اماما 


موا :اهمها يمضنا 


ب 5 7 متكت سه أ 5 
ث ]له ا ها هرنا ا سواءا لصراطة 
وانككر2 


العدد 


الأول السئثة التاسعة والأربعو نت 200 


0 ته 0 د 
اانا ود فص اولمعو جضت" 
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ضفاخ نابا لق 57 


ب 


ميس ماده 4 


كردا 
العدد لوق اموي 5 5 يناير 


ف الأراخم__ المصخلة 
مستي عير وان لونسييم 111137 
للاستاذ عند السلام حبيب المحامي 


أولا ب 'تمهيد ٠‏ ثانيا ب عدران يونيه ( حزيران ) 
31 * ثالثا س اجراءات اسرائيل واعتداءاتها ضد المدنيين 
العرب في المناطق المحتلة ٠‏ رابها .. المقاومة الشسعبية 


0 


أولا ب 7قه سك : 


وسط اضطراب شديد » وفى أعقاب تنفيذ خطة استعمارية بعيدة المدى » 
تم فى عابيو ١95/4‏ رفم العلم الاسرائيلى قوق أرض فلسطين اشارة لاعلان وجود دولة 
بهودية فى قلب العالم العربى ٠٠‏ واغتصاب الاستعمار متخفيا وراء الحركة الصهيونية 
المتحالفة معه لأرض فلسطين العربية ليس عدوانا على حقوق وحريات الشعب العربى 
فى فلسطين فحسب © بل هو عدوان على الأمة العربية باكملها التى أنشثت اسرائيل 
فى وسطها لتكون فاصلا يمزق استدادها وقاعدة لتهديدها وعرقلة وحدتها واتقدمها ٠٠‏ 

؟ ‏ ولقد نرتب على سمارسة اسرائيل للسلطة في فلسطين المحتلة مجموعة من 
المشسكلات من بينها ؛ 


: شكلة اللاجئين‎ )١( 
ونعتير مشكلة سكان فلسطين من العرب الذين شردوا .من وطنهم نتيجة لقيام‎ 
اسرائيل من أهم المشكلات المتفرعة عن المؤامئرة العدوانية الحبيئة. التى تضافرت فيها‎ 
قوى الاستعمار الغربى تحت ضغط الصهيونية العالمية لسلب حقوق عرب فلسطين‎ 
وحريانهم الأساسية والاسثتيلاء على عمتلكاتهم واعطائها لقية سائغة لعصابات اليهود‎ 
الارهابية الثى عصفت بمصير مئات الألوف من البشر ©» وحرمتهم سن حتقوقهم‎ 
٠٠ السياسية والقائونية والائسائية‎ 
00 ولقد جاء فى ثقرير المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين‎ 
: الذى عرض على الجمعية ,العامة »> للأمم المتحدة © فى دورتها الثانية والعشرين‎ 
0-0 بلغ الادرةة"ر١ لاجثا ؛ وأن‎ ١951 عدد اللاجئين المسجلين حتى شهر يونيو‎ 
يقدر بنحو ملايين دولار 4 ولا مسبيل الى تغطيته الا‎ ١951/ فى سيزائيتها لعام‎ 
بتخفيض خدمات الوكالة لو المحازفة باحتياطيها الذى سيئضب فى غضون سنة كم‎ 
ذكر أن هذا العجز قد ازداد بعد النزاع البس لح فى الخامس من يونيو 1551 لأن‎ 
نصف اللاجئين المسجلين لدى الو كالة كانوا بعية ون فى المناطق التى احثلتها‎ 
وقد‎ ٠ ألا من أصل ١٠؟ ألف أصبحوا مشردين بدورهم‎ 77١ أى حوالى‎ ٠ اسرائيل‎ 
أوود التقرير ثلائة اقتراحات : الاستفادة من اللممتلكات التى حُلفها اللاجئون فى‎ 
فلسطين وقد رفضته اسرائيل * أو تمويل ميزانية الوكالة سن الميزانية العاعة لهيئة‎ 
كو تحويل جاده لوكالة الادارية والتى تقددر بجوا‎ ٠ الآمم المتحدة ولم يوخذ به‎ 
5ر4 مليول ددلاد بو‎ 
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ان مشكلة اللاجئين العرب تتميز بأنها مشكلة شعب بأسره ؛ حرم من وطته 
ومن حقه نى تقرير مصيره والتعبير عن آراته ٠٠‏ ولقد صدرت عدة قرارات من الامم 
المتحدة نؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة الى وطنهم ب وهو حق تكلفة لهم 
قواعد القانون الدولى ‏ وتعويض من لا برغب فى العودة عن ممتلكاته ٠‏ ومن بين 
هذه القرارات القرار رقم ١95‏ (” ) بتاريخ 1958/١5/١١‏ الذى تأكد بقرار آخر 
فى ٠١ 1155/١5/5‏ ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العامة تؤيد سنويا وفى كل دور 
انعقاد حق اللاجثين فى العودة الى ديارهم ©» وتبدى الأسف على عدم تنقيذ القراز 
15 (؟) لسنة 1958 ٠‏ كما أيدت لجنة التوفيق الثلاثية حق اللاجئين فى العودة 
الى فلسطين بالتطبيق للفقرة الثائية من .القرار رقم ١955‏ ( "9 ) المشار اليه ٠٠‏ 


( ب ) وضع الاقلية العربية فى فل..طين : 

تتعرض الأقلية العربية التى لاتزال تعيش فى فلسطين المحتلة لششتي آنواع 
الاضطهاد والتمبيز العنصرى وتخضع لمختلف أس اليب الارهاب والتنكيل التتى 
تستهدف تصفيتها والقضاء على وجودها العربى ٠٠‏ فقد دابت اسرائيل على طرد 
الآلاف من العرب من أماكن اقامتهم وفرضت عليهم الاقامة فى أماكن آخرى ٠‏ 
وصادرت ممتلكات العرب وأموالهم » واستولت على أموال الأوقاف لتوطين المهاجرين 
اليهود * وتحرم العربى من مغادرة اسرائيل الا اذا تنازل عن حق العودة ٠‏ وتعامل 
العرب كمواطنين من الدرجة الثانية » قتقيد تنقلاتهم وتمارس التمييز ضدهم فى 
العمل والتعليم والخدمات الصحية وتولى الوظائف العامة ٠‏ 


وقد حرمت اسرائيل العرب من حق تكوين الاحزاب أو النقابات العربية ٠٠‏ 
كما تسيطر على «معظم أملاك الوقف الخاصة بالمسلمين و تشم جع اليهود على انتهاك 
حرمات الأماكن المقدسة ٠٠‏ 


ومن واقع المصادر الاسرائيلية يتضح أن هناك عراقيل تعترض سبل العيال 
إلا ب فى الكسب والعيش الكريم ٠٠‏ فقد نشضرت صحيفة اليوم الاسرائثيلية يتاريخ 
0 لبأ اجتماع لجئة العمل فى « 2 » لبحث الصعوبات وو 
التى تعترض العمال العرب فى طلبهم للرزق ٠‏ كما قد جاء على لسان المطران حك 
رئيس طائفة الروم الكاثوليك فى فلسطين المحتلة فى حديث له نششر فى صحيقفة اليوم 
بتاريخ 4 أن الأزمة الاقتصادية قد أثرثت على المحيط العربى بتسكل 
خاص » وان كثيرين من الشسبان المثقفين العرب منهم نحو آلف من أبناء طائفته قد 
' ادرو اسرائيل © وأعرب عن أسسفه لانعدام التعليم القومى فى المدارس + وقال « إن 
كانت اسرائيل دولة بهودية ؛ فان على العرب أن يغادروا هذه البلاد » ٠‏ 


( ج ) هشكلة تحويل جرى نهر الاردن : 


وتقوم اسرائيل بتحويل هجرى نهر الأردن ارج حوضه الطبيعى لتعمير مناطق , 
شاسعة من الأراضى الفلسطينية التى تحتلها اسرائيل » وبصفة خاصة فى التقب ٠»‏ 
والقصد من هذا العمل هو قتح الباب لتدعيم اسرائيل اقتصاديا وعسكريا ©» وتحقيق 
المطامع الصهيونية التوسعية بأستيعاب هحرة يهودية جد بدة على نطاق ا 
واقامة المزيد هن المستعمرات الاسرائيلية مما يهدد أمن وسيلامة البلاد العر 
وتقدمها ٠+‏ 


معاملة المدنيين العرب فى الأراضى اللمحئلة م8 


يبد د سد بسع إ! 
ان انغراد اسرائيل بتنفيذث مشروعات تهدف الى نقل كميات وفيرة من مياه نهر 
الأردن وخارج حوضه الطبيعى بدون موافقة الدول التى يمر حوض النهر فى اقليمها 
( وهى سم _وريا ولينان والآردن ) آمر لا يتفق مع أحكام القانون الدولى المتصلة 
ياستغلال مياه الأنهار التى تتطلب موافقه الدول الواقعة على حوض التهر بالنسبة 
للأعمال التى يترتب عليها تغييز مجرى النهر ٠‏ وزيادة على ذلك فان حرمان المجرق 
الرئيسى لنهر الاردن من كميات ضخمة سن المياه يؤدى الى زيادة الملوحة فى بحيرة 
طبرية ونهر الأردن جنوب البحصيرة مما يلحق أضرارا بالأراضى العربية فى غور 
الاردن , وهو آأمر يمنعه القانون الدولى درن موافقة الدول أصحاب الشآن ٠‏ 


ولقد اعتبر الملوك والرؤساء العرب فى أول مؤنسر قمة يعقد لهم بالقاهرة فى 
يناير ١955‏ آن المشروعات الاسرائيلية تش كل عدوانا خطيرا على المياه العربية 
وأضرارا بالغة بحقوق الشعب العربى . واتخذوا قرارات هامة فى هذا الشأن بناء 
على حقهم المشروع فى الدفاع عن النفس ٠٠‏ وتتصل هذه القرارات بالآمر يتنفيذ 
اللشروعات العربية للاستفادة من نهر الأردن ٠‏ وتنقسم هذه المشروعات العربية 
اللضاحة الى سشروعات عاجلة ومتتروعات طويلة المدى ٠٠‏ 
وفى سيتمير 1935 انعقد مؤتمر القمة الثانى بالاسكندرية ٠‏ وأصدر أهره 
بتنفيذ المشروعات العاجلة » كما كلف القيادة العربية الموحدة بحمايتها من العدوان ٠‏ 


وقد أعلنت اسرائيل فى أكثر من مئاسية عنءها على استعيال القوة لوقف 
الاعمال العربية التى تعتبرها اعتداء عليها ٠٠‏ 


( د ) مشكلة مهرود السفن والبضائع الاسرائيلية في قناة السويس ؛ 

مارست عصر مئدذ بداية الحرب الفلسطينية استعمال حقوق المحاربين فى قناة 
السويس © واستمرت فى ممارسة حقوق المحاربين بعد توقيع الهدنة مم اسرائيل 
فى سنة ٠٠ 1١9159‏ 

وفى أول سيتمس سنة ١90١‏ أصدر مجلس الامن قرارا , بناء على شسكوق 
اسرائيل » إعلن فيه ان استمران منع السفن المتوجهة الى اسرائيل من عبور قناة 
السويس يتناقى مع عا ورد فى اتفاقية الهدنة سن وضع نظام لسلام دائم ف 
اسرائيل » ودعا المجلس الى وقف ممارسة دصر لحقوق المحاربين فى قئأة السويس ٠‏ 

ولقد رففسست مصر تنفيذ القرار امد كور لأن مجلس الأمن خالف القواعك 
المستقرة فى القانون الدولى التى تقضى بأن الهدنة لا تنهى الحرب وانما توقف أعمال 
القثال فقط »© ومجلس الأمن لا يملك تعديل قاعدة مستقرة هن قواعد القانون 
الدولى » فضلا عن أن الهدنة لا تقيم السلام الا اذا انصرفت نية أطرافها الى ذلك ٠٠‏ 
هذا الى أن الاجراءات التى تتخذها مصر فى قناة السسويس تدخل فى نطاق حق 
الدفاع الشرعى عن اقليمها بما فيه قنأة السويس ٠‏ وحق الدفاع الشرعى مقرر فى 
المادة ©١‏ من ميثاق الآمم المتحدة » فضلا عن أن اتفاقية القسطنطينية سنة ١8//‏ 
أكدت فى مادتها العاشرة حق مصر فى أن تتخذ فى قناة السويس كل مايلزم من 
اجراءات الدفاع عنّنفسها وعن القناة ٠٠‏ 


ره © ادعاءات اسراثيل فى خليج العقبة : 
.. تمكنت.اسرائيْل فى 1449/8/1١‏ من وضع أقدامها على مساحة فى شمال 
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خليج العقبة طولها خمسة أميال © وانشأت مينئاء ايلات الذى كان يعرف من قبل 
بالسم هيناء رشرش ٠‏ ولقد جاء ذلك رغم الهدنة التى أبرست مع مصر فى 
0 1 


والدول العربية لا تعترف بأية سيادة لاسرائيل على ايلات » فمن المقرر أن 
خليج العقية عربى يخضع للسيادة المستركة للدول الواقعة عليه الجمهورية 
العربية المتحدة فى الغرب » والمملكة السعودية فى الشرق © والأردن فى رأس 
الخليج ‏ وئهذا فهو لا يعتير عن أعالى البحار ٠‏ هذا الى ممارسة السيادة العربية عليه 
مدة طويلة بدون معارضة ؛ فضلا عن أهمية الخليج لأهن العالم العربى واعتباره 
طريقا تاريخيا للحج <. 


لقد حدث بعد العدوان الاسرائيل على مصر سنئة 19867 أن رفضث اسرائيل 
الانسحاب من شبه جزيرة مسنسيناء ومن شرم السيخ تنغيذا لقرارات الأمم المتحدة 
الصادرة فى 1101/١١/19‏ قيل أن تحصل على وعد بأن تقوم قوات الطوارى: 
الدولية بضمان حرية الللاحة فى قنئاة السويس ٠‏ ولما رفض السكرتير العام للامم 
المتحدة استخدام تلك القوة لفرض حل سياسى »4 أصدرت الولايات المتحدة وفرئنسا 
تصريحات تفيد حرية الملاحة فى خليج العقبة ٠‏ على أن مصر أعلنت أن تصريحات 
اسراثيل وبعضى الدول الأخرى لا تمس حقوق العرب وان انسحاب اسرائيل قد تم 
بدون قيد أو شرط ٠‏ 


( و ) دشكلة القدس : 

بالرغم من أن التغرقة والتمييز بسبب العنصر أو الدين أو اللغة ٠٠‏ ليس لها 
وجود فى المجتمع العربى أصسلا »© لأن تراث العرب الثقافى وقوانينهم الوضعية 
لا تسمح بقيام أى لون عن ألوان التفرقة لأى باعث أو سنيب كان ٠٠‏ بالرغم من 
ذلك فقد أنير بموضوع الأماكن المقدسة فى فلسطين عامة والقدس خاصة فى أكثر 
من متاسبة ومرة *٠‏ وسنئ هنا كان التدخل ومحاولات تدويل القدس بمقتضى قرار 
تقسيم فلسطين الصادر فى سنة ٠*٠ 1١951‏ 


ولقد عارضت اسرائييل تدويل القدس ٠‏ وفى ١559/١5/١‏ نقلت مقر 
برمانها ( الكنيسث ) الى القدس واعتبرتها عاصية لها ٠‏ وبعد عدوان ه يونيه وافق 
الكنيسث على ضم القندس العربية الى القدس المحتلة ٠.‏ 


'؟' س قدمئا عرضا موجر! لبعض المشكلات الفرعية للقضية الفلسطينية » تلك 
القضية التى طرآت عليها تغييرات عميقة منذ سنة ١948‏ حتى وقتنا الحالى + 
تالاستعمار الذى تحالف مع الصهيونية لخحلق دولة بهودية فى قلب العالم العربى لم 
ينقطع عن بذل جهده فى صميل المحافظة على وجودها وضمان سلامتها ٠‏ ولم يكتف 
الاستعمار بتسليح اسرائيل وتقديم المساعدات الاقتصادية لها » بل بذل جهده 
لعرقلة حركة الوحدة العربية باعتبار أن الوحدة العربية خطر يهدد الوجسوه 
الإسرائيل 00١ ٠٠‏ 


وهكذا نرى أن المشكلة الفلسطينية » وما ترتب عليها عن مشكلات فرعية » 
إذا كانت تمد سلبت عرب فلسطين جميع حقوقهم وحرباتهم التى نص عليها.الاعلان 


معامله المدثيين العرب فى الأراضى المجيله ا 


العالمى لحقوق الانسان © قانها تعتير أيضا مشسكلة مصير بالئسية للوطن العربى 
باكمله وي » 


ان العالم بالعربى يعيش الآن فترة من أحرج فثئرات ناريشضه التى يتوقف 
مصيره على اجتيازها فبالاضافة الى 'تنكر اسرائيل لحقوق عرب فلسطين » قد احتلت 
أراضى فى ثلاث من الدول العربية ٠٠‏ 


ثانيا ب عكوان يونيه ( حزيران ) ١951‏ 


ان الاستعمار بمطامعه الجديدة » وقد أخفقت محاولاته وتدبيرائه المتصلة 
لأعادة سيطرته على الوطن العربى وكقالة استغلالاته غير المشروعة » وترسييخ أقدام 
قاعدته العدوانية اسرائيل ب شن مع الصهيونية حربا عدوانية غادرة على العرب فى 
الخامس من يونية ( حزيران ) 1171 © بعد أن أخذ يدبر لها ويتحين الفرصة لتنفيذها 
فى السنوات الآخيرة ٠‏ وقد تركزت الدعاية الاستعمارية الصهيونية الراسعة على 
اظهار اسرائيل يمظهر الدولة الديموقراطية المتحضرة الوحيدة المسالمة فى الشرق 
الأوسط وآنها مهددة بالقضاء عليها من قبل الدول العربية ٠٠‏ 


ه ‏ وقد رأت اسرائيل © التى قامت على العدوان أصلا واستمرآأته لدعم قوات 
الاسستعمار لها » أن فى العدوان حلا للكثير .من مشسسباكلها التى تحول دون سرعة 
توسعها لاستيعاب المزيد من المهاجرين ؛ كالاستيلا, على منابع نهر الاردن لتستكيل 
مشاريع مياهها التى تؤمن لها مساحات واسعة فى النقب » وكفرض حق ثابت لها 
فى المرور فى خليجالعقبة وقناة السويس لتؤمن غزو أسواق أفريقيا وآسسيا وما 
يستتيعه ذلك من تأمين عناصر المنعة والقوة لها اللازيمة للخطوة التالية لتنفيذ 
أغراضها البعيدة فى تحقيق حلم الصهيونية باقاية دولتها عن اليل الى الفرات ٠‏ 


7 ولما تم لاسرائيل والصهيونية تهيئة الأفكار العالمية على ها أسلفنا © بدأت 
تفرض جوا من التوتر على خطوط الهدنة مع الدول العربية متخذة من بعض أعمال 
الفدائيين العرب حجة لذلك »© متجاهلة ان هؤلاء الفلسطينيين طال بهم التشرد ببنما 
العدو المحتل لأرضهم ينعم بخيراتها » ويدعو اليهود فى أرجاء العالع الى الهجرة 
للأراضى المفتصسية حينث الأمن والتقدم والرخاء فى زعمه ٠‏ وتنفيذا لهذا المخطط 
شنت امنرائيل فى ١933/10/١5‏ اعتداءها على معدات مشروع تحويل عياه نهر 
الأردن السورى ٠٠‏ وفى ١933/١١/١5‏ شلنت هجوها كييرا مركزا على قرية 
« السموع » الأردئية ادانها عليه مجلس الأمن ٠٠‏ وفى 1١9317/4/1‏ شنت هجوما 
بريا جويا كبيرا على الحدود السورية بالقرب من بحيرة « طيريا و اسسستمر ثمالي 
ساعات واشتركت فيه الدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات ٠٠‏ وفى ١١/5/ا93١‏ 
عادو العدى الاسرائيلى الهجوم على المراكن السورية ٠‏ وقى اليوم التالى 1931/54/15 
توغلت دورية اسرائيلية نحو مائتى ستر داخل الأراضى السورية ؛ فتصدت لها 
القرات السورية وأجيرتها على الانسحاب ٠٠‏ ,| 


لات “كانت .هنذم مقدمات 'لما تعده اسراثيل » بالتآهمر مع دولتى الامسستعمار 
الككبيرتين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ؛ عن هجوم شامل للاسمتيلاء على 
ما نبقى هن الاراضى المنزوعة السلاح بين سورية واسرائيل والسيطرة على متابع نهر 


1" العدد الأول . السنة التاسعة والآريمون 


الاردن واتمام مشروع المياه الاسرائيقى بتحويل المياه العذبة الى النقب © ولتحقيق 
توسيع جديد فى الارض العربية ٠٠‏ 


8 - ولقد اتضحت نيات اسرائيل العدوانية بحشود عسكرية كبيرة على حبدود 
سوريا قراوحت بين ١١‏ و ؟١‏ أواء بريا مع دعم جوى كبير “ عبرت عنه تصربحات 
اللسكئو لين الاسرا ثيليين التى بلغت حد الاعلان عن النئيه فى اجتياح الاراضى السورية 
والاستيلاء على دمشق لاسقاط الحكم القائم فيها ٠‏ وحدد يوم 1951/5/١1‏ موعدا ليدء 
الغزى ؛ مما حدا ا العربية المتحدة , عملا بالميدآ المؤكد متها .وباتفاقالدقاع 
الثنائى المشترك بينها وبين سورية المعقود فى 153737/1١١/1‏ ؛ على الاعسلان يوم 
له 1 أنها على استعداد لوضع الاتفاق موضع التنفيذ ؛ دمعا للمخاطر التى 
تتعرض لها سورية ٠‏ وائخذت خطوات تنفيدية لذلك كان اهمها أن طلبت الى قائد 
قوات !لطوارى, الدولية بغزة سحب هذه القوات من نقاط المراقية على الحدود المصربة 
لضمان أمنها ؛ اذ أن التعليبات قد صدرت لقوات الجمهورية العربية المتحدة للتجمع 
فى سيناء على حدودها الشرقية ء لتكون مستعدة ضد اسرائيل فور قيامها بعمل عدواتى 
ضد أى دولة عربية ٠‏ وقد استجاب القائد لهذا الطلب يعد موافقة السكرتير العام 
للامم المتحدة ٠‏ 


9 وقد اتخذت اسرائيل والدول المؤيدة لها من انسحاب قوة الطوارى, الدولية 
وعودة القوات المصرية الى شرم الشيخ وممارستها حقها فى مياهها الاقليمية بمتعالسفن 
الاسرائثيلية والتى تحمل بضائح استراتيجية لاسرائيل من المرور عبر مضيق « تيران » 
اتخذت هن ذلك ذرائع لاثارة ندر الحرب فى الجو ؛ ولتصوير العرب بأنهم بيسعون 
لتدمير اسرائيل , عشوهين الحقيقة اليينة ؛ وهى أن ما صتعه الجافب العربى لم يكن 
سوى ممارسة حق السيادة الوطنئية على بعض مياهه وأراضيه ٠‏ 


٠‏ وفى هذا الجو المحموم ؛ بدأت تحركات الاساطيل الامريكية البريطانية فى 
البحر المتوسط والبحصر الاحمر » وازدادت حملة الضغوط الامريكية البريطانيةالغربية 
العسكرية والسياسية والاقتصادية ضد الجمهورية العربية اللتحدة لاا عر بية 
السورية خاصة والدول العربية عامة ٠‏ 


١ه‏ فازاء ذلك أجرت الدول العربية المهددة بالعدوان عدة اتصمالات بين 
رؤسائها , ووقعت اتفاقية دفاع ثنائى مشترك بين الاردن والجمهورية العربية المتحدة 
فى ١٠5/5//ا93١‏ وفى ١9717/5/5‏ ؛ انضمت العراق لهذه الاتفاقية ٠‏ ووضعت 
الترتيبات لمواجهة العدوان المنتظ ٠‏ 

١١‏ وعنسهما بلغت الازمة أوجها واصيح الموقف على وشك الانفجار ؛ بعث 
الرئيس الامربكى « معو نسمسون » رسسالة يوم 1931/5/57 الى الرئيس « جمال 
عيد الناصر » يطلب اليه ضبط النفس وأن لا تكون الجمهورية العربية التشادة بإذئة 
باطلاق النار ٠٠‏ والا فانها سوف تواجه نتائج خطيرة ٠‏ وفى نفس الليلة » قابل السغير 
السوفييتى بصفة عاجلة الرئيس « جمال عيد الناصر » فى الساعة الثالثة 00 


من بعد منتصف الليل » وأبلغه بطلب ملع عن المكومة السسسوفيتية أن لا يكونوا 
البادثين, باطلاق النار ٠‏ 


١‏ عانوفى صبياح يوم الاثنين اطامس من يونيه ( خزيران ) لسسام 931إ 


معاملة المدنيين العرب فى الأراضى امحتلة أن 


د جاءت ضربة العدو بأكثر مما توقعته الدول العربية ؛ وبأاكير مما يملكه من أمكانات 
مما أوضح منذ اللحظة الاولى أن هناك قوى أخرى وراء العدو » جاءت تتصدى للامة 
العربية ؛ ولآمالها فى الحرية ٠‏ فقد هاجم العدو بالطائرات الجمهورية العربية المتحدة 
من جبهات لع يكن له فيها مطارات أو طائرات ؛ وغطى فى وقت واحد جميع المطارات 
العسكرية فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ مما يعنى أنه كان يعتمد على قوة أخرىغير 
قونه العادية لحماية أجوائه » خاصة أنه كان بقصف فى نفس الوقت بقية الجهات 
العربية ؟ مما يؤكد المعاونات الاخرى التى استطاع أن يحصل عليها من حاملات 
الطائرات والمدرعات والقواعد الاستعيارية . وذلك فضلا عما أدتة الامكانات 
التكنونوجية الامريكية من خدمات للعدو فى المعركة ؛ مما كشفته الحوادث من بعد ؛ 
ونتيجة لهذا التآمر الاستعمارى الاسرائيل استطاع العدو أن يتقدم فى الاراضى العربية 
فيحتل الضفة الغر بيةللمملكة الاردنية الهاشمية ( بقية فلسطينالعربية ) ؛ والمرتفعات 
السورية على الحدود مع اسرائيل حتى هدينة القنيطرة ؛ وقطاع غزة وشبه جزيرةسيئاه 
حتى الضفة الشرقية لقئاة السويس ٠‏ 


5 وأثناء المعركة من ه حتى 9 من يونيو ( حزيران ) لعام/951١تناولمجلس‏ 
الامن الازمة وانخذخمسة قرارات تنقضى بوقف اطلاق النار ٠‏ كما قدمت اليه الولاياث 
المتحدة مشروع قرار ء وكذا الاتحاد السوفييتى والهند ٠‏ ولم يوافق على أى من هذه 
المسروعات الثلاثئة ٠‏ ولذلك كان حتماآن تنتقل الازمة الى الجمعية العامة للامم المنحدة , 
وقد أخذد الاتحاد السوفييتى المبادرة فدعا لعقدها وبدأت اجتماعاتها فى /19571//51/11) 
بعد أن وافق أكثر من نصف أعضائها على هذا الاجتماع »* 


6 . ودارت فى الجمعية العامة مناقشات عنيفة وبدا فيها التامر الامستعمارى 
الصهيو نى بأوضح معانيه ؛ اذ بذلت الولايات المتحدة والدول الاستعمارية الغربية من 
الضغوط على مختلف الوفود ما لا يقره عقل أو ضمير لتأبيد باطل اسرائيل بالحصول 
على مكاسب بالعدوان وتحدى الحق العربى ٠‏ 


5 وفى أثناء مناقشات الجمعية العامة أعلنت اسرائيل ضم مدينة القدس 
العربية الى القدس المحتلة قبلا » وباشرت اتخاذ التدابير الادارية لتحقيق ذلك ؛ مما 
أثار الموضوع فى الجمعيةالعامة للامم المتحدة ؛ فتقدمت ياكستان فى أول يوليه (تموز): 
لعام /1551 بمشروع قرار ووفق عليه بأغلبية 15 صوتا © ويقضى بما يأتى : 

( 1) الاعلان بعدم شرعية الاجراءات التى اتخذتها اسرائيل بشأن مدينة القدس» 

( ب ) دهوة اسرائيل الى الغاء جميع الاجراءات التى اتخذتها بالفعل ؛ وال تمتنع 
من الآن فصاعدا عن القيام بأى أعمال من شانها تغيير وضع القدس ٠‏ 

(ج) الطلب الى' السكرثير العام أن يقدم تقريرا الى مجلس الامن مول الموقف 
وما تم تنفيذه من هذا القرار فى فتزة لا نتجاوز أسبوعا * 

. ولقد رفضت اسرائيسل 'لنفيد هذا القرار ٠‏ وكذلك القرار الصادر فى 
15 فى نفس الموضوع ٠‏ 1 


لا وبعه أن فشالت الجمعية العامة في ايجاد حل لمشكلة الشرق الاوسسط ! 


١١‏ العدد الأول السمنة التاسية والأر بغرن 


20 تعس ص سس 


سيب عدم حصول آأى من مشروعات القرارات التى قدمت لها على أغلبية الاصوات 
اللازمه لاقراره ؟ قدم مندوب السويد مشروع قرار اجرائى الى: الجبعية العامة في 
كا يقغى بتوصية مجلس الامن باستثئئاف بحث الموقف , وتأجيل دورة 
الجمعية العامة مؤقتا ؛ عل أن تدعى الى الاجتماع متى دعت الضرورة الى ذلك ٠*وقد‏ 
وونق على مشروع هذا القرار الذى اعترضت الول العربية عليه , باعتساره خدلانا 
للامم امتحدة ٠‏ 


وبتاريخ 1/1 ماكحا صدر قرار عن مجلس الامن يقفى بانسحاب 
القى ات الاسرائيلية من الاراضى التى احتلتها خلال النزاع الاخير ؛ وانهاء حالة الحرب 
وارسال هبعوث عاص هن الامم المتصدة الى الشرق الاوسط لاجراء اتصالات من أجل 
الوصول الى نسوية سلمية وفقا للمبادىء الواردة في هذا القرار * 


69 .- وبمقتضى هذا القرار عين ودء جونار يارنج » سغير السويد فى موسكو 
ممثلا للسكرتير العام للامم المتحدة فى الشرق الاوسط ٠‏ ولكن مبعوث السكرتير العام 
للامم المتحدة لم يستطع , حتى كتابة هذه السطور , التقدم فى مهمته بسبب موقف : 
اسرائيل المتعنت ووضعها العقبات والعراقيل فى سبيل تنفيذ قرار مجلس الامنالذى 
ترقض اسرائيل الاعتراف به » وتعتبره ورقة عمل قابلة للتعديل ٠‏ : 


فاسرائيل ترى أن الهدف الاساسى الذى ينطوى عليه القرار هو الصلح مسع 
العرب عن طريق المفاوضة المباشرة ؛ .والاحتفاظ باحتلال بعض الاراضى العربية .٠٠‏ 


فالسلام » فى نظر اسرائيل ؛ هواستسلام الشعوب العربية لارادتها ؛ والتسليم 
بمطامعها التوسعية ؛ وتسوية قضية اللاجئين على أساس توطين القسم الاكبر منهم فى 
البلاد 'لعربية , وان يتحمل المجتمع الدولى مع العرب أعباء هذا التوطين !| 


ثالثا . اجراءات اسراثيل واعتداءاتها ضد المدنيين العرب 
فى المناطق الحتلة 


٠ ٠‏ ان سياسة اسرائيل فى الانتهاك المستمر والاقتصاب المنظم المتواصل 
لقوق المواطنئين فى المناطق المحتلة يتنافى مع القيم كافة والمواثيق الانسانية ٠‏ 


١‏ فاسرائيل لم 'نتوقف عن اعتداءاتها الغاشمة على الاراضى العربية عند 
دقف اطلاى النار ؟ ولكنها تابعت اقترافف جرائمها ضد السكان ؛ فأحهذت فى هدم 
المنازل ونسفها واباذة قرى بأكملها ؛ .وتعذيب اللاجثين والمواطنين العرب والقائهيم 
بالآلاف في المعتقلات والسجون ,واستباحة. ممتلكاتهم و نهب متاجرعم : والاغتداء على 
المقدسات الديئية والاماكن الاثرية ونهبها ؛. وتشتيت المواطنين وطردهم عبر شطوط 
رقف اطلاق الئار ٠١‏ وقد تسيب العدوان فى انقطاع أعداد كبيرة من الطلياة الذين 
0 قُّ شستى انجاع العساام عن ذوبهم قَْ الارامئي وأصمح العندنك ملهم 
بأؤ مورك *٠‏ 


5 ؟" ‏ والواقع ان العالم لم يشهد , هنذ الاحتلال النازى للاراضى الاوربية ؟ 


فعامله المدنيين العرب فى الاراضى المحتله 4 


سياسه أهدرت فيها المواثيق والقوانين كافة ؛ سواء كانت قوائين حرب أم قوانين 
سلام ؛ واستبيح فيها كل حق من حقوى الانسان فى عمارسة مجتونه لسياسه العوة , 
صمل السياسة التى تتبعها اسرائيل قبي الاراضى العربية المحديه ٠‏ 


فان ما تقوم به اسرائيل اليوم يكاد يكون تكرارا صادقا لما قامت به أللانيا النازيه 
فى النصف الاول من هذا القرن ؛ ففلسفة اسرائيل العنصرية العمياء تصور لها أن من 
حقها اختراق حدود آى دولة فى المنطقة والاغارة عليها وفرض الامر الواقع » ثم تطابب 
إبدول !لتى تحتل أراضيها بالتفاوض معها للاعترا ف بشرعيه ماحصلءيعديهمن مكاسب 
افليمية ٠٠‏ وقاتمة الجرائع التى ارتكيتها إسرائيل ضد شعب فلسطين ونجيره من 
الشعوب العربية من شن الحروب العدوانية التى راحت عشرات الآلاف ضحية لها ٠٠‏ 
واخلاء الاراضى العربية من مواطنيها العرب وتغيير ممالمها واقامة مستعمرات اسرائيلية 
محلها ٠*٠‏ وغير ذلك مما تمارسه اسرائيل من اعتداءات ضد المواطئين العرب ؛ حى 
بذاتها نفس اللرائم التى حوكم من أجلها مجرمو الحرب النازية ٠‏ 

؟؟ ‏ ولذلك كان طبيجيا أن يقوم المؤتمر الدولى لحقوق الانسان المنعقد بطهران 
فى الفترة عن 1/517 حتى 1978/5/١5‏ بالتنديد بهذه السياسسة بوادانتها ؛ حيث 
قرر ما 'أتى : ١‏ 

«١ ١‏ الاعراب عن بالخ القلق لانتهاك حقوق الانسان فى المناطق العربية المحتلة 
نتيجة هرب يونيه ٠ ١951‏ 

؟ ل ويوجه نظر حكومة امرائيل الى خطورة النتائج المترتية على عدم احترامها 
لبحريات الاساسية ولحقوق الانسان فى المناطق المحتلة ٠‏ 

« يدعو الى احترام وتطبيق حقوق الانسان واتفاقيات جنيف بتا ريبخ 
من أغسطس ( آب ) 01959 

و يؤكد الحقوق التى لا يمكن التنازل عنها لجميع السكان الدين غربوا من 
منازلهم نتيجة العمليات العسكرية فى الشرق الارسط أن يعردوا اليها » دأن يمارسوا 
حياتهم العادية ؛ وأن يستعيدوا ممتلكاتهم وعنازلهم ؛ وأن ينضموا الى ذويهم ؛ وفقا 
لسسبادىء المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان » ٠‏ 

كما طلب المؤتمر التحقيق فى انتهاك استرائيل لقوق الانسان . مع ابقاءالموضوغ 
موضع نظر مستير * 

2 ها ان كل “يوم يس دون انسحاب القوات الاسرائيلية من الارامى العربيسة 
يشكل عدوانا متواصلا على سيادة الامة العربية ؛ ثم هو اهدار مستمر لحكم ميتدادم 
الامم المتحدة ؛ فضلا عن انطوائه على أخطر الاحتمالات بالنسبة للسسلام والامن فى 
منعلقة الشرق الاوسعك * م 

8" . وعلى الرغم من قرارات الاممالمتحدة التى شجبت امال اسرائيل واجر 9 
التعسفية مرات عنايدة بعد حرب يوبيه ؛ فقد ظلت ماضية فى اعتداءاتها المتكررة ؛ 
مستانئفة أعمالها العسكرية الاستغزازية ضد الدول العربية ٠٠‏ 

5 565 بل لقد رفضت إسرائيل مجرة استقيال مبعوث: السكرتير العام للنظر فى 


١‏ العدد الأول السنة التاسعة والأريعون 


الاعتداءات الاسرائيلية على حقوق الانسان فىالمناطق المحتلة ٠٠‏ وقدمت الدرل العربية 
عدة مذكرات الى م يوتانت » لحثئه على ايفاد مندوبه ليتولى التحقيق فى خطط اسراتيل 
ضد المدبيين العرب فى الاراضى المحتلة + وكان آخر هذه المذكرات تلك التى قدمت 
عى 1978/17/50 الى السكرتير العام من قبل ١5‏ دولة عربية بشأن قهسام سلطات 
الاحتلال بانذار 50 ألف فلسطينى فى غزة ‏ هم سكان معس كر جباليا للاجتين - 
بالاسنعداد للانتقال فى مدى أسبوعين الى الضفة الشرقية لنهر الاردن 2 حيث يميم 
قرابة نصف مليون قلسطيتى طردتهم اسرائيل من أراضيهممن قبل ٠٠‏ ولكن نظرا 
لموقف إسرائيل المتعنت لم يتمكنيوتانت من ايفاد المندوبالدولى للتحقيق فى الظروف 
التى يعيش فيها العرب فى الاراضى المحتلة والوقوف على أحوالهم المتدهورة فى المنطقة؛ 
وذلك رعم القرارات التى أصدرتها الجمعية العامة ومجلس الامن فى هذا الشأن , 
وآخرها القرار الصادر قى 1934/9/51 © 


/»' ل وفيما يلى عرض موجن لما تتخذه اسرائيل من اجراءات عدوانية »© ور تكبه 
من جرائم ضد المدنيين العرب فى المناطق المحتلة منذ عدوان يونيه ١951/‏ : 


الاردن : 

4 - تقوم اسرائيل بالاعتداءات على المدنيين واللاجئين فى مختلف المناطق 
بصورة كاد تكون يومية ٠‏ وتتخلل الاعتداءات غاراتعدوانية تستخدم فيها الطائرات 
والمدرعات من وقت لآخر : 


ففى الضفة الغربية صادر الاسرائثيليون مافى بيوت العرب ومتاجرهم سن 
من وآأثاث وحلى ونقود ؛ مما دفع العرب الى الفرار الى الضفة الشرقية بمعدل ٠٠٠١‏ 
لاجىء في اليوم الواحد حتى يلم عددهم مابر بو على ٠١‏ ألف لاجى م ٠‏ كماقامستسلطات. 
الاحتلال الاسرائيلية بمداهبة فروع البنوك الاردنية فى مدن الضفة الغربية وسلبت 
بالقرة الموجودات النقدية الموجودة فيها ٠‏ 

س وتقوم اسرائيل فضلا عن ذلك باجراءات قمع شديدة , وذلك باعتقال العديد 
من العرب فى مدن الضفة الغربية بعاء أن اعلنوا عدم تعاونهم مع سلطات الاحتسلال 
الاسراثيل ؛ وبعد أن عمت الاضرابات جميع المدن ٠‏ وقد .حكم على كثير متهم بالسسجن 
للدد تتراوح بين ستتيل وعثس سنوات ٠‏ 


ى ومن مظاهر الاضطهاة الى تعارسة اسرائيل ضد الحرب محاولة القضاء غل 
الثقافة العر بية كخطوة أولى لالغاء اللغة العربيةفى المنطقة المحتتلة ولتنفيذ خططها 
تتامر اسرائيل ضد اللمعلمين العرب وتتخلص منهم لانهم يرفضون أن يكونوا أداة 
لتنفيذ سياسة الحكومة الصهيونية ويقاومون خطتها فى التعليم التى تهدف الى تهويد 
التعليم العربى ٠.‏ 


وكد قاميت السلطات الاسرائيلية جثتر حيل المدرسين العرب من الضفة الغربية 
الى مستعمراتها فى أسرائيل , وأجبرتهم على العمل بها كلمزارعيلن * 

بل لقد بلغ الامر الى مكاد طلب هذه السلطات من المعلمين وا معلمات الارد نين 
الموجودين بالضفة الغربية تعبئة استمارات عمل خاصة يتتازلون بموجبها عن جتسيتهم 
الازدنية ؛ ويلتحقون بوزارة التربية' الاسرائيلية ؛ وقد هددتث السلطات الاسر, كيي» 


معاملة المدنيين العرب فى الأراضى المحملة و 
المعلمين والمعامات بفقد وظائقهم والطرد الى الضفة الشرقية اذا امتنعوا عن تعيئة هله 
الاستمارات والتوقيع عليها ٠‏ 


وتقوم سلطات. الاحتلال بدراسة شاملة للمناهج الدراسية لتغييرها ؛ ووضصسحع 
مناهج أخرى ند تتفق .وسياسة اسرائيل ٠‏ وقررت الغاء مناهج الدين الاسلامى والتاريخ 
والجغرافيا بحجة اشتمال هذه المنامج على مواد دراسسية تعتبرها اسرائيل فى غير 
مصلحتها ء. وتسىء اليها بصفة كونها دولة معتدية وغاصبة ؛ كما قررت السساطات 
الاسرائيلية وضع برامج ومناهج دراسية جديدة خاصة قدعو فيها الى التآخى والتعارن 
مع السلطات الاسرائيلية ٠‏ 

وقد احتج الكثيرون من رجال التعليم على ذلك ؛ فكان جزاؤهم الاعتقْسال 
والتشم بد هم ار ٠.‏ 


وفى أول مارس ( آذار ) 4 أصدرت اسرائيل قرارا بضم الارافى المحتلة 
اليها ونغير أسم' الضفة الغربية واطلاق أسماء بهودية على قراها بدلا من الاسح 
العربيية ٠‏ 


وتعرضت مناطق وادى بيسان والكريمة والمشاريع وتل السكر ووادى عربة 
وأم الكرم وبيت شعبان واربد والمنشية والشونة وباردينا والعدسية وغيرها من القرى 
الاردنية لنيران العدو الاسرائيل 1 

وقد سلم رئيس وقد الاردن فى الامم المتحدة مذكرة الى أوثانت المسكرتير 
العام أوضح فيها أن اسرائيل شنت على المدئيين فى وادى الاردن 59 غارة فى الفترة 
هن منتصدف أبريل 1954 الى منتصف يونية م95١ ٠‏ 


ومز أبرز الاعتداءات الاسرائيلية التى وقعت عل الاردن فى الفترة الاخيرة 
العدوان :لغادر على قرية الكرامة فى 5١‏ مارس ( آذار ) 19748 الذى اس تخدمت 
اسراثيل فيه قوات ضخخية قوامها عشرة آلاف جندى .ورماثة دبابة وسردين من المقائلات؛ 
والذى هنى على الرغم من ذلك بالفشل التام بعد أن واحهته القوات الاردنية ورجال 
المقاومة العرب تكل شجاعة وعئف ٠‏ هذا بالاضافة الى أن مجلس الامن أصدر قرارا 
بالاجماع بادائة هصذا العدوان الاسرائيل باتخاذ اجراءات أكثر فعالية اذا تكررت 
اعتداءاتها » الا أن اسرائيل لم ترتدع كعادتها واستمرت فى عدوائها غير حافلة 
بالمنظمة الدولية ٠‏ 

وبتاريع 5 يونيو ( حزيران ) 1958 أغارت الطائرات الاسرائيلية على الضفة 
الشرقية لنهر الاردن ؛ حيث ضربت عدة مواقع فيه ا ؛ فى الوقت الذى كانت قوات 
الاردث وثوات اسرائيل تتبادل الئيران عبر خطوط وقف القتال ٠‏ 


وقد خسر الاردن 59 شهيدا و ١؟١‏ جريحا كلهم فى مديتة اربد الكتظة باللاجئين 
والنازحين ويبدو أنهم قتلوا لاستخدام اسرائيل الصواريخ التى تطلق من الارض الى 
الارض فى ضرب المديئة الواقعة شمالى الاردن ٠‏ وقد أبلغ الاردن مجلس الامن بتفصيلات 
العدوان الاسرائيق على اربد '" , 

وبتاريخ 5 من أغسطس ( آب ) 19358 عبرت الطائرات الاسرائيلية تمر 
الاردن فى موجات متتابعة لتشن غارات على السلط الواقعة على بعد 0 كيلو مترا م 
خط وقفه القتال , بححة وجود قواعد لرجال المقاومة فيها ٠‏ 


١‏ العدد الآول ‏ السبتة التاسعة والار يمرن 


صما سمس سم يي ص امام سا 


ا 


وقد أصاب القصف الاسرائثيل عددا من المدنيين والعسكريين ٠‏ وبلغت حسائر 
الاردن 58 شهيدا و 5م جريها ٠‏ 

ان الاعتداءات الاسرائيلية على الكرامة فى مارس واربد فى يونيو ثم السلط. 
فى أغسطس حى اعتداءات تضيفها اسرائيل الى قائمة الفظائع والمذابح التي ارتكيتها 
صد شعب فلسطين من قبل فى دير ياسين وطبرية وحيفا ويافا وصفد وغزة وخان 
يونس وقبيه والحولة والسموع ٠٠‏ 

وقد بعث الاردن فى نفس اليوم ( 4 أغسطس ) الى مجلس الامن يطلب عقد 
اجتماع عاجل لبحث هذا العدوان المتعمد ؛ كما أبلغت الحكومة الاردنية يوثانت 
السكرتير العام للاممالتحدة وأعضاء المجلس بتفصيلات العدوان ٠‏ وبمحاولةاسرائيل 
طرد 00 ألف فلسطينى من غزة الى الضفة الشرقية ٠‏ 


وقد طالب الاردن المجلس بفرض عقوبات ضد اسرائيل تشمل العقلويبات 
العسكرية طبقا لميثاقالامم المتحدة ٠‏ وقامت اسرائيل بمناورة ظاهرة اذ تقسسدمت 
بدورها بطلب عقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث ما سماه مندوبها جوزيف تكوام 
م بتكرار خرق الاردن لقرار وقف اطلاق الثار » ٠‏ 


وعقد مجلس الامن عدة جلسات لبحث هذا العدوان ؛ ورغم محاولات الولايات 
المتحدة حماية لاسرائيل ؛ اتخذ المجلس قرارا بادانتها بتاريخ 1938/8/11 ؛ مؤكدا 
قرار الادانة رقم 48! لسنة 1938 الذى اتخذ بسبب العدوان الاسرائيلى على قربة 
الكرامة فى ١؟‏ من مارس ( آذار ) ١95/6‏ * 


وقد أكد هذا القرار ادانة المجلس للاعمال العسكرية التى ارتكبتها اسرائيل فى 
تحد صارخ للامم المتحدة ؛ وقرار وقف اطلاق النار ؛ معربا عن الاسف لجميعأعمال 
العنف التى تنتهك القرار ٠‏ ويرى ضرورة الامتناع عنها ؛ كم.ا يرى أن الهجومين 
الجويين الاسرائيليين الكبيرين على الاراضى الاردئية ؛ كانا هجومين على نطاق واسع ؟ 
ومدبرين تدبيرا محكما ٠‏ ويعرب عن أسفه للخسائر فى الارواح والاضرار الكبيرة التى 
لحقت بالممتلكات ٠‏ 


وان المجلس يرى أن الهجمات الحربية المتكررة والمدبرة تعرض السلام للخطر ٠‏ 
كما أد'ن الاعمال الحربية التى ترتكبها اسرائيل منئهكة بصورة صارخة ميثاق الامم 
المتحدة والقرار 58؟ لسنة 1954 * 


وقد اعرب المجلس عن تأبيده الكامل لممثل السكرتير العام فى مهمتة * 


اجراءات عودة النازحين الى الضفة الغربية واجراءات اسرائيل الضادة لها : 

هم كانت اسرائيل قد وافقت فى مستهل شهر أغسطس 1931 بالاتفاق مع 
لجئة الصليب الاحمر الدولية على عودة النازحين الى ديارهم بالضفة الغربية ولك وفق 
شروط معينة وفى خلال مدة محددة هى كما يل : 1 

١‏ ان الذى سيسمح لهم من النازحين بالعودة هدم الذين تركوا ديارهم فى 
الضفة الغربية فى الفثرة ما بين © من يونيو ؤ 4 من يوليى ١951/‏ * 

؟ ب ان السلطات الأسرائيلية سوف تضع نماذج طلب-عودة الناذحين وتسنانها 


معاملة المدنيين العرب في الأراضى المحتلة ه6١‏ 


الى لجنة الصليب الاحمر الدولية التى تسلمها بدورها الى السلطات الاردنية التى تتولى 
ملأها راعادتها الى الصليب الاحمر الذى يسلمها الى اسرائيل للموافقة عليها واعادتها 
للاردن *. 

“' لب حددت مدة تنتهى بها عودة النازحين فى ١؟‏ من أغسطس لإ5وا ٠‏ 

وكان من المقرر أن تسلم اسرائيل هذه الاستمارات يوم 197179/8/9 الى موظفى 
الصليب الاحمر عند جسر اللنبى الذى يصل بين ضفتى الاردن ولكن مندوبىاسرائيل 
لم يحضروا فى الموعد المقرر كما لم يقدموا أى تفسير لتآخرهم ٠‏ 


وبتاريخ 19317//8/1١5‏ تسلم الاردن من الصليب الاحمر نماذج المودة وبدأ فى 
تسجيل النازحين ٠‏ وقد سلمت الدفعة الاولى من ههذه الاستمارات الى الصليب الاحمر 
الاحمر بتسليم هذه الطلبات الى سبلطات اسرائيل 5 


وبتاريخ 11571/8/15 أعلنت لجنة الصليْب الاحمر أن النازحين سيبداون 
العودة الى ديارهم وأراضيهم فى الضغة الغربية ابتداء من يوم 1931/48/14 بمعدل 
٠٠‏ شخص يوميا من مجموع عدد الراغبيل فى العودة والذى يبلغ 56١‏ الفشخص 


ب ونتلخص اجراءات اسراثيل فى عرقلة عودة النازحين فيما يلل ؛ 


١‏ رفضت اسرائيل اصلاح الجسور التى بين ضفتى الاردن وقالت ان جسرا 
واحدا يمكن استخدامة لعبورهم جميعا .وهو جسر اللنبى ٠‏ 2 

؟" ‏ صرحت الساطات الاسرائيلية بأنها لن تسمح لخمسين الفا من التازحين 
بالعودة يسححجة أنهم غادروا الضغة الغربية بعد يوم 5 بوليو ٠‏ 

54 رفصت عودة الشياب ولم تقيل غير الشيوخ والمسنين‎  "* 

رفضت اسراثئيل بتاريخ 1931/8/1١‏ الطلب الذى تقدمت به لجئةالصليب 
الاحمر الدولية بعد موعد عودة النازحين وأصرت على تحديد يوم ١971/8/9١‏ كآخر 
موعد للعودة ٠‏ كما رفضت طلب أوثانت الس كرثير العام للاهم المتحدة بتاربخ 
تارمم اكوا لمد الموعد الى ما بعد ا أغسطس ٠‏ 


قامث المجافقات الاسرائيلية باستجواب العائدين ؛ كمياأ قامت باجراءات 
وذلك كله 0 النازحين من العودة الى ديارهم ٠‏ : 


1 وبانتهاء يوم اا توقبت. عمليات عودة النازحين ووضعت السلطات 
الاسرائيلية الاسلاك لاشائكة عل جِسرٌ اللنبى علامة علىانتهاء العودة وبذلك بلغ عدد 
العائدين نحو + ألف شخصا فقيل ٠‏ 


#١‏ وبذلك تكون اسرائيل بما قامت به من اجراءات تعسفية لغرقلة عسودة 
. النازحين الى ديارهم قد خالفت مبدا حقيق الانسان واتغاقبات حنيف الخاصة دحماية 
الاشبخاض المدنيين وقت الحمربه ٠‏ ' 


15 العدد الآرول ‏ السيئة التاسمة والاربعون 


سورية : 

؟لا ب بعثشت حكومة الجمهورية العربية السورية الى الامانة العامة لجامعة الدرل 
العربية مذكرة بتاريخ ١9717/8/9‏ ضمنتها الاعتداءات الغاشية التى اقترفتها قوات 
الاحتلال الاسرائيلية فى الاراضى السورية المحتلة ٠‏ 


وفيما يلل أمثلة من تلك الاعتداءات : 

قصفت المدن والقرى الثالية أسبماؤها ,2 فدمرت أكثر منازلها » بعد أن نهبيت 
محتوياتها : و الخشنية ؛ المنصورة ؛ عين فيت؛ القنيطرة ؛ لخسفين » ٠‏ وكان أو لماهدم 
منها مدرسة عين فيت » مدرسة ذات النطاقين , والجامع الكبير والسوق التجسبارى 
فى القنيطرة ٠‏ 

دمرت القرى الآنية أسماؤها بكاملها ؛ بعد أن تم وقف اطلاق النار بحيث لم 
ببق فيها بيت واحد : بافياس ؛ جبانا الزيت , كفر حارب » نخيلة ٠‏ 


نهبت كافة محتويات المنازل وخاصة فى مدينة القنيطرة » كما نهبت السوق 
التجارى ذيها بكامله ؛ ثم تركت اجنود ينهمون ويعيثون فسادا كل حسب هوام ٠‏ 

جردت المواطئين من هوياتهم المدنية ومما يحملون من نقون ؛! كمسا جردت 
النسوة هن الحلى ٠‏ 

نهبت جميع الجرارات الزراعية ومحركات المياه وخلايا النحل ؛ كما نهب تكافة 
المنتجات الزراعية بما فى ذلك القمح وذلك فى قسرى ( نصسرات ‏ جياتا الزيث ب 
بانياس )-. 

- أحرقت بعض المنازل لاشتباه السلطات المحتلة بأن قاطنيها من العسكريين 
( منزل محمد سعيد حيش ) ٠‏ 


ب أجيرت الرجال على الاعتراف بأنهم من العسكريين ؛ فقتل قسم منهم وسيق 
القسم الآخر الى الاسر ؛ .وبقيت جثث القتلى فى العراء أمدا طويلا ولا سيما فى قربة 
النصسورة ىا 

قتلت خمسة نزلاء فى أحد فنادق القئيطرة بتاريخ ٠ 1971/7/١7‏ 

أطلقت الرصاص على مدير الدفاع المدنى بيئما كان قائما بواجيه الانسائى 
فى اطفاء الحرائق وانقاذ المواطئين فى مديئة القنيطرة ٠‏ 

منعت المواطنين من البقاء فى منازلهم كى يتمكنالمعتدون من نهب آثانها وسرقة 
محتويانهأ وعندما عاد أصحابها اليها بعد احتجازهم مدة ثمانية عشرة يوما وجدورها 
خالية يخاوية ٠‏ ش 

ب عمدت الى ارغام البعض على كتابة تصاريخ تشمعر بأنهم يفضلون الالتحاق 
بذريهم > ومن ثم وضعوا خارج المدينة وتركوا فى العراء ٠»‏ 


- تعرضت لشسيخ جاوز المائة عام واعتدت عليه بالركل بأرجل بعض الجنسود 
الاسراثيلين .. 


معاملة المدنيين العرب فى الأراضي المحتلة /ا4 


الاقدام على تصوير عمليات نهب للمساكن بعد أن أرغموا بعض المواطنين على 
نمثيلها ؛ ألما أجبروهم على توقيع برقيات وعرائض تتضمن الاعتراف بدولةاسرائيل ٠‏ 

أحرقت سيارة صحية كانت تقل حثث 
القنبط ال 

- اعتدت على أعراض النساء فى قريتى كفر تفاخ وجباتا الزيت » 

قتلت جميع المدنيين الذين يحملون دفتر خدمة علم أى لبسون له عسكري 
أو أى لياس عسكرى ؟ .و أسرت الشباب ولم يتركوا الا المستين ٠‏ 


عدد من الشهداء قرب مقبسرة 


سبى اليهود احدى وعشرين بنتا من أجمل بئات الجولان من قرى الويسة 
والزنفربة والرفاعية * 

عمد العدو فى قرية واسط الى سحب دم خمسة شباب ثم اعدامهم رميا 
بالرصاص * 

فتضت كافة المحلات التجارية وأغلب البيوت عقب احتلال القنيطرة وركزوا 
اهتمامهم على الذهب والدراهم والتحف وقد سلبوها كما نقلوا بعض الاثاث الذى 
0 بالسيارات التى نهيوها الى الارض المحتلة ؛ أما الارزاق والمواد التموينية فقد 

هأ وكل صباح يوزعونها بالتقنين على المواطنين البذين لم يهربوا ٠‏ 

أطلقت النار على المدنيين فى قرى الحشنية ثم جمعوا المواطنين وطرد وعم 
باتجاه حوران دمشسق ا مع اهمال اسعاف الجرحى ٠‏ 

ب سخرت المواطنين فى القنيطرة لتنظيف الشوارع وكنسها من الزجاجوالططام 

تسبيت أساليب الارهاب والتنكيل بالمواطئين فى أن بعض سكان القرى التى 
لم يحتلها العدو ينزحون 'من اراخم ويتركونها خاوية من شدة الرعب ؛ وقد تركوا 
قرام خاوية للاحتلال الاسرائيل * 

؟تقلفت المواسم الزراعية فى المنطقة اذ قامت بحرق كافة حقول القمع في 
منطقة الوخدار ٠‏ 

منعث المواطئين من جنى محاصيلهم ٠‏ 

منعبت المواطنين السوريين من مساعدة العسكريين السوريين الجرحى ٠‏ وقد 
كان أحد الجرحى ا ا ل الك قد لكت 
بدلا من .اسعافة .٠‏ 

ب يحاول العدو القاء القبض عل العناصر التى اشتركت فى حرب 11448 »وبعض 
العناصر التى تعمل فى المخابيرات سابقا وقد قاموا يقتل والد الموظف عبد ّ 
حعفسر ا 1 

أوقفت هفتئ القنيطرة وقامت بتعذببه وخلع ملابسهة ووضنعه فى الشمس . 

كل شخص يقبض عليه قرب الحدود المحتلة يصور فورا ثم يحقق معه ويطلق 
سر ايه ؛ و كل شنخص بريد"الخروج من المنطقة يؤذن له دون عودة خاي تيوك 
اي شعس وار كانه من يا المنطقة ٠‏ 


الاماكن التى 17 تفتيعيها ونهيها وضعت على مداخلها أسلاك شالكة ٠‏ 


14 . العدد الأول , السنة التامسية والأريعون 


إطلاق الرصاص على كثير من المواطئين بقصد ارهابهم واجبارهم على مغادرة 
أراضيهم والرحيل عنها ؛ كبا قتلت بعض الاشخاص الما نعتهم في نهب متسس سس از لهم 
وأموالهم ٠‏ 

أسرت سبعة عن الاطياء وعشرة من الممرضين 2 كما قتلت سيعة ممرضين ٠‏ 
وسبعة آلاف موزعين على الوجه التالى : 

5 ألفا فى محاقغلة درعا ٠‏ 

ألفا فى مددينة دمشق * 

8 الفا فى محافظة دمشق » 

" ألفان في المحافظات الاخرى ٠‏ 


نفشيت بعض الامراض وخاصة ( 00 بين النازحين بسيب سسموء 
التفدية والارهاق الذى حل بهم نتيجة تعرضهم لتقليات الطقس بعد أن اجيروا عسلى 
الرحيل يدون أى واسطة , وقد توفى من جراء ذلك الكثير من الاطفال والكهول ٠‏ 


الجمهورية العربية المتجدة : 


55 ب نواصل اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على أعالى السويس والاسماعيلية ؛ 
وضد المنشات الصناعية والاقتصادية بما فيها منشاات قناأة السويبس ؛ وهىاعتداءات 
أصبحت متكررة بصورة منتظمة ٠‏ بل ان اسرائيل لم تتورع عن استخدام القوة ضد 
القوارب المدنية لهيئة قناة السويس أثناء قيامها بمسع قاع القناة تمهيدا لاخراج 
السفن المحتجزة فى القناة ؛ وعى العملية التى كانت هيئة قناة السويس قد بدأت فى 
القيام بها امستجابة لرغيات الدول صاحبة هذه السفن ٠‏ ان اسرائيل © فى آنانيتها' 
العمياه ء لا تتورع عن الحاق أبلغ الاضرار واللساثر بكثير من دول وشعوب أفريقيا 
وآسيا وأوروبة 4 التى تعتبر القناة بالنسبة لها وسيلة عامة من وسائل المواصلاتت 
والتجارة الدولية » 


ومن العمليات الاستفزازية التى قامت بها القوات الامرائيلية تجاه الجمهورية 
العربية اللتحدة : 


فيام الزوارق الاسرائيلية المسلحة فى 1938/5/59 باعتراض سبيل مراكب 
الصيد المصرية , التى تعمل تجاه شواطىء بور سعيد فى البحر الابيض ؛؟وقامت بعملية 
قرصنة ؛ فطاردت المراكب فى عرض البحر واستولت على ثلاثة متها يعمل عليهمسِسا 
65 صيادا ١ ٠‏ 

دفى 59 من يونيه 1938 قام العددى الاسرائيلى بمحاولة لانزال بعض أفرادء 
العسكريين فى مياه قئاة السويس بمئطقة الفردان ؛ وفى نفس الوقت غطى هذا 
التصرف بنيران أطلقها من رشاشائة على القوات المصرية ٠‏ وقد قامت القوات العربية 
بالاشتباك بالبيران فورا مع العدو وتمكنت من اسكات ثيرانة ٠‏ 

ل وبتاريخ 5١‏ من يوئيو 19534 جرت معركة عتيفة عند مدينة الاسماعيليبة 
استمرت ما يقرب من ساعة ونصف ساعة؛وامتدتعلجبهة طولها حوالى "كيلو مترا 
من كوبرى الفردان حتى البحيرات المرة ٠‏ وقد بدأ القتال عندما. فتح العدو الاسراثيل 


مسائلة امد ئيين العرب فى الأراضى المحتلة ١14‏ 


فجاة نيران رشاشاته على مبنى مستشفى هيئة قنأة السويس بالاسماعيلية , ثم تبع 
ذلك باطلاق نيران الهاون والدبابات ٠‏ وقد تسيب هذا العدوان فى هدم واشستعال 
الحرائق بالمستشفى المشار اليه وعدد من المنازل والمنشآت ؛ عدا الحسائر فيالارواح٠‏ 


وفى 8 من يوليو ١93/4‏ فتح العدى الاسرائيل النيران على حى الاربعينٍ الآأهل 
بالسكان فى السويس , فهديت بعض المتازل واشتعلت الحرائق وأصيب كثير مسن 
المدفيين ٠‏ 

ب وفى مساء يوم ةا ملذلئكن قامت اسرائيل بعدوان جديد يؤكد اصرارها 
على سياستها العدوانية حيث تسللت احدى الطائرات الاسرائيلية الى متنطقة تجسبيمع 
حمادى البعيدة: كل البعد عن آى آأهداف عسكرية والخالية من أى قوات لتشن احدى 
غاراتها الرخيصة موجية قثابلها وصواريخها ومدائعها الى الاهداف المدنية حيثقصفت 
كوبرى نجع «مادى »© والجسر الذى يوصل الى معبد دندرة » وغطة المحولات 
الكهربائية ؛ وفضلا عما أصاب هذه المنشآت من اا فقد أصيب وقتل يعض 
الاهفالىي ٠‏ 


000 قطاع غزة وشبه تجزيرة سيئاء بل عدد اللاجثين الى أراضىالجمهورية 
العربية المتحدة ما يزيد على ثمائية آلاف لاجى, * ويقوم العدو حاليا بترحيل بعض 
السكان الذين لا يثبتون ولادتهم فى سيئاء * 


الفسمن 5 7 
آما في هدينة القدس ؛. مهد.. الديانات السماوية ومهبطء الانبياء » فقبسهك. 
كانت الاجراءاث الاسرائيلية التى .اتخذت فيها ؛ رمزا للعنسساد الامبرائيل والتيجع 
الصهيو نى تحديا للعالم بأسره : 


فقد استغلت اسرائيل فرصة اجتلال الضفة الغربية من الاردن ؛ وبادرتقورا 
الى تغيير مداخل ومعالم المدينة » حيث أزالت الحواجز والاسوار التى كانت تفصل بين 
قطاعى الديئة ؛ كما أخذت فى شق الطرق علىامتداد المدينة ووضع نقاط الراليتسة 
والحراسة والاجراءات كافة 7 تسهل لهم ادارة المديئة ٠‏ 


كما حاولت السلطات. الاسراثيلية اغراء أعضاء مجلس أمانة القدس بالانضمام 
الى, المجلس البلدى اللقدس الموحدة , ولكن محاولتها" هبدذه باءعت بالفشل ؛ ولم تشارك 
أي من أعضاء أمانة القدس العربية فى المجلس البلدى للقدس بعد العدوان ٠‏ 


وقامت هذه السلطات يطرد الكثير من العائلات العربية من منازلها ؛ و 
بعش , أحياء المدينة القديمة بعل أن طردت أعلها * وأمعنت فى الاعتسداء على 0 
الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية ؛ واضطهدت من كانوا يرعرن تلك الاماكن من 
رجال الدين ٠‏ 000 


وانقوم وزارة الاديان, الاسرائيلية بمراقية خطية صلاة الجيعة فى المسجد 


الاقمى ©» وتحذف كثيرا من فقرات الجطبة بم فى ذلك ؟يات من إلقرآن الكريم ٠‏ كما تقو 
السلطات الاسرائيلية بأدخال الزوار الاسراثيلين 'من الرجال والنساء الى “ا 


الاقصى بحالة غير محتشمة تتعارض 3 حرمات الاماكئن المقدسة ٠‏ 
وتتدخل وزارة الاديان أيضا .الى شئون الاوقافةه الاسسلامية «الاعتداء على الاراضى 


و العدد الأول .م السنة التاسعة والاربعون 


الوقفية المعروفة بأرض ( الناظر ) الواقعة على طريق الطلور بالقدس والتصرف فيها 
بدرن علم الاوقاف وخلافا لمصلحة الوقف ٠‏ ش 

قامت سلطات الاحتلال بدعوة العمال فىالقدس الى الانضمام الى«الهستدروت» 
الاسرائيل مؤكدة أنها ستدفع لكل من يسجل إسمه نصف راتيه حتى لو ظل عاطلا ؛ 
ولقد أصرت الغالبية العظمى من العمال على رفض التعاون مع الهس_تدروت مؤكدبن 
أنهم بفضلون الموت جوعا على العمل فى المصانم الاسرائيلية خاصة ؛ وآنهم يدركون 
أن اسرائيل تحاول تشغيل العمال العرب فى المصانع التى تعطلت نتيجة لتجنيسد 
عسالها سيب حالة التعبتة العامة والمعلنة فى حيش اسرائيل ٠»‏ 


وبتاريخ ١931//0/5‏ وافق الكنيست على ضم القدس العربية الى القلدس 
المحتلة ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخذت اسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة التالية منمؤامرتها 
التى تهدف الى اعادة بناء الهيكل السليمانى ,. فاعتمدت لذلك " مليون جئيه ؛ورفعت 
الاغلام الاسرائيلية على الاماكن الاسلامية المقدسة ٠‏ 


وبعد أن هدمت قوات الاحتلال أجزاء من الابئية حيطة بحائط الميكى وأقامت 
حوله المقاعد من أجل أغراض المصلين الاسراثيليين . ذامت بالاستيلاء * على بعض الاراضى 
والبيوت العربية فى المدينة » كما قامت بعمل حفريات تحث المستجد الاقصى ؛للكشف 
عن ميكل سليمان مما يتعارض مع كل ما يجب أن تحاط به أماكن العبادةٌ الدينية من 
قداسة واحترام * 


وقد جاء فئى مذكرة للدكتور ( كارل دونا ) المندوب العام المفوض 5500008 
للعمل على حماية الممتلكات الثقافية والاثرية فى البلدان العربية التى أضيرت 
بالعدوان : « ان السلطات الاسرائيلية اعترفت بتحطيم الباب الاوسط فى المس جلا 
الاقمى ؛ وضرب قبة الصشرة المشرفة بالقذائف ؛ وضرب ممتلكات الاديرة » وكئيسة 
القدريس جورج بالقدس ؛وأسوار القدس ؛ كما اعترفت بسرقةتاجالعذراءو تفكيكه» 0 


وفى 8 من أبريل ( نيسان ) 1118 أصدرت اسراثيل قرارا بالاستيلاه علا 
5 فدانا بالقدس العر بية المحتلة , تعيش فيها حوالى 52١‏ عائلة عربية .. وتشمطلا 
و ا و 1 اك 


-. دفى يوم 58 من أبريل 1938 أرسل يوثانت السكرثير العام للامم المتحدة 
برسالة الى اسرائيل أبدى فيها اعتراضه على العرض العسكرى الذى أعلتتإسرائيل 
أنها ستجريه يوم ؟ هن مايو.فى مديئة القدس ٠‏ وقال يوثانت أن هذا العطيرض 
يخالف اتقاقيات الهدنة الممقودة فى عام ١959‏ ؤاتفاقيات وقف اطلاق الئار ٠‏ وقد 
أعادت اسرائثيل هذه الرسالة الى يوثانت مغلقة دون أى رد ٠‏ ا 


ب وقى بوم 9؟ من أبريل ١938‏ اعتقلت السلطات الاسرائيلية عددا من النساء 
العربيات ؛ اللاتى اشتركن فى مظاهرة كبرى فى مدينة القدس ؛ احتتجاجا على العرض 
العسكرى الذى كان مزمعا اجراؤٌه ٠.‏ 


وفى لا؟ من ابريل ١558‏ أذاع كانت قن مخافي لآم تقريرا قدمه الى 
المجلس 'عرب فيه عن مخاوفه من النتائج الخطيرة التى تترتب عا العرض العسسكرى 
الاسرائيق ؛ وآأكد أن الوقتكر الدبدة اتبيه ينذر بالانفجارءئو قال ان قزار اسيرائيل 
يزيد الموقفف المتوتر اشستعالا وسوف تكدن له نتائج سسسيثة على المهمة السلمية التى 
بقوم بها فى المنطقة السقير يارنج ٠‏ وقال يوثانت انه ذكر في. الرسالة العى: بعثبها 


معاملة المدنيين العرب فى الأراضى المحصلة ىو 

١ 
لاسرائيل « آنه يؤكد أن اقامة مثل ههذا العرض فى القدس العربية فى ذم الوقت‎ 
وان هذا العرض يعد مخالفة صريحة‎ ٠ سوف يزيد قطعا من حالة التوتر فى الشرق‎ 
٠ لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ولاحكام اتفاقية الهدنه‎ 


س وفى يوم 5 من أبريل 1338 أصدر مجلس الامن قرارا بالاجماع طالب فيه 
اسرائيل بالغاء العرض العسكرى المزمع اقامته فى القدس ( يوم الخميس ١‏ من مايو ) 
ولكن اسرائيل أعلنت رفضها لهذا القرار ؛ وأقامت العرض بالفعل متحديه قرار مجلس 
الامن ٠‏ 

. - وفى مساء 5١‏ من مايو 19134 وافق مجلس الامن بأغلبية ١‏ صوتا ؛ وامتناع 
دولتين عن التصويت هما الولايات المتحدة وكندا ء على قرار باعتبار جميع الاجراءات 
الادارية والقانونية التى اتخذتها اسرائيل لضم القدس لإغية ٠‏ 


وفى نفس الجلسة التى أصدر فيها مجلس الامن قراره المذكور 6 أعلنت اسرائيل 
أنها لى تنفذ هذا القرار ٠‏ ووصف « ايبا ايبان » وزير خارجية اسرائيل هذا القسرار 
بأنه فصل من أتهس الفصول «لتى كتيها المجلس فى تاريخ المنظمة الدولية ٠‏ 


وبعد مرور أسبوع على قرار مجلس الامن ؛ أعلن « ليفى أشكول » رئيس وزراء 
اسرائيل فى اليرلمان أن الوزارة قررت نقل القيادة المركزيه للجيشس الاقليمئن , ومعها 
قيادة البو ليس الاقليمى الى مديئة القدس العربية » وكذلك مكاتب البريد' ومكاتي 
العيدل ٠‏ ْ 

وفى يوم ؟ هن يوئيو /197 أعلن « بن جوريون » فى خطاب ألقاه فى مؤتمر 
للشنبان أن اسرائيل يمكنها ؛ فى سبيل الحصول على سلام حقيقى , آن ترد المناطق 
التى احدلتها خلالحربيونيو فيما عدا المرتفعا تالسوريهوالقدس؛وقالوبن جوريونء» 
أن اسراتيل لا يمكن أن تقبل مناقشة فى موضوع القدس العربيه ومنطقه المرتقعات 
السورية ٠‏ 

ونتيجة لهذه التصريحات ؛ وكرد فعل لهذه الاحداث », اندلعت فى القدس 
الهربية فى ذكرى 5 من يونيه مظامرات ضخمة تدفقت من'كل جوانب المدينة وتخظت 
كل حواجز الشتيرطة والجيش وسقط الكثير من الجرحى ؛ وهم يهتفون بعروية القدس 
وفلسطين. » حتى وصلت الجموع الى النصب التذكارى الذى أقيم سرا فى. قلب القدس 
تخليد! إذكرى الشهداء العرب فى المعارك الاخيرة ٠‏ وازدادت المظاهرات العربية حدة 
يوم /ا من' حزيران بعد صلاة الجمعة ؛ برغم كل العنف والقسوة اللتين لجأت اليهمسا 
شلطات الاحتسلال ٠‏ ْ 

ومن ناحية أخرى نشرت صحيفة « الدستور ». الاردنية بتاريخ 11314/37/50 
خبرا مؤداه أن سفارة ليبيريا فى اسرائيل ستنقل: من تل أبيب الى القدس ؛ وبهسذكا 
تكون السفارة الليبيرية عى' السفارة الثانية والعشرين التى' تنتقل الى القدس ٠‏ 


د وقى ١5‏ من يوليو نقلت وكالة الانباء الفرنسية من القدس المحتلة أن المحكمة 
الشرعية فى القدس ء. رفضت ثالث محاولة تقوم بها السلطات الاسرائيلية للحصول 
فل رضي بهدم ميحة عير اف القداضن ؛ وإعادة بناء هيكل إلملك سليمان مكانه ؛ 
وأن لين المحكية رفض الطلب الذى قدمته ااغر فة الماسونية الامرّيكية بالترخيص لها 
باعادة با هيكل س ليمان مكان جامح عمر ٠‏ وقالت وكاة الانباء أن السلطات 


3 التدد الأول ت المسة العامنة والأر يعون 


الاسرائيلية تقوم بهذه المحاولات المستمرة مستترة وراء الغرفة الماسونية الامريكية؛ 
وذلك كجزء من سياستها فى تهويد المدينة المقدسة ؛ وأن هذ! عو ثالث طلب تقدمت 
به الفرفة الماسونية الامريكيه فى أقل من عام الى المحكمة انعد ان ريق ل الري 
السابفتين ٠‏ هذا وقد اعتمدت الغرفة لهذا المشروع ميل ٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 


بؤبعا . المقاومة الشعبية 


5 ب ظهرت المقاومة الشعبية فى الضغة الغربية من الاردن لقوات الاحتسلال 
الاسرائيلية بعد اسابيع قليلة من الاحتلال » وبدأت تتجسد وتثور بعنف فى وجله 
اناكم الاسيرائيلى بالاعلان المكشيوف عن رفض زعماء ٠‏ الضفةالغر, بيه لاجراءات اسرائيل 
الاخيرة يضم القدس البعر د بية بأماكنها اللهدسة للقدرس المحجلة وجعلها يلدا واحدا ؛وذيثك 
رغم عمليات مسح الادمغة التى مارستها اسرائيل مع مليون عربى السطياق من المقيمين 
بالضفة الغربية والتى كانت تستهدف اقناعهم بامكانية التعايش بين العرب واليهود 
وذلكعزطريق منح سكان الضفة الغربية حكما ذاتيا دار فىمخيلةزعماء اسراثيل انه 
السبيل الوحيد ليل المشسكلة الفلسطينية حلا .جذريا ؛ وانهاء النزاع العربى الاسراتيلى' 
وكانت خطة اسرائيل قيما لى نجحت محاولتها أن تعقد معاهدة صاح بواسطة الاسم 
المتحدة مع عرب الضفة الغربية وتتبنى أمر ادخال حكومة الضفة الغربيه فى الامسم 
المتحدة بحيت يتم ذلك خلال الدورة المادية للجمعية العامة التى تبدآ فى منتصسسف 
شهر مسبتمير 311ل ٠‏ 


وكان قرار اسرائيل بضم القدس العربية للقدس المحتلة وتوحيد المنطقتين هر 

الشرارة التى ألهيت حماسة المواطنينم وآثارت ثائرتهم هناك ؛ فكسف زعماؤهم يجرأة 
فادرة عن شجيهم لتوحيد القدس العربية مع القدس المحتيلية الذئ: مهدت ه إسرائيل 
بمنع الوصول اليها الا بتصريح للسكان العرب في الضغة الغربية ٠‏ 


سل و قنك استدذكرت الهيئات الدينية فى العالم ما قامت يه اسراثيل من اجراءاث 
في المديئة المقدسة منليدة بتحديها لقرارى الامم التجدة الصادرين فى هذا الشان ٠‏ 

ع وبتاريخ 7/0 /53 بدأت بوادر ا.لقاومبة المنقلية ضد. الاحتلال الإسراثيل 
فى القدس بشكل علنى لاول مرة عنسما أعلن ١‏ من كبال : الشخصيات في المديئسه 
المقدسة إن الشضعب لا يعترف بتوحيد القطاعين العرس والاسرائيل للقدس ٠‏ 

م ووصف أحد المواطنين القادمين من القدس الباسلة مظاهر المقاومة الشعبيةفي 
المديتة يقوله : انه ينبدر أن تخرج يوما من بيتك ولا تنجد منشورات تملا الفسسوارع 
0 إلاحتلال وتدعو المواطنين الى التضحية يكل شىء لاحباط المخططك الصهيونى ؛ 
وتؤكد هذه المنشورات أن القدس جزء لا يتجنآ من الضفة الغربية .؛ وأن أى محاولة 
للاستيلاء عليها وسلخها عن الاردن يجب أن يحبطها شعبها 0 صما واحدا وكتلة 
وأحسام * 

كما أخاء المواطنون فئ القدس بمقاطعة الاسرائيليين مقاطعة تامة ؛ وشوهدت 
السيارات الأسرائيلية التى قامت قوات الاحتلاك بتسييرها على خطوط. القدس خالية 
انماما من الركاب لاصرار المواطنين على استعمال السيارات العربية لتنقلهم . وتوقع 
0 في القدمن أن تعمد سعلطات الاحتلال الى منج السيارات العربية من العمل 
جبار اللواطنين على 'استصماك السيارات لامسرائيلية * 


عاملة المد تين العرب ف الأراضى المحتلة نْب 


وفى محال مقاومة اصرار العرب على عدم التعامل مع اليهود -. عمدت سلطات 
الاحتلال الى ارسال عملائها الى المحلات التجارية وشعراء كميات كبيرة من موجوناتها , 


حتى اذا ما فرغت محتوياتها اضطر التجار الى شراء ما ينقصهم من المستوردين اليهود» 


0 وقد وجهت أسرة التعليم مذكرة الى الحاكم العسكري للمناطق المحتلة » 
آعلنوا فيها أنهم ليسوا على استعداد للعمل بشروط تخالف الانظية والقوانين الدولية: 
وانهم يرقضون كل اجراء من شأنه أن يطمس معالم عروبتهم ويفرض عليهم التخلعن 
جنسيتهع الاردنية » وأن الضفة الغربية بما فيها القسسدس جزء لا يبجزأ من المملكة 
الاردنية الهاشمية ؛ وانهم يستنكرون بشدة قرار ضم القدس الى اسراثيل وهو القرار 
المخالف للقوانين الدولية الامر الذى شجبته الاغلبية الساحقة من أعضاء هيئة الامر 
المتحسدة ٠‏ 

م؟ ‏ كما قد وجه زعماء الضفة الغربية بيانا الى الشعب العربي للتنديد بمسسا 
تتخذه السلطات المحتلة من 'اجراءات تعسفية منها : 


ب ضم مديئة القدس العربية الى القطاع المحتل من فلسطين واخضسساعها الى 
تشريعات قائية فى اسرائيل ٠‏ 

لمخضاع الضفة الغربية الى تشريعات لا تملك ساطات الاحتلال فرضها عل 
الصورة اللنى فرضتها كتشريعات التنقد والضرائب والجمارك ومناهج التعليم ٠‏ 

التدغل السافر فى الشئون الدينية للمواطنين ٠‏ 

. الحمل على تهجير السكان بمختلف الوسسائل ؛ والحيلولة دون عودتهم الى 
أما كن سسكتاهمع 00 

ب تدمير الجزء الاكبر هن عدينة قلقيليسة العربية ») ونسف قرى يالو وعمواس 
وبيت نويا وبيت عورا وصوريف وحى المغارية بالقدس ٠‏ ' 

الاستيلاء على بعض محتويات المتحجف الفلسطينى ٠‏ 

محاولة التسلل الى صفوف المواطنين بشتي الوسائل والاغراءات ؛ بغية تجرئة 
وحدة الكيان الاردنى ٠‏ مع تضييق الباق الاقتصادى على المواطدين بشتى الوسائل ؛ 
بهدف وضعهم فى جر يفيء لسلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها السياسية والاقتصادية» 

وانهم يستنكرون تلك الاحراءان التى اتخذتها سلطات الاحتلاك والتى تشكل 
مخمالفة صربحة لقو(عد القوانين والاتفاقات الدولية ٠‏ 

وبغا, عل ما تقدم فانهم يناشدون اخوالهم فى الضفغة الغربية اله بالوحدة 
الرطنية والتاكيد عليها . بوصف كونها السبيل الاسامى لمعركة الصمود ؛ والضمان 
لتماسكهم وقدرتهم عل اجتباز المحنة التى يمرون بها ؛ كما أنهم يهيبون بهم عدم 
الالعفات إلى محاولات الدس والتتشكيك وتثبيط العزائلم * . 

9 سه إن شعب فلسطين الذدى تطارده اليوم قوات العدوان الاسرائيل لكتسمل 
ما تستلكه مين أعوات. الفتك واشرابيع والدمار ما ؤالق مقارمئه ضك العهو تتصاعه بشكل 
خا فى نشناك من أجل سق كل فرد من أفراده فى أن عيش آمنا فى بيتة «وآن يدم 
أرضه وآنُ سارس حقرقه «القومية الطبيعية : وان هذا الشعب يخوض اليو 0 
قنك مل خلة جهديدة ميل فراحل العلنوان الاسرائيق ؛ وهو يخوض هذا النضال فى أشتم 
طروف يمكن أن يناضل فيها شع من أجل حقوقه ورحوياته * 


4 العدد الأول السيئة التاسمة والأزيعون 


سس مه الم ملسي مس سوس بسو سي ا مد مب 


ب ولا يفوننا نحت هذا الجزء هنالبحت أن نشير الى اعتداء 'القوات الاسرائيلية 
على ليئان بحجه آن رجيل المقاومة العرب يمارسون نشاطهم على الحدود اللبنانية ! ففى 
5 قامت اسرائيل بقصف فريه الحولة بمدامع انهاون ٠‏ وبتاريخ 18/1/15 
قامتف بضرب قرية ه ميس الجبل » ٠‏ مما اسفر عنة اصابه المدئيين وابقرويين الآمئين ٠‏ 

4١‏ انه لمن آقسى مفارقات الاقدار أن تكرس البشرية عام 1938 للاحتفال 
بالعام الدولى لحفوق الانسان والترويج لمواثيقها واعلانها الصادر منذ عشرين عاما © فى 
وقت يعاني فيه الانسان العربى هذه الصور البشعة من المعاملة التى تجاوزت فى عدم 
انسانيتها لل تصور : ويحرم فيه من كلحق بشرى معترف به ؛ حتى من أبسسط 
حفوقه فى الحياة والطمرية والنماء فى سلام ٠»‏ 

ان عام 1934 يتطلب من البشرية أن تتداعى فى ذاكرتها مفاهيم ومبسسادى: 
حقوق الانسان الفرد والانسان المجموع ٠٠‏ وأول ما ينبغى على المجتمع الدولى بمئاسية 
هذه الذكرى ‏ وقد اتضع أمامه واقعالحق العربى وشرعيته وباطل 'السياسةالاسرائيلية 
وزيفها ‏ أن يقف لصد هذه الموحة الاستعمارية العنصرية التى تغير على الشس_عوب 
العربية , تاكيدا لحقوق الانسان الاساسية فى الحرية وفى تقرير المصير وفى الامسن 
والاماث والسلام . بما يمكنه من توجيه طاقاته وقدراتة تحر اللمو والتندم والرحءء 


هراجع البحث 
١‏ -. أكرم رُعيتر ب القضية الفلسطينية ١95880‏ 


؟ ‏ سامى هداوى .1.81 6868 ضذ 86195608 مطبوعات مكتئب الجامعة المربيية 
بسيريورك 1935 »* 


؟' ‏ دكتور سيد نوقل ‏ العمل العربى الشترك ؛ هاضيه ومستقيله /1957 ٠‏ 

خيرى ماد التطورات الاخيرة فى قضية فلسطين 1١9315‏ * 

وم على محيد على .ب اسراثيل والشرق الاوسط ٠ ١5955‏ 

5 محيد أحيد سليم ب نهر الاردن 1955 * 

با دكتور محيد حافظ غانم ب مبادىء القانون الدولى العام 1535 ٠‏ 

م دكتور محمد حافظ غانم ‏ العلاقات الدولية العربية 15568 ٠‏ 

محمد طلعت الغنيمى ‏ قضية فلسطن أمام القانون الدولى ٠‏ 

* 19935 محمد على علوبة  فلسطين والضمير الانساتى‎ .٠ 

١‏ س محمود رياض - البيان السياسى للجمهورية العربية اللتحدة الذى القاه 
سيادته بتاريخ 1134/1٠١١ /٠١‏ فى الجمعية العامة للامم المتحدة * 

دكتور محمود فوزى ل بيان أمام اللجنة السياسية الخاصة عند مناقشة 
الشكالة لفلسطينية فى الدورة ١8‏ للامم المتحدة ١ ٠‏ 


معاملة المدنييل العرب فى الأراضى المحتلة هه 


ب يوسف صايغ ‏ الاقتصاد الاسرائيق ؛ مطبوعات معهد البحوثوالدراسات 


العربية ٠:‏ 
4 ل النظام الاسامى لمنظبة التحرير الفلس_طيئية : مطبوعات الجاءعة 
العربية ٠ 1١9585‏ 


تقارير الامين العام الى مجلس جامعة الدول العربية فى أدرار الانساد 
5: ولاء ومة و55 ومه ٠.‏ 

7 7 مجموعة الوئائق الرئيسية فى القضية الفلسطينية : المجموعة الادل. : 
مطبوعات سجامهة الدول العربية /لاة5] ٠‏ 


ب 3 | إ 9 
الاختضاص بنط رعاوى التعويص 
' عن الأضسرارالناتّجةعنحوادث المرور 

للأستاذ عاطف شد كامل فخرى 

العا باداني مُضيبانا اللملورضت 


تعليق على حكم الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 
نت كنا فى الطعن رقم قه )١(‏ 


. لبقأ : 

الأصل فى دعاوى الحقوق المدئية أن ترفع الى المحساكم المدنية © وائما أباع 
القالون إسكثناء رفعها الى المحكمة الجنائية عتى كانت تابعة للدعوى © وكان الحق 
المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية » أى أن 
طلب التعويض ناشيء مباشرة عن الفعل الضار المكون للجريية موضوع الدعوى 
الجنائية المنظورة + فاذا لم يكن كذلك سقطت الاباحة وكانت المحاكم الجنائية غير 
مخعصة بنظر الدعوى المدئية + ا 

واذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم الأول بتهمتى الاصابة 
إلغطا وقيادة سيارته بكيفية تعرض حياة الأشخاص و«الأموال للخطر © وكان الضرر 
الذى أسس عليه الطاعن دعواه فى هذا الشق هن الدعوى المدنية © لم ينشأ من أى 
من الجريمتين موضوع الدعوى الجنائية » وانما نشأ عن اتلاف السيارة »2 وحى واقعة 
لم ترفع بها الدعوى الجنائية ؛ وما كانت لترفع بها ؛ لان القانون الجنائى لايعرف 
جريمة اتلاف منقول باهمال © واذ قضت المحكية بعدم اإختصساصها بنظر طلب 
الجتعو يفي في الأضراد التى مقت السهارة ) فائها تكون قد أصابت صحيح القانون ٠‏ 


الوقائم : 

اتهمت الغباية العامة الطامن وآخر بألهيا ( أولا ) قد تسبيا عن غير قتسسه 
ولا تعيد فى اصابة المجنى عليهم » وكان ذلك ناشئا عن اهيالهما وعدم احتياطهما » 
بان قادا مسسميارتين بكيفية ينجم عنها الخطر فاصطنهتا وأحدثتا الاصايات بالمجنيى 
هليهم ٠‏ ى ( ثانيا ) قاوا السيارقين بكيفية تعرضى حياة الأشخاصى والأموال للخط. ٠‏ 
وطلبت عقابهما بالمادة 55؟ من قانون العقوبات * 


بدعى الطاعن مدنيا بمبلغ أربعة آلافب جنية قبل المتهم الأول والمسسئؤك عن 
المقوق المدانية » وقضت محسكية الجدج فى الدعرى الجنائية بادانة المتهم الآوك وبراءة 
المتهع الثاننى ؛ وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية 
بأن يدفعا للمتهم الغانى عبلم ثلاثك آلاف جنيه والصاريفه اللدنية اللناسبة ودفضى 
ياععا ذلك من الطلبات ٠‏ 


0 


(1) الحكم متشنود بتجموعة المكتب الفنى (جدائى) نى 15 اض خا * 


-عول الاختصاص بنظر دعاوى التعويض وف 


استائف المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية الحكم : كما استائفته النياية 
العامة > والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئتافات الثلائة شككلا © وفى 
الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و ( ثولا ) يبراءة المتهم الأول مما نسب اليه وبرفض 
الدهوى المدنية المرفوعة عن تعويض الاصابات التى لحقت بالمدعى المدنى 6 وبعدم 
اخغتصاص محكمية الجنح بنظر طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت السسيارة 
و ( ثانيا ) بتغريم المتهم الثانى عشرة جنيهات عن التهمتين * 


طعن المتهم الثانى فى هذا الحكم بالنقضى , وقد رفضت المحمكمة العليا الطعن 
مضمتة حكمها الميدا السالف الاشارة اليه ٠‏ 


ال لتعليق : 

تمهيد : تحديد لاطار المسالة هوضع البحث : 

بل ل لا يعتير الاهمال فى التشريع المصرى سبيا عاما للمسئثولية الجنائية ؛ 
وانما سييا لهذه المسئولية بالنسبة لجرائم خاصة اعتد فيها المشرع بخطورة النتائج 
التى قد تترتب على الاهمال فى بعض الصور » فالمشرع مثلا يجرم الاهمال اذا ماترتبت 
عليه اصابة تلحق باليدن ( ع مادة 55؟ ) » ولا يجرمه اذا سا ترتب عليه ضرر باحق 
مالا منقولا )١(‏ ؛ وما ذلك الا لآن المشرع قد قدر أن المصلحة الاجتماعية التى,حصل 
المساس بها فى الصورة الأولى من صور الاعمال » همى وحدها الجديرة بالحباية ٠‏ 


وبالنسية لهذه الصور الخاصة من جرائم الاهمال اذا تحققت النتيجة الضارة 
التى استلزمها الشارع حين تقرير العقاب » فان هذا يعزنى تحقق الضرر الجنائيى أو 
العام الموجب للمسئولية الجنائية كما يعنى تحقق الضرر المدنى أو الخاص الموجب 
للمسئولية المدنية , 'فالاصسابة مثلا فى جريية الاصابة الخطا تشكل فى 
وجه النتيجة المعاقب عليها جنائيا » وتش كل فى ذات الآن وفى. وجه آخر الضرر 
الموجب للتعويض » وعلى هذا النحو يضحى الفعل الواحد مصدرا مشتركا للدعويين 
الجنائية والمدنية » ويختص القاضى الجناثى بتعويض الضرر الذى لحق بالمجئنى عليه 
بوهسف كون هذا الضرر ناشثا مباشرة عن الجريية ٠‏ 


؟ ل ولو شسئنا أن نضع صياغة لمعيار الضرر المباشر الذى يشتص القاضى 
اجنائى بتعويضه في الصورة المتقدمة © فاننا نمهد بالقرل بأنه معيار مركب , لكونه 
يقتضى فى شمق أن تكون الجريمة موضوع اللحاكمة الجنائية سن الجرائم ذات الضرر : 
أى التى جرم فيها المشرع الاهدال اعتبارا بما يترتب عليه سن نتيجة. ضارة © ويقتضى 
فى شق' آخر أن يكون الضرر المطلوب. تعويضه هو ذات الضرر الجنائى اللى يدخل فى 
بناء الجريمة المطروحة على القاضى الجنائى كعنصر فى الركن ذلادى الكون .لها ٠‏ 


م فممل ممننا الاساس لو فرض أن شخصا كان يقود سيارة على نحو مخالف 
ما تقضى به لوائح المرور © بالسير بها هتجاوًا السرعة القاتونية وبصورة ينجم عنها 


)١(‏ يستثنى من ذلك الإشرار فى حالة المريقغير السمدف ( ع هادة 510 ) والاضرار التى تقع علي 
اعدى وسائل النقل ( ع مادة 159 ) ة 


4 العدد الأول . السئة التاسعة والأربعون 


الخطر عاتم آنيقن هذا النشباط المخالف عن اصابة شخص وتلف لحق منقولا مملوكا له 
قان منطق المعبار المتقدم سوف يؤدي بالنسبه لهذا الغفرض الى النتائج الاتيهة : 


إولا ‏ يختص العاضى الجتانى بتعويض الضرر اليدنى اذا قانت إجريمة الاصاية 
الحمطا من دين الجرام المطروحه آمامه ؛ لان هدا انضرر المطلوب نعويضهة هر دات الضرر 
الجناى ندى دان ملحوظ السارع فى العقاب على الاهمال في صوريةه اللطروحه على 
القاضى الجتاتى وهو يشكل على هدا الاساس غنصرا فى الر دن المادى المكون للجريمة - 


تائيا ‏ لا يختص الفاضى الجتائى بتعويض الضرر اليدنى اذا لم تكن جريمسة 
الاصابه الخطا من بين التهم الموجهة الى المتهع : كما لا يختص ايضا وفى جميعالاحوال 
بتع و يضى التلف الذى بلحق المنقول باعتبار إن هذا التلف من الاضرار ذات الطبيعه 
المدنية البحتة أى القى لا تشكل ‏ وكما سلفت الاثسارة ‏ نتيجه معافيا عليها فى 
جراثم الاصمال ٠‏ 


وادذى يعنينا في هذا الصدد هو مناقشة النتيجة الأخيرة فى الفرض الأخسير 
الذى لا توجه فيه الى المتهم الا تهمة قيادة السيارة يكيفية ينجي عنها انتطر » معد 
نيذهب رأى إلى انه مادام الضرران فى الصورة 'محل البحث يسستوجبان التعويض 
بصرف نظن عن الجهة المختصه بتقرير هذا ا.تعويض ء فان هذا ,يعنى ارتباط هدين 
الضررين بنتساط الجانى برابطة استاد فباشرة كونهما معا بعن النتائج الطبيعيه 
والمالوفه لهذأ النشاط الدى يشسكل فى ذاته جريمه )١(‏ 2 وكآن هذا الراى ينتهى 
آخيرا الى القرل يتوافر ضابط اختصاص القاضى الجنائى بتعويض الضررين »© لكن على 
أساأس مختلف تماما عن المعيار الذى عنيتا بتحديده سلفا ء اذ يكتفى هذا الاساس 
الجديد برد الغسرر المطلوب تعويضه الى سصدره » فاذا ماشكل هذا المصندر جريمة فى 
نظي قانون العقوبات ٠‏ كان هذا كافيا للقول بتوافر ضابط الاختصاص ولو كان قوام 
هذه الجريمة نشاط «جرم فى ذاته بغير نتيجة اى ولو لم يدخل الضرر المطلوب تعوبضه 
كعنصر فى يثاء الجريمة المطروحة على انعاصى اجناتي وها تميز بتيا نه مسجل خاوج 

هذا البتاء ٠‏ 


اقل امات نا مقع يكن الول بانةاقن الفرتي الى ابطر له مدلل 
القاضى الجتتانى حجر دمة قوامها اهمال وعجر م فى ذاته » فان مسالة لحدابد معيار للضرر 
الناثىء مباشره عن الجريمة تضحى محل تنازع اتجاهين فى الرأى » وأن أحد هذين 
الاتجاهين فقط هو الذى يعترف للقاضى الجدائى بولاية تعويض أى ضرر تربطه بهذا 
الاحمال رابطة اسناد مباشرة » على حين لا يعترف الاتجاه الآخر بذلك لكونه: يستلنم 
ا فى الضرر المطلوب تعويضه أن يكون هو ذات الفرر الجنالى الذى يدخل فى بناء 
الجريمة المطروحة على المحكمة الجنائية ٠‏ 


وهذا يعنى أن الاتجاه الأول هو وحده الذى يعطى للسيبية الباشرة كضابط 
للاختصاص © ذات الصسياغة المقررة لها كضابط انسسستاد : : فيتس 35 فى مجال 


ا 0( راجع المادة 84 عن العاتون 555 لسمنئة965١‏ بشآن السسيارات وقواعد المرور » وراجع فى 
آنه يكفى لقيام خط بتبوت عدم مراعاة اللوائحج دون استطزام تحقق أى التيجة : السعيد مصطفى السعيد 
الاحكام العامة الطبعة الاولى ص ٠ 5١7‏ 5918 ؛دكتور أبو اليزيد المثييت س جرائم الاعمال د الطبية 
الثانية عن ١لا ٠‏ : 1 


حول الاختصاص بنغلر دعاوى التعويفي ١‏ 


الاختصاص ‏ أضرارا مباشرة كل الأضرار الطبيعية والمألوفة للنشاط المجرم المطروح 
أمره على القاضى الجنائى © جتائية كانت هذه الاضرإر أو مدنية . داخلة أو غير داخلة 
فى بناء الجريمة المطروحة »2 فى حين يتشدد الاتجاه الآخر فى اعمال ضابط الاختصاصء 
فلا يعطى للسببية المياشرة صياغة واحدة فى مجالى الاختصاص والامسسناد © وانما 
يختار دن بين الأضرار الطبيعية والمألوفة » أضرارا بعيئها هى وحسدها التى يعترف 
للقاضى الجنائى بولاية تعويضها ؛ وذلك على التفصيل الذى أشرنا اليه ٠‏ 


ه ‏ وواضح من المبدأ الذى قررته المحكمة العليا بحكمها سحل التعليق أنها 
قد انحازت الى انجاه التشدد فى اعمال ضابط الاختصاص ») اذ قضت بعدم اختصاص 
المحكمة الإنائية بتعويض التلف الذى لحق السيارة رغم كون تهمة قيادة السيارة على 
نحو ينجم عنه الخطر احدى التهمتين اللتين وجهتا الى الطاعن © ولو اكتفت المحكمة 
العليا فى مجال الاختصاص بذات الصياغة المقررة للسببية كضابط اسناد © لاعترفت 
للمحكمة الحنائية بولاية تعويضصى هذا الضردر بوصفه ‏ أيا كانت طبيعته ذ من الأصرار 
الطبيعية والمألوفة النائجة عن احدى الجريمتين المطروحتين أمام المحكية ٠‏ 


وقد جاءت عبارات الحكم محل التعليق مفصيبحة غابة الافصساح عن النظر 

التشدكد الذى التزمته المحكمة العليا » اذ قررت بشأن طلب التعويض وجوب 
أن يكون هذا الطلب « ناشةم! مباشرة عن الفعل الفسار المكون للجريمة موضصوع 
الدعوى الجنائية المنظورة » وهذه عبارة نفيد أن المحكمية قد استلزمت فى الجريمة 
المطروحة أمام القاضى الجناثى أن تكون من الجراثم ذات الفرر ؛ أى الت لتى لم يحرم الشرع 
فيها الاعمال فى ذاته » وائما اعتبارا بما رتبه من أضرار معينة » كما قررت بشان 
التلف الذى لحق السيارة أنه « لم ينشأ عن أى من الجريمتين موضوع الدعوى الجنائية» 
وانما نش عن اتلاف السيارة وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية » وما كانت 
لترفع بها » لان القانون الجنائى لا يعرف جريمة اتلإف مبقول باهمال » * وهى عبارة 
تقطع بأن اللحكمة تستلزم ‏ من ناحية أخرى ‏ فى الضرر الذى تننعقد للقاضى الجنالى 
ولاية تعويضه » أن يكون هو ذات الغرر الجنائى إلذى يدخل فى بناء الجريمة المطروحة 
أمام المحكمة الجنائية » وليس آدل على ذلك من أن المحكمة العليا قد اضطرت - التزاما 
منها لهذا النظر ‏ الى افتراض جريمة اهمال ذات ضرر أئ يدخل الضرر المطلوب 
لتسارع بعد ذلك الى نفى وصف الجريمة غن هذا الفعل توصلا الى القؤل بعسم توافر 
ضابط الاختصاص ٠ )١(‏ 

(1) راجم أيضبسا نقض جنائى 1951/١/0‏ مجمرعة القواعد ى لا مح +57 . ؟لمترحقىا مجموعة 
القراعد بي لا من “93 ؛ 1167/9/55 مجمسوعةالمكتب الفلى سس 5 ص 558 ؛ ه/١ا/غئ150‏ س ه 
ص 5٠6‏ 1909/5/12 س 4 ص ٠ 95١‏ 

وفى النكم الاخير أفصحت الدائرة الجنائية آيضاعن التزامها لذات المعيار لكن يعيارات آإخرى » فقضت 
بعدم اختصاص القاضى الطنائى بتعويض تلف السيارة اذا كانت التهمة اللمطروحة أمامه حى مخالفة لوائح 
المرور مقررة أن : < الدعوى العمومية انما تقوم عل مخالفة لائحة السيارات وهى عخالفة لا تنتج بذاتهسا 
غروا للطلءن + أما الضرر الذى أصسابه فدائىء عن واقعة اتلاق السيارة » وهى واقعة لم ترفم بها 
الدعوى الجئائية » ٠‏ وتقطع هذه العبارة بآن المحكمة تستلزم فى الجريمة المطروحة على القاافى الجنائى أن 
تكون من الجرائم ذات الشرر والتى يدخل فى بدائها+لشضرر. المطلوب تحويضه , وانها قد أسيبست قضاءها 
بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بتعويض ثلف السيارة الناتج عن المخالقة على ما مفاده أن قوام المخالفسة 
نشاط هجرم فى ذاته » وأنه وان قرتب على النشاط تلقف للق السيارة ٠‏ الا أن المشرع لم يجرم الاعمال 
في صوركه هذه + وبالتالى قلا وجود جردمة يدغسل بالضرر المثلرب تعويضة فى بنائها ٠‏ وهذا الاسأس, 
شو ذاته التى أبرزته المحكمة فى اللكم محل التعليق وان الختلفت اليه ) ذاج آيضا حكى, محكمة 
باريس 7/6 جازيت دى باليه “اتال]*5١1‏ )ل * 0 


+ المدد الأول -. السئة العاسمة والآربعرن 


انجاه الفضائين الفرنسى والبلجيكى : 


5 ب وفى قرنسا التزست بعض الاحكام القديمة للدائرة الجنائية لمحكمة النقض 
نات الاتجاه المتشدد الذى التزمه الحكم محل التعليق فى أعمال ضسابط الاختصاص 
فقضت باآن اللحكمة الجنائية التى أقيمت أمامها الدعوى العمومية عن جريية قتسل 
باهمال نشا عن تصادم سيارتين لا تختص بالمكم بالتعويض عن التلفيات التى لحقت 
احدى السيارثين ؛ لان التلفيات لم تنضا مباشرة عن جنحة القتل الخطا المقامة عتها 
الدعوى الجنائية ٠ )١(‏ الا أن المحاكم الفرنسية ‏ مع احترامها لضسابط الاختصاص 
لم تساير اتجاه محكمة النقض الفرنسية المتشددد فى تحديد سعيار هذا الفسابط 
والتزمت المعيار المخالف مكتفية بكون الضرر ناتجا مباشرة عن نشاط يعد فى ذاته 
دون نتيجته ‏ جريمة ٠‏ 


وتحت ضغط من هذه الاحكام والفقه الحديث هناك »© عدلت ممكمة النقض 
الفرنسية عن اتجاهها التقليدى ب فقضت فى دعوى قدم فيها قائد سيارة الىالمحاكمة 
الجئائية بتهمتى الاصابة الخطا ومخالفة قواعد المرور : بآن المحكمة الجنائية تختص 
بتعويض التلف الذى لحق السيارة » لان هذا التلف قد نشا مباشرة عن خالفة قواعد 
المرور 5 م 


لا أما القضاء البلجيكي فقد كان أأوسسع صسدرا واكثر تساهلا من القضاء 
الفرسى فى إعمال ضابط الاختصاص » والتزمت الدائرة الجنائية لمحصكية النقض 
البلجيكية منذ البداية الاتجاه الحديث الك ىوصل اليه القضاء الفرنسى بعد تطور, : 
وجاءت أحكامها مفصيحة فى وضوح نام عن المعيار الذى التزمته فى التعرف عسلي 
شابط الاختصاص » اذ قررت أنه لا يلزم أن يكون الفرر المطلوب تعويضصه عنصرا 
من عناصر الجريمة » وانما يكفى أن يكون ناتجا عن نشاط بعد جربية, وقضت عل 
هذا الاساس أنه اذا شكل النشاط الاجرامى فى وقت واحد جريمة الاصابة الخطأا 
وعمالفة قواعد المرور »2 فان القافى الجنائى يختص بتعويض الضرر الناشىء عن هذا 


> ولم كتردد الدائرة المدئية بدورها فى أن تحلو حدر الدائرة الجنائبة فقضت بأنه ؛ذا تجاوزت قيرمسة 
تلفيات السيارة نصاب اختصاص المحكبة الجزئية طبقا للقواعد العامة فان هذه المحكمة لاا تختص بتهويض 
هذه التلفيات اختصاصا استثنائيا طيقا لنص المادة45/ره مرافعات بوصف كون هذه التلفيات اشيكة 
عن مخالفة المرور 2 ورددت الدائرة المدنية فى حيثيات قضائها هذا ذات السبب ‏ صياغة ومضضمونا ‏ الذى 
ساقه الحكم محل التمليق * 

( نقضى مدنى 1950/١١/١9‏ س مجموعة المكتب القتى من ١١‏ سن هلاه ) ٠‏ 

)١(‏ نتض قرنسى ١548/١1/15‏ داللوز ١٠1919-١1؟؟١‏ وجازيت 9؟15ساسل3١‏ رمشار اليه آيضا 
فى المحاماة مى ١١‏ ص الال وايضيا حكم محكمةباريس 1990/١5/89‏ «اجازيت دى باليه» ٠59ؤ 1١59]‏ , 
1 ماللوز ٠ ١51575‏ : 


(؟) نقض فرئسى ١949/8/54‏ بلتان (جنائى) 1549 رقم +1١١‏ وذات المبسداً بخصسوص وقائم 
مشابهة نقض فرسى 1905/١5/5‏ بلتعان ١965‏ رقم لاؤلا ٠‏ 

وراجع أيضا حكم محكية جنم زنةع2 فى ١958/1١/١9‏ جازيت دى باآليه 119459اسة١ا‏ 
ونح هللهة ٠١‏ إلاه95١‏ جازيت دى باليه 5١15-1169‏ دتعليق عنرى مازو على هذا اشكم. 


بالمجلة الفصلية للقانون المدنى 1504اص" ١‏ ومحكمة باريس +1/5/١0[018156ملهمم‏ #باععمان متاق 
١ © 10‏ 


حول الاختصاص بنظر دهاوى التعريضشس اللا 


الفعل سواء لحق الاشخاص أو الاموال )١(‏ * 
وجدير بالاشارة أن محكبة النقض البلجيكية قد خطت فى الاتجاه الذى التزمته 


خطوة أوسع من تلك التى خطاها قضاء محكمة النقض الفرنسية فى تحوله عن اتجاهه 
التقليدى ©» وأعملت منطق هذا الاتجاه الى أقصى مداه » فلم تستلزم فى الغفرض ممصمل 
البحث أن تكون تهمة المخالفة موجية الى المتهم اكتفاء بكون هذه المخالفة تشكل احدى 
عناصر حريمة الاصابة الخطأ المطروحة على المحكمة (؟) ٠‏ 


حجج دؤيدى انجاه التشدد : 


م هذا عن موقف القضا, من الاتجاهين اللذين يتنازعان معيار تجديد الضرد 
المباشر فى الصورة موضع البحث » وفى الفقه تقاسم الاتجاهات النساييد ؛ وتخلص 
حجج مؤيدى انجاه التشدد فى الآثي : 


أولا ‏ أن الضررين البدنىوالمادى فى الصورة موضع البحث غير مرتبطين؛ مادام 
الائلاف باهمال لا جريمة فيه ء وكان من المتضور أن يحدث التلف ولا يطرج امره علا 
القضاء لو لم تحصل الاصابات »© فهو اذن ضرر غير جناثى ولا بخص القاضى نات 
بتعويضه )0 ٠"‏ 


ثانيا ب أن المحاكم الجنائية كثيرا ما تهمل فى تقصى الاسباب الفدية وغيرها التى 
تكشف عن حقيقة ما لحق المدعى المدلى من أضرار غير مياشرة اصسلا عن الجريمة : 
مدفوعة فى ذلك بالرغية فى سرعة الفصل فى الدعوى الجنائية ٠‏ ولا ضير على المدحى 
المدئى هن عدم نظر دعواه المدنية أمام المحاكم الطنائية ما دام السسبيل مفتوسا آنامه 
أمام المحاكم المدئية » خاصة وأن اخغتصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدئية 
اسعتناة من الاصل ؟ ومن المسلم به أن الاستثناء لا يتوسصم فيه (5) * 


الثا . أن الضري هو سبب الدعويين الجئائية والمدنية وعلى هذا الأساس ١‏ اذا 


(0) نقض بلجيكى 31/17/8 وواءط عنشاجتشوط الذاداة1١ا‏ 2 1519/1/58 باسكريزي 15317 
الكحقل ويراجع فى عرض أتجاهات التشاءالبلجيكى بوجه عام تمليق للاستاة محمد عبد الله 0 0 
السابق ‏ مجموعة القواعد القيبانوتية ى لا هافقن ص 554 وما يعليها ٠‏ 
ل 

5) المكمين السالف الاشارة اليهما ٠‏ رقد جاء باأسياب الحكم الارل : 
0 01175 م كلاق ا 205 18 اذ ختاألأقطةه عتناءتاأعتاغ 2814 عتصفده توم ”7 
0171 21105 1126 ,116ا0< هآ ع0 6008 811 متام مس1 قتا مع معتنم اهملا وعتكممان 
3714 726100164 تق لملتقمدجة 12 ءة نتتقلكناع؟ نع عتناعتاعنا0 متهم عه ع0 عمم ,16 
-هاهع16 6 ,1ئقع 12ر6 1786 18 15و09 ,أجاع7 ,قتتقلط عالتة'ناي 11685مقدعم كزنده شقمهة , 
-010© 01 قم اأعفقتصة وو 06 عانته1 ناه عقتتا"1 عناك تلع تع 1 كلقسة ع202046 625 
طم مم 1قع16 نأقه بع ,ع8 16 08 1025 085 ,قطملاعقعقط1 مك0 165 “ده كن عه 


6) هترئ وليون هاز' فى المسسكولية المدليةى 7 طبعمة 5 فقرة 57-؟ صن ٠١8‏ 2 جأسسسلون 
ستيتانى , فى محاضراته لقسم الدكتوراه بعنوان 027116 باريس طبمة 1ه ص الإ/؟لا .٠‏ 


. (4) الإسعاذ اآحيد عثيان يزاوي ( موسوعة التعليقات » صن ٠١١‏ * 


4د ا العدد الأرل السية التاسعة والآر بعون 


ترتب على الجريمة ضرر مقصور على الجباعة فقط , كما هو الشأن فى جرائم التشرد 
والاشتباه مئلا » اعتبرت الواقعة سببا للدعوى الجنائية فحسب » أما اذا شسكل 
الفرر الذى يلحق الجماعة فى وجه آخر ضررا لحق أحسيد الافراد كما فى جر دمة 
الاصابة الخط ثلا » فان الواقعة بوصفها فعلا ضارا تعتبر أيضا سببا للادعاء المدنى 
بطلب تعويغي الفرر اليبدئى بوصفه وحده ‏ آى هذا الضرر الضرر الجنائى الناثشىء 
مباشرة عز الجريية ٠ )١(‏ 


)١(‏ دكتور رؤزرف عميبيد ل مبادىء الاجراءات الجبائية ‏ طبمة ا ص ١18‏ ومؤلفه المشكلات العملية 
الهامة فى قانوى الاجراءات الجنائية ب طبعة 08 لى 5ا ص 84 + ومقاله فى همركز المسثول عن المحقوق المدنية 
- الحاماة سن 96 ص ١509‏ , دكتور حسن مسادق المرصفاوى ى آصول الاجراءات الإنائية ب طيمة 31١‏ 
لاص 478؟ وما سصمدها ؛ ومؤلفه 'الدعوى المدنيةأمام المحاكم الجدائية ‏ . طيعة 75 ص ١518‏ 2 دكتور مبصمود 
مصطقى ‏ شرح قانون الاجراءات الجتائية س طبعة 01 فقرة 1١١1‏ ص ١95‏ 0 ودكتور أبو اليزيد المتيت . 
برائم الاهيال ‏ طيعة 38 ص 58084 وما يمدها . ودكتور ادوار غالى الدعيى ., الختصاص القاضى الجنائى 
بالفمسسل فى الدعرى 'المدنية ب طبعة 15 ص 4 , ودوندييه دى فاسر ص 35297 , وبلانيول ور بسنير 
الختصر ك 7 فقرة 5ه مسكرر ٠‏ جارد المخعصر فى القانون الجنائى فقرة 7١١‏ * 


رمن مؤيدى اتجاء التشساكد من ألصسن التعبير عن مميار الفرر الماذر كما ييحدده هذا الاتجاء , 
فيقول الدكتور رؤوف عبيد أنه « طبقا للمذهب السائد فى قضائنا المصرى » يعد لالجانى مسئولا من الوجهتين 
الجئائية والمدتية معا عن النعسائج المألوفة التى تتفق والسير العادى للامور ولو لم تكن 'ننك النتائج متصلة 
اتصالا عباشرا بالجريمة ٠»‏ غاية ها حتالك أن االو بسال مدنيا عن الاضرار المبساشرة للجريمة آمام 
القضائين الجنائى أو المدتى طبقا للتفصيل الى سيق , وإسمساأل عن الافرار المدنيسة الألوئة التى تنفق 


والسير العادى للامور ‏ ولو كانت غير مباشرة . أمام القاقى المدئى فحسب ء ولا يجوز الادعاء مدنيا ييا 
آمام 'القامفى الجئائي » ( ميادىء الاجراءاك ب طبعسة 48 س ١67‏ ومقاله السالف الاشارة اليه ص ١4009‏ ) 
ووسه اقصاح هذه العبارات .. وبدقة ب عن تاييداتجاءه التشدد / #نها عبرت ”ماما عن أن معيسار 
السببية المباشرة ‏ كضابط اشنتصاص ‏ صياغة مختلفة عن الصياغة التى لهذا المعيار كضابط امئاد , أى 
عبرت تماما عن ثقطة الخلاف الاساسية بين الاتجاعين اللئلين يسسازعان المسالة ( راجم ما تقدم فقرة 5 ) 


ورغم ذلك فد اعترض., الزعيل الدكتور ادوار غالى الدعفى على قرل الاستاذ رؤوف عريد'ان الجالى 
يسأال عن الاضرار للألوفة ‏ ولو كانت غير مباشرة ‏ أمام القاضى المدنى فحسب »2 مؤسسا اعتراضه عصسلى 
القول بآن التعويض فى المواد المدنية لا يجوز الا عن الاضرار الناشئة عباشرة عن الخطا رأن المدعى عليسه 
لا يسأل أصلا عن الاشرار غير المباشرة ( المرجم انسابق ص ٠ ) ٠١١‏ 


ومن الانصاف أن أقرر أن العبارات التى مماقها الدكنور, رؤوف عبيد لا تغيد ‏ على نحو مأ تصسصسور 
الدكتور الدهبى ‏ أنه يجيز التعمسويض فى الواد المدئية عن الاضرار غير المباشرة ٠‏ ذلك أن كل ما قصد 
اليه الدكتور عبيد هو التعيير عن مفهوم المسيبة المباشرة "تضابطٌ للاختصاص وفق لظرة مؤيدق اتثجاء 
التضدد ؛ فقد سلفت الاشارة الى أنه وفقا له ذه النظرة يضبحى للسيبية المباشرة 'تضابك اختصاص 
مفهواما مخملفا عن مفهومها كضايط اسناد بحبث ترو الاولى من فوق الثانية لتختار من بين الاضرار المألوفة 
أشرارا بعيدينا يخعص القاضى اللدائى بتمويضشها. ولهذا السبب فقد جرى مؤيدو هعسلا الاتجاه عل 
استعمال اسطلاح « السببية غير المباشرة » فى مجال تحديد ضابك الختصاص القامى الجنائى بنظر الدغرى 
المدئية ٠.‏ تمييزا لها عن السبرية المباشرة مناط عذ! الاختصاص ( فى هئلا الاستعمال راحم #ايضا دكتتسور 
المرصفاوى ‏ الدعوى المدنية ب ص ١18‏ ) , لكن دون أن يعدوا قط آن يحيدوا عن المعيار المقرد للسسسببية 
كتضابط اسناد » وئيس آدل علي ذلك من أن الاستاذرؤوف عببد قد اعتير هن بين الاشرار المالوفة ما هو 
غير , مباشر فى هجال تقمي ضانط الاختصساص ,هما يعتى وبالفرورة أن من صل الاشرار ما هو 
مباشر تند للقائى الجنائى دلاية تمريضه » وعلهذاالاساس قد لا يعتير الضرر المباشر (١‏ المألرف ) في 
مجال الاسناد شرر؟ مباشرا فى هجال الانتصاص . ولعل أبرز مثل لذلك التلفيات التى لقت السيارة فى 
الفرض محل الحث > اذ تمعبر هذه العلفيات ‏ فى نظر اتجام العشدد ‏ ضررا هباشرا يستوجب التعريض 
كف مجال الاسناد : لكن هذا التعويض لا يدل قر ولاية القافى الجنامى بوصف هذ! الشرر غير مبافر 
فى مجال الاختصاص ٠‏ 


ومن الشراح من جاءت أقواله عل العمكس ٠٠‏ نمثلا أعلن الدكتور ادوار غالى الذهيى غغن رفضه 
لاتجاه التشدد وذلك بتوله أن المشرع لم يشترط أن يكون ألضرر المطلوب تموضه ركنا فى الجريمة , 
مستشهدا! فئ هذا الشان باحكام من القضاء البلجيكى تقيد مدى ما وصل اليه هذا القضاء من تساهل فى 
أعمال شابعك الاختصاص ( المرجع السابقَ ص 968 ), لكنه عاد بعد ذلك الى الانحياز الى مجاه التشدح > 


حول الاخنصاص بنظر دعاوى المعريض و0 


تقدبر هذه الحجج : 


وتثير حجج أنصار التشمدد فى رايى ‏ ملاحظات هامة تتلخه 
فى الآتى : 


أولا ب أن القول بأن التلف ضرر غير جنائى » اذ يتصور حدوثه وعدم طرح 
أمره على القضاء لو لم تحصل الاصابات » هذا القول ليس فى واقع الامر حجة 
لتأبيد اتجاه التشدد ء بقدر ها هى تفسير لنظرة هذا الاتجاه » ذلك أن عدم طرح 
الضرر الذى لمق المنقول لو لم تحصل الاصابات © ليس الا أثرا لطبيعة هذا الضرر 
غير الجنائية »© وليست هذه الطبيعة غير الجنائية محلا لاى جدل »؛ وانبا نحل المدل 
والتساؤل هو ما اذا كان من الممكن اعتيار همذا الضرر ب رغم طبيعته غير الجنائية ‏ 
ضررا مباشرا اعتبارا بكونه متولدا عن نشاط يعد جريمة ء آم ينعين الوقوف عند 
طبيعته المدنية واعتباره بهذا الوصف ضررا! غير عباشر + 


م وذلك فى موضع آخ. حيث قرر أن سيب الدعوى المدنية هو الضرر مشيرا الى ذات الاحكام فى النضام 
البلجيكى ٠‏ لا لتاييد رأيه هذه المرة ولكن كاتحاه مخالف لهذا الرأى (المرجع السابق ص 9١8‏ م ٠ 00٠١9‏ 


وهذا نلمسه أيضضسا + فى أقوال الدكتور «حسن صادق المرصفاوى 2 فقد وقفف عند القرر كسبب 
للدعو ين الجنائية والدنية ( أصول الاجراءات الجنائيقب طبعة ٠١ ١‏ فقرة 1١1‏ ص 549 / المعرى 
المدئية أمام المحاكم الجنائية ب طبعة 75 ص ١53‏ ) ,كما ذهب الى القول بآن الختصاص القاضى الجنسائى 
بنظر الدعاوى المدنية هو اختصاص استثدائى يبرره تكامل عنامس الدعوى المدنية أمامه .( الدعوى المدنية 
ص ١50‏ )ء ولا مراء أن اعتبار الضرر سبيا للدعوى المدافية من ناحية > والقول بتطايق عناصر المسئوليدين 
الجئائية والمادنية من ناحية أخرى ء انما يعنى وفىوضوح الحياز أستاذنا الدكتور المرصفاوى الى جانب 
اتجاه التشدد ٠‏ وانعكست هذه النظرة المتشددةصراحة فى تأبيله اتجام محكمة النقض المصرية فى 
الفرش محل البحث » وائكاره عل القاضى الجنائى قى هذا الغرض ولاية تعويض الضرر الذى لحق المنقول 
( أصول الاجراءات ؛ “جب ١‏ فقرة ١1١‏ ص 807" ) * 0 

واذا كان هذا التاييد الذى انتهى اليه أستاذناقد جاء متسقا مع المقدمة التى بدأ.منها : الا ألنسا 
تلاحظ أنه قد أدلى بعد ذلك فى موضع آخر بأقواللا تتسنى مع هذه المقدمة وذلك حين عرضه للحجح التى 
ساقها فى فرنسا نموم مذمب التشندد ممن يرونفى الصورة موضح البحث اختصاص القاضى الجنائى 
بتعو يض الضرر الذى لق المنقول ٠‏ فقد عرب الدكتورالكرصفاوى بهذه المناسية عن استساغته له1ه 'الحجع 
مضيفا البها اعتبارا عمليا عتررا بشانه : « أنه حجةأخرى مستمدة من الميررات التى رج بها المشرع على 
القواعد المادية فى الاختصساص وهى الاستفادة هن التحقيقات التى تمت أمام القاضى الجناثى بشكل يجمله 
أقدر على النغصل قى الدعوى المدنية » » ووجه عدم الانساق, ظامر بين النتيجة التى انتهى اليها الدكتور 
ا مرصغثوى فى العياراتالمتقدعة والمتدبمة العى التزمها ؛ذلك أن كاييد النتبجة التى انتهى اليهسا خصسوم 
التشدد » آيا كان الاعتبار الداعن الى هذا التاييد .كانت تقتضى حتما وبحكم اللزوم عدولا عن المقدمة 
ذائها التى ناصر بها أستاذنا هذا الاتجاء , الا أنهأيقى على المقدمة دون نتائجها 2 بل أكد ابقاءه على 
هذه المندعة سواء فى ذات المرجع الذى عدل فيه عن النعيجة + أو فى أحدث كتاباته فى المسألة موضع 
البحث (١.‏ الدعوي المدئية ص أصول الاجراءات الجدائية . طبعة 35 ص 579 » ومحاضراته فى شرح 
قانون الاجراءات الجنائية فى العام الجامعى /00/51ا”صض 58 ) ٠‏ ٍ 

وثخيرا فان هذه اللقدمة لا تتسق أيضا مع التعريف الذى اقترحه أستاذنا للفرر الناشىء مباشرة 
عن الجريمة » فهو قد عرف هذا الضرر بقوله : « أنالضرر يعتبر مباشرا متى كانت تربطه بالجريمة علاقة 
سيبية مياشرة وفقا للسير المادى للامور بين الجريمة والفرر 2-5 أصيول الاجراءات الجنسائية طيعة 535 
ص +59 واستعمل هذا 'التعريف أيضا الدكتور عدلىعبد الباقى . شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعة ١ه‏ 
ها ا ص ١8؟‏ )ع وواضح من هذا التعريف آنه يعطى للسببية المباشرة كضابك للاختصاص ذات 
الصياغة المقررة لها كضابط اسناد ء وكا كانت ثقطة الخلاف بين أتصار التشدد ولخصسوهه عى فى عدم 
اعتراف انصار التشدد . للسببية بمدلول واحد فى المجالين : 3١‏ يعطوها كضابط اختصاص منهوما أضبق 
من مقهرمها كشابط سناد ٠‏ فان التعريف الى ساقه أستاذنا الدكتور المرصمفاوى يتفق مع نظرة 
خصوم التشدد ويعسع بالتالى ليشمل الاشرار التى يرى خصوم التشدد اختصاص القاضى الجنائى بها , 
ومنها الضرر الذى ملق المتقول فى الصورة موضع البحث بوصف:كوئة ناشكا على وجه طببعى وبألوف عن لشناط 
يعد جريمة م ' 


01 العدد الأول السينة النئاسحة والأآريمعون 


ثانيا ب لا يخفى ما ينطوى عليه مذهب التشدد عن تعقيد فى الاجراءات 
عظهره أن المشرور مضطر الى اقامة دعوى مستقلة أمام كل من القسافى الهنائى 
والقاضى المدئى : الاولى بطلب تعويضه عن الضرر البسدنى © والثانية بطلب 
توش عن الشرر: الذئ' لحق المنقول » وبذلك يتجمسل المغيرور عبيهء سسلوك 
الطريقين المدنى والجنائى ؛ مما يتطلب تعويض كل من الضررين مسستقلا عن 
الآخر (لم)اء٠‏ 

أضف الى ما تقدم أن القاضى الجئائى هو الذى يتولى في الصورة مومع 
البحث تحقيق أهم عنصر من عناصر المسسكئوليتين المدنية والجنائية ؛ وهو عنصر 
الخطا'٠‏ وهذا أدعى الى الاعتراف له بولاية نعويض الضررين معا 9) ٠‏ 

ثالثا ‏ ليس صحيحا قط أن يحمل الاتجاه المناهض لائجاه التشدد حمل 
التوسع فى الاستثناء على حو ما صرح بعض مسؤيدى انجاه التشدد وكذلك المحكمة 
العليا فى قضمائها موضوع التعليق ٠‏ ذلك أن ضابط الاختصاص فى نظر الاتجاهين 
المتعارضين واحد لم يتغير ») وهو الضرر الناثىء ميساثرة عن الجريمة » غاية ما فى 
إلامر أن النظرة الفئية نحو معيار هذه السيبية المباشرة هى التى اخشتلغت تبعا 
لاختلاف النظرة الفنية لكل انجاه الى سبب الدعوى المدئية أمام القاضى الجنائى ©> 
وعلى هذا الاساس يدور الاتجاهان المتعارضان فى فلك واحد هو ضابط الاختصاص, 
وكلاهما يحترم عنذا الضابط دون ما تجاوز احتراما لطبيعة هذا الاختصنياص 
الاستثنائية ؛ لكن داخل هذه الدائرة يستقل كل بمعياره الخاص بشآن التعرف على 
الضابط » وقد يتم لهذا السيب اتجاه يتشدد يتحرر منه الاتجاء الآخر: » لكن 
لا يعنى هذا قط خروجا عن دائثرة الضابط 5انه وتوسعا فى الاستثناء »؛ ولعل هذا 
هو السبب فى أن بعض المحاكم الفزنسية التى بادرت بالاعتراف للقاضى الجنائى 
بولاية تعويض التلف الذئ لحق المنقول فى الصورة موضع البحث © قد حرصت 
على ابراز أن هذا التلف يش كل ضررا ئاتجا مباشرة عن جريمة مخالفة اللوائسم (؟*) 
ولعل هذا أآيشا هو مأ دعا بعض الشراح حين التعليق عل هذه الاحكام الى القول. ' 
بأنها قد انتهت الى ها انتهيث اليه دون أن تخالف محكمة النقض الفرئسية » أى دون 
أن تخرج عن ضابط الاختصاص المقررن (؟) ٠‏ : 

)١(‏ جاستون ستيفالى وجورج ليفاسير .116 .2 ,1859 ,2821108 ,عهقاع76 علقونم عنم وومميم 


وجان فردييه فى مقاله ,1956 ,26281 ثأمحتة م6 أعأ«ضاهيم موه مق تنك ومتناهتودة2 كد 


000 
وحكم محسكمة جنح أفرو فى 1998/٠١/١‏ جازيت دى باليه 1959ب0115-1 ٠‏ 


(؟) دكتور حسن المرصفاوى ‏ الدعوى المدئيةأمام المحاكم الجنائية ب ص ١١“‏ وقد' ذعب الى القول 
بشأن هذه الحجة انها « حجة أخرى مستيدة من المبررات التق خرج بها المشيرع على القواعت العادية فى الاختصاص 
وهى الاستفادة هن التعحقيقات التى قمت أمام القاضى الجنائى بشكل يجعله فقدر على الفصسل فى. الدعرئ 
اللدنية بعد أن تكاملت آمعامه عناصرها قتوقر الوقت والمجهود للمحاكم والمتقاضين » ولا شك أن المبسودة 
موضصم البحث يتجل فيها توافر تلك اللكمة بما لا يجعل عناك هبررا للقول يعدم الختصاص المحاكم اللجدائية » 
ولا ماد على هذا التول الا عالنسبة للعبارة القائلة بأن عناصر الدعوى المدنية قد تكاملت أمام القاضى 
الحنائى بالئسية للصورة مومع البحث »2 ذلك أن هذا التكامل ائما هو هن همنطق آنصار التشدد + ولو تكاملت 
أمام القافى الجنائى عناص الدعوى المدنية بمحرد طرم الدعدى اللنائة , لما ثازت آصلا أى مشسكلة » والمحيخ 
بالنسبة للصسؤذة عوشمم السحث آن عبناصر المسثوليتين الجدائية والمدنمة لا تلتقى .الا عند عنصر الخطا ونم / * 
وآن عناص الدعوى المدئية لآ تكتمل ‏ لهذا السبب ‏ بمجرد طرح الدعوى الجتائية “امام القسافى الجنائى ٠"‏ 
( بياجع أيضا مَأ سوف يل بشآن الللاحظة السادسة ص ؟5 ) ٠‏ 


© حكم متكمة باريس ١رو‏ 50 .7.09 كم اد 
فد دكتور الكرصفاوى - ا مجع السابق ب كيين . 0 1 ا ذاء 


حول الاختصاص بنظر دعاوى التعوريض م 


رابعا ب من المقرر أن للمضرور الذى اصابه ضرر ناشىء مباشرة عن الجريمة : 
أن يدعى مدنيا أمام القاضى الجنائى ( اجراءات م 58١‏ ) أو أن يقيم الدعوى الجنائية 
بالطريق المباشر ان لم نكن قد أقيمت بعد » وذلك بالنسبة للجنح والمخالفات 
(ر اجراءات م 59275 ) ونظرا لان الدعوى الجنائية التى تحرك بالطريق المسلساشر 
لا تتحرك الا بالتبعية لدعوى مدنية جائزة القبول » فه ذه الاخيرة تحرك الدعوى 
العمومية ثم تتبعها بعد ذلك © فان مؤدى هذا أن الشروط الواجب توافرها فى الضرر 
تضحي دائما واحدة » سواء سلك المغرور طريق الادعاء المباشر © أو طريق الادعاء 
المدئنى أمام القاضى الجناثى ؛ وأهم هذه الشروط قيما يعنينا كون الضرر نانجا مباشرة 
عن الحريمة ٠‏ 

ولو التزمنا .ذه الحقيقة من ناحية » والتزمئا من ناحية أخرى المعيار الذى 
يتمسك به أنصار التشدد والذى يس تلزم فى الجريية أن تكون من الجرائم ذات 
الفرر » فان مؤدى هذا أن يضحى الادعاء المباشر مقصورا من التاحية الفعلية على 
الجنح دون المحالفات »؛ نظرا لخروج المخالفات بوجه عام من دائرة الجرائم ذات 
الفرر : ولا شك أن عذه الئتيجة تنطوى على مصاردة على قصد الشارع الواضسح 
من نص المادة ؟*7؟ إجواءات »4 حينل خول المضرور سلطة الادعاء المباشر بالنسسبة 
للمخالفات بصورة مطلقة ؛ رغم علمه بأن قوام' المخالفات عموما شاط رم فى 
ذاتة (ثلم) + 


خامسا ‏ لا مراء أن كلا الضررين البدنى والالى قد تنجا فى الصورة موضسع 
البحث بشكل طبيعى ومألوقف عن فعل القيادة برعونة ؛ ولما كان هذا القمل مجرما 
فى ذائه تحت وصف المخالفة » قان صذ! وحده هو الضرورى والكافى للقول 
باختصاص القاضى الجنائى بتعويض أى ضرر ينتج عنه » سواء كان هذا الضرر هو 
ذاته الضرر الجنائى الذى كان ملحوظ الشارع فى العقاب على الاهمال فى صورته 
المطروحة على المحكمة كاصابة الجسم » أو أى ضرر آخر ليست له هصذه الطبيعة 
الجنائية كالضرر الذى لحق المنقول * 

وفى هدا الصدر نتقل عن الدكتور الشصاوى العبارات الآئية : 


: الجريمة عى اللمفصل الواقع سن المتهم » وفى حالة جرائم الخطأ يكون الركن » 
« المادى المكون لها هو العمل الذى شابه الاهمال أو التقصير ©» خمتى كان الاعمال » 
٠‏ معاقبا عليه فان كل ضرر نتج عئه سواء كان الضرر الذى اش ترطه المشراع » 
للعقاب على الاعمال كاصابة الجسم ) أو ضررا آخر كالضرر الذى يصيب المجنى 0 
9 عليه فى علابسة أ سيارتة إو غير ذلك مما يعتبر من توابعم جسمه يعتبر » 
« ناشئا هباشرة عن الفعل المكون للجريمة وتجوز المطالبة بتعويضه أمام القاضى » 
9 الجناثى » (؟) 0 


)١(‏ جدير بالاشارة آن هذه النتيجة هى ذاتهاالتى سوف يؤدى ليها عنطق الاثجاه المتشاد حين 
اعمال ص الادة 51 / ه من قانون المرافعات /الالسئة 1955 وذلك علق تفصيل سوف ثورده حالا ؛ومع 
ذلك فجدير بالعنويه أن هذا النص سوق بوقنا'السمل به إبتداء من تاريخ العمل بقانون المراقفممسات 
الجديد ١١‏ لسنة 58 وذلك نزولا على حكم المادة 8# من هذا القانون 5 نشر فى الجريدة الرسمية بالصدد 
5 فى ١938/6/19‏ عل أن يعمل بة بسد سستة أشهر عن تاريخ نشره طيقا سكم المادة الرابعة هن 
عاد اسثار. © * 


' 9) «دكغور كوفيق الشلوى 2 فقه الاجراءات الجنائية ‏ _, طبعة 4ه ى ١‏ هامقرص ١75‏ وهوالوحيدبت 
١ ٍ ِ َ‏ مثش من 


يجمه العدد الأول . السنة التاسعة والآربعرن 

الاك 

ولا نعارض فى الواقع بين القول المتقدم وما قال به مؤيدو اتجاه التشدد من أن 
الفعل الغار أو الضرر هو سيب الدعويين الجنائية والمدنية »6 فهذا التحديد الاخير 
لسيب الدعويين صحيح بالنسسية لصورة الاهمال التى يجرمها المشرع اعتبار! 
با ت ته .- نتائب ضارة »© اذ أن قوام الغعل المجرم فى هذه الصورة عناصر ثلاثة 
ا قال ز غرر الجنائي الذى كان ملحوظ الشارع فى .العقاب» 
هى الخطأ أى نشاط الجانى , والضرر الجنانى 0 
وعلاقة سيبية بينهما ؛ وتحقيق هذه العناصر الثلائة يعنى تحقيق الواقعة التى تشكل 
سبب الدعوى النائية » وكذلك سيب الدعوى المدئية بطلب تعويض الضرد الجناتي» 
آما اذا كان وصف اللريية يلحق الاهمال وحده © دون نتيجة كما هو الخال بالتسبة 
تفعل القيادة برعونة » فان هذا الاعمال وحده يشكل سبب الدعوى الجئائية » فاذا 
ما ترتب عليه ضرر غير جنائى كالضرر الذى لق المنقول فى الصورة موضح الببحث» 
اعتبر هذ! الضرر ناتجا عن ذات الواقعة سبب الدعوى الجنائية ؛ كما تشكل هذه 
الواقعة عنصر الخطأ من بين عناصر المسئولية المدنية ؛ وهذا هو غاية ما يقتضسيه 
ضابط الاختصاص الذى يخول كل من لقه ضرر من الجريمة حق طلب تعويض مذا 
الشرر من المحكمة الجنائية ( المأدتين /الا » 181 اجراءات ) دون اشتراط أن تكون: هله 
الجريمة من الجرائم ذات الضرر )١(‏ * 


سادسا ب أن السببية المباشرة بحكم كونها محض رابطة مادية بين التشساط 
والنتيجة » لا تعدو كونها فى واقع الامر تعبيرا آلخرا عن الاسناد ‏ 6اللأطماتادصدطا1 
وعلى هذا الاساس بتعين إعطاؤها صياقغة واحدة فى كل أنواع اللسكولية جنائية 
حدنية © نزولا على وحدة السببية من حيث طبيغتها » ولعل هذا هو جوهر الخطا 
فى المنهج الذى انتهجته المحكمة العليا فى قضائها تحل التعليق » وينتهجه بوجه 
عام أنصاز مذهب التشدد ٠‏ ذلك أن ما قصدت اليه المحكية العليا هو في تقنديرئ 


- هن تراج القالون فى هعر الذى باأور بانتقاداتجاه محكمة النقض المصرية 2 وكان ذلك بمداسسية 
قضاء أصدرته المحكمة فى ١967/8/55‏ بخصوص وقائم مشابهة لتلك التى تعرض لها الحكم موضصسوع 
التعليق ( مجموعة المكتب القننى سس 5 ص ٠ ) ١19‏ 

ومن شراح القانون الخاص الذين شاركوا الدكتور الشاوى ذات الاتجاه الاستاذ سليمان مرقص » فقسد 
انتقد حكما أصدرته المحكمة العليا”“فى 1405/5/6التزمت فيه ذات الاتجاه ( مجموعة المكتب الفتى 
س 5 ص 931١‏ وقد سلفت الاشسارة اليه بهاءش رقم ١‏ ققرة رقم 1 ) هقررا بشأنه م أن هذا اللكم 
محل نظر من حيث اعتباره الغضرر الذى أصاب المدعى غير ناشىء همبياشرة عن هجاوزة بالسرعة لانم صذه 
المجاوزة حى التى أدت الى اتلان السيارة » ( أصو ل الالتزامات ‏ طبعة 5١0‏ له ١‏ فقرة “ه50 ص 99هعاه 
ولعل المجال لم يتسع أو الفرصة لم تسبح “بعد للفقيه الكتير كى يدلى بتاضيل ' لهذا" الرأى ٠‏ 


وراجع أيضا الدكتور إحمك أبو الوفا حيت يقرر د أنة اذا كانت واقعة والمدة 'عى التى أحذداثت 
الجرح وأحدثت فى ذات الوقت تلف. المنقول ورفعت دعوى واحدة٠‏ بطلب التعويفن عن الامرين معا ‏ صواء 
من جانب شخص واحد أو أكثر ء فان هذه الدعوى نقدر بمجموع الطلبات عملا بلمادة 25/141 على تقدير 
أن هنه الطلبات اتما تقوم على سبب قانوئى واحدهو فمل ضار واحد ٠٠‏ » ( التعليق على قانون 
المراقعات هي اا ص ١ ٠ ) ١5860‏ 

)١(‏ وقد ذصب بعض لخصوم التشدد الى القول بآن الاهمال الذى يعتبر جتائيا لانهة قد رتب ضيررا 
جثمانيا يظل جنائيا أيضا أذا فشا عنه شرر لحقالمنقول ٠‏ ون القاضى الجنائى يخعص لهدًا السيبب 
يتعويض الضرر فى مجموعه ( جان فردييه ‏ المرجع السابق ' تقرة 18 ص 7354 ) ٠‏ ' 


وفى تقديرى- أن عذ! القول صحيح قى تتيجتهلا #اسه:., ذلك أن التلف الذى لق المنقول فى ٠٠‏ 
الصورة موضع البحث يعتبر ناتجا عن جربية لا لان الاهمال وقد رئب ضرر! جسسمانيا قد اعتبر حجر يمة - 
ويظل له هذا الوصفب حتى بالنسبة للتلف المئرتب علبه ٠‏ ولكن لان الاهمال يسكل فى ذاته قلا مجرها 
بوصف المخالفة » وهو محل تحقيق هن الفاضي الجنائى سواء كجريمة قائمة بذاتئهيا أو كعنصر فى جريمة 
الإصابة انقطا ١ 0 : 1 ٠‏ 


حول الاختصاص بنظر دعاوى التعويض 1 ب 


اسم 


يحرد ايراد قيد على اختصاص القاضى البنائى ينظر الدعوى المدنية ٠‏ يتمثل قى وجوب 
تطابق عناصر المسئوليتين الجنائية والمدنية بقصد تحقيق أقصى مدى للارنياط بين 
الدعوييل ؛ وكان أولى بها ب وهذا هو قصدها ‏ أن تصيخ هنا القيد على الاخنصاص 
صياغة تصوره كحقيقة قيدا على الاختصادى : لا فى صياغة نغير من معهوم السببيه 
ذاتها » هذا المفهوم الذى يتعين أن يكون داتما واحدا نزولا على وحدة طبيعتها ٠‏ 


ومع ذلك فقد التزمت الدائرة المدنية فى هذا الشأن ذات النهج الذى التزمته 
الدائرة الجنائية مقررة ذات الميدأ صياغة ومضمونا ٠ )١(‏ 


ولو وضعت الدائرة المدنية المبدأ وضعه الصحيح بوصف كونه قيدا على 
الاختصاص مع القزام ذات المفهوم أو الصياغة المقررة للسيبية كضابط اسناد 4 لا 
وجدت نفسها بحاجة الى اقراره لان الاعتيارات التى أملته أمام القاضى الجنائى ب وععى 
الرغبة فى تحقيق أقصى مدى للارنياطظ بين الدعويين المدنية والجسائية ‏ لا وجود 
لها أصلا أمام الدائرة المدنية » وانما يكفى أمام الدائرة الاخيرة أن يكون الضرر 
المطلوب تعويضه ناتتجا على وجه طبيعى ومألوف عن فعل يعد فى ذاته جريمة أيا كانت 
طبيعة هذا الضرر: جنائية أو مدنيه ». فالمسالة أمام الدائرة المدنية تتعلق بتحفق 
الارتياط ذاته بين الدعويين على نحو يستوجب تلاقى عناصر المسئوليتين الجنائية 
والمدنية عند عنصر الخطا وحده © على حين لا تقف عند هذا الحد أمام الدائرة الجنائية 
وانما تستوجب تطابق عناصر المستوليتين المدنية والجنائية تطابقا تاما , وبالنسية 
لعنصر الضرر أيضا ٠‏ 


أضف الى ما تقسدم , أن أعمال المبدأ أمام القاضى المانى سسوف يؤدى الى مفارقة 
فريبة : فمثلا لو قضت محكمة جزئية بعصهم اختصاصها بتعويض :التلف الذى لحق 
النقرل على أساس أن قيمة هذا التلف تتجاوز نصاب اختصاصها العادى ولا تدخل 
فى اختصاصها الاستثنائى المقرر طبقا لنص المادة 55/له مرافعات © ثم نظرت 
المحكمة الابتدائية الموضوع وقضت بالتعويض : فان هذا القضاء الاخير انمأ يؤسس 
حشما على كون الضضرر المطلوب تعويضه ناشئا مباشرة عن خطأ المدعى عليه أى فعل 
القيادة برعونة »© وكأن الضرر والامر كذلك غير نائىء مباشرة عن الفعصل أمام 
المحكمة الجزئية حين بحثها لحدود اختصاصها © ناشما مباث شرة عنه ثمام اللصكمة 
الإنتدائية حين نظرها الموضسوع () !! © وكأن للسببية المياشرة ‏ كضابط 


٠ ١ مامش‎ "٠١ راجع ما تقدم ص‎ )١( 

(5) لا مرلاة أن جرادمة الموور كافية ينباتهسالنشكيل عنصر الخطا أمام المحكمة اللدنية 2 وليس هذا 
الا أثرا هن آثار المبدآ الراجح القائل يآن كل .خطاجنائى هى فى ذات الآن خطأ مدنى ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فانه ليس صحيحا ها تتنحو اليه بعضن الاحسكام عن تعجر بك للحكم الجنائى الصادر بالادائة عن تهمة عخالقة 
اللوائحج من أى حجية أمام القسافىٍ ا مدئى ٠‏ وانما الصحيح أن هذا 'الحكم يقيد المافى المدني بالتسسبة 
لثبوت ال بحيث تقتصر مجال حرية القاضى المدنى على 'نتقصى مدى توافر الضرر وعلاقة السيبية المباشرة 
بينه وبين مخمالقة الرور : فاذا ما تحقق من تواقر هذين العنصرين قفى بالتعويض على أصاس أن الضرر 
قد نشا مباشرة عن الخطأ ( جريمة المرور ) ٠‏ وهذاهو تغصيل ها أبرزنه فى المتن حين قررت أن المحكمة 
المدلبة حين تقضى بالبسر يشب من النليت الذي لمق المنقولك تكون قد أقرت ضمنا ‏ بالنسية للموضوع - 
ون الضرر ناشتا مباشر ة عن المخالية ٠‏ 


وتآبيدا لهذا المعنى يقرر السبيد الاسسسستاذ الستهورى آنه « اذا كان قد يقع أن الخطا الجنسائى 
ب وهو في الوقت ذاتئه خطسأً مدنى كما قدمعنا .لا يحدث ضررا كجريمة التشرد وجرائم المسرور 
والشروع . فى الجرائم » فلا تتحقق المسئولية المدنية فان ذلك لا يرجع الى أن اطنط الينائى ليس بخطا 
مدئى 2 بل يرجع الى أن ركنا من أركان الممسشواية التقصيرية لم يتم وهو ركن الطرر » ( الويصبيلك 
.طبعة !9561 س ١‏ فقرة 55" ص 589 ) ٠»‏ 


١‏ المدد الأول . السنة التاسمة والأريتون 


اختصاص - مفهوما يخالف مفهومها كعنصر فى الموضوع ٠‏ الاسر الذى يجافى وحدة 
طييعتها على ما سلفت الاشارة ٠‏ 


ماص درون تقدم يضحي الاتجاه المناعيض لاتجاه التشيدد هو وحدم 
الجدير بانتابيه لكونه أكثر ملاءمه من الناحية العملية ؛ وأكثر التصاقا من الناحيه 
القانونية مع منطق السببية ذاتها وطبيعتها , وقد لمسنا سلفا هذا التتاييد صراحة 
فى آفوال يعض الشراح المصريين والفرنسيين ؛ الما لمسئاءه أيضا فى صورة اتجاه 
جديد سساح إحكام القضائين الفر نسى والبلجيكى 8 


موقف القضاء المصرى : 

١‏ أما قضاء محكية النقض المصرية فقد سلفت الاشارة الى أنه قد التزم منذ 
البداية اننجاه التشدد الذى التزمه اللكم «وضوع التعليق )١(‏ ولم يضذ عن مسذا 
الاتجاه العام سوى حكع وحيد ‏ فيما اعلم ل؛ اجازت فيه المحكمة العليا التعويض 
الذى قضت يه المحكية الجنائية للمجنى عليه فى حادث شروع فى قل وذلك عن 
إلضرر الادبى المترتب عن الحادث والمتمثسل فى الازعاج المترتب على الجريمة (9) : 
ووجه شذوذ هذا الحكم عن الاتجاه العام الذى التزمته المحكية » آن الازعاج لا يدخل 
فى بناء جريمة المشمروع المطروحه على القاضى الجناتى ٠‏ مهو عنصر لخارج عن نا 
البناء ولا يشمله التحقيق الجنائى الذى تجريه المحكمة الجنائية » وذلك عملى حلاف 
ما يقضى به العيار الذى التزمته المحكمة العليا يوجه عام ١ ٠‏ 


ومع ذلك فان قلة من الاحكام المصرية الصسادرة عن الممحاكم الاقل درجة خد 
سايرت التطور فى القضاء المقارن ». فقضت محكمة جنح الازبكية بالنسسية لوقائع 
مشابهة للصورة موضع البحث يادانة المتهم فى جنحة الاصسابة الخطأ وتمويض 
المجنى عليه عن اتلاف ملايسه ؛ وقد تأيد هذا الحكم استشنافية (0) . 


انساؤل آخير : 


- معيار التعرف على الضرر النسساشىء عياشرة عن الجرييعة 6 هو إذن فى 
إلرأى الذى افصله ذات المعيار المقرر للسببية كضايط إستاد ٠‏ 


لكن هل يختص القافى الجنائى بتعويض التلف الذى لحق المنقول. فى الغرض 
موضع البحث اذا لم تكن مخالفة المرور من بين التهم المطروحة آمامه ؟ 

؟٠‏ ل ليس بلازم فى تقديرى أن تطرح المخالقة على القاضى الجنائى كجريية 
قائية بذاتها » بل يكفى أن يتولى القاضى الجنائى تحقيقها ولو كعنصر فى جريمة 
أخرى » كما لو قدم المتهم الى المحكمة الجنائية بتهمة الاصابة الخطا فقط , ذلك أن 
تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية هى مناط إعيال الاحكام الاستثنائية فى 


زفق راجم ما تقدم هامش ركم ١‏ ص ٠ «>٠١‏ 
(؟) نقض جنائى 0 ه/ ١559‏ ( عجموعة المكتبالقنى سن # ا ص #هلم ) , 


9) جسم الازيكية 1570/4/55 فى اللسرى 9/9308ه جنع الازبكية ( غير منقسور ) وقد لايد 
هذا الملكم اسكندافيا بتاريخ 1977/5/17 في الاستئناف رقم 5161 سنة +113 جمعسالتاهرة(طي 
منسور ) وآشسساد الى المسكمين الدكتور ادوار غالى الذعبى المرجم السابق عي ٠15915‏ 


حول الاستصاص بتظر دعاوى التعويض أ 


0-3 


الاحتصاص لما حى أيضا مناط حجية الجنائى على المدنى , واذ! كان الحكم المصادر 
فى جنجةه الاصابة الخطا حائز! حتما للحجيه حين نظر دعوى تعويض التلف الدى 
لحق المنفول ؛ فان لارم ذلك ان المحكمهة الجنائيهة بكون مختصة بتطر مده اندعري 
لان هذا الاحتصاص عو الاثر الملازم للحجيه لا ينفك عنها ٠‏ وللونهما معا مظهرين 
متلازميل لتيعية الدعوى المدنية للدعوى الجدالية ٠‏ 


يؤيد هذا من الناحية العملية كون الغاية من الخروج عن الفواعد العامة فى 
الاختصاص هى الافادة من التحقيقات التى تمت آمام الماضى الجنساثى ؟ولا مراء ان 
هذا بالقاضى حين يفصل فى جنحة الاصابه الخطأ ادانةه اى براءة » انما يكون قد قطع 
فى مسألة يوت آو عدم نبوت المخالقهة فى حق ابانى بوصف كونها ب أى همده 
المخالفة ب مسكلة بعتصر الخطا فى الركن المادى المحون بنجريمه ٠‏ ومذًا آادعبي الى 
الاعتراف للقافى الجنائى بولاية تعويض أى ضرر نشا عن هذه المخالفة , ما دام قد 
سقق أهم عنصر عن عناصرعا وهو الخطأ ٠‏ 


اضف الى ها تقدم أن إشتراط طرح المخالفة امام القاضى الجنائى كجريية 
مستقلة وقائمة بذاتها » من شأنه أن يؤدى الى نتائج غريبه لا يستسيغها المنطى - 
فقد ينان عن الحادث فى الغفرض موضع البحث تلف يلحق المنقول فقط وبقسدم 
المتهم للمحاتيه الجنائية بتهمة الفه اللوائح ع فيختص القاضى الجن ائى بتعويض 
هذا الضرر طبقا للمعيار الذى رجحناه »© وقد يترتب على الحادث فى فرض آخر 
إصابة تلحق بدن المجنى عليه الى جانب الضرر الملى ٠‏ ويقدم المتهم للمحاكيه يتهمة 
الاصابة الخطأ فقط فيصيح القاضى الجنائى غير مختص بتعويض انضرر المالى » مختصا 
بتعريض الاصابة فقط وذن المساية قد إرتدت فى النهايه الى القيد والوصف رغم آن 
القاضى الجنائى يحقق فى الفرضين الفعل الاجرامى الذى ولد الضررين © وان حققيه 
فى فرض كجريمة قائمة بذاتها ٠‏ وفى فرض آخر كعنصر في جريية أخرى ٠‏ وصنه 
نتيجة ولا شك تجافى المنطق فضلا عن أنها لا تستند الى مقتضى من المعيار الصحيح 
لتحديد ضابط الاختصاص ؛ ولهذا السيب ذكرت حين عرض اتجاه القضاء البلجيكى 
بشان هذه المسألة أن هذا القضاء قد أعمل منطق المعيار الى أقصى مداه » فلم يستلزم 
فى الفرض تمل البحث أن تكون تهمة مخالفة اللوائح من بين التهم المطروحة أمام 
القاضى الجنائى اكتفاء بطرنحها أمامه كعنصر فى جريية أخرى ٠ )١(‏ 


85 ان معيار السببية المباشر كضابط لاختصاص القاضى الجنائى بتعريض 
الاضرار الناشئة عن جرائم المرور هو ذات المعيار اللقرد لها كضابط استاد » وعلى 
هذا الاساس يختص القاضى الجناثى بتعويض أى ضرر يعتبر ناتجا على وجه طبيعى 
ومالوف عن غغخالفة لوائح المرور » جنائيا كان هذا الضرر كاصابة تلحق بدن المجنى 
عليه © أم غير جنائى كتلف يلحق منقولا مملوكا له أو للمدعى بالحق المدنى ؛ وسواء 
طرحث هذه المخالفة على: القاضى الجنائى كجريمة قاثية بناتها أو كعنصر فى جريمة 


م 


)١(‏ بجع ما تقدم انقرة ذاء 


54 العدد الآول . السّئة التاشعة والأربعون 


أخرى مثل جرببة الاصابة الخطأ () ٠‏ 


٠ ان أهمية تحديد معيار للتعرف على الشرر النائىء هباشرة عن الجريمة لا تظهر فقط' باللسسية‎ )١( 
مئها أن التعو يض التى تحكم به‎ ٠ وائما تظهر فى نواحى آخرى‎ ٠ مسالة الاختصاص هوضمو ع هد1 التعليق‎ 
المحكمة الجنائية عن الضرر الناشىء مباشرة عنالجريمة يجوز التنفيذ به يطريق الأكراه البدئى بالقيود وعلى‎ 
1 ٠ النحو الموضح بأكادة 519 اجراءات جتائية‎ 


أضف الى ما تقسدم أن المشرع تد خص دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة بحكم لخاص ضعسمته 
نص الادة ١"‏ عدئى ثيما يتعلق بوقلف مدة 'تقادمالحق فى هذه الدعوى > 

وأآخيرا فان دعوى تعويفي الضرر الناشىء مباشرة عن جنحة أ مخالفة هى مما تختص به المحكمة الجزئية 
اختصاصا استثنائيا طبقا لحكم الفقرة ( ه ) عن المادة 57 عن قانون المرافعات رقم لالا لسنة 1١949‏ , 
المعمول به حاليا » والتى سيوقف العمل بها علها سلفت الاشارة ابتداء' من تاريخ العسل بقانون 
المرافعات الجديد رقم ١*‏ لسنة 34وا. ٠‏ 


اعميّازة 5 والاحراز 


ف حاو الفررات 5 لسئمْ 1١945.‏ 
اللأستاذ حمدابر هيم موكيل نياب السوس 


أولا - القلمة وسبب البحث : 

من المبادىء الاساسية فى علم الجريمة أنه لقيام الجريمة يث يسترط توافر ركثان؛» 
أولهما : مادى وهو عيارة عن المظهر الخارجى للنشاط الاجرامى ؛ وثانيهما : معنوى 
وهو نية دإخلية لدى الجانى سصح عن عزمه على ارتكاب الجريمه ٠‏ 

هذان الركئان المادى والمعنوى هما أساس كل مسئولية جنائية ؛ يل ان البعض 
ذهب الى أن حمناك ركنا ثالثا لازما لهذه المسئولية ©6 أطلقوا علية الركن النقانوني 
أو الشرعى ممثلا فى النص التشريعى الذى يحدد شروط العقاب ومدى الجزاء تطبيفا 
لقاعدة آنه لا جريمة ولا عقوبة الا ينص ٠‏ 

والافعال المادية المجرمة فى تشريعات المخدرات كثيرة ومنوعة , حرص المشرع 
على الاكثار منها وتتويعها لمواجهه احتياجات ومتطلبات العمل فمتها الجلب والانتاج 
والتصدير والزراعة والتعامل والشراء والنقل ©» وأخيرا الحيازة والاحراز » على أننتا 

لو دققنا النظر لوجدنا أن فعلى اليازة والاحراز من الشمول والاتنتساع بحيث 

0 جميع الصور المادية السالفة فى تشريعات المخدرات ٠‏ 

ولكن هذا الاتساع وذلك الشسمول ليس بغير نص جنسائى ينظمه » قالنص 
التشريعى هو السند والفيصل فى ذلك ٠‏ 

ولقد استرعت نظرنا قاعدة من القواعد المستقرة هى قضاء محكميتنا العليا وهى 
حالة المالك غير الحائز للمخدر ©» وفى قضاء النقض اللسستقر يعتبر هذا الشخص 
( حائزا ) وهذا الحكم لمحكمة النقض لم نعثر له على نص تشريعى فى القوانين المنظمة 
لمكافحة المخدرات يتلاءم مع الوصف القانونى للحكمة النقض ٠‏ 

وإصيح من الجدير يالبحث اثارة هذه القاعدة من..ثياتها وطرحها للمناقشة 
وعرضها على بساط البحث والتحليل فيما يتعلق بتكييف ووصف الفعل ومدى صحة 
الوصف , وعما اذا كان هذا الوصف يصادف أساسا تشريعيا ٠‏ 


ثانيا ب النصوص المتضمنة للحيازة والاحراز : 

جاء ذكر الحيازة والاحراز فى القانون 11 لسنة 197٠‏ فى ثلائة مواضح فقط 
وكان المسرع بصدد العقاب وهى : ا 

أولا : ذكر 21١‏ ع فى نص المادة 554 من نفس التشريع ٠*6‏ كدل هن حاز أو 
أحرز ٠٠‏ وذلك فى غير الاحوال المصرح بها فى هذا القانون * , 

.ثانيا : نص المشرع فى المادة /؟ عن التشى 8 كنف _الذكر 0 عقابٍ بالاعراد 
والحيازة والانتاج 3-5 35 


و1 المدد الأرل ‏ ب السستة التاسعة والأر بعون 


ثالنا : وآخيرا نص المتبسرع الجنائى فى المادة 78 على تطبيق العقوبة المنوه عنها 
دي المادة /ا” على كل من حاز أو آحرز فى صدد هذه المادة + 


هلاحتنا على النصوص : 

واضح أن المسرع لم يحدد داهية كل من الحيازة أو الاحراز في التشريع 
الجنائي 4 وجاءت التصوص كما رآينا عامة خالية سن التحديد وان كانت التصوص 
متسقه في حد ذاتها وخالية من الغموض ؛ ولكنها مع ذلك قاصرة عن التح ديد ؛ 
ولئا أن نتساءل : هل الحيازة والاحراز فى القانون المدنى والذى حددمما وبين كل 
5 يتعلق بهما وأوضح ماهيتهما ©؛ مغايرة هنا فى خصط_وص الجسازة والاحراز فى 
التص المتائى ؟ أم الاثئان صنوان لا يختلفان ؟ ومتى يعتبر الجناثى حائزا ؛ وما هى 
الضوابط لذلك ؟ وما هو المعيار فى التفرقة بين الحيازة وبين الاحراز ؟ خاصة وأنه 
من المتقفق عليه أن القياس فى المسائل الجنائية غير جائز اذا كان خيه اضرار بالمركز 
القانونى للمتهم * 

وكان الاولى بالمشسرع الجنائى أن يحدد المسائل السالفة فى صلب التشريع » 
لاسيما أن هذا ليس بجديد عليه , فقد أوضح لنا ماهية الشروع والاشتراك وحالات 


الفاعل الاصلى ٠٠‏ 
اذن لخلص من النصوص بأن ها جاء بها من لفظ الحيازة والاحراز » لم يكونا 
عاددين تحديد! دقيقا © وان كانا واإضحين » 'الامر الذى يجحدر معمه بحث كل من 


الحيازة والاحراز فى تشريعات مكافحة المخدرات ٠‏ 

النا ل بحث الحيازة : 

١ك‏ تعريف الحيازة : 

الحيازة لغة معناها ضم الشىء وتملكه ه وفى القانون المدئي معناها مسسسلطة 
أي سيطرة يباشرها الحائز على المنقول ٠‏ - 

ولحكمة النقض تعريف للحيازة ٠‏ 

تعرف محكمة النقض الحيازة فى العديد من أحكامها هى وضع اليد على الجوص 
المخدر على سيل الملك والاختصاص ولا يشترط فيها الاستيلاء المادى بل يعتير 
الث تلشخص حائزا ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائيا عله ٠‏ 

؟ س صور اليازة فى القانون المدلى : 

وللحيازة صور ثلاث فى القانون المدنى وهى : 

( أ) الحيازة الكاملة أو القانونية أو التامة » وهى حيازة المالك للمنقول , 
وتقتضى بالطبيعة عنصرين أولهما : مادى وهي رابطلة الحائز بالشىء © وثانيهما : 
معنوى وهو اعتقاد الحائز بانه مالك للشىء .٠‏ 


( ب ) الحيازة الناقصة وتكون كذلك اذا فقدت العنصر الثانى من الميازة الكاملة ٠‏ 
غهى اذن حيازة الحائز غير المالك كالوكيل مثلا ٠‏ 


الخيازة والاحراز ىق قانون المخدرات و 


رج ) الحيازة العارضة أو الحيازة المادية وى ليست بالمفهوم الدقيق للحيازة 


ولكنها عبارة عن يد عابرة طارئة عارضة على المنقول * 

والعامل المسترك فى هذه الصور الثلاث هو وجود مظهر للحيازة قد يكون عدا 
المظهر قويا كما فى الحيازة الكاملة ع وقد يكون متوسيعلا كما فى الميازة الناقصية . 
وقد يكون ضعيفا كما فى الحيازة العارضة ٠‏ وعلى كل فلابد لهذه الصسور أن يكو 
هناك اتصال ما بالمخدر ٠‏ 


اب حكم الصور الثلاث : 

آى صورة من الصور الثلاث تكفى للعقاب فى جرائم المخدرات ذلك بائها تتطلب 
من الجانى سيطرة كافية على المخدر ولان قانون مكافحة المخدرات كم يخصصصى حالات 
دون أخرى بل جاء نصه عاما ومطلقا ويفهم منه تجريم الحالات السايقة اذا ها توافرت 
باقى الشروط ٠‏ 

5 رآى محكمة اتنقفى : 

ما حكم المالك غير الحائز ؟؛ 

مثال : 

سلم (1) المخدر الى ( ب ) لحفظه أو التصرف فيه باى تصرف » فان ( ب ) 

فى هذا المثال بالطبع محرز للمخدر ٠٠‏ فما حكم )١(‏ ؟ 

هذه الصورة لا تعتبر من صور الحيازة فى القانون المدنى »© ولكن محكمة النقض 
فى حكمها الصادر فى 1959/١١/8‏ ( أحكام النقض س ١‏ رقع ١١8‏ صفحة »49 ) 
وفى النقض الصادر فى 195١/١/57‏ ( مجموعة القواعد القانونية ج ؟ رقم ١38‏ 
صفحة 5٠١‏ ) وفى النقض الصادر بتاريخ 1151/1١/59‏ ( مجموعة القواعد القانونية 
+ 5 رقم 6 صفحة ٠١١‏ ) وفى أحكام أخرى عديدة اعتيرت محكمتنا العليا المالك 
عبنا حائزا » ووسعت بذلك مفهوم الحيازة فى القانون المدنى » وأنشسأت صورة جديدة 
من صور الحيازة ٠‏ 


: س تأصيل رأى نحكمة النقض‎ ٠ 
مم‎ 

لا يوجد أساسى قانونى من النص تستند اليه محكمتنا العليا فى هذه .المالة 
باعتبار المالك غير الخحائز حائزا وانيا إرتكزت على ها يبدو أساسا الى المصلحة العملية 
هى أحكامها السابقة وذكرت ( يكفى لاعتبار المتهم حائزا أن يكون سلطاتة ميسوطا 
على المخدر ولو لم يكن فى حيازته المادية ) ٠‏ 

ملحوظة : مما سبق تنجد أن التشريع الجنائى فى نجال مكانصة المخدرات لم يحدد 
المدلول الفنى والطبيعى لكل من الحيازة والاحراز وكان الاعتماد بالكلية على ما سجاء 
بالقانون المدنى وباعتبار صور الجبازة فيه صورا عجرمة اذا ما اقتربت بالجوهر 
المخدر' " ْ 


: حكم مناقض لرأى محكمة النقض‎ - ١ 
واد صدر حكم من محكية النقض ذاتها يتفق ممع رأينا ويناقض دأيها » صدد‎ 


ء العدد الأول الستة الساسيية والآريعون 


هذا كم م في عام 1957 فى الطعن 554 سنة ١5‏ ق ( مجموعة القواعد القانونية ) ؛ 
وفك عاد بن جاعات الحكم إنه لا يلزم لتوافر ركن الاحرال أن تضبط المادة المخدرة 
مع التهم ولا يقتضى ذلك بالضر لضرورة لدبه ؛ فعبارة ( كانت معة ) تفسسنيرها 
الى ذلك ٠‏ 


هذا الحكم الصادر من محكمتنا العليا يقرر بأنه يكفى أن المادة المخدرة كانت 

مع المتهم ولا يقتضى ذلك بالضرورة ضبطها لديه » فعبارة ( كانت معه ) تفسسيرها 
ا حرفيا يتطوى على الفمصل المادى أى ركن الجريمة للحيازة أو الاحراز » 
ومما صحب ذلك من نوافر مظهر الحيازة ؛ ؛ روفي حيذه الخالة اذا نبت أن المخاسر 
كان فى حيازة الجانى ثم دسه أ تخلى عنه أو ياعه فيعتبر فى هذه الحاله حائزا ومالكا 
إذا ما سِتتوافر مظهر الحيازة » وذلك بعكس التاجر الكبير الذى لا يتصل بالمخدر 
اطلاقا بل يكون دوره مقصورا على الهيمنة والتوزيع دون توافر. الصلهة بينه وبين 
المخدر ٠‏ واذا كان هذا الحكم قد صدر فى مجال الاتيات الا آنه تطرق وذكر أنه لابد 
من توار ماديات الجريمة ؛ هذا الحكمع بلا ادنى شك والصسادر من محكية النقض 
يناقض رأيها السالف ٠‏ 


من اتجاه حكمة النقضً الى اعتبار المانك غير الحائز فى سكم احائن بناء على حكم 
المصادحة العملية رأى منتقد سن عدة وجوه : 
١ل‏ آن محكمة النقض باعتبارها المالك غير الحائز حائز؛ قد أرهقت النص 
وحماته أكثر ما يحتمل © ولقد ذكرنا سايقا أن تشريع المغخدرات لم يحدد ماهية 
الحيازة وكان الملجأ فى ذلك القانون المدنى فى التتفسير » ولقد أدى همذ الى ابتداع 
صورة جديدة من خلق محكمة النقض ٠‏ 


؟ ل مع تقديرنا لرأى محكمتنا العليا قيما ذهبت اليه الا أننا ترى أن هناك 
مخالغة واصده لقاعدة من قواعد التفسير الجنائى مؤداها أنه اذا كان النص الجنسائى 
واضحا فعلى القاضى أن يطبقه حسب الظساهصر من الفساظه وعبياراته وما ينصرف 
وينسحب عليه من فروض دون غيرها » اذ لا يجوز للقاضى فى حالة وضوح النص 
أن يتعسف فى تفسيره وبالتالى تطبيقه بحجة أن تفسيره أدعى لتحقيق ما كان يقصده 
المشرع وما كان يهدف اليه ٠‏ فمن المتغق علية أنه لا يجوز التسسك بروح التشريع 
وفحوى النص والحكمة من وضعه أو ابرارٌ حاجات المجتمع ومتطليات الجماعة وقت 
تطبيفة » فكل هذه الامور لا تنار ولا تبحث ولا يتطثرق اليها وجدان القاضى الا عند 
غموض النص ووجود اللبس ومع كل وحتى فى المسالة الاخيرة فانه يجب التزام 
اعتبارات كفالة الضمانات اللازمه لقدسية قاعدة ألا جريمة ولا عقوبة غير نص »2 
ري رع اع شل الفا لقا رين ايت بن 
ص التى انطوت عل الحيازة والاحران لا لبش فيها ولا غموض فى ذواتآلفاظها , 

9 ان التجأنا إلى : القانون المدنى مجددا لنا صور الحيازة ؛ فانه يجب التزام ذا 
التحديد. وان انشاء.صورة جديدة من صور الحيازة غير معروفة فى القانون اللدئى ©» 
قياسا بل تجاوزا للقياس ليس غير مقبول فى نطاق التجويم © ولقد عرغنا صسود 
الكيازة الثلاث فى القانون المدنى » وكلها تقتضى المظهر الخارجى للقعل المادى * مر 
- ان تكييف قعل المالك غير الحائز باعتباره حائز! تكييف فيه تعمسل وهو 

بعيد عن الصواب فاه .من الاوفق والادق تكييف ههّنا النإصسل فى رحاب تشربعاث 


الحيازة والاحراز فى قانون المخدرات ه46 


الملخدرات بخذموعه لافعال التعامل والوساطة والشراء » فان الاستاد لهذه الافعال 
اللادية © فيما قررته محكمة النقض » لا هو اسناد صحيح مستند الى نص تشريعى 
يشمل هذه الصورة ؛ ولا يفلت من العقاب ؛ اذن خضوع هذه المالة لما ذكرناه 
كون آكثر انطباقا وأكثر انضباطا من الاسناد الى الحيازة ٠‏ ولا يقدح فى ذلك اعتيار 
المصلدة العملية © اذ أن الامر فى جميع الحالات مجرم » ولكن الاختلاف بينتا وبين 
بحكمة النقض يكون فى وصف الفعل ذاته وفى تكيفه » والقول برأى ممكمة النقض 
انما يستلزم بطبيعته تدخلا من المشرع لكى يعالج هذه الصورة ويعتيرها من صور 
الحيازة ٠‏ 

وهكذا سبدو بأننا لو أسسنا هذه الصورة على ما ذكرناه من أفعال مادية 
لا على الحيازة .لا خرجت من نطاقه العقوبة وربما يكون هذا ما دعا محكمتنا العليا الى 
اعتبارها من صور الحيازة *٠‏ 


هن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن نفرق بين الاثبات الجنائى للمواد 
المخدرة وبين ماديات الجريية » فمما لا شك فيه أنه يجب أن توجد أولا ماديات 
الجريمة على انحى الميين بالتشريعات ثم يأتى بعد ذلك دور الاثبات أو الاقتناع وان 
كان الامران متداخلين تداخلا يصعب فصله فى العمل , اذ غاليا ما ينطوى الفعصل 
لمادى بذاته على دليل اثباته أو ربما يكون هو الدليل » ولكن مع ذلك فالفصكل 
والتدييز بيتهما أمر ممكن » واستطرادا لما تقدم فانه وان استلزمت أحكام النقض 
والقواعد الجنانية أنه لا يشترط للادانة فى جريمة الاتجار بالمواد المخدرة أن يضبط 
المخدر مع امتهم أ قى محله » بل يكفى أن يثبت الحكم واقعة الاتجار فى أدلة تؤدى 
الى ثبوتها وتكون الادانة صحيحة حتى لو لم يكن المخدر الذى حصل اتجار فيه قد 
ضيط عند أحد ( طعن ١90١‏ س ؟١‏ جلسة 1915/1١/95‏ مجموعة القواعد القانونية ) 
واذا كان ذلك كذلك فانه لكى يستقيم هذا المكم فلابد أن يتوافر مظهر من مظاهر 
الحيازة - وهذا هو شرط ماديات الجريمة للمتهم والا كيف .يمكن أن يكون المتهم 
غير حائز للمخدر » وقى نفس الوقت لا يشترط أن يضبط المخدر © ثم لعتبره 
حائزا » أليس من الاوفق اعتباره فى هذه الحالة » التى غاب عتها مظهر الحمازة » 
متعاملا ثيه ألا يعد مأ سلف ارمهاقا للنتصوص وانفسيرا واسعا وخروجا على مقتفى 
المألوف'؟ وهل فى مقدور القاضى أن ينصب ئفسه مشرعا ؟ 


ه ل تواجهنا فى العمل صورة عملية تشابه ما قررتة محكمة النقض فاذا 
ما ضيطت مثلا كميات من اللمواد المخدرة مصيرة بخليج السويس وجاءت الادلة تفيد 
بأن زيدا من الناس هو مالك المخدر 4 فما الحكم فى هذه الحالة ؟ 

مما لا شك فيه انه يكون حسب اتجاه النقض خائزا للمخدر الذى كان بمياه 
الخليج © فى اأوقت الذى حجبت فيه الحيازة » ألبسس من الافضل وصف القعل هنا 
بالشراء أى إلتعامل أى الجلب » ومع ذلك فان وص الفعل بأنه حيازة وصف ييؤدى 
الى افلات «هذه الصورة سن العقاب لضعف الاسثئاد ولضشيعف مادياثة 0 


م الخلاصة : 


ان هناك نقصا تقريعيا واضحا فى صورة تتكرر كثيرا فى. العمل أو ريما. العمل 
كشف عنها. بعد صدور بعض تشربعات مكافحة المخدرات ©) وهى صندورة المالك غير . 
الحائز.ولعله الداقم. الذى دفع.محكمتنا العليا الى التوسع فى التفسين * والمنطق. الستليم 


5 العدد الأول . السنة التاسعة والاربعون 
يقتضى تعديلا فى التشم بع الجنائى لكى نحترم قاعدة من أقدس قواعد التشريع الجنائى 
والتى تنص بالدرجة الأول .حريات الاثسسخاص ألا وهى قاعدة لا جريمة ولا عقوبة 
بغير نص ٠‏ 

واذا أخذنا فى الاعتياز أنه منذ عام ١41/5‏ وهو العيام الذى صدر فيه أول 
تشريع يجرم المخدرات الى يوهنا ححذا »> فلقد صدر اثنا عشر قانونا لمكافحة المخدرات 
ومما لا شك فيه أنه يجب أن يتلاءم القانون مع الواقع اذا ما قررنا أن المالك غير 
الحائز حائزا لكى يشمل جميع صور العمل ولكى يكون العمل الجنائى عملا له أساس 
صحيع وسند من التشريع وأنهة يستحسن أن يحدد المدلول الفنى لعبارات الحيازةٌ 
والاحراز فى صلب التشريع الجنائى وأن فى ذلك مدعاة الى تشريع سكيم وقويم 
كما فعل المشرع غى قانون السلاح عندما حدد مدلول الخحيازة والاحراز فيه ٠‏ 


بي « 
. 
- 


الادر ان : 


: تعريفه الاحرائي‎ -١ 
وكمسا لم يعرفة المشرزع الحيازة لم يعرف أيض سا الاحراز  واحرز الشىه‎ 
حازه ؛ وتحرفه محكمئنا العليا فى العديد من أحكامها بأن الاحراز حمو مجرد الاستيلاءملل‎ 
الجوهر المخذر استيلاء ماديا بصرف النظر عن الباعث على الاحراز » ويستوى فى ذلك‎ 
أن يكون الباعث عو معاينة المخدر تمهيبا لشرائه أو لاى أمر آخر طالت فترة الاحراز‎ 
٠ ) طعنٌ 47 سنة 75 ق مجموعة القواعد القانونية‎ 1905/5/١١ أى قصرت ( جلسة‎ 
واكن هل يتحقق الاحراز فقطم بالامساك المادى للمخدر ؟‎ 


هناك صورة أخوى جرى عليها العمل وعى صورة الاحتفاظ بالمخدر فى مكان 
معين يحوزه الجائنى حيازة فعلية ويباشره ؛ وعذه الحالة تعتبر فى حكم الامساك المادى 
وسيا ل كن بعد ذلك متى يكون المكان فى حوزة الجانى ٠‏ 

اذث للاحرا صورتان : احداهما الأاءساك المادى للمخدر » وثانيهما صورة فى 
حكم الامساك » فى حين أن صور الحيازة ثلاث 4 وهناك صورة رابعة وهى التى 
يجرى عليها قضاء النقض نا 


؟ - اتعلاقة بين الحيازة والاحرالٌ : 


١‏ 0 تيا المج 


جما سبق نجد أن المجال الغنى للحيازة أوسع بكثير من مجال الاحراز اذ الحيازة 
فى عرف محكمة النقض لها صووا أربع عى : 

اما أن 'نكون حيازة كاملة أو ناقصة أو مادية والصورة الاخيرة حهى صورة المالك 
غير الحائز الى لم 'ثتوافر قيله احدى صور الحيازة فى القانون المدنى 2 فى حين آنا 
ذكرناء أن للاحراز صورقين : الاولى الامساك بالمخدير ؛ والثانية : الاحتفاظ به فى 
مكنا يحوزه امتهم ٠."‏ ٍ 


٠. 


إذنٌ فاعكان التداخل بين الحيازة والاحراز أآمر حادث فى العمل والعلاقة بينهما 
علاقة تداخلية. » قالصورة للاحرالٌ هى بالطبع الصورة الثالثة للحيازة أى صبورة 2 
الاسساك المادى بالمخدر: وهذه الصورة هى الصورة الوحيدة التى يمكن قانونا وصفها 
بالحيازة والاحراز معا ويكون الوصفف سليما ولا وعن قية “ ومن هنا تحد امكان 


الحميازة والاحراز فى قالون المخسرات و 


عم ومسمسصم لصم سات لسستخصصي ف 


التداخل ونقول بأن صور الاحراز هى حيازة © أما صور الحيازة فالبعض منها احراز 
والباقى لا يمكن وصفغه الا بالحيازة فقطا ٠‏ 

ان العلاقة بين الحيازة والاحراز ينتج عنها أمران مشتركان فى جميع الصور 
السالفة : 


ثانيا ب الصفة القانونية (الفعل المعنوى ) ٠‏ 


: المعيار الدقيق للتمييز بين الحيازة والاحراز‎ ٠ 

لع يذكر لنا المشرع معيارا واضحا يفرق بين الحيازة والاحراز ولكن مما سلف 
يمكن وضع القواعد الآنية : 

١‏ إذا توافرتث صورة من صور الحيازة التامة أو الناقصمة أو المادية اعتسر 
الجانى حائز! ومحرزا فى نفس الوقت وهذه هى الصورة 'التى تجتمع فيها الحيازة 
والاحراز معا »؛ وذلك لتوافر كلا من العنصرين السالفين أى السيطرة القانونية 
والصفة القانونية ٠‏ 

؟' ‏ واذاءا توافر العنصر الثانى ( الصفة القانونية دون العنصر المادى فان 
الجائى هنا يعتبر حائز! للمخدر ويكون وصفه بالاحراز وصفا خاطتا: * 

“ب واذا ها نوخر الفعل المادى على المخدر ولم يكن المتهم مالكا أو حائزا لحساب 
مالكه قهئا تعتير الواقعة احراز! فقط » ووصفها بالحيازة وصف خاطىء غير سديد ٠‏ 
وهل يقتضى الامر ذكر الحيازة والاحراز فى وصف التهمة عندما يجتمعان ؟ فأن ذلك 
لا يتحقق إلا فى القاعدة الاولى كما ذكرنا » والاشارة الى احداها دون الاخرى يكفى 
ولا اختلاف فى مدى العقوبة بين الحيازة والاحراز ٠‏ 

+ مس طبيعة الحيازة والاحراز : 

يمكن بسهولة التعرف على طبيعة الحيازة والاحراز اذا ما 'تفهمنا حكمة المشرم 
من قوائيل «كافحة المخدرات © فهى مما لا شسك فيه تحظر حالة معينة وهى حالة 
الجوهر والوصول الية » وبالتالى كانت الجريمة هنا من الجرائم الملستتمرة بلا أدنى 
شبهة ويترتب على استمرار الجريمة أربعة أحكام : 


* بالنسبة لتقادم الدعوى فيبد! من وقت انقطاع حالة الاستمرار‎ ' ١ 
بالنسبة' لحجية الشىء المقضى به فتحول دون اعادة المحاكية على مرحلة‎  '؟‎ 
* الاستمرار السابقة على الحكم فقط‎ 
: 1 لوح عم ايد ده د‎ 
؟ س وبالنسبة لسريان القانون الجناثى فيسرى على المرحلة التالية لصدورم‎ 
1 ٠ فقط‎ 


الاختصاصن لاى محكمة توجد فى دائثرتها حالة الاستمراد ( 4١؟‏ اجراءات ) * 000 


ومن الجدير بالذكر أنه لو تجردت الافعال الماوية الاخرى ( مثل الشراء والانتاج 


54 العدد الاول . الستة التاسعة والأريعون 
والتصدير مثلا ) من ثوب الميازة والاحراز لصارت أفعالا وخرجت عن نطاق الحالات 
وعدت هله الجرائم ب جراثم وقتية - وليست جرائم مستمرة © وتخضمع لقواعد 
الجرائم الوقتية ٠‏ 

ه ل متى يعتبو لكان فى حوزة المتهم : 

لعتير الكان كذلك اذا كان الجانى يسيطر سسيطرة فعلية.على المكان كوجود 
المخدر فى مسكته أو فى محله 6 والمناط هنا هو السيطرة وعدمها ؛ أما اذا كان اللكان 
وان كان يسيطر عليه المتهم ‏ الا أن هذه السيطرة تصف من شأنها عامل طارىء » 
فان المكان بمبح خارجا عن سيطرته ومثال ذلك : « ان امكان وصول الغير الى مكان 
المخدر بسهولة فى حالة السيطرة الفعلية والمحكمة على المكان يجدر أن نسميها 
( بحيازة الميازة ) » بمعتى اذا كان المتهم .بحوز المكان على التحو المذكور بما له من 
سيطرة واختصاص عليه فيعتبر آئه يحوز ما بحيازته أى آنه اذا تواقرت حيازة المكان 
بالمعنى السابق توافرت حيازة المتهم للمخدر 4 ومن هنا يصح الوصف بحيازة 
الحيازة "* 

ولكن ما الحكم اذا كان المكان مكانا عاما ؟ 

اذا كان الجانى يتخذ من اللكان العام بطبيعته مكانا يروج فيه المخدرات لوجود 
الجانى قى سوق عام فانه يمكن اعتبار ذلك المكان العام بطبيعته مكانا يسيطر عليه 
المتهم و بقع فى حيازته اذا توافر امكان السيطرة على هذا المكان 2 وبالطبع فان 
السيطرة هنا سيطزة حكمية وئيست فعلية .داها أن الجائي يستطيع أن يخلق حالة 
السيطرة »© أو أن الحالة موجودة بطبيعتها فى مكان عام كأن يكون المخدر فى مكان 
يستطيع أن يصل اليه أحد أقراد الجمهور بأن يضعه مثلا قى أسفل صناديق بضاعته 
ويخفيها عن أعين الناظرين ٠‏ وعل كل فالامر هنا خاضع لتقدير المحكمة ولكنها مقيدة 
بشرط :مكان السيطرة على المكان ؛ فاذا ما توافر ذلك توافرت الجريمة واذا العيدم 
انهار الدليل المادى لا لوهن فيه بل لامر طارىءه عليه ٠‏ 


وهكذا يتضح مما سبق أن قاعدة محكمة النقض التى سارت عليها فى قضائها 
وهو أن المالك غير الحائز ‏ حائز ؟ قاعدة وانكانت مستقرة فى قضاء التقض 2 الا أن 
هذا الاستقرار لا يجعل منها قاعدة تشريعية تغنى عن التص التشريعى للواقعة 
الاجرامية فلابد لكى يستقيم ما جرت عليه محكمتنا العليا بالاحكام » من تعديل فى 
التشربع الجنائى لكئ يكون هتاك السنئد والنص الواضع " 

ويببن من رأينا أن غخالفتتا لمحكمة النقض هى مخالفة .فى وصف الفعل الماأدى »+ 
فان تمكمة النقض تصف حالة المالك غير الحائن بأنه حائزا ونحن نرى آنه ليس 
حائزا » وليس يعنى هذا افلات الجانى من العقوبة » بل أن فى نصوص تقريعات ٠‏ 
المخدرات هن الافعال المادية ما بنسحب على هذا الفعمصل ونتطيق عليه النص وليس 
بالاجتهاد ولا بالقياس ونحن نرى أنه اذا العدم المظهر الادى للحيازة ولم يتوفر فى 
صورة حبازة كامة أو حبازة ثاقصة أو حيازة عارضة ؛ لا يجوز وصف الفغمل مع 
اتعدام المظهر بأه يعتير حمازة دالا كان ذلك ارهاقا للنصوص » وتقسير التصوص 
تفسيرا واسعا يخالف الميادىء الاساسية فى التقسير 6 بل أن هذه المخالفة تمتد الى 
الدستور ذاته 0 فلقد حرصت الدساثير ومنها دس تورنا الخال على النص على أنه 
لا جربسمة ولا عقوبة الا ينص" ١‏ 


ملاحظا تتح اجامعات 
على مشروع قانن الاجراءات الجنائيه 


أصدر السيد وزير التعليم 'العالى قرارا بتشكيل لجنة من الاساتذة الدكتور محمود 
محمود مصطفى والدكتور رؤرف عبيد والدكتور حسن المرصفاوى ٠‏ وذلك لابداء الرأى 
فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


وبعد أن اطلع الاعضاء على 'المشروع اجتمععت اللجنة للمداولة وانتهت الى أن 
المشروع ع قد خلا من نظامين ناسين في الاجراءات الجنائية : قضاء ا محكمة 
المواد 0 


وقد رأينا نشر ملاحظات اللجنة لتكون تحت نظر السادة الزملاء ؛ لعلهم يزيدون 
الماما بالمشروع فى ضوء ملاحظات فريق من الاساتذة الجامعيين المختصين ٠‏ 


الملاحظة الإولى 
عن الغاء نظام «مستشار الاحالة 


سجاء فى الصفحة العاشرة من المذكرة الايضاحية تبريرا لالغاء مرحلة الاحالة 
ما يانى : 


« ازاء ما دل عليه العمل من دقة وحيدة جهات التحقيق مما جعل الراى قليبلا 
ما. يتغبر أمام مستسار الاحالة , وبالنظر الى أن مرحلة الاحالة تبدو أصميتها أكثر 
ما تبدو عند ال#قربر بأن لا وجه لاقامة الدعوى , كان حكما بالبراءة يصدر من محكمة 
الجنايات بعد التحقيق النهائى الذى تجرية ؛ أفضل فى تأكيد ثقة الخصوم والمجتمع فى 
سلامة القضاء من أمر بأن لا وجه 'تصدره سلطة الاحالة بغير تحقيق ٠‏ ورغية فى تبسيط 
الاجراءات وسرعة الفصل فى الجئايات تحقيقا لمعنى الردع بتجنب المرحلة التى يستغرقها 
الطعن فئ أوامر مستشار الاحالة ؛ رأى المشروع الغاء نظام مستشار الاحالة مؤكدا 
سلامة الاحالة الى النيابة العامة وقاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستانفة منعقدة فى 
غرفة الأشورة بحسب الاحوال * ( المواد 15099151159 )غ٠‏ 


وثترى اللجنة أن مرحلة الاحالة من ضمانات الدفاع الاساسية ؛ ؛ ومن ثم لمم بخل 
منها تشريم الاجراءات مئذ التقنين الاول فى سنة ٠ 1١8/17‏ فقبل إلقانون الحالى كان, يقوم 
بالاحالة قاضى ؛. ولا زالت كتب الفقه تذكر بالتقدير أوامر أصدرها قضاة الاحالة ٠‏ 
وعندما صدر القانون الخالى كان 'ينطوى على ضمانات كثيرة للمتهمين ؛ فقد كان يكل 
التحقيق الابتدائى الى قاض © ومم ذلك م يخول سلطة الاحالة الى محكمة الجنايات » 
دايا كان عليه أن يحيل الدعوى الى غرفة الاتهام وهى التى تصدر أمر الاحالة 


و بمتتضى المرسنوم بقانون ه56 لسنة 1969 سلب التحقيق من القاضي وعهد 
| 


4٠‏ العدد الأول السنة التاسعة والأربعون 


به الى النياية العامة ؛ولكن أبقى على نظام غرفة الاتهام ٠‏ وتبسيطاللاجراءات استبدل 
مستشار الاحالة بغرفة الاتهام بمقتضى القانون /ا١٠‏ لستة ؟93١ ٠‏ وبعده أن 
استقرت مرحلة الاحالة ؛ بصورها المختلفة ؛ فى تشريع الاجراءات ما يقرب من أربعة 
وثمانين عاما يجى, المشروع فيلغيها , تلك المرحلة التى قالت عنها المحكمة العليا أنها 
من الضمانات الاساسية التى شرعت لمصاحة المتهم قى أخطر الجرائم وه ىالجنايات ؛ 
ولا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها ( نقض ١‏ من اكتوبر 5١‏ مجموعة أحكام 
النقض سس 15 رقم انفنا ص اام 2 ٠‏ فاذا حاز الغاء هذه المرحلة فى نظام تعهيك 
بالتحقيق والتصرف فيه الى قاض » فانه لا يجوز فى النظام الذى يأخذ به المشردوع 
وفيه تجمم الئيابة بين سلطات الاستدلال والتحقيق والاحالة بل والحكم ؛ ما لا نظير 


له فى أى تشريع متقءم .. 


ومهما قيل هن دقة وحيدة النيابة ؛ فانها لا ترقى فى ذلك الى ها يمتاز به 
مستشار الاحالة » من ضمانات يكفلها له قانون السلطة القضائية وخبرة فى العمل 
القضائى ٠‏ فيعلوم أن النيابة شعبة من السلطة التنفيذية .وان كانت تتمتع ببعض 
امتيازات القضاة ؛ وأعضاء النيابة تابعون لرؤسائهم ثم لوزير العدل ( المادة ؟؟١‏ 
من قانون السلطة القضائية ) ٠‏ وم قابلون للعزل ؛ وكل ذلك لا بقومكى حق القضاة 
ومن ثم توافرت لهم عناصر الاستقلال التام فى الرآق ٠‏ 


أما ما 2 تقوله المذكئرة الايضاحية من أن الرأى قلما يتغير أمام مستثمار الاحالة 
فمردود بأن أنظمة المراجعة تحقق دائما الغرض منها فى حالات قليلة ؛ فغالبا 
لا يأتى التحقيق الابتدائى بجديد يختلف عما ورد فى محضر الاستدلال ؛ ولم يقل 
أحيد بالغاء مرحلة التحقيق الابئدائى فى الجناياثت , وغالبا لا يتغير الحكم الذى تصدره 
محكمة ثانى درجة ولكنه لا يبرر الغاء, نظام الاستثئاف * ْ 


وغريب ما ورد فى المذكرة الاإيضاحية من آنه أفضل للمتهم أن يصدر له من 
المحكمة حكم باليراءة من أن يصدر له قرار بأن لا وجه ؛ فاذا أخد بهذا النظر فلا تكون 
نبة حاحة الى تخويل النياية اأصذان أوامر بألا وجه ( المادة ١55‏ مزالمشروع ) ٠ثم‏ أن 
وظيفة مستشار الاحالة لا تقتصر تقتصر على اص دار هذه الاوامر » بل ان له وظائفا 
أخرى بنص عليها القائون الحالى : فهو يستوفى 'نحقيق القضية ( المادة هلالا ) , 
ويغير الوصف ويدخل وقائع أخرى أو متهمين آخرين ( المادة ١9/8‏ ) ؛ ولا يصدر 
أمره آلا بعد سماع أقوال النيابة والمتهم وباقى الخصوم ( المادة ١1/9‏ ) ؛ وغير ذلك 
مما يناقض ما جاء فى المذكرة الايضاحية من أنه يصدر أمره بغي تحقيق ٠‏ فالغاء 
مرحلة الأعالة أن يتراب هليه امتراع: فى الفضل ان الجنايات + كيما ليو ل المذكرة 
الايضاحية ؛ بل العكس هو الصحيح : فسيزيد عدد القضايا أمام ماك ١‏ الجنايات 
وستقوم يما كان يتولاه عنها مستشار الاحالة ٠‏ وفى الجملة فان مستشار الاحالة 
يعد بمثابة قافى تحضير يهىء الدعوى للفصل فيها من أول جلسة ؛ فلا تكون ثمة 
حاجة لتاجيل قد يتكرر ٠‏ وهناك أعمية بالغة لتجنيب المتهم الوقوف أمام محكمة 
الجنابات اذا كان الاتهام لا يقوم على أساس من القانون أو الواقعم ٠‏ وآخيرا فما جاء 
فى المذكرة الابضاحية من أن الطعن قى أوامر مستشار الاحالة يطيل قى الاجراءات © 
لا يصدق على أمره بالاحالة الى محكمة الجئايات ؛ فمن المعلوم أنه لا يجوز الطعن فيه 
من آى الخصوم 1 1 

ذلك كله ترى اللجئة استبقاء مرحلة الاحالة هما يستتبع الغاء المادة الثالثةمن 


ملاحيظات على مشروع قانون الاجراءات أه 


قانون الاصدار والمواد ١9١145‏ و635١‏ و158ر169 , 85ار181 و*؟؟ ؛ على أن 
تستبدل بها نصوص القانون القائم ( المواد 1١55-1‏ )2 هم تخويل مستشسار 
الاحالة سلطة التجنيح بدلا من رئيس النيابة ٠‏ 
الملاحظة الثانية 
عن الغاء الطعن بالمعارضة 

جام فى المذكرة الايضاحية عن الغاء الطعن بالمعارضة ما يأتى : «١‏ تأكيدا لفاعلية 
أثر الحكم الجنائى بالعمل على عدم اطالة احبراءات المحكمة فى غير موجب ؛ ورغبة فى 
تيسير اجراءات التقاضى ؛ رأى المشروع الغاء طريق الطعن بالمعارضة , الا أيه حرص 
فى !لوقت ذاته على توفير الضمانات الاساسية ؛ فاشترط لاعتبار الحكم الصادر فى 
.غيبة المحكوم عليه حضوريا أن يكون قد أعلن لشخصه ؛ نان لم يكن قد اعلن 
لشخصه وجب على المحكمة تأجيل الدعوى لاعادة اعلانه ؛ فان تخلف رغم ذلك اعتبر 
المكم حضوريا . وجعل ميعاد الطعن فى الحكم فى الالين لا يفتح الا من تاريخ اعلان 
المحكوم علية به ( المادتان 511١‏ و88*54) ع ٠‏ 

رسجب أولا التئويه بأن اللجنة الحكومية التى وضعت مشروع القانون الحالى 
قد بحثت نظام المعارضة فى القانون المقارن بحثا مستفيضا ؛ وانتهت الى أن هزاياء 
تربو على عيوبه وعملت على تقليل مساوئه الى أقصى حد ٠‏ من ذلك اعتبار الحكم 
حضوريا رغم تغيب المتهم ( المواد “5 .. 54١‏ ) ؛ وحرمان المدعى المدنى منالمعارضة 
(المادتان 5948 و99 ٠‏ وفى هذا ما يكفى لدرء التسويف أو المماطلة ٠‏ أما نصوص 
المشروع فقد آثرت الاسراع فى الفصل فى الدعوى على حساب مصلحة المتهم ؛ بيد 
أن هدف قانون الاجراءات هو التوفيق بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم تحقيقا 
للعدالة ٠‏ 


ان نص المادة 51١‏ من المشروع يوجب الحكم فى الدعوى اذا أعلن المتهم 
لشخصه حتى ولو كان قد منعه من 'الحضور عذر مقبول استطاع ابداءه للمحكية , 
وهو ها ينبو عن المنطق والمعقول ؛ وقد يعلن المتهم لشخصه ويمنعه من الحضور عذر 
لم يستطع تقديمه للمحكمة قبل نظر الدعوى ,. بل قد يذكر فى الاعلان أن المتهم قد 
أعلن لشخصه على خلاف الحقيقة عمدا أو خطأ ؛ وهو كثير فى العمل ٠‏ فكيف يسوم 
فى هذه الاحوال الحكم على امتهم دون سماع دفاعه ٠‏ وقد يقال أن أمامسيه طريق 
الاستئناف ؛ ومعلوم أن المحكمة الاستثنافية لا تجرى بحسب الاصصبل تحقيقا ؛ ثم أنه 
لا يسو حرمان المتهم بغير عبرر من نظر قضيته على درجتيل ٠‏ 

١‏ لذتلك ترى اللحنة استيقاء نظام المعارضة , مما يستتبع ادراج التصوص المتعلقة 
به فى القانون القائم ؛ وذلك قبل المادة 229 , واستبدال المواد لا9؟ ب ؟4؟ من 
القانون الحالى بالمواد 5١‏ .555.5 من المشروع ٠‏ 

اللاحظة الثالثة 
عن الغقرة الاخيرة هن أكادة ١1/‏ 
نتص هذه الفقرة على أنه « اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى انتقل 
الحق فى التئازل الى ورثته جملة » ٠‏ وهذا الحكم جديدد ؛ فالمادة العاشرة من القانون 
الحالى لا تجيز انتقال الحق فى التنازل عن الشكوى الا فى دعوى الزنا ؛ واحازته لكل 
ولد ذكر أو أنثى ‏ من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المتفكو مئه ء وجاء في 'نقرير 


لاه العدد الأول ب السنة الناسعة والأزيعون 


لجنة الشيوخ أنه روعى قى ذلك أن صدور الحكم يمس الاولاد كما كان يمس الزوج © 
وقد يهمهم متح صدوره كما نات بهمة ٠‏ واثشار دعوى "١‏ زنا بهذا المكم لة ها دبرره ميا 
لا يقرم فى الدعاوى الاخرى ٠‏ وفضلا عن هذا فان النص المستحدث ؛ اذ أعطى الحق 
فى التنازل الى الورئة جملة ؛ فانه يتعذر تطبيقه وقد يفتح بابا للمساومة ٠‏ 

لذلك ترى اللجئة الغاء الفقرة الاخيرة منالمادة ١9‏ ؛ والاستعاضة عنها بالفقرة 
الاخيرة من المحادة العاشرة من القانون القائم ٠‏ 


الملاحفاة الرابعة 
عن المادثين م١‏ و 1١9‏ 


هاتان المادتان تقابلان المادثين ١١‏ و؟١‏ من القانون الحالى ٠‏ والاصل ؛ طبقسا 
لبد المصل بين السلطات ؛ أن المحكمة مقيدة بحدود الدعوى . من حيث الاشخاص 
والوقائع ‏ كما قدمتها سلطة الاحالة ٠‏ واستثنا, من هذا أجازت المادتان ١١‏ و؟١‏ 
لمحكمتى النايات والنقض سلطة التصدى لاقامة الدعوى دون الحك فيها ٠‏ وقد جاء 
المشروع وأضاف الى ذلك سلطة الفصل فى الدعوى ؛ بمقولة أن المحكمة تكون أقدر 
من غيرها على الفصل بعد أن درستها » وفى ذلك تبسيط للاجراءات ويمنسسع من 
تكرارها ويوقر سرعة الفصل فى الدعاوى ٠‏ 


ان ها نصت عليه المادتان ١١‏ و؟١‏ عن القانون القائم استثناء ؛ على ها تقدم 
من قاعدد وجوب الفصل بين سلطتى الادعاء والحكم َ لع يكن منصوصا عليه فى قائنون 
تحقيق الجنايات ٠‏ وقد يكون للاستثناء ما يبرره من اعطاء رقاية للمسحاكم: العليا على 
العيابة إذا سهت أو أخطأت ؛ ولكن يجب أن دبقى الاستثناء عند حد اقامة الدعوى ؛ 
فلا يجاوزه الى الحكم فيها . والا كان فيه , عل ما تقول المحكمة العليا ؛ مخالفة لاصل 
من أصول المحاكمات الجنائية لوحظت فيه اعتبارات سامية تتبصل بتوزيع العدالة 
( نقض ؟ من مارس 1١969‏ مجموعة أحكام النقض س ٠١‏ رقم 3ه ص لاه»؟ ) ٠‏ 

ومن التناقض أن بجازللمحكمة التصدى والحكم فيما ورد فى المادتين ١4‏ و15 ؛ 
فى حين يحظر عليها الحكم فى الجراكم التى يكون من شأنها الاخلال بأوامرعا ؛ أو 
بالاحترام الواجب لها ؛ أو التأثير فى قضاتها أو فى الشهود ( المادة ٠١‏ من المشروع ) 
ولا يرفع هذا التناقض ما جاء فى المذكرة الايضاحية عن ذلك من أن فصل المحكمة فى 
هذه ارال سيزية ل تبلظتها ار تتوص النايات لبن لقع اادج الجلسة عن 
تلك ان عى تقع فى الجلسة والتى تحكمها المادة "١‏ من المشروع ٠‏ فهذه العلة قائمةمن 
باب أهل بالنسبة للجنايات القتستظهرها المحكمة منأوراقالدعوى ال ىتنظرهاء ويجب 
التنويه بأن التشريع المقارن يحرص على مراعاة مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام 0 
الى حد أن قليلا هن التشريعات يجيز للمحكية الفصل فى المجرائم التى تقح 

ور ال ا و ا 1و 1 


لذلك ترى اللجنة اعادة صياغة المادتين ١4‏ و9١‏ من المشروع على الوجسه 
المنصوص عليه قى المادتين ١١‏ و؟١‏ من القانون القائم ٠‏ 


الملاحظة الخاوسة عن المادة +" 


هذه الملاحظة كزان بن شقين : الاول ‏ عن التعبير ١‏ بانقضاء الدعرى »> ؛ 
ذلك أن الدعوى لا تنقضى بأحد الاسباب الواردة فى النص وإنما لا تكون مقيولة 


ملاحظات على مشروع قانون الاجراءات .8 


بق انقضاء مسئولية المتهم عن الجريمة ٠‏ فهناك فارق بين سلطة العقاب التى 

تنفضى بالاسياب المذ كورة , وبين سلطة الادعاء ٠‏ 

والشيق الثانى من الملاحظة أن المادة ؟؟ يجب أن تفتصر على الاسباب العامة , 
اما الاسياب الخاصه ببعض الجرائم كالتنازل فتدخل فى عبارة « الاسباب الاخرى الى 
ينص عليها القانون » + وقد أغفل النص سيبا عاما ورد فى المادة السادسة من قانون 
الاجراءات الفرنسى الصادر فى سنة 5 ؛ وهو الغاء القانون الذى يعاقب على 
الفعل ٠‏ وعلى ذلك تقترح .اللجنة صياغة المادة ؟5 على الوجه الآتى : 

« تنقضى المسثولية الجئائية بوفاة المتهم ؛ ومضى المدة ؛ والعفو العام ؛ والخاء 
القانون الذى يعاقب على الفعل » وصدور حكم بات ء وبالاسياب الاخرى الى ينص 
عليها القانون » ٠‏ ومقتضى الاخذ بالتصوير المقترح تعديل صيغ مواد 5؟ وه؟ و51 
ولا واه عن المشروع ٠‏ 


اللاحفاة السادسة عن المادة /ا؟ 


هذه الملاحغلة تتعلق بصياغة المادة ؛ اذ أن صدرها يفيد تدخل المدعى بالحقوق 
المددنية بالفعل , مما لا يتفق وعجزها الذى يجيز للمحكمة أن تقضى بعدم قيسسول 
تدخله ٠‏ ونقترح اللجنة صياغة النص على الوجه التالى : 1 

ولا تقبل الدعوى المدنية اذا كان يترتب على تدخل. المدعى بالحقوق المدنيية 
تاخير الفصل فى الدعوى الجدائية » ٠‏ ان 

اكلاحظة السابعة عن الادة ١ه‏ 

تلاحظ الاجنة أن عيارة «١‏ الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها » 
ستكون محلا للتاويل واختلاف الرأى ؛ ومنعا لذلك ؛ ولان ولاية المحكمة الجنائيسية 
بنظر الدعوى المدنية استثنا. من القواعد العامة 2» فان من المناسب أن سسصدل 
بالعبارة المذكورة ما يأتى ١‏ الا اذا كانت المرافعة قد نمت فيهاء ٠‏ وعلى ذلك تصاغ 
المادة ١ه‏ كالآتى : و اذا انقضت المسئولية الجنائية بعد رفع الدعوى أحالت المحكمة 
الدعوى المدنية المرفوععية أمامها بلا مصاريف الى المحكمة المدنية , الا اذا كانت المرافعة 


إقد تست فى هذه الدعوى » *. 
٠‏ الملاحظة الثامئة عن اكادة 5/16 
توجب الفقرة الثانية من المادة 75 على النيابة العامة أن تستجوب المتهم فى 
ظرف أربح وعشرين ساعة ؛ وهو ما يتبع فى الجنح ٠‏ أما فى الجنايات فان الاستجواب 
فييا عدا حالتى التليس والسرعة ٍِ لا يجوز أن دحصل إلا بعك دعوة محامهى امتهم 
للحضور ( المادة ؟>١‏ ) , وتمكيته من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب بيوم عل 
الاقل ( المادة ٠ ) ١*9‏ ومنعا للبس ترى اللجنة أن تصدر المادة 50 بالعبارة الآنية ؛ 
و هع مراعاة أحكام المادتين ؟1؟١‏ و598١‏ » ٠‏ 
الملاحظة التاسعة عن المادتين © 3 /4 
للجئة على المادتين ملاحظتان' : 
الادل . أن الفقرة الاولى من المادة 88 قد ذكرت بين الخصوم المجنى عليه ؛ مه 


6 العدد الأول . السنة التاسعة والأربعون 


أنه ليس نصما متى كان لا يدعى بحقوق مدنية , وقد روعى ذلك عند تعديل القانون 
الحالى بمقنفى القانون /ا١٠‏ لسنة 195375 ء وقام المشروع المقدم على هذا الاساس مما 
ببلزم عقه إلغاء عبارة م المجنى عليه » من الفقرة المذكورة ٠‏ 


والثانية ‏ أن الفقرةالرايعة منالمادة448 هى بعيئها الفقرة الاولى منالمادةالخامية 
الواردة ة لي العا العامة ٠‏ وترى اللجنئة أن المكان الطبيعى لهذا الحكم هو المادة /م 
مما قتفى منعا للتكرار الغاء الفقرة الاولى من المادة الخامسة ٠‏ 


الملاحظة العاشرة عن المادة "/91١‏ 


'ستتنيت المادة 89 استجواب المتهم من أعمال التحقيق التى يجوز لعضوالنيابة 
أن يندب أحد أعضاء الضيط القضائى للقيام بها ؛ وهو ما تنص عليه المسادة 
ل من القانون الحالى ٠‏ والحكمة فى استثناء الاستجواب ترجع الى ما أحاطه المشرع من 
ضمانات نقتضى مراعاتها أن يباشره المحقق بنفسة ٠‏ وقد جاءت المادة 5١‏ من 2 
على غرار المادة ١لا‏ من القانون الحالى يحيزة فى فقرتها الثانية للمندوب أن يستجوب 
المتهم فى الاحوال التى يخشى فيها فوات الوقت ٠‏ وقد اعترض على ذلك أآثناء نظر 
مشروع القانون الالى فى مجلس النواب » على أساس الخوف من اساءة استعمال حق 
المندوب فى ذلك » اذ الاحوال التى يخشى فيها فوات الوقت تكون عادة محلا للتأويل » 
فضلا عن أنه لا ضرورة تقتضى استجواب المتهم اكتفاء بسؤاله ٠‏ لذلك ترى اللجنة أن 
تحذف من المادة 5/941 عبارة « أو أن مستجوب المتهم فى الاحوال التى يخشى فيها 
فوات الوقت » ٠‏ ولا لزوم للنص على استثناء استجواب المتهم فى هذه الفقرة اكتفاء 
باستثنائه فى الاصل العام الوارد فى المادة 49 /" من المشروع ٠‏ 


الملاحظة الحادية عشرة عن إلادة ١1١‏ 


أضيف حكم الفقرة الثانية من هذه المادة الى الفقرة الثانية من المادة ؟؟١‏ من 
القانون الحالى بمقتضى القانون ١١‏ لسنة /ا90١‏ , وجاء فى المذكرة الايضاحية أنه 
ولما كانت المصلحة العامة قد أباحت الطعن على الموظفين وغيرهم من ذوى الصفات 
العمومية ء فان هذه المصلحة بعينها تقضى بحمايتهم من المفتريات التى تسدد اليهم 
تكالا بأشخاصهم قتصيب الصالح العام من ورائهم بأفدح الاضرار ٠‏ لذلك. رؤى 
مطالبة المتهم فى ميعاد معين بتقديم الاوراق التى يستند اليها وأسماء الشهود الذين 
يعتمد على شهادتهم ومايستشهدهم عليه ++ كما أضيفت أحكام شخاصة لضمان سرعة 
الفصل فى هذا النوع من القضايا ٠ » ٠١‏ 


وفى المشروع الاول لقانون الاجراءات الجنائية سيئة 193195 ؛ ألغيت الفقرة 
الثانية من المادة *؟١‏ على أساس أن تقديم الدليل لا يمكن التحكع بتحدايد ميعاد 
معين له ؛ والار متروك لحسن تصرف المحقق ومن بعده القاضي لسرعة الانتهاء, من 
الدعرى :كنا انه لا مويوي 11 تتهى هلية الذقرة المذكورة من عدم جواز تأجيل نظر 
الدعوى أكثر من مرة واحدة ؛ ولمدة تزيد على ثلاثين يوما لان تأجيل نظر الدعوى 
قد يكون لاسباب خارجة عن ارادة الحصوم ,2 وقد تزيد هدته على ثلاثين يوما ٠‏ وهناك 
قضايا أخطر من قضايا القذف , ومع ذلك لم ينص فقيها على أن ,ينطق بالحكم مشفوعا 
بأسبابه ؛ ومن ثم يجب ترك الامر فى كل ذلك للقوإعد العامة » ٠‏ 


وتؤيد اللجنة هذه الاسباب ؛ وتضيف اليها أن رعاية مصلحة اللقذوف قبد 


ملاحظات عق مشروع كانون الاجراءاثك َه 


كفلتها المادة ١/505‏ من قانون العقوبات ‏ وتقابل المادة 0؟4/؟ من مشيروع قانون 
العقوبات ٠‏ اذ شددت العقوبة إذا وقع القذف فى حق موظف عام أثناء أوبسبب أو 
بمتاسبة 'نأدية 28 ظيفته ٠‏ 

وثمة ملاحظة أخرى على الغفرة الارلى من المادة ١؟١‏ ؛ فقد أغفلت فى نهايتها 
عبارة و وذلك بعد تنبيهه الى أن من حقه ألا يتكلم » التى أضافتها اللجنة المذكورة ٠‏ 
وهذه العبارة تنطوى على ضمان لا يخفى , لا يخلو هنه تشريم حديث ؛ تحذير| للمتهم 
من الادلاء بأقوال قد تؤخذ حجة عليه أو نضر يسير العدالة وقد اقتبست العبارة 
المذكورة من المادة ١/1١15‏ من قانون الاجراءات الفرنسى ٠‏ وترى اللجنة اضافتها فى 
نهابية الفقرة الاولى من المادة ١؟١ ٠:‏ 

اكلاحظة إلثانية عشرة 
عن اغفال النص على حظر التآثير على المتهم عند استجوابه 

كانت المادة ١7‏ من المشروع الاول تنص على أنه م لا “يجوز استعمال وسائل 
الاكراه المادى أو الادبى أو الوعد أو استعمال التحليل النفسى أو التنويم المغناطيسى 
أو المواد الطبية للحصول على اعتراف من المتهم » ٠‏ وهو نص يتردد فى التشريعات 
الحديثة للاجراءات الجنائية » اذ لا يكفى أن يترك الامن فى ذلك للاجتهاد ٠‏ وقد أوصص 
به المؤتمر الدولى السادس للعقوبات اذى انعقد فى روما صسنة 1105 ؛ ويطابق 
المادة 8؟ من مشروع لجئة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ٠‏ ولم يرد فى المأاكرة 
الايضاحية ما يبرر اغفال النص المذكور , وترى اللجنة إدراجه فى الشروع بعد 
المادة ٠ ١19‏ 

اللاحظة الثالثة عشرة عن المادة 519 

هذه المادة تقابل المادة 7١7‏ من القانون القائم » وقد أضيفت اليها «حالة الخطورة 
الاجتماعية» » وقالت عنها المذكرة الايضاحية أن ذلك اتساق مع مشروع قانون 
العقوبات » وهى تنقصد بذلك حالتى الخطورة الاجتماعية المنصوص عليها فى اللادة. 1ه 
من هذا المشروع ٠‏ وتلاحظ اللجتة أن ايراد هذه المادة وبعنوان الخطورة الاجتماعية 
لا معنى له ولا نظير له فى أى تشريع » فحالات الخطورة الاجتماعية لا تقتصر على مأ ورد 
فيها » والخطورة الاجتماعية التى يعنى بها قانون العقوبات هى الى تنم عنها الجريية ٠‏ 
والجتون المعاصر للفعل ينفى المسئولية الجنائية فلا معنى لرفع دعوى عنه باسم 
الخطورة الاجتماعية ؛ أما التشرد والاشتباه فحالتان اعتبرهما القانون القائم جرائم 
فيكون شأنهم هو الشأن فى غيرهما من الجرائم ٠‏ 

لذلك ترى اللجنة الغاء عبارة « حالة الخطورة الاجتماعية » من المادة 515 ٠‏ 
وكذلك المادة لاه من مشروع قانون العقوبات ؛ وما وضع لها من تدابير * 

الملاحظة الرابعة عشرة عن المادة ١/5154‏ 

تفترح اللجنة أن تصاغ الفقرة الاولى من المادة /؟؟ كالآنى : 

ه يجب على المتهم فى جناية "أى جنحة يوجب القانون الحكم فيها بالحبس .أن 
يحشير بئفسة أما فى الاحوال الاخرى ؛ بوفى الدعوى التى ترفع مباشرة من المدعى 
بالمقوق المددنية فيجوز للمتهم أن وليب عنه وكيلا لتقديم دفاعه, وللمجكمة أن تأهر 
بحضوره شخصيا أو بالقبض عليه واحضاره » قدرءا لاسباب ثاجيل الدعاوى ؛رتقليلا 


هه العدد الآول ‏ الستة الناسسعة والأربعون 


للاحكام الغيابية والمعارضة فيها بالتالى ٠‏ رأت اللجنة فسح مجال الانابة فى الجن 
حيث تنكون عدوبة الحبس اختياريه مع إغرامه . اذ قلما يحكم بالحبس فى هذ 
الاحوال ٠‏ وهد لان المتسروع الاول يجيز الانابة ولو لاست عقوبة [حبس وجربيه متي 
كانت لا جوز سئنين ( المادة 556 ) ٠‏ 


ولكّن اللجنة لم تر الاخذ بذلك ؛ لانه ,يؤدى إلى اجازة التوكيل فى الغالبيب 
ائر ماححقة هن الجنح ؛ كرات التوسط فى الامر على الوجه المتغدم ٠‏ واحميرا لا يكفى أز 
تأمر المحكمة بحضور المتهم . عندما نرى لزومه ‏ اذ لا جزاء على تخلعه عن الحضور : 
لذلك رات النجنه أن ينون للمحكمه عند اللزوم آن نامر بالقيضص على التهىم 


واحضاره ٠‏ 
الملاحظة الخامسة عشرة عن الادذة 558 

أخذا بوجه النظر المبين فى صفحتى 8 و لاه من المذكرة الايضاحية ترى اللجنة 
صياعةه المادة 554 على الوجه الاتى : 

« اذا تعذر سماع الشاهد لاى سيب ؛ تأمر المحكمة بتلاوة أفواله التى أبديت 
فى مححضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير أو فى التحقيق الابتدائي ٠‏ 

ذلك ان ايجاب التلاوة عندئذ يقوم مقام سماع الشمهادة تحقيقا لبد شسفوية 
المرافعة ؛ واصتظهار وجه الحق فى الدعوى آمر تناط به المحكمة وليس رهينا بمشيئة 
الخصوم , وكثيرا ما تكون المصلحةفى سماع الشاهد رغم تنازل الخصوم عن سماعه ٠‏ 


املاحظة السادسة عشرة عن الادة ؟ه؟ 

أجازت الفقرة الثانية من الملدة ؟01؟ للمحكمة أن تتدب أحد أعضاء النيساية 
لتحقيق دليل ؛ وجاء عن ذلك فى المذكرة الايضاحية أنه استحدث تيسيرا للاجراءات٠‏ 
ويجب التنبيه على آنه لا يسوغباسم التبسيط احدار القواعد الاساسية فى الاجراءات 
الجنائية أو الخروج عن الضوايط العلمية لقواعدها ٠‏ فمن المبادىء المقررة. أن يصدر 
الحكم عن عقيدة يحصلها القاضىمما يجريه هو من تحقيق » سواء فى الجلسة أو خارجهاء 
وفى ذلك تقول المحكمة العليا : « من المقرر أن القاضى الذى يفصل فى الدعوى يجب 
أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها ؛ وهو هبدأ 
مستقر علية فى أصول المحاكمات ٠‏ وليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة 
التحقيق بعد أن دخيلت فى حوزتها . لانه باحالة الدعوى من سسلطة التحقيق على 
قضساء الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زَالت وفرغ اختصاصسلها , 
رمن تم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به الثيابة العامة بناء 
على ندب المحكية اياها فى أثثاء سار المحاكية باطلة ؟؛ وهو بطلان متعلاق بالنظام العام 
لمساسه بقواعد التنظيم القضائى التى تحدد نظام التقاضى » وواجب المحكمة فى مباشرة 
جميع إجراءات الدعوى بئفسها ٠٠‏ ومن ثم لا يصحح هذا البطلآن رضام المتهم أى 
المداقع عنة بهذا الاجراءالمخالف للقانون » ٠‏ ( نقض ١7‏ من مايو سنة 15531 مجموعة 
أحكام النقض سس ؟١‏ رقم ١١١‏ اص (28) ٠‏ 


وحتى يستقيم منطق التشريع يجب كذلك ألا تخول المحكمة ندب قاضى هن غس 
أضائها نتحقيق دليل خارج الجلسة ٠‏ ومن ثم ترى اللجنة صياغة اللادة ؟70 على 
الوجه الآتى : : 


ملاحظات على هشروع قائون الاجراءات بام 


, اذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها لتحقيقه » 
الملاحظة السابعة عشرة عن إلادة ١55‏ 


سوت هذه المادة فيما يتعلق بمدد الايداع بين القاضى وغرفة المشورة والمحكية» 
مع أن لغرفة المشورة أن نأمر بحبس المتهم لمدد متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة 
واربعين بوما ( المادتان ١7177‏ و 1875 ) : آما المحكمة فلا يتقيد أمرها بالحبس بمدة 
معينه ٠‏ وترى اللجنة فى هذاالخصوص أن تفيد المحكمة بالمدة المقررة لغرمه المسورة ؛ 
حتى يرجع اليها كلما انتههت المدة هتراقب ننيجة الفحص ٠‏ ومن نم بعدلصياعهالمادة 
<0؟ فتضاف العبارة الآنية بعد عبارة خمسة وأربعين يوما : « اذا كان الامر صادرا 
من القاسى الجزئى أو قاضى التحقيق ؛ وبحيث لا يزيد دل منها على خمسه راربعين 
دوما اذا كان الامر صادرا من المحكمة ٠‏ ويراعى قبل صدور الامر سما أقوال الشابه 
العامة والمدافع عن المتهم ان كان له مدافع » ٠‏ 

الملاحظة ,الثامنة عشرة عن المادة 91؟ 

ان غالبية الشراح ترى التسوية بين عضو النيابة والفاعى نى جواز الرد ؛ 
والمتهم لا برد النياية دنها وانما ممثلهاعندما يوجد سيب يدعو الى انبسك فى استقلاله 
أو نز:هته ٠‏ واذا كان الغاضى يكون عقيدته فانونا بما يجريه من تحقيق ؛ مالايتاتر 
عملا فى تكوين هنه العقيدة مما نجريه النيابية من نحقيقات ٠‏ وفضلا عن هذا ىمد 
أصيحت ,انيابه تملك الحكم ياصدار الاوامر الجنائية فى الجنح ؛ وافسسح المشروحع 
ساطتها فى ذلك مما يستتبع حتما أن يجاز للمتهم رد عضو النياية ٠‏ 

وقد سبق البيان أن المجنى عليه لا يعتبر خصما لا فى الدعوى العموميسة ؛ 
ولا فى الدعوى المدنية إذا لم يطالب بحقوق مدنية : واتساقا مع هذا الاصل لا يجوز 
له أن برد القافى أو عضو النيابية 0 

لذيك ترى اللجئة حذف الفقرتين التانية والثالئة من المادة 55١‏ ؛ ووضم فقرة 
فائية فى هذه المادة بالصيغة الآتية : 
أو كان قد قام بوظيفة المدافع عن أحد الخصوم ؛ وفى سائر حالات الرد المبينة فى 
قانون المرافعات المدنية والتجارية » ٠‏ 

والاخذ بهذا النظر يستتمم أن نضاف عيارة ١‏ أو عضو النيابة » بعد قاضى 
التنفيد فى الفقرة الثانية من المادة 591 ؛ وبعد القاضى فى الفقرة الاخيرة هن هدم 
المادة ٠‏ ومفهوم أن الامر لا يتطلب غالبا رفع دعوى الرد ؛ فاما أن يتنسى العضو أر 
يسوى الامر بمعرفة رؤسائه ٠‏ 

الملاحظة التاسعة عشرة عن المادتين ؟1؟ ر114؟ 

تلاحظ اللجنة أن المشروع قد فسح سلطة القاضى وعضو النيابة فى اصدار 
الامر الجنائى ؛ اذ أجاز للقاضى أن يصدر آمرا جنائيا بغرامة تصل الى خمسين جنيهاء 
كنا أجاز لعضو النيابةأنيصدر الامربغرامةتصل المعثمرةجنيهات ٠وهذا‏ التوسعيعد 
طفرة غير مستحبة فى نظام تقل فيه ضماناتالمتهمين وقصد به الفصل فى 'جنح قليلة 
الاهمية لا يعنى فيها المحكوم عليه عادة بالطعن فى الامر ٠‏ فالارتفاع بالجزاء المسموح 


ّة العدد الأول ب السنة التاسعة والأربعون 


سيؤدى الى زيادة حالات الاعتراض ومن ثم يؤدى النظام الى التعقيد بينيا قصد يه 
التبسبط ٠‏ وترى اللجنة التوسط برقع الحد الاقصى للغرامة التى يصدر بها أمر 
من القاضى الى عشرين جنيها وخمسة جنيهات اذا كان الامر صادر! منالنيابة العامة ٠‏ 


وءن حيث القضاء فى الدعوى المدنية يأمر من القاضى فقد اعترض عند وضع 
فانون الاوامر الجنائية ستة 194١‏ على الفصل فى الدعوى المدنية بأمر جناثى . على 
أساس أن هذه الدعوى تحتاج غاليا الى مرافعة ٠‏ تم ترجح الفصل فيها اكتفاء بسلطة 
القاضى فى رقض اصدار الامر اذا رأى لزوم التحقيق ٠‏ ولا كانت الفكرة فى نظام 
الامر :جنائى هي نبسيط اجراءات الفصل فى القضايا قليلة الاحمية » وهو ما صدق 
على الدعوى المدنية ؛ فان اللجنة ترى تقييد النصاب المطلوب فى الدعوى المدنية التى 
يراد الفصل فيها بأمر جنائى ؛ ولكن النصابالمقرر أن يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا 
وفقا لقانون المرافعات ٠‏ فاذا زادت قيمة الدعوى عن هذا النصاب رفض القاضى 
اصدار الامر ٠‏ وعلى هذا تضاف الى ,الفقرة الاولى من المادة 3١‏ العبارة الآقية : « اذا 
لم يجاوز المطلوب فيها النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا » ٠‏ واللطلوب 
فى دما المقام يتعطاف عل التعريضات والرد والمصروفات جملة ؛ فهى عناصر التعويضص 
بمعناه العام + 

الللاحظة العشرون عن المادة +؟؟ 

مبدو من صيغة المادة 7٠١‏ وما ورد عنها فى المذكرة الايضاحية أن واضعها قد 
ناثر يفغه المرافعات فى نظرية البطلان ؛ مع أنه اذا كان هناك وجه شبه ؛ فهناكفروق 
جومرية بين أحكام اليطلان فى قانون المرافعات وأحكامه فى الاجراءات الجنائية ٠‏ 

قد يسوغ الاخذ ينظرية البطلان القانونى فى المرافعات ؛ فأحكامه قصد بها 
رعاية مصالح خاصة ؛ ومن حسن السياسة عدم المغالاة فى التقيد بقواعد الكل 
وتحديد القواعد التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ٠‏ أما أحكام الاجراءات ققصد 
بها حماية مصالح عامة , وان كان بعضها يهدف فى الظاهر الى حماية مصسالح 
للخصوم »© فكثير هن قواعد الاجراءات تؤمن حق الدفاع » وهو من الحقوق العامة التى 
تكفلها الدساتر وينص عليها الميثاق الوطنى والاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ ومن 
العسير تحديد القواعد التى نص عليها فى قانون الاجراءات لحماية هذا الحق ؛ ومن ثم 
كانت نظرية البطلان الذاتى هى أصلح النظر يتين فى مجال الاجراءات الجنائية ٠‏ واذا 
كانت هذه النظرية تغنى عن النص على حالات معينة للبطلان » فان الالخصذ بنظرية 
البطلان القائونى لم يغن عن الاخذ بنظرية البطلان الذاتى ؛ فالقانون الايطالى مقسلا 
بأخذ أساسا بنظرية البطلان القانونى ( المادة ١485‏ ) ؛ ومع ذلك نصت المادة 1١86‏ 
على البطلان جزاء على مخالفة النصوص المتعلقة بأهلية القاضى ؛ وبعدد القضاة الذين 
يتظرون الدعوى ؛ وبمساصية النيابة العامة فى الدعوى ؛ وبتدخل ومعاونة وتمثيل 
المتهم ٠‏ وهذه العبارة الاخيرة جاعت من العموم بحيث يمكن القول أنه بصسدد حقوق 
الدفاع تطبق نظرية البطلان الذاتى ٠‏ وقد نص قانون الاجراءات الفرنسى على حالات 
كثيرة للبطلان ( أنظن المواد «لال س 4لا١‏ ؛ 5٠١5‏ , ه٠١("‏ ؛ 8١أك,‏ هل5؟ ؛ ١5ذ‏ !ا 
لاه ؛ 055 :؛ شكذه )ع ٠‏ 


ولكن المشرع الفرنسى اضطر الى الاخك بنظرية البطلان الذائى ٠‏ اذ نصي الفقرة 
الاولى من المادة ؟/7١‏ على تقرير البطلان عند ميخالفة النصوص الاساسية الاخرى ؛ 
وعلى وجه الخصوص عند مخالفة الاحكام الخاصة بحقرق الدفاع 3 


ملاحظات على مشروع ثانون الاجراءات 64 
متي م ل ا ع م ا 110 


0 فالجمع بين النظريتين لا يكون الا حيث يتحرز المشرع فينص على 
عدد ملحوظ من النصوص أو القواعد التى يترتب على مخالفتها البطلان ؛ اد يراها 
جديرة بالنسن هنبا للخلاف ؛ ثم يترك للقضا. بعد ذلك الحكم على القواعد الاخرى ؛ 
وعل هى أساسية أى جوهرية أم ارشادية ؛ وذلك درءا للا قد يفوته من النص على 
بعض الخحالات ٠‏ ولكن المشروع - محل التعليق ‏ لم يورد حالات هن قبيل ما ورد 
فى القانون الحالى وفى القانونين الايطالى والفرنسى ٠‏ حقى يقال أنه جمع بي نالنظريتين؛ 
فهو ياخذ فى الواقع بنظرية البطلان الذاتى ؛ مما يلزم عنه أن ينسجم النص مسح 
هذا الواقع ؛ ومن ثم ترى اللجنة أولا ‏ الغاء عبارة « اذا نص القانون صراحة على 
بطلانه » من المادة 55٠‏ , وعى على ما نقدم فضلة زائدة ؛ حتى لو تضمن القانون 
حالات للبطلان ٠‏ 

وئمة ملاحظة أخرى عن تعيير المادة بقولها « اذا شابه عيب لم تتحقق بسيبه 
الغاية من الاجراء » ٠“‏ وتعود بالقسالى الى القول بأن هذا التعبير قد يصسالح فى 
مجال ار انعات , ولكنه لا يصلح فى مجال الاجراءات الجنائية ؛ ومع ذلك فتعبير المادة 
0 هن ثانون المرافعات أكثر دقة ووضوحا ؛ اذ قالت : « اذا شابه عيب جوهرى 
ترتب عليه ضرر للخصم » ٠‏ 

والعيب الجوهرى فى الاجراءات الجنائية لا يترتب عليه ضرر للخصم فحسب , 
بل هو يضر بالمصلحة العامة ؛ فما تقرر لمصلحة الخصوم هو أيضا مقرر للمصلحة 
العامة ٠‏ عالحريات 'الفردية وضعت للمصالح العامة ؛ وان صادف أن اعتدى عليها فى 
شخص معين , تماما كالجرائم 'نضر بمصالح عامة وان صبادفت مجنيا عليهم من 
الامراد ٠‏ 

وعبارة « الغاية من الاجراء » من العبارات القايلة للتأويل ؛ فقد يلزم لصحة 
الاجراء » كالتفتيش أو الاعتراف ؛ مراعاة عدد من القواعد لكل منها غاية 4 وغاية 
التفتيشى هى الضبط » فلو أخذ بالمعنى الجرفى للعبارة الواردة فى التص لصسح 
التفتيش مع مخالفة احكامه متى تحققت غايته وهى ضبط الاشياء ٠‏ وغاية الاستخواب 
مى الوصول الى اللقيقة تحقيقا للعدالة ؛ ولكن لا يجوز التوصل الى ذلك بتهديدالمتهم؟ 
والا كان الاستجواب باطلا ؛ لا بسيب عدم تحقق الغاية منه وانما يسبب عدم مراعاة 
احدى قواعده الاساسية التى قصد بها حماية الحرية الشخصية فى احد مظاهرها ٠‏ 
زبعد أن اجهد واضح المذكرة نفسه يضرب الامثلة عاد فى نهايتها وقال ان هذمالامثلة 
لا تعدو أن تكون تطبيقات لما يكون من القواعد ارشاديا وما يكون منها أساسيا ؛ 
والتعبير بالقواعد أوالتصوصالاساسية أو الجوهرية 'التى يترتب البطلان على مخالفتها 
هو ابسط وأوضمح التعبيرات » ومن ثم أوردته القوانين الحديثة » ومنها القانوئان 
الايطالى والفرنسى ٠‏ وهو أصلح من تعبير القانؤن القائم بأن « يترتب البطلان على 
عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى » ؛ فوصف « جوهرى » 
لا ينصرف الى الاجراء ككل » فكل اجراء تحقيق يعد جوهريا »؛ وانما ينصرف الى قواعد 
الاجراء » قمئها ما هو جوهرى ومنها ما هو ارشادى ٠‏ 

لذلك ترى اللجنة صياغة المادة 7٠١‏ كما يأتى : 

د يكون الاجراء ناطلا إذا شابه عيبب يسبب مخالفة أحكامه الاساسية ( أو 


الجوهرية ) » ٠‏ ا 
وترى اللجنة كذلك الغاء المادة 9“ ع فهى لا تمدو أن الكون الرديدا لأ تصللتم 
عليه المادة ٠ 6٠‏ : 


1" العدد الأول . الستة الناسعة والاربعرن 


الملاحظة الحادية والعشرون عن اكادة 9 


ترى اللحنة أنه ليس من العدالة حرمان صاحب المصلحة من التمسك بالبطلان 
اذا كان قد تسيب فى البطلان بحسن نية ٠‏ ولذلك نقترح أن يضاف فى نهاية المادة 
عيارة « بسوء نية » ٠‏ 
الملاحظة الثانية والعشرون عن المادة 4؟؟ 
ترى اللجنة حذف كلمة « ضمنا » من المادة 5؟:؟ »4 فلكى يعتير صساحب 
المصلحه متنازلا عن البطلان » يجب آن يعلم بالعيب الذى شاب الاجراء ثم يتنازل 
عن الدفم بالبطلان صراحة ٠‏ واذا جاز أن يفترض العلم بذلك لدى المحامى أو عضو 
النيابة ٠‏ على ما تقضى به المادة 0؟؟ من المشروع »© فانه لا يجوز هذا الافتراض فى 
حق المتهم أو خصوم الدعوى المدنية . لذلك جرى المشرع الغرنسى على اشلستراط 
التتازل انصريح من الخصم © بل أوجب أن يكون ذلك بحضور محاميه ( تراجع المسادة 
من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسبى ) ٠‏ 
| وبالنظر لارتباط المادتين 504 و 750 ء اذ تتعلقان بالبطلان النسبى ء والاوللى 
منهما تنصرف الى حالة عدم استعانة الخصم بمحام » والشانية تطبق فى حالة وجود 
يحام » فان اللجنة ترى ادماج المادتين فى نص واحد بفقرنين زيادة فى الايضاح ٠‏ 


الملاحظة الثالثة والعشرون عن المادة /؟+ 


قد يكون لنظرية تحول الاجراء حل في الاجراءات المدنية » ولكن لا. يصمح 
اعمالها فى تال الاجراءات الجنائية ٠‏ ذلك أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب 
العقيدة 'لتى تكونت لديه بكامل حريته ؛ يأخذ الحقيقة التى ينشدها من أى مواطن 
يراه ولو ثان مجرد استدلال ؛ قاذا كان التحقيق الباطل سيتحول الى استدلال . 
ومن ثم يجوز التعويل عليه » فان البطلان سيفقد أثره وهو عدم جواز الاستناد الى 
ما وقع باطلا » ونكون نظرية البطلان قليلة القيمة ٠‏ وحتى لا يتآثر القاضى » عسلى 
أى وجه »© بالدليل الباطل نصت المادة ١9/‏ من القانون الفرنسى على وجوب استيعاد 
الادراق انتى تتضمن الاعمال الباطلة من ملف الدعو ى © ومن ني لا يجوز الامستناد 
ابيها حتى على سبيل الاستدلال ٠‏ وقد جرى قغماء البقض عندنا على أنه متى تقرر 
بطلان التفتيش أو الضبط فانة يتعين على المحكمة أن تطرح الدليل اللستيد مئه ع 
فلا يصح لها الاعتمات عليه ولا على شهاده من أجروه ولا على ما أثبتوه أثناء, التفتيش 
من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهم © لان عثل هذه الشهادة تتضمن 
فى الواقع اخبارا منهم عن أمر ارتكبوه تخالفا للقانون ( نقض ١١‏ من يونيو ١984‏ 
مجموعة انقواعد القانونية ج ؟ رقم 1511 ص 507 و8؟ من لوفمبر سنة .٠96ا‏ 
مجموعة أحكام النقض س ؟ رقم لاو ص 2905 ) . 2 : 


أما الفقرة الثانية من اللادة 4 فلم يرد لها تطبيق فى المذكرة الايضاحية , 
ومثاله أن بقع الضبط صحيحا غلى أشياء دون أنثرى ؛ كما لو وقع على مراسسبلات 
متداولة بين المئهم ومحاميه أو خبيره الاستشارى ؛: فيكون الاول صسحيحا والآخبر 
باطلا » وهو مبدأ مسلم به لم يناع فيه أحد ومن ثم لا يحمساج الى ثقنين » بل ان 
تقنئينه قد يدعو الى اللبس ٠‏ ش 


ملاحلات على متيروع قانرن الاجراءات 1 


لذتك ترى اللجنة الغاء الفقرتين الاولى والثانية من المادة 58لا وقصر حمذه 
الماحة على الفقرة الثالثة ٠‏ ويلاحظ عليها أنه لا حاجة للكلام على الاجراءات السابقة ؛ 
فهذه قد تكون باطلة كذلك بسبب غخالقتها لقاعدة عامة كولاية المحقق أو الختصاصه » 
وقد تكون صحيحة لعدم ارتباطها بالاجراء الياطل ٠‏ قيجب أن يقصر النص على أثر 
الاحراء الباطل » سواء من حيث استيبعاد الدليل المستمد منه سباشرة أو يكون نتيحجة 
حتمية له 2 كالاعتراف الذى يحصل اثر الضبط الباطل ع وهو المقصود بتقنين الفقرة 
العالقة من المادة 558 » 
وتقترح اللجنة صياغتها على الوجه الآثى : 
د اذا تقرر بطلان إجراء وجب استبعاد الدليل المسدمد منه ومن أى اجراء آخر 
دنى علية » ٠‏ 
الملاحظة الرابعة والعشرون 
عن المادقين 599 و اهم 


نصت المادة 69" على أن : «يسقط الاستثئاف المرفوع من المتهم المحكوم عليه 
بعقوبة ساابة للحرية واجبة النفاذ قانونا , اذا لم يتقدم للتنفيذ قبلالجلسة » ٠‏ وهى 
تقايل المادة 5١7‏ من القانون القائم ؛ وقد أضيفت اليها كلمة « قانونا » بغير مبرر ؛ 
نل قد تدعو الى اللبس »© فمعنى « واجبة النفاذ » أن يوجب القانون تنفيذها رغم 
الاستثئاف * ولم يلاحظ فى صياغة المادة ما جرى عليه قضاء النقض من تفسيرعبارة 
« قبل الجلسة » بانها تعنى قبل نظر الاستثناف » فاذا كانت المحكمة قد أجلت نظر 
الاستئناف الى جلسة أخرى فان هذه الجلسة الاخيرة هى وحدها التى 'تصح مساءلة 
المستانئف عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها ( نقض 5 .ونيو 1١1619‏ مجموعة أحكام 
النقضش س ؟ رقم 96 ص /اه ٠١‏ » وأول مايو ييه 5 س لا رقم ١925‏ 
ص 59 ) ٠‏ بل ان الاستثناف لا يسقط اذا كان المستائف قد تقدم للتنفي ل وقت 
النداء على قضيته ( نقضن ١9‏ يداير سنة ١984‏ سن ه رقم 96٠١‏ ص "الا؟ ؛ ؟ قبراين 
ميئة 19506 اس ١١ا‏ رقم 8" ص ٠ ) ١١9‏ 

لذلك ترى اللجنة حذف كلمة « قانونا » واسستبدال عبارة « قبل نظر 
الاستئناف » بعبارة « قبل الجلسة » * ولنفس الاسباب تستبدل عبارة « قبل نظر 
الطعن » بعبارة « قبل يوم الجلسة  »‏ الواردة فى الادة لاه" بشسأن الطعن بطريق 

اكلاحظة الخامسة والعشرون 


عن المواد 59 و95 ؟ و 55١‏ و 1554 


وردت فى هذه المواد عبارة « الخرامات وغيرها سن العقوبات المالية » ٠‏ وعبارة 
« وغيرها من العقوبات المالبة » ثثير التساؤل عن القصد عنها.فى مقام تئفيية الميالم 
المحكوم بهاب فلا تندخل فيها المصادرة لانها ثقم على شىء مضبوط كتئف ل من تثلقاء 
نفسها بصدور الحكم * وقد يراد منها الغرامة الى تكون بديلا للمصادرة عند عدم 
ضبط الشىء » كما تنص علية المادة العاسعة من قانون الرقابة على عمليات النقد ) 
وقد وصفها المشرع صراحة بالغرامة ووصفها المشرع الفرنسى بالعقوبة المالية لالها 
ليست غراءة وائما بديل للمصادرة ٠‏ وقد يراد بالعبارة المأكورة الغرامات التى 
تجمع بين معئى التعويض ومعنى العقوبة » كالزيادة المنصوص عليها فى قوائين 


وا العدد الأول السنة التاسعة والأربعون 


الغرائب أن خلافا يقوم حول طبيعة هذه الجزاءات لم يحسمه مششروع قانون العقوبات» 
وهو الموضع المناسب © لان الاثر المترتب على حسم الخلاف لا يقف علسبد حد كيفية 
ننفيذ هذه الجزاءات ٠‏ وربما كان الاغفال مقصودا من واضع مشروع قانون العقوبات؛ 
فأراد أن يترك الامر لاجتهاد الفقه والقضاء ٠‏ ادن من غير المناسب أن يرد عى مشروع 
قانون الاجراءات ما قد يفيد الاخذ بوجهة نظر دون أخرى ©» ومن م ترى اللجنة 
الاكتفاء ب كما فعصل مشروع قانون العقوبات بكلية « الغرامات » وحذف عسارة 
« وغيرها من العقوبات المالية » » 


الملاحظة السادسة والعشرون عن المادتين 549 و 4501١‏ 


خفض المشروع المدد التى ,يجوز بعد انقضائها رد الاعتبار 2 فأجازت المادة 4144 
رد الاعتبار بعد مضى سنتين على تنفيذ عقوبة الجنحة » على حين نصت المادة 155 من 
مشروع قانون العقوبات على أن يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من تاريخ 
الحكم التهائى ٠‏ ولا كانت العقوبة لا تنفذ اذا صدر الحكم بها مع وقف التنفيذ » فال 
القضاء قد حرى على أنه يمتنع على المحكوم عليه الالتجاه الى الطريق القغمائى لرد 
اعتياره » وأنما يرد اعتباره بقوة القانون بانقضاء المدة المعلق فيها تنفيذ العقوبة بغير 
أنيلغى !لوقف (نقض ١؟‏ منيونيو ١957‏ مجموعة القواعد القانونية جي ه رقم؟؟1 
ص 1817 »و 3٠١‏ من مارس 1109 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 4١‏ ص ٠0055‏ 


وتخفيض المدة التى يجوز بعدها طلب رد الاعتبار يجعل المحكوم عليه مع النفاذ 
أحسن حالا ممن يحكم عليه بالعقوبة مع وقف التنفيسد , وهو الموقف الذى تدخل 
الملشرع لعالجتد بمقتضى القانون 0؟5 لسنة 19809 ٠‏ 


فخفض مدة التجربة فى وقف التنفيذ من خمس سنين الى ثلاث © وهو ما لم 
يلتفت اليه المشروع ؛ وما كانت مدة التجربة عند الامر بوقف التنئفيذ قصيرة الى حد 
لا يجوز تخفيضها » فانه لا مفر من استيفاء المدد المنصوص عليها فى القانون القائم» 
سواء بالنسبة لرد الاعتبار قضائيا أو بحكم القانون ) وخصوصا أنها مدد معقولة 
لا مبالغة فيها ٠‏ 1 


الملاحظطة السابعة والعشرون عن المادة 409 


تنص هذه المادة على آنه : و فىحالة الحكم فى جريمة تفالس ؛ يجب عل الطالب 
أن شبت آنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى » " وقد يتعذر رد الاع#يمار 
التجارى فى بعض الاحوال © وقد يستحيل فى أحوال أخرى ٠‏ فالمادة +١04‏ من 
القانون التجارى تشترط للحصول على اعادة الاعتبار التجارى الوقاء بجميع المبالغ 
المطلوبة من المتفالس سواء أكانت أصلا أم فوائد أم مصاريف »© وهذا من شانه أن 
يجرد قاضى التنفيذ من سلطته فى التجاوز عن شرط الوفاه عند اعسار الطالب ©» 
وهو ما تجيزه المادة 20١‏ من المشروع " اكثر من ذلك أن المادة 5١1‏ من القسانون 
التجارى تنص على أنه لا يعاد الاغتبار أصلا أن تفالس بالتدليس ولا لمن حكم عليه 
بسبب سرقة أو نصب آو أخيانة ٠٠‏ الع » ٠‏ ومتى كان الاعتبار التجارى لا يعاد أصل 
فان اعادة الاعتباز الجنائى تكون مستحيلة ٠‏ 


وعن البديهى أنة يجب أن يقرر لكل متفالس الحق فى اعادة اعتبازه آشوة يكز" 


ملاحظات عنى مشروع قانون الاجراءات أ 


محكوم عليه فى جناية أو جنحة ‏ وهذه الاستحالة القائمة يحب أن تزول > وكذلك 
لا يوجد ها يبرد التفرقة بين المحكوم عليه لافلاس والمحكوم عليه لجرية أخرى فى 
حقه فى اعادة الاعتبار اذا أثبت أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء * واذا كان يلزم 
اعادة النظر فى نصوص القانون التجارى التى تحكمع الملوفضوع لما انسمت به من 
الافراط فى التشسدد »© الا أنه فى تجال الاجراءات الجنائية يجب الغاء نص المادة !2481 
وبذلك يتساوى المحكوم عليه للافلاس بالمحكوم عليه في أى جريمة أخرى ٠‏ وهصذا 
النظر يسادر الخطة التى جرى عليها ا مشروع فى افساج المجال لاسستعادة ال محكوم 
عليهم لاعتبارهم ) ومفهوم أن للمشرع التجارى أن يضع م شساء من القيود لكفالة 
حر شبنمة مر يطلب اده فيات فى السهن السارى من ميت الى خزيه 
باشهار إقلاسبه ٠‏ 


الملاحظة الثامئة والعشرون 


عن نصوص تسليم المجرمين والانابة القضائية 
ركلوا 555 - 495 ) 


ان تسليم المجرمين يفترض وجود علاقة بين دولتين لمناسية جريمة وقعت فى 
اقليم احداهما ثم قر الجانى الى الدولة الاخرى © ولذلك قان قواعده نستمد من العرف 
الدول أو تنظمها المعاهدات الخاصة ومحل دراستها ليس القائون الجنائى بل القائون 
الدولى العام * ومن ثم فان قلة من التشريعات الجنائية قد نصت على بعض أحكام 
التسليم ©» لا فى قانون الاجراءات وانما فى قانون العقوبات » على أساس قيام صلة 
ما بين سريان قانون العقوبات من حيث المكان وقواعد التسليم ( أنظر مشلا المواد 
١ل‏ د١١‏ و6١‏ رو "١!‏ عن قانون العقوبات الحبشى ) : وقانون الاجراءات الفرنسى على 
حدائته وتفصيله لم يتضمن أحكاما للتسليم » اكتفاء بقانونث صادر فى فرنسا فى 
٠‏ من مأرس 1١9151‏ بعد اعتراضات شديدة ؛ وهو لا يطبق الا حيث لا توجد 
بمعاهدة ٠‏ 
ان اغفال النص على قواعد للتسليم فى التشريع الجنائى حتى الآن كان مقصوداء 
لاسباب متعددة : منها أن موضواع التسليم يداخل فى العلاقات الدولية » على 
ما تقدم » فى حين يحكم القانون الجنائى علاقة الدولة بالجانى » ومنها أنه يثير فى 
كثير من الاحيأن حبائيية خاصة فى العلاقات السياسية » وليس سن المصلحة أن 
تحكيه نصوص جامدة تتقيد بها السلطة التنفيذية ٠‏ 


ولعل من قلة مسقت قري بشأن التسليم ما يفيد أن الممملحة فى عدم 
تقييد الدولة بأحكام معينة » حتى تكون لها حرية التصرفة حسب الاحوال © وغاليا 
ما يكون الرأى فى ذلك لوزارة الخارجية وليس لوزارة العدل ٠‏ 
لذلك ترى اللجنة حذف نصوص التسليم والانابة القضائية من المشروع ٠‏ 
الملاحظة التاسعة والعشرون 
عن 0 الكتاب السادس الخاص بالخالفات 


ان اللجنة لا تقر ما ذهب اليه مشروع قانون العقوبات من اخراج المخالفات من 
عداد الجرائم » وهو 0 استتبع وضع أجكام اجرائية خاصلة فى مشروع قانون 


4 العدد الأول السنة الناسعة والأريعرن 


الاجراءات الجنائية * ذلك أنه اذا كانت المخالفات لا تدل على خطورة اجرامية أو أنها 
تجرد اعتداء على النظام : فاثها نشنترك فى ذلك فى كثير من الجنح ؛ وعلى الاخص 
ما يطلق علية المخالقات المجنحة ٠‏ وليس صحيحا ما قيل عن المخالفات فى المذكرة 
الايضاحية لمشروع قانون العقوبات من أنها لا تنطوى على اثم وعدوان © فقد استلزم 
فيها هذا المشردع العمد أو الاهمال وفيها عدوان على التظام -*. وفى أغلب أحكامها 
المادية والاجرائية ش بهت بالجرائم فى مشروع العقوبات والاجراءات © وفى هذا 
اعتراف الى أنها أقرب الى الجرائم من تجرد المخالفات الادارية * 


لذنك ترى اللجنة أن المصلحة فى العدول عن التقسيم الثنائى للجرائم » 
لعودة الى التقسيم الثلاثى حتى يكون للمخالف جميع ضمانات المتهم خى الجنحسحة 
فضلا عن أن الام امال داقر ولم قر له عيوب قير المدول له 0 


فاذا لم يؤخد بهذا النظر » قان الجنة ملاحظات على النصوص الخناصة بالمخالفات 
كما بلى : 


المادة 001 سبق البيان أن الدعوى لا تنشا عن المخالفة وافما تنضا عن 
المخالقة مسئولية ٠‏ ولذلك فالاصح أن تصاغ هذه المادة كما يأتى : «ه تختص النياية 
العامة بالتصرف فى دعوى المسئولية الناشتة عن المخالفة ومباشرتها , الا اذا نص 
القائون على خلاف ذلك ٠‏ وتنسرى على انقضاء المسئولية الاحكام المقردة فى الفص ل 
الثانى من الباب الارل من الكتاب الاول ٠‏ وتنقضى بمفى سنة هم ٠*٠‏ 


المادة ه٠ه ‏ غاير المشروع فى هذه المادة الحكم المقرر للجرائم فى المادة ٠١8‏ ؛ 
التى أضافت مكان القبض على المتهم ٠‏ وجاء فى المذكرة الايضاحية أنه قد روعى فى 
هذا الدواعى العملية وما جرى علية العمل ٠‏ وهو تبرير نير سديد » فان تحسديك 
الاختصاص بمحل الضبط الزم فى المخالفات منه فى الجرائم * فالمخالفات لا تخسل 
بالامن 'لعام فى محل وقوعها ؛ ولا يلزم فيها معرفة سوابق المخالف أو ماضية فى 
محل اقامته ٠‏ بل ان الاعتنارات العملية تقضى بالمبادرة باتخاذ الاجراءات فى مصلل 
ضبط المخالف ٠‏ وقد .يقال ان المخالفة لا تجيز القبض » وأكن الامر لا يتعلق بقبض 
وائما باستيقاف جائز لاعضاء الضبط القضائى بل لمساعديهم » تمكيثا 1 من آداء 
واجباتهم المنصوص عليهم فى المادة 001 ٠‏ 


0 


لذلك ترى اللجنة أن تصاغ المادة 500 على الوجه الآتى ؛ 
لحني 


اه يتعين الاختصاص فى هواد المخالفات بالمكان الذى 'وقعت فيه المخالفة » 
أو الذى يقيم فيه المخالف © أو الذى يضبط به , ٠»‏ : 
اه 


المادة 9 93 ل تقر اللجئة من حيث المبدأ تخويل بعض ضباط الشرطة سالطة 
الئيابة فى حفظ الاوراق آو توقيع الجزاء فى المخالفات التى بعينها وزير العمدل ٠‏ 
ولكن يلزم مراعاة ما بأتى 


أولا ‏ تقييد سلطة ضابط الشرطة © فليس فيه الضممان المتوافر لدى النيابة 
العامة » ومو ما راعاه القانون الحالى بين القاضى والنياية فى اصدار الاوامر البنانية: 
ولذلك ترى اللجئة أن ضابط الشرطة لا يصدر الاهر الا بالخرامة التى لا انجاوز مانة 
قرش ولا رضدر أمرا بأحد التدابير ا لمنتصوص عليها في المادة ه١1‏ عن مشر وعم قانون 


ملاحظات على مشروع قانون الاجراءات 4" 


العقويات » فاذا رأى أن المخالف يستحق غرامة تزيد على مالة قرش أو تدبيرا أحال 
المخالف على النيابة العامة ٠‏ 


لذلك ترى اللجنة أن يضاف ششطر ثان للفقرة الاولى عن المادة 005 كالآتى ٠‏ 
و ولا بصدر الامر من ضابط الشرطة بغير الغرامة على ألا تجاوز مائة قرتى ٠‏ 
ثانيا : نرى اللجنة اضافة فقرة ثانية الى هذه المادة كما يأتى : 


« ويمتنع على الضابط أن يضدر الامر المذكور فى الفقرة السابقة اذا كان قد 
قام فى الدعوى بعمل الضبط القضائى » ٠‏ 


وهذه الفقرة أخذا بتوصية للمؤتمر الدولى السادس لقانون العقوبات الذى 
انعقد فى روما سنة 19867 بأنه « فى الحالات التى يرى أن من الشرورى أن يعهاد 
الى السلطات الادارية بتوقيع جزاءات معينة فى مخالفات معيئة » يجب مراعاة الفصال 
د الاختصاص القضائى والاختصط._اص التنفيذى » ٠‏ وبهذ النظر يأخد قانون 
المخالفان الصادد فى المائيا الغربية فى مارس سنتة ؟198 ؛ والذى اقتبس منه 
مشروع قانون العقوبات ٠‏ والعلة فى ذلك هى بعينها التى تمئع القافضى من نظر 
دعوى عن جريمة شاهدها أو قام فيها: بعمل قد يتأثر به عند الفصل فيها ٠‏ 


ج26 لكين" اسع 
أ ٠‏ سل يت لأسي 


؟ ديسبمر 1951 

]ب جريمة ؛ آركانها + هتليسك عرض * عمر مجثى 
عليه ٠‏ حسابه بالتقويم الهجرى ٠‏ قصسد جخالائى ٠‏ 
عقوبات م 194" ٠‏ 

ب فازون عقوبات : تفسيره ٠‏ قياس أصلحة ماهم ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

يجب الاخك بالتقويم الهجرى فى 
احتساب عمر المجئنى عليه فى جريمة عتنك 
عرض » أخذا بالقاعدة العامة فى تفسي 
القانون الجناثى » بأنه اذا جاء النص العقابى 
ناقصا أو غامضا » فيثبغى أن بفسر بتوسسع 
لصلحة التهم » وبتضييق ضد حصلحته ٠‏ 

؟" لا يجوز أن يؤخد فى انفسير قانون 
العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة التهم » 
لأنه من 'أقرد آنه لا جريمة ولا عقوبة بغسير 
نص * 
الحكمة : 

وحيث "انه يبين من الاطلاع على حكم محكمة 
أول درجة الؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه » 
انه احتسب سن المجنى عليها بالتقويم 
لميلادى على اساس ما ثبت لديه من قسيمة 
زواجها من أنها من مواليد ه من قبراير 1١94/‏ 
وأن الطاعن قد اقترف ها أستد اليه مذ 
زواجه بها بتاريخ لا من أكتوبر ١958‏ ) 
وخلص الى أن المجنى عليها لم تبلغ من السن 
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت وقوع 
الحادث ٠٠‏ 

لا كان ذلك 4 وكانت المادة 539 من قانون 
العقوبات اذ ممكتت عن النص, على التقويم 
الإذى يعتد به قى احتساب عمر. المجنى عليها ؟ 
فى الحردية المنصوص عليها فنها ‏ وهو ركنن 
عن أركائها 0-75 قانه لعجب الاحخدذ باأتقو ىر 
البجرئ الذي يتفق مع مسبالح امتهم أذا 


بالقاعدة العامة فى تفسير القانون 'الجنائى , 
والتى نقضى بأنه اذا جاء النص العقابى ناقصا 
المتهم وبتضبيق ضد مصلحته © وانه لا يجوز 
أن يؤْخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس 
ضد مصلحة المتهم ؛ لانة من المقرر أنه لا جريعة 
ولا عقوية بغير نص * ومتى كان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذه القاعدة القائونية ‏ التى 
العقابية ‏ قانة يكون معيبا بالخطأ فى تأوبل 
القانون ٠‏ لما كان ذلك © وكان احتساب عمر 
المجنى علبها بالتقوي, الهجرى على أمساس, 
تاريخ ميلادها الفابت فى قسسيمة زواجها 
والذى لم تجادل فيه » يجعل سنها وقت 
وقوع الفعل الذى نسب الى الطاعن مقارفته 
بزيد على ثمائم, عشرة سنة كاملة مما لا بتوافر 
معة أحد أركان الجريمة » فان هذا الفمل 
الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن ٠‏ 

( الطعن 8لالا١‏ سنة 8 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشاري: عادل يونس ثاثيس المحكمة ومحمد محفوظ 
ومدد عيد الوهاب خليل وحسيل سامح ومحمود عطيفة » 


. 
؟ دسمبر 51و١1‏ 
حكم : السيبيب 2 عيب ٠‏ اثبات ٠‏ قثل عهد + سلاح* 


المدة القانوثى : , 

اسستئاد الحكم فى أدانة الطاعن ‏ فيما 
استئد اليه ب الى استعراف الكلب «البوليسى» 
عسل المتهمين » فى حين أنه اطرح هذا 
الاستعراف ‏ وهو بمعرض #فثيد الأدلة 
القائمة ضد المتهم الاول » مفصصسحا عن عدم 
اطمئنانه اليه بالنسبة الى كلا التهمين » يصم 


اسبتدلال الحكم بالتناقضي والاضطر اب , 


فى" العدد الأول السنة الناسعة والاريعون 


3 المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى ‏ كيا صورعا الاتهام ابما 
شجارا قام فى ظهر يوم ؟١‏ من فبراير سنة 
717 بتاحية عرب الخصار التابعة لمركز 
الصف بين عائلتى أبو ابراهيم والمحرق 
أطلق على أثره ٠٠‏ ( الطاعن ) ل وهو عن 
عائلة اللحرق ‏ عيارا! ناريا من بندقية كان 
يحملها على بحد طه يد الذى ينتمى الى عائلة 
أبو بأبراهيم قاصدا!ا من ذلك قتله فأحدث 
به الاصابات الموصوفة بالتقرر الطبى 
الشرعى © وخاب آثر الجريمة لسبب لا دخل 
لارادته فيه هو تدارك المجنى عليه بالعلاج ٠‏ 
وأعقب ذلك أن أطلق المتهم الاول ٠٠‏ النى 
« قضى براءتة » وهو من عائلة المحرق .عيارا 
ناريا عن بندقيته على + ٠‏ هن عسائلة 
أبو ابراهيم - قاصدا مِنْ ذلك قتلهة فاحدث 
به الاصمابات الملوصوفة , بتقرير .الصغة 
التشريحية والتى أودت بحياتثة * وقد .عثر 
رجال الشرطة عقب الحادث صل نندقية دلى 
أنفيلد » بداخلها طلقتان مدفونة بالرمال على 


وحيث أن ١‏ 


مؤداه إن 


بعد جوالى نصف كلو من منزل الطاءن ٠‏ . 


واستعرف الكلب «٠‏ البوليسب, » عل المتهمين 
عد شم المندقية والئخرة المشبوطتين ٠‏ وبعد 
أن أورد الحكم الادلة التى اممتندت الدهسا 
النيانة العامة فم, اثسات التهمة عل المتدين 
ومن يمنها القردنة المستمدة معن إسمتع اف 
الكل «١‏ اللو لسي., ء علدهما ‏ ثاقشى, تلك 
الإدلة باادسسة الى الاتهام المسئد ال, امتهم 
الارل دشلم أل عدم اطئنتائثة المااآا 
للاعارات ام. سيساققنا »4 مط حا د 

الاستعراف د«قولة « وحنث أن الستقاد من 
استع اف الكاب البو لبسى أنه تر ف بعد شم 
المتدقة والتخءة الشضودطة عل المتممق 
كللهما وهو ها لا تَطْمئنٌ معة الحكمة ولذلك 
تكدن التهمة المستدة للمتهم الاءل مشكوما 
فيها الى حد يعمد ودتعان براءته منهاع ٠‏ ثم 
تناول الحكم «وقف الطاعن من الاتهام الموجه 
اليه بقولة : « وحيث أن اللحكمة تغتمد آدلة 
الائبات المقدمة من النيابة ضد المتهم الشانى 


عيد حسن سليم ( الطاعن ) وتطمئن. اليه ا. 


ولا نلتفت لانكاره ونرد دفاعه اطمثثانا ذئها 


لتنك 'الادلة وتأخذه بمقتضناها » ٠‏ وانتهى ' 


الحكم مما تقدم الى القضناء بادانة الطاعن وبراءة 
المتهم الاول عما أسسند اليه ٠‏ لما كان ذلك , 


وكان مقاد ما أورده الحكم انه استند فى ادانة 
الطاعن ‏ فيما استئد 'اليه ب الى امستعراف 
اتكاب « البوليسى » عل المتهميل ٠‏ فى حين 
أنه اطرح هذا الاس تعراف - وهى بمعرض 
تفنيد الآدلة القائية ضد المتهم الاول الذى 
قضى يبراءته ‏ مفصحا عن عدم أطمئنانه اليه 
بالنسية الى كلا المتهمين » هما يصم استدلال 
الحكم بالتناقض والاضطراب الذى ينبىء عن 
اختلال فكرتة عن عناصر الواقعة التى 
استخلص منها الادانة وعدم استقرارما فى 
عقيدته ١‏ ولا يقدح فى ذلك أن يكون المكم 
قد استند فى ادانة الطاعن الى أدلة أخرى 
اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة_ شد 
بعضها بعضها ومنها مجتيعة_تتكون عقييدة 
القاضى نحيك اذا اثهار أحدها أو استيعد 
تعدر الوقوف على مدى الاثر الذى كأن للدليل 
ن ما تقكم © قاأنة بتعس تقض ١‏ 
المطعون فيه والاحالة ٠‏ 
د الطعن ١985‏ سنة 30 قى بالهيئة السابقة 1 


و 


5 دبسمير 5و١‏ 


1- مخدر : جريمة ٠‏ عقوية ٠‏ أشد ٠‏ ظرف عخظلف ٠‏ 
انإتباظ ٠‏ نقض + طعن ٠‏ خطا إلى الطبيق اقانون ٠‏ ق421١1‏ 
السنة 5و١‏ م م 80" بو هقوبات م ”9 عقوبات م ١07‏ 

ب قالون : لأصلح ٠‏ مكدر ٠‏ ق 4٠١‏ لسئة 1١555‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ ل العقوبة المقررة جريمة تقديم الجواهر 
المخدرة للتعاطى بغير ٠قابل‏ آشد من العقوبة 
القروة جرئة الاحراز بقصد التعاطى ».ومن ثم 
تكون العقوبة 0 0 التطبيق في 

هالا تعد المادة 036 سن القسنانون يلد 
لسئة ا بعد تعديلها بالقانون رقم 00 
لسنة 1935 قانونا أصاح للمتهم بجريمة 
تقديم ترات للتعاطى بغير مقابل المتصوص 
عليها فى المادة 0 مله ٠‏ كن 
الحكمة : . ! ا 
٠٠‏ ونجيث ان الحكم ابلطعون فيه انتهى إلى٠‏ 


' ادانة المطعون ضدله بجريمتى .تقديم اطجواه- ٠‏ 
المخدرة: للتعاطي ببغير مقابل واحرازه “لها. 


قضاء محكية التقضن الجتائية هه 


الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسسمائة 
جنيه والمصادرة بالتطبيق للمادتين :5 و ١‏ 
من قانون العقوبات والمادة لالا من القانون 
5 لسنة 193٠‏ فى شأن مكافحة المخدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ٠‏ 

ل نان ذنك ع وكانت الفقرة الاولى من 
المادة ١6‏ هن القانون 1819 لسبتهة 195١‏ قد 
صت عل عفوية الاشسغال الشسافة المؤفنة 
والغرامه من نلانه آلاف جنيه الى عشرة الاف 
جنيه جرينه تفديم الجراصر المخدره ستعاصى 
بعير معابل © ويصت المانة ١1‏ منة على اب 
و يجور بعبيى اناده ١١‏ من فانون العدربيات 
بالمسيه إى لنت .جر يمه » دما تصبت أشهاده 
لاز عن انابون 1/١‏ لسته ١431١‏ على عفويهة 
اسجن والغريامه من خمسمائة جنية ان ديه 
الانا حنيه حجريمه .احرار اجو ادمصر املحعدرة 
يقصد التعاطي - هنا لان ديك . و بان اببين دن 
استفراء هده ابنصوص والمقايله بيتها ان 
العفويه انعررة جريمة عدم اجواهر اللحدره 
يبعاصى يعير مفاين شد من البعفوية المقررة 
لجريمة الاحرار يعصد التعاطى ٠‏ ومن تع نون 
عى العقويه انواجيه النطبيى فى حاية الار ييا 
ابدى ا يعيل اجتجزته عملا بابعمرة الثابية من 
إلاده ١؟‏ من قانوب الععويات وددك مع امتدام 
سبيق حدم الماده امن قانون العفويات عمار 
سمه بصريح نص المادة 5١‏ م القابون 1١8١‏ 
لسمه ٠ ١4٠6‏ لا كان ذلك © فان الحكم 
اللطعون فيه اذ خالف حصذا النظر يكون فد 
أحصا في نطبيق العانون بما يستوجب نفضه 
نفضب جزئيا ونصسحيحه بالقضناء بمعاقيه 
المطعو ن ضده بالا شسسغال الشساقة لمدة إللاث 
سدين وتغريمه ثلاث آلاف جنيه بالاضافة الى 
عقوية المصادرة القضى بها ٠‏ ولا يؤثر فى 
ذبت أن المادة +5 من القانون ١45‏ لسستة 
قد أجازت بعد تعديلها بالقانون 4٠‏ 
إلسسيئة ١9559‏ - الذى لحق واقعسة الدعوى 
لنفاذه قيل الحكم فيها نهائيا ‏ النزول الى 
العقوبية القالية مباشرة للعقوبة المقررة 
للجريمة » ذلك بأن العقويه المقررة فى المادة 
ه؟ من القانون المشار اليه 'قد رفعت يدورها 
الى الاشسغال الشساقة المؤيدة ©» ومن ثم فهى 
تنزل عند اعمال المادة 5؟ العدلة الى الاشغال 


( الطمن 1945 منية 0 قم بالهيقة السابقة ) 


3 
1١ ديسمير‎ 3 


أ مرقة : اكراه ٠‏ هاهيته ٠‏ عقوبات م 04" ه 
نبات سكران ٠‏ 

ب ل الفئيش وسكن : دقع ببطلاله ٠‏ 
لج محكمة موضوع ؛ سلطتها ٠‏ فى تقديره ٠‏ اثبات» 
شهود ٠‏ تلاقضهم * حكم ٠‏ تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ 

د وؤاقعة دعوى : استظهارها ٠‏ 


انبادىء القانونية : 


١‏ الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة 
قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوه المفدومة 
واعداءها عندهي تسهيلا للسرقه , سواء كانت 
نودى الى تدك النتيجه بدانها آم بعسهد اعاسام 
وعلى سحو معين ٠‏ 

١‏ الدفع ببظسلان انتفتيش انما شرع 
ننمحافظه على حرمة المكان »2 ومن ثي كان 
التمسك به لا يقبل عن غير حاتزه * 

© الا يعيب اخكم تنايض الشسهود فى" 
أقوالهي ما هام قد استخلنص الادانة عن تلت 
الافوال يما لا تناقض فيه ١ ٠‏ 


: - لحكمه الوضوع أنْ تنستخلص من 
اقوال الشهود وسائر العناصر اكطروحة آعادها 
على بساط البحث »© الصورة الصحيحة لواقعة 
اللعوى حسبها يؤدى اليه افتناعها وان تطرح 
دا يحالفها بدن صوز اخرى لم تقتنع بصحتها 
ما دام استخلاصها ساتعا مستئدا الى آدلة 
«قبولة فى العقل والمنطق ولها اأصسلها فى 
تقدير الادكة ان ناخد بما ترتاح اليه مها 
وآن نعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة ؛ن 
مراحل الدعوى ولو عدل عئهسا فى مرحلة 
اخرى ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أن ٠٠‏ اطكم المطعون فيه قد انتهى 
فى قضائه الي أن الطاعن قد استدرج المجنى 
عليها الى مسشمكتة وكلف زؤحجته بدس مادة 
السكران هم التى كان قد اشتراها وأعدها عن 
قبل - فى عشروب قسته لها حتى يشسل 


. بقصند التعاطى © وقضى بمعاقيته بالحبششن مح 


ءابغ العدد الآول ‏ السسئة الناسعه والأربعون 


مشا سس سح ص حل عه ل 


معاومتها ٠‏ وتمكن بذلك من سرقة حليهاء 
ولا كان الحكم عد بين واقعه الدعوى يما نتوافر 
به عتساصر السرقة بالاكراه ذامة التى دان 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه آديه من 
شانها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ٠.‏ وكان 
الاصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من 
أقوال الشلهود وسائر العناصر المطروحة 
أمامها على يساط البحث الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى حسيما يؤدى اليه اقتناعها 
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم يقتنع 
بصحتها ها دام استخلاصها سائغا مستندا الى 
أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها 
فى الاوراق © وكان سن حتها بما لها من سلطة 
تقدير الادلة أن تأخذ بما ترتاح اليه منها وأن 
تعول على أقوال الشمساهد فى أى مرحلة من 
مراحل الدعوى ولو عدل عنها فى مرحلة 
أخرى » فلا يقبل النعى على المصمكية آخذما 
بأقوال المجنى عليها أمامها دون أقوالها فى 
المرحلة السابقة على المحاكمة دون بيان علة 
ذلك ٠‏ 

ما ان مأ تقدم - و دان ما ينيره الطاعن فى 
شان مده السكرات التى استعمنها فى سن 
معاومة المجنى عديها وابهسا حره ابتداول 
ولا نسبب بداتها ففد سفاومة المجى عليه ١‏ 
مردودا بان اءقانون لم ينص فى امادة 7١2‏ 
من فاثون العقوبات على نوع معين من امواع 
الا تراه ٠‏ فالاكراه فى السرفه يتحقق بكل 
وسينه قسريه دمع على الاشخاص لتعطيل فوه 
القاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرفه , 
سواء أكانت تؤدى الى تلك الننيجه بذاتها 
آم بعد اعداد على نحو معين كما ورد فى صورة 
الدعوى ٠‏ لا دان ذتك » وكان الحكم المطعون 
فييبه قد اسستخلص من التقرير الطيى ان 
السكران هو نبات غنى بالادروبين وآأنه 
يستعمل فى التخدير بقصد السرقه ©» وآن 
مفعو له يؤدى الى 'نخدير الجهاز العصيى وأن 
التأثير الهام الذى يحدثه .هو شال أطراف 
الاعصاب ثم أثبت الحكم أن الطاعن وضع تلك 
الادة وهو عالم بتأثيرها ب فى شراب تناولته 
اللجنى عليها وآنه هدف من ذلك الى تعطيم(ز 
مقاومتها حتى يتمكن هن ارتكاب جريمتة فان 
الاكراه الذى يتطلبه القانون فى المادة 5اب 
عقوبات يكون متحققا ٠‏ 


لما كان ما تقدم 6 وكان الحكم لم يعول فى 
قضاته على تفتيش مئزل الطاعن وكان الدقع 


ببطلان التفتيشي انما شرع للمحافظة على حرمة 
الملان فان التمسك ببطلان تفتيشه لا يقيل 
من عير حائزه * ولما نان الشايت أن ما عبر 
عليه من المسروقات قد ضبط فى منزل احدى 
الشاهدات , وكاك الطاعن لا يدعى ملكيه 
أو حيازة المكان الذى جرى تفتيشه وضبطت 
هده المسروقات فيه : قانه لا يقيل منته أن 
يتدرع بانتهاك حرمتة ٠‏ للا كان ذلك ؛ وكان 
ما يثيره بتسآن اعتماد الحكم على أقوال الشسهود 
على الرغم من تناقضها مردودا بأنه فضلا عن 
آن هذا القول جاء مرسلا جهل الطاعن فيه 
وجه النعى على تلك الاقوال أو التناقض فيها 
فلا يكون مقبولا » فانه لا يعيب الحكم تناقض 
التسهود فى آقوالهم ها دام قد |مستخلص 
الادائة من تلك الاقوال بما لا تناقض فيه ٠‏ 

وحيث انه لكل ما تقدم ؛ فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 
( الطمن ٠١34‏ سنه 7؟ فى رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين مختار رضوان نالب رئيس المحكمة ومحمد 
صيرىق ومحمسد عيد المئعم حمزاوى وتنصير الدين عزام 
وأنور أحمد خلف ) 


6 
١ةكاب دنسمير‎ ١ 


أ تسعي جبرى : تموين ٠‏ قانون ٠‏ اصلح ٠‏ كانون ٠‏ 
سريانه هن حيث الزهان ٠‏ فرفر وزارى ٠‏ ق ١45‏ لسئة 
٠ 56‏ 0 

ب -. سلعة : قرؤر #خراجها من جدول التسغيرة ٠‏ 
قانون أصلح للمتهم ٠‏ قرار انب رئيس وزواء للصتاعة 
والثروة المعدنية رقم 5 لسنة 1977 م ق ١١*‏ لسلة 
٠86ل ٠‏ 

ج ب عرض اللبيع : قرار وزير صناعة 9؟؟ لسسسكة 
1565 5 91؟ لسنة 1969 و0١٠ؤم‏ لسئة أ5واز , 

د - اخفاء سلعة : انكار وجودها . 

هل عقوبة : جريمة ٠‏ ارنياط ٠‏ نقض ٠‏ طعن ٠‏ 
هصلحة ٠‏ عقوبات م + ٠‏ 


المبادىء القائولية : 


١‏ اذا كان الحسكيم الطعون فيه قد أيد 
الحكم الابتدائى الذى عاقب الطاعن عن جريمة 
بيع ابن الاقف بأزيد هن السعر المحدد » 
على الوغم هن صدود قرار اخراجه هن السلع 
السعرة والعمل به قبل أن تفصسل الحكمة 
الاسستئنافية فى الدعوى ب فائه يكون قد 
خالف القانون +٠‏ 


قضاء محكمية النقض النائية 


ذلا 


؟ - وجود السلعة فى محل التجارة » ولو 
لم يكن فى هكان ظاهر للعيان » يصح اعتباره 
عرضا للبيع ء وانكار وجودها من جابب البائع 
بصح عده امتناعا عن البيع ٠‏ 

ل على التجاد عرض السلع المسسعرة 
للبيع متي توافرت لهم حيازتها ؛ بحيث اما 
امتنعوا عن البيع سنكرين آمر وجود السلعة 
أو مخفين لها حابسيها عن التلؤول اعتبروا 
ممتئعين عن بيعها بالسعر المحصلد لها جبرا 
ما دام تحدديد السعر لا يعرض بداهة عند 
إخفاء السلعة أو إنكار وحودها * 


؛ ب النعى على الحكم المطعون فيه بقالة 
خطئه لعدم تطبيقه حكي اللادة ؟ا من قانون 
العقوبات . يصدد ما قضى به عن جريمتى بيع 
سلعة سعرة بازيد من المسشعر المسادة 
والامتناع عن بيع سسسالعة أخرى مسعرة ؛ 
اللتين دان الطاعن بهمسا يضسحى غير ذى 
موصوع بتبرتة الطاعن عن التهمة الاولى ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن ٠٠‏ المكم الابتسدائي المؤيد 
لاسبابه بالحثم المطعون فيه فضى بادانه الطاععن 
بجريمه بيع سلعه مسعرة بسعر يزيد عن 
السعر المحدد وأوقع عليه عقوبه هده الجريمه 
بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون ١115‏ لسسنة 
الخاص بالتسسعير الجبرى وتحصاديد 
الارباح ٠‏ ولما كانت المادة الربايعة مكررا من 
هنا الرسوم بقانون _. المضافه باءقابون 325 
لسئة ١969‏ قد شولت وزير الصيناعة 
سلطة تحديد أقصى الاسعار لمنتجات الصناعة 
المحلية : وبناء على هذا التفو دضص أصدن رس 
الصناعة القرار /1؟؟ لسئة ١11609‏ الذى حدد 
بمقتضاه سعر بيع عنتجات المصانع المنتجة 
للجبن الجاف ( الرومى والروسى ) وفقا 
للجدول المرافق ثم أصدر القرار 91؟ لسنة 
النى آدخل التعديلات الموضحة بالجدول 
المرقق به على الجهب دول المرافق لمقرار /1؟5؟ 
لسنهة ١9169‏ سالفه الذكر + وقد تضمن هذا 
التعويل تحديد سعر موحد للجبن الجاف جعل 
فية سبعر البيع من تناجر التحزثة للمستهلك 
يران سليما للاقة م وخر اأسيعن الذق أسستد 
الى الطاعن تجاوزه ب وبتاريخ 5 من قبراير 
71 أصدر نائب رئيس الوزراء للصسناعة 


واشروة المعدنية والكهرباء ‏ والذى كان فى 
الويت نعسة وزيرا بتصستاعة ب القرار 20 
لسبية سالعمول به من تاريخ سيره فى 
من عارس 1111١‏ ل انق بص اتى مادنة 
الاذن عيب ان ينقى اليتون اخرادق بدعرار 
الورارى 3017 لستة 1161 سييالفب اللاثن 
ألما دص فى مادته الثانيه على ان يسكتثني 
اين بجميع أنراعة من ابعرار الورارى ٠4؟‏ 
لسبته 31١‏ ( بئان عدم رفع استسعار بيع 
المنتجات المحلية ١و‏ تغيير مواصعاتها عما نادت 
عليه يوم /؟ من يوليه 113١1,‏ ) مما مفاده أن 
الجبن اجاف ( الرومى ). موضوع جريمة ابيع 
بازيد من السعر اللحدد ب التى دين بها 
الطاعن ‏ قد احرج من اللسسلع المسسعرة 
والمحددة الربح اعتيارا من يوم 5/8 من مارس 
5 تاريخ العمل بالقرار ؟5 لسنه 1937 
ساف البييان ٠‏ لا نان ذلك » فان المتهم 
يستقيد سن هذا القرار الاخير لانه هو القانون 
الاصلح له ٠‏ ناذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد 
الحكم الابتدائى الذى عاقب الطاعن عن جريية 
بيع الجبن الرومى بآزيد من السعر المحجدد 
ب موضوع التهمه الاولى ‏ على الرغع من 
صبور انئقرار 59 لسئهة ١1131‏ والعميل به 
قبل أن تفصل المحكمه الاستئنافية فى الدعرى 
فانه يكون قد خالف القانون ؛ مما يتعين ممه 
نقضه نقضا جزئيا فى خصوص ما قضى به 
عن هذه التهمة والقضاء ببراءة الطاعن منها ٠‏ 
لما كان ذلك © وكان النعى على الحجكم المطعون 
فيه ب بقالة خطئه لعدم تطبيقه حكم المادة ؟8 
من قانون العقوبات بصيدد ما قضى به عن 
جريمتى بيع سلعة مسعرة بأزيد من السحر 
المحدد والامتناع عن بيع سلعه أخرى مسعرة 
اللتين دان الطاعن يهسا- يض _حى غير ذى 
موضوع بتبرثه الطساعن من التهمة لاقل ؛ 
وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن امتناعه 
عن بيع الصابون ( الاومو ) عوضصوع التهمة 
الثانيه وأقام قضاءه بشانها على أدلة منتحة 
تؤدى الى ما رتب عليها ؛ وكان وجود السلعة 
في حل التجارة ولو لم يكن فى تحبسل ظاهر 
للعيان يصح اعتبارم عرضا للبيع ؛ وانكار 
وجودها من جانب المسائع يصع عده امتناعا 
عن البيع » وكان المرسوم بقانون لذن لسنة 
المصمدل بالقانون 8؟' لسنة 31981 
أذ نص في المادة التاسعة عته باطلاق على 
معاقبة من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر 
المقرر » فقد فرض بذلك على ,التجار عرض هذه 
السلح للبيع متى توافرت لهم حيازتها بحيث 


بويا العده الأول . السئه التاسعة والأريعول 


ادا اعتلعوا عن البيع متكر ين اهر .وجود انس لعه 
اق حفن نها لحاسيينها عن التداول اعتيروا 
ممتنعين عن بيعها بالسعر المحند لها جبرا 
ما دام تحديد السيعر لا يعرض بداهة عه 
اخفاء السلتعهة أو اندر وجودها ٠‏ لما كان 
مالم كي ار 0 

لتفات الحكم عن دماعه بآن الصايون الدى 
مو ا ا 1 
على عير اساس وهو باعتباره دفاعا موضوعيا 
لم تكن المحكمه ملزمه بالتعرض له والرد عليه 
على اسبتتقلال اكتفاء بأخذها بأده الثبوت 
القائمة فى الدعوى , دمن ثم يكون الطعن عن 
هذه الناحية غير صيديد  ٠‏ 

وكيا اك لا قم تر الات 4 
المطعون فيه .نقضا جزئيا بخصوص ما قضى به 
من ادانة الطاعن عن التهمة الاولى والقضاء 
ببراءته منها ورقض الطعن فيما عدا ذلك ٠‏ 

( الطعن ١8054‏ سسئة 0" ق بالهيئة السابقة ) 


١‏ ديسمير وا 
- قدم : بثاء +٠‏ تصريح ٠‏ حريمة * ارتبساط ٠‏ 
ق ١/4‏ السئة ٠ ١951‏ ق 1٠+‏ لسسطة ١كوا‏ اق 40 
لسنة ١956‏ ق 565 لسئة 964ا ٠‏ 


ب الجنة : تنظليم أعمال الهدم ٠‏ تصريح ٠‏ سلطة 
قائمة على شئون التنظيم ٠‏ ترخيصس ع د 
بدون 'ترخيص ٠‏ فصل فيها ٠‏ 


اج ب وصف تهمة : محكمة موضوع ٠‏ هدم بناء ٠‏ 
المبادى» القانونية : 

١‏ أن القانون قد حظر هدم المبانىئ غير 
الآبلة للسقوط الا بعد الخصول على _تصريح :ن 
جنة ننظيم اعمال هدم المبانى وضدور ترخيص 
من الجهة. إلادارية الختصة بشئون التنظيم » 
كما حظر على السسملطة الاخيرة آن تصسسدر 
ترخيصها بالهدم الا بعد صسدور تصريح من 
اللجئة . وقوجب نوقيع العقوبات- التصوص 
عليها فى كانون تنظيم المباني' اذا قام حقتضاها 
الى جانب العقوبة النصوص عليها فى قانون 
تنظيم هدم المبانى الشار اليها ٠‏ 

؟ - الحكم الطعون فيه اذ التأفت عن جريمة 

هدم البناء 6 ترخيص من ال ل 


اف 0 


على آعمال التنظيم يكون قد أخطا فى تطبيق 
انعانون مما بتعين عه نقضه * 

؟ د متحكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف 
انقانونى الذى تسيغه النيابة العامة على الفعل 
السند الى المتهم ‏ بل هن واجبها أن تمحص 
الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها 
وبوصافها ون تطبق عليها نصوص انقابون 
امحكمة : : 

وحيث “ان ** القانون ١78‏ لسنة 1931 
فى شان تنظيم هدم الميانى نص فى المسادة 
الاولى على آنه « يحظر داخل حدود المدن هدم 
المبانى عير الآيله للسسسسقوط ب وهى التى 
لا يسرى عليها القانون ه8١1‏ لسية 1١585‏ 
المشار اليه الا بعد تصريح بالهدم وفقسا 
لاحكام هد[ القانون » وحددت ا الثانية 
تشكيل اللجنة التى تختص يالنظر فى طلبات 
التصريح بهدم المبانى فى كل محافظة » م 
جرى نص الادة الخامسة على أنه م يحظر على 
السلطة القائمة على أعمال التنظيم اعطاء 
رخصة هدم طبقا للقانون 755 لسنة 1584 
المشار اليه الا بعد صدور التصريح بالهدم 
طبقا الهذا القانون 2 ثم نصت اإقادة © السابعا 
عليها فى القانون 505 6 19 لآ 
اليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحسكام 
المادة الاولى من هذا القانون بغرامة 'تعادل تلد 
أمثال قيمة المبنى المهدوم > ٠‏ كمأ نصلات المادة 
الادلى من القانون ه٠5‏ لسنة ؟كدوا فى شان 
تنظيم المبائى الذى حل محل القاتون 03 
لسنة ١9654‏ ب والسارى المفعول على الوائعة 
المطروحة ب على أنه « « لا يجوز لاحد أن ينِقى 
بناء أو يقيم أعمالا أو يبوسعها أو ا 
أو يعدل فيها أو يدعهما أو يهدمها الأ بد 


الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الاجبارية 


المختصة بشكئون التنظيم أو اخطارها ذلك 
حسب الاحوال ووفقا لا ثبيئته ' اللائيحة 
التنفيذية » ونصتت المادة , السادسية عشرة منه 
على 'أن د كل مخالفة لاحكام هذا القانون 
أو القرارات المنفذة ل4 عاقب عدييما بغرامة 
لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشبرين 
لجئيها ويجب الحكم فيها فضللا عن الغرامة 
لتصحبح أو استكمال أو هدم الاغمال المخالقة 
فيما لم يصدر فى شانه قرار من اللجنة المحلية 


'. المشار اليها فى اللسادة 5 كا يجب لمكم 


كضماء 


م . 


بضعف الرسموم المستحقة عن الترخيص فى 
الاحوال انتى يكون فيها «وضوع المخالفة هو 
القيام بالاعمال بدون ترخيص » * لما كان 
ذك » وكان يبين من استعراض بلك النصوص 
أن القانون قد حظر هدم المبانى غير الآيلة 
للسقوط الا يعد المصول على تصريح من لجسة 
أعمال هدم المبانيم وصدود نرخيص من 
إلجهة الادارية المختصة بسئون التنظيم : كما 
حظر على السلطة الاخيرة أن تصدر ترخيصها 
بالهدم الا بعد صدور تصريح من اللجنه المسار 
اليها » وأوجب توقيع العفويات ,المنصوص 
عليها فى قانون تنظيم المباني اذا قام مقتضباها 
الى جانب العقوبة المنصوص عليهب! فى قانون 
هدم المبانى ١9/8‏ لسنة 39571 * 
ولا كان من المقرر أن محكمة الموضسوع 
لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسسيغه 
الئيابه العامة على الفعل الملسند الى المتهم بل 
من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها 
بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليهما 
نصوص القانون تطبيقا صحيحا ٠‏ ذيك يانها 
. وهى تفصل قى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى 
نطامها الضيق المرسوم فى وصف التهمه 
المحالة عليها 'بل انها مطاليه بالنظر فى الواقعة 
٠‏ اجنائيه على حعيقتها لما تتبينها من عناصرها 
المطروحة عليها ومن التحقيق انلدى تجريه 
بالجدسة ٠‏ وللا كانت جريية هدم انيئاء بدسون 
تصريح عن لجنه تنظيع اعمال الهدم وجريمة 
هدم البنا بدون ترخيص من السلطة القائمة 
على شئون التنظيم وان لانت كل منهما تتميز 
يعناصر محتلفهة © الا إن قوام العصيل المادى 
' المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء على 
وجه تخالف' للقانون واذ كانت الواقعة الماديه 
التى رفعت بها التهمة الاولى على المطعون ضدها 
قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح 
من جنة تنظيم أعمال الهدم وهدمْ البناء بغير 
ترخيض من السلطه . المختصة بشئون التنظيم » 
وكأن فى ثوافر أركان الجريية الاول ما يقتضّى 
” ب طبقا للمادة الخامسة من القانون 11/48 لسنة 
كل سه قيام الجريمة الثانية ع فانه كان من 
المتعين على المحكمة أن تفصل فى 'الدعوى على 
هذا الاساس وتنزل عليها حكم القانون © 
ليس فى تعذا اضافة لواقعة إجديدة لم اترفع 
4 بها الدعرى ابتداء ما داعت الؤراقعة اليادية 
ا أسناسا لها ' بين" الجزيمتين عنى ' كما 
تقدم 'القول ‏ بذاتها التى أقيمثت بهار الدعوى ٠‏ 
لا كائ ذلك , فان الحكم المطعزن فيه "اذ التفت 


محكية النقض الجنائيه بي 


عن جريمة هدم البنساء بدون ترخيص من 
السلطة القائمه على أعمال التنظيم يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه» 
ولما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر الى 
المتهمة حتى يتسنى لها تقديم دفاعها © فانه 
يتعين. أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 

( الطعن ١18١8‏ سئة 59 ق رئاسة وعضوية السساده 


المستشاريِن عادل يونس رئيس" ال محكية ومحمك . مسيرى 


ومحمك عيد المنمع حمزارى ونصر الدين عزام وأئور أحه 
خانف ٠.)‏ 


0 


١‏ ديسمبر وا 


سلاح : الرخيص ٠‏ اللاؤه ٠.عقوية ٠‏ هصاكئرة ٠‏ 
اي لبي لوه" 


ب 2 ج - عصادرة : أسلعة وذخاتر ١‏ غي حسن النيةء 


٠ "٠ عقوبات م‎ 

د سلاح : ملكيتة ٠‏ ترخيص بحمله ٠‏ 

ه ‏ مضبوطات : هحل عصائرة ٠‏ ردها ٠‏ اجراءات 
م١6 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - تسليم السلاح الى غير المرخص اله فى 
حيازته او احرازه يترئب عليه الغاء الترخيص 
ب وفقا خكم المادة العاشرة من 'القانون 4و؟ 


'. لسئة ١404‏ فى شان الاسلحة والذخائر ‏ 


الادر الذى يستوجب ٠«صادرة‏ السسلاح حتما 
عملا بنص اكادة ٠١‏ من القانون المذكوي ٠‏ 
؟ - الاصل 'أنه بيجب مصادرة الاسلحة 

والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الاجوال » 
الا آنه يجب -تفسير هذا النص على هدى 
القاعدة المنصوص عليها فى النادة ٠؟‏ من 
قانؤن العقو بانه النىٍ تحمى ' حقوق» الغر حسن 

٠ النية‎ 

“اه الصادرة وجوبا تسسستلزم أن. يكون 
الشىء محرها تداوله بالنسبة الى الناس كاقه 
- بما فى' ذلك-اكالك واخائن سنواء ‏ وهو 


ها لا ينطبق على الاسلحة الرخص قائؤنا فى 


حملها * أما اذا كان الشىوء مباحا لصسساحبه 


'' الذفى لم يسهم فى الجريمة ومرخصا له قانونا 


فيه > فانله لا يصح قالونا 2 .بمصسادرة 


ها يملكة : 


0 العدد الآول ‏ الستة التاسعة والأربعون 


- جرى قضساء محكمة النقض على آن 
الترخيص خفر امالك بحمل السلاح لا يترتب 
عليه بحل تجريد امالك من ملكيته للسسلاح 
موضوع انترخيص ٠‏ وعن ثم فان لبوت 0 
بنك امسسليف للسلاح الضسيوط مع خفيره 
وابعطاع صله البلسكث باخريمه يحودن دون 


اخدم بمصادرته ٠‏ 

ه الا يجوز رد الاشماء المضبوطة اذا كانت 
لز للمصادره *٠‏ 
التحديهة : 


٠٠‏ وحيث ان تسنايم السسلاج الى غيل 
المرخص ب فى حيارتة اي احراره ير بب عدية 
الشاء ابترخيص وقفا لحكم المادة ابعاشرة عن 
العانون 5124 ميته ١162‏ فى شان الاسلحه 
وابدحائر ‏ الاسر إندى يستوجب مصسادرة 
السلاح حتما عملا ينص اناده 7٠١‏ من انعايون 
المد دور ٠‏ لما نان دبث , و تان الشرع وهو 
يصدد بيان أحكام التصرف فى الاتسسهاء 
الصيوطه اتناء التحفيق قد نص هى المسادة 
١‏ من قانون الاجراءات الجناتيه على آنه 
لا يجور رد تبك الاقسياء اذا كانت خلا 
للمصادرة © فانه ما كان للحكم المطعون فيه 
أن يفغى برد السسلاح ا.لضبوط الى المطعون 
ضده © بها وهو قد فعل فانه يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون خطا يعيبه ويسستوجب 
نقضه نعضا جزئيا والغاء فضائه برد هصذا 
السلاح .٠‏ 


لا نان ذلك »© وكان الاصل أنه يحب عملا 
بتص المادة ٠١‏ من القانون 5+2 لسنه :145 
مصادرة الاساحه والذخائر موضوع الجريمة 
فى جميع الاحوال ؛ الا انه يجب نسير هذا 
ا.نص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى 
المادة ٠؟‏ من قانون العقوبات التى نحمي 
حقوق الغير حسن النية ٠‏ واثادت المصبادرة 
وجويا تستلزم أن يكون الشىء عرما قداوله 
بالنسبة الى النامى كافه ‏ بما فى ذلك المالك 
والخائز سواء ‏ وهو ما لا ينطبق على الاسلحة 
المرخص قانونا فى حملها ‏ أما اذا كان الشىء 
مباحا لصساحيه الذى لم يسهم فى الجريسة 
الحكم بمصادرة ما يملكه ٠‏ 


لا كان ذلك © وكان الثابث من تحضر جلسة 


المحاكمة أن المدافع عن المطعون ضده الغاتى ' 


انار ان المصضعون ضده خفير فى بنك انتسليف 
وزنه قفد سدم انيه اسلاج مر حصا من اتنديبت 
وهو دفاع سد يؤدى سسففهة الى ببوت ان 
اسلاج ممنوك لدينث واتة مرخصض به لبمطعور 
ضده التانى لحراسية أموانه " لا دان دنت ا 
ونان قضاء هذه المحدمه قد جرى على ان 
الترخيص طفير المانث بحمل السلاح لا يترنئب 
عليه بحال نجريد ادايك من ملكيته للسلاح 
موضوع الترخيص © ومن تم فان ثبوت ملليه 
«البنك للسلاح المضسيوط وانقطاع صصلته 
بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرته ٠‏ 
ما كان ما تقدم » وكان خط الحكم فيما آمر به 
من رد السلاح الى المطعون ضده المذكور قد 
حجيه عن تقصى ملكية ذلك السسلاح والحكم 
بمقتضى القسانون فانه يتعين أن ييكون مح 
النقض الاحالة ٠‏ 


( الطعن ١8٠١‏ سلة مال ق بالهيثة السابقة ) 


/ 
١‏ دسمبر لاكوا 


اختلأس ؛ هحجوزات ٠‏ حجر ٠‏ جريمة ٠‏ ؛لبات ٠.‏ 
تبديك ٠‏ 


البدا القانونى ؛ 

يجب لنوقيع العقاب فى جريمة اختسلاس 
الاشياء الحجوزة آن يثبت علم المتهم بقيسام 
الحجز » غير أنه لا يتحتم آن يكون هنا العلم 
قد حصل باعلان رسسوى » بل يكفى ثبوت 
حصوله باى طريقة من الطرق ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث إن الحكم المطعون فيه يعسد أنُْ 
بين واقعة الدعوى عرض الى بحث علم الطاعن 
بالمجز فائبت قيسامه فى حقه يقوله : « اك 
المتهم الاول ‏ الطاعن ‏ قد بقيام الحجز 
الادارى على زراعته التى عين المدعو أحمد 
عبد الله رويى حارسا عليها وهى مستفاد من 
اقراراتة لدى سؤاله بسحضى الشرطة بتاريخ 
من آن ذا الأخير قد آنذره 
بخطاب مسجل بعلم الوصول بعدم التصرف 
فى زراعة القمح وتقديمه للمحقق خطابا 
مؤرخا ا/ مكحا مرسلا له من الحارس 
المذكور نتضممن اثذاره لفينيكم التصيرف فى 


امل التحجوز عليه سيما وفد نبت من مطاعه 
خصر الحجر الادارى المرفق بالاوراف ان الحجز 
توفع على اطيالن منزرعة تمحا وفولا زراعه 
اخنهم امد لور » . لما ذأان دذدنيك ء ور ثان قصماء 
تحديد التفض قد جرى على انه وإن بأن بحب 
نتوميع الععماب فى جريمه اختلاس الاتسسياء 
الحجورة ان يثيت عدم امتهم بعيام احجز 
إلا انه لا يتحتم ان يكون هذا اتعلم قد حصل 
باعلان رسمى بل يكعى تبوت حصولة بايه 
طريقه من الطرف » فان الحدم المطعون قيبه 
إد بنى فضاءه على ان الاعلان الرسمى غير لاذم 
لتبوت العلع بالحجز » واعتد بالاخطار اللسبجل 
المرسل الى الطاعن من الحارس على الزراعه 
المححوز عليها ينيئة فيه بقيام الحجز واعتبره 
دليلا نافيا على تبوت العام به »6 يكون مد 
آصاب صخيح القانون 5 

لما كان ذلك » وكان القابت من مدوتات 
الحكم أن الحجن قد شمل زراعتي القمح والفول 
المملوكين للطاعن خانه غير مجد ما يثيره من آن 
اخطار الحارس له قد افتصر على الاشارة الى 
زراعة الفول وحدما بعد أن ثبت اختلاسبه 
لهذه الزراعة أيضا مع علمه بس بق الحجز 
عليها ١‏ لما كان ما تقدم ؛ فان الطعن يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن ١817‏ سسنة لا ق بالهيئة السابقة ) 


ب4 
١‏ ديسمبر ١931‏ 


[- خيانة ااهانة : تبدديد ٠.‏ عقوبات م 84١‏ تسسلم 
الال الميدم + 1 


ب د ودبعة : تسليم حخصصس .8 تسليم 'عتبارى ٠‏ 
البادىء القانونية : 

-١‏ يشترط لقيام جريمة خيسانة الامانة 
أن يكون الشىء المبسدد قد سسلم الى امتهم 
بمقتضى عقد من عقود الاثتمان المسئة بالمادة 
١‏ هن قانون العقوبات ٠‏ 
يع 

" - الا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم 
حقيقيا » بل يكفى التسليم الاعتبارى اذا كان 
المودع لدبه حاتئزا للشىء هن قبل *. 
الحكمة : 

وحيث إن الّكم الابتدائى المؤيد لاسسسبايه 
بالحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى نقلا 


قُضاء محكية النقض اللثائية 1 


عن آقوال المجنى عليها عمحضر جع الاستدلادب 
بما دوداه انها حصلت على قرار يصرف 13+٠١‏ 
نيدو سن العديد سن خمسل الطاعى ل وهو من 
تجار اسلديك الب لرعامث بيرت لعسية ور ببنى 
بها 1١24‏ نيدو رفص سلييها اليها ٠‏ وإسيان 
الحخلم الى أن المجنى عديهأ قدمت بتمتحمن قا بوره 
تحمل اسم الصاعن تبت .اسسمتحعاتها بديت 
البعدزر ٠‏ ص ازرد احيم اقوال اتصاهن روساصدي 
النمي واضدر الى ال باتصساعن جسم خايصه 
مسندات طوزها على فابورم ا تس دسييية 
موّرحهة 5١‏ عن ابرسن 1516 تعيد اسستلام 
درويس ابراهيم الا نيالى 1١51‏ تينو من احديد 
لتوصينها دمجلى عليها وايصال يعيده اسشددم 
عبد العتساح يس عريس نحميه من الصديد 
لتوصيلها لدمجنى عديها ٠‏ و#الصه موّرحه 
أول اعسطس ١1531‏ تعيد تخاصها مع ابصاعن 
ونزولها عن شذواها * وانتهى الخدم إلى نيوت 
جريمه التبديد فى حق الطاعنى بعوبه د وحيث 
انه يتضيح من سياف ما تقدم ان بهمة خيابة 
الامانهة ادنسوية للمتهم تابته فبله من أقوال 
المجنتى عليها سالفه الد لر والمؤيدة بما أتبته 
المحمق بمحفضر جمع الاستدلالات فى شسان 
الاطلاع على العادوره التى قدمتها أليه وانتابت 
استحفاتها لكبيه الحديد محل الانهام وموؤداه 
أن وجود تلك الكميه بدى انتهم دان على وجه 
الوديعه الى حين تسمليمها .اياها ») وكان إلثايت 
من 'آفوال المجنى عليها الملهكورة ال المتهيسم 
راوغها طوال سنة تقريبا فى تسلييها اللميه 
المشسار اليها ثم جاهرها فى نهايه الامر برفض 
تسليمها اياها الامر الذى يدل على انصراف 
نيته الى اضافة كميه الحديد سالفه الذكر الى 
ملكه واختلاسه اياها اضرارا بصاحيتها » ٠‏ 


بلا كان ذلك ؛ وكان يشترط لقيام .جريية 
خيانة الامانة أن يكون الشىء الميدد قد مسلم 
الى المتهم بمقتضى عقد من عقود الاثتمان المبينة 
بالمادة 59١‏ من قانون العقوبات * ولا يلزم فى 
الوديعة أن يكؤن التسليم حقيقيا بل يكفى 
التسليم الاعتبارى اذا كان المودع لديه حائزا 
للشىء من قبل ٠‏ وكان'ما أثيته الحكم من واقع 
الاطلاع على الفاتورة من أن المجنى عليهبا 
تسستحق فى ذمة الطاعن كمية من الحديد 2 
لا يؤدى بذاته الى سساءلته عن جريمة خيانة 


الامانة بل يتعيل أن يثبت أن بيع الحسديد 
-المذكور قد ثم وتعين المبيع والئقلت ملكيته الى 


المجنى عليها ولكئة بقى فى حيازة البسائع 


ب الطاعن ‏ على سييل الوديعة لحي استلامها 


نه الامر الذى آغفل الحكم .استظهاره ٠‏ لما كان 

دك ٠.‏ فان احدم امطعون فية يلون معييسا 

بالقصور الذى يبعز هذه المحكمة عن مراقية 

صحة طبيق القابون على واقعة الدعوى ثتما 

صار اتباتها به مما يتعين سعه نقضة والاحالة 

يغير حاجة الى بحث بقية أوجه الطعن الاخرى ٠‏ 
( الطمن مالا١ا‏ سنه لا ى بالهيثة السابقة ) 


١ 
١951 ديسمبر‎ ١ 


ال قبض : ضبط ٠‏ تفتيش ٠‏ اذن ٠‏ تيابة عامة ٠‏ 
«أمور فيش نضائى ٠‏ مخدر ٠‏ جراءات م 55 ٠‏ 


ب - دفاع : احلال بعفه ٠‏ 

جا ل قدم قفسية ؛: التزام المحكمة يطلب الغمسم ٠‏ 
شهود ٠‏ اكقاء سيماءهم ٠‏ 

دان ننكمة موضوع : البسات ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب ٠‏ 


عيب ٠‏ نقض ٠‏ طعن ٠‏ تقدير آدلة دعوى ٠‏ 
البادىء القانونية 0 

١س‏ لأدور الضبط القضائى فى سمسائر 
: الاحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم أن 

. يفتسه .مهما يكن سسبب القبغى ؛و الغرض 

منه » فاذا كان اذن. النيابة العاعة بتفتيش 

. عل المتهم قد تضون الأدر بشسسبطة؛ » وكان 
الادن بالضبط هو فى حقيقته امرا.بالقبض 
ولا يفترق عله الا فى مدة الخجز فحسب » قان 

انفتيش شخص المتهم يكون صحيحا فى القانون» 
اب وان كان اثقانون قد وجب سماع 
م ببديه التهم. من اوجه الدفاع وتحقيقه 3 
الا أن للمحكمة اذا كانت قد وصحت لديها 
الواقعة , أو كان الامر المطسلوب تحقيقه غير 
منتج فى الدعوىي ب إن تعرض عن ذلك بشرض 
أن سين علة عدم اجابتها لهذا الطلب ٠‏ 

“" مس لا تلتزم المحكمة باجابة طلب ه 
قضية لا يتجه هباشرة الى نفى الافعال المكونة 
1 اللجريمة أو استحالة حصول الخادث بالكيفية 
التى دواها شاهد الاثباتث ٠‏ 


5- تقدين أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة 
. الوضسوع » ودن ثم فان ها يثيره الطاعن هن 
تلفيق التهمة عليه لا يمسدو أن .نكون. جدلا 
... موفبوعيا حول إدلة. الدعوى لا .يجوز اثلرته 


+٠ -تمام. محكمة' النقض‎ ٠: 


ها العدد الأول السئة التاسعة والأربعون 


امومع مس سعط ص ا سس ا 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون قية عرض للى 
ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ورد عليه فى 
قوله : ه ولا كان الرائد ٠٠‏ رئيس مكتب 
محافحة المخدرات بالمنصورة وهو من عأمورى 
الضبط القضائى لديه امر بضيط المتهم .٠١‏ 
وهذا الامر صيادر من السلطة المختصة 
باصداره فاتونا وى التيابة العامة بناء 
خضر التحريات الدى أتيت فيه الضسابص 
المد بور ان التحريات دلت على أن المتهم يتجر 
فى اموات المخدره ٠‏ فهذا الامر كى حعيمتة امر 
بلعبض على المتهم ومن ثم يجوز للضايط ٠١‏ 
قانونا أن يفتشه طيقا لنص المادة 1/3 . ج 
٠٠‏ ولذلك يكون تعتيش ' امتهم فد قم صحيس 
وفقا لاحكام قانونت الاجراءات الجنائيه ويكون 
انسح بظاد غير قاتم على اسساس صجيع 
وينحين الابتعات ننه :6 وم ذانة الججم نيما تعدم 
واسس عليه قضاءه صحيح قى اتعابون ويصح 
ون سببباير إنية دى رمعن .0 دبع يه العاسل 2 
اد انها عا نام ان ابدن انشياية ابعامة بتعنيس 
من انصاقن نت تصنمن الاقر نضيصة وصتيسدر 
دن سيبطه دمنلت إصيدارزه وحصيل صسحيتى 
دواقتنا للعارون 6 كان دعتيس سشحخص» غبلى ديق 
اهعشوره يلون صضصبححيحا ايضا ,؛ لان الإدن 
بااضبط هواى حعيفتة امر بالفبض ولا يعتري 
عه الا فى مده أخجز فحسب وفى سار 
الاحوال انتى يجوز فيها الفبض قانونا على 
المتهم يجور لاءور الضيط القضاتي أن يفتشيه 
مهما كان سبب القيض ١و‏ الغرض منه كما هو 
معتضى المادة 51 من قانون الاجرباعات الجنائية, 
ومن تم فان بما يتعاه الطاعن فى هذا الوجه 
لا يكون له محل ٠‏ 

*٠‏ وحيث ال | يعد أن بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 
للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد مؤدى 
أدله الثبوت فيها عرض الى ما أثاره الداع 


فى شأن تلفيق إلتهمة ورد عليه فى قوله ٠‏ 


دولا تعول للحكمة على ما أبداء امتهم من ففاع 
ينصب على أن التهمة ملفقة له بمعرقة ٠٠‏ 


٠‏ الذى بتنافسه فى تجارة الاسماك والضابط د 
والرقيب ٠٠‏ لانه لم يقم دليل على هذا التلفيق 


اذ لا بنهض الثسسكويان الاداريتان اللشسان 
قدمهما المتهم ضد ٠٠‏ و ٠٠‏ هليلا على التلفيق 
المدعى به اذ لم يسهد أحد إبانه ٠٠‏ وهر 


يهدذ بادخاله السسجن. كما يدعي © كما لم 


يشهد أحد بوجود علاقة بين '..* والضابط ٠١‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


/اا 


سي ص م سجس عمس حم سس سس سس سس سس ساس 


والرقيب ٠٠‏ أو اتفاقهم على تلفيق التهمة 
يلمتهم ٠‏ وكل ما أدلل به م * مندسوب شياخة 
قسم ثان المنصورة فى 'تحقيق النليسابة كان 
زقلا عن المتهم نفسه © كما جاء على لسان 
الشاهد المذكور أنه لا يعرف ٠٠‏ ولا يعرف 
ب إذا كان ٠٠‏ يبيع سمكا فى عزية عقسل 
إم لاء ولا ترى المحكية اجابة طلب المتهم 
الاحقياطى الخاص نضم القضية 4 لسسئة 
6 جنايات قسم ثأن المنصورة المتهم فيها 
الرقيب *٠‏ بالاتفاق الجنائى على قتل الرائد ٠٠‏ 
كما قرر الدفاع عن المتهم اذ لم يثبت وجود 
علاقة بين القضية المذكورة والقضية الحالية ٠»‏ 


لا كان ذلك © وكان من المقرر أنه وان كان ٠‏ 


القائون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من 


اوجه الدفاع وتحقيقه © ألا أن للمحكمة اذا ٠‏ 


كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الامر 
الوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن 
تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم 
اجابتها لهذا الطلب ٠‏ ولما كانت المحكمة قد 


رأت أن القضية رقم ١4‏ سلة ١1935‏ سالفة . 


البيان غر متعلقة بالدعوى » فانه لا تثريب 
على المحكمة ان هى لم تستجب لطلب ضمها ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان الثابت فوق ما تقدم ٠‏ 


من دفاع الطاعن المبدى شام المحكمة وما أوردم 
بأسباب طعئه ) أن طلب ضم هذه القضية 
لا يتجه مباشرة الى نفى الافعال المكونة للجريمة 


أو استحالة حصول الحادث بالكيفية 'مى ”" 


رواها شاهدا .الاثيات » بل المقصود منة فى 
واقع الامر هو تجريح'أقوال عذين الشاهدين 
الامر الذى لا تلتزم المحكية باجابته ٠‏ فان 
ما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع 
لايكون مقبولا ٠‏ ش 


لما “كان ذلك » وكان البين مما إورده الحكم 


أن الحكمنة قد أيدث اطمثنانها الى آقوال 
شاهدى الاثيات وأطرحت ما آثاره الطاعن من 


لم يقم دليل فى الدعوى ينال من قناعتها 


بصية أقوالهما » وكان تقدير #دلة الدعوى ٠‏ 
من اطلاقات ممكنة الملوضوع ؛ قان ما' يثيره' 


الطاعن من تلفيق التهمة عليه لا مدو أن 


يكون جدلا موضوعيا حول آدلة' الذعوئ " ' 


لا بجوز اثارتة أمام محكية النقض. ٠‏ لما كان 


أمام محكمة النقض ٠‏ 


6 نقد 5 5 3 1 
٠‏ م جميعة ء فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس 3 متعينا رفضه موضوعا 0 

( الطعن ١815‏ سنة 57 ق رئاسة وعضوية السسادة 
ا١استشارين‏ مخار عصطفى رضوان نالب رئيس المحكمة 
ومحمد برق ومحمك عند ا[حاب خليل وحسين سامح 
ومحمود عطيفة > 


11 
١‏ ديسمبر 51وا 

 )‏ نقض : طعن + هص لحة غيه ٠‏ مخدر ٠‏ جدل 
موضوعى ٠‏ 

ب مخدر : آثار متغلفة هن تجربة إجراها الحقق ٠‏ 

عت ب أحخرال : قصد انجار ٠‏ واقعة مادية ٠‏ تقدبرقاء 
مفاجاة ٠‏ 
للبادىء القانولية : 

. منى كان. ما يشيره الطاعن. منْ أن جانيا‎ ١ 
من الواد المضبوطة لم برسل اى,التحليلء بالثاق‎ 
لم يثبت انه مادة مخادرة ؛ خلا يجوز الاستئاد‎ 
الى عقداره فى معرض التدليل على قصسه‎ 
الانجار ؛ انما ينحل فى الواقع الى منسازعة‎ 
موضوعية فى كنه بقية المواد المضبوطة التى كم‎ 


ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به 


؟ ما كان الحكم كم يعول فى قضساته نعا' 


وجود آثار كاذة مخدرة بجيب: صديرى الطاعن: 


فانه غير مجد ما يثيره الطاعن من احتمال أن 
تكون تلك الآثار قد تخلفت بالجيب لتبجسة 


التجربة التى اجراها المحقق 0 


الاصل "أن احراز 'الخدر' بقصا الاتجار. 
هو واقعة مادية يستقل قافى 'الؤضوغ بالفصل”" 


فيها ؛ طالما آله يقيمها على ما'يثتجها * | 
الحكمة : 


وحيث ان اللكم المطعون فيه بين واقعسة 


. الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 


لجريمة احراز جوهر مخدر بقصد الانجار التى 
دان الطاعن بها ؛ وأورد على ثبوتها فى:حقفه 
أدلة مستمدة من آقوال شهود الاثيبات ومن 
تقرير التحليل ومن المعاينة ؛ وهب 'أدلةٍ سنائغة , 


.من شأنها أن تؤدى الى ما ركبه الحكم عليها ٠‏ لما . 
٠‏ كان ذلك ؛ وكان'ما يشم يرم الطماعن من: أن . 


فلا العدد الأول . السنة التاسعة والأربعون 


جانيا من المواد المضبوطة لم يرسل الى التحليل 
وبالتالى لم بثيت أنه مادة مخدرة قلا يجوز 
الإستناد الى مقداره في معر ض التدليل على 
قصد الاتجار ؛ انما ينحل فى الواقع الى منازعة 
موضوعية فى كنه بقية المواد المضبوطه التى 
لم ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به 
أمام محكمة النقض ٠‏ 

ولما كان الاصل أن احراز المخدر بقصد 
الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع 
بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها , 
وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر 
قصد الاتحار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد 
المخدرة المضبوطة وتنوعها ومن ضيط أدرات 
تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو 
كفتين عثر بهما على آثار لادة الافيون ومدية 
علقت بنصلها فتات من مادة الحشيقى : وهاو 
تدليل سائغ يحمل قضاء اطكم ؛ فان النعى 
عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير 
سلدتكه ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم لم يعول فى 
قضائه على وجود آثار لمادة مخدرة بحيب 
صديرى الطاعن ؛ فانة غير مجد ما يثيره الطاعن 
من احتمال أن تكون تلك الآثار قد تخلفت 
بالجيب نتيجة التجربة التى أجراها المحقق . 
للا كان ذلك , .وكان الحكم المطعون فيه بعد أن 
استعرض أدلة الثبوت قى الدعوى , عرض 
لدفاع الطاعن المنبنى على انتفاء عنصر المفاجأة 
وقت ضبطه ؛ وأنه كان فى مكنته التخلص من 
المخدر لرؤيته سيارة الشرطة عقبلة نحوه من 
مسافة مائة مثر فرد عليه بما يسوغ بهاطراحه 
له ؛ فضلا عن أن هذا الدفاع هو من قبي ل الجدل 
الموضوععم, الذى لا تلتؤم المحكية بالرد عليه 
وفى قضائها بالادانة استنادا ,1١‏ أدلة الثسوت 
التى أوردثها مأ يفبد ضضمتا أثها أطرحته ٠‏ لما 
كان ما تقدم ؟ فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعيئا رئضة موضوعا ٠*٠‏ 


ل( الطعن ١837١‏ سلة 9 ق بالهيئة السابقة + 


١؟‎ 
١و5 ديسمبر‎ ١ 


؟" ‏ اثبات ٠‏ غبرة * * تسبيب * عيب ٠‏ 
الأتصان الحكهة على ما امسستخلصه ااحد علمساء الطب 
الشرعى ٠‏ 


ب - ادائة ؛ حكم ٠‏ وجوب بئائه علي ' الجزم واليقين ٠.‏ 


ج ‏ دفاع جوهرى : رد المحكمة على طلب تحقيقه ٠‏ 
دل اعتراف : حكم ٠‏ تسبيب ٠‏ عيب * اكرام , 
له لاكراه : اعترافه + 

و - أدلة : تساندعا في المواد الجنائية ٠‏ 
المبادى, القائنونية : 

١‏ - الأاصل أنه وان كان للمحكمة أن تستئد 
فى عحكمها الى الخقائق الثابتة علميا ؛ الا أنه لا 
بجوز لها أن تقتصر فى قضائها ما استخلصه 
أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد 
رأى له عبر عنه بآلفاظ نفيد الترجيح والاحتمال 
الذى يختلف بحسب ظروق الزمان والكان دون 
النظر الى مدى انطباقه فى خصوصية الدعوىء, 

؟ ‏ القضاء بالادانة يجب أن يبنى على الجزم 
واليقين :+ 

ب متى كان الدقاع الذى أبداه الطاعن ب 
من آنه لم يقتل اللجنى عليها بعد ظهر يوم 
الحادث كما جاء فى اعتراقه الباطل ؛ بل ماقت 
فى الساعة اخادية عشرة صباحا نتيجة لاعتداء 
زوجها ‏ عل ما أقر به الاخير في التحقيقات , 
وما دلت عليه الصفة التشريحية بما يؤكد 
وفاتها قبل ظهر يوم الحادث + بعد دقاعا هاما 
بقفى أن تتخذ المحكمة ها قراه لتحقيقه +٠‏ 

؟ - الاعتراف يجب آلا بعول عليه ولو 
كان صادقا ‏ متى كان وليد اكراه كائنا ما كان 
قدره + 

5 الأصل أن عز., المحكمة أن نبحث الصلة 
بين اعتراف المتهم والاصابات القول بحصولها 
لاكراعه عليه ونفى قيامها فى اسسستدلال سائغ 
أن عى رات التعويل على الدليل المستمد منه *٠‏ 
6" الادلة في , الواد الجنئاتية متسائدة شد 
بعضها بعضا ومنها مجتمعة تنكون عقيدةالقافى 
بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد لعدر التعرق 
على مبلغ الاثر النى كان لهذآ الدكيل الباطل؛ 
فى الرأى اللى انتهت اليه المحكمة ٠‏ 
المحكمة : 1 

وحيث انه سن ٠‏ أن الدفاع عن الطاعن 
بعد أن أشار الى اعتراف هذا الاخير باقتراف 
الجريمة واقرار ولده ب زوج المجئى عليها ‏ 
بأنه الذى اعتدى عليها ؛ خلص الى أن 'تحديد” 
ساعة وفاة المجني عليها عى التي تكشف عن 


قضاء محكة النقض الجائية بها 
اا 7 س2 س2 سسسسسس 2222 #اا سس 


جدية إعتراف أيهما ؛ فان كانت الوفاة حوالى 
الساعة الخامسة مساء أخد الطاعن باعترافهران 
كانت في الساعة الحادية عشرة صياحا انحسرت 
مسئوليته عن الجريمة واستطره الدفاع الى 
القول « أن الطبيب الشرعى قد أجرى التشريح 
ظهر يرم ١516/5/17‏ يعنى ما معناه فى حدود 
الساعة ؟١ ٠+‏ ووحد الجثة فى نهماية دون 
التيسى الرهى ٠*٠‏ الدكتور سسيدنى سميث 
وغيره 'تحدث عن سبب التيبس الرمى وتغييره 
فقال انه يبدأ بالجثة بعد الوفاة بثلاث ساعات 
هن إعلا الى أسفل ويتم التيبس الرمى فى حدود 
؟ ساعة والتيبس الرمى الكامل يبادآ فى 
الزوال بئفس الترئيب الذى جاء به الى أنيصز, 
الى ع؟ إلى # ساعة ٠٠‏ الامر الى يؤدد ما 
قاله ادن المتهم من أن الوفاة حصلت الساعة١١‏ 
صباحا ٠٠‏ وائى التمس استدعاء الطبيبالمشرم 
مناقشتة فى هذا الملصوص مع التصريح لى 
بتقديم تقرير استشارى » * 

كات ذلك , وكان الحكم قد عر ضى الىمدفاع 
الطاعن ورت عليه بمآ حاء بمنؤلفا الد كتورسيدنم, 
سميث وثنقل عنة قوله : « ريثم الكنتسر, ال هى, 
بعد مر ور اثنتى, عشرة ساعة عز, الوفاة وكلما 
تآخر كلما طالت' مدة وجوده ثم بزول سقفل 
الع تس الذع بظهرى نه ٠*٠‏ وسثالم,ء التمسس 
ال مى فى, الطقس, المار بأسرع مما ذكر ع ندءل؛ 
مي ١‏ ”ذلك 539 أن التعقم ال مى, سرع قر 
التقدم . والصسى ال مى, سق. لمدة ثم لوسر دنه 
'5 ساعة الل ”3 ساعة ف الذعا. ف ممصم ؟ع' 
آنه بعد مرور 5؟ ساعة عل المثة بعد الدبف آأة 
كن نلية عادة كاملة العييس فى فصل الشتاء 
ولق: عد مقشى يومن عل الوقاة يكن التسس, 
جزشا ققط ودضمحا: عل الاقا؟ م الفك ٠‏ كذا 
ضمحل تنوعا منْالاطراف العليا ؛ ١لا‏ أنالاطرافا 
السفلتكون قي العادةمتييسة ٠‏ وبما أنالتييس 
الرمى سريع الظهور فى فصل الصيف قلي.ل 
الاقامة فلا يبقى فى كثثر من الاحاين الا جنر 
من التييس بعد مرور مدة تتراوم ببن 5؟ و1580 
ساعة عل الوفاة وتختلف سرعة نز اله أكثر من 
اختلاف سرعة الظهور وهدة الآقامة ( المكس + 
وفى البلاد العتدلة الهواء حيث يبطىء التعفن فى 
الظهب ر فيشاهد العيبس الر مي واضحا فى كثير 
من الاحَابيي دعد مرور أربعة أيام أو خمسة عل, 
الوفاء وردما أكثر من ذلك » ورتب الحكم عا 
ما تقدم آنه وقدا مت من تق دم الصفةالتقم بحة 
أذ حثة المحني, علنها فق ثعابة ددر التديس ال عمى, 
وكان الطبيب الشرعي قله اتعقل للعقر بح ظهر 


اليوم التالى للوفاة أى فى ؟ من أبريل ١558‏ 
وفى وقت حار ؛ فان التييسالرمى ب وققا لا 
حدده إلوات - يكون سريح الظهور والزوال 
ولا يبقى بعد مرور مدة نتراوح بين 5؟ أو 5" 
ساعة على الوفاة وبالتالى .يكون قد مضى عليها 
مدة أقل من أربع وعشرين ساعة وهذا لا يتانى 
الا اذا كانت وفاة المجنى عليها فى الساعة 
الرابعة والنصف من بعد ظهر ,يوم اطّادثك وهو 
ما يتفق واقرار الطاعن فى التحقيقات ٠‏ 

لا كان ذلك ؛ وكان الاصل أنه وان كان 
للمحكمة أن تستند في حكمها الى المقائق الثادتة 
علميا ؛ الا آنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها 
عل, ما استخاصه أحد علماء الطب الشوعى متب 
كان ذلك محرد رثى له عبر باألفاظ تفياة 
الترجصع والاحتمال ؛ ومت, كانت الم اقلت اله 
حددها تختلف زمانا ومكانا , ذاك .أن اأقضاء 
الإدانة بلجب أن ببنى عذ, اطام والقن » الدفاع 
الذى آبداه الطاعن بعد فى, خصوصمة الدعءه, 
المطى , حة الى شتازع قيها الآنيه الأ ؛ الأعت اف 
بمتقارفة الجر دية _ دقاعا هاما قد ثشثيئر, عليه ب 
له صم ب تغبير نوحة الر أى قم الدع 4 ؛ هما 
كان تش ”م المحكمة وه ته احه هذه المل. !21 
الفسة الحت أن 'نتخذ ما تر اه م, آله سائاء 
لتحققيا لدعا ال غانة الامى كما ؛ نأل محسه 
الطاعن ال طلب اس .نتدقاء الطبنت المع 
لناققعه واسصفاء دفاعه فق هذا الشآن ؛ أمآ 
وه . لم تفعا؛ * فان حكمها نك ن معييا بالقصور 
نضلا عن الاخلال بحق الدفاع " 

لا كان ذلك , وكان الطاعن ‏ عل ما سان 
من محظر جلسة المحاكية _ قد دقم سطلان 
آعترافه ق3., التحقيقات لائة صذر ولبد اكراه 
مادي ؛ وذكر آنه قدم دلاا عقب أستح أنه رهه, 
شة اعت افه «الطلاث وطلب احالته ا!, الكفضفا 
الطى لاأثبات اصاناثه قلم دحبة اللحقة) ا[,طلية 
وآشر على البلاغ بالارفاق " وكان يبيل من 
الاطلاع عل المقردات الت, أمرر ت اللمحكية تشميها! 
تحقيقا للطعن أن النيابة العامة باشرت التحقيق 
أقى الصباح المبكر من يوم ؟ من أبريل 19538 
فسألت الطاعن عن التهمة المسندة اليه فاعترف 
بها 'كما آقر بصدور الاعتراق بمحض اختياره؛ 
وآنه لم 'تحدث به ثمة اصابات ٠‏ الا أن الاوراق 
تحوئ: بلاتا قدم من الطاعن قى يوم ه منأبريل 
568 أشار فيه الى وقوع تعذس عليه مان 
رحال المماحث لاق اهه عل الاعتر اف ؟؛ وآن هذا 
التعذيب قد نثبآت عنه اصابات طلب من أجلها 


4م العدد الأول ب السنة التاسعة والاريعون 


م رد لل 


احالته الى الكشسف الطيى وعلاجه منها وقد 
أشر المحقق فى اليوم ذاتة عبلى ذلك البلاغٌ 
0 الحكم المطعون فيه ببطلان 
الاعتراف فى قوله « القول بأن هناك بد حمارة 
دقعت المتهم . الطاعن _ الى ذلك الاعتراف فقد 
ناقشتة النيابة تفصيلا فسألتة صراحة عماأ اذا 
كان اعترافه وليد اكراه فنفى ذلك معللا آنه 
القاتل ؛ وحتى آنه لم يقنع برواية ابئه الثانية, 
فلا يقال بعد هذا أن يد١‏ جبارة دفعتة الى هذا 
الإجراف» ع 


ما كان ذلك » وكان الاعتراف بحب ألا يعول , 


عليه -- ولو كان صادقا # متى كان وليه اكراه 
كائنا م1 كان “قدره 5 والاصل أنه يتعين على 


المحكمة أن تبحث الإصلة بين اعتراف المتهم . 


والاصابات المقول بحصولها لاكراهة علية ونفى 
قيامها فى استدلال سائغ. ان عهى رأت التعو ويل 
عل, الدليل اللستمد هنه 
فيه قد اطرح الدفع دبطلان الأعتراف اسمتئادا 


ال أن الطاعن سئل فى ألتحقيقات فنفى وقوع ' 


١‏ آه عليه ؟؛ وهو ما لا صم وحده ردا !ا 
ذلك الدقع الجوهرى ؛ ذلك بأنه وقد ثبت 0 
الطاعن أثار ب قبل نهاية التحقيق :- 

الاعتراف وعزاه الى وقوع اكراه عليه 0 
نشأت عنه عدة اصابات ٠‏ وكان المحقق' قد 
قعد عن تحقيق هذا الدفاع 
عل المحكمة قبل أن 'تقطمع براق فى :صجلامة 
الاعتراف آن تتؤلىي 'لنفسها 'تحقيق ما أثاره 
الطاعن فى هذا .الشأن رأث تبحث امل ل 
الاعتر اف وسن الاصابدات باللدعر, مخصه لها ٠.‏ 


أما وقسد. نكلت عن ذلك , وعولت فل إدانة,., 


الطاعن عا, الدلبل, المستمد من ,اعت اقه .؛ قا 
حكيها تكةنُ معنبا بالقصودر والفس اد ا 


الاستدلال ولا يغنى فى ذلك ما. ذكرنه الحكية. , 
من أدلة .إخرى اذ أن الادلة فى ,المواد الجنائية. , 
متسبائدة يشد بعضها .بعضا ومنها مجتمعسة . 


تتكون عقيدة القاضى بحيث,. اذا سقط آحدها 


أو استبعب تعذر التعرف على مبلعٌ الاثر الذى 


كان لهذا البليل الباطل فى الرأى الِذى انتهت 
اليه المحكبة ٠‏ 1ا كان ذلك ء قانه بتعين نقض 


الحكم المطعون فيه والاجالة * 


, سنة لا قا رئاسة وعضدوية السادة‎ ١9419 الطعن‎ ١ 


المستشارين عادل يروتس رئيس الحكية ومحمد مبسيرى 


ومحيد عبد المسم حمزلوى وتصر الدين عزام وألوز جم  ,‏ 


عدف 1 


ا ان الجكم المطعون . 


قائه كأن تزاها ٠‏ 


ولو كان موسميا , 


ا١55إ/ ديسمسسر‎ ١ 
عمل عرقى + عمل هوسهى.‎ ٠ عول : تأميئات اجتماعية‎ 
الخطا فى تطببق‎ ٠ طعن‎ ٠ نقض‎ ٠ يب‎ ٠ تسببب‎ ٠ حكم‎ 
لسلنة وهوا م 4ه ق ؟9 أسنه‎ 5١ ق‎ ٠ بطلان‎ ٠ قانون‎ 
٠ اجراءات م 05را‎ 9 


الممدا القار و فى : 


كل عمل يقوم ب العامل ويكون من طبينته 
داخلا فى الاعمال التى يزالولها رب العمل ؛ 
لا يعتبر عملا عرضيا ولو كان موسميا ٠‏ 


اأحكمة : 


وحيث إن الحكم. المطعون فيه أثييت أن المطعون 
ضده دقع الاتهام بأن ا الاقفساص التى 


يعمل فيها العمال لا تستغرق ما يجاوز شهرين 
من كل سينة ' ومن ثم لا تنطبق عليها احكام 
قانون عقد العمل ؛ ثم انتهى الحكم الى القضاء 


ببراءته ع ا المحكمة ترى أن 
صئاعة الاقفاص مرتبطة بموسم الجريد . على 
ذلك يكُون العاملون بها أيزاولونٌ عملا عرضيا: 


لا يأزم رب العمل بتطبيق أحكام القانون 5١‏ 
لسئة 1١5865‏ 1 


#من حيث انة فتى, كان ذلك قان الى ٠‏ 
المستانئف اذ قضى باذانة المتهم يكونا فى غير 
محله ؛ دتعيلن تذلك العاوهم ؟: القضاء سراءتة مما 
أسند البه عملا دالمادة 4 6 كاج - لما 
كان ذلك ؛ ؛ وكان مؤدى ما نصث عليه ادق 
من القانون 5 لسنة 19569 من اس لتتتاء 
الاشخاص الْدين يستخدمون فى أعمال غرضية 
مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيمًا يُزاوله صلاحب 
العمل ولا نستغرق 1 كثر هن 'ستة أشلهز هن " 
تطبيق أحكام عقدا العمل الفردق ‏ أن كل عما 
يقوم به العامل د يكون بطبيعته دأاخلا فى الامتال 
التى يزاولها رب العمل لا يعتير عملا عرضيا ' 
٠‏ وكان القالون الشاز المة | 
قد حاء جلو!ا هن لسن يشير الى أستقناء العمال 
الموسمنان .من يطنيق آحكامة أسوة نما ذعب” 
اليه القانون. ؟5 لسنة 6م9١‏ باصدار كانه و 
القأمينات الاحتماعية فى مادته الثانية , ولأكان * 
الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما اذا كان , 
المطعو ن ضذده -نزاول -جرفة صناعة الاقفاط,' 
بصرفة أصلية أو. بصورة عرضية كما أنه خلظ. , 


قضاء محكية النقض الجتائية اب 


مني و ا جل لحي سس سج ص سي و م حش ب ير نر ير ا 


بين العمل الموسمىوالعمل العرضى كما عرفهما 
القانون فضلا عمااعتراه من ثناقضفيما أورده 
من أن صناعة الاقفاص عمل هوسمى مر تبط, 
بموسم الجريد ثم قوله فى موضع آخر ان 
العبل بها يعتبر عملا عرضيا دون أن يبينسند 
هذا القول أو ذاك سمواء من الواقع أو القانون 
مما يجعل أسبابة مشسوبة بالاخض طراب الى 
ينبىء عن اختلال فكرتة عن عناصر الواقعةوعدم 
استقرارها فى عقيدتهة مما يعجز هذه المحكمة .. 
محكمة النقض . عن اعمال رقابتها على سلامة 
تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها 
فى الحكم ٠‏ لا كان ما تقدم ؛ فان اللكم المطعوز 
فيه يكون معيبا يما يبطلهويستوجب نقضه 
والاحالة » 


( الطعن 75٠١”‏ سئة لام ق بالهسئة السابقة ) 
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؟ ديسمبر ١951‏ 

1 ب تزوير : محرر رسمى ٠‏ استعمال محرر مزور ٠‏ 
البات ٠‏ اعتراف * 

ب علم : تزوير محرر + توافره ٠‏ 

ج ‏ محاكمة : اجراءاتها تزوير ٠‏ عقوبة ٠‏ الحتلاس 
اموال .اهرية ٠‏ نقض ٠‏ طعن ٠‏ مصلحة + ارتبساط ٠‏ 
مقوبات م م ”م و98١١‏ و م١١‏ ف 59 لسئلة هوا . 
ذ ب دفاع د اخلال بحقه ٠»‏ لاغفالها الرث على دفاع لم 
يثر أهامها ٠‏ عقوبات م 0 ٠‏ 


البادىء القانولية : 

1 المحكمة كيست «دقيدة فى أخذها باعتراف 
التهم أن 'تلتزم نصسه وظاهره ؛ بل لها آن 
تلستلبط منه الحقيقة كما كشفت علها * * 

 '"‏ آثبات الحكم مقارفة المتهمجربمة التزوير 


فى محرر ؛ يفيد ختنما توافر علمه بتزوير هذا 
المحرر الذى أسئد اليه استعماله ٠‏ 


؟" ب لا مصلحةلامتهم فى الئعىعل الحكم بآوجه 
طعن نتصل بجريمتي 'نزوير المحررات الرسمية 
واستعمالها طاكا أن المحكمة طبقت اكادة ؟+ 
هن قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة 
الاشد وهى العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس 
السئدة اليه ٠‏ ش 
4 اذا كان المتهم بنعى على الحكم بالقصور 
في .بيان علص التسليم. الوظيفي قي' جاتبسه 


وكان البين من الاطلاع على محضرجلسة اكحاكمة 
أن التهم لم يجحد أو يتنازعفآنالمال النسوب 
اليه اختلاسه كان بين يديه بمقتفى وظيفته ب 
فانه لا يقبل منه أن ينعى على الحكمة باتهمسا 
أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به امامها 0 
ال محكمة : 

وحيث انه يبين من مراجعة الحكم المطعونفيه 
أن قضاءه فى حريمة التزوبر المسئدة الى الطاعن 
لم يقم على اعتراف نسسبه اليه اللحكم , بل قام 
على جماع ما استخلصه من اقرار الطاعن بآنه 
هو الذى حرر بيانات الاستمارات موضسوع 
التزوير بخطه ؛ وانكار من صدرت هذه 
الاستمارات بأسمائهم للتوقيعات المنسوبةاليهم 
فيها , ثم ما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف 
والتزوير من أن هذه التوقيعات قد جرت بخط 
كاتب البيانات ‏ أى الطاعن ٠‏ 


وأما تعويل الحكم على الاعتراف فقد كان 
بصدد حريمة الاختلاس حين كشف الحكم عن 
الاستدلال به الى جائب سائر أدلة الدعوى ب 
بقوله ان الطاعن قد أقر بمسئوليتة عن العجز 
الذى ظهر فى عهدته ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان 
الثابت من مراجع ةذ المفردات --. التى أمرت 
المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ‏ أناجابات 
الطاعن فى خصوص واقعة الآختلاس تؤدى ب 
مع مجريات التحقيق ‏ الى ما رتبه الحكم عليها 
من معتنى التسليم بوقوع الفعل المسند اليه 
فهم صحيح للواقعة ؛ لان المحكمة ليستمازمة 
فى "آخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصهوظاهره 
بل لها أن 'نستنبط منة المقيقة كما لضفت 
عنها ٠‏ لما كان ما ثقدم ؛فان النعى على الحكم 
بالخطأ فم, الاسئاد لا يكون له محل ٠‏ لما كان 
ذلك , وكان غير صحيح مأ يقول به الطاعن 
من أن الحكملم يتعحدث عماعدا جر يمتىالتزوير 
والاستعمال ٠‏ وأما النعى على الحكم بالقصور فى 
استظهار ركتى العلم بالتزوير فجريبةاستعمال 
المحررات المزورة فهو غير سديد ؛ ذلك بال 
ما أثبته لمكم من مقارفةالطاعن لجريمة التزوير 
يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذى سند 
اليه استعمالة ٠‏ للا كان ذلك , وكان صحيدا 
ب علق ما نيت من مراجعة المفردات - ما قالبه 
الطاعن من أن المحكمة“أغفلت الاطلاع على 
الاوراق المدعى بتزويرها ؛ وهو مسلك من 
الحكم كان يؤذن يتعييب اجراءات المحاكمة ؛ 


ىأ" العدد الأول السمنة العاسعة والاربعون 


الا آن ما يرد هبدذا العيب عنالحكم ب فى صورة 
الطعن الحالى ب هو العدام جدداه ؛ ذلك بأآن 
العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن 
مجموع الجرائم المسئدة اليه هى العقوبة المقررة 
فى المادتين ١١”‏ و ١١8‏ من قانون العقوبات 
المعدلتين بالقانون 79 لسنة 19659 التىطبقتها 
المحكمة عن جريبة الاختلاس ومن ثم فلا 
مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن 
تتصل بجريمتى التزوسر فىالمحررات الرسمية 
واستعمالها طالماآن المحكمة فقد طبقت المادة ؟2 
من قائون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة 
الاشد وهى العقوبة المقررة للجريمة الاولى ٠ل‏ 
كان ذلك , وكان النعى على الحكم بالقصور فى 
بيان عناصر جريمة الاختلاس وفى الرد ععلى 
دفاع الطاعن بانتفاء عنصر التسليم الوظيفى فى 
جائبه مردودا بأنه فضلا عن أن الحكم المطعون 
فية قد حصل واقعة الدعوى فى خصوص هذه 
الجريمة بما 'تتواقر به كافة العناصص القانونية 
المكونة لها وأورد على ثبونها فى حقه أدلةسائغة 
من شأنها أن تؤدى الى ما رثبه عليها ؛ فان 
الطاعن ب على ما يبين من محضر الجلسة ب لم 
يجحد أل بنازع في أن المال المنسوب الية 
اختلاسه كان بين يديه بمقتضى وظيفته » ومن 
ثم فانه لا يقبل منه أن ينعى على المحكمةبانها 
أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها ٠‏ 
لا كان ذلك ؛ وكان باقى مأ يثيره الطاعن بطعنه 
من أن الحكم لم يستجب لمؤدى دفاعه القائم 
على أن الطبيب قد اعتمد تصرفاته وأنه هوالذى 
كان يغير فى وجوه صرف العهدة فضلا عن 
ضبط بعض المهمات فى منؤزله واثبات اللجنة 
تواطؤه وأن الطاعن لا يسأل عن الجرائم المسنئدة 
اليه لانه كان متفدًا لامر رئيسه الطبيب ٠‏ 
ما بثيره الطاعن من ذلك مردودا بأن الحكم قد 
ناول هذا الدفاع بكافة مناحيه وأطرحه برد 
سائغ يتفق فى جملته وتفصيله 1 
حكم القانون ٠‏ قف 
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن 
برمته على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 
( الطعن ١!554‏ سئة /ا؟ ق يالهبئة السابقة ) 


ه6١‏ 
4 ديسمبير لإاكوا 
تهديد : قصد جناثى ٠‏ رعب ٠+‏ ايقاعه ٠‏ تهديد بالقتل 
«صعدوب بطلب + تقض ٠‏ طمن ٠‏ خطا في تطبيق قائون» 


الممدا القانوئى : 


القصد الجنائى قى "جريمة التهديد بالقتل 
المصحوب بطل بتواقر متى 'كبت أن الجاز 
ارتكب التهديد وهصدو يدرك آثره من حيث 
ايقاع الرعب فى نفس المجنى عليه . 
الحكمة : 

وحيث ان الحكم اللطعون فيه بين واقعمبة 
الدعوى بقوله انها « 'تتحصل فى أن ٠*٠مندوب‏ 
الاصلآح الزراعى بمنطقة دسوق تسلم بطرءة, 
البريد خظابا يتضمن أن أعالى ناحية شسباس 
الشهداء يتضررون من وجود المهندس الزراعى 
٠٠‏ فى العمل ويهددون بقتله اذا لم بنقل من 
بلدتهم ؛ فعرضّ الطاب عل هذا الاخير الذْه, 
شهد أنه للا قرأ ذلك الخطاب كأثر به وخمه, 
سوء العاقية وطالب بنقله وتنفد النقل فعلا ؛ 
وأسند جريمة التهديد الى المتهم بادعاء آئة كان 
قد رفض تعيينه فى لجنة تنظيم الكيماوىلسوء 
سلوكة وأن المتهم يهدف بهذا التهديد أن بعن 
مهئندس آخشر بدله لحاجة فى نفسه » وأورد 
الحكم بعد ذلك عبارات التهديد التى تضمنها 
هذ؟ الخطاب وأقوال بعض الموقعيل علبه الذذن 
قررو! أن المطعون ضده هو الذى كأن نشو!., 
جمع التوقيعات عليه » وأنهم لا يعرفون حقيقة 
ما هو مكتوب فية واعتراف المطعون ضشنيسسده 
باستلام الخطاب من الاغالى وتسحيله بالير ند ٠‏ 
ثم عرض لتوافر أركان جريمة التهديد فقال 
انه يشسترط أن يكون التهديد على جالب من 
الجدية وأن يكون الجانى قد انتوى اتنفيذ مسا 
أشار اليه من تهديد ؛ وآأنه لم يثبت على وجه 
اليقن أن مرسل هذا الخطاب يقصد تتقيسك 
ما أشار اليه من ايذاء وخلص الحكم من ذلكالى 
أن الواقعة لا تعدو أن تكون شكوى كتابية من 
أهالى بلدة ضد تصرف آأحد الموظفين بقصهد 
ابعاده عن محيط هذه البلدة ؛ واتنتهى الى 
القضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة 
اليه 2 . 

لا كان ذلك ؛ وكان القصد الجئائى فى جر بمة 
التهديد بالقتل المصحوب بطلب يتوافر هتى 
ثبت أن الجانى ارتكب التهدديد وهو يدرك آثره 
من حيث ايقاع الرعب فى نفس المجنى علية 
بغض النظر عما اذا كان الجائى قد قصد الى 
تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تمرف 
الاثر الفعلى الذي أحدثه التهمسديد فى نفس 


قشماء محكية البقض الجدائية ئ 


م تير 


المجنى عليه ؛ فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
ببراءة المطعون ضده استنادا الى آنه لم دشبت 
إنه قصد تنفيذ التهديد يكون قد اأخطآا فى 
تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه , ولأ كان 
البادى من باقى سياق الحكم أن خطأ الحكم فى 
القانون قد حجب المحكمة عن تقدير وقائم 
الدعوى التقدير السليم الذى يمكن معه لمحكمة 
النقض أن تراقب سلامة تطبيق القانون على 
واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ؛ فاله 
يتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 

( الطعن ١١689‏ سنة /الا ق رئاسة وعضرية السادة 
الستشار بن محمد محفوظ ٠ومحمد‏ عبدالوهاب خلبل وحسين 
دامح ومحيرد العمراوى ومحمود عطيقة ) 


15 
4 ديسمير وا 


عمل : مسئولية جنائية ٠‏ حكم ٠‏ لسبيب ٠‏ عيب ٠‏ 
صاحب عمل ٠‏ 
المبدا القانونى : 

أذا كان المتهم المطعون ضده قد تعهد بتوريد 
العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة 
لشركة اليل العامة للانشاء والرصف , على آلا 
تزيد اجور هؤلاء العمال عن ٠٠‏ وآلا بقل معدل 
لكسير الكسارة عن ٠٠‏ يوميا ؛ وان يتحمسل 
خصم 728 من كل مستخلص من قيمة كشوف 
العمال المقدمة خساب التاميئات الاجتماعية 
ونصير الحاسبة كل خمسة عشر يوما ؛ واذا 
لم يقم يتنفيذ التزاماته المبيئة فى هذا العقد أو 
آخر فى نوريد العمال اللازمين أو نسيب فى 
تعطيل العمل ؛ بكون للشركة الحق فى اسئاد 
العمل لآخر مع تحميله بالفروق والتعويضش 
عن العطل والاضرار , وكان المتهم المذكور قد 
التزم طبقا لنصوص هذا العقد فهو بهسدا 
الوصف يعتبر صاحب عمل فى تطبيق احكام 
قانون العمل ومخائفته لاحكامه تجعله مسئولا 
جنائيا علها ٠‏ 


المحكمة : 
وحيث ان واقعة الدعوى كما آوردها الحكم 
' الابتدائئي وأحال اليه بشأنها الحكم المطعون فيه 


تنخلص فى أن المطعون ضده وهو مقاول كسارة 
شركة النيل للانشاء والرصف بابى زعبل قام 
باستخدام 1؟ عاملا بدون عقد عمل وبدون أن 
ينشىء ملفا لكل منهم ؛ ولم يقلهم ما يثبت 
حصولهم على اجورهم وأجازائهم السنوية كم) 
أنه لم يعلق جدولا بمواعيد العمل وفترات 
الراحة ولم يطبق أحكام تشغيل النساء * 

وقد دفع المطعون ضهده التهم المسندة اليه 
بأنه مجرد متعهد بتوريد عمال للشركة وغسير 
مسئول عن تنفيد أحكام قائون عقد العمل 2 
وعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بقوله 
و وحيث ان الثابت من الإارراق ومن دفاعالمتهم 
والعقد المقدم أنه مجرد وسيط بين الشركة 
صاحبة العمل وبين العمال ؛ ومن ثم فهو لا 
يعثبر صاحب عمل ولا يتجه اليه خط_اب 
الشارع بالتكليف بالالتزامات المفروضة عل, 
عاتق أرباب الاعمال ؛ ومن ثم تكون التهمة 
المسندة الى المتهم على غير أساس ويتعيل الغاء 
الحكم المستأنئف وبراءة المتهم منها » ٠‏ 


للا كان ذلك ؛ وكان يبي ٠٠‏ أن المطعون 
ضده قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتضشغيل 
الكسارات التابعة لشركة الئيل العامة للانشساء 
والرصف على ألا تزيد آجور هؤلاء العمال عن 
مائتين وخمسة وخمسين مليما وآلا يقل معدل 
تكسير الكسارة عن ماثة متر مكعب يوميا وأن 
يتحمل خصم 28 عن كل مستخلص من قيمة 
كشوف العمال المقدمة لمصلحة التأميند..ات 
الاجتماعية وتصير المحاسبة كل خمسة عضر 
يوما واذا لم يقم بتنفيدذ التزاماتة المبينة فى 
هذا العقد أو نأض عن توريد العمال اللازمين 
أو تسبب فى تعطيل العمل يكون للشركه الحق 
فى اسناذ العمل لآخ. مع تحميل المطعون ضده 
بالفروق والتعويض عن العطل والاضرار ٠‏ لا 
كان ذلك , وثان المطعون ضده قم التزم طيقا 
لنصوص هذا العقد باستخدام العمال الذين 
بوردهم فى تشغيل الكسارات التابعة لسر كه 
النيل العامة للانشاء والرصف وهو بهذا 
الوصف يعتبر صاحب عمل في تطبيق أحكام 
قانون العمل (لذى نص فى مادته الاولى على أنه 
يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو 
اعتبارى يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر 
مهما عن نوعه ومخالفته لاحكام هذا القائون 
تجعله مسئولا جنائيا عنها + لما كان ذلك ؛فان 
الحكم المطعون فيه اذ اعتبر المطعون ضدهمجرت 


0" العسد الأول ل السئة التاسعة والاربعرن 


أ[*٠٠ص#/خا‏ 000000 2 2 0 97س بابس سه 


وعبيظ" دن ادرف والسال :ولبن ناس 
عمل استنادا الى ذلك العقد يكون حكما غير 
قائم على سند صحيح من الاوراق ومش وبا 
بالقصور والفساد فى الاستدلال مما يعيبه 
ش وتجعله مستوجيا النقض والاحالة ٠‏ 


( الطعن ١125١‏ سنة /؟ فى بالهيتة السابقة ) 


١ 
تريسمير وا‎ 4 
حكمه‎ ٠ سلطتها فى تقديره‎ ٠ محكمة موفوع : دليل‎ 


السييب ٠‏ عيب 0 الخدر ٠.‏ 
المبدا القانوتئى + 


لنْن كان للمحكمة الموضوح أن تقفى باليراءة 
متى تشككت فى صدة إسناد النهمة الى المتهم 
أى لعدم كفاية آدلة الثبوت ‏ الا أن ذلكمشروط 
بآن يستمل حكمها على ما يفيد انها محصت 
الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى 
قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ٠‏ 
ااحكمة : 

وحيت ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى كما صورها الاتهام » برر قضاءه 
بالبراءة بقوله « .وبما أن المحكمة لا تطمئن الى 
أدلة الاتهام السايقة لان علبة البلمونت لم 
تضبط مع المتهم كما أنه لا بحتج عليه يمسا 
أثبته التحلييل من وجود فتات دون الوزن 
للحشيش فى جيبى الصديرى لان النيابة عندما 
ناظرت هذه الجيوب لم تثبت أن بها فقاتنا 
للحشيش ؛ فيكون ثبوت وجود الفقسات فى 
الجيب بعد ذلك آمر؟ مسكوكا فيه ولا يدل عز, 
وجود الفتات وقت ضبط الصديرى بصفة 
قاطعة » لما كان ذلك ؛ وكان احكمة الموضوع 
أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صرحة إسناد 
التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية آدلة الثبوت 
بشرط أن يشتمل حكمها على ما يفيك أنها 
محصت الدعوى وأحاطت بظرونفهما وبأدلة 
الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرةء 
وكان الثابت أن ضمن أدلة الغبسوت التى 
استند أليها الاتهام ضبط سكين صغير بجيب 
صديرى المطعون ضده ثبت من تقرير التحليل 
أنه وجد عالقا بنصله آثار دونالوزن مزمادة 
المشيش , وقيد أثبت الحكم فى مدوناته أن 
المطعون ضده قد أقر بضبط هذا السكين معه 


متعللا بأنه عثر عليه فى ميزان فاحتفظ به فى 
جيبه الى حين التعرف على صاحبه » فان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى بالبراءة دون أن يعرض 
لهذا الدليل ودون أن تدلى المحكمة برأنها فيه 
بما يفيد على الاقل أنها فطنت اليه ووزنتهوام 
تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به على 
المتهم ؛ فان ذلك مما ينبىء بأنها أصدرت حكمها 
دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ممما 
يعيب حكمها بما يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


) مبية لا قي بالهيئة الساءتة‎ ١896 الطمن‎ ١( 
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٠ طصب : طرق احتيالية + تصب‎ ١ 

. حم : السبيب * عيب ٠‏ البسات ٠‏ قرينة 
دليل ٠‏ ؛ستخلاصه ٠‏ عقوبات م 985 ٠‏ 

ج ل آدلة : اتساندها فى الواد الجثائية ٠‏ 
اتباديء القازونية : 
١‏ ل استعانة المتهم بشخص آخر على أاييد 
آقواله وادعاءانه المكذوبة وتدخل صذا الاخير 
لدعم مزاعءمه . يعتبر من قبيسل الاعمسال 
الخارجية التى تساعد على حمل اللجنى عليه على 
تصديق تلك الادعاءات ؛ وبهذه الاعمال الخارجية 
يرقى الكذب الى هرنبة الطرق الاحتياليةالواجب 


اعد فدهو 


نحفقها فى جريمة النصب ٠‏ 

" م المحكمةغير مقيدة بالا تاخذ الا باقوال 
الصربحة لو مدلولها «لظاهر ؛ بل لها ان تو كن 
فى سبيل نكوين عفيدثها عن الصورة الصحيحة 
أواقعة الدعوى وترنيب الحقائق القانوزنيسة 
اكتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع 
العناصر المطروحة عليها ٠‏ . 

؟ . الادلة فى الواد الجئائية متساندة ؛ 
القافى » فلا ينظر الى دثيل بعيئه على حسدة 
ون باقى الادلة * بل يكفى أن تكون الادلتقى 
مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها 
ومنتجة فى اكمال قناعة البجكهة واطوتئانوسا 
الى ها ؛نتهت اليه ٠‏ / 


نضاء محكمة النقض الجتائيه هل 


الحكمة : 


وحيت ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسسيابه ' 


راللكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بم مؤداه أن المتهم الثانى فى الدعوى ( وهو 
الطاعن ) عرض على المجنى عليه شراء جه از 
تسجيل أحضره أحد أصدقائه من اليمن ؛فوافق 
على شرائه واثر ذلك توجها سويا الى المتهسم 
الاول الذى آفهمهما بوجود جهاز التسجيل عند 
أحد أصدفاته ثم تسلم المتهم الثانى من الممجنى 
عليه جتيها أعطاه الى المتهم الاول ونم الاتفاقعلى 
أن يتقابلو! فى المساء الواحدة صياحا لاستلام 
الجهاز ودقع الثمن ٠‏ وبعد أن اقترض المجنى 
عليه عشرة جنيهات من صديقه الرائد حسام 
الدين احمد مهدى بيكمل تمن الجهاز حصر 
ايه المتهم الارل فى الميعات المحدد و ذال يصعحبته 
المتهم الثانى فقام بتسليم هذا الاخير مبلسغ 
الخمسين جنيها وقام المتهم الثانى بدوره بتسليم 
هذا المبلغ الى المتهم الاول 'الذى كان يقف مع 
شخص احر على مسافة ثلاثئة آأمثار ء ودار 
بينهما حدديث لم يسمعة المجنى عليه ثم اتصرف 
سهم الاون مع من بان يعف معه وقدم امتهم 
انتاني إلى اللسلى شبليه ازافهمة بابتطار وصول 
انجهار وبعته صن مننطرا حضور اللتهم الاو 
دون جدوى مم دساه بلى الابلاخ - وبعد ان 
أورد الحلم على تبوث إنوافعة بدية على صيلم 
الصورة ادله مستمدة من أقوال المجنى عليه 
والرائد حسام الدين [حمد مهدى ؛ خلص الى 
دبوت النهمه كي حى الل من التهميل بوبه 
ووحيث أن (أتحمية برى عن يعين مما تقكام 
إن الانهام دابت فيل اللسنهمين الاوك والثنساى 
وتبتى افتناعها بذلك على اطئتاتها لصسحه 
افوال المجنى عليه بمحصر تحقيق النيسسابه 
وشهادته باجلسه والمؤيدة بشهادة الرائد ٠ ٠‏ 
التى تستخلص منهاأن المتهم الثانى آوهمة بآنه 
يستطيع التوسط له فى شراء جهاز تسجيل 
وأيد لك بمظاص خارجيه تتحصل فى مصاحبته 
المجنى عليه للمتهم الاول الذى صبسادق عل 
أقوال المتهم الثانى من حيث .ورجود جهازنسجيل 
معروض للبيع عند احد آصدقاته واقهة سيحفره 
له لشراته معابل خمسين جنيها وتحديده موعدا 
لذلك نم حضوره فى هذا الميعاد الامر الذى 
جعل المجنى عليه بتخدع فى هصذه المظاهرة 
الخارجية ويصدق هذين المتهميل ويسلم ثانيهما 
المبلخغ لتسليمه للاول الذى ينصرف متظاهرا 
باعضار المهاز ٠‏ < 0 ' 


وآنه لما يؤيد ذلك أن كلا من المتهمين الاول 
والثانى قد أقرا واقعة تقابلهما مع المجنى عليه 
ليلة الحادث كما قرر الثانى بآنه حضر واقعة 
الانفاق على شراء هذا الاخير للجهاز وآأنه شاهد 
المتهم الاول يتسلج الئمن من المجنى عليه المذكور 
ثم عدوله عن ذلك القول أمام النيابة وقوله أنه 
وان كان قد حضر واقعة اتفاق المجنى علييسه 
مع المتهم !لارل على شراء الجهاز الا أنه لم يشسترك 
معهما فى ذلك ء وتستدل المحكمة من تضارب 
هذا المتهم الثانى فى أقواله على ثيوت الاتهام 
قبله اذ لو كان غير ذى صلة بالاتهام لكان قد 
استقر على رواية واحدة فى أقواله ومن ثم فانه 
يتعين معاقبة المتهمين بمادة الاتهام ٠‏ 


وما خلص اليه الحكوقيما 'نقدم سان ويتوافر 
به ركن الطرقالاحتيالية التى تقوم عليهاجريمه 
النصب التى دين الطاعن بها كما هى معروقة 
بى فى القانون ‏ ذلك بان استعانه الطاعن 
بالمتهم الاول علىتأييد أقواله وإدعاءاتهالمكذويه 
وتدخل هذا الاخير لتدعيم مزاعمة 2 يعتبر من 
قبيل الاعمال الخارجية التى تساعد على حمل 
المجنى عليه على 'تصديق تلك الادعاءات ؛وبهذه 
الاعمال الخارجية يرقى الكنب الى هرتببه 
الطرق الاحتيالية الواجب تحققها فى جريمه 
النصب 5 


لما كان ذلك ؛ وكان الحكم سد استخلص 
واقعة الدعوى بما تتوافر به هذه الجريمسة 
كما نصت عليهاالمادة 5*5 من قانونالعقوبات, 
وكانت المحكمة غير مقيسدة بألا تأخسف الا 
بالاقوال الصريحة أو مدلولها الظياهر ؛ بل 
لها أن تركن فى سسسجيل تكوين عقيدتها عن 
الصورة الصحيحة لواقعه الدعسوى وترتيب 
الحقائق القانونية المتصلة بها الى ها تستخلصه 
من مجموع العتاصر المطروحة عليها ؛ وكانت 
الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها 
بعضا ومنها مجتمعة نتكون عقيدة القاضى فلا 
ينظر الى دليل بعينه على حدة دون باقى الادله 
بل يكفى أن تكون الادله فى مجموعها كوبمدة 
مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجهة فى 


|كتمال قناعة المحكمة واطمئنانها الى ما انتهمت 


إليه ٠‏ ولما كائنت الادلة التى حمل عليها الحكم 
قضاءه بادانة الطاعن سائغه ومقبوله لترثيب 
استخلاصه لواقعة .الدعرى , وهىي منتجه في 


الى العدد الأول السنة التاسعة والأريعون 


اسناد جريمة النصب الى الطاعن ؛ فان ما ينعى 
به الطاعن على الحكم من قاله الفساد فى 
الاستدلال يكونفى غيرمحله ٠‏ لما كان ما تقدم, 
فان الطعن يكون على غير أساس متعيئنا رفضه 
موضوعا * 

( الطعن ١855‏ سسته /ا 3ق بالهيئه السايفة ) 


4 مسمبر لأاك5ا 
| سرقة : اكراه ٠‏ ظرف عشدد ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 
عم 5" ٠‏ 
ب ارتباظ : ؛رتياط بين سرقة واكراه ٠‏ اثباته ٠‏ 
ج . هحكمة هوضوع : اقتناعها ٠‏ #ثيات ٠‏ شهود ٠‏ 
حكم ٠‏ تسبيب + عيب ء 


للبادىء القانونية : 

١‏ الا بلزم فى الاعتداء الذى تتواقن به 
حناية السرقة باكراه أن يكون الاكراه سابقا 
أو مقارنا تفعل الاختلاس ؛ بل انه يكفى أن 
يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس ؛ متى 
كان قد لاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة 
بالشىء المختلس ء سواء وقغ على المجنى عليه 
بعنية او على غيرة للمبعة من مترحينه النسسارق 
واسترداد ما سرقه ٠‏ 

؟ ب اثبات ارتباط بين السرقة والاكراه 
من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بصسير 
معقب ؛ ما دام قد استخلصه مما ينتجه ٠‏ 

'؟' - الحكمة اللوضوع كامل الخحريه فى ان 
تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ؛ 
ولها أن تعول على افوال الشاهد فى اى مرحله 
هن مراحل الدعوى ٠‏ ولو حالفت ما شهد به 
فى جلسة المحاكمة ؛ ما دام ها حصله له ماخذ 
صحيح في الاوراق ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث ان لمحكمةالموضوع كاملل الحرية فى 
أن نستمد اقتناعها من أى دليل تطمتن اليه ؛ 
ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أىمرحلة 
من مراحل الدعوى . ولو خالفت ما شهد به 
فى جلسة المحاكمة ؛ ما دام ما حصله له ماخذ 
صحيح في الاوراق ولا يقدح فى سلامة الحكم 


أن يكون قد أسس الادانة على قول لشاهد 
تخالفت أقواله ؛ ما دام قد استخلصها بما 
لا تناقض فيه * 

وما كان يبين من الاطلاع على المفردات التى 
أمرت المحكمة بضمهاتحقيقا للطعن أن ماحصله 
الحكم المطعون فيه من أقوال ابن المجنى عليها 
له أصله الثايت سواء فى استدلال الشرطه 
أو فى تحقيق النيابة » فان دعوى الشقطا فى 
الاسناد لا يكون لها من وجه ٠‏ ولا كان الثابت 
من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة 
النقود من المجنى عليها وسلمها لآخر ؛ قلما 
لاحقه ابنها اعترض الطاعن سسبيله وضربه 
بالعصا على ذراعيهة حتى يمكن السارق معه من 
الفرار بما سرقه ؛ وتم له ما أراد ؛ فان ما آأئبته 
من ذلك تتوافر به جتاية السرقة بالاكراه كما 
عى معرفة فى المادة ١١5‏ من قانون العقوبات؛ 
اذ لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به صمذه 
الجريمة أن يكون الاكراه سابقا أو مقارئا لفعل 
الاختلاس ؛ بل انه يكفى أن يكون كذلك ولو 
أعقب فعل الاختلاس »2 متى كانقد تلاه مباشرة 
وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس ؛ 
سواء وقح على المجنى عليه نفسه أو على غيره 
لمنعة من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان اثبات الارتياط بي لالسرقة 
والاكراه من الموضوع الذى يستقل به قاضيه 
بغير معقب ما دام قد إستخلصه مما ينتجه 
حسبما تثقدم ؛ فان الطعن يكون على غير أساس 
واجب الرفض ٠‏ 

( الطعن ١86٠‏ سنة !ا" ق, بالهسثتة السابقة ) 


و" 
دسمسر ١951‏ 


أم حم : تسببب ٠‏ عيبب ٠‏ استئئاف ٠‏ نظره والطكم 
فيه ٠‏ همحكهة استثئافية ٠‏ أجراءاتها ٠+‏ تأبيد الحكلم 
ااستائف لاسسباله ٠‏ قراو وزير تموين ١880‏ لسنة 
كوول + 

ب - هححكمة اسستئئافية ٠‏ فاع ٠‏ اخلال بحنه ٠‏ 
'تحقيق ٠‏ اجراؤه ٠‏ عقوبات م + ٠‏ 

ب هب دفاع ؛ إخلال بحقه ٠‏ استغناء عن سماع الشهوه 

ده دعوى : حجزها للحكم ٠‏ نعادأتها للورافعة لأجراه 


قضاء محكمة النقض الجدائية 1" 


البادىء القانونية : 

١‏ - من المقسرر أنه اذا وأت ال محكمسة 
الاستئنافية تأييد الحكم ال مستانف. للاسباب 
التى بنى عليها * فليس فى اتقانون ما يلزمها 
بان تعيد ذكر تلك الاسباب قى حكمها ؛ بل 
يكفى أن تحيل عليها ٠‏ 

؟ ب الاصل أن محكمة ثائى درجة انمسا 
تحكم على مقتفى الاوراق ٠‏ ومى لا تجرى من 
التحعيعانالا ها ترى لزوما لاجراته ؛ ومادامت 
لم تر هن جانبها حاجه الى سماع شاهدالائبات 
وكان انطاعن كل عد متفزلا عن سماع هسك 
الشاهد بتعرفه بما يدل على ذلك امام محكمة 
أول درجة ثان اللعى على الحكم من هصسلم 
الناحية يكون غير سديد ٠‏ 

٠‏ ب للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود 
الاثبات اذا ما قبل المتهع آق المداقع عه ددس 
صراحة أو ضمنا *٠‏ 

ب متى حجزتالمحكمة القضية تلحكم فانها 
لا تكون ملزمة باعادتها للمرافعة لاجراءتحقيق 
فيها » ولو بناء على طلب المتهسم في مذكرنه 
الصرح له بتقدديمها ٠‏ 

ه ل لثن وجب القانون سماع ما يبسديه 

امتهم من أوحه دفاع وتحقيقه ‏ الا أن للمحكمة 
اذا “كانت قد وضصعحت لديها الواقعة ‏ أو كان 
الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ؛ 
ان تعرض عن ذلك بشرط أن نبين علة عسدم 
ابانها هنا الكلت * 
5 حسب الحكع كيما يتم تدليله ويستقيم 
قضاؤة أن بورد الادلة المثنجة التى صحت. ديه 
على عا استخلصه من وقوع اجريمة السندة 
لى. المتهم 4 ولا عليه أن يتعقب المتهم فى كل 
حزئية. من جزئيات دفاعه ء لان هفاك التفساته 
عنها أنه أطرحها * 


اغفال بيان سن امتهم لا يعيب الحكم . 


ها دام هو لا يدعي أنه كان فى سن لؤثر فى 
مسئوليته أو عقايه + 

ا محكمة : . : 

وحيث ”ان الحكم الابقدائى المؤيد لاسسيابة 
بالجكم المطعون فيه بين واقسة الدعوى فى قوله 


انها ه تخلص فيما أثبته مفتش التموين محمد 
خطاب فى محضروالمؤرخ 5١‏ من توقمير 1975 
من آنه نوجه الى محل بفالة المتهم ( الضاعن ) 
وطلب منه صابون غسيل فاجابه يعدم وجوده 
الا فى أول الشهر فساله أن كان له مخرّن 
فرد بالايجاب وصحيه معه إلى حجرة بمدضصل 
ذات العقار علم يجد صايونا الا أنه وجد سمئه 
سلطانى ؟ ليرة ؛ ه ليرة لم تكن معروضسه 
بالمحل وأضاف القول بآن المتهم لم يكن ميلغا 
عن وجود المخزن » وقد عرض المكم لموقف 
الطاعن من الاتهام المسند اليه فى قوله موحيث 
انه بسؤال المتهم نفى علمه يبوجوب؛ الاعسلان 
عن مخزنه وقال عن السمنة ان من يطلبها 
يحضرها له وكان لديه كمية منها فى الصياح 
و نفدت »ا ثم تناول الحكم دقاع الطاعن وأطر نيه 
بقوله « وحيث أن الحاضر مع المتقدم قد تقسدم 
بمذكرة لجلسة 5١‏ من فبراير /1951 وقال بأن 
الكمية العى كانت بالمخزن من السمنة عبارة 
عن خمس صفائح بينما كان بالمحل مسسيع 
صفائح من صنف آخر اذ المحل لا بتسسع 
لعرض كل الاصناف مرة واحدة وطلب مناقشه 
محرر المحضر وسماع شهود نفى لتمدقيق دفاعه 
المذكور + وحيث ان الحاضر مع المتهم لم يطلب 
بالجلسة مناقشة مخرر الحضر أو سماع شهود 
نفى والثابت من محضر اطلسة اله لم يتمسك 
بشىء من ذلك وانما طلب حجز القضية للحكم 
ومن ثم نرى المحكمة عدم جدية طليه ولا نجد 
مسوغا لاجابته اليه ؛ هذا بالاضافة الى أنه 
مح التسليع يصحة دفاعه فان الاتهام يكون 
صحيحا لان المادة' الارلى من القرار لسنة 
توجب عرض كميات متاسبة من السلم 
باختلاف آنواعها وأوصافها الموجودة بالمخزن 
فلا يعفى المتهم من العقاب قيامة بعرض نوع 
معش من السمنمع وجود أصئاف أخرى بمخزنه 
خاصة واله من الفروض قيامة بعرضها وان 
أنواع السمن واسمارها تتفارت وما يرضى 
مستهلك منها قد لا يرضي الآخر ومتى كان 
الثابت باقرار المتهم أنه لم يكن يعرض السمن 
من النوع السلطانى فى محلة رغم وجود كمية 
منئه فى مخز نهيأن الاثهام يكونفى محلة ويتحين 
معاقبته طبقا لود الاتهام ٠‏ وحينث أن المتهم 
قد نفى علمه بوجوب الاعلان عن مخزئه الا أن 
الجهل بالقائون لا ينهض عذرا والمس_جفاد من 
هذا الدفاع أنه لم يكن يعلن فعلا عن مخزنه 


ش ومن ثم يعن معاقيته طبقا مواد الاتهام مبح 


تطبيق ائادة 99 ع » ٠لا‏ كان ذلك ؛ وكان 


بم العدد الأول السته الناسعة والأريعونُ 


من المفرر أنه اذا رأتالمحكمة الاستثنافيه تأييد 
الحكم المستأنف للاسياب التى ينى عليها فليس 
فى العابون ما يلزمها بان تنعيد ذكر تلك 
الاسباب فى حذمها : بل يدفى ان تحيل عليها 
اذ الاحالهة على الاسياب تقدلوم مقام ايرادها 
وبيانها وندل على آن المحكمه فد اعتبرتها ثانهه 
صادرة منها ٠‏ 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص على أنه 
يؤيد الحكم الابتدائى للاسباب التى ينى عليها , 
مما بعثير معة أبه عد إقام فضاءم على ثلث 
الاسباب وكان الحكم الابتدادي قد بين وامعه 
الدعوى يما دتوافر به عناصر الجريمتين ابلتين 
دين الطاعن بهما ؛ كما تضمن وصفا لهاتين 
الجريمتين ؛ .وكان اغقال بيان سن المتهم لايعيب 
الحكم ما دام هو لا يدعى آنه كان فى سن تؤثر 
فى مسئوليته أو عقابه ؛ فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الصدد لا يكون سدديدا ٠‏ 


ولما كان ذلك ء. وكان من «لقرر أن للمحتيه 
ان ستغنى عنسماع شهود الانيات إذا ما قبل 
امتهم أو المد.قح عنه ذلك صراحة أو ضمنا . 
وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسسات 
المحاكية أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول 
درحة سماع شاهد الاتبات ؛ فان المحكمسه 
لا تكون مخطئة اذا عي غوات. على أقوال هذا 
الشاهد فى التحقيقات دون سماعه ؛ مأ دامت 


أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى 


الجلسة ؛ وبفرض أن الاعن طلب ذلك فى 
مذ كر انه الكتابية المصرح له بتقديمها فانه هن 
المقرر أنه متى حجزت المجكمة القضية للحسكم 
فانها لا كدت ملزمة ياعادته للمرافعه لاجراء 
تحقيق فيها ٠‏ 


ولما كان الاصل أن محكمه ثانى دجة انمسا 
تحكم على مقتضى الاوراق دهى لا تجيرى و 
التحقيقات الا ما ترى لزوما لاحراثه وما دامت 
لم تر من جائبها حاجة الى سماع شاهد الاثيات 
وكان الطاعن قد عد متنازلا غن سماغ هصسذا 
الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمه 
أول درجة فان الئعىعلى الحكم من هذه الئاحية 
يكون غير سديد ٠‏ لما كان ذلك ء وكان من 
المقرو أنه وان كان القانون قد أوجب سماع 
ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه الا أن 
للمحكية اذا كانت قد وضحت لدلها الواقعة 


أو١كان‏ الامر المطلوب تحقيقه غمسير منتج فى؛ 


الدموى أن تعرض عن ذلك بشرط آن تين 


علة عدم اإجابتها هذا الطلب ؛ وكان | 

رد على دفاع الطاعن ب وطليه 2ق > 
هى للتدئيل على صحته ‏ ردا سائغا من 
شانه أن يؤدى الى ما رتب عليه من اطراح ذلت 
الدفاع وطلب التحقيدق المتعلق يه : وكان 
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم 
قضاؤه أن نورد الادلة المنتجية التى صحت لديه 
على ما استخلصه من ر قوع الجريمة المستدة © الى 
عي ا ب الا ل د 
جزئية من جزئيات دقاعه لان مفاد التفاته عنها 
أنه أطرحها ‏ فان النعى على الحكم المطسرسون 
فيه بدعوى القصور والاخلال بحسق الدفاع 
لا يكون مقبولا ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فان الطعن 
برمته يكون على غير أساسس متعيئا رفضه 
موضوعا * 

( الطعن 256١‏ سسة ام فى بالهيئة السابقة ) 


"1 


4 دسمبر /إدوا 


| قانون ؛ تفسيره ٠‏ تطبيقه ٠‏ تموين ٠‏ تسعيرة ٠‏ 
نف ٠‏ طعن ٠‏ خشا فى تطبيق قالون ٠‏ قرفر وذير 
تجارة ١م١ا‏ لسئة ١96٠‏ م ٠ ١9‏ بيم ٠‏ امتناع ٠‏ 

ب 2 أسعار : اعلان عنها ٠‏ لافتة ٠‏ كتالوج ٠‏ قرار 
وذير 'لموين 19/8 السنة 19617 ٠‏ ماق ١39‏ لسئنة ١552‏ 


المبادىء القانولية : 
متى كانت عبارة القانون واضسحة 
ولا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا 
عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن 
طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على 
ذلك ٠‏ وأنه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نس 
القانون الواجب تطبيقة ٠‏ 
؟ ل اعتبار تعليق اللافتة ووجود كتالوي» 
بالاسعار عديلا لما اشترطه المسرع من أوضاع 
خاصة للاعلان عن الاسعار أو همسا يقومان 
هقامه م لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح 


ْ لاحكام القانون 0 


المحكمة : 
وحيث انهءقيبا يختص بالنعى على قضبساء 
الحكم المطعون فيه فى الجريمة الاولى فان الثابت 


فضاء محكمة التقض الجنائية ف 


من مراحعته أنه أقام قضاءه بتيرئه المطعصون 
فدهعم ٠‏ وأولهم هو القائم على البيع والآخران 
هيا صاحيا المحل الملسئولان عن ادارته ٠‏ 
بقرله : « ان هذه الجريمة كغيرها من الجرائم 
العمدية يجب أن تتميز بقصد جنائى هو أن 
يقصد الجاتى من ارتكايه الفعل الجئائى وهو 
الامتناع عن البيع ‏ الى «رذا الامتناع, فعلا دون 
أن كون عناك أدنى شك أو ريب فى آنه لم 
يمتئع لغرض أو قصد آآخر ٠‏ وفى خصوص 
هذه الدعوى فان المتهم الاول ‏ المطعون ضده 
الاول ‏ وقد تقدم له السيد مفتش التموين 
طاليا أن ببيعة بوجية ١5‏ مطبى قد دار فى خلده 
لاسباب ميررة انه يطلب يوجية أو شسسمعه 
احتراى لسيارة ؛ ذلك انه مضلا عن مظهر 
السيد المقتش فان من يطلب مثل هذا الصئف 
لجرار فهو يحدد !١‏ لنوع يذاكر بوجيه جرار ٠٠٠‏ 
فانه فى حالة تلقى الاجابه بعدم وجود السلعة 
لا يكرن المتهم الور مقارفا جريمة الامتناع 
عن البيع ؛ ذلك أنه يحتمل أن يكون قاد 
قصد الى أن بوجيه السيارة غير موحود عنده؛ 
اذ أن الموجود لجرار وفى هذه الحالة لا يمكن 
القرل اطلاقابتوافر القصد الجنائى لديهو بالتالى 
تتقوض أركان الجريمة » ولما ,كان ما أوردهالحكم 
فيما تقدم صحيحاً فى القانون وهو مما يكفى 
ويسوغ به الاستدلال على تبرثة المطعون ضدهم 
من جريمة الامنتاع عن البيع المسندة اليهم فان 
النعى عليه بفساد الاستدلال لا يكون له محل 
ولا يعدر أن لكوت حعدلا حول عق مسحكي 
ا موضو ع فى تقديرها لعتاصر الدعوى وأدلتها 
مما لا شأن لمحكية النقض به ٠‏ 


وحيث اله قيما يختص بما تثيره الطاعنة 
على قضاء الحكم المطعون فيه بتبرثة المطعسون 
مسن ار الثانية وخى عدم الاعلان عن 
الاسعار ؛ فان الحكم المطعون فيه الذى أيبد 


الحكم الابتدائى لاسبابه وأكملها ب قد قام' 


تضاه على سند من أن المشرع لم يقمد من 
النصوص الخاصة بالاعلان عن أسعار السلم 
والافضاع الشسكلية التى اشترطها غير احاطة 
الناس بآثمان السلع المعروضة وأنه اذ ما كان 
الثابت أن المحل قد علق لافتة تشير الى امكان 
عملائه بالرجوع الى ( الكتالوج ) القشاص 


بالاسعار ؛ فقد وقر لهم يذلك العلم بأسعار, 


البضاعة الموجودة ويصبح فى هذه اللافتة 


والكتالوج غناء هما استلزمه القبانون من شكل / 


خاض يثجرين السيعر والنوع والصكفب سواء 


جو ع جح ف ب سج ا 


على ذات السلعة أو فى جدول اجمالى » وخاصة 
أن المعاينة قد أتبتت ان بالمحل ما يزيد 
المليون صنف مما ريجعل تنفيذ حلم القابون 
مستحيلا ٠‏ لما كانذلك . وكانت القاعدة العامه 
أنه متى كانت عبارة القانون واضحه ولا لبس 
فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقًا عن اراده 
الشارع ولا يجوز الانحراف عتها عن طريق 
لتفسير أو العاويل أيا كان الباعث على ذنك 
وأنه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون. 
الواجب تطبيقه » وكانت المادة 19 من قرار 
وزير التحارة والصناعة ١8٠‏ لسئة .مؤو؟و 
المعدلة بقرار وزير التموين ١>‏ لسنة ؟69وا 
قد نصت على أن «ه كل تاجر ببيع أية سلعة أو 
مادة نجب عليه أن يعلق سيعر كل صتف 
بالاوضاع الآتية : 


١ع‏ يكون الاعلان بكتابة سهر السلعة أو 
المادة مع ايضاح صنفها ونوعها وذلك بشسكل 
واضح غير قايل للشك وباللغة العربية ويجوز 
أن يكون البيان مصحوبا بترجية له باشدى 
اللغات الاجنبية ‏ ؟ . يكتب بيسان السعر 
والصئف والنوع على السلعة ذاتها .أو على 
أغلفتها أو على بطاقة 'توضع عسلى المواد أو 
البضائع ‏ ؟؟ ‏ يجوز أن يكتفى ببطاقة واحدة 
للسلع المماثلة فى صنفها ونوعها ووزنها حتى 
ولو تعددت الامكنة التى تعرض فيها هذه السام 
داخل المحل ب 5 المواد والبضائع ال2 ا 
عادة بالوزنأو الكيل أو المقاس يكون الاعلونعنها 
ببيان وحدةالوزن أو الكيلأو المقاسعلما تا نذلك؛ 
فان ما خلص اليه الحكم من اعتبار تعليق 
اللافتة ووجود ( كتالوج ( بالاسعار عس_ديلا 
لا اشترطه المشرع من أوضاع خاصه للاعلان 
عن الاسعار اذ ههمما يقومان مقامه لا يوفر له 
سلامة التطبيق الصحيمح لاحكام القائون همسأ 
يعيبه ويستوجب نقضه ل بالنسبة للتهمية 
العانية ‏ وتصحيحه بتغريم كل من اللمطعون 
ضدهم ن جنيهات اوشهر ملخص الحكم عد لى 
واجهة المحل لمدة شهر عملا بئص المواد ؟١‏ 
و6١‏ و"١‏ من المرسوم بقائون ؟11 لسسسئة 
والمادة 9! من قرار وزير التجسادة 
والصناعة 8١‏ السنة +198 المعدلة بقرار' دذير 
التموين ١١8‏ لسدئة وان ٠‏ 


( الطعن 04 سسسة !م ق روئاسة» وعضوية السسادة 
المستشار ين مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكية 
ومحيد صيرى ومحميد عرد المتعم جمزاوى ونصر الدين 
عزام وألور احمد. غلف ) 1 


.4 : العدد الأول السئة التاسبعه والأربعون 


زف 
66 دسمس 1١9551‏ 


داهائة : عبارتهنا ٠‏ عقوبات م م ١8*‏ و كا 
ولطدوجم. 

ب قخصد جغائى : اهانة ٠‏ باعث ٠‏ 

جا حسكم : تسبيب ٠‏ ميب ٠‏ واقمة دتعوى ٠‏ 
استخلاصها + 

للبادى: القانونية : 


-١‏ الا يشسترط لتوفر جريمة الاهانة 
النصوص عليها فى المادة ١**‏ من قانون 
العقوبات أن تكون الائعال والعبارات المستعملة 
مشتملة عرقذف أو سب أو اسناد امر معين ؛ 
بل يكفى ان تحمل معني الاساءة أو السساس 
ا م ل ا ل ا 
بالسعور أو الغض هن الكرامة * 

؟ - يكفى لتوافر القصى الجنائى ف جريمة 
الاهانة تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى 
الاهانة الى الموظف. سواء آنناء تادية الوظيفة 
أن سببها بغض النظر عن البساعث على 
نوجيهها * 

© . لحكمة الموضوعآن تستخلص من آقوال 
الشهوده وساتر العدصر المطروخة امامهاً عسل 
بساط البحث الصورة الصحبيحه تواقعةاتدءوى 
حسسبما يؤدى انيه اقتئانها » وأن تطرح 
ها يخادعها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها 
ما دام استخلاصها سائعا مستندا الى ادةعقبولة 
فى العقل والمنطق * 
المحكمة : 

وحيث انه يبين من الحكم الطعون فيه أنه 
بعد أن سرد واقعة الدعوى طبقا لتصسوير 
سلطة الاتهام لها » وأورد مؤدى الأدلة التى 
اسعندت اليها وهى أقوال الشهود والتقرير 
الطبى خلص الى اقرار هذه الصورة فيما 
يتعلق بصدور فاط الاهانة من الطاعن يقوله 


للضابط « ايه البوظة دى ايه الفوضى دى » 


وصدور الأفعال المادية منه ومن تماسكه به 
وبالشرطيين المرافقين له وكان ذلك آثتاء 'نأدية 
وظيفتهم وهى اجراء الضابط التحقيق لفصل 
حصة من شياخة قريب الطاعن وتعيين شيخ 
آخر عليها ثم انتهى الحكم الى أن ها بدر من 
الطافن يتطبق عليه المواد 1/11 ١513‏ 


سس ا ل ا ا وي 


و/ا؟١‏ من قانون العقوبات ودانه بها مع 
تطبيق المادة "؟ منه بعد أن استيعد الوصف 
الذى أسيغتة سلطة الاتهام على الوافعة 
باعتبارها جناية منطبقة على المادة /1؟١‏ (1) 
مكرر عن قانون العقوبات لما تبين له من انتفاء 
القصد الجنائى الخاص فيها وهو حمل الموظف 
بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو 
الامتناع عنه ٠‏ لما كان ذلك © وكان لا بشترط 
لتوفر جريمة الاهانة المنص وص عليها فى 
المادة ١7‏ من قانون العقوبات أن تكون 
الأفعال والعبارات المستعملة مستملة على قذف 
أو سب أو استاد أمر معين » بل يكفى أن 
تحمل معني الاساءة أو المساس باللسعور 
أو الغض من الكراءة © وأنه يكفى لتوافر 
القصد الجنائى فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل 
تأدية الوظيفة أو بسسببها بغض النظر عن 
الباعث على توجيهها » فمتى ثبت للمحكمة 
صدور الألفاظ المهينة خلا حاجة لها بعد ذلك 
للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجاني قصد 
بها الاساءة أو الاهانة 

لا كان ذلك ؛ وكانت العبارات التى أثيث 
الحكم صدورها من الطاعن للضابط أثناء 
تأدية عمله تفيد بذانها قصد الاهانة فان هذه 
الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت فى 
حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك 
العبارات همنه » ومن ثم فأن ما يئعاه الطاعن 
فى هذا الشسأن لا يكون له محل ٠‏ لما كانذلك؛ 
وكان البادى من 'الحكم أنه أحال فى سان 
أدلة الدعوى فى صورتها التى ارتسمث في 
وجدائه الى ما أورده بشأنها فى صدد تحصيله 
لها كما صورتها سلطة الاتهيام ولم يخثتلف 
فى صورتيها الا غى خصوص التكييف القانونى 
لها واسباغ الوصف الصحيع عليها » قان ما 
يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل» 
اذ لمحكمة الموضوع أن 'نستخلص من أقوال 
الشهود وسائثر الهناصر المطروحه أمامها على 
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة 
الدعوى حسسيما يؤدى اليه اقتناعها وأن 
تطرح ها يخالفها من صور أخرى لم تقعنم 
بصحتها ها دام استخلاصها سائغا مستندا 
الى آدلة مقبولة فى العقل والمنطق ٠‏ لما كان 
ما تقدم » وكان ما أثيته الحكم فى حق الطاعن 
من أنه أمسك بالضابط والشرطيين وتعدى 
عليهم تتحقق به جريمة مقاومة الموظفب العام 
بالقوة غان ما يتعام الطاعن فى هنا الخصوص؛ 


فضاء ممكمة النقش الجنائية اة 


يكون على غير أمساس ولا يجديه ما يثيره من 
خلا الحكم فى الاسسناد بفرض صحته من 
أو مقاوءة رجال القوة له بعد أن قارف جريمة 
التعدى فى حقهم ٠‏ لا كان ما تقدم > فان 
اللعن برمته يكون على غير آأس ماس متعينا 
رفضه موضوعا ٠»‏ 

ز الطعن 1841 سنة /ا؟ ق بالهيئة السابقة ) 


نف 


١951 ديسميز‎ 06 


الختلاس : نض ٠‏ طعن ٠‏ عقوبة مبررة ٠‏ عقوبات 
مم1١‏ مكررا ىو ٠ 5/١١١ 5 ١1١5 3 ١١8‏ 
ب ل حكم : تسبيب * عيب ٠‏ 


للبادىء القانونية : 

-١‏ نصت المادة ١١+‏ سكررا هن قانون 
العقوبات فى الفقرة الاولى منها على معاقبة كل 
عضو بمجلس ادارة احدى اجمعيات التعاونية 
ايا كانت ب بالسجن هدة لا تزيد على سبع 
سئين اذا اختلس آموالا أو أوراقا فو أمتعة 
مسلمة اليه بسبب وظيفته ء آو استولى بغير 
حتى على هال لها اق سهل ذلك لغيره » ونا 
كانت العقوبات الوقعة على الطاعن تدخل فى 
العدود المقررة فى المواد '؟١١1‏ مكروا > ١١4‏ »> 
9 هن قانون العقوبات ء فلا مصلحة له فيما 
أثاره بشان انحسار الوظيفة العامة عنه طبقا 
للمادة 1/1١١١‏ من قانون العقوبات بقوله ان 
الدولة لا نسهم بنصيب فى راس هال الجمعية 
التعاونية التى يسسلم باله عضو بمجلس 
ادايتها ٠+‏ 

؟ - لا كان الحسكيم قد ذلل على وقوع 
الاختلاس من جانب الطاعن .بناء على ها آورده 
هن شسواهد » وأثبت فى حقه التصرف فى 
الكسب الذى الؤتمن عليه تصرف امالك له » 
فان ذلك حمسبه بيانا تجناية الاختلاس كما 
هى معرفة فى القانون بركليها ال مادى والعنوى» 
الحكمة ؛ 

فحيث ان ١‏ المطعون فيبه قد أثبت ؛ 
3 الامر؟ 0 مسعلس افر 


الجمعية التعاونية الزراعية ‏ تسلم من ينك 
التسليف كسيا مقداره س_يعة عقر طنا لم 
يبع منه شيئا باقراره *٠‏ وقد نم عليه مجهول 
يانه اختلس سبعة أطئان » وبجرد عهدته 
نين وجود عجن ييثل القدر الميلغ باختلاسه. 
ولم يدل بتعليل مقبول تهذا العجز فى الكسب 
مما تنصرف دلالته حتما الى أنه تصرف فيه ٠‏ 
ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من 
وجوه الادلة ٠‏ لما كان ذلك » وكانت المسادة 
٠6‏ مكرر! من قانون العقوبات قد نصت فى 
الفقرة الاولى متها على معاقبة كل عضو بمجلس 
ادارة احدى الجمعيات التعاونية ‏ أيا كانت 
بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين اذا 
اختلس أموالا أو أوراقا آو أمتعه مسلمة اليه 
بسبب وظيفته ء أو استولى بغير حق على مال 
لها أو سهل ذلك لغيره » وكانت العقوبات 
الموقعة على الطاعن تدخل فى الحدود المقررة 
فى المواد ١١١‏ مكرراى ١١‏ و 9١ل‏ من 
قانون «العقوبات ٠‏ فلا مصلحة له فيما آثاره 
بشآن انحسار الوظيفة العامة عنه طيقا للمادة 
0 من قانون العقوبات بقوله ان الدولة 
لا تسسهم بنصيب فى رأس مال الجمعية 
التعاونية التى د بأنة عضو بمجلس 
ادارتها ٠‏ لما كان ذلك © وكأن الحكم المطعون 
فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب 
الطاعن بناء على ما أورده من شواهد واثبت 
فى حقه التصرف فى الكسب النى أوؤتمن 
عليه تصرف المالك له , كان ذلك حسيه 
بيانا لجناية الاختلاس كما هى مصرفة فى 
القانونه بركنيها المأدى والمعنوى ٠‏ لا كان ما 
تقدم فان العلعن يكون على غير أساس متعيل 
الرفض ٠‏ 
( الطعن ١895‏ سستة /ا؟ ف بالهيئة السابقة ) 


531 
0 ديسمبر اكوا 

معارضة : نداء بثير اسم المعارفى الخقيفى ٠‏ عحاكية ٠‏ 
أجراماتها ٠‏ ثقفى ٠‏ طعن ٠‏ (جراطات ٠‏ بطلاتها ٠‏ 
المبدة القانونى : 

اذا كانت المعارفسسة لم لتمكن هن إبداء 
دفاعها بالجلسة التى حددت لنظر المعارفضسة ٠.‏ 
فى الحكم الغيابى الامستئنافى الصادر قيلها 
لسبب لا يد لها فيه » وهو اشراج اسمها في 


بة العدد الأول الستة الناسعة والأريعرن 


سم ل ملسست 


« يول م الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير 
لاسوها الحقيقى ٠‏ فان الحكم يكون قد شابه 
بطلان فى الاجراءات مما يتعين معه نقضه ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الاستئنافى 
الغيابى والحكم الصادر باعتمار المعارضة كأن 
لم تكن المطعون فيه أنه أثيت فيهما أن اسم 
النتهية « حليمة الدسوقى الهلالى » مع أن 
الثابت بالحكم الابتدائى أن أسمها هم حليمه 
الدسوقى العسقلانى » ٠‏ لا كان ذلك © فان 
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن 
يكون قد جاء باطلا اذ لم تمكن الطاعنة من 
ابداء دفاعها بالجلسة القى حددت لنظر 
المعارضة فى اللحكم الغيابى الاستئنافى لسمب 
لا يد لها فيه » وهو ادراج اننييا فن رول 
الجلسة والمتاداة عليها باسم مغاير لاسمها 
الحقيقى على ما يبين من ظاهر الأوراق + لما 
كان ها تقدم ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون قد 
شابه بطلان فى الاجراءات مما يتعين معه 
نقضه والاحالة ٠‏ 


( الطعن 1891 سبتة 317 قر بالهبئه السابعه ) 


؟ 


١ دسوير‎ 0 


لاستئناف : ثيابة ٠‏ نطاقه + نظر الاستئناف والحسكم 

فيه ٠‏ هحكهة استئئافية ٠‏ سساطتها ٠‏ ق 4544 لسسسئة 
6 م 4م با- سرعة ٠‏ قياتة سياوة ٠‏ رخصة ٠‏ 
قياية ٠‏ سحيها ٠‏ 


المبد1 القانولى : 
ينسحب استتئاف الثيابة للحكم الباني 
على الحكم الصادد فى المعارضة بطريق التبعية 
ا وم »> مادام الحكم فى المعارضية صادرا 
بالتاييد ٠‏ ويس وخ بلتالى للمصمسكمة 
الاسسستئئافية أن تصحح ما وقع فى الحكم 
الستآانف من خطا فى العقوبة ولو بتشديدها 
على التهم على 0 أن استئئاف الليابة 
للحكم الغيابى قا 
المحكمة : . 
وحيث انه وان كانت مدونات الحسكم 


ل لي ميم مسي لسسصيية يلد ‏ الاعسم 


المطعون فيه قد اقتصرت على ذكر أن النيابة 
العامة قد استأنفت اللحكم الصادر فى المعارضة 
بانتانيد » الا آنه بدن من المفردات المضمومه 
أن النسابة العامة كانت قد استانفت أيضا 
الحكم الغيابى الذى تأيد فى المعارضة »© مما 
مقتضاه انسحاب استتئناف النياية 
الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق 
التيعية واللروم مادام الحكم فى المعارضة 
صادرا بالتاييد ويس_وغ بالتالى للمحكية 
الاسنئنافية أن تصحح ما وقع فى الحكىم 
المستانف” من خطأ فى العقوبة ولو بتشديدها 
على المتهم على أساس أن استتناف التيابة 
لمكم الغيابى قائم ٠‏ لا كان ذلك © وكانت 
المادة 85 ب من القانون 5559 لستة ١8660‏ 
بشسأن السيارات وقواعد المرود نصت على أن 
الحد الأدنى لعقوبة الغرامة التخبيرية المقررة 
لجريمة قيادة السيارات بسرعة تجاوز السرعة 
المقررة لا تقلعن جنيه ؛. وكان الحكم المطعون 
فيه قد أبد الحكم الابتدائى اذى قفى بتغريم 
الطفون عات امسق فرشا عن عد التهمة » 
فانهة يكون قد شالف القانون اذ نزل بالعقوبة 
عن الحد الأدنى المقرر لها فى القانون © بما 
يستوجب قضه نقضا حزئيأ وتصحيحه 
بالقفساء بتغريم لفون .ع هن التهمة 
الثانية محل 7 مائة قرش بااتجانة الى 


٠ التهمة‎ 


.( الطعن ١41٠٠‏ سسنة لال ف بالهيئة السابغة ) 


أن 
6 دسمير 1١951‏ 


اح متحي : فرو ا حي الست" 
عبب + رابطة السيبية ٠‏ نقض ٠‏ طعن ٠‏ اسسياب ٠‏ 
منفعة عضو - فقدها + عقدثره ٠‏ 


ب ل واقعة دعوى : ردها الى صورتها المسحيحة ٠‏ 
محكمة موضوع ٠‏ 

ج ل شاهد : ثناقض فى آقواله ٠‏ إدالة ٠‏ تحصسيل 
دليلها ٠‏ 

د محاكمة : اجراءاتها + شاهد ٠‏ تناؤل عن سماعة ٠‏ 

ه - دلع يعلفيق هيه اه السديرءة > عو 
لسبيبه + تسبيب غير معيب ٠‏ الدفع بتلفيق النهمة ١‏ 
تلقايره ٠+‏ موضوعي ٠‏ 


يك 


المادىء القانونية : 


١‏ العاقة اللستديمة يتحقق وجودها بفقد 
احد الأعضاء أو أحد أجزائه وبكل ما حن شانه 
نقص قوة احد الاعضاء أن أحد الاجزاء أو 
بتقليل قوة مقاومته الطبيعية , أذ القانون لم 
بحدد نسبة معيئة كلنقص الذى يتطلبه لتكوين 
العاهة » بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت 
أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت 
بصفة مستديمة ولو فقدا جزثيا مهما يكن 
مقدار هذا الفقد ٠‏ 


؟ ل هن حق «حكمة الموضوع أن أنرد واقعة 
الدعوى الى صورتها الصحبيحة التى ت رتسم 
فى وجدنالها عن مجموع الآدلة الطروحة عليها 
دون آن تتقيد فى هذا التصوير بدايل بعينه» 
ومن ثم فلا تثريب عليها ان هى آخذدت بسهادة 
امجنى عليها وحدها دون ماعناها عن الوال 
الشهود , اذ فى آخذها بأقوال شاهد الاثبات 
ما يفيد آنها لم تر فى آاقوال شهود النفى ما 
يصح الركون اليه * 


* ل لا يئال التناقض فى أقوال الشاهد » 
من سلامة الحكم فى اسستخلاص الادانة هن 
أقواله » ما دام قد استخلصها استخلاصا 
سائغا لا تلاقض فيه ٠‏ ْ 


؛ ‏ اذ كان الثابت هن محضر جلسسسة 
الحاكمة أن الطاعن تنازل صراحة عن سماع 
شهادة اللجلى عليها ؛ فانه يكون هن حق 
الحكمة أن تستغئى عن سماعها وتعول عسل 
أقوالها فى التحقيقات ٠‏ 


ه ‏ لا جناح على محكمة اللوضوع ان هى 
اطرحت دفع التهم بتلفيق التهمة عليه ركونا 
منها الى ها كوردته فى مدوات حكمها من آنه 
لم بقم دليل من التحقيقات على الدافع الذى 
يدعو الجنى عليها لاتهامه زودا دون جارتها 
التى زعم المذكور بآنها العتدية , لتعلق ذلك 
سسساطة الحكمة فى تقدير آدلة الدعوى 
واسستخلاص ها تؤدى “اليه هن نتيجة هما 
تستقل به بغي معقب علبها هن محكمة النقض ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجئالية به 


اعم لوست سبي جبمسسيهي ب ل لاب ب سطس سج جو 


المحكمة : 

وحبث ان الحكم ااطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
لجريمة العاهة المستديمة التى دان الطاعن بها 
وأورد على ثبوتها فى حقه الادلة السائغة التى 
من شانها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ‏ عرض 
الى ما دقع به الطاعن من عدم تعديه 
ا لمجنى عليها ورد عليه بما مؤداه أن الشضهود 
الذين أيدوا دفاع الطاعن هم من رجال الحفظ 
المرؤوسين لل باعتبياره عمادة البلدة 4 وها أورده 
الحكم من ذلك كعلة لتبرير اطراحه لأقوال 
هؤلاء الشهود لا ينال منه قولالطاءن ان بعضا 
منهم ليسوا من مرؤوسية حتى يصح للمحكمة' 
أن نطرح أقوالهم دموجب هذه العلة لأآنه وان 
صح هذا القول بالنسبة الى اثنين منهم وهما 
سسنئية حسن الظريف ومحمود فخرى حنفى 
يونس كما هو واضح من المفردات المضمومة 
فان ذلك ليس من شأنه فى صورة عصله 
الدعوى أن يؤثر على ها انتهى اليه المكم من 
عدم الاخذ بشهادتهم فى مجموعها اذ مرجع 
الآأمر فى ذلك الى اطمئتانها الى صحة الوقائع 
التى شهدوا عليها بصرف النظر عن الباعث 
الذى دعاهم الى الشهادة » ولأآن مؤدى أخذها 
باقوال شهود الاثبات أنها لم تر فى أقوال 
.هود النفى ما يصح الركون اليه * 

ولا كان من حق محكمة الموضوع أن ترد 
واقعة الدعوى الى صورتها الصحيحة التى 
اث سم فى وجدائلها سن مجموع الأدلة المطروحة 
عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل 
بعينه قانه لا تثريب عليها ان هى أخذت 
بشهادة المجنى عليها وحدها دون مأ عداها من 
أقوال الشسهود فى التحقيقات * ثم انه لاجناح 
عليها أيضا ان عى اطرحت دفع الطاعن بتلفيق 
التهمة عليه ركونا منها الى ها أوردته فى 
مدونات حكمها سن أله ءلم يقم دلييل من 
التحقيقات على الدافع الذى يدعو المجنى عليها 
لاتهام الطاعن زور! دون جارتها الثى زعم 
الطاعن بآنها المعتدية ب لتعلق ذلك سلطة 
محكمة ا موضوع فى تقفدير ادئة الدعوى 
واسستخلاص ها تؤدى اليه من نتيجة مما 
تستقل به بغر معقب ولا يجوز اثارته أمام 
محكمة 'النقض » ومن ثم فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الصدد بشقيه لا يكون سديدا ٠‏ 

ما.كان ءا تقدم © وكان يبين من الحكم أنه 
رد الواقعة الى أن اصابة . العاهة المسستديمة 


ك4ة العدد الأول السئة الهاسعة والآر يعون 


حدئت من ثنى الطاعن لذراع المجنى عليها 
ودال على ثبوتها فىحقه تدليلا سائغا لاتناقض 
فيه اعتماد! منه فى ذلك الى أقوال المجنى عليها 
والى ٠١‏ أورده التقرير الطبى الشرعى وتحصال 
مؤداهما بأن المجنى عليها شهدت بتعدى 
الطاعن عليها وجذبه لذراعها غيظا من طلب 
الشرطة له بعد ابلاغها باكتشاف محاولة كس 
باب مسكنها وحصل هضمون التقرير الطبى 
الشرعى بجواز حصول اصابتها على النحو 
الذى تحدثت به * لما كان التناقض فى أقوال 
الشاهدة ‏ بفرض صحة ما يقوله الطاعن ب 
لا ينال من سلامة الحكم فى استخلاص الادانة 
من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ,» 
وكان من عق المحكمة أن تستغنى عن سلماع 
المجنى عليها وتعول على أقوالها فى التحقيقات 
ها دام الثابت من محضر جلسسة المحاكمة أن 
الطساعن تئازل صراحة عن سماعها وكان 
للمحكمة أيضا أن ترد الواقعة الى الصورة 
الصحييحة التى استقرت فى وجدانها من 
«جموع الأدلة المطروحة ٠‏ لما كان ذلك >4 فان 
كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يمدو 
أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة قاضى 
الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يستقل 
به بغير معقب ولا يجوز البحث فيه أمام محكية 
النقض ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ وكان الحسكم قد 
أثيت أن المحكمة خلصت فى يقين جازم الى أن 
الطاعن جذب المجنى عليها بقوة من ذراعها 
فأحدث بها رضا شفيفا نجم عنه إعاقة طفيفة 
فى نهاية حركة بطح السساعد مما يقلل من 
قدرة المجنى عليها على العمل بنحو 2/[ وعولت 


فى حكمها بهذه النثئيجة على أقوال المجنى 
ليها التى حصلتا يما لا تناقض فيه وبما 
يتفق وهذا المعنى كما استند الحكم أيضا الى 
التقرير الطبى الشرعى وحصله بما مؤداه ان 
تلك الاعاقة فى نهاية حركة بطح السساعد 
تخلفت عن ثنى الذراع فى تاريخ يتفقوتاريغ 
الحادث ٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان الطضاعن لم 
يجادل أمام محكمة الموضوع فى شىء حول 
نفى الصلة بين العاهة وفعل الضرب المسمنئد 
اليه وكان من المسلم به فبى صحيح القانون أن 
العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد آحد 
الأعضاء أو أحد أجزائه وبكل ما من شسانه 
نقص قوة أحد الاعضاء أو أحد الأجزاء أو 
بتقليل قوة مقاومته الطبيعية كما أن القانون 
لم يحدد نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه 
القانون لتكوين العامة بل يكفى لتحقن 
وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى 
تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا 
جزئيا مهما يكنمقدار هذا الفقد ء واذماكانالمكم 
قد أثبت ثلك العامة المستديمة على النحو 
المتقدم البيان وقدر نسبة العجن فيها بنحو 
؟/ ودان الطاعن على هذا الأساس قانة يكون 
قد طبق القانون تطبيقا صحيحا وأنزل عل 
الواقعة حكم القانون ووفر رابطة السببية بما 
يوفر عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها ؛ 
فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون 
مقبولا * لما كان مأ تقدم جميعه » فان الطعن 
«وضوعا * 
( «لطعن 5١١١‏ سنة /! ق بالهبئة السابقة ) 


اه 


- 
ق 


تمكها 


ه وسمبر ١951‏ 
اطع : دعوى + وفعها من غير ذى صلة ٠‏ استطئاف» 
آثر اقل * 
ب ل شوكة 
جعوة للاتعقاد ٠‏ 
جل جمعبة عموهية : شركة مساههة ٠‏ قرارالها ٠‏ 
بطلانها 2 ق 51 لسسلة 1984 مم ٠١‏ 3 54 و 405 
و9ؤة مكرر ٠‏ 
د مجلس ادارة : شركة مساهمة ٠‏ تحويل سساطته 
إوزغرة التجارة ٠‏ ق ١١51‏ لسئة ٠ 1١545‏ 


: مساهمة ٠‏ جوهية عمومية «ساهمين ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ الدفع بعدم قبول الدعوى لاتعسدام 
الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به 
الرد على الدعوى برمتها » ويترتب على قبوله 
ان يخسر الدعى دعواه بحيث لا يسستطيع 
العودة اليها » وتلستئفد محمكمة آول درجة , 
بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع 
الازاع وابطرح الاستئئاف عن هذا الحسكم 
اللعوى بما ؛حتوته من طلبسات واوجه دفاع 
على نمكمة الاستثئئاف فلا يجوز لها فى حالة 
الغاء اممسكم السستائف وقبول الدعوى أن 
تعيدها لحكمة أول حرجة لنظر موضوعها ٠‏ 

"ل انا 'نواقر شرط اسمبة الاسهم جمبعا 
وكان ملس الادارة بصلد الدعوة لالعقاد 
الجمعية العمومية تلبية لطلب الساهمن 
الخائزين لعشر داس المسال فانه يجب عليه آن 
يوجهها بخطابات عوص عليها ٠‏ ا 

- شسطل القرادات التى تصدرها الجمعية 
العموهية للمسسساهمين اذا كانت الدعوة الى 
انعقادها لم تتم بالطريق الذى رسمه القانون* 

؟ - وزارة التجارة والصئاعة خولت سلطة 
مجلس ادارة الشركة لدء الخساطر التى قد 
ينعرض الها السساهمون اذا ها تراخى مجلس 
الادارة 0 القيام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية 


العمودية رغم جدية طلبهم ٠‏ يبل كل 


0 


0 


تصرف إو تعامل و قرفر يصسار على خلاف 
القواعد القررة فى هذا القانون اذا 'لمت 
الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمسساهمين 
بطريق الاعسلان قى الصسحف ولم توجه 
بخطابات موصى عليها ٠‏ : 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن الدئع يعدم قبول الدعرى 
لانعدام الصفة هو فى حقيقته دفع «وضوعى 
يقصد به ب على ما جرى به قضاء ذه 
اللحكمة ‏ الرد على الدعوى برمتها ويترتب 

قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث 
لا يستطيع العودة اليها وتستنفد نحكمة أرل 
درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى 
موضوع النزاع ويطرح الاستثئناف عن هذا 
الحكم الدعوى بها احتوته من طلبات وأوجه 
دفاع على محكمة الاستئناف 6 فلا يجوز لها فى 
حالة الغاء الحكم المستانف وقبول الدعوى أن 


' تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها ٠‏ 


ولما كان الشقابت أن الطاعئة دفعت أبام 
محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيسا 
على أن القرار الذى اتخذته الجمعية العمومية 
يتصفية الشركة وبتعيين المطعون ضده مصفيا 
لها قد وقم باطلا » لانه صدر فى جلسة 
انعقدت بئاء على دعوة وجيت الى المساهمين 
بطريق النشر فى الصحف بيئمبا يتطلب 
القانون توجيهها اليهم بخطابات عوصى عليها؛ 
وكان الحكم الاشتداتى قد قفى بقبول الدقع 
وبعاسم قبول الدعوى » واد يعد هذا الدفع فى 
حقبقته دفعا موضوعيا ») قان الحكم المطعون فيه 
الذى قضى فى الاستثئاف المرفوع من المطعون 
ضده بصفته بالغاء الحكم المستائف وبرفض 
الدفم وقبول الدعوى يكون اذ عر ض فى 
قضائه لموضوع الدعوى وفصل فيه قد التزم 
صحيح القانون » ومن ثم يكون النعى عليه 
بهذا السبب على قير أساس ٠٠‏ 

وعديث أل ٠٠لقانون‏ 5 لسنة 1 اعغر ضص 
فى المادة 54 هته لبيان حالات عقد الجبعية 
العمومية للشركات المساهمة : فقضى بأن 
دعوتها وجوبية مرة على الاقل كل سنة © وأن 


قلة العدد الأول .ب السنة التاسعة والأربعون 


لمجلس الادارة دعوتها كليا رأى ذلك © وآنه 
يتعين عليه دعوتها اذا طلب ذلك الممساهمون 
الحائزون لعشر رأس المال ٠‏ وبين القانون 
المذكور بعجز المادة المشار اليها والمادة 6: 
التالية لها اجراءات توجيه الدعوة لانع قاد 
الجبعية العمومية » فقرر يآن هذه الدعوة توجه 
الى المساعمين باعلان فى ص حيقتين يوميتين 
ويجوز أن 'نوجه اليهم بخطابات موصى عليها 
اذا كانت جميع الاسهم اسمية ») ممأ مقاده أنه 
اذا توافر شرط اسمية الاسهم جميعها وكان 
مجلس الادارة بعصساد الدعوة لانعقاد الجمعية 
العمومية تلبية لطلب المسساهمين الحائزين 
لعشر رأسى المال فانه يجب عليه أن يوجهها 
بخطابات موصى عليها ٠‏ 


وا كانت المادة ؟ ٠١‏ من القانونُ المشسار 
اليه قد نصت على أنه « يقم باطلا كل تصرف 
أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد 
المقررة فى هذا القانون » فان مؤدى هذا النص 
مرتيطا بالاحكام السابق بيائها هو بطلان 
القرارات التى تصدرها الجمعية العموهية 
للمساهمين اذا كانت الدعوة الى انعقادها 
لم تتم بالطريق الثى رسيه القانون ٠‏ 
واذ آضاف القانون ١١59‏ لسنة 15905 مادة 
جديدة الى القانون 1؟ لسنة ١90554‏ المشسار 
اليه هى المادة 19 مكور خولت للمدير العام 
لصعلحة الشركات بوزارة التجارة والصسناعة 
بترخيص خاص هن وزير التجارة والصناعة 
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى حالات منها 
أن تكون الدعوة بناء على طلب عدد من 
المساهيين الخائزين لعشر رأس مال الشركة , 
وكانث سفاد ذتك وعبل ما جاء بالمذكرة الشارحة 
للمادة 15 المشار اليها أن وزارة التجارة 
والصناعة خولت سلطة مجلس ادارة الشركة 
فى هذا المصوص لدرء المخغاطر التى قد 
يتعرض لها المسأهمون اذا ما ثراخى مجلس 
الادارة عن القيام يتوجيه الدعوة لعقد الجمعية 
العمومية رغم جدية طلبهم » نواذ تقضى المادة 
المذكورة بوجوب اتباع الاجحراءات والادرضماع 
المقررة قانونا لعقد الجمعية العمومية © قانه 
يتعين اعمال حكم المادة ؟١٠‏ المشار اليها فى- 
هذه الحالة اذ ما تمت الدعوة .لالعقاد الجمعية 
العمومية للمسامهمين بطريق الامسلان فى 
الصحف ولم توجه بخطابات موصى عليها ٠‏ 

لما كان ذلك © وكان يبين من تقريرات 
الحكم المطعون فيه أن الجمعية العمومية لشركة 
التيل للسينما قد العقدت فى 19 من نوقمبر 


8 بدعوة من مدير مصلحة الشركات بثاء 
على طلب شركة مصر للتمثيسل والسسينيا 
الحائزة لاكثر من عشر رأس مال الشركة الذى 
الدعوة تمت بطريق الاعلان فى الصحف ولم 
توجه بخطايات موصى عليها : وكانئ الحكم قد 
جعل لمدير مصاحة الشركات حق توجيه 
الدعوة فى ههه الحالة بطريق النشر فى 
الصحف © ولم يبراع القواعد المقررة بالقانون 
لسنة 1985 والمحادة 19 مكرر هن القانون 
89 لسنة 1 من وجوب توسية الدعوة 
بخطابات «وصى عليها على الوجه المتقدم بيانه, 
واذ رئب الحكم على ذلك صحة القرارات التى 
أصدرتها الجمعية العموسية فى 7؟ من توفمبر 
5 بتصفية الشركة وتعيين المطعون ضده 
مصقيا لها واعتبره ذا صفة فى رفع الدعوى 
فانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 

وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها ولا 
تقدم يتعين رفض الاستئئاف وتأييد المسكم 
المستائف ٠‏ 

( الطمن ٠١١‏ سنة 5*4 ق رئاسة وعضوية السمادة 
المستسارين الدكتور عبد السبلام بلبح تانب رئيس 


المحكمة وبطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهصم 
علام وعثمان زكريا ) 
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حكم : حجية ٠‏ قوة أمر مقفى ٠‏ 

ب .. لوة أهر عقفى : حكم ٠‏ حجية ٠‏ 
البادىء القانونية : 

-١‏ بحوز الحكم الذى يفصل فى هساألة 
كلية شاملة حجية الامر المقفى بين الخصوم 
أنفسهم فى شسان حق جزتى بتوقف كبوته 
فو انتفاؤه على ثبوت نلك المسالة وا انتفائها 
بالحكم السابق ٠‏ 

؟ ل العبرة فى ١تحاد‏ الخصوم هو باتحادهم 
حقيقة أو حكما فى كل هن الدعويين ٠‏ 
الحكمة : 

*٠‏ وحيث أن ٠*٠‏ الثابت ٠٠‏ أن الطاعنين 
أقاموا الدعوى بطل باخلاء اللطعوزعليه من العين 
المؤجرة استنئادا الى عقن الايجار المعقود بين 


قضاء محكبة النقض الدنية بيه 


مورثهم وبيئه وأن ضرورة ملجئه قامت لدى 
الطاعن الاول لشغل المكان المؤجر بنفسسه 
يسبب نقله الى القاهرة ©» قدفع اللطعون عليه 
الدعوى بانه اثفق فى عقد الايجار على زيادة 
اجرة المكان عن أجرة المثل مقابل تنازل المؤجر 
عن الحدق فى طلب اخلاء المككان الإجسر 
بسبب الضرورة الملجئة »4 سواء بالنسبة له 
أو لافراد آسرنه طوال مدة العمل بقوانين 
الايجار الاستثنائية » وأن هذا الشرط الوارد 
فى عقد الايجار أقر الطاعنون بصحته بعد 
وفاة مورثهم بان تقاضوا زيادة جديدة فى 
الاجرة » كما دقم المطعون عليسة بأن الطاعن 
الاول لم 'نقم لديه ضرورة ملجتة لشغل المكان 
الأجر + 


وقد اقضى الحكم الصادر فى مده الدعوئ 
برفضها تاسيسا عل صحة الشرط الوارد فى 
العقد السسالف الاشسارة اليه وأن منورث 
الطاعنين ظل ,يتقاضى الزيادة فى الاجرة عن 
أجرة المثل كما تقاضى الطاعئون زيادة جديدة 
مقابل احترامهم هذا الشرط فلا يقبل متهم 
طلب اخلاء اللكان اللؤجر للمطعون عليه بدعوى 
أن الطاعن الاول يرغب فى شغله فى حين آنه 
يقيم فى مسكن ثبث و-جوده فيه ٠‏ واذ كان 
الحكم الابتدائثى الذى أيده الحكم المطعون فيه 
وآحال الى أسبابه قد أقام قضساءه باتحاد 
السبب فى كل من الدعوى الحالية والدعوى 
السابقة اسسستنادا الى أن سسيب الاخلاء فى 
النزاع الحالى وهو الضرورة المالنحثة لدى الطاعبة 
الثالئة لشسغل المكان المؤّجر للمطعون عليه 
التى فصل فيها بالحكم السابق فى اسسسياية 
وعى صحة عا تضدمنه عقد الايجار المعقود بين 
المطعون. عليه ومورث اللمساعتين والذى يلزم 
وداثتهة باحتوامه باعتبارهم حلفا عانا له 
الكان المؤجر للضرورة الملجئة لنفسه أو لاحد 
افراد. أسرته مقابل زيادة فى أجرة المثل © والىا 
أن هذه الاسباب تحوز حجية الامر المقضى 
لاتصالها بمنطوق الحكم اتصالة وثيقا » وكان 
الحكم الذى يفصسل فى مساألة كلية شباملة 
يحور - عيل ما جرى به قضاء هله المحكمة ب 
حجية الامر القضى بين الخصوم اتفسسهم فى 
شأن أى. حق جزئى متوقف كبوانه أو انتفازٌء 
على بوت نلك المسالة أو انثفائها بالحكم 
السابق ؛ واذ نفي الحكم الصادر في التعوى 


السابقة عن الطاعنين الحق فى طلب الاخلا 
للضرورة الملجثة استنادا الى صبحة الشرط 
الوارد فى عق4 الايجار المعقود بين المطعون 
عليه ومورث الطاعنين والذى يلزم الطاعنون 
باحترامه باعتبارهم خلفا عاما ) وكان الفصل 
بالحكم السابق على هذا النحو وان تنازل عقا 
جزئيا عو طلب الاخلاء للضرورة الملجئة لدى 
الطاعن الاول الا أنه فصل فى ذات الوقت فى 
مسالة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد 
فى عقد الايجار » ممأ بمتدح معه عسلى نفس 
الخصوم التنازع فى حق جزئى آخر يدرج 
ضمن هذه المسالة * 
للا كان ذلك ع وكان يبي مما حصله ١‏ 

المطعون فيه على النحو المتقسدم أن الدعوئ 
الحالية تندرج ضمن المسالة الكلية الشاملة 
التى فصل فيها بالدعوى السسابقة © فان 
الحكم يكون قد التزم صحيم القانون اذ اعتبر 
الدعويين متحدتين سببا » ويكون النعى عليه 
بهذا الوجه على غير أسابي ٠‏ 


وحيث ان * الحكم الابتدائى آلذى أيدر 
الحكم المطلعون فيه وآحال الى أسيبيايه أقام 
قضاءه باتحاد الخصوم استنادا الى آنهم هر 
أنفسهم ورثة المؤجر فى كل من الدعويين وأن 
صفاتهم لم تتغير ٠‏ ولما كانث العبرة فى اتحاد 
الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل 
من الدعوييل ؛ وكان الثابت من الحكم الصضادر 
فى الدعوى ٠٠‏ أن الطساعنين قد آقاموها 
بصفة كونهم ورثة المؤجر وحلوا محله فى عقد 
الايجار المبرم بينه وبين المطعون علية الاول ©» 
كما أقاموا الدعوى الخحالية بهذه الصفة نفسها 
فان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من اتحاد 
الخحصوم فى كل من الدعوييّن يكون صحيحا 
فى القانوت ويكون النعى عليه بهذا الوجه فى 
غير محله ” والنغى بالوجه الثانى مردود ذلك 
أن الحكم الابتدائي النى آبذه الحكم المطعون فية 
وآحال الى أسبابة قفى باتحاد المحل فى كل 
من الدعويين استئادا الى آنه الخلاء ذات العين 
المؤجرة للمطعوت عليه فى كل منهما * 

ولما كان هذ الذى قرره لمكم فى 
آستخلاص موضوعى يقوم تم اعتبارات سائفة 
فان المكم لا بكون قد خالف القانون قى هلا 
القصوص ويكون النعى عليه بهذا الوجه عيل 
تر اساأس » 2 

( الطعن 10 سنة 4 ق بالهيئة السابقة ) 
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شريبة : عوالد لبلاك ٠‏ ق 9*ه لسئة 556( م 03١‏ * 
المبدا القانونى : 


تسرى ضريبة العوائد المربوطة على الاملاك 
الكائئة بمديئة القاهرة على تلك التى دخلت 
ضمن حدودها طبقا للقانون ؟ه لسنة ه58ؤوا 
والرسم وكشف الحدود المرفقين به * 


اللحكمة : 

٠٠وحيث‏ أن ٠٠‏ النص فى المادة الاولى من 
القانون 09 لبسنة ١980‏ على أن « تعبدل 
حدود مدينة القامرة كما هو مبين على الرسم 
وكشصف الحدود المرافقين لهذا القانون » ©) 
وتصدير الكشف المرافق بعبارة « وكشف 
بتعديل حدود نطساق بلدية وعوائد أملاك 
مديئة القاهرة » يدل على سريان ضريبة 
العوائد المربوطة على الاملاك السكائنة بمدينة 
القاهرة على تلك التى دخلت ضمن حدودها 
طبقا للقانون والرسم وكشف الحدؤد المرفقين 
بهداع دللا كانت العقارات ‏ ممل النزاع ب قد 
اشتملها الرسم والكشف المشساد اليهما 
وأدخلت فى حدود مدينة القساهرة » وكانت 
الضريبة المفروضة على العقارات المبئية بمدينة 
القاهرة هى 7/٠١‏ من القيمة الايجارية » فان 
هذه النسبة تسرى على العقارات المدخلة 
ويجرى تقدير قِيمتها على هذا الاسساس ؛ 
واذ كان ذلك »© .وكان الحكم الطعون فيه قد 
التزم هذا النظر واحتسب. قيمة العقارات 
المملوكة لمورث المطلعوث عليهيم المتوفى فى 


11١‏ بعد صدور ذلك القانون ن. 


على الاساس المتقدم © فانه لا يكون قد خالف 
القانون أو أخطا فى تطبيقه ٠٠‏ 

وحيث أن ٠*٠‏ الثايت أن الطاعية تمسكتث 
بهذا الدفاع آمام ممكمة الاسبستثناف ؛ ولم 
يعرض له الحكم المطعون قيه. أى يرد عليه ©» 
واذ كان هذا الدفاع جوهريا قد ينبنى عليه 
ب لو صع - اتغيير وجه الرأى فى الدعوى » 
فان الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب 
نقضه فى هَدَا الخصوص * 

١(‏ الطعن 759 سئة 5٠‏ ق رئاسة . وعضوية لالسعادة 
للستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكبة 


وابرأعيم عمر هئدى ومجمك ثور ألدين عويس ومحيد 
شيل عيد المقصود ومحيد أبو .حمؤة مثدورر ) 


#٠‏ ااال 

] ل تقض + طمن + اللوير + اعسوم + اقركة + 
إعلان ٠‏ بطاان ٠‏ 

ب ل عمل : عقد ٠‏ وب العمل ٠‏ سسلطته فى تلظيم 
متنشائه ٠ق‏ 15 لسئة 1964 2ق 4١‏ لسسبنة وموا” 

ىج ب عامل : ارتكابه جناية أو جنحمسة داخل دائرة 
العمل ٠‏ التزام رب العمل بابلا اخاوية كلى السسسشلطة 
الختصة ٠‏ تحقيق اذارى ٠‏ حتفاء به فى أجراء القصل ٠‏ 

د - عند عمل : انتهاقله ٠‏ فسخ ٠‏ لاصبايه ٠'‏ عرسنوم 
بقانون السئة ٠901‏ قرذد وذيي لمعل 160 السسسنة 
609ل ٠.‏ 


المادىء القانونية : 

الاهتى كان للشرة شسخصية اتعتبارية 
و عن أشخصية مديرها وكان اعلان 

تقرير الطعن حوجها اليها باعتبارها الاضيلة 
فيه الكقصودة. بذاتها فى الخصوعة دون ممشثلهاه 

فان ذكر اسمها المميز الها عن غيرها فى طلب 
التقرير بالطعن يكون كافيا تضحته فئ هنا 
الخصوؤص ٠‏ 
؟ م للشرع لم بتجه وم تقييد سلطة وب 
العمل فى توقيع الجزاءات التاد بمية. اللقردة 2 
فى القانون على موظفى الشركات “الشار اليها: 
والددين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشير جليها ' 
بل آبقى له « حق الرقابة وفحص الشنسكوئا 
والتحقيق » ولم يلزمه بابلاغ الثيابة الادارية 
علسد وقوع آية عخسالفات هنهم » وذلك كله 
يستلزم الاحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع 
جميع الجزاءات. التاديبية التى يجيز قانون 
م توقيعها ومئنها عقوبة الفصل عند 8 
العامل بالتزاماته الجوهرية ٠‏ 

* - لا يتضمن القانون ١و‏ لسئة 1969 
التزام صاحب العمسل بالابلاغ عن القرائم 
الوضحة فيه 1 نسب إلى العسامل ارتكابها 
ولم يقيد سلطة دب العمل فى ؛جراء التحقيق 
الادارى والاكتفاء به فى أجراء النصل ٠ ٠‏ . 

3 .ل عدم مراعاة قواعد, التادبب لا يمنع 
هن خسخ عقد العمل وفصسل العامل لصا 
الاسبابٍ المنصوص عليها فى المادة 4٠‏ فن 
المرسوم بقانون 70917 لسئة 1909 والقابلة 


قضاء محكمة النقص المدنية هق 
لم111 1 م سداد .+١‏ سس 


زلمادة ا عن القانون 35١‏ لسنة ١669‏ ومنها 
عدم قيام العامل بتسادية التزاماته الجوهرية 
المترئية على عقد العمل * 


الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أن ٠*٠‏ اعلان تقرير الطعن .رجه 
ه للسسسيد رئيس مجلس ادارة شركة النصر 
للاصواف و«المتسوجات بمقر الشركة بشبارع 
مسجد البرنس ابراهيم يسموحة وأن الاعلان 
تسلية المحامى الملختص بتسلم الاعلانات 
بالشركة ٠٠‏ » ء واذ كان ذلك »© وكان للشركة 
شخصية اعتبارية همسستقلة عن شسخصية 
ماديرهيا وكان الاعلات موحجها اليها باعتبارها 
الاصيلة فيه القصودة بذاتها فى الخصومة دون 
ممثلها ‏ فان ذكر اسمها المميز لها عن غيرها 
فى طلب التقرير يالطعن يكون ‏ وعلى ها جرى 
به قضاء هذه المحكمة ب كافيا لصسحتة فى 
هذا الخصوص 56 


وحيث أن المادة الاولى من القانون 9١‏ لسنة 
8 اذ نصت على أله : 8 30 عدم الاخلال 
بحق الجهة التى يتبعها الموطف فى الرقابة وفى 
فحص الشكوى والتحقيق تسرى احكام المواه 

؟ و ١1و‏ 14 1١3‏ من القانون 119 لسسنة 
يبلا على ٠٠‏ موظفى الشركات التى تساهم 
نيها الحكومة أو المؤسسات العامة بئسسية 

لا تقل عن 8"/ بحن رأسصالها أو تضمن لهسا 
حدا أدنى من الارباح » ونصت المادة الثانية 
على أن : «ه يحدد بقرار من مجلس ادارة 
المؤسسة أو الهيثة أو من يتولى الاذارة حسب 
الاحوال معن يقفضى بتوقيسع الجزاءات عسلى 
الموظفين المسار اليهم فى المادة السابقة الذين 
لا تتجاوز مرتباتهم خمسية عفر جنيهيبا 
وبالتصرف فى المخالفات التى تقع من الموظفين 
الذين تتحاوز مرتباتهم هذا الحد والتى ترى 
فيها النيابة الادارية حفظ الاوراق أو بأن 
المخالفة لا نستوجب توقيع جزاه أشيد من 
الخصم هن المرتب مد تجاوز خمسة عشى يوما 
وباصدار قرارات الفصل عن العمل » * فقد 
دلتا على أن المشرع لم د مسن 
رب العمل فى توقيع الجزاهات التأديبية المقررة 
له فى القانون 0 ل لوطي الشركاث المشسار 
البها والذين تتجاوز مرتباتهم شمسة عشر 
جنيها ») بل أبقى له ه حق الرقاية وفحص 
الشكوى والتحقيق » ولم يلزمه بابلاغ النيابة 
الادارية عند وقوع آية مخالفات منهم , وذلك 


كله يستلزم الاحتفاظ لرب العمل بسسلطة 
توقيع جميع الجزاءات القاديبية التى يجيز 
قانون العمل توقيعها ومنها عقوبة الفصل 
المقررة فى المادة 5/1/5 من القانون 9١‏ لسنة 
9 عند اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية» 
ومردود فى الوجة الثانى بأن النص فى المادة 
1" من القانون 3١‏ لسنة ١969‏ على أله « اذا 
نسب الى العامل ارتكاب جناية أو جتحة 
اضراب غير مشروع أو التحسريض عليه 
أو ارئكاب أية جنحة داخل دائرة العمل جاز 
لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ ابلاغ الحيادث 
الى السلطة المختصة لين صدور قرار منها فى 
هذا الشسأن ٠٠‏ » لا يتضمن الالتزام بالابلاغ 

عن الجراثم الموضحة فيه اذا نسب الى العامل 
تابنا ولم بقيد سلطة رب العمل فى اجراء 
التحقيق الادارى والاكتفاء به فى اجراء الفصل, 
اذ قدر أن مصاحة مؤسسته تقتضى ذلك وأن 
ما حدث من العامل يكفى فى الهاء العلاقة 
العقدية بالفسخ طبقا لا تقضى به المادة ”ا 
من القانون 9١‏ لسينة ٠.٠١ ١9609‏ 

وحيث ان '١‏ عدم مراعاة قواعد التأديب 
لا يمتع ‏ وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكيةت 
من فسخ عقد العمل وفصمسل العامل لاحد 
الاسباب المنصوص عليها فى المادة 5٠‏ مِنْ 
المرسوم بقانون /11 لسنة 19869 والمقايلة 
للمادة الا سن القانون 9١‏ لسنة 1565 ومنها 
عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهربة 
المترئبة على عقد العمل ٠‏ 

وحيث ان حاصل السيب الخامس أن الحكم 
المطعون فيه شابه القصور فى جميع نواحيهه 

وحيث ان هذا السبب هدردود بأئة نعى 
بهل لم يبين وجهه ٠‏ 

( الطعن "1١‏ سيلة ** فى بالهيثة 'السابقة ) ٠‏ 


دوسمير 1١551١‏ 
8 تنفيد عقايى + اتنببه لزع كللكية ٠‏ تسجيله ' 
تصرف هدين ٠‏ تفائه ٠‏ تسجيل ٠‏ عرالمات م 515 ٠‏ 
ب هس تنبيه نؤع اللكية ؛ تسجيل الحكم بصحة تصرفق 
مين ٠‏ تعفوى ٠‏ 
نج جعوىي : محيفتها. ٠‏ معام ٠‏ توفيعه ٠‏ فيك 
عقادى ٠‏ قائمة شروط ببع ٠‏ يطلان ٠‏ مرففعات م 86 + 


05 العدد الأول السمنة التاسعة والأر يمرن 


0 القانونية : 


جعل الشرع تسجيل التنبيه عو الحد 
0 بين التصرفات التى لسك فى حق 
الدائين وبين التصرفات اثثى لا تنفد في 
حقهم آيا كان الشسخص النذى يصسدر منه 
التصرف مدينسا أو حائزا و دون تفرقة بين 
لحاجزين دائئين عاديين كانوا أو من أصحاب 
الحقوق القيدة ٠‏ 
" س عتى كان التصرف الذى لم يشهر قبل 
تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافد قانونا فى 
حق الحاجز والراسى عليه المزاد فان سدور 
حكم بصحة هذا التصرف غى دعوى رفعها 
المتصرف اليه على المدين المتصرف »> لا يكون 
من شانه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا 
لحكم لم يشسهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر 
بمنطوق» فى هاش تسجيل صسحيفتها اذا 
كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ٠‏ 


؟ ل لا يصسدكق على قائهة شروط البيع 
وصف صحيفة الدعوى بمعناها المبين فى ائادة 
من قانون الرافعات وما بعدها ولا عى من 
الاوراق الاخرى التى اوجب قانون المحانماة 
توقيعها من مام , فانه لا يترتب البطلان عل 
عدم توقيعها هن احد المحامين ٠‏ 
الحكمة : 

٠‏ وحيث أن ء * المادة 115 من قانون 
ال مرافعات تقضى بأن تصرفه المدين أو الحاجز 
فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين ولو كانوا 
دائنين عاديين ولا فى حق الراسى عليه المزاد 
اذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل 
تئبيه نزع الملكية ب وهذا النص صريح فى 
أن قانون المرافعات القائم قد جعل العيرة فى 
نفاذ التمرف الصادر من المدين وعدم 3 
فى حق الحاجزين عموما والراسى عليه المزاد 
هى بشهن التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل 
التنبية » فاذا شهر التصرف قبل 3 
التنبيهة كان نافذا فى حق هؤلاء أما اذا 8 
يشهر الا بعد تسجيل التنبية أو لم يشبهر 
على الاطلاق © فانه لا يسرى في حقهم ولو كان 
ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ٠‏ وبذلك 
جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل 


سس 


بين التصرفات التى تنفسذ فى حق الدائنين 
وبين التصرفات التي لا تنفذ في حقهم آيا كان 
الشخص الذى يصدر منه التصرف مدينسا 
أو حائزا » ودون تفرقة بين الماجزين دائنين 
عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة ٠‏ 
والمشرع باشتراطه لنفاذ التصرف فى حق 
الدائن العادى الحاجز شهره ه قسل تسسجيل 
تنبيه نزع الملكية قد قصد الى مخالفة ما جرى 
به قضياه هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات 
الملقى » من الاكتفاء بالنسبة تهسذا الدائن 
بثبوت تاريخ التصرف قيل 3 تسجيل التثبيه 2 
ومتى كان القانون قد اعتبر التصرف اللى لم 
يشهر قبل تسسجيل تنبيه لزع الملكية غير 
نافذ فى حق الحاجز والراسى عليه المزاد فان 
صدور حكم بصسصحة هذا التصرف فى دعوى 
رفعها المتصرف اليه عل المدين المتصرفا 
لا يكون من شانه نفاذ التصرف المذكور ما دام 
عا المكم لم يهن قبل تسجيل التنبية 
أو يؤشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها 
اذا كانت قد سجلت قبل تسجبل الثنيبه ٠‏ 
ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء 
باقرار العقد والعقاده صحهصا ونافذا بن 
طرفيه ولا يعطى لاى منهما مزية فى المفاضلة 
مع حق سابق مشهر ٠»‏ كالحق المترتب للحاجن 
على تسجيل التنبيه » ولا وجه للاستشهاد فى 
هذا الصدد بحكم النقض الذى أشسار الية 
الطاعن فى سببى الطمن لانه علاوة على تعلقه 
بدعوى استحقاق عقار لا بنفاذ تصرف صادر 
من المدين قأن احراءات نزع الملكية فى تلك 
الدعرى كأن يحكمها قانون المرافعات الملغى * 
للا كان ذلك ؛ وكان الثقابت من تقريرات 
الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى أن عقدئ 
البيم الصادرين هن المديئة المنزوعة ملكيتها 
الى الطاعنين لم يشهرا كما لم يشسهر الحكمان 
الصادران يبص حتهيا ونفاذهيا فاك الحكم 
المطعون فيه اذ أقام قضماءه برفض دعوى 
الطاعنين بطلب ابطال حكم عرسى المزاد على أن 
التصرفين الصادرين اليهم من المطعون ضدهاً 
إلثانية لا بتفذان فى حق المطعون ضده الاول 
وهو الداثن نازع الملكبة والراسى عليه الزاد 
لائهما لم يشهرا قيل كسجيل ثنبية نزخ 
الملكية فانه يكون قد طبق القائون تطبيقا 
صحيحا " واذ كان ما أورده السبكم فى 
أسبابه تآبيدا لهذا النظر القانونى الصحيح 
فيه التعليل الضمنى المسقط لدفاع الطاعئين 


اللخالف لهذا النظر فان التعى على المكرم 
بالخطا فى تطبيق القسانون وبالقصور في 
التسبيب يكون على غير آساس *٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الفقرة الرابعة من المادة ه؟ 
من القانون 93 لسينة ١561/‏ الخاص بالمحاماة 
أمام المحاكم اذ نصبت على أنه م لا يجوز تقديم 
صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والاداريه 
زو طلبات الاداء الى المحاكم الابتدائيه الا اذا 
كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمابها » 
فقد حددت نطاق تطبيقها بصبسخهف الدعاوى 
وأوامر الاداء » وعلى ذلك لا يمكن تجاوز هذا 
النطاق الى غير ذلك من اجراءات المرافعسات 
قياسا على هاتين الحالتين بمقولة اتحاد العلة 
فى كل ٠‏ واذ كان لا يصدق على قائمة شروط 
البيع وصف صصيفة الدعوى بمعناها المبين فى 
اللادة 19 دما بعدها من قانون المرافبعات ولا 
هى من الاوراق الاخرى انلتى أوجب قالون 
المحاماة توقيعها من محام .فانه لا بترتب اليطلان 
على عدم توقيعها من أحد المحامين. ٠‏ واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر غانه لا يكون قد 
اخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطمن 48 سنة ”ا ق رئاسة وعفموية السبسادة 
المستشار ين محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحسكمة 
والدكتور محيد حاقظ هر يدى والسيد عيف المتعم الصراف 
وسليم راشد آأبو زيد ومحماء صدقى اليشببيقئ ) 


نن 


/ا دبسبمر 51ةا 
أ هبة : نية التبرع ٠‏ هحكمة موضوع ٠١‏ نض ٠‏ 
ب عق : لكييفه ٠‏ 


جل البات : بيلة ٠‏ نظام عام ٠‏ صورية ٠‏ بيع ٠‏ 

د وارث : ارث ٠‏ تحايل على احكامه ٠‏ نظام عام ٠‏ 
المبادىء القانونية : 
شئؤن محكمة الموضوع ٠‏ 

؟ ب العبرة فى تكييف العقود عى بحقيقة 

ما عناه العاقدون سنها وتعرف هذا القصك من 
سلطة تحكمة الوضوع © ومتى البيئت تلك 
المحكمة ازادة العاقدين على حقيقتها فان عليها 
أن تكيفها بعد ذلك التكبيف القانونى الصحيح 
غير هتقبدة فى ذلك بتكييف العاقدين ٠‏ 
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ل متى كان الطاعن قد تمسك يام محكمة 
الموف سوع بجواز اثبات صووية الثمن امسمى 
فى العقد بطرق الاثبات كافة بما فيها البيئة 
والقرائن ©» فان هذا يعتبر قبولا مئه كلاثبات 
بهذا الطريق ولا يجوز نه بعد ذلك النعى على 
الحكم اذى سايره فى انبات تلك الصسورية 
بغير الكتابة ٠‏ 


؟ ل التحايل الممنوع عسلى أحكام الارث 
لتعلق الارث بالنظام العام هو ما كان متصلا 
بقواعد التوريث وأاح كامه المعتبسوة ثرعا 
كاعتبار شخص وارثا وهو فى اخقيقة غير 
وارث أو العكس , وكذلك ما يتفرع عن هذا 
الاصل هن التعامل فى التركات الإسسستقبلة 
كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق 
المبراث شسرعا , أو الزبادة أو النقص فى 
حصصهم الشرعية ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ رحيث أن ٠٠‏ الحكمالمطعونفيه قال في 
اثبات نية التبرع ما ياتى : « وحيث ان 
التمييز بين البيع والهبية يفتضى البجث فى 
نية التبرع ٠‏ هاذا كانت موجودة فى جانب 
العاقد الذى أعطى الثىء كان ابعقد هية والا 
فالعقد بيع ولا مراء قى أن وجود نية التبرع 
مسألة وامع موكولة تقاضى الموضصوع © وقد 
جرى العمل على أن ينخذ البيع ستارا للهبه » 
وبعد أن قرر الحكم صحة الهية المسستترة فى 
صورة بيع اثبت أن التصرف كان منجزا وأن 
الثمن المسمى فى العقدين لم يذكر الا بصفة 
صورية اذ المورث المتصرف لم يقبض منه شينا 
ولم يكن مقصسورا قبض شىء منه © ثم قال 
الحكم : « وحيث انه لائبات نية التبرع فترى 
هذه المحكمة مصداقا لما سار عليه الفقه 
والقضاء أنه ما دامع الواهمي قد رضي بالهيسة 
وصاغ العقد فى صورة بيع فان رفيساأم 
يتضمن نية التبرع فمتى سسمى العقد الساتر 
للهبة عقد بيع ولو كان فى حقيقته هبة فان 
نية العيرع تكون قائية ومستفادة حتما من 
وضاء البائع بالبيم ورضاء الممسترى بالشراء 
ولا شك أن البيع أقوى من الهبة فى. الدلالة 
غلى الالتزام » © ولما كانث نية التبرع مسألة 
نفسية وشعرفها من شئون محكمة الموشسوع 
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر 
نيحة التبرع لدى المورث وقت التصرفه. من 


١‏ العدد الآول ب. السينة التاسعة والأربعون 


ارادته الهبة » أى التصرف بدون عوض وكان 
الحكم قد أثبت فى موضع آخر منه أن الثمن 
المسمى فى العقدين هو ثمن صورى لم يقصد 
المورث المتصرف قبض شىء منه قان المكم 
يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد 
من التصرف تحقيق أى «نفعة له وائما تجرد 
تضسحية من جائبه لاجل الموهوب لهم وهو 
ما يكفى للتدليل على توافر نية التبرع ولا على 
الحكم ان هو استخلص هذه النية أيضا من 
رضاء المتصرف بالهبة لان نية التبرع تختلط 
فى الواقع يركن الرضاء فى الهبة » فالواهب 
عندما يرضى بالهبة وهى تعنى التصرف فى 
مال له دون عوض فان رضاءه مذا يكون 
010 نا لنية التيرم ٠*٠‏ 


وحيث-ان ٠٠‏ العبرة فى تكييف العقود مى 
بحقيقة ها عناه العاقدون منها وتعرف هصذا 
القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت 
تلك المحكمة ارادة العاقدين على حقيقتها فان 
عليها أن تكيفها بعد ذلك التكييف القاتونى 
الصحيح غير متقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين» 
ولما كان الواقع فى هذه الدعوى أن الطاعنين 
قد أقاما دعواعما على أسسباس أن التصر فين 
الصادرين من مورثهما ياطلان لانتعدام رركن 
الغمن فيهما باعتبارهما بيعسا »؛ ؤقد أجاب 
المطعون ضدهم عل ىالدعوى بتوافر هذا الركن 
من أركان البيع وآنه بفرض عدم توافره فان 
التصرفين يعتبران هبة مستترة ؛ فان تكييف 
هذا العقد هن حيث كونه بيعا أو هبة هو 
داجب على المحكمة © ولما كان يبين من الحكم 
المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد استظهرت 
من ظروف الدعوى وما آحاط بالتصرفين من 
ملابسات أن نية العاقدين اتجهت الى الهبة 
دليس الى البيع وأنهم تعمدوا ستر هنه الهبة 
فى صورة بيع ودلل المسكع على ذلك بأدلة 
سائغة من شانئها أن تؤدى الى ما رتبه عليها 
فانه لا يقبل من الطاعئين أن يناقشا بعد ذلك 
فى هذا القصد ويرتبان على ذلك أن المصكية 
قد أخطأت فى تكييف العقدين ٠٠‏ 

٠٠‏ لما كان الثابت أن الطاعئين قد تمسكا 
أمام ممحكية الموضوع بجواز الات صورية 
الثمن المسمى قى العقددين بكافة طرق الاثيات 
بما فيها البينة والقرائن فان هذا يعتبر قبولا 
منهما للاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لهما بعد 
ذلك التعى على الحكم الذى سايرعما فى ائبات 
تلك الصورية بغير الكتابة » اذ أن قاعدة 
جواز الاثسسات بالبينة والقرائن في الاحوالك 


التى يجب فيها الاثبسات بالكتابة ليست من 
النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو مسمنا 
على مخالفتها ٠‏ واذ كان ذلك . فأن النعى فى 
جميع ما تضمتة يكون على غير أساس ٠٠‏ 
وحيث ان ٠٠‏ التحايل الممنوع على أحمكام 
الارث لتعلق الارث بالنظام العام هو - كما 
ذكر الحكم المطعون فيه وفقا لما اسسستقر عليه 
قضاء محكمة التقض ‏ ما كان متصلا بقواعد 
التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبيار 
شسخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث 
أو العكس وكذلك ها يتفرع عن هذا الاصل 
من التعامل فى التركات المسستقيلة كايجاد 
ورنة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراك 
شرعا أو الزيادة آو النقص فى حصسههم 
الشرعية ويترتب على عصذا أن التصرفات 
المنجزة الصادرة معن المورث فى حال صسحته 
لاحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان 
يترتب عليها حرمان بعض ورنته أو التقليل 
من انصبتهم فى الميراث لان اتوريث لا يقوم 
الا على ها يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يتون 
قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة 
فيه ٠‏ ومتى كانت صذه التصرفات المنجزة 
جائزة شرعا فانه لا يجوز الطعن فيها بعدم 
مشروعية السبب يمقوله آن الساعث الدافع 
اليها هو المساس يحق الورثه فى المبراث ٠‏ 
اذ لا حق لهؤلاء فى الاموال المتصرف فيها 
يمكن المساس به ٠‏ ومتى كان ذلك © وكانت 
الاببياب التى أوردها المسكم للتدليل على أن 
التصردين عمل التزاع 'ذايا هبيه منجزة 
استكملت شرائطها ولم تصدر من المورث في 
مرض الموت أسيايا سائغة ومن شسأنها أن 
تؤدى الى هذه النتيجة فان الحكم المطعون فيه 
لا يكون فى ذلك قد الف القابون ٠٠‏ 
وحيث أن ٠٠‏ الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المظعورن فيه .وهو بصدد استعراض مستندات 
الطرفين من أنه م ثبت من الالصلاع على 
المستندات التى قدمتها اللدععى عليها الاول 
أنها تسلمت الاطيان المتصرف فيها من تاريخ 
التصرف اليها فيها وآدارتها وانتفعت بها 
بصفتها مالكة لها اذ دلت المستندات ٠٠١‏ على 
أن المدعى عليها المذكورة كانت التى تتماقد 
وتتصرف وتتحاسب بامسهها ولسابها فى 


محصول القطن الثاتج هن الاطيان اعتبارا من 


الصغة مع بنك التسليف الزراعى وكانت 
تشترى باسمها الاسسيدة الكبساوية اللازمة 


قضاء محكمة النعض المدببيه عن 


للزراعة من مارس سنة ١155‏ كما دلت على 
ذلك الفواتير المقدمة ٠٠‏ وكانت تدقع الاموال 
الاميرية المستحقة على الاطيان ٠٠‏ وتأيد ذلك 
كله بما بان من الاطلاع على الصور الرسسمية 
لاستمارات الحيازة عن المدة من سنة /١908‏ 
الى سنة /ا ١/1‏ من أن الاطيان 
الخاصة بناحية دماص والبالغ قدرها ١؟‏ ف 
وماط و١١‏ عي اترجت ياسمها شخصيا 
باعتبارها الخحائزة والزراعة لها وان كانت 
مضمومة لحيازة يا الدكتور ناشد تحت 
رقم م ٠٠‏ وأبعد من ذلك فقد بان للمحكمة 

من مطالعة هذه المستندات جميعها أن المدعى 
3 الاولى “كانت تدير الاطيسان جميعهسا 
الخاصة بها وبولديها باعتبارها مالكة للقدر 
الخاص بها وبإعتبارها نائية عن زوجهيما 
الدكتور ناشد باعتبارها صاحب حتق المنفعة 
الثابت بعقد البيع لولديها واورد الحكم المطعون 
فيه بعد أن عرض للشمهادتين المقدمتين من 
الطاعنين والصادرتين من وزارة الزراعة وغيرها 
سْ ستنداتهيا وللمستندات المقدمة من 


المطعون ضمدهم أورد ما يأتى : « وحيث أن 
المستندات المقسمة من المستانفين والسسابق 


تبيائها لا يمكن الاخذ بها كدليل على بقاء 
الميازة أو الانتفاع بها فى يد المورث البائم 
بعد حصول البيع فالعقد الخاص بالمستانف 
عليها الاولى ليس مششروطا فيه مذا الحق 
والشهادة المقدمة بتعاقده هم وزارة الزراعة 
عن أطيان من عزبته بدماض وهى المستندات 
المنوه عمنها فى مستئدات المستأنفين لم ستدل 
منها على وجه التحديد والقطم بقاء هذه الارض 
المنيعة للمستانف عليها الاولل. فى 'حياذته 
أو أنه ينتفع بها لانها متعلقة بالزراعة » وقد 
أكد الصراف المسئول أن المسستانف عليها 
الاولى هنى التى كانت حائزة للارض المبيعسة 
لها عنذ ابرام العقد وأنهاكانت تباشر زراعتهاء 

وحيث أن التوكيل الصي_ادر للمستانئف 
عليها الاولى من المورث لا بمكن أن يستفاد منه 
على وجه القطع أنه خاص بالاطيان المبيعة اليها 
اذ أن الغابت أن المورث احتفظ لتفيشة مدى 
الحياة بحقى الانعفاع بالارض التى بامهسسا 
.لولديها المستائف عليهيا الثاني والثالثة وليس 
لمة ما ينفى أن يكون هذا التوكيل خاصا بهذه 
الارض المبيعة للمسستائف عليهما القسنائى 
والثالثك والقابت من الاوراق ,د أو ياد امال 
وأقوإل الطر فين .أن الشكليف الخاص ' بهيده 
الارض . أى الارض المبيعة للمستائف عليهما 
الغاني والثالثة لم ينتقل اليهما الا بعد وفاة 


المورث : ومن ثم فقد جرى العمل على أن نبقى 
الحيازة باسمه ها دام هو صاحب التكليف . 
وهذا الذى أورده المكمان كاف للرد على 
ما يثيره الطاعنان فى هذا السبب ويتضمن 
التعليل لاطراحه الشهادتين التين يحاج بهما 
الطاعئان ,: فاذا كان ذلك وكان الطاعنان وان 
ادعيا آمام محكمة الاستئئاف بوقوع تزوير فى 
استمارات الحيازة المقدمة من المطلعون ضدها 
الادلى الا آنهما لم يقدها دليلا على هذا التزوير 
أو يسسلكا الطريق القانوئى للطعن فيها 
بالتزوير فان ما تضمثه هذا السبب لا يعنو 
أن يكون جدلا «وضوعيا فى تقدير محكمة 
الموضوع للدلائل والمستندات المقدمة لها وفى 
الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها الى 
ترجيحه منها ومثل هذا الجدل لا تجوز اثارته 
أمام محكمة النقض ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غير أساس متعيئنا رفشه ٠‏ 

( الطعن 6١‏ سنة * ق بالهيثة السابقة ) 


نف 


/ا ديسمير 51وا 
 !‏ آمر أثاء : اسستصلاره ٠‏ دفوق ٠‏ رفمهسا ٠‏ 
مرافعات م ٠ 86١‏ ق ٠٠١‏ لسيئثة ؟155ا ٠‏ 
ب ا بطلان : السبى + اعلان أوراق تكليف بالحضور». 
نظام عام ٠‏ هرافعات مم ١79‏ و ١+١‏ و 4008 أهر غسكرى 
+ لسنة 11651 + قرار رئيس جههورية 7 السلة 1911 * 


5 القائونية : 


هذا كان سئد الدرين يتضمن تعهد 
الع ب ا ا 
عليه لمصلحة الضرائب دون تعيين تقدبر هذا 
النصف فان الطالبة بهذا النصف لا نكون الا 
بطريبق الدعوى العادية ذلك .بان تعيين مقدار 
الدين بمقتفى الحكم الصادر فى قضسية 
الفرائن لا يغنى عما اسستتلرزمه القانون 
لاستصداد أؤامر الاداء من 'نعيين مقدار الدين 
فى ووقة موقع 'عليها عن إالمدين 2 ١‏ 
؟ ب بطلان أوراق التكليف بالكضور عيب 
فى الاعلان هو : بطلان نسبى «فرر لمصلحة من 
شرع لحمايته ولبس متعلقا بالنظام العسام 
فلا يجوز' للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها 
وانما يجب عل الخضم الذى تقرر هذا البطلان 
اصلحته أن بتفسك به امام محكمة الوضوع 0 


٠‏ المدد الأول -. الستة التاسعة والأربمون 


المحكمة : 
“وحيت ان ٠٠‏ المادة 86١‏ من قانون 

لمرافعات قبل تعديله يالقانون ٠٠١‏ سسسلئه 
5 والتى رفعت الدعوى فى ظلها تسترط 
لسلوك طريق استصدار آمر الأداء أن يكون 
الدين المطالب به ميلغفا من النقود ثابتا 
بالحتاية ومعين المقدار وحال الأداء » وسمقتضى 
ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع 
المدين ويبين منها أو من أوراف أآخرى موقسع 
عليها منه أن هذا الندين حال الأداء ومعسين 
المقدار » فان لي يكن اندين معين المقدار فى 
ورقة من هذا القبيل فان سببيل الدائن الى 
المطالية به يكون هو الطريق العادى رفع 
الدعاوى ولا يجوز نه فى هذه المالة أن يلجا 
الى لريق استصدار الأمر بالآداء لانه استتناء 
عن القواعد العامة فى رخم الدعاوى لا يجوز 
التوسع فيه ٠‏ 

ولا كان الخطاب الصادر من المرحوم ٠.‏ 
يتضمن انعهد المرحوم ٠٠‏ بأن يدفم ل .٠‏ 
نصف ما قد بة عليه لمصلحة الضرائب 
ونصف المصرو فات واتعاب المحاساة دون تعيين 
لقدار هذا النصف © فان مطالبة ٠-‏ لورثة 
المدين المرحوم ٠٠‏ بتصف المبلخ المحكوم به 
على الاول بمقتضى الحكم الصادر فى قضية 
الضرائب المشار اليها ٠٠‏ لا تكون الا بطريق 
الدعوى العادية ©» اذ أن تعيين مقدار الدين 
بمقتضى ذلك الحكم لا يغنى عما استلزمه 
القانون لاستصدار أوامر الأداء هن تعيين 
معد الى الدين فى ورقة موقع عليها دن المدين »2 
واذ كانت الدعوى قد رفعت بالطريق العادى 
فائها تكون قد رفعت بالطريق القانونى ويكون 
النعى بهذا السبب على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ان +٠‏ بطلان أوراق التكليف 
بالحضور لعيب فى الاعلان هو بطلان تسسبى 
مقرر للصاحة من شرع لحمايته وليس متعلقا 
بالنظام العام على عا يستفاد سن المادتين ؟1ل, 
و ١15٠‏ سن قانون المرافمسسات بعد تعديله 
بالقانون ٠٠١‏ سنة 1931 وبالتالى فلا يجوز 
للمحكية أن تقضى به من قلقاء نفسلها وانما 
يجب على | الى تقرر هذا البطلان 
أصلحته أن يئمسك به أمام عحكمة الموضوع , 
ولما كان اغلان الطاعن بصحيفة الامستتئئناف 
الحاصل فى ؟7 يوئية سنة وا قد تم فى 
ميعاد الثلاثيل يوما التالية لتقديم تلك الصحيفية 
الى قلم المحضرين وهو الميعاد المتصوص عليه 
فى الماذة 2٠8‏ من قانون المرافعاث وكان كل 


ها يعييه الطاعن على هذا الاعلان هو أن المحضر 
سلم ورقة الاعلان للموظف المختص بالحراسه 
دون أن يخاطب الطاعنشخصيا أو يثبت غيابه 
وقت الاعلان قان البطلان المدعى به على صدذر 
الصورة هو بطلاث نسبى عقرر لمصلحة الطاعن 
ولا تحكم به المحكمة هن تلقاء نفسها ء ولما 
كان الثابت من أوراق الملف المضشمهوم أن 
الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاسرتئناف 
ببطلان هذا الاعلان رغم حضوره أمامها فان 
النعى بهذا السبب يكون سبيا جديدا لا يجوز 
ابداؤٌه لأول هرة أمام محكمة التقضص ٠‏ 
وحيث أت حاصل السبيب اثالث أن 
الحكم المطعون فيه أخطاء فى تطبيق القانون © 
وفى بيان ذلك ا الطاعن انه تمسك امام 
محكمة الموضوع بدرجتيها بيطلان الحق المطالب 
به لان المطعون ضسده لم يقدم عنه بيانا الى 
الحارسي العام فى الاجل المحدد بمقتضى الامر 
العسكرى 5 لسنة ١38‏ وقرار نائب رئيس 
الجمهورية رقم سثئة ١951١‏ والذى انقفى 
فى يوم 8 من نوفمبر 1137١‏ وأنه يترتب ملل 
عدم تقديم هذا البيان فى الميعاد المذكور يطلان 
الحق المدعى به على ما تقضى به المادتان ١١‏ 
و ؟١‏ عن الامر العسكرى 5 سنة ١4605‏ وقد 
سلمت محكمة الاستثناف بأن جزاء عدم تقديم 
البيان عن الاتفاقات الواردة فى المادة ١١‏ هن 
الامر ‏ سنة ١1671‏ هو بطلان هذه الاتفاقات 
عملا بالمادة ١١‏ منه الا أنها قررت أن الحسق 
موضوع الدعوى لا يتدرج في عداد الاتفاقات 
الواردة فى نلك المادة وانما يندرج فى الحقوق 
المسار اليها فى المادة 4/؟ من هذا الامر والتى 
لا يشملها حكم البطلان الوارد غى المادة ١١‏ 
منه وهر هن الحكم المطعون فيه خطا فى انطبيق 
القانون لان سته الحق المدعى به اتغاق أبرم 
بين المرحوم ٠*٠‏ وبين ٠٠‏ الذى حول الحق 
المدعى :4 الى المطعون ضده ٠‏ وقد تغهد المرحوم 
*٠‏ بمقتضى ذلك الاتفسساق بأ يسدفع 
كع ران بوي لي ا و 
يه فل أسبتاس آله كان شريكا له فى 
9 الوساطة فى بيع السيارات التى حققت 
الربح وعاء تلك الضرببة وعفهوم هذا الاكفاق 
أله ينطوى على تصفية ربح ناشثىء عن شركة 
مخاصة وتوزيع الارباح والاعباء النائحة عنها 
نين “الشر دكين بحيث ينتقفل من ذمة المرحوم 
وديع سعد الى ذمة شريكه روبير الغندرى ميلم. 
يكفى للوفاء بالغريبة المستحقة على حصسته 
فى الارباح فهو اذن اتفاق يتعلق بتديل 
مركز الشركاء في شركة محاصة وبنقل حقٌ 


قضاء محكمة النقض المنية 00 


20000 
.ناشىء عنها ومستحق يسيبها مما يدخل فى 
عداد إلاتفاقات الواردة فى المادة ١١‏ من الامر 
ع لسئة ١963‏ والتى أوجبت المادة المذكورة 
تقديم بيان عنها الى الحارس العام خلال الاجل 
الذى حدده قرار نائب رئيس الجمهورية ؟ 
سئة 19599 والذى"٠نقضى‏ فى 8 نوفمبر سنئة 
99 ولا كان المطعون ضده لم يقدم بيائا عن 
عذا الاتفاق فان الحق الذى يدعيه يكون باطلا 
عملا بالمادة ١1‏ من الامر : سنة 11805 »6 واد 
لم يفطن الحكم المطعون فيه الى ذلك وقضى 
للمطعون ضده بطلياته تأسيسا على أن هذا 
الاتفاق لا يندرج ققى عداد الاتفاقات الواردة 
فى المادة ١١‏ سالفة الذكر فانه يكون قداخطل 

نى تطبيق القانون بما يوجب نقضيه ٠‏ 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه 
بقرم عل أسساس انه التعهد المؤرخ 18 من 
| لتوس ١‏ سند المطعون ضدله في دعوامء 
يتضمن اتغاقا بين المرحوم ٠٠‏ الذى فرضت 
الحراسة على ترلته بالامر ١15/8‏ سنه 1١9137١‏ 
وبين المحيل ٠٠‏ على تصفية ريح ناثىء عن 
شركة محاصة قامت بينهما ودوريع الارياح 
والاعباء الناتجة عنها بينهما وأنه بهده المثابة 
يعتبر اتفاقا على تعديل لمركن الشريكين فى 
شركة المحاصة المذكورة ونقل حق ناشىء عنها 
وستحق بسببها وعلى هذا الاساس يدحل في 
عداد الاتفاقات المنصوص عليها فى المادة ١١‏ 
من الامر العسكرى 5 لسنة ١510:‏ ويعتبر 
باطلا وفقا للمادة ؟١‏ سنه لعدم تقديم بيان 
عنه للحارس العام خلال الاجل الذى حدتام 
القرار ا لسنة 1931 الصادر من نائب رئيس 
الجمهورية 6 ولما كان الثابت من ملف الدعوى 
أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع امام محكمة 
الموضوع بدرجتيها وانما اقتصر دفاعه . عل 
ما يبيل من المذكرتين المقدمتين منه لها ب على 
بطلان الحوالة الصادرة عن « روبير الغندرى » 
إلى الطعون ضده لعدم تقديم بيانث عنها فى 
الميعاد , واذ كان الدفاع الذى يثيره الطاعن فى 
هذا السبب يخالطه واقم لم يسبق عرضه 
على محكمة الموضوع فان ابداءه لاول مرة آمام 
محكية النقض يعثبر سبيا جديدا وبالتالى غير 
مقبول * : 

وحيث ان الطافن .يئعى بالسينيب الرابع 
فلى الحكم المطعون فيه خط فئ تحصيل الواقع 
صاحبه خطأا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك 
يفول ان الحكم ذعب الى أن التزام المرحوم ؛ * 
بدفع نصف الضرائب هعلق على نتيجة الحكم 


فى الطعن المرفوع من ٠٠‏ مع آن هذا الالتزام 
معلق على شرط الوقاء لمصسلحة الضرائب 
بالضريبه المستحقة لها ولما كان أى من المحيل 
روبير الغندرى والمطعون ضده لم يقدم ما يدل 
على الوقاء بهذه الضريبة لمصب_لحة الضرائب 
وكان الحكم المطعون فيه قد فضى للمطعون 
ضده بطلباتة قبل ثبوت هذ! الوفاء قانه يكون 
مخالفا للقانون ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى غير صحيح ذلك أن 
عبارة التعهد المأرخح ١48‏ من أكتوير 19801١‏ 
الصادر من المرحوم ٠"‏ صريحة فى التزامه بان 
يدفع للمحيل ٠٠١‏ نصف ما سيحكع به عليه 
هو وشركاؤه ونصسسف المصروفاته واتعاب 
المحاماة وليس في عبارة هذا التعهد ما يفيد 
تعليق هذا الالتزام على شرط الوفاء يالمء 03 
المحكوم به لمصاحة الضرائب ومن 0 
النعى على الحكم المطعون فيه بهذا المسسبب 
منهار الاساس ٠.‏ 

وحيث انه ا تقدم يكون النعى برمته غير 
سديد متعينا رقضه ٠‏ 

( الطمن ١19‏ سنه 54 ق, بالهيثة السابقة ٠ ٠‏ 


انا 
ديسمبر 1١951‏ 
+ لثبات : يمين حاسهة ٠‏ ثوجيهها ٠‏ هدلى م 4٠١‏ 
به ب شرعات : اللساج كلى + شخصية اعتبارية ٠‏ 
المبادىء القانونية : 0 
١‏ لا توجه اليمين الحاسمة الا الى الخصم 
الآخر النى له حق المطالبة بالائبات , ويجب 
أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف ف 
الحق النى توجه اليه فيه اليمين ء وأن بيملك 
التعرف فى هلا الحق وقت حلف اليمين ' 
؟ ب هتى كآن الثابت ان الشبركة ( الداثئة 
الاصلية ) قد الدعجت قبل رفع الدعوى فى 
الشركة المطعون غمسلها اندماجا كليا وكان 
بترتب عل هذا الاندماج القضساء الشركة 
امندئجة وزوال شسخصيتها وبالثالى انتهاء 
سلطة مديرها وزوال' كل. صفة له فى تمثيلها 
وفى التصرف فى خقوقها. فان توحيه اليمين 
الحاسمة اليه عن واقعة الوفاء بالدين' الذى 
لها فى ذمة الطاءن ( الدين ) بعد ان الث 


ا العدد الأول. ‏ السينة التاسعة والأربعرن 


صفته فى تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف فى 
حقوقها ومن بيئها الحق الطالب به ولم يعد له 
حق المطالية باثبات الوفاء المدعى به من الطاعن 
يكون غير جائز قانونا وبالتالل 0 اجام 
المطعون فيه على حق اذ رفض توجيه 


الحكية : 


٠‏ وحيث ان الحمسكم المطعون فيه أقام 
قضاءه برفضص توسيه اليبين الحاسسية الى 
انجلو كوتاريللى على قوله : 


ورحيث انه اعمالا لحكم الفقرة الاول عن 
المادة +٠١‏ عن القانون المدنى يجب أن يتوافر 
فيمن توجه اليه اليمين الحاسمة ٠٠‏ أولا أن 
يكون خصما اصليا فى الدعوى له حق المطالبة 
بالائيات ٠٠‏ ثانيا أن يكون متمتعا بأمليسة 
التصر فبمعنى أن يكون قادرا عل ىالخيار بين 
الحلف والرد والتكول ٠٠‏ وحيث أنْ الثابت 
للحكمة مما تقدم أن المستائف عليه الطاعن 
أدخل ٠١‏ فى الخصومة ولع يكن هذا خصسما 
اصليا ,فيها ‏ خصيصا لحلف اليمين الحاسمة 
ألتى وجهها اليه والتى قبلتها محكمة أول درجة 
٠٠‏ يضاف الى ذلك أن هذا الذى أدخل كان 
شريكا فى شركة اخوان ٠٠٠‏ الدائنة الاصلية 
والتى اندمجت فى الشركة اللسستائفة » 
والسحب من الشركة ٠١٠‏ ويانزال القاعدة 
الشابعة كلق تضرم هذا 0000 يكون ٠.٠‏ 
الهم وتكون محكمة ا درجة حين فضت 
بتوحيه اليمين الحاسمة اليه وعولت فى قضائها 
يرفنض دعوى الشركة المستائقة د المطعهمون 
عليها ع ال ا سروه اتلك 1 
ديدم ول توجبه اليمين الحامة تت 


وهذا الذى انتهى اليه الحكع المطعون فيه 
لا مخالفة فيه للقانون ذتك إن اليمين الحاسمة 
لا توجه الا الى الخصم الآخر الذى له حدق 
المطالبة بالاثيات ويجتٍ أن تتوافر فى ذا 
الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجسه 
إليه فيه اليمين وأن يبلك التصرف فى ذا 
الحق وقت حلف اليمين » ذلك أن كل خصم 
توجه اليه اليمين يجب أن يكون قاهوا عمكى 
اشبنعار فين الحلف والرد والكول 6 ورد 
اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصر 
والنكول "الاقرار لا يملكه الا من .ملك ل 
فى الحتي ع لما .كان ذلك © وكان الثابت من 


تدوينات الحكم المطعون فيه أن شركة ٠٠١٠‏ _ 
الدائنة الاصلية قد اندمجت قبل رفم 
الدعوى فى الشركة المطعون ضدها اندماجا 
كليا وكان ترتب على هذا الاندماج انقضاء 
الشركة المندمجة وزوال شسخصيتها وبالتالى 
انتهاء سلطة مديرها ٠٠‏ وزوال كل صفة له 
فى تمثيلها وفى التصرف فى حقوقها فان 
توجيه اليمين الحاسمة اليه عن واقعة الوفاء 


.بالدين الذى لهذه الشركة فى ذمة الطاعن ‏ 


بعد أن زالت صفته فى تمثيلها وأصبع لايملك 
التصرف فى حقوقها ومن بيئها الحق المطالب 
به » ولم بعد له حق المطالئة بائيات الوفاء 
لمدعى به عن الطاعن ‏ يكون غير جائز قائوناء 
وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق اذ 
رقكقضص توجيه الييين ومتى كان 56 الحكم قد 
انتهى الى نتيجة صحيحة فى القائون فان 
النعى على بعض ما ورد فى أسبابه من. تقريرات 
قانونة .. كرت يفرض مسدية - غير منتج 
ويتعين لذلك رفض الطعن ٠‏ : 
الطعن 584 سسنة 4 ق بالهيئة السابقة 


وا 
١‏ دسمير ١951‏ 


أ دعوى : تقدير ثيمتها ٠‏ دعوى معلومة القيمة ٠‏ 
دعاوى غير قابلة للتقدير ٠‏ هرافعات م ٠١‏ 7 29 و3 44 
ب م آعوال عامة : دعاوى متعلقة بالاراضى ٠‏ مرافسات 


مه" ء. 
ج 2 .ملفعة علعة : أوض همخصصة لها ماديا ٠‏ دعوى 
تقديرها ٠‏ ِ 
د تعرف ؛ أموال عامة : حجز ٠‏ هدنى مم ا4/؟ 
و الم ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ الاصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة 
دلا بخرج غن هذا الاصل الا الدعاوى الئو 
ترفع يطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة 
القيمة ؛ وحى. لا تعتبر غير قابلة للتقدير 
حسبوا يستفاد هن نص اكادة 44 من قانون 
الرافعات الا اذا كان المطاوب فيها هما لا يمكن 
تفدير فيمته طبقا لإية قاعدة من قواهد تقدير 
الدعاوى التى وصفها اكشر ع فى الوا من 
٠‏ د ”5 من قائون المرافعات 2٠‏ * ! 


؟ ب ننص الفقرة الثانية عن اكادة 4١‏ من 


قضاء محكمة النقض الملطية /وء ١‏ 


قانون المرافعات على أن الدعلوى التعلقة 
الاراضى نقدر قيمتها باعتبار سستين ضعفا 
لقيمة الغربة »© وانه اذا كان العقاد غسسر 
مر يوط عليه ضريية قدرت قيمئشه بصسب 
الستندات التى تقدم آو بواسطة 0 ٠‏ واذ 
حاء هذا النص عاما فى صياغته ولم يقيسه 
التقدير بقيد ما » فانه لا محسل للبحث فى 
صفة الارض أو التفرقة بين أن يكون النزاء 
متعلقا بملكيتها أى بتخصيصها للمنفعة ‏ العامة ٠‏ 

ب اذا كانت الارض همحل النزاع هى هما 
يمكن ماديا تقدير قيمتها وفقا لاحدى القواعد 
اللقررة فى قانون المرافعات , فان الدعوى التى 
ترفع بشانها تكون مما يئدرج فى الدعاوى 
القابلة للتقدير ٠‏ 

قصد المشرع أبما تقضى به الادة الم 

من القانون اللدنى من آن الاموال العامة تخرج 
عن التعامل بحكم القانون ؛ عدم جوائ التصرف 
في هذه الاموال أو الحجز عليها فو تملكهسا 
بالتقادم » وهو ها نص عليه فى اكادة /41/؟ 
من القانون المدئى وهذا آمر لا شان له بتقدير 
قيمة الدعوى ٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ الاصل فى الدعاوق هس 
على ما حرى به قضاء هذه المحكية ‏ أنهسا 
معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الاصسل 
الا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير 
فتعتير مجهولة القيمة , وهى لا تعتسر غسير 
قابلة للتقدير حسيما يستفاد من نص المادة 
5 هن قانون المرافسات الا اذا كان المطلوب 
فيها مما لا يمكن تقدير قيمقه طبقا لاية قاعدة 
من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع 
فى المواد من ٠١‏ ؟5 من قانون المرافعات ٠‏ 
ولا كانت الفقرة الثانية من المادة إلا من 
قانون المرافعات تنص على أن الدعاوى المتعلقة 
بالاراضى تقدر قيمتها باعتيار ستين ضبسعفا 
لقيمة الضريية وآنه اذا كأن العقار غير هربوط 
علية ضربية قدرت قيمثه بحسب المستندات 
التى تقدم أو تواسطة بير 6 وذ نجاء هذا 
النص عاما فى ضيافته ولم يقيد ذلك التقدير 
بقيد ما » فانه لا محل لليحث فى صفة الارض 
أو التفرقة بين أن يكون النزاع متغلقا بملكيتها 


أو بتخصيصها للمثفعة العامة »6 لما كان ذلك» 
وكانت الارض محسل النزاع هى مما يمكز 
عاديا تقدير قيمتها وفقا للقاعدة المقررة فى 
المادة ١؟‏ من قائون المرافعات على النصحو المتقدم 
بيانه » فان الدعوى التى ترفع يشائها تكوذ 
«ما يندرج فى الدعاوى القايلة للتقدير ٠‏ ولا 
عبرة بتحدى الطاعنة بما تقضى به المادة 4١‏ 
من القانون المدئى من أن الاموال العامة تخرج 
عن التعامل بحكم 'القانون »© ذلك أن المشرع 
قصد بذلك عدم جواز التصرف فى هذه الاموال 
آو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم »؛ وهو ما 
نص عليه فى المادة /41/؟ من القانون المدلى ؛ 
وهذا أمر لا شأن له بتقدير قيبة الدعوى ٠‏ 
بلا كان ما تقدم ©» وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر وقرر أن الارض موضسوح 
النزاع مقدرة القبمة وأخذ بما أورده الخبير 
فى تقديره ٠٠‏ وقضى بعدم اختصاص المحكمة 
بنظرى الدعوى © فانه لا يكون فد شالف 
الغابون أو احضا فى تطبيقه » ويحون التعى 
عليه بهذا السبب على غير ذساس ٠‏ 


( الطعن 58 سنة 319 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين الدكترر عبد السلام بليع نائب رئيس 
المحكية وأآحيد حسن هيكل ومحياء سسادت الرشسيادى 
وابراهيم علام “وعثمان زتريا ) 


م 
١١‏ دسدمس ١551١‏ 

عقد ؛ اثيات بالكناية ٠‏ مراسلات ٠‏ بيع تجارق» 
به بيع ؛ بالع > التزماله ٠‏ التزام التسسليم ٠‏ 
ميعاده ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى استخلاص عيعاده * 
ج ل السعهة : جبرية ٠‏ بتزين » جلول امسعاره ٠‏ 

صفائحه الفارعة ٠‏ تحديد سعرها ٠‏ 
د حكم : لدليل ٠‏ قصور ٠‏ التزام ٠‏ 
روف طارئة ٠‏ دفاع ٠‏ فدلى م 9/١187‏ * 


٠ تنفيله‎ 


المبادىء القانونية : 


١س‏ لا على الحكي المطعون فيه اذا كان قله 
استخلص من المراسلات التبادلة بين الطرفن 
قيام التعاقد بينهما فى مادة تجارية , وأن 
ارادتهما قد ثلاقت قى شسسأن تحديد. قدر 
المتعاقد عليه « 


٠‏ تحديد اليوم لذى يعتبر قبه البائع 
متخلفا عن التوريد وبالتالى .ملزما بالتعويض 


انما يكون ناسسستظهار نية المتعاقدين ومأ 


4م١٠‏ العدد الأول السيئة التاسعة والأربعون 


نستخلصه محكمة الموضوح من آوراق الدعوى 
وظروفها ٠‏ 

؟ ‏ لا يعتبر الحكم المطعون فيه مخالفا 
للقانون اذا تم ياخذ بجدول الاسعار المتعلق 
بالبئزين فى صدد تقدير مسسسعر الصفائح 
الفارغة ٠‏ 

: ل اذا كان يبين من الصووة الرسسمية 
لمذكرتى الطاعنتين المقدمتين لحكمة الاستئناف 
انهما تمسكتا باعمال المادة 10١/؟‏ دنائقانون 
. اللدنى تأسيسا على أن الاعتداء الثلاتى .الدى 
وقع على الجمهورية العربية المتحدة عام 15657 
يعتبو من, الحوادث الطارثة التى أثرت عسل 
التعاكد بحيث اصبح تنفيذه متعذرا وعردقا 
كورثهما ويهدده كباتع بخسارة فادحه , وكان 
ببين هن الحكم المطعون فيه آنه لم يشر الىهذدا 
الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى 
فد يتغير بتجمعه وجه الراى فى الدعوى فان 
الحكم يكون قأصر التسبيب * 


الحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه بعد 
أن قرر أن العقود التجارية يجوز أن تتم 
بطريق الخطابات المتبادله أورد الاتى « والفور 
بآنه لم يحصل اتفاق على تحديد الامية مردود 
بالثابت من آوراق إلدعوي اذ .أرسل مورث 
المستانفين ‏ الطاعنتين ‏ الى المستانف عليه 
ب المطعون ضسده ‏ خطابات بتاريخ ١1‏ من 
أكتوبر 19907 جاء فيه ( وعليه نفيدكم بأننا 
قبلنا سسعركم وبرجوع البريد فيدونا عن 
الكمية التى ترغبون مشتراها لنتمكن من 
الشضحن ) وقد رد المطعون ضده بكتاب مؤرج 
5 من أكتوير 191655 جاء خيه ( اليوم 'استلمتا 
خطايم وبة تعرفونا باعتماد مسعر در؟١ا‏ 
قرشا للصفيحة تسليم فرشوط وفى الحسال 
١تصلنا‏ بكم تليفونيا وعرقناكم عن اعتماد 80؟ 
ألفب صفيحه فا'رجا الرد علينا باعتماد هذه 
الكمية ) »© وقد رد مورث السعانفير على 

. الخطاب السالف الذكر بخطاب مؤرخ آول 
لوقمبر سنة.4657١‏ جاء فيه ( وصلنا خطابكم 
8 الجارى وعلم ما جاء مخصبسسو ص كمية 
الصفيج , الغارغة ») ومن كل ذلك يكون ادعاء 
نووث المستأنفين بقدم تحديد الكمية لا أساس 

له من الضحة » ٠‏ وبيين من هذا الذع آورم 
الحكم أنه استخلصص من المراسلاك اللتبادلة بين 


الطرقينٍ قيام التعاقد بينهمأ » وأن ارادتهسا 
قد نلافت فى شأن الكمية المتعاقد عليها ٠‏ 
والتعى بشآن ميعاد التسليم مردود بأن تحديد 
اليوم الذى يعتبر فيه البائع متخلففا عن 
التوريد » وبالتالى ملزما بالتعويض انما يكون 
باستظهار نية. المتعاقدين وما تستخلصه محكمة 
الموضوع من أوراق الدعوى وظروقها ‏ ولما 
أدان الحثم الابتدائى الذى ايده واخف باسيايه 
الحكم المطعون فيه فد قرر فى هذا الصدد ان 
الادعاء بعدم تحديد ميعاد للتسلب ثنفية طبائع 
الامور والمناتبات المتياديه والاندار الموجسه 
لمورث الطاعنتين وامتناعهة عن التوريد رغم 
ذلك ء فان ما انتهى اليه الحكم ترتيبا على ما 
تقدم من اعتبار حمورث الطاعنتين كد ثاخر عن 
انلتوريد يعد استخلاصا سائغا لا مخالفه 
فيه للقانون ؛ ومن ثم فان النعى بهذا السبب 
يكون على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ انحكم المطعون فيه قرر فى 
صدد إدعاء الطاعنتيل بان الصفائح الفارعه 
تدخل ضمن المواد اللمسيعرة أنه لم يشثبث 
للمتحدمة من جداول «التسعيرة التى مسمئتاها 
عن المدة التى التزم فيها عورث الطاعنتين 
بالتوريد أن العتراع الفارغة تسخن ضسمن 
المواد المسعرة * كما لم يثيت وجود تسعيرة 
جيرية للصفائح ٠‏ وهذا الذى قرره الحكم 

سح ذلك أنه ببين من جداول الاسسعار 
اللقديبه من الطاعنتين آنها تضمنت اضافة 6؟١‏ 
مليما الى سعر كل أريعة جالوناثك من الينزين 
أو الكيروسين اذا بيعت فى صفيحة مقفسلة 
جديدة وخصم ميلغ ٠‏ عمليما من ثمنها اذا 
كان المسترى لا يرعب فى الاحتفاظ بالصفيحة» 
مما يفيد أن المقصود بالتسعير الجبرى هوق 
البنزين الذى حدد له سعر فى حالة بيعه ممع 
احتفاظ المشترى بالصفيحة وسعر آخر فى 
حالة رد المشسترى للصفيحة ؛ لما كان ذلك » 
فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف 
القانون اذ لم يأخذ بجدول الاسهار المتغلق 
بالستز ين فى صادت تقدير سبسعل المسفائخ 
الفارغة ويكون النعى عليه بهذا السبب على 
فير أساس ٠٠‏ 


وحيث انه يبين من الصورة الرسسمية 
لذكرتى الطاعنتين المقدمتين لمحكنة الاستئناف 
٠‏ أنهما تمسحكتا باعمال المادة /51١1/؟‏ من 
القاثون المدادنى. تأسيسا على أن الاعتداء الثلاثى 
الذى وقع على الجمهورية العربية المتجدة عام 
7, يعكبر هن الحوادث الطازئة التى اثرت 


قضياء محكية النقض المدبية 1١١8‏ 


على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه «تعذر! ومرهقا 
لمورث الطاعنتين ويهدد البائع بخسارة فادحة. 
واذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر 
إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه » وكان هذا 
الدفاع جوهريا قد يتغير بتحققه وجه الرأى 
فى الدعوى فان الحكم يكون قاصر التسبيب 
هآ يعبية وستوجحب نقضة لهذا السبب 9 
ر الشعن 959 سنة 31 ق :بالهيئة السابقة ) 


5 
؟ دبسمبس ١951‏ 

| بطلان تصرفات : صبى هميز ٠‏ دعوى ٠‏ بطلان ٠‏ 
ستوطها * عدتى عم ١١١‏ و ١4+‏ د اكاء 

ب ل هلكية : كسيها + تقادم همكسب + قطمصله ٠‏ 
حكم ٠‏ تدليل ٠‏ عيب ٠‏ دفاع ٠‏ عدتى م ٠ ١/886‏ 
البادى القانونية : ١‏ 

١ه‏ يعثير اقراد الصسبى المميز بمحضر 
صلح تصرفا باطلا » ولا تسسسقط الدعوى 
بيطلانه الا بمضى خمس عشرة مسكئة مئد 
صدوره قيما لو اعتبر ضارا به ضررا محضا ٠‏ 


؟ - اقراد المدين مراحة أو ضمئا بحق 
الدائن من الاسباب القاطعة للتقادم ٠‏ 
المحكمة : 

٠ ٠ناثيحو +٠‏ الطاعنة تمسكت بأنها كانت 
قاصرا عند التوقيع على محضر الصلح المؤر 
4 من مستمير ١951/‏ وأن هذا المحضر هو 
مما يضر بها ضررا محضا »© وذلك على أساس 
أنه يتضمن تسسليما متها للمطعون ضده 
باكتساب ملكية العين موضوع النزاع بالتقادم 
بما فيها نصيبها الذى ورثته عن والدها, ٠‏ واذ 
يقغى الشق الثانى من الفقرة الاولى من المادة 
١‏ من القانون المدنى بيطللان تصرفات 
الصبى المميز متى كانت ضارة به ضرر! محضاء 
ونقضى الفقرة الثائية من المادة ١5١‏ من ذات 
القانون بسقوط دعوى البطلان بمضى خمس 
عشرة سنة من وقت العقد ©» ان سؤدى هذيز 
النصين مرتبطين أن يعتبر اقرار الطاعنة 
بمحضر |! المشار اليه تصرقا باطلا ولا 
تسقط الدعوى بيطلائه الا بمضى ٠‏ .خمس عشرة 
سنة مئد صدوره فيما لو اعتبر ضارا بها 
ضررا محضا ٠‏ 


وما كان الحكي المطعون فيه قد انتهى الى 
اعتبار محضر الصلح تصرفا قابلا للابطال 


وأنزل عليه حكم المادة ١4٠‏ عن القائون المدنى 
وعول عليه فى قضائه ناسيسا على أن الطاعنة 
لم تطلب يطلانه خلال ثلاث سبسنوات مئذ 
بلوفها سن الرشد وذلك دون أن يبين حقيقة 
التصرفات الواردة به والمتعلقة بالطاعنة فيما 
اذا كانت تضر بها ضررا محضا أم أنها 
تصرفات دائرة بين التفع والضرر لانزال حكم 
القائرن عليها باعتياره تصرفا باطلا أو قابلا 
للابطال ٠‏ لما كان ذلك 6 وكان الثابت عن 
الاطلاع على صبحيفة الاس_تئناف آن الطاعتة 
تمسكت أيضا بأن المطعون ضده قدم للمسجلس 
الحسبى طليا بترشيح نفسه وصيا عليها حق 
يستطيع أن يواجه معها وبهذم الصفة الدعرى 
6 سنة ١9151‏ مدنى حلوان التى كانت قد 
رفعتها عمتها عليها باعتبارها من ورثة والد 
الطاعنة للمطالية برع حصتها في عقارين 
خلفهما المورث وبأن المطعون ضده أورد فى 
الطلب المنمسبسار اليه بيائا بحصة الطاغنة 
باعتبارها وارثة فى هذين العقارين وبأن أحد 
هذين العقارين هو ذات العين موضوع النزناع» 
وكانت الطاعنة قد قدبت للتدليل على همذا 
الدفاع صورة رسمية من طلب مؤرخ ١4‏ من. 
يونية 1941 قدمه المطعون ضده فى القضية 
١‏ سللة 19890 كلى حسبى القاهرة 
واستئدت الى أنه أقر «فى هنم الطلب بملكية 
والدها المرحوم ٠‏ لقطعة الارض الفضشاء 
والى أن هذه القطعة هى ذات العين موضسوع 
النزاع »6 واذ يعد اقرار المدين صراحة أو ضمنا 
بحق الدائن سن الاسباب القاطعة للتقادم طبقا 
للفقرة الاولى هن المادة 415" هن القانون المدنى» 
وكانت المحكمة لم تلتفت الى هذا الدفاع الذى 
أبدته الطاعنة ولم ترد عليه وعلى المسستخند 
المقدم فى ششأنه رغم أنه دفاع جوعرى لو صح 
قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ لا كان 
ما تقدم » فان الح كم المطعون فيه يكون قد 
شابه قصود فى التسبيب بما يوجب نقضه 
دون الحاجة لبحث باقى أسباب الطمن ٠‏ 
( الطمن *١؟‏ سسنة 4" ق بالهيئة السابقة ) 


0 
4 دسمس ١191‏ 
؟ ‏ دعوى ؛ نظرها * مذكرات ٠‏ تقديمها * 
ب -. وثبات : #جراءات' ٠‏ دعوى ٠‏ حكم ٠‏ مرافمسات 
مم ١50‏ و9؟5؟ ٠‏ . 
ج ل طلت عارض : استئئاف ٠‏ طلب جديد ٠‏ تام 
عام + مرافعات م 8١١‏ * 


١‏ المدد الأول - السنة التاسعة والأريمون 
و 


المبادىء القانونية : 

١ل‏ محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح 
للخصوم بتقديم هذكرات عند حجز الدعوى 
للحكم » متى كانت قد رأت أن الدعوى بما ثم 
فيها من احراءات قد تهيات للفصل فيها ٠‏ 

» - متى كان | متعلقا باجراءاث 
الاثبات وصادرا قبل الفصل فى اللوضوع ولا 
يتضمن فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب 
العارض الذى أبداه الطاعن » قانه يسو 
للمحكمة آن تعدل عن هذه الحسكم أو تقفى 
بسقوط حق الخصم فى التمسك به ٠‏ 

© ب الطلب العاوض الذى يقدم لإول محرة 
أمام محكمة الاسستئئاف يعتبر طلبا جديدا 
وبالتالى يكون غير هقبول ويتعين على تلك 
اكحكمة أن تقفّى من تلقاء نفسها يعدم كبوله + 
اللحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الصورة الرسمية لمذكرة 
الخبير اللقدمة من الطاعن بالملف تدل على أن 
الخبير حدد يوما لمباشرة المأمورية خلائا لما 
يدعية الطاعن » و ٠٠‏ سحكية الموضوع غسار 
ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات 
عند حجز الدعوى للحكم متى كانت قد رآت 
ان الدعوى بما نم فيها هن اجراءات قد تهيآات 
للفصل فيها ٠٠‏ 

وحيث أنه ٠٠‏ يبين ٠٠‏ أن الطاعن لم يبد 
أى تفاع آمام محكمة الدرجة الاول وأآنها 
أخذت بتقرين الخبير الذى ندبهه لتقدير الريع 
المطالب به وقضت بالزام الطاعن يميلغ 
6 جح ٠١90‏ م وقد استائف الطاعن هذا 
الحكم و كان'من بين اعتراضاته على عمذ!ا الحكم 
أنه لم يستنزل من الريع المطالب به الاموال 
الاميرية التى قام يسدادها عن الاطيان المطالب 
بريعها ولا الديون التى ممددها للينك العقارى 
وبئك التسسليف الزراعى ٠‏ دفى ١؟‏ يناير 
سئة /ا95١‏ قضت محكمة الاستئناف بندب 
خبير حسسابى للاطلاع على أوراقه الدعوق 
وتحقيق دفاع الطاعن وحصر ما سددته من 
أموال أميرية وديون عن الاطيان موضو عالنزام 
وتقدير صافى الرريع عنها بعد استنزال المبالخ 
التى يقبت أن الطاعن قام بسدادها عن الاطيان 
المذكورة © وقد جاء بأسياب هذا الحكم « أن 
الطاعن قدم تأييدا لطعنه حافظة بمسستنداته 
تحوى أوراد أموال وكشوفات وايصالات من 
اليتك العقارى المصرى » وهصدًًا الذى قرره 
الحكى يفيد أن محكية الاستئناف قد اطلعت 


على المستندات المقدمة من الطاعن ورات تحقيقا 
لدفاعه أن تندب شييرا لآداه المأمورية المشسار 
اليها فيما سبق - لا كان ذلك © فان التعى 
علىالحكم بهذا السبب يكون على غير أساسى٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الاحكام الثلاثة الصادرة من 
محكمة الاستثناف فى ١؟‏ من يثاير 19601 , 
5 من مهايو 1909 )2 به من قبراين 195017 هى 
أحكام ستعلقة باجر: اءات الاثبات وصادرة قيل 
الفصل فى الموضوع تحقيقا لدفاع الطاعن 
ولا تتضمن فى أسيابها أو فى منطوقها قبول 
طلبه العارضى وبالتالى تخضع لحكم المادتين 
6 >4 9؟49؟ من قانون المرافعات غيجوز 
للمحكية أن تعدل عنها أو أن تقضى بسقرط 
حق الخصم فى التمسك بها واذ كانت محكمة 
الاستثناف قد رات للأسباب السائفة التى 
أوردتها أن تعدل عن هذه الاحكام فانها لاتكون 
قد خالفت القانون٠‏ هذا الى أن الطلب العارض 
وقد قسه الطاعن لاول مرة أعام سحكية 
الاستئناف فانة يعتبر طلبا جديدا وبالتالى غير 
مقبول وكان يتعين على تلك المحكمة أن تقضى 
من تلقاء نفسها بعدم قبوله تطبيقا لحكم المادة 
من قانون المرافعات « واذ كان ١‏ 
المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى ولم 
يفصل فى الطلب العارض ولم يستيقه للفصل 
فيه فانه يكون قد التهى الى نتيجة صحيحة 
فى القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشسق 
على غير أساس والنعى فى شقه الاخير سين 

بح ذلك أن الاحكام الثلاثة المشار اليها 
فيما سيق ليس فى أسيابها ها يتناقض مع 
أسباب الحكع الابتدائى الذى أحال اليسسه 
الحكم المطعون فية * 

وحيث أنه لكل ما تقدم يكون النعى برمته 
غير سد يد متعينا رفشبة »٠‏ 

( الطمن "7 سسئة 735 قر رئاسة .وعضبوية السسادة 
المستشارين محمود توفيق امسساعيل تائب رئيس اللحكمة 


': والدكتور محف حافظ عريدق وسليم راشدك آبر زيد 


ومحيد صدقى البشبيشي لمحيد سيد أحيد ياد ) 


بو 
5 دسمير /ا519١‏ 

٠ إتثقيد .بوقابل‎ ٠ الترام : تنفيلم + اتلفيذ عيلى‎ ١ 
مسئوليته*‎ ٠ ثهلر‎ ٠ به ب حيازة : حائز سيىء النية‎ 
٠ طلب عارض‎ ٠ دفوى‎ 
: البادىء القانونية‎ 

١‏ نالا يجوز الزام الحائز سىء النيسسة 
بالتعوبض الا عن الثمار التى يمتنع عن ودها 


. قضاء محكمة النعضض للدنيه.. - ١ؤضا‏ 


ع ب ب ب ل الت 1 ات اا تي 0 ل 2 220 02222222222 


رزبالك ٠‏ أما ما يرده منها فلا يستحق امالك 
عنه تعويضا * 

؟ ‏ متى كان المطعون ضده قد اسس طلب 
الريع على أن الطاعن قد وضع يده عسل 
الاطيان محل النزاع واستولى بغير <ق على 
ثمارها ودفع الطاعن دعوى بان المطعون ضده 
عند نسلمه نلك الاطيان قد استلم محاصيل 
منفصلة ناتحة منها وزراعة قائمة عليها وطلب 
خصم قيمة تلك المحاصيل ونفقاتهنه الزراعة 
من الربع المطالب به , وكان هذا الدفاع من 
الطاعن ينطوى على دفع هئه بتنفيدك جزء من 
التزامه تنفيذا عينيا وبعدم جواز السصسكم 
بتعويض نقدى عما نم تنفينه بهذا الطريق »> 
فاه كان بتعين على هحكمة الاستتئئاف أن 
تبحث هذا الدفاع وتقول كلمتها فيسه لانه 
دفاع فى ذات موضوع الدعوى منتج فيها واذ 
تخلت عن بحثه تاسيسا على أنه لم يقدم فى 
صورة طلب عارض مع عدم تزوم ذلك » وعلى 
أن ثمن المحصولات ونفقات الزراعة اللتين 
نسلمهما الطعون ضده ليس تكليفا على الريع, 
تكون قد خالفت القانون بما .يستوجب نقض 
حكمها الطعون فيه * 

ا محكمة ': 

٠٠‏ وحيت اله بين من أوراق الطعن أن 
الطاعن تمشك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع 
أن المطعون ضندهما تسلمتا عند اسستلاءهما 
الاطيان المطالب بريعها فى ١؟‏ من يونيو 1946 
حاصلات زراعية نتجت منها « قمح وبغيته 
وتقارى برسيم وتبن قمح وبرسيم » وزراعة 
قطن وأرز قائمة عليها وطلب الطاعن خصم 
قيبة تلك الحاصلات ونفقات هذه الزراعة من 
الريع المطالب به » وقد قضك المحكمة 
الابتدائية بحكمها الصادر فى " من ابريل 
0١‏ يتكليف الخبير الذى سبق أن ندبته 
باعادة تقدير الريع عن المدة من 8؟ هن يوليو 
45 تاريخ وفاة الواقعة حتى ١؟‏ من يونيو 
6 مم ملاحظة خصم ما استلمته المدعيتان 
( المطعون ضدهما ) عند استلامهما الاطيان ‏ 
وأثناء عناشرة الخبير لهذه المأهورية قرر وكيل 
المطعون ضدهما أمامه آنهما لا تعارضان فى 
خصم مبلغ ٠٠١‏ ج نظير المحاصصسسيل. التتى 
تسبامتاها أما عن زراعة القطن والارن التى 


كانت قائمة على الارض فقد عارض وكيسلل 
المطعون ضدهما فى خصم نفقاتها على أساس 
أن الطاعن قد استولى على زراعة تمائلها كانت 
قائمة على الارض وقت وفاة الواقفة وبعد أن 
قدم الخبير تقريره الذى انتهى فيه الى أن 
جملة الريم /اا0؟ ج و ١7١‏ م وآنة يبخصم 
ثمن الحاصلات التى استولت عليها المطعون 
ضدها وقيمتها لا0؟ ج ونققات الزراعة القائمة 
وقدرها ١6٠١‏ جنيها من هذا الريع يكون 
الياقى للمطغون ضدهما مبلغ ١117١‏ ج 
و07١١‏ م عادت المحكمة الابتدائية وقررت فى 
حكمها الصادر فى ؟'١‏ من ديسمير سنة لا96١‏ 
أن الطاعن قد استولى على زراعة تماثلها كانت 
كانت موجودة بالاطيانف وقت استلام المطعون 
ضدهما لها الا باعتبار هذه الحاصلات آيلة 
للقلع لان يده على الاطيان الموقوفة كانت يد 
غاصب واذ كان الخير قد قرر قبية الخاصلات 
باعتبارها مستحقة البقاء فقد رأت المحكيمة 
اعادة |المأمورية اليه لتقديرها باعتيارها آيلة 
للقلع وفى الوقت نفسسه قضت المحكمة فى 
منطوق ذلك الحكم بالزام الطاعن بأن يدفع 
للمطعون ضدهماً سلخ /7691 اج ١197‏ م 
جملة الريع الذى قدزه الخبير قبل خصم شىء 
مقايل المحاصيل والزراعة التى استولت عليها 
المطعون ضدهما كما ققضمست فى هذا المنطوق 
باعادة المامورية للخبير لبيان نوع الحاصلات 
التى كانت موجودة بالارض وقت قفاة الواقفة 
فى 5؟ هن يوليسىق 5 وقيمة تكاليفها 
مستحقة البقاء ولتقدير قيمة الحاصلات التى 
يونيو 19585 باعتبارها آيلة للقلع ولا استانف 
الطاعن هلدا الحكم عاب عليه فى: امسباب 
الاستئئاف اعتباره اياه غاصبا للارض'الموقوفة 
على اللطعون ضدهما وقال انه كان يدير جميغ 
أطيان الولقفة آثناء حياتها يما -فيها الاطيان 
الموقوفة وبعد وفاتها ظل يديرها باعتبناره 
مالكا على. الشيوع ومن ثم يعثير وضم يده 
عليها بحسن نية ويحق له بالتالى طلب تقدير 
قيمة الزراعة والحاصلات التى. استولت عليها 
المطعون ضدهما باعتبارها يستحقة البقاء وقد 
رد الحكم المطعون فيه على هذا السبب من 
أسياب الاستثناف بقوله « ان المسستانف 
والطاعن وشانه فى عطالبة المستائف عليهم!ا 
المطعون ضدهما بدعوى على حدة ببا قد يكون 
مستتقا له قيلهما من ثمن ومصروفات 


' المصمولات .والزراعة المقول يانها كانت فى 


بذكا العدد الأول ب السنة التاسعة والاريعون 


الاطيان وقت تسليمها اليهما وذلك لان مثل 
هذا الثمن وهذه المصروفات ليسا تكليفا عللى 
الريع كى تستنزل منه ولأن المستائف كما 
ذكر المستانئف عليهما بحق لم يقسدم أمام 
محكية الدسرجة الاولى طلبا عارضا بشسأن هذا 
الثمن وهذه المصروفات ومن ثم نلتفت المحكمة 
عن طلب المستانف خصع هذا الثين وعسده 
المصروفات من الريع المطالب به ولا يكونهناك 
بعد ذلك محل للبحث فيما يدور بين طرفى 
الخصومة سن نزاع حول ما اذا كأن المستانئف 
فى وضع يده على آرض المستانف عليهما يعتبر 
حسن النية أم سيتئها ولا للبحث فى ادعاء 
المستانف عليهما بأن الزراعة والمحصولات 
ليست ملكا للمستانف وانما عى للمستاأجرين 
الذين كانوا يزرعون الارض وأن حمؤلاء هم 
الثدين ١‏ تولوا على هذه الزراعة وتلك 
المحصولات ©» ب إلا كانت المطعون ضدهيا 
قد اسستا طليهما للريع على أن الطاعن قد 
استمر بعد وفأة زوجتة الواقفة واضعا يده 
على الاطيان الموقوفة واستولى بغير حق ععسلى 
ثمارها من ناريخ وفاة الواقفة فى 4" من 
يوليو 1١944‏ حتى تاريخ استلامهيا مله 
الاطيان فى ١؟‏ يونيو سنة ١945‏ واذ كان 
الطاعن قد دقع الدعوى بأن المطعون ضدهما 
عند تسلمهما تلك الاطيان قد اسثلما محاصيل 
منفصلة ناتجة منها وزراعة قطن وأرز قائمة 
عليها وطليخصمقيمة تلكالمحاصيل و نفقات هذه 
الزراعة من الريع المطالب به وكان هنذا الدفاع 
من الطاعن ينطوى على دفع منه بتنفيذ جزء من 
التزامه تنفيذا عيئيا ويعدم جوالٌ الحسكم 
يتعويض نقدى عما تم تنفيقه بهذا الطريق 
وكان لا يجوز الزام الحائز سىء النبة بتعويض 
الا عن الثمار التئ يمتنع عن ردها للمالك أما 
عأ برده عنها قلآ ستحق المالك عنه تعويضا 
اذ أن التعويض الالى هو عوض نمن التنفية 
العيئى ولا بحوز الجمع بين الشىء وعوضه ل 
لما كان ذلك 6 قانه كان يتعين عسلى محكمة 
الاستثئئاف أن تببحث هذا الدقاع وتقول كلمتها 
فيه لانه دفاع فى ذات معوضوع الدعوى منتج 
فيها واذ تخلت عن بحثه تأسيسا على أنه لم 
يقدم فى صورة طلب عارض مع عدم لزوم 
ذلك ب وعل أن ثمن الحصولات ونفقات 
الزراعة اللتين كشسالمتهيا المطعوث ضدهما 
ليسا تكليفا على الريع تكون قد لخالغت 
القانون بما يستوجب ثقضن حلكمها المطعون 
فيه هذا الى أن هذا الحكم متعين نقضه أيضما. 


لوقوع تناقض بين أسبابه ومنطوقه اذ أن ما 
انتهى اليه فى أسبايةه من عدم جواز بحث 
طلب الطاعن خصم ثمن المحاصيل ونفقسات 
الزراعة من الريع المطالب به يناقض ماقضى 
به منطوقه من تاييد الحكم المستانف بما فى 
ذلك شقه الخاص بندب الخبير لتقدير قيمة 
الحاصلات التى استولت عليها المطعون ضدهما 
باعتبارها آيلة للقلع ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحسكم 
المطعون فيه دون حاجة ليحث باقى أوجه 
الطعن * 


( العن ١١١‏ سيئة 7 ق بالهيئة السابقة ) 


+5 
9 ديسمير لأكتوا 

٠ ه١ اثبات : قرينة قانونية + عدتى م‎  ! 

ب .م ذليل. عكسى : قرينة قائونية ٠‏ قبولها *٠‏ 
جاه محكمة الوضوع : سلطتها ٠‏ عقده ٠‏ ثكييله ٠‏ 
د حكم | حجية أمر مقضي ٠‏ قوة آمر مقضىي + 
المبادىء القانونية : 

نقوم القرينة القالونية المنتصسوص 
عليها فى امادة 9١1‏ هن القالئون الدنى 
باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف 
بحيازة العين المتصمرف فيها ء والثانى هو 
احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها لحساب نفسه 
مستئدا الى حق لا يستطيع المتصرف اليه 
حرمانه مئه ٠‏ 

؟ ‏ القربنة المنصوص عليها فى المادة 41١1/‏ 
عن القانون. اقداى عل ها ضرع به عر لله 
المادة قابلة للدكيل الغكسى ٠‏ 

٠‏ - لقاضى الوضوع سلطة التعرق على 
حقيفة العقد والتحرى عن قصا المتصرقف هن 
تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى مادام قد برد 
قوله فى ذلك بما يحمله ويؤدى اليه * , 

اذا كان الثابت آن أحد الخصوم لم 
بنازع آمام محكمة اول درحة فى العقد الصادر 
من همورثه للطاعلة رغم اختصامه فى الدعوى» 
ولم يستانف الحكم الذي صدد فيده وضياء 


باقى الخصسوم » كما لم ينازع فى العقد 
اللكود فى الاستثئاق الذى رفع عن التسكم 
الشسار اليه بما يجعل ذلك الحكم التهائيا 
النسية له » فان الحكم المطعون فيه اذ لم 
يلتفت الى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستآئف 
فيما يتعلق بانصيب هذا الخصم فى حين انه 
كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما 
لفى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا 
الحكم نهائيا فى شآنه » فان الحكم الطعون 
فيه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 


الحكمه : 

٠٠‏ وحيث انه لما كانت القرينة القانونية 
النتصوص عليها فى المادة /911 عن القانون 
المدئى تقوم ب على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ب باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ 
المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها والثانى 
هو احتفاظه نحقه فى الانتفاع' بها لحمساب 
نفسه مستندا الى حق لا يستطيع المتصرف 
اليه حرمانه منه ؛ وكانت هذه القريئة على 
ما صرح به عجز المادة المذكورة قابلة للدليل 
العكسى ٠‏ وكات لقاضى الموضوع سسطلطة 
التعرف على حقيقة الغقد والشحرى عن قصد 
النمرف من تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى 
ما دام قد برر قوله فى ذلك بما يحمله ويؤدى 
الية ٠‏ لما كان ذلك ء وكان الحكم المطعون فيه 
فد أقام قضاءه باعتباز: أن العقد «وضصوع 
النزاع يحمل وضية على ما قرره من « أن الثابثت 
من أقوال الطرفين وأقوال شسهودهما أن 
مورثهما ظل يحوز الارض التئى تصرف فيهسا 
ويزرعها حتي مات ومتى كانت المحكمة ترجح 
أقوال شاهدى المستانفين ( المطعون ضدهم 
الثلاثة الاولين:) من أن المورث الما كان يزدع 
الارض لحساب نفسه لا نيابة عن ذوجته')؛ 
ذلك أن الدعوى جاءت خلوا من أى دليل عل 
أن محاسنبة جرت بين الستتائف عليها الادى 
( الطاعنة ) المتصرف اليها وزوجها عن ديع 
هذه الارض كما أن أحد شهؤدهما: قرر صراحة 
أنها لا تملك شيئا الامر «الذى يستفاد عنه أنها 
لع تدفع شيئًا من الثمن الثابت بالعقد سيما 


رأنها لم تقدم. ما. يئبت ملاءتها أو مقدرتها على: 


دفعه دفوق هذا وذاك ظلت قاعدة عن التمسك 
بهذا العقد طيلة حياة زوجها ولم تشر'غ فى 
اتخاذ اجراءات نحو اشهاره٠‏ ؤكل هذا تطمشن 
منه المحكمة للقول بأن"المورث: ها قصد بتصرفه 


. الخصوص * 


قضاء محكية النقض المددنية لاق 


بيعا منجزا بل احتفظ فعلا بحقه فى الانتفاع 
بما تصرف فيه مدى حياته مما يعتبر معله 
التصرف .ضافا الى ما بعد الموت » وكان 
الواضح من هذا الذى قرره الحكم أنه بعد أن 
استظهر فى أسباب سسائفة قيام الشرطين 
اللذين تستلزمهما القرينة القانونية المستفادة 
من نص المادة /911 من القانون المدنى الآنفة 
الذكر انتهى من ذلك الى أن التصرف موضوع 
التزاع ساتر لوصية 0 للا كان ما تقدم : وكان 
غير صححيح ما تثيره الطاعنة من أن الحكم قد 
اكتفى فى التدليل على احتفاظ مورث طرفى 
الخصومة بحقه فى الانتفاع بالعين المتصرففيها 
بأن محاسبة لم تجر بي نالطاعنة والمورث على 
ريع هذه العين ذلك أن سا أورده الحكم فى 
هذا الصدد قد ركن فيه على ما 'نقدم بيانه الى 
أقوال الشسهود التى اطمأن اليها والى قرائن 
أخرى باعتبارها آدلة متسااندة تؤدى فى 
مجموعها الى ما انتهى اليه من أن العقد يخقى 
وصية »© غان هؤدى ذلك من الحكم عدم تنجيز 
التصرف سواء اعتبر بيعا أم هبة » ومن ثم 
يكون النعى بالاسباب الثلائة الاول للطعن على 
غير اساس ٠٠‏ 

وحيث ان هذا النعى ذلك أنه لما 
كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه 
أن المرحوية برنيسية +* احدئ ورثة + لم 
تنازع أمام محكمة أول درجة فى العقد الصادر 
ءن هورثها للطاعنة رغم اختصاءها فى الدعوى 
ولم تستانف الحكم الذى صدر ضدها وضد 
المطعون عليهم الثلاثة الاولين كما لم تنازع فى 
العقد المذكور فى الاستئناف الذى رقع عن 
الحكم المسار اليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا 
بالنسبة لها ء واذ لم يلتفت الحكم المطعون 
فيه الى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستانف فيما 
زاد عن ثلثى الاطيبان الواردة فى العقد 
موشضوع البزاع: يبا فى ذلفا لسيب: الرحومة 
برئسة على اعتبار آن العقد يخفى .وصية فى 
حين أنه كان يتعين عدم المسناس بالحكم 
الابتدائى فيما قضى به بالنسسية لنصيبها 
بعد أن صار هذا الحكم انتهائيا فى شاأته ) 
فان الحكم المطمون فيه يكون قد أخطأا فى 
تطبيق القانون بما يستوجت نقضه فى هذا 
واذ يتعذر تحديد هذا النصيب 
فانه يتعين أذ يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 

( الطمن 1١15‏ سئة 5 قى ركاسنة وعضؤية السسسادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام ,بليم نائب رئيس المحكمة 
وحم حسن هيكل ومحيد صادق الرشيدى دآمين فتح الله 
وابراميع علام 4 


١1‏ العدد الاورل . السنة التاسعة والاربعرن 


ال 


15119 دسمير‎ »١ 
مسدة وبطلان رسو‎ ٠ تجزئة : عدم المجزئة‎ ١ 
بطلان ا٠ ق 19 لسلنة‎ ٠ نقضص > طعنا٠ اعلان‎ ٠ الزاد‎ 
+ 6و م“ مرافعات م 491 ق 0 لسئة وهمة!ا‎ 
هدثى قسديم‎ ٠ آحواله‎ ٠ ب ب دعوى : طلب عارض‎ 
٠ م لاهر؟‎ 
: المبادىء القانونية‎ 


١‏ اذا كان النزاع قى الطلب العارض 
يدور حول صحة وبطلان دسو المزاد فهو على 
هذه الصورة هما لا بقبل التجزئة , اذ لا بتأنى 
أن يكون رسو المزاد صحيحا بالنسية للمدين 
النزوعة ملكيته وخلفائه وباطلا بالنسمسية 
أصلحة الاملاك الراسى عليها المزاه ومن ثم فان 
بطلان الطعن الموحه الى قضاء الحكم المطعون 
فيه بالنسبة للمطعون ضدهم 7 وعم جميعا 
خلف للمدين المنزوعة ملكيته ‏ لعدم اعلائهم 
بالطمن يستتبع حتما بطلانه بالنسبة للراسى 
عليه المزاد * 


" - الطلب العارض الذى يقبل من المسعى 
دغير آذن هن المحكمة هو الطلب الذى يتناول 
بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة ذات النزاع 
من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو 
تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو * 
الحكمة ؛ 

٠*‏ وحيث ان النيابة العامة دفعت ببطسلان 
الطعن لعدم اعلائه لمن عدا اللطعون عليهم الاول 
والثانى عشر والتاسع عشر قائلة اله لما كان 
الموضوع الذى فصل فيه اللحكم المطعون فيه 
غير قابل للتجزئة فان بطلان الطعن بالنسبة 
للمطعون ضسكهم الذين لم يعلنوا بالطعن 
يستتبع حتما بطلانه بالنسبة للجميع * 

وحيث ان هذا الدفع صحيح بالنسية لمن لم 
يعلن من المطعون عليهم بالطعن ذلك لان هذا 
الطعن رفع فى © سن مارس 193575 وقد أدركه 
قانون السلطة القضائية 9 سنة 1956 قبل 
أن يعرض علل دائرة فحص الطعون ٠‏ ولملا 
كانت المادة الثالئة من هذا القانون الذى عمل 
به من تاريخ نشره فى 6" من يوليو ١950‏ 
قد نصت فى فقرتها الثالية على أن تتيع 
الاجراءات التى كان معمولا بها قبل انشسساء 
دواثر فحصن الطعون وكانت المادة 49١‏ من 

قانون المراقعات قبل تعديله بالقانون 4١٠‏ 


0 


لسئة 1966 الذى أنشاً دوائر فحص الطعرن 
قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن الى جميع 
الخصوم الذين وجه اليهم في الخمسة عشر 
يوم التالية للتقرير والا كان الطعن باطسلا 
وحكيت المحكمة من تلقاء نفسها يبطلانه وكان 
مقتضى نص الفقرة الثانيسة. من المادة ؟ من 
القانون 57 ممنئة ١9530‏ ونص المادة ١١‏ من 
قانون إاصداره والمادة الاولى هن قانون 
المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى 
يجب على الطاعن اعلان هذا الطعن فيه يبدا 
من ؟“؟ من يوليو 1950 تاريخ نشير القانون 
5 سنة ١9386‏ وان كانت أوراق الطعن قد 
خلت هما يثبت قيام الطاعن ياعلان من عدا 
المطعون عليهم الاول والثامن عشر « لا الثاني 
عقر كما ذكرت الئيابة خطأ » والتاسم عشر 
خلال المبعاد المذكور أو خلال المبع اد الذى 
منحه القانوث 4 سنة ١951‏ لاستكمال ما لم 
يتم هن الاجراءات التى يقتضيها تطبيق نص 
الفقرة الثانية من المادة الثالثئة من القانون ”45 
سنة 1976 ولتصحيح ما لم يصحح منها وفتقا 
لحكم تلك الفقرة © اذ كان ذلك فانه يتعين 
اعمال التحزاء المنتصوص عنيه فى المادة 45١‏ من 
قانون المرافعات السالفالإاشارة اليها والقضاء 
ببطلان الطغن بالنسبة أن عدا المطغون عليهم 
الاول والثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ ولا كان 
الطعن هوجها الى قضاء الحكم المطعون قيسه 
برفض الطنب الاصلى الخاص بصحة ونفاذ 
عقد البيع المؤرح 8 من يناير ١9555‏ وبرفض 
الطلب العارض الخاص ببطلان رسو المزاد 
الحاصل فى ١‏ هن أغسطس 18917 ويعدم 
قبول الطلب الاحتياطى «الخاص بتثبيت ملكية 
مورث الطاعنين للقدر الذى ادعى تملكه بطريق 
الاستيلاء طبقا تلمادة لاه من القانون المدنى 
القديم ‏ وكان الطعن لم يعلن الى المطعون 
ضدهم هن الثانى الى السادسسسة والمطعون 
ضالهما العشرين والثالث والعشرين وهم 
البائعون الذى وجه اليهم الطلب الاصل اللخاص 
بصحة ونفاذ العقد وكان اختصام مصلحة 
الاملاك فى هذا الطلب ‏ علل' ما جاء بتقزيرات 
الحكم المطعون فية ‏ لمجرد أن يصدر: الحكم 
فى مواجهتها حتى بسكن نقل تكليف الارض 
المبيعة الى اسم مورث الطاعئين فان يطلان 
الطعن بالنسبة للبائعين الخضوم ذوى الشأن 
فى هذا الطلب سنسيب عدم اعلائة اليهم 
يستتئبع حتما بطلانه برمتة فى خصوص هذا 
الطلب الاصلى *: كذلك فانه لما كان النزاع فى 


قضاء محكبه النقض المدنية مؤاا 


الطلب العارض يدور حول صحة ويطلان رسو 
المزاد وكان النزاع على هذه الصورة مما لا 

يقبل التجزئة ‏ اذ لا يتأتى أن يكون رسو 
ا بالنسبة للمدين المنزوعة ملكيته 
وخلفائه وباطلا بالنسسية لمصلحة الاملاك 
الراسى عليها المزاد . فان بطلان الطعن الموجه 
الى قضساء ء الحمكم المطعون فيه فى هذا الطلب 
بالنسية للمطعون ضدمم من الثانى الى 
السادس والمطعون ضدهما العشرين والثالث 
والعشرين وهم جميعا حل للمدين المنزوعة 
بطلاته بالئسية اصاحة ا الر! 7 عليها 
الأزاد » أما فى خص وص الطعن الموجه الى 
قضاء الحكم المطعون قيه فى الطلب الاحتياطى 
الخاص بملكية عورث الطاعنين للقدر الذى 
ادعى تملكه بطريق الاستيلاء المنصوص عليه 
بالفقرة الثانية من المادة لاه من انلقانون المدنى 
الملغى فان هذ! الطلب قد وجه أمام اللحكب»+ 
الابتدائية من سورث الطاعنين الى »صل _ملحة 
الاملاك وحدها والنزاع افيه متحصر بينهما ولا 
شأن فيه لاحد من المطعون ضدهم الذين لم 
يعلنوا بالطعن واذ كانت ه«صلحة الاملاك قد 
أعلنت اعلانا صحيحا بالطعن فأن هذا الطعن 
فيما يختص بهذا الطلب الاحتيساطى يكون 
بمتجاة عن البطلان المترتب على عدم اعلان من 
لم يعلن من المطعوث ضدهم * ولما كان ذلك 
وكان الطعن فى هذا الخصوص قد استوفى 
أوضاعه الشكلية فائه يكون مقبولا شكلا ٠٠‏ 


وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى أنه 
استند فىقضائة بعدم قبول الطلب الاحتياطى 
الخاص بتملك مورث الطاعئين للمائتين وسبعة 
و سس سبعيل قدانا < تقريبا بطريق الاسستيلاء 
المنتصوص عليه فى ال ة الثانية من المادة لاه 
من القانون المدنى الملغى عل أن هذا الطلب 
لا صلة له بالدعوى الاصلية ويختلف عنهسا 
سببا وموضوعا ومحله دعوى أخرى مستقلة 
- ولما استائف مورث الطاعنين الحكم الابتداثى 
قال الحكم المطعون فيه ردا على 
الاس_تئناف المتضمن تعبيب قضاء ٠‏ الحكم 
الابتدابى :فى هذا اللعسس درفن ما يأتى : 
« وحيث أن محكمة أول درجة لم تفطن الى أن 
الاملاك الاميرية المختصمة فى الدعوى والتى 
لم يصدر منها العقد المطلوب الحكم بصحته أى 
أنها ليست ,طرفا فى دعوى صحة التعاقد الا 
ليحكم فى مواجهتها بصحة العقد حتى .يمسكن 


نقل التكليف من اممها الى اسم المثسترى ومتى 
كانت مص لحة الاملاك قد اختصمت بهذه 
الصفة وآثارت نزاعا فى ملكية الاطيان محل 
دعورى ص .ححة التعاقد الاصلية فانه يجوز 
للمشسترى أن يطلب الحكم بثبوت ملكيته 
للارض التى اشتراها مستندا 'الى سيب قائنونى 

من أسياب 7 الملكية خلاف العقد ولا تكون 
الدعوى بذلك قد خرجت عن نطاقها الاصلى 
لان دعوى صحة التعاقد ما زالت قائمة فى 
حق البائعين والطلب الخاص بالملكية موجه 
لمصلحة الاملاك على سبب غير العقد فهو بمثابة 
دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة عن 
دعوى صحة التعاقد كل الاستقلال ومن م 
تكون مقبولة وتكون محكمة أول درجة اذ قضت 
بعدم قبولها على الاساس الذى استندت اليه 
قد أخطأت فى تعرف ماهية الدعوى وفى 
التطبيق القائونى السليم ٠٠‏ وحيث أن 
الاساس الصحيح الذى يستند اليه حكم عدم 
القبول فى حالة الدعوى هو أن هذا الطلب لم 
يعرض بالطريق القانونى © اذ الثابت أنه لم 
يبد الا فى المذكرة الختامية المقدمة بعد حجز 
الدعوى للحكم وليست هذه الطريقة المقررة 
قانونا لر فع الدعاوى وابداء الطليات وانما 
رسم القانوذ لذلك طريقا ينيغى اتباعه والمقصود 
مئه عرض الطلبات على المحكمة وعلى الخصاسوم 
عرضا صحيحا تتاح معة الفرصسة الملائمة 
لبحث موضوع تلك الطليات والمناقشا ة 
فى أمرهم.ا بحرية وتؤدة كافيتين ؛ ولهذا 
اض طره قضاء الثقض على أن الطلب 
الذى يعتبر مطروحا على المحكية هو الطلب 
الذى يقرع سمع الخصوم ويلفت المحكمة اليه 
ولم تقبل المحكمة العليا على هذا النظر 
الاستثناف المقابل الذى سدى فى مذكرة 
تكميلية يعد حجز الدعوى للحكم وبتطبيق 
هذه المبادىء على حالة طلب الملكية الذى وجهه 
البخشو نجى « مورث الطاعنين » الى المكومة 
يبين أن هذا الطلب غير مقبول شكلا » ومن ثم 
يتعين تأبيد الحكم المستائف افى قضائه بعدم 
قبول الطلب المذكور لا على الاساس الخاطىء 
الذى انتهجه ذلك الحكم وائما على الاسساس 
الصحيح الذى سبق تقريره » * 

ولما كان الحكم المطعون خيه قد انتهى بحق 
الى أن طلب مورث الطاعنين القضاء له بملكية 
ال لالا؟ فدانا على أساس أنه تملكه بطريق 
الأستيلاء المنصوص عليه فى الفقرة الثائية عن 
المادة /اه من القانون المدنى الملغى يعتبر دعوى 
متميؤة لها كيانها الخاص ومسستقلة تسام 


كنا العدد الأرل ‏ السئة التاسعة والأآريعون 


الاستقلال عن الطلب الاصلى الخماص بصحة 
التعاقد وأنه يختلف عنه فى موضوعه وفى 
سبيه وفى خصومه فان هذا الطلب الاحتياطى 
لا يجوز تقديمه من مورث الطاعنئين فى صورة 
طلب عارض لان الطلب العارض الذى يقيبل 
من المدعى بغير اذن من المحكمة هو الطلب 
الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالاضافة 
ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب 
على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الملوضوع 
كما هو , أما اذا اختلف الطلب عن الطلب 
الاصلى فى موضوعة وفى سبيهة معا قاتة 
لا يقبل ابداؤه من المدعى فى صورة طلب 
عارض ؛ ولا يستتئى من ذلك الا ما تأذن 
المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا 
بالطلب الاصلى ٠‏ 

لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون قيله 
اذ انتهى الى عدم قبول الطلب الاحتياطى 1نف 
الذكر يكون قد .انتهى الى نتيجة صحيحة فى 
القانرن » واذ كان هذا الطلب الذى لم يقيله 
الحكم لا يعتبر طلبا عارضا خان خطا المسكم 
فيما قرره فى أسبابه قى شان عدم جواز ابداء 
الطلب العارض فى مذكرة تقدم فى فترة حجز 
القضية للحكم . ولو كان مصرحا بتقديمها - 
هذا الخطأ لا يكون مؤثرا فى الكم وبالتالى 
يكون النعى عليه بسبب هذا الخطأ غير منتج٠‏ 

( الطعن ١١‏ سسنة »9 قر رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمود توفيق اسباعيل ثائب. رئيس المحكمة 
والدكتور محيد مماقظل هر يدى والسبيد عبد المئعم الصراف 
وسليم راشد أبو ريد ومحمد سيك آبحيد حمات ) 


:5 
5" ديسمبر /ااة١‏ 
أب ثرقية : خط ٠‏ الختصاص ٠‏ محكمة لق ٠‏ 
بجلس قفنسا آعصل ٠‏ قانون 6 السسممتة ومو 


ق 188 السنة ؟196 و "0١‏ لسنة ١4580‏ و 40" لسنة 
6 و +7" لسئة ١956‏ و 4لا لسئة ١9١09‏ . 


ب - قرار : اتخطا فى الترقية + تعويض ٠‏ طلبه عن 
ترتر نهالى ٠‏ ق /ؤ1آ لسنة ٠ ١569‏ 
المبادىء القانونية : 

١ل‏ التنظيم الجديد المقرد بالقائون 5ه 
لسئة ١4059‏ والقوانين اللاحقة له فيما أوردثه 
من ضمانات لرجال القضاء والثيابة العامة ؛ 
محل الاحكام المقردة بالقوانين السابقة والتى 


تقيم الاختصاص أحكمة النقض بالفصل فى' 


طلبات رجال القضاء والئيابة العامة بالغساء 
قرارات تخطيهم فى الترقية والمسكم فى 
التعويض ء فان مقتضى ذلك انه اذا كان 
التخطى فى الترقية سابقا على نفاذ القالون 
5 لسسلكة ١6504‏ تختص محكمة النقض 
بنظر طلب الغاء قرار التخطى وكذلك طلب 
التعويض الناشىء عله ٠‏ 

؟' - هتى كان الطالب يسستئد فى طلب 
التعويض الادبى وامادى الل نخطبه فى الترقية 
فى الخركات القغضمائية التى صدرت فى 
السئوات 1959 الى ؟196 مما دفعه الى تقديم 
استقالته » وكان القانون ١41‏ لسئة ةؤؤوا 
وما ثلاه من قوانين معصادلة له حتى ١6679‏ 
تجيز امطالب الطعن فى قرادات تخطيه فى 
الترقية فى المواعيد وبالاجراءات التى حددتها 
هذه القوانين » فان الطالب اذ لم بطعن فى 
هذه القرارات فقد اصبحت نهائية » وبالتالى 
فلا يجوز له استنادا الى ها يدعيه حن عيوب 
شابت هذه القرارات أن يطسالب ,بتعويض 
عنها ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠:وحيث‏ انه بين من القوانين الصادرة 
بشأن رجال القضاء والئيابة العامة » أن 
القانون ١51/‏ لسنة ١959‏ قضى غى المادة *» 
منه ياختصاص ممككمة النقض دون غيرها 
بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء 
والنيابة “العامة بالغاء قرارات مجلس الوزراء 
والقرارات «الوزارية المتعلقة بأى شأن من 
شئون القضاء عدا التقل والندب همتى كان 
مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين 
أو اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها 
أى اساءة استعمال السلطة كما تختص بالنظر 
فى طلبات التعويض التاشئة عن ذلك © ولم 
تغير القوانين المتعاقية ١4‏ لسنة 3969 
و 56١‏ لسنة ه196 وى 1:٠‏ لسنة ههوا 
و 15١‏ لسنة ١5165‏ من هذا الذى تضمنته 
المادة '5؟ سالفة البيان » وقد صدر بعد ذلك 
القانئون 5ه لسنة ١9609‏ بشاأن السلطة 
القضائية واستحدثت المادة ام منه وما بعدما 
بعض الاحكام الخاصة بتنظيم اجراء الحركة 
القضائية وطريق تظلم رجاء القضاء والتيابة 
العامة فى حالة تخطيهم فى الترقية » فقضت 


1 فضاء محكمة النقضى #اللدنيه خا 


بآن يقوم وزير العدل باخطار من يقدر يدرجة 
متوسعل آو أقل من المتوسط ولمن آخطر يذبك 
المق فى التظلم الى جلس القضاء الاعلى » كذلك 
يقوم وزيو العدل باخطار من حل دورهم من 
رجال القضاء والتيابة العامة ولم تشسسملهم 
الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير 
الكقاية وكين فى الاخطار أسياب التتخطى 
ويفصل مجلس القغماء الاعلى فى هذا الشلأن 
فصلا نهائيا غير قابل للطعن غيه بأى طريق 
أو أمام أى جهة قضصائية آخرى : ثم أوردت 
الادة 9١‏ من ذات القانون المعدلة بالقانون 5لا 
السادر فى ١109/8/١1‏ ما تختص به دائرة 
المواد المدئية والتجارية بمحسكمة النقض 
بالنسبة لشئون رجال القضاء والنياية العامة 
فقضت بأنها تختص بنظر الطليات دفة التتى 
يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغساء 
القرارات الجمهورية والقرارات ا.وزاريه المتعلقة 
باى شان من شئونهم عدا التعيين والنتقل 
والندب والترقية »6 كما تختص بالفصل فى 
الطلبات الخاصه بالمرتبات والمعاشات والمكافات 
الستحقة لهم أو لورانتهم وتختص أيضا 
بالفصل فى طلبات التعريض الناشتة عن كل 
ما تقدم ©» والحقت ذلك بأآن القرارات الصادرة 
بالترقية يكون الطعن غيها بطريق التظلم الى 


يملس القضاء الاعلى طبقا للمادة 41 المشسار 


اليها 5 

ولا كانت القوانين السابقة على القانون 5ه 
لسئة ١5605‏ صربحة فى اختصساص همحكمة 
النقض بالفصل فى طلبسسات رجال القضسساء 
رالنيابة السامة بالغاء قرارات التخطى فى 
الترقية , وكذلك بالحكم فى التعويض ابناشىء 
عن ذلك »2 وكان القانون 1ه لسنة ١909‏ وان 
مني التظلم من القراراته الصادرة بعدم الترقية 
الا أن هذا المنم مرجعه ما وضعه المشرع بهذا 
القانوف سن تنظيم جديد منج رجال القضساء 
والنيابة العامة بمقتضاه على النجو المسالفت 
بيانه الحقى فى التظلم أمام بجلس القضاه الاعلى 
من التخطى فى الترقية قبل اصسدان الحركه 
القضائية , واذ حل هذا التنظيم الجديد المقرر 
بالقانون 7ه لسنة 1909 والقوائين اللاحقة 
له فيما أوردته من ضسيانات لرجال القضاء 
والنيابة العامة محل الاحكام المقررة بالقوانين 
.السابقة والتى كانت تقيم الاختصاص لمحكمة 
0ك فى طلبات رجال القضسباء 

نيابة العامة بالغاء قرازات تخطيهم ذ 
الترقية والم سكم فى التغونض “مان 0 
فلك أنه اذا كان التخط فى. الترقية سابقا 


على نفاذ القانون 1ه لسنة 19859 المشار اليه 
أن تختص محكمة النقض بنظر طلب الغسساء 
قرار التخطى وكذنك طلب التعويض الناشىء 
عنه ٠‏ ولما كان الطالب قد أسس طليسه 
التعريض على أن وزارة العدل قد أسساءت 
استعمال سسلطتها فتخطته فى الحركات 
القضائية التى صدرت فى السنوات 1888 


٠‏ الى ١961!‏ وهى حاله تمت قبل سريان القانون 


5 اسئة ١1969‏ فان صله المحكية تكون 
مختصة بنظر هذا الطلب مما يتعين معه رفض 
الدفع بعدم . الاختصاص ٠.‏ 

وحيث انه عن موضوع الطلب فانه لما كان 
الطالب يسستند فى طلب التعويض الادبى 
والمادى الى أن وزارة العدل قد تخطته فى 
الترقية فى الحركات القضائية التى صدرت فى 
السنوات 1945 الى ؟19801 ميا دقعة إلى تقديم 
استقالته ©» وكان القانون ١51‏ لسئة 1١915‏ 
وما تلاه من قوانين معدلة له حتى سئة 196519 
على ما سلف الييان ‏ تجيز للطاعن الطعن فى 
قرارات تخطيه فى المواعيد وبالاجراطات التى 
حددتها هذه القوانين » وكان الطالب لم يطعن 
فى هذه القرارات فقنلد أصبحت تهاثية , 
وبالتالى فلا يجوز للطالب استتادا الى ما يدعيه 
من عيوب شابت هذه القرئرات آن يطالب 
بتعويض عنها لما يستلزمه الفصل فى طلب 


التعريض من التعرض للقرارات ذاتها ٠‏ 


وحيث آنه لما تقدم يتعين رفض الطلب 9 

( الطعن ٠١‏ سينة 5 فق « رجال التضاء » بئاسسسمة 
رمضوية السادة المستشادين الدكتور عبد السلام بليم 
نائب رئيس الحكية وأسيد تحيين فيكل ومحيد صسادق 
الرشيدي وآمين أسمد فتج الله وابراميم حسن علام ) 


وف 


ديسمبر 5و١‏ 

1ه تحكيم ؛ اجبارى فى مئازعات شركات قطاع عام. 
ق 96 لسلة 586وا م55 ٠‏ 1 

ب ه اختصياص دلانى ٠‏ قرار هجلس وزراء ٠١‏ من 
بنايي 195 ء المر عال ؟؟ عن فبراير ١854‏ ق /السلة 
؟8١19اا‏ ق ١"“٠-‏ لسئة /زهوا ٠‏ 

جا قطاع عام : شركاته + تحكيم إجبارى + 

د نقض : طعن ٠‏ خصومة *٠‏ 

هاه قرؤر احارى : ترخيص بالانتفاع باموال عامة ٠‏ 
كقادم + رسم ٠‏ 

و ب لرخيصس : الجديده + ققاء اداوى + 


1١4‏ العدد الأول السنة التاسعة والأربعون 


المبادىء القانونية : 

١‏ المنازعات التى قصد الملرع اخضاعها 
أنظام التحكيم الاجبارى هى النسازعات 
الموضوعية التى تنشة دين شركات القطاع العام 
أو بين احداها وبين جهة حكومية أو هيئلة 
أو مؤسسة علدة بان تقرير حق أو نفيه ٠‏ 

؟ س المشرع أذ جعل العنصر الغالب فى 
تشكيل هيئات النحكيم لغر رجال القسانون 
واحل هذه الهيئات من التقيد بقواعد قازون 
المرافعات الا ما تعلق ملها بالفسسمانات 
والمبادىء الاساسية فى التقافى فانه يكون قد 
دل بذلك على آنه لم يقصد تهيئتها للفصل 
فى تلك المسائل القانونية الدقيقة التى تعرض 
على محكمة النقض »© كما أن المشرع وقد اسنتنى 
فى المادة السادسة من قانون الاصدار من 
الاحالة الى هيات التحكيم الدعاوى التى 
تهيات للحكم فيها ولو كانت امام غكمة أول 
درحة فان هذا الاستثئناء يجب أن بنلسحب من 
باب اولى الى الدعاوي التى نم الفصل فيهسا 
بحكم نهائى نافد وان طعن فيه بطريق التفض 
أن ليس من شأن هذا الطعن آن يمس بقوه 
هذا اخكم أو يوقف تنفيذه ٠‏ 

“الا يصح القول بأن الشرع وقد ناط 
بهسات التحديم اتفصل فى متارتين القطساع 
العام كاقه فاه يكول كد تساك أسمكفاىي 
ما سبق .صلوره كن احكام نهابيه مما يحول 
لتلك انهيئات نظر الموضوع من حلديد اذا 
احيل اليها الطعن بحالته من عكمة النقض » 
ذلث بانه ما دام المشرع لم بنص صراحة على 
اسقاط هذه الاحكام فانها لا تسقط بطريق 
الاستنتاج كا يترتب على ؛سقاطها من الساس 
بالحقوق المكتسية للخصوم + والصواب أن 
تظل لهذه الاحكام قوتها وحصائتها التى كفلها 
العابون حتى يققى من نحكمة النقض فى أغر 
الطعن الرفوع عنها فان قضت بيرفضه طويت 
صفحة النزاع نهائيا وان قضت بنقض الحسكم 
سقطت عنه حصانته وزالت آناره وتعين عل 
محكمة النقض عندئذ أن تحيسل القضسية الى 
هيثات التحكيم التى آحلها المشرع تحل محكمة 
اأوضوع ٠‏ 


الطعن بالنقض لا تنتقسل به الدعوى 
برمتها الى محكمة النقض كما هو الشسساآن فى 
الاستئناف بل هو طعن لم يجزه القانون فى 
الاحكام الاننهائية الا فى احوال بينها بسسان 
حصر وهى ترجع كلها اما الى مخالفة القانون 
أو خط فى تطبيقه أو فى تأويله أو الى وقوع 
بطلان فى الحكم أو بطسلان فى الاجراءات آثر 
فيه ولا تنظر كمة النقض الا فى الاسسباب 
التى ذكرعا الطاعن فى تقرير الطعن هما يتعلق 
بهذه الوجوه هن السائل القانونية البحتة » 
ومن تم مدير الذى يعرمي على عكمه النفض 
ليس هو اخصوةة الى دالت هرددة بين 
ابسرمين اهام حككهه الموضسوع وانها هوا ثى 
الواتع خاصوة احكم أنهاتى الدى صاير ثيهاء 


ه .أذ كان ها بخرج عن ولاية الحاكم هو 
تأويل الامر الادارى أو وقف نتفيبلكه فان 
للمحاكم العادية ‏ بل عليها س أن نتحقق هن 
وجود الامر الادارى اق عايم وجوده - اذا ثار 
النزاع بين الخصوم فى هدا التسأن - وأن 
تعمل اددره متى لبت لها قياعه *٠‏ 

5س تأشسيير جهة الادارة على التراخيص 
بتجديدها بعك اننهاء عدتها يعثير رارزا اداريا 
منها باجراء هذا التجديد * وهذا القراد يفيد 
بذاته أن جهة الادارة اعتبرت التراخيص 
قائمة فى المدة السابقة على تجسديدها اذ أن 
التجديد لا برد على ترخيص سبق القاؤه ٠‏ 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه وان كانت المادة 11 من 
قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
الصادر بالقانون "ا لسنة ١933‏ قد جعلت 
هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون 
مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع 
بين شركات القطاع العام أو بين شركة منها 
وبين جهة حكوميه أو هيئة عامة أو مؤسسة 
عامة » كما أوجيت المادة 7 من مواد الاصدادر 
على المحاكم أن تحيل ومن تلقاء نفسها الدعاورى 
المعروضة عليها والتى أصبحت من: اختصعاص 
هيئات التحكيم بمقتضى أحكام القانون المذكور 
الى هذه الهيثات وذلك بالخحالة التتى تكون عليها 
ما لم تكن قد تهيآات للحكم فيها- دون أنه 
استثئئى من ذلك الطعون المعروضة على كمة 


قُضأء محكمة النقض المدتيه فلو 
سس ف عي ع جيب مس جم سسب ص م عت ل جل بو لي يي ب ا ع ل ب ل لو د 0 1 ل 


النقض وذلك عسلى خلاف قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ٠١‏ معن يتاير ١933‏ الذى كان 
بتص مراحة على استثناء المنازعات المطروحة 
على محكمة النقض من اختصاص عيئات التحكيم 
الملشكلة وفقا لاحكام هذا القرار ب الا أنه سم 
ديك ترى هذه المحليه وجوب سريان صطصدا 
الاستتناء في ظل أحكام العابون 55 لسسنة 
7 ذلك أن المنازعات التى قصد المشرع 
اتضساعها لنظام اتحكيم الاجبسارى اندى 
استحدته هذا القانلون انما هى المنازعات 
الموضوعية التى تنا بين شر كات القطاع العام 
آو بين احداها وبين جهةه حكومية أو هيته 
أو مؤسسة عامة بشآن تقرير حق او نعيه 
وذلك «عتبارا بان هذه الانزعة ب على ها جاء 
في المذكرة الايضاحية . لا تقوم على حصومات 
تتعارض فيها المصالح كما هو الشمان فى مجال 
الفساح اخاض بل سهى جميقا فى نتيجنها 
الى سجهة وإحيده ضى أندوية ٠‏ 


واذ كان الطعن بطريق النقض لا تنتقل 
به الدعوى يرمتها إلى محجكمة النقض كما هو 
اشان فى الاستساف بل هو طعن لم يجزه 
اسانون فى الاحكام الانتهائية الا فى احوال 
بينها بيان حصر وعى ترجع لها اما إلى محالفة 
القانون أو خطا فى 'تطبيقه أو فى تأويله أو الى 
وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات 
اثر ديه ولا تدظر محكمة النقض الا فى الاسباب 
التى ذكرها الطاعن فى تقرير الطعن مما يتعلق 
بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة , 
#الامر اندى يعرض على تحكمة النقض ليس هو 
الخمصومه التي كانت مرددة بين الطرفين أمام 
تمليه الموضوع وانما هو فى الواقع تحخاصمه 
الحكم النهائىي الذى صدر قيها ٠‏ 


لا كان ذلك وكان المشرع إن جعل العتصر 
الغالب فى تشكيل هيئات التحكيم لغير رجال 
القانون وامسستلزم صحور أحكامها بأغلبية 
الآراء ؛ واذ أحل هذه الهيئات من التقيبد 
بقراعد قانون المرافعات الا ما تعلق منهيا 
بالضمانات والمبادىء الاساسية فى التقاغضى 
فانه يكون قد دل بذلك على أنه لم يقصد 
تهيئتها للفصل فى تلك المسصائل القانونية 
الدقيقة التى تعرضي على محكمة النقض اذ مما 
لا يمكن التسليم به أن المشرع قد قصد الى أن 
يكون القول الفصل فى هنم المسائلى لمن لا المام 
لهم .بالقانون من الحناصى الاخرى التى لهم 
الغلبة فى تشكيل هيئات التحكيم . هذا الى 
أنه وقد استثنى المشرع فى الادة السادصة من 


قانون الاصدار من الاحالة الى هيئات التحكيم 
الدعارى التى تهيات للحسكم فيها ولو كانت 
أهام محكمة أول درجة فان هذا الاستثناء يجب 
أن ينسحب من ياب أولى الى الدعارى انتى تم 
الفصل قيها يحكم نهائى افذ وان طعن فيه 
بطريق ادنقض اذ ليس من شأن هذا الطعن أن 
يمس بقوة هذا الحكم أو يوقف تنفيسةه : 
دلا يصح القول بأن المشرع وقد ناط بهيئات 
التحديم الفصل فى كافه منازعات الفضطساع 
العام قانه يدون فد قصد اسقاط ما سسيق 
صدوره فيها من أحكام ونو لانت التهيانه 
مما يخول لتك الهيئات نظر الموخضصوع من 
جديد ادا آحيل اليها الطعن بحالته هن حليه 
التفقن » ذنك بآنة ما دام المتبسرع سم ينص 
صراحه على اسسقاط هده الاسيدم فانها 
لا سقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على 
اسسقاطها من المساس باطقوى المكتسيه 
للخصوم هدا الى أنه من غير المستساغ أن 
يكون المشرع الذى يسعى عن طريق نظام 
التحكيم الى سرعه حسم المنازعات القائيه 
بأحكام فاصلة نهائية قد قصد الى أن يعيد 
اثارة منازعات قد انحسمت بالفعل باحكام 
نهائية حائزة لقوة الامر المقغى لا لسسبب 
الا تحرد أنه قد طعن فيها بالنقض وهو طعن 
لا ينال من قوة هذه الاحكام ولا يترثب عليه 
اعادة عرض أصل النزاع على محكمة النقض » 
بل الصواب الذى يتفق مع حكمة التشريع حو 
ان تبقى تلك المنازعات ابتى فصل فيها باحكام 
انتهائية بمنأى عن تجديدما وأن تظل لهسنه 
الاحكام قوتها وحصانتها التى كفلها القائون 
حتى يقضى من حكمة النقض فى أمر الطعن 
المرفوع عنها ؛ فان قضت برفضه طويت 
صفحة النزاع نهائيا ؛ وان قضت بنقض 
الحكم سقطت عنه سصانته وزالت آثاره وتعين 
على ممكمة النقض عندئذ أن تحيل القضية الى 
هيئات التحكيم التى أحلها المشرع محل محمكمة 
الموضوع . اذ لم يعسسد لغير هذه الهيسات 
اختصاص بنظرها ‏ لما كان ما تقدم فان الدقع 
بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن يكوك 
على غير أساس متعينا رفضه ٠٠‏ 5 


وحيت ان ' ٠‏ الشركة المطعون ضدها أقامت 
الدعوى على وزارة الاشغال ( الطاعنة ) تطاليها 
برد عبلم ١40‏ 6 استئادا الى المادة ١م3١‏ م 
القانون المدنى وعلى أساس أن الوؤارة تسلمت 
منها هذا المبلغ وهو غير مستحق لها لانه 
عبارة عن دسوم تقادمت بمضى أكش من خمس 


ع1 المدد الأول - السئة التاسعة والأريعون 


سنوات على تواريخ استحقاقها واذ كان النزاع 
الذى دار بين الخصوم فى هذه الدعوى والذدى 
عرض الحكم للفصل فيه قد انحصر فيما اذا 
كان انتفاع الشركة المطعون ضدما بالمنقسآت 
التى أقامتها على جسر نهر اننيسل والمستحق 
عنه المبلغ المطادب برده هستئدا الى التراخيص 
الممنوحه لها من الوزارة فيعتبر مقابل الانتفاع 
رسما يتقادم بخمس سنوات أو غير مستنه الى 
هذه امتراحيص باعتيار انها فد انتهت فيعتير 
وضع يد التسر له بطريق الخصب وييون معاين 
الاننعام ريعا مسستحهعا فى دمهة حابز سيى- 
ائية لا يسغط الا بانقضاء حمس عثيرة ميته 
ونان النزاع على هده انصورة مما يدحل ثى 
احتصاص انحا سم العاديه : اذا ان هده 
التراخيص وان دانت اوامر اداريه كما تدل 
نصوصها ونصوص الامر العالى الصسادر فى 
7 مهن فيراير 189812 والقانون 14" لسسنه 
56 الذى حل له وانتى تعطع بأآن انتفاع 


الافرات بالاملاك العامة المتصنة بابرى واتصرف:٠‏ 


ومنها مجرى الئيل وجسوره يكون بترخيص 


من وزارة الاشغال يشروط معيئنة ومقايبل رسع. 


يدد » الا آنه لما نان ما يخرج عن ولايه 
المح اكيم انما هو تأويل الادر الادارى أو وقف 
تئفيذه وكان الفصل فى النزاع الدى دار بين 
الطرفين على النحو السالف بيانه لم يقتض من 
محكمه الموضوع تاويل التراخيص لان القصوم 
لم يختلفوا على تفسيرها أو وقف تنفيذها , 
بل امتصر البحث على نعرف ما اذا كانت هذه 
ابتراخيص قاتمة او عير كائمة وتطبيقها وفقا 
لظاهر نصوصها وهو ما تملكه الممحا لم العادية 
اذ لها بل عليها ان تتحقق من وجوت الامر 
الادارى او عدم وجوده اذا ثار النزاع بين 
الخصوم فى هذا اشأن وآن تعمل آثاره متى 
ئبت لها قيامه ٠‏ 

لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ 
رفضي الدقم بعدم الاختصاص الولاتى يكون 
قد طبق العانون تطبيقا صحيحا ويدون النعى 
عليه بهذا انوجه على غير أساس ٠٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم الابتدائى الدذى أآحال 
الى أسبابه الحكم المطعون فيه قد تناول الره 
على هذا الدفاع بقوله : « واذ كانت صعذه 
التراخيص قد تمت طبقا لهذه القوانين ( الآمر 
العالى الصادر فى "5" من فبراير ١4954‏ 
والقانون 758 لسنة ١31807‏ والقانون ١١١‏ لسنة 
61 ) وكانت هذه القوانين تجعل مقابل 


الانتفاع رسما ٠‏ وكان صحيحا فى القائون 
ما يدعيه المدعى بضفته ( المطعون ضدها ) من 
أن مفابل الانتفاع رسم وكان بهذه الصصسفة 
يستحق فى المواعيد انتى نحددت لاستحفافه 
عى التراخيص انشار اليها وتستمر التراخيص 
طوال المدة التى تحددت لها ما انم تر جهسه 
الادارة رايا آخر ٠‏ 

فاذا انتهت هذه المدة وتنغاضت جهة الادارة 
عن انخاذ أى اجراء منْ شانه وقف الشركة عن 
الانتفاع بأحكام هذه التراخيص” بل و سسميحت 
نها بالاستمرار فى هذا الانتفاع ' وقبغست منها, 
ما دفع عن فترة لاحقة من رسوم بل وذهبت 
الى تجديد هذه التراخيص كما يشير الى 'ذشك 
التأشسير عليها بالتجديد فى فثرة لاحقة 
ر حافظة المدعي علبيينا / دوسسية ) ودون 
استعمال شروط الئر حيص من ابغاء او كمسج 
أو اخلافه أو حتى نجرد التهديك باستعمالها ٠.‏ 
كان ذلك دنئيل عبى عبول جهه الادارة استمرار 
التراخيص لمدة جديدة ولا يجوز لها الاحتجاج 
بان مديها قد انتهمت ولا الاحتجاج. بما احتويةه , 
التراخيص من شروط لم انر لامر ما استعمانها 
أو الاستناد انيها عند انتهاء هذه إلتراحيص 
ويئبئى على ذلك أن هذه الرسوم موضوع 
الدعوى تدون قد سقطت بالتقادم الجمسى 
وذلك لفوات أكثر من خمس سنوات على 
استحقاق كل قسط منها قيل المطاليه بها» - 
وهذا الذى قرره الكم الابتداثى غيه الرد 
الكافى على دفاع الطاعنة الذى تدعى. فى وجه. 
الطعن أن الحكم أغفل الرد عليه ٠‏ 

وحيث إن * ٠‏ اليكم الابتداثى الذى أخضة 
باسبابه الحكم المطعون فيه على ما يبين من 
أسبابه الواردة فئى' الرد على الوجه السابق - 
قد استند يما استند اليه فى اقول بفيول 
جهة الادارة إستمرار التراخيص لمدة جديدة 
الى أنها أشرت على هذه انتراخيض بالتجديدم 
فى. فترة لاحقة لانتهاء مددتها » واذ كان صما 
الذى قرره الحكم المطعون فيه. ليس محل نعى, 
من الطاعنة وكان تأشير جهه الادارة على 
التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر 
قرارا اداريا منها باجراء هذا التجديد وعدا 
القراد يفيد بذاته أن جهة الادارة اعتسرت 
التراخيص قائمة فى المدة السبابقة عبلل 
تجديدها اذ أن التجديد لا يرد غلى تر خيجص, 
سيق الغاؤه "٠‏ 


لما كان ذلك فان هذا الذى اسستئله اليه 


ش ددس اس للم 0 
سح عع ع عي 1ك لقا شا ب اا 


بلكم يكون كافيا بذاته لحمل قضائه فى شأآن 
اعتبار انتفاع الشركة مستند! الى التراخيص 
الصادرة اليها وما رتبه على ذلك من اعتبار 
مقابل الانتفاع رسما وبانتالى يكون النعى على 


إسبايه الاخرى - بفرض صحتة - غيرمنتج .٠ ١‏ 


وحيث اله يبين ٠٠١‏ أن الطاعنة ٠٠‏ قد 
سلمت في جميع مذكراتها اللقدمة للمجكمسة 
الابتدائية وفى مذكرتها الختامية المق دمة إلى 
عكمة الاستئناف لجلسة 5١‏ من أبريل ١935‏ 
بأن جميع المتشآت التى أقامتها الشركة على 
نهر النيل بما فيها المرساة المشار اليها فى 


ورجهى النعى كان مرخصسا لها بها وانحصر. 


دفاعها فى هذه المذكرة الختامية فى أن المطعون 
ضدها قد خالفت شروط التراخيص يعسدم 
اخطارها المصلحة برغبتها فى تجديدعا قبل 
1 مدتها يشهرين وأنه لذلك يعتبر انتفاع 

لششركة المطعون ضدها بالاموال العامة موضوع 
اراي انتفاعا بغير سند ونكون بمثشابة 
الخاثر السيء النية ٠‏ 


لما كان ذلك فان المكي المطعون فيه اذ اعتمد 
فى قضائه على وجود هذه التراخيض التى 
سلمت الوزارة الطاعنة آمام تحكية الموضوع 


بوجودها لا يكون غانفا للقفابت فى الاوراق' 


وباءتالى يكون امتعى فى شقه الثانى على غير 
اساس وفى شقه الاول غير مقبول لانطوائته 


على دفاع موضوعى جديد لم يسبق عرضه على 


حكبة 0 355 
1 قد أرسل الى 5 ل ضارا 


بعد اكتمال مدة التقادم الحمسى فانه لا يكون 
ذا أثر فى قطع التقادم كما قرر الحكم الابتداتى 
بحق » ومن - يكونب تعبيب الحكم المطعون فيه 
جا أرزه كن .هذا الخطائب ب يفرضص صحئكة ‏ 
غير منتج ٠‏ 

وحيث اله لما تقدم يكون الطرن برمته على 
غير أساس متعينا رقفضة ٠‏ 

( الطعن 599 ميية ٠‏ قا برئاسة وهضوية السسادة 
المستشارين مصود توفيق اسماعيل ثائب رئيس اللحكمة 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المسم الصراف 
رححمد صاقى البقسيئى ومنحمد سبيد أممد جام ) 


5 
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بتعليق غاية ٠‏ . 


'فسئولية : عقدية ٠‏ دكمها ٠‏ لسبب أجتبي العم 


البدا القانوتى : 


عدم تلفي المددين لالتزامه التعاقدى بعتبر 
فى ذاته خطا يرقب عسئوليته التى لا ا 
عئه الا اذا أثيت هو قيسام السبب الاجنبي 
الذى تنتفى به غلاقة السببية ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ إوبحيث اله ٠.٠.‏ يبين من الحمكم المعلعون 
فيه أنه استند فى نفى المسئولية عن المطعون. 
ضدهم الاول إلى قوله : هم وحيث آنه يتسترطظ 
المقضاء بالتعويض أن يثبيت أولا قيام خطا من 
جانب المستايف قرتب عليه تاخيره فى تسليع 
العقار عن الموعد المحدد نه © وما كان انثابيت 
من مطابعه الاوراق أن الاتفاق الذى تحرر بين 
الطرفين وتحددت فيه المواصفات ومواعيه 
التسليم لم يسستقر أمره بل تتابعت عليه 
تعديلات متلاحقة في تواريخ متبايئة بخسوص 
الزيادة فى عدد الطوابق وفى عدد الشقق * 
وهدا امنتلزم يطبيعة الحن اشسافة اجال , 
جديدة لاتمام تنفيذ عبذه. الزيادة فى المسالى 
وكانت المدد المطالب بالتعويض عن التساخير 
فيها قدرها ستة أشسهر من ٠١‏ من أبرينٍ 
٠‏ الى 5١‏ من التوير ١51١‏ ولا دان فى 
أن انطرمين إزاء وجود هدم التصديلات التى 
استلزمت انقضاء فترة من .الوفت نزيد على, 
مدة الاتفاقات المسسايقة وقيسام إوجه الحلاب 
بينهما فى مواصفات البتاء ومطابقتها لشرومل 
إلانفاق الامر الذى يجعسل قول جمكمة اول 
درجة بآن السبب فى التآخير فى التسليم خلال 
هدة إلستة أشهر سائفة الذكر مرجعه الاعمال 
من جانب الهندسى المستائف ( المطعون ضساءه 
الادل ) والتعصير عن جانبه بغير ان يوفسح, 


الحثم المستانف. سيبا ظاعرا أو علة قاطنة, 


تؤكد أن عذا التأخير جاء نتيجة خطا من جانب' 
المستانئف خاصية وآنه يردد فى جميع أدواد. 


الدعورى ويؤكد فى صححيفة استشاقه أن 
سيب التاخير مرجعه تنك التعديلاتب المتلاحقة 


.فى مواصفاث 'الهناء بالعقود المتتابعة بوأن الخطا 


ليس من جائبه هو بل جاء نتيجة. نتدغسل 
المستأنف عليها :0 الطاغنة ) : فى العمل باجراء _ 
هذه 'التعديلات .فأن هدم م والقرائن مجتمغة ' 
تجعلل ما وعب, :اليه الحكم المنتانف من قييام 
الخطاً فى جائنب المستانف وانوانيب آثاره ليتس 
أسيبايا مسؤزفة ت كد سملامة هذه النتيجة 
وذلك العل.م ثبوت ٠ ١‏ لخلا والاهمسال اذه جاتب 


حل العنيد ايأول - السنة التاسعة والأر يعون 


ا مستائف فى تاخيره فى تسليم الممسانى الى 
المستائف عليها الادلى ( الطاعنة ) مع قيسام 
تلك القرينة فى جانبه وعى اجراء تعسسديلات 
متتالية قى أوصاف اليناء يستلزم اتمامها 
اطاله المده السابق الاتفاق عليهاً يلتسليم ©» 
ومن ثم تكون المطائية بالتعويض المؤسسه على 
هذا 'لتأخير ليس لها سند من الاوراق » وهدا 
الذى قرره الممسكم المطعون فيه وأقام عليه 
قضاءه يتطوى على خطأ فى القانون وقصور في 
التسبيب ذلك انل عدم تنفيذك المدين لالتزامه 
التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأا يرتب مسئوليقه 
التى لا يدرآها عنه الاا اذا أثيت هو قيسام 
السبب الاجنبى الذى تنتفي به علاقة السبيبيه 
واذ كان يبين من العقود الثسلاثة المبرمة بين 
الطرفين أن المطعوث ضده تعهد فى العتقد 
الاخير بتنفيذ جميع أعمال البناء المتفق عليها 
في العقود الثلاثة وتسليم المبنى معدا للسكتر 
فى هيعساد غايته "٠‏ من أبريل ١51١‏ كما 
التزم بتعويض الطساعنة عن الاضرار التى 
تصيبها بسبب تخلفه عن تسليم المبانى فى 
هذا الاجل » وكان التزام المطعون ضده باقامة 
المبانى فى الموعد المتفق عليه هو التزام 
بتتحقيق غاية فانه متى أثبتت الطاعنة اخلاله 
بهذا الالتزام فانها تكون قد أثبتت الخطأ الذى 
تتحقق به مسئوليته ولا يجديه فى نفى هذا 
الخطا أن يثبيت هو آنه قد بذل ها وسسعه من 
جهد لتنفيذ التزامه فلم مستطع ما دامت الغاية 
لم تتحقق ٠‏ 


ما كان ذلك فان. الحسسكم المطعون فيه اذ 
استلزم لقيام مسئولية المطعون ضصسده ثُبوت 
وقوع خطأ أو اهمال منه فى تأخيره فى تسليم 
المباني للطاعنة. مع أن هذا التأخير مو الخطما 
بذاته فان الحكم يكون مخالقا للقانون كما أنه 
اذ كان الحكم الابتدائى قد أثبت اخلال المطعون 
ضده بالتزلمه بتسليم المبانى كاملة فى الموعد 
اللتفق عليه مستندا فى ذلك الى مما ورد فى 
تقرير الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الالة عن 
أن المطعون ضده لم يكن قد أتم أعيال البناء 
المتفق عليها -حعتى تاريخ المعاينة التى أجراها 
الخبير بعد فوات ستة شهور على اللموعد المخدح 
فى العقد للتسليم وذلك على الرغم هن تقاضى 
المطهون ضده من الطاغتة ميلغ ؟198 جنيهما 
زيادة عما يستحقه عن الاعمال التى نفذها ©» 
فان هذا الحكي الابتدائى يكون قد أثبت بذلك 
انشطا العقدي في جاتب المطعون ضيدة الارل 


ويكون الحكم المطعون فيه مخطنا فيما أخذه 
ذلك الحكع من أنه لم يثبت وقوع الخطسا من 
المطعون ضده المذكور هذا الى آن الحكم المطعون 
فيه اذ اعتمد فى قضائه بنفى المسئوليه عن 
المطعون ضده الاول على ما قاله هذا المطعون 
ضده من ان تخيره فى تسطيع المبسانى يرجع 
الى خطا ابصاعنهة بسبب تدخلها فى 1 
واجراتها التعديلات المتلاحقة فى مواصسفات 
البناء دون أن يتثبت الحكم هن صدق ملل, 
الاقوال أو يورد الدليل على صحتها أو عل 
صحه ما أورده هو فى اسيابه من وقوع خلاف 
بين الطرغين على مواصقات البتاء ومطايقتها 
لشروط الاتفاف فانه يكون مشسوبا بالقصور 
علاوة على مخالفته للثابت في الاوراق ذلك آنه 
يبين من اعقود الفلاثة المبرمة بين الطرفين 
( العقد الاصلى والملحقين ) أن الاتفاقين 
اللاحقين لم يتنئاولا بأى تعديل المواصسفات 
المتفق عليها هن قبل فى العقد الاول وأانهما 
اقتصرا على اضافة طابقين آخرين بئفس تلك 
المو اصفات الى الاعمال السابق الاتفاتى عليها 
ومد الاجل المحدد لتسليمها وقد تعهد المطعون 
ضده الاول فى العقد الاخير ) الملحق الثانى 0 
باتمام جميع الاعمال المتفق عليها فى العقود 
الثلائة وتسليم المبنى كاملا ومعدا : 
فى ميعاد غايته ٠‏ من أبريل 195317 ولا يبين 
هن الاوراق أنه حدنت تعديلات أو اضسافات 
بعد تحرير هنذا الملحق الثانى » ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 
( العلسن 6 سملة 54 ق ربالهيئة السابقة ) 


56 

: طعن ٠‏ صسفة ٠‏ توكيل بالطين ٠‏ وكالة 
ق ٠١5‏ لسنة ١990”‏ ق لاه لسنة ؤمؤاا ء 
البدأ اثقانونى : 

ذان كان القالون ٠١‏ لسلة 1ذا ‏ اللى 
رفع الطعن فى قله د قد الغى ما كانث 
تشترطة الادة السابعة من القانون لاه لسئة 
4 عن شرورة حصسول المحامن المقرد 
بالطفن على توكيل سابق على التقرير © الا أن 
هذا الالغاء ب كما جاء بللذكرة الابضاحية 
بهذا القانونئ ‏ لأ بعفى بطبيعة الخال المحاس- 


قضاء محكة النقض المائية كل 


من واحب تقديم التوكيل فيما بعد وقيسل 
العصل فى الطعن ٠‏ 
المحكمة : 

وحمث ٠٠‏ انه وان كان القانون ٠١5‏ لسنئة 
النى رقع الطعن فى ظله قد ألغى 
ما كانت تشسترطه المادة السايعة من القائون 
لاه لسئة ١969‏ من ضرورة حصول المحامي 
المقرر بانطعن على توكيل سابق على التقرير 
الا أن هذا الاغاء كما جاء بالمذكرة الابضاحية 
للقائنون ٠١‏ لسنة ١9535‏ ل لا يعفى يطبيعة 
الحال المحامى من واجب تقديم التوكيل فيما 
بعد وقبل الفصل فى الطعن »© ولما كان المحامى 
المقرر بهذا الطعن لم يقدم سسند توكيله عن 
الطاعنين حتى ححجزت الدعوى للحكم وكان 
لا يغنى عن تقديم التو كيل المذكور مجرد ذكر 
رقمه فى التقرير بالطعن . اذ أن تقسديم 
التوكيل واجب حتى تتحقق لاح كيمة من 
وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة وما اذا 
كانت تشمل الاذن للمحامى الموكل فى الطعن 
بطريق التنقض » لا كان ذلك قان الطعن يكون 
غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة ٠‏ 

( الطّمن ١؟؟‏ سمنة 554 ق بالهيتة السابقة ) 
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الختصاص : ولائى ٠‏ عرفق كام ٠‏ مال تابع له ٠‏ 
تزع ١‏ 

ب 2 قرفر #دارى ؛ أغتصاب سلطة + قرار مجلس 
وزراه ٠‏ من اكنوبر 1١9656‏ سكك حديد دلتا ٠‏ 

كد . اعتلاء مادى : تنفيد الادر على خلاف ها يقفى به 
ضهوله ١ ٠‏ 
البادىء القانونية : 

1 المحاكم هى السسلطة الوحيدة الثى 
تملك حتى الفصل فى المنازعات التى تثور بين 
الافراد والحكومة شأن تبعية الاموال المتنازع 
غليها للمرافق العامة أو بشآن ١ا‏ بدعيه الافراد 
من حقوق عينية آخرى هم عليها ٠‏ 

؟ ناكا كان قرار مجلس الوزراء الصائر فى 
4 هن اكتوبر 1400 واللى قفى بايلولة عرفق 
اسكك حددبد الدلتا وجميع مهماته الى الحكودة 


بلا مقابل وبلا أعياء مالية لا بخول رئيس ججئة 
الادارة الحكومية التى عهد اليها بادارة هذا 
اكرقق سلطة اصدار قرارات الاستيلاه على 
الاموال التى يقوم النزاع شسان تبعيتها 
للمرفق أو سان وجود حقوق عينية أخرى 
للغير عليها فان الامر بالاستبلاء اتسادر عن 
رئيس خئة الادارة الحكوهمية لسسكك حديد 
الدلنا يكون مشوبا باغتصاب السلطة مما 
يجرده عن صفته الادارية وبسقط عنه الخصانة 
المقردة للاعمال الاداربة ويخضهه بالتالى 
لاختصاص المحاكم القضائية ومن ثم يعتبر 
هذا الاستيلاه اعتسداء ماديا تختص المحاكم 
بنظر طلبات التعويض عله ٠‏ 

ب اذا كان الامر الصادد من رئيس لْشثة 
الادارة الحكومية يقفى بالاستيلاء على البضائع 
والمهمات المودعة باسم سكك حديد الدنتا فى 
عازن شركات الابداع » فائه لا يتئاول مايكون 
مودعا فى هذه الكخازن باسم البنك (الطاعن)» 
ومن ثم يكون الاسستيلاء على البضائع التى 
نانت مودعة باسم هذا البنك غير مستئد فى 
الواقع الى قرار ادارى على الاطلاق ©» مما يعتير 
معه هدا الاستبلاء اعتداء هاديا تختص المحاكم 
بنظر طلبات انتعويض عله ٠‏ 
الحكمة : 

٠ الواقع فى الدعوى‎ ٠٠ وحيث ان‎ ٠ 
أن البنك اطاعن استورد انيضائم انتى جرىق‎ 
الاستيلاء عليها لحساب' شركه سسكك حديد‎ 
الدلتا ممثله فى الحارس الذى عينته الادارة‎ 
بسبب تخلف هده الشركة عن آداء ثمنها‎ 
للبنك الطاعن فقد أودعها باسمه بمخازن‎ 
شركة البوندد حتى يستوفى هذا اشمن ثم‎ 
حجن عليها تحت يده وقضى له بتاريخ 1 من‎ 
4 سنة‎ ١55 فى الاستئئاف‎ ١9807 دسمبر‎ 
قضائية الاسكندرية ضد شركة سبكك حديه‎ 
الدلعا ممثلة فى ايارس الذى عينقةه الادارة‎ 
بعد فرض الكراسة عليها بصحة هذا الحجز‎ 
وجعله نافذا تأسيسا فل أن هذه البضسائع‎ 
لم تدخل غى حيازة الشركة أو تلدمج فى‎ 
موجودات المرفق حثى سح الفول بآنهما‎ 
أصحت ملكا للحكومة بعد اس قاط الالتزام‎ 
عن الشركة وأثه لذنك يكون لدائتى الشركة‎ 
الحق فى الحجز عليها استيفاء لديونهم  وطلث‎ 
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هدم اليضائع مودعة باسم البنك ضممانا لدينه 
قبل الشركه حتى صدر بتاريخ 0؟ من مارس 
أمر من رئيس الجنسه الادارة الحكوميه 
لسكك حديد الدلتا يقضى بالاستيلاء اداريا 
على جميع البضائم والهمات المودعه يمخازن 
شركتى الايداع والمستودعات باسم سسكك 
حديد الدلتا نطير دفع مبلغ لا يجاوز رسوم 
الايداع المستحقه عن الفترذ التاليه لامسقاط 
الالتزام » وقد استند هذا الامر غىي ديياجته 
الى قرار مجلس الوزراء الصصسادر فى 5 من 
التوبر سنه ١4158‏ والقاضى بايلوله مرفق 
سكك حديد الدلتا وجميع مهماتة الى الحلومه 
بلا مقايل وبلا أعباء ماليه ٠‏ ولا شرعت اللجنة 
التى عهد اليها بتنفيذ أمر الاستيلاء فى. تنفيذم 
على البضائع المودعه فى مخازن شركه البوندد 
باسم البنك الطاعن افهمها مدير هذه اشر له 
بان هته البضاعة ولو أنها مستوردة لحمحساب 
شركتى الابداع والمستودعات باسسسم سكك 
الينك الطاعن وبيس باسم الشركة المذكورة » 
كما حضر مندوب البنك واعترض أمام اللجنة 
بان البضائع التى تريد الاستيلاه عليها انما 
هى مودعة ياسمه ضمانا لحقوقة قبل شركة 
سسكك حديد الدلتا » ولا أفهمته اللجنسة 
يضرورة تنفيذ الامر بالاسستيلاء على مسلذه 
البشستائم طلب متها آن تتبيع فى ترما 
٠‏ احتفاظه يكافة حقوقه فى اقتضاء حقه على 
تلك اليضائع ٠‏ 


ونا كأن البنك الطاعن قد نازع فى ملكية 
الحكومة للبضائع التى جرى الاستيلاء عليها 
بحجه أنها لم تدن فد خصصت لخدمة المرفق 
عند إسقاط الانتزام عن الشركة الملتزمة حتى 
تعتبر ممحلوكة له وآنه لذيك تعتين مسمذه 
البضائج باقية على ملك تلك الشركة » هذا 
علاوة على تمسك البنك بماله من رمن حيازى 
على هذه اليضساعة وحقه فى حبسسها وفى 
استيفاء ديته من ثمنها واس تته البنك فى 
قاييد منازعته هذه الى الحكم الصادد لمصلحقه 
من محكمة استتئناف الاسكندرية فى الاستثفاف 
1 سنة ١‏ قضائية السالف الاشاوة اليه ٠‏ 
وللا كانت المحاكم حمى السلطة الوحيسدة التن 
تملك حق الفصل فى المنازعات التى تغور بين 
الافراد والحكومة بثسآن تبعية الاموال المتنازع 
عليها للمرافق إلعنامة أو بشسأن ما يدعيه 
الافزاد من حقوق عيتية أخرى لهم عليها وكان 
قرار تملس الووراء الصادر غى ١5‏ من أكتوبن 


المدد الأول السبتة التاسعة والأر يعون 


66 والذى قضى بأيلولة مرفق سكك حديد 
الدلتا وجميع مهماته الى الحكومة بلا مقصايل 


ويلا أعباء مالية لا يخول رئيس لجنة الادارة 


الحكوميه التى عهد إليها بادارة مدا المرفق 
سلطة اصدار قرارات الامستيلاء على الاموال 
التى يقوم النزاع بشسأن تبعيتها للمرفق 
أو بشآن وجود حقوق عينيه أخرى للغير عليها 
فان الامر بالاستيلاء الصادر من رئيس لجنة 
الادارة الحكومية لسسكك حديد الدلتا يكون 
مشويا باغتصاب السلطة مما بجرده عن 
صفته الادارية ويسقط عنه الحصصسانة المقررة 
للاعبال الادارية ويخضعه بالتالى لاختصياص 
المحاكم القضائية ٠‏ 

لا كان ذلك وكان صحيح أيضا ما يقرره 
الطاعن من أن تنفيذ هذا الامر تم على خلاف 
ما يقضى به مضسمونه ذلك أنه وقد صسدر 
بالاستيلاء على البضائمع والمهمات المودعة باسم 
سسكك حديد الدلتا فى مخازن شركتى الايدام 
والمستودعات فانه لا يتناول ما يكون مودعا 
فى هذه المخازن باسم البنك الطاعن ومن ثم 
ينون الاستيلاء على اليضائع محل النزاع والتى 
كانت مودعة باسم هذا الينك غير مستند فى 
الواقع الى قرار ادارى على الاطلاق مما يعتبر 
معه هذا الاستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم 
بنظر طلبات التعريض عنه واذ خالف المكم 
المطعون فيه هذا النظ. وقضى بعدم اختصاص 
المحا لم بنظر دعوى الطاعن عاله يبلون مارفا 
للقانون بما يسستوجب بقضسه دون حاجة 
لبحث بافى أوجه الطعن ٠‏ 

وحيث ان الاستئناف صالح للحكم فيه ٠‏ 

محيث ان الحكم المستانف اذ قفى بعيدم 
اختصاص المحاكم بنظر الدعوى قد آخطأ فى 
القانون لما سلف بيانه ويتعين لذلك الغباؤه 
ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيسا 
بنظر الدعوى والقضاء باختصسماصها و باعادة 
القضية الى محكمة الدرجة الاولى لنظى موضوع 
الدسعرى ٠.‏ 

.( الطين ؟1؟ مصغة 54 ق بالهيثة السابقة ) 


/ا5 
4 ذدسمير باكذأ 


أ ب ذفع ؛ بطلان صحيفة دعوى * إيتزؤه + في :1؛ 
لسنة. 1975 هراقعات مم 14١9‏ ولام( ؛ 


قضياء محكمة النقض المدانية 1 ١!‏ 


ن ل حكم : بياناته ٠‏ بطلان ٠‏ مرافمات م 45* ٠‏ 
ى التزام : دفع بعدم التنقيذ ٠‏ حعوى صحة تعاقدء 


بع * 8 
دل بيع : ملك الغير ٠‏ وكالة ٠‏ 


مدنى م 461 * 


ثيابة ٠‏ كبوتهاء 


امبادىء القانونية : 

١‏ . الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب 
ابداؤه قبسسل آي طلب أو دفاع فى الدعوى 
والا سقط الحق فيه . 

؟ ل امادة 494 من قانون المرافعات لم 
ترتب البطلان الا على القصسور قى أسباب 
الحكم الواقعية والنقص أو الخطا الجسسيم فى 
أسماء اخصوم وصفاتهم وكذة عدم بيان آسماء 
القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة 
اللى ابدى دايه فى القضية * 

.لا يجوز الغير البسائع أن يلقع دعوى 
صحة التعاقد دتخلف الملسترى عن الوفاء 
بالتزامه بدفع الثمن ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان أحد هلاك العقار المبيع قد وقع 
على عقد البيع بصسفة كونه وكيلا عن باقى 
اللاك وثبت آنه لم تكن له صفة النيابة عنهم 
وقت ابرام التعاقد دانه تصرف بغير علمهم فى 
خصصهم فى البيع فانهم متى أقروا البيع فان 
العقد يسرى فى حقهم ٠‏ 


الحكمة : 

** وحيث أن ٠١‏ الدفع ببطلان صسحيفة 
الدعوى يجب ابداوّه قيل أى طلب أو دفاع 
فى الدعوى والا سقط الحق فيه علبقا للمادة 
١‏ من قانون المرافعات قبل تغديله بالقانون 


. لسنة ؟193 وطبقا للمادة ؟١ مراقعات‎ ٠ 


بعد تعديلها بالقانون المذكور » واذ كان 
الثابت ٠٠‏ أن الطاعنين طليا فى عذكرتهما ٠٠‏ 
رفض الدعورى استنادا الى ها أبدياه فى هذه 
الذكرة من دفاع موض_وعى فان حقهما فى 
التمسك ببطلان مسحيفة الدعوى ب بفقرض 
دقوع بطلان غيها م يكون قد سقط ليدم 
ابدائه فى الوقت النساسب ومن ثم يكون 
اثارتهما بطلا صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها 
على جميع البيانات المتملقة بأسماء المصوم 
وضفاتهم لاول هرة فى. مشكرتهما المقسبة الى 


حكمة الاستئناف غير مقبول متهما لسسقوط 


لا كان ذلك وكان ما ذكراه أيضا فى مله 
المذكرة من عدم جواز المفاضلة بين التصرف 
الصادر لهما والتصرف الصادن للمطعون ضده 
الاول لعدم صدورهما من نفس البائعين وعن 
نفس العقار لا يقوم على أساس صحيح من 
الواقع لان التصرقين كما انتهى الحكم المطعون 
فيه صادران من ذات البائعين وعن نفس 
العقار ٠‏ لما كان ذلك فان ما آورده الطاعنان 
فى مذكرتهما المقدمة الى محكمة الاستئناف من 
دفاع يعيبان على الحكم المطعون قيه اغفاله ٠‏ 
انمسا كان وجه دفاع غير جوهرى ومن ثم 
فلا يترتب على اغفال المحكمة له بطلان حكمهاء 
ذلك بأنه وان كانت المسادة 549 من قانون 
المرافعات قد أوجبت فى فقرتها الاولى تضمين 
الحكم بيانات معيتة عددتها مله الفقرة من 
بينها نص ها قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع 
أو دفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة 
الواقعية والحجج القانونية الا أن هذه المادة 
كما يبين من فقرتها الفانية ‏ لم ترتب 
البطلان الا على القتصور فى أسباب احكم 
الواقعية والنقص أو الخطأا الجسيم فى أسياء 
الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة 
الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة النى ١أبدى‏ 
رأيه فى القضية © أما عدا ذلك من البيانات 
المذكورة فى الفقرة الاولى فانه لا يترقب على 
اغفالها بطلان الحكم » ومؤدى ذلك ان اغفال 
الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب 
علية بطلان الحكم الا اذا كان هذا الدقاع 
جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى:اليها 
الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته 
لجاز أن تتغير به هله النتيجة أذ يعتبر عدم 
الحكم الواقعية مما يترتب عليه اليطلان طبقا 
للفقزة الفانية من اللادة 859 مرافعات - 
ومن ثم يكون النعى بهذين السسببين على غم 


: آساس وتو* 


وحيث ٠٠‏ اله بين من مطالعة أسسياب 
الحكم: الابتدائى المنصرفة الى قيام الرابطة 
العقدية' بين المطعون ضده الاول كنشسترى 
وملاك العقار المبيع » وهى الآأمسسباب التى 
أقرها الحكم المطعون فيه آنه ورد بها قى هذ 
الخصوص قوله « وحيث انه وان كان عقند 
البيع أساس الدعوى قد صيكر للمدعى 


كما العدد الاول ب المخة التاسعة والأربءون 


( المطعون ضده الاول ) بتوقيع على كامل والى 
قط الا أن هحصذ الاخير آقر فى دفاعه بآنه 
أبرمه عن نفسه وعن باقى شركائه فى العقار 
المبيع وهم. على صالح والمدعى عليهما الرابع 
وورثة على صالح باقى المطعون ضدهم ) فقد 
جاء فى هذكرته رقم /ا ملف أن البيعم صادر 
منهم الاربعة وأنة كان هو أو المدعى عليه 
.لرابع يوقعان منفردين أو مجتمعين على العقود 
الصاارة منهم وقد تأيد هذا النظر باقرار 
البائعين الاربعة فى خطابات وكيلهم المسجلة 
للمدعى ( المطعون ضده الاول ) وفى انذاراتهم 
له يصدور البيع المؤرخ 1157/5/55 منهم 
وأنهم كلفوا وكيلهم بأن ينبه عليه بأنهم حلوا 
محل الباثعين له فى عقار النسزاع بموجب 
العقد موضوع الدعوى وبأن العلاقة القانونية 
الناشئة عن عقد البيع المذكور قائمة أصلا دبئه 
وبين موكليه هؤلاء وفى هذا ما يقطع بقيسام 
الرابطة العقدية بين المدعى وبين هؤلاء البائعين 
بموجب ذلك العقد المؤرخ 1405/15/59 وبأن 
المدعى عليهم البائعصين بقرون ذلك العقد 
بالشروط الواردة به بل أن خطاباتهم المسجلة 
المدعى جاءت تستحثه على تنفيذ ما ارتبط به 
فى ذلك العقد ,» وهذه الخطابات اذا كانت 
تتضمن تنسبها اليه بدفع نصف الثمن وباتخاذ 
أجراءاتكت التسجيل فى هواعيد عينوها فلا ترقى 
الى درجصة تعديل شروط العقد فيما بتعلق 
بتحديد موعد الدفم أو موعد السسجمل لأن 
هذا العقد الذى ارتضاه الطرفان حسبما تقدم 
لا يملك أى من الطرفين بارادته المنفردة تعديل 
ها نص عليه فيه نغير موافقة الطزف الآخر 
ولبس فم, الاوراق ما يفيد موافقة المدعى 
١‏ المطعون ضده الاول ) على تعددل موعد دقع 
ثلث الثمر' أو تحديف موعد للانتهساء 0 
أخراءات «التسجبط, عل تخلاف ما هو ثابت فى 
العقد الميرم بسن الطرفين » وهذا الذى قرره 
الحكم الابتدائثى وأقره الحكم المطعون فيه لا 
مخالفة فيه اللقانون * ذلك أنه اذ كان الثابت 
أن عقد البيع قد وقع عليه أحد المالكي* الاربعة 
للعقار المبيع وأن نأقم, المالكين قد وجهوا الى 
المشترى عن طريق وكيلهم ‏ وهو محاهيهم ‏ 
الذى لم يجحدوا أمام محكية الموضوع وكالته 
عنهم ب خطابات همسجلة 'يقرون فيها التصرف 
الحاصل بعقد ألبيع الموقع عليه من أحدهم 
ويقبلون الالتزام به ويطلبون من المشمترى 
تنفيف هذا العقد بوفاء جزء من الثمن تمهيدا 


لاتخاذ الاجراءات اللازمة لشهره ٠‏ فان محكية 
الموضوع لا تكون قد أخطات فى القانون اذ 
رنيت على ذلك قيام الرابطة العقدية بموجب 
عقد البيع المؤرخ ١957/54/15‏ بين المشترى 
( المطعون ضده الاول ) وبين الملاك الاربعة 
والتزام هؤّلاء بالتزامات البائع ال منتصوص عليها 
فى هذا العقد ذلك أنه حتى لو صح ما يقوله 
الطاعنان من أن المرحوم على كأمل لم تكن له 
صمفة النيابة عن باقى البائعين وقت ابرام 
التعاقد وأنه تصرف بغير علمهم فى حصصهم 
فى المبيع فانهم وقد أقروا البيع فان العقسد 
يسرى فى حقهم عملا بالمادة /551 من القانون 
المدئي الما كان ذلك وكان غير صحيع مايقو'ه 
الطاعنان من أن الخطابات المرسلة من وكيل 
البائعين الى المطعون ضده الاول تنطوى على 
ايجاب جديد لم يصادفه قبول من المشترى ٠‏ 
ذلك آن الثابت من الخطابات المذكورة التى 
استندت اليها محكمة الموضوع والمودعة الملف 
أنها منصرفة الى ذات عقد البيع سند الدعوى 
وأن المقصود من تحديت ميعاد_شهر فيها لدقع 
ثلث الثمن هو مجرد حث المشترى على تنفيذ 
التزامة ‏ آما قول الطاعنئين بأن «الحكم المطعون 
فيه شابه التناقض اذ أقر قضاء الحكم 
الابتدائى فى شطر منه ثم عاد وقضى بالغائه٠‏ 
فانه قول مردود بأنه يبين من أسباب الحكم 
المطعون فيه أنه قصد بما أورده من عبارات 
فى هذ!الخصوص الاخدذ بما قسرره الحكم 
الابتدائى هن قيام الرابطة العقدية بينالماسترى 
وبين مالكى العقار جميعا على ما سلف بيانه 
رفض الدعوى تأسيسا على أن الملاسترى لم 
يقم برفع دعوى بصحة مأ عرضه وأودعه من 
ثمن + وهذا من الحكم المطعون فيه لا ينطوى 
على تناقض ذلك أنه أقر الحكم الابتدائى على 
ما رأى أنه أصاب فيه وخالفه فيما رآه مخطنًا 


الثالك يكون على غير ساس 5 


وحيث أنه للا كان لا يجوز لغير البائع -أن 
يدفم دعوى صحة التعاقد بتخلف المشسترى 
عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لان هذا الدفع 
هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل الا من 
المتعاقد الآخر © وكان البائعون الذين .آثاروا 
أمام نحكمة الموضوع الدفع يعدم وفاء المشترى 
بالتز امه الخاص بأداء الشمن لم يطعنوا فيمسا 


قغى به الحكم المطعون فيه هن اعتبار العرض 


قضاء عحكمة الينقض المدانية 


فَهُفا 


والايداع الحاصلين من المشسترى صحيحين وما 
رئبه على ذلك من اعتبار الايداع هميرئا لذمة 
هذا الشترى من الثمن - لما كان ذلك فانه لا 
يقبل من الطاعنين الطعن على الحكم المطعون 
فيه فى هذا الخصسشسوص مادام المائعون قد 
ارتضوه ولم يطعنوا فيه 5 


( الطعن 55١‏ سنة 75 ق بالهيئة السابقة ) 


54 
8 ديسمبر ١951‏ 
ال تعويفى : اسمساءة اسسستعيال حق ٠‏ مسئولية 
لقصيرية ٠‏ 


ب - استائاف : حكم فيه ٠‏ آثره ٠‏ 

ب تعويض : تقديره ٠‏ معكمة موضوع ٠‏ 

د ب نقص : طعن + سبب ؤاود بملحق نقرير الطعن٠‏ 
ل لاه لسنة 05؟١ا‏ م لا في ٠١5‏ سئة ا ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١ل‏ حق الالنجاء الى القضاء وان كان من 
الحقوق العامة التى نثبت للئاس كافة الا آنه 
لا يسوغ من يباشر هذا الحق الانحراف به عما 
شرع له واستعماله اسستعمالا كيديا ابتغاء 
مضسارة الغير والا حقت هساءلته عن تعويض 
الافراد التى تلحق الغير بسبب امسسساءة 
استعمال هلا الحق ٠‏ 

" - القضاء بالغاء الحكم المستانف يزيل 
الحكم بجميع آثاره وتسقط عنه حجيته ٠‏ 

؟' ثقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم 
يكن فى القانون نص يلزم بانباع معاير معيئة 
في خصوصه هو من سلطة قافى الموضوع ولا 
هعقب عليه هن محكمة النقض فى ذلك متى 
كان قد بين عناصر الضرر ووجه احفية طالب 
التعويض فيه ه 2 . 

4 ل هفاد نص الادة ٠‏ منالقانون لاه لسئة 
5 معدلا بالقانون ٠١‏ لسئة 193 .فى 
مسسسأن حالات واجراءات الطعن #مام محكمة 
النقض » أن المشمرع رسم طريقا خاصا لابداء 
أسباب الطعن وحظر ابدزءها بغير هنا الطريق 
فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الامسسباب 


التي يبنى عليها طعنه فى التقرير بالطعن اللى .| 


يحرده ويوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب 
محكمة النقفى أو المحكمة التى أصدرت الحكم 
المطعون فيه وحظر امشرع التمسك بعد حصول 
هذا التقرير بأى سبب من اسباب الطعن غير 
التى ذكرت فيه وهذا الحظر عام ودطلق بعيث 
يشمل ها يقدم من هله الاسباب قى ميعساد 
الطعن أو بعد انقضائه ولم يستثن القانون من 
ذلك سوى الاسباب المتعلقة بالنظام العام » 
فاجاز تقديمها فى إى وقت فاذا كان السبب 
الذى ابداه الطاعن فى ملحق التقسرير الذى 
بالنظام العام قانه يكون غير مقبول ٠‏ 

المحكمة : 

*٠‏ وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطمون 
فيه أنه جاء به قوله « ومن حيث اله يبين من 
الاطلاع على المستندات المقدمة) فى الدعوى أن 
المستانف عليه فى الاستئئاف ١6٠١‏ سسلسئة 
لمق ( الطاعن ) قد سلك فى اخلاء المستائف 
( المطعون ضده ) من الشقة المؤجرة له بتاريخ. 
4 مسلكا وعرا محفوفا بسوه الئية 
والتسرع والرغبة فى اخلاء المسمتائف بآية 
طريقة كانت فأقام ضده دعوى طرد ولم يعلئه 
بها وانما وجه الاعلان لجهة الادارة وكذلك 
أعلن الحكم وسخر من استشكل فى الحكم 
فرفض اشسسكاله وترتب على ذلك أن رفض 
اشكال المستائف الذى رفعه عند ما تم الطرد 
وعلم به ثم هو بعد ذلك لم يترك طريقا لاطالة 
أمد النئزاع وتآخير اعادة الامور الى نصابها الا 
سلكه كما يتضح من الاستئنافات والاشكالات 
المقدية صور أحكامها فى الدعوى ولما حصل 
المستائف على حكم بتمكيئه من الشمستة كان 
المستانف عليه قد شطرها ألى شطرين واجر 
أحد الشطرين لآخر الامر الذى اضطر 
المستائف الي رفع دعوى أخرى بالاستمرار فى 
التنفيذ لاستعادة الجزء المستقطم من الشسقة 
التى كان يستاجرها وكل ذلك بحمسسب ما 
اتضح من الاوراق انما كأن سسيب صدور 
قانون خفض أجرة الشقة وتمسك المستائف 
بحقه فيه وقد أدى كل ذلك الى حرمان 
المستأنف من الانتفاع بانشقة اللمؤجرة والتى 
يستعملها عيادة. للتدليك الكهربائى مدة زادت 
على سنة وبلغت أربعة عشرة شهر » وجاء ثى 
موضع آخر من الحكم المطعون غيه « أنه يبين 


القفاة العدد الأول ب السنة التاسعة والاربعون 


من كل ها انقدم أن المطعون ضسده قد أصابه 
ضرر مادى وآدبى من سلوك الطاعن فى التقاضي 
الكيدى ضسله وحرمه من الانتفاع بالعفين 
المؤجرة أربعة عشر شهرا ععيادة للتدليك 
الكهربائى ‏ وهذا الذى قرره الحكم لا ,يفيد 
أنه أقام قضاءه على المسسئولية العقدية كما 
يدعى الطاعن وانما يفيد أنه اعتبر الاجراءات 
القضائية التى انخذها الطاعن اجراءات كيددية 
توجب مسئوليته قبل المطعون ضده مسئولية 
تقمصميرية واذ كان هذا الذى قرره الحكم 
المطعون فيه كافيا في اثبات الخطأً التقصيرىو 
فى جالب | الطاعن ومن شاأنه آن يؤدى الى ما 
انتهى اليه الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر 
الذى لحق المطعون ضده بسبب هذا الخطأ ولا 
يقدح فى صحة هذه النتيجة مايقول به الطاعن 
من آنه حين التجأ الى القضاء :انما كأن يستعبل 
حقا مشروعا ذلك أن حق الالتساء الى القضاء 
وان كان من اللحقوق العامة التى تثبت للكافة 
الا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف 
به عبا شرع له واسمتعماله استعمالا كيديا 
ابتغاء مضارة الغير والا حقت مسساءلته عن 
تعويض الاضرار الثتى +تلحق الغير بسبب اساءة 
اسستعمال هذا الحق واذ كانت محسكمة 
الإستئئاف قد 0 فى حدود سلطتها 
التقديرية وبالادلة السائغة التى أوردتها أن 
الأجراءات القضائية التى ١تخذها‏ الطاعن قيل 
المطعون ضده كانت اجر اءات كيدية مشسوبة 
بسوء النية وقصد منها الاضرار به عن طريق 
اخلائه من الشقة جبرا وكان لا وجه لاحتجاج 
الطاعن بحجية الحكم الابتدائى الصادر فى 
دعرى الفلره فيما يختص بصحة اعلان المطعون 
ضده بتلك الدعوى ذلك أن الحكم المذكور وقد 
قضى بالغائة من المحكمة الاستتئنافية فانه 
بزول بجميع آثاره وتسقط عنه الححية 0 
كان م القدم إن النعى بهذا السبب كون فى 


وحيث انه ٠٠.وان‏ كان الثايت من الاوراق 
أن الطاعن استلم جزءا من العين المؤجرة عبارة 
عن غرفة وصالة بدون دورة مياه فى 6؟ من 
يونبه 195535 نقاذا لبك التمكين رقم 0 
سئة 5 مستعجل القاهرة ثم استلم الجزء 
الباقى من العين الّجرة وهو غرفة ودورة مياه 
فى ا من مارس +1958 نقاذا ١‏ 
ستة 1١55+‏ مستعجل القاهرة الا آنه يبيل هما 
قرره الحكم المطعون فيه عفى هذا الخصوص 
وسبق ايراند نضه. فى الرد علي السبب الاول 


ان محكمة الموضوع رأت فى حدود سسنلطتها 
التقديرية أن المطعون ضده بعد تنفيذ 
الطرد 59٠١‏ سنة 19519 قد حرم من الانتفاع 
بالعين الملأجرة من تاريخ تنفية هذا الح ' 
وأنة لم يتمكن من الانتفاع بها الا بعد تنفيذ 
الحكم ١١91/٠‏ سئة 1937 فى 59 مارس 
سنة ١5957‏ وهى همدة تبلغ أربعة عشر شهرا 
وأله اسستلامه غرفة وصالة ننفاذا لحكم 
التمكين رقم 40054 سنة 1975 مسستعجل 
القاهرة لم حقق له الانتفاع بالعين المؤجرة 
الانتفاع ا عليه فى عقد الايجار ‏ والنعى 
فى شقه الخاص بأن صافى ربعم المطعون ضدد 
خلال الاربعة عشر شهرا هو 9/9 ج و 86١1م‏ 
وليس 5٠١‏ كما قدره الحكم المطعون فيه ) 
هذا النعى عردود بأنه يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه جاء به فى هذا الصدد قوله « أله قد 
حكم للمطعون ضسده انتدائيا بمبلغ ١66‏ 4 
وترى هذه المحكمة أن هذا المبلغ قليل وتثقدر 
مآ بجحب أن تحكّم به له بمبلغخ 5٠٠‏ ح وذلك 
لانه واضح عن صورة خطاب مصلحة الضضيرائب 
المرسل البيه والمؤدخ اكراال» أنها تقدر 
صاق ربحه غن عام ١5/4‏ بمبلع 55 جر00٠هم‏ 
عن الزيارات بالعيادة وترى المحكية أن صافى 
ا الاربعة عفسر شهرا التى حرم فيها 
بفعل السيد/ سمير عبد السلام الاسكتدراتى 
( الطاعن ) وهى واقعة فى سئتى 1١9519‏ 2 
57 لا يقل عن 55١‏ ج اذا ما حسب ربحه 
الصافى يوميا بمبلغ جنيه واحد ويضاف الى 
ما تقدم مبلغخ ثمانيل جنيها كمصاريف النقل 
والضرر الادبى وهدا الذى قرره الحكم لا يقيد 
أن المحكمة أخذت بتقدير مصلحة الضرائب 
لصافي أرباح المطعون ضده خلال سئة 195/7 
وانما أوردت الملحكمة ما أوردته عن 'خطاب 


مصلحة 0١‏ لضرائب للجرد العدليل على أن المطعون 
ضده كأن يحقق أرباحا فى مسنة ١914/‏ قدرتها 
تلك المصلحة بمبلخ 90ج و م وقد 


رأت المحكبة استئناسا بهذا التقدير وبما لها 
من سلطة فى تقدير التعويض أن تقدر أرباحه 
عن الاربعة عشر شهرا الواقعة فى سسئتى 
55 ى 1958 والتى حرم فيها من الانتفاع 
دالعق اأؤجرة بمبلغ جنيه واحلف يوميا واذ 
كاث تقدير التعويض محتى قامت أسربايه ولم 
يكن فى القانون نص ءا يلزم باتباع معايير 
معيئة غى خصوصه هو من سسالطة قاضى 
الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض فى 

ذلك هتي كان قد :بي عناصر و 


قضاء محكمة النقض المدنية ذا 


أحقية طالب التعويض فيه فان النعى بهذا 
الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما 
تستقل محكمة الموضوع بتقديره والنعى 
بالوجه الثالث مردود بأنه وان كان يبن من 
الحكم الابتدائى أنه ورد به اسمالطاجن مقرونا 
بأنه « دكتور » الا أن اللحكم المطعون قد جرده 
فى بياناته من هذه الصفة كما أنه ليس فى 
أسبابه ما يفيد أنه عول فى قضائه عليها » 
بل ورد فيه ما ينفى عنه هذه الصفة ويبين 
مهنته الحقيقية كمدلك وذلك حين قرر ب وعللى 
ماسبق ايراده فى الرد على السيب الاول ‏ أق 
مافعله الطاعن أدى الى حرمان المطعون ضسده 
من الانتفاع بالشقة المأجرة والتى يس: 

عيادة للتدليك الكهربائى » ومتى كان الحكم 
المطعون فية قد فطن الى حقيقة مهنة المطعون 
ضده وقدر التعويض له على أساس هذا الفهم 
الصحيح فان النعى عليه بأنه أغفل الرد على 
دفاع الطاعن المتضمن أن المطعون ضده مدلك 
وليس طبيبا يكون غير منتج والنعى بالوجه 
الرابع والمتضمن اغفال الحكم الرد على ماتمسك 
به هن أن التغيير الذى أحدثه بالشقة سابقا 
على عقد الايجار المبرم بين الطرفين © هذ! 
النعى غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون قبه 
رد عإ هذا الدفاع بقوله « وآما قوله بأن 
الشسقة لم يحصل بها تغيير فيرد عليه نأنه 
تبين شطرها شطرين بعد حكم صدر بتمكين 
المستأنف علبة ( المطعون ضده ) محمد محمد 
مأمون من الجزء المستقطع منها كما آنه من 
غير المعقول أن يستاجر المطعون ضده الشساقة 
رقم 5 كما هو واضح من عقد الايجار المؤرم 
نذا لول دون أن ثكوث بها دورة مياه 
لاستعمالها سكنا ثم أن مقدار الاجرة وعى 
عشرة جنيهات عند العقد توحى بانها لم تكن 
حجرة واحدة وصالة وهذا الذى أورده الحكم 
المطعون فيه دتضم من الرد الكافى على دفاع 
الطاعن في, هذا الخصوص أما عن الاقرار الذى 
بدعي الطاعن بأنه قدمه إلى محكية الاسنثناة 
موقعا عليه من المطعون ضسده ومتضمئا أن 
هناك دورة هياه مشستركة للعين اللؤجرة فان 
الثابت من الاطلاع على ملف الاسستئناف 
المفموم أن الطاعن لع يقدم هذا المستند 
لحكمة الاستئناف وقد أقر الطاعن بذلك يما 
ددنه على ظهر حافظة مستنداته المقدمة لمحكمة 
النقض هن أنه لم يتمكن من تقديم هذا المستنه 
زمستندات أخرى الىمحكية الاستئئاف سبب 


صدور قرار منها بحجز القضية للحكم قبل 
تقديم هذه المستندات لما كان ذلك فاثه ليس 
للطاعن أن يعيب على الحكم المطعون فيه اغفاله 
الرد على مستند لم يقدم الى محكمة الاستئئاف 
كيا لا يجوز له التحدى بهذا المسستند أمام 
محكمة النقض مادام لم يسبق عرضه عل 
محكمة الموضوع ٠٠‏ 


وحيث ان المادة لا من القانون لاه سسسئة 
59 معدلا بالقانون ٠١١‏ سسئة 19535 فى 
ش أن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
النقض التى تحكم هذا الطعن تنص على أن 
«ه يحصل الطعن بيتقرير يكتب فى قلم كتساب 
محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم 
ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عنالطاعن 
ويشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة 
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل 
منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخضه 
وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات 
الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هدًا الوجه 
حكمت !احكمة من تلقاء نفسها سطلائه وله 
الطعن غير التى ذكرت فى التقرير ومع ذلك 
فالاسس باب المبئية على النظام العام يمكن 
التمسك بها فى أى وقت وللمحكمة أن تأخذ 
بها من تلقاء نفسها » ومفاد ذلك أن المشرع 
رسم طريقا خاصا لابداء أسباب الطعن وحظر 
ابداءها بغير هذا الطريق غأوجب عل الطاعن 
أن يبين جميع الاسباب التى يبني عليها طعنه 
فى التقرير بالطعن الذى يحرره ويوقم عليه 
الموظف المختص بقلم كتاب محكية النقض أو 
المحكمة التىأصدرت الحكم المطعون فيه وحظر 
المشرع التمسك بعد حصول هذا التقرير بأى 
سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه 
وهذا الحظر عام ومطلق بحيث يشمل مايقدم 
من هذه الاسباب فى ميعاد 'الطعن أو بمد 
انقضائه ولم ستثن القانون من ذلك سوى 
الاسياب المتعلقة بالنظام العام فأجازن نقد بمها 
فى أى وقت ٠‏ لما كان هننا هو حكم القانون ؛ 
وكان 'السبب الثألث الذى أبداه الطاعن فى 
ملحق التقرير الذى أودعه قلم كتاب هله 
المحكمة فى ١١‏ من يونيه ١914‏ بعد التقرير 
بالطعن الحاصل فى ٠١‏ من مايو 1934 كما 
يبين من شرحه المتقدم ذكره غير متعلق بالنظام 
العام خانه يكون غير .قبول * 


ولا العدد الأول البسنة التاسعة والأريعون 


وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غير اساس متعينا رفضه 5 


( الشمن ١٠؟‏ سنة 554 ق بالهيئه السايقة ) 


3 
4 دسمبر ا95ا 

نش : نزول عن الطمن ٠‏ دعوى ٠‏ ترك الخصوعة ٠‏ 
المبدا القاثوثى : 

الثزول عن الطعن !3 ترك الخصومة فيه 
هتى حصل الطعن بعد القضساء هميعاد الطعن 
إبتضمن بالغرورة نزولا من الطاعن عن حقه ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه لما كان الثايت أن الطاعنة 
' قررت فى قلم الكتاب بتزولها عن الطعن بعد 
فوات أكشر من ستين يوما على تاريخ صدور 
الحكم المطعون فيه ومن ثم فقسد كان ميعاد 


الطعن فى الحسكم بالنقش قد انقضى رقت 
التقرير بهذا النزول وكان النزول عن الطعن 
أو ترك الخصومة فيه حسسب تعبير قانون 
المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطمن 
فانه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن 
حقه فى الطعن اذ هو لا يستطيع ممارسة هنا 
الحق مادام ميعاد الطعن قد انقفى واذا كان 
النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره 
بمجرد حصوله وبغير حاجة الى قبول اللخصسم 
الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط 
حقه فيه فان ترك الخصومة الحاصل بعد 
فوات ميعاد الطعن لايجوز الرجوع فيه اعتيار! 
بأنه يتضمن تئازلا عن الحق فى الطعن ملزما 
لصاحبه بثير حاجة الىقبول يصدر من المتنازل 
اليه * 


وحيث اله لذلك يبتعين عدم الاعتداد 
برجوع الطاعنة فى تنازلها عن الطعن واثيات 
هذا التنازل * 3-3 


( الطمن +5 سنة لا ق بالهيئة السايقة ) 


ع 
عار 


+6 
؟ مارس ١5958‏ 
]| قائون هرافعات : البساع احكامه امام الافمساء 
الاططري ٠‏ ق 5ه لسلة ؤموذل ٠‏ 


ب ل دعوى انارية ؛ رفعها ٠‏ ايداع صسسعيفتها ٠‏ 


ايداع تآربر الطعن ٠‏ اعلان الصحيفة أو تقرجر الطمن ٠‏ 
مرائعات م 59 ٠‏ 

ى ‏ انقطاع دعوى : تعجيل نظرها ٠‏ مرافعات مم لافنا 
وأث"“" ٠.‏ 


د دعوى الغاء : خصوءة عينية ٠‏ مخاصسهمة قرار 
ادارى اراقبة مشروءيته +* قيسام القرلر الادارى منتجا 
ائره عند اقامة الدعوى ٠‏ 

ه - دعوى : أطاقها 
كيها حددها الدعى ٠‏ 


٠‏ التزام الحكمة نطاق الدعوى 


المبادى» القانونية : 


-١‏ الما كانت المادة الثالشسة من قانون 
اصدار القانون هه لسئة ١969‏ فى شآن 
تنظيم مجلس الدولة تنص عمل أن « تطبق 
الاجراءات النصوص عليها فى هذا القانون 
ونطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه 
نص وذلك الى أن يصدكر قانون الاجراءات 
الخامة بالقسم القضائى » فان ذلك يقتضى 
كاصل عام عسهم الاخسد باجراءات قانون 
المرافعات المدنية والتجارية أو احسكابه أهام 
القضاء الادارى الا فيما كم برد فيه نص خاص 
فى قانون «جلس الدولة وبالقمسدر الذى لا 
بتعارض نصا وروحا مع نظام مجلس الدولة 
وأوضاعه الخاصة يه ٠‏ 

؟ - ان اقامة المنازعة الادارية ثم طبقا 
لنص الادة 9" من القانون ٠ه‏ لسئة 65و١1‏ 
بابداع أحد طرفيها عريضستها قلم كتنساب 
المحكمة الختصة كما يتم الطعن امام المحكمة 
الادارية العليا طبقا للمادة. ١‏ هن القانون 
المذكور بايداع ذوى الشان تقربر الطعن قلم 
كتانب هذه الحكمة وتتعقد بذلك الخصومة 
وتكون مقامة فى المبقاد القانونى مادام الايداع 
قد نم خلاله أما اعلانالعريضة أو تقرير الطعن 


طبقا لنص المادة 6؟ وتحديد جلسة لنظر 
المنازعة امام ااحكمة اللخنصية فليس ركنا من 
أركان اقامة المنازعة الادارية أو شرطا لصرحتها 
وانما هو اجراء هستقل لا يقوم به احد طرفى 
المنازعة وانما ثتولاه المحكمة من تلقاء نفسها 
وئيس من شاأنه أن يؤثر فى صحة العقاد 
الخصومة وذلك على خلاف الحال فى المنازعة 
الدنية اذ نرفع فيها الدعوى آمام المحكمة طبقا 
لئص الادة 59 من قائون المرافعات المدانية 
والتجارية بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن 
ل ا 


ب أن تعجبيل نظر الازعة الادارية 
0 اجراء يستهدق استثئاف السير فى 
المنازعة بعد انقطاعها يباخد حكم اقامتها ابتداء 
من حيث الالتزام بالاجراءات التى رسلمها 
القانون لانعفاد الخصومة أمام القضاء الادارى 
فتستانف الدعوى سيره دايداعطلب التعجيل 

كتاب الحكمة المختصة ويكون ذلك صحيحا 
فى القانون اذا تم ايداع الطلب خلال سسلة 
من آخر اجراء صستيح ؛ن اجراءات التقا 
طبقا الحكم المادة ٠0١‏ من قالون اللرافمات 
المدنية والتجارية دون اعتداد بتاريخ التكليف 
بالحضود عل مقتفى حكم الادة 794 هن قانون 
الرافعصات المذكورة لتعار ضسه اع طبيعة 
الاجراءات التى نظمها قانون تنظيم اجسلس 


الدولة نصا وروحا ٠‏ 


4+ ب الخصومة فردعوى الالغاء مى خصومة 
عينية مناطها الختصام القرار الادارى فى ذانه 
استهدبفا مراقبة مشروعيته ٠‏ ونا كان القرار 
الادارى على هذا النحو هو. موضوع ضوع الخصوعءة 
ومحلها فى دعوى الالغاء فانه يتعين أن يكون 
القرار قائثما منتجا آثاره عند اقامة الدعوى , 
فاذا ما تخلف هذا الشرط بآأن زال هذا القرار 
قبل رفع الدعوى بالغانه أو بالتهاء فمرة 'نأقيته 
0 ينفد على أى وجه كانت الدعوى غير 
مقبولة اذا لم 'ننصب على قرار ادارى قائم ولم 
تصادف بذلك محلا ٠‏ 


6م ان الاصل أن المدعى هو الذى يحدن 
نعلاق دعواه وطلباته امام القضاء ولا تملك 
اأحكمة هن ثلقاء نفسها أن تتعداها > فاذا شى 


رو العدد الأول السنة العاسعة والأربعون 


قضت بغر ما يطلبه الخصسوم فائها تكون 
ذلك قد تجاوزت حدود سلطتها وحق الغساء 
5 وم تت 4 ٠‏ 

( الطعن 0 سته لا اق رئاسة وعضوية السسادة 
السنشادرين الدكتور محموت سيعلك الدين القريف رئيس 
مجلس الدولة والدكترر أحمد هوسى ومحمد طاصر عيسد 
اميد ومحبد صلاح الدين محمد السحد ومحمسك بهجت 


محموة ) 


أه 
؟ مارس 1١958‏ 

1 عقد ادارى : عقد تورهد ٠‏ نغخلطظ ٠‏ هدنى مم 1 
البادىء القانونية : 

١‏ ان الغلط فى الشىء البيع أو قى محل 
التوريد الذى من شاأآنه آن بعيب الارادة 
ويؤثر فى صحة العقد ويجيز للمتعاقد الذى 
وقع فيه آن يطلب ابطال العقد بسسبيبه » 
وا : عقد ادارى ٠‏ تعديله ٠‏ تعويشر»٠‏ 
يشترط فيه طبقا لحكم المادتين ١١١ 6 ١١+‏ 
من القانون المدنى أن يكون جوعريا ويكون 
كذلك اذا بلغ حدا هن الجسامة بحيث يمتئع 
معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم بقع فى هذا 
الغلط ويعتبر الغلط جوه يا اذا وقم فى 
صفة للشىء <وهربة فى نظر المتءاقدين أو 
يحب اعشارها كذلاك لا يلاس العقد كفن 
ظروف وكا ينبغ, ف, التعادهل من حسن النية» 
فاذا لم دكن ثمة غخلط في, الصفة الجوهرية 
الى كانت محل اعشار المتعاقدد: ف,, الشىء 
وكانت ذاشة هذا الشىء مى وفة للومتعاقدب 
عند التعاقد على وجه محقق وتوافقت ارادة 
الطرقين عل قبوله وهى عل بيئة عن حؤيقته 
فانه لا يحوز ابطال العقد للغلط ٠‏ آما الشرط 
الثائم. الذى يتوافر الغلط به ذهو أن بتصل 
بهذاالغلط اللجوعرى المتعاقد الآخر فلا يستقل 
به أحاد المتعاقدين ٠‏ واحكام الغلط الت 
اوردها القالون الدل, عل هذا الاحو لا 
تتعارفى مع الاسس العامة للعقود الادارية ومن 
ثم بتعين الاخدذ بها * 

" ل أن العقود الادارية نتميز عن العقود 
المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات ال مرفق 
الذى يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه 
اللصلحة العامة على مصلحة الافراد الخاصة 
وبترنب على ذلك آن للادارة سلطة الاشراف 


والتوجيه عل تنفيذ العقود الادارية ولها دائما 
عق تخيير شروط العقد وإضاقة شروط حديدة 
بما قد يتراءى لها آنه اكثر اثفاقا مم | 
العام دون أن بحتع الظطر ف الآخر بقاعدة أن 
العقد شريعة التعاقدين 2 كما بيترتب عليها 
كذلك أن للادارة داثما سلطة انهاء العقاهد 
اذا قدرت آن عذا هو ما تقتضيه اللصسصلحة 
العامة » ولا يكون للطرف الآخر الا الحق في 
التعوبضات ان كان لها وجه حق »© وذلك كلد 
على خلاف الاصل فى العقود اكدنية التى لا 
يجوز للطرف الآخر أن يس ستقل بتعديل 
شروطها أو فسسكها آو انهاثها دون ارادة 
الطرف الآخر » واذا ما لجات الجهة الادارية 
الى انهاء العقد على هذا الحو وصفا لهسله 
الاسس فان العقد ينحل ويعتبر كآن لم يكن 
وبعود المتعاقدان الى الحالة التّ, كانا عليها 
قمل العقد فرد كل منهما الى الآخر ما تسلمه 
فاذا استحال ذلك جار الحكم بالتعويض ٠‏ 
( الطمن 4487 سنة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) 


يف 
“" هارس 1١95/8‏ 

دوظف : تأويب ٠‏ عقودة ٠‏ اعفاء ٠‏ أهر تابى سن 
رئيس ٠‏ ق ١٠لا‏ لسسلة ١98١‏ م 45 مكرر ٠‏ ق 25 
لسئة 5 م كه * ثثبيه الرئيس مرؤوسه على المخالفةء 
امتناع عن تنفيل آهر رئيس ٠‏ 
المبدأ القانوثى : 

ما كان للمدعى بعد أن آبدى وجهة نظره 
أن بعترة., عز. ها استقر عليه داى رؤةؤسائه 
فى 5ذا الشآن أو يمتنع عن ثنفيده - ذلك أن 
النوط بتوزيع الاعمال عل الموظفين هو الرئيس 
السثول عن سسيير العمل بحسب التدوج 
الآذارى ه أذ لو ترك الامر للموظف بيختساد 
ما يشاء حن آعمال يرتاح اليها ويرفض منها 
ما يرى انه لا يتفق مع ما يجب آن يكون وفقا 
لتقديره لاختل النظام الوظيفى وتعرضت 
المصلحة العامة كلخطر . وحتى لو صصح آنه 
كان لوجهة نظر المدعى آساس تستئد اليه - 
لتعين عليه بعد أن ثبه وئيسه كتابة ‏ أن 
بمنثل لاوامر هذا الرئيس باستلام الادوية - 
وقد تكفل القانون بحماية الموظف قى عشلا 
هذه الحانة بآن نقل السسئولية فى حالة 
ثبوت المخالفة ‏ الى #صير الامر ٠‏ 

( الطعن ١5535‏ سنة ٠١‏ تن بالهيئة السابقة ) 


خضاء المحكية الادارية العليا وا 


ّه 
؟ مارس ١938‏ 

1 قرار ادارى : غير مشروع +٠‏ سحيه ٠‏ فيع مان 
الستين يوها ك تدليس ٠‏ حصاثة قرار احاري ٠‏ بس 1 
انقضاء الميعاد القانونى +٠‏ عدنى مم 9١؟]١‏ و ٠ ١965‏ 

ب - عسئولية الادارة : مخالفة قانون ٠‏ خطا ٠‏ 
تعويض ٠قى‏ ه لسئة ٠ 1١589‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ إن حق الادارة فى سسحب القرارات 
الادارية غير الملسروعة و الاوقصاع 
المخائعة للعانون اصل هسلم به «حتراما بدأ 
سيادة القانون وهو مرهون بآن ننشط الادارة 
فى «مارسته خلال هيعاد الطعن القضائى وهو 
ستون يوما من تاريخ صدور القرار الادادي 
العيب أو الى ما قبل صدود حكم فى دعوى 
طلب الغائه وذلك لاعتبارات تتعلق باللصلح" 
العامة تتموثل فى اسستقرار المراكز ؛لقانو نيه 
التى تنولد عن هته القرارات ويرد على هله 
القاعدة بعض الاستثناءات التى تمليها الصلحة 
العامة أيضا ومنها حالة ما اذا حصل أحسه 
الافراد على قراد ادارى نتيجة تدليمسه فلا 
يكتسب هذا القرار آية حصانة تعصمه من 
السحب بعد انقضاء مواعيد السحب القانونية 
لان التدليس ليس عيب هن عيوب الادارة التى 
اذا شابت التصرف ابطلته وما يتوتب عليه 
من آثار اذ الاصل أن الغشى يفسد كل شىء *٠‏ 
والتدليس الذى يصاحب همراحل اصساار 
القرار الادارى عمل بطبيعته قصدى يتواقر 
باستعمال صاحب الشأن طرقا احتيالية بنية 
التضليل للوصول الى غرض غير مشروع تدقع 
الادارة فعلا الى اصنار قرارها ٠‏ وقد تكون 
هذه الطرق الاحثيالية التى اسستهدف بها 
صاحب الشأن التاثير فى ارادة الادبرة طرقا 
غادية كافية للتضليل واخفاء الحقيقة وقد 
تكون عملا سلبيا محضا فى صدره كتمان 
صاحب الشساأن بهذه العلومات وباهميتها 
التى تجهلها جهة الادارة ++ ولا تسسستطيع 
معرفتها عن طريق آخر ويؤثر جهلها بهسا 
تأثيرا جوهريا فى ارادتهسا وذلك مع علم 
صاحب الشأن بهذه العلومات وبأهميتها 
فخطر ها وأن الادارة تعول عليها فى اصلار 
قرارها ولو لم تطلها منه صرحة على أن مناط 
الزال حكم قدام التدكلس أن يكون صادرا 
هن الستفبد أو شت آنه كان يعلم به وكان 
من المفروض حتما أن يعلم به فاذا ثبت أن 


ال 


المدلس شخص آخر خلاف المستفيد ولم يثبت 
أن الاخير عالم بالتدليس أو كان من العروض 
حتما آن يعلم به فلا إضار المستفيد من عمل 
غيره لان اسساس فكرة التدليس ليس هي 
معاقية المدلس ذانه وحرمانه دن الاستفادة من 
نتانج عمله ٠‏ وهذه القواعد وان كانت تستمد 
اصولها من احكام المادتين 6١؟١‏ 4 ١7١8‏ من 
القانون المدسى الا انها تتسسسق مع روابط 
القانون العام ولا تتنافر معه وتتحقق معهسا 
مقتضيات الصالح العام ويجدر لذلك تطبيق 
مقتضاها * 


"ان مسسمئولية الادارة عن القرارات 
الادارية منوطه بأن يكون قد شابها «حد عيوب 
المشروعية النصوص عليها في المادة الثامئة عن 
القانون 0ه لسنة ١959‏ فى شساأن تنظيم 
مجلس الدولة وان بيترتب عليهمسا ضرر وان 
تقوم علاقة سسببية بين خط الادارة وهذا 
اكفرر ٠‏ وكا كان القرار الذى يطالب المدعى 
بالتعويض عنه قد صسدر بالخائفة لاحكام 
القانون وبتوافر بذلك ركن الاخطاء انه يحق 
للمدعى أن يطالب بالتعويض عن الاضرار التى 
حاقت به سبب هذا القرار ٠‏ 

( العن 518 سنة ١١‏ ق بالهيثة :السابقة ) 


65 
؟ بارس ١95/‏ 
فقد اتادى : غصروفات عدرسية ٠‏ دفعها اذذ آخل 
الطالب بتعهده بالتدريس ٠‏ وسوب متكرر ٠‏ مدى اعتباره 
عدرة * مسئوئية ٠‏ تطوع الطالب بالجيش ٠‏ 
المبدا القانونى : 


أن الفصل بسبب رسوب الطالب سسنتين 


دراسيتين هتتاليتين فى فرقه واحدة أو بسبب 


عدم (الانتظام قى الدراسة والتغيب دون ميرد 
الدة النصوص عليها فى لاتحة دور امعلمين 
والعلمات لبس مرده أل خطأ هن <ية الادارة 
أو فعل الغير ولا يتوافر فيه شروط الحادث 
الحبرى أو القوة القاهرة باعتبار آن هذا 
؛لفصل كان متوقم الحدوث وقت توقبع 
العقد , اذ هو فصل تقفى به لائحصة دود 
المعلمن والءعلمات وقد 'اوقعه الطرفاتن ٠‏ 
وآرئادت الادارة أن تحابه الغرر التى يلحق 
بها اذا ٠‏ حفق هذا الفصل لهدين السببين أو 


م 


تغيرهما دن الاسباب فتضمن التعهد الذى حدد 
اسزامات انطعون صاهما الزانتهما فى حاله 
تصسل الطاب لاى عدر كان باداء معويض 
يتمتل فيما اسعته الوزارة عليه من مصرووت 
خلال سنى الدرااسه التى يمضيها فى دار 
المعلمين , ولذلك فأن فصل الطالب والحسالة 
هذه لا تكون هرده الى سسب #حثيى همسا 
يتونب عليه الاعفاء عن السسئولية بأداء 
التعويض المتفق عليه فى العقد » ولا يغير من 
الامر شيا تطوع الطالب بعد فصله بمدارس 


ب( الطعن ٠١993‏ سنة ١١‏ ق بالهيئه السابقة ) 


نك 
؟ مارس 1١95/18‏ 


تعوى الغاء : تظلم وجوبى ٠‏ ققى 5ه لسسلة ؤوؤوا 
م ١50 ق٠ ١6‏ لسنة ٠ ١968‏ 


ال مبدا القانونى : 
ان ؛كادة ١"‏ عن القانون 0ه لسئة وموا 


فى شان تنظيم هجدس الدولة » وضعت قاعدة ' 


تففى بعدم عبول الطلبات المقدمه رآسا بالغاء 
الفرءرات الاداربة التى عينتها وذلك قبسل 
التضلم منها الى الهيثته الادارية التى اأصسائرت 
القرار أو الهيئات الرئيسية واإنتطار المواعيد 
الغررة للبت فى هنا التظلم ٠‏ والغفرض من 
ذات كما ورد بالمذكرة الايضساحيه لدعانون 
56 لسلستة ومه١ا‏ هو تقليل الوارده من 
القضايا بقدر السستطاع وتحفيق العدالة 
الادارية بطريق آبسر للئاس » بانهاء تلك 
المنازعات فى مراخلها الاولى أن وات الادارة 
أن المتظلم على <تى فى تظلمه , فان رفضته » 
أو لم نبت فيه خلال الميعاد المقرر » فله أن 
يلجا الى طريق التقافى ٠‏ 

وأن هفاد ها تقسهم »© أن التظلم الوجوبى 
اجراء ليس «قصودا كناته بحيث يتم ويتحقق 
آأثره بمجرد نقديمه » آيا كان وحه الخطا أو 
النقص الذى شوب بياناته وانما هو افتتاح 
للمنازعة فى مرحلتها الاولى » فينبغي اللاعتداه 
بك » كأجواء .بيترتب عليسسه قبول الدعوى أن 
يكون من شآنه تحقيق الفرض قله © بحيث 
يتسنى للادارة آن تستقى مله عناصر المنازعة 


فى هذه المرحلة على وجه يمكئها عن فحخضصه 


العدد الأول السينة التاسعة والاأربعون 


وانبت فيه » وهو مالا يتاتى ادا ما سساب 
بيانانه خنطا أو بعص من سنمساأانة أن يجهن 
بالعرار المتظلم منه بجهيلا كليا © او نجهير 
يوفع الادارة فى خيرة جدبة فى شسأن هد 
العرار » وغلى عن الببان ان عدى هذا التجهيل 
وامره » انما هو مساألة تقديرية مردض إلى 
الحدمة فى كل حالة بخصوصها ٠‏ 

( العلمن ١89+‏ سنه 8م ف رئاسه وعضويه السسسادة 
المستشارين مصطفى كامل اسماعيل 'ائب رئيس مجلس 
الدولة ومحمد مختار العزبى ومحمد فتح الله بركان 
وسلييان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ) 


كه 
؟ مارس 1958 

معاش : مكافأة : مثازنة فى ثيمتها ٠‏ ق 545 لسلة 
م 44 ق ١5١‏ لسئة ٠ ١007‏ تظلم اذارى خلال 
ايعاد ٠‏ دعوى ٠‏ وحوب انامتها فى هدخ سمئلة ٠‏ 
المبدا القانونى : 

إن المادة 545 من القانون 5954 لسئة هوا 
الملساد اليه معدلة بالقابون ١١‏ لسنة لاهؤا 
تنص على آنه « لا يجوز للمصصسلحة صناديق 
التامين والمعاشات » ولا لصاحب الشآن » 
المنازعة فى قيمة المعاشى »2 أو المكافآة بعد «هفى 
سئة واحدة من ناريخ الاخطادر يربك ال معاش 
بصسفة نهائثية » أو من تاريخ صرف الكافاة 
ونسستثنى عن ذلك , الاخطء المادية » التى 
تقع فى الحساب عند التسوية ٠‏ 

وبين من مقارنة نص المادة 55 الكذكورة ؛ 
بنص ادادة 5 المقمسابلة لها فى كل »هن قانون 
العاشات الملكية ه لسئلة ١9١8‏ معدلة 
بالقانون 7.ه لسئة ١96608‏ »> وا أرسسوم 
بقانون لا لسئة ١999‏ الخاص بالعاشات 
اللكية معدلة بانقانون 4ه لستة 1١96+‏ 6 
التى تنص على أنه لا يجوز للحكومة » ولا 
لصاحب الشسان ؛» المنازعة فى أى .معاش تم 
قيده » متى مضى اثنا عشر شسهرا دن تاريخ 
تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش الى 
صاحب الشآن +٠‏ 

كذلك لا يجوز للحكوعة » ولا لمساحب 
الشان » المنازعة فى مقدار الكافآة التى دفعت 
الا اذا قددت المعارضة الى الجهة التى قامت 
بتسوية المكافاة خلال اثنى عشر شهرا هن 
تارريخ صرقها * ش 


قضاء المحكبة الادارية العليا ١‏ 


وبناء على ذلك » فكل دعوى يراد بها أو 
بواسطتها 6 تعديل تقداد المعاش 04 الذى تمع 
فيد » آو المكافاة التى تم صرفها » لا يجوز 
قبولها بعد حضى الميعاد المذكور , أمام أية 
ودكمة كانت » لا عسيل الحكومة ولا عسر 
يعالحها لآى سب كان » وئحت اأى حجة 
كانت » ولا يجوز أيضا قبول هله الدعوى من 
الحكومة أو مصالحها » ٠‏ يبن من هذه المقارنة 
آن المشرع لم يضمن المادة 5ع الشسار اليها نصا 
مجائلا لنص اتفقرتين الثائية واتثالئة دن اكادة 
* آثئفة الذكر » هما يثير التساؤل عما اذا كان 
قصد هن عام ايراد هاتين «لفقرثين 0 مده 
الى مغايرة فى العنى والحكي ؛ 
مقتضاها أن يتصرف لفظ « المناؤعة » 5 
د التظلم الادارى » والى د الدعوى » بحيث اذا 
صاحب الشآن نظلما خلال مدة السئة هن 
تاريخ أبلاغه بريط معاشه بصفة لهائية فائه 
١‏ يكون قد قدم منازعة فى الميعاد 'تفتح له باب 
التقاضض ؛ دون التقيد بأية مدة ؛ أم أن قصده 
لم يخرج عن حكم المادة " فى مفهوم عبارته ٠‏ 
وقد حرى قفاء هذه اللحكمة على أن عفاد 
نص امادة 5 سسسالفة الذكر © والنصوص 
الآخر ى الخاصة بالطلبات المتعلقة بالمعاشات » 
هو انها تهدف الى كف المنازعات من حيث 
الأحفية فى اأعاش أو مقداوه لاعتبارات 
ننظيمية تتعلق بالصلحة العامة اسستقرادا 
للاوضاع المالية والادارية » وضيطا لتقديرات 
ا 6 وذلك بالنسية الى كل دن الموظطف 
والخزانة على السواء 6 وهذه الاعتبارات ذاتها 
ب المتعلقة بالمصلحة العامة ماد تزال قائمة » 
وتحققه في ظل القانون نا الس كمول »6 
9 يستساغ القول , بانصراف قصد الشارع 
الى عدم مراعاتها ء بفتح باب التقاضى فى 
شأن العاش على الوجه الساتف" بيانه حستى 
لا تهدر حكمة التشريع » تو نتفسساوت هن 
تشريع الى آخر على الرغم من انحاد الأساس 
والعلة فيهما » ولاسيما آن المنازعة القضائية» 
لا الادارية هى التى تقضى الى تحديد المراكز 
وحسم الاوضاع , ذهى المعئية بميعاد السئة 
الذى لا يسوغ قصره على التظلم الادارى دونها 
والا كان ثمة تخصيص بغر مخصص ينبو عن 
سياق النص » ومقتشى حكمه وحكمته ٠‏ 
وفى فسسوه فاتقدم يلزم أن ثكون اقامه 
المنازفة فى العاش أمام القضاء خلال السسئة 


المنخموص غليها و المادة: 55 من القسانون 
5 لسنة 1467 فاذا اختار صاحب الشان 


أن يقدم تظلما اداويا » فان عليه اذا لم 


هذا التظلم الخلاف ‏ أن يقيع دغواه 
خلال مدة السئة والا كانت دعواه غير هقبولة 
لرقعها بعد الميعان * 


( الطعن ١54‏ سنه 5 ف بالهيكة السابقة ) 


لاه 
5 مارس ١558‏ 

كفاية : موظف ٠‏ درجة ضعيف يسبب الرض ٠‏ 

ب - خدمة : موظف ٠‏ انتهاؤها سيب فلرض »2 ق 5٠١‏ 
لسئة ١90١‏ عم الا و 5 ى /ا١٠١‏ 
البادىء القانونية : 

سأك القانون ٠‏ لسئة ١ه985١ا‏ سائلف 
الذكر لم يرئب على مرض اكوظف ارول 
كفايته والحط منها الى درجة ضعيف » 
الانتقاص الذى يؤتر تآثيرا مباشرا فى 0 
وعلاواته فيودى الى حخريابه هن اول غلاوة 
دورية مع نخطيه فى الترعية فى السنة التى 
قدم عنه التقرير عل ما تقضى يه المادة. ف 
ويجوز فى النهاية قصله من الحدمة اذا قدم 
عنه تفرير الث بدرجة ضصعيف وفقا لحكم 
المادة 1 * وبئاء عليه فان الخروج على مقتفى 
هذه الاحكام والهبوط كفاية الموضف الى درجه 
ضعيف سسيب هرضه آمر يخالف حكم 
القانون » 

؟ دان القانون 5٠١‏ لسئة ١95١‏ كان 
بقضى فى النفقرة (5) من المادة /ا1١٠‏ منه بأن 
عدم الليفة للخدمة صحيا سبب ينتهى به 
خدمة انوظف ونص القادون فى المادة 1١9‏ 
منه على أن تثبت عدم اللياقة الصحيبة بقسرار 
هن ادعومسسيون انطبى العام بناء عل طلب 
الموطف أو الحدومة »6 تحدد ابعسانون بدت 
وسيلة ابهاء خدمة الوظىف لعدم لياقته صحيا 
واذا ابتغت الجهة الادارية فصل ا مدعي 
بالتطبيق نحكم الادة 59 من القائون الكذكور 
بتقدير كمايته عن عامى 73531١ , ١95+‏ 
بدرجة ضسعيف واتبعته بتقرير ثالث لهذم 
الكفاية بدرجة ضعيف عن عام 5 معستندة 
فى ذلك الى حالته الصسحية وانعكاس آئرها 
عل حسن اضطلاعه بعمله الوظيفى بما عؤدام 
أن فصل اكدعى من الخدية قد وفع بسبب 
عدم لياقته 2 لمارسة عمله الوظيفى » 
فان الجهة الادارية تكون قد تركت الوسسيلة 
الطبيعية التى شرعها القانون لانهسساء خامة 


ا العدد الأول السنة التاسعة والأربعوث 


الوظف بسيب عدم لياقته صحيا واستيدلت 
بها وسيلة اخرى غير مقررة قانونا * 

زر الطعن 53١‏ سنة ؟١‏ فى رئاسه وعضوية السسادة 
المستشارين الدكتود محمود سعد الدين الشسريف رئيس 


مجلس الدوئة والدكتور أبحمدك موسى وعيد الستار عبد 
الباقى آدم ومحيد صلاح الدين السعيد ومحيد بهجت ) 


مه 
١1/‏ مارس 1١954‏ 


دعوى : موظلف ٠‏ ترقية حتمية ٠‏ اثبات حصوله على 
درجة قبعيف ٠‏ ق ٠١‏ لسئة ١196م +١‏ مكررا ٠‏ 


المبدا القانونى : 

إن الثابت هن الاوراق أن المدعى قسد علع 
بالتقرير المقدم عله عن سيئة 1505 بدرجه 
ضعيف على سبيل التعيين فى "١‏ هن يولية 
1 »6 تاربخ تظلمه منئه حسبها سلف البيان 
ولم يختصمه :و يطلب الغاءه قضاتيا طبقا 
للاصاع وفى المواعيد المقردة © ومن ثم فقفد 
أضحى التفرير الذكور نهاتيا حصينا من 
الالغاء اى السحب همنتجا للجميع آثاره القانو نيه 
الا آنه جدير بالذكر آن هلا التقرير لا ينهض 
وحجاه هيررا لحرمان المدعى هن الترقيسه 
المنصوص عليها فى امادة +4 مكررا منابقانون 
٠‏ لسنة ١95١‏ © ذلك ان مناط الحردان 
من هده الترقية بصربح نص المادة المسسسار 
اليها أن يكون الموظفاء قبل حلول ميعصاد 
اسبستحفاف الترقية » قد هدم عنه تقريران 
متتاليان يدرجة ضسسعيف ولم تقدم الهيئة 
الدعى عليها التقرير الخاص بالدعى عن عام 
0 القول بحصوله فيه على درجة ضعيف» 
عبل الرني من تكليفها سعديمه درارا فى 
مختلف مراحل الدعوى والطعن وافساح 
السبيل قدامها كذلك دون حدوى الامر الذى 
يستشف هنه عجز الهيئه عن تقديم الدليل 
الذى يثبت أن دماعها ملتزع من أصسسول 
موحودة قائمة وتابتة بالاوراق * 

( الشعن ٠١١5‏ سبنة 8 3, رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس 


الدولة ومحمد مختار العربي وآحم على البحراوي وسليياذ 
مجنود جاد ومحمد قهنى ظامر ) 


بده 


١558 مارس‎ ١ 


اختصاص : مجلس ذوئكة بهيثة قضاء أدارى ٠‏ عرتب ٠‏ 
مشازعة ٠‏ +دارة نقل عام لحديئة الاسكندرية ٠‏ علا عمالها , 
مدني مم هي 4ق * 


الكبدا القانونى : 

ان اللوائحج اخاصة بموظفى الادارة المدثى 
عليها تقضى بصرف آاتعاب الاطباء وثمن الادوية 
ودصاريف العمليات والاقامة با ممستشفيات 
كلعاملين بالادارة المذكورة وآن المادة 1489 من 
القانون الدنى تقضى باعتيار كل منحة تعطى 
للعامل زيادة على آجره وتكون مقررة فى لوائع 
العمل » حزءا من اجره كما تقضى الادة 5/414 
من القانون ذاته باعتبسار الوهبسة' جزءا من 
الاجر » وسن ثم نكون اللازعة مناؤعة فى 
درتب بختص القضاء الادارى بالفصل فيها » 
وتكون امحكمة الاداربة هى المختصسة بنظر 
الدعوى لان المسدعى كيس هن موظفى الفئفة 
العالية ٠‏ 

( الطعن ؟!٠١‏ سئة 9 ق بالهيئة السابقة ) 


و5 
١١‏ مارس. ١958‏ 

اختصاص : عجلس دوئة بهيئة قضاء ادادى ٠‏ تعليم 
حر ٠‏ مدرسة خاصة معانة ٠‏ مونقف عام ٠‏ 
البدا القاتونى : 

ان مناط اختصاص القضساء الادارى ينظر 
المنازعات أخاصة بالموصفين العلدين , هو لبوت 
هذه الصفة لهم » فاذا ١دتفت‏ عنهم » خرجت 
هذه المنازعات من اختصاص القضاء الادارى 
ونا نان التسابت من الاوراى © آن المدعى ٠‏ 
يعمل «هسستخنما فى مدرسة اجيل اجديد 
الابتداثية بالعريش وهى مدرسة خاصة معالة 
يرنبط العاملون فيها بصاحب المدرسة بعلاقة 
ععدية , تحكمها نصوص العقود اللبرمه بين 
كل منهم وبين صاحب المدرسة ؛ ولا يرئبطون 
بموزارة بايه علاقة تنظيمية لاتحيية © فان 
المسعى لا يكون عوظفا عاما » وبهنه اكثسابة 
لا يصسدق فى حقه من القواعد ما يسرى فى 
شآن موطفى الدولة ولا يغر من هنذا وضسع 
المدرسة التى يعمل بها نحت اشراف وزارة 
التربية والتعليم ها داعت يمحتفظة بطبيعتهسا 


قضاء المحكية الادارية المليا - 
للاساساساا ‏ 0 


عمدرسة خاصة © وبالتالق يطبيعة العسلاقة 
التى تحكم الرابطة بينها وبين العاملين بهسا 
نطاق احكام القانون الخاص , كما لا يغير 
مئه 'نقرير اعانة للمدرسة المذكورة 3 
لوؤا. العاملين بالحصول على نصيب مثها تق 
التزام الدرسة بقبول الطلاب للتعليم فيها 
بامجان » اذ يقتصر حقهم على هله الخدود مح 
بقاء علاقتهم بصاحب المدوسة علاقة عقسديا 
ينتفى معها قيام آية رابطة ننظيمية بالوذارة 
ذاتها » ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص 
القضاء الادارى بنظر الدعوى الراهنة فى نحلهء 
( الطعن ١/5‏ سنة 5 فق بالهيئه السابقه ) 


3 


١9538 مارس‎ ١/ 


اعانة غلاء معيشة : هوظف ٠‏ عامل مؤقت ٠‏ اعد 
مؤقت ٠‏ قرار اطارى ٠‏ تاذه + فراد مجلس وزيا 55 
من اكتوبر 1901 + اعتماد عالى لواجهة التعداد العسسام 
قرار رئيس جمهورية 5١4‏ لسنة ٠ ١95٠+‏ 


اليد القالولى : 


يؤْخذ من الاوراق أن الاعتماد المالى الذى 
رصد لواجهة عملية التعداد العام لسسسكان 
الجمهورية عن سسنة 1917٠‏ لم يكن ملحوظا فيه 
عند تقديره تطبيق احكام قراي مجلس الوزراء 
الصادر فى 54 عن آكتوير 1408 على العمال 
الأقتين المعيئين عصسل هلدا الاعتماد للفترة 
الزمنية الحسددة التى قدرت لاتمام عمليسة 
الاحصاء » يؤكد ذتك أمور ثلاثة : أولها أن 
التعيين على هذا الاعتماد كان لمدة ستّة شهور 
فى حين إن قسران مجلس «لوزراء السذكور 
يستلزم كنح اعانة غلاء المعيشة وفقا لاحكابه 
انقضاء سئة كاملة مند بده التعبين © وثانيها 
أن هذا الاعتماد لم يقتصر على هواجهة الاجور 
الأضاة العوال العبلين عليه بل لسع يخدت 
غلا المعرشة المستحفة لهم ؛ ومن أجل ذلك 
نصت قرارات التعيين على آن الكافآت الحددة 
للعمال المذكورين هى مكافآت شالة وهو 
ا 
قنها بانه عين بمكافاة شاملة لاعانة غلاء 
العيسة » وثالثها أن عملية التعداد العسسام 
للسكان وهئ عملية موقوته بطبيعتها ويتعين 
اتمانها فى أجل محدد معلوم تقتفى انشياء عدد 


معين من الوظائف يكفى لمواجهة هذه العملية 
واستيعابها وانشاء هذه الوظاتف يتين بحكم 
اسزوم ان يدون فى حدود الاعتماد المالل 
الخصص لها لانه ادا صتر اعتماكد مالي معين 
وجب عبى جهة الادارة فن تلتزم حنوده كيم 
نصدره من فرارات *رتبط التعيذها به » فان 
طىي جاوزه أعوز قرايرف اين الى ووقع 
يديث عير تاقد ولا باجز لفقدان عله سرائط 
القانونيه وهو ما حدا بها الى أن تسلت فى 
نحديدها مذحات العمال العينين على اعتماد 
نعداد السكان سبيل الكافاة السسامه المقررة 
سلفا فى حدود عدا الاعتماد على وجه يبعي 
لا تخضع لابه تغييرات هسسستمبله نبعا لخالة 
العامل الاجتماعية أو بغر ذلك هن الاسباب 
حقى شمن اسسستكمال العصسادد اللازم من 
الوضائف ونامن ‏ فى الوفت ذاته س عن عدم 
نسدوز الاعتماد ٠‏ 

واستبقاء هؤلاء العمال فى اخدمعة بسصصد 
انتهاء عملية التعداد اعودة لقرار رئبس 
الجمهورية 718 لسنة +197 بشان العمسال 
امؤقتين واتعمال الوسميين لع يؤئر شميتا في 
مركزهم القانونى آو فى تقدريرات الاعتمساد 
الى المعيئين عليه » دلك أن هسذا القرار 
اذ حظر فى المادة الاولى هله فصل العمسال 
المؤقتين أو الوسميين الا بالطريق التاديبى 
واوجب فى دادته الخامسية استخدام العمسال 
المدكورين فى الشروعات التى تقوم بها اجهزة 
الدوله امختلمة بالاجر الدى كان يتقاضاه كل 
منهم ينبتى عليه إن استيقاءهم فى الفتره 
السابقة على اعادة استخدامهم انما يكون هن 
باب اولى بحالتهم التى كانوا عليها وبالاجور 
ذاتها التى كانوا يتقاضونها » وآخذا بهسدا 
النظر قادت حهة الادارة بتقدبر الاعتماد المالى 
فى السئوات التالية فى #خدود ذاتها لمواجهسة 
الكافآت الشاملة السئوية الخاصة بالعمسال 
الؤقتين الذين سبق تعبينهم على اعتماد التعداد 
العام السكان اجمهورية استصحابا خالتهم عن 
حيث الاجور الشاملة التى قدرت لهم من قبل 
كما هى بغير زيادة فيها أو نقصان ٠‏ 

ومتى كان الامر ذلك فان اللهة الادارية 
ما كان فى وسسسكها آنْ تطبق فى حق المدعى 
وأقرانه أحكام قرار مجلس الوزرء الصادر فى 
9 عن آكتوبر ١969‏ سسواء فى خلال المدة 
التى +ستغرقتها عملية التعداد ؛ أو فى أثناء 
فنوة استبقائهم بعد ذلك 2 واعمالا لقرار 
رئيس الجمهورية "9١8‏ لسسئة 195٠‏ آلب 


١‏ العدد الأول . السنة التأسعة والآربعوة 


الذكر لعدم وجود الاعتماد اكالى الذى يسمح 
بهد وديتك انزاما منها لتقديرات الاعتمس»ه 
المتحخصصس نهم ونزولة على حدوده التى لا تملك 
لحاورهس بدو بها ععيدة يهدا الاعتماد ولاسلطان 
لها تى اخروج لخليه »6 اد مرجع الافر فيه الى 
جهه «حترى سى اسيلطهة السر بعية صسسباحبه 
ادشصاص وحدها فى ذيث ٠»‏ ويو أبها أخدت 
ناسنها سعبيق قراد جالس الوزراء التنار اليه 
في سانهم ا دان شن المتن تابونا ان يتوه 
عن ترارسا فى عسدا اخصشسوصضس آاثره حلا 
وصباسرة الا يفيح اءتماد اقافى يحصص لهذا 
العرض هن اجهه التى تملكه وضو ما لم ينحعق 
بالععل ٠‏ 
( الطعن ١٠؟‏ سنة 15 ف بالهيئه السابقة ) 


1 


+؟ مارس ١934‏ 


عميئة بوليس : تطوع ٠‏ آسسباب انتهاء فده ٠‏ 
تجديده ٠‏ ق 4"ل لسئة ٠ ١966‏ 


المبكأ القانونى :' 

وفقا لاحكام القانون 94" لسئة ١655‏ 
بنظقام هيئة البوليس تنتهى خاهمة التطوع 
فى الشرطة باسباب عدة من بينها عدم تجديد 
المطوع » وتجديد هدة التطوع رخصة تملكها 
الادارة بسلطتها التقديرية وفقا لقتفسيات 
الصلحة العساءدة فلها أن تجيب الراغب فى 
التطوع الى طلب التجديد بعد التهاء مدة 
تطوعه .دون الزام عليها فى ذلك ولها أن 
نزقض هذا الطلب وفقا لما تمليه عليها الصلحة 


العامة دون معقب عليها فى هذا الشيآن ها دام. 


قربرها قد خلا من اساءة استعمال السلطة , 
واذ كانت هدة التطوع تخددة وموقوته فانها 
تشنهى حتما بانتهاء الاجل الحدد لها ما لم 
تجصدهد وينبنى على ذلك ان صسلة المتطوع 
ا تنتهى نحلول هذا الاجل بدون حاجة 
الى قراب بصدر بذلك »© فلا ن اعلان الم 
بفصله من الخدمة عدم واف ذ التلوع 
تطوعه منشئا كرك 005 جديد له"بل بل مقريا 
لورقعة التهساء خدمته بانتهساء اء هدة تطوعه 
وانصرافى نية الادارة الى غم اغادة التجسديد 
كدة ثالية ؛ أها اذا وأت الادارة اعابة التطوع 
الى طلب تحديد هدة تطوعه كانه يتعين ضدوز 


قرار بذكك” يكون من شأنه اسنتمراز التطوع 


فى الوظيفة التى كان بشغلها بعد انتهسساء 
3 السابقة ٠‏ 


ر الطعن 88٠‏ سنه ٠١‏ فق رئاسة وعضوية السماتم 
المستشارين الدكتور محمود سعد الدين الشريف رليس 
مجلس الدولة والدكتور أحمد مومى وعادل عزيز زخارى 
وعبد الستار عبد الياقى آدم ومحمد طاعر عبد الحميد ) 


3 
“> مارس هكوة١ا‏ 


14 فعوى فلغاء ؛: قبولها ٠‏ همصلحة شخصية هباشرة ٠‏ 

ب ل دعوى جنائية : تحريكها ٠‏ شكوى للجنى عليه ٠‏ 
طلب جهة اطرية ٠‏ 

جل نقد : رقابة عليه ٠‏ ق 
الوزير ٠‏ تنازل *٠‏ 

د فنصادرة : ق ١م‏ السئة 15141 ١‏ اقرار وذير مختص 
أو مندويه ٠‏ 

ه ل تقادم : دعوى جنائية ٠‏ 
اتهام ٠‏ أجراءات صحيحة ٠‏ 


«م لسيئلة ١950‏ اثن 


٠ تحقيق‎ ٠ القشساعه‎ 


المبادىء القانونية : 


١‏ لا يلزم لقبول دعوى الالغاء أن يكون 
المدعى ذا حق دسه القرار المطعون فيه » بل 
يكفى ان ألكون نه مصلحه شسحصيه مباشرة 
هادية كادت أو آدبية ب فى طلب الانقاء بان 
يكون فى حالة قانونية خاصسه باللسبة الى 
اتعرار هن شانها ان نجعله يوئر فيها تأئيا 
هباشرا ٠‏ 

ولئن كان الاصل أن للنيابة العامة مطلق 
آخريه فى تحريك الدعوى الجنساتية الا ان 
ابرع خد فيد حريتها فى هدا الشسسأن فى 
أحودل معينه جعل فيها حقها فى تحريت 
الدعوى دعلقا على تسكوى إ3 طلب ال ادن : 
فالشدوى يقصد بها حماية صسالئح المجنى 
عليه الشخصى » والطلب" يصدر من أجهه 
الادارية التى يعيئها الفانون بقصد حمايتها 
سواء بصفتها تجنيا عليها و بصفتها امينة على 
مصالح الدولة العليا والاذن وقد آريد به 
حماية شخص دعين بنتسب الى احدى الهيئات 
التى قد يكون فى رفع الدعوى عليه مسسساس 


بما لها هن استقلال ٠‏ 
؟ - واذ كانت امادة التاسعة من القنائون 


٠‏ لسئة 1440 ننص على عدم جواز رفع 
الدعوى بالنسبة الى بعض" الجراثم !و انخاذ 
إجراء فيها الا إبناء على اذن من الوزير الملختص 
و من يليه لذنك ب فان مؤنفى هذا النضي 


بن تلك الخرائم تتعلق بعمليات نقد لا تتصل 
بشخاص معيئين وان القيد الوارد به ينصب 
على الجريمة داتسا ولا ينصرى الى شخص 
مرنكبها م فتكييف هذا القيسه بأنه طلب 
الاذن هو اثذى يتفق مع قصه المشرع وبيع 
القواعد العامة » وباعتبدره طليا فائه نسرى 
في شاآنه احكام التئازل النصوص عليها فى 
قابون الاحراءات اججئائية بوصفه القانون العام 
البلك الاحراءات ؛ فوفقا لا<كام المادة العاشرة 
من هذا العانون يجوز كن خوله القانون تقديم 
الطلب أن بتلسازل عله فى أى وقت الى أن 
يصدر فى الدعوى حكم نهاتى »> وينيئى عسل 
التنازل انقضاء الدعوى اللئائية ٠‏ 

؟ ‏ ولئن كانت الصادرة التى يصدر بها 
قركر هن الوزير المختص أو مندوبه وفقا 
لاحكام الفقرة الرابعة هن المادة التامسسعة كن 
القانون ١م‏ لستة /ا54١‏ جزاء ادذاريا ألا ان 
لهذا اخزاء طبيعه عقابية اذ هو بديل عن اقامه 
الدعوى الجنابية تلجا اليه الجهة الادارية اذا 
قدرت أن النفروف المخفعة واللاسسات التى 
احاكت داخادث تقتفى الاكتفاء به » كما ان 
للمصادرة بطبيعتها ععوبة ولو صدد بها قرار 
من اجهه الادارية متى ١نصبت‏ على آنسياء مما 
بباح حيازته ونداوله علا يجوز توديعها اذا 
لم يكن الفعل مكونا خجريمة مما دصت عليه 
اكواد الأولى والثانية والتانثة من القالون ٠م‏ 
لسنة ١94!‏ كما لا يجوز توديعهصسا اذا 
كانت الدعوى اخنانية هد انقضصتك بالتقادم , 
اذ يترئب على التقادم عو كل صبقة جنالية 
للفعل وان يغدو كأنه لم يكن معاقبا عليه 
وتنقضى سسلطة الدوكة فى العقاب فتصبح 
المسسادرة الآدارية بما لها من طبيعة عقابية 
غير جائزة ٠‏ 

ولمن كانت هدة تقادم الدعوى الجنائية 
تنقطع باجراءات التتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة 
لا آنه يتعين لكى تننتج تلك الاجراءات آثرها 
فى قطع التقادم أن تكون صحيحة فى ذاتها 
اذ أن الاجراءات الباطلة لا بيترتب عليها 
انقطاع المدة + 1 

( الطمن ١١5١‏ سنة ٠١‏ ق بالهيثة السابقة ) 


55 
١934 حاوس‎ 7+ 


قرار اذارى ؟ سيبهة ٠‏ جزاء كاويبى » مملطة كقديره* ١‏ 


البدا القانونى : 


بد؟ القانونى 1 | 
لبْن. كان الأداربة سلطة تقدبر الجزاء 


قضاء المحكية الادارية العلية 


15 


حي ل لمسسممم 


التاديبى فى حدود النصاب القانونى الا آن 
مناط ذلك ان يكون التقدير على #مساس كيام 
سببه بجميع #شطاره » فاذا تبين أنه خدر على 
أساس عالفتين لم تقم فى حق المدعية سوىي 
احداهما فان اجزاء الوقع عليها يكون واخالة 
هذه غير قاثم على كامل سسببه » الامر الذى 
يتعين معه الغاؤه لاعادة التقدير على أسساس 
استبعاد ما لم .بقم على وجه اليقين فى حقها 
وكان له أثره في تقدير الخزاء + 
الطعن 500 سنة ١١‏ ق بالهيئة السابقة ) 


56 
؟؟ مارس حوكةا 


موطف : تعيين ٠‏ اختبار ٠‏ حسن سمعة + شائعات ٠‏ 
قرار إدارى ٠‏ ركن السبب ٠‏ فقدانه ٠‏ سيرة حميدة ٠‏ 
لمبدا القانونى : 

نا مانت ثمة شائعات تمس سلوك الدعية 
وسمعتها » وهى ‏ ان صحت - تفسيها الكثير 
هما تحرص عليه كل غتاة » من وجوب التحق 
بالسيرة اخميدة والسوعة الحسنة لا في المحيص 
الوظيعى فحسب بل قى حيسانها العامة » 
ومن ني فانه متى اتخدت الهيئه الطاعئة هن 
فقدان الدعية تشرط حسن السععة سسسببا 
لانهاء خدمتها خلال فترة الاختبار كان عليها 
أن تتحرى حقيقة الامر وتجرى من التتحريات 
ما يوعد اقتئاعها حول سلوك المدعية ٠‏ أما وقد 
خلت الاوراق عن أى دلائل او تحريات 
أو شسبهات قوية تقوم سند كافيا لتاكيد 
الشائعات التى تناثرت حول تصرفات الدعية 
وسلوكها فان القرار الطعون فيه يكون فاقدا 
ركن السبب هما يبطله ٠٠‏ ولا وجه التحدىق 
بانه قد أشسير فى التقريرين السريين الاين 
وضعا عن المدعية الى أن « لها بعض التصرفات 
التى تود عليها » اذ آنه لا بوجد فى الاوداق 
ها يفيد صفة هنه التصرخات وطبيعتها وهدى 
انعكاسها على عملها أو فقدها حسن السمعة 
والسيرة الخميدة * 

( الطعت 15* سنة ١9‏ ق بألهيثة السابقة ) 


515 
+؟ مارس ١958‏ 


]اه هيئة مواصلات سلكية ولاسلكية : عمالها ٠ق‏ 25 
لسئة 1945 افرؤوات رئيس جبهورية 709 لسئة ١1891‏ 
واوا لمسئة 959( و5540 السلة 1545 
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ب فصل : بير طريق تآويبى ٠‏ ذنهاء خدمة ٠‏ قراد 
رئيس جمهورية ٠‏ كركن *دادر عام ٠‏ عيب عدم اختصاص- 
المبادىء القانونية : 

١‏ سائئن كانت هيئة المواصلات السلكية 
واللاسلكيه لا نتعيد طبقا للمادة الثانية من 
كراد رتيس الجوهورية بانشائها 5+ لسته 
١968‏ ب بالتطم الرداريه وا مالية المتيعة فى 
المصالح اخحوميد 6 الا أن الادة ١‏ فن همذلا 
القراى كد نضمتت النص على آن ( يسرى فى 
شن موظفى انهيئة ومستحدميها وعمايها 
العوابين واسوابح والعواعد التنطيميه الخاصسة 
بموععى ومسستخسهى الحكودة ) نم ان فراد 
رئيس اجمهورية 579197 لسنة 159 الخاص 
بنظام موظفى الهيئة لي ينظ سوى شكُون 
الوظدين ؛ اما المستخدمون الخارجون عنالهيتة 
والعمال فقد نصت ألدة الرابعه من الغرار 
السدكور على أن قواعد تعيسيهسم وترديب 
وضابفهم وكديت كاقة شسكوبهم الاحرى ننظع 
بقراد هن وزير اللواصلات بعد موافعه تجلس 
الادارة » ولكن هذا ابقراى لم يصدو , 
الذى لا مناص معه من أعمال حكم اللمادة ١و‏ 
من ثرار ١ننسه‏ الهيئة » وذلك سربان القوانين 
والقواعد التنظيمسة الخاأصسة بأقرانهم فى 
الصالح الحكومية عليهم ٠‏ 


ونا كان قد عمل بالقانون 45 لسئة ١954‏ 
بنظام العاملين المدنيين بالدولة اعتبسايا هن 
0 ب وآحكام هذا القانون حسبها 
هو مستفاد من نص الادة الاولى منه ومن نص 
الادة ١1‏ دن قانون الهيثات العامة "١‏ لسئة 
7 لا نسرى على موظفى وعمال الهيات 
العامة الا فيما لم برد شساأنه نص خاص فى 
القراد الصادر بانشاء الهيئة أو اللوائح التى 
يضعها لس الادارة مس وقد تضمن القسانون 
44 لسنة 19554 النص فى المادة الاوق مه 
على. الغاه القانون ١١‏ لسسنة +19 وقرادى 
مجلس الوزراء الصصادرين فى 57 من نوقمير 
3 8؟ من دسسمبر سمنة 1144 بكادر العمال» 
وتضمنت المسادة ؟4 ان النظام المسادم 
بالقانون المذكور النص عسى أن يتم نقسل 
العاحلمن هن الدرجات التى يشغلونها حاليا الى 
الوظائف الواردة فى الجدول الرافق له طشقا 
الأظام الذه, :تضمته قى أر فن رئيس الجمهه ربة 
اعتبارا هن يوليو 1934 ثم في 1٠‏ من بولبو 
4 صلكد قرار رئيس الجمهورية 514 


لسنة 5 ( بقواعد وشروط أوضاع نقل 


العدد الأول - السئة الباسعة والأربعوث 


العساملين الى الدرجات المفسادلة لدرجاتم,ر 
الخالية »> متضمنا النص فى المادة الثانية مله 

أن ( تعادل الدرحات ل داثمة ومؤققة _ 
الواردة بالجدول الملحق بالقانون 2٠١‏ لسنة 
5 وبكادر عمال النيومية باندرجات الواردة 
بالجدول اللحق بالقانون 51 لسئه 1434 على 
الوجه المبين بالجدول الاول المرافق ) وفى الاده 
؟ على آن ( ينقل العاملون المدنيون الموجودون 
فى الخددة الي الدرجات الجديدة وفقا للاوضام 
التالية : < (ج) بيستمر العاملون الخاض عون 
لاحكام كادر العمال شاغلين لوظائفهم الخالية 
بدرجاتهم المنقولين اليها » * 


وتفممن الجدول الملحق بهذا القرام أن 
الدرجة +؟/ +35 التى كان شسغلها المدعى 
تعسادل الدرجة اخاديه عشرة وبذلك يكون 
المركز القانونى للمدعى قد تحدد منسة أول 
يوديو ١9554‏ باعتباره احد العاملين الشاغلين 
لدرجة من المرجات الواردة بالجنول المرافق 
للقانون 55 لسسكة ١9554‏ ويكون حكمه فى 
شان القواعد القالونية التى تحكم هذا المركز 
حكم غيره هن موظفى هيثة المواصلات السلكية 
واللاسلكية الخاضعين لاحكام قرار رئيس 
الجمهودية 1915 لسنة 1465 ب ولم تقطعفيما 
ذهبت اليه الهيئة من أن أحكام القسانون 41 
لسئة 1955 لم نسر على عمالها الا اعتبارا هن 
أول بوليسمو ١936‏ بمقتضى قرار رئيس 
الجمهورزية “لاه لسسئة 55وا > ذلك أله 
بالرجوع الى هذا القرار والجدولين الملحقين به 
بين أله قد اقتصر فى شان النقل الى الدرجات 
الواردة بالجدول الملحق بالقانون 25 للسسنة 
5 على ايراد الاحكام المنظمة لنقل موظفى 
الهيئة الشاغلين لوظائفها الرئيسسية والعالية 
والتوسطة - وانما غفل 'ننظيم نقل العمال الى 
ذلك الدرجات لعلة واضحة عى أن نقلهم اليها 
فد نلمته أحكام قرار رئيس الجمهورية 714 
من العمال الحكوميين لعدم صدور القرار المنظم 
لشتونهم والمشاد أليه فى الممادة الرابعة من 
قرار دثيس الجمهوربة 5١195‏ لسلة وووا 
بأظام هوظفى الهيئة حسبما سبق البيان ٠‏ 

" - انموفقا لاحكامالادة>ه هن قرار رئيس 
الجمهورية 5١9‏ لسسنلة ١9049‏ يتعين أن 
,بصدد بالفصل بغير الطريق التأديبى قرار من 
رئيس الجمهورية وهو ذات ما نقضى به المادة 
لاا هد نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 
به القانون 45 لسئة 3954 + ذلك يسكون 
القزاد س بفضل المدعى بغير الطريق التاديبي- 


قضاء المحكمة الادارية العليا ١2‏ 


اا كي 7 __ ةد 


من مدير عام هيئة المواصسلات السسلكية 
واللاسلكية مشويا قينا عدم الاختصاص ٠.‏ 
( الطمز ١66+‏ سنة ؟١‏ ق, بالهيئة السابتة ) 
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و ترقية : موظفه ٠‏ صم هدة خدمة ٠‏ قرار رليس 
حمهورية ١١9‏ لسئة ٠ ١908‏ 

أن خترة اختبار : ترقية عامل فى خلالها ' | .. 
ي 2 تعيين : اعادثه ٠‏ اعفاء هن فترة اختبادر ٠‏ ترقية» 


؟ ‏ ان القراد اكطعون فيهالصادر ى٠؟هن‏ 
فبراير ١908‏ بالترقية الى الدرجة الخامسة قد 
صدر فى اليوم ذاتنه الذى صدر فيه القرار 
الممهورى 6 لسئثة 4ه9١‏ »2 الذى بمقتضاه 
إرحعت (قدميته فى الدرجة السادسة الادادرءة 
إلى من فب ادر 19868 , وما كان حق المدعى 

ضب هدة خددته السابقة الستمد هن القرار 
الجمهورى الشار اليه لم ينشا فى لحظة أسبق 
من ناريخ صدود قرار الترقية المذكور , فان 
أقدلسته ف, الدرجة السادسة قسل ضضم تلك 
الدة لم نكء لتس.عفه ف. الت قءمة ضسمن من 
رقوا الى الدرحة الخامسة الادارية فى ٠١‏ ان 
فبراير مها ٠‏ 

"ان اموظف الذىيعين لاولمرة فى خدمة 
الحكومة على احدى الدرجات الدائمة يفرض 
عليه كشرط لبق'ثه فى وظيفته بصفة نهادبة » 
أن يقفى هدة الاختبار بصورة هرضصية تدعو 
ال الاطمثئان اليه وتبرر بقاءه والا فصل من 
وظيفته » فكان وضعه بهذم الثابة خلال فترة 
الاختبار هو وضع معلق لا يستقر الا بامانها 
على هذا الوجه © واذْ كان وضم الموظاف تحت 
الاختبار لا يكون الا فى آدنى الدرجات » ذ' 
مقنفى ذلك هو عدم جواز ترقيته خلال نلك 
الفترة الى درجة أعلى لان الترقية سوف 
ترجه .حتما من هذه الدرجة الدنيا وثعفيه 
بالتالى من فترة الاختبار التى لا تكون الا فى 
هله الدرجة » وبذلك يسلم له لزوما بكفاية 
وصلاحية لم تكتمل له بما من شانه اهدار 
حكم الادة 14 آنفة الذكر وغل يد الادارة عن 
همارسة حقها المقرر لها من حيث فقصله من 
وظيفته اذا ما ثبت لها عدم صلاحيته كلخدمة, 
ادر كان تعيين الموظف على الوجه سسالف 


الذكر ©» فاته لا مناص هن خضوعه لنظسام 
الاختبار نزولا على احكام القانون ١٠؟‏ لسنة 
6١‏ واعمالا لنص المادة ٠ 1١85‏ 


؟ ‏ لاسبيل ال التحللمن حكم المآدة9١ا‏ من 
القانون 5١+‏ لسئة ١1961١‏ الا اذا كان المهظاف 
قد سبق تعبينه على احدى الدرجات الدائمة » 
آى. على درجة هن نلك النى 'تنخضع لهل1 النظام 
أعيد تعبيئه ثانية فى ذات الدرحة © فانله ان 
البديهى آن يمتنئمع فى هله الخالة اعادة أعمال 
اللسادة المذكورة لاستجلاء شان ثبت 
التحقق منه بالفعل وعز الوحه اكقرر قائونا , 


<كم تلك الادة , التحلل هن الخضوع للنظام 
التقدم ذكره ٠‏ 

( الطعن ٠5؟‏ سنة 5 ق رئاسة وعغسسوية السادة 
المستشارين مصطفى كامل اسساعيل نائب رئيس مجلس 
الدولة ومختثار العزنى واحمد البحراوى ومحمد قتح الله 
ركات وسط.مءان «حمود جاد ( 


ل 
5 ممارس ١938‏ 

ل اعانة غلاء «ويشسسة : عامل مؤقت ٠‏ قرار مولس 
وزراء ١56‏ من دوعر 9661( ٠‏ عامل معين عل اعتو.ماذ 
عهلية تعداد ٠‏ 

ب - عامل مؤقت : عامل هوه هى ٠‏ ق 9١8‏ لسلة 
٠‏ حق الافادة عن علاوة لاه الاعيشة ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

-١‏ ان الاعتماد المالى الذى رصد لكواجهة 
عملية التعداد العام لسكان الجمهورية عن سنة 
لم يكن ملحوظا فيه عند تقديره تطبيق 
أحكام قرار مجلس الوزياء الصادر فى 5؟ عن 
اكتوبر 1939 على العوال الؤقتين المعيئين على 
هذا الاعتماد للفترة الزائية المحسلدة التى 
قدرت لازمام عملية الاحصاء » يؤكد ذلك آمور 
ثلاثة : أولهما ب أن التعبين على هذا الاعتماد 
كان لدة ستة شهور فى 'حين أن قرار لس 
الوزراء اكذكور يستلزم كئح اعانة غلاء امعيشة 
وفقا لاحكامه انقضاء سنئة كاملة مند بدء 
التعين » وثانها ب أن هذا الاعتماد آم «قتصر 
على موا<هة الاجور الاصلية للعمال المعيئين 
عليه بل اتسع بحيث تلاول مكافات هؤلاء 
العمال الشاملة لاعانة غلاء المعيشة الستحقة 

» ومن أجل ذلك نصت قرارات التعيين 


على أن الكافآت المحددة للعمال المذكورين هى 


١‏ العدد الأول . السينة التاسبعة والأربعون 


مكافات شاهلة 6 وهو ما أقر به المدعى نفسه 
فى عريشة دعواه التى سام فيها بانه عين 
بمكافاة شاملة لاعانة غلاء العيشة > وثالثهما ‏ 
آن عملية التعداد العام للسكان , وهى عملية 
موفونة بطبيعتها ويتعين اتمامها فى أجل 
محدود معلوم ‏ تقتفى انشساء عدد معين من 
الوظائف بكفى كواجهة هذه العملية واستيعابها 
وانشاء هله الوظائف يتعين بحكم اللازم أن 
يكون قى خنود الاعتماد امال اللخصص لها » 
لانه اذا صدرن اعتماد مالى معن وجب على جهة 
الادراة أن تلتزم حدوده فيما تصثره من 
قرارات مرتبط تنفيذها به » فان هى خاوزته 
أعوز قرارها سئده اكال ووقع بذلك غير نافل 
ولا ناجز لفقكان محله شرائطه القانونية وهو 
ها حذا بها الى أن تسلك فى تحدريدها مكافآت 
العمال المعيئين على اعتماد تعسداد السكان 
سبيل الكاناة الشاملة المقدرة سلفا فى حدود 
هذاالاعتماد على وجه يجعلها لا تخضعع لاية 
تغيرات مستقبلة نبعا خالة العامل الاجتماعية 
أى لغير ذلك عن الاسسباب ٠‏ حتى تفسمن 
استكمال العسدد اللازم هن الوظائف وتامن 
فى الوقت ذانه ‏ هن عدم تجاوز الاعتماد ٠‏ 


1 م ان استيقاء هؤلاء العمال فى الخدمة 
بعد انتهاء عملية التعداد اعمالا كقراد دئيس 
الجمهورية 514 لسنة +19 بشأن العمال 
المؤقتين والعمال الموسميين لم يؤثر شيئا فى 
م ركزهم القانونى في تقديرات الاعتماد المال 
العيئين عليه » ذلك أن هذة القرار اذ حظر فى 
امادة الاولى مله فصل العمال الْؤقنين 
او اكوسميين الا بالطريق التاديبى » أوجب فى 
مادثه الخاسة استخدام العمال الذكورين فى 
الشروعات التى تقوم بهسا آجهزة الدولة 
اللختلفة بالاجر الذى كان يتقاضاء. كل منهم , 
بنبئى عليه إن استبقاءهم فى الفترة السابفة 
عل اعادة امسمستخداهمهم انما يكون ب من باب 
أول - بحالتهم التى كانوا عليها وبالاجور 
ذاتها التى كانوة يتقاضونها » وأخذا بهذا 
النظر قامت حمة الادارة تقدير الاعتماد امال 
ف, السئوات التالية ف, الحدود ذاتها كواجهة 
المكاقآت الشاملة السئثوبة الخاصة بالعمال 
الؤقنن. الذبن سمة, تعصيئهم عسل اعتماد 
التعداد العام لسكان الجمهوردة استصعابا 
خالتهم من حيث الاجور الشساملة التى قدرت 
لهم عن قبسل كما هى بغي زيادة فيها 
أو نقصان * 

( الطعن “٠‏ سسئة 5 قا بالييثة السابقة ) 


1 2 
الى سم مه 


3" 
ه» مارس ١558‏ 
نكمة القاهرة الابتداثية 
ب منقول : حيازكه » هلكية ٠‏ حسن نية ٠‏ سيب صحيح 
في ١١١‏ لسئة أكوا 


ب اشياء هسروقة : استردادها ٠‏ عدلى م لالاه ٠ ٠‏ 


سقوطظ بالتقادم * غيعاد مسقط *٠‏ 

المبادىء القونونية : 

١‏ الاصل أن اليازة فى المثقول سسسئد 
اللكية ؛ وهى نغئى عن اثبات حسن النية 
والسبب الصعيج * ما لم يقم دليل على عكس 

؟ - يسقط اق فى الطالبة بامسترداة 
الاشياء المسروقة أو الضائعة ,» بمفى ثلاث 
سئوات ٠‏ 


الحكمة : : 

ومن حيث ائة ٠3:‏ قد شت أن لك الاسهم 
#د م استبدالها الى أسهم أسمية ؛ بعضهسا 
باسم اللدم, عليه "ثالث والبعض الآخر باسم 
محميود ٠‏ *واثتازل عنها لعلى ٠‏ ٠وأنجذا‏ الاستبدال 
تم وفقا للقاف ن ١١١‏ سئة ١955١‏ ) وأصبع 
هؤلاء هم الحائزوت لهدذه الاسسهم © وقد تى 
شراؤها من الغغر عن طر بق السماسرة وفقسا 
للقاهن ٠‏ والاصل أن الميازة فى المنقولسند 
الملكبة » والحيازة وحدها تغنم, عن اثبات حسن 
النية والسيب الصحيح ؟ ولم يقم دليل على 
عكس ذلك ومن ثم أصبيح هؤلاء الحائزون هم 
الملاك لتلك الاسهم 0 

أما القول بأن المدعى اخطر الشركة بعقدا 
الأسهم ؛ أو أن الاستبدال ثم قبل الاخطار أو 
بعده » لمان ذلك لا آثر له بالنسية لموضوع 
الدعوى ٠*٠‏ حيث انه لم يعد المالك فى نظلر 
القانون * وتضيف المحكمة إلى ذلك آنه مجرد 
اخطار المستائف للشركة المسستائف عليها 
الاولى بواقعة النقد لا يدال بنلاثه على الملكية ؛ 
ولا سخول للشركة المذكورة صرف الكو بونات 
له واعطائه نسخخية أخرى منها ؛ بل ان كل 
ما يرنبه هبذا الاخطار أن تلتزم الشركة بعمدم 


0 


صرف الكوبونات الى من يتقدم بها غير المدعى 
حتى يصدد حكم قضائى يحدد مالك هته 
الاسهم فتقوم بالصرف اليه » آما قبل ذلك 
ينيغى عليها ألا تقصرف الى أى أحد حتى مدممى 
الملكية نفسه الذى قام باخطارها » وكل 
ما يثرئب عليه الاخلال بهذا الالتزام .بصرف 
القيمة الى غير صاحبها إن تكون ملزمة بالوفاء 
ومرة أخرى ل بشصل, له نملكة الصضصتك 


١‏ الومببط ف القاثون التحارع, للدكتور محسبن 


شَفْيي جا طبعة ؟ سئة /لا6ةاص ؟1879) ومن 
الواضم أن المسسستانئف لم بحصا, عل حك 
بملكية لهذّه الأسهم ضد المستائف عليه 
الثانى وإذا كان هذا هو الحكم بش أن صرف 
كوبونات الاسهم الفاقدة فانه يكون الحكم 
أيضا بشأن طلب نسخ أخرى منها من باب 
أولى ٠‏ 

ومن حبث “٠‏ أن مدة الثلاث سم ئواثر 
المحددة لاسترداد الاشياء المسروقة أو الضائعة 
بالفقرة الاولى من المادة لا/31 من القائن المدمى, 
ليست مدة سقوط 6 فهه دفاع مردود كذلك 
بما جاء فى الحكم المستانف عن ١‏ أن « مطالبة 
المدعى لم تتم الا فى سئة 115157 كما هو واضح 
من صحيفة الادخال » ومن ثم يكون حوالمدعى 
قد سقط بالتقادم والميعاد المنتصوص عليه فى 
المادة /ا/91 مدئى هو من المواعيد المسقطه 
وليس من مواعيد التقادم ومن ثم يبحوز 
للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وهذا 
الذى أخذ به الحكم المستانئف قول مسلم به 
فى الفقه والقضاء ( يراجع أسباب كسسب 
الملكية للدكتور محمد على عرفه سنة ١96٠‏ 
ص م6 4ن 
( القضية تالالا سئة 1953 سس مصر رئاسة وعشوية 
السادة الاساتذة محماء محمد عبد الرحمن رئيس المحكية 
ومحيد نادر واحمد شلبى القاضيين 1 


و4 
17 اماوس فكةا 
محكمة القاهرة الابتدائية 
استسّئاف : صحيلته ؛ تقديمها ؟ #همسللها ٠‏ قلم 


عضرين ٠‏ (هماله + عراثعات مم /ا/ا 7905.3 و لاه 
لثلية الزفق ' 


1١5‏ العدد الأول ب الستة التاسعة والاريعرت 


ا 0ك 


البدا القانونى : 
يعتبر الاستئناف كأن لم يكن اذا لم نتم 
تكليف المستازنف عليه بالحفض ود خلال ثلاثين 
بوما من ثقديم صحيفته الى قلم اللحضرين 0 
المحكمة : 


وحيث انه عن الدقع باعتبار الاتئناف 
كان لم يكن فان المشرع قد نص فى المادة 5+8 
مرافعات « ويعتير الاستئناف كأن لم كن اذا 
لم يتم تكليف المستانف عليه بالحمضور خلال 
0 نين يوما من نقديم صحيفته الى قلم المحضرين 
ويطبق فى هذه الخحالة حكم الفقرتين الثالثة 
والرابعة من المادة لال مرافعات » ومؤدى ذلك 
انه اذا لم 'تعلن صحيفة الاستثناف الىالمستأانف 
عليه خلال الثلاثين يوما من تار بخ تقدم صحيفة 
الاستثناف الىقلم المحضرين ويعتبر الاستئئاف 
كان لم يكن وبانزال حكم القانون على نحو 
ص حيفتة سسلمت ةق المحضر بن يوم 
5 واعلنت فى مواجهة الثياية ب 
على فرضى صحة هذا الاعسلان من تاريخ 
أى بعد مدة تزيد على الثلاثين 
يوما ومن مم فان الدقع يكون فى محله 
ويتعين لذلك قبوله والحكم باعتبار الاستئئاف 
كأن لم يكن ولا يرجح ذلك التأآخير الى أهمال 
قلم المحضرين © ومن ثم قلا مجال لاعبال نص 
المادة /الا مرافعات 

وحيث أن من سير الاسسستتئناف إيلزم 
بمصروفاتة شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملا 
بنصي المواد 855" © /اه8؟ ) 5١1‏ مرافعات ٠‏ 

( القضية ١/19‏ سدة لا" سس مصر وعضوية السسادة 
الاساتذة عبد الوعابي محمد مصطقى رئيس المحكمة 
ومحمد بدر المنياوى وسليمان أيوب القاضيين ) 


فى 
م أبريل ١1958‏ 
كمة القاهرة الانتدائية 
آل استئئاف : نصاب انتهائى ؛ بطلان فى الحكم , 
بطلان فى الأجراءات ٠‏ آشر فى الحكم ٠‏ مرافعات م وم 
3 دعوى : طلب اعادتها 'لورافعة لحكمة آولدرجة 


ج - نظام عام : دعوى » دخوئها فى النصاب الانتهاثو 
احكمة اول درجة ؟ تعرض الحكمة الاستثئافية ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ أجاز الشرع استثناء استئنافالاحكام 
الصادرة فى حدود النصاب الانتهائثى للمحاكم 
الابتداثية والجزئية بسسيب وقوع بطلان فى 
الحكم ء أو بطلان فى الاجراءات آثر فى الحكم؛ 
ولكن أسباب الاستئئاف تمتلع اذا دلت آسباب 
الحكم المستانف على أنه احاط بآدلة الدعوى 
الواقعية وبالحجج القانونية الطبقة فيها بما فيه 
الكفاية » ورد على اعتراغي الماعى الاساسى ٠‏ 

؟ ب للمحكمة تقصدير احابة طلب اعادة 
الدعوى الى المرافعة آ3 رقضيةه ٠‏ 

على المحكمة الاستتئنافية ان تقض 
بعدم جوازٌ نظر الاستئئاف لقلة النصاب ) 
باعتباره من النظام العام » وأن للمحكمة أن 
تتعرض له من تلقاء نفسها ٠‏ 

ا محكمة : 


وحيث أنه وان أجاز المشرع اميسسستثناء 
استثئئاف الاحكام الصادرة فى حدود النتصاب 
الانتهائى للمحاكم الجزئية أو الابتدائية بسبب 
وقوع بطلان قى الحكم أو بطلان فى الاجراءات 
أثر فى الحكم ( م 595 مرافعهمات ) ٠‏ وقد 
استند المستانفون الى هذا الئصن الاستثنائى 
ونعوا على قضاء محكمة أول درجة القصور فى 
تسبيب | المستانف مما يترتب عليه 
بطلانه : اذ لم تتعرض اسياب هذا الحكم الى 
بعض أوجه الدفاع التى أثيرت فى المرافعة ٠‏ 

الا أنه بالرجؤاع الى أسباب الحكم المستانئف 
سن أنه احاط بادلة الدعوى الواقعية وبالحجم 
القانونية المطبقة قى الدعوى بما فية الكفابة» 
وقد رد الحكم المسسستانئف بوحةه خاص فى 
حيثية عا:فردة على دفاع المسستانفين 'بشأن 
صتبور المياه الكائن بحجرة بواب العقار ») 
وضرورة استبعاد هد! الاستهلاك من تصييهم) 
وانتهى الحكم المستأئف فى استخلاص سائغ 
الى عدم جدوى ذلك على أحقية المستانف ضدها 
فى اقتضاء قيمة استهلاك المياه » لان المياه 
المستعملة فى أعمال الرش والنظافة تعود 
بالفائدة على سسكان العمارة مما يقتضى أن 
يتحملوا بها بنسية عدد وحدات المبتى. التى 
يشسغلونها *. ْ 

واما ادعاء المستانفين بتقديم طلب اعادة 
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سمي ا ب ل سب سجن بسب يم جع ع سسب بصي ا ل ل ل ا م ا ا ا 


الدعوى إلى المرافعة لمحكمة آول درجة تضمن, 
دفاعهم الخاص بوجود صهريج فى احدى شقق 
الحقار محل النزاع يزيد على استهلاك المباء 
دما يفوق استجراد جميع شقق العقار مجتمعة: 
قائه رغم خلو الدعوى من هذا الطلب قاله 
من المقرر أن للمحكمة تقدير اجابة طلب اعادة 
الدعوى الى المرافعة أو رفضه ( مجمح س 1 ص 
0م ) كما انه من المستند عليه انه لاضرورة 
لان ترد المحكمة على آوجة الدفاع جومريا بما 
قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى © وقاضى 
الموضوع غير مكلف بان يورد كل حجج الخصوم 
ويفتدها © ويكفى فى هذا المقام إن يكون الحكم 
مسبيا تسييبا كافيا يسوغ النتيجة الى انتهى 
اليها وتؤدى الى حمله دون حاجة الى تتبع كل 
حبق الخصوم والرد عليها استقلالا ( مجمع 
مدني فى 18 عاما جلسة 1969/5/9١‏ س 55 
ق 960/5/18779 رقم ١ه‏ س ١5‏ ق ص 547 
وها بعدها ) 9 


وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم ٠‏ وقد انتهت 
المحكبة على النحو سالف الذكر الى اسثيفاء 
الحكم المستائف مقومات صحته والى سلامة 
الاجراءات التى بنى عليها الحسكم ‏ وكات 
القواعد المتعلقة بمثع الطعن بالاستتئناف فى 
الاحكام لدشول الدعوى التى صدر فيها الحكم 
فى النصمساب الثهائى لمحكمة أول درحة من 
القواعد المتعلقة بالنظام العام و بالتالى فان 
للسحكية ان تتعرض لها هن تلقاء نفسها ولم 
تتجاوز قيمة الدعوى المستائفة النصاب النهائى 
للمحكمة الجزثبة ومن ثم تعين ذلك القضاء 
بعدم جواز نظر الاستثئاف لقلة النصاب ٠‏ 

١‏ القضبة ١119‏ سنة 719 س مصر رئاسة وعضوىءة 
السادة الاعبائذم سحيد محمد يميد الرحمن رئيس المحكمة 
ونادر المزدى وآحمد شلبى القاضيين ) 


ف 
4 أبربل و١‏ 
هحكمة القاهرة الابتدائية 

عهدة موظلف : سرقة ؛ «سؤولية ٠‏ وديعة ٠‏ سسيب 
أجنبى ٠‏ هلاك بقوة كاهرة ٠‏ لائحة «ثازن م 849 + قرار 
اجلس وزراء 5 من يوثيه ٠ ١944‏ 
امبدا القانونى : ْ 

با تطبق احكام الؤديعة عل فقد الموظف لما 


3..فهدتة بسبب السرقة 'نتيجة لاهماله » بل 


جه 


تنطبق حك 01 عه الك .م ك9 ف 
اط ام لائحة الخازن والشتربات التى 
كانت السرقة بطريق الاكراه أو السطو . 
الحكمة : 

بقرة وقد نظرت تحكمة الدرحة الاول الدعوى 
على النحو الثابنت بمحضرها ثم قضت بجلسة ٠‏ 
برفضها واستندت فى هذا 
القضاء الى أن الموتوسيكل كان يعتبر وديعة 
لدى المستانف علية ٠‏ وازفقده يرجع الىموسيب 
اجنبي هو سرقته 6 وبالتالى, فيكون. قد ملك 
بقوة قاهرة ٠‏ ولا بحق , مساءلة المسيتايف عليه 
عن ذلك أو الرجوع عليه بثمنه 8 أما ما يخصم 
من رراتبه فليس بالاوراق ما يفيد رضاءعه به ,٠‏ 


وحيث .ان هذا القتضصماء لم برض عله 
المستأنك قطعنء عليه بهذ! الاستئناف ونعى 
عليه فى" أسبايه بما تحصله أن محكمة “اللدزجة 
الادلى اخطأت: حين طيقت احكام الوديعة عبلى ٠‏ 
موضوع الدعوى مع" دا هو مقزر هن ان علاقة 
الموظف بالحكومة علاقة لائحنة وليئست عقدية» 
وقد كان يتعين عليها نتيجة للتكييف الصحي 
أن تطبق المادة 49؟ من لائحة المخسازن 
والمستريات والتى لا تعفى الموظف من مسئولية 
ما سرق نعن عهدته ؛ الا اذا كانت السرقة قد 
يت بطريق الأكراه أو اللسسطو وهو ما لم 
يتحقق فى الدعوى المماثلة © مما يتعين ميه 
الزامه بدفع قيمة المؤتوسيكل الذى سرق منه 
بأهماله 27 

وحيث انه مما لا جدال فية بالإوراق أن 
« الموتوسيكل » موضوع الدعوى كان بعهدة 
المستائف عليه الذى كان يعمل وقت ذلك 
جنديا بالشرطة ومكلفا بقيادته ٠‏ كما لا جدال 
كذلك انه سرق أثناء ترك المستانف "عليه له 
عل نحو اثنى عشر مترا من باب قسم السيدة 
زينب الذى يعمل به دون حتراسة أحد ٠‏ 'وأن 
التحقيق الذى اجرى”“فى هذا الشان لم يكشف 
عن شخصية السارق ٠‏ 

وحيئثه انه بالنسبة لا آثير حول القوامد 
الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى فان من. 
المقرر أن العلاقة التى تربط الموظف بالحكومة 
ليست علاقة تعاقدية بل تنظيمية تخضع 
للقرائن واللوائح التى تصدن متصلة بها * 
وتطبيقا لذلك ولا كانت لائحة المخازن 
والمشتربات المصدق عليها من مجلس الوزراء 
فى ١158/5/6‏ قد تضملت نصوصا تحكم 
مثل الحالة المعروضشة قانها لذلك تكون هى 


1 الدد الأول ب البسئة التاسعة والأربعون 


الواجبة التطبيق ب هذا بالاضنافة الى أنه لا 
مجال الى ها ذهبت اليه سحكمة الدرجة الاولى 
من اعمال لقواعد الوديعة فى القانون المدنى 
ذلك أنه لا يكفى لاعمالها أن يكون هناك الزام 
بالحفظ ب بل يجب ان يكون هذا الالتزام حو 
المقصود اساسا عن العقد المبرم من الطرفين٠‏ 
فالمستاجر والمستعير والمقاول مثلاا كل مئهما 
ملزم بالحفظ ومع ذلك قلا يعتين أيا منهم مودعا 
لديه ( راجع الوسيط للدكتور السستهورى 
جزء / مجلد// ١‏ ص هلا” وما بعدها ) > 


وحيث آنه وعل, آصاس ما تثقدم ولما كانت 
لائحة المخازن والمشتربات قدنصت فى المادة 
ه منها عإ, أله د أمئاء المخازن وحميع آرباب 
العهةا مسثولوق شتقصيا عن الاصناف التى قّ. 
عمدتهم وعن حفظها والاعتئاء بها وعن صحة 
وزنها وعددها ومقاس ها وثوعها ونظافتها 
وصمائتيا ع كل ما م شانه أن دعرشضها 
للتلف آو الفقد ٠‏ +لا تخل. مسث لمثهم الا اذا 
“نت المصلحة ان ذلك قد ثقينا ع؛, أنسساب 
قدانة ل لدف لاسة عم أناوثيم لى ركم 
فى الامكان التحوط لها » ٠‏ كما نصت هذه 
اللائحة فى المادة 759 منها على أن « الاصئاف 
المفقودة أو التالفة لا تخصم قيمتها على جانب 
الحكومة الا اذا اثبت آن فقدها او تلفها نش 
عن سرقة باكراه أو بالسطو أو عن حريق أو 
سقوط ميان أو عوارض آخرى خارجة عن ارادة 
أو مراقبة صاحب العهدة * لأما الاصتاف التى 
تفقد أو تتلف يسبت سرقة ثم حرنق أو أى 
حادث آآخَر كان فى الامكان تجنبه فيسال عنها 


من كانت فى عهدثة تلك الاصناف عئد حصول 


السرقة لو العلف * 

ومن مقتضى التطبيق مسالفى البيان ان 
صاحب العهدة هو المسثول شسخصيا عن 
صيانتها ونظافتها واله مسئول كذلك عن 
فقدها ولا' بسبب خارج عن ارادثه طالما انه لم 
بحتعل الاحتياط الواجت علليه ‏ لتجنب وقوع 
هذا العقد ٠‏ 

ومن 'ثم ولما كان واضلحا ان المستائف عليه 
ترك الموتوسيكل عن قريب. من قسم الشرطة 
بدعوى أنه قصد الى أن يكون بعيدا ليتمكن من 
أحضار شخص لتنظيقة ٠‏ وآنه لم يطلب من 
أحد حراسبتة قانه اذا كان قد عاد بعد ذلك 
فوجده قد سرق فان هصلذله السرقة تكون قد 
#قععرثك سيب عدم. تتحوطه ٠‏ فقد كان فى أمكانه 


أن «تجنب وقوعها لعدم تركه فى غير مأمئه:' ., 
ودون ٠حراسيببة‏ آحد * وبالتالى فاله يعتبر , 


مسئولا عن هذ! العقد ويحق الزامه بقيمته ٠‏ 


وحيث أنه عن الملمسلغ الذثى يطالب به 
المستانف فانه ولم٠ا‏ كان قد قرر أن ذلك 
المبلغ هو الثمن المثبت فى دفاتر الحسكومة 
للموتوسيكل مخصوما منها ها نقص منهاا 
يسبب استعيالة ومأ سدده المستائف عليه 
فعلا عن ذلك ٠‏ وكان هذا الاخير لم يجادل فى , 
ذلك أو يغترض عليه * الامسر الذى يحمل معنى 
موافقته ضمنا على هذا التقدير اانه لذلك يكون 
المستتائف على حق فيما طلتٍ ويكون الممكرم 
المستائف قد جانبه الصواب حين رفض اجابته 
اليه ٠‏ وبحق لذلك الغاء الحكم القضاء بالرّام 
المستانف عليه بأن يدقع للمسستائف المبلغ 
المطالب به مع المصروقات ومقابل الاتعاب عن 
السرجتين اعمالا لنص المواد 5ه" و لزمم 
و79١1‏ مرافعات " 

( القضية ١١9؟‏ سئة 1931 س معبن أرئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة عيد الوهاب محمد مصطفى رئيس المحكبة 
ومحمند بدر المثياوى وسليمان آيوب القاضبيين ) 


ف 
ه» أبريل "وا 
«حكمة القاهرة الابتدانية 

| هحام مشتلط : هعاش ؛ ق ١١‏ السئة ١94‏ ق 
6م لسئة 1554 ٠‏ 1 

ب - فوائد تأخير :.معاش 4 فرق بين ما كان يتقاضاه 
وما صار يستحق  ٠‏ ' . 
البادىء القانونية : 


١‏ العاش الكادل للمحامين الختلط أصبع 
بقوة الادة *© هن القانون 6١‏ لسئة 44؛ؤا 
أدبعين جنيها شهريا * 

؟ - بستحق الحاعى الختلد فوائد عن 
الفرق بين العاش. الذى كان يتقاضاه قب[ 
القانون ١٠م‏ لسلة ١542+‏ ع وما يستحقه وفقا 
لاحكام القانون اجمساديد > وذلك من تاريخ 
المطالبة الرسمية + . . 
المحكمة : ' 

+٠‏ وحيشثان الثابت أن القانون ؟1ؤاسئة 
١. 5‏ قد نص فق مادئة الاولى على حل 
صندوق المعاشات: والمرسصات للمحاماة المختلط 
المنشا بموجب القانون +4 لسنة 1954 ) كما 


قضاء الحاكم الككلية 117 
ام ا 0 


: الغاء الموزد من ا ١١‏ والمواد 1١5‏ 
ا من القانون اللشاد اليه ؟ ولص 
ف مادته الثانيه على آن تقوم وزارة المالية 
9 مقام الصندوقف المتقدم ذكره قيما له 
والاقتصاد مقام 9 

ة وق وما عليه من التزامات وتؤول 
امل الاختصاصات الموكولة اليه وذلك وفقا 
لكام القانون 6٠‏ لسنة 1144 » ومفاد ذلك 
إن ما لم يلخ من مواد القانون م لسئة ١9555‏ 
لا يزال سارى المفعول * 

وحيث أنه لما كانت المادة ؟؟ من القانون 
م لسستة ١948‏ قد نصكث على أن تكون 
معاشات الحامين لدى المحاكم المختلطة حسب 
المعاشات التى تقررها نقاية المحامي الوطنية 
لاعضائها . ولما كانت هده المادة باقية لم تلغ 
بالقانون ؟١‏ لسنه ١434‏ وكانت المادة ٠١١‏ 
من القانون 17 لسنة ١901‏ قد نصت على أن 
تحدد الجمعية العيومية قيمة معاش التقاعد 
الثى صرف للمحامى ؛ ولها بئاء ععللى طلب 
مجلس النقابة تعديل مقدار المعاش زيادة أو 
نقصا ي موارد الصتدوق ومقتضيات 
الاحوال » وتعيين المبعاد هذا التعديل ٠‏ ولما 
كان ذلك ققد حددت الجمعية العمومية لنقابة 
المحامين الوطنية المعاش الكامل للمحسامين 
بأربعين جنيها شنهريا ابتداء عن أول ابريل 
ولا متدوحة من القول بآن هذا التعديل 
يفيد منه سائر أرباب المعاشات من المحامين 
أمام المحاكم المختلطة + 

وحيث آنه على ضوء ما تقدم يكون المعاش 
الكامل للمحامين الختلط وسنهم المدعى قد 
أصبح بقوة المإدة ؟؟ من القانون ١م‏ لسنة 
4 أريعين جنيها شبهريا وفقا لقرار الجمعية 
العمومية .لنقابة المحامين الصبادر فى ١5‏ من 
مارس ١95315‏ © ومن ثم حق المدعى أن يطالب 
بالفرق بين .ما يتقاضساء .من معاش حاليا وبين 

تقرر له وققا .لقرار الجمعية العمومية 'لنقابة 
المخامين سمالك: النيان'عن المدة المطالب بها حتى 
تاريخ الحكم 6. 

وحيث أنه عن طلب. الفوإئد, فان المصكبية 
تجيب المدعى الى طلبة لثبوت حقه فى اقتضاء 
الفوائد بواقع 75 وذلك من تاريخ اللطالبة 
الرسمية الحاصلة فى 191//1/٠١‏ وذلك عملا 
بالمادة 11؟ مرافعات '* 


( القضية ؟94؟ مبنة ١971‏ كلى مص بالهيئةٍ السابقةع 


١/5 
١و8 أبريل‎ 9 
محكبة القاهرة الابتدائية‎ 

تقادم : حولى ٠‏ مدئى م 08ا؟ ٠‏ اجر ٠‏ جمعيسة 
تعاونية منزلية ٠‏ شركة ٠‏ 'احترافها التجارة *٠‏ 
المبدآ القانونى : 

يشترط لسسةوط الحق بالتقلادم الخول » 
استنادا الى الادة 1/8 هن القانون اكدنى أن 
يكون البائع اجر بالعئى التعارف عليه قانونا 
فلا تعتبر الجمعية التعاونية للنزئية تاجرة » 
مادام أن تحقيق الربح وتوزبعه لبس هدفها 
الاساسى ٠‏ 
«لحكمة : 

٠٠‏ ومن حيث أنه يشسترط لسقوط الحق 
التقادم الحولى استنادا الى المادة .لاا من 
القانون المدنى أن يكون البائع تاجر! بالمعنى 
المتعارف عليه قانونا (التقادم المكسب والمسقط 
أولىل ص ؟9١0)‏ الجمعية التعاونية المنزلية 
المستانف عليها ليست بتاجرة » فمن المسلم به 
أنهالا تعتبر شركة مادام أن تحقيق الربح 
وتوزيعه على الاعضاء لم يكن ٠٠‏ هو تغرضها 
المنشود حتى ولو انصرف نشضاءطها الى غير 
أعضائها ٠‏ والجمعية غير الشركة : فالشركة 
تعتبر تاجرة عتى احترقت القيام بالاعمال 
التجارية ؛ فى حين أن الجمعيسة لا تكتسب 
صفة التاجر مهما .تاشر حن أعمال تحارية 
2 الشركات التجارية للد كثور عللى حسن 
يونس ص 8-5 ) ومن ثم انئص اللحسكية 
برفض هذا الدقع 0 

( القضية ١155‏ سنلة ١971‏ س مصر رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة محمد محمد عبد الرحمن رئيس المحكمة 
ونادر العزبى وآحمد شلبى القاشيين ١‏ 


ها 
"| مابيو 1514 
ممكمة القاهرة الابتدائية 
؟ ‏ هلكية مشترة : عقار هقسم + كتتعاد ملاك ٠‏ عدلى 


مم اماو 6م شطصية معنوية ؛ مدير اتتعاد هلاك ؛ 
تمثيل الاتحاد امام القفه ٠‏ 


باب دعو : صؤة ٠‏ دفع برفعها على غير ذى حبغة , 


١ 84‏ العدد الآول السنة التار.عة والأربعون 


وزير اسكان ٠‏ مؤسسة هصرية عامة للاسكان والتعمير ؛ 
شركة هدبنة ندر ٠‏ شيكة تغمير وسداكن شعبية ٠‏ 

: دفع بعلم قبول دعوى ؛ دعوى ؛ رلعها قبل 
الاران ٠‏ 

د عيب : باقع ء التزام + ضمان ٠‏ عدني مام 440 
وءه؛ 1/1449 ٠‏ عقد ٠‏ تلفيدهم + مسستلزماته ٠‏ 


قانون ٠‏ عرف ٠»‏ عدالة ٠‏ حسن لية ٠‏ 
المادىء القانونية : 

١‏ - حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقسار 
مقسم الى طبقات أو شقق , جاز للملاك ان 
بكونوا انحادا ؛ ولا دبب فى أن هذا الاتعساد 
متمتع بشسخصية هعلوبة © ولمديره تمثميل 
الانحاد ثمام القضاء فيرفع الدعاوى بأسسم 
الاتحاد دغر حاجة الى توكيل خاص * 

؟ س رقع الدغوى عل وزير الادسسمسكان 
والمؤسسة الصرية العامة للاسكان والتعمير » 
مع رفعها على شركة عديئنة نصر »> وشركة 
التعمر والمساكن الشعبية ائما قصلدك به ان 
يصادر الحكم فى مؤاجهة الوزير والمؤسسسة 
باعتبارهما الجهة الادارية الرئيسية للوحدتين 
الدعي: عليهما ؛ ولا يسوغ الدفع بعدم قبسول 
الدعوى ترفعها على غير ذى صفة ٠‏ 

؟ ب لم يحدد القانون 'موعدا لرفع دعوى 
ضمان البائع للعيوب التى تظهر بعد البيع * 


؟ مس وضع الشارع حدودا معيئة لالتزام ' 


البائع بضمان العيوب التى قد تظهر فى الب 
منها أن كون العيب مؤثر؟ » وقديما قسبسل 
التسليم ؛ وخفيا , وغير هعلوم للمشترى ٠‏ 

وأوجب الشارع تلفيسك العقد طبقا لسا 
اشتمل عليه » وبطريقة نتفق مع ما يوجب 
حنين النية ٠‏ ولا إقتصر العقد عل الزام 
المتعاقد بما ورد قيه » بل يتئاول أيضا ما هو 
عن : عسمستلزماته » وفقا للقانون والعرف 
والعدالة ٠‏ 
المحكمة : 

وحيثه انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
لرقعها من غير ذى صفغة » فان من المقرر طبقا 
لنص المواد 85 وما نعدها من القانون المدنى 
أنه حيثما وجدت ملكية مشستركة لعقار 0 
الى :طبقات أو شسقق جاز للملاك أن يكونوا 


اتحادا فيما بينهم © ولا ريب ان هذا الاتحاد 
متمتع بشخصية معنوية يدل على ذلك بوجه 
خاص !نه يتعامل فى الهياة المدنية باعتبسسار, 
شخصا كما يشير الى ذلك مضمون المادة 2419 
عدني - ومدسر هذا الاتحاد عأمور بصفة الملاك 
للاغلبية العادية » أى بأغلبية الاعضاء محسوية 
على أساس قيمة الانصباء ؛ ولهذا المدير فضملا 
عن حق الادارة حق تمثيل الاتتحاد امام القشياء» 
فيرقم الدعاوى باسم الاتحاد ويرفع عليه 
الدعلوى بهذم الصفة وهو فى تمثيله صذا 
يستند الى حكم القانون © ومن ثم فهو ليس 
بحاجة الى توكيل خاص يصدر الية » كما آنه 
ليس بحاجة الى أن يذكر اسسماه الملاك فى 
صحيفة الدعؤى ‏ وليس فى القانون مايوجب 
شهر هذا الاتحاد ومن ثم فان صفه ءا قدر 
تنشأ بمجرد صدور قرار بتثعيينة فى الحدود 
التى أشارت اليها المأدة 1 مدنى ( راجمع 
نى معاملات ما تقدم جميعةه الوسيط للدكتور 
السئهورى الجزء الثامن ص ٠١55‏ وما بعدما 
وعل الاخص بند 559 2 /590) ٠‏ 


وحيث انه ويعلى هدى ماتقدم ولا تان 
واضحا من مطالعة الخطاب المؤرخ 6 نو فمبر 
سانة 17 الصادر من الشركة المدعى عليها , 
الاولى الى المدعى هو الذى عين مدير! لاتحاد 
الملاك ؛ فانه لذلك تكون له الصفة فى التقاضي 
عن الاتحاد نزولا على حكم: القانون دون حاحة 
الى شروط آخرى بالتالى فيكون الدفع بعدم 
وجود صفة له فى رفع الدعوى غير سليم فى . 
الواقع أو القانون ويحق رفضه ٠‏ 

وحيث أنه عن الدفم بعدم قبول الدعوى 
لرفعها على غير ذى صفة بالنسية للسمسيه. 
وذير الاسكان والمؤسسسة الصرية العامة 
للاسسسكان والتعمير فان الواضح من مطالعة 
صحيفة الدعوى الافتتاحية ان اختصام هذين 
كان يقصد أن يصدر الحكم فى مواجهتهيا 
بوصفهما الجهة الادارية الرئيسية تلوحدثين 
الاقتصاديتين المدعى عليها الاولين © واذا كان. 
الحاضر عنهما ‏ المدعى عليهما الاخيرين ل الم 
ينف ذلك ب بل على العكس من هذا قد ينهم 
من خطاب المدعى عليها الثالثة المرفق بحافظنيا 
والمشار الية آنفا ما يسائد القؤل بهذه التبعية 
أو الاشراف الادارى ومن كم يكون هذا الدفم 
غير سليم ويحق رفضه * 7 ٠‏ 

وحيث انه بالنسبة للدفع بمسدم قبول 
الدعوى لرقعها قبل الاوان الا كان الدافع 


قضاء المحاكم الكلية 4.4 


ل ل ااسططتتسسسسسس م ‏ ل الااا ‏ ئ ئئ 0 


بالاوراق ما يسانده كما ان القانون لم يسترط 
ارفع مثل هذه الدعوى ميعادا لا يجوز رفعها 
فبله » فاذا أضيف الى ذلك ان المدعى قد أقر 
المدعى عليهم قبل رفع الدعوى ؛ قانه لذلك 
كله لا يكون هذا الدفع جديرا بالاعتبار ويحق 
رئفضة هو الآخر ١‏ 


وحيث انه عن الموضوع فانةه وبلا كان 
الواضح من نصوص القانون المدنى وعهلكئى 
الاخص المادتين 551 » 40٠‏ ان. المشرع وضع 
حدودا معينة لالتزام البائع يضمان العيوب 
التى قد تظهر فى السيع » وابرز ذلك أن يكون 


العيب مؤثرا وقدييا قبل التسليم وخفيا 
وغير معلوم لامشترى ؛ كما ان الواضح من. 
نصوص المادة ١/١58‏ مدنى انه يجب تنفيذ 
العقد طيقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق هم 
ما يوجب حسن النية ‏ ولا يقتصر العقد على 
الزام المتعاقد هما ورد فييه ؛ ولكن بتناول 
أيضا ما مو من مس تلزماته وفقا للقانون 
والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ٠‏ 

( «القضية 5359 سسمئة 1931 كل عمر رئاسة وعضوية 
السادة الاساتدة عبد الوماب مصطفى رئيس المدكية 
ومحمد بدر المتياوى وسليمان أيوب القاضيين ) 


فبرس الاحاث 


فح 
معاملة المدنيين العرب فى الاراضي المحتلة منذ عدوان يونية 939( 
للاستاذث عبد الستلام حبيب المحمسافى ا ني لت لت ع ل عي 3 
الاختصاص بنظر دعاوى التعويش عن الاضرار الناتئجة عن حوادث المرور »6 
للاستاذ عاطف محمد كامل فخرى المحامى بادارة قضابا الحكومة ... ؟ 
الحيازة والاحراز فى قانون المخدرات ١89‏ لسنة ١95.‏ 2 


ملاحظات لجنة الجامعات على مشروع قانون الاجراءات الجنائية 01 


فهرس الأطكقام أها 


رت عر المجرى 0 ا 
ب قانون عقوبات ؛ تفسير . قياس لمصلحة متهم .. 
4د سسمبر1111 جع نسي . عي * اله قل ين ارين 


الم 
- 
ع_ 


5 عير /1111 1 مخدر : جريمة . عقوبة ٠.‏ اأشد .,. ظرف مشفف . 
ارتباط . نقض ٠‏ طعن ٠.‏ خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ ق 181 
لسنة .115 م م ه" و الا عقوبات م ؟؟ عقوبات م 11.. 

ب قانون : اصلح ٠‏ مخدر . ق .؟ لسنة 1551 . 

أ سسرقة : اكراه.. ماهيته . عقوبات م 6١م‏ . نبسات 

ا 

ايد م ؛ سلطتها ٠‏ فى تقديره . اثيات . 
شهود ., تناقضهم ٠‏ حكم * لسسيبااء صيب ٠‏ 

د وآقعة دعوى : استظهارها . 

#9 تسعير جبرى : تموين . قانون ٠‏ اصلح ٠‏ قانون ٠‏ 
سريانه من حيث الزمان 4 قرار وزارىي ٠‏ ق 155 لسنة 
359 م 

١‏ قانون اصلح للمتهم ٠‏ قرار نائب رئيس وزراه للصنساعة 
والثروة المعدنية رقم 8#؟ لسنة 1555 م فق 119 لسئة 
.هذا ٠.‏ 

جه ل عرض للبيع : قرار وزبر صناعة /7؟2. لسئة 
49 وولإؤ؟ لسنة 1561 و .95 لسئنة 155١‏ , 

د اخفام سلعة : أنكار وحودها ٠,‏ 

ه عقوبة 1 جريمنة ٠‏ ارتباط ٠‏ نقض . علعن ٠‏ مصلحة ٠‏ 
عقوبات م 82 . 

١(لدسصمرلاة؟‏ ]0 1 هدم : يناء ٠.‏ تصريح ٠‏ جريطلة ٠١‏ ارتياط 0 
0 لسنة 951( . ق هم لسئة |!9"١‏ ق مع لسنة 1551 ق 

٠. 15656 _آسنة‎ 14 


ب لجنة : تنظيم أعمال الهسام .. تصريح ٠‏ سلطة 
قائمة على شئون التنظيم . ترخيص . جريمة هدم بنساء 
بدون ترخيص ,, فصل فيها ٠.‏ 

اج ل وصف تنهمة : محكمة موضوع ٠‏ هدم بناء ٠‏ 


5د سمبر11117 


1١‏ دبسمير/1 


١اديسمبرلا؟ ٠:‏ 1 سلاح : تربخيص * الاوّه .. عقوية ٠.‏ مصادرة ٠‏ 


معاد دكي لفن الجنائية 
ق 86" لسنة 1164 عم 1١‏ هم 730» 


بن 


يف 


العدد الأول السنة التامبعة والأربعوث 


1١‏ دسسميرلا" 


|1 دسسهمبرلا؟" 


11 عبرلا 


١‏ ادستمير/ة' 


دم عبرل" 


ه ‏ مضبيوطات : محل مصادرة ٠‏ ردها ٠‏ اجسراءات 
م١١.٠ ٠‏ 

اخنلاس #مجودات جز ٠‏ جريمنة . اثبات , 
يديد . 

1 خيانة امانة : تبديد . عقوبات م "51١‏ تسليم الال 
املد . 

ب ل وديعة : تسليم حخصص ٠.‏ تسليع اعتبارى .. 

أل قبض : ضبط . تفتيش ٠‏ أذن ٠‏ نيابة عامة ٠‏ مأمور 
ضبط قضائى ٠.‏ مخدر . اجراءات م 8 . 

دفاع : أخلال بحعه * 

ج ‏ ضم. قضية : التزام المحكمة يطلب الضم ٠‏ شهول, 
اكتفاء يسماعهم ٠‏ 

د محكمة موضوع ؛ اثبات , حكم , تسبيب .. عيب , 
نقض ٠.‏ طعن؛ * تقدير ادلة دعوى ١ ٠‏ 

أت نقض : طعن ,. مصلحة فيه . مشدر ,, جدل 
موضوعى ٠‏ 

ب ل مخدي ؛ آثار متخلفة من تحربة احرأها المحقق . 
جل احران : قصد اتجار ٠‏ واقعة مادية . تقديرها. 
| دائبات . خيرة.. حكم . تسبيب . عيب ٠‏ اقتصار 
المحكمة على ما استخلصه احد علماء الطب الشرعى ٠‏ 

ب سم ادانة / حكم ٠‏ وجوب بئائه على الجزم واليقين ٠‏ 
جاه دفاع جوهرى ؛ رد المحكمة على طلبه تحقيقه , 
دب أعتراف : كم ٠‏ تسبيب . عيب .. اكراه ٠‏ 

ه اكراه ؟ اعتراك ٠‏ 
أو ادلة : تسسائدها فى المواد الجنائية : 

عمل ؛ تأمينات اجتمامية' ٠‏ عمل عن ضي اب 

٠‏ تسسبييب . عيبه + نقض .. طعن لخطأ فى تطبيق” 


حكم 
: الوك . بطلان . 3 1 لست 11م هلق 06 لك 


5 اجراءات م .1/8 ؛ 


أ تزوين : محرر رسمى . استعمال متحون منود : 
اثبات . أعتراف . , 


> تواقن؟‎ ٠ ب.- علم . زوين مخرن‎ ٠| 


1 ج عت محاكمة : ؛ :أجراءاتها ٠‏ توويك 3 عقوبة ٠‏ تختلا 


15 


41 


1م 


.م1 دسسمبرلا" 


1/4 دسسمبر/!” 


4د سسمبر/" 


8 بسسر/11 


قهرس الاحكام لان | 


سيل اتلد 


الببسسسان 


اموال, أميرية .. نقض . طعن . مصالحمة ٠ارضماط‏ . 
عقوبات م م 6" و ؟١!‏ و !ا ق 51 لسنة 69؟( . 
د . دقاع : اخلال بحقه ٠‏ اغفالهما الرد على دفاع لم 

يثر امامها .. عقوبات م 89 , 5 

تهديد : قصل جنائى . رعب . ابقاعه . تهديد بالقتل 
مصحوب بطلب ٠‏ نقض , طمن . .. خطأ فى تطبيق قانون. 

عمل امار ايه اليس سور تسسببا ه عيبا . 
صاحب عمل . 
' محكمة موضوع ؛ دليل ٠‏ سلاهاق تقديرة + حك , 
سيا ٠‏ عيب ٠.‏ مخدن ٠.‏ 

أ تصبب : طرق أحتيالية ٠‏ نصب . 

2 : تسبينب ٠‏ عيب0.. أثبات ٠‏ قريئة دليل . 
أستخلاصه ٠‏ عقوبات م 95؟ . 0 

.ج ل ادلة : تساندها فى المواد الجبائية . 

1 سرقة:اكراه . ظرف مشدد ٠‏ محكمة موضوع . 
عم ؟ ا" * 

ب ' أرتباط : ارتباط بين سراق واكراه ٠.‏ أثاته 0 

سج ل مبحكمة موضوع ؛ اقتنئاعها . اثيات.. شهود. 
حكم . لسبيب * عيب ,م 

0 تستيس أ هيب ا ا ل 

ل ملكتن 
احقيق ٠‏ احراؤه . عقوبات م الا . ' : 

حجان دفاع : خلال بحقه ٠‏ استفناء عن سباع الشهود 

ذا دعوى ' ع ا ال للمراقعة لاجرام 

هاب متهم : دفامه ,» اطرأسهه ٠: ٠‏ 


م ول دليل :© ٠‏ ملتيج 


زا سيين'. عي كان السكر اس بيانة ١+‏ 

أ .قانون ؛ تفسهره ٠‏ تطبيقه ٠‏ تموين. , مسقحيرة ؛ 
نقض: ؛ طعن ٠.‏ خط فى تطبيق قانون ٠‏ قرار وإزبر تجارة 
1 لسنة :196 م 11:: بيع ١‏ اطناع . 0 
ب ب اسعار : اعلان عنها . لافتة .* كتالوج 21 وذير 


''تموين 15 لسنة 111 ٠‏ م ق "| لسنة <م19. 


أ ده أهانة : عباوتها ٠‏ عقوبات .م م 118 د و7١[‏ 
و6" '* . 


11 


16 


اللسسهه 


30 


41 


46 
18 


العدد الأول .ب الستة التاسعة والأربعوث 


ماد عبر" 


سسمسر/1" 


واد سا1 


هذ ميرلا" 


سس حبر 1/7" 


اد سسمبر/ا؟ 
1د سسمس/51 


ب لب قصد جحنائى : اهانة . باعث .. 

ج احكم : تسييب + غقببة ٠‏ واقعة دعوى .'اسشسخلاصها, 

1 اختلاس : نقض ٠‏ طعن ٠.١‏ عقوبة مبررة . عتوبان 
مم 1١‏ مكررا و كا!! و ١١5‏ و١١5/11.‏ 

بال حكم ؛ تسبيب ٠‏ عيمب ٠‏ 

معارضة : ندآاء بغير اسم المعارض الحقيقى . محاكية , 
00 اكش ٠‏ طبن ال ٠.‏ 1 
؟يم ب ٠‏ سرعة . قيادة ا ٠.‏ رخصة 0 
سحيها ٠‏ 

1 عاهلة همستديمة : ضرب .. حكم ٠‏ تسسبيسيا ٠٠‏ شيبا 
رابطة السسبية . نقض ٠‏ طعن ٠‏ اسباب ٠‏ منفعة عضو , 
ققدها . مقدارهة ٠‏ 

ب واقعة دموى : ردها الى صورتهسا الصحيحة , 


٠ دليلها‎ 


د محاكمة : أجراءاتها . شاهد . تتازل عن؛ سماعه , 
ه ‏ دفع : بتلفيق تهمة ٠.‏ تقديره ٠‏ حكم , تسبيبه, 
تسبيب غير معيبه . الدفع بتلفيق التهمة ٠‏ تقديره. 

موضوعى ٠‏ 
قضاء سحكمة النقض المدذية 
| دفع: دعوى . رفعها من غير ذى صفة . استثناف, 
اثر ناقل ٠‏ 

ب 2 شركة : مساهمة . جمعية عمومية مساهمين . 
دعوة للاتعقاد ٠‏ 

جل جمعية عمومية : شركة مساهمة ٠‏ قراراتها., 
بطلانهاء ق 6؟ لستة 6م15 مم .| و 44 وه) 
و 541 مكرر . 
لوزارة التجارة ٠‏ ق 165 لسنة 1١55‏ . 

5س حكم : حجية + قوة أمر مقضو 

به قوة أمر مقضي : حكم ٠.‏ حجية ٠‏ 

ضريبة * رم ال ات او لم114 


1 نقض : طعن ٠‏ تعرس ٠‏ خصوم . شركة ٠‏ اعلان ٠‏ 
بطلان , 


زخرا 


رذ 


1 


اا 


ف 


113 


ريل 


ال 


/اد سمس ر/11 


/اد تس ممر/511 


/اد سس مبر/؟ 


/اد سمبر/19511 


؟ د سمير/!" 


فهرسن الأحكام : هَم| 
البيسسسان 


ب ل عمل ٠‏ عقد ٠‏ رب العمل . سلطته فى تنظيم 
منشاته ٠‏ ق ١١‏ لسنة 1165 © ق 51 لسنة مو[ 
ع الا/ة ٠‏ 

جح عامل : ارتكابه جناية او جنحة داخل دائرة 
العمل . التزام رب العمل بابلاغ الحادثة الى السلطة 
المختصة . تحقيق آدارى ٠‏ اكتقاء به فى اجراء الفصل 5 

د ععقد عمل ؛ انتهاؤه ٠‏ فسخ ٠.‏ أسبايه . مر مسو 
نقانون الا لسنة 1569 قرار وزير عمل 1497 لسئة 
5 . 

|- تنفيذ عقارى : تنبيه نزع الملكية * تسسجيله ٠‏ تصرف 
مدين ٠‏ نناذه . تسجيل . مرافعات م "5١5‏ , 

ب - تنبيه نزع الملكية ؛ تسجيل الحكم بصحة تصرف 
مدين . دعوى ٠.‏ تسجيل ٠‏ 

جه دعوى : صحيفتها .١‏ محام ,٠‏ تو قيعه تلفيسل 
عقارى . قائمئة 'شروط بيع ٠.‏ بطلان ٠‏ مرافعات م 1" ٠.‏ 

أ هبة : نية التبرع ٠١‏ «بحكمة موضوع . نقض . 

ب - عقد : تكييقه ٠‏ 

ج ‏ اثيات : بينة . نظام عام .. سورلة ٠‏ بيعو ء 

د وارثك ٠‏ ارث . تحايل على احكامه . نظام عام ٠‏ 


| آمر اداء : استصداره * دعوى , رفعها . مرافعات 
م اعم ٠‏ ق .,! لسئة ؟155 ٠‏ 

ب بطلان : نسبى ٠‏ اعلان اوراق تكليف بالحضصور . 
نظام عام ٠.‏ مرافعات مام 17 و ا و 1.6 أمر عسكرى 
: لسئة 1161 »© قرار رئيس جمهورية ؟ لسنة 1551 . 

أ اثبات : يمين حاسمة . توجيهها . مدئى م 6١٠.‏ 

ب دب شركات : اندماج كلى . شخصية اعتبارية . 

1 دعوى ؛ تقدير قيمتها.. دعوى معلومة القيمة . 
دعاوى غير قابلة للتقدير .. مرافعات م .!؟ - ؟1 و 15 ء. 

ب اموال عامية : دماوى متعلقة بالاراضي ٠‏ مرافعات 
ما؟ ٠‏ 

حا ل سلفعة عاعة © ارض مخصصة لها ماديا ٠‏ دعوى . 
تقديرها . 

وان تصرف : أموال عامة : حجسز ٠‏ مدثى م م 1/417 
واق. 

أ عقد : اثيات بالكتاية . مراسلات . بيع تجارى . 

ب بيع : بائع ٠‏ التزاماته .. التزام التسليم . مبيعاده ٠.‏ 
محكمة مو ضوع .0 سللتها فى استخلاص يعاد + 


يفنا 


14 


اف 


الى 


15 


00 
0.00 


3 


6.5 


١١ 


1 


ل 


١11 


.-...55.| قٍ #8 إسبغة 1505 م51 ه 


العدد الأول السنة التاسعة والأر يعر 


15 بسمير ل 


!]دس سما" 


"1/1 


جا تسعيرة : جبرية ٠‏ بنزين ٠‏ جدول اسعساره , 
صفائحه القارغة ٠‏ تحديد سعرها . 

دب حكم : ندليل . قصور * التزام ٠‏ تنفيذه . ظروف 
طارثة . دفاع ٠مدثى‏ م ٠ 5/١١69‏ 

| بطلان تصرفات : صبى ممين ٠‏ دعوى . بطلان , 
سخو ايا الى 1111101 
دين حدقا على ع 1/11 

أ دعوى : نظرها ٠‏ مذكرات ٠‏ تقديمها . 

ب اثبات : اجراءات .. دعوى . حكم . مرافعات 
مع 118 15 


ىج طلب عارض : استئناف . طلب جديد ٠‏ نظسام 


' عام 5 مرافعات م ٠51١‏ 


التزام : تنفيذه . تنفيف عينى ٠‏ تنفية بمقابل . 

نات خيارة 2 خائل سوم |النية. + لمان به .ستخوليتةة, 
دعوى ٠٠‏ طلب عارض ٠‏ 

أ اثبات : قرينة قانونية .. مدنى م /ا١1‏ ه 

ب دليل عكسي : قرينة قانونية ٠‏ قبولها ٠‏ ' 

سج 1 «بحكمة الموضوع : ساطتها ,. عقده ٠.‏ تكييفه » 

دا حي : حجية أمر مقضي ٠‏ قوة أمى مقضي ٠‏ 

1 تجزئة : عدم التجزئة ٠.‏ صحة وبطلان رسو المزاد , 
ثقض ٠‏ طن ٠‏ اعلان . بطلان ٠‏ ق 67 لسنة 1106 م؟ 
مرافعلت م 1.,1'3.481 لسنة 11686 * 

ب امه ذعوواىق : طلب عارض ١‏ احسسواله ٠‏ مسلئى قد 
م لاه/؟اء ش 

أ تر قيلة : تخط ٠‏ اختصاص . محكمة لقض . «جلس 
قضاء أعلى ٠‏ قالون 5 أسئة 11 ق بارا لسئنة |516١‏ 
و ١؟؟‏ لسنة مهؤا و0.؟لا لمسئمسة م155 0 لسنة 


أدهة؟|! ول لسسبنة اموا ء٠‏ 


ب ب قران ؛: تخط فى الترقيبة ٠‏ 'تعويض اله شن 
قران نهائى . ق ١5797‏ لسسنة 15145 4 


أه تحكيم : اجبارى فى منايعات د تطاع عام ٠‏ 


ب ب الختمصساص ولائى ؛ ترا مجلسن وزدام ١‏ من 


..٠‏ يئار 1915 2« أمر عال ؟؟ ابن فبراير ديل 3 14 لبيعة 


| #مخلاق ."1 لسنة لإفؤذا ٠‏ 


01 اجات قطاع عام : : شركاته : تحكيم أنجبازى ١‏ 


1 


1 


13 


لفحل 


ندا 


رفحل 


1 


سيل 


سمسر/1" 


اد بسمبر/ا؟ 


مارس1958 


قرس الالكام > ْ /15 


نقض : طعن احصرية 
0 ادارى : جين بالانتمساع بأموال ء عامة .. 
تقادم ٠.‏ رصم + 
و ترخيص : ٠‏ تجديده . قضاء ادارى . 


مسلولية * ععدانة 5 دقعها ٠‏ سيا اجنبى 3 التبزام 


نفض : طعن . صغة ٠‏ توكيل با .. وكالة ق »> 
لسنة ؟50! ق لاه لسنة 4م5١‏ بلطلو 5 5 


١‏ اختصاص : ولائى ٠‏ مرفق عام ٠‏ بعال تابع لهنراع. 


قرار ادارى : افتصاب سلطنة , آر مجلسر 
م 0 سكك حديد دلتا . 5 
اج ب اعتداء مادى: ٠‏ تنفيق ألا خلاف ما 
7 مر على خلاف ما يقضي به 
15 دفع : : بطلان صحيفة دعوى .. ابداؤه . ق ١١.‏ 
لسنة 1311 مرافمات,م م 16١‏ و ]18 . 
ب حكم : بياناته: . بطلان . مبراقمات م 869 , 
١‏ ج ‏ التزام : دفع؛ بعدم التنفيذ . دمعوى صحة تعاقد . 
عه 2 
د بيع : ملك الفير. ٠‏ وكسافة ٠‏ ثيابة الود 
مدنى م /511؟ ,, 
أب ب تعويض ٠‏ : اساءة استعمال عو د ام 9 
ب استئئاف : : خكم فيه .. أثره ٠‏ 
ج ل تعوو يش “ تقديره ٠‏ محكية موضوع ٠‏ 
د لقض * : طعن و ا الطعن .. 
ق لاه لسنة 15659 م لا ق .| سنة ]؟وا .: 
نقض : نزول عن الطعن ٠‏ دعوى ٠‏ ترك الخصومة .. 
قضاء المحكمة الادارية العليا' 
+1 قبانون مرأ فعات * أتباع, احكامه 'امام: ٠القضاء‏ الاذارى,. 


َق مه لستة 569[ ٠‏ 


5-5 دعو اذارية : رفعها 5 م 3 م 
0 


ج - انقطاع دعوئق “لعجيل نظرها. * رمات وم 1 


أواء“. 


د دعوى الغاء : خصومة عيئية .٠‏ مخاصمة قرار ادارى 
مراقبة مشروميته '.. قيام الكران الاذارى عننها ائره مد 
اقامية الدعوى ١ 1 ٠‏ 


61 


وان 


امن 


ون 


ك3 


1 


شق 


رق 


1 


1 


174 


1 


17 


العدى الأول . السئة التاسعة والاربعورث 


ا مارس 1/8" 


؟ مارس8/” 


؟مارس8/" 


؟مارس 4" 


#مارس/” 


امار سم 1” 
مارس1958 


١7‏ مارس/" 


/اامارساي" 


١17‏ بارس" 


/ا أمارسم" 


البيسسمسان 


000 


ه ‏ دعوى : نطاقها . التزام المحكمة نطساق الدمرى 
كما حددها المدعى ٠‏ 

| عقد ادارى : عقد توريد . غلط . مدثى م م (١.‏ 
و١؟١ا.‏ 

ب ل شرط جديد : عقد ادارى ٠‏ تعديله ٠.‏ تعويض . 
© موظف : تأديب . عقوبة ٠‏ اعفاء . أمر كتابى من رئيس , 
ف ١١؟‏ لسئة 1506١‏ م 54 مكرر .٠ق‏ 1 لسنة 1556م 
٠‏ تنبيه الرئيس مرؤوسيه على المخالفة ٠‏ امتناع عن 
النقيك ار الوليمن: :. 

1 قرار ادارى : غسير مشروع ٠.‏ صحيه * ميعسار 
الستين يوما ٠‏ تذليس ٠‏ حصانة قرار أدارى . بعد انقضاء 
الميعاد القانونى . مدنى م م ١١6‏ و1569 . 

ب سس مسكولية الادارة : مخالفة قانون ٠‏ خطأ . تعويض, 
ك 5ه لسنة 9م5ا 3 

عقد أدارى : مصروفات مدرسية * دفعها اذا اخلالطائب 
بتعهده بالتدريس ٠.‏ رسوب متكرر ٠‏ مدى اعتباره عذرا . 
«سئولية . تطوع الطالب بالجيش . 

, 1١ دعوى الغاء : نظلم وحوبى . ق مه لسنة 1585 م‎ ١ 
٠ لسنة مم9[‎ ١١٠6 فى‎ 

معاش : مكافأة : منازعة فى قيمتها . ق )#66 لمنة 
111 3 55 ق ."ا لسئة #ا1م5١1‏ 3 تظلم ادارى خلال 
الميعاد . دعوى ., وجوب (قامتها فى مدة سلة ٠‏ 

1 كفاثة : موظف ٠‏ درجة :ضعيف يسبب المرض . 

ب ل خدمة ١‏ موظف . التهاؤها بسيب المرض . ق ]١١‏ 
لسثة 1161 م م اث و 8لا و لإ.١| ٠.‏ 

دعوى : موظف . ترقية حتمية ٠‏ اثيات حصوله على 
درجة ضعيف . ق 5١.‏ لسنة (116 م .6 سكررا ٠.‏ 

اختصاص : مجلس دولة بهيئة قضاء ادارى . مرتب . 
متازعة .. ادارة ثقل عام لمدرية الاسكندرفة ٠‏ علاج عمالها . 
مدنى مم 0815" و كار ٠‏ 

اختصاص : مجلس دولة بهيئة قضاء أدارى ٠‏ تعليم 

أعانة غلاء معيشة : موظف . عامل موٌّققت ٠‏ اعتماد 
مو قثا ٠.١‏ قرأار أذارى ٠‏ ثفاذه . قرار مجلس وذراء كاده 
اكتوبر * أعتماد مالى لمواجهة التعداد العام . قرار 
رئيس حمهورية 14؟ لسنة ,195 , ٠‏ 


اللمسمسدسمي- 
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التاريخ 


؟ ؟مارس8" 


؟؟مارسي/" 
؟مارس" 


١1‏ ]امار س1/8" 


5 ؟مارس/" 


5 1 مار س1" 


هكآمار سي" 


/ا؟مارس" 


لسع 


؟ مارس18' 


فهرس الأسحكام 05 


هيئة بوليس : تطوع ٠‏ اسباب انتهاء مدته .. تحديده , 
ق ١5‏ لسنة م6مكز ٠.‏ 

1 - دعوى الماء : قبولها . مصلحة شخصية سائشرة . 

ب -. دعوى جنائية : تحريكها ٠‏ شكوى المجنى عليه . 
طلب جهة ادارية ٠‏ 

ج ‏ نقد : رقابة عليه . ق .لم لسنة 1549 اذى 
الوزير ٠‏ تنازل ٠‏ 

د مصادرة : ق .86 -لسنة /[116 . قرار وزير مختص 

ه لب تقادم : دعوى جنائية ٠‏ انقطاعه ٠‏ تحفيق , 
اتهام ٠‏ أجراءات صحيحة ٠‏ 

قرار ادارى : سسبه 3 جزاء تأديبى . سلطة تقديره 3 

موظف < تعيين . اختبار ٠.‏ حسن سمعة ٠‏ شائعات . 
قرار ادارى ٠‏ دكن السبب ٠‏ فقدأله ., سير حميدة , 

أ هيئثة مواصلات سلكية ولاسلكية : عمالها ٠‏ ق ")6 
لسنة 15 قرارات رئيس جمهورطة 1./ا لسنة اما 
و9 ؟5ا؟ لسنة 1١165‏ 5 565" لسئة 1955 

ب ب فصل : بغر طريق تأديبى .. انهاء خدمة . قرار 


| رئيس جمهورية . قرار مدير عام ٠‏ عيب عدم اختصاص . 


1- ترقية : موظف » ضم مدة خدمة ٠‏ قرار رئيس 
جمهورية ١69‏ لسئنة 564[ , 
ب فترة اختبار : ترقية عامل فى خلالها . 
جه ل تعيين : أعادنه ٠‏ أعفاء من فترة اختبار .. نرقية . 
أ . اعانة غلاء معيشة : عامل مقت . قسرار مجئس 


وزراء 9؟ من اكتوبر ؟1161 . علمل معين على اعتصاد 
عملية تعداد ٠‏ 


ب عامل موقت : عأمبيل موسمى * ق 8م١؟‏ لسثئلة 
. حق الافادة من علاوة فلاء المعيشة ٠‏ 
قضاء المحاكيم الكقية 
1[ منقول : حيازته » ملكية.. حسسن ئيسة . سبب 
صحيح ق 1١١‏ لسئة ٠ 155١‏ 
ب ل أشياء مسروقة : استردادها ٠‏ مدتى م لالاة . 
سقوط بالتقادم ٠.‏ ميعاد مسقط . 


استئئاف : صحيفته »© تقديمها : اعلانها . قلم محضرين.. 
| اهماله . مرافعات م م لالا في اهلا والإه"؟ و 4.6 و[١1.‏ 


زف 


زف 


|. 


1511 


١1 


العدد الاورل ‏ السنة إلتاسعة والأرييورن 


؟"ابريل5/8” 


هكابريل186 , 


4 ]أبريل8" 


مهيمر 


ال استئئاف : نصاب انتهائى » بطلان فى الحكم . بطلار 
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ذكرة السند التنفيلى : 


» فكرة السسند التنفيذى من أهم الافكار التى تتعلق بالتنفيذ الجبري‎ ١ 
* وليس لها مقابل فى الفروع الأخرى من قانون المرافعات‎ 

5 ب وترمى هذه الفكرة الى التوفيق بين اعتبارين متعارضين : 

(أ) مصلحة الدائن فى تنفيذ فورى وسريم لحقه ٠‏ وهله المصلحة تتطلب أن 
لا يلقى الموظف المكلف باجراء التنفيذ بالا الى الاعتراضات التى يتقدم بها المدين ٠‏ 

( ب ) مصصلحة العدالة التى تقفى بأن لا يسمح باجراء التنفيذ الا لصاحب حق 
مؤكد وجودا وهقدارا » وتقضى بالتالى بأن يسمح للمدين بآن يدازع دائما فى شرعية 
التنفيذ قبل بدثه 6 وأن لا يسمح بالتنفيذ الا اذا ثبت حق الدائن رغم هله المنازعة 
على وجه التأكيد )١(‏ 

 "'‏ والشروط الموضوعية ؛ سالفة الذكر 4 أن لم تضمن التأكيد الكامل لوجود 
الحق الموضوعى فهى على الأقل ضمان كبير لوجوده ٠‏ فان توافرت نلك الشروط كان 
للدائن الحق فى التئفيذ الجبرى » وليس للموظف المطلوب منه التنفيذ أن يمتنع عن 
اجراثه » على أن يبقى للمدين داثما حق الاعتراض اذا أراد باجراءات مسستقلة عن 
اجراءات التنفيدذ الجبرى ٠‏ 

5 . وهذه الفكرة حديثة © فقد كانت الشرائع القديمة ترجح أحد الاعتبارين 
سالفى الذكر ( مصلحة الدائن ومصلحة العدالة ) دون التوقيق بينهما ٠‏ 

فقد تغلب الاعتبار الاول لدى القبائل الألمانية القديمة » اذ كان كل من يدعى 
حقا يستطيع اقتضاءه بالقوة لخاصة دوث الرجوع الى السلطة العامة أو الاسستعانة 
بها ٠‏ ذلك إن التقاليد الاجتماعية كانت تعتبر كل اعتداء على الحق أهانة شسخصية 
لصاحبه يجب أن تمحى ٠‏ ولا نظم القضاء لم تكن وظيفتة اصدار حكم يؤكد وجود 
الحق » وائثما اصدار أمر بالزام المدين بالتنفيد زفه) 


وتغلب الاعتبار الثانى لدى الرومان الذين كانوا يغرقون القانون فى 


)١(‏ لييمان - المرافعات من ١7١ 2 ١١5‏ ؛ وفتحى والى فى التنفيد الجبرى بلد ١١‏ صن 8؟ 
9) لييمان. المرجع السابق ص ١١١‏ ب ١99‏ 
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شكليات معقدة وطويلة : وكانوا يسمحون للمدين بمتازعات يمكن أن تؤخر التنفيز 
الى ما لا نهاية دون أن يستطيع الدائن اقتضاء حقه رغم ما كان يقرره هذا النظام من 
عفاب المدبن الذي ينازع على غير أساس ٠‏ 


وقد سادت المبادىء الألمانية فى فرنسا وايطاليا حتى القرن الحادى عشر حيث 
بدات نهضة الدراسات الرومانية » وزيادة نفوذ الكنئيسة »© ولكنها لم تكن عودة كاملة 
الى ميادىء القانون الرومانى لأن الاعتياد على النظم الالمانية كان دافعا الى عدم المبالغة 
قى الاحتياط كما ,كان يفعل الرومان ٠‏ 


وكان نتيجة هذا ااتفاعل ظهور فكرة السسنه التنفيذى كما يعرفها القانون 
المصرى © وعيى السائدة الآن فى فرئسا وابطاليا والمائيا ومعظم الدول الأوروبية ٠‏ 


على أن هناك بعض الدول لا تعرف هذا النظام * 


وقد كان التطور الاسم بمجموعة من الاوامر الملكية فى القرئين السادس عقر 
والسابع عشر فى غرنسا بعد أن سبقتها مراحل ونظم أخرى أقل ضمانا من الفكرة 
الحالية ٠‏ 


خهماتص السئد التنفيدى : 
ويتميز السند التنفيذى الفكرة فانونية بخاصعين : 


الاولى - أنه شرطظ ضرورى للتئفيذ الجبرى »6 فان المادة ( 58٠‏ ) من قالدون 
المراقعات صريحة فى أنه ٠‏ لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفينى ,» 


(1أ) ذهو الوسيلة الوحيدة التى اعتبرها الشارع مؤكدة لوجود -ق الداثن عند 
اجراء التنعيذ ولا يقبل من الدائن أن يقدم أى دليل آخر لعامل التنفيذ ٠‏ 

( ب ) وعلة هذه القاعدة أن التنفيذ يؤدى الى آثار خطيرة بالنسبة للمدين ٠‏ 
فاذا لم يكن ثءة وسسيلة للتاكد من وجود حق الدائن فانه يجب على الأقل وجرد 
وسيلة أخرق تعطى احتمألا قويا لوجوده ٠‏ وهذ العمل لا يمكن أن يترك تقدير كفابته 
لعامل التتفيك . بل يجب أن بكون من الاعمال التى قدرها المشرع سلفا : وحدد 
مقوماتها الاساسية وأنواعها ٠‏ كذلك يجب أن يوجد السند التنفيذى بيد الدائن أو 
طالب التنفيذ عند البدء فى التنفيذ لا بعد ذلك ٠‏ وبالتالى اذا لم يكن موجودا عند 
اليده فى '"متنفيذ كان التنفيذ باطلا »؛ ولا يصحح هذا البطلان وجوده بعد ذلك ولو 


الثانية ب السئد التنفيلى كه قوة ذانية : فهو يعطى الحق بذاته فى التنفيذ 
الجبرى بعرف النظر عن وجود الحق الموضوعى أو عدم وجوده “ ويترتب على ذلك 
مابلى : 


) بعد صدور الحكم الواجب النفاذ ( وهو أحد السندات التنقيذية وأهمها‎ ) 1١ 
» بفقد وجود الحق الموضوعى كل قيمة له » ولا يرتبط الحكم كسند تنفيذى بهذا المق‎ 
وانما يكتسب وجودا مستقلا مهما كانت حقيقة الأمر على عكس ذلك * وهذ! ما بعير‎ 


تحديد فكرة السيثد التنفيذدى وطبيعنه الهاتوثيه 6 


عله بقوة الأمر المقضى »© أو أن الحكم عنوان الحقيقة ٠‏ والمقصود هنا الحقيقة القضائية 
لا الموضوعية ٠‏ 

ر ب ) ان الدائن الذى معه سند تنفيذى . مهما كان شأنه فى الحقيقة - يتقدم 
الى عامل التنفيذ الذى ليس له أن يرفضي القيام بالتنفيذ الا طبقا لقواعد وأاوضاع 
قانونية معيئه ستاتي فى موضعها ٠‏ 


ج ‏ اذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن فى التنفيذ ٠‏ أو فى اجراءات التنفيذ 
فان هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة غير خصومة التنفيذ » ويبقى السسند 
التنفيذى بكاءل قوته © وباءتالى تبقى اجراءات التنفيذ التى نمت صحيحة وقائمة حتى 
يقضى لصالح المدين أو الغير فى هذه المنازعة ٠‏ حسب كل حالة ٠‏ 


عناصر السند التنفيدذى : 
١‏ والستد التنفيذى يتكون من عضوين : 


الاول : ١اتأكيد‏ س والتأكيد هنا يرد على الحق الموضوعى ٠‏ وان كان له وجوج 
ستفل عن هذا الحق لموضوعى كما سلف ٠‏ 

واذا كانت فكرة التأكيد القانونى مسلما بها فى الاحكام فانه يمكن الاخذ بها 
أيضا بالنسبة لنمحررات المودقة أيضا التى أضفى عليها المشرع هذه الصفة قياسا 
على الاحكام ٠»‏ وجعلها مسنندات تنفيذية مثلها ٠‏ ذلك أن ارادة أطراف المحرر المونق 
يمكن أن أعطى هذا المحرر سلطة وتاأكيد الحق الموضوعى » بل انها فى نظرنا من باب 
أولى لأنها أقرب الى الحقيقة الموضوعية من الاحكام التى لا تتضمِنّ سسوى الحقيفه 
اقضمسائية ٠‏ 

الثانى ؛ هحور فالسند التنفيذى له شكل معين ٠»‏ وعلية صيغة معينة السمى 
« الصيغة التنفيذية » وبغير ذلك الش كل », وهذه الصيغة يمتئع عامل التنفيد عن 
القيام بالتنفيذ وهذه هى القاعدة العامة ( م 58٠‏ مرافعات جديد ) 

(أ) وقد ذهب البعضى الى القول بأن هذا المستند أو المحرر هو وحده السئد 
التنفيذى ٠‏ واحستبر هذا الرأى المستند دليل اثيات على وجود الحق الموضوعى ٠‏ ويرى 
أنه من الحطأ اعتبار السند التنفيذى عملا قانونيا لآن العمل القانونى هو همضلوون 
السند التنفيذى وليس السند نفسه 4 ولا يجب الخلط بين الثشىء وا يتضينه ٠ )١(‏ 
ومن أنصار هذا الرأى من يقولون بان السند حقا دليل اثبات وانما على تحرير 
التصرف الرسمى وليس على وجود الحق الموضوغى (؟) 

( ب ) ويهيب آخرون على هذا الرأى أن المستنئد وحده غير كاف لتخويل الحق 
فى التنفيذ ٠‏ هاذا وضعت صيغة تنفيذية خطأ على حكم ليس له القوة التنفيذية فان 
هذا المسدستند لا يعطى حقا فى التنفيذ ٠٠‏ ومن ناحية أخرى فان فكرة دليل الاثيات 
تنفترض ان يكون للمقدم له الدليل سلطة تقديره لتكوين اقتئاعه » بيئيا ليس لعامل 


20 كارئيالوتى ب نظام الرائعات ج ١‏ ينهد اص 852 
9) مالدويولي ب بند 75 صن 4٠‏ 
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التنفيذ مثل هذه السلطة ٠‏ أى سلطة التحقق من وجود الحق الموضوعى ٠‏ ولهمسذا 
لا يمكن اعتبار السند دليل اثبات عليه ٠‏ 


( ج ) دأخيرا فان من المسلم به أن الواقعة المثبتة . وليس دليل الاثبات عليها 
- هى التى تنتتج الآثار القانونية ٠‏ فاذا كان السند التنفيذى هو دليل الاثبات على 
وجود اللق الموضوعى فان معنى ذلك أن هذا الحق الموضوعى هو الذى يؤدى وجوده 
الى وجود الحق فى التنفيذ 6 ولا ير تبك هذ| الأخير بوجود السند التنفيذى 3 وهى 
نتيجة لا تنفق مع ما هو مسلم بهمن أن الحق فى التنفيذ لا يوجد بغي سند تنفيذى 
ولا يبوجد لمجرد ثبوت وجود حق موضوعى )١1(‏ 

؟ ‏ لما كان التنغفيذ يرتب آثار! خطيرة فى ذمة المدين ©» وكان الى جانب هذا 
يعهد به فى الغالب الى موظف صغير ( المحضر أو غيره ) فقد حرص الثسارع على أن 
يحدد مقدما الاعمال التى يعطى لها القوة التنفيذية ٠‏ ولهذا فان هذه الاعمال واردة 
في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها ( م 58٠١‏ عرافعات جديد ) ٠‏ 

؟' - وقد نصت اللمادة ( 5/58٠‏ ) مرافعات جديد على أن « السندات التنفيذية 
فى - الاحكام الأوامي المحررات الموثقة - محاضر الصاح التى تصدق عايها 
المحاكم او مجالس الصلح »© والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة ٠‏ 


الضيغة التنفيذية ؛ 

١‏ نصت الماهدة ( 5/58٠١‏ ) على أنه « لا يجوز التنفيذ ب فى غير الأحسوال 
المستثناه بندى القانون الا بموجب صورة من الس 6ستد التنفيذى عليها صيغة 
التنفيد » * 

(أ) ولوجود صيغة التنفيذ على صورة الحكم أو السند المراد تنفيذه جبرا أهمية 
كبرى » فانه هو الضمانة الأكيدة على أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق فيه © وعبل 
أنه لم يستوف حقه بتنفيذ سابق ٠‏ ولذلك نصت المادة ( 181 ) مرافعات جديد على 
أنه بد ٠٠٠‏ لا تسلم ( :الصورة التنفيذية للحكم ) الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من 
تنفيذ الحكم » ولا تسلم له الا اذا كان الحكم جائزا تنفيدذه » ٠‏ كما نصت المادة ( 148 ) 
منه غلى أنه « لا يجوز نسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع 
الصورة الاولى ٠‏ وتحكم المحكية التى أصدرت الحكم فى المبازعات المتعلقة بتسسسلدم 
الصورة التنفيذية عند ضياع الأولى بئاء على صحيفة تعلن من أعد الخصوم الى خصيه 
الآخل » "ه 

( ب ) على أن اشتراط وجؤد الفسيغة التنفيذية لأ ينفى وجوب توافر شرط 
آخر » وهو أن يكون الحكم أو السند التنفيذى الآخر © واجب التنفيذ وفق القانون » 
دالا فلا يمكن أن يكون لكاتب اللحكمة الذى يضع الضيغة التنفيذية الكلمة الاخيرة فى 
جواز أو عدم جواز تنغية المحرز المديل بهذه الضيغة ٠‏ ولعل المشرع قد افترض أن 
هذه الصصيغة لا يجون وضعها الا حيث يكون السئد واجب التنفيذ فاكتفى فئ المسادة 


١28 اص‎ ١ ليبيان ب ع‎ )١( 


تحديد فكرة السند التنفيذى وطبيعته العامونية ١‏ 


58١ (‏ ) المذكورة 6 وما يقابلها من مواد القانون الملغى ( م لا55 و 554 ) مرافعصات 
ملغى ) » باشتراط وجود هذه الصيغة التى أورد عباراتها على سبيل التحديد )١(‏ 


- على أن المادة ( 58٠١‏ ) تنشير الى وجود اس تثناء على هذه القاعدة ٠‏ رفد 
نصت المادة ( 587 ) على أنه م يجوز للمحكمة فى المواد الستعجلة » أو فى الآحوال 
اأتى يكون فيها التأخير ضارا ؛ أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه ٠ ٠‏ 


( أ ) فوفقا لهذه المادة ينفذ الحكم المستعجل أو الحكم الموضوعى ( حيث يكون 
التأخير ضارا بالمحكوم له ) يموجب مسودة اليكم وبغير اعلان » على أن تسلم المسودة 
فى هذه الخالة إلى المحضر القائم بالتنفيذ لا الى المحكوم له ٠‏ 


( ب ) ويلاحظ أن التنفيذ هنا يتم ليس فقط بغير صورة تنفيذية بل بغير صورة 
اطلاقا (؟) 

( ج ) ويجب على الخصم المحكوم له أن يطلب مقدما ( قبل الحكم ) هن المحكمة 
الآأمن بتنفيذ الحكم الذى سوف تصساهره دموجب مسودته ٠‏ فاذا لع إيطليه لع يكن 
للمحكمة أن تأدر به ١‏ اذ أن القضاء لا يحكي يما لا يطلب منه والا كان الحكم معرضتا 
للطعن فيه بالتماس اعادة النظر ( م ١98/ه‏ ) ٠‏ 

( د ) يدخل هذا الطلب فى سلطة المحكمة التقديرية ٠‏ فاذا رفضته لم يجز 
التنفيذ الا با'صورة التنفيذية وفقا للقاعدة العامة ٠‏ 

" ع والاصل التاريخى لهذه الصيغة التنفيدية يرجع الى الاستقلال الافليمى 
بسن السلطات الفضائية فى فرنسا » فكان يجب الملصول على « فيا 19280 » يمكن 
:واسطتها تنفيد الحكم خارج الافليع الذى صسر فيه ٠‏ فلما قويت السلطة المو كز ية 8 
وأصبحت الأحكام تصدر باسم الدولة لم تعد هناك حاحة اليها ٠‏ وقد كانت صذه 
اصسيغة تتغير بتغيير النظم السياسية ٠‏ ففى عهد الملكية كانت تصدر باسم « الملك » 
فلما قاءمت التورة الفرنسية © كانت تصدر باسم « الشعب » ٠‏ وهى الآن عندنا بعد 
قيام الثورة » واعلان الجمهورية » تصدر باسم ١‏ الأمة » ٠‏ 

5 م يذهب البعض الى أن وجود هذه الصيغة التتفيذية هو السيب المباشر فى 
نيام المحضر بالتنفيذ © وقيام غيره من رجال السلطة العامة بمعاونته ٠‏ وذلك الرأى 
على أساسس أن الحم ذاته لا يتضمن الأمر بذلك 4 وائما يتضمن الزام المحكوم عليه 
بالحق الموضوعى ٠‏ وهذا الرأى مردود يأن الأمر لا يكون الا لموظفين تابعين للآمر. » 


ا١؟ ص‎ ١8 محمد حامد ثهمى بتد‎ )١( 

(؟) عبد الباسط جميعى المرجم السابق بند 999 ضن لاه" » وهو يقيس على ذلك ما نص علبه المصرع 
من أن الشرامات تكون « بقرار يثبيت فى محضر الجلسة له ها للاحكام عن قوة تافيذية » والمشرع بذلك عد 
جل هذه القرارات سندات تنفيذية ؛ وأضفى عليها القوة التنفيذية التى للاحكام لا أكقسر ؛ والقول يغير 
ذلك معناء استاد قوة البها تفوق ها للاحكام العادية . وهو عا لا يمكن أن يكون قصد المشرع ( م 159 مرافعات 
جديد ) ويضيف إلى ذلك أن وضع الصيغة التدفيدية فى هذه الحالة لا يحقق أى فالدة ولا يمدع أى ضرر ٠‏ 
ديستدل على عذا الرأى ( عدم وضع صيغة تنفيذية على المسودة + بأن المشرع لم يشترط وضع الصسيغة 
التدفيذية الا على الصودة التنفيذية ( م ١4١‏ مرائعاتجديد ) ومسردة الحكم لا تعتبر صورة ٠‏ 


1 العد الثاني الستة التاسعة والأريعوت 


ع ل لم لص ص ا وي ا د 


والمحضر ورجال السلطة عموما لا يتبعون الكاتب المكلف بوضع هذه الصيغة طبقسا 
للمادة ( 181 ) مرافعات جديد ٠‏ لما آن الأ المطلوب هنا قد سبق أن نلقاه هؤلاء 
من الفانون مياشرة بحكم وظائفهم » فهم ليسوا فى حاجة الى أمر خاص بكل حالة ٠‏ 


وهنا هن يرى أن هذه الصيغة تفيد توافر الشروط اللازمة لاعتيار سئد ما 
سسندا تتفيذيا ٠‏ وهذا الرأى أيضا مردود بأن هذا التحقيق هو من عمسل القاضى » 
والكاتب الدى يضح الصيغه التنفيذيه ‏ كالمحضر والشخص القائم بالتُنفيذ عموما ‏ 
ليس قاضيا ٠‏ ولا يمكن أن تكون له هذه الولاية ٠‏ ومن جهة أخرى أن ثوافر صذه 
انشروط مسئمدة من طبيعة السند التنفيذى ذاته سواء أكان حكما أم محررا موتقا ٠‏ 
فم ان اق فى التنفيذ ينشأ عن السند التنفيذى نفسه وليس عن وجود صورة تنفيذية 
له بدئيل امكان استصدبر صورة تنفيذية أخرى باجراءات خاصة كما أن المدين قد 
يفى بالدين :ثيارا وقبل حصول التنفيذ الجبرى ٠‏ 


وآخيرا هناك من يرى أن هذه الصسيئغة تميز السند التنفيذى عن غيره هن 
المحررات ٠‏ ولكن هذا الرأى مردود بأنه كان يمكن تمييز السند التنفيذى بطر يفه 
أخرى أسهل من ذذك » كأن يوضسم عليها مثلا خاتم خاص مكتوب عليه ه صيغة 


تنفيذية » !! 


والحقيفة أن الصيغة التنفيذية ٠‏ يعباراتها المألوفة التقليدية » ليست سوى 
ميراث تار يخى شكلى لم نتخلص منه بعد )١(‏ 


ه - وقد قضت محكية استكئناف ‏ تاعالا بأن أى نقض أو خط فى الصيغة 
يؤدى الى البطلان (5؟) ولكن المشرع الحديث لا يعرف ألفاظا مقدسة يجب استعمالها 
للاعمال الاجرائية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الغيب أو تغيب الصيفة التنفيذية المأوضوعه 
على السند التنفيذى لا يبطل هذا الستد الذى صدر صحيصا » وانما يؤدى فقط الى 
بضلان أعمال التنفيذ ٠‏ والبطلان هنا مقرر لمصلحة المنفذ ضده ٠‏ فليس لطالب التتفيذ 
أن يتمسك به » 


1 ولا نعطى الصورة التنفيذية الا للخصم الذى يعود عليه نفع من الحكم أو أى 
سند ننفيذى آخر يقتغى المصول عليه اجراء التنفيذ الجبرى ( م ١8١‏ مرافعات 
جديد ) * أما الغير فانه يسوغ اعطاء صورة بسيطة له من النسخة الاصلية اذا 
طلبها » ولو لم يكن له شأن فى السند التنفيذى ( م ١8٠١‏ مرافعات جديد ) -- 


(1) ويمكن أيضا اعطاء الصورة التنفيذية الى الخلف الخاص أو العام » على آنه 
يسترط أن تكوز الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند التنفيذى » وأن تكون ثابنة 
ونافذة فى مواجهة الخصم ٠‏ ولهذا فان حوالة الحق يجب أن تكون قد قيلت أو أعلنت 
للمدين ( ه.٠؟‏ مدنى 2 3 


( ب ) ولهذا أيضا فانه ليس للدائن المتضامن ؛ الذى لم يكن خصما فىالدعورى 


١16 فتحى والى المرجع السابق ينه #لا ص‎ )١١ 


(5) استشياف 1811/15/56 - مشاز اليسسة فى رمالة شفيلوت عس 175 ؟ وفتحي والى اللرجع السابق 
من 1١5‏ يند كلا هامتي رقم ١‏ 


تحديد فكرة الستد التنفيذى وطبيعنه القابوئية 8 


إيتى صدر فيها الحكم ؛ المصسول على صورة تنفيذية من هذا الحكم رغم أن المادة 
5/593 ) عدنى تنص على أنه اذا صسدر المكم أصالح أحد الدائنين المتضامنين 
استفاد منه 'لباقون » 


رج ) على أنه يلاحظ أنه اذا تعدد من يعود عليهم نفع من السند التنفيذي 
فانه يمكن اعطاء صورة تنفيذية لكل منهم , فتتعدد الصور التنفيذية يقدر تعددهم )١(‏ 


( د) كما أنه يجب أن تكون الصورة التنفيذية فى حيازة طالب التنفيذ ٠‏ ولكن 
يجب أن تكون هنه الحيازة مشروعة ' أى أن يكون طالب التنفيذ هو الشبخص الذى 
أعطيت له الصورة »2 أو خلفه ٠‏ أو وكيله الذى له حق التنفيذ ٠‏ وفى الحالة التى 
وجد فيها الصورة مع غير الشخصي المبين اسمه فيها على عامل التنفيذ أن يطلب من 
إلمائز انيات شرعية حيازنه لها قبل اجراء التنفيذ لمصلحتة ٠‏ 


(ره) وكما تقدم ان الصورة التنفيذية وحدها لا تكفى لشروعية التنفية ٠‏ فاذا 
اخطا الكاتب فوضع الصيغة التنفيذية على غير مقتضى القانون » كأن وضعها على حكم 
غير نافذ »عجلا وقابل للاستثئناف أو التظلم . فان هذه الصورة التنفيذية لا تكفى 
للتنفيذ ٠‏ واذا نفذت كان التنفيذ باطلا » ولو كان الحكم أو الأمر أو السس_د ذاته 
صحيحا زفرة 


( و ) وقضى بأن هلمرا البطلان لا يصححه أن يحوز الحكم أو السسهخد القوة 
التنفيذية بعد حصول هذا التنفيذ الباطل على أنه اذا حاز المكم أو السند هذه القوة 
التنفيذية فيل اعلانه كان التنقيذ صحيصا (؟) 


يجب عدم اليل بين السبب والسئد ة 


ويجب الحذر من الخلط بين « السبب » و «١‏ السسته » اذ أن لكل متهما مغتتى 
مستقلا عن معنى الآخر ٠‏ فالسبب 81083 | هو مصدر الحق سواء كان عقدا , أو 
ارادة منفردة » أو عملا غير مشروع ؛ أو اثراء بلا سبب أو القانون ٠‏ أما السند 866 
فهو دليل اثبات هذا الحق ٠‏ 


وكثيرا ها يكون السبب القانونى الواحد مسطرا فئ عدة سئدات .ختلفة ٠‏ وقد 
يتضمن السند الوإاحند عدة أسباب قانونية ٠‏ ومثل الخالة الأولى أن يبرم عقد بيم 
بسمند واحد © ثم تدخل عليه عدة تعديلات لاحقة بسندات أخرى ٠‏ فبالرغم هن تعدد 
السندان فالعقد ( السبب ) واحد ٠‏ ومثل الحالة الثانية أن يسطر فى سشد واحد 
عقد بيع وععد رهن وعقد قرض بين عمدة أطراف ولو لاغراض مرتبطة بعضها » اذ أن 
كلا منها ينثنىء علاقة قانونية تختلف عن العلاقة القانونية التى ينششئها الآخر ٠‏ 


5 0: 


, 5 استشئناف مصر 1550/0/5 المحاماة 1 الالس /إة‎ )١( 
115: /(5/1١ ؛ ومستعجل مصر‎ 4١08-151051 (؟) بنى سويف الابتدائية 1900/11/4 المحمساءاة‎ 
وهامشس رقم ؛ والمراجع الواردة به‎ ١52 فتحى والى المرجم السابق ب بند 8/ ص‎ )9 


1 


دورالنيا العام ف الرعوى ا مرضي 
سافن الرافعات أجرير 
للوكتوير ادواء غالحف الرهبجى 


لناب وادامة قضايا الحكومة 
تمهيد 


: النيابة العامة ليست خصما لأحد‎ - ١ 


يقال عادة ان الثيابة العسامة خصم اصيل ملودرأعمامم ونابوط 2 فى 
الدعاوى التى ترفعها بئفسها كالدعوى الجنائية ودعوى اشهار افلاس التاجر ٠ )١(‏ 


والحقيقة أن هذا التعبير غير دقيق »© لاف دور النياية العامة فى الدعوى الجنائية 
وفى غيرها من الدعاوى التى ترفعها : لا يهدف الى تحقيق أدنى «صلحة شخصية , 
وائما يهدف إلى تحقيق الدفاع الاجتماعى بحماية القانون والشرعية (؟) - رمن ثم كان 
من واجب النياية العامة أى تعرض على القضاء جميع الإدلة ولو كانت فى ود سلحة 
المتهم »؛ ومن واجبها كذلك أن تطالب بمجرد تطبيق القانون ولو أدى ذلك الى برام ٠‏ 
المتهم (9) * 


وهذا المعنى أكده المؤتمر الدولى القاسع لقانون العقوبات المنعقد فى لاهاى ذى 
5 م 5٠‏ أغسطس سنة ١955‏ اذ قرر أن الوظيفة التى تؤديها النيابة العامة ننطوى 
على مسئولية اجتماعية كبيرة » ومى حماية النظام الاجتماعى والقانونى الذى اضطرب 


رن شلكة2 1949 .80 26 7لا«اء م 0قع8:0 ع0 عتتفاحع فلن 6علة ع" ,العامة 6م16 
2281 اع 6011911 38156" ,نتة1قمكة اتعطلق اع ومعهو1 0 15 145 2.6 2.158 
125 .60 36 ,عللوله عتتاقمعع220 06 65 2366م 6م6022 جد ,عله متا دملطوك تدع 2ه 0 
نأ 116لت 210660116 ع0 هقاءغ21 ,«اطاععسليا هعلق أء جمد لتنوط .3 ,2 ,112 . .1 .1 
.2 ,160 مط 1958 .6 #تتغاعده ,121105 قلع2126 رعلهأن دع سصتحدمه 

أنظر [يضا فى الفقه المصرى : رمزى سيف _الوسيط فى شرج قانون (لرافعات المدنية والتجارية - 
طبعة مامية سنة 1933 يله 1١‏ ص لاخ ٠‏ أحمسد أبو الوفا ‏ المرافعات المدنية والتجارية .. طيعة سأدسسية 
سئة ١9319‏ صى ١١5‏ ؛ محمد العشماوى وعبد الوهاب الحشسماوى . قواعد المراقعات ‏ ب ؟ صسئة ١9868‏ - بند 


كما ص 159 
مى 8لا وما يعدعا ٠‏ 5 
(؟) أحد تتحى سرور ح- المركز القسا نون للثيارية العامة -- مجلة الفضاة ب السنة الأولى سس الء_دد 
مس قلا وما بعدها . 


(؟) محمود تجيب حسني ل الثيابة العامة ودوركها فى الدعوى الجنائية ‏ مجلة ادارة قضايا الحكومة - 
أن 1 من 8 


ذور النيابة العامة فى الدعوى المدنية ١‏ 


بسسيب ارتكاب الواقعة الاجرامية ٠‏ ويجب عليها أن تباشى واجبها فى موضوعية 
وحيدة مع اهتمامها بحماية حقوق الانسان 3 كيا يحب عليها أثناء ممارسة وظائفها 


ان نستهدف اعادة تهديب المجرم ٠ )١(‏ 


وفى هذا المعتى أيضا يقول الاستاذ جان جرافن ‏ 678762 21ن6ة إن النيابة 
العامة هى حارس المصالح العامة والضامن للتطبيق السليم للقوانين » وههمتها ليست 
البحث عن نحقيق الادانة » وانما الوصول الى الحقيقة وحسن ادارة العدالة () . 


ومن أجل ذلك قيل ان النياية العامة لا تكسب ولا تخسر الدعوى © فهذا التعبير 
يصدق على الخصم © والنياية العامة ليست خصما ٠‏ والصحيح أن يقال ان النيابة 
العامة تؤدى واجبها يما يتفق وتحقيق العدالة (؟)/ 6 


وبناء عليه يمكن أن نرتب النتائح الهامة الآقية : 


١‏ للنيابة العامة حق الطعن فى الحكم لصالح المتهم » وما من شك في أن 
قيام النيابة العامة بالطعن.فى الحكم لصالح المتهم يتنافى مع اعتبارها خصما حقيقيا 
له رع) ٠‏ 


؟ - للنيابة العامة أن تطلب الحكم ببراءة المتهم اذا انهارت آدلة الاتهام ٠‏ وهذا 
بؤكد أن النياية العامة ليست لها « طلبات شخصية » فى الدعوى , لان وظيفتها ب 
حين انحرك الدعوى أو تباشرها ‏ هى مجرد الاثسسارة الى الوضم الاجرامى ومعاونة 
القضاء فى بحثه عن الحقيقة الموضوعية والقانونية (0) * ولذلك فان تششبيه الخصوءة 
الجنائية بأنهاه مبسارزة قضصسائية هطنهامنمنز نا بين النيابة والمتهى 
نشبيه خاطىء ويجب العدول عنه (5) ٠‏ 


 '“‏ النيابة العامة لا تملك التنازل عن الدعوى الجنائية » وهذا يؤكد أثها حين 
تزاول وظيفتها لا تتصرف كخصم فى الدعوى يملك حق التنازل أو التصالح »6 وانما 
هى اداة حماية القانون ٠‏ 


مه للنيابة العامة طلب اعادة النظر لصالح المحكوم عليه ( هاهة 449 من قالون 
الاجراءات الجنائية ) * 


رن :(1984 8,605 24-30 ,118786 قرل) اقتاغم 11نندة 36 25:.1متننة نتزة ص1 مقنتقطم0 22526 م1 
.2 ,1965 ,متقطتتنةه [28غ2 02015 46 نع عااقصستسسايه ععتعاهة 08 مجم 


2 ,8101552 لله علأاطتام 818 1قلقتته نال تامأأاعده؟ 5ع وماس تسوع02. ,تتقجة3 جو 
: 71 2 ,1964 معنت مخق اق 


(*) جرافن - المقال السابق ع ص الا و كلا 

(5) محمود تجيب حم لى المقال السابق ا ص لهم 
(5) محمود نجيب حسنى المقال السابق ب ص 5 
( جرافن ‏ المقال السابق ‏ عن الا 


؟١‏ العدد الثاثى السنة التاسعة والأرزيعرن 
وما يقال عن دور النياية العامة فى الدعوى الجنائية » يصدق ل من باب أولى 
على دورها فى الدعرى المدنية ٠‏ فالنياية العامة ليست خصما فى كلا الدعوين ٠‏ 


7 - النياية العامة خصم شكلى : 

ولا يجوز التحدى فى هذا الصدد بان النياية العامة هى التى ترقع الدعورى 
الجبئائية وبعش الدعاوى المدنية المنصوص عليها فى القانون » وباتالى فهى تقوم بدور 
الخصم المدعى فى الخصومة الجنائية أو المدنية ٠»‏ 

ويمكن اارد على هذا الاعتراضى بوجوب التفرقة بين الخصم الشكلى والخصم 
الموضوعى © فالخصم الشكلى هو من يوجه طلباته الى الطرف الآخر لتنفيذها فى حعه 
دون أن تكون لديه مصلحة شخصية فى الخصومة ٠‏ أما الخصم الملوض وعى فهو من 
نتوافر لديه ٠هصلحة‏ خاصة من وراء طليانه ويعمل جاهدا الموصول الى تتحقيعها ٠‏ ومن 
أجل ذلك قيل بحق ب ان التيابة العامة تقوم بدور الخصم الشكلى دون أن تعتير 
خصما موضوعيا » فدورها كأداة لحماية الفانون والشرعيه يؤكد حيدة تصرفاتها 
والبعد بها عن كافة الاغراضي الشخصية © ويجعل هدفها الوحيد هو تحقيق تحقيق الصالح 
العام ٠ )١(‏ وبناء عليه فان الجو السيكولوجى للخصومة بمعناها العام ب - نزاح 
بين خصمين ‏ لا يتوافر فى الدور الذى تقوم به النياية العامة فى الدعويين الجنائية 
والمدنية » لان عضو النيابة لا يتصرف بوصفه طرفا فى نزاع سيعود عليه بمصلحة 
خاصة » دانما هي يتصرف وفقا لمقتضيات الصالعم العام (؟) - 

"ا اتجاه قانون المرافعات الجديد : 


رأى المشرع فى قانون المرافعات الجديد أنه : « اذا كانت النيابة العامة تقوم 
بوظيفتها أساسا على تمثيل المجتمع فى الدعوى الجنائية . فانه يكون من المناسب 
آف يمتد هذا التمثيل الى مساهمتها فى الدعوى المدنية كلما اتصلت بمصالح المجتمع 
حتى لا يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد » (؟) ٠‏ 
03 وقد توس قانون المرافعات الجديد فى «١‏ الاخذ بنظام النياية المدنية لما أثبته 
العمل من أن القضايا التى تبدى فيها النياية العامة رأيها قلما يحيد الحكم فيها عن 
الصحة والحقيقة 6 وبذا يتحقق سير العداية ٠‏ .كما أن من شأن هذا النظام أن دفغيد 
فى خلق نواة صالمية لقضاة خبروا العمل وتمرسسوا به فضلا عن التيسير على رجال 
الفنضاء » (5) * 
؟ - خطة البحث : 
ستقتصر دراستنا فىهذا البحث على دور النيابة العامة في الدعوى المدنية ٠‏ 
وسنتناول هذا الدور فى الفصول الآتية : 
القفصل الاول ه رفع الدعوى المدنية من النياية العامة ٠‏ 
الفصل الثانى ‏ ندل التياية العامة فى الدعوى المدئية ٠‏ 
الفصل الثالك ‏ الطعن فى الحكم من النياية العامة .٠‏ 
(؟) أحمد قتعحي مرور ‏ القال السابق ا ص الم 
(؟) أحمد فتحى سرور المقال السايق ا ص 8م 


9) اللمذكرة 8 الايضاحية لمشروع قانون المراقما_ الجديدة 
(4) المذاكرة الايضساحية الشروع قانون المرافعا_ اللجديه 


دور النيابة العامة في الدعوي المدنية ١‏ 


الفصل الأول 
رفع الدعوي المدنية من النيابة العامة 


م - تنص المادة لالم من قانون المرافعات الجديدة على أن « للنيابة العامة رفم 
الدعرى فى الهالات التى ينص عليها القانون » ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم 
م حقرق » ٠»‏ 

وهذا النص ليس له مقابل فى القسانون القديم » ولكنه فى الواقع لم يأت 
يجديد ؛ لان النيابة العامة كانت من محقها ‏ فى ظل القانون القديم - رفع الدعوى 
المدنية فى الحالات التى ينص عليها القانون » ويرجع ذلك الى خطورة الاثر الاجتماعى 
الترئب على هذء الدعاوى ٠‏ مثال ذلك حقها غى رفع دعوى اشهار افلاس التاجر طبقا 
لنص المادة 191 من القانون التجارى » وطلب حل الجمعية طبقا لنص المادة 53 هن 
القانون رقم 5 لسنة ١905‏ وطلب بطلان قرارات الجمعية العمومية للجمعيات طبقا 
لنص المادة #5 من القانون المذكور )١(‏ * 3 


ويذهت جمهور الشراح الى أن النيابة العامة فى هذه الحالات تعمل كطرف 
أصلى فهى خصم حقيقى 88076185820 للطرف الآخر فى الدعوى (؟) ٠‏ ورتبوا 
على ذلك النتائج الآتية : 


١‏ النيابة العامة تعلن الاوراق المتعلقة بالدعوى وتعلن بها أيغما ٠‏ أما اذا 


كانت تعمل كطرف منضم فهى لا تعلن ولا تعلن بهذه الاوراق »© وانما يخطرها قلم 
الكتاب بالدعوى (5) ٠‏ 
١‏ 


؟ ‏ للئيابة العامة أن تبدى ما يعن لها من طلبات ودفوع شائها فى ذلك شأن 
ساثر الخصوم فى الدعوى ؛ آما اذا كانت تعمل كطرف مئضم فليس لها الا أن تبدئ 
رأيها فيما أبداه الخصوم الاصليون من طلبات ودفوع »© قليس لها أن تبدى طلبا أو 
دفعا لم يبده أحد الخصوم الاصليين الا اذا كان متعلقا بالنظام العام (5) * 


"' ب للنيابة العامة اذا كانت خصيما أصليا ‏ حق الطعن فى الحكم اذا لم 
يتغى لها بكل طلباتها * أما ا15 كانت طرقا منضما فلا يجوز لها الطعن فى الحكم > 


)1١(‏ ديلاحظ أن المادة السادسة من قائون اصدار القاثنون رقم 15 لسدة 1965 قد نعمت عل أن ؛ « تلفى 
المواد من 4ه الى 8١‏ من القانون المدئى والقرانين 48 [سنة 1545 55095 لسنة 194١‏ و 5 لسئة ٠٠١ 1١5515‏ 


كشى وقدسان ‏ المرجع السابق ب بند 38١‏ اص 799 4 زمؤى سيق المرجع السابق ه بند 351 
ص 1خ + العشماوى ‏ الم_جع السابق ب بند 149ص 1698 ؟ أبو الوفا ‏ المرجع السابق ‏ ص ١١7‏ 


9 ومزى مسيف ل المرجع السابق - ينك للآاصض 9م 


(54 العشياوى ‏ الرجع السابق . بد لاه" ص13 ؛ رمزئى سيف المرجع السابق ‏ بند 31 ص 338 


؟1 العدد الثاني السنة التاسعة رالأربعرن 


سواء كان عنفنا مع رآبها أو مخالفا له 030 59 


م لا يجوز رد عضو النيابة لاى سيب من الاسباب © اذا كانت النيابة خصما 
أصليا : لان الخصيى لا يملك رد خصمه (؟) ٠‏ أما اذا كانت النياية طرفا متضسما 


فيجوز ردها اذ في هذه الحالة يخشى أن يكون لاقوالها تأثير كببسير فى الرأي الذى 
ناخد به المحكمة (9) ٠‏ 


0 ل ادا كانت النيابة خصما أصليا فيجوز لها طلب رد القضاة طبقا لتصوص 
القانون باعتيار آنها خصم كسائر الخصوم » أما اذا كافت النيسابة طرفا منضما قلا 
تملك -حق رد القضاة (8) ٠‏ 


1 اذا كانت التيابة العامة خصما أصليا كان ترتيبها قى الكلام بحسب 
موققها فى الدعوى ؛ فان كانت مدعية بدأت المرافعة . أمأ اذا كانت طرفا منضسها 
فانها تكون آخر من يتكلم ( مادة 40 مرافعات جديد ) (م) ٠‏ 


والصحيح فى رأينا أن النيابة العامة ليست خصسما حقيقيا لاحد ) حتى فى 
المالات التى تقوم فيها برقع الدعوى المدئية »؛ فهى ليست كالخصم الحقيقى الذى 
يشسقرط لقبول دعواه أن تكون له مصلحة شخصية » وانما هى تقوم على حماية العانون 
والشرعية ؛ وبالتالى فهى ليست خصما موضوعيا وائيا حى خصم شعلى كما سلف 
القول » ويجب أن تفسر عبارة ٠‏ ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق . 
الواردة بنص المادة لام مرافعات فى ضوء الدور الجليل 
باععبارها حارسة لسيادة القانون , ويكون لها حق التصزف بوحى هن ضميرها ووفقا 
لقنضيات الصالح العام » فهى تمارس وظيفتها ‏ فى مباشرة الدعوى ‏ واتنتخذ كافة 
ما يعن لها من اجراءات 6 ليس بوصقها خصيا حقيقيا لها ما للخصع من مصلحة 
شخصية فى كسببة النزاع ؛ وائما بوصفها مجره خصم ش كلى يهدف الى تحقيق 
الصالح العام والعدل الاجتياعى ٠‏ ْ 


الذى تقوم به الئيابة العامة 


111 المرجع السابق ب يلك 194 صن ١19ل 181 2 كيثى وقنسان  المرجع السايق ب بد‎  ليروم‎ )١١( 
صن ؟؟١ ؛ رمزى سميف ل المرجع السابق س يناه ١أأاص م ال ويقول أنصار هذا الرأى ان المشرع المصرى‎ 
3 قد خرج على هذه القاعدة العامة فى حالتين : ١س يجوز للئياية العامة فى بعض مسائل الاحوال الشيخم‎ 
الطعن فى الحكم ولو كانت طرفا منضما ( المواد ٠٠6و 905 ف ه١٠ من قانون المرافعات للضافة بالقائون‎ 
؛ بالمادثان ؟ و ؟' عن القانون رقي 718 لسئة 1950 ) والى هذا أشبار القانون الجديد!‎ 166١ رقم 1؟1 لسنة‎ 
فى عجز المادة 55 بقوله آن للنيابة العامة الطعن فى المكم « اذا نص القانون على ذلك » ؟  نعي الغانون‎ 
الجديد على أن للنبابة العامة الطعن فى الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تتدغل فيها وجوبا أو جوازا‎ 
بل ان للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم ولو لم تكن قد‎ ٠ اذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام‎ 
تدغلت فعلا ؛ ها دأم اللحكم صادرا قى حالة من الحالات التى يجب أو يجوز أن تتدخل النيابة فيها ؛ على‎ 
اعتبار أن الطعن فى الحكم من جائب النياية فى هذه الصورة عو الوسيلة الفعالة لابداء رأيها في الدعرى‎ 
كتتدارك ما فاتها يسبب عدم تدخلها قبل صدور الحكم ( المذكرة الايضياحية لقائون المرافعات اللديد ) ل رمزى‎ 
* ص لام‎ 1١ سيقفا ب بند‎ 

(9) العشاوى. ‏ المرجع السابق ب بند /ا4ة ص 9و 

9؟) ومزى سيفب ل المرسع السابق يبد 1١‏ ص بام , العشماوئ ‏ المرجمع السابق - يند لاه من 
5 ؛ أحمد أبو الوما ‏ المرجع السابق اص 11١5‏ 

(4) العفساوى ‏ المرجع السابقة ب بعد /ل4ة ص ؟1 

(5) موريل ب المرجع السابق ع بنك 155 ص 155 #كيش وفتسان ‏ المرحم السابق ‏ بند (13 صن ؟؟ل, 
ومزي سيف - المرع السابق ‏ بند 51 صن 4 


دور التياية العامة فى الدعوى المدنية 16 


ويترتب على اعتبار النيابة العامة خصما شكليا ‏ حتى فى الحالات التى تقوم 
فيها برف الدعوى تمتعها بمركز قانونى معين لا يشاركها فيه الخصم الاه.فى أ'ى 
المنازعات المدنية , والدليل على ذلك ما يأتى : 

أولا : لا يلزم حضور النيابة العامة فى أنناء نظر الدعوي المدنية » حتى ولو 
كانت هى التى رفعت الدعوى * وقد نصت المادة 5١‏ مرافمات على أنه : « تعتبر التيابة 
ممثلة فى الدعوى متي قدمت مذكرة برأيها قيها ولا يتعين حضسورها الا اذا نص 
إلقانون على ذلك  )١(‏ وفى جميع الاحوال لا يتعين حضصوز النياية عند النطق 
بالحكم » ٠‏ وهذا النص ليس له مقابل فى القانون القديم » وقد جاء بالمذكرة الايضاحية 
عرسا له : ه حرص المفرع على أن يمكن للنيابة العامة من التفرغ لاداء رسالتها فنص 
فى المادة 9١‏ على أنه لا ضرورة لحضورها في حلات التدخل الوجوبى أو الجوازى طالا 
أنها قدمت عذكرة برايها » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن غعبارة المذكرة الايضاحية صريحة فى قصر نص المادة 5١‏ على 
حالات التدخل الوجوبى أو الجوازى ؛ الا أن نص المادة ذاته ثم يرد به هذا التخصيص» 
وبالتالى فلا يلزم حضور التيابة العامة فى الدعاوى التى قامت عى نفسها برفعها ٠‏ 

كذلك لا يجوز للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى المرفوعة من النيابة العامة 
( مادة ؟8 مرافعات ) وانما يجب عليها الفصل فيها اذ أن المادة 1١‏ صريحة فى أنه 
دلا نتءن حضورها الا اذا نص القانون على ذلك » ٠‏ 

رفى هذا كله تتميز النيابة العامة ب باعتبارها خصما شكليا ‏ عن الخعسم 
الحفيفى فى اإدغوى الذى بوجب القانون حضوره بنفسه أو بوكيل عنه ( مادة الا 

ثانيا : بالنظر إلى الدور الجليل الذى تقوم به النيابة العامة يوصفها الجهاز 
القائم على حماية حسن تطبيق القانون » لا يجوز لها أن تنيب عنها غيرها فى مباشرة 
الدعوى المدنية التى ي<ق لها رفعها , ولا يجوز لها أيضا أن تنيب غيرها .فى المضور 
عنها فى حالات التدخل الوجوبى أو الجوازى فى الدعاوى المدئنية ٠‏ ويترثب على ذلك 
أنه لا يجوز لادارة قضايا الحكومة أن تقوم برفع الدعوى ئيابة عن النيابة العامة » بل 
يجب على النياية العامة نفسها أن ترفم الدعوى ©» كما لا يجوز للنياية العامة أنتطلب 
من ادارة قضايا الحكومة الحمضور نيابة عنها فى حالات التدخل الوجوبى أو الجوازى 
فى الدعاوى المدنية (؟) ٠‏ 

وما من شمك فى أن عدم أحقية النيابة العامة فى انابة غيرها فى مباشرة الدعوى 
المدنية يكشسف بجلاء عن أن النيابة العامة ليست خصما موضوعيا وانما هى خصم 
شكلى تقوم بالسهر على حسن تطبيق القانون »4 وبالتالى يجب أن تقوم بنفمها بهذا 
الواجب القانونى , ولا يكون لها ما للخصم الموضسوعى من حق نوكيل غيره عنه فى 
«باشرة المصومة ٠‏ 

ثالثا : تقضى القاعدة العامة فى قانون المرافعات بآنه لا يجوز لغير الخحصوم الطعن 
فى الحكم ( مادة ١١؟‏ مراقعات  )‏ ولكن المشرع خرج على هذه القاعدة بالدسسية 

)١(‏ مثل الطعون الخاصة بالضرائب وسيرد بيان ذلك 
(9) ويلاحظ أن ادارة قغمايا الحكومة تنوب عن النيابة العامة قى القضايا التى ترفع منها أو عليهسا 

برصئها جهة ادارية تمارس بعض الوظائف غر القضائية ؛ أما فيما يتملق بالوظيقة, القضائية للنيابة 
“العامة فلا يجوز لها أن تنيب عنها غيرها فى هباشرتها” انظ أيضا المادة 8 من القائرن رقي 6 لسئة 3578 
في شأن تنظليم ادارة قضايا الحكومة > 5 


15 العدد الثائى  .‏ السئة التاسعة والأاربعورن 


متم تفن 
للنيابة العامة قنص فى المادة 91 على أن « للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الاحوال 
التى يوجب القانون أو يجين تدخلها فيها اذا خالف اللكم قاعدة من قواعد النظام 
العام أو اذا نص القانون على ذلك » ٠‏ 


وهذا النص يتكشف عن الدور الذى تقوم به النيابة العامة فى رعاية المصلحة 
العامة » وهو فى نفس الوقت يؤكد ما سيق أن قلناه من أن التيابة العامة خصسم 
شكلى وليست خصما موضوعيا » والا لما جاز لها الطعن فى حكم صادر فى دعوى لم 
تتدخل فيها بالفعل )1١(‏ * 

وابعا : على الرغع من أن المشرع قد جعل النيابة العامة بوص تقها حارسسة 
المصلحة العابة ‏ في مركز قانونى معين يمقاز على مركز الخصسءم الحقيقى © فانه 
لم ينص على جواز رد أعضاء الغيابة العامة فى الحالات التى تقوم فيها النيابة برفع 
الدعوى » فى حين أنه أجاز الرد اذا كانت النيابة طرفا منضما (مادة ١37‏ مرافعات).٠‏ 


وفى رأيتا أن هسلك المضرع فى هذا الصدد غريب ومؤسف : فهو غريب لاإنه 
يؤدى الى التفرقة بين أمرين لا يجوز عقلا أن نفرق بينهما »© ذلك لانه اذا أقامت 
النيابة العامة الدعوى المدنية فلا يجوز ردهأ ٠‏ أما اذا تدخلت فى الدعوى التى يجور 
لها رفعها ‏ وتدخلها هنا وجوبى - فيجوز ردها فى هذه الحالة » رغم أن الدور الذى 
تفوم به النيابة العامة فى الحالين واحد لا يتغير '* فمثلا اذا أقامت النيابة العامة دعوى 
اشهار الافلاس فلا يجوز ردها »© أما اذا تدخلت فى نفس الدعوى المرفوعة من غيرها : 
ذفغي هذه الحالة يجوز ردها ©» رغم أن دور النيسابة فى الحالين لا يتغير » وهو قيامها 
برعاية المصلحة العامة »واذن فلم يكن المشرع هوفقا فى وضع هثل هذه التفرقة ٠‏ 

وهو ب أى مسلك المشرع ‏ من فاحية أخرى مؤسف لان النيابة العامة تقوم 
ب فى جميع الاحوال ب بدور واحد هو رعاية المصلحة العامة والسهر على حماية حسن 
تطبيق القانون . وهذه التفرقة التى وضعها المشرع تنشوه جلال هصذا الدور وتلقى 
ظلالا من السك حول حيدة النيابة العامة ونزاهة تصرفاتها 9) ٠‏ 

ولذلك فان المشرع يحسن صنعا اذا هو أجاز رد أعضاء النيابة العامة فى جميع 
الأحوال . أبن سواء قامت النيابة العامة ترقع الدعوى أو تدخلت فيها تدخلا وجوبيا 
أو جوازيا » شهوصا اذا لاحظنا أن الخصم لا يرد التيابة العامة بأسرها وانما يرد 
فط شخص ممثلها الذى لا يطمثن الى حيدته (*”) ٠‏ 


وقد حاء باللذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات أن هن سق النيابة العامة الطمن فى الحكم 
ولو لم تكن قد تدخلت فملا ؛ ها دام اللحكم صادرا فى حالة من الحالات التى يجب أو يجوز أن تتدخل النيابة 
فيها .. انظر أيضا المادة ٠0؟‏ مرافعات وسيرد شر هذا النص فيما بعد ٠‏ 

(9) أحمد فتحى ميرور / المقال السابق ب ص ٠١7‏ 

(9؟) وتئص الفقرة الثانية من المادة 548؟ من قانون الإجراءات الجدائية على آنه « لا يجوز رد أعضاء الثيابة 
العامة ولا مآعورى الضبط القضائى 6 . وهذا النص محل نقد شديد فى ققه الاجراءات الجنائية ويرى جمهور 
الشراح فيرورة الغائه واباحة رد عضو النيابة الذىلا يطمثن الخصم الى حيدته , انظر : على زكى العرابى 
الميادىء الاساسية للاجراءات الجنائية بج ١‏ سنة 1961 ب يند للم ص +2 + محمود محمود مصطفى ب 
شرح قانون الاجراءات الجنائية 7ب طبعة تاسعة سنة 195314 - يند لاع ص 15 ؛ محمد محى الدين عوض ب 
القانون اللدائى ب أجراءاته ل فى التشريعصين اللصرى والسودانى ساك ١‏ سلة 1955 سا ص 55 + عدلل عبد 
الباقى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية ب كن ١‏ سنة 196١‏ ص لاه ؛ محمود نجيب حسثى ‏ المقال السابق 
ص لا ؛ أعمذ قتحى سعرور . أصول قانونالاجراءات الجنائية ‏ سئلة 19539 7 بند 353 ص ١!ا 1‏ قارن 
رءوق عبيد ‏ هيادىء الاجراءات الجنائية ‏ طبعة سابعة ميئنة ١934‏ ص وه حيث يقرق بين دور النيابة العامة 


صم املىي ردورها لقتعم منشم 0 


دور النياية العامة فى الدعرى المدنيه 1١/‏ 


وخلاصة القرل أن النيابة العامة تعتبر خصما شكليا دائيا » حتى فى الحالات 
التى تقوم فيها برفع الدعوى ©) وهى لذلك تتمتع بمركز قانونى .عين يختلف عن 
عركزن الخصم الموضوعىي 1 
الفصل الشسانى 
تدخل النيابة العامة فى النهوى المدنية 
/ا ‏ نص قانون المرافعات الجديد على الانواع الآتية من تدخل التياية العامة : 


* التدخل الوجوبى‎ ١ 

؟ ‏ التدخل الجوازى ٠‏ 

© ب التدخل الوجوبىي بواسطة المحكية ٠»‏ 

ونيادر الى القول بأن تدخل النيابة العامة فى الدعوى المدنية فى هذه الطالات 
مرده الى اعتبارات منتعلقة بالنظام العام » وأحيانا يكون اعتبار الصالح العام ظاهرا » 
كما فى بعض قصايا الاحوال الشسخصية والطعون 'والطلبات أمام محكمة النقض وكمة 
تتازع الاختصاص »© وأحيانا أخرى يكون اعتيار الصسالح العام غير طاصر كما فى 
رعاية النيابة العامة لحقوق القصر وعديمى الاهلية » اذ قد يظن البعض أن تدخشسل 
النيابة العامة فى هذه الحالات متعلق بمصلحة خاصة ٠ )١(‏ والصسحيح أن تدفعل 
النياية العامة فى هذه الحالات يهدف الى تحقيق المصلحة العامة » اذ أن رعاية حقوق 
القصر وعديمى الاهلية تعنى فى المقام الاول النظام الاجتماعى ٠‏ 


وسنوضح فيما يلل حالات تدخل النيابة العامة : 


م/ آولا : حالات التدخل الوجوبى : 

تنص المادة 8 من قانون المرافعات على أنه : « فيما عدا ؛بدعاوى المستعجلة 
يجب على التيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية والا كان الحكم باطلا : 

٠ الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها‎ ١ 

؟ - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وحكمة تنازع الاختصاص ٠‏ 

؟ . كل حالة آخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها » ٠‏ 

فبالئسية للدعاوئ التى يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها فقفه تكلمنا 
عنها فى الفصل الاول ٠‏ ' 
فقد ذكرها المشرع « اقرارا منه بما 'ننص عليه القوانين القائمة من وجوب تدخلها 


(1) العشماوى ‏ الرجع السابق ‏ بند 788 ص ١75‏ - وقضت محكمة النقض بآن تدخل النيابة فى 
القضايا الخاصة بالقصر انما يكون لرعاية مصلحةهؤلاء القصر هما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان دل 
غرص رجوده معصور على [صحاب الصلحة فيه ٠‏ (نقض هدنى فى 4؟ يناير ستة 19607 مجبوعة احكام النقتض 
س ؟ رقم /ا5 ص 595 ) . 
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أى النيابة العابة ‏ فى هذه الحالات )١( ٠‏ وذلك لما للمسسائل التى تعرض على 
هانين ااحكمتين من طبيعة خاصة ولمساسها بالملصلحة العامة حيث أن مهمته-ا 
الاساسية هى تثبيت قضا المحاكم فى الاحوال التى يقوم حولها الخلاف مما يؤدى 
من الناحية العملية الى أخذ سائر المحاكم بالمبادىء التى تقرراتها (؟) * 


ب - الدعاؤوى المستعجلة : 


أما بالنسبة للدعاوى المس.تعجلة فقد رأى المشرع أنه : « لا حاجة الى تدخضل 
النيابية فى الدعاوى المستعجلة حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل فى الدعوى نظلا 
عن أن ما يصدره القضاء المستعجل من قرارات لا يمس أصل اطقوف » 5 * 


1س 
من هذه الدعاوى : 


: الدعاوى الاخرى التى بوجب القانون تدخل الئيابة فيها‎ - ١+ 
>. لعي 8# ع‎ 9 


١‏ بعض قضايا الاحوال الشسخصية (؛) اذ تنص المادة الاولى من القانون 
رقم 8؟3 لسنة 1960 على أنه : « يجوز للئيابة العامة أن تتدخل فى قضايا الاحوال 
الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم ؟57 لسنة ١9868‏ 
المشار اليه وعليها أن تتدخل فى كل قضية أخرى تتعلق بالاحوال الشخصية 
أو بالوقف والا كان الحكم باطلا 5 , ٠‏ 


وقد رأى المشرع أن ايجاب تدخل النياية فى جميع القضايا المتعلقة بالاحوال 
الشخصية حتى ما يدخل منها فى اختصاص المحاكم الجزئية أمر لا مسوغ له » ومن 
أجل ذلك رؤى جعل تدخل النيابة فى الاقضية التى تدخل فى اختصاص المحكمة 
الجزئية ‏ بعد تحديده بالمادة 4 من القانون 5719 لسسنة 19606 أءرا جوازيا كى 
تباشره وفق مقتضى الحال ») ووجوبيا فيما عداها (5) * 


وتنص المادة م من القانون رقم 5735 لسنة ١9685‏ على أن ه تختص المحاام 
الجزئية الوطنية بالمنازعات المتعلقة بالاحوال الشسخصية طبقا للا هو مبين فى لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية عدا دعوى النسب فى غير الوقف والطلاق والخلع والمساراة 
والفقرقة بين الزوجين بيجميع أسبابها والمشار اليها فى المادة السسادسة من اللائحة 
فانها تكون داثما من اختصاص المحاكم الابتدائية ‏ وتختص المحاكم الابتدائية 
واكم الاستثناف وفقا لما هو مبين فى المواد 4 و 1و ٠‏ من اللائحة , لث) ٠‏ 


5 - المذكرة الايضاحية لأشروع قائون المراقفعات‎ ١( 

(؟) رمز سيف ب المرجع السايق ايند 35 صن 94١‏ ؛ أحمد أبو الوق ب المرجع السابق ب ص 1١5‏ 

(*) المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الرافعات ٠‏ 

(؛) وكانت المأدة 94 من القأنون اكلقى تنص على أنه : 8 عل النبابة أن تتدخل فى كل قشضية, تتملق 
بالاحوال الشخصمية أو بالجبسسية والا كان اللكم ياطلا » 

(0) المذكرة الايضاحية للقانون رقم 758 لسسسسية 1586 

أما قضايا الاحوال الشخصية الجزئية التى لم تكن من اختصاص محاكم الاحوال القشسخصية الصريةفان 
تسثل النبابة العامة فيها اجبارى “التضايا الخاصة بالاجانب ( رمزى سيف المرجم السابق ب ينه 0 
ص )5١‏ * 
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ا ال ا 


وتدخل. النبابة العامة فى قضنايا الوقف والاحوال الشخصية وجوبى سواء 
كانت الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو الاحوال الشسخصية أو كانت قد رفعت 
.أتقبارها دعوى هدنية وأتيرت فيها مساألة أولية تتعلق بالوقف أو الاحوال 
الشخصية ٠‏ والبطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى هذه الا<وال متعلق 
بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نقسها ٠ )١(‏ 


ويكون ندخل النيابة العامة وجوبيا فى كلى درجة من درجات التقاضى تمر بها 
الدعوى » بحيث بيترتب على عدم تدخل النيابة فى آية مرحلة من هذه المراحل يطلان 
الحكم (؟) ٠‏ وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن تدخل النيابة العاية وابداؤها 
رايها أمام حكمة أول درجة لا يغنى عن وجوب تدخلها وابدائها الرأى آمام مسكمة 
ثانى درجة (*) * 


؟" ‏ وفقا للمادة 8 عن القانون رقم ١5‏ لسنة 1955 يتعين تمثيل النيابة 
العامة فى الدعاوى الناشثة عن تطبيق أحكامه ٠‏ واغفال هذا الاجراء يترتب عليه 
بطلان الاحكام الصادرة فيها وهو بطلان دن النظام العام يجوز التمسك د4 لارل معرة 
أعام محكمة النقض ٠‏ وتطبيقا لذلك قضت محمكمة النقض بأنه اذا كان النزاع فى 
الدعوى يدور حول مسئولية الطاعنين عن دين الضريبة المستحقة على الممول وامتداد 
أحنام التضامن المنصوص عليها “فى المادة 4ه من القانون اليهم » وتعتبر بذلك 
منازعة ضرببية نتسأت عن تطببق أحكامه ويتعين تمثيل النيابة فيها : وكان الثابت 
من بيانان الحكم المطعون خيه أن النيابة لم تمثل فى الاستئناق فان الحكم المطعون 
فيه يكون قد شابه البطلان (4) » 

ولكن اذا كانت المادة 88 من القانون رقم ١5‏ لسنة 1١9489‏ تنص على أن تكون 
النياية العامة ممثلة فى قضايا الضرائب »2 الا أنها لا توجب عليها ابداء الرأى 
فيها ٠)‏ 


؟" - أصيحت دعاوى اجنسية هن اختصاص القضاء الادارى عملا ينص 
اللادة 8 من الثانون رقم هه لسنة 15909 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ٠‏ 


- ثانيا : حالات التدخل الجوازى : 
تنص المادة 89 من قانون المرافعات الحديد ع لى أنه : « فيما عدا الدعاوى 
المستعجلة يجوز المنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية : 

)١(‏ أنظر في هذا الصدد : نقض هدنى فى ١5‏ يناير سنة 1969 مجموعة أحكام النقض س ٠‏ رقم لا صل 
8 ؛ نقض مدنى فى ١‏ يونية سنة ١935‏ مجموعة أحكام النقض سس ١5‏ رقم ١*5‏ صن 41 ؟ نقض مدلى 
فى ؟' دينيمس سنة 1912 مجموعة أحكام التقض سن 1١8‏ رقم م 2 مفدن ؛ نتضص عدني في 1١7‏ مايو 
سئة 19371 مجموعة احكام النقض سس إ١‏ رقم 66ا ص 11155 

(؟) العشماوى ‏ المرجمع السابق ‏ بتد 149 ص لاا 

(؟) نقض مدفى فى “58 مايو سلة ١974‏ طعن رقم 5٠١‏ لسنة 55 مشار البه فى ؛ تق'ين المرادعمات فى 
ضوءه القضاء والفقه للاستاذ محمد كمال عبد العزين باص 1١54‏ 

(5) نقض مدنى فى ١؟‏ ديسمير سنة 1957 مجروعة أحكام النتقض س لاارقم 1780 ص 1937 - انر أيضا 
نقض مدنى فى 51 مارس سينة 19617 مجموعة القواعد فى 5؟ ميلة ناب ؟ با ص ١1814‏ رقم 0 + 

(5) نقضى عدنى فى *9 يونيه سنة 1975 مجموعة أحكام النقض س 1١5١‏ رقم 15١‏ ص *كم . 
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١ (‏ ) الدعاوى الخاصة بعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين ٠‏ 
( © ) الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة المبر ٠‏ 
( 5 ) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء ٠‏ 


لي بهم 


( 5 ) دعاوى رد القضاأة واعضاء النبابة ومخاصمتهم ٠‏ 
( ه ) الصلح الواقى من الافلاس ٠‏ 


( 5“ ) الدعاوى التي ترى الثيابة العامة التدغخل فيها لتعلقها بالنظام العسام 
أو الآداب 0 


( 0 ) كل حالة أخرى يتص القائون على جواز تدخلها فيها » + 
وبهمنا أن نبدى على هذا النص الملاحظات الآنية : 


١‏ الأقصود بدعاوى عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين كل دعورى 
مدنية أو تجارية يكون أحد هؤلاء خصما فيها مع الغير ٠ )١(‏ 


؟ ع فيه يتعلق بدعاوى الاوقاف الخيرية فيلاحظ أن القسانون رقم 5178 
لسنة ١9560‏ بشأن بعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف قد نص 
فى الفقرة الثانية من المادة الاولى على وجوب تدخل النيابة العسامة فى كل قضصية 
تتعلق بالوقف والا كان الحكم باطلا ٠‏ ولما كان هذا النص لاحقا على نص المادة ٠١٠١‏ 
من قائون المرافعات الملغى ( رقم ا لستة ١1959‏ ) الذى كان يكتفى بجواز تدخل 
النيابة العامة فى قضايا الوقف الخيرى » فيترتب على ذلك أن القانون رقم 4؟5 
لسنة 1960 يعتير ناسخا تنص المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات الملغى © يحيث كان 
يجب - فى ظل قانون المرافعات الملغى ‏ أن تتدخل النيابة العامة فى كل قضسسية 
تتعلق بالوقف ٠‏ 1 


ولكن الامر قد تغير بعد صدور قانون المرافعات الجديد » لان نص المسادة 4م 
منه قد نقلت نص المادة ٠٠١‏ من القانون القديم © وبالتالى يكون قانون المرافعصات 
الجديد ناسخا لنعى المادة الاولى من القانون رقم 48> لسئة ١968‏ فى خصوص 
قضايا الوقف الخيرى ٠‏ وربذلك يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 89 من 
قانون المراقعات الجديد لانه لاحق على القانون رقم 7158 لسنة ١5900‏ ويترتب على 
ذلك أن تدخل النيابة العاءة فى قضايا الوقف الخيرى يكون جوازيا » ويسستير 
وجوبيا فيما عداعا عملا بنص المادة الاولى ( فقرة ثانية ) من القانون رقم 8؟1" 
لسنة ٠ )5”( ١966‏ 


؟ ‏ أجاز المشرع للتيابة العامة التدخل فى حالات عدم الاختصاص لانتقساء 


٠ 1١5 رمزى سيقا  المرجع السابق ب بند 358 ص‎ )١( 

(؟) محمد كمال عبد العزين ‏ المرجع السابق ‏ م86 .ص ١145‏ ب أنظر فيا يتعلق بأمكام الوقف 
القوانيق : ١8٠‏ لستة ١961‏ الممدل يالقانون رقم 8" لسنة !961١إ‏ ؛ ١8‏ أسنة 155/8 يقسمة الاعيان التى 
انتهى فيها الوقف الى سمل محله القانون رقم ه«لسدة ١943٠‏ ل وبالسبة للوقف الخيرى انظر القانون رقم 
51 لسدة *145 المعدل بالقانون رقم 5417 لصسنة 1195 ورقم 797 لسئة 1904 ورقم -5 لسنة ١5801‏ 
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ولاية جهة القضضماء ٠‏ والمقصود بذلك عو الاختصاص الذى يحدد الجهة القضائية التى 
يدخل النزاع فى اختصاصها » فهو اذن الاختصاص المتعلق بوظيفة حمذه الجية 
أو ولايتها ٠‏ وبناء عليه فان عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة اأقضاء تكون له صور 
ثلاث هى : 


( ! ) عدم الاختصاص لخروج النزاع عن وظيفة القضاء المصرى واختصاص 
ماكم أجنبية بنظره ٠‏ 


)ب عدم اختصاص ناشىء عن كون النزاع امع تصور حفسوعه للتضاء 
المصرى ‏ محخرما على المحاكم النظر فيه كما همى الخال بالنسية لاعمال السيادة ٠‏ 


( ج ) عدم اختصاص ناشىء عن كون النزاع ‏ مع خضوعه لولاية القضاء المصرى 
بصفة عامة ‏ داإخلا فى ولاية جهة قضاء أخرى ٠ )١(‏ كما هى الخال فى اختصشياضصض 
القضاء الادارى بالمنازعات الخاصة بالعقود الادارية » أو الاختصاص الاجبارى لهيئة 
اتحكيم الذى استحدثه القانون رقم ؟'؟ لسنة ٠ )5 ١955‏ 7 

نظرا للآثار الخطيرة التى تترتب على دعاوى رد القضاة وأعضاء الئيسابة 
ومخاصمتهم » وكذلك حالات الصلح الواقى من الافلاس » فقد أجاز القانون للنيابة 
العامة أن تتدخل فى هذه الحالات حتى نتمكن من أداء رسالتها كناثية عن المجتمم 
وراعية للمصلحة العامة ٠‏ 


ه ‏ فى رآينا أنه اذا تدخلت التياية العامة فى احدى الدعاوى لانها رأت 
تعلقها بالنظام العام أو الآداب » فلا يجوز للخصوم أن يدفعوا بعدم قبول تدخسرسل 
الئياية العامة بحجة خروج النزاع عن نطاق النظام العام أر عدم تعلقة بالآداب 0 
وذلك لان النيابة العامة ب كما سبق القول ب ليست خصيا لاحد » وهى التى تقدر 
ما اذا كان تدخلها من دراعى الصالح العام أم لا ٠‏ 


1 ب بجوز للديابة العامة التدخل في كل حالة ‏ خلاف ما ذكر ‏ ينص القانون. 
)١(‏ العشماوى ‏ المرجع السابق ‏ جزء أول ب بند 158 ص 565 


(؟) انظر فى هذا الصدد : نقض عسسسدنى فى 8؟ ديسمير سسنة ١931‏ مجموعة احكام النقض س ١8‏ 
دقم 184 صى 150١‏ ل ولكن يلاحظ أن تشكيلدوائر خاصة للقصل فى قضايا الاحرال الشخصية والوقف 
لا يجعل هنهم الدوائثر مختصة نوعيا بهذه القضايا ٠‏ وتطبيقا لذلك فضت محكمة النقض بأنه أذ تنص المادة 
الثالثة من القانون 817 سبنة 1466 الخاص بالغاءالمحاكم الشرعية والملية على أن تشكل المحاكم الوطنية 
دوائر جزنية وابتدائية واستثتافية لنظر قضايا الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من الخنتصاص المحاكم 
الشرعية أو المجالس الملية ؛ فان مغاد ذلك ب عذما جرى به قطباء محكمة النقض ‏ أن تشكيل هذه 
الدرائر يدغل فى نطاق التنظيم الداخق لكل محكمةمما تختص به الجبعيسة الصومية بها ولا يتسلق 
بالاختصاص النوعئ ٠‏ فتكونالدائرة المدنية هى المختصة نوغيا؛ بالفصل فى المسألة التى تثار أمامها بفسان 
استحقاق آحد الخصوم قى وقف وتحديد صفته فيه ٠‏ ومن ثم فان قضاءها بوكف النغرى حتى يتم الفصل 
في نلك المسالة من دائرة الاحوال الشسستهمية مكون مخالفا للقانون ( نقض مدنى فى ١5‏ يونيه ستة ١9315‏ 
مجموعة احكام اللقض سن ١!‏ رقم ١9٠‏ ص 7785 6 الظر أيضا تقض عدنى فى 50 ابريل سنة 1931 
مجموعة أحسكام التقض س ؟١‏ رقم ؟7 ص 158 ١‏ والهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية فى ١8‏ يناير 
سلة "ةا مجمومعة احكام النتضش س 17 رقم ١‏ سود 


ا العدد الثانى ‏ السنة التاسحة والأآريمون 


على جواز ندخلها فيها ٠‏ مثال ذنتك ما تنص عليه افر الاولى من المادة الاولى مر 
القانون رقم 58 لستئة 6 من أنه : « يجوز للنياية العامة أن تتدخل فى قضاء! 
الاحوال الشدخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم ؟"؟5 
لسنة مه9١ ٠.» ٠٠‏ 


| - ثالثا : التدخل الوجوبى بناء على طلب المحكمة : 


تنص المادة ٠١‏ من قانون المرافعات الجديد على أنه : « يجوز للمحكمة فى أيه 
حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بارسال ملف القضية الى النيابة العامة اذا عرضت 
فيها مسآلة تتعلق بالنظام العام أو الآداب وبكون تدخل النياية العامة فى هذه الالة 
وجوبيا » ٠‏ 

- وههذا النص يقابل المادة ٠١8‏ من قانون المرافعات الملغى ٠‏ 

ويلاحظ أن تدخل الئيابة العامة فى هذه الحالة ٠«قصور‏ على المسسائل المتعلقة 
بالنظام العام أو الآداب © وفى هذه المسائل فقط بكون تدخل النياية العامة وجوبيا 
بناء على طلب المحكمة ٠‏ 


وقد فصل القانون الجديد فى مسألة كانت موضع خلاف فى الفقه فى ظل 
قانون المرافعات الملغى ٠‏ اذ رأى البعض أن طلب المحكمة لا يعدو أن يكون دعوة من 
المحكمة للنياية العامة للتدخل فى الدعوى رعاية للنظام العسام أو الآداب © وليس 
هناك ما يلزم النيابة العامة بالتدخل فى كل حالة تأر فيها المحكمة بارسال ملف 
الدعوى اليها » وانما يبقى الامر تقديريا للنيابة » فلها أن تتدخل أو لا تتدخل 
حسيما تراه هى ؛ ولا يترتب على عدم تدخلها فى هذه الخحالة أى بطلان )١(‏ . 
داف . مد اكلم / 
وذهب اق آخر الى أن تدخل النياية العامة يكون اجباريا فى هصذه الحالة ( 
وأن ادخال التيابة العامة وان كان أمرا جوازيا للمحكمة الا أنه متى رأت المحكمة 
ارسال ملف القضية إلى النيابة العامة اذا ما عرضت فيها مسألة تتعلق باننظام العام - 
أو الآداب٠‏ » فلميس على النياية العامة الا أن تتدخل اءتثالا لطلب المحكية. (؟) © وهذا 
هو الرأى السائد فى الفقه الفرنسى عملا بنص المادة ؟8 مرافعات فرنسى © ويعتبر 
الشراح الفرنسيون هله الحالة استثناء هن قاعدة استقلال النيابة العامة عن القضاء , 
اذ بمقتضاه ه أياج المتشررع للمحكمة أن تصدر أمرا للنياية العامة (؟) ٠‏ 


وقد أخِد المشرع المصرى بهذا الرأى الاخير فنص صراحة فى المادة 6١‏ على أن .: 
« يكون تدخل النيابة العامة فى هذه الخالة وجوبيا » وقالت المذكرة الايض احية تبريرا 
لذلك : ٠ه‏ أن دعوة المحكمة للنياية بالتدخل هو تسسليم هنها برغبتها فى الاستمانة 
برأئى النياية فى الدعوى »© وعلى اعتبار أن النيابة العامة هى الممقلة للصالح العسام 
والامينة على مضلحة القائثون + ولانه لا يضم حرمان القضاء من عون ضرورى مسعى 
هو الى طلبه تحقيقا للعدالة وبهذا تتحقر تتحقق الجدوى من ارسال ملف الدعوى للنيابة » . 


156 العشساوئ ب المرجع السابق اب ؟ ب بند 393 ص‎ )١( 


(؟) رمزى سيفب المرجع السابق ل ينه 35 ص 89 ٠‏ 


(؟) خجلاسون ونسيية ل المرجع السابق اج ا بنك 0١1١‏ من ا ؛ موزول المرجع الا بذك 
/ا6١‏ هش ١15 ١4148‏ ؛ كيس وتسسان ب المرجم السابق ب يلد 155 ص 138 ٠‏ 


دور النياية العامة فى الدعوى المدنيه ” 


ويلاحظ أيضا أن ادخال النيابة العامة فى هذه الحالة جوازى للمحكمة ٠‏ ولكن 
من ناحية أخرى يجوز للمنيابة العامة التدخل من تلقاء نفسها عملا بالفقرة السادسة 
دن المادة 89 مرافعات سالفة الذكر ٠‏ 


م 1 ب كيفية اخبار النياية العامة بالدعوى : 


تنص الادة ؟85 مرافعات على أنه : « فى جميع الاحوال التى ينص فيها! القانون 
على تدخل النياية العامة » يجب على قلم كتاب المحكمة اخبار النيابة كتابة بمجرد 
كيد الدعوى »© فاذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها التيابة , 
نيكون اخطارها بناء على أمر من المحكمة » ٠٠‏ 


وهذا النص يفرق بين حالتين : حالة ترفم فيها الدعوى ابتداء بمسألة من 
المسائل التى 'نتدخل فيها النيابة العامة وجوبا أو جوازا ٠‏ وحالة ما اذا عرضت 
هذه امسألة أثناء نظر الدعوى ٠‏ وستوضح هاتثين الحالتين فيما يلى : 


الخالة الاول : فى هذه الحالة يجب على قلم كتاب المحكمة اخبار النياية العامة 
كتاية بمجرد قيد الدعوى ©» وسواء كانت الدعوى من الدعاوى التى تنتدخل فيهسا 
النياية العامة وجويا أو جوازا ٠‏ ويلاحظ أن عدم قيام قلم الكتاب بهذا الواجب 
يترتب عليه بطلان الحكم ٠‏ وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه يتعين ايلاغ النيابة 
بقيام الدعرى فى هذه الحالات حتي تتاح لها فرصة العلم بالئزاع وتقدير عدى الحاجة 
الى تدخملها , وابداء رأيها فيه وذلك تحقيقا لمصلحة استتهدفها المشرع وأفصح عنها 
فى الاذكرة 'لتفسيرية لقانون المرافعات ( القديم ) بقوله : « ان هذء المدازعات تمس 
مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع »© فالاستغناء عن سماع رأى التيابة 
فى هذه الاحوال يحرم القضاء من عون ضرورى أو مقيد » 6 الامر الذى يكون ممه 
اخبار النياية بهذه الدعاوى أمام المجا كم الابتدائية ومحاكم الاستءداف اجراء جوهريا 
يترتب على اغماله بطلان الحكم , ولا يغير من ذلك أن للنيابة بعد اخبارها بالدعوي 
أن تترخص فى التدخل » اذ قى عدم اخبارها تفويت الفرصة علرها للع_لم بالتزاع 
ومنعها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل وحرءات القصر ‏ اذا مأ رأت أن 
تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى النيابة رأيها فى النزاع » مما قد 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ فمتى كان .ورث الطاعنين قد توفى أثناء مسسير 
الدعرى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر ع وفصلت المحكية فى الدعوى 
دون أن يتم اخبار النيابة حتى تتدخل فيها © واذ استائف القصر هذا الحكم واثمنسكوا 
أعام حكمة الاستئتاف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم اتخاذ هذا الاجراء » أصدرت 
المحكمة مع هذا حكمها دون أن يتم اخيار النيابة بقيام الدعوى » فان الحكم يكون 
قد وقع باطلاً بالنسبة للقصر من الطاعنين )١(‏ * 


وعلى الرغم من أن عدم قيام قلم الكتاب باخباز النيابة يؤدى الى بطلان الحكم » 
الا أن هذا الاخبار غير «قصود لذاته » بمعنى انه لا يترتب البطلان ما دامت الدعوى 


)1١(‏ نقض مدلى فى 8 فبراير سنة 19571مجموعة أحكام النقغى س ١8‏ رقم لإلا ص 505 ؛ ألظ_ أيضا 
نقض مدنى فى 596 عايو سنة 1571 مجموعة أحكام التقض سن ١8‏ رقم 116 ص ؟ 1١٠١‏ ؛ نقض مدنى فى 
٠6‏ مارسن سنة 15651 مجموعة ألدكام النقض س لارقم *ه ص 5598 


؟؟ العدن الثانى السنة التاسمة والآربعون 


قد وصلت الى علم النيابة وتدخلت فيها اذا كان تدخلها وجوبيا أو رأت عدم التدخل 
اذا كان تدخلها جوازيا )١(‏ + 


ولكن اذا أغفل قلم الكتاب الخبسار النياية بالدعوى فى مذه الحالة » فليس 
هناك ما يمنع المحكمة من أن تتدارك ما فات قلم الكتاب فتأمر باخيار النياية العسامة 
بالدعوى ٠‏ 


إخالة الثانية. : اذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النييابة 
العامة وجوبيا أو جوازا فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة ٠‏ والسؤال الآن هو : 
هل تلتزم المحكمة باخطار النيابة العامة فى هذه الالة أم أن الامر متروك لتقدير 
المحكمة ؟ 

جاء بالمذكرة الاإيضاحية لقانون المرافمات الجديد أنه : « عنى المشروع فى 
المادة ؟1 بالنص على تدخل النيابة ولو كانت المسألة التى تقتضى تدخلها قد عرضت 
أثتاء مير الدعوى وعتدئذ يكون اخطارها بالتدخل بنساء على أمر هن المحسكية 
لانها عى النى نقدر ها اذا كانت السألة المعروضة من اخالات التى تتدخل فيهسا 
النيابة وجوبا أو جوازا » + وقد يستفاد من عبارة المذكرة الايضاحية أن الاءر متروك 
لتقدير المحكمة حسيما تراه عى ٠‏ والصحيح فى أرينا أنه متى تبينت المحكمة أن 
المسآلة المطروحة عليها من بين الحالات التى تتدخل فيها النيابة وجويا أو جوازا » 
نحيدثئذ يجب على المحكمة أن تأمر باخطار النيابة بذنك »© ويترتب على عدم صدور 
أمر المحكمة باخطار النيابة بطلان الحكم ٠‏ 

ولا يجوز التحدى ‏ تأييدا للرأى العكسى ‏ بئنص المادة 6١‏ من قانون 


المرافعات التى تقول : « يجوز للمحكمة ٠.٠٠‏ أن تأمر بارسال ملف القضسية الى 
النيابة العادة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ٠٠٠‏ » فهذا 
النص مقصور على الحالة التى يكون فيها النزاع متعلقا بالنظام العام أو الآداب دون 
باقى الحالات التى تتدخل فيها النيابة العامة وجوبا أو جوازا ٠‏ ومن ناحية آأخرى فان 
هذا النص خاص بالحالة التى 'نرى فيها المحكمة حاجة الى تدخل النياية العامة فى 
الدعوى للاستعانة برآأيها , ولذلك جعل المشسرع تدخل الثيابة العامة فى هذه اطالة 
وجوبيا لانه : « لا يصح حرمان القضاء من عون ضرورى سعى هو الى طلبه تحقيقسا 
للعدالة » )١(‏ ونظرا لاهمية هذه الحالة لم يكتف المشرع فيها باخطار النئياية العامة » 
بل نص على أن تأمر المحكمة بارسال ملف القضية الى النيابة العامة 'أما فى باقى 
الحالات الاخرى فقد اكتفى المشرع بأن تأمر المحكمة باخطار النياية 'عامة ٠‏ 


وخلاصة القول أن الاءر باخطار النيابة العامة واجب على المحكية 2 سواء 
كانت الحالة التى عرضت على المحكمة من حالات القدخل الوجوبى أو الجوازى »6 
أى سواء كانت هن الخحالات المنصوص عليها فى المادة 84 أو 85 مرافعات ؛ لان الخيار 
فى حالات التدخل الجوازى ‏ ليس للمحكمة وانما للنيابة العامة (*) ٠‏ أما المالة 


)١(‏ العشماوى ب اللرجع السابق . بند 3537*اص١ا!١؛‏ رمزى سيف -' المرجم السابق ب بعد 55 ص وه 
(5) المذكرة الايضماحية للشتروع قانون المرافعات ٠‏ 
9) رمزى سيف ل المرسم السابق ‏ ينه 13 صن لو . 


درر التيابة العامة ق السعرى الدتيه م 


النصوص عليها فى المادة 1١‏ فالامر بارسال ملف الدعوى للنيابة العامة جوازى 
للمحكية ٠‏ 


5 ] - نوع البطلان : 


ذهب رأى الى أن بطلان الهكم الناشىء عن عدم اخبار النياية العامة بالدعوى 
يكون مطلقا أو نسبيا حسبما اذا كان الاخبار مقصودا به تحقيق مصاحة عامة 
أو خاضة را) .٠‏ : 

وتطبيقا اذلك قضت محكمة النقضضى بأنه اذا كان هدف الشسارع من تدخل 
النياية فى القضايا الخاصة بالقصر انما هو رعاية مصلحتهم , فأن البطلان المترتب 
على اغفال كاتب المحكمة اخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة 
القصر © ومن ثم يتعين عليهم التسمك به أمعام محكمة الموضوع » فاذا فاتهم ذلك 
فلا يجوز لهم التحدى به أمام تحكمة النقض (؟) ٠‏ 


ويلاسظ ها سيق أن قلناه من أن مصلحة القاصر وعديم الاهلية تعد ايضا 
من المصلحة العامة » أى أن النظام الاجتماعى يعنيه رعاية حقوق عديمى الاهلبة 
وناقصيها » ولذلك فمن الواجب ‏ فى رأينا ب جعل هذا البطلان عن النظام العام » 
خصوصا وأن هؤلاء الاشخاص لا يحسئون الدفاع عن مصالحهم » ولذلك أجاز المسرع 
للئيابة العامة التدخل فى هذه الدعاوى لرعاية حقوقهم ٠‏ وبناء عليه فمن راينا أن 
البطلان المترتب على عدم اخبار النيابة العامة بالدعاوى التى يجوز لها التدخل فيها » 
هو دائما بطلان مطلق © وسواء كان تدخل التيابة العامة فى هذه الدعارى وجوبيا 
أو جوازيا ٠‏ والامر ظاهر فى حالات التدخل الوجوبى اذ يترتب اليطلان حتما على 
عدم تدخل النيابة فى الدعوى ؛ أما فى حالات التدخل الجوازى فان النيابة العامة 
وحدها هى التى 'نقدر ما اذا كانت المصلحة العامة تستوجب تدخلها ام لا » ولذلك 
فان البطلان المطلق يترتب على عدم اخبارها بالدعرى فى هذه اطالات أيضا ٠‏ 


: شكل الاخبار‎ - ١٠ 


اكتفت المادة 47 مرافعات بأن يقوم قلم الكتاب باخبار النيابة العامة كتابة 
بمجرد قيد الدعوى » فأى نوع من الاخبا الكتابى يكفى * ويناء عليه فان قلم 
الكتاب يعتبر قد أخبر النيابة العامة اذا أرسل اليها كتايا أو قدم لها طلبا أوضح 
فيه رقم الدعوى وأسماء الخصوم والحكية المنظورة أمامها وتارريخ الجلسة ٠‏ 


وما من شك فى أن حسن سير العدالة كان يسمتوجب أن يقوم قلم الكتاب 
بارسال صورة طبق الاصل من صحيفة الدعوى الى النيابة العامة فى جميع الحالات 
التى تتدخل فيها النياية وجوبا أو جوازا » لان تجرد اخبسار النيابة العامة كتابة 


٠ 58 المرجعالسابق بنك 3791 صل15١4 رمزى سيفب لب المرجع السابق  بند 55 سس‎  يىوامشعلا‎ )١( 


؟) لشن مدلى فى 16 عابيو سنة ١19717‏ مجموعة أحكام النقض سن 18 رقم 1١15‏ ص 1١١9‏ ؛ نقضيمدلى 
فوأ 18 فبراير سنة !157 صبقت الاشارة اليسه ؛ نقض هدنى فى 1١‏ مارسن سئة 11091 سبقت الاشارة 
اليه ؛ نقض عدنى فى 8؟ يداير سبة 6 مجموعة أحكام النقض س ” رقم 51 ص 5901 ٠‏ 


5 العدد الغانى السئه التامعة والآربعون 


1 1 3 7 

بالدعوى دوت ارسال صورة من صحيفتها لا يمكن النياية العامة من الالمام الكافى 

بالدعوى وبوجه تدخلها فيها + ومن ثم تضطر النياية العامة من الناحية العملية ‏ 
الى الاطلاع دائما على القضايا التى يخبرها قلم الكتاب بها ٠ )١(‏ 


: ابداء الثيابة العامة لرايها في الدعوى‎ ١5 

تنص المادة 97 مرافعات على أن « تمنح النيابة العامة يناء على طلبها ميعاد 
سبعة أيام على الاقل لتقديم مذكرة بأقوالها © ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل 
لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم » * 

وهذًا النص يقابل المادة ٠١“‏ هن القانون الملغى » مع ملاحظة أن الخص القديم 

كان يمنح النيابة ميعاد ثمانية أيام على الاقل ٠‏ وقد رأى المشرع تقصير هذا الميعاد 
الى سبعة أيام تمشيا مع السياسة التى انتهجها القانون اليديد بشسأن سرعة القصل 
فى الدعوى ٠‏ 

وطيقا تنص المادة ١8‏ من قانون المرافعات لا يحسب اليوم الذى يرسل ديه 
ملف القضية الى النيابة » بل يبدأ حساب السبعة أيام من اليوم التالى ٠‏ 


وبلاحظل أيضا آن المادة 948 مرافعات التى تقول ؛ « لا يجوز تأجيل الدعوى 
أكثر من هرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخمصسوم على أن لا تجاوز غخترة اتأجيل 
ثلاتة أسابيع » لا قسرى فى حق النياية العامة » لان النياية العامة كما سلف 
القول ب ليست خصمما لاحد »© والتأجيل في النص المذكور هو ما كان راجعا الى أحد 
الخصوم ٠‏ وبناء عليه يجوز للئيابة العامة أن تطلب التأجيل ‏ أكثر هن مرة - 
لتقديم مذكرة بأقوالها '"“ 

وتيدى النياية العامة رأيها شسفاهة بالجلسة (') كما يحق لها أن تقسدم 
مذكرة برأيها ٠‏ 1 

ولا يكفى تدخل النياية العامة , وانما يجب عليها أن تبدى رأيها فى الطلب 
العروض © ويكفى لابداء الرأى تجرد نفويض الرآى للمحكية ٠‏ وتطبيقا لذلك قضءت 
محكمة النقض بأنه متى كأن يبين من الحكم الابتدائى أن النيابة العامة فوضت الرأى 
للحكمة لترجيح أى الجانبين من الشهود وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنها قدءي: 
مذكرة قالت فيها ان المستانف لم يقدم أوراقا تؤيد دعواه وتسائد بينته وقد بكون 
لديه من الاوراق ها يفيد الدعوى وطلبت قتح باب المرافعة لتكليف المستانف بتقدم 
أوراق رسمية تؤيد دعواه »© فانها بذلك تكون قد آبدت رأيها فى القضية بما مؤداه 
تفويفس الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشسسهود والترجيح بينهسا وأن الطاعن 
لم بقدم أوراقا 'نؤيد دعواه ونساند بينته » وبما يحقق غرض الشارع هن وجوب 
تدخلها وابداء الرأي .فى قضايا الاحوال الشخصية 5) ٠‏ 


)١(‏ العشماؤوى ‏ المرجع السابق .. بند 15995 ص ١97١٠‏ ب ويلاحظ أن الاستاذ راغب اسكندر كان قد 
اقترح هذا الاجراء على طبئة المرافعات بمجلس الشيوخ؛ ولكن اللجنة لم تاخذ به ( انظ هذا الرآى والرد عل 
رأى الجنة اللرافعات فى العشماوى ‏ المرجم السابق -هامش من ١9/1‏ ) * 

(؟) العضياوف ‏ المرجع السابق ب بنك 395 صر كلا 

(؟) نقض هدنى فى 7١‏ مارس سمنة ١1937‏ مجموعة آحكام النقض سس ١‏ رقم ٠١5‏ صي 734 ب ويلاحظ 


ها سبق أن قلناه هن آن المادة 88 عن القانون رقم ١54‏ لسنة 1983 وان كانت تفدى +لى أن تون الغيابة اس 


ددر النيابة العامة فى الدعوى المدنية ا» 


ولم يوجب القانون ابداء رأى النيابة العامة فى كل خطوة من حُطوات الدعوى 
ولا فى كل وجه دفاع أو عستند يقدم فيها اذ يحمل سكوتها على الرد على المستنئدات 
وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يخير رايها الذى سبق آن أبدته ٠ )١(‏ 


واذا كان القانون يستلزم ابداء رأى النيابة العامة » الا أن خلو الحكم عن بيان 
رأى الئياية لا يترتب علية بطلانه (5) ٠.‏ 


وليست التيابة العامة مكلفة بالانضمام الى رأى أحد الخصوم » بل لها ان 
تبدى رأيها. مستقلا فى الدعوى (؟) وليس هناك ما يمنع النيابة من: أن تبدى رأيا 
فى الدعوى ثم تعدل عنه الى رأى آخر (4) ٠‏ 

وتنص المادة 55 هرافعات على أن هد يكون تدخل النغيسابة فى. أية حالة كانت 
عليها الدعوى قبل اففال باب المرافعة فيها » ٠‏ وهذا النص مطابق لنص المادة ٠١8‏ 
مرافعات قديم ٠‏ والمقصود باقفال باب المرافعة عو حجز القضية للحكم وانتهاء مواعيد 
تقديم المذكرات المصرح بها من المحكمة ٠‏ أما قبل انتهاء مواعيد تقديم المذكرات فى 
فترة حجز القضية للحكم فلا يكون باب المرافعة قد قفل بعد ٠‏ وتطبيقا لذلك قضلت 
محكية النقض بأن باب المرافعة لا يعد مقفولا فى حالة الترخيص للخصوم بتقهيم 
مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم الا بانتهاء الاجل الذى حددته المحكمة لتقدم 
المذكرات فيه (*) ٠‏ وقضست أيضا! بأن باب المرافعة في الدعوى لا يعتبر مقفولا 
الا بانقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لايداع المذكرات () ٠»‏ 


وبناء عليه يجوز للنيابة العامة التدخل فى الدعوى لاول مرة ل بعد جز 
الدعوى للحكم وقبل انتهاء الفثرة المحددة للخصوم لتقديم مذكراتهم ٠‏ 


سم العامة همثلة فى قضايا الضرائب ؛ الا أنها لا توجب ممبيها ابداء الرأى فيها ( فقضص مدني فى 0 يوئيه 
عبن كو مجموعة احكام النقض سر 1 رقم لاص هلم م ٠‏ 


٠ ص 1ؤؤاا‎ 591١ رقم‎ ١ نقض عدانى .فى 9؟ ديسمير سئة 1937 مجموعة أحكام النقض س‎ )١( 

(؟) نفض هدنى فى ١5‏ ديسمير سمنة 1937 مجموعة أحكام النقض س ١7‏ رقم هلالا ص ١1٠١‏ عكس ذلك 
نقضص .مدنى-فى ؟ يونية سئة 19580 مجموعة أحكام النقض سن 5 رقم ١14‏ ص ١1١‏ وجاء به أنالسارع 
اذ أوجب بمقتضى المادة 99 من قانرن المرافعات عل النيابة أن «تتدخل فى كل قضية نتعلق بالاحسسوال 
الشخصية واذ أوجب أيضا فى إلمادة 5454 مرافعاتعل المحكمة أن ببين فى حكمها صمن ا أوجيه ص بيانات 
اسم عضو النيابة الذى أيدى .رأيه فى القضيةومراسل الدعوى وراى النيابة نقد دل بذلك على أن سسماع راق 
النيابة فى دعاوى الاحوال الشبخصية واثبات ل بين بيانات الحكم " عو ص البيانا الوىة 
التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم * 
' ويلاحظ أن نص المادة 545 من قانون المرافعات لللغى كان يستلزم ذكن أآسم عضو النيابة فى الحكم 
دالا ترتب على ذلك بطلان الحكم ٠‏ وهذا ها استض عليه قضاء محكمة النقض ( ثقض مدئى فى ١١‏ يناين 
سنة"؟997 هجموعة أسكام للنقض من ١.رقم ١١‏ ض “8 غ) ‏ ولكن قانون المرافعات الجديد لم يشنترط فى 
الادة 194 ذكر اسم عضى كشرط لصحة الحكم ؛ ولدلك لم يعد يعرتميه على اغفاله' اليطلان "٠١‏ _ 

(؟) المشماوى - المرجع السأيق ‏ بنه 97" صى؟لا١ا‏ 1 

(2) العشياوى ‏ المرجع السايق ب بند 33917 ص ١91‏ دأ ماجكية سو 'الإبتدائية 3 مائرة الاحسوالا 
السخصية للاجانب ) فى ١7‏ ابريل سيئة 14808 فى القضية رقم 95 لسنة 19054 أحوال شخصية مشسار 
اليه فى كتاب الاستاذ صلاح الدين عبد الوعاب 0 الاجوال الشخصية للاجائب ب منة 19801 صن 
؟6؟ عامقن رقم ١ 29 < ١‏ . 

(ه) انق مان فى 15 فبراير' اسبة ١39350‏ مجموعة احكام النقض سس ١١‏ .رقم 5769 .١صن'‏ 5377 

١١١ رقم 58١ص ؟‎ ١8 نفض مدنى فى 506 مايى سنة 11737 مجموعة احكام النقض س‎ )١( 


31 العدد الثاني . السنة التاسعة والأريعون 


وتنص المادة 16 مرافعات .على أنه « فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة 
طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن ل الكلام ولا أن 
يقدموا مذكرات جديدة , وانما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح 
الوقاثع إلتى ذكرتنها التياية ت ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الاحوال الاستتثنائية 
التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو عذكرات تكميلية أن تأذن فى تقدييها وفى 
اعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم » ٠‏ 


وهذا النص يقابل المادتين ٠١5‏ و /!ا١٠‏ من قانون المرافعات الملغى * 


وواضح هن هذا النص أن النيسابة العامة هى آخر من يتكلم © فلا يجوز 
للخصوم بعد تقدبم آقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة) 
وانما يجوز لهم فقط أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائم التى ذكرتها 
الثيابة » ويتبغى أن يقتصر البيان على تصحيح الوقائع التى أوردتها النيابة 
فلا يتناول مناقشة ما ذهبت اليه النيابة عن رأى أو نقده أو تجريحه © ولا يتناول 
تصحيح وقائع أوردها الخصوم الآخرون , والا تضمن ذلك اخلالا بقاعدة أن النيابة 
هى آشخر من يتكلم * وعلى المحكمة اذا تجاوز البيان المقدم من الخصوم هذه الحسدود 
ألا تلتفت اليه وأن تعتبره فيما تحاوز به هذه الحدرد كأن لم يكن ٠ )١(‏ 


وقد ذهب رأى في تعليل هذا الحظر الذى فرضه القانون على الخصوم الى أن 
النباية العامة وحى تقوم بوظيفتها فى تمثيل المصاحة العامة وحماية مسسيادة 
القانون ‏ لا يليق أن تتعرض لنقد الخصوم وجدلهم ٠‏ وتطبيقا لذلك قضمك جمكة 
القاهرة الابتدائية ( دائرة الاحوال الشخصية للاجانب ) بأن المشرع قد حرص على 
ابقاء التيابة العامة بمنأى عن الخصومة ؛ وأن الحكمة من نص المادة ١١7‏ هرافعسسات 
( قهيم ) التى قررت هذا الحظر عى اقصاء النيابة عن أن تكون موضعا لخصومة حتى 
تستطيع ابداء دأيها كما تعتقده دون أن تتأثر بالخصومة القائمة ©» والتى لا يعنيها 
من قباهها الا إاستقرار الاوضام والمبادىء القانونية وتحقيق العدالة (؟) ٠‏ 


وهذا التعليل غير ا فى نظرنا 6 لان النيابة العامة التعرخي لنقد وجدل 
الخصوم فى الحالات التى تقيم فيها الدعوى بنفسها , كما أنها تتعرض دائما لهجوم 
وتجريح المتهم فى معظم الى الجناثية ) رغم أن الغيابة العامة تقوم ل فى جميع 
الدعاوى الجنائية والمدنية بدود الممثل للمصلحة العامة واطارس لسيادة القانون 
والشرعية . ولعل الصحيح أن النيابة العامة بالنظر الى كونها ليست خصيا لاحبد 
فهى لا تبدى رأيها الا بعد أن يكون اللٌصسوم فى الدغوى قد قدموا أوجه دفاعهم 
وتهيات الدعوى للحكم »© ولا يكون ثمة مقتض لفتح الباب عن جديد لمداقة ات وأوجه 
دفاع أخرى قد يترتب عليها تأخير الفصل فى الدعوى : لخصوصا وأن النيابة العامة 
تبدى رأيها بما يتفق والصالع العام دون أن يعنيها الانحياز الى جانب أحد الخصوم * 
وبالتالى فلا يجوز لاحد الخصوم أن يرد على رأى الدياية طالما آنه ب أى رأى الثيابة - 
غير موجه أصلا ضد مصلحته » وانما هو مقصود به تحقيق الصالح العام ٠‏ 


٠ من قالون المراقعات الملفى‎ ٠١ أنظر مناقشات لجبة المرائعات بمجلس الشميوخ بفسآن المادة‎ )١( 


(؟) محكمة القاهرة الابعدائية فى ؟١‏ أبريل سدرعة ه60١‏ ب سبقت الاشارة اليه فى مؤلف الاصتاذ صملاجح 
الدين عبد الوهاب ٠‏ 


35 دور التيابة العامة فى الدعوى المدنية 9 
ا ال ا ا 


ولكن قد تعرضي بعد ابداء أقوال النيابة العامة ظروف ترى »ععها المحكية أنه 
عن حسن سبحي العدالة أن السمح فيها للخصوم بتغقديم عمستندات أو مذكرات 
تكميلية » وغى هذه الحالة تقرر المحكمة فتح باب المرافعة فى الدعوى وتقيل هصذه 
المستندات أو المذكرات ٠‏ ويحق للخصوم عندئذ أن يبدو الطليات وأوجه الدفاع 
التى #قتضيها ظروف الحال »© ولهم أن يناقشوا ‏ اذا لزم الامر # ما سبق أن أبدته 
النياية العامة من أقوال ٠ »١(‏ وفى هذه الحالة أيضا تكون النياية العامة آخر هن 
يتكلم ٠‏ ويكفى فى هذا الصدد أن تصمم التياية على رأيها السابق ابدلؤه ٠‏ وتطبيقا 
لذلك قضت معكمة النقض بأن تصميم عضو النيابة الذى حضر جلسة المرافعة 
الاخيرة على رأى النياية السابق ابداؤه يفيد أنه قد أقر هذا الرأى وتبناه وانه 
لم يجد فى دفاع الخصوم ها يدعوه الى ابداء رأى جديد ويعتبر أنه صساحب هذا 
الراق ؟) ٠‏ 


(1) العشسماوى ب امرجم السابق ل ينك 3531 ص 119/4 
(؟) انقضص مدنى فى 4 ديسمس سعئة 1933 مجموعة اسكام التقفي سن ١!‏ رقم 59١‏ ص 1915 * 


0 العدد الثاني السبنة التاسعة والاربعون 


الفصل اتثانث 
العطعن فى الحكم هن النيابة العابية 


/(1! - تنص المادة 17 مرافعات على أنه : « للنيابة العاءة الطعن فى الحكم فى 
الاحوال التى يوجب القانون أو يجين تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد 
النظام العام أو اذا نص القانون على ذلك » » 


وليس اهذا النص مقابل قى القانون الملغى ٠‏ 


وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المديد أن المشرع نص بفى المادة 957 على حق 
التيابة العامة فى الطعن فى الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تتدخل فيها النيابة 
وجوبا أو جوازا اذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو اذا نص القانون 
على ذلك صراحة ٠ )١(‏ : 


وكانت اللحنة التشريعية قد وافقت على النص كما ورد فى مشروع الحكومة غير 
إن مجلس الامة عند مئاقشته المشروع قرر بجلسة 5 دونية سمنة /1951 اعادة مله 
المادة الى اللجنة لاعادة النظر فيها » فقدمت اللجنة تقريرها الثانى بجلسة ٠١‏ يناير 
سئة 6 الذى ورد فيه عن هله المادة دا لأتى : دا٠*٠ ٠٠‏ وقد ثارت اعتراضات 
على هذه المادة من جهة أنه لا فائدة منها ان كان المراد من نصها تقرير حق النيابة 
المتدخلة فى الدعوى أن تطعن فى الحكم الصادر فيها لان تدخلها الحاصلى فعلا يجعلها 
طرفا فى الدعوى ومن ثم يتيح لها فرصة الطعن فى المحكم ان كان يهدها الطعن فيه » 
كما نعى على هذا النص تخويل النيابة الطعن فى حكم صدر فى دعوى لم تكن طرفا 
فيها وليس لذلك ما يبرره لان اأنيابة ان كأن معن واجبها أن تتدخسل وقعدت عن 
القيام بهذا الواجب أو كان يجوز لها التدخل ولم تر له محلا فانها بتصرفها فى 
الحالين تكون قد أبعدت نفسها عن الدعوى قلا يتصور والحالة هذه أن يكون لها شأن 
فى الطعن فى الحكم , اللهم الا اذا جعل منها سلطة رقابة على صسة الاحكام من جهة 
مطابقتها وعدم مطابقتها للنظام العام » يضاف الى ذلك أن تخويل هادا الحق للنيابة 
يعرضي قيية الاحكام وهيبتها للانتقاص ثم هو يحول دون انهمساء الخصومات المدئية 
بالحكم اذ قد يقبل أطراف الدعوى الحكم الذى يصدر سيما اذا كان نهائيا فيعيد طعن 
النيابة فيه بالنقض النزاع بين الخحصوم من جديد ٠‏ 


« ولكن اللجنة رأت بأغلبيتها أن هذا النص له فائدته المحققة فى تصصويب 
الاحكام التى تنطوى على مخالفة للنظام العام فى الخالات التى لا تتدخل فيها الثيابة 
على الرغم هن أنه كان عليها أو لها التدخل فيها 6 ففى هذا النص رخص النيابة أن 
تتدارك ما فاتها من التدخل »© ولا يسسوغ أن تجازى التيابة ان قعدت عن التدخل 
تضييع حق للمجتمع لان للنظام العام عصاحة تعلو على ما قد تراه النيابة وعلى عا 
ارتاه البعضص. من مجازاتها عن تقصيرها فى التدخل وقعودها عنه بحرمائها عن الطعن» 


٠ المذكرة الايضاحية لقانون للراقعات الجديد‎ )١( 


دور النيابة المامة فى الدعرى المدنية ا 


ودفع المضار عن المجةمع أحق بالتقدمة دأولى بالاتباع ٠‏ ولا يفوت اللجنة أن تنبه الى 
إن النيابة العاهة فى استعمال هذه الرخصة بقيدة بالواعيد ويآن يكون الحكم قابلا 
الطعن فيه » فلا يسوغ والحالة هذه أن تكون هذه الرخصة مدعاة لتخويل النيابة 
العامة فى المستقبل ميعادا خاصا للطعن تتميز به عن الخصوم بحجة أن تنظيم النيابة 
وارسال الاوراق للرؤساء لمباشرة مثل هذا الطعن ؛ هذا وذاك يقتضى افساح ٠جال‏ 
الطعن لها بمد الميعاد وبالتالى يؤخر أجل صيرورة الاحكام نهائية واستقرار ةوق 
الأصضوم على مقتضاها » ولا شك أن انهاه المنازعات والقضاء على أسياب المطل والكيد 
فى الخصومات مصالحة تهم النظام العام وتعلو على عا قد تراه النيابة من خطا فى 
الحكم م 


ويهمنا أن نبدى على هذا النص الملاحظات الآنية : 


٠ إن اأنبابة العامة مقيدة فى الطعن فى هذه الحالة بالمواعيد المقررة للطعن‎ ١ 
٠ وبان بكون الحكم قابلا للطعن‎ 

؟ ‏ للنيابة العامة حق الطعن فى الحسكم حتى ولو لم نتدخل فى الدعوى » 
سواء كان عليها أو لها التدخل فيها ٠‏ فهذا النص ‏ كما جاء بتقرير اللجنة التشريعية 
- قد رخص للنيابة أن تتدارك ما فاتها من التدخل »© ولا يسوغ ان تجازى الثيابة 
ان قعدت عن التدخل تضييع حق للمجتمع ؛ لان للنظام العام مصلحة تعلو على ما قد 
تراه النيابة وعلى ما ارتآه البعض من مجازاتها عن تقصيرها فى التدخل وقعودها عنه 
بحرمانها من الطعن .ودفع المضار عن المجتمع احق بالتقدمة وأولى بالاتباع ‏ وهنه 
العبارة تؤكد سلامة الرأى الذى ثنادى به وهو أن النياية العامة ليست خصما لاحد © 
وانما هى تمثل المجتمع بأسره وتقوم على حماية المصلحة العامة وحسسن تطبيق 
القانون ٠‏ 


؟ ع هذا النص لم يتناول حالة رقع الدعوى ‏ التى صدر فيها الحكم ‏ بمعرفة 
النيابة العامة لعدم الحاجة الى ذلك © فما من شك فى أن التيابة العامة تملك وعن 
باب أولى . الطعن فى الحكم فى هذه الحالة أيضا ٠ )١(‏ 


لاحظ البعض أن تدخل النيابة العامة يتم عن طريق اخبار قلم الكتاب لها 
عند قيد الدعوى التى يجب عليها أو يجوز لها التدخل فيها © أو عندما تأمر المحكمة 
باخطار الئيابة اذا عرضت عل المحكمة مساألة تقتضى تدخل الثيابة ( مادة 9و 
مرافعات ) © وقد يهمل قلم الكتاب فى ذلك »4 ويهمل من يخوله القانون الطعن فى 
الحكم لهذا السبب ‏ ولذلك فان القول بمنع النيابة من الطعن غى الحكم الا فىالدعارئ 
التى تتدخل فيها فعلا يجعل قيامها بوظيفتها وفى رعاية المصاحة العامة منوطا فى 
الواقع بسلطات قلم الكتاب والخصوم ,2 وهو ما لا يجوز (؟) * 


وبلاحظ م سبق أن قلناه من أن اغفال اخطار النيابية العامة بمعرفة كلم الكتاب 
أو عدم أمر المحكمة باشتطار النيابة فى الطالات التى لس _تدعى تدخلها وجويا أو 
جوازا » يؤدى الى بطلان الحكم ٠‏ 
حل يت ا 1 
)13 محمد كمال عبد العزيز ‏ المرجع السايق ص ١9‏ 
(؟) محمد كمال عيد العزين ' المرجع السابق ‏ ص 159 
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اذا لم نص القانون على حق التيابة العامة في الطعن فى الحكم » فيجب أن 
جح طني عر اصن ند قد خالي عله من كرافة التظام العام 0 وفى شير 
هاتين الحالتين ‏ أى حاله النص على جواز الطعن من النيابة العامة وحالة تخالفة الحكم 
تقاعدة من قواعد النظام العام ب لا يجوز للنيابة العامة الطعن فى الحكم )١(‏ - 


م - الطعن فى الحكم من النائب العام : 

ومن ناحية آخرى فقد نصت المادة +٠8؟‏ عن قانون المرافعات الجديد على آنه . 
د للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الاحكام الانتهائية ‏ أيا 
كانت المحكية التى أصدرتها ‏ اذا كان الحكم ميتيا على مخالفة للقانون أو خطا فى 
تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الاحوال الآنية : 


* الاحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها‎ ١ 
017 ؟ - الاحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو‎ 


« ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام ٠‏ وتنظر المحكمة الطعن فى 
غرفة المشورة يغير دعوة الخصوم ٠‏ 

« ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن » ٠‏ 

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون فى شآن هذا النص أن المشروع استحدث 
« نظام الطعن من النائب العام لمصاحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض فى العمل 
وتؤدى الى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة ٠‏ ويحسن لصلحة 
القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول فيها كلمتها فتضم 
حدا لتضارب الاحكام ٠‏ ولهذه الفكرة نظير فى كثير هن التشريعات الاجنبية كالتشريع 
الغرنسى والايطالى والبلجيكى كما أن الفكرة التى يقوم عليها التص لها جذور فى 
التشر يع المصرى متك ادخال نظام الطعن بالنقصس فى المواد المدنية والتحارية فى نظامما 
القضائى »6 وما منع المشرع من الاخذ بها فى ذلك الحين الا حرصه على تخفيف العبء 
عن محكمة النقض حتى لا يعوقها هذا العبء فى مستهل عهدها ) وقد راودت صنه 
الامنية ءرة ألخرى واضعى مشروع قانون المرافعات فى سنة ١955‏ ورؤّى ارجاء 
7" بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع امكانياته لتقبل هذه الفكرة ب وقد زأى 

لمشروع تعميم هدًا التوع من الطعن يما يحقق الفائدة منه على نحو أكمل فلم يقصره 
0 حالة تفويت الخصوم لميعاد العذن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا 
وانما بسطها آيصا على الحالة التى د يبمنع المشرع الطعن فيها سواء آكان المنع من الطعن 
بصنة عامة أم كان المع من الطعن 40 أورد هذا المنع فى قانون 
المرافعات أم فى قوائين خاصة لان المنع من الطعن فى كل هذه الحالات انما يتصرف 
الى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها ٠‏ ولكن ذلك لا يمنح من استهداف 
مصلحة عليا هى مصلحة القانون التى بحقتقها الطمن المرفوع من النائب العام لارساء 
المادىء القانونية الصحصحة على آأساس سليم كيما تتوحد أحكام اليفية فيها » ٠‏ 


ويلاحظ على هذا النص ما يأتى : 


816 مرافعات والمادة‎ 60١ أنظر فيما يتملق بالئص عل حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم المادة‎ )١( 
٠01396409 عرافعات والمادة 0؟١٠١ مرافمات المعدلة بالمرصوم بقانون رقم 9؟١ لسنة‎ 
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١‏ أن حق العلعن بالنقضى قى هذه الحالة يملكه النائب العام شخصيا » أو من 
بوكله من أعضاء التيابة العامة بتوكيل خاص ٠»‏ 


؟ ل أن الطعن بالنقض فى هذه الحالة يشمل جميع الاحكام الانتهائية أيا كانت 
اللحكمة التى أصدرتها , أى ولو كان الحكع صادرا من محكمة جزئية ؛ فلا بقتصر 
العلعن بالتقض فى هذه الحالة على أحكام محاكم الاستئئاف ٠‏ وفى هذا الصدد تقول 
المذكرة الايضاحية ؛ ٠‏ لما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هى.٠صلحة‏ القانون 
قان مقتضى ذلك الاخذ بها فى كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على 
الحالة التى يكون الحكم فيها قابلا للعلعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا 
ميعاده » ومقتضى ذلك ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن قى جميع الحالات حتى يخلص 
هذا الطعن لوجه إلقانون > ٠‏ 


ب الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من الخصوم أو ببطلانه لا يحول طبقا لهذا 
النص ودوث #مارسة إلنائ ب العام لحقه مستقبلا وباجراءات أصلية ( محداة ) فى 
الطعن لمصلحة القانون فى هذا الحكم + لان كلا من الطعنين يختلف عن الآخر فأحدهما 
مرفوع من الخصوم ويفيدون منه ») والآخر مرفوع من النائب العام ولا يفيعد منه 
الوم 0 كما أن أسباب كن هن الطعتين قد تختلف عن الآخر فق 5 

 :‏ لما كان الخصم الحقيقى فى هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه » ققد 
اكتفى النص بنظر هذا الطعن فى غرفة المسصورة بغير دعوة الخصوم » لان الغاية منه 
هى تحقيق مصلحة القانون فحسب (5) ٠‏ 

ه ب نعمت المادة 561٠‏ من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن بالنقض ( وهو 
ستون يوما ) لا يسرى على الطعن الذى يرخعه النائب العام لمصلحة القانون وفقسا 
لحكم المادة 190٠١‏ وجاء بالمذكرة الايضاحية تبريرا لذلك : « وبديهى أن العلعن المرفوع 
من النائب العام لمس لحة القانون لا يتقيد بميعاد اذ قد لا مستبين سبب الطعن الا 
بعد انقضاء المواعيد كما أن الثيابة ليست خصما فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية 
حتى تعلن بالاحكام الصادرة فيها (؟) ولان تحديد ميعاد الطعن هبني على فكرة متتفية 
فى الطعن المرفوع من النائب الغلم اصلحة القانون , اذ أن الحكي العادر فيه لا يؤثر 
فى مراكز الخصوم أو حقوقهم المحكوم بها » ٠‏ 

خائمة 

18 - توسم قانون المرافعات الجديد فى الاخذ بنظام النيابة المدنية توسعا 
يتفق والدور الجليل الذى تقوم به » باعتبارها ممثلة للصالح العام والامينة على مصلحة 
القانون 3 5 

ولا يجوز للخصوم أن يتضرروا من تدخل النيابة العامة فى الدعوى المدئية » 
لان النياية ل#ى كما سلف القول ‏ ليسست خصما لاحد 4 واتها هى "تقوم على حماية 
الصالح العام ويهمها فى المقام الاول حسن سير العدائة وسلامة تطبيق القانهن , 


() المذكرة الايضاحية لمشروع قائون المرافعات ٠‏ 
(') الذكرة الايضاسية لمشروع قالون المرائعات ٠‏ 
(؟) هذه العبارة غير دقيقة لان التيابة العامة كماسلات القول ‏ ليست صما لاحد ٠‏ 


1 العدد الثانى ‏ السنة التاسعة والآريعون 


وهى ب بهذا الدور الجليل الذى تقوم به تكون عونا للخصوم وليست عبئا عليهم ٠‏ 
ولذلك فان صاحب الحق لا يخشى من تدخل النيابة العامة » بل على العكس من ذلك 
يهمه تدخلها لانهل وعى الامينة على الصالح العام والعدالة الاجتماعية ‏ ستقف حتما 
الى جانبه وتبدى رأيها فى مصلحته * 


وما من شك فى أن تدخل النيابة العامة فى الدعوى المدنية وما قد تيديه من 
رأى لا تبغى عن وراله سوى المصلحة العامة , يثير طريق العدالة أمام القضاء » ويتيح 
للقاضى من وضوح الرؤّية ما يمكنه من؛ اعطاء الحق الى أهمله ‏ وقد آثبت العمل . كما 
جاء بالمذكرة الابضاحية ‏ أن « القضسايا التى تبدى قيها الئيابة العامة رأيها قلما 
يحيد الحكم فيها عن الصحة والحقيقة » وبذا يتحقق سمير العدالة » .٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان مجتمعنا الاشتراكى ‏ مجتمع الكفاية والعدل ب يهمه فى 
المقام الاول حسم المنازعات على وجه يجعل الحقيقة القضائية أقرب ها تكوث الى الحقيقة 
الواقعية » ولا شك أن تدخل النيابة العامة يساعد على الوصسول الى وجه الحق فى 
النرّاع المطروح على القضاء ٠‏ 

ولذلك انا نطالب الشرع باكزيد من التوسسع فى نظام النيابة المدئية حتى 


يأتى اليوم الذى 'تكون فيه النيابة العامة حمثلة فى جميسع ها يثور بين الافراد من 
منازعات هدنية + 


القشتاءو الشعى 
حول فكرة نظام امحلفين ف الابتلام 


لأستناز وا رأمس من 


تمهيد: 
امقصود بالقضاء الشعبى : 


١لا‏ يزل اصطلاح « القضاء الشعبى » محل خلاف شديد فى أفق القانون 7 
بيد أنه يمكن القو قول أن ذلك النوع من القضاء ء انما يعنى اسهام العنصر الشسعيى 
فى ادارة شئون العدالة » وذلك لانه لا يكفى أن يقرر الدستور مساواة المواطنين أمام 
القانون' والفضاء » وأن ينشىء 1 ا تطبق قاتونا واحدا يخضسمع المواطتون 
جميعا لسلطانها » بل لابد أن يتحقق ١‏ شتراك الشعب فى القضاء تحقيقا لديمقراطية 
أعيق غورا واكثر اصالة * فالقضاء لا ينيغى أن يكون ممشلا لس_للة بروقراطية 
منعزلة عن الشعب ٠ )١(‏ 

ولم بعك القاضى فى الازمنة الحديثة »© ذلك المعتزل القابع غى صومعة فى حوف 
الصبحراء أو المنتحى آحد الابراج العاجية يطل منها على العالم الخارجى ٠‏ 


وداقع الادر أن القضاء الشعبى يهدفه بادىء ذى بدء الى المزاوجة بين عنصرين 
فى ادارة شئون العدالة : 

العتصر الاول : علم القانون وما أضابه من تطور كبير خلال الاجيال مؤديا 
الى تحريره من الشكلية التى رسف فيها ردحا طويلا » بالاضافة الى أن.هذا العلم 
لابد أن دتأثر بالضرورات الاجتماعية التى كرمى الى حماية المجتمع ٠‏ 


العنصر الثانى : الجانب الشعبى الذى لا يتعارض مع القضساء المحترف © بل 
يشوم بدور الوسيط بين ذلك القضاء وقطاعات واسعة من د يمس قيها القضساء 
بأحكامهة مصير الانسان وحريته * 


ويتفرع على ذلك أن فلسفة القضاء الشعبى ترتكز على ايجاد التعادل بين 
مبدأين : أولهما حماية الفرد وحريته التى لا يرد عليها سوئ قيد هو النظام العام *٠‏ 
والنظام العام فكرة بجردة تنبىء عن وجود نظام عام فى الدولة عبسارة عن نظام 
المجتمع الاعلى + وهو نظام متب لد الجوانب من خلقية واجتمسساعية واكتصسادية 
وسسياسية (؟) , ثانيهما : حماية الدولة وذلك بالنظر الى ما يتطلبه المجتمع من 


5 جمال العطيفت : العدالة الاشتراكية ب تلح الاهزام الاقتصادىق مارس 15313 عن‎ )١( 
5/1 (؟) عن الدين عبد الله : القانون الدولى الخاص ج ؟ الطبعة الخامسة 1576 ص‎ 


ك0 العده الناتى السنة الاسعة والأربعون 


سسسب 1 


مصالح ٠‏ وبشرط أن يتسع القانون باستمرار للتغييرات التى تطرأ على معني العدل 
الاجتماعى و المصلحة العامة ٠‏ 


وخلف هذين المبدأين بتضح ضرورة الللاءمة بين العنصر المحترف والعنصر 
الشهبى فى إلقشماء وازالة التعارض بينهما » بل واحب التوفيق بينهما » أى الملاءمة 
بين الصياغة القانونية والاتجاهات الاجتماعية للقانون والقضاء فى العمل )١(‏ » 
فلم بعد القانون وقفا على طبقة هعينة » أو احتكارا تمارسةهة فثة دون أخرى ,2 
أو كهانة يستبد بها الانسان ويحار فى كنهها أو رباطا عاديا يغفل من حريته - 
بل حقيقة الامر أن القانون فى جوهره قواعد © يتبغى أن تكون مستقيمة المعمالم 
بينة المعانى وأن تخلو صياغتها من التعقيدات الاصطلاحية ) بحيث. تغدو يسيرة 
الفهم على الشعب دون وسيط * وكذلك فان الصياغة أو فن القانون ليست غاية فى 
ذاتها » بل حى وسيلة يمكن اطراحها اذا اسستبان فسادها أو اتضح أنهسا .عوقة 
لتطور الانسان ؟) ٠‏ 


القضماء فى الاسلام : 


؟ ب يعتير القضماء فى الدولة الاسلامية من الامور الخاصءة بالخلافة ٠‏ 

« فهو هن الوظائف الداخلة تحت الخلافة لانه منص.ب الفص_لل بين الناس فى 
الخصومات حسما للتداعى وقطعا للتنازع » الا أنه بالاحكام الشرعية المنتقاة من 
الكتاب والسسنة » فكان لذلك هن وظائف الخلافة ومندرجا فى عمومها » 5) ٠‏ 


ولا كان الخليفة لا يمكنه مياشرة القضاء بئفسه © ولا سبسيما بعد أن اتسعت 
رقعة الدولة الاسلاءية .نذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب © فائنا ثراه يفوض القضساء 
الى غيره » كما كان يفوض الى الولاة حكم الولايات المفتوحة » ولذا فقد كان القضاء 
جزءا من الولاية العامة ٠‏ : 


وكانت ولابة القاضى تمقسد على الارض التى كانت تدخل فى سلطة الوالى 
السياسية » “ما أن الاختصاص التوعى للقاضى كان غير محدد سواء أكان فى المسائل 
المدفية أم الجنائية (5) ': وقد انسعت ولاية القاضى الاسلامى لتشسمل أمورا لا تدخل 
فى القضاء بالمعنى الدقيق كالنظر فى شثون «وظفى المسساجد عن الآثية والقوامين" 
عليها واأؤذنين بها وغيرهم ٠‏ كما أصبح له ولاية الاشراف على داد ا!ضرب والنظر 


)١(‏ لندروسكى : القغماة المحترفون والعتصر الشعبى ( باللغة الغرنسية ) المجلة الدولية للقسائرن 
القارن سسنة 1938 صن 5897 وما بمدها ٠‏ ا 


(1) آنش بحندا.: نحو منهج علمى فى القانون الاشتراكى مجلة القانون والاقتصاد ب سمنتة ةلاص 
6 وما بعدها ٠‏ - 1 5 1 5 


(؟) ابن خلدون ': المغقدمة ٠‏ قصل فى الخطط الديئيسسة الخلافية طبعة بيررت ١4865٠‏ ص ١9١‏ 
وما بعتنها ٠‏ 1 د 6 


(؟) الأوردى : الاحكام السلطانبة المطرعة المحمودية التجارية بمصر ص 15 


(5) جاشعات فبتت : مخمر تاريخ مصر ( باللغة الفرنيبية , القاهرة. 1907 صنل ١14‏ ل ١76‏ 


العشاء الشعبى 1 ؟ 


ى أدوال الايتام والوصايا » والاشراف على موارد الاحياس وسجلات الفتاوى 
الفقهية )١(‏ والجدير بالذكر أن القاضى قد اكتسب خبرة واسعة بسبب اشتغاله بالفقه 
الاسلامى ٠‏ واشتهر لدى الشعب بالاستقامة والنزاهة ومسو الخلق وكان ل ركزه 
أهمية ولسمعته نفوذ كبير ٠‏ ويكاد يكون القاضى فى العص ور الاسسلامية غير قابل 
للعزل كقيره هن موظفى الدولة » بل ظل القاضى فى كثير من الاحيان يشغل منصسيه 
فى عهد ولاة عدة ' وقد بلغ من محية الناس للقاضى أن أصبح الولاة يخشون عزلهم 
حتى لا يتعرضوا! لكراهية الشعب » وصار تعيينهم فى عهد الدواة العباسية تصدر 
به المراسيم من بغداد مباشرة ٠‏ وكان تحديد رواتبهم ودفعها دوكولة الى الخليفة (5) ٠‏ 


وكان مجلس الحكم يعقد علنا © فيظهر الخصوم أمام القاضى بواسطة الوكلاء » 
وان كان ظهور الخصوم يكون بأشخاصهم » ولا تختلف الاجراءات القضائية فى 
الملجلس فى المعاملات عنها فى الجرائم ٠‏ وكانت القضايا التتى تعرض على المحلس متها 
القضمايا الجنائية وقضايا الشركات وقضايا شرب الخمر وقضايا الزنا والمواريث 
والمناكحات وقسايا الاحوال الشخصية ") ٠‏ 


وبذلك فقد حقق القضاء الاسلامى قصب السبق على القضاء الغربى حتى 
العصور الحديثة »© فالملاحظ أن هبدأ علانية الجلسات حتى الثورة الفرنسية كان حلما 
يراود المفكرون والفقهاء » وأن الدعوة اليه كانت قوية حتى يتسنى للشعب الاشراف 
على سير العدالة » فيبعث فى نفس القضاة الش_عور يالواجب فى تمحيص وتوخى 
العدالة عند الفصل فى الخصومات ٠‏ وق ارتيط مبدأ العسلانية باجراء آخر ألا وهو 
شفوية المرافعات وذلك لان سوء النية وتضسليل العدالة يتلاثى اذا ما تعرضت 
الاجراءات لوضح النهار وهتكت دياجير السرية والالغاز (؟) وهذا بالفعل ما وصل 
اليه القضاء فى الاسلام منذث عصوره الاولى ٠‏ 


أدب القضاء : 


؟ا ل برقد اعتبر بعضضص الفقهاء القضاء علما قائما بذاته » وأول هن عرفنا من 
هؤلاء العلماء القاضى برهان الدين ابراهيم بن فرحون اللمالكى المتوفى 45 ها ء2 ققد 
بدأ 'نتابه « تبصرة الحكام فى أصول الاقضصية ومتاهج الاحكام » بمقدمة تبين أهمية 
علم القضاء جاء فيها : 


«ه لما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا لانه 
مقام على ومنصب تبوى ء به السماء تعصم وتسفح ؛ والابضاع تحرم وتتكح 6 
والاموال يثبت هلكها ويسلب »2 والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم وبكره ويندب © 


« الموفسعالسايق‎ ٠ ابن خلدون : المرجع السسايق‎ )١( 

() أنظر فى ذلك ٠‏ لين بول : ناريخ مصر فى العصور الوسبطق ( باللغة الانجليزية ) لنبن 1١9١1‏ 
ص 59 51 حسسين أبراهيم حسن ‏ على أبرأاعيم حسن : النظمع الاسبلامية القاعرة 15198 من 52# 
وما بعدها ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى عصرم الولاة ٠‏ القاهرة ١5541‏ صن ٠١79‏ وما يعدها ٠‏ تن 
ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ١955‏ ص5١٠5‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) أعيل تيان : ناريخ التنظيم القضائى فى اليلاد الاسلامية ليدن ١97٠‏ الطبعة الثائية ص 189 ٠‏ 

(5) جشتدوت : النظم الفرنسية تحث الثورة الامبراطورية باللئة الفرلسية باريس ١4601‏ ٠ءصص‏ 
57 وها بعدها ٠‏ 


4" العدد الثاتى ‏ السنة اللاسعة والاريعون 


وكانت طرق العلم به خفية المسارب ٠‏ مخوفة العواقب » والحجاج التى تفصل يما 
الاحكام ههام يحان فيها القطا ويكثر فيها الخطأ » كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير 
قصيوله من أجل ما صرفت له العتاية م وحمدت عقياه فى البداية والنهابة » . 
وقال مالك بن أنس - رحمة الله : كان الرجال يقدمون الى المديئة من اليلاد ليسألوا 
عن علم القضاء وليس كغيره من العبلوم » وروى عن الحسين رفى الله عنه فى قوله 
تعالى : « وآتيناه اللكمة وفصل الخطاب » قال هى علم القضاء * ولا غرابة فى امتياز 
علم القضاء عن فقه فروع المذهب » لان علم القضاء يفتقر الى معرفة أحكام تجرى 
بحرى المقدمات بين أيدى العالم يأحكام الوقائع والزئيات © وغالب تلك القفسات 
لم يجا. لها فى دواوين الفقه ذكرا ولا أحاط بها خيرا وعليها مدار الاحكام © والجاهل 
بها يخبط خبط عشواء فى الكلام » (0) * 


منهج البحث : 
5 - ولعلئا نتساءل بعد عن دور العنصر الشعبى فى القضماء الاسلامى واهمييته 


ما دام هيدا القضاء -جزءا من الولاية العامة ؟ هذا ما سوف نتبين معالمه فى هذه 
الدراسة * وسوف يتضح أنه بجانب القاضى الفرده ‏ أى العنصر المتخصص - وجد 
العنصر الشعبى دائما » فى نظام الشهود أو العدول » وهو نظام قريب اليه 
بنظام المحلفين ٠‏ 


بيد أئتا ثن نقتصر هنا على كتب الفقه الاسلامى » بل سوف نمد نطاق البحث 
الى مؤلغات التاريم الاسلامى لبيان تطور القضاء ذاثه .: والمعروف أن كثيرا من 
المؤرخين والادباء قد وضعوا كتبا عديدة فى أخبار القضاة وأحوالهم وتوادرهع وصلتا 
منها أخبار قضاة اليصرة لابن المثتى ( 7٠١9‏ ه ) وأخبار قضة الامصسار لوكيع 
(01؟ ه ) وأخيار قضباة مصر للكندى ( +56؟5اه ) وأخبيار قضبياة قرطبة 
لابن بشكوال ( “لاه ى ) وآخبار قضاة بغداد لابن الساعى ( 317/5 ) وأخبار قضاة 
دمشسق للذهبى (ه ) وأخبار قضاة الشام لابن ملولون ( ؟965ه ) وكذلك فان 
كثيرا من الفقهاء أفردوا فى كتبهم أبوابا خاصة بولاية القضاء كابن رشد فى كتابه 
بااية المجتهد ونهاية المقتصد , أو فى ولاية المظالم كالسياسة الشرعية لابن تيمية 
وأعلام الموقعين والطرق الحكمية لابن القيم الجوزية والاحكام السلطانية للماوردى 
والقواء ". 


نظام المحلفين فى القضاء الغربى : 


© ل ترجع الاصول الاولى للقضماء الشسعبى فى الدول الغربية الى نظام المحلفين 
الذى بدأ فى عهد ملوك الفرنك منذ عهد شارئان » كاسراء ادارى لتحصيل الضرائب» 
ققد كان الملك لكى يعرف ها يجب على الممول من ضرائب يرسسل فى طلب جيرانه 
وياخذ أقوالهم بعد حلف. اليمين (؟)| ثم استعين بهذا الأجراء أمام المحاكم ٠‏ فقد 
اعتاد حكام الاقليم بدلا من دعوة محكمة الاج الى الانعقاد أن يطلبوا الى عدد ممن 


١ اين فرحون : نيصرة التكام قى أصول الاقضية ومناهج الاسكام طبعة 7709 ه المطبعة الشرقية ب‎ )١( 
المقدمة ه‎ 


(1) دوسكو بارئد : مقدمة القانون الاعريكى (باللغة الانجليزية ) 1997 ص جوم ا 


القضاء الشمبى ب" 
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عرفو! بالاعتدال والحكية فى الاقليع أن يقوموا بالاتهام ٠‏ وكان عددهم اثنى عشر 
رحلا ٠‏ وقد الستمد ههمذا النظام أصوله من العرف * وكانت مهمة عؤلاء كمهمة 
العدول )١(‏ وسوف نرى الى أى حد يقترب هذا النظام من الشسريعة الاسلامية ٠‏ 


وقد منت اصلاحات هنرى الثانى القضماء للحد من سلطان المحاكم الاقطلاعية 

فقد دأب الملك على سياسة ارسال القضاء المتجولين فى الحدكمة الملكية الى المحاكم 

الاقطاعية وأضاف عنصرا جديدا الى القضاء هو عنصر جماعة المحلفين وهم فئة مختارة 

من أعيان اليلاد المقيمين بهبا والعارفين لجميع المواطنين والذين يتوافر لديهم معررفة 

بالقانون العام الانجليزى لكى يستعين بهم هؤلاء القضرساة المتجولون فى تحقيق 
الجناياث وتوقيع العقوبات على المخالفين (؟) ٠‏ 


ويلاحظ أن نظام المحلفين ما ليث أن أصبح أوسام مجالا » واعتبر نظاما عاما من 
نظم القانون الانجليزى ٠‏ ويفسر ذلك بالنتائج المترتبة يالفصل بطريقة المبارزة اذا 
كان أحد الخصمين ضعيفا أو فقير! ٠‏ فأحله مكان المبارزة فى مثل صمذه الاحوال *» 
كذلك عمل يهذا النظام فى محاكمة المجرمين غى جرائم الخيانة والاعتداه على الملك 
أو أمواله أو الاخلال بأمانه » لان الملك يعتبر فى كل هذه الجرائم خصما للمتهم 
وليس للفرد أن يبارز الللك 5) ». 


وانتقل هذا النظام الى النورماند 0 الى انجلترا ممع الغزو التورماندى , ولم دأت 
القرن الثالث عشر الا وقد شمل جميع القضايا الجنائية لتقدير هأ اذا كان المتهم 
مذنبا أو بريئا © ثم انتقل 1 الى القضايا المدنية ٠‏ ولم يأت القرن السادس 
عشر حتى أصيح التظام العادى للتقاضى (؟5) «: 

هذه هى نشأة نظام المحلفين وتطوره فى الفقه الغريى © وكانت نقطة ايده 
هو نظام الشهود ٠‏ وهذا ما يقتضى دراسة أصل هذا النظام نفسه فى الفقه الاسلامى 
والرجوع الى أصوله الاولى أ وذلك أن العبرة بالاصول و ليست بالحلول 6 وغنى عن 
البيان أن كل نظام قانونى هو فى حقيقته وحدة متماسكة الاطراف ٠‏ فلا يسو 
اقتطاع جزء من النظام القانونى ؛ بل يجب أن يرد أصل هذا الجزء الى تاريخ ناته 
وتطوره داخل التظام القازونى نفسه (8) ى 


الشضهادة فى الفقه الاسلامى : 


ه امن المقرر فى الفقه الاسلامي أن البينة هى الاصسل فى الائسات © وأن 
الشريعة الاسلامية لا تعتد بالكتابة اعتدادها بالشهادة “* فالشهادة هى البينة التى 


٠ 599 روسكو باوند : المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) دايتز : مختصر ناريخ برديطانيا الى سئة (١856‏ باللنة الانجليزية ) لندن ١649‏ ب صن 88 وبائض : 
تاريخ العصور الوسطى ( باللغة الانجليزية ) لتدن؟156 اص 9" 

) لى : تاريخ القانون [ باللغة الانجليزية ) لندن ١9514‏ ص #5/7 

(5) فاندويت : القاضئ والمحلقون بوسطن (١951‏ باللغة الانجليزية )1 ص 589 ٠‏ 

(5) شقيق شحاته : أساليب المقارنة فى الدراسسة القانوئية ٠‏ مجلة العلوم القانونية والاقتصبادية ١951‏ 
صن 5١‏ وما بمدها ٠‏ 


+5 العدد الثانى . السنئة التاسعة والأربعون 


لها المقام الاول فى الاثبات © أما الكتابة فيحذر منها كل الحذر © لان الخطوط كما يقول 
الفقهاء قابلة للمشابهة والمحاكاة * والواقمع أن الكتابة لم تكن فى الصنود انتى ترعرع 
فيها الفقة الاسلادى منتشرة بين الناس » ولم يكن الخط قد تقدم ف فى العصي ور التى 
نلت ذلك + فقد كان من العسير الاعتماد على الكتابة فى الاثبات لان الكتاية يتسرب 
اليه؟ الشك من الشبه والمماثلة فى الخطوط:(0) ٠‏ 
ى الاشيباه لا يعتتيد على الخط ولا بعميل بمكتوب الوقفا الذى عليه خعلوط 

ا 59 » أى لا يقضى القاضى بذلك عند المنازعة © لان الخط يقلد أو بفتعل 
كما فى مختصر الظهيرية ؟) ٠‏ 

وقد جرى العمل على ما قال به الفقهاء الاولون من تقديم الشسهادة سواء بالنسية 
للارراق الرسمية والعرفية التى يجب أن يشهد عليها شاهدان أم عند التصديق على 
الاحكام التى نستهل بالتعبير الجاري « هذا ما أشهد على نقسى » » واعتاد القاضى أن 
يخاطي الساهد أثناء نظر الدعوى بقوله : « لقد أخذت منك الشسهادة عل حكدئن 1١‏ 
ولم يكن لعصديق القاضى قوة فى الاثيات ما لم يكن مقرونا بالشهادة ”) ٠‏ 

وكان من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها »6 لان الحس يفيد علما قطعيا 
بينما الشهادة تفيد خبرا ظنياء والظنى لا يتعارض بالقطعى فلا تقبل البينة انتى 
أقيمت على خلاف المحسوس كالبينة التى تقوم على موت فلان وحياته مشاهدة (©) ٠‏ 

غير أن القاضى كان نتمتع فى القرون الاولى للفقه الاسلاءى بسلطة واسعة فى 
تقدير اليينة اذ! استأانس وحه الحقيقة فى الدعوى المعروضة عليه ". 


تزكية الشهود : 

7 وقد اإضطر القاضى يسبب العيوب التى تكضف عنها العمل بالشهادة أن 
يتاكد من حسن أخلاق الشهود وصدق ايمانهم ٠‏ ويروى الكندى أن القاضى المصرى 
موت بن سليمان كان أول من سأل عن الشهود © وكان القضاة قبله اذا أشسهد 
عندهم أحد »© وكان معروقا بالسلامة قبله القضاة ٠‏ وان كان غير معروف بها أوقف» 
واذا كأن الشاهد يجهولا سثل عن جيرانه فيما ذكروه خيرا أو شرا عمل به » ثم جاء 
عغوث بن سليمان فسأل عن الشهود فى السر فمن عدل عنده قيله ٠‏ وكان التساس 
قيل ذلك يشهدون « فمن عرف عته خير!ا قيل ومن عرف عنه غير ذلك لم ,يقبل عسلى 
الظاهر » (*©) ٠‏ 

ويعرف ما استحدثه غوث بن سليمأن بنظام التزكية » وكانت الغاية هنه التحقق 
من عدالة الضشهود © فلا يقيل شيرعا شهادة من اتضح كذبه أو عرف يسو المال 
ورداءة الخلق ٠‏ وكان القاضى يختار المزكى هن جيران الشاهد فان لم يجد فمن أمل 
جملته » قان لم يجد يأخذ عنه بتواتر الاخبار (6) ٠‏ 


396 عبد الرزاق أحمد السئهررى : الوسيط فى شرح القانون المدنى ج ؟ القاهرة 1935 ص‎ )١( 

(؟) ابن عابدين : رد المحتار وهو شرح على, الدر المختار الطبعة الثالثة مصر 75994 الجزء الرايع عن 
.مه 

(9) ابن قرحون : المرجم السايق ص 8؟ ٠‏ 

(5) أحمد ابراجيم : طرق القضاء فى الشريعة الاسلامية ٠‏ القاهرة 51؟١1‏ ص 7109 والمراجع ال قأشار اليها 

(0) الكبباى : كتاب القفياة وكتاب الولاة ‏ طيعة جروفن جست 9 سلسلةجيب التذكارية بيروت :1508 
عن ٠ #١‏ 

(1) هيلا خسرد : دوو الحكام فى شرج غرر الاحكام مصر 77014 ب 5 سن #الاا 


القضاء الشعبى 51 


وقد اتفق الجمهور على أنه اذا كان القاضى عالما بعدالة الشهود فعل بمقتضغى 

عليه قبولا أ ردا ولا حاجة الى السؤال والمراجعة إلا اذا كان سند عليه الاستصحاب 

فلصاحب الشأن أن ثبت تبدل الحال من فسق الى عدالة أو العكس ٠‏ بل جوز بعض 

أئمة المالكية القضاء بسهادة غير العدول أو بشهادة من لا تعرف عدالته في الأمور 

٠»): البمندة‎ 

ثم تاور نغلام التزكية واتسعت آثاره بحيث لع يقتصر على الوقائم الى دعى 

من أجلي الشساهد للشهادة فى مجلس القضاء بمناسية دعوى معينة وآاضفت على 
الاعداطوة معينة جعلته هوضعا للثقة والركوت عليه عند آداء الشهادة ِ 


وظيفة صاحب السائل : 

ولذا فقد أانشسأت وظيفة صاحب المسائل الذى يستدعى الشيهود ويسال 
عنهم ويتحرى سلوكهم » وكان المفضل بن فضالة الذى تولى القضاء بمصر سئة 
ع/ا١ا‏ ه آأول هن اتحد صاحب سائل زف واضطن بعضص القغاة الى أن ستخدموا 
أكثر من شخص بتولون مساءلهي » فلما ولى القاضى العمرى جعل أشسهب بن عيد 
العزيز ويحيى بن عبد الله بن حرملة ويحيى بن كثير على مسائله وأمرهم باقامة من 
عرف عنه ستر وفضل (5) * 

ويروى الكندى أن القاضى المصرى عيسى بن المتكدر جعل عبد الله بن الحكم على 
مسائله نأدخل فى العدالة من لا قدر له » وعلى حد قول الكندى : « فلان الماثك 
وفلان البياع وفلان المسلمائى » + حتى لقيه بعض الناس ال له يابن عبد المحكم 

قد كان هذا الامر همستورا فهتكته وأدخلت فى الشهادة من ليس لها أهلا .: فقال له 

ابن الحكم : ان هذا الامر دين وانما فعلت ما يجب أن أفعله (؟) ٠‏ 

وبالغ من حرص القضاة على التحقق من شهادة الشهود أن القسافضى عيسى 
ابن المتكدر بعل صاحب المسائل يسير متنكرا بالليل يغطى رأسه ويمشى في السكك 
ومسل عن السهود ورآه غير واحد عن الثقاة وتحدثوا بذلك عته (*) + 


مراحل التزكية : 
5 وت نتم التزكية فى الفقه الاسلامى بمرحلتين : 


»© تزكية السر  وتجرى بورقة يعبر عنها فى اصطلاح الفتهاء بالمستورة‎ ١ 
وهى أن يكتب القاضى فى تلك الورقة اسم المدعى والمدعى علية والمدعى به وأسسمهاء‎ 
وبعد أن يضعها فى‎ ٠ الشهود وشهرتهم وصفاتهم وأشكالهم ومحالهم وأسماء آبائهم‎ 
ظرف والختم عليه يرسلها إلى الذين قد انتخبوا مزكين © ثم عند ورودها يفنتحهما‎ 
المزاكون وبقرأونها ؛ فاذا كانت الشهود المحررة أسمائهم فيها عدولا كتبوا أو ليسوا‎ 
بعدول أوضسوا بدون أن يوقفوا من أتى المستورة ولا غيره » وختموا فرق الظرف‎ 


)١(‏ زيد الابيائى : المرافعات الشرعية القاهرة ١9557‏ ص 947 . سمليم باز رستم ؛ شرح المجلة ب بيروت 
1م14 جح 5 ص #6 * 

(؟) العندى : المرّجم .السابق ص 208 

ر؟) الكتدى : المرجم السابق ص 8554 

(5) الكثدى : المرجع السابق ص 955 

(ه) الكندى : المرجع السابق صن 590 


577 العدد الثائى ‏ السنة الاسعة والأريعرن 


كه 


وأعادوها الى القاضى » فاذا أعيدت المستورة مختومة الى القاضى * وكان المزكون 
لم يكتبوا فى حق الشسهود أنهم عدول أو مقبولو الشهادة ,, بل كلاما يفيسد الجرح 
صراحة أو دلالة لا يقبل القاضى شهادتهم واذا كتبوا قيها « عدول » أو « مقبولو 
الشهادة » انتقل القاضى الى المرتية الثانية وهى تزكية العلن * 


5 0ل التزكية العلتية ‏ وتجرى بأن يجلب المزكون الى حضوز القاضى حال كون 

ا مث راقعين حاضرين © ويزكى الشهود أى يرسل الشهود والمرافعات مع نائب التزكية 
الى تمل المزكين ٠‏ ويزكى الشهود علنا بأن يجمع القساضى بين المزكى والشساهد 
والطرفين فى مجلس القضاء .٠ )١(‏ 

ويسترط أن يكون الشسهود حاضرين أثناء التزكية العلنية ما لم يتعذر حضورهم 
وليس شرطا عند الشافعى أن تكون هناك تزكية فى السر ©» وآخرى فى العلن ٠‏ 
وانما تلزم التزكية مطلقا اذا تيين القاضى ضرورة لها (؟) ٠‏ 

ويجب رعاية شروط الشهادة ونصابها فى التزكية العلئية لانها من قبيل 
الشهادة كالعدد والعدالة والبلوغ والعقل و«اليصر © ولكن لا يلزم المزكون حفظ 
الشهادة « اشهدوا » وانما يجب أن يقول أن الشاهد عدل ومقبول لشسهادة وعلى 
اصح الروايات فى المذهب الحدفى أنه لا يكفى فى التزكية أن يقول المزكى أن الشاهد 
عدل وانما يجب أن يقول عدل مرض آو جائز أو مقبول لى أو عسلى » أو هقبول 
الشهادة 7 ٠‏ ا 

ويقول الكاسانى : « ان للعدالة شروطا يرجع بعضها الى نفس العدل وبعضها 
يرجع الى فعل العدالة » ٠‏ أما الاولى فآنواع منها العقل ومنها اليلوغ ومنها الاسلام » 
نلا يجوز تعديل المجنون أو الصبى »© لان التزكية كانت تجرى بحرى الشسسهادة ٠‏ 
فهؤلاء ليسوا من أهل الشهادة فلا يكونون من أهمل التزكية وان كانت من ياب 
الاخبار لهؤلاء ومنها العدالة لان من لا يكون عدلا فى نفسه فكيف يعدل فى غيره ٠‏ 
أما العدم فليس بشرط الجواز عند أبى حنيفة وأبى بوسف ولكنه شرط الفضسيلة 
والكمال ؛ وعند محمد شرط الجواز » وجه قوله أن التزكية فى معنى الشمسهادة لانه 
خبر عن أمر غاب عن علم القاضى وهذا معنى الشهادة + فيشسترط فيها تصباب 
الشسهادة ٠‏ فى رأى الشيخين أن التزكية ليست بشهادة بدليل أنه لا يسترط فيها 
لفل الشسهادة فلا يلزم فيها العدد (غ) :> 

٠‏ ؛ وفى القرن الخامس الهجرى أهمل العمل بالتزكية العلنية ٠‏ واقتصر الامر على 

التزكية السرية * ويقول السرخسى : «١‏ وكانت التزكية فى الابتداء علانية ثم أحمدث 
شريح رحمه الله تزكية السر فقيل له أحدثت يا أبى أمية ٠‏ فقال : أحدثتم فأحدثنا ٠‏ 
فكان يجمع بن نزكية السر وتزكية العلانية ويسال عن حال الشسهود فى السر 


١99 ص او ل الابيانى : المرجم السايق ص‎ ١9156 عل قراعة : المراقعات الشرعية  الثاهرة‎ )١( 
اص 90م+‎ ١9141١ سومار إبراهيم : طرق الاثبات الشرعية . القاهرة‎ 


ض الامام الشائعى ب الام عمن 1751 هاج لاص 7308 لاقع 


9) قراعة : المرجع السابق ص 505 الابياتى : اللرجع السابق صن 186 9ب أحيد ابراهيم : المرجم 
السابق من 589 


ا (5) الكاسانى : البدائع فى ترتيب الشرائع مغر ١58‏ ع لاا ص ١١‏ 


القضاء الشعبى :1 


ثم يحضر الشسبهود والمزكون يزكوهم علانية فيقول هؤلاء الذين تزكوهم وهو آتم 
ما يكون من الاحتياط © غير أن القضاة تركوا بعد ذلك تنزكية العلانية واكتفوا يتزكية 
السر إبقاء للستر على الناس ,. وتحرزا عن الغيبة التى تقع بين المزكين وبعض الشهود 
فى تزكية العلانية اذا ما ميزوا المجروح ٠‏ فلهذا يكتفى بتزكية السر فى زماننا » ٠)١(‏ 

نظام الشهود : 

٠٠‏ ثم حدث أهم نطور فى تاريخ الشهود ٠‏ فقد اضطر بهض القضاة الى أن 
مخصصوا قوما للشهادة » عرفوا فى المشرق باسم الشهود © كما أطلق عليهم اسم 
العدول فى المغرب :* وقد لاحظ المؤّرخ الكندى أن القاضى لم يكن يتبعه فيما مضى 
غير كاتبه أو هن يقوم بين يديه فى مجلس الحكم حتى ولاية الفضل بن فضالة الثانية » 
فان هذا القاضى قد رسم أقواما بالشهادة » فكانوا عشرة رجال , فراى الناس آنه 
أثى أمرا عظيما (5) ٠‏ 


وقد عادت الازمة الى الظهور عندما اتخذ القاضى محمد بن مسروق قوما من أهل 


مصر للشهادة زسمهم بها وأوقف سائر الناس » فوثيوا به ووثب بهم فشسستموه 
وشتمهم وكانت منه جفاء الى اشراقهم ©) .٠‏ 


ثم اسستقن الامن على ذلك عندما ولى العبرى وانتهج سبيل القساضى 
عمد بن مسروق باتخاذ الشهود ( العدول ) وجعل أسمائهم فى كتاب ٠‏ وكان أول 
من فعل ذلك ودونهم وأسقط سائر الناس ثم فعلت ذلك القضاة بعده الى اليوم (*)» _ 

وكان القاضى العمرى أكثر القضاة عدولا ٠‏ فقد اتخذ من أهل المديئة من موالمى 
قريشثى والانصار وغيرهم نحو ماثة من الشهود ( العدول ) (ه) :.. : 

ومبالغة فى الدقة والتثبيت من عدالة العدول أس القاضى أبو الاسود البصرى 
صاحب مسائله أن يجدد السؤال عن الشهود والموسومين بالشهادة فى كل مسسعة 
أشهر » على أن يستبعد منهم عن سبق تجريحه والطعن فيه ٠‏ وقد اتخذ القاضى لبيعة 
عدولا جعلهم بطانته فى ثلاثين رجلا وان كأن يوقف منهم من بلغه جرحه [1)] : 
ويلاحظ أن الجرح انما هو الطعن الذى يوجب تفسيق الشهود ويشل فى عدالاتهم 
ورد شمهادتهم وهو فقدان العدالة * والجرج قتسمان : الاول المجرد وهو بتضنفيز: 
تفسيق السهود من غير أن يتضمن ايجاب حق هن حقوق العباد » والثنسانى ,المر كب 
وهو ما يتضمن ايجاب حق من حقوق الشرع أو العباد ) *. 7 


١ 


)١(‏ الترخمى : الميسوط طيع مصر ١99١‏ ج ص 31١‏ + ومع ذلك فقد أءذت مجلة الاحكام العدليسة 
بالتزكية العلنية الى جانب التزكية السرية انظن فى ذلك سليم باز رستم : المرجع السابق ص اول 
(؟) الكندى : المرجع السابق ص 587 فقال اسح بن معاذ للفضل؟ 


سادعو الهى حتى الصسسباح لكيما يعيساك كليا هزيلا 
سنتت لدا المسور في حكمنا وصيرت قوما لصوصا عدونا 
ولم يسمع النسابمن فيما مى بآن العدول عديدا قليسسلا 


9) الكندى : المرجم السابق ص كحم؟ 
(؟) الكتدى : المرجع السايق سن 4وب؟ 
(0) الكندى : المرجح السابق ص موث 
)1١(‏ الكندئ : المرجم السابق من ؟؟5 


زفف سسليم باز رستم : المرجم_السابق ص 5374 لحمد ابراهيم : المرجم السابق عن 8١‏ لراعة : 
ص 5١١‏ 6ل" 


شروط العدول : : 

١‏ س وشروط السهود أو العدول حى شرائط الشهادة فى الجملة كما ورد 
فى الفقة الاسلامى وهى : 

١‏ العقل : وهو شرط عند التحمل وعند الاداء لانه يثرتب على عدمه عدم 
ضبعل وانتفاء الثقة نما يخبر به وفقد الولاية ٠.‏ 

؟- البلوغ : وهو شرط للاداء وليس للتحمل * 

الحرية : وذلك لان أهلية الاداء بالولاية , ولا ولاية للعيد يخلاف التحمل 
وقد استبعد الكمال ين الهمام فى فتح القدير عدم قبول شهادته » وكذلك ابن القيم 
فى أبعلام الموقعين خانه قال أنه حكم النبى صل الله عليه وسلع بسهادة الامة الواحدة 
على فعل نمسها يتضمن قبول شهادة العيد ٠‏ 

5 الذكورة فى الشهادة على الخحدود والقصاص ٠‏ 

ه ب عدم الحد فى القذف ٠*٠‏ فلا تقبل شهادة المحدود فيه لقوله تعالى : 
« ولا تقيلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون » ٠‏ 

7 العدالة : فقد اشترطت مذاهب الشريعة جميعا أن يكون الشاهد حين 
أداء الشهادة عدلا تقوله تعالى : « واستشهدوا ذوى عدل منكم » ٠‏ وذلك لان الشسهادة 
خبر يحتمل الصدق والكذنب ٠‏ ويعرف أبى يوسف العدالة بأنها اجتناب الكبائر 
وعدم الاعرار على الصغائر » مع كون صلاح الرجل أكثر من فساده وصوابه أكثر 
من خطثه ٠ )١(‏ 
00 وفيما عدا هذه الشروط العامة كان القاضى يتمتع بحرية واسعة فى اختيسسار 
الشهو: أو العدول ؛ علادة على أن السلطة التسفيذية كانت لها الرقاية على تعديلهم 
لاعمية دورعم فى ساحة القغماء + خفى خلال محنة القرآن أيام المأمون كان القساضى 
بيسأل الشسهود عن انقرآن ٠‏ فاذا أقروا أنه مخلوق قبلوا للشهادة وان رفضوا القول 
بذلك أسقطوا من سل الشهود (5) ٠‏ ا 

والأن القاضى ابن تهيعة يرفض العدول الذى يسك فى عقيدتهم ويامر صاحب 
مسائله ان يعاود السؤال عنهم كل ستة شهور © وكان يستبعد من سسيق الطعن 
فيه ٠‏ ولا خلاف فأن احساس القاضى ووزته للامور وتقصيه للحقائق المحردة وثقته 
حممد بن النعمات عدل نحو من ثلاثين نفسا ٠‏ وأن القاضى بكار عل أيام أحمسد 
ابن طولون كان يسأل عن العدول فى كل وقت » 

عدد العدول : 

تقدم النصوص المختلفة أرقاما متضارية عن أعداد العدول وان كان 


: داجع فى هذه الشروط‎ )١( 

ابن رشد 2ل بداية المجتهد ونهاية المقتصد ي 5_اص 48م 

ابن القيم الجوزية : الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية طيعة الاداب خالا صى 0؟» 

أبن فرحون : المرجع السابق صن 8١؟‏ ب قراعة ٠المرجع‏ السابق 1959 ب احمد ابراعيم ٠‏ المرجمع 
السابق ص ٠١1‏ ْ 

(9) الكندى : المرجع السابق ضص 599 


لا يتجاوز عددهم فى الغالب الثلاثين )١(‏ » ومع ذلك وقى بعض الجالات كان القضاة 
يضعون نسب أعينهم احاطة جلسهم بعدد كبير من العدول رغية فى اعلاء مسأنهم 3 
وتذكر النصسوص وقائع تعديل العدول أو اسقاطهم وترتيبهم لحضور مجلس القضداه 
صسمن الاحداث العامة فى اطحياة القضائية 5 

ففى عصر الدولة الفاطمية لما اقتسم القضاء ابن النعمان وآبو الظاهر كان لكل 
منهما عدوله الذين يستعين بهم فى آحكامة وجلس أولهما للحكم فى الجامع العتيق » 
وثائيهما فى الجامع الازهر (؟) © وأن القاضى محمد بن الصيرفى عتساما جلس سوله 
العدول أخذ يستعرضهم وأوقف جماعة منهم 5) ٠‏ 1 

وكان من التقاليد المرعية أنه عندما يلى القاضى القضاه يقرأ على منبر الجامم * 
العتيق سجل تقليده » ويتضمن هذا السجل ضرورة تعيين القاضى للعدول ليضبط 
الاحكام بشهادة الثقات العدول ويميز بين المرود منهم والمقبول (4) ٠‏ 

وحرت العادة عند زسم العدل بالشضسهادة فى اسجال العدالة أن ييدا الكاتب ٠‏ 
بيخطبة يذكر فيها شرف العدالة وارتفاع رتيتها وسموها ويصف المعدل بأوصاف 
تليق به بحسب حالته واصالته وأبوته وأن الله استخار قاضى القضاة وأشهد على 
من حشر جلسه وقضائه ٠١‏ « أنه ثبت عنده ووضح لديه بالبينة العادئة عدالة: فلا 
بوتا شرعيا وأنه حكم بعدالته وقبول قوله فى شهادتة ,» وأجاز ذلك وآأمغياه واإشتاره 
وارتشاه » وأذن له غى تحمل الشهادات وأدائها » لتحفظ الحقوق على أربابها 
وأوليائها » وسمع شهادته فقبلها وأجازها » ونصبه بين الئاس عدلا مبررا مرضيا 
وأجراه تمرى أمثاله عن العدول (©) أو ثيت عند القاضى وصح لديه على الوضع 
المعتير الشرعى » بالبينة العادلة عدالة فلان ٠‏ وأنه بحكم بعدالته وقيول شسهادتة 
حكما ناما وجزمه » وقضى فيه قضاء أبرمة » وأذن له فى تحمل الشهادة وأدائها , 
وبسط قلمه فى سائر أنديتها وأرجائها » (1) * : 1 


وكان القاضى يؤمر دائما أن ينعم النظر فى العسدول © الذين بهم يرجع وبهم. 
بيقع قى منافذ القضايا ومقاطع الاحكام ويستشفش آحوالهم استشغافا شافيا ويتعرف 
دخائلهم تعرفا كاقيا ») ويسسأل عن سذاهبهم. وتقلد غى سرهم وجهرهم » والجلى 
والخفى من أمورهم : فمن وجده منهم فى العدالة والنزاهة والصياغة تحرئ الصدق») 
والشسهادة بالحق على الشيعة الحسنى » والطريقة المثلى أبقاه » والا كان بالاسسقاط 
للشهادة آولى ‏ : ١‏ 00 

وكذلك فكان القاضى بؤمر « بأن يطالح الوال' أو الخليفة بما يبدو فِيمِن يعدله 
أى يرد شهادته ولا يقبله فيكون فى الامرين على ما يجد له ويمثله ( أى برسم له 
وبين ) ويأمن فسما هذه سبيله من خلل يدخله » وذلك لان العدالة أس الامكام 
داليها يرجع الحكام » 9) ٠‏ 0200 1 


: 397 عيام المنعم ماجد : نظي الفاطميين ورسوعهم قى مصر لم القاهرة 60 الجزء العاني ص‎ )١( 
٠ ؟؟١9 دار الكتب المصرية بالقاهرة مخطوط رقم‎ ٠ (؟) ابن حجر : رفع الاصر عن قضاة هصر‎ 
: 258 الكندى : المرجع السابق ص‎ )9 

(5) النويرى : المرجع السابق ج 5٠‏ ص ١686‏ 

(0) القلقشندى : صبح الاعقى في صناعةٍ الإنشاء دار الكتب المصرية يب 15 ب ١65‏ * 

() القلقشبدى : صبح الاعثى ج ١5‏ ص 5531 9454 

0 القلقشندى : صبح الاعثى ج ٠١‏ اص 946 11؟ 


55 | العدد الثاني السنة الباسعة والأربعون 
0 3 0 
وظيفة العدول فى العمل القضائى : 
0 تحددت وظيفة العدول خلال العمل القضائىي © فتطلب العلماه فى أدب 
لتنا أن كوت ,سد عدول ليسفكوا الراد السو نميا جوع بعد لل 
مقالتهم » ولتبين عند ابن خلدون حقيقة هذه الوظيفة فيذكر « أن العدالة وظيقة 
دينيه » تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه » وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن اذن القاضى 
بالشهادة بين الناس قيما لهم وعليهم تحملا عند الاشهاد ء وأداء عند التنازع © وكتيا 
فى السجلات تحفظل به حقوق التاس وأملاكهم وسائر معاملاتهم ٠‏ وشررط هلم 
الوظيفة الاتصاف بالعدالة «الشرعية والبراءة من الجرح © ثم القيام بكتب السجلات 
والعقود من بجهة عباراتها وانتظام فصولها , ومن جهسة أحكام شروطها الشرعية ؛ 
وعقودها فيحتاج جينئدذ الى مأ يتعلق بذلك من الفقه ولاجل هذه .الشروط مأ يحتاج 
اليها من الرأى على ذلك » والممارسية لذلك ©» اختص بذلك بعضص العدول » وصسان 
الصنف القائمون به كأنهم مختصون بالعدالة وليس كذلك »© وانما العدالة من شروط 
اشتصياصهم بالوظيفة » ويجب على القاضى تصفح أحوالهم والكشف عن سسيرهم ) 
رعاية تشروط العدالة تتبعهم وألا يهمل ذلك للا يتعين عليه من حفظ حقوق النامى , 
فالتيعة تقع عليه فى ذلك كله » وهو ضامن دركه ٠‏ 


0 


ويقول ادن خلدون : انه عندما يتعين هؤلاء العدرل لهذه الوظيفة ثعم الفائدة 
فى نعيين من تخفى عدالته عل *القضاة يسيب اتساع الامصار واشتباء الاخوال 
واضطراز القضاة الى الفصل بين المتنازعين بالبيانات الموثوقة © لذا .فقند جرى 
الوثوق عل هذا الصنف ل 0 ' 


ويذكر اين خلدون أن للعدول فى سائر الامصار دكاكين ومصاطب يختصون 
بالجلوس عليها فيلقاهم أصحاب المعاملات للاشهاد وتقيده بالكتاب وصار مدلول عذه 
اللفظة مشتركا بين هنه الوظيفة التى تبين مدلولها وبين العدالة الشرعية التى هى 
أخت الجرح وقد يتوردان ويغترقان: (0) "* 

ا الي © 

6 - ويستفاد احضار العدول فئ نجلس القضماء فى المذهب المالكى عنه 
سائر المذاهب ٠‏ فقد تطلب علماء المالكية وجوب حضود العدول فى مجلسن الحكم * 
ويقول ابن فرحون : « احضادر العدول فى مجلس قضائه » ٠‏ ,قال. المارزى يؤمر 
القاضى بذلك »© ويتأكد الامر به على القول أن القاضى لا يحكم بعلمه ويتعين على القاضى 
أول ما ددا به الكشف عن الشمهود فيتعرف حال من لا يعرف حاله منهم ويتفحص 
من عدالتهم عن كان عدلا أثيتة » ومن كان فيه جرح أسقطه  )5‏ 


ويذكر السيوطى فى محاضرة الاواثل أن أول من عين العدول ببغداد وكان 
يقوم بأعبائهي وحظر ذلك على غيرهم هو القافضى إسماعيل المالكى صاحب أحكام 
القرآن وقال ان الئاس قد فسدو! ولا سبيل الى ضبط الشهادة الا بهذا واتبمع 
القضاة ذلك فيما بعد 9) *: 206 

وفي أيام الطولونيين والاخشيديين وطوال عهد الدولة الفاطئية كان القسافضى 
يختار جماعة من العدول لتقوم بمعاونته قى وظيفته الاصلية فى القضاء ٠‏ حيث كان 


185 ابن غلدون : المرجع السابق ص‎ )١( 


(9؟) ابن قرحسون : الرجمع السسابق ج 5945 
5) محمود عرنوس : ب تاريخ القضاء فى الاسلام ٠‏ القاعرة 1١955‏ ص 1١8/8‏ 


القضماء الشعبى 5١‏ 


يحتاج الى خدماتهم ليست فحسب فى مجلس الحكم بل فى بعض الاعمال الادارية التى 
عهد اليه بها 'نحفظ أموال الغائبين واليتامى () . 1 

ويذكر المقريزى على عهد المماليك أن القاضى كان اذا جلس للقضاء جعل العدول 
حواليه يمئة ويسرة » بحسب تاريخ تعديلهم ٠‏ وكانت العدول تجلس قى الجامع 
عن ميته وعن ساره 4 وشاهدون ما يقع من أحكايه زف 1 


ها وكان الشهود بشتركون أحيانا فى الادلاء بآرائهم » ولكن القاضى, 
كان له وحده النطق بالحكم ٠‏ وقد حدث أن أصدر الوزير يعقوب بن كلس أمرا فى 
وى (( 555 م) مؤداه أن عن حكم له بحكم فليس لاحد وجه الاعتراض على القاضى 
فيما حكم به 5) ٠‏ 


ونجد تطبيقا لفضرورة تمثيل العدول فى قضسساء المظالم » وهو قضاء يختص 
بنظر القضايا التى يقيمها الاثراد والجماعات على الولاة اذا انحرفوا عن طريق العسدل 
والإنصاف والنظر فى نظلم المرتزقة اذا نقصت أرؤاقهم أو تآخر ميعاد دفعها اليهم » 
وكذلك تنفيدذ ما يعجز القساضي والمحتسب منه فى تنفيذ الاحكام أو مراعاة اقامة 
العيادات والحج والاعياد والجمع والجهاد :* فكان يتحتم حضور العدول في محكمة 
الظالم التى تنعقد فى المسجد برياسة الخليفة أو الوالى ليقرروا أن ها أصدره القاضى 
من الاحكام لا ينافى الحق والعدل (4) ٠١‏ : 

بل ان تقليد قاضى القضاة كان لا يتم الا يحضور العدول عتدما يتوجه قاضى 
القضاة الى المسجد العتيق ومعة العدول حيث يقرىء سجله بذلك ©» وحيث يركب 
جماعة عن العدول والامتاء ووجوه البلد فى صحبة قافى القضاة  ١‏ 


وكان القضاة يلجأون الى العدول قى جميع الاعمال التبعية للقضاء »© بل لا يسلم 
القاضى ديوان القضاء وما فيه من الحجج والس_جلات والوثائق والكفالات والمحاضر 
والوكالات الا ببحضر من العدول » ليكونوا له مشاهدين وعليه شاهدين (*) ٠»‏ 
ركان القضاة يودعون الاموال لدى العدول « فقد روى الكندى أن الخليفة الحاكم 
استدعى وهو جالس بالقصر بأصحاب الحقوق فوفاهم حقوقهم وقرر فى زقاق القناديل 
موضعا للودائع الحكمية © وأقام فيها خمسة من العدول يضبطون فيها ما يحض 
ريصرف » ٠‏ وهو أول من أفرد للمودع الحكمى مكانا معينا 6 وكانت الاموال تودع 
عند القضاة وأماناتهم * وتكشف تنا الوقائع التاريخية أن العدول أصبحوا فى بعض 
العصور: يحتلون مناصب هامة فى المياة العامة * فكانوا يطلبون للعمل سبسواء فى 
المناصب الادارية أو فى اليش أو حتى فى البلاطظ ٠‏ وهكذا نجد مشسارف خزانة 
السروج من بين العدول “+ ولكن يقى عملهم الاساسى كما كان بالنسبة للقافى فى 
ساحة العدالة * بل ان لفيفا من العدول قد ولى منصب القضاء »؛ فيذكر ,ابن حجر 
أن القافى ابن العوام قد شهد عند القاضى عمر بن النعمان فى سسنة 588 ويذكر 


58 المرجع السابق ص‎ ٠ عيد المئعم ماجد‎ )١( 

(؟) المقريزى ٠‏ المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار طبعة بولاق ١/٠‏ ج " ص ١486‏ * 
(؟) الكتدى ٠‏ امرجم السابق مني له 

(2) اللأوردى "م امرجم السابق من لا ”ب الى 

(0) المقريزئ ٠‏ المرجع السابق ص 5851 - 44؟ 


58 العدد السانى ‏ السنة الماسعة والاريعون 


الكندى أن القاضى عتيق بن الحسن بن الصباح المعروف ببكران كان من العدول )١(‏ » 
وقد أناب القضاة الشهود فى أعمال الفضاة وكان القضماة يخضشون سطوتهم »2 فيروى 
الكندى آنه وقع بين القاضى ابن وليد ومقدم العدول كائنة ٠‏ فأسجل ابن وليد سجلا 
باسقاطه فامتنع بعضى العدول عن حضور مجلسه وذكر لنا ابن حجر قضسية زجل 
إدعى ملكية حمام كان لجده ٠‏ وكان يتيغى أن ينتقل الى أمة حسب المذهب الشرعى ٠‏ 
وكان القاضى أبو طاحر قد حكي له فى هذه القضية بعدم أحقيتهة خى دعوى الملكية ) 
لان جده قد أوقف هذا الحمام على الاعمال الخيرية ٠‏ وقد أثارت هذه القضية شسسعور 
القاضيين السنى والشيعى أيام الدولة الفاطمية ٠‏ فقد حكم القاضِى الشيعى لليدعى 
وأبطل بذك ما حكم به أبو الطاهر » ويحدثنا ابن حجر تقلا عن ابن ذزولاق أن المدعى 
شكا الى الخليفة المعن لدين الله الفاطمى قأمر قاضى الشيعى أن م هذه ال 
ثانية ٠‏ 0 


وقد ذكر ابن زولاق أن الحوادث أهاجت شعور التمرد فى نفوس العدرل 
الذين كانوا يعملون مع ابن أبى ثوبان حتى أن الخليفة المعز أمر أخيرا بابطال الحسكم 
الذى أصدره الى ابن أبى ثوبان » 1 الس خط الذى دب فى تفوس العدول ٠‏ 
وكان نتيجة هذه الحوادث أن بامتتع العدول عن حضيور مجالس الحكع التى كانت تعقد 
برياسة ابن أبى ثوبان فبدلهم هذا بعدول آخرين اضطروا الى الاستقالة فرما بعد (5؟). 


5 ويلاحظ أن القاضى كان يمارس على العدول سلطة الاشراف والرقابة ٠‏ 
ويناكر الكندى أن القافى النعمان بن حيصون كان أول احكامه أنه أوقف جميع 
العدول الذين قبلهم سلفه ما عدا واحد متهم فانه استكتبه بالتوقيع والقصاص © 
ويضيف الكندى أن هذا القصاضى قد تصلب فى أحكامه فارتفعت كلمه وتقزرت فى 
جميح الدولة أحكامه وتقدم الى جميع العدول أن من «تخلف عن البكور الى حضسور 
كل اثنين وخميس غرم بغرم ثقيل 59) ٠‏ 

وقد سبق أن رأينا أن القاضى سواء بنفسه أو عن طريق سسائله كان له أن 


يراقب سل لوك العدول اذ لا بحق لغير العدل بتنصيب الئاس . وله كذلك عولهم 
ويسجل عل شاهد الزور كتابا بعد عقوبته ارفك ن 


١١‏ ل وآأخيرا فان نغلام العدول فى الاسلام أصبح نظاما مستقلا له اختصاصاته 
اللتسيرة ٠‏ وكان العدول لديم هن أمحاب المهن يكونون طائفة مشمبزة ة خشاشضسعة 
لتظام دقيق : غكان لها رئيس'يسمى بوجه العدؤل أو مقدم العدول ٠‏ ووصل الامر 
أن القاضى كان لا يعدل أحسدا الا بتزكية عشرين عدلا » عشرة من مصر وعشرة 
عن القاهرة (0) ٠‏ 0 


وقد استمر التراث الاسلامي لهذ النظام باقيا فى جذور البيئة المصرية 


1 56 ابن حجر * ورقة‎ )١١ 

9 الكندى ٠‏ المرجع السابق ص لامه ٠‏ هذه 

(؟) الكندى ٠‏ المرجم السابق ص 4م؟ 

١ث0ؤظ‏ الكسدى * 'المرجع السابق عن كذة ‏ لاذه .ب ركه 
(2) المقريزى ٠‏ المرجع السابق ص 5836 م4؛* 


النضاء الشعبى 5 


لسسع م مسي سس لو الس 


اللسسسسسمسييسيسشة 


إلى وقت قريب على النحو الذى كان معروفا فى الفرى فى المحاكمات غير الرسمية (ن, 
حك كان بجلس العمدة ويساعده المشايخ بوصف كونهم عدولا لافامة العددنة بين 
القرويين ع واستمرت آثار عذا النظام فى المجالس العرفية ٠‏ وكان معمولا يه فى 
تشكيل محاكم شبه جزيرة سيناء حيث يسمون عدولا وفى مجلس واحة سسيوة وقرية 
اغرامى وبلدة أم الصغير (9) ٠‏ 


الخلاصة : 


واذا انا اليوم ندعو الى اشتراك الشعب فى القضاء » فان ترائنا القومى يحمل 
آنار هذه الفكرة »6 ققد وجدت وظيفة العدول الى جانب القافى المتخصص فى مصر 
منذ القرن الثانى الهجرى ٠‏ وهو الأمر الذى لم تعرفه النظع القضائية فى العالم الغربى 
الا بعد قرون طوبلة فى شكل نظام المحلفين .٠'‏ فقد كان القاضى الاسلامى يجد نفسه 
دوما فى حاجة الى رأى أشخاص من عامة الئاس يتميزون بالعدل والخيرة بين الناس ٠‏ 
وإذا كان المحلفون يسمون بقنساة الواقع ٠‏ وتكشف هذه التسمية عن وظيفتهم ٠‏ 
اذ يعتبر تتدير أدلة الاثبات من عمل المحلفين » ولذا فان تحديه الشسهود الذين 
يدلون بشهاداتهم فى القضية صادقين أم كاذبين انما عى من وظيفة هيئة الأحدسين ٠‏ 
واذا كانت ثمة شهادات متعارضة فان تغليب احداها بقوم به المحلفون وليس للقافى 
التدخل فيه ومن ثم فان نظام العدول يقترب فى هذا الحصوص هن نظام المحلفين ء 
ذلك لان وذيفة العدالة كما يقول القلقشندى ه هى أس الشريعة وعمادها © فلقد بنيت 
الشريعة على أركانها وتعلقت الاحكام فى قبول الشهادة بأحضانها ؛ اذ هى الملكة 
الحاملة على ملازعة التقوى والحفيظة المائعة من الوقوع فى هوة البدع المتمسك يسببها 
الاقوى » (") أو أن وظيفة العدالة هى التى تكون عقيدة القاضى بالمعنى الحديث ٠‏ 


وقد رأينا أن القضاء الاسلامى قد نظم خطة العدول الى حد أن أصبح لهم كتاب 
بسجلون فيه أشبه بجدول القيد فى النظم المعاصرة ٠‏ 


ولا خلاف فان نظام العدول فى القضاء الاسلامى كان .درسة لتعليم الشعب 
الاحكام الشرعية 6 وعاملا على تطوير الشريعة الاسلامية التى تضم فى جناحيها جميع 
سائل القانون الخاصص والقانون العام ٠‏ وذلك لان القاضى الاسلادى كان لا يرجم 
فقط الى ما فى الكتب هن نصوص بل هو يطبق فى المماملات الجارية أحكام العرف 
والعادة » والأصل فى ذلك أن كل ها ورد به الشرع مطلقا يرجع فيه الى العرف ٠‏ 
ولا شك آن أحكم الئاس بالعرف كانوا هم العدول الذين يتخذون جلسهم بجانب 
القاضى ٠‏ ٠قد‏ أشار الكتدى الى أن العدول كانوا يشتركون أخيانا فى الادلاء بآرائهم» 


ويلاحظ أن المواطنين كانوا يحسون فى رحاب نظام العدول ادراكا لحقوقهم 


)١(‏ هارشال ٠‏ تقتين القائون الجنائى الصرى . مستقبله ‏ باللغة الانجليزية ٠‏ مجنة مصر الماصرة 
سمنة 1915 ص 5:54 2 ٠8؟‏ أشار اليها الدكتوريافى شمس فى رسالتة عن الحرية الشخصية فى التشريع 
الجنائى الممرى سنة 1995 من 118 

(؟) وياض شمسى : امرجم السابق ص 1١15‏ 


(*). القلقشندى : المرجع السابق ب 314 ص /44م* 


ءم8 العدد الثانى - السنة الاسمة والاريعودن 

ب ب م يس سس ب 0 
ولحرصا عليها ٠‏ ولولا ها أصاب العالم الاسلامى هن وكود كان من بين' مظاهره قفسل 
. باب الاجتهاد فى الفقه ء وقيام حكومات مستبدة متعاقية ©» كانت مهمتها اخراد 
أى حركة فنهية تقبعم أصول الحكم على أسس من الحرية السياسية والحقوق المسامة 
الديمقراطية التى قام عليها الاسلام منذ فجره الاول لأدى الخال الى قيسام اشتراك 
الشعب فى القضاء اشتراكا ايجابيا ء وازدهار نظام العدول ضمانا لحرية الافسان 
وكرامتة التى حرص الاسلام على العئاية بها وتكريمها منذ قرون موغلة فى القدم (). 
وسوف تعرض ب فى مقال ثال ‏ لاتجاهات القضاء الشعبى فى العالم المعاصر وموقف 
الفقه الأصرى من ذلك :٠‏ 


١ 


(0) عد الررزاق امد الستهررى ؛ مصادر الحق فى الفقه الاسلامى جب 01ء 56 فايش عوأواء٠‏ 
١ 6 5 ١‏ 


القانون الرو ل الإسافق ورعالا لفاو 
للأسسس ناز ولصتا صساع 
دلوم الدداسات العليا فى العلومأجنائسة وف لمانو العام 


لعل من بين الخطوات الحاسمة » التى خطاها القانون الدولى الانسانى , قدما الى 
الامام ‏ بعد الحرب العالمية الثانية » ما تضمنته أهم وثائقه ‏ آلا وهى اتفاقيات جنيف 


لعام 8 الخاصة سحماية ضسحايا الحروب ‏ من النص صراحة على اعتيار أفراد ٠‏ 


حركات المقاومة © الذين يسقطون فى أيدى العدو ‏ وفقا لشروط معيتة ‏ هن قبيل 
المحاربين القانونيين ٠‏ ويسعتحقون بالتالى المعاملة المميزة المقررة بتلك الاتفاقيات 
لافراد الجيوش النظامية ٠‏ على أساس أن الامر فى الحالتين © انما يتعلق برجال 
يدافعون عن أوطانهم ويضحون بحياتهم فى سبيل مجدها ٠‏ ولم يكن من الملائم 4 أن 
يترك رجال المقاومة الذين يقعون فى أيدى العدو , لكئ يعاملوا كما يعامل القتتلة 


واللصوص وغيرهم من المج رمين الذين يرتكيون إفعالهم سعيا زراء مطامع - شخصية 


أو غايات غير شريفة , 

وغنى عن البيان أن أحكام اتفاقيات جنيف المشار اليها » الموقع عليها من جانب 
دول العالم تقريبا ومن بينها الدول العربية واسرائيل ع واجبة التطبيق على النزاع 
العربى الاسرائيق © وبالتالى تحكم معاملة رجال المقاومة العرب فى الاراضى الحتلة ٠‏ 
ويترتب على ممالفتها على وجه القطع واليقين تحمل المسئولية القانونية الدولية ٠٠‏ 
نما هو مضضممون هذه المعاملة المميزة المقررة :لرجال المقاومة ؟ 

الفكرة الاساسية فى القانون الدولى الانسائى : 

من المسلم به لبى فقهاء القانون الدولى الانسانى » أن الفكرة الاساسية التى 
يقوم عليها هذا القانون , هى : أنه لا يجوز للدول المتحاربة يأى حال من الاخوال » أن 
تلحق بعضها ببعض أضرارا تجاوز القدر الشرورى لتحقيق أهدافها العسكرية 6 
التى تقتصر فى الواقع على تحطيم أو اضعاف القوة العسكرية للعدو "» عفاد ذلك أن 
أى عمل من أعمال العنف لا يكون لازما لتحقيق مثل هذه الاهداف »: يعتبر عمسلا 
نحرما ٠‏ وذلك مع اقتراض أن الحرب ذاتها مشروعة »4 كما لو كانت حربا دفاعية ضد 
هجوم مسلح © ألو جرت تنفيذا لقرار صادر بصسورة قالونية هن الاهم المتحدة ٠‏ 
أما لو كانت الحرب من أساسها غيل مشروعة » فان كل ها يتم تنفيذا.لها سير بالتالى 
غير مشروع ٠‏ ' 1 


٠ 


هذه الفسكرةٌ تتبلور فى مدآ قانونى هام مؤداه : أن الاشسخاص الدذين, 


لا يساهمون مساهمة مباشرة فى الحمرب ء يجب أن يحترموا وآن يصانوا ون يساملوا 
معاملة السائية * آذ أن ضحايا الحرب هم أولا وقبل كل شىء الدميون *" وآثه ليس 
ثمة شىء » ولو كانت.الحرب 6 يمكن أن تحرمهم مي المنسد الادثى من الضممانات 
الاساسية ؛ التئ بدونها يفقد الانسان سبب وجوده : 3 


0 


و3 العدد الثانى ‏ السنة المناسعة والاربعون 
م ا 2 ا ا شي ع وي سي يب ةبس 


المقوق الانسانية المقررة لرجال اكقاومة : 


بحدد اليدأ السابق مستويات اللعاملة الانسانية لرجال المقاومة » وتنينى عليه 
كافة حقوقهم ؛ وقد تكلمت عن هذه الحقوق ثلاث من انفاقيات جنيف لعام ٠ ١1145‏ 
ونحن نكتفى هنا بعرض أمثلة لما قررته آهم هذه الاتفاقيات اتفاقية أسرى الحرب - 
من حقوق لرحال اللقاومة 6 وهى : 


١‏ الحق فى الحياة : من القواعد المقررة أن الفرد الذى يسسقط فى المعركة له 
حصانته : وعلى خصمه آن يحفظ له حياته , لا يجوز قتل جندى ألقى سلاحه وأصبح 
غير قادرا على إحداث الاذى بخصمه ٠‏ علة ذلك أن كل عمل من أعمال العنف لا يكون 
لازما لتحقيق هدف عسكرى » يكون غير مشروع * ومن الواضح أن قتل الجندى 
الجريح » لا يحقق أى هدف من هذا القبيل ٠‏ وهنا ما تعنيه المادة ١5‏ من الاتفاقية 
الحالية حين تنعى على أن « لاسرى الحرب الحق فى احترام حياتهم » * 


ويقتضى الالتزام باحترام الحق فى الحياة م ابعاد الاسرى عن منطقة القتتال © 
وفى هذا تنص المادة ١9‏ من الاتفاقية على وجوب « ترحيل أسرى الحرب فى أقرب 
وقت همكن بعد أسرهمى © الى معسكرات تقام فى منطقة بعيدة بعدا كافيا عن منطقة 
القصسال » حتى يكونوا! فى مأمن من الخطر ٠‏ على أن الاسرى الذين يسبب جرحهم 
أو عرضهم قد يتعرضون من جراء “نقلهم لمخاطر أكثر » فهؤلاء وحدهم يمكن بقاؤهم 
بصفة مؤقتة فى المناطق الخطرة » ٠‏ 


حق الدولة الحاجزة فى استخدام السلاح ضد الاسرى : 


وبمناسسبة الكلام عن الحق فى الحياة »© يثور التساوّل عن مدى حق الدوية 
الحاجزة في 'ستخدام السلاح ضد الاسرى © وموقف الاتفاقية من هذه المسألة ؟ 


2 


من المقرر قى القسانون الدولى العرفى »© أن الدولة الحاجزة تملك اسستخدام 
السلاح ضد الاسرى »© للمحافظة على التظام داخل معسكرات الاسر ولمتعهم عن الهرب٠*‏ 
لم نسكت الاتفاقية على هذا الوضح » بل عمدت الى تقييد اسستخدام السلاح ضد 
الاسرى » اذ أشارت فى المادة ؟5 منها الى « أن استخدام السلاح ضد الاسرى يعد 
عملا خطيرا © يجب أن تسيقه دائما الانذارات الكافية » + مؤدى ذلك أنه لا يصح 
الالتجاء الى الاسلحة ضد الاسرى » الا اذا لم تكن هناك وسيلة أخرى غيره »ا يمكن 
للدولة الحاجزة استخدامها لتحقيق النتيجة المطلوبة * واذا كان لا مناص من 
استخدامه فانه يجب أن تسبقه انذارات »© ولا يكفى أن يكون انذارا واحدا © لان 
العبارة وردت بصيغة الجمع ٠‏ وبالنسبة لحالة الهرب يجب أن تميز بين قعل الهرب . 
وبين الاستعداد له »© فاذا فاجاً الحراس أحد الاسرى وهو يمه ل للهرب » فلا يجوز 
مطلقا استخدام السلاح ضده ٠‏ بل انهم اذا فاجأوه وهو ينفذ عملية الهرب. © ولكنه 
حين أحس بهم توقف عن الهرب » قانه أيضا في هذه الحالة لا يجوز اطلاق الغار 
م ْ 0 
وكذلك قى حالة التمرد ؛ لا يجوز للدولة الحاجزة استخدام السلاح الا اذا لم 
تكن هناك وسيلة 'أخرى 6 فاذا آمكن عن طريق استخدام القازات المسيلة للدموغ 
مثلا وقف التمرد » فلا حل لاطلاق الئار على الاسرى التمردين *٠‏ كل ذلك باعتبمنار 


العانون الدول الانسانى ورجال ااإمازرنه ىم 


أن استخدام السسسلاح عمل خطير لا يصع الالتجاء اليه »2 الا فى حاءة الضرورة 
المصوى " 

؟' ل الحق فى سلامة الجسم : يقتضى هذا الحق تحريم أى فعل ينطوى على ضرر 
مباشر للاسير مثل : الضرب والجرح والتجارب الطبية او العلمية التى لا يلون اتهدف 
منها معالجة المريض * وقد نصت المادة ١2‏ من الاتفافيه على « احقية اسرى الحرب 
فى جميع الاحوال فى سلامة أجسامهم » ٠‏ كذلك آوجيت المادة /ا١‏ من الاتفامية على 
الدول احاجرزة « الامتناع بصسورة نامة عن الالتجاء الى الاكراه أو انتعذيب اليدنى 
أى المعنوى © عند استيجواب الاسرى © كوسيلة لاستخلاص العلومات منهم » ٠‏ 
وفضت الاثفاقية يأن « الاسرى الذين يرفضون الاجابة على الاسئلة التى توجه اليهم » 
لا يجوز آبدأ أن يتعرضوا للتهديد أو المعامله السيئه » ٠‏ 


؟ ب توفير ظروف امعيشة العادية للاسرى : لقد احتمت الاتفاقية الحالية اهتماما 
كبير) بهذه المسالة » وعملت على تحديد مستويات انسانية معينة لمعيه الاسرى ٠‏ 
من ذلك ما نصت- عليه المادة ١‏ من الاتفاقية من « عدم جواز حجن أسرى اهرب 
إلا فى ميان مقامة على الارض »2 يتور فيها كل الضمانات الصصسحية »2 مع مراعاة أن 
تكون بصفة خاصة غير رطية ومزودة بما يكفى من وسائل التدنفئة والانارة » ٠‏ 
كذلك أوجبت المادة 51 من الاتفاقية » على الدولة الحاجزة أن « تكون وجيات الغذاء 
الاساسية انيومية لاسرى الحرب © كافية فى كميتها وقيمتها الغذائية بحيث تكفل 
سلامة الحالة الصحية للاسرى »© ولا تعرضهم لنقص في الوزن » ولا للامراض الناشئة 
عن سوء التغدية © بالاضافة الى تزويد الاسزى بالكميات الكافية من المياه الصسالة 
لنشرب ٠ ٠‏ أما المادة /ا؟ من الانفاقية » فتقضى بوجوب « اعطاء الاسرى القطع الكاقية 
من الملابسى الخارجية والداخلية 6 مع مراعاة مناخ المنطقة المفيمينل بها » ٠‏ لما توجب 
المادة 53 من الاتفاقية على الدول الحاجزة « اتخاذ كل الاجراءات الصحية » لضمان 
منم انتشسار الامراضص الوبائية » ويصفة خاصة توفير المرافق الصحية والسماح 
باستعمالها ليلا ونهارا ٠٠»‏ بالاضافة الى ذلك تنص المادة 5١‏ من الاتفاقية على « ضرورة 
انشاء مستوصف فى كل معسكر © يجد فيه أسرى الحرب كل ما يحتاجونه من عناية 
صحية ٠‏ أما أسرى الحرب المصابون بأءعراض شديدة ء أ الذين تقتضى حالتهم علاجا 
خاصا أر عملية جراحية ©» فهؤلاء تجب معالجتهم فى الوحدات الطبية » ٠‏ وآخيرا 
تقضى الادة ١؟‏ من الاتفاقية «ه باجراء تفتيش طبى على أسرى الحرب » مرة كل شسهر 
على الاقل ٠‏ من أجل مراقية حالتهم الصحية وغذاثهم ونظافتهم 2 وبصفة خاصة 
من أجل اكتشاف ما قد يتفشى بينهم من أمراض معدية كالسل والملاريا » ٠‏ 


س الحق فى الاحتفاظ بالشرف والاعتبار : لا يكفى لاحترام شخصية الاسير 
شخصية الانسان ©» ويبقى بعد ذلك الجانب المعنوى » الذئ يتمشسل قى الاحساس 
بالشرف والاعتبار © والاحتقاظ بالاهلية اللدئية ٠١‏ 


ان الوقوع قى الاسر لا يعد بأى حال من الاحوال أمرا مهينا يستوجب حرمان 
الفرد من شرفه واعتباره » تأسيسا على ذلك نصمت المادة 2*٠‏ عن الاتفاقية على أن 
الاسرى « لا يجردوا من الشارات الدالة على, رتبهم » ٠‏ كما أوجبت الممادة 55 هن' 
الانفاقية أن « ,عامل الاسرى من الضباط بما 'يليق ورتبهم وسثهم »© وأنه يجب 
أن لا توقع غلى الاسرى مهما يكن' الذنب الخئ' اقترفوه عقوبات مهينة » ٠‏ بالافضضمافة 


13 العدد الثابي ‏ السسنة التاسعه والاريعرن 


الى ما نصت عليه المادة 37١‏ من الاتفاقية من أنه فى حالة وفاة أحد الاسرى فان 


كذلك لا يجوز أن يترتب على الوقوع فى الاسر الحرمان من الاهلية المدنية 
أو تقييدها ٠‏ تاسيسا على ذلك نصت المادة ١8‏ من الاتفاقية على : « وجوب الاحتفاظ 
للاسرى بكامل أهليتهم المدنية » التى كانت لهم عند الوقوع فى الاسر » وعدم جواز 
تقيبد «مارسة الحفوق التى تكفلها تلك الاهلية © الا بقدر ما تتطليه الضرورة » » 


ه ب الحق في احترام معتقدات الاسير : لا شك أن المعتقدات سواه كانت 
سياسية أى فلسفية أو اجتماعية أو دينية أو غيرها © ذات أهمية كييرة تدى آفراد 
الناس * اذا حرم الفرد منها شعر بينقص كيير فى حياته © فالانسان لا يستطيع أن 
يعيش على الخبز وحده © قى هذا المعنى > نصت المادة 5؟ من الاتفاقية على « ضرورة 
ترك كامل الهرية لاسرى الحرب »© فى همارسة واجباتهم الدينية © بما فى ذلك حضور 
الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم » ٠‏ وأوجبت على الدولة الحاجزة « اعداد الاماكن 
المناسبة لاقامة. الاجتماعات الددرينية » + ١‏ 


كما قضت المادة 8؟ من الاتفاقية « بضرورة تشسجيعح الاسرى على ممارسسسة 
النشاط الفكرى والثقافى والرياضى © وتوفير الامكانيات اللازمة لذلك » ٠‏ 


5 اق فى نبادل الرسائل بين الاسرى وذويهم : لعله مما يبعث على الضيق 
لدى الإزسأن » إحساسه بالقلق بشأن أحوال أقاربه وذويه الذين يعيشون بعيدا عنه , 
ويصدق هذا بصفة خاصة على أسرى الحرب »: لذلك كان لابد أن تتاح لهم فرصة 
تبادل الرسائل مع أقاربهم وأصدقائهم ٠‏ وقى هذا الشأن تنص المادة ٠١/ا‏ من الاتفاقية 
على « وجوب السماح لاسرى الحرب بارسال واستلام الخطابات واليطاقات © با لا يقل 
من خطابين وبأربع بطاقات بالنسية لكل أسير شهرياه * كما نصت المادة "لا 
من الاتفاقية على «ه السسماح للاسرى أن يتلقوا عن طريق البريد أو عن أى طريق 
آخر ٠‏ طرودا فردية أو جماعية تحمل هدايا من المواد الغذائية أو الملايس أن المواد 
الضبية أو النشرات الديئية أو التعليمية مما فد يكون ملائما لاحتياجاتهم » + ان طرود 
الاغانة التى اعدتها أيدى المحيإن والاصدقاه » والتى تحمل ذكريات الوطن وروائحه » 
ليست ذات قيمة مادية فحسب » نبل 'نشتمل أيضا على ناحية معنوية , تساعد كثيرا 
على احتمال البعد والمعاناة ٠‏ : 


ب الحق فى الاستفادة بالضمانات القانونية : يتفرع عن فكرة توخير الهمماية 
لاسرى المرب © أحقيتهم فى الاستفادة بالضمانات القسانونية © المعترف بها فى 
المجتمعات المتمديئة .٠‏ وفى هذا الملصوص تقضى المادة 19 من الاتفاقية « بعدم 
جواز محاكمة أسرى الحرب عن أقمال لا يحرمها تأنون الدولة الحاجزة أو القسانون 
الدولى المعمول بهما وقت ارتكاب هذا الفعل » ٠‏ ونصت المادة ذاتها أيضا على « عدم 
جوان اكرإه الاسير بدئيا أو ععنويا لحمسله على الاعتراف بالتهم المنسوية اليه » 
ولا يصح الحكم على الاسير بدون أن يعطى الفرصة الكافية للدقاع عن نفسه » ٠‏ 


ان هبدأ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص فى القانون . مبداً تقليدى فى القانون 
البنائي ؛ تضمنه أيضا الاعلان. العالمى لحقوق الانسان الصادر فى عام 1954 , اذ 
أبتعى فئ ايآذانة 5/١‏ على « عدم جواز ادانة الفرد عن أداء عمل أو الامتناع عنة » 


. القاترن الدولى الالسانى ورجال المقاومة نف 


آ 0ك 


إلا اذا كان ذلك يعتبير جريية وفقا للقانون الداخلى ؛ أو القانون الدول © وقت 
إارئكاب هذا العمل أو الامتناع عنه ٠‏ كذلك لا بحوز توقيع عقوبة أشد من تلك 
العقوبة التى كان يمكن توقيعها على المتهم وقت ارتكابه الجريمة » ٠‏ مفاد ما تقسدم 
إنه لا يجوز القبض على الاسير بدون توفير المبرر القانونى » واعتياره برينا الى أن 
ثبت أدانته بالاضافة الى عدم حواز ادانته عن فعل لع تكن محرعا وقت ارتكايه 2 


وفى شأن الاكراه يمكن القول © أنه طيقا للافكار الحديثة فى القانون الجنالى 
لا يجوز حمل المتهم على الادلاء بأقواله » فى خصوص التهم المنسوية اليه » فهو صاحب 
لمق دائما فى أن يجيب أو يرفض الاجابة عن أى أسئلة توجه اليه , سبواء من جانب 
السلطات البوليسية أو الهيثئات القضائية » استنادا الى أن عبء الاثيات يقع على سلطة 
الادعاء » وآن المتهم يعتير يريئًا الى أن تثتيت ادانته ٠‏ ان الاجابة على أسئله المحقق » 
<ق للمتهم وليست واحبا عليه » اذ هى مقررة للمصللحته ٠‏ وغنى عن البيان أن استخدام 
المواد الخيماويه ٠‏ التى تؤتر على تفكير الشسخص أو على ارادته تاخذ حكم الاكراه الى 
يحرمة القانون ». 


م تحر يع اعمال الانتقام والعقوبات الاجماعية : يقتصد بأعمال الانتقام ؛ 2( 
أو الاخد بالثار » أعمال العنف التى ترككها ملطاك النولة عند أسرى:اغرية 4 كرد 
فعل لاعمال غير مشروعة اتكيتها سلطات الدولة المعادية التى يتبعها هؤلاء الامرى ٠‏ 
هذه الاعمال للاسف الشديد » لا يزال هناك من يعترق بها على أساس أنها الوشيلة 
الوحيدة التى فى عتناول يد الدولة » لاكراه الدولة الخصم على احترام التزاماتها » 
غير أن أعمال الانتقام المثسار اليها » تتعارض تماما مع المبدأ الاساسى فى القبانون 
الجنائى الخاص بالمسكولية الشخصية » الذى إيقضى بابي كل شبخص يتحمل مسئولية 


عمله ٠‏ وأنه لا يجوز بتاتا أن يتحمل شلخص برىء مسئولية فعل غير مشروم 
ارتكبة غيره ٠‏ 


فضلا عن ذلك فان أعمال الانتقام , قد تخطىء هدفها ولا تؤدى الى النقائج 
المطلوبة » وهى كما يقولون « اكراه الخصم على احترام التزاماتة » » بل تؤدى ‏ على 
العكس ‏ الى سلسلة من اعمال العنف والرد عليها من الجاتب الآخر يأقعال مشايهة ٠‏ 
على أى حال 6 هنم الجدل لم يعد له تحل فى الوقت الحالى » بعد أن نصت الاتفاقية صراحة 
فى المادة ٠‏ على « تحريم اجراعات الانتقام ضد أسرى الحرب » ٠‏ وما قيل بالنسبة 
لاعمال الانتقال يصدق أيضا بالنسية للعقوبات الجماعية ؛ قلا صصح أن تتحمل 
الجماعة البتواية عن ندل إرتكية جاتر اوقا * 


9 حق الاسير فى الاعادة الى الوطن : توجد حالتان متميزتان بالبسية لاعادة 
الاسرى الى أوطانهم : الاولى تجرى بسبب الجرح أو المرش . الخطير » والقانية ,تم 
بمناسبة انتهاء العمليات الحمربية » وذلك على نحو ها لى : 


( 1 ) الاعادة الى الوطن بسبب الجرح #4 الكرض الخطير : 
تقفى المادة 1١5‏ عن الاتفاقية بأن « تلتزم الدول الاطراف فى النزاع التزاما 


قانونيا » باعادة أسرى الحرب الذين يصابون بجراح ‏ 'خطيرة أو أمراض خطيرة إلى 
أوطائهم ؛ بصرف النظر عن العسدد أو الرتبة » وذلك بعد أن يكونوا قد ثالوا 


ب8© العدن الناتى ب الميتة الناسعة والاربدوك 
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العناية الكافية > ٠‏ مما مفاده آنه تجب اعادة المرضى والجرحى يصورة خطيرة من 
الاسرى © يصرف النظر عن العدد الذى يتم تيادله من الجانبين » أى ليس بطريقف »+ 
أسير مقايل أسدير ٠‏ وكذيك يعرف التظر عن رتب الاسرى » يسستوى أن يكونوا 
يرتب صغيرة أو برتب كييرة ٠‏ ودون ما إنتظار لانتهاء العمللميات الحربية - اذ الفرض 
أن هؤلاء الاسدرى عرضى وجرحى بصورة حخطرة » وليس هناك احتمال لعودتهم الى 
حمل السلاح مرة آخرى فى وجه الدولة الحاجزة ٠‏ ومن أجل ضمان تطبيق مسذه 
المادة » قضمت الاتفافيه فى المادة ١١17‏ عنها على أنه : « عند بدء العمليات الحربية , 
تعين لجان طبية مهلطة لفحص حالة المرضى والجرحى من أسرى الحرب واتخاذ 
اقرارات المناسبة فى شأنهم » .٠‏ 


(ب ) الاعادة إلى الوطئ عند انتهاء العمليات الخربية : 

تقرر المادة 11١4‏ من الاتفاقية أنه « بمجرد وقف العمليات الحربية »6 يفرج عن 
اسرى الحرب ويعادون فووا الى أوطائهم » * لان الغرض من الاسر هو منع الاسرى من 
الملشاركة فى أعمال القتال ٠‏ مادا ما انتهى هذا القتان لم يعد هناك سيب لحجز 
الاسرى * ان الحياة المؤلة التى يعيشها أسرى الحرب داخل معسكرات الاسر » يجب 
أن تنتهى فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 1 

حبادية الساعدة الانسانية : 

تعرضنا فيما سبق بايجاز شديد ليعض نواحى المعاملة الانسانية الواجبة 
لاسرى الحرب ورجال الملقاومة' » ويثور سؤال هام : هل يعتبير تقلديم الممضاعدة 
الانسانية من جانب دولة أو هيئة دولية محايدة مثل الصليب الاحمر الدولى من قبيل 
التدخل فى النزاخ ؟ كلا » ان تقديم المساعدة لاى طرف من أطراف النزاع لا يعد 
أبدا عملا عدائيا هوجها ضد الطرف الآخر » بل عملا مستحستنا ٠»‏ وهو لا ينطوى على 
أى اخلال بفكرة الحياد ٠‏ فى هذ! المعنى تنص المادة /1؟/؟ من الاتفساقية عملى : ان 
تقديم المساعدة الانسانية فى جميع الاحوال © لا يشكل تدخلا فى النزاع » ٠‏ وذلك 
تأسيسا على فكرة أن الاسرى أو الرضى أو الرحى ٠‏ .بحكم أنهم لا يشستركون فى أعمال 
القتال » قانهم يعتبرون من غير المحاربين ؛. وبالتالى فان تقديم المسساعدة الانسانية 
اليهم لا يعد من قبيل التدخل فى النزاع © وبناء عليه تقرر اتفاقيات جنيف المشسسار 
اليها » تمتع أقراد الهيئات الطبية وسيارات المستشفى والمستشفيات بالحصسانة 
الواجبة ٠‏ 


السئولية عن الاخلال بحقوق رجال المقاومة : 

سبق القول أنه يترتب على مخالفة اتفاقيات جنيف لعام 1949 ت محل البحث, ‏ 
على وجه القطع واليقين تحمل المسئولية الدولية ٠‏ والاصل فى هذه المسثولية , إنه ' 
بجانب المسئولية الشخصية للافراد الذين يرتكيون الافعال المخالفة بتوقيع العقويات 
الجناثية عليهم » تلتزم الدولة بدفع التعويضات المناسبة عن الاضرار الناجمة عن تلك 
الافعال ٠‏ وذلك على نحو ها يلى : 1 1 

: السئوئية الجنائية تلفاعلين‎ ١ 


. من الثابت أن تجريم الافعال المخالفة لقوانين وعادات الحرب وتوقيع العقوبات 
الجنائية على فاعليها » ليس أمرا جديدا فى القانون الدولى © بل هو هبدأ مقرر منذ 


العانون. الدوى الانساءى ورجال الفاومة ون 


مك 


وقت تعيد : بجدك أساسة فى العرف الدولى الذى كان سائدا فى القرن التاسيع عر ) 
ثم النص عليه بعد ذلك صراحة في كنير من الوثائق الدولية ,. على سميل المقال 
اتفاقية لاعاى لعام /19 110 الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية » والقانون الاساسى 
بلحاكمات نورديرج عام ١9150‏ © وأخيرا مشروع تقنين الجرائم ضد سسسلام وآمن 
الانسانية الذى أعدته الامم المتحدة ٠‏ 


والاصسل أن يحاكم المتهمون يجرائم الحرب أمام محاكم دوليسة ‏ كما حدث 
بمئاسية الكرب العاللية الادلى والحرب ا الشانية ©») حيث جرت آلاف المحاكمات 
فى هذا المجال ‏ ولكن نظرا لان مثل هذه المحاكم الدولية لم توجد بعد » فقد أوجبت 
انفاقيات جنيف لعام ١19159‏ سالفة الذكر , على الدول «الاطراف فيهيا واصسدار 
التشريعات الجنائية يفرض العقوبات القعالة على الاشخاص الذين يرتكبون أفقع_الا 
محالفة لاحكامها أو يأمرون بارتكابهسا » ٠‏ والتزمت الدول المذكورة د ياليحث عن 
المتهمين وتفديمهم الى المحاكمة وتوقيع العقوبات المناسية عليهم » ٠‏ 


وبالفعل قامت دول كثيرة بتعديل تشريعاتها الجنائية الفائية أو اصدار 
تشريعات جمائية جديدة , للمعاقية على الامعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام الاتفاقية» 
هذا وقد 'كان من يبن الموضوعات المدرجة فى جدول آعمال المؤتمر الدولى السسسادس 
للقانون الجنائى »© المنعقد قى روما عام ١10“‏ موضوع الجزاءات الجنسائية عن الافعال 
المخالعة للاتفافيات الدولية الانسانية » وقد أعدن فى شأن هذا الموضوع تقارير 
تتلفة » انتهت بان وضع المؤتمر أساسا لتشريع جتائى نموذجى 2 فى شأن معاقية 
الافعال المخلة بأحكام اتفاقيات جنيف سالفة الذاسر ٠‏ 


ومما يؤخذ على هذه الاتقاقيات » أنها أوجبت توقيع العفوبات على الا خاص 
الذين ارتكيوا المخالفة 2 وكذلك الذين أمروا بارتكابها 4 ولم تتناول حالة الاشسخاص 
الذين لم يتدخوا لمتع وقوع المخالفة أو لمنع استمرارها ٠‏ نحن نعتقد طبقا للميادىء 
القانونية » أن هؤلاء الاشخاص يتحملون المسئولية © متى كان هناك واجب قالونى 
يقم على عاتقهم بالعمل على هنع وقوع مثل هذه المخالغة ٠‏ 

ومناك مسآلة أخرى لم تتعرض لها المعاهدة أيضسا ؛ وهى أنه اذا ارتكب 
الشخص المخالفة بناء على أمر صسادر اليه من رئيسه الاعلى » فما تأثير ذلك على 
مسئوليته ؟ لقد قررت لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحصدة © حينما تعرضت 
لهذه النقطة بمناسية إعداد مشروع تقنين الجرائمي ضد سلام وأمن الانسسانية « أن 
.كون الشخص قد ارتكب جريمته © بتاء على أوامر صمادرة اليه من حكومته أو من 
رئيسه الاعلى » لا يعفيه من المسئثولية طبقا لقواعد القانون الدولى ©» ها لم تكن حريه 
' الاختيار وقنت ارتكاب الجريمة غير متوقرة له 6اء. 


على أن العيب الرئيسى فى هذا الموضوع ء هو الارتكان على القضسساء الداخق 
الذى لا يمكن أن يعطينا الضدمانات الكافية ٠‏ لقد آن الاوان لانضاء محكية جنائية 
دولية » تختص بالحكم فى القضايا التى ترفع اليها عن الجرائم التى ترئكب ضسد 
النظام الدولى »© بحيث تملك المحكمة المذكورة سلطة الاتهام والتحقيق والمحاكبة » 
وأخيرا سلطة تحديد الوسائل الكفيلة بتنفيد الحكم ٠٠‏ ومما تجب الاشسارة اليه » 
أن هذه الفكرة ليست جدابدة فقد سبق أن | ناقشتها هيئات عديدة لعل من أقدعها 
اللجنة الاستشنارية للفقهاء ء عام 15 بلاهاى ٠‏ 


0 العدد الثاتى ب الستة التاسيعة والاريعون 


(ب) الالتزام بالتعويفى : 

إن الخرب علافة بين الدول وليست عفى أى حال علاقة بين الافراد © ويترتب 
على ذلك منطقيا أنه اذا ارتكب احد عمال الدولة فعلا مخالفا لقوانين وعادات الحرب » 
شحمل الدولة ذاتها المسئولية القانونية الدولية هنه ٠‏ 

وتتحدد مسئولية الدولة فى الترامها بتعويض الضرر ومعاقية فاعل المخالفة » 
مع ملاحظة أن قيام .الدونة بتعويض الضرر الناشىء عن المخالفة » لا يقلل من مسئولية 
الجانى الشخصيه » وانذلك معباقية الجانى لا تعفى أو تقلل من مسبمولية الدولة 
عن التعويض ٠‏ 

ان الالتزام بتعويض الاضرار النائسمئّة عن الافعال غير المشروعة ©» وان كان 
لم ينص عليه صراحة »© الا أنه مستفاد حتما من مبدأ تحمل الدولة للمسئولية 0 
ان الشابت يقينا من معنى تحمل المسمّولية » هو الالتزام بالتعويض ٠‏ أحدا لا ينازع 
فى أن الدولة التى تتحمل المسئولية عن مخالفة معينة ٠‏ تتحمل تبعبا لذلك تعويض 
الغرر الناثىء عن مثل هذه المخالفة .٠‏ : 

وفى حكمها الصادر عام ١9151‏ فى قضية شورزوف بين المانيا وبولندا » قالت 
محكمة العدل الدولية الدائية : « انه من مبادىء القاتون الدولى » بل من الاحكام 
القانونية العامة » ان اخلال الدولة بتعهداتها السابقة » انما يضح على عاتقها التزاما 
يدقع التعويضات ٠»‏ ولو لم ينص على ذبك فى المعاهدة آو الاتفاقية التى حصل الاخلال 
بها * باعتبار ان الالتزام بالتعويض 2 التكملة الطبيعية لاية معاهدة أو إتفاقية 
دولية » ٠‏ 

على أنه يلاحظ فى هذا الصدد »؛ أنه لا يجوز للاسير رفع دعوى التعويض 
مباشرة ضد الدولة المسئولة عنءالمخالفة » وانما يجوز لدولته أن ترفعها أمام الهيئات 
الدولية نياية عنه ٠‏ لان الاصل أن الدونة تتحمل المسكئولية الدولية تجاه الدول 
الاخرى وليس تجاه الافراد ٠‏ 

ومن الامثلة على دفع التعويض عن سوء معاملة الاسرى ما نجده فيما تنص عليه 
المادة ١7‏ من معاهدة السلام » المعقودة ح اليابان عام ١16١‏ سان فرانسيسكو , 

من « التزام اليابان بدفع التعويضات المئنابسية لاسرى الحرب 6 الذين تعرضوا امعاملة 

غير انسانية أثناء وجودهم فى الاسر © وقبول اليابان استخدام أرصدتها المالية, 
الموجودة فى الدول المحايدة )؛ فى سداد ميال التعويض المستدقة عليها » ٠‏ وقد تم 
توزيع هذه الارصدة بالفعل بين الدول صبباحية الشسسان بمعرفة اللجنة الدولية 
للعتليب الاحمر ٠‏ 


حوقف اسراثيل : 

من الثادت أن اسرائثيل قد خالفت أحكام اثفاقيات جنيف سالفة الذكر » حيث 
قتلت البعض من 'رجال المقاومة العربية وزساءت معايلة البعض الآخر " وهى لذلك 
تتحمل المسثولية الدولية وتنستحق العقاب © وذلك بالاضافة «الى مسئوليتها الكبرى:' 
عن ارثكابها جريمة العدوان على السلام فى الشرق الاوسط » وتعريض السلم والاعن 
الدوى. كله للخطر :. 


ان المجتمع الدولى مطالب الآن أكثر من أى وقت مفى © بأن يفرش عق اسراثيل 
احترام القانون » وهو لم ينس بعد أن تساهله مع المعتدين فى الماضى » أذى ال 
قيام حروب عالمية مدمرة ٠‏ لعله يدرك ذلك قبل فوات الاوان * 9 
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الجن[ الكل م يها متك 
لدراس:مشروعى الاجن: الفعمك 
لقنت انول العقوباست والأمرانث 


أصادر السيد وزير التعليم الجحان قرارا بتشكيل لنة دن الاسساتذة الدكتود 
رؤوف عبيد الاستاذ بجابعة عبن شمس » والدكتور رسيس بهنام الاستاذ بجابعة 
الاسكندرية , والدكتود مود نجيب حسنى الاسستاة بجامعة باكر للنظر فى 
مشروعى قانون العقوبات وفانون الاحداث ٠‏ 


وقد داينا أن ننشر نقربر اللجنة ليكون فى متناول السادة الزعلاء ٠‏ 


تبين للجنة من فحص مشروع قانون العقوبات ؛ أنه فى جملته عمل جسدير 
بالتقدير التام » وأنه نسق أحكام المشروع السايق الذى وضصعته لجية «راجعة 
التشر بعات الجنائية المشكلة برئاسة المرحوم الامنتاذ على 'بدوق 


558 

وأن اللجنة واضعة هذ! التقرير , لترى لزاما عليها أن نشي بفضل الاسستاذ 
على بدوى رحمه [نّهِ ‏ وما بذله فى المشروع الاساسى من جهد مشلكور بدأه فى 
مستهل سنة 5 وواصله حتى انتقل الى جرار زيه فى سبتمير سئة 55ل ٠.‏ 

والمشروع العهود بفخحصه الى هذه اللجئة يرتكز على المشرورع الاساسى المشسسار 
اليه » والذى أعدته لجنة مراجعة التشريعات الجنائية » وكان لاعضساء اللجنة الحالية 
شرف عضدويتها ٠‏ 

وكل ملاحظة انعقد عليها اجماع أعضاء هذه اللجنة ؟' توجد مسبوقة بعبارة 
د ترى اللجنة » ؛ أما تلك التى أقرها منهم اثنان فحسب ٠‏ فتبدأ بعبارة « يرى بعض 
أعضاء اللجنة » ؛ وتلك التى انفرد بها أحدهم درن أن يؤيده فيها غيره ؛ تسستهل 
بعبارة د يري أجد أعضاء اللجنة » ١ .٠‏ 

واللجئة تقر المشروع فى مبادئه واسسه الجوهرية وتؤيده في جملته ؛ غير انها 
لا تنجف بدا من ابداء ملاحظات علية لا غناء عنها بلاس 1 مير عار 
صورة القانون قبل خروحها الى حيز الوجود أقرب الى 'نحقيق الغاية المنشودة منه ٠‏ 

وفيما يلى ملاحظات لبه عل العرو , 2000 حاتي 
م على مشبروع قانون الاحبداث ٠‏ 

أولا : القسم العام عن مشروع قانون العقوبات 
اعادة مادة أسقطت 

: أسقط المشروع نص المادة الاولى من المشروع الاساسى وهو‎ ١ 

لا عقاب على فغل لم ينص أثقانون على 'تجريمه » 

ولا يجوز توقيع عقوبة الم يتض عليها القانون » ٠‏ 


1" العدد البانى تك السثة الأسعد والاربعوذن 


مالم 


وئيس من المناسب أن تخلو ديباجة قانون العقوبات من هذا النص الاسابى ٠‏ 
فقد ورت حقبقة هى الدستور ٠‏ غير أنه بالاضاقه الى وروده مى الدستور » جرت فوانين 
الدول المختدفه : رمتها العانون بلصرى الحالى ؛ على نرديده فى مقدمهد موادها ؛ لاله 
كضمان جوهرى للحريات + يعتير دلره فى القانون ؛ الى جانب النص عليه فى 
الدستور - نثبيتا له » يؤكد فى الوقت ذانه أن القانون لم يخرج عليه وانه التزم فيه 
بسكم الدستول « ّ 

ولذا ترى اللجنة اعادة ذلك النص الى صدر المشروع ٠‏ 


امادة الثانية من مشروع قانون الاصدار 


؟ ‏ حدد مشروع قانون الاصدار تاريخ العمل بقانون العقوبات الجديد' بانقضاء 
سنة ؟شهر على نس هدا القانون فى الجريدة «برسميه * ونرى اللجنه اطاله هذه المدة 
الى سسنة » لما ضمنه مشروع القانون من نظم مستحدتة ع كثيرة » يستلزم اتباعها فى 
بلادنا انقضاء سنة على الاقل فى رسم أصولها وتحديد معاللمها والاعداد الغنى لن 
سيقومون باعمالها ؛ والا قسيحدث آل يوضع الفابون موضع التنفيذ دون أن يتأتى 
تعبينها : فيصيح حكمه بها معطلا ٠‏ 


المادة الاول من المشرواع 


“ا ب بعد أن نصت المادة الاولى من المشروع على أنه : «يطبق القانون النافذ وقت 
ارتكاب الجردية» أردفت ذلك بعبارة أنه : ايرجع ى تحديد زمن الجرعة الى وقت وقوع 
الفعل » بسرف النظر عن وقت تحقق نتيجته » ٠‏ والحكمة من دنك ان حدود حقالدونه 
فى العقاب لا ريصح آن تتعدى تلك التى كان القانون. ينذر يها المتهم عى لطلظة امدامفعللى 
اسوك الاجراسى . بسرف «رنضر عما يجد منها فى وقت لاحق لتلك اللحظة تحققت به 
نتيجة هذا السلوك ؛ وذلك فى الحالات التى تجىء فيها نتيجة السلوك متراخية عنه 
زمنا * هذه التسوية بين جريمة الحدث الفورى وجريمة الحدث المترناخى فى الزمن ؛ 
إن ثان لها خله بى معرس دحديد القانون الواجب تطبيقه » فانه لا يصح امتدادها 
الى غير هذا النطاق ٠‏ والقول كما جاء فى المذكرة الايضاحية بأنه 'حتى مدة تقادم الجريية 
يبدا سريائها من وقت وقوع الفصل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته ٠‏ ذلك 
لانه حيث يكون حدث ما عنصرا فى جريبية ما ؛ فان هبذه الجريمة لا يكتمل لها وحودها 
الا بتسيق دب احدت » ولا يمكن أن تبدأ فى السريان مدة تقادمها من قبل أن يقع 
حدثها > لا سيما لان وقوع هذا الحدث يجدد فى الاذهان صورة السلوك الذي أففضى 
اليه » على حين أن الحكمة من انقضاء'الدعوى بالتقادم هى نسيان الجريمة » والعلة فى 
تحديد وقت ما كيداية لمدة هذا التقادم هى أنه قد بدأ يزول فى ذلك الوقت ما خلفته 
الجريمة فى النفوس من آثار ٠‏ وقغى فى فرنسا بأن تقادم الدعوى العمومية عن القتل 
. الخطأء يبدأ سريان مدته من اليوم التالى للوفاة لا من اليوم التالى لحدوث الجروح 
المفضعفية اليها ١ ٠‏ 


لذلك لا تبيدو فى محلها العبارة الآتية الواردة فى الصحيفة 5؟ من المذكرة. 
الابضاحية « ومن آثار ذلك أن ينتفع الجانى بالتقادم منذ وقت ارتكداب الفعل ولو - 


تأخرت نتيجته » * 


و.رى بعض أعضاء اللجنة حذف هذه اأعبارة من المذكرة الايضاحية ٠‏ 
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الفقرة الاخيرة من المادة الاؤلى 


: -. أجازت المادة الاولى من المشروع فى فقرتها الاخيرة , تطبيق القانون الجديد 
المخفف للعقوبة حتى بعد صدور حكم بات فى الدءعوى ٠‏ على أن مجرد تخفيف العقوية 
بمقنشى قانون جديد لا دبرر الاخلال فى كل الاحوال بقوة الشىء المقضى فيه الثابتة 
لاحكام صدرت طبقا للقانون السابق الذى كان أشاء نفاذه جدير! بالاحترام هو الآخر 
على الرغم من تعديله فى وقت لاحق ٠‏ , 

فمراعاة لميدأا استقرار الاحكام الباتة » يرى بعض أعضاء اللجنة قصر الخروج 
على هذا الميدأ فى أضيق الحدود » وعدم المساس بالحكم اليات الا اذا كان القانون الجديد 
المخفف للعقوبة قد بلغ فى تخفيفها حد تغيير نوعها , بأن أحل السجن مل الاعدام 
مثلا » أو اليس محل السجن أو الغرامة مدل الحجبس ٠‏ 


ولذ' يقترح بعض أعضاء اللجنةٌ تعديل صياغة الفقرة الاخيرة من المادة الاولل على 
الوجسه الأتى : 

د أما اذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة بما يغير نوعها ؛ جاز للمحكمة التى 
أصدرت الحكم اليات أن تطبق أحكام القانون الجديد بلا على طلاب المحكوم عليه أو 
النيابة العامة » ٠‏ _ 

على أن أحد أعضاء اللجنة يرى انه اذا كان الحكم البات صادرا بالحبس سغة 
ونصفا ء وجاء القانون الجديد ليجعل الحد الاقصى للحبس سنة ) يجوز أن بسستفيد 
المحكوم عليه بالقانون الجديد فيطلق سراحه بانقضاء سنة عليه فى السجن ٠‏ 

الادة ؟ 

مكررا ‏ ننص المادة " من المشروع على أنه اذا صدر قانون بتجريم قعل أو 
امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له , وكان ذلك نى فترة محددة ؛ فان انتهاء هصله 
الفقرة ؟. يحول دون تطبيقه على مأ وقع فى خلالها متى كانت اجراءات الدعوى قد 
سدأت 

دريرى أحد أعضاء اللحنة حذف عبارة « متى كانت اجراءات الدعوى قد بدأت » 
الواردة في فى نهاية المادة ؟ والتى لم يكن لها وجود فى المادة '؟ من المشروع الاسابى ؛ 
ذلك أنه يلزم استمران تطيبق القانون محدود الفترة على الافعال الواقعة ضده أثناء 
فترة سريانه , حتى اذا لم تكن اجراءات الدعوى فيها قد بدآت »2 وقت انتهاء هسسده 
الفترة ؛ والا تخير الئاس الجزه (لختامى من ثترة ثفاذ القانون كفرصة يخالفونه 0 
لعلمهم بأنه سوف لا يكون هناك متسع من الوقت ليده اجراءات الدعوى ضدهم ؛ 
أش .فت فترة العمل بالقانون عل نهايتها 0 

يضاف الى ذلك أن القوانين محدودة الفترة يغلبعملا أن تنش الحاجة الى اصددرها 
فى د شئون اله لتموين » كما فى فرض القانون تسعيرة جيرية تسرى لفترة 5 معيتة مشثبسل 
أسيوع أو شهر , م تجل منطلها اخرى وها ٠‏ فلا يكون من اللمكن فى مثل صذه 
اأغترة الوحيزة وقبل حلول ثهابتها ؛: بدء احراءات الدعوى عن كل من الافعال التى 
وقعت آأثناءها ضد القانون * ولو كان هذا شرط الاستمرار فى تطبيق القانون على 'تلك 
الافعال » بعد التاويخ المحدد لنهاية سريانه , لكان معتى ذلك عدم انطباقه على أى قمعل 
منها أو على معظمها 6 وفي هذا ما يعطل قوته الملزمة ويفوت الحكمة من اصدارم 0 


و العدد الثانى - السنة الاسعة والار بعون 


والواقع آنه باستيعاد ما تند تشترطه المادة من أن تكون أجراءات الدعرى قا ببدأت؛ 
تبح المادة وافية والطاجة الى ذفاذ القع انيل الاتتصادية محدودة الفترة ؛ قله سقى ثمة 
مبرر للابقاء على المادة ١6١‏ من المشسروع ؛ التى تقرر فى صيغة عامة وبصفة مطلقة عدم 
العمل برجعية القانون الاصلح فى محال الجرائم الاقتصادية » اذا كان لا يغيي السياسة 
الاقتصادية للدولة ٠‏ 

وسوف يأتى الكلام على المادة ١5١‏ فى وضعها ويقترح حذفها ٠‏ 

المادة 9 من المشروع 

تمص المادة 9 من المشروع على عقاب المواطن الذى ير تكب « وهو فى الخارج »فعلا 
تنفيذيا لجريمة أو اشتر ترك فيها » متى وجد هذا المواطن فى الجمهورية بعدكذ > دون أن 
يكون قد استوفى فى الخارج حزاءه عن ذلك السلوك ٠‏ 


ومع التسليم بصواب عبذه المادة » فان حكمها قاصر عن أن ينال المواطن بالعقاب؛ 
فيما لو اسهم المواطن فى جريمة وقعت بالخارج اسهاما تحقق منه برهو حدل أرقن 
الجمهورية فى صورة ارسال تحريض أو تصدير مساعدة » وذلك لان الملادة تتطلب 
لعقابه أن يكون سلوكه الاجراءى قد صدر منه « وهو فى الخارج » * 

فلو أن زيدا انتوى قتل أخيه المقيم للدراسة فى المانيا كى يتقرد دونه بالميراث 
وحرض على قتله هناك صديقا المانيا نفذ القتل فعلا بناء على هذا التحريض »© لما يمكن 
أن يحاكم زيد فى ألانيا الا غيابيا » كما لا يتأتى عقايه هناك » اذ أنه كمواطن بمتئع 
تسلييه الى المانيا فتكون النتيجة أن بفلت هن العقاب * 

فقطعا لدابر الك فى استحقاق المواطن للعقاب بمثل هذه الخالة التى لا تنطبق 
عليها حتى المادة ‏ ؛ وما كان العقاب فيها واجبا ؛ فيقترح بعض أعضاء اللجنة انتصاع 
المادة ؟ على الوجه الآتى : 

0 كل مواطن ارتكب وهو فى الخارج عملا يجمله فاعلا أو شريكا فى جريمة بمقتضى 
هذا القانون » يعاقب طيقا لاحكامه اذا وجد فى الجمهورية وكان ما ارتكيه معاقبا عليه 
بمقتضى قانون البلد الذى وقع فيه ٠‏ 

ويعاقب المواطن طيقا لهذا القانون اذا كان اشتراكه فى الجريمة التى وقعثفى 
اخارج: ! قد اتحقق منةنوهو فى اجمهودية . 

وسرىق حكم هذه اللادة سواء اكتسب المواطن جنسيته أو فكي تكد ارتكاب 
الجريسية » .٠‏ الك 


!| ؟عادة هادة أسقطتث 
أمسقط المشعروع المادة الآتية التى كانت قائمة فىالمشرو عالاساسى برقم ١5‏ ؛ 
0 8 غير الاحوال 5000 عليها فى المواد السابقة تسرى أحكام هذا القانون 
على من وجد فى الجمهورية بعد أن ارتكب فى الخارج بوصفةه فاعلا أو 6 جر يمبة 
من اطرائم التالية : : . : 
1 « القرصتة » وثقل الاأدراضص الوبائية ؛ وتزسيف العملة المعد نية » وتزوسر أوراق 
النقد وكوراق المصارف المالية التى.أذن باصدارها قانونا » والاوراق الالية الاجنبية » 
وتخريب أد تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية 4. وهجر العائلة والصغار » 
' والاتجار بالرقيق » والاتجار بالمخدرات , وترويج المطبوعات والصور المخلة بالاخلاق» ٠»‏ 


تقرير الجنة الجامعات عن مشروعى قائون العفوبات والاحداث وأ 
وترى اللجنة أن تضمين القانون الجنائى مثل هذا النص يؤكد حرص الجمهورية 
5 آداء رسالة العدالة على المستوى الدولى فى جراءم تجمع الشعوب على استهجانها 
ونتعاون على مكافحتها ء حتى أنه يطلق عليها جرائم قانون الشعوب ٠‏ والمفهوم آنها 
جرائم لايد من وقوعها تحت طائلة نصوص القانون الوطنى ٠‏ وتندرج تحت وصف ما 
من أوصاف هذا القانون ٠‏ 


ولا ابت جريبة هجر العائلة لا يتجاوز ضررها حدود البلد الذى وقعت فيه ؛ 
وكانت جريمة ترويج المطبوعات والصور المخلة بالاخلاق محل اختلاف فى تقدين 
البلاد لها ؛ والقطع بما اذا كانت المطبوعات والصور تنافى الخلق أو لا تخل به » فترى 
النجنة تضمين المشروع النص المشار اليه ؛ على أن تحذف منه عبارتا م هجر العائلة » 
و« ترويج المطبوعات والصور المخلة بالاخلاق » ٠‏ 


وبديهي أن الجريمة التى يحاكم عليها بمقتضى ذلك النص لا تكون قد اقترفت فى 
اقليم الجمهورية ؛ ويثبت الاختصاص بها مع ذلك لمحاكم الجمهورية بناء على السزام 
التضامن الدولى فى الحد مما تجمع الشعوب على اعتباره اجراما أيا كان مكان وقوعه* 


١: السادة‎ 


لا ب استيعد المشروع المخخالفات هن عداد الجرائم ؛ وعلات المذكرة الايضاحيسسة 
ذلك ( فى ص 19 ) بأنها لا تنطوى على بغى وعدوان * 


وترى اللجنة الابقاء على المخالفة كجريمة ؛ لانها وان كانت لا تخل بشرط جوهرى 
من شروط كيان المجتمع »© 'نعد خطوة أولى فى الطربق المؤدى الى هذا الاخلال لمساسها 
بظرف يعد مكملا ومعززا لذلك الشرط ٠‏ ففيها من اليبغى والعدوإن تدر وان كان 
غير كيل ه' 


ومن جهة ثانية لم يفعل المشروع سوى تجريد المخالفة من اسم الجريمة » على حين 
أنقاها شاضعة لكل ؟حكام الجريءة ٠‏ فقد جعبل عقوشها الحج' والغرامة ٠‏ بل رفع 
الحد الاقمى للحجز الى عشرة أيام مع أنه فى القانون الحالى سبعة أيام ٠‏ ورفع الحند 
الادئى والاقعى للغرامة عما هما عليه حاليا ؛ بجعل الاول عشيرة قروش والثانى خمسة 
جنيهات ( م 159 ) ٠‏ وفوق ذلك جعلت لها المادة ١51‏ حكم الجدايات والجنح من حيث 
أسباب الأباحة والسببية وموانع المسئولية ٠‏ بل أجازت المادة 115 المحكم فى المخالفة 
بالمصسادرة رعم خطورة ذلك ومخالفتة للقائون الحالى اذ قد يكون الشىء ع.المسبستعيل فى 
المخالية وهى جرم م طفيف » على جائب كبير من القيمة * وقررت الادة 136 للمخنالفات 
تدابير احترازية هن قبيسل ما هو مقرر فى الجنانيات.والجنح © وبينها تدبير خطي4 
لا يتناسب فى جسامته مع صغر شأن المخالفة وهو سحب رخصة القيادة * 


ومن جهة ثالثة فان انكار صفة الجريمة على المخالفة يثير اكاك حر تكييفها 
القانوني, كسلوك غير: مشرو'ع وحول جهة القضاء المختصة بالفصل فيها ؛ ولا يتفق مع 
طيعة اجتصامئن المحاكم الجنائية الفصل فبما هو خارج عن نملاق الجرائم ٠‏ 

ولا تر اللحنة مناصا من الابقاء على المخألفة كجريمة وادخالها الى جائبللبنايات 
و الجنح فى تعداد الجراثم الوآرد فى المادة .١5‏ من المشروع ٠‏ الامر النثى بتعذر أ نتستقيع 
بدونه احكام الششروع "< كما ترى الفجنة «ستبعاد تطبيق المصادرة عل المقالقاك ما 0 


3 المدد الثانى ‏ السائةٌ اللاسعه والاربءون 


يوجد نص خاص يقفى بذلك ؛ وما لم يكن الامر منعلقا بننىء يعد في -مد ذاتة مبجرما؛ 
وكذلك استبعاد سحب ترخيص القيادة المنصدص عليه فى المادة ٠16‏ لان فى العمل 
به تزيشاً بسىء بدون موحب الى المصالح المشروعة ولانهك يسبيب اضطرابا عند تنثيذة 
سحب الرخصة واخطار البهات لي ده كادارة تحنيق الشدخصية وقلم المرور ؛ تعقيدا 
"نذلك عند إعادة الترخيص والاخطار بهذه الاعادة , فضلا عن أعباء لا يستهان يهما فى 
اعداد الملفات الخاصة بواستخراج الشهادات ٠‏ 

ش كما برى بعض أعضاء اللجنة الاكتفاء بالغر'مة كعقوبة للمخالفة » واستبيعساد 
الحجز لانه حبس ؛ وهو لذلك أجسم من أن #تقرر فى محض مخالفة » واللغاؤه فيمسا 
يتجاوب كذلك مع توصيات المؤتمرات الدولية فى صدد اهبس قصير المدة وضرورة 
تقاكدية ٠‏ 


اعادة مادة أسقطت 
8 أسقط المشروع المادة 9؟ من المشروع الاساسى الأقابلة للسادة 7 منالقانون 
الى والخاصة بالموظف الذى يتخبذ تبيرا داخلا فى سلطة وظيفته وانما فى غير المناسية 
ألتى “قتضيه لغلط جعله يعتقد على خلاف الحقيقة قيام هله الناسبة + عالشرب والجرجح 
'.لذين بحدثهما مأمور الضبط قهرا لمقاومة شخص بتبن أنه ليس الصادر ضده أمر 
القبض وان كان يجمعه بهذا الاخير شبه كبير ٠‏ وتقرر انلك المادة تجريد سلوك الموظب 
دن .رصاف الجريمة فى مشل هذه الحالة ؛ ما دام الغاط الذى أدى إلى هذا السلوك 
يقوم على أسياب معقؤلة ٠‏ 7 


وقد عللت المذكرة الايضاحية حدذف المادة المذكورة بأنها ليست الا ثرديدا للنص 
العام الوارد فى المادة 1 من اللشروع ؛ والذى يقفى بآنه لا جربية اذا وقم الفعل 7 
بواحب دغفرضية القانون »؛ وكذلك لنص المادة م/؟ حول الغلط فى ظرف لى تحقق لكا 
الفميل مياها ٠‏ 


م بصرف النظر عن كون حالة الموظف جديرة ينص خاص » ولو كانت مما يدخل 
فى حكم فص عام ؛ فان صلوك الموظف لا تكفى فى وصفه الاشارة الى واجب يفرضه 
القانون ويشتمل قي مععناه :العام حتىي على غير الموظف ٠‏ ذلك أن ما العتس واجحبا في 
علاقة الاوظف بالسلطة العامة ؛ يأخذ وصف السلطة فى علاقة الموظف بااواطن ؛ ومن 
ثم ترى اللجنة تعديل النص العام للمادة ١7‏ كى يكون أكثر وضصيوحا فى شوولة 
لبون اودلك يسدر محفت عل الوجة الآتى : 'ْ 


دلا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب يقرضبة القانون أو اس تعمالا لسلطة , 
خولهما » 5 1 ا 
الادة و 


8 ل ل ل ل لد 
تكن نتيجة لسلوكه ع ٠‏ 


وتاخة اللجنة على صياغة النص اقتصارها على ذكر الفاعل , مع أن البديهى 
“ن حكم النص يشمل كذلك ال لشريك » واعتبمازها الجريمة نتيجة «السللوك » مع أن 
التتيجة. التى يبغى النص أن تكون ناشعة من السلوق لبسث سنوي جزء من الجريمسة 
ولا تمثل الجريمة كلها ٠‏ 


ته بر لجنة الجاممات عن مشروعى قانون العتوبات والاحداث م 


وموق ذلك فقد ذكرت الفقرة الثانيةفى بيانها لمصدر الالتزام الذى يعتبر الامتناع 
عن تنفبذه سلوكا سلبيا قائما مقام السلوك الابجابى فى اكتساب صفة السيب بالنسية 
للنتيجة » أن هذا المصدر عو القانون أو الاتفاق ؛ مع أن الاتفاق بعطفه على القانون ؛ 
لا يضيف الى «عنى القانون جديدا ٠‏ فى حين أن ١ا‏ تعتبر الاشارة اليه مع القانون مفيدة 


هو !لعرف ٠‏ باعتباره قاعدة غير مكتوية تكمل القانون كنص مكتوب ٠‏ 


وبلاحظ أن الفقرة ذاتها قصرت حكمها على الجريمة العمدية : مع أنه يشمل كذلك 
الجردية غير العمدية » بل يعتبر بمجال هصذه الجريمة أوثق اتصالا »؛ لان السلوك 
!اسلبى يكاد يكون أكثر شيوعا فيها منه فى الجريمة العمدية ٠‏ 


ولذا ترى النجنة تعديل صياغة المادة على الوجه الآتى : 

ه لا يسأل أحد عن نتيجة يعتبرها القانون عنصرا فى جريمة ؛ ما لم يكن فعله 

د واذا ارتكيت الجريمة بطريق الامتناع ؛ ممن أوجب عليه القانون أو العرف آداء 
ما امتدع عنه : عوقب عليها كأنها وقعت بفعله » ٠‏ 

السادة ع؟ 

٠‏ - تنص المادة 5؟ من المشروغ على أنه « لا تتقطع صلة السببية اذا أسهمت 
مع سلوك الفاعل فى احداث النتيجة أسياب أخرى ولو كان يجهلها 0 سواه أكانت 
سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه وسواء كانت مستقلة أو غير مستقلة » ٠‏ 


وبرى بعض أعضاء اللجنة أن مطلق مساءلة الانسان عن الاسياب المتضافرة مع 
سلوكه ولو كان يجهلها ؛ أمر يؤدى أحيانا الى نتانج تأباها العدالة ؛ كما لو سثئل 
الجانى عن وفاة حدثت لشخص بدين تلقى هنه يحرد لكمة على الصدر »© ففارق الحياة 
بتأثير مرض فى القلب أو سكتة قلبية فجائية . هم أن مثل هذه اللكمة ليس من شائه 
احداث الوفاة فى الاحوال العادية ٠‏ 

لكى يستقيم معيار السيبية ؛ ومع التسليم بأن الانسان يتحمل نتيجة سلوكه 
ولو تضافرت فى احداث هدم النتيجة عوامل !خرى كان يجهلها ؛ يلزم عقلا وعسدلا 
'كتراط أن بكون فى وسع البانى العلم بتلك العوامل ولو لم يكن يعلم بها فعلا ؛ وذلك 
بالنسبة لما يكون منها سابقا للسلوك أو معاصرا له ٠‏ 


وبحسن توضيح هذا المعنى فى المذكرة الايضماحية ٠‏ 

أما بالنسبة لما يكون من العوامل لاحقا للسلوك ٠‏ فيتعين كذلك أن يكون فى 
وسم الجانى توقعه ولو لم يتوقعه بالفعل ٠‏ ويستفاد هذا المعنى من حكم الفقرة الثانية 
للمادة وتئص على أن صلة السيبية « تنقطع » إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب «غير 
مألوف » و « كافيا بذاته » لاحداث النتيجة * 


وعن جهة آخرى فانه حين يتعلق الامر بعوامل سابقة أو معاصرة للسلوك! تعزى 

اليها النتيجة ؛ تسور المشكلة حول قيام أو انتغفاء رابطة السيبية مع وجود تلك العوامل 
دلا عحل للكلام عندئذ عن انقطاع تلك الرابطلة ؛ اذ الانسب أن تسستخدم كلمة 
« الانقطاع » حيال العوامل اللاحقة للسلوك , لا السيابقة أو المعاصرة , للبت فنيما اذا 


4 العدد الثاني السية الناسعة والاريعون 


كانت تلك العوامل بطروئها بعد السلوك ٠‏ تقطع أم لا سيبية له كانت ستجرى تجراهاء 

رصيق للجنة أن أوضحت فى البند السابق أن للسيبية مجالها فى سلوك 
الريك كذلك لا فى سلوك الفاعل فحسب . ودن ثم يحسن استخدام تعبير د الجانى » 
لانه شامل كليهيا ٠‏ 


فترى اللجنة تعديل صياغة المادة 5؟ على الوجه الآتى : 

د لا تنتفى صلة السيبية اذا أسهمت مم سلوك الجانى فى احداث النتيجةأسباب 
أخرى ولو كان يجهلها ؛ سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه » وسسواء 

ومع ذلك فان هذه الصلة تنقطع اذا تدخل بعد سلوك الجانى سيب غير مألوت 
وكاف بذاته لاحداث النتيجة ‏ وف هذه الحالة يقتصرعقاب الجانى على مأ اقترقه فعلا ٠».‏ 


كما يقترح بعض أعضاء اللجنة اضافة العبارة الآنية الى المذكرة الايضاحية : 

« ومن البديهى أن العوامل السابقة أو المعاصرة لسلوك الجانى والمتضافرة سع 
هذا السلوك فى احداث النتيجة الناشئة منه ؛ لا يسأل عنها الجانى رغم جهله بهيا 
الا اذا كان فى وسعه أن يعلمها ٠‏ كما لو كان الجانى شخصا مسنا نحيلا فوقع هذا 
على الارض وارتطمت بها رأسة فمات » ٠‏ 


ومن رأى أحد أعضاء اللجنة أن تحذف من الفقرة الثانية للمادة عبارة : « غير 
مالوفة » ؛ لانها تتضمن الزام القانون للمفسرين بمذعب فقهى معين وهى نلسرية 
السيبية الكافية أو الملائمة » والافضل هو عدم التحيز وترك باب الاجتهاد مفتوحا ٠‏ 
وبرى هذا !العضو أنه يلزم بالتبعية حذف البند 5 في الصحيفة 2١‏ من الملذكرة 
الايضصاحية ٠‏ 


عتوان الفصل الرابع 
1١‏ ترى اللجنة أن عبارة « القصد » أفضل من عبارة « العمد » كعنوان لذلك 
الفصل: ٠‏ فتعبير القصد الجنائى استقر فى لغة إلقانون من قديم 2 وهو أصدق 


التعبيرات دلالة على الارادة الاجرامية ؛ فضلا عن كوئه الترجمة الدقيقة لعسصبمسارة 
عااعستستعه «دمغمماطن السائد استخدامها فى الفقهين الفرئسى والايطالى ٠‏ 


وتقترح اللجنة لذلك حذف ما ورد فى المذكرة الايضاحية برقم ١‏ فى الصحيفة 
الا. ١‏ 
ويرى أحد أعضاء اللجنة أن الاهمال توضح دلالة على المقصود من لفظ الخطا ؛ 
لان الخطً يصدق حتى على القصد متى كان قصدا متعارضا مع القانون ٠‏ ولان صودر 
الضرر الملموم كافة ) رغم كونة غير مقصود 2 يصدق عليها وصف الاحمال ٠‏ 
الفقرة الاولى عن اثادة 54 

١٠١‏ تنص المادة 5 من المشروع فى فقرئها الاولى على أنه : « تكون الجريسة 
عمدية اذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها الواقعية وعناصرها القانونية » ٠‏ 

وترى اللجنة من البديهى أن العلم بأمر ها لا يكقى للقول بانتواء عذا الامر * 


كقرير طبنة الجامعات عن مشروعى قانون العفرياب والاحداث ب 


وقد يفهم من عبارة المادة أنها تبنت نظرية العلم أو القصور فى التعريف بالقصد 
الجنائى ؛ رغم قصور تلك النظرية عن الاحاطة تحقيقة هذا القصد ٠‏ كما اقتصرت 
نلك العبارة على ذكر الفاعل ؛ مع أن القصد يتوافر كذلك عند الشريك ٠‏ ومن ثم تعتبر 
كلمة ‏ الجائى » أفضل فى الاحاطة بكليهما ٠‏ 


ولذا تقترح اللجنة نعديل صياغة الفقرة الاولى من المادة ؟ على الوجه الآتى : 

« تكون الجريمة عمدية بتوجيه الجانى ارادته الى ارتكاب الامر المكون لها , عالما 
بعناصره الواقعية والقانونية 6 *- 

وهذا فى الجملة ما كانت تنص عليه المادة م5 من الشروع الاساسى * 

الفقرة الثانية من المادة 5« 

- تنص المادة "5 من المشروع فى فقرتها الثانية على أنه « تعد الجربس ة 
عمدية كذلك اذا توقع الفاعل نتيجة اجرامية لفعله الاجرامى المتعمد » فأقدم عليه 
قابلا المخاطرة بحدوثها , ٠‏ 


وتلاحظ اللجنة أن هذا التص أضاق ما لم يكون له وجود فى نص المادة 59 من 
المشروع الاساسى التى أشارت الى توقع الفاعل ' نتيحة اجرامية لفعله ؛ دون أنتضيف 
الى هذا القعل وصقة بانة اجرامى ومشعيدك * 


وعدت المذكرة الايضاحية هذه الاضافة بأنها تكفل عدم الخلط بين القصد 
الاحتيالى موضوع النص وبين الاهمال الواعى ؛ لان الاهمال الواعى يتحقق بسلوك لم 
تكن نربطه أصلا بالنتيجة آئ ئية ؛ كأن « يقبل مراكبى للنزهة فى مركبه عددا مسن 
الاشخاص يجاوز كثير! حمولتها المقررة وهو يتوقع أن يؤدى ذلك الى غرقها وسط 
أمواج النيل المتلاطمة بسبب الفيضان ؛ ولكئه لا يبالى بهذه النتيجة لانه لا يريد أن 
تفوتهقرصة الكسب ٠‏ فتغرق المركب بالفعل ويروح ضحية الغرق بعض الاشبخاص» ٠‏ 


و'لواقع أن الاعمال الواعى يمكن تواقره حتى فى سلوك كانت تتوافر به نية 
أصلية » وتجاوزت نتبمحتة عن توقع وانما بدون قصد > <دود هذه الئية كما هو 
الحال فى الجرائم المتعدية للقصد مثل الضرب المفضى الى عاقة أو موت ) اذ لا يلزم فى 
نتيجتها المتجاوزة للقصد أن تكون غير متوقعة » فقد ثكون على العكس متوقعة ومن ثم 
وليدة للاهميال الواعى 2 


فليس فيصل التقرقة بين القصد الاحتمالى ؛ بين الاهمال الواعى أن فى الآول 
نية أصلية متخلفة فى الثاتى ؛ واتما معيار التمييز ببنهما هو أن النتيجة فى القصد 
الاحتمالل محل قبول من جانب الارادة بيئما نا تؤيدها الارادة فى حالة الاعمال الواعى ٠‏ 
ويستوى بعد ذلك أن 'نوجد فى سلوك الجانى نية اجرامية أصلية أو لا توجد :* 

والثال الذى ساقته المذكرة الايضاحية الاهمال الواعى انما ينتفى فيه القصد 
الاحتمالى لا أعدم قيام نية اجرامية أصلية لدى الجانى : وانما لان ارادة الجاتى لم 
تقل مأ -حدث عن نتتائج ٠.‏ 


وتعبير المذكرة بأن الجائى النوتى « المراكبى » « لا يبالى بالنتيجة لانه لا يريد 
أن تفوته فرصة الكسب » , قف يفهم منه تآبيد ارادته للنتيجة ؛ لان ذلك هو مؤدىعدم 


هيا العدد الثانى ب السئة التاسعة والاريعون 


00 لم ا ا 0ك 


المبالاة بها ٠‏ وكان الافضل أن يقال أن النوتى « المراكبى » رجح عدم حدوث النتيجة 
رغم توقعه اياها » ومن ثم لم يكن ممكنا والحال كذلك أن تنصرف اليها الارادة بتأييد 
ما » لا سبما وقد كان هو شخصيا فى المركب ومن غير المتصور أن يكون قد ارتضى 
لنفسةهة الاذى ٠‏ 

عل أنه من المتصور حتى فى هذا المثال الذى جاءت به المذكرة الايضاحية , 
أن يتوافر قصد احتمالى لدى النوتى ( المراكبى ) رغم عدم وجود نية اجرامية أصلية 
.وتكز عليها هذا القصد ويضاف اليها ٠‏ 


فلو أن النوتى ( المراكبى ) وجد قاتل !إبنه يلجأ اليه وسط جمع من الاصدقاء 
للتزعة على مركية فقبل هذا الجمع ومن بين أفراده ذلك العدو ؛ عن علم بأن هذا الاخير 
لا يستطيع السباحة وأن هذا أيضا مو شأن بعض أولئك الافراد ؛ وأن المركب بها 
نقوب يتخللها الماء ؛ واستخدم المركب على الرغم, من ذلك واثقا فى مهارته الشخصية 
كسباح . ليحقق النزهة اللطلوبة » وبعدئذ حدث أن تسرب اليها الماء وأغرقها » فانقذ 
هو من استطاع انتشالهم ممن لا يعرفون السياحة ؛ ثاركا العدو بحجة أنه لم يكن 
يوجد كى حدود الطاقة متسع لانقاذه ؛ فغرق هذا ومات » يمكن أن ينسب الى النوتى 
المراكيى ) فى صدد عدوه الغريق قصد احتمالى اذ كأن عليه أن يمتنع عن الاستجابة 
اليه بغية إلقيام بالئزهة ؛ ما دامت مركبه على ذلك الحال ٠‏ 

وواضح آنه لم ينف وجود القصد الاحتماق فى ذلك الفرض ؛ أنه غير مسسبوق 
بئنية اجرامية أصلية كانت قائمة فى السلوك قبله » ونشضما هو تأسيسا علبها 
وتفريعا عنها ١ ٠‏ 


هانقصد الاحتمالى هو فى الحقيقة قصد جناتى من كل الوجوه ؛ وحو فى جوغظره 
تعمد مثل أى قصد جنائى سواء ٠‏ غاية الامر أنه بينيأ القصد فى صورته الغالية هو 
اتجاه الار!دة الى نتيجة يعتبر تحقيقها الدافم المحرك للسلوك ٠‏ فانهة يحدث ثثيرا أن 
يتخذ القصد صورة تأديد نتيجة يعلم الفاعل أنها لصيقة بتلك التى يسعى اليها » والق 
صدر مئه السلوك فى سبيل بلوغيا » ولا يثنيه ذلك العلم عن المغى خى هذا السلوك» 
نتقع تلك النتيجة فعلا ؛ ونعتبر بالتالى مقصودة هى الاخرى ؛ وان كان احدائها لايعتبر 
الدافع أصلا الى السلوك ذاته ٠‏ كما هو الحال فى شأن اللمراكبى الذى قتل على تلك 
المسورة عدوه ؛ رغم أن محركه أصلا كان انتهاز قرصة سنحت للكسب ٠»‏ 


غير أنه حقى فى الصورة الاخيرة يتوافر القصد كارادة مؤيدة ويتكون به التعمد» 
شأنه فى ذلك شان الارادة الدافعة ٠‏ ش 


ودرج الفقه على نسمية الارادة اللؤيدة بالقصد الاحتمالى تمييزًا لها عن الارادة 
الدافعة والتى تسمى بالقصد المباشر ٠‏ : 


غير أن أحد أعضاه اللجنة يرى أنه من الافضل فى صدد الارادة المؤيدة تسميتها 
بالقتصد غير المباشر بدلا من التعبير عنها بالقصد الاحتمالى ؛ منعا لاى التباس يمكن أن 
ينشأ من التعبير ,الاخير ؛ ويحمل على التشكك فى وجود القصد لمجرتد وصسفه بأنه 


٠ احتمبسالى‎ 


دبناء على ما تقدم , ليس لازما أن تكون الار:دة الدافعة الى السلوك أصلا نينة 
اجرامية » في سبيل أن ثثبت صفة القصد الجنائى لارادة أخرى اقترنت بها مؤيدة حدثا 


عر ير جئة الجامعات عن مششروعى فانون العفويات والاحدات ةق" 


اجرامب “فضى اليه السلوك ذاته ٠‏ فقد تكون هذه الاخيرة قصدا جناتيسا ؛ يدون ان 
تكون تلك 'تنذنك * ولا آدل على هذا من ان النوتى ( المراكيى ) تتوافر عنده بالنسيه 
للغريق فى ذبك المثال + اراده اجراميه ٠ؤيدة‏ هى بمثايهة فصد احتمالى ( غير مياشر ) 
على 'رعم من أن ارادته الدافعة اصلا الى السلوك : كانت اجراء نزهة فى سسييل 
اللسب من وراثها ؛ وى ارادة أساسية غير اجرامية رغم ما ميها من حاطرة عول 
النوتى ( المراكبى ) فى مواجهتها على براعته فى السياحة » ومن ثم لا يتآتى القرل بانها 
نيه اجرامية أصلية ؛ قامت عليها ونشسأت فوفها نية اجراميه إضاعيه ٠‏ 

لدلك تفترح انلجنة ان تعاد صياغة الفقرة الثانية من المادة 57 على انوجه الابى : 

د ونعتبر الجريمة عمدية كذلك اذا توقع الجانى نتيجه اإجراميه بععله ؛ هدم 
علية قابلا الممحاطرة بحدونها » ٠‏ 
وترى اللجنة تبعا لذلك حذف الفقرة الاول فى الصحيفة 86 من المذكرة 
الابضساحية ٠‏ 

السسادة ا" 

- يرى أحد أعضاء اللجنة تمشيا مع ما ايبدى فى اليند ١١‏ ؛ احصلال لفظ 
الاهمال محل لفظ الخطأ ٠‏ 

وتلاحظ اللجئة على صياغة الفقرة الثانية من المادة , انها ادخلت ضمن حالات 
الخطا ( ا!لاعمال ) ؟ حالة أن يتوقع الجائى النتيجة ولا يحسب أن فى الامكان اجتنايها؛ 
مع أن هده حاله قصد صرف ,ء لا محض اهمال ٠‏ والواقع أن عبارة « أو لم يحسسسب 
ذلك » لم يكن لها وجود في المادة 6٠‏ من المشروع الاساسى ٠‏ 

ولذا تقترح اللجنة صياغة المادة /ا؟ على الوجه الآتى : 


« تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ ( اهمال ) 
إلى الى 

ويعتبر الخطأ ( الاهمال ) متوافرا سواه توقع الجانى نتيجة فعله أو امتناعه 
وحسب أن قى الامكان اجتنابها ؛ أو لم يتوقعها .وكان ذلك فى استطاعتة أو مرواجبه» 

الادة 8/؟ 

. تنص المادة 54 من المشروع على أنه : 

د ينتفى العمد اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط فى واقعة تعد عنصرا 
من عناصرها القانونية ؛ أو فى ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا ٠‏ 

على آن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد يتخلف عن فعله من جريمة غير 
عمدية أو أى جريمة أخرى » ٠‏ 

ويرى أحد أعضاء اللجنة حذف عبارة : « أو فى ظرف لو تحقق لكان القصمل 
مياحا » ؛ باعتبار أن الغلط فى هذا الظرف لا ينفى العمد * 

ويبدو ذلك من المقارنة بين الغلط فى واقعة تعد عنصرا فى الجريمة , والغلط 
فى ظرف؛ لو نحقق لكان الفعل مباحا ٠‏ 

هاعتقاد الطبيب انه أمام جثة » وقيامه بتشريحها ؛ فى حين أن بها نسسة أخيرة 


.غ3 العدد النانى ‏ السته الناسعة والاريعوت 


ممم م0 


من حياة » نزول بفعل التشريح ٠‏ يعتبر غلطا فى واقعة تكون عنصرا فى القتل وهو 
لون صاحب الجة إنسانا حيا ٠‏ ومن الواضح إن هذا الغلط ينفى « تعمد » المتل : 
وان كاست تتحقق به علبقا للفقرة الثانية من المادة « جريمة غير عمدية » حى الفتل 
باممسسال * 2 

ما أحداث الضايط كدمات وجروحا بانسان حى قهرا لمقاومته فى تنفيذ أمر 
بالقيضص ؛ فى حين أن ذلك الانسان ليس الصادر ضده هذا الامر 2 فيعتير بدونرشك 
د تعمدا » للضرب أو الجرح ؛ رغم الغلط فى ظرف لو تتحقق لكان الفعل مياحا ؛ وهذا 
الظلرفى هو تتفييد القيض على ذات الشخص الامور بالقيض عليه ٠‏ 


وحين يقذف أحد المواطتين موظفا عموميا يالرشوة ؛ لانه تخيل على خلاف 
الحقيقة أن هذا الموظف مرتشس »© انما د يتعمد » هذا القذف © و « يقصمله » ها دام 
ند نطق يعياراته ؛ ويعتتين « العمد » قائما رغم انغلط فى ظرف لو اتحفق لكان الفعل 
مياحا ؛ وهذا الظرف هو كون المقذوف فى حقه مرنشيا ٠‏ 
واذن فالغلط هى ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا ؛ لا ينفى عن سلوك الجانى 
عنصر « العمد » + وان كان يوّثر فى هدى المسئولية ٠‏ 

فتارة يستيعد ذلك الغلط كل مسئولية ؛ اذا كان مغتفرا أى قائما على أمسباب 
معقولة من شآن مثلها أن يقع فى ذات الغلط أى رجل عادى ؛ ونارة تبقئ المسئوليه 
قائمة رعم الغلط متى كان الغلط غير مغتفر ٠‏ 


ولكن السلوك على الحالين يظل عمديا ٠‏ لان ليبعته الذاتية شىء ؛ والمسسئولية 
عنة شىء أشن ٠‏ 

وصتنة العمد هذه تظل لصيقة بمثل ذلك السلوك ؛ حى ان لم يكن هناك غلط 
فى الطرف المبيح ؛ وكان هنا الظرف فى الحقيقة قاتما - 
فالانسان الذى يقتل شخصا ؛ لانه لو لم «فعل ذلك . لكان هو القتيل « انما 
ه يتعمد » القتل ؛ وان كان هذا القتل: مياحا لدفاح شرعى عن النفس ٠‏ ولا يتغير 
وصف « العمد »6 فى القتل » حين يرتحيه القاتل ضد شخص ٠‏ بناء على غلط جعسله 
يتوهم على خلاف الحقيقة أن هذا الشخص كان يهم بالقضاء على حياته ٠‏ 
١‏ 

ودغم توافر الظرف المبيح للقتل » توصف الواقعة أولا بأنها قتل عمد » وذلك 
حسب الفاعدة الجنائية الايجابية الخاصة يالقتل العمد » ثم تضاف إلى وص فها 
القاعدة ١لجنائية‏ السلبية الخاصة بالدفاع الشرعى ٠‏ 

ولو قيل بأن الغلط فى ظرف لو تحقق الكان الفعل مياحا ؛ ينفى عن الفصل 
صفة « العمد » ؛ لترتبت على هبذا القول نتائج غير سائغه ٠‏ 

ذلك لان الفقرة الثانية من المادة 8؟ ٠‏ لا تعفي, الجانى من المسئولية رغم نفيها 
العمد فى حقه ؛ اذ تقرر آن ذلك لا يمنع من عقاية عل ما قد يتخلف عن فعلة من 
جريمة غير عمدية ٠‏ 1 3 

ولو طبق هذا الحكم » لتبين أن الجائنى تارة يعاقب كما فى حالة الضابط الذى 
يضرب ويجرح شخصا غير مقصود بالقيض وليس بينه وبين المامور بالقبض عليه شيه 
واضح ؛ بيتما لا يعاقب القاذف فى عق موظفعمومى بالرشوة ,؛ بناء على تسرع ودون 


تعرير طبئة الجامعات عن مشروعي قانون العقويات والاحداث او 

استناك الى أسباب معقولة ؛ لانه ان كانت لا توجد فى القانون جريمة تسمى بالفذق 
اعمالا ؛ توجد على العكس ,رجريمة تسمى باحداث اللجرح عن اهمال ٠‏ 

ربذا يتوقف عقاب الجانى على محض المصاددة » وعلى ما اذا كان القانون قو 
قرر عقابا للصورة غير العمدية من سلوكه أم لم يقرر لها اى عقاب ؛ وهذا لا يصلع 
آساسا تلمسئولية ؛ اذ يترتب عليه عدم التكافؤ بين جناة خطورتهم الاجرابيه 
واحدة . ويستوى موقفهم من حيث استحقاق العقاب ؛ كما أن الطبيعة الداتية 
لسلوكهم واحدة * 

وبناء على ما تقدم ؛ يصر أحد أعضاء اللجنة على أن تحذف من الغقرة الاولى 
للمادة 718 عيارة « أو فى أرف لو تحقق لكان الفعل مياحا » ٠‏ 


اضافة مادة جديدة 


5 تمشيا مع منطق الملاحظة التى وردت فى البند السايق ,» يرى عضو اللجنة 
الذى أبداها ؛ تخصيص مادة قائمة بذاتها لحكم الغلط فى ظرف لو نحقق لكانالفعل 
مبياحا ٠‏ 

فمن اليديهى أن الظرف الذى يجعل الفعل مباحا ؛ لا ينفى صفة الاجرام الثابتة 
أصلا لهذا الفعل ٠‏ قالقاتل دفاعا عن نفسه ؛ انما يجرم فى حقيقه الامر بقتله انسانا ء 
ولو أن القانون رخص وأذن له بهذا الاجرام دف لآخر شبيه به كان على وشك أن 
يصيبهة ٠‏ 

واذا كان الترخيص بالجريمة مقبولا في حالة وجود الظرف المبيح لها فعلا ؛ فان 
امتداد ذلك الترخيص حتى الى حالة توهم هبدط الطرف رغم عدم وجوده » آأمر لا يمكن 
أن يستقيم على اطلاقه ؛ ولا بد من تقييده بحدود ٠‏ 

هذه الحدود هى الاسباب المعقولة التى من شأنها أن توافرت ؛ أن توقع الرجل 
العادى فى ذات الوهم ٠‏ وليس هذا الا تطييقا للقساعدة الشرعية القاضية بأنه 
هلا يكلف الله نفسا الا وسعها » ٠‏ ( الآبية ) 

مان تخلفت تلك الاسياب , تحمل الجانى تبعة وهمة وسئل عن جر يمتسه 
العمدية » وان كان يقام لوهمه هئا وزن فى يحال الباعث النفسى للجريية » فيعد 
هذا الباعث آقل تشيعا بروح العصيان من ذلك الذى يدفم إلى الجريمة بشسخص لا يعتقد 
أن همناك أى ظرف واقعى يرخص له قانونا بالاقدام عليها ٠‏ 

وفوق ذلك فان الغلط فى ظرف لو تحقق لكان الفعل محل اعفاه من المسئولية 
الجنائية » مثل ظرفه الضرورة ؛ يجب أن بكون له ذات حكمع الغلط فى ظرف لوتحقق 
لكان الفعل هياحا ؛ مثل ظرف الدفاع الشرعى أو أداء الواجب آى استخدام الحق ٠‏ 

وأخيرا فان التحدى بالاسباب المعقولة التى قام عليها الوهم عند الجانى ٠‏ يلزم 
أن يترك فيه عبء اثيات هذه الاسباب للجانى نفسه ؛ عملا بما هو مقرر فى القانون 
القائم بالنسية للموظف الذى يتخطى حدوج واجبه الوظيفى فيتخم تدييرا اجراميا 
مرخصا به » وانما فى غير المناسية الواقعية التى تقرر هذا الترخيص غيها » ولاعتقاد 
واضم بقيام هده المتاسبة 3 

' ربناء على ما تقدم , يقترج أحد أعضاء اللجنة اضافة نص بعد المادة 8؟ يصاغ 
مل الوجه الآتنى : 


بن العدد الثانى ‏ الستة التاسعة والأربعونث 


ولا بسأل الجانى عن الفعل المكون للجريءة العمدية اذا اقترفه بدافع غلط فى 
طرف لو تحقق لكان هذا الفعل غير معاقب عليه ؛ وكان ذلك الغلط راجعسا الى 
ويقع على عاتق المتهم عبء اثبات هذه الاسياب 9 
عاذ لم يكن للغلط ما ببرره ء اعتبره عدذرا مخففا » ٠‏ 


السادة ا 


١7‏ تمشيا مع هما.يراه أحد أعضاء اللجنة من احلال لفظ الاهمال محل لفظ 
ذ لا عبرة بالباعث أو الغاية فى قيام العمد أم الاعمال الخ » ٠‏ 

استيعاد فقرة من الذكرة الايضاحية 
سا جاء برقم 5 فى الصحيفة 553 من المذكرة الايضاحية أن الفقرة الثانية من 


المادة 5؟ فى صدد السكران ؛ تقنين لقضاء محكمة النقض بأن السكران يمكن أن 
يتوافر لديه القصد العام دون القصد الخاص ٠‏ 


وبصرف النظر عن نصيب هذا القضاء من التطابق مع الواقع » وعن قابليته 
للمناقةسة وجواز الاعتراض عليه يأن من يقصد ذصدا عاما يمكنه ندلك أن يقصد 
فصد! خاصا داك ليس هن المستحب تقييد مفسر القانون برأى معين فى مسألة قسد 
يتقبل المنطق السوى فيها رأيا مخالفا ٠‏ ومن اللازم والحال كذلك ترك باب الاجتهاد 
فيها معبوحا ٠‏ 
ولدا تقترح اللجبنة حذف الفقرتين الواردتين برقم 5 فى المذكرة الايضاحية 
واللتين تبدآن بعبارة « والحكم المقرر ٠٠‏ » وتلتهيان بعبارة «ه فى الصور الاخرى » ٠‏ 
إعادة مادة أسفطت 
. كانت المادة "لا من المشروع الاساسى تنص على أنه « لا عقاب على من 
أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوبة لم يستطع دفعها » ٠‏ 
وقد أسقط المشروع هذه المادة رغم أنها تقرر أصلا مسلما به ومستقرا فى فقه 
'لقانون الكثائى ٠‏ 
ولا ترى اللجنة داعيا لهذا الاسقاط وثقثر ح اعادة تلك المادة ووضعها بين المادة 
5" والمادة ا من المشروع ٠‏ 
السادة 5١‏ 
تنص المادة 5١‏ من المشروع على أنه : « اذا كانث حميم الاعمال الثى ثرهى الى 


اقتراف الجريية قد تمت دون أن تغضى الى نتيجتها عوقب القاعل بعقوية الجريمة 
انتى قصيدها * 


ومع ذلك يجوز للقاضى أن يطيق فى هذه اطالة أحكام المشروع ٠‏ غير أنه لمحب 


تطبيق هذه الاحكام اذا حال الجانى بارادته أى بتدخصسله دون تحقق النتيحة التى 
كان بتعدها » * : 


أعر ير نه الجامعات عن مشروعى قانون العقوبات والاحداتك و0 


قيعي بسب 


| د ممصم ممسسس٠٠٠صم‏ ذل نسم 


والفقرة الاولى من هذه المادة تتضمن فى رأى اللجنة حكما شسساذا ٠‏ ذيك أنه 
بجعل من أطلق انعيار دون أن يصيب به المجنى عليه فى حكم من آطلقه وأصابه به 
حدىا وفاته > فتجعل للاول ذات عقوبه ابثانى وقد تكون هذه العقوبة الاعدام ٠‏ وهذا 
'لنطر لا يستقيم » لانه مما لا شك فيه ؛ آن الجريمة الناقصه لا ستوى بجريمسه 
الدامله حتى تعافب بعقويتها ٠‏ 

ننطبيق أحكام الشروع على الجريمة التاقصة أعر واجب وليس محرد أمر جوازقى 
متوفف على تقدير القاضى ٠‏ 

واذ' حال الجانى بارادته دون تحقق النتيجة انتى كان يقصدها ء لا يكون 
الواجب تطبيق أحكام الشروع كما تذهب الى ذلك الفقرة الاخيرة من المادة , وائها 
يتون .للازم هو النظر فى جواز رفع العقاب كلية ؛ حتى يلون فى ذلك ما يشبجح 
الجناة على عدم التوغل فى سلوكهم الى حد تحقيق النتيجة الاجرامية . فيعملون على 
سنن رموعها فيل ان تحدث »2 عملا يمأ استقر عليه الفعه الجنائى فى شأن العدول 
الاخنيارى عن اتمام الجريمة ٠‏ 

وئيست كل صور التدخل الحيلولة دون وقوع الننيجة جديرة بالاعفاء من 
العقاب ٠‏ مهذا الاعفاء وان كان مفطوعا ياستحقاقه حالة العدرل الاختيارى عن السلوك 
الاجرامى قبل استتعاده كما بقرر ديك المادة #١‏ من المشروع » يكون هناك محسل 
للتحوط فيه على العكس ؛ حيث يكون الجانى قد اإستتفد در كالسلوك كلية وعمد 
بعد ذلث الى العمل على تفادى النتيجة التى كانت ستنشاأ عنه ٠‏ فهناك صور لا حرج 
فيها من دلث الاعمدء دما ان إنعىت «جانى صحيته من الغرق يعد أن ألقى به فى اليم: 
وكما اذا جرع المجنى عليه تنرياقا أزال اثر سم كان قد تاوله اياه ٠‏ أما اذا نان 
بجانى قد اصدق عيارا ناريا على المجنى عليه دون أن يصيبه ؛ ثم حال دون تحقيق 
الوقاة با.جامه عن اطلاق عيار آخر ؛ أو كان قد أصاب المجنى عليه بعيار فى مقتل 
ولكنه سارع بانقاذه وتداركه بالعلاج تفاديا لوفاته » فيبدو أنه لا حل للاعفاء من 
انعقاب فى هذه الصورة 5 

ويبين من ذلك أنه اذا كان العدول الاختيارى فى الجريمة الموقوفة بستوجب 
الاعفاء من العقاب دائما , فانه فى الجريمة الخائية يسوغ هذا الاعفاء فى بعض الحالات 
دون البعضض الآخر ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فان إلفقرة الثانية من المادة 5١‏ اس تخدءت عبارة : « اذا 
حال الجانى بارادته أو بتدخله دون تحقق النتيجة » مع أن كلمة تدخله » لا تفسيف 
معنى جه.بدا الى كلمة «١‏ ارادته ه .٠‏ 

ولذلك تقترح اللجنة تعديل صياغة المادة ١؟‏ على الوجه الآتى * 


د اذا كان الجانى قد استنفد سلوكه الذى يرمى به الى اقتراف الجريمة الممدية 
وحال بارادته دون وقوع نتيجتها ؛ جاز للقاضى اعفاؤه من العقاب على الشروع فيها : 
ددن استبعاد العقاب على أى جربمة أخرى يكون السلوك ذاتنه قد كوثها » ٠‏ 


الفقرة الثالئة من المادة 55 


١‏ - تنص هذه الفقرة على حالة تعدد الفاعلين فى الجريمة الواحدة غير أنهما 
راجهت حالة تعددهم فى الجريمة العمدية وحدها ؛ باشارتها الى القصد المشترك » مع 
أنه يجوز تعدد الفاعلين حتى فى جريمة غير عمدية * 


يه العدد الثالى ‏ السنة التاسعة والاريعون 


لدلك ترى اللجنة جعل صيانة المادة أكثر شمولا بتعديلها على الوجه الآتى : 
« ويعد فاعلين من يقومون دعا بقصد أو اهمال مش ترك بالاعمال المنفذة 


الجريمة » ٠‏ اانا 
ومن البديهى أنه كما يستوى فى الجريمة لالتى تعدد فاعلوها أن تكون سمدية 
أو غير عمدية ؛ يستوى كذلك حالة كونها عمدية , أن تكون كاملة أو أن تكون ناقصه 
فى صورة شروع ٠‏ 
الادة م5 


5 مه تنص المادة 58 من المشروع على أنك « يستفيد جمييع المساهمين من 
الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها ٠‏ ولا يسأل عن الظروف المادية السسددة 
الا من علم بها » ٠‏ 

ويرى بعض أعضاء اللجنة تعديل صياغة هذه المادة فى شقيها ٠‏ فمن اجن 
الظروف. إنادية المخففة ؛ تأخذ حكمها من حيث استفادة المساهمين كافة منهسا ؛ 
الظروفه المادية النافية للعقاب كذلك , سواء أكانت سيبا مبيحا كالدقاع الشرعى ؛ 
أو سيبا ٠عفيا‏ كالعدول الاختيارى فى جريمة موتوفة أو خائبة ٠‏ 

أما عن الظروف المادية المسددة . فمن اللازم خلاما لما تذهب اليه المادة.؛ أن 
يمته أثرها المشدد للعقاب الى تل مس اهم ولو لم يكن عالا بها ٠‏ فاذا حرض زيد 
بكرا على 'لسرقة من منزل عمرو ؛ فارتكبها بكر محدثا كسرا بباب هذا المنزل ؛ فنقسدت 
العقوبة بسبب هذا الكسر لا على بكر وحده ؛ وانما على محرضه زيد كذلك ؛ لان 
التحريض الصادر من زيد على سرفه منزل عمرو ٠‏ كان من المتوقع معه أن يحدثك 
ريد بباب هذا المنزل كسرا ؛ وهذا الكسر وان كان ظرفا لاحقا لسلوك التحريض . 
ليست صلة السببية بينه وبين هذا السلوك منتفية » لا سيما والمشروع ذاته يسلم 
بذلك ؛ اذ نص فى المادة 4؟ الخاصة بتلك الصلة على أنها لا تنقطع اذا أسهمت مع 
سلوك الجانى فى احداث النتيجة “أسياب أخرى لاحقة له متى كانت هذه الاسباب 
مألوفة وكان على الجانى بالتبعية أن يتوقعها ٠‏ 

وقد يقال أن تحقق الطرف اللاحق لا يرجم فى تلك الحالة الى قصد من جانب 
المحرض دان كان يرد الى اهمال منه ٠‏ ولكن هذا القول لا ينفى أنه من حيث العقوية ؛ 
طلزم على أى حال أن يتحمل المساهم تبعة ذلك الظرف ؛ كما لو كان قد قصدم . 
ما دام قد سبيه يسلوكه ٠‏ ومن أسهم فى جريمة لا يمكنه التنصل من تبعة ما كان 
عن مغتضيات تنفيذها ء الامر الذى يفسر المبدا القاضى بآن من أسهم فى جريما . 

لذلك يقترح 'بعض أعضاء آللاجنة تعديل صياغة المادة 58 على الوجه الآتى : 

« يستفيد جميع المساهمين من الظروف الادية النافية للعقاب أو المخففة ل 
ولو لم يعلموا بها ؛ كبا تسرى عليهم الظروف الماذية المشددة ولو كانوا يجهلونها » ٠‏ 


ال مسادة 49 


"" ب تنص المسسادة 19 من المشروع على أنه : « لا تأثير للاحوال والظروف 
الشخصية الا بالئنسية الى من توافرت لديه ؛ سنواء كانت نافية أو مشففة أو مشدد 
للمسئولية أو مانئعة من العقاب » ١ ٠‏ 0 


تعرير جنة الجامعات عن مشروعى فائون العفريات والاحداث وبا 


وبرى بعض أعضاء اللجنة أن من الظروف الشخصية ما يسهل اقتراف الجريمة 
كصفة الخادم اذ تتوافر فى لص يراتكب السرقة من المنزل الذى يؤدى فيه الخدمة : 
رصفة الطبيب اذ تتوافر فيمن ينفذ جريمة (جهاض + ولاشك فى أن من بسهم مع 
شخص له هذه الصفة عن علم بها ء يبغى الاستفادة من التيسير المادى الذى تتيحه 
الصفة ذاتها ويعاون صاحبها على الاخلال بواجباتها 2. ومن ثم يستحق مثل هذا 
الاخير ذات العقوبة المشددة * 


ولذا يقترح بعض أعضاء اللجنة أن تضاف لى المادة 59 فقرة ثانية هذا نصها , 
'. دومع ذلك يسرى حكم الظروف الشسخصية المشددة التى سهلت ارتكاب الجري' 
على غبر س توافرت لديه من المساهمين اذا كان عالما بها » ٠‏ 
وكان هذا التص قائما على المادة 3١‏ من المشمروع الاساسى ٠‏ 
اعادة عادة أسقطت 


- كانت المادة 75 هن المشروع الاساسى بنص على أن ه من ساهم فئ جريية 
فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل 
نتيجة محتملة للمساهمة التى حصلت ٠»‏ * 


رقد أسقط المسروع هذه المادة ؛ بينما نص على حكمها فى فصل السرقة بالمادة 
4 وننصر على أنه : « يسأل من يساهم فى سرقة أ, شروع فيها عن الجرائم التى 
تفع من غبره من المساهمين فيها . ولو كانت غير التى قصد ارتكابها ؛ متى كانت 
هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساعمته » * 


ولا يرى بعض أعضاء اللجنة داعيا للتفرقة بين السزقة وبين غيرها من الجرائم 
وخص السرقة وحدها بذلك الحكم 9 

فتما أن المحرض على السرقة يسأل عن قتل الحارس متى كان هذا القتل من 
مقتضيات تنفيذ السرقة وبالتالى نتيجة محتملة لاتحريض عليها ؛ بأن كانت بيثهوبين 
هدا التحريض صلة السبيية » فان المحرض على خطف أنثى يجب أن يسأل كذلك 
عن قتل حارسها اذا ارتكب خاطفها هذا القتل فى سبيل أن يزيل به العقبة اللحائلة 
دون خطفها ٠‏ 

فلا يوجد أى مبرر للتفرقة بين الجرائم فى حكم عام يسرى عليها كلها ولا يقتصر 
على بعصها دون البعض الآخر ٠‏ وبديهى أنه يجب أن تكون الجريمة المختلفة نتيجه 
محتملة للجريمة المقصودة أصلا ؛ أى تربطها بهذه صلة السيبية ٠‏ 

ولذا يقترح نعنضن أعضاء اللجنة اعادجة نص المادة 15 من المشروم الامسسابى. ؛ 
' وحذف المادة 555 الواردة فى القسم الخاص من المشروع فى الفصل الخاص بالسرقة 
وهو الفصل الاول من الياب العاشر ٠‏ / 

و:نوضع المناسب للمادة المقترحة يكون بعد المادة 49 من المشروع ' 

ا( 
عنوان البساب الثالث 9 
9 يري أحد أعضاء اللجنة أن'عبارة ٠‏ الدفاع الاجتماعي » كعنوان لباب 


با العدد التائى . الستة التاسعة والاريعونٌ 


من لصم ص ميم ل لصي مومسم مص موحد احصحمة احا 


الثالت » تمثل هذهيا .عينا هن مذاهب السياسة الجناتية لا يقتصر مداه على النطاق 
الضيق 'ذلك الباب © وكان الافضل ألا يجعل منه عنوان للباب ذاته ٠‏ ويقترج صاحب 
هذا الرأى تغيير ذلك العنوان وحدف ما ورد فى الصحيفه 45 من المذ دره الايضاحيه 
السياسه الجنابية ٠‏ 


عنوان الفصسل الاول 
هن البساب الثالث 
1 عنوان هذا القصل هو «١‏ إلسواذ » ويقراءة المادتين اللتين ,يتكون منهما : 
يتين 'نهما مقصورتان على المجانين ٠‏ والوافع أن الشواذ فى لغة اتقانون وعلم الاجرام. 
بفصد بهم ١نصاف‏ المجانين وذوو الشخصية السبكوباتية » ومن هؤلاء العتا . 
عن مذهب الدفاع الاجتماعى ؛ ابقاء على حرية ألبحث العلمى فى إسستقراء مذامبي 
عنى الارجرام * 
ولذا نرى اللجنة تغيير عنوان الفصل الاول من الياب الثالث وجعله « مرذى 
لعقول م ١ ٠‏ 5 
عنوان الفصسل الثالثا 
عن آألبدب الثسالث 
1ع جعل المشروع لذلك الفصل عنوان « الخطورة الاجتماعية » ٠‏ والمسستفاد 
من هذا التعبير آن تلك الخطورة حالة تنبىء بضرر اجتمساعي ليبس بلازم أن يكون 
اجراميا ؛ مع أن المقصود بالخطورة موضوع الفصل ؛ تلك التى تندر يجريمة مستقلة, 
أن الخطورة الاجرامية .- واذا كانت كل خطورة اجرامية » تعد فى الوقت ذاته خطورة 
اجتماعية : فانه ليس بلازم على العكس ؛ أن نكون الخطورة الاجتماعية شتطلوره 
اجرامبهة ٠ ٠‏ 
لذا نرى اللجنة تعديل عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث يجعلة « الخطوردذ 
الاجرامية » * 
اللسادة لإه 
8 - تمشيا مع ما ورت فى البند السابق , ترى اللجنة تعديل عبارة المأد. 
لآة فى شكس صياغتها على الوجه الآتى : 
د بعد الشخص ذا خطورة اجرامية فى الحالتين الآتيتين : » 
املسادة ره 
ا ذكرت المادة من المشروع فى سردها لعقوبات الجناية ٠‏ مطلق السجن٠‏ 
وترى الللحنة أنه يحسن لتكون الصياغة اكثر دقة و تطابقا مع تفصيل عقوبات الجناية ؛: 
أن تذكر بدلا من « السجن » عبارة م السجن المؤبد والسجن المؤقت » 0 
اضسسافة همادة 


ب ترى اللجئة تمشسيا مع الضرورة التى عبرت عنها فى البنئد لا من هذا 
التقرير فى صدد المخالفة » أن تضاف عادة بين المادة 09 وإلادة 7١‏ من المشروع يكون 
نصبها حسب رأى أحد أعضاء اللجنة هو الآتى : 


تعرير إبئة الجاممات عن مشروعى و0 العقويات والاسناثك بارا 


و عقوبات المخالفة هى الحجز والغرامة التى لا ققل عن عشرة قروش ولا تزيد 
على خمسة حننيات ٠‏ 
والمبز هو وضع المحكوم عليه فى أماكن تخصمى لذلك ؛ ولا تقل مدته عن أربع 
وعشر بن ساعة ولا تزيد على عشرة أيام » 5 
غير أن بعض أعضاء اللجنة ب تمثسيا مم الرأى الماك ابدأوه في نهاية البئد 
ثلا سس هذا التقرس 2 يقترح أن يكون نص المادة المراد أن تضاف فى ذلك الموضع 
هو الأنى 
. عقوبة المخالفة هى الغرامة التى لا دقل عن عشرة قروش ولا تزيد على خمسة 
حنيهات »© * 
وتفتفضى اضافة هذه المادة أن تحذف المادة 137 الواردة فى الياب الشسامن 
الخاص باسحا لقفات : 
اعادة حادة أسقطت 
و* ' كانت المادة 8 من المشروع الاساسى تنص على أنه « لا يحكم بعقوبة 
الاعد'م ولا يعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت على من لم يتم الثامنة عششرة وقت ارتكاب 
الجناية » ٠‏ 
واسقط المشر.رع هذه إلادة رغم أنه من المخسب الابقاء عليها 0 ؛ خصوصا لانها 
لم ترد قى مشروع قانون الاحداث الذى جاءت أحكامه كلها مقتصرة على الاحداث غير 
المتجارر عمرهم خمس عشرة سنة ٠‏ 
وما كان حكم المادة المشار اليها يتفق مع توصيات المؤتمرات الدولية فى صدد 
صغار الشبان من المجرمين , نرى اللجنة اعادتها و+جعل موضعها بين المادة 5١‏ والمادة 
5 من المشروع ٠‏ 
إضافة مادة جسديدة 
؟؟ ‏ أتفل المشروع الاتفاق الجنائي كحريمة قاثمة بذاتها , مع أنه محل عقاب 
فى القانون الحالى بعقوبة الجئاية أو الجدحة على حسب الاحوال ٠‏ ومع انه كان فى 
المشروع الاسامى حل نص خاص هو نص المادة 094 * 
وليس من المناسب ترك الاتفاقات الجنائية تبرم دون تعرض لاطراقها بأى 
جزاء » لمجرد أن الجريمة المتفق عليها لم تقع بعد ٠‏ 
قذلك النهج .يتعارض مع أوليات السياسة الجنائية فى مكافحة الاجرلم : قغملا 
عن ؟ونه مخالفا لما 'تجرى عليه القوانيل الاجتبية ٠‏ 
ولا 'قل من أن يوقع على كل طرف فى اتفاق جتائى تدبير احترازى * 
تدلك ترى اللجنة أن تضاف الى المشروع قبل المادة 75 منه المادة الآثية : 
« اذا انعقد الاتفاق بين اثنين فاكثر على ارتكاب جناية أو جنحة معينة أو جنايات 
أى جدح من نوع ما : أو على الاعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ولو لى تقم بالفعل 
جريمة ما بناء على ذلك الاتفاق ؛ يحكم على كل طرف فى الاتفاق بتدبير المراقبسة 
المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون مدة لا تقل عن ستة شهور هلا تزيد 


. 


خا العدد الثانى ب السئة التاسعة والاربعون 


سنتين ٠‏ أن كان موضوع الاتفاق مناية » ولا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور 
ان كان موضوعه جنحة ٠‏ 

ونيد؟ المراقبة من وقت امكان تنفيذها ٠‏ 

ويحوز أن تضاف الى المراقية الكفالة الاحتياطية المنصوص عليها فى المادة 4لا 
من هذا القانون ٠‏ فان لم يسددها المحكوم عليه فى الاجل المحدد لذلك ء حل عحلها 
مئع الاقاءة فى المكان الذى يحدده الحكم ولمدة نساوى مدة المراقبة ٠‏ 

وتطبق المادة 99 من هذا القانون عند مخالفة أحكام التدبير المقفى به ٠‏ 

ويشرى حكم هذه المادة على من يحرض على أمر من الامور المتقدمة اذا لم ينتج 
التحريض أثرا * 

ويعفى من التدبير الاحترازى هن يبادد هن المتفقين باخبار المحكومة بوجود 
الاتفاق الجنانى وبمن اشتركوا فيه » قبل وقوع الجريمة المتفق عليها وقبل الشروع 
ف البحث عن المتفقين أو يسهل القبض عليهم اذا كان الاخبار بعد الشروع ق البحث ٠2‏ 

وبديهى أن اضانفة هذه المادة ؛ تقتقى النص على الكفالة الاحتياطية في المادة 
5 كما سيجيء + 

الاآاتة ؟" 

تكرت هذه المادة ضمن الحقوق والمزايا التى يحرم منها المحكوم عليه 
بعقوبة التجريد المدنى ؛ الصلاحية لان يكون شييرا أو شاهدا فى عتند أو تصرف ٠‏ 

وترى اللجنة الاكتقاء عنم المحكوم عليه من ممارسة الخبرة »© لان منعه منالشهادة 
فى العقود أو التصرفات لا يسىء اليه بقدر ما اذى أصحاب المصلحة فى ابرام هذه 
العقود أو التصرفات »© اذ يلتزمون كلما مسمت يهم الحاجة الى شسهادة أحد التحرى 
عن سوابقة » الامر اذى يسبب لهم عشسقة لا موجب لها ٠‏ 

ولذ! 'تقترح اللجنة تعديل صياغة البند ه من المادة 31٠‏ على الوجه الآنى : 

« الصلاحية لان يكون خبيرا » ٠‏ 

الادة 4ج 

5" - ناخد اللجنة على صياغة المادة 78 من المشروع أنها جعلت العسسل فى 
المنشآت لعقابية الزاميا بصفة مطلقة فى كل عقوبة سالبة للحرية ٠‏ 

وعملا بتوصيات المؤتمرات الدولية فى صدد الحبيس قصير المدة »© تقترح اللجنة 
اضائة فقرة ثانية الى المادة 35 هذا نصها : 

« ومع ذلك يجوز للقاضى اذا كانت مده الحبس المحكوم به أربعة أشهر قأقل ؛ 
أن دآمر بأن بكون عمل المحكوم عليه خارج المنضأة العقابية © * 

الفقرة الاخرة من المادة 56 


> تنص الفقرة الاخبرة من المادة 6 على أنه « ويراعى القاضى فى تقدير 
الغرامة الحالة المالية للمحكوم عليه » وله آنٍ يجاوز الجد الاقصي بما لا يزيد على ضسعفه 
اذا رأى ممحلا لذلك ٠‏ 3 


'تقرير طبئة الجامعات عن مششسروعى قانون العفوبات والاحدات 1/3 


وترى اللجنة أن حكم هذه المادة يقيم وذئا لثروة المحكوم عليه فى تحديدالعقاب 
الالى المستحق عليه ٠‏ مع أن المعول عليه فى تقدير العقاب هو مدى جسامة خطأ الجانى 
لا مقدار ما يملكه ٠‏ والخطأا حالة نفسية لا شأن لها بمأ بحرزه الخطىء بين يديه من 
مال ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تقييد القاضى يمثل ذلك الحكم يلزمه بعبء لا قبل بتحمله 
وهو ضرورة التحرى عن ثروة كل محكوم عليه بالغرامة قبل اصدار هذا الحكم عليه , 
الامر الذى يتعذر عملا تحقيقه ء ويترتب عليه تعطيل الفصل فى القضايا الجنائية 


درن موجب * 


وبالنظر الى شذوذ ذلك المعيار وخروجه على المبادىء العامة فى المسئولية 
الجئائية ؛ ترى اللجنة حذف الفقرة الاخيرة من الادة 56 ؛ لا سيما والحصه الاقصى 
للغرامة فى الجئحة خمسمائة جنيه وفى الجناية آلف جنية 2٠‏ ويكفى هذا الحد كدرجة 
تصل اليها الغرامة وتمكن القاضى هن تحديد مبلغ الغراءة بما يتئاسب مع كل حالة 
على جدتها ٠‏ 
الادة ؟7 


ل انجيز هذه المادة فى كل جريمة يشترط أن يكون الجانى فيها موظفا 
عاما ؛ ولو كانت جنحة ؛ أن يحكم القاضى بعزله حين يصدر عليه الحكم بالحميس ٠‏ 

وترى اللجنة أن تعميم هذا الحكم على كل الجرائم ولو كانت جنحا لا يخلو من 
الخطورة , لا سيما والمحكم بالمبس فى جنحة ارتكبها موظف أمر تادر من جهة . وفيه 
من الشدة ما يكفى من جهة اخرى ؛ ولانه حيث بقدر القانون عزل الموظف فى جتحةما 
يقرر هذا العزل صراحة ٠‏ 

ومن ثم لا تجد اللجنة بدا من تعديل صياغة المادة بما يقصرها على الجناية التى 
يرتكبها الموظف ويحكم عليه فيها بالحبس ؛ عملا بما كانت تقرره المادة ٠٠١‏ من 
الشروع الاساسى ٠‏ 

ويلزم أيضا بيان متى يبدا العزل ومتى ينتهى ؛ الامر الذى كانت تنص عليه 
كذلك المادة ٠٠١‏ المشار اليها ٠‏ 

ولذا نقترح اللجنة تعديل صياغة المادة "لا على الوجه الآثى : 

ه بجوز عند الحكم على موظف عام بابس فى جناية من الجنايات التى يشثرط 
أن يكون الجانى فيها موظفا عاما ؛ ان يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولائزيد 
على ثلاث سنين ؛ تبدآ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لاى سبب آخر » “* 


الفقرة الاولى هن المسادة 5/ 

ا . تجيز الفقر 5 الأول من المادة 5لا مصادرة الاشياء التى سس تعيلت فى 
الإريمة ؛ + لو كانت هذاه الجريمة محض مخالفة من متخالفات اللرور استعملت قيها 
صيارة » وواضح أن ؟أجازة الصادرة كمبدا عام فى المخالفة , آمر يتجاود بكثير ما لهسا 
من أممرة قليلة ؛ ويتعارض مم الاسس العامة فى كيل الجزاء على قدر الفعل ؛ قضلا عن 
تنافيه مع موقف القانون الهالى «* 

كما دام الامر متعاقا بأشياء ليست فى ذائها محرمة » يتعين استبعاد مصادرتها 
اذا كانت قد استعملت فى جريبة هى محض مخالفة ما لم ينص القالون فى صسده 
عخالفة بعينها على ما يخالف' ذلك ؛ ويكاد يكون مثل هذا النص غير مقصور ٠‏ 


+ لي العدد الثاني السنة الناسمة والاربعون 


100000 


قد يقال 'ان جعل تدبير ما جائزا ؛ لا يعنى كونه لازما , لان الاجسسازة شىء 
والايح'ب شىء آخر * 

رلكن هذا القول مردود عليه بأنه حتى احزة التدبير لا يكون لها محل أصسلا 
الا اذ. وحِد من الخحالات قدر ذو شأن نمس الحاجة فيه الى اتخاذ التدبير والا فان احازته 
قد تتقلب وبالا وضررا »6 اذ نحتمل معها انخاذه فى غير دوضعة * ولا 'تنجد اللجنة ثمة 
حالات تذكر يمكن أن تسوغ المخالفة فيها تدبير المصادرة ٠‏ 

لذا ترى اللجنة تعديل صياغة الغقرة الاولى من المادة 4/! على الوجه الآتى : 

«ه بجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجئاية أو جنحة أن بحكم بمصادرة الاشسياء 
'لضبوطة التى تحصلت متها !ر التى استعملت فيها أو كان من شانها أن تستعملقيهاء: 

د'لواقم أن ذلك ما كانت تنص عليه المادة ٠١*‏ من المشروع الاساسى ٠‏ كمسا 

سبقت الاشارة الى ذلك فى البند /ا ا المخالفات وكون الاصل أن يستبعد تطسيق 
المصادر: : فى مجالها » ما لم يقفى نص بغين ذلك ٠‏ 


الباب الرابع 

4 جعل المشرع للفصل الثالث هن الباب الرابع عئوان « التدابير الجنائية ٠»‏ 

والواقع أن وقف الصاين المنصوص عليها قى هذا الفصل بأنها جنائية ؛ 
لا يسمزها عن العقوبة التى 7 تعتبر هى الاخرى تدبيرا جنائيا ٠‏ ولئنا ترى اللجنة التعبير 
عن تلك 'لتدابير بالاسس الذى جرى العمل على أن بطلق عليها تمييز١‏ لها عن العقوبات؛ 
وهو « التدابير الاحترازية » لا سيما وهذه نرجمة الاصطلاح المقابل فى الفقهين الايطالى 
والفر نسى ماع50 عل 6تتقعم 

وتقترح اللجنة لذلك أن يعدل على هذمط الوجه عنئوان الفصل الثالث من البساب 
الراإس سم ٠‏ 


الذكرة الايضاحية 


9 يرى بعض أعضاء اللجئة أن ما جاء فى الصحيفة 55 من المذكرة الايضاحية 
معن 'نفرقة دين التدابير الاحترازية وتدابير الدفاع ا لا محل له ؛ لان تدابير 
ال الاجتماعى , احترازية ؛ ولان التدبير الاحترازى يمكن أن يكون الجزاء الوحيد 

فى الكرئمة + » مثل تدبير الدفاع الاجتماعى © ويردد بعض أعضاء اللجنة كذ'ك ما خشى, 
عر ا العامة لو حدث توسسع فى تطبيق ما يسمى بتدابير الدذا. 
الاجتماعي » دون أن نكون قد وفعت بالفعل جدبمة ما * 


النادة كنم 
٠‏ تنص المادة كلا من المشروع على أنه « لا يجوز أن يوقم أحد التسدابير 
المنصوص عليها فى هذا الفصل على شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه جريية » ٠‏ 
ولم تشترط المادة أى شرظط آخر لتوقيع التفابيز * | 
والواقع أن التدابير المستحدثة والمنصوصس عليها فى المشروع ؛ تشدد وطأة 


- 


تقرير لِمتة الجامعات عن مشروعى قانون العقوبات والاحداثش ألم 


عات ؛ نها تطدقٌ فوق العقوبة وبالاضافة اليها ' 
اليزاء الدئانى عل كاهل الحناة : لا سسيما لانها تطبق فوق ١!‏ و و 
ى كثير من الحالات ٠‏ 
قلكى عون اللكوالها ل علا ب ا 000 
م ه بالتدد 
وهذا الشرط هه أن يكون الخائى عل حخطووة اجرامية اتستلزم الحو ع بالتدبير 
الاحتد م ازى 1 
وا تقترح الاحنة إضافة فقرة ثانية الى المادة 76 بالئص الآتى : 
و ولا. يجوز توقيع أى تدبير هنها الا اذا نيت أن الجائى على حالة تعتبر خطرة 5 
سسلافة المجتمم '* 
ويعتبر الجانى كذلك اذا 'نبين من ظروف الجريمة وبواعثها ومن احواله وماضه'. 
؟خلاقه أن مناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة 51 
ولا سرى هذا الحكم اذا كان وجود الجانى فى نلك الحالة مفترضا بنص القانون, 
الادة بالا 


١؟ ‏ تنص إأادة لاا من امسر رع فى اليد الخامس منها على الالزام والعوا كاعد 
'لتدابير الاحترازية المقيدة للحرية ٠‏ 

وعرفت المادة ٠‏ من المشسروام الالزام بالعمل 2 'تكليف تكليف المحكوم عليه 
أداء تعمل المناسب للحساب الدولة فى احدى 0 7 النشاات التى تعبنه ا 
المكومة على أن يمنح ربع الاجر المقرر ٠‏ 

» دحوز الالزام بالعمل ٠‏ بدلا من عقوية الحبس أو الغرامة على ألا تقل ددج ١‏ 
عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة » ٠‏ 

وبالمتايلة بين موضع الالزام بالعمل وبين معناه كما حددتد المادة 6٠١‏ ,يتبين أن 
المناسب له موضع آخر واله لابعمل للاستغناء ٠‏ به عن الحبس أو ا 0 
حلهها كجزاء” للجريمة * 

ذلك لان مطلق الترخيص للقاغى بأن يحل محل الحيس أو الغرامة الن'ما بالعمل؛ 
أمر من شأنه أن ينال من قيمة هائين العقوبتين ومن. جددية انذار القسنانون بهما؛ 


وخصوصا لان جواز استبعادهماً غير دقيد بشرركل. تضمن أن كون هذا الاستبماد في 
محله ؛ » بعظى للقاضى ساطة تخكمية لا معيار لها + 1 


اذ ولرتي لتر ان شدتن زأم, 
00 9 بالعمل 0 لجرينة , ب«وانما سد 
أ امس ستياه 58 1 
وهذا ما قعله زو ع اذ نص على الابداع: فى احدئ الؤسشاك العذل التسم 
ا ال ا ا 0 
المريعة ماهم 01ت احم اماد 111/1 6115 


7 لذ ترف اللجنة : 


ام العدد الثاني ب السنة التاسعة والاريعوث 53 
امي مس سي ا و سي سي ب ا سر ريبما ري سيب بي يي بي سس امسر سس امسو ريه سويت سي مي از سس سبو تست سس تس ع مسي وي سس سو قوم ص ا جو و تت 


٠ حذف البند الخامس من المادة لال‎ )١( 
(؟) حنف الادة 856ه‎ 
المسسادة ولا‎ 

؟؛ . كافت الادة ٠٠١‏ هن المشروع الاسامى تضع ضمن التدابير الاحترازيسة 
المادية , تدبير الكقالة الاحتياطية ٠‏ 

ومح ذلك اسقطت الادة 8لا من المشروع ؛ الكفالة «الاحتياطية ٠‏ 

وترى اللجنة أن لهذا التدبير فائدته العملية فى أنواع معيئة من الجرائم » كجريمة 
التهديد » وجريمة الاتفاق الجئائى ؛ أو التحريض على جناية أو جنحة حين لا ينتج 
التحريض آثرا + كما يمكن أن يلعب دورا هاما بأن يتخدذ مئه تعزيز لوقف التنفيسذ 
أو للعفو القضائي ٠‏ 

وليست الكفائة الاحتياطية الا ميلغا من؛ الملل بدفعه الجانى كضمان لاستقامة 
مسلكه مستقبلا ؛ ويرد حين يثيت الجانى أنه كان عند حسن اللن فيه * 

ولذا ترى اللجنة : 


' 


٠ الكفالة الاحتياطية ,م‎ ١ : اضضمافة بنئد ثالث الي المادة ثلا نصه‎ )0١( 

(؟) اعادة نصوص المواد 15 و1590 و220؟*١‏ و 5؟١‏ من المشروع الامناسى ؛ على 
ان يحذف البند ؟ من المادة ١‏ اذ نغنى عنه المادة اللقترح أن تضاف الى هذا المشروع 
عن الاتفاق الجنائى والتحريض على جناية أو جنحة حين لا يفضى الى نتيجة ٠‏ 


السادة 41م : 
٠‏ ' نص المادة 84 من المشروع على القيود التى يخضمع لها المحكوم عليه 


بالمراقبسة ٠‏ 
وقد اسقطت من تلك القيود ما كانت تنص عليه المادة 119 من المشرو عالاساسى 
من خضوع المحكوم عايه بالتديير لاشراف شخص أو هييلة خاصة أو عامة تتوثى توجيه 

سلوكه ومراقبة نشاطه وتقديم الساعدة التى تقتضبيها حالعه * 

وهذا القيد أجدى وأنفم من ذلك الذى ورد فى البند الرابع من المادة وهو ألا يبرح 
المحكوم عليه مسكنه ليلا الا بداذن من السلطة الادار بة /المختصة 4 

ذلك أن القيد الاخير صورى يكاد لا يطبق ء ولا يتأتى تطبيقه عملا ؛: كيساأن 
الاصرار غبل التحقق من نفاذه بتم عادة بطريقة تسىء الى سمعة المحكوم عليه ف ىالبيئة 
الذى يعيش فيه » وتتال من كرامته فى هذا الوسط. وقد تحول دون تأهيله الاجتماعى ؛ 
اذ يمر عادة أحد رجال البوليس عليه ليسأل عنه على مرأى ومسمع من الجبيران ويتحقق 
من عدم وجوده فى الخارج ٠‏ 

ولا كان النص على تدبير نافع ؛ خيرا من النص على تدبير معطلالتدفي دعملا » كما 
أن تنفيذه قد ينطوى على ضرر لا موجب له ٠‏ 


لذنك ترى اللجئة حذف الينئد 4 هن المادة 45 ؛ وابنله باليند الالى : 


« خضوعه لاشراف شخص أو هيئة خاصة أو عامة نتول نوجيه سلوكه وعراقبة 
نشاطه وتقديم اللساعدج ألتى تقتضيها ممالتة » » 


تقرير للبدة الجامعات عن مشروعى قانون المقربات والاحداث و3" 


الاذة 6م 


4 تنص الفقرة الاخيرة من هذه المادة على آنه : 

ونبدأ مدة المراقبة من وقت امكان التتفيذ بها » ٠‏ 

وترى اللجنة من الاصوب لغة جعل صباغتها على هذا النحى : 

« نبدأ مدة المراقبة من وقت امكان تنقيذها » ٠‏ 

المسادة اخ 

هة د يرى بعض أعضاء اللجنة عدم الاخد بالاختبار القضائى كنظام قائم بذاته؛ 
وجعله ملحقا بنظام وقف التنفيذ كقيد يجوز أن يضاف الى هذا التنظام » فيحكم القاضى 
بوقف تنفيذ العقوبة مع اخضاع المحكوم عليه للاختبار القضائى أو بدون هذا الاختبار» 
طبقا لكل حالة على حدتها ٠‏ 


وحجة هذا الرأى أن الاختبار القضائى كنظام قائم بذاتة ؛ معناه تعليق النطق 
بالحكم , مع اعادة المحاكمة عند فشل المحكوم عليه فئ الاختبار ؛ وقد تطول فترة هذا 
التعليق الى حد نكون أدلة الادانة فيه قد ضاعت ٠‏ فلا يستقيم سير المحاكمة اذا ما ثقرر 
أن تعساد ٠‏ 

ومن جهة ثانية يذهب ذلك الرأى الى القول بان الاختبار القضائى نظام انجلو 
سكسونى : نسات الحاجة اليه حيث لا يوجد نظام وقف التنفيك وباعتباره بديلا عن 
هذا النظام ؛ وأن العمل به يستلزم تنظيما دقيقا لتدابيره واعدادا فنيا للقائمين على 
تطبيقه , الامر الذى لا قبل للبلاد به حاليا ولا يتيسر الآن تحقيقه على الوجه الاكمل * 


القضائى 4 يعنى أن الادانة عستحقة » وأن صلة المتهم بالواقعة الاجرامية ثابتة » وأن 
ما هو. معلق لا يتعدى اعلان العقوبة التى كان المتهم المدان سيخضع لها لولا أحقيتسه 
للاختيار القضائى ٠‏ ومن ثم يعتبر الحكم بهذا الاختبار حكما بالادانة » ويصير حائزا 
فى معنى الادانة قوة الشىء المقضى به ٠‏ مق ظل بدون الغاء لرفض (الطعن فيه أو لتفويت 
فرصتة ؛ ولهذا لا يكون هناك محل للحكم بالبراءة حين تعاد المحاكمة من جديد ؛ وانما 
تقتصر مهمة القافى على محرد الكشف عن تلك العقوية التى امتنع فى البداية النطق بهاء 


ويعتفد صاحب هذا الرأى أن نظام الاختبار القضائى يختلف عن نظام وقف 
التنفيذ ) من ناحية أنه لا بعلن عن عقاب ها ينال المحكوم عليه » وقد يكون فى هذا 
الكتمان ها يتمشى مع المقتضيات التربوية فى معاملة انسسان لم يكن له بالاجرام سابق 
عهد ؛ لا سيما اذا كان هذا الانسان فتى لم يكتمل نضجه ؛ ويحتمل أن يكون فى 
تهديده بالعقوبة ما يدفم به الى تحديها وعدم المبالاة بهسا فى نوبة نزقة من نويات 
العناد اإطائشس ٠‏ 


ولذا فانه على حين يجدى نظام وقف التنفيذ مع كبار الشيان من المجرمين » 
يعتبر نظام الإختبار القضائى أكشس ملاءمة منه فى معاملة صغار: الشسيان هتنهم , 
وأوصت به فى صدد هؤلاء المؤتمرات الدولية وعسلى الاخص المؤثمر الاخير للامم 
المتحدة فى شئوث الوقاية من الجريمة وعلاج المجرمين »© المنعقد سنة 1956 ٠‏ وكون 


/ العدد الثانى ب السئة التاسعة والاربءون 
آذ لك 


نظام ما بافما فى بجال ما © لا يحول دون الاخذ به والسير عليه أن البلاد لم تألفه ) 
اذ يمكنها رغم ذلك تلقينة واعداد العدة لتطبيقة * 
الادة 1و 
+5 - تنص هله المادة على الالزام بالعمل كبدبل لعقوبة الحبس أو الغرامة ٠‏ 
دترى اللجنة للاسباب الثتى ابدتها فى البند 5١‏ ©) حذف عله المادة ٠‏ 
امادة م5 
/ا؟ ‏ تنأولت المادة 18 اغلاق المحل فعرقت به وحددته مدته » دون أن تبين 
حالات الحكم به جريا على نهج المشروع فى صدد التدابير الاحترازية الاخرى ٠‏ 
وترى اللجنة نزولا على مقتضيات ا!صياغة التشريعية للقانون البنسائى . أن 
تضاف الى المادة 98 فقرة آخيرة بالنص الآتى : 
- « ولا يجوز الحكم بهذا التدبير الا فى الخالات التى ينص فيها القانوث عليه » » 
اعادة مواد أسقطت 
4 - تمشيا مع ما سبق ابداؤه فى البند 27 بشأن الكفالة الاحتياطية واعادة 
ها يخصها من نصوص المشروع الاساسى © نرى اللجنة أن تضاف قبسل الادة 49 
المواد الآقية : 
أولا ‏ « الكفالة الاحتياطية هى الزام المحكوم عليه بتقديم ميلغ من المسال 
أو ها يقوم مقامه ضمانا لاستقاية مسلكه فى المستقبل ٠‏ 
ولا تقل قيمة الكفالة الاحتياطية عن عشرة جنيهات ولا تزبد على ألف جنيسه 
ولا تقل هدتها عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات » ويجوز أن يقدم الكفائلة عن 
المحكوم عليه شخص آخر ع ٠‏ 
ثانيا ‏ « يجوز فرضى الكفالة الاحتياطية فى الاحوال الآتية : 
)١ (‏ الحكم بالادانة فى جريمة تهديد ٠‏ 
(؟ ) الحكم بالادانة فى جناية أو جنسة على النفس أو المال اذا خيف من عودة 
الجانى الى ارتكاب جريمة مما ذكر اضرارا بالمجنى عليه أو بأحد من مفراد أسرثه ٠‏ 
(7) وقف التنفيذ أو العفو القضائى » ٠‏ 
ثإلثا ب « اذا لم تؤد الكفالة فى الاجل الذى حدده القأضى © أمر بمنع الاقامة 
أو بالمراقية يدلا من الكفالة طبقا للاحكام الخاصة بكل منهما » '- 
رابعا ب « اذا لم تقع من المحكوم عليه جناية أو جنحة خلال المدة المحددة فى 
الامر بأداء الكفالة ؛ ردت الكفالة الى من أدزها ٠‏ 


قاذا حكم بالادانة فى جناية أو بالحبس فى جبحة وقعت خلال تلك المدة وسمب 
الامر بمصادرة الكفالة ؛ وللقاضى فى هنه الحالة أن يامر بايداعها المتدوق الخاص 
المتصوص عليه قى المادة 17 من هذا القالون » : 


قر بر مبنة الجامعات عن مشروعى قائرن العقريات والاحداث قم 
0ك 


اكادة 39 


8 - ترى اللجنة أن اضافة المواد المتقدمة الواردة فى البئد السابق » تقتضى 
أن يضاف كدذلك ذكر أرقامها 6 يعلك أرقام المواد الواردة فى مسب_تهل المادة 59 
كاستثناءات تخرج من حال تطبيق المادة ذاتها ٠‏ 

٠١54 الادة‎ 

٠-6‏ تنص المادة ٠١5‏ فى المند القانى منهاأ على تدبير الايداع فى احصدى 
مؤسسات العمل ٠‏ 

وأسقطت المادة بذلك عبارة « أو فى مستعمرة زراعية » الواردة فى المادة ٠١1/‏ 
و ١١8‏ من المشروع الاساسى ٠‏ 

وترى اللجتة أن الايداع فى مؤسسة للعمل تعبير يعد أكثر دلالة على العما 
العسناعى مته على العمل الزراعى »© ومن اليديهى أن الملكات الطبيعية للانسان تختلف 
من فرد الى آخر 6 فمن يأنس فى نفسه الميل الى الزراعة لا يقبل على الاشتغال 
بالصتاعة ٠‏ 


فلكى يكون التعيير عن التدبير أكثر احاطة به وايضاحا للمعنى المقصود مئه ٠‏ 
وأكثر تنبيها على مراعاة التفريد فى معاملة المحكوم عليه بالتدبير ومراعأة اسنتعداده 
الطبيعى فى تخير نوع التدبير ذاته » ترى اللجنة أن يصاغ البند الثاني من المادة ٠١5‏ 
على النعدو الآتى : 

« الايداع في احدى مؤسسات العمل أى فى مستعمرة زراعية » ٠‏ 

ويستتبع ذلك أن تضاف عبارة المستعمرة الزراعية الى المواد ؟5 و؟ة و5ه وده 
والى الفقرة الاخيرة من المادة /اه والفقرة الاولى والثانية من المادة ٠١‏ »2 والفقرة الادلى 
من المادة ٠١‏ »© والفقرة الثالثة من المادة ٠ ١١1‏ 

١١5 الادة‎ 

١‏ ل تنص المادة ٠١‏ على مدة الايداع فى المأوى العلاجى © اذ تقيد هذه المدة 
بحد أقصى دون ذكر لهمه أدنى ٠‏ 

وترى اللجنة أن الافراج عن المحكوم عليه رهين بشفائه من المرض مهما تكن 
المدة التى تلزم لهذا الشفاء » وأنه يحسن تعيين حد أدنى للإيداع فى المأوى الغلاجى 
يتناسب مع الحد الذى تطليت المادة ١١.0‏ عدم تجاوزه فى وضم تقرير عن المريض ء 
وهو مدة سئة ؛ وأن الحد الاقصى للايداع فى الجنح وهو خمس سليل يبدو ديد 
الارتفاع 0 : 

لذلك تقترح اللجنة تعديل صياغة المادة ٠١7‏ على الوجه الآثى : 

ه فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادتين 5٠١‏ و ١ه‏ والين1د الاول عن 
المادة لاه ؛ لا يجوز أن يبقى المحكوم عليه فئ المأوى العلاجى أقل. من سستة » 
دلا يجوز أن يتعدى بقاؤه غى هذا المأوى ثلاث سنين فى الجنح أو عشر سسئوات في 
الجنايات » الا بعد عرض حالته على المحكية من جديد وأخذ راى الخبراءت» م 


5 العدد الثاني السية التاسعة والاريعورت ا 


٠١1 الادة‎ 


؟ه ‏ تنص هذه المادة على الايداع في احدى مؤسسات العمل ( أى فى مستعمرة 
زراعية ) » ولم تيين المعاملة الواجب أن يخص بها المحكوم عليه من ناحية الاجر ٠‏ 

وترى اللجنة ضمانا الممستوى اللازم فى مواجهة أعياء المعيشة » وتشسجيعا 
للمحكوم عليه بما يعاون على تنمية ثقته فى ثمرة العمل وفى القيمة الشسخصية 
للعامل : أن تتضممن المادة نصا بحدد الاجر المستحق بأنه نصف الاجر المقرد لمشسل 
العمل ٠‏ 


ولذا تقترح اللجنة اضافة فقرة أخيرة الى المادة لا ٠١‏ » هذا نصها : 
« ويجب أن يمنح المحكوم عليه بالايداع نصف الاجر المقرر لمثل عمله » ٠‏ 
الادة 1١9‏ 
؟ه ‏ تنص المادة ٠١9‏ على المراقبة التى يحكم بها على المتشرد أو المشتبه فيه 
أو المنحرف © وقد حددت لهذه المراقبة حدا أدنئى هواستة أشهر ٠‏ 
وترى النلجنة أن الحد الادنى مدته طويلة وآنه يجعل المحكوم عليه محلا للملاحفة 
الى درجة قد تعوق تفرغه للعمل فى سبيل الكسب الشرريف © 
لذلك تقترح اللجنة تخفيض الحد الادنى لمدة المراقبة من سمتة أشهر الى ثلاثة 
أشهر ٠‏ 
المادة ١٠٠١‏ 


- قيدت هذه المادة الحد الادنى للالزام بالاقامة فى الموطن الاصلى بالنسية 
للمتشرد أو المستية فيه أو المنتحرف بمدة ستة شهور - 


سبيل العمل الشريف ٠‏ 


لذلك تقعرح اللجنة تخفيض الحد الادنى الى ثلائة شهور بدلا من ستة أشهر ٠‏ 
اكلدة 1١١7‏ 

0 تنص الفقرة الاولى من هذه المادة على أن تدبير الايداع فى هأوى علاجى 
لا يسقط بالتقاوم ٠‏ 

وترى اللجنة أن اطلاق هذه القاعدة » قد يؤدى الى الاصرار على الخضاع المحكوم 
عليه لتدابير العلاج » حتى اذا كان قد شفى من مرضه العقلى © 

لذا تفترح اللجنة صياغة (لفقرة الاولى من المادة على الوجه الآتى : 

د لا يسقط تدبير الايداع فى مأوى علاجى بالتقادم » ومع ذلك لا يجوز تتقيد 

هذا التدبير اذا كانت قد انقضت غلى صدور الحكم البات به عدة سنة » وتبين للمحكية 
بعد أخدذ رأى الاخصائيين زوال الخطورة الآجرامية للمحكوم عليه بالتدير » ٠‏ 


تقرير طبية الجاممات عن مشروعي قائرت المقوبات والاحداث وام 


١1 اكادة‎ 


5 أشارت المادة ؟١١‏ الى المادثين ٠‏ و ٠٠5‏ 4 مع انها تقصد الاشضارة 
الى المادتين ٠٠‏ و ٠١١‏ 8 

وثرى اللجنة لذلك تصويب هذا الخطأ المادى ووضع رقم ٠١١‏ بدلا من رقم 
؟ »© ومع مراعاة ما قد يطرأ على ترقيم المواد من تعديلات ٠‏ 

الادثين ١١6‏ و وا١ا‏ 

لاه تستخلصي اللجنة من المادتين 11١6‏ و 1١5‏ » أن المشروع يهيدف لى 
الاكتفاه دائما بعقوبة واحدة مهما تتعدد الجرائم من جانب المتهم المقدم للمحاكمة » 
وبدون أى قيد أو شرط .. 

ومع التسليم بان تلك العقوبة الواحدة » هى العقوبة المقررة لاشد الجرائم , 
مشددة كذلك بسبب التعدد » فان اللجنة لا ترى فيها جزاء رادعا ») ومن شأن الاكتفاء 
بها اغراء الجانى يارتكاب أى عدد شاء من الجرائم لمأ يعليه من أن جرائمه أيا كان 
تعددها سوف لا تجلب له سوى عقوية واحدة © ومن ثم يفتح لنفسسه طريقها الى 
غير حد © وفى هذا من الاخطار ما لا يخفى ٠‏ 


ولذلك تقترح اللجئة حذف المادتين ١١6‏ و ١١1‏ , واعادة النصص على مبدأ 
تعدد العقوية بتعدد الجريمة , ما لم تكن الجرائم المتعددة مرتبطة بوحدة الغاية ارتباطا 
لا يقبل التجزئة لكونه راجعا الى وحدة المشسروع الجنائى الذى يضمها * وتخفيفا عن 
صرامة التعده ») يمكن وضسع حد أقصى له © كما يجوز النص على أن تجب عقوبة 
السجن من عقوبة المبس ما يعادل مدتها » أخذا بما هو مقرر في القانون اهالى بتسأن 
الاشغال الشاقة وحجبها بمقدار همدتها ما يتلوها فى الشدة من العقوبات المقي_دة 
للحرية :» 

وهذا هو فى الواقم موقف كل من القائون الخالى والمشسروع الاساسى ٠‏ 

اضافة مواد جديدة 

4 - يستتبع الاخذ بما جاء فى اليند السايق © أن يستعاض عن الماوتين 
6 ١م5١١‏ بالمواد الآتية : 

أولا ‏ د اذا وقعت عدة جرائم تربطها وحدة الغاية وجب الحكم بالعقوية المقررة 
لكل جريمة وبتنفيذ العقوبة الاشد دون سواعا » ٠‏ 

ثانيا ‏ « لا يمنع الحكم الوارد فى المادة السابقة من تنفيذ العقويات الفرعية 
والتدابير الاحترازية المقررة أو المحكوم بها بالنسبة للجريمة أو الجراثم الاخف » ٠‏ 

ثالقا ب «١‏ اذا وقعت جريمتان أو أكثر مرتبطة بوحدة الغاية » وحوكم المتهم 
عن الجريمة الاخف , جاز الحكم عليه بعد ذلك عن الجريمة الاشد © وفى مسذه الحالة 
يأمر القاضى بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الحكم الاخيي مع الامر باسقاط ها نفذ من 
الحكم السايق صدوره » » 

رابعا ‏ « اذا ارتكي شخص عدة جرائم غير مرتبطة يجحكم عليه بالجزامات 
المقررة لكل منها وتنفذ جميعها عليه » وذلك قيما عدا الاحوال المنصوص عليهما 
قانونا ) ٠‏ : 


رار 1 العدد الثاني السنة التاسعة والاربعوته 


خامسا ‏ , اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة 
الا نزيد مدة السجن المؤقت على عشرين سلنة » 


نها »- وحس-عثد تنفية العقوبات 
١ 00‏ ؛ وآلا نزيد مدة المبس 


وآلا تزبد مدة السجن المؤقت والهبس على عشرين سسنة كذ' 
على عشسر سنوات » . 
سادسا ‏ « تحب عقوبة السجن بمقدار مدتها كل عقوبة أخرى سالبة للحربة 
عكوم بها فى جريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة » " 
مايعا . ه تتعدد العقوبات بالغرامة وتعسدد العقوبات الفرعية والتدابير 
الاحترازية ٠‏ ما لم يتدني القانون على خلاف ذلك » ٠‏ 
المادة ١15‏ 


- تلاحظ اللجنة أن المادة ١55‏ من المشروع فى تعسدادها للاعذار المخسفة 
ذترت صس هده الاعدار البواعث أو الغنايب التشريه . مع أن ليمة .نيواعت ندل 
على ما هو رد انعكاس نفسى للغايات » وليس فى كل من الكلمتين مأ يضيف جديدا 
الى الاخرى ومن م ترق اللحنة الإكتفاء بكلمة البواعث وحدذف عمارة دأو الغايات» ٠‏ 

ومن جهة آخرى سبق للجتة أن اقترحت فى البند 5١‏ من هذا التقرير اضافه 
مادة تمنج الحكم على الصغير الذى جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثسامنة عشرة » 
بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت ء الامر الذى لا يكفى لتحقيقه اعتبار تلك المرحلة 
من العمر عذرا مخففا. » اذ لا يحول هذا الاعتبار دون الحكم بالسسجن على الصغير 


تطبيقا لامادة ١١٠١‏ من المشروع ذاته :" 


ولذلك فانه تمشيا مع اقتراح اضافة مادة مستقلة يتداول حكمها ذلك الصغير, 
ترى اللجنة أن تحذف من المادة ١١9‏ عبارة ه حداثة سن المجرم الذى جاوز الخامسة” 
عشرة ولم يتم الثامنة عشرة » ٠‏ 0 


وينبئى على هذا أن يخصص للصغير ذاته نص انس يبين العقوبة التى يحكم 
عليه بها بدلا من الاعدام أى السجن بنوعيه ٠‏ 

دعن جهة ثالثة » هناك عذر مخفف أشارت اليه المادة 080 هن المشروع الاساسى 
فى خصوص الجنح الواقعة على المال ؛ وهو ازالة الجاتى لضرر الجريمة قبل بده 
محاكمته عنها » وأسقط النتص على هذا العنذز رعْمْ جدارته بالاعتبسار قئ الطجرائم 
عموما » ودوف تقيد بجراثم المال وحدها :. 0 ٠‏ 

كما أن المادة 557 من المشروع نصت على عذر مخفف العقوية “السرقة و كون 
المسروق حاصلات زراعية لم تنقل من الارض ©"وليس هذا العذر سوى تطبيق لبندآ 
يمكن تعميمة-على كل جرائم المال » وهو تخفيف العقاب اذا كان الضرر النسائىء من 
الحريمة ضثيلا ٠‏ 1 


ولذا تقترح اللجنة تعديل صياغة المادة 119 على الوجه الآتى : : مع مراعاة 
الحالات التى نص عليها القانون » يعد من الاعذار المخففة كذلك »؛ ازالة الجانى ضرر 
جريمته “قبل حاكمته عنها » وضاآلة الضرر الناشىء من جريمة اعتداء على المالَ » 
وارتكاب الجريمة لبؤاعث شريفة > أو باء على استفزاز لنطير صدر من المجدى عليه 
0 0 


تقفرير طجئة الجامعات عن مشبروعى قانون العقوبات والاحداث ق43 
المادتين ١١1١3 1١٠١‏ 


٠‏ تبين المادة هن المشروع تأثير العذر القانونى المخفف على العقوبة 
الفرره أملا للجناية » وتسوغ النزول بعقوبة الاعدام طفرة الى الحبس الذى لا يقيل 
عن سنة 9 . 

أما المادة ١1١‏ فتبين تأثير الظرف القضائى المخفف قيما يتعلق بمدى تخفيض 
ععوبة المناية تبعا له » فتجيز النزول بالاعدام الى السحن المؤيد أو المؤقت ٠‏ 

والواقع أن حهدى التخفيف ليس واحد!ا كما هو ظاهر »© لانه يختلفه فى العدذر 
القانونى عنه فى الظرف القضائى ٠‏ 

وترى اللجنة أن هذه المغايرة بين سببى تخفيف العقاب » لا تقوم على أساس » 
لا سيما تن الظرف القضائى المخفف أيا كان نوعه © ومهما يتغير باختلاف الوقائع , 
قابل لان يندرج تحت العذر القانونى المنصوص عليه فى المادة ١١5‏ وهو البواعث 
التريفة أو الامستفزاز الخطير من جانب المجنى عليه © لكون هاتين العببارتين من 
الانساع بحيث تشملان أى سبب عملى يعتبر مدعاة للتخفيف ٠‏ 

فلا يستقيم عملا التميين بي ما هو عذر وبين ما هو طرف » حتى تفرد للواحه 
معاءدلة تختلف عن نلك التى 'تخصص للآخر ٠‏ 


ولذا ترى اللجنة أن يكون معيار التخفيف واحدا فى العذر وفى الظرف على 
حد سواه 4 وترى أن الأفضل هو الاآخذدذ بالمعيار الذى وضحعته المادة ١؟١‏ في صدد 
الظرف القضائى ٠‏ 
3 وآما المادة ١٠١‏ ء فترى اللجنة حذفها واحلال مادة أخرى محلها تبين الغقوبة 
المستحفه عن الجتاية بدلا من الاعدام أى السجن بنوعيه: ؛ بالنسبه للصغير الذى تجاوز 
الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عثيرة © على أن يتغير ترقيب المادقين » فيوضع مضمون 
المادة 1١١١‏ برقم ٠‏ 6 ومضمون المادة ١١١‏ برقم ٠١ ١١‏ 


وبذا تصاغ المادتان ١١١‏ و ١15١‏ على الوجه الآتى : 


١٠١ اكادة‎ 


اذا توافر فى الجناية عذر مخفف »© أى ظرف رأى القافى أنه يدعو الى الوافة : 
بالتهم » وجب تخفيض العقوية " ٠.‏ 

فادا كانت العقوبة المقررة للحتاية هى الاعدام » جازؤ انزالها الى السجن المؤيد 
أو المؤقت © وان كانت عقويتها السجن المؤيء جاز انزالها الى السجن القت أو الحمبس 
الذى لا بقل عن ستة آشبهر ا ا ل ل 
للضي المارية + رنود 41 انرالها الى الكبس اللي لا يقل عن ثلالة. أضمول >. 


| المادة 3 
أذا كان هر تكب الجناية صغيرا جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الفامئة أعفارة 0 
وكانت العقوبة المقررة لها هى الاعدام آر السجن المؤيد ؛ حكم عليه بالحبس مدة لا تقل 


عن ثلاث مسنواث ولا تزيد عل عشر لوانتا العو القررة 'للجناية عن الشيجن 
المؤقت , حلت محلها عقوبة المبس ٠‏ 


م4 العدد الثاتى .. السنة التاسعة والاربعون 


زلواد ؟؟١‏ 3 ؟؟١‏ و 4؟١‏ 


تمشيا مع رأى اللجنة فى البئد السابق بشان تخفيف عقوبة الجناية » 
تلزم القسوية كذلك بين العذر وبين الظرف فى تخفيف عقوبة الجنحة © الأمر الذى 
يقتضى إضافة الظرف الى المادة ١171‏ وحذف المادة ٠ ١59‏ 


أما عن المادة 8؟7 فانها تبيح للقاضى العفو عن المتهم كلية اذا اجتميع عذر 
وظرف معا :© وقد تقدم القول بأن العذر القانونى متسع الى حد يشمل الظرف كائنا 
ما كان ٠‏ ويمكن أن يتوافر فى القضية الجنائية سييان للتخفيف فيوصف أحدمميا 
بانه عذر والآخر بأنه ظرف ححتى يتاح للمتهم الأفلات كلية من العقاب ؛ الامر الذى 
يخثنى أن يسيع وأن يساء استخدايه ٠‏ ومن ثم نرى اللجنة حذف المادة ٠ ١54‏ 

ولذ! تنقترح اللجنة تعديل صياغة الفقرة الاولى عن المادة ؟؟١‏ على هذا النحو : 

« اذا توافر فى الجنحة عذر او ظرف للعو الى الراظة © كان 'التخفيفعاىالوجه 
الآتى 0 

مع استبعاد المادتشن ١11‏ و ٠1184‏ 


المادة ١١6‏ 
1" تلاحظ اللجنة أن هذه المادة عددت من بين الظروف المشسسادة ارتكاب 
الجريمة لبواعث دنيئة » فى حين أن أى جريمة انما يعتبر السلوك المكون لها ذا باعث 
دنىء » والا فما كان يوصف بالجريمة ٠‏ واذا كانت الدناءة على درجات »© وكان من 
المنتصور أن اللبريية الواحدة تختلف حالات اقترافها من ناحية مدى دناءة الياعث فى 
كل حالة © فانه تكفى لمواجهة هذا الاختلاف سلطة القاضى التقديرية فى تحديد القدر 
المستصق من العقوية بين حديها الأدنى والأقصى ٠‏ 


أها آن تعتير دناءة الباعث ظرفا مشبددا © فى حين انها جزء لا يتجز!أ من أى 
جربمة ©» فهذا معناه اعتبار أمر ما سسسييا للعقاب عليه مرتين ؛ على حين الواجب أن 
يعاقب مرة وإحدة ٠:‏ 


ونرى اللجنة كذلك أنه من المناسب أن يستبعد الظرف المشدد الوارد فى البئد 
الرابع من المادة ذاتها » وهو وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو يسبب أو بمناسية 
ادن وظيفته ٠‏ ذلك أن فى امكان توقيع أقصص العقوية المقررة للجريمة ؛ أمر له 
كفايته فى ردع الموظف بغير حاجة الى تزيد فى التشسديد لا داعى له » ويقرره انقانون 
بنص خاص ان كان له ثمة مبرر ٠‏ 


ومن جهة ثالثة » عناك ظرف مشددة كان موضعه الطبيعى المادة 8؟١‏ لآنه عام 
على كل الجراثم » ومع ذلك أشير اليه في ذيل المادة 4؟١‏ وعلى نحو يكاد يخفى على 
الملاحظة » وهو ظرف العود * ومن رأى اللجنة أن ينقل من المادة ١١9‏ التى تحدد 
شروط العود ؛ الى المادة 5 باعتبارهها الوعاء المحتوى على الظروف الشددة » ولان 
بيان مدى التبشديد الناثىء من مثل تلك الظروف ؛ د احتهوته المادة ١57‏ التالية : 


دمن جهة رايعة ؛ أغفلت المادة 0؟١‏ ظرفا يبرر تشديد العقوبة فى الجرائم غير 
العمدية » وهو كوف الاهمال مصحوبا بتوقيع الضرر ٠‏ 


تقرير طجنة الجامعات عن مشروعى قانون العقويات والاحدلاث الى 
و 2000 


لذيك تقترح اللجنة تعديل صياغة المادة 155 على الوجه الآتى : 


و مع مراعاة الاحوال التى يبين فيها القانون أسيابا خاصة للتصديد » يعتبر من 
الثروف المشددة ما يآقى » : 


١‏ ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجر المجئى عليه عن المقاومة في ظروف 
لا تمكن الغير من الدفاع عنه * 


؟ ب اتخاذ طرق وحتسية لارتكاب الجريمة © أو التمثيل بالمجنى عليه ٠‏ 
٠‏ كون الجانى عائدا طيقا للمادة 199 * 
ع كون الاهمال فى الجرائم غير العمدية مصحويا بتوقيع الضرر ٠‏ 


١4 الادة‎ 


ننص المادة ١174‏ على دافع الكسب كسبسيب للقضاءءعلى الجانى بعقوية 
الغرامة فوق العقوبة المقررة للجريمة أصلا © على ألا تتجاوز الغرامة قيية الكسب 
الذى حققه الجانى أو كان يرمى الى تحقيقه ٠‏ 


وترى اللجنة أنه حيث يكون هناك محل لتوقيع الغرامة نظير عا حققه أو ما كان 
يرمى اليه الجانى من كسب م وذلك فى صدد جريمة ما , يتكقل القانون بوضع نص 
صريح يقرر تلك الصورة من الغراية المعروفة بالغرامة النسبية 4 ركجزاء خاص بهذه 
الجريمة ٠‏ 


وليس بلازم فوق ذلك » وضم قاعدة تلزم بهذا النهج وتعممه فى كل الجرائم 
لأن مثل هذه القاعدة يتعذر السير عليها عملا » وقد يساء تطبيقها كذلك ٠‏ 


ذلك أنه رغم توافر دافع الكسب فى جريمة ما »© كثيرا ما يكون توقيع الغرامة 
فيها غير سائغ عملا » كما أنه من النادر فى الجريمة أيا كانت , أن يكون الدافع اليها 
خاليا كلية من هدف الكسب ٠‏ 


فحتى السب أو القذف قد يرتكب بدافم الكسب »© كما اذا صدر من تاجر فى 
حق آخر ينافسه ؛ وذلك للغض من قيمة هذا المنافس وصرف الناس عن التعامل معه ٠‏ 
بل ان ذلك الدافع ليس بمستبعد لو أن ذلك التاجر ضرب أو جرح غريبه فى غمرة 
المنافسة الجارية بينهما » ولو أن مزارعا اعتدى على جاره لنزاع على الحد الفاصل بين 
أرضيهيا ٠‏ 0 

وبالتالى فانه فضلا عن عدم استساغة الحكم فى مثل تلك الجريمة فوق عقوبتها 
الأصلية » بغرامة تضاف الى هذه العقوبة » يكون من المستحيل عملا ولو زئئ' القطناء 
بهذه الغرامة » تحديد ميلم التسب الذى كان الجانى يرمى الى تحقيقه هن وراء 
جريمتة ) حتى اثكون الغرامة متناسبة معه وملتزمة حده كما تقرر المادة ٠‏ 


ولذلك ترى اللجنة حنئف الادة 174 من المشروع ٠‏ 


ون العدد الثاني الستة التاسعة والاربعون 
يي ع ع 0ك 


١537 المادة‎ 


4 - يرى بعض أعضاء اللجنة أن العفو الفضائى المقرر فى المادة 145 لا نحل 
له اذ يغنى عنه العفو عن العقوية بواسطة السلطة التنفيذية ( م م و9١5١‏ هن 
المشروحخ ) » والعفو الشايل بقانون تصدره السلطة التشريعية ( مم ١*8‏ د ١١595‏ من 
الشروع ) ؛ ووقف التنفيذ ( مم ١*5‏ ب ١١0‏ من المشروع ) » والوضع تحت الاختباز 
اسان رس نواه وتوا بحاي ليطي إرحافي ودالا اد ميتي 
اسسستعمالها ٠‏ 


غير أن أحد أعضاء اللجنة » يرى للعفو القضائى فائدة لا يمكن أن تحققها الانظمة 
الاخرى 2 وهى رفع العقوبة عن شخص يتبين من التمحيص القضائى أنه مجر مجرد قطعا 
من الخطورة الاحراميه على الرعُم من نبوت حجر يمته ٠‏ آما نظام وقف التنفيذ فليس 
سوى تعليق لتنفيذ العقاب على شرط ؛ الامر الذي يدل علل عدم الم بانتفاء ء الخطورة 
الاجرامية والحاجة الى فترة للاختبار .فى سبيل هذا القطم ٠‏ 


ومن جهة أخرى » فانه لا يخثى أن يسىء القاضى استخدام سلطة العفو مادام 
القانون قد قيده فيها بشروط معينة يلزم توافرها ٠‏ 

ونطام الاختبار لقضائى يهدف الى ناية مختلفة هى معاملة صغار الشسبان من 
المجرمين على نحو يكفل ازالة خطورتهم الاجرامية » فلا شأن له بالعفو القضائى © وأعا 
لعفو عن العقوبة ء والعفى الشامل »© فلهما مجال يتميز كلية عن مجال العفو الفضائى ٠‏ 


أكادة ١١١‏ 
0" يستفاد من المادة ١0١‏ أنها ترمى الى اسم تثناء الجرائم الاقتصسادية من 
ماعدة رجعية القانون الأصله الى الماضى 6 وذلك ان كان هذا القانون لا يعدل عن 
السياسة الاقتصادية للقانون السابق * 
وبصرف اننظر عن وجه الغرابة فى الاصرار على القانون السابق وفى منم 
سريان القانون الجديد , حتى بالنسبة للوقائع الماضية التى لم تبدأ فيه بعد اجراءات 
الدعوى ©» ٠‏ وخروجها على المادة ؟ هن المشرؤاع © فانه هن المستحيل عملا وضع معيار 
حاسم يبين يبيل متى يعتبر القانون الجديد قد عدل عن السياسة الاقتصادية للقانون 
السابق ؛ ؛ ومتى يبوصف بأنه لا يزال باقيا عليها ٠‏ 


ذلك أن مجرد الاقتصار مثلا على رفع ثمن سلعة مسعرة جبر! , الى حد يصبيبح 
معه الثمن السايق البيع به على خلاف الد لتسعيرة ثمنا هشروعا © يمكن اعتباره عدولا 
ا م ا ب ا لل لك 
و ضابط يمكن من القطع بما اذا كان التعديل فى القانون يعتبر عدولا 


عن السياسة الاقتصادية السابقة أم لا ) وخصوصبا لأن كل تعديل عو و هد 
العدول ولو بصفة جزئية أو بقدر محدود ٠‏ 


ولذلك تقترح الجنة حذف المادة ١5١‏ 'اكتفاء بالقاعدة العامة الواردة” فى المادتيك 


١و‏ ؟ هن المشروع 4 مع مراعاة ما سبق ذكره فى البند 5 مكررا » عن القانون محدود 
الفترةٌ ٠٠‏ 


تقرير لجنة الجامعات عن هشروعى قائون العقويات والاحداث إوأن 
ادك 13531 اد اس سال اك لا و11 1 1 111 111 


الادة ١6/8‏ 
7 نحرم هذه المادة العفو القضائي أو الوضع تحت الاختيار القضائى أو .وقف 
تنفيذ العقوبة ؛ فى الجراثم الاقتصادية ٠‏ 
ولا ترى اللجنة مبررا لاخراج الجرائم الاقتصادية من نطاق تطبيق تلك الانظية٠‏ 
ذلك أن الحكمة من وضع أنظمة العفو القضائى والوضع تحت الاختيار القضائى 
ووقف تنفيذ العقوبة » هى ابقاء صفة العضوية الصالحة بجسم المجتمع لانسان جدير 
بهذه العضوية رغم جريمة بدرت مئه : لأن الاصرار على عقابه من أجل هذه الجريمة 
ربما يأتى بعكس المقصود أصلا من العقاب فيحول ذلك الانسان من صلاح الى قساد ٠‏ 
وهذا هدف اجتماعى أسدى لا يعلى عليه ») حقيق بأن يتبع مم أى فرد يعتبر 
مجردا من الخطورة الاجرامية وان كان قد أجرم » اذ يصبح عقاب مثل هذا الفرد أشق 
على المجتمع وأشد من التغاضى عن هذا العقاب © ولا يعلو على ذلك الهدف أم يبرر 
المردج علية ؛ محرد هدف نفعى مادى ترمى اليه العقاب على الجرائم الاقتصبنادية 4 
لأنه لآ بسوغ فى سبيل شراء مال ولو للمجتمع أن يباع انسآن ٠‏ 
لهذا تقترح اللجنة تعديل صياغة المادة ١54‏ من المشروع على الوجه الآتى : 
« لا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية فى الجرائم الاقتصادية » ٠ ٠‏ 
وس البديهى أن التدابير الاحترازية لا يجوز وقف تنفيذها هى الاخرى عمسلا 
بالمبدا العام المقرر عنها فى كل الجرائم طبقا للمادة ٠٠١‏ من المشروع - 
المادة ١5‏ 
1" سيق للجنة أن اقترحت فى البئد /ا من هنا التقرير ادراج (الخالفات فى 
عداد الجراثم لأسباب ذكرت فى حيئها * 
واعتبار المخالفة جريمة يقتضى ان« يسرى عليها المبدأ العام الخاص بكل الجزائم + ٠‏ 
وهو أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون قانون ‏ 
وسبق أن أقترحت اللجنة فى البند ٠‏ حذف المادة 177 ووضح النص على 
عقوبة الخالقة بين المادة 9ه والمادة ٠١‏ من المشروع * 
لذلك تقترح اللجنة تعديل صياغة المادة ١59‏ على الوجه الآثتى : 
د يعد مخالفة كل فعل أو امتناع: تتقرر له عقوية المخالفة ) بمقتضى قالون أو 
قرار جمهورى أو قرار وزارى أو قرار من مجلس المح افظة صادر بتفويض هن 
القانون » ٠‏ 
الادة ١5٠١+‏ 


4 الا كان ميدا رحعية القانون الاصلح الى الماضى سباريا فى صدد الجراثم 
عموما ولو كانث جنايات أو جنبحا »؛ لا ترى اللجنة داعيا للخروج عليه يسان 
المخالفات ٠‏ 


جة العدد الثانى - العيية التأسيعة رالاديعون 
ال لل ا ا تت ا لم 


ولذا تفترح اللجئة حنف المادة ١٠١‏ من المشروح ٠‏ 
الادة 155 
8 سبق للجدة أن اقتتورحت فى البند ١‏ من هذا التقرير حذف ثلك المادة ٠‏ 


حدذف المادة ١55‏ 
٠‏ - سبق للجنة أن اقترحت فى اليئد 17 أن المصادرة لا تجوز فى المخالفة 
ما لم يوجد نص.خاص فى القانون يقررها فى صدد مخالفة بعيئها 5 
وتمشيا مع ذلك ترى اللجئة حذف المادة ١75‏ من المشروع ٠‏ 
اكادة ١56‏ 
الا سيق للجنة أن اقترحت فى اليند /ا من هذ! التقرير حذف الفقرة رقم ١‏ 
من المادة 156 وذلك لأن سحب 'نرخيص القيادة لا يجوز السماح به فىءجرد مشالفة» 
واستبعاد هذا التدبير بتطلب تعديل صياغة الفقرة الاخيرة هن المادة على الوجه 
الآتى : 
« وعند مخالفة أحكام تدبير اغلاق المحل »؛ يجوز للقاضى ان يأعر باطالة التدبير لمج 
لا تزيد على المدة المحكوم بها » 2 
ثانيا : القسم الخاص هن مشروع قانون العقوبات 
الادة 7 
"لا ”ب تنتناول هيده المادة بالعقاب من بحسن باحدى طرق العلانية أمر!ا يعد 
جريمة ٠‏ وتشسترط المادة "1١‏ هن المشروع الأمماسى أن يكون هذا الآمر جناية أن 
جنحة ا 
لذا ترى اللجنة تعديل صياغة المادة 59 على الوجه الآتى : 
طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن له بها أمرا يعد جناية أو جنحة » ٠‏ 
د عاقب بالعقوبات المنتصوص عليها فى المادة السابقة من حرضن غيره ياحدى 
اعادة هادة أسقطت 
"لا . تتناول المادة 599 من المشروع الاساسى جريمة لها خطرها وهى اثارة 
حرب أهلية »؛ اذ تنص على أنه ه يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة الحرب 
الاهلية » أو الاقتتال الطائفى » وذلك بتسليح الواطنين ؛ أو بحملهم على التس للم 
بعضهم ضد البعض الآخر »© أو بالحض على التقت 
وتلكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجانى » ٠‏ 


وترى اللحنة اعادة هذه المادة الى المثمروع مع وضعها بين المادة 5١١‏ والمادة 511 

23 اه 
1 اعادة مادثين اسقطتا 

.ا تنص المادة 51468 من المشروع الاسسيامى على آنه « يعاقب بالحسس مدة 


تفرير لجدة الجامعات عن مشروعى قانون العقوبات والاحداتك مة 


لا تزيد على سنة » وبغرامة لا 'تجاوز جمسين جنيها ؛ كل عضو فى جمعية سرية يكون 
غرضها «نافيا للقانون ٠‏ 

ويشاعف العقاب لكل من تولى فيها وظيغة ادارية أو تنفيقية ويؤمر بحل الجمعية 
ومصادرة أموالها * 

وذلك كله مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون » ٠‏ 

وتنص المادة 57؟ من المشروع الاساسى على أنه : 

د تعد الجمعية سرية اذا قامت بأعمالها أو بالبعض منها سرا - 

ونعد صرية كذلك اذا سترت غرضها باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة أو 
ناقصة عن أنظمتها الاساسية أو اسماء اعضائها أو وظائقهم أو موضوع اجتماعاتها » ٠‏ 

وترى اللجنة أنه من المناسب اعادة النص على هاتين المادتين في المشروع لآنهما 
نهدفان آلى مكافحة التنظيمات السرية ذات الاغراض الهدامة والمنافية للقانون ٠‏ 

والموضع الطبيعى للمادتين يكون بين المادة 5١5‏ والمادة 5١5‏ من المشروع * 


المادة 335 ( والادة 214 ) 

هلا تتناول المادة 5*1 بالاعفا, من عقاب الجريية المخلة بآمن الدولة الداخللى ؛ 
الجافى الذى يمكن السلطات آاثناه التحقيق هن القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين ٠‏ 

وتقرر المادة 1.5 ذات الحكم بالنسة للجرائم المظة بامن الدولة الخارجى . 2 

وكاننت المادتان المقابلتان لهما فى المشروع الاسايى وهما ( 15؟! و58؟) 
تضيفان الاعفاء فى حالة آخرى هى أن يمكن الجانى السلطات من القبض على مرتكبى 
جريمة أخرى ممائلة فى النوع والخطورة للجريمة محل التحقيق “ ويتفق هذا مع ما 
تقرره المادة 85 ! من القانون القائم ٠‏ 

لذزك يرى احد أعضاء اللجنئة ١ن‏ تضساف الى كل من المادتين 5٠١5‏ 293109 من 
المشروع العبارة الآتية فى نهاية كل منهما : 

« أو على مرتكبى جرثمة آخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة » . 

ألادة بام 

كلا تقرر هذه المادة عقو بةالاعدام آلو السجن المأبك لمن خرب عصئعا أو مستودعا 
للمواد مما هو معد لتنغيذ الخطة الاقتصسادية © متى كان ذلك التشريب بنية احداث 

وبصرف النظر عن صعوية اثبات هذه النية » فانة حتى مع ثبوتها تعتبر عقوبة 
الاعدام أو السجن المؤبد نطرئا فى العقاب بالقياس الى جسامة الجريمة © واخلالا بالممدا 
القاضى باذ يكال الجزاء على قدر الفعل ؛ لا سيما والمادة 47* من المشروع ثقضى بالاعدام 
في حالة استخدام المفرقعات لتخريب منشآت ممأ يتدرج نحته المصنع أو المستودع 
موضوع حكم المادة /إ0ا؟ ٠‏ 

فاذا لم يكن التخريب باستعمال المفرقعات” ؛ لا يكون عناك محل لعقوية الاعدام 
أد السعجس المؤبد ؛ نزولا على مقتضيات القسط فى العقاب والملامة بينه وبين درجه 
الخطيثة » ولخصوصا لأن اتلاف الاسلحة والسفن والطائرئت والمنشات والواصلات 


ة المدد الثاني السنة العاسمة والاربعوت 
0ك 


المعدة للدفاع عن اطجمهورية ؛ أى لغرض لا يقل أهمية عن صون الاقتصاد بل قد يعلو 
علية » لا يعاقب عليه بالاعدام وائما بالسجن الأبد أو المؤقت » مع أن الجريمة ماسة 
بامن الدولة الخارجى ( راجمع المادة 1485 من المشروع ) * 


لذنك ترى اللجنة تعديل عقوية المادة /اا؟ بجعلها السجن ٠‏ 


المادة 54 
للاسياب التى أبدتها. اللجنة فى البيد السابق » يعتير عقاب الموظطف 
06 1 بالسسجن المؤبد ؛ لمجرد أن اخلاله بواحبه أو تراخيه فيه قد نجم عنه 
التخريب ! لمنصوص عليه فى المادةٌ السسابقة 0 وبدون ان يتتوافر في ذلك الاخلال أو 
التراغق”م يعخبر اسهاما فى هذا التخربين بطريقة من طرق الاشخر تراك ء أمر وججه التغالج, 
كية ظاهر- لا يحتاج الى ايضاح ٠‏ 


معدن" 0 ترى اللجنة تعدول عقر بة المادة 58 الى ا ميس 9 


المادة 94 
تمشنيا مع مأ اقترحته اللجنة فى البندين السابقين ؛ يصبع من اللازم 
عديل العقوبة التى قررتها المادة 5199 للاتفاق الجنائى على ارئكاب الجريمتين المنتصوص 
عليهما في المادتين السابقتين أو أحديهما ٠‏ 
ولد نرى اللجنة تعديل هذه العقوية الى الحبس بالتسبة 955 الساة في 
الاتفاق والى. السجن بالنسية للمحرض أو المدبر » مع تصحيح كلمة « احداهيا » 
الواددة 3 ب الققرة الاولى من المادة بجعلها د أحديهما » ٠‏ 


المادة 5126 
تعاقب هذه المادة من يشسترى يقصد البيع كميات ذات قيمة تزيد على 
حاجته من السلع التى تشرف الدولة على توزيعها , وذلك اذا أعاد بيعهسا كلها أو 
وترى اللجنة ان الاقدام على هذا الفعل مرة واحدة بصفة عرضية »© واستجابة 
لحالة طارثة © أمر لا ملامة عليه ولا محل لأن يخضع للعقاب ٠‏ 
ومن ثم ترى اللجنة تعليق وجود الجريمة على شرط عو الاعتياد على الفمل » 
وتعديل صياغة اللادة 56؟ باضافه عبارة « آكئر من مرة » بعد كلمة م يشترى » ٠‏ 
دما ترى اللجنة ضبطا لنطاق تطبيق النص أن تضاف بعد لفظ 5 السسمسلع , 
الوارد في الفقرة الاولى كلمة « الاستهلاكية » ١‏ 1 
للادة كوم 


. ل تقيد هذه المادة تخفيف عقوبة' الشريياك فى الرشوة, 58 أعقاءم, مُنها , بأن‎ ٠ 
0 يجىء اعجراقه بالرشؤع' قبل اتصال المحكمة بالدعوى' » مع أن هذا الاعتترافٌ ' إقد‎ 
مفيدا وأو حدث بعد دخول الدعوى في حوزة المحكية ؛ فضلا عن ان القانون القائه”‎ 
٠ لا ينص على ذلك القيد فى صدد الاعتراق المعفى‎ 


3 7 اللجنة استيعاد القيد' المذكور ؛ لآنة لا يقوم. على. أساس *:.وتتغرح إنن.!» 


تقر ير الليبة الجامعات هن مشسروهي قالون المقوبات والاحداث وأا 
111 نوها جود 1 ون وى ارو زا اع ترود ل 31 011111 


تحذف من المادة 8257 عيارة د قبل اتصال المحكمة بالدعوى » الؤاردة بالفقرة الاول ٠‏ 
(عادة هادة اسقطت 

١‏ تنتباول الماحة 515 بالعقاب الموظف الذى يتسبب بخطثه ( باعماله ) فى 
لمق شرر جسيم يمال تقضى واجبات وطيفته بالمحافظة عليه ٠‏ 

ولم يتعرضي المشروع للفرض الخاص بالحاق ذلك الضضرر عمدا من جائب الموظف», 
مع أن هذا ما تنص عليه المادة ؟ 5١‏ من المشروع الاسساسى »؛ فترتب على ذلك قصر 
العقاب على الصورة غير العمدبية من سلوك الموظف ٠‏ 

ولذا ترى اللجنة اهادة النص على حكم المادة 507 من المشروع الاساسى ) وذلك 
بتعديل صياغة المادة 55 على الوجه الذى سياتى بيانه : 


اكادة 7517 


؟لم ‏ عملا بما اقترحته المجنة فى البنئد السابق ؛ ترى تعديل صيافة المادة 
9 على الوجة الآتى : 

« نعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سدين ؛ كل موظف عام أو مكلف بخدمة 
عامة الحق عيدا ضرر(ا جسيما بمال تقضى واجبات وظيفته بالمحافظة عليه ٠‏ 

فاذا كان الضرر الناشىء من الجريمة غير جسسيم © كاننك العقوبة الحبس مدة 

ويعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين» كل موظف عام أو مكلف 


حذف عبارة باللذكرة الايضاحية 

؟لم ‏ جام بالبئد ١‏ فى الصحيفة ."1 منالمذكرة الابضاحية ان المشروع 
يحرص على عدم اضافة الغرامة الى الحبس , الا اذا كان الغرض من الجريبة هو 
الكسب أو ترئت عليها ضرر مادى للدولة ٠‏ 

والواقع ان هذا النهج لا يعتير سليما هن ناحية السياسمة الجنائية ؛ لأنه 
لا يوجد 'نمة مانع من تقرير الغرلمة كعقاب حتى لجريبة ليس الغرض منها الكمسب 
أو لم يترتب عليها ضرر مادى للدولة مثل السب أو القذف الواقم بين حاد الناس» 
. ولا ترى اللجنة مناسبة لتلك العبارة الواردة فى المذكرة الابضاحية ©) ومن ثم 
تقترح حذقها ٠‏ 

المادة 919" 

31م تقرر هذه المادة عقابي الموظف الذى يرجىء الاخبار عن جردية اتصلت 
بعمله ؛ دون آن تقيد هذا الارجاء بشروط تجعله غير مشروع ؛ ومع احتمال أن يكون 
للارجاء سبب يبرره مثل التقصى عن أدلة الائهام ٠‏ 

لذلك ترى اللجنة تعديل صياغة المادة 91؟ باضافة عبارة ٠‏ بغير مسوغ » بعد 
عبارة 8 آرجاأ الاخبار » -. ' : 


هية العدد الثاني السنة التاسعة والاريبمرد 
ل آذ لس سل حال -)---)--- سس حابي ببس بص بس ب ص ب ب ب 0ك 
المادة 56؟ 
6 تغرر الفقرة الاخيرة من هذه المادةءقوبة السجن لمن بضرب متهما أو شاهدا 
أو حبير! ؛ اذا أفضى التعذيب الى الموت ٠‏ 
وترى اللجنة أن السجن المؤقت لا يكفى كعقوية فى هذه الحالة وأنه يحسسن 
تقربر السجى المؤبد وتعديل صياغة الفقرة الاخيرة من المادة على الوجه الآتى : 
د وتكون العقوبة السجن المؤيد اذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة الىالموت»٠‏ 
وليس ذلك الا تنسيقا بين هذه المادة وبين المادة ١/ا؟‏ من المشروع ٠‏ 


الفقرة الاول من المادة 791" 

7 ننئص الفقرة الاولى من المادة /791 على عقاب من أيلغ السلطات كديا بامر 
مستوجب للعقوبة [اجئائية أو المجازاة الادارية » 

واسقطت هله الفقرة النص على فعل اصطناع أو تلفيق آدلة مادية على جريمة » 
ولو دون ابلاغ عنها ؛ مع أنه لا يقل عن فعل التبليخ جسامة وبستحق مثله العقاب ٠‏ 

والواقع أن المادة 49" من المشروع الاساسى تنص على ذلك الفعل ٠‏ 

ولذا تقترح اللجنة تعديل صياغة الفقرة الاولى هن المادة /51؟ على الوجه الآثى : 

« يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من ابلغ كذبا بنية الاساءة؛ 
السلطلة القضائية أو الادارية ضمد شخص بأمر مستوجب لعقوبته جناكيا أو مجازاته 
اداريا » أو اصطنع أو لفق آدلة مادية على مذ الامر ء ولو لم بترتب على ذلك اقامة 
الدعورى » ٠‏ 

الادة ا 

/1م - تسوى هذه المادة فى العقاب بين تز ييف العملة الوطنية وتز نيف العيله 
الاجنبية » والافضل أن يكون العقاب على الفعلين مختلفا ؛ لان الضرر الذى يصيب 
المصالع الوطنية منهما ليس واحدا * 

ولذا تقترح اللجنة تعديل صياغة المادة /1؟" على الوجه الآتى : 

د بعاقب بالسجن وبالغرامة من قلد أو زبف أو زور بأى كيفية كانت عملة ورقية 
أو معدئية عتداولة قانونا فى بلاد الجمهورية بقصد ترويجها أو استعمالها ٠‏ فاذا كانت 
العملة الورقية أو المعدنية متداولة قاقونا فى دولة الخرى ؛ يعاقب على تقليدها أو 
تزييفها او تزويرها بالحبس وبالغرامة ٠‏ 
بعملة أخرى آكثر منها قيبة + ٠‏ 

الادة 6م 

4 اتحدد هذه المادة الركن المعنوى فى تزويد المحررات ؛ بآله نية استعال 
المدرر المزور كمحرر صحيح ؛ مع أن التزوير قد يرد على محرر باطل ومن ثم يجوز 
تواقره بنية استعمال الحرر المزود حتى كمحرر باطل ٠‏ 

وتفاديا لذلك اللبس الذى ينشا من تعبير المادة ؛ تقترح اللجنة حذف 'عببارة 


تقرير لجنة الجامعات عن مشروعى قانون العقوبات والاحداث ةق 

ا اي اي 
و وبنية متعياله كمحرر صحيح » وابدالها بعبارة ه وينية استعماله فيما زور من 
أحله » عملا بما استقر عليه رأى الفقه والقضاء ٠‏ 
باج المادة مجم 

8 ب يبعاقب هذا النص الطبيب أر القابلة بعقوية السجن فى حاله اعطاء بِيانُ 
مزور عن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وقاة » بناء على عطية أو وعد بها ٠‏ 

رترى اللجنة أن عقوبة السسحجن صارمة على طبيب أ قابلة المفروض فييما 
انهما هن غير الموظفين ٠‏ 

كما أن تقرير العقوبة ذاتها فى حالة اعطاء البيان بناء على رجاء أو توصية أو 
وساطة ٠‏ آمر لا يخلو من المغالاة ٠‏ 

وعملا بمبدأ كيل الجزاء على قدر الفعل ؛ نقترح اللجنه نعديل العقوبة المنخصوص 
عليها فى المادة الى الحيس أو الغرامة ٠‏ 

السادذة 0/9 

قتصص. هذه المادة على عقاب كل هن امتنع أو توالى بدون عذر عن اغاثة 
ملهوف فى كارثة أو مجنى عليه فى جريمة ؛ دون أن تضع ضابطا يحدد نطاق التجريم 
الواردة بها وبحول دون امتداده حتى الى الابرباء ٠‏ 

فلكى يستقيم حكم المادة , تقترح اللجنة أن تضاف فى نهايتها العبارة الآئية . 

دوكان مخالفا بذلك التزاما مفروضا عليه لم يكن فى أداله ضرر جسيم يلحق به»* 

اعادة مادة اسقطت 

١‏ أسقط المشروع المادة 5937 من المشروع الاساسى وهى تعاقب اللسستخدم 
الخاص على الرشوة ٠‏ وترى اللجنة أن هذا الاسقاط فى غير محله ؛ لا سيما لان النشاط 
الخاص جدير هو الآخر بحماية القانون ؛ ولان الغعرورات العملية اقتضت العقساب 
على تلك الرشوة فى قرنسا بحالات يعتبر فيها الارتضاء خطيرا لكونه نمن اخلال بالتزام 
جوهرى من التزامات عقد العمل المبرم بين المرنشى وبين رب العمل ؛ مثل افشساء سر من 
أسرار العمل كتصميمات ورسوم فى محل للاة.باء ٠‏ ولذا تقترح اللجنة اضافة مادة الى 
المشروع بعد المادة 518 وبالنص الآتى : 

ه كل مستخدم خاص طلب لنفسه آو لغيرء ؟و قبل آو أذ وعدا أو عطيه بغير 
علم صاحب العمل ورضائه للاخلال بالتزام جوهرى من التزامات عفد العمل + يعاقب 
بالحيس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين , ٠‏ 


اضاقة فصل اسقط 


5 أسقط المشروع من باب الجرائم ذات الخطر العام ذلك الفصل الملخصص من 
المشروع الاساسي للجرائم المضرة بالصحة العامة ٠‏ وفى هذا الفصل تتناول المادة 4ه 
من المشروع الاساسى جريمة نقل الامراض البشرية المعدية ؛ على حين تنص المادة 0149 
على حربية نقل أمراض الدواجن والحيوانات والآفات الؤراعية ٠‏ 


رراضح أن المأدتين جديرتان باعادة النص عليهما في المشروع ») لان الاولى تهدف 


3 المدد الثاني السئة التاسعة والاربعون 


الى صيانة الصحة العامة » والثانية ترمى الىالحفاظ على الثروة اللحيوانيةوالزراعيت 
وكل من الامرين أساسي كيان المجتمع “ا 

ولما كان العتوان الذى أدرجت نحته المادتان لا ينطبق عل كليهيا » أن تخرج من 
نطاقه الادة 059 لتعلقها بالثروة الحيوانية والزراعية لا بالصدحة العامة ؛ فأنهة بحسن 
تغيير العنوان بحيث يلاثم المادتين معا ؛ بجعله « نقل الامراض والآفات » ٠‏ 

لذلك تقترح اللجنة اضافة فصل سادس الى الباب السايع الخاص بالجرائم ذات 
الحطر العام » يعنوان نقل الامراض والآقات ؛ وأن توضع فى هذا الفصسل المادتان 
الآتى 'تصضههما : 
جنيها من تسبب بخطئه ( باهماله ) فى انتشار عرض معد من الامراض اليشرية ٠‏ 

واذا كان الفاعل عالما بالامر عوقب بالحيس فضلا عن الغرامة السابقة ٠‏ 

واذا ترتب على فعله فى هذه الحالة موت شخص أو عاهة مسستديمة عوقب 
بالعقوبة المقررة للضرب المففى الى الموت أو العامة بحسب الاحوال » ٠‏ 

ثابيا : « يعاقب بالهيس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين 
جنيها من تسيب بخطئه ( باعماله ) فى انتشار مرض معد من آمراضي الدواجن 
والحيوانات المستانسة أو انتشار الآفات أو الجرائيم الخطرة على المزروعات أى الغابات»٠‏ 

1( وقعت الجريمه عمدا كانت العقوبة اليس وغرامة لا تزيد على خمسين جنيها 
او احدى هاتين العقوبتن » ٠‏ 

عنوان ١لفصل‏ الاول من اكباب الشامن 

5 عنوان هذا الفصل هو المساس بالدين ؛ مع أن المواد #/0؟ وما بعدها » 
ادرجت فيه دون مساسها بالدين ؛ ورغم آنها لا تتناول سوى انتهاك جرمه القبور ٠‏ 

تدلك ترى اللجنة تعديل عنوان الفصل بما يجعله أكثر ١نطباقا‏ على المواد الداخلة 
فيه ؛ وجعله « المساس بالدين وانتهاك حرمة القبور » ٠‏ 


المسادة +59 
5 تعاقب هذه المادة المرأة التى تجهض نفسها » دون اشارة الى فعل من 
يجهضها برضاها مع أنه يستحق العقاب هو الآخر * 
فقطعا لكل شك حول استحقاق هذا الفعل للعقاب ؛ ترى اللجنة أن تضاف الى 
الادة 9؟ فقرة ثانية هذا نصها : 


« ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يجهض امرأة يرضاها » 
حنف خفقرة عن المادة 0414 


6. تنص الفقرة الاخيرة من المادة 5 على أن عن يفاجىء زوحته متلبسة 


بالزنى فيهم بقتلها أو بقتل شريكها » لا يجوز لا للزوجة ولا للشريك اس تعمال حق 
الدفاع الشرعى عن حياتها ضده ٠‏ 


وهذا الحكم شاذ ويخرج على القواعد العامة » لان الاقدام على قعل الزوجة ولو 


'تقرير لطبئة الجامعات عن مشروعي قاتون العقوبات والاحنياكت ٠١‏ 


كانت رإنية » وعلى قتل شريكها فى هذا الزنى » بعتبر فى ذاته جريمة على الرغم من 
انه إحابه على جردمه ولا يصع أن يمتع حياله الاستخدام الطبيعى مق النفس فوالخود 
عن حياتها ؛ ولا أدل على كونه جريمة من أن القانون يبقى العقاب المستحق عنه وانكان 
فد حفف هذا العقاب ٠»‏ 

ذلك تقترح اللجنة حذدف الفقرة الاخيرة من المادة 555 ؟ بواستيعاد الفقرة الثانية 
فى الصحيفة ١19‏ من المذكرة الايضاحية ٠‏ 

اضافة فقرة الى المادة وم 

5 - تتتاول المادة 95 القتل والاعتداء المفضى الى .وت أو الى عاهة » فتجعل 
لها عقوبة الحبس بدلا من عقوبة الجناية المقررة لهما أصلا ؛ مراعاة لالة الانفعال التى 
تنتاب الجائى اذ يرى زوحه متليسا بالزنى ٠‏ 

غير أن المادة ذاتها لم تواجه الحالة التى لا يصل فيها الاعتداء الى ذلك الحد من 
المسامة , ومن ثم لا يستامل أى عقاب . 

ولذلك تقترح اللجنة ان تضاف فقرة ثانية الى المادة 8786 © بين فقرتيها الاولى 
والثانية الحاليتين : هذا نصها : 

2 ولا عقاب على الامتداء أذا لم يتجاوز وصف الجئحة )0 . 

ويستتبع النص على هذا الحم حذف الفقرة الاخيرة فى الصحيفة ١"‏ 
من المذكرة الابضاحية . 


اعادة هادة أسقطت 


و3 أسقط المشروع الماذة 5/5 مع المشروع الاساني رغم انها تنص على حكم 

خاص بقتل المولود سفاحا اتقاء للعار » فتجمل لهذا القتل عقوبة خاصة اخف من 
عقوبة القتل العادي » وان كانت على درجة كافية من الجسامة ٠‏ 

وترى اللجنة اعادة النص على حكم تلك المادة » ياضافة مادة جديدة الى المشروع 
بعد المادة 595 مباشرة بالندص الآتى : 

« تعاقت بالسجن مدة لاتجاوز عشر سسسنوات الوالدة التى تقثل اتقاء للعار 
طفلها حديث العهد بالولادة أو جنينها حال ولادته 4 إذا كانت قد حملت به سفاحا ٠‏ 

ويسرى هذا الحكم على من يرتكب هذه الجريمة اتقاء لعار يلحقه أو يصيب احدى 
فروعه أو احدى قريياته الى الدرجة الثالثة :. 


دلا تطبق فى الحالتين أحكام الظطروف المشددة » 
المادة 5٠”‏ 


تتناول هذه المادة حكمالقتل باعمال ؛ فتنص فى فقرتها الاخيرة على تشسديد 
عقوبته الى المبس مدة لا تزيد على خمس سنين » اذا نشاآ عن الفعل وفأة اكثر من 
ثلاثة أشخادى » والى الحبس مدة لا تزيد على عشر سسنوات »© اذا توافر فوق ههدا 
الظرف سيب آخر من أسباب التشديد الواردة فى الغقرة الثانية من المادة ٠‏ 


51 العدد التانى . السنة التاسعة والار يموت 
اا ااا0ا0ا0ا0ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا00ا0ا0ي0ي00 0_0 

وترى اللجنة ان توقيع الحبس الذى يصل الى خمس أو عشر مسسسنوات ) فى 
جريمة غير عمدية > أمر يجعل عقوية هذه الجريمة أشه من عقاب كثير من الجرائم 
العمدية ٠‏ 

ومن جهة آخرى فان وفاة آكثر من نلاثهة أشخاص آمر لا يتعدى النتيجه المادية 
التى تصادف أن أحدثها الفحل » وليس بلازم أن يوجد قى مقابله قدر أكبر من الخطيئة» 
لأن الاهمال كحالة نفسية © يعتبر من حيث الجسامة واحدا , ولا يختلف باختلاف 
الاحوال مادام لا يقترن به توقع الضرر ٠‏ 

ولا مانع من جعل الحبس الزاميا واستبعاد الغرامة » اذا نشأ عن الفعل موت 
ألسر عن شخص ٠‏ 

رلذلك تقترح اللجنة حذف الفقرة الاخيرة من المادة ؟-5 وتعديل صياغة هذه 
المادة على الوجه الآتى : 

ويعاقب بالحيس أو بالغرامة من نسبب بخطئهة ( باهماله ) فى موت شعن ٠‏ 

وتكون العقوبة الحيس اذا نشآ عن الععل وفاة أكثر من شخص » أو اذا وقعت 
.الجريمة نتيجة اخلال الجانى بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته » أو 
كان تحت تائير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث © أو نكل محينئذ عن مساعدة المجنى 
عليه أى عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك ٠ ٠‏ 

ش المادة 08 

تمشميا مع ما جاء فى البند السابق ؛ ترى اللجنة حذف الفقرةٌ الاخيرة من 
المادة 20 »© واضافة العبارة الآتية فى نهاية الفقرة الثانية : « أو اذا مست الجريمة 
مملامة أكثر هن شخص > ٠‏ 

ويراعى احلال عيارة « من تسبب باهماله » محل هبارة « من تسيب بخطئه . 
الواردة فى الفقرة الاولى من المادة » وذلك طيقا لرأى أحد أعضاء اللجنة ٠‏ 


الادة 1+5 
٠‏ مس تنص هذه المأدة على عقوبة الاغتصاب الجنسى ٠‏ ويرى احد أعفشسساء 
اللجئة » ان العقربة المنصوص عليها غير كافية ولا تعقبر متناسبة بجع جسامة الجريمة» 
ويقترح أن تكون السجن , وأن تجعل السجنئ المؤبد اذا كانت المجنى عليها لم تتم 
السادسة عشرة ٠‏ ْ 
الادة 24٠8‏ 
٠١‏ سا يئص البند الخامس من هذه المادة على تشديد العقوبة اذا حملت المجنى 
عليها أو زالت يكارتها يسبب الجريية ٠‏ 
ولما كانت ازالة البكارة جزءا من جناية الاغتصاب © فانه لا يتضور أن تكون 
فى الوقت ذاته ظرفا مشددا © لآن العقاب على هذه الجداية يعتبر عقابا عليها ٠‏ 
غير أنة من المتصور اعتبار ذلك ظرفا مشددا فى هتك العرض لا في الاغتصاب ٠"‏ 
لذا ترى اللجنة تعديل صياغة المادة 5٠4‏ باحلال عبإرة « يتوافر ظرف 
مشادد » بصدر المادة بدلا من عبارة « يعتبر ظرقا مشددا » ») حتى بنسجم مستهل 


تقرير بإبئة الجاممعات عن مشروعى قالون العقربات والاحداك 1١١‏ 


تريس جحة يات عن متردصي تاتون المقريات بالاضات 1990 ل 
لمادة لعة مع بقية نصها ؛ كما تقترح اللجنه جعل صياغة البند 0 من المادة كما ياتى : 


وهب اذا حملت المجنى عليها فى الجريمة المنتصسوص عليها بلمادتين 5١5‏ » 
ه.ع ء أن اذا زالت بكارتها فى اجر يمتين المنتصوص عليهما بالمادتين ٠*4 5١الاو 50١‏ 


المادة 5١7‏ ( والادتين 445/؟ و ١/455‏ ) 


١‏ - تنص المادة 5١7‏ على افتراض علم الجانى فى جراتم العرض بالسسسن 
الحقيقية للمجنى عليه © ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره بحال الوفوف على حعيفه 
عذه السن ٠‏ 

وكلمة ٠‏ بحال » تفيد معنى استحالة الوقوف على حقيقه السن ؛ و بديهىآزعده 
الاستحالة لا بتصور قبامها : وبالتالى يكون من غير الممكن اثباتها »6 الامر الذى 
يترتب عليه ان يحكم على الجانى بالادانة فى كل الاحوال اذ يفترض لديه العلم دائما 
سن المجنى عللبية » عادام لم يثيت استحالة الوقوف عليه ٠‏ 

وترى اللجنة فى سبيل جعل عيارة المادة أكثر وضوحا في الدلالة على المسكم 
المقصود منها » ان توضع بدلا من لفظ م بحال » © عيارة ه بسبب ظروف الخال » . 

ويقتشى الامرتعديل هذا اللفظ فى موضوعين آخرين ورد بهما © هما الفقرة 
الثالئة من المادة 557 والغفقرة الثالثة من المادة 105 ٠‏ 


2١ المادة‎ 


سس تنص المادة 215 على الاعفاء من عقوبة جريمه العرض » اذا عقد الطانى 
زراجا صحيحا بالمجنى عليها » ويسنفاد من جعلها هذا الاعفاء مطلقا غين مقيد , أنه 
يسيرى حتى اذا ثانت جريمة العرض مثل المواقعه ؛ برقد ارتكبت دون رضاء المجنى 
عليها ؛ الامر الذى يخشى منه أن يشسجع على ارتكاب الاغتصاب »؛ مادام الجانى يعلم 
أنه يكفى الزواج فيما بعد 6 للخلاص من. العقاب . 


ولذا يرى بعض أعضاء اللجنية ان يكون الاعفاء من العقاب بسبب زواج الجانى 
بالمجنى عليها : مقصور! على الحالة التبى تكون الجريمة فيها قد نمت برضاء من هله 


الاخيرة ٠‏ 
ومن ثم يقترح هبذا البعض تعديل صياغه الشطر الارل من المادة +1 على' 
الوجه الآتى : 


« لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب برضاء المجنى عليها احدى الجرائم المنصوص 
عليها فى المواد السابقة » إذا عقد زواج صحيح بينه وبينها » ٠‏ 1 


اإلادة 528 
- تدفى عذه المادة جريمة القذف فى حق الموظف ؛ اذا آثبت القاذقف صحة 
الواقعة المقذوف بها ٠‏ : 
غير ان الفقرة الثالثة من المادة منت هذا الاثبات اذا كانت الواقعة قد مغى 


عليها أكثر من عشر سئوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسياب الانقضاء ©) أو 
كان الحكم الصادر فيها قد سقط ٠‏ 7 


١5‏ العدد الفانى ‏ السنة التاسعة والاربعون 


وربما يدل ظاهر هذا النص » على أن القاذف يظل مستحقا للعقاب رغم صدق 
الواقعة القذوف بها »؛ اذا توافر أمر من تلك الامور » ولو كان القاذف يجهله »2 ورغمر 
أنه من العسيٍ على القاذف أن بكون على علم بتاريخ تلك الواقعة حتى يدرك أنه أنقضي 
عليها أكثر من عشر سنوات »© أو بانقضاء الجريمة فيها أو بسقوط الحكم ٠‏ 


وتفاديا لمثل هذا اللبس الذى لا يتفق مع حقيقة المقصود بالنص © ترى اللجنة 
اضافة عبارة أخيرة الى نهاية الغقرة الثالثة من المادة 558 وى : « مع علم القاذف 
بذلك » ٠‏ 

ومن جهة أخرى يرى بعض أعضاء اللبهنة » ان الجريمة لا تنتفى إذا كان القاذف 
فى حق ال موظف سل سبي * النية » ولو كانت الواقعة المقذوف بها صعييحة ؛ ومن ثم 
يقتوح هذا البعض اشستراط حسن النية بعبارة تضاف فى ثهاية الفقرة الاولى من 
المادة ”ع هى : « وكان الجانى حسن النئية » ٠‏ 

غير أن أحد أعحضاهء اللجنة لا يرى لزوما لمثل ذلك الشرط »© لآنه ستى ئيتت 
صحة الواقعة | لمسندة الى الموظف © يعتبر القاذف باعلانها »6 ولو عن مسوء ئية , 
ولو عن جهل بصحتها » قد كشف الدقاب عن سوءة فعلية فى حمق الموظف » وأدى 
بالفعل خدمة للمصلحة العامة » ولا يعقل , وهذه الخدمة جديرة بالمثوبة » ان تنقلب 
مصدرا للعقاب ٠.‏ 

ويضيف هذا العضسو فى تأييد رأيه ان المادة 14 من المشروع تدص على أن 
الجانى يستفيد من السبب الحائل دون توقيع العقوبة » ولو كان يجهل وجوده . 

المادة 8ع 

6 - تنفى هذه المادة وصف الجريمه فى ابلاغ السلطة القضائية والادارية 
بأمر يستوجب مسؤولية فاعله : 

دترى اللجنة أن هذا الشرط غير لازم ؛ باعتبار أنه بستى هم سوه النية . 
لا يعتبر الابلاغ جريمة مادام لا ينطوى على أمر كاذب © فان كان موضوع البلاغ كاذيا 
وتوافر لدى المبلغ العلم بهذا الكذب © تحققت جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها 
فى المادة 61؟ من المشروع :م 


لذلك تقترح اللجدة حذف عبارة ه يحسسسسن نفية » من صياغة المادة ع 
وتعديل هذم الصياغة على الوجه الآنى : 


« مع عراعاة أحكام المادة /91؟ من هذا القانون ؛ لا جريمة فى ابلاغ السلطات 

القضائية أو الادارية بأهر يستوجب مسؤولية فاعله » ٠‏ 
الفقرة الثانية من المادة يفف 

0 تنص المادة 287 على عقوية ابس الذى لا يزيد على سنئة أو الغرامة 
التى لا تجناوز مالة جديه ؛ بالنسبة لافضاه سر يوجد العزام يكتمائة » ١‏ 

عدر أن فق 5 اذا-5 3 5-5 . 0 0-5 «- 00 0 .9 
2 ن الفقر الثانية من المادة » رفعت عقوبة هذا الافضاء الى السجن © اذا 
كان المفشى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة . : 


تقرير بإلنة الجامعات عن مشمروعى قانون اليقويات والاعداك 16 

والمفروض فى السر موضوع الافساء 6 أنه متميؤ عن أسرار الدفاع التى أفردت 
لها مواد أخرى خاصة , وأنه أقل آهمية منها ٠‏ 

لذا ترى اللجنة أن تشديد العقوبة الى السجن اذا كان المفشى موظفا * أمر لا 
يخلو من «غالاة » ويكفى أن تكون العقوبة فى هذه الحالة هى الحيس > 

ومن ثم تقترح اللجنة تعديل العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
لمادة 597 الى عقوبة اتفيس " 


الخادة 435 


٠‏ ب تعرف المادة 554 جريمة السرقة بانها اختلاس مال للغير ؛ مع أنه ليس 
بلازم فى كل اختلاس أن يكون سرقة 2 كما اذا كان قد حدث بنية الرد وببدين 
.- فك الثملك ٠‏ 


لذلك ترى اللجنئة اشتراط قصد التملك فم سبيل ان يععبس الاختلاس سرقة » 
وتعدبل صياغة المادة 5955 على الوجه الآتى : 


« تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجانى بقصد تيلكه »» 


الادة 56غ' 
6 ل سبق آن أبدى فى اليند 55 من هذا التقرير ؛ اقتراج -حنف المادة 85415 
وتضمين حكمها مواد عامة على كل الجرائم توضع فى القسم العام من المشروع ٠‏ 
للاقة /[45 000 
ب تنص منمه الحادة على عقاب من يستعمل سيارة أو دراحة بخاريه دون 
اذزمالكها أو صاحب الحق فى استعمالها ؛ وتحادد هذا العقاب با لحيس مدة لا تربك 
على سبنة وبالغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


وترى اللجئة ان تحديب مدة الحبس بسنئة ؛ لا يخلو من مغالاة »ولذلاقك يسبب 
ان الفعل ليسى فى ذاته على جانب كبيو من الجسامة ٠‏ 


ومن ثم تقترح اللجنة جعل الحد الاقصى لعقوبة الحبس ستة شبهور ٠‏ 
عنوان الفصل الثانى من الباب العاشر 
0١‏ - جعل المشروع عنوانا لهذا الفصل لفظ « الاحتيال » ٠‏ والواقع أن 
الجرائم المتصوص عليها .فى الفصل ليس الركن المادى فيها كلها اسس تخدام طرق 
يي | 


ولذا ترى اللجئة جعل عنئوان الغصل أكثر انطباقا على محتوياته وتعديله الى 
« النصب والجرائم الملحقة به » ©» لاسيما لأن اصطلاح التصب مما اسائقر ابعخدامه 
فى لغة القانون الجتائى ٠‏ 


إعادة مادة أسقطق 


2 تقرر المادة 569 عقوبة النصب لمن يتعصرقك فى عقار غير مملوك له 
وليس له حق التصرف فيه :. ْ 1 


العدد الثانى السنة التاسعة والاريعون 


كلق 


وتبين من تطبيق هذا النص فى القانون الحالى » أنه قاصر عن عقاب من يبيع 
عقارا لشخص » وينتهز فرصة عدم تسجيل هذا البيع » جنع مكار انر لشسخص 
آخر وهكذا , مع ان مثل هذا السلوك خطير الى حد يسوغ شموله بالعقاب ٠‏ 

ولذلك فان المادة لاه من المشروع الاساسى » تخص ذلك الفعل يالذكر ونفرر 
له العقاب ؛ بالاضاقة الى نصها على فعل من يتصرف. فى عقار غير مملوك له وليس 
له حق التصرف فيه ٠‏ 

ولما كانت هناك «مصلحة جوهرية فى الضرب على ذلك السلوك الذى صار 
شائعا فى العمل »© ترى اللجنة اضافة مادة جديدة الى المشروع بعد المادة 109 نصها 
هو الآتى : 

ه يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو 
باحدى هاتين العقويتين » كل من تصرف فى مال هنقول أو عقار مع علمه بسسسبق 
التصرف فيه ؛ إذا كان من شأن ذلك الاضرار بالغير ٠‏ 

أما م يشرع فى ذلك ؛ فيعاقب بنصف تلك العقوبة ,» ٠‏ 

اللادة 401 

5 تنص هذه المادة على جريمة التهاز حاجة قاصر أو من حكم باسستمرار 
الوصاية أو الولاية عليه ٠‏ 

وترى إاللجنة ان المادة لم تذكر المحجور عليه ؛ مع أن انتهان حاجته جدير 
بالعقاب هو الآخر ٠‏ 

ولذا تقرح اللجئة تعديل صياغة الشطر الاول من المادة 1:55 على الوجه الآتى: 

د يعاقب «الحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو محكوم باستمرار 
الوصاية أو الولاية عليه ٠٠‏ غ. . 

اكادة وهع 

- تقرر المادة 108 عقوبة الحسس مدة لا تزيد على سنتين لمن يستولى بنية 
التملك على لقطة » او مال ضائع ؛ أو مال وقع فى حيازته غلطا ؛ أو بقوة قاهرة ٠‏ 

ذترى اللجئة آن مساواة فاعل هذه البرسمة باللص وتوقيع عقوبة السرقة عليه 
لا يخلو من مغالاة ؛ ومن ثم تقترح اللجنة أن يجعل الحمد الاقصى لعقوبة الحبس فى 
المادة 255 ع مدة سمنة ٠‏ 

51 أكامة‎ ٠ 
هس تسو عذه المادة فى العقاب بِنِ مرتكب الجريمه وبين مخفى الاشياهء‎ 4 
٠ مع آن البون شماسع بين الاثنين من حيث جسامة السلوك الاجرامى‎ ٠ التحصئة منها‎ 
» ولذا ترق اللجنة تحديد عقوبة خاصة للاخفاء تتناسب مع جسامته الذاتية‎ 
وتمترخ اللجنا أن تكون هذه العقوبة المبس الذى لا يتجاوز مسسنة والغرامة العى‎ 
- لا #تجاوز مائة جنيه أو احدى هاتين العقوبعين‎ 


تير ير لطينة الجامعات عن متدروعى قانون العقويات والاسدات ١‏ 


يل سمس سسبو ص سه سس تب 


وبالتالى تقترح اللجنة تعديل الفقرة الاولى عن المادة 437١‏ بما يتفق مم صسقةا 
الرأى ٠‏ 


ثالمًا : مشروع قانون الاحداث 
المادة الاولى من مشروع قانون الاصدار 


- تنص المادة الاولى من مشروع قانون الاصدار على الغاء المواد من ه+ 
الى “لا من قانون العقوبات الحالى وفصل من قانون الاجراءات الجثائية الحالى ٠‏ ٠ه‏ 


وربما يكون كل من قانون العقوبات وقانون الاجراءات الحاليين قد ألغى وقت 
اصدار قائنون الاحداث موضوع هذا المشروع ٠‏ فيراعى حذف تلك العبارة أو بعضها 
من المادة الاولى اذا كان كل من هذين القانونين أو احدمما قد أبطل العمل به قى 
ذلك الوقت ٠‏ 


وفى حالة الغاه القائونين سسالفى الذكر ؛ يتعين اصدار قانون الاحدازث قور 
أصدار قانونى العقوبات والاجراءات الجديدين »© لأنه لو عمل بهما دون أن يعمل 
كذلك بقانون الاحداث معهما , فستكون نتيجة ذلك ان يصبع الاحداث بدون قانون 
خاص يحكم شؤوتهم ٠‏ 


ولدا ترى اللجنة تعديل المادة الادلى من قانون الاصداز على حمدى هعنه الملهحظة) 
اذا اقتضى الامر هذا التعديل ٠‏ 


قاثون الاصدار ( الادة الثالثة ) 

١١‏ س تنص المادة الثالئة من مشروع قانون الاصسدار على العمل بقانون 
الاحدذث بعد ستة أشهر من نشيره فى الجريدة الرسمية ٠‏ وترى اللجنة لذات الاسباب 
السابق أن أبدتها فى صدد مشروع قانون العقوبات »© ان تلك المدة وجيزة لا تكنى 
أنهيئة لجو فى سبيل العمل بما استحدثه المشرع من أنظمة جديدة يتطلب ارسساء 
أسسها وتدريج واعداد من سيقومون بتطبيقها وقتا طويلا لا يقل عن سنة ٠‏ 


فمتى أخذ بمبدأ العمل بقانون العقوبات الجديد بعد سنة من نششره فى الجريدم 
الرسمية © يتعين كذلك السير على المبد! ذاته فى صدد قائون الاحداث ٠‏ 


الادتان و" +ع إلى سردي 
١7‏ تنص المادة الاولى من مشروع قانون الاحداث على تحديد الوقت الذى 
يرجع اليه فى اعتبار مرتكب الجريمة حدثا يستفيد باحكام الاحداث © وتقرر أن هذا 
الوقت هو الذى وقعت فيه الجريمة أو المخالفة ٠‏ 5 
وترى اللجنة ان عبارة « أو المخالفة » تزيد دعا اليه الرأى القائل بأن المخالفة 
ليست جريمة ٠‏ 


ولما كانت اللجنة قد أجمعت على اعتبار المخالفة جريمة لما أبدته تفصيلا من 
أسباب قى شآن مشروع قانون العقوبات » فان اللجنة تقترح حذف تلك العبارة من 


1١١4‏ العدد الثانى ‏ السئة التاسعة والاربعون 


المادة الارلى ؛ واستبعادها كذلك لذات العلة من المادة ؟ والمادة ١؟‏ والمادة 3١‏ والمادة 
وكاء 


ويلاحظ أن العبارة اللازم حذفها من المادة ٠؟‏ هى « والمخالفات » * 


الفقرة الاولى من اللمادة 5 

2 ر_ تنص الفقرة الاولى من المادة 4 من المشروع على آنه اذا ضبط الحدث فى 
احدى حالات التشرد التى حددتها » تنئذر الشرطة متولى أمره كتابة بمراقبة حسسنٌ 
سسيره فى المسيستقيل 5 

وترى اللجنة احلال « النيابة » محل الشرطة فى توجيه الانذار »> لان فى ذلك 
ضمائا أوقى » وتعديل صياغة الفقرة الاولى من المادة على الوجه الآتى : 

د اذا ضبط الحدث فى إحدى الحمالات الهس الاولى من المادة السسابقة أنذرت 
نيابة الاحداث متولى أمره كتاية بمراقية حسين سيايره فى المستقيل ٠‏ وبحوز التظلم 
من هذا الانذار الى رئيس النيابة خلال عشرة أيام من تسلمه ©» ويكون قراره فى هذا 


التظلم نهائيا » - 


الفقرة الاخيرة من المادة لا 

6 تنص الفقرة الاخيرة من المادة /ا على أن التوبيخ 550 هما التدبيران 
اللذدان يجوز اتخائعما فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامه فقط ٠‏ 

ولما كان بعض أعضاء اللجئة يرى استيعاد الحجز كجزاء للمخالفة والاكتفاء فيها 
بعقوبة الغرامة , فان الاخذ بهذا الرأى يكون مؤداه أن المخالقات لا يعاقب عليها الا 
بالغرامة » ومن ثم تب تبقى الجنع وحدها قابلة لآن يحكم فيها بعقوبة الميس * 

ودقتضفى ذلك تعديل صياغة الفقرة الاخيرة من المادة لا على الوجه الآتى : 
« ولا يتخذ فى شأن المخالفات ولا فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقطا سوى 
التوبيخ والتسليم » ٠‏ 
الفقرة الثانية سن المادة 4 

٠٠‏ ل انقضى الفقرة الاولى من المادة 4 بسريان نظام الاختبار القضائى على 
الاحداث » وذلك طبقا لأحكام هذا النظام كما بينتها المواد لالقم » 84 4 89 من مشروع 
قانون العقوبات ٠‏ وتقفى المادة لام من هذا المشروع بالغاء الاختبار القضائى اذا حكم 
على الشخص خلال فترة اختباره بعقوبة سالبه للحرية عن جتايه آو جنحه عمدية .٠‏ 
وتنص المادة 8 على منع تقرير الاختبار القضائى لشخص سبق الحكم عليه بعقوية 
سالية لللحرية ٠‏ أما إلا 88 فتعهد الى دوذهسر العدل يعنظيم اجراءات وهيقات ووسائل 
تنفيذ الاخختتبار القضائى ٠‏ 


1 'تقص_د الغقرة الثانية من المادة 5 اعتبار الايداع فى دار للتربية أو معهد 
للتاهيل بمعابة عقوبة سالبة للحرية من حيث الغاء الاختبار القضائى للحدث أو منع 
وضعه أصلا نحت هندا الاختبار ٠‏ 


وكان يكفى للافصاح عن هذا القصد ان تشير تلك الفقرة الثانية من المادة الى 
تطبيق المادتين /إلم و 8م دون حاجة الى ذكر ألادة 49 ١ ٠‏ 


تقرير لنة الجامعات عن مشروعى قانون السقوبات والاحداك -ظ 


لذلك ترى اللجنة تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة 5 على الوجه الآتى : 
« ويعتبر الابداع فى دار للتربية أو معهد للتأهيل مماثلا للعقوبة السالية 
للحرية فى تطبيق المادتين ام و 88 المشار اليهما فى الفقرة السابقة , ٠‏ 


الفقرة الاخيرة من الملدة ١١‏ 

١‏ .. تنص الفقرة الآخيرة من هذه المادة على الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم 
بالائفاق عليه » مدة لا تقل عن سسنة » ولا تزيد على ثلاث سنين * 

ولا كان الرضاء بتسسلم الحدث رغم عدم وجود التوام بالائفاق عليه » يعتبر 
تطوعا يالبر © فانه اذا ماغ وضع حد أقصى لا تتجاوزه عدة هذا التطوع وهو ثلاث 
سنوات © يبدو للجنة أنه من غير السائغ على العكس تقييد التطوع ذاته ببحد أدنى 
هو آلا يقل عن سيئة خصوصا لما يقع على عاتق متسلم الحدث من تبعات وواجيات 
قد يجلب له الاهمال فى أدائها عقوبة جنائية فيما لو وقعت من الحدث جريمة 
( تراجع المادة 5؟ سن المشروع ) ٠»‏ 

ولذا ترى اللجنة -عذف الحد الادنى المنصرص عليه فى الفقرة الاخيرة من الادة » 
وذلك لتمكين متسلم الحدث من التخلى عن تحمل مسؤوليته قبل انقضاه سسنة على 
تسلمة اياه » كلما عن له لسيب ها عدم امكان الاستمرار فى النهوض بهذه المسؤولية٠‏ 


الادة 57 والتنسيق بينها وين اكادة 545 
من مشروع قانون العقوبات 

١٠١‏ تقرر المادة "؟ عقاب من يحرض الحهدث على التشرد آو الاجرام والمنى 
بالحدث من جعل موضوعا لاحكام مشروع القانون © أى الحدث الذى لم يتجاوز عمره 
خمس عشرة سئثة 5 

وبالرجوع الى المادة 255 من مشروع قالون العقوبات ؛ يتيين انها تضم حكما 
شبيها فيما يتعلق بالحدث الذى جاوز خمسة عشر عاما ولكنه لم يتجاوز ثمالى عشرة 
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على آنه بالمقايلة بين المادتين ؛ المادة 7 من مشروع قانون الاحدات » والمادة 
|44 من مشروع قائون العقوبات » يتبين أن بينهما عدم تناسق من ناحيتين ٠‏ 

قمن ناحية جعلت عقوبة التحريضى على الجريمة واحدة » وهى الحبس سسواء 
آثان الحدث الحرض آقل فى العمر من خمس عشرة سنة أم آقل من ثمانى عضرة 
سئة » مع ان الاصوب أن تكون العقوبة فى الحالة «الاولى شد منها فى الحالة الثانية ٠‏ 


وهن ناحية ثانية نصمه المادة ١؟‏ من مشروع قانون الاحداث على اسستعمال 
وسائل الاكراه أو التؤديد وعلى كون الجانى من أصول المحرض أو المتولين تربيته أو 
ملاحظته أو متسلما ايأه بمقتضى القانون © وذلك باعثبار كل من الاعرين ظرفا مشددا 
للعقوبة » فى حين أنه لم يرد أى ذكر لذلك فى المادة 557 ن مشروع قانون العقوبات 
بصلد الحدث الذى يقلعمره عن ثمانى عشرة سنة ته 


وفوق ذلك ©» نصت الغقرة الثالثئة من المادة ؟ على حد إدنى للحيس هو ثلاثة 


١٠١‏ العدد الثانى ‏ السئة التاسعة والاربعون 


شهور يحالة استخدام الاكراه أو التهديد أو حالة كون الجانى ذا صفة من 'الصفات 
المتقدم ذكرها ؛ مع أن هذا الحد منخفض الى درجة تجمله غير متنأسب مم جسامة 
الفعل ©» ويلزم رفعه الى ستة شهور ٠‏ 


كما نست الفقرة الاخيرة من المادة 5١١‏ على أنه يفترض عملم الجانى يسن الحدث 
ما لم يثبيت من جانيه أنه لم يكن فى مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة ٠‏ وسبق أن 
انتقدت اللجلة لفظ « بحال » الوارد فى فقرة شبيهة هى الفقرة الاخيرة من المادة 115 
من مشروع قانون العقوبات ©» واقترحت اللجنة تعديل ذلك اللفظ الى عبارة : 8 بسيب 
ظروف الحال » © ومن ثم تقترح اللجنة ذات التعديل فى المادة 5 من مشروع قانون 
الاحداث ٠*٠‏ 

وخيرا فانه قد يكون من المفيد فى هذه الجريمة توقيع تدبير المراقبه أو الكفالة 
الاحتياطية ٠‏ 

ومن ثم ترى اللجنة التنسيق بين 'المادة ؟ من مشروع قانون الاحداث والمادة 
5 من مشروع قائون العقوبات وتعديل صياغتهما على الوجه الآنى : 


امادة "9 من مشروع قانون الاحداث : 


«ه يعاقب بالحبيس من عرض حدثا لاحدى حالات التشرد وذلك بأن أعده لها 
أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم نتحقق حالة التشرد 
فعلا ٠‏ 


ويعاقب بالعقويةذاتها من أعد حدثا لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الاعمسال 

المجهزة أو المسهلة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلا ٠‏ 

وتكون العقوية الحبس مدة لا تقل عن سعة أشهر اذا استعمل الجانى مع الحدث 
وسائل اكراه أو تهديد » أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته آو ملاحظته أو 
متسلما اياه بمقتضى القانون ٠‏ 

فاذ! وقعت الجريمة على آثثر من حدث ولو فى أوقات ميختلفة ضوعفت العقوية ٠‏ 

ويفترض علم الجانى بسن الحدث ما لم يثبت من جانيه أنه لم يكن فى مقدوره 
بسبب ظروف الحال الوقوف على حقيقته ٠‏ 

ويجوز للقاضى أن يح كم بالمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة أو بالكفالة 
الاحتياطية » ٠‏ 
0 الادة 445 من مشروع قانون العقوبات : 

د يعاقبٍ بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حرض 5_خصا لم يتم ثمانى 
عشرة سئة على ارثكاب السرقة ولو لم يرتكب ما حرض عليه ٠‏ 

ولا تقل مدة الحبس عن ستة شهور اذا استعمل الجانى وسائل اكراه أو تهديد 
آو كأن من اصول المحرض أو المتولين تربيته أو ملاحظته ٠‏ 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على أربع سسستوات والغرامة التى لا 'تجاوز 
ألف بعنيه اذا كان التحريض واقعا على أكثر من حدث ولو فى أوقات مختلفة - 


“قر ير لجدة الجامعات عن مشروعى قانون العقوبات والإفمداث وا 


ويفترض علم الجانى بسن المجئى عليه ما لم يثبت من جانبسه انه لم يكن فى 
ويحوز للقاضى أن يحسكم بالمراقية مدة مساوية لدة العقوية أر بالكقالة 


الاحتياطية .6 »* 
خانعسة 

١١+‏ أبدبت اللجنة فيما تقدم مائة وأربعا وعشرين ملاحظة على مشروعى قانون 
العقوبات وقانون الاحداث « 

والعقد اجماع اللجنة على الغالبية العظمى من تلك الملاحظات »© التى يجدر 
بالذكر منها » على سبيل المثال » ما يتعلق بالمخالفات وضرورة اهراجها فى عداد 
الجرائم وان كان الجرم فيها طفيفا » على أن يستبعد من مجالها تدبيرا المصادرة وسحب 
رخصة القيادة © وما يتعلق بجريمة الاتفاق الجبائى التى أغفلها المشروع كلية رغم ما 
تمليه السياسة الجئائية من ضرب على الاجرام فى المهد ولو لم يتجاوز بعد صورة 
الاتفاق والاعداد ؛ وما يتعلق بتوقيع عقوبة واحدة متشددة عن الجرائم المتعددة مهما 
بلغ تعددها » رغم تعارض ذلك مع حسن السياسة الجنائية ٠‏ 


راذ تضيد اللجنة بالمجهود المضنى الذى بذله واضعو المشروعين ؛ وتضم صوتها 
الى صوتهم فى اقرار مبادىه المشروعين جملة وفى تأييد اتجاهاتهما العصرية » تتقدم 
مع ذلك يتقريرها هذا الى 'السيد وزير التعليم العالى » راجية أن يوضع مثا جاء به 
موضع العناية والاعتبار فيما عو آت من خطوات العمل التشريعى ٠‏ 

والله نسآل أن يلهمنا فى أمرنا رشدا ؛ انه ولى التوفويق ٠‏ 


يي سر لسرت نيص 


كر 
م ينابر ركوا 


 ]‏ محكوة حدود : احالة » هحاكمة ؛ اجراءاتها > قائون 
لسئة ١951١‏ م ه أجراءات م 75١1١‏ 

ب  .‏ احالة ادارية : قانون الاجراءات الجثائية ٠.‏ 

ي ‏ اجراء صحيح : فى ظل قانون يظل عمسحيحا 
وخاضعا لاحكام هذا القانون ٠‏ ق لا١٠1‏ لسنلة 1١9595‏ 
احراءات م لاك/7 ٠‏ 

د دعوى حنائية حكم فيها ٠‏ 
اعلان ٠‏ 

ه ‏ نقض : طمن ٠‏ حك غير فاصل فى موقضسوع 
الدعوى ٠‏ حكم منئه للخصوعة على خلاقف ظاهره ٠‏ 


رفعها ٠‏ نظرها > 


المبادىء القانونية : 

5١‏ آثر الشاسارع بمقتفشى نص الكادة 
الخامسة من القانون 484 لسسئة 195١‏ »2 أن 
تحالالقضايا القائمة امام محاكم الحدود اداريا 
بحائتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها الى 
نظيرتها فى اتنظام القضائى العام وهى المحاكم 
العادية دون عودتها الى سلطات التحقيق فى 
هذا النظام * 

؟" ‏ الاحالة ا منصو ص عليها فى المادة 
الخاسة هن القانون 48/8 لسكة 195١‏ لس 
مصدرها قانون الاجراءات الجنائيه » حتى بتعين 
التقيد باجراءات الاحالة التى رسمهها القانون 
الذكور فى مختلف نصوصه , وائلما هى احالة 
ادارية ميئاها دلالة صريحة من الشارع عبر 
عنها فى تلك اللمادة ولا مال معو_ا للاحتجاج 
يما جاء مغايرا لها فى تشريع سواه * 

- الاصل أن كل اجراء نم صحيحا فى 

ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لاحكام هذا 
القانون ٠.‏ 


؟؛ - متى كاك يبين دن الاطلاع على الاوراق 
ان بعض المتهمين قد اعلئوا إعلانا صسحيحا 
الكتنيسور آعام محكمة اخدود الخصوصة 
بالجخلسة حددت لنظر اللءوى وذلك فى 
ظ النظام الذي كان قاتما قبل صكور 


القانون 44 لسةة ١5وا‏ تطبيق النظام 
الادارى والنظام القضساتئى العام فى المواد 
الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ويطروح 
والوادى الخديد + فان ذلك بفيد اتصال اكحكمة 
الذكورة بالدعوى اتصالا صحيحا قبل العمل 
بالقانون الشار اليه ٠‏ 


ه ‏ همتى كان الكم المطعون فيه الصادر عن 
محكمة النايات وان قفضى خاطنًا بعدم قبول 
الدعوى بحالتها لاحالتها الرهسا هن النيابة 
العامة دباشرة دون عرضها على هسستشاد 
الاحالة , فانه بعد فى الواقع - على الرعم هن 
اله غير فاصل قى موضوع الدعوى ‏ منهيا 
للخصوءة على خلاف ظاهره 8 


الحكمة : 

٠٠‏ حيث ان ٠*٠‏ المطعون ضتهما الأول 
والخامس قد سسيقٌ اعلانهما للخصوم أمام 
المحكمة المخصوصة التى شكلت لنظر الدعوى 
قبل صدور القانون 44 لسسنة 1931١‏ وتم 
اعلائهما قبل العمل بهذا القانون » وبذا تكون 
تلك المحكمة قد اتصلت بالدعوى ويتعين ,لذلك 
على النيابة العامة تنفيذ! لنص المادة الخامسة 
من القانون سالف الذكر ‏ أن تقدم القضية 
الى محكمة الجنابات المختصة بالحالة التى كانت 
عليها ٠‏ ولا يغضير من الأمر أن تكون النياية 
العامة قد باشرت تحقيقا فى الدعوى عقب 
ورود الاوراق اليها طالما أن الدعوى كانت قد 
طرحت هن قبل على محكية الحدود ٠‏ 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
استعرض الاجراءات التى سلكتها الدعوىق ل 
خلص الى القضساء لعلدم قيول الدعرى لعدم 
اتخاذ النيابة العامة الاجراءات الواجبية فى 
رفعها ‏ بقوله « وحيث انه طلقا لنص المادة 
الخامسة من القانون 88 لسئة 0١‏ والثى 
تقضى بأن تكون المناطق والجهات الداخلة فى 
اللحافظات المشار اليها بدواثر اختصاص 
المحاكم الابتدائيةو تحال اداريا ودون مصاريف 
جميع التحقيقات والدعاوي الجنائية القائمة 


العدد الثاني السنة التاسعة والأربعون 


الا ل ايا 


أمام محاكم الحدود فى هذه المحافظات الى 
. المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التى 
عليها وتتخذ النياية العامة الاجراءات الواجبة 
فى هذا الشأآن :ظ 

وحيث انه معتى كأن ذلك وهديا بما قضت 
به المادة 5١؟‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
المعدلة بالقانون لا١٠‏ سسئة 19515 اذا رأت 
الئياية العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية 
أو جدحة أو ٠خالفة‏ وأن الادلة على المتهم كافية 
رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة بنظرها 
ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنع بطريق 
تكليف المتهىم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ) 
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات من رئيس 
النيانة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم 
بالحضو ر أمام مس_تشار الاحاله ل مع مل اعاة 
حكم الفقرة الاخيرة من المادة 99 5 ٠‏ بج ٠‏ لا 
عرضت على المحسكمة دون أن تقوم النيابة 
باتخاذ الاجراءات الواجية قانونا فى هصذا 
المصوص وخاصة أن الثابت من عطالعة أوراق 
الدعوى أن النيابة العاءة باشرت تحقيق 
الدعوى بعد احالة الاوراق اليها هن القضاء 
العسكرى © وكان التحقيق المذكور بداية من 
5 نوفمير سنة 19531 حتى 19 أوفمبر سئة 
٠ 1151‏ هذا فضلا عن أنه وان كان قد صدر 
أهمر بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة 
المتهميل وتحديد جلسة 5 من يوليه سنة 
1 النظرها »2 الا آنه لا دلبل فى أوراق 
الدعرى عز, اتعقاد الخصومة أمام تلك المحكمة 
بل على العكس فان الثادت_هن الاوراق ينفى 
ذلك والا ما كانت النياية المختصة قد باشرت 
تحقبق الدعوى بعد تاربخ 5 من يوليه سنة 
أكو١‏ وحتى 1 توفمسر سئة ١5‏ م 

وعتى كان الامر كذلك 4 وكانت النيابة 
العامة قد باشرث تحقيقا فى الدعوى فانه كان 
يتعين عليها اثباع الاجراءات الواجبة قانونا 
بمراعاة ما نصت غليه المادة 5١15‏ أج على النحو 
السالئف الاشارة اليه © دهن ثم بتعين القضاء 
بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الاجراءات 
القانونية » ٠‏ 
جر 

لا كان ذلك » وكان يبين من الاطلاع على 
الاوراق أن محافظ الصحراء الغربية سبق 
أن أصدر بتاريخ ١5‏ عن ديسبمبر 193٠١‏ أثرا 
بتش كيل محكمة جنائية .مخصوصة لمحاكمة 
المتهمين ( المطعون ضدهم ) عما أسند اليهم 
بورقة الادعاءات المرافقة » كما يبين من الاطلاع 


على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن ان 
المتهم الاول قد أعلن يتاريخ ؟١‏ من يوئيسه 
05 للحضور أمام تلك المحكيه بالجلسة 
التى حددت لنظر الدعوى كمأ أعلن المتهسم 
الخامس أيضا بتاريخ 7؟ يونيه سسنة وا 
للحضور بهذه الجلسة امام المحكمة ممالفة 
الذكر ٠‏ وقد تم اعلانهما.اعلانا صحيحا فيطل 
النظام الذى كان قائما قبل صدور القانون 
لسستة ١95١‏ بتطبيق النظام الادارى 
والنظام القضائى العام فى المواد الجنائية فى 
محافظات البجر الاح.ر ومطروح والوادى 
الجديد » مما يفيد اتصسال محكية الحدود 
المخصوصة بالدعوى المطروحة اتصالا صحيحا 
قبل العمل بالقانوث المشار اليه خلافا لما 
ذهب اليه الحكم المطعون فيه قى هذا الخصوص 
وأسس علية تضاص ©" 

ولا بغير عن ذلك قيام النياية العامة باجراء 
تحقيق فى الدعوى عقب ارسال الاوراق اليها 
بعد صدؤر ذلك القانون طالما أن الدعوى 
كانت قد اتصلت فعلا بقضاء الحكم ٠‏ لا كان 
ذلك : وكان القانوث 88 لسنة 1553١‏ سالف 


.الذكر اذ ألغى اختصاص محاكم الحدود بالمواد 


الجنائية فى الحافظات التى عينها به وناط 
ذلك الاختصاص بجهات التقافى فى النظام 
القضائى العام ) قد تصدى لبيان الاجراءات 
التى تتبع بالنسية الى التحقيقات والدعاوى 
الجنائية القائية أما محاكم الحدود فى الاماكن 
المذكورة فنص فى المادة الخامسة منه على أن : 
د تحال اداريا دون مصاريف جميع التحقيقات 
والدعاوى الجتائية القائمة أمام سحاكم الحدود 
فى هذه المحافظات الى المحاكم العادية المختصة 
لنظرها بالحالة التى عليها وانتخذ التباية العامة 
الاجراءات الواجبة فى هذا الشسأن » * 

وقد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن 
تحال تلك القضايا القائية أمام محاكم الحدود 
اداريا بحالتها التى بلغتها بعد دتقولها حوزتها 
الى نظيرتها فى النظام اتقضائى العام وهى 
المحاكم العادية دون عودتها الى مسلطات 
التحقيق فى هذا النتظلام © هادام أن ثلك 
القغمايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق 
والاحالة وتجاوزتهما الى سرحلة المحاكمة التى 
بلغتها فعلا أمام محاكم الحدود وسعت اليها 
باجراءات صحرحة فى ظل القانون المعمول به 
وقتذاك وليس من شان الغائه نقض هذه 
الاجراءات أو اهدار ما تم مثها عبر المرحسلة 
السابقة على اللحاكية » ذلك أن الاصل أن كل 
اجراء تم تصحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا 
وخا ميسعا لاحكام هذا القانون 2 وليس في 


-20 قضاء محكمة النقض الجنائية 6ؤذا 


فانون الاجراءات الجنائية ها يقضى بابطال 
اجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذى 
حصل الاجراء في ظله 6 


واذ كانت هذه الدعوى قد أوضصسرحت ببن 
يدى القضاء وغدت منظورة أمام احدى جهات 
الحكم المختصةبنظرها وفقا للقانون المعمول به, 
نانهأ تكون قد خرجت من ولاية سلطات 
التحقيق التى لا تملك - بعد انحسار سلطانها 
عليها بتقديمها للقضاء ‏ حق التصرف فيها 
على وجه آخر ٠‏ ومن ثم فلا محل للقول بعودة 
هذه التحقيقات وتلك الدعاوى الى سسلطة 
التحقيق فى النظام القضائى العام » وَلايِسوعٌ 
الاحتجاج بعدم التزام الاحكام المقررة بقانون 
الاجراءات الجنائية بالنسية الى احالة القضايا 
فى مواد الحمنابات الى .حكية المئايات » ذلك 
أن الاحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة 
سالفة البيان ليس مصدرها قائنون الاجراءات 
الجنائية حتى يتعين التقيد باجراءات الاحالة 
التى رسمها القانون فى مختلف نصدوصه ,2 
وانيا هى احالة ادارية مبناها دلالة صريحة 
من الشارع عبر عنها فى تلك المادة من القانون 
4 لسنة 1151 ولا مجال معها للاحتجساج 
بما جاء مغايرا لها فى تشريم سواه * 


أما ما ورد بعجن هذه المادة ايجابا ع ل 
النياية العامة بأن تنتخذ الاجراءات الواجبة فى 
هذا الشأن © فان دلالة سياق النص لا تدم 
مجالا للشك فى أن مراد الشسارع قد تعلق 
بخطابه للنيابه العامة بان تتخف ها يمليه 
القانون فى ششيآن اعلان القضايا وارسالها الى 
المحاكم العادية التى أصبحت مختصة بنظرها 
والفصل فيها بالنظر الى الدور الذى تشغله 
النيابة العامة فى التنظيم القضائى الجنسائى 
العام '* 

للا كان ذلك »© وكانت الدعوى الجئائية فى 
الحدود عند صدور القانون 88 لسنة ١955١‏ 
وأصبحت بين يدى القضاء وخرجت هن ولاية 
سملطة التحقيق فان احالتها انما تكون الى 
الجنايات » ولا يسوغ القول باحالتها الىالنيابة 
العامة أو مستشار الإحالة » وعن ثم فان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى الجدائية 
كون قد أخطأ فى تطسق القانون ‏ فضلا عن 
مخالفته للثابت بالاوراق على ما سلف بيانه ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان هذا المكم وان قضى 
خاطنا بعدم قبول الدعوى بخالتها فانه يمد 


فى الواقعم عل الرغم دن أنه غير قاصل فى 
موضوع الدعورى 2 منهيا للخصومة على خلافت 
ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتما ب على 
مقتفى 5 تقدم ب دن مستشار الأحالة قيما أو 
أحيلت اليه القضية بحكم بعدم جواز نظضير 
الدعرى لسابقة تفديمها الى المحكمة المختص_ة 
وخروجها من ولايته القضائية ؛ ومن ثم فان 
هذا الحكم يكون صالحا لورود الطعن عليه 
بالنقض ٠‏ ولما كان الطعن قد استوفى الشكل 
المقرر فى القانون . فانه يتعين القضاء بقبول 
الطعن شم كلا وفى الموضوع بنقضي الحكم 
المطعون فيه وقبول الدعوى الجتائيه والاحالة 
الى محكمة الجنايات لنظر الموضوع ٠‏ 

( الطعن ١551‏ سنة 9 فق نرئاسة وعضرية السسادء 
المسنشار ين محمد محقوظ ومحيد عبد الوهابي خليسل 
وحسن سامح ومح.ود العمراوى فمحدود عطلينة ) 


8 ينابر حلكو١ا‏ 

1 خطا : تقديره 2 مسئولية جنالية » سسئولية 
هدزية 2 رابطة سيربية » محكمة موضوع ٠‏ 

ب ل رابطة سببية : بين خطا وضرر > تقديره ٠‏ 

ج م سميارة : سرعة تصملح أساسيا للمساءلة الونائية 
فى <ريمتى القتل والاصابة الخطا ٠‏ 

د. سرهة : تفقديرها » قياسها » محكمة موضوع ٠‏ 
ها ل خطأ : مشترك » هسئولية جثائية ٠‏ قتل خطا ٠‏ 


١ل‏ تقدير الخطأ المستوجب لسكولية 
مزتكبه جنائيا آو مدنيا هما يتعلق بموضوع 
الدعوى ٠ ٠‏ 

؟ - اتقدير انوافر السببية بيناخطا والضرر 
أو عدم توافرها » من المسائل الوضوعية التى 
تفصل فيها محكمة اللوضوع بغير معقب عليها» 
مادام تقديرها سائغا مستندا الى آدلة مقبوكة » 
لها آصلها فى الاوراق + 

© ب السرعة اكتى تصلح آساسا للمساءلة 
الجئاثية فى جريمتى القتل والاصابة اخطا » 
هئ التى نجاوز الخد الذى بقتضيه «لأزسات 
الخال وظروف الرور وزمانه ومكائه» قيتسبب 
عن هذا التجاوز الموت أو اجرح * 


ذا العدد الثاني السنة التاسعة والأآربعرنث 


؟ ه أتقدبر ما اذا كانت سرعة السمارة فى 
ظروف هدعيئة تعد عنصرا من عناصر الخطا أو 
لا تعد , هو مساألة دوضوعية يبرجع الفصل 
فيها لمحكمة الموضوع وحدها * 
والمعادلات الكسابية» لاختلاف تقديرها بحسب 
الزمان والمكان والظروف اللاسة الحادث ٠‏ 

ه ‏ الخطا المسترك فى نطاق المسسةولية 
الجنائية لا يخلى المتهم من اللسكولية , بمعثى 
أن خطأ المجنى عليه لا بسقط مسؤولية المتهمء 
مادام هذة الخطا لم خرتب عليه انتفاء الاركان 
القانونية لجريمة القتل الخطا * 

5 سالا عبرة بقول الطاعن ان المحكمة 
أسندت اليه دفاعا لم يقله » هادامت ال محكمة 
لم نعول على هذا الدفاع فى ادانته ٠‏ 


/ا ‏ متى كان الظاهر هن أسباب الطعن أن 
طلب الطاعن اجراء المعايئنة لا يتجه الى نفى 
الفعل المكون للجريمة أ3 استحالة حصول 
الواقعة » وانما كان الهسدف منه مجرد 
التشكيك فيها واثارة الشبهة حول أقوال 
الشهود وهو ها لا تلتزم المحكمة باحابته آو 
الرد عليه * 


8 - لا يعيب الحكم خطؤه قى الاسسسناد » 
طالا أنه غير حؤثر فيما استخلصه من نتيجة » 
ودا دام آنه لم يتخذ منه دليلا دن بين الادلة 
التى اعتمد عليها فى قضائه ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسباية 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به العناصر القانونية كافة لجريمة 
القتل الخطأ اأتى دان الطاعن بها 0 وأورد على 
أقوال الشاهدين «حمود ٠١‏ والشرطى محمد 
٠*٠‏ وهى أدلة سائغة من شانها أن تؤدى الى 
ما رتب عليها »© وبعد أن أورد الكم مؤدى 
المعاينة وأقوال الشاهدين آنفىالذكر استظهر 
الحكم عنصر الخطأ وآثبتة فى حق الطاعن فى 
قوله : « وحيث ان الذى تستخلصه الحكمة 
من سرد الوقائع على النحو المتقدم أن المتهم 
( الطاعن ) كان يقود سيارته بسرعة كبيرة غير 
معنى بتنبيه المارة باطلاق آلة التنبيه ») وآن 
المجني عليهم! كان يعبران الطسريق وقد 


سسسيقهما آخرون الى ذلك قصدمهما الى 
بمقدم سيارته وقذفهيا أمامه الى مسافة ثمانى 
عشرة خطوة + فأحدث بهما الاصابات الميئة 
بالتقرير الطبى والتى توفيا من جرائها ٠‏ 

وقد قام الدليل على خطأ المتهم بما دلت 
عليه المعاينة من تركه لفرامل السيارة بطول 
© خطوة » كما أن الشساهدينْ محمود .٠‏ 
والشرطى محمد ٠٠‏ قررا أنهما مس.معا دويا 
شديدا للفرامل وثائيهما كان بالنقطة على 
ميعدة للحادث © وقى هذا الدوى الشس ديد 
للغرامل دلالة على أن السيارة كانت مسرعة 1 
ثم بين الحكم رابطة السيبية بين هذا الحمطلا 
وبين وفاة الملجنى عليهما فى قوله : « ولا كان 
ذلك »© وكانت السرعة تعتير خطرا على حياة 
الجمهور وأساسا للمسئولية فى جرائم القتل 
المأ وقد تواقرت فى حق المتهم وقد أدى 
خطا هذا بالاسراع فى قيادة السسيارة الى 
اصطدامه بالمجنى عليهما واصابتهما بالاصابات 
الموص وفة بالتقرير الطبى »2 والتى أودت 
بحياتهما » فان علاقة السببية تكون متوافرة 
أيضا فى حق المتهم ومن ثم يتعين عقابه بمادة 
الاتهام » ٠‏ لما كان ذلك © وكان الواضح عن 
الحكم آنه لم يعول فى ادانة الطاعن على أقوال 
فاطمة علوان وثم يأخذ بها ء فان خطأه فى 
الاسناد اليها - بفرض صسكتة ب لا بعيبة 
باعتباره غير مؤثر فيما استخلصه الحكم من 
نتيجة ما دام أنه لم يتخذ هنه دليلا من بين 
الادلة التى اعتمد عليها فى قضائه * 


وآما ما ينعاه الطاعن من خط هكم فى 
الاسناد الى أقوال الشاهد «حمود عبد الفتاح 
فرغل لذكره بأنه شاهد السيارة وهى تصطدم 
بالمجنى عليهما وتلقى بهما بعيدا مم أنه لم 
يقل شيئا من ذلك ٠‏ فمردود بما هو ثابت من 
الحكم ذاته من أنه استدل قيما استدل عليه 
على عنصر السرعة يمأ قرره الشراهد محمود 
“+* من سسبماعة دويا شديدا للفرامل وهذا 
القول من الشاهد له سنده من أقوالة التى 
أدل بها فى التحقيق 1ه على ماسبين من المفردات 
المضمومة ٠‏ ومن ثم فأن ما بعيبة الطاعن على 
الحكع فى هذا الصدد لا يكون له محل * 

وأما قول الطاعن بأن المحكمة أسندت اليه 
دفاعا لم يقله فلا عبرة به ما دامت المحكية 
لم تعول على هذا الدفاع فى ادائته ٠‏ وأما عن 
دعوى الطاعن باسهام المجنى عليهما فى وقوع 
الحادث فانة لا يقدح. بفرض قيامه ‏ فى 
مسئولية الطاعن عن جريمة القتل: الخطا التى 
دين بها » ذلك أن الخطأ المسترك فى نطساق 


قضاء عكمة النقض اللبانية ا 


للسئولية لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى 
أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم 
مأ دام هذا الخطأ لم بيترتب عليه إانتفاء الاركان 
الفانونية لجريية القتل الخطأ ٠‏ لما كان ذيك » 
وكان تقدين الخطأ المستوجب المسثولية مر تكية 
حنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى 
توافرها هو من اللسائل الموضوعية التى 
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها 
مادام تفد برها سائغا مستندا الى أدلهة مقبولة 
ولها اصلها فى الاوراق ٠‏ واذ ما كان الحكم 
قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول الى 
إن ركن الخطا الذى نسيه الى الطاعن يتمثل 
فى قيادته السيارة سرعه زائدة ينم عنها 
ذلك الدوى الشديد الذى انبعث من الفرامل» 
وكانت السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة 
الجنائية قى جريمتى القتل والاصابه الخطلآ 
هى التى بجاوز الحد الذى تقتضيه ملايسات 
اخال وظروف المرور وزمانة ومكانه فيتسيب 
عن هذا انتجاوز الموت آو الجرح ٠‏ 

ولا كان نقدير ما اذا كانت سرعة السيارة 
فى ظروف معينه تعد عنصرا من عناصر الخطا 
أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل 
فيها لمحكمة الموضوع وحدها ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ 
وكان الحكم بعد اقامته الحجة على ثيوت خطاأ 
الطاعن قد استظهر رابطة السيبية بينه وبين 
وفاة المجنى عليهما فى بيان كاف ومقبول ؛ 
فان جميع ما يثبره الطاعن فى هذا الشبآن 
يكون غير سديد وينحل الى جدل موضوعى 
فى تقدير أدلهة الدعوى مما لا يجوز اثارنه أمام 

وأما عن طلب اجراء المعاينسسه فانة مع 
التسليم بان انطاعن قد ضمنه مذكرته المقسيه 
الى محكية ناني درجة وانعقاد خصاتص الطلب 
الجازم له ء فان الظاهر من أسياب الطعن آنه 
لا يتجه الى نف الفعل المكون لجريمة القتقفل 
الخطأ أو استحالة حصول الواقعة 6 وانما كان 
الهدف منه جرد التشكيك فيها واثارة الشيهة 
حول أقوال انشهود وهو ما لا تلتزم المحكمة 
باجابته أو الرد عليه ٠‏ ولا يغير من ذلك أن 
يكون الطاعن قد أرفق بتلك المذكرة حسب 
دعواه كتيبا مبينا به مقسمابيس آثار الغرامل 
ودلالتها عسبلى السرعة © ذلك بأن السرعة لا 
يصع أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحمسابية 
لاختلاف تقديرها بحسب اليزمان والمكان 
والظروف الملابسة للحادث * لما كان ما تقدم 


أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


( الطعن ١5318‏ سنه لال فى يالهيئه السابقة ) 
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1١954 ناير‎ 

 !‏ نض : طعن ٠‏ آسباب ٠‏ ايداعها ٠‏ محام ٠‏ تدخله 

ب ل طعن : تقرير ٠‏ أسمياب ٠‏ تفديمها فى الميعاد * 
المبادىء القانونية : 

١‏ الاصل أن الطعن فى الاحكام الجئائية 
من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل 
المحامين عنهم لا يكون الا بناء عسل ارادتهم 
الطعن فى الحكم ورغبتهم فى السير فيه ٠‏ 

؟ - التقرير بالئنقض هو مناط اتصسال 
المحكمة به ء وتقديم الاسباب التى بنى عليها 
الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط 
لقبوله » وان التقرير بالطعن وتقديم آسبابه 
يكونان معا وحدة اجرائثية لا يقوم فيها أحدهما 
مقام الاخر ولا يغنى عنه +٠‏ 
المحكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا 
يتاريخ ١‏ ناير سنة /1 وقدم محامى 
الطاعن أسباب الطعن فى 18 فيبراير سسلئة 
/1 ولكن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق 
النقض الا فى ١5‏ مارس سمئهة ١531/‏ + آى 
بعد فوات الميعاد المنتصوص عليه فى المادة 5؟ 
من الفانون لاه فى شان حالات واجراءات 
الطعن أمام تحكمة النقض ٠‏ لما كان ذلك » 
وكان من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط 
اتصال المحكمة به وأن تقديم الاسباب التى 
بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده 
القانون هو شرط لقبوله , وأنالتقرير بالطعن 
وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا 
يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه , 
فان الطعن يكون غير مقبول شكلا * 

ولا يجدى الطاعن أرسال «حاميه برقية الى 
مدير وحدته المسجون بها فى الجيشس يطلب 
قيها التصريح للطاعن بالتقرير بالنقض فى 
الحكم الصادر ضده © ذلك أنه كان فى ومسسيع 
الطاعن أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو 
بالجيشى فى المبعاد القانونى ولم يدع هو أو 
المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك ب اذ 


4 


الاصل ان الطعن فى الاحكام الجناتية من شان 
المحكوم عليهم دوث غير هم 3 وتدخل المحامين 
عنهم لا يكون الا بناء على ارادتهم الطعن فى 
الحكم ورغبتهم فى السير فيه » وما دام الطاعن 
لم يظهر رغبته شخصيا فى الطعن فى الحكم 
الصادر عليه فى أى من الجهتين المشمار اليهما 
الا بعد فوات الميعاد القانونى فلا حق له فى 
التعلل بتآخر ادارة السجن فى دعوته لهذا 
الغرض * 
الطمن ١999‏ سمنة 7" قر .بالهيئة بالسابقة ) 
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١ 1١954 م يناير‎ 

٠ مستوقية جنائية‎ ٠ قتل خطا : أسباب اباحة‎  ] 
٠ "598 عقويات م‎ ٠ آطباء‎ ٠ طب‎ 

ب ل خط : تقديره مسئولية جنائية ٠‏ «سئولية مدنية» 

ج - حكم : السبيب 2 عيب © دفاع »2 الال بحته ٠‏ 
تزوير ٠‏ : 
هل اليات : خبرة ٠‏ ذليل » محكمة موضوع 2 سلطتها 
فى تقديره ٠‏ 
المبادىء القانونيه' : 

١‏ ادن المقرى أن اباحة عمل الطبيب 
مشروطة بآن يكون ما يجريه مطابقا للاصول 
العلمية المقررة » فلأا فرط فى اتباع هسده 
الاصول آو خالفها <قت عليه السسكولية 
الجنائية بحسب تعمده الفعل وانتيجته , أو 
تقصيره وعدم تحرزه فى آداء عمله ٠‏ , 

؟ ب تقادير الخطأ الستوجب أمسسسئكولية 
مرتكيه جنائيا آق عدليا مما يتعلق بموضوع 
الدعوى »© فاذا كانت الحكمة فى حدود ما عو 
مقرر لها هن حق فى وزن عنامر الدعوى 
وادلتها ‏ قد بينت الواقعسة ودللت تدليلا 

سائغا على بوت نسبة الخطأ الى المتهم ووقاة 
المجنى عليها نتيجة لهذا الطة , فاله لا يقبل 
من المنهم مصسادرة المحكموة في عقيدتها أو 
مجادلتها فى عناصر اطمثئانها ٠‏ 

س اذا كان الحكم قد آثبت مخالفة البيان 
الدرج بشهادة الوفاة للحقيقة + ؤاقام قضاءه 
فى هذا الشان على اسباب منتجة » ورد على 
دفاع المتهم بصلت وائعة التزوير السندة اليه 
بما يفند هذا الدفاع ويبرر اطراح اللحكمة له» 
فان النعى عليه من هذه الناحية يكون سير 
سديد + ِ 


العدد المانى ب السة اللاسمة والأربعوث 


 :‏ احكمة الموضسوع كامل الخحرية فى 
تقدير القوة التدئيلية لتقارير الخبراء المقدية 
فى الدعوى والفصل فيما يوجه الى هذه 
التقاربر من اعتراضات © والمفاضلة بيلها 
والاخذ دما ترتاج اليه واطراح ما عدام + 


ا محكمة : 

٠‏ وحيث ان الملكم الابتدائى المؤيد 
لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة 
ابدعوى بما تتوافر به العناصر القانوزنيسة 
للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ء وأورد 
على ببوبهما فى حقه آدله ساتغه من شأنها ان 
تؤدى إلى مارسب عليها ,» وقد تصدى لبيان 
موقف انطاعن دن الاتهام المسنك اليه فى قويه: 
« وبسؤال المتهم ( الطاعن ) قرر أن المجنى 
عليها حضرت اليه صحبه زوجها وكانت فى 
حالهة اجهاض وتنزف دما متغير الرابحه. واي 
آخبرته ائناء توميعه الشف الطبى عليها 
بانها حاولت آن تجهض نعسها بادحال جسم 
عريبٍ فى رحمها » واستطرد يقول بآنه قام 
باجراء عمليه الاجهساض لها وانزل الجنيق 
مستعملا جفت البويضة و دان الجنين متعفتا , 
وأنها توفيت بعد العمليه بسسيب الصدمة 
العصبيه نتيجة النزيف والتسسيمم من انين 
المتعفن وأنه حرر شسهادة بحانتها قبل اجراء 
العملية بناء على طلب زوجها » وأضاف أنه 
أجرى تلك العمليهة كنوع من الاسعاف لخطورة 
حالة المجنى عليها » وآن النزيف السابق عللى 
العملية كان هو السبب فى وفاتها وأنه أثبت 
بشهادة الوفاة أن سبب وفاتها هو انفجسار 
بالزائدة الدودية من قبيل الاحتمال » كما أنه 
0 على ديلوم الجراحة واخصائى مسسالك 
بولية * 


كما أورد الحكم مؤدى ما آثبته التقرسي 
الطبى الشرعى فى قوله : « ومن حيث أنه 
جاء بتقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليها 
كانت حاملا فى الشهر الخامس الرحمى » وأنه 
ان صح ما جاء بأقوال المتهم فان المجنى عليها 
تكون فى حالة اجهاض محتم يستلزم اجراء 
عملية لتفر بغ الرحم» وبذلك يكون هناك مبرر 
لاجراء عملية الاجهاض © وأن الآثار الحيوية 
الموجودة برأس الجنين الذى عثر عليه الطبيب 
الشرعى بالتجويف البطنى قشير الى أنه وقت 
اجراء عملية الاجهاض كان الجنين مازال حيا 
وفير متعفن كما يقرر المتهسسيم 2 وأنه يفسر 
تشسخيص المتهم لوفاة الجئين نقييجة لعدم سمافة 
ضربات قلب الجنين : وأنه فى مثل هذه المدة 
من الحمل التى وصلت التها المجنئ عليها ما 


نضاء عنكمة النفضس الجنائية 15|ا 


ا ا 00 
كان شبغى استعمال جفت البويضة لاستخراج 
المنين على عدة أجزاء كما قرر المتهم ٠‏ فضصلا 
عا ظهر من وجود تمزيق كبير بالرحم » وأن 
ذلك مفاده أن المتهم قد أخطا فى الطريقة التى 
اسعها فى انال الجنين الامر الذى أدى الى 
حدوث الوفاة نتيجة تمزق الرحم وما صاحيه 
من نزيف وصدمة عصبية * وانتهى الطبيب 
الشرعى فى تقريره الى أن ذلك فى رآيه يعتبر 
خطا مهنيا حسيما ©» وأنه مما يزيد من مسؤلية 
الطبيب المتهم آنه قد فوت على المجنى عليها 
فرصة علاجها على يد أخصائى بعدم تحويلها 
إلى احدى المستشفيات » ٠‏ 

5 خلص الحكم الى تيوت الاتهام المسسند 
الى الطاعن فى فوله : هد ومن حيث انه يبيل 
مما تقدم آن انتهمة الاولى ثابته فى حق المتهم 
من أقوال الشهود سالفة الذكر وقد جاءت 
قاطعة الدلالة على أن المتهم أجرى عملية 
إجهاض للمجنى عليها أودت بحياتها » ومن 
أآقوال المتهم نفسهةه 2 وقد اعترف باجراثه كلك 
العملية مستعملا جفت البويضة © ومن التقرير 
الطبى الشرعى وقد ثبت منه أنه ما كان ينيغى 
للمتهم امستعمال ذلك الجفت وهو يدرك أن 
الجنى عليها فى الشهر الخامس الرحمى ‏ كما 
أن اسستعمال تلك الآلة قد أدى الى احداث 
تمزيق كيير بالرحم » وأن ذلك يعتبر خطآا 
مهنيا جسيما من المتهم ٠‏ 

ولما كان ذلك »© وكانت القاعدة أن الطبيب 
أو الجراح المرخص له بتعاطى أعمال مهئيسة 
لا يسأل عن الجريمة العمدية وانما يسأل عن 
خطئه الجسيم » وكان المتهم قد أخطأ فى اجزائة 
تلك العملية خطأ جسيما فأغهمل ولع يتبسع 
الاصول الطبية ٠‏ ولا أدل على جسامة خطئه 
من تركه رأس الجتين وقد وجسدها الطبيب 
الشرعى بالتجويف البطئى عند تشريح جشفة 
المجنى عليها ٠‏ ولمسا كان ذلك الخطأ قد ادى 
مباشرة الى وفاة المجنى عليها فانه يتعين ادانة 
المتهم طبقا للمادة 8؟5؟ من قانون العقوبات ٠٠‏ 

دمن حيث انه فى صدد التهمة الثانية فقد 
جاءت ثابتة أيضا اذ تبين للمحكمة من الاطلاع 
على صسورة شهادة الوفاة التى حررها المتهم 
أنه قد أثبت بها أن مرض المجنى عليها هو 
0 0 الدودية والتهساب بريتونى 
وتعفن ١‏ ومن اعتراف المتهسم ف 
التحقيقات باثبائه تلك البيانات على اد 
الحقيقة » ومن أقوال مفتش الصحة ٠‏ فيثبت 
سسالف الذكر أن المتهم ارتكب تزويرا فى 


محرر عرفى هو شهادة اثبات وقاة المجنى عليها 
حال تحريرها بطريق جعل واقعة مزورة فى 
صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن 
أثبت بها على خلاف الواقع أن مرض المجنى 
عليها الذى أدى الى وفاتها هو انفجار بالزائدة 
الدودية والتهاب بريتونى وتعفن بالرحم 
وصدمة عصبية شديدة » ومن ثم فيتعيل ادانة 
المتهم عن هذه التهمة أيضا ٠١‏ » 

وقد عرضت المحكمه الامسستتئنافية الى دفاع 
الطاعن ب الذى يردده فى .وجه طعنئه - وأطرحته 
فى قونها : « وحيث انه لما كانت القواعد 
العامة تقضى بآن يبدل الطبيب العناية الفنية 
التى تفتضيها أصول المهنة » وأن يسلك فى 
هذا الشان السلوك الفتى المألوف من أوساط 
آهل المهنة علما وكقايه ويقظه » فيساآل 
الطبيب عن خطئه المهنى مستوليتهة عن خطئه 
العادى حتى عن الخطا اليسير ٠‏ فلا يجوز له 
أن يخطىء فيما استقرت عليه أصول فنه لان 
الخروج عن ذلك يكاد يصل الى الخطا الجسيم » 
والشخص الفنى الوسط يجب ألا يتجرد من 
الظروف الخارجيه وفقا للقواعد المقررة فى هذا 
الصدد ٠‏ قاذا قطع الطبيب الشرعى بآنه 
ما كان ينبغى للمتهم استعمال جفت اليويضة 
لاستخراج الجنين فى مشل هذه المدة هن 
الحمل » واستدل على ذلك من وجود تنمزف 
كبير بالرحم مما أدى الى الوفاة واقه فد فوت 
على المجنى عليها فرصه علاجها على يد أخصاتى 
فى احدى المستشفيات العامة 2 خلا يقيل بعد 
ذلك القول بأن هذا الامر من المسائل الفنية 
التى تقبل المناقشة أو نم يستقر عليها اجماخ 
أل الفن © طالما كانت حالة المجتى عليها 
متقدمه وعلى درجة من الخطورة مما كان يقتضى 
منه الامتشاع عن اجراء العملية خاصة وآأنه 
ليس من الاخصائيين فى أمراض النساء , 
ولاتعول المحكمه على تقرير الطبيب الاستشارى 
الذى ورد تقريره نظريا وفى صدره رد على 
سؤال القى به عليه المتهم دون أن يلم بظروف 
المجنى عليها ولم يقم بالكشف عليها أو تشريح 
جثتها كما هو القسان بالنسسية للطبيب 
الشرعى » الامر الذى تجزم معه المحكمة بتوافر 
خطأ المتهم فى طريقسة اجراء العملية وعدم 
اتخاذه الاحتياطات التى توجبها عليه أصول 
المهنة ٠‏ 


ولا جدال فى أن المتهم وقد عاصر المراحل 
كافة التى مرت بالمجنى ليها حتى توفيت على 
يديه » يعلم عسلى وجه القطع بسبب الوفاة 
فلا يقبل منه بعد ذلك أن يقير هذا السيب فى 
شسهادة الوفاة ولم تكن الزائدة الدودية مما 


١ 


تشكو منها المجنى عليها وبذلك فقد جاء الحكم 
المستانف فى محله للاسباب النى بتى عليهما 
والتى تاخذ بها المحكمه ونضيفها الى أسبابها 


مما يتعين معه القضاء يتأبيده » ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر أن اباحة 
عمل الطبيب مشتروطة بأن يكون ما يجريه 
مطابقا للاصول العلمية المقررة ٠‏ فاذا فرط 
فى اتباع هذه الاصول أى خالفها حقت عليه 
المسئولية الجنائية للحسب تعمسدهة الفمل 
ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء 
عمله ٠.‏ وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من 
عناصر الخطسا التى وقعت من الطاعن تكفى 
لحمل مسئوليته حنائيا , فان ما يثيره الطاعن 
بدعوى خطأ الحكم فى تطبيق القانون لا يكون 
20 عل 3 

لما كان ذلك »© وكان الحكم الابتداثى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير 
الطبى الشرعى واستتد اليه فى تقدير خطسا 
الطاعن وراثيات إدانته , وكان لمحكمه الموضوع 
ركامل الحريه فى تقدير القوة التدديلية لتقارير 
الخبراء المقدمه مى الدعوى والفصل فيما يوجه 
الى هذه التقارير من اعتراضات واللمفاضلة 
بينها والاخذ بما ترتاح اليه واطراح ما عداه » 
لتعلق هذا الا يسلطتها فى تقدير الدليل 
بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام مكمه 
النقض ٠‏ 

ولما كانت عناصر الشطأ .اللتى أخذ بها الحكمع 
واطمأن اليها هى عناصر واضحة لا تناقض 
بينها » فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص 
يكون غير سديد ٠‏ واذ ما كان المكيم قد أقام 
الجه عل مقارفة الطاعن ما أستد اليه بما 
اسستتخلصة من عنساصصر الدعوى فى منطق 
سليم 2 وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية 
مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع 
الدعوى © وكانت المحكمة ب فى حدود ما هو 
مقرر لهسا من حق فى وزن عناصر الدعوى 
وأدلتها ‏ قد بيئنت الواقعة ودللت تدليلا 
سائغا على ثبوت نسبة الخطأ الى .الطاعن ووفاة 
المجنى عليها نتيجة لهذا الخطأ ؛ فانه لا يقبل 
من الطاعن مصسادرة المسصسكية فى عقيدتها 
أو تجادلتها فى عناصر اطمثنانها ٠‏ 

لأ كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد أثيت مخالفة 
البيان المدرج بشسهادة الوفاة للحقيقة وأقام 
قضاءه فى هذا الشأن على أسباب منتجة ورد 
على دفاع الطاعن بصدد واقعة التزوير المسندة 
اليه..بما يفنسيد هذا الدفاع ويبرر اطراح 


د 


العدد التائى ‏ السنة التاسبعة والأربعوث 


المحكمة له » فان النعى على الحمكم من هذه 
الناحية يكون بدوره غير مسديد ٠‏ لما كان 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


( الطعن ١5٠5١‏ سنه لا فى يالهيته السايعة ) 


/١ 


6 يناير 4>ؤ١ا‏ 

رشوة ؛ نقض ٠‏ طعن ٠‏ خطأ فى تطبيق قانون عقوبات 
و ٠.٠ ٠6١‏ 
المبدأ القانونى : 

يكفى لتوفر الاختصاص فى جريمة الرشوة 
أن يكون للموظف منه نصيب باذن له بتنفيذ 
الغرض هن الرشوة ٠‏ 
الحكمة : 


٠‏ وحيث ان الللكم المطعون فيه بين 
واقعة الدعوى بقوله انها تخلص فى « أن على 
الاجتماعيهة بطنطا الذى عهد اليه تحقيق 
شكوى ضد المقاول أحمد حامد عمر لعدم 
قيامه بانتامين على جميع عماله الملحقين بالعمل 
بمحلج شركة الاسكندرية بالمحلة الكبرى 
وبعد فحصه للشكوى تبين أن عدد العمسال 
الذين عينهم أقل من العدد الحقيقى للعيال 
الذين يعملون وقام بتحرير محضر لا ثبت له 
من محالفات ضك المقاول رب العمل © وتعسهد 
أن أتم تحقيقه الشكوى وآثبت فيها المخالفات 
التى ارتكبها رب العمل تحرر المحضر وتقدم 
به الى رئيسه مرفقا به جميع الاوراق المتصلة 
به وبعدئد زاره بمسيكنه اللد الثانى وهو 
زميلة فى العمل وبصحبتة المتهم الاول وطلب 
أولهما 'نسوية الامر بالطريق الودى وعصل 
اللازم لتخفيض عدد العمال الغير مؤمن عليهم 
وأظهر رغبة المتهم الاول ورب العمل فى تقديم 
هدية اليه ٠‏ 


وفى احدى الزيارات قدم المتهم الاول فى 
حضور المتهم الثانى قطعة هن القماش الصوف 
هدية للموظف ليجرى انهاء المحضر لصالح 
القاول ووعد بتقديم ميلغ من النقود فقام 
الموظف على جمال الدين باخبار رئيسه وأثبت 
ذلك فى مكاتبة وطلب منه رئيسه'اظهار 
الموافقة ومسايرة الجناة وكان يخبر رئيسه 
بما حدت وفى احدى الزيارات أبلثه اله 
الاول بأنه على استعداد لدفع هبلع ماثةٌ جئية 


قضاء محكمة النقض الجنائيه 


0-0-5 


1 معايل تعديل المحضر تصالح المعاول 
فتطاص الموظف بالقبول وآخير رئيسه الذى 
كام بدوره باخطار الشرطه وتحدد موعد![ا 
للمعابلة الاولى التى تمت بين على جمال الدين 
رالمتهم القانى وتحدثا بخصوص العمل على 
عديل المحضر واتفق ع رئيسسة لمسايره 
الموقف وعمل تعديل للمحضر حتى بطمئن 
الجا نى تم تحدد موعدا لتسليم المبلغ وعناك 
وفى حضصور المتهم الثغسانى قام المتهم الاول 
تسليم مبلغ ٠١١‏ ج للموظف على جمال الدين 
والذى أعطى منه ثلانين جنيها لمحمد رجب 
وسلم التقرير المعدل الى المتهم الثاني الى 
دسه فى طيات ثيايه ثم داهم الجميع دجال 
السرطه وأخرجوا التقرير من ملابس المتهسم 
اثقانى ومبلخ "١‏ ج من المتهم الاول وباقى 
المبلغ وقدره ٠لا‏ ج من الموظئف الميلع ٠»‏ * 

وبعد أن أورد الحكم آن الفيش على جمال 
الدين كان قد فرغ فعسلا هن تحرير بحضره 
وعرضه على رئيسه لمياشر نم على رئيسه 
المراقب العام ولم يؤشر عليه هنهما بخط 
السير الاخبر وطليا من المفتشس الاحتفاظق به 
لين الانتهاء من موضوع الرشوة وأورد الادلة 
على نبوت هذه الواقعه 'تنحدث عن أركان 
الجريمة بقوله : 

« وحمث انه لما كان مناط العقاب قى جريمه 
الرشوة ان يكون العمل المطلوب من الموظف 
انجازه لا زال تحت سيطرتهة وفى اختصاصةه 
وبوسعة الاستجايهة الى المطلوب منه » وأما اذا 
كان العمل فد شرج نهائيا عن يدم وأصيح 
بعيدا عن اختصاصه دان الاتفاف على الرشوة 
والتحدث بها ثم تنفيذ هذا الاتفاق لتقسسدا يمع 
هدية أو مبالغ لا ينهض فى القول بتسدعيم 
جريمة الرشوة , ولا يمال للتحدث والتمسك 
يما ورد بنص المادة 5 عقوبات وهى الخاصة 
بتقديم هديه الى الموظف بعد اتمام العملية » 
لان مال تطبيق ذلك بالنسبية للموظف الذى 


قبل الرشوة أى الموظف المرتقشى وكذلك الى 


حاله عدم وجود الاتفاق (لسابق على الرشوه 
وهذه الغير قائمة فى هذه الواقعة » وترتييا 
على ما تقدم وقد ثبت أن الاتفاق على الرشوة 


والتحدثك بخصوصها جاء بعسد تمام خروج' 


الحضر من يد المفنتش *٠‏ وأصبم لا مسلطان 
وبعيدا عن ولايته » دمن ثم تكون الواقعة 


بحالتها هذه غير متكامله الادنة على الوجة” 


سالف البيسان ويتعين ثبعا لذلك القضْ ناء 
ببراءة المتهمين مما أسند اليهيا ع٠‏ 


لا كان ذلك 4 وكان قضاء محكية النقض قدا 


أ 


جرى على أنه يكفى لتوفر الاختصاص فى 
جريمه الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب 
يسمح له بتنفيذ الغرض هن الرشوة ٠‏ وكان 
الثابت مما أورده الحكم أن مفتشش التامينات 
هو الذى حرر المحضر الذى عرضت عليه 
الرشوة تتغييره ٠‏ وآن هذا المحضر لم يكن قد 
بت فيه نهاتيا من جانب المصلحه النايع لها 
هذا الموظف وقت عرض الرشوة عليه » وعم 
ما يتوافر به الاختصاص الذى يسمح له بتنقيه 
الغرض المقصود من الرشوة : قان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى ببراءة المتهمين استنادا الى 
أن اختصساص الموظف قد إنتهى بمجرد رفع 
محضره الى رئيسه - يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون بما يتعين معه نقضه ٠‏ ولما كان هذا 
الخطأ قد حجب المحكبة عن أن تقول كلمتهه 
فى موضوع الدعوى : فانه يتعين أن يكون مم 
النقض الاحالة ٠‏ 


( الطعن 5 سنه 50 ق ,يالهيئه السابقة ) 


قم 
/ يناير مكوا 

لقفى : طمن » هيعاده » حكم بعدم اختصادى فى 
غبية متهم » ضرر ٠‏ 

ب .ب اختصاص : حكم دنه للخصومة على خلاف ظاهرهء 

ج ل حكم : السبيب ٠‏ عيبه + البات + خبرة * طعن, 
نقض ٠‏ خطأ فى تطبيق» قانون ٠‏ عقوبات م ١/5٠‏ 

دل خبير : رآايه ٠‏ تفايده ٠‏ أسائيد فنية تحمله ٠‏ 

ه ل عاهة مستديمة : تعريفه ٠‏ 
ال مبادىء القانونية : 

١‏ اذا صدر الحكم فى غيبةه امتهم لاقسادم 
اختصاص محكمة الجنسايات بنظر الدعوىي - 
لكون الواقعة جلحة لا جناية , ذانه لا بعتبر 
أنه أضر به حتى 'يصح له أنْ يعارض فيه » 
ولهذا فان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض هن 
النبابة العامة ببدأ من تاريخ فوات ميعاد 
المعارضة بالنسية الى هذا اللتهم * 

 '"‏ اذا كان الحكم المطعون فيه الصادر من 
محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يهد منهيا 
للخصودة على خلاف ظاهره , لان محكمة الجنج 
سوف تقفي حتما ببسام اختصاصها ينظر 
الدعوى لو رفعت اليها » قان اتطعن فبسْه 
بالنقض يكون جائزا ٠‏ 


وك العدد المانى 55 السنة الماسعة والأربعونث 


0 اذا كان ما ذهب اليه الحكم فى تعريف 
العاهة الستديمة بخائف تعريفها كما هو 
ستفاد من نص المادة ١/55٠‏ من قانون 
العقوبات * ولا سند له عن اجماع , وهو يعد 
رايا فنيا بحتا هما لا تملك المحكمة البت هيه 
بنفسها ء فقد كان عليها آن تحققه عن طريق 
لختص فليا ٠‏ 

: ب هتى واجهت اللحصكمة مساألة فلية 
بحت »© كان عليها آن تتخذ ها تراه هن وسائل 
نتحقيقها بلوغا الى غاية الامر يها » وأنه متى 
تعرضت لرأى الخبير الفنى فانه يتعين عليها 
أن نستند فى تفئيده الى اسباب فئية تحمله » 
وهى لا تستطيع أن تحل فى ذلك محسل الخبير 
فيها * 

٠‏ العاهة المستدديمة بحسب المستفاد هن 
الامثلة التى ضربتها الادة ١/974‏ من قانون 
العقوبات » هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد 
آجزائه 2 او فقد منفعته او وظيفته كلها 
اى بعضها يصفة مستديمة ٠‏ 


الحكمة : 


*٠*‏ وحيث ان العاهة بحسب المستفاد من 
الامثلة التى ضربتها المادة +٠1؟/١‏ من قانون 
العقوبات هى فقد احد اعضاء الجسم او احد 
اجزاله » !و فقد منفعته لو وظيفتة كلها 
او بعضها بصفة مستديية ٠‏ ونا كان الحكم 
المطعون فيه قد اثبت بصورة مجردة ان فقد 
بعضص صيوان الاذن تشويه لا يؤدى الى فق 
وظيفتها كلا او بعضا وبائتالى لا يعد عامة 
مستديمة على خلاقف ما اثبته الدليل الفنى عى 
راقع الامى من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة 
الاذن فى تجميع وتركيز التموجات الصوتية 
المنبعثة من هصسسادر صسوتية فى اتجاهات 
مختلفة . وفى حمايه الاذن الخارجيه وطبلتهيا 
0 مما بقسدر بحوالى 7/9 » وكانت 
الاحكام الجنائية انما تبنى على الواقع لا 
الاعتيارات المجردة الع ا ا 
حال ؛ فضلا عن ان الحكم يتضمن مصسادرة 
على مطلوب لا شان له بالواقم الثابت بالدليل 
الفنى » وكان من المفسسرر أنه متى واجهت 
المحكمة مسالة فنية بحت كان عليها أن تتخذ 
ما تراه هن وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية 
الادر فيها » وأنه متى تعرضت المحكمة لتفنيد 
رأى الخبير الفتي » فقد كان يتعين عليهب! أن 


نستند فى تفنيده الى أسياب قنية تحمله , 
وهى لا تستطيع أن تحل فى ذلك نحل الخبير 
فيها ٠‏ وكان ما ساقه الحكم من ان اجماع علماء 
الطب الشرعي قد انعقد على خلاف رأى الطبيب 
اشرعى فى الدعوى لا شاهد له ولا دلي( 

عليه ء ولم يثس الحكم الى المصادر التى حصل 
دنها هذا الاجماع وأسانيده الفنية ٠‏ 


لأ كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه بعدم 
الاختصاص يعد منهيا للخصموعة على خلاف 
ظاهره » وذلك لان محكمة الجنح سوف تقفى 
لو رفعت اليها » فأن الطعن فى هذا الحكم 
يكون جائزا » ويكون الحكم اذ قضى بعدم 
الاختصاص قد إخطأ فى القانون بما يوجب 
نقضة ٠*٠‏ ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة 
عن الفصل فى موضوع الدعوى © فاأنه يكون 
متعينا مع النقض الاحالة ٠‏ 

( الطمن ١975‏ سئة لال ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين مختار رضوان نانب رئيس المحكمة ومحمد 
مبرى ومحمد عبد المئعم حمزاوى و تعر |الدين عزام ومحماء 
آأبو الفضل حفنى ) 


,قم 
م بساير ١5548‏ 

دعوى حثائية : تحريكها ٠‏ حكم ٠‏ إياناته ٠‏ تسبيب ٠‏ 
صغة ٠‏ رسوم ٠‏ طابع بريد ٠‏ قى 8؟؟ لعملة 198١‏ م8؟ 
امبدا القانونىي : 

دؤدى نص المادة /؟ من القسالون 2525 
لسنة 1590١‏ بتقرير وسم ددغة هو عدم جواق 
تحريك الدعوى الجناثية ‏ فى جريمة بيسع 
طوابع دمغة سبق استعمالها س قبل صسدور 
طلب كتابى من مصاحة الضرائب + واذ كان 
هذا البيان هن البيانات الجوهريه التى يجب 
أن يتضمنئها الحكم لاتصاله سسسلامة تحرريك 
الدعوى اجنائية , فان اغفاله يترئب عليه 


الملحكية : 


٠٠‏ حيث ان الجريمة الثى ادين بها الطاعن 
هى انه باع طوابع دمغة سبق (امستعمالها مع 
علمه بذلك ٠‏ لا كان ذلك © وكانت المادة 8؟ 
من القانون 4 لسنة 1١10١‏ بتقرير رمسسم, 
دمغة المطبق على واقعة الدع »ه. **ص على أنه 


د ا عر ل شر اي مع د د م 


52 نقام الدعوق اتلعمومية الا يمواففة وصلحة 
الصرا ب » ونان مؤدى هذا النص هو عدم 
جوار حر ياك الدعرى الجنائية قيل صدور 
طلب كتابى من مصلحة الغشرائب »2 وان كان 
هذا البيان من البيانات الجوهريه انتى يجب 
إن يتضمتها حلم لانصايةه بسبسلاهة محر بات 
الدعرق الجنائيه » ان اغفاله يترتب عليه 
يطلان الكم ٠‏ ولا يغني عن النص عليه بالحكم 
بن يكون نايتا بالاورافكه صدور مثل هذا 
الطلب من مصلحه الضرائبٍ ٠‏ 

لما كان عا تقدم ٠‏ وثان الحكم المطعونث فيه 
يد خلا من الاشارة الى أن الدعوى الجنسائية 
آفيمت بطلب كتابى من مصلحة الضرائب ) 
فاه يكون مشسوبا بالبطسلان هما يتعين معه 
نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه 
الطعن * 


الطعن 4؟١١؟‏ سسنه ل ى يالهيئة السايقة ) 


/ 


م ناير 1١958‏ 


|. طعن : هصلحة ٠‏ عقوبة ٠‏ خيل ٠‏ تعوين * 

ب - تناوع قوانين : من <يث الزمان 2 قالون , 
سريانه ٠‏ الفاقه * عقوبات م ه/ 5 

جد قالون : اصلح ٠‏ خيل ٠‏ رغيف ٠‏ وزله ب قرار 
ودر تموين لسئة ١95586‏ 
المبادى” القانونية : 

١‏ الاصل فى القائون أن الملصلحة هى 
مناط اللعن اذا كان ما يئعاه الطاعن عالل 
ال حكم الطعون فيه من خط فى تطبيق القانون 
اذ أوقع عليه اخد الادنى لعقوبة الجريمة التى 
دانه بها » مع آنه كان يتعين مضاعفة العقوبة 
المقفى “بها وفقا كلقانون المطبق ما دام قد 
تحقق من حانبه وصف العود » فان ذلك مما 
ينتفى به مصلحته فى النعى على مككم ويكون 
ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول * 

"ل مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب 
أن القانون الخنائى يحكيم ما يقع فى ظله من 
جرائم الى أن نزول عنه القوة الملزمة بقسانون 
لاحق يلسسخ احكامه » وهذا ما قللتسه الفقرة 
الازلى هن المادة الخامسة من قانون العقوبات 
بنصها على أن « يصسائب عل ابجرائم بمقتفى 
القسانون المعمول 'به وقت ارتكابها » ٠‏ آما 


ما أوردنه الفقرة الثانية من اكادة المشار اليها 
من آنه « ومع ذلك اذا صدر بعد وقؤع الفعل 
وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو 
الذى بتبع دون غيره » فهو استثئاء من الاصل 
العام يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ويدور وجودا 
وعدما مع العلة التى دعت الى تقربره : لان 
المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث 
الزمان هو قصد الشمارع الدى لا تجوز 
مصادرته قيه * 


امنا التاثيم فى حجريمة صاع خبز 
0 اتوزن يكمن اساسا فى تخالعه 7 
التسارع بالتزام أوزان معيئة فى انتساج 
الرغيفا »2 ولا بغر من ذنك تعاقب القراوات 
السمويئية التى تحدد الاوزان » تصسوعها 
لاعتبارات اقنصاديه بحت لا تتصل بمصتحة 
منتجى الخبز فى نىء ولا تعسدو ان تكون من 
قبيل التنظيمات اسى تمليها تلث الطروف 
بعير مسساس بقاعدة التجريم او العنساصر 
العابوئية للجريمة © الاءر الذى لا يتحقق به 
معنى القانول الاصصاح للمتهم ها دامت تلك 
القرارات متفقة جميعهما على تحديد وزن 
الرغيف وتائيع انقاصه عن الوزن المقري * 
ومن ثم يكون الرجع فى تحديد وزن الرغيف 
الى القرار السارى وقت صنعه ناقصا » دون 
ان ,يرفع عله صفة الكريمة ما يصادر بعده من 
قرارات الوزن *٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه ٠+‏ اذ عارض الطساعن فى 
هذا الحكع قَصضى فى المعاردضة بالغاء الحكن 
العارض فية وبراءة المتهم تأسيسا على أنه وقد 
صدر قرار وزير التموين :581 لسنة 1١936‏ 
بعد ضصبط الواقعة بتخفيض وزن الرغيف فانه 
كو اصلح للمتهم وخقا للمادة »> من قانون 
العقوبات ٠‏ فاستانفت النياية العامة هذا الحكم 
وقضت المحكمة الاسرتتئناقية فيابيا بقبول 
الاستقناف شكلا وباجماع الآراء بالغاء الحكم 
المستانئف وحبس المنهم ستة شهور مع الشغل 
وغرامة 1٠٠‏ ج والمصادرة ؛ وأسست قشياءها 
ا ل سر 

بل قصد به المصلحه العامة مما 3 متيل 


0 أصلح للمتهم » وقد تايد هذا السكم في 


المعارضة الاستائافية ٠‏ 


١‏ العدد الثانى السنة الناسعة والأربعون 


لما كان ذلك ٠‏ وكان مقتضى قاعدة شرعية 
الجريية والعقاب أن القائون الجنائي يحكم 
ما يقع فى ظله من جرائم الى أن تزول عنه 
القوه الملزمه بقاثون لاحق ينسم أحكامه وهذا 
هو ما قئنته الفقرة الاولى عن المادة الشامسة 
من قائون العقوبات بنصها على أن « يعاقب على 
الجرائم بمقتفى الفانون الملعمول به وقت 
إربحايها » ٠‏ 


أما ما أوردته الفقرة الشفانية من المادة 
الصار ليها من أنه : « ومح ذلك اذا صدر 
بعد وقوع اتفعل وقيل الحدم فيه نهائيا قانون 
صلح دلمتهم » فهو الدى يتبع دون غيره » ١‏ 
قهو استثناء من الاصل العام يؤخذ فى تفسيره 
بانتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التى 
دعت الى تقريره ٠‏ لان المرجع فى فض التنازع 
بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع 
اندى لا بجوز :صادرتة فيه ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان القسأثيم فى جريمة 
صنع خبز نافص الوزن يكمن أساسا فى 
خالفه. أمر الشارع بالتزام أوزان معينة فى 
انتاج الرغيف »2 وكانت القرارات التموينيه 
إلتى سحدد تلك الاوزان انما تخضم لاعتبارات 
اقتصاديه بحت لا تتصل بمصنتحة منتجى 
الخيز فى شىء ؛ ولا تعدو ان تكون من قبيل 
التنظيمات التى تمليها تلك انظروف فى غير 
مساس بقاعده التجر يم او العتاصر القادو نيه 
للجريمة , ومن ثم فان تغاير أوزان الخبز على 
نوالي القرارات الوزارية الصادرة بتحنديده 
لا يتحقق به معنى القانون الاصلح للمتهم ء 
ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن الرغيف 
وتأثيم انقامصمه عن الوزن المقرد » ويكون 
المرجع فى تحديد وزن الرغيف الى القرار 
السارى وقت صنعه ناقصا ء دون ان رفع 
عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات 
بانقاص وزنه ٠‏ 

لا كان ما تقدم » فان انقاص وزن الخبن 
بصدور قرار وزير التموين 8 لسنهة 315536 
فى ١‏ عن ديسمبر 1118 لا يتحقق به ععنى 
القانون الاصلح فى حكم الفقرة القانية من 
المادة الخامسة من قانون العقوبات » واذ ما كان 
الحكم المطعون- فيه قد التزم هذا النظر ء فانه 
يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون 
النعى عليه غير سديد * 

لما كإن ذلك ؛, وكان ما ينعاه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه من لخطا فى تطبيق القانون 


اذ أوقع عليه اللحد الادني لعقوية الجريمة التى 


دانه بها مع انه كأن يتعين مضضاعفة العقوبة 
المقضى بها وفقا للقانون المطبق ما دام قد 
تحقق من جانية وصف العود ؛ ما يتعاء 
الطاعن من ذلك - بفرض صححته لا جدوى من 
اتارته ٠‏ ذلك بيأن الاصل فى القانون أن 
المصلحه هى مناط الطعن ٠‏ ولا كانت عصلحة 
الطاعن فى هذا النعى منتقيه » فان ما يثيره فى 
هذا الشآن لا يكون مقبولا ٠‏ للا كان ما تقدم , 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا 
رفضة موضوعا * 


( الطعن 59١؟‏ سسنة !© بق. بالهبئه السابعه ) 


كيناير 58و5١‏ 
1 مواد مخدرة : عود ٠‏ جريمة ٠‏ أركانها ٠‏ حكم ٠‏ 
تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ ق ١8!‏ لسلة ١95+‏ مم "0" و9 54 , 
ب ل عقوبة مغلظة : عود . خاص ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

-١‏ القادون رقم ؟8١‏ لسنة 1956١‏ فى 
شأن مكافحة المخدرات اذ وضع احكاما خصة 
بالعود الى ارتكاب احدى اجراتم الللصصوص 
عليها فى البنود 1[ » ب » ج », د هن الفقرة 
الاولى هن المادة 4" هنه » ونص فى الفقرة 
الثانية منها على ان « تكون العقوبه الاشغال 
الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها فى 
هذه أكادة , اذا عاد المتهم الى ارنكاب احدىي 
هذه اخرائم بعد سبق اخكم عليه فى جريمة 
منها اى جريمة مها نص عليسه فى المسادة 
السابقة الخ » فقد دل بذلك على ان هذا العود 
خاص لا يتحقق الا اذا كانت الجريمه السابق 
الخكي فيها على المتهم والجريمة التى إيحاكم هن 
اجلها هن بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك 
المادة او المادة السابقة ٠‏ 

؟ - اذا كان البين هن الاطلاع على مفردات 
الدعوى ان الحكم الصاددر بمعاقبة المتهم كان 
عن جناية احرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطى 
ولم يحصلث ان اعترف المتهم المذكور . كما 
ذهب الحكم المطعون فيه بسبق الحكم عليه 
لاحرازه جواهر تخدوة بقصد الاتجار » فان 
الحكي اذ أوقع عليه العقوبة المفلظة المنتصوص 
عليها فى اتفقرة الثاليه هن الادة 84 من 


قضاء محكمة النقض الجنائبة ا 


اس سس سب بيب بي يبب م 


إثقانون ١87‏ لسئة 195٠+‏ يكون دعيبا بما 


بستوجب نقضه 


الحكمة : 
٠.‏ لما كآن الحكم المطعون فيه قد أقام 
مضاءه وانزل العقوبة الملسذددة بالطمساعن 
بحسبان انه عائد فى حكم الفقرة الشانية من 
الادة 5"؟ من القانون ؟48١‏ لسنة 1955٠‏ 
لق الحكم علية فى جفاية :٠٠‏ لاحرازه 
غغدرات بقصد الاتجار ٠‏ وكان المثبت فى 
صحيفة سوابق الطاءعن أن هذه الجربمة التى 
(تخذت أساسا لتوافر العود فى حق الطاعن 
خاصة باحراز مخدرات بقصد التعاطى ٠‏ 

لما كان ذلك ٠»‏ وكان القاتون ١8٠‏ لسنة 
8٠‏ فى شأن مكافحة المخدرات اذ وض ع 
احكاما خاصة بالعود الى ارتكاب احدى الجرائم 
المنتصوص عليها فى البئود 5 , ب ماج 4 د 
عن الفقرة الاولى من المادة 5؟ من هذا القانون» 
ونص فى الفقرة الثائبة منها على أن « تكون 
العقوبة الاش_غال الشساقة المؤيدةٌ والغراءة 
النصوص عليها فى هذه المادة ؛ اذا عاد المتهم 
الى ارئكاب احدى هذه الجرائم تعد سبق الحكم 
عليه فى, جربيمة منها أو جريمة مما نص علبه 
فى المادة السابقة الخ » فقد دل دذلك على أن 
هذا العود خاص لا بتحقق الا اذا كانت الجريمة 
السابق الحكم فبهس! على المتهم والجريمة التى 
تحاكر من أحلهآ دن بسن الجرائم الملتصصيوص 
عليها فى تلك المادة أو المادةٌ السابقة . 


ا كان ما تقدم , وكانت المحكمة لم تفطن 
الى تخلف ظرف العود الذى كان له آثره فى 
توقيع العقوبة المغلظة على الطاعن © فانه يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ٠‏ بغبر حاجة 
الى بحث اوجه الطعن الآخرى * 000 


( الطعن ١88‏ سئة لإ ق بااهيئة السابقة » 


6م 
١‏ يثاير 54وا 


أل حكم : تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ ظرف هشدذ ٠‏ عقوبة 
عيررة ٠‏ موات «يخدرة ٠‏ حلبها ٠‏ اشتراك ٠‏ 

ب عواد مخدرة : جليها ٠‏ ق ؟14ا لسلة 1959 
+ ل جورك : تخطى حدوده 2 خط جوركى هق 1" 
أسئنة وو ,م 

ده جريمة ؛: اشتراك ٠‏ نية ٠‏ 

هف ب اثمتواك : همساهوة 'تبعية في الجوبوة + عقوبات 
م2 

دي -. نقض : طعن ٠‏ اثره ٠‏ محكمة إحالة ٠‏ عقوبة ٠‏ 


اقارة الطاعن بطثنه ق /اه لسنة 1965 مام 6ه" و 6م 
وه> 

طعن : لثانى هرة ٠‏ تحديد جلسة ٠‏ 

ح ‏ اثبات : حكم : تسيب ٠١‏ عيب ٠‏ خطا فى الاسناد 
ط - همملحة ؛ نتفي > طعن ٠‏ وافعة 
دعوى انقضاؤها بمفى اكد ٠‏ 

ى ل حكم : تسييب ٠‏ عيب + نفى !عض أسباب الكم 
م أثبته البعض الآخر ٠‏ 

ك ب اعتراف ؛ دليل » «حكوة ووضدوع ٠.‏ سلظتها فى 
كقديره 

ل - دليل : قريئة ٠‏ سلطة قافى جثائى ٠‏ 

مل دفاع : اخلال بعقه ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب * ميب ٠‏ 
على دفاع يتصل بدئيل لم يؤخذ به ٠‏ 

ن ‏ هدحكمة موضوع : دليل » سلطتها فى تجزلته ٠‏ 
س ب طلب جازم : دفاع ٠‏ إكلال بحقه + محكمة 
موضوع + ق ١45‏ أسئة كوا م “5 


2” تاريخها‎ ٠ 


المبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان المسكم قد أورد فى وصف 
بلتهمة آن المتهم قد أرتكب افعال الاشتراك فى 
دلى الخغدرات حالة كونه من النوط بهم 
مكافدة المخدرات ٠‏ الا ان الثابت من مدونات 
الحكم ان المحكمة قد طبقت الفقرة الاول هن 
اكلدة عم من القانون ١89‏ لسئة +1915 دون 
الفقرة الثانية من المادة سسالفة الذكر التى 
تقفى بتشدبك العقوبة فى حالة اقتراف الجريمة 
من ال موظفين او المستخدمين الماوط بهم مكافحة 
الواد اكلخدرة »> كما عادلت امتهم كغيره هن 
الحكوم 'عليهم - قاعلين آصليين أو شركاء ‏ 
عمن لا يتصفون بتلك الصفة وانزلت بهم 
جميعا عقوبة واحدة هى الاشغال الثساقة 
المؤيدة والغرامة » مما يشسسير بوضوح الى أن 
ها ورد بنهاية وصف التهمة عن قيسام ذلك 
الظرف المشدد » لا بعدو ان يكون دن قبيل 
الخطا الذى لا يعيب الحكم » فضلا عن انه 
لا جدلوى 'لمتهم من اثارة هذا النعى ما دامت 
العقوبة القفى بها مقررة فى القانون جريمة 
الاشتراك فى جحلب المواد المفددة تجردة هن 
الظرف المشدد * 

٠“‏ الجلب فى حكي القانون ١817‏ لسسسئة 
فى شان مكافحة الخدرات وتنظيم 
استعمالها والانجار فيها » ليس مقصورا عسل 
استيراد الجواهر الخدرة من خارج الجمهورية 
العربية المتحسدة وادخالها التجسال الخاضع 
لاختصاصيها الاقليمي كما هو تحدد دوليا » بل 
انه بمتد أيضا الى كل واقعة يتحقق بها نقل 


امنا 


العدد الثابى ب السنة الناسعة والأريمون 


الجواهر المخدرة على خلاف الاحكام المنظمة 
خابها المنصوص عليها فى الفصل الثشانى هن 
القاذون المذكور 9 3 من ” الى ٠5‏ 

© نا بين دهن تصوص أكواد الثغلاث الاول 
هئ قانون الجمارك الصادر به القانون ك5 
لسئة 195 آنه : « يقصد بالاقليم الجمركى > 
الأرافى واكماه الاقليمية الاضعة لسسيادة 
ألدوئة » وأن « الخط الجمركى هو المسادود 
السياسية الفاصلة بن المهورية العربية 
التحدة والدول المتاخمة » وكذقك شسواطيء 
البحاد المحيطة بالجمهورية » ومع ذلك تعتبر 
خطا جم ركبا قناأة السسويس وشسواطيء 
البحرات التى تمر بها هته القناة »م واله 
د يمقتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى هن 
الخط الجمركى الى هسافة ثمانية عشر ميلا 
بحريا قى البحار المحيطة به + اما النطسساق 
البرى فيحدد بقراد هن وزير الخزانة وفقسا 
لقنضيات الرقابة ويجوز أن تتخة داخل 
النطاق تدابير خاصة كراقبة بعض البفسسائع 
بقراد منه » و«فساد ذلك أن ان تخطى الحدود 
الجمركية أو الخقط امسركى بغير اسسستيقاء 
الشروط التى نص عليها القانون 187 لسئة 
والحصول على الترخيص . المطلوب هن 
الجهة الادارية النوط بها مئحه س قى شسآن 
حلب الخدر + بعد حلبا تحظورا * 

5 الاشتراك بطريق الانفاق انما يتكون 
دن انحاد ية أطرافه عل ارتكاب الفعل المتفق 
عليه » وهذه النيسة أمر داخل لا نقع تحت 
الخواس ولا نظهر بعلامات خارجية » فمن حق 
القافضى ‏ فيما عدا الخالات الاستئئائية التى 
قيئه فيها القانون بنوع معين هن الادلة ‏ اذا 
لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف 
أو شهادة شهود أو غيره » ان يستدل عليسه 
بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم ديه » 
ولا حرج عليه ان يستئتج حصول الاشتراك 

ه ‏ الاصل قي القانون أن الساهمة اندي 
نتحقق معن الشريك باحدى وسائل الاشتر 
التى نص عليها القانون فى المادة 1٠‏ كيه 
وهى التحربض والاثفاق والمساعدة +٠‏ 


“اس تمكمة الثقفى ما كان بوسبعها ‏ لو 


تعرضت فى حكمها الى طعن الثيابة العساءة 
وقبلته - آن تقضى الا بما طلبته الئيسابة هن 
مصادرة ثمن الجمال اللشبوطة وبالتال فاه 
ما كان بحق محكمة الاعادة أن تشسدد عقوية 
الغر امة عن حدها الذى قفى به السك 
المنقوض * 

لحكمة النقض أن تحسكم فى الطعن 
وتصحع الخطا وتحكم بمقتفى القانون دون 
حاجة لى تحديد جلسة لنظر اللوضوع باعتباد 
أن الطعن هو طعن لثسانى مرة - ما دام ان 
العوار كم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان 
فى الاجراءات آثن فى السسكم هما كان يقتفى 
التعرض اوضوع الدعوى * 

م اذا كانت الادلة التى حصلها الحسكم 
وعول عليها فى اذانة الطاعن ب ركه الى 
اصول ثابتة فى التحقيقات ‏ ولم يحد الشكم 
عن نص ها آنبات به او فحواه » فقد الحبرت 
عنه قالة الخطا فى الاسئاد ٠‏ 

- هن المقرد أن انظ فى بان تاريخ 
وقوع الجريمة ء لا يعيب الحكم » ما دام أن هذا 
التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة ,» 
وما دام أن المنهم لا يدعى بانقضساء الدعوى 
الجناثية بمفى المدة ٠‏ 

٠‏ ل التناقض الذى يعيب الحكم هو النى 
يقح بين آسبابه , بحيث يثفى بعضها ما يثبته 
البعفى الآخر ولا يعرف أى الامرين قصدته 
الحكمة ٠+‏ 

5١‏ لحكمة الموضوع آن ناخد بأقوال 
التهم فى حق نفسسه أو فى حق غيره من 
التهمبن ‏ وان عدى عنها بعد ذلك ب ما دادث 
قد اطمانت اليها * 

ل العيرة فى المحاكمات الجنائية هى 
باقتناع قافى الموضوع بناء على الادلة الطروحة 
عليه بادانة امتهسم أو ببراءته » ولا يصسممح | 
عطالبته بالاخذ بدليسل معنن الا فى الا<وال 
التى يقررها القانون ٠‏ 

٠٠‏ اذا كان الحكم قد أطرح ااتسجيل ولم 
يأخذ بالدكيل السثمدك هله وبئى قضاءه عسل 

ها اطمآن اليه هن اعتراف المتهمين الآخربن فى 
التحقيقبات الي جانب باقى أدلة اللبسوت 


قضاه محكمة الدقضن الجبائية 1 


السابقة التى قام عليها » فقهد انحسر عنه 
الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل 
بهذا التسجيل + 


المحكمة الموضوع أن تجزىء , الدليل 
ولو كان اعترافا ‏ وتاخذ ماه بما تطمئن 
اليه وتلتفت عما عداه » دون أن بعد ذلك 
تناقضا يعسب حكمها ٠‏ 


٠‏ 2 الطلب الذى تلتزم محكمة الوضوع 
باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى 
يصر عليه مقدمه ولا يئفك عن التمسسك به 
والاصرار عليه © قاذا كان الدفاع عن المته-م 
لم يتمسك فى مرافعته بطلبات التحقيق التى 
أبناها في مستهل المحاكمة مما يفيد تازاله 
عنها » فلا بحق - من بعد أن يد 
المحكمة قعودها 3 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث انه ييين من مراجعحمسة المسكم 
المطعوث فيه أنه حصبل واقعة الدعوى بما 
تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان 
الطاعنين بارتكابها » وأورد على ثبوتها فى 
حقهم أدلة سائغة تؤدى الى ما رتبه عليها ‏ 
للا كان ذلك : وكان الثايت من ٠راجعة‏ الاوراق 
والمفردات المضمومة أن الادلة التى حصلها 
الحكم وعول عليها فى ادانة الطاعن ترتد الى 
أصول ثابتة فى التحقيقات ؛ ولم يحد الحكم 
عن نص ما أنبآت به أو فحواه ؛ ومن ثم فقد 
انحسر عنئه قالة الخطآ فى الاسناد ٠‏ 


آما ما يثيره الطاعن من نعى على المكم 
بالفساد فى الاستدلال لانه عول فى ادانته على 
تحريات لاحقة لواقعة الضبط وعل اعترافات 
لتهمين عدلوا عئهما » فمردود بآن العبرة فى 
المحاكمات الجنائية هى باقتناع قافى الموضوع 
بناء على الادلة المطروية عليه بادانة الى 
أو ببراءثه ولا يصع «طالبته بالاخل بدليل 
معين الا فى الاحوال التى يقررها القانون © 
فقد جعل القانون من سالطته أن يزن قوة 
الاشات وأن يأخذ من أى بينة او قرينة يرئاء 
البها دليلا لحكمه * واق ما كانت المحصكية قد 
اطمأنت الى أقوال شهود الاثبات واخذت 
بأقرار المتهمين الآخرين فى التحقيقات عن 
اممسهام الطاعن فى عملية جلب المخسدرات 
امضبوطة 6 فضلا عن كونه صاب القيان 
لاول فيها : وككان الاصل أنْ لمحكية الموضوع 


أن ناخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه أو فى حق 
غيره من المتهميل ‏ وان عدل عنها بعد ذلك - 
ما دامت قد اطمانت اليما : قاأن ما سيره 
الطاعن فى هذا الصدد بتحل الى دل ق 
تشدير ادلة الدعوى مما تستقل به محصكمة 
الموضوع بغير معقب عليها ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان الحسكم قد اطرح 
التسجيل ولم يأخذ بالدليل الممستيد متة ؛ 
وبئنى قضشاءه على ها اطمأن اليه من اعتراقاً 
المتهمين الآخرين فى التحقيقات الى جانبباقى 
ادلة الشوت السائفغة التى قام عليها 2؛ فقد 
انحسر عئه الالتزام بالرد استقتلالا على اى 
دقاع يتصل بهذا التسجيل »© ويكون ما يثيره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون حدلا 
موضوعيا مما لا تجوز اثارته أمام ذه 
الملحكية * 

لما كان ذلك »6 وكان النعى عل, الحكم بالخطا 
فى تليق القانون اذ اعتبر ااواقعة حلبسا 
للمخدر لا نقلا مردودا بأنه لما كان الجاب فى 
حكم القانون 1١47‏ لسنة 193١‏ فى شان 
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار 
فيها ليسمقصورا على استيرادالجواهرالخدرة 
0 و المتحدة وادخالها 
المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كبا هو 
محدد دوليا »4 بل انه يمتد أيضا الى كل واقعة 
يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف 
الاحكام النظمة لبها المنصوص عليهسا فى 
الفصل الثانى من القائون المذكور فى المواد 
من " الى 5 4 اذ ببين من استقراء هذه 
التصوص أن الشارع اشترط للب الجواهر 
المخدرة أو تصديرها المصول عل قر خيص 
كتابى من الجهة الادارية المختتصة لا يمنع 
إلا للفثات المبينة بالمادة الرابعه ولا تسلم 
الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك الا 
بموحب أذنسحب كتابى تعطيه الجهةالادارية 
ا لختصة للمرخص له بالجلب أو ان بحل محله 
فى عمله » وآوجب على مصلحة الحجمارك فى 
حالتى الجلب والتصدير تسسام ادن السحب 
أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته الى 
به القانون 77 لسئة 1157 الصادى فى ؟١من‏ 
يوئيه 19515 والمعمول به من تاريخ نشره فى 
1“ من بونية 11117 انه « يقصسد بالاقليم 
الجمركى الاراضى والمياه الآقليمية الخاضعة 
لسيادة الدولة » وآن « الخط الجمركى هو 
الجدود السمياسية الفاصيلئة بين الجمهورية 


١4‏ العدد الثائى ب السنة التأسعة والأربعون 


العربية امتح دة والدول المقاخمة وكذلك 
شواطىء اليحار المحيطة بالجمهورية ٠‏ 


ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة 
السويس وشواطىء البحيرات التى تمر بهمسا 
هذه القناة »© وأنه « بومتك نطاق الرقابة 
الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة 
ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به٠‏ 
أما النطاق البرى فيحدن بقرار من وزير الخزانة 
وفقا لمقتضيات الرقابة وبيجوز أن تتخذ داخل 
النطاق تدابير خاصة كراقبه بعفضى البضائع 
التى تحدد بقرار منة » * ومفاد ذلك أن تخطى 
الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغر اسستيفاء 
الشروط التى نص عليها القانون ١7‏ لسسنة 
والحصول على الترخيص المطلوب من 
الجهة الادارية المنوط بها منحه ب على ما هو 
حاصل قى الدعوى المطروحة . يفد جلبا 
حظورا ٠‏ لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته 
يكون على غين أساس متعيتاأ رفضه موضوعا»”” 


وحيث ان البين من واقعة الدعصوى وأدلة 
الغبوت التى <صلها اللكم المطعون فيه أنه دلل 
على اشستراك الطاعن فى جريمة جلب المواد 
المخدرة التى دانه بها بما اطمأن اليه من قراد 
المتهمين الآخرين عن واقعة اجتماع الطاعن 
وزميله بداتخل نقطة الطاحوئة مع الطاعن الاول 
والطاعن الثانى ‏ الذى ,لم بقدم أسبابا لطعنه 
.وذلك قبل ابحار المركب لجلب المخدر فضلا 
عما قاضت به أقوال هؤلاء المتهمين عن انتظار 
الطاعن للمركب لدى عودته الى الشناطىء 
وانزال المخدرات مئها وأنه ركب السبارة التى 
نقلتها الى باقى عصاءة المهربين فى الجبل ٠‏ لا 
كان ذلك , وكان الاشتر:اك بطريق الاثفاق 
انما يتكوث من اتحاد نبة أطرافه على ارتكاب 
الفعل المتفق عليه © وهنه النئية أمر داخا: لا 
نقم تحت الحواس ولا 'نظهر دعلامات خارجبة » 
فمن حق القاضى ب فيماعدا الخالات الاستثئائية 
التى قيده فيها القانون بنع معين من الادلة - 
اذا لم يقم على الاذغ تراك دليل مباشر من 
اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل 
عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم 
لدبه ‏ ولا حرج عليه أن ستئتج حصول 
الاشتراك من فعل لاحق للجريمة شهد به ؛ 
وكان الاصل فى القائون أن المساهمة التبعة 
تتحقق من الشريك باحدى وسائل الاشتراك 
التى نص علبها القأنون فى المادة '*5 من قانون 
العقو دأت وهى التحريض والاتفاق والمساعدة ٠‏ 
ولا كان الحكم المطعون قبه قد دلل عل اشتراك 
الطاعن فى الجريمة بافعال سابقة عل ابحبار 


المركب الب المخدرات وأخرى لاحقة 

عودته الى الشاطىء » وكان ما ساقه الى 
فى هذا الشأن سائغا ويؤدى الى سا رتبه عليه 
ومن ثم قانه لا محل لما ينعاه الطاعن على المكر 
فى هذا الصدد من خطأ فى تطبيق القانون أو 
قصور فى التسبيب »*٠‏ 


أما ما يقول به الطاعن هن أنه بقرض سلامة 
مقساركته فى الجريمة فان فعلته لا تعدو أن 
تكون مساهية فى نقل مشخدر داخل البلاد : 
لا جلبا له » فهو هردود بما سلف تفصيله فى 
الرد على وجه النعى المماثل عن وجوه طعن 
الطاعن الأول ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان النعى على الحسكم 
بالاخلال بحق الطاعن فى الدفاع حين قضت 
المحكمة فى الدعوى دون أن تضم الأوراق التى 
طلب ضمها أو ترد على دفاعه فى هذا الشأن » 
فانه مردحود بأن الثابت من محاضر جلسات 
المحاكمة أن المحكمة أمرت بضم الاوراق التى 
طلبها الدفاع ولما لم تشم تريافع المدافع عن 
الطاعن افى موضوع الدعوى درت أن بتمسك 
بطلبه أو يشير اليه فى مرافعته » مما يفيد 
تنازلة ضمنا عنه © ومن ثم قأنه لا يقبل منه 
أن ينعى على المحكمة تكولها عن التصدى الى 
دفاع تنازل عنه » ومع ذلك فان هل كم قد 
سجل أن تلك الاوراق لم يبعش عليها ٠*٠‏ 

لا كان ذلك © وكان باقى ما يثيره الطاعن 
فى طعنةه ينحل الى جدل موضوعى فى صلطة 
المحكمة فى وزن عناصر الدعوى مما تسئقل 
بتقديره دون رقابة لمحكمة النقضص عليها 
مادامت أنها لا تخرج ف ذلك عن موجحب 
الاقتضياء العقلى والمنطقى »6 وهو ها لم يخطىء 
الحكم فى تقديره © فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعيئا رفضة سوضوعا قر 


وحيث انه وان كان الحكم المطعون فيه قد 
أورد فى تحصسيله لواقعة الدعوى أن الطاعن 
قد صاحب الجناة فى مركب الصيد ثم عاد منه 
ونزل الى الشاطىء وظل يتحين فرصة حضور 
السيارة لنقل حمولة المركب الى أن وصل وتم 
نقل المخدرات اليه الا أن الواضح من سياق 
مدونات الحكي ومن تحصيله لادلة الثبوت آنه 
أقام كضاءه بادانة الطاعن على سبتكك من 
اشتراكه مع باقى الطاعنين بطريقى الاتفاق 
والمساعدة على عقارفة جريمة جلب المخدرات 
وساق أدلة الاشتراك مستمدة من اجتماعه 
وزميله مع الطاعنين الاول والثانى داخل مبئى 
نقطة الطاحونة قيل, انتحار إلى كب وه انتظاده 


له عند عودنه الى الشسسساطىء وهو محمل 
بالمخدرات ثم من معاونته فى نقل حمولته الى 
اإسيارة ٠‏ ولما كان الواضح مما تقدم أن الحكم 
م يجعل من واقعة مصاحبة الطاعن للمركب 
عتصرا من العتاصر 'التى عول عليها فى تدوين 
عقيدته » وأن هذه الواقعة لم يكن أنها أى آثر 
فى منطقه آو فى النتيجه التى انتهى اليها . 
وكان من المقرد أن البيان المعول عليه فى الحكم 
هو ذلك الجزء الذى يبدو ,فيه اقتناع القاضى 
دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق صذا 
الاقتناع , قان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد 
ب بقرضى صحتهة ب الا يتال من سلامة الحكم ٠‏ 


لما كان ذلك © وكان انثابت من الاطلاع على 
المفردات الضمومة أن ما أورده الحكم من يؤدى 
شهادة الشهود واعترافات المتهميل الآخرين نه 
أصله الثابت فى الاوراق ٠‏ فان القول بخطآ 
الحكم فى الاسئاد لا نكون له محل > 


لما كان ذلك »© وكان ما يثيره الل اعن عن 
اخلال الحكية بحقه فى الدفاع حين التفتت 
عن طلبه بضم ملف التحقيق العسكرى وقصور. 
فى ارد على دفاعه الخاص يانه كان بعيدا عن 
مكان إنزال المخدرات : مردوذا بآن الثادت هن 
محضر جلسة لمحاكمة أن الطاعن قد طلب من 
المحكمة سماع شسهود نفى وضم ثر خيهر 
الصيد الص ادر للمتهم 'الثانى » وقد أمرت 
المحكمة بضم قرخبص الطصعمسيد ودفتر نقطا 
الطاحونة التى قال الطاأع,, أنه تقل منها وقت 
الحادث وصرحت له باعلان شهود نفى وأمرت 
أيضا بؤضءم التسجيل فضم واستمعت المحكمة 
اليه كما استمعت الى قوال شسهود النفى ثم 
ترافم المدافع عنه فى اللوضوع دون أن يطاب 
اجراء تحقيق ما ٠‏ ولا كان الطلب الذى تلتزم 
محكمة الوضنوع باجابته أو الرد عليه هو 
الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك 
عن التمسك به والاصرار عليه » .وكان الدفاع 
عن الطاعن نم يتمسك فى «درافعته بطلسات 
التحقيق التى أبداها فى مستهل المحاكمة هما 
يفيد تنازله عنها فلا يحق له من بعد - أن 
ينعى على المحمكمة قعودها عن اجراء تحقيق 
تنازل عنه ولم نى المحكمة من جانيها حاجة 
اليه ٠‏ ومع ذلك فإان الثابت من مدونات الحكم 
أنه عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما مفاده 
أن التصريح ردفتر النقطة لم بعثر عليهما 7 
دأن نقل الطاعنن من نقطة الطاحونة لا ينفى 
امكان وجوده فى مكان انزال المخدرات وهو رد 
كاف يمسائغ لاطر 2 دفاع الطاعن مم يهن ثم 


2 


اسل مها 


فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير 
يسنك لكل +١‏ 


لا كان ذلك ٠»‏ وكان من المقرر أن الخطأ فى 
بيان تاريخ وقوع الجريمة . بفرض صحتة - 
لا يعيب الحكم مادام أن هقا التاريتم لا يتصل 
بحكم القانون على الواقعة ومادام أن الطاعن 
لا يدعى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة 
ومن ثم غان ما يثيره الطاعن فى هذا الشسأن 
لا يون له محل ٠'‏ 


أما ها ينعاه الطاعن على الحكم من تثاقض فى 
التسبيب فمردود يما هو سقرر من أن التناقض 
الذى يعيب الحكم هو الذى بيقع بين أسيايه 
بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا 
يعرف أى الامرين قصدته المحكمة © ومن المقرر 
كذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزىء الدليل - 
رلو كان اعترافا ‏ وتأشذ مئه بما تطمئن اليه 
تلتغت غما عداه دون أن يعد ذلك تناتقضما 
يعيب حكلها ٠‏ واذ ها كانت المحكمة فى 
حدود سلطتها التقديرية كد لأخذت بما حاء 
في أقوال المتهمين الآخرين عن اشتراك الطاءن 
فى الجريمة واطرحت أقوالهم فى شأن قوع 
اكرام عليهم عن الطاعن أو سواه » قان مانتعاد 
الط'عن على الحكم هن قالة التناقض فىالتسبيب 
لا يكون له محل ٠‏ أما النعى على الحكم بالخطآ 
فى تطبيق القانون لان ما أسنده الى الطاعن لا 
يعدو أن يكون اشتراكا فى تقل المخدرات لا 
جلبا لها فمردود بما سبق بيانه فى الرد 
على وجه الطعن الممائل فى تقرير أسمسباب 
الطاعن الاول * 

لما كان ذلك 04 وكان ما شرم المساعن من 
نعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون اذ جعل 
من الاحوال الخاصه بالطاعن بوصف كونه 
شريكا ظرفا مشددا © مردودا بأنه وان كان 
الحكم قد آورد فى .وصف التهمة أن الطاعن 
وزميله الطاعن الثانث عشر قد ارتكيا #فعال 
اشتراك حاله كونهما من المنوط بهم مكافحة 
المخدرات » الا أن الثابت من مدونات الممكم 
أن المحكمة قد طبقت الفقرة الاولى من المادة “8 
من «القانون ١17‏ لسسنة ١935»‏ دون الفقرة 
الثانية من اللادة سسالفة الذكر التى تقذفى 
بتشسديد العقوبة فى حالة اقتراف الجريمة هن 
الموظفينل أو المستخدمين المتوط بهم مكافسهصة 
المواد المخبدرة : كما عاملث المحكية الطاعن 
كغيره من المحكوم عليهم . فاعلين أصليين أو 
شركاء ‏ ممن لا يتصفون بتلك .الصفة وأنزلت 
بهم جميعا عقوبة واحدة هى الاشغال الشاقة 
المؤيدة والغرامة 2 مسا يشير بوضوم الى أن ما: 


١‏ العدد الثانى ‏ السنة الاسعة والأريعون 


ورد بنهاية وصف التهمة عن قيام ذنك الظرف 
المسدد لا يعدو أن يكون من تبيل الخطأ الذى 
لا يعيب الحكم ٠.‏ على أنه لا جدوى للطاعن من 
اثارة هذا النعى ما دامت العقوبة المقضى بها 
مقررة فى القانون لجريمة الاشتراك فى جلب 
المواد المخدرة مجردة من الظرف الشدد ' لمأ 
كان ما تقدم » قان كل وجوه النعى المار ذكرها 
تكون على مير أساس * 

وحيث ٠٠‏ أن الحكم الاول الصادر بادانة 
ااتهمين جميعا كأآن قد قضى بتغريم كل منهم 
خمسة آلاف جنيه الى جانب العقريات الاخرى 
المقضى بها » فلما نقض الحكع وأعيدت المحاكمة 
من جديد قشى الحكم المطعون فيه بتغريم كل 
متهم عشرة آلاف حتيةه وبرر الحكم قضاءه قى 
هذا الشأن فى قوله 0 ويما أنه لما تقدم رأت 
الحكمة أن توقع 'قصى العقوبتين الاصليتين على 
المتهمين  »‏ الطاعنين والمتهم المحكوم عليه 
غيابيا ‏ لاسيما فى الغرامة مستندة فى ذلك 
على أن المتهمين لم يكونوا وحدهم الذين طعنوا 
فى الحكم السابق الذى قضى بنقضه؛ بل كانت 
التباية قد طعنت فيه أيضا ٠‏ الامر الذى يخول 
المحكمة 'ألا تتقيد يحدود العقوية كما صدر 
بها الحكم المقضى بنقضه 5 لما "كان ذلك © وكان 
الطاعن هو أحد المحكوم عليهم الذين قرروا 
بالطءن على الحكم المنقوض وكانت التيابة العامة 
وان طعنيت بدورها على هذا الحكم بالتقض الا 
أنها بنثه على سبب واحد هو خطأ الحكم فى 
القانون أذ لم يقض بمصادرة ثين الممال 
المضبوطة التى استعملت فى تقل المواد المخدرة 
وطليت تصحيح الحكم والقضاء بالمصصادرة » 
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن 
المقدم من المحكوم عليهم ونقض الحكم بالنسبة 
اليهم واعادة محاكمتهم من جديد أمام داثرة 
أخرى , ولم تر من ثم حاجة إلى بحث الطعن 
المقدم من النيابة العامة ٠‏ لما كان ما تقدم 2 
وكان من المبادىء الاساسية فى المحاكمات هو 
ألا يضار طاعن بطعنه ؛ وكان الاصل - طبقا 
لنص الققرة الاولى من المادة هل من القانون 
لاه انسئةا ١569‏ فى شأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض أن تتقيد محكمة 
التقضى بالاسباب المقدمة فى الميعاد القانؤني» 
ومن ثم فان محكمة النقض ما كان بوسعها ‏ 
لو تعرضت فى ححكمها :الى طعن النيابة السامة 
وقيلثه . أن تققى أل بمصادرة ثُمن الجمنال 
المضبوطة وبالتالى فانة عا كان بحق لمحكية 
الاعادة أن تشدد عقوبة الغرامة عن حدها الذى 
قضى به المكم المنقوض ©؛ أما وهى قد فعلت 


فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب 
يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الإصلية 
المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون المسار 
اليه .أن تحكم فى الطعن وتصحيح الخطا وتحكم 
بمقتضى إلقانون دون حاجه الى اعمال المادة .> 
من القانون سالف الذكر بتحديد جلسه لنظر 
الموضوع باعتبار أن الطعن عو طعن لثانى مرة 
مادام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو 
بطلان فى الاجراءات أثر فى الحسكم مما كان 
يقتضى التعرض أوضسوع الدعوى ٠‏ لا كان 
ذلك © وكان الخطأ الذى شاب الحكم :ينتصل 
بالطاعنين ‏ من قدم متهم أسبابا لطعنه ومن 
لم يقدم ب فانه يتعين نقضى الحكم المطعون فيه 
نقضا جزئيا وتصحيع هذا الخطأ بالنسسمة 
لهم جميعا وذلك بتخفيض الغراءة الى خمسة 
آلاف جنيه لكل منهم بالاضافة الى بأ 
ا 
( الطعن 1958 سنة لال اق رئاسة وعضوية الساف 
المسستسار بن محمد صيرى إومحمد بعيد المتعم حمزاوم 


ونصر الدين عزام وعدمد أبو الفضل حفتى وأئور أحسد 
عل 0 2 5 


ك/ 
٠6‏ يناير 1١554‏ 


استشئاف : اعلانه 2 تنظره » حكم ثيه > سلقوطه ٠‏ 
أجراءات م ؟ ٠‏ عقوية ٠‏ تقدم الملحكوم عليه تتنفيدماء 


البدا القانونى : 
بيجب لكى يسأل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة 


للحرية واجبة النفاذ عن عدم تقهمه للتنفيسد 
قبل اجلسة المحددة لنظر الامستثئاف اعمالاً 
كامادة ؟١5‏ هن قانون الاجراءات الجناثية » أن 
يكون عانا بتاريخ هذه الجلسة اما بتوقيمه 
بنفسه على تقرير الاستئاف بما يفيد هذا 
العلم ء أو بأعلانه به + ولا يغنى عن اعلانه 
علم وكيله الذى قرد بالاستئناف نيابة عله ٠‏ 


الملحكمة : 


٠‏ وحيث أله يبين من الاطلاع على الاوراق 
أن الطاعن 'حكم عليه غيابيا استثنافياً بسقوط 
الاستثناف على أآساس أنه قرر بالاستتثناف 
بواسطة وكيل عته ولم يحضر بالرم من علمه 
بتاريخ الجلسة المستفاد من توقيع وكيله على 
تقزير الاستثئناف وآنه لم يتقدم للتنفيذ قبل 


' جلسة نظن الاستشتاف .فى حينناته محكوم عليه 


قضاء محكمة النقض الجمائية الم 


يعقوبه مقيدة للحريهة واجية النفاذ <٠‏ وقد 
عارض الطاعن في هذا المسكم وقضى السكم 
بللطعون فيه يتأديده لاسباية ٠٠‏ 


ما كان ذلك »: وكانت المادة ؟١5‏ من قانون 
الاحراءات الجئائيه تنص على أنه ه يسقط 
الاستثناف المرفوع من المتهم المحكوم عليسه 
بعقوبة مقتيدة للحرية واجبة النقاذ اذا لم 
يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة » + ويجب لكى 
يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ 
قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئئاف أن يكون 
عالما بتاريخ هذه الجلسة أما بتوقيعة بنفسيية 
على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو 
باعلانه به © ولا يغنى عن اعلانه علم وكيله 
الذى قرر بالاستثئناف نيابة عنه ؛ لان 
الوكيل بالجلمسة لا يفيد حتما علم الاصيل 


النى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالاستئناق *' 


لا كان ذلك ؛ قان الحكم المطعون فيه اذ 
أيد الحكم الغيابى الاسستتئنافى الذى قفى 
سقوط استثناف الطاعن استنادا الى أنه لم 
يتقدم للتنفين قبل الملسة واستفاد علمة 
بتاريخ هذه الجلسة من توكيم وكيله عل 
تقرير الاستئئاف يكون معيبا يما يستوجبي 
تقضبة توه 

١‏ الطعن ١5١؟‏ سئة 77 قا وئاسة وعضوية السسادع 
المستشارين محمد محفوظ ومحمد عند الوهاب ليل 
وحسين سامح ومحمود العمراوى ومحمود عطيقة ) ٠‏ 


4 
© يناير دوا 

؟ - قانون : اصلح ٠‏ عقوبة ميروة ٠‏ زراية ٠‏ ق م« 
لسئة 19451 ق ١١‏ لسئنة ل 3 1 

ب - عقوبة : قاذون اسلح »2 تمسك بتطبيقه ٠‏ 

ب نض : طمن ٠‏ خطا فى الطبيق كانون ٠‏ قانون 
اماج , عصاريقف ام 
المباذىء القانونية : 

-١‏ القانون +0 سنة 1955 قد خفف 
العقوبة الواودة بالمادة السابعة من القانون ١١‏ 
لسنة 1934 الملغى بجعله الغراعة تتراوح بين 
عشرين جنيها وخمسين جليها » وبالغائه الزام 
ا مخائلف بمصاربف قياس الاطيان + 


؟' - اذا كانت الغرامة اثتى قفى بها الحكم 


المطعون فيه داخلة فى الود امتررة للقرامة 
كما نص عليها القانون الذى صدر قبل الحكم 
نهائيا فى الدعوى والعتبر القانون الامساح 
لامتهم 6 ذلك لا يقتفى تصحيحا تلحكم فى 
هذا المخصوص 3 


؟ م اذا كان الحسكم الطعون فيه قد الزم 
التهم بمصاريف قياس الاطيان دحل المخالفة 
وهو ما الغام القانون الجديد ء فانه بذلك يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه 
نقضا حزثيا ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ لما كان ذلك ء وكانت المادة السابعة 
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١1‏ مسنة 
11535 يتنظيم الدورة الزراعية قد نصت عل, 
أن : « كل مخالفة لاحكام هذا القانون 
وقرارات وزير الزراعة المنفكلة له يعاقب 
مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيها عن 
الفدان أو كسور الفدان » فضصسلا عن الزامه 


بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة » 


نم صدر القانون 09 لسنة 137153 باصدار 
قانون الزراعة بتاريخ 8 من سبتمير 191353 
ونشر بالجريدة الرسيية بتاريخ ٠١‏ من 
سيتمبر ١955‏ وتقرر العمل به بعد ستة 
أشهر من تاريخ نشره © قد ألقى .فيما آلغاه 
القانون ١١‏ لستة 1934 سالف البيان ) 
ونصست المادثان الاولى والثانية منه على أن 
لوزير الزراعة طبقا للسياامسة العامة التى 
تقر رها الدولة أن اببحدح مناطق لزر إعة حاصلات 
زراعية معينه وآن يحظر زراعه حاصلات فى 
مناطق معينه وأن يحدد مناطق لؤراعه أصناف 
دون غيرها من الحاصملات الزراعية ٠‏ ونصت 
الفقرة الاولى من المادة ٠١١‏ منهذا القانون على 
أن : ١‏ كل خالفه لاحكام القرارات انق تصدر 
قنفيذا :لاحكام المواد ١‏ و » و ”؟ و 5 يعاقب 
مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها 
ولا تزيه عن خمسئ ان جتيها عن الفدان أو 
كسور الفدان » يما سؤداه أن القانون م 
لسنئة ١357‏ قد خغف العقوبة الواردة بالمادة 
السابعة من القانون ١١‏ لسنة 1935 الملغى 
بجعله الغرامة تتراوح بين عشيرين جنيهسا 
وخمسسلين جنيها »6 وبالغائه الزام المخائف 
بمصاريف قياس الاطيان ٠‏ ولا كان القانون 
57 لسنئة 1955 قد صدر قبل الحكم ثهائيا 
فى الدعوى بتاريخ 1 من أبريل 1951 قائه 


رو العدد الثانى ب السنة التاسعه والاريبعون 


يعد القانون الاصلح للمتهم ٠‏ ومن تم فقد كان 
متعينا تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى طبقا 
للمادة الخامسة من قانون العقويات ٠‏ 

ا كان ذلك » وكانت الغرامه التى قضى بها 
الحكم المطعون فيه وهى خمسون جنيها داخلة 
فى الحدود المقررة للغراهة كما نص عليها 
القانون الجديد » فان ذلك لا يقتضى تصحيحا 
للحكم » وما دام أن الحكم المطعون فيه ألزم 
المطعون ضده بمصاريف قياس الاطيان ملحل 
المخالقة وهو ما ألتاه القانون لاه لسستة 
7 الجديد »© فانه بذلك يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا 
وتصحيحه بالغاء ما قضى به من الزام المطعون 
ضده بمصاريف قياس الاطيان ٠‏ 


( الطعن 7171 سنة /9؟ ق بالهيثة السايقة ) 
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؟” ينابر ١934‏ 
١‏ قوى شىء عقفى : حكم ٠‏ حجيته * منطوقه ٠‏ 
عقوبات م ٠ 4١‏ اختلاس ٠‏ عقد أمانة'٠‏ خيانة آمانة ٠‏ 
بل حجيته : حكم + سبب ٠‏ اتحادم فى الدعويين ٠‏ 


المبادىء القانونيه : 


1١‏ الاصل فى الاحكام آلا نرد الحجية الا 
على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الاسباب الا 
لا كون مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا 
وثيقا غير متجزىء لا يكون للمنطوق قوام الا 
به ٠‏ 


؟ - ان انحاد السبب فى الدعوبين كشرط 
للحجية مقتضاه آن تكون الواقعة التى ,يحاكم 
المتهم عنها هى بعيتها الواقعة التى كانت دجملا 
تلحكم السابق » 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث اله يبين هن مراجعة الاوراق أن 
التياية العامة اتهمت الطاعن ‏ وكيل حسابات 
الشركة المجنى عليها ‏ ومتهما آخر هو عضو 
مجلس الادارة المنتدب والمعبر عنه فى سياق 
الطعن بأنه المتهم الاول ؛ بتبديد .مبلغخ 5١51‏ 
جنيه صرف من خزينة الشركة » منه مبلسغ 
ج صرف لساب الاستاذ خرنسوا قيريه 
المحامى بمقتضى أذون آربعة ومبلغ 7٠٠‏ ج 
صرف باعتباره درتيا للسية محمد حجان الله 


اللوظقت بالشركة ء والحمال أن احدا منهما لم 


سعص سمصسم سس ممه سح حم ,وسوس سلسم ل ا 


يتسلم شيئا من هده المبالغ واذ قدم الطاعن 
وردينه للمحائمهة فقد فعى ابتدانيا بادا 
الضاعن ودراءه ألنهم الاول ٠‏ ؤايد ,+ 
المطعون فيه هدا العضاء ٠‏ لما كان ذلك . وكان 
الحدم امطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم 
جوار نطلر الدعوى انذى بثيره ا ساعن 
بطعنه وخلص الى رخضة بقوله : « ومى ألمداكرة 
الثالثه ‏ مذكرة الدكثور سعد عصفور ل 
طلب المتهم الثانى ( الطاعن ) الحكم ببراءتة 
استنادا الى الحكم السابق صدوره فى القضية 
8 سئة 191337 جنح مباشرة الميناء ‏ وقال 
فى تغصميل ذلك السند ان الشركة المدعية 
بالحق المدنى الشركة المجنى عليها فى الدعوى 
المطروحة ‏ أقلمت الدعوى 539 سسمنة 3ةا 
جنح الميناء بطريق الدعوى المباشرة ضد «حمود 
عبد الله المتهم الاول وفكرى بطرس ب الطاعن 
ب وأوزوالد أنحيل و تحيب منضصرور وحكيم 
جورج وطلبت فيها بعد الحكم بادانتهم طبقاأ 
لاحكام المادة ١5؟‏ عقوبات باعتيار أنهم 
اختلسوا من أموال الشركه ١١9585‏ ج 
و لاه" م وهى قيمه أذونات للامله صدرت 
فى خلال عامى ١93١ © ١1959‏ وطلبت ا.زامهم 
متضامنين برد المبلغ المختلس وقضى فى تلك 
الدعوى يجلسة ١936/0/5‏ يجسكم 
يستانف يعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل 
المتهمين الاول والثانى لسابقة الفصل فيها فى 
الجئحة ١1١‏ سنة 1135 الميناء الرقم الابتدائى 
للدعوى اللطروحة 5 اى بعدم قيول الدعوى 
المدنية قيلهما وبع دم جواز تحريك الدعوى 
الجنائية قبل المتهمين الرابع والخامس بطريق 
الادعاء المباشر وبعدم قيول الدعوى المدنية 
قبلهما وببراءة المتهم انثالث عن التهمة المسئدة 
'ليه وبرفض الدعوى المدنية المقامة ضدم ٠٠‏ 
وقالت تلك المحكمة فى أستباب الحكم 
الصادر ببراءة المت الثالث « انه من حيث اله 
بالنسية للمتهم الثالث فان أوراق الدعوى وما 
قدم فيها من مستندات لا تشير من قريب أو 
بعيد الى أنه ضالع فى ارتكاب الجريمة أى أنه 
اتهم أو اشسترك فيها بأى طريق هن طرق 
الاشتراك المعروفة قانونا وذلك لأن مسسند 
الشركة المدعية بالحقوق المدنية قبل هذا المتهم 
والمتهمين جميعا فى التدليل على اختلا 
المبالغ الواردة بصحيفة دعواها المباشرة » أن 
صرف هذه المبالغ تم بمقتضى أذونات صرف 
لحامله دون أن بوقع عليها المستفيد بما يفيد 
استلامة المبالمخ المدرجة فيها مما استنتجت مته 
الشركة المدعية باق المدنى أن تلك الاذونات 
وهمية دأن المتهميّن اختلسسوا قبمه المسالم 


“اللو 


بلدرجة فيها ٠‏ أى أنها بنت تدليلها على الطن 
والاستتتاج خاصه وائها تقزر فى صحيفه 
دعواها ومدكراتها يآانها تعتقد أن المتهمين 
ماني والثالت والرابع قد اشثر كوا مع الاول 
والاخير فى اختلاس هده المبالغ دون ان تقطم 
بذئك آو ان تقدم لدليل الجازم على مدا 
الاتهام ٠‏ الا آن المحكمة ترى فى صرف المبالم 
الثابته بالاذونات على نحو مأ تغدم جرد محايعه 
إدارية أو مالية من نظم المالية الفامسهة التى 
درجت الشركة ومستخدهوها على اتباعها قبل 
صدور قرار تأميمها » ولا ترى فى هذه المخارفة 
الى حد القول بأن المتهم الثقالتث أو المتهمين 
جميعا قد اختهسوا المبالغ المدرجة بتلك 
الاذونات وآنهم لم يسلموها لاولياتهم اذ أن 
آوراق الدعوى خالية من الدليل الجازم على 
ذلك كما لم تقسدم الشركة ما يقنم المحكمة 
شوت هذا الاتهام اذ أت عدم توقيسع حامل 
اذن الصرف بما يفيد استلام قيمته من خزينة 
الشركة لا بقطع بأنه لم يتسلم تلك القيمة » 
أو أن هذه الاذونات صرفت قيمتها لاشسخاص 
رهميين ٠‏ 0 

وجاء بالمذكرة أن هذه الاسباب التى بنى 
عليها الحكم ببراءة المتهم الثالث حبى أسسياب 
موضوعية نفطع بعدم تاثيم الافعال التى كانت 
منسوبه الى المتهمين وأن هذا الحكم خد قضى 
بعدم امكان قيام جريمه التبديد فئ حق المتهم 
الثالث أو المتهمين الآخرين لانتفاء الدثيل 
الجازم على قيام تلك الجريمه فى حقهم 
ولعدم امكان اعتبار صرف الاذونات أكش هن 
تخالفة ادارية أو مالية للنظم المالية فى الشركة 
ولذلك ونظرا لان الافعال موضسوع الدعوى 
المطروحة والافعال موض وع الجنحة المباشرة 
المشار اليها تكون معا' جريمة واحدة »4 فان 
باقى المتهمين .يفيدون من حكم البراءة النهائى 
الصادر مصلحة أحدهم 3 وذلك على أساأس 
وحدة الواقعة الحنائية وارتبساط الاقفعصال 
المنسوبة لكل من عزى اليه المساهمة فيها فاعلا 
أو شريكا » ٠‏ 

وعضى الحمكم المطعون فية يقول : « ومن 
حيث انه لا خسلاف فى أن احسكام البراءة 
المؤسسة على أن الواقعة الجنائية فى ذاتها غير 
صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر ويجب أن 
تعتبر على خلاف أحكام الادانة أو احكام البراءة 
المؤسسة على أسباب شخصية تكون حجة فى 
حق الئاس كاقة أى بالنسية لكل من يكون له 
شأن فى الواقعة موضوع الدعوى ٠‏ ومفهوم 
ما تقدم بداهة أن حكم البراءة المؤمسس على 
انتفاء الدليل قبل أحد المتهمين لا يمكن أن يفيد 


فضاء مكمه التفصض اللابيه 


كفل 7 


53557 


منه غيره من المتهمين بارتكاب ذات الواقعة » 
لذيك فان حكم البراءة المؤسس على انتفاء 
الدليسل على قوع جريمه لا يمنع من تحاكية 
ومعاقية نفس المتهم اذ آقام الدئيل عل ارتكاب 
جر دمه مماثله لذلك ٠‏ 

ولما كان الحكم الصادر فى الجنحة 835 
لسنة ١935‏ جنح الميناء اذ قضى ببراءة المتهم 
الثالث استتد الى سسببين اولهما انتفاء الدليل 
على أن المبالغ موضوع الاتهام الواردة بالاذوث 
لحامله الملقدمة من الشركة فى تلك الدعوى 
لم تصرف لاونيائها ‏ وثانيهما عدم قيام الدليل 
على أن المتهم ضالع فى ارتكاب الجريمة بصفه 
كونه فاعلا أصليا أو شريكا ٠‏ ولما كان السيب 
الاول جاء خاصا بوقائع اختلاس تغاير الوقائع 
«وضوع الدعوى المطروحة ولم يبن على أساس 
أن تلك الوقائع غير معاقب عليها ٠‏ وانما بنى 
على أساس عدم قيام دليل على وقوعها ؛ فان 
هذا السبب لا يمنع من معاقبة نفس المتهم 
وغيره من باب أولى اذا ثبت انهم ارتكبوا وقائع 
«ماثلة ٠‏ ولذالك فان الحكم الصنادر ببراءة 
المتهم الثالث من تهمة الختلاس فيد 2 
موضوع الجئحة 539 سنة 1975 لآ لم يثبيت 
لدى المحكمة من أن قيمة تلك الاذون ثم تصرف 
لاوليائها لا يمئع هن معاقبة ٠٠‏ نشسه, 
والمتهمين من باب أولى اذا قام دليل على أنهم 
اختلسوا قيمة أذون أخرى يثبت بدليل قاطع 
أنها لم تسلم لاوليائها » وترتيبا على ما تقدم 
فان أيا من المتهمين م ٠٠‏ ( المتهسم الاول ) 
أو ف ٠٠‏ ( الطاعن ) لا يفيد من الحكم الصادر 
سراءة ٠‏ فى القضية 536 لسنة 1557 
الميناء * وغثى عن البيان أن ما ورد بأمسباب 
ذلك الحكم فى شأن عدم ثبوت الواقعة قبل 
المتهمين عدا المتهم اتثالث هو عن قبيل التزيد 
فى الاسباب »© ولا يحوز أى حجية بالنسبة 
لهؤلاء المتهمين بعد أن قضت المحكمة تفسها 
بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهم ٠‏ 


كا كان ذتك © وكان الاصل فى الاحكام 
آلا ترد الحجية الا على منطوخها ولا يمتد أثرها 
ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزىء لا يكون 
للمنطوق قوام الا به » فان ما إورده المسكم 
الصادر فى الجئحة 579 لسنة 19535 عباشرة 
الميثاء على ما روامه الحكم المطعون فيما سلف 
ابراده ٠‏ لا يمس منطوقه الذى صدر يعدم 
جواز نظر الدعرى تسابقة الفصل فيها بالجكم 
الانتسدبائى فى الدعوى الحاليية ؛ ولا يكون 
لتسبيبه الذى بسطه على باقى المتهمين وعو 


١‏ المدد الثانى . السنة الئاسعة والاربعون 


يصدد الاستدلال اساسا على براءة أحدهم 
وهو ٠٠‏ أى أثر بالنسبة الى الطاعن الذى 
اشهى الحكم فى منطوقه الى عدم جواز نظر 
الدعوى بالنسية اليه على ما تقدم » ومن ثم 
يكون عا عرض له الحكم الصادر فى الجنحه 
المباشرة فى اسيايه على ما قال به الحكم المطعون 
فيه بحق نزيد! لا يردب للطاعن حقا يتساند 
عديه فى دفعهة من جديد يعدم جواز نظر 
الدعوى الحالية لسابقه الفصل فيها فى ذلك 
احم ٠.‏ 

هذا الى آنه لما كان الحكم المطعون فيه قي 
رده على الدفع قد آثبت أن وقابع التيديد التى 
رمعت بها اجبحه المباشرة تغاير وقائع البعوى 
الحاليهة من حيث اشخاصها وعلها وزمانها , 
وكان اتحاد السببب في الدعويين كشرط 
للحجية مقتضاه أن ندون الواقعه التى يحاكم 
المتهم عنها عى يعينها الواقعه انتى كانت خلا 
للحثم السايق .. فلا يكقى للقول بوحدة السيب 
أن نلون ابواقعة الثانيه من نوع الواقعة 
الادلى أو أن نتحد معها فى انوصف القانونى ©» 
أى أن اننون الواقعتسان كلتاهيا حلئقه من 
سلسلة وقائع متمائلة ارتكبها المتمع لغرض 
واحد اذا 'لان لكل واقعه من هاتين الواقعتين 
ذائية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة 
التى يمتئع معها القول بوحدة السسيب في 
كل منهما ٠‏ لما كان ذلك 6 فان قضاء الحتم 
المطعون فيه برفضهة الدفح يكون صحيحا 
ويندفع عنه ما يثيره الطاعن من قالة الخطا فى 
تطبيق القانون ٠‏ 0( 

لما كان ذنك » وكان المكم قد عرض الى 
دفاع الطاعن القائل بأنه لو فرض أن الاذونت 
حررت يناه على أمره وعو يعلم زيفها ثم صرف 
قيمتها فان ذنت لا يوفى لجريمه التبديد أركانها 
لتخلف عقد الامانة » لانه لا الشركة ولااف ٠.‏ 
ولام ٠٠‏ وكله فى استلام أى ميلغخ » عرض 
الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقولة : « ومن 
حيت ان القانون فى مادة خيانة الامانة 
لا يعاقب على الاخلال فى تنفيذْ عقد الائتمان 
فى ذاته »© وانما يعساقب على انعيث بملكية 
اشىء المسلم بمقتضاه ب واذن قاذا كانت نية 
الجانى وقت التسليم قير متفقه مع ما قصد 
المجنى علية من التسلسيم فلا تأثير لذلك فى قيام 
جريمة خيانة الامانة متى ثبت أن الجالى اختلس 
الثثىء الذنى سلم اليه ولم يستعمله فى الامر 
المعين الذى آراده المجنى عليه بالتسسليع 5 
ولذلك فان جريمة خيانة الامانة المسندة الى 
المتهم الثانى ب الطاعن ‏ تكؤن متوافرة الاركان 


مها دام قد ئيت للمحسكمة أن الشركة الج 
عليها قد سلمته على سبيل الوكالة مبلغا من 
المال لاستعمالة فى أمر معيل وثيت أنه احتلسه 
ولم يشتعمله فى ذلك الامر » ولما كان عا أورده 
الحكم فيما تقدم صسحيحا وتتوافر به لجريية 
التبديد كيا هى معرقة به فى القانون 
أركانها » فان ما يتعاه الطاعن فى هذا الشان 
لا يكون له محل ذ: 

لا كان ذلك 6 وكان كل ما يثيره الطاعن فى 
خصوص خطأ الحكم فى الاسناد مردودا بانه 
تبين من مراجعة المفردات التى أمرت المحكية 
بضمها تحقيقا للطعن أن كل ما حصلهة المكم 
من وجوه الاستدلال على ادانة الطاعن 6 هما 
أثاره فى طعنة له أصل ثابت فى الاوراق » 
سواء فى نصله أو فى فسواه ٠‏ ويذلك يكون 
هذا الوجه من وجوه. التعى غير سديد ٠‏ 

لا كان ذلك + وكان ما يتعام الطاعن على 
الحكم من القصور حين اقتصر على التدليل على 
تبديد قيمة أذون ثلاثة فقط من الاذون الاريعه 
الصادرة باسسم الاسستاذ ف ٠٠‏ مردودا 
بأنه لا جدوى من هذا النعى ما دامت ادانة 
الطاعن محمولة على ثيوت تيديده لتلك الاذون- 
لما كان ما تقدم »2 وكان باقى ما بثيره الطساعن 
بطعنه ينحل الى جدل «وضوعى فى سلطة 
المحكمة فى وزن عناصى الدعوى مما تستقل 
يتقديره دون رقاية لمححكمة النقض ما دامت 
أنها لا تخرج فى ذلك عن «وجب الاقتضساء 
العقلى والمنطقى وهو ما لم يخطىء الحسكم فى 
تقديره .. 

وحيث انه ترتيبا على ما تقدم فان الطعن 
برمته يكون على غير أصاس متعينا رقضه 
موضوعا ٠‏ 

( الطعن ١667‏ سنة 7 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين مختار رضوان نائب إرئيس إالحكية ومحصد 
عبد المنعم حمزاوى ونصر الدين عزام ومحمد أبو الفشضل 
حفنى وأنور أحمد خلف ) 


84 
'" ينابر 1554 
اثبات : «عايئة + حكم تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ دفاعه 
اخلال بحقه ٠‏ قتل عمد ٠‏ 
ب ب شهود : تطابق آقوالهم » خيرة ٠‏ 
ج - سبق اصرار : ترصد * تقش > طعن > مصلحة ٠‏ 
البادىء القانونية : 
5 للمحكوة إذا كانت الووقعة قد وضحت 


فضاء محكمة النقض الجتائيه ه١1‏ 


07 ممصم ولد الخسيس 


لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير مد 
فى الدعوى آن تعرضص عن ذلك شرط ببان 
العلة + 


- الاصل انه لبس بلازم 3 أن تطابيق أقوال 
[قديوة مضمون الدتيل الفنى فى كل جزئية 
مئه » بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى 
غير متنافض مع الدكيل الفئى نناقضا يستعمى 
على اللاممة واتتوفيق * 

© ب حكم ظرف الترصد فى تشديد اتلعقو به 
كحكم ظرف سبق الاصراد ء» والبات توافر 
أحدهما يغنى عن اثبات تواضي الآخر ٠‏ 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان المكم المطعون فيه أثيت فى 
مدوناته بيانا نواقعة الدعوى أنه لحلاف بين 
الطاعن ويين القتيل س وهما جاران متواجهان 
فى حارة الروم - تقدم الاخير بشبسكواه فئ 5 
1111 ضه الطاعن ليف عن 0 
الا انه بيت النية على الاعتداء عليه وتريص به 
حتى خرج من دكانه فى الطريق الدى الف 
السير كيه فى يوم ١115/١/4‏ وابنقض عليه 
اللجنى علية الى د ذان من يدعى « سعيد مرسى 
حديل © فتعفيه الطاعن اليه ؛ وواصل اعتداءه 
عليه دون أن يقصد من ذلك ققتلا » ولكن 
الضرب أفضى الى الموت ٠‏ ودلل الحكم على هذه 
انوافعة يما ينتجها من وجوه الادلهة وهى 
شسهيادة الشلهود من أصحاب الخوانيت » 
والتقارير الطبية وعشر المعايئة التى آجرتها 
النيابة العامة والذنى ثيت منه أن مكان الحادث 
كان مضيئا سواء عن مصب أ بيح الحوانيت 
المفتوحة , أو من المصمسابم بمح التى كرنها 
أصحاب الحوانيت المغلقة كي طوال الليل ٠٠‏ 

3 ثم عرض الحكم لما طليه الدفاع عن الطاعن 
من اعادة اجراء المعاينة قولا بابتداء الاعتداء 
أمام دكان من يدعى « عسسده اهليل » الذى. 
نتعذر فيه الرؤية لعدم انتشار الضسوء اليه 
ددن دكان « سعيد مرسى خليل » وانتهى فيه 
ررد عليه بقوله : « ومن حيث ان المتهم أنكر 


ما نسب اليه وقرر الحاضر معه أن مكان اإطنادث.. 


لا تمكن فيه الرؤية فى الوقت الذى وقع فيه 
الحادث مما يقطع بعدم صحة ما قرره الشسهود 
وتمسسك باأجواء السيباية بمعرقة ة الملحكمة 
لاثبات" ذلك ٠‏ 

ومن محيث ان المحتكمة ل فول عل البغار 


المتهم ل نبت 


ثبت لديها من شهادة شهود الاثبات ' 


التى تأخذ بها المحكمة وتطمئن اليها دالتى 
نعززت بما جاء بالتقارير الطبية الشرعية ,. 
أما عما طلبه الدفاع عن المتهم من اجراء المعاينة 
بمعرفة المحكمة فهو طلب تراه المحكمة غير جد 
فى الدعوى لمرور أكثر عن عامين على وقوع 
الحادث ونغار معام مكان وقوعه فى هذا الوقت 
الطويل وتغير أساليب الاضاءة عما كان عليه 
وقت الحادث فضلا عن أن المحكمة تطمئن الى 
ما ذكره الشسهود من أن مكان الحادث كان عضاء 
بالمصابيح الكهربائية المنبعثة من المحلات 
اللجاوررة 3 0 الاقوال التى عززتها معاينة 
النياية ومن ثم ترى المحكمة اطراح هذا الطلب 
لما تقسم ولعدم جدواه الآن » ٠‏ 


ولما كان من المقرر أنه وان كان القانون قد 
أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع 
وتحقيقه ؛ ١لا‏ أن للمحكمة إذا كانت الواقعة 
قد وضحت لدبها أو كأن الامر المطلوب تحقيقه 
غير منتج فى الدعرى أن تعرض عن ذلك بشرط 
بيان العلة » وكانت المحكمة قد سوغت رفض 
طلب اعادة اجراء المعاينة بعلتيل سائغتين من 
تراخى الزمن الذى تتغير به معالم الاشياء , 
وامسكان الرؤية فى مكان اللفادث حيث بدآ 
وانتهى لانه كأن مضاء بالمصابيع التى يثبعث 
ضووؤها من المحال الحيطة بالمكاك ؛ مستئاضا 
فى ذلك الى ما شهد به الشهود ) وما ثبت من 
معاينة الئيابة العامة مما له أصل ثابت فى 
الاوراق التى آمرت المحكية بض هها تحقيقا 
للطعن 6 وكان الاعتبار العام الذى ساقه الحكم 
عن تغيير معالم الامكنة بمرور الزمن بفرض 
عدم صحته على _اطلاقه » لا يقدح فى سلامة 
الاسانيد الخاصة التى سوغ بها رفضه للطلب, 
لانها تكفى وحدها لحمل قضائه بغر تساند 

بين الامرين © قان ما ساقه الطاعن فى هذا 
الصدد يكون غير ذى وجه ولا يعتد به ٠‏ 

ولما كان الاصل آنه نيس بلازم أن تطابق 
أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل 
جزئية منه » بل يكفى أن يكون جماع الدليل 
القولى غير متناقض مم الدنيل الفنى تناقضا 
يستعصى على الملاءعمة والتوفيق 0 وكان ما أورده 
الحكم من حصول الاعتدإء بالجزء المكال من 
السكين على رأس المحئى عليه 6 واجازة الطبيب 
الشرعى تعدد الضربات فى موضع واحد منه 
أحدث جرحا واحدا مما يتلائثم به فحوى 
الدليلين بغير تناقض ٠‏ 

لما كان ذلك.:» وكان الحكم المطعون فيه قد . 
دلل على توافر ظرفى سبق الاصرام والترصد 
بما ينتجه من وجود التزاع السابق ييل اللجنى 


ذا المدد الاتى اليسنة التاسعة والأرسون 
ات ال س0 


عليه وبين الطاعن : وتبيته النية على الايقاع 
به » وكونه فى مكان صالح لتنقيذ تصميمه » 
واعدزده سكينا للاعتداء عليه ©» ومباغتته له , 
فان ما ساقه من تلك الشواهد يصلح لاقامة 
قضائه بتوافر انظرفين كليهما كما هما معرفان 
فى القانون » وفضلا عن ذلك فانه للا كان حكم 
ظرف الترصد فى تشديد العقوبة 'كحكم ظرف 
سبق الاصرار » واثيات توافر أحدهما يغنى 
عن اثبات توافر الآخر فانه لا يجدى الطاعن 
ما يثيره عن خطأ الحكم فى اثبات توافر ظرف 
سبق الاصرار فى حقه يفرض صحته ٠‏ لما كان 
ما تقدم 6 فأن الطعن يكون على غير أساس 
متعين الرفض ٠‏ 

( الطعن 1919١‏ سنة لا ق بالهيئة السابقة ) 


+بة 
؟" يثاير ١554‏ 
© آسباب اباحة : دفاع شرعى ٠»‏ 
موضوع > سلطتها فى نقديره ٠‏ 
ب دفاع شرعى ؛ اصابات امتهم لاحقة للاعتداء الواقع 
منه على للجثى عليهم ٠‏ 


ج ‏ وى : نزاع عليه » دفاع شرعى ٠‏ عقوبات مم 
تنك و لان د كر؟ 


دليل ٠.‏ محسكمة 


د اليات : شهادة ٠‏ حكم » تسبيب 2 عيب ' 
المبادىء القانونية : 

-١‏ الدفاع الشرعى هو استعمال القوة 
اللازمة لرد الاعتداء » وتقدير الوقائع الؤدية 
الى قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيهسا عن 
الادود الموضوعية التى تستقل خكمة الوضوع 
بالفصل فيها ء ويجب لقيسام حالة الدفاع 
الشرعى أن يكون تقدير التهم لفعل الاعتاماء 
الذى استوجب عنده الدفاع بلا على .أسباب 
معقولة من شانها أن تبود ها وقع مله > وهن 
حق المحكمة أن تراقب هذ؛ التقدير لترى 
ما اذا كان مقبولا نسوغه البداهة بالنظر الى 
ظروف الحادث وعناصره الختلفة ٠‏ 

؟ ‏ هتى كانت إصابات المتهم لاحقة للاعتداء 
الذى وقع هنه على المجنى عليه ء وآنه كان 
البادىء بالاعتداء » خان ها انتهت (ليه الحكمة 
عن نفى حائة الدقاع الشرعى عن النفس يكون 
مطاقا للقازون » 


؟ ب حق اندفاع الشرعى عن اآال وفقسا 
للفقرة القانية من المادة 547 من قانون 
العقوبات , لا ببيح استعمال القوة الا ترد قعل 
يعتبر جريمة من الجرائم المنلصوص عليها فى 
الابواب الثاني والثامن والثالث عسر 5الر ابع 
عشر من الكتاب الثالث من هذا القانون » وفى 
المادة /41؟ غفقرة أولي والادة 988 فقرة أول 
وثالثة + ونا كان النزاع على الراى ليس دن 
بين هذه الافعال فانه لا جدوى دما يثيره الطاعن 
هن أن الحكم لم يبين سنده القاطع فيما انتهى 
اليه من أن جميع الملاك الذين اشتروا هن 
المالكة السسابقة حق الانتفاع بالسسقى دن 
الماسورة المخلفة عنها والواقعة فيل أرضه ٠‏ 


5 - لا يعيب الخكم آنه يحيل فى بيان شهلدة 
الشهود الى ها أووده هن أقوال شاهد آخر » 
ها دامت آقوائهم متفقة مع ها اسسستلد اليه 
الحكم هلها ٠‏ 
الحكمة : 


** تورث إللك ,٠.٠‏ . 
55 رحيث أنه ٠٠‏ لا يعيب الحكم أن يحيل 
فى بيان شهادة الشهود الى ها أورده من آقوال 
شساهد آخر »© مأ دامت أقوالهم عتفقضة 
ما استئد اليه الحكم متها ٠.‏ 5 


ولا كان الحكم قد عرض لدقاع الطاعن ٠٠‏ 
ورد عليه فى قوله : « وحيث انه يتعين التنبيه 
بداءة على أن الشسهود جميعا قد أجمعوا على أمر 
واحد عو أن المتهم حو الذى ابتدأ بالاعتداء 
بالسكين المضبوط على المجنى عليه , وانه لم 
سبق ذلك أى اعتداء بأى آنه ما , وإن كان 
هناك تماسك ٠٠‏ بالايدى ٠-‏ فانه لا يعد فى 
حاله دفاع شرعى عن النفس "0/5.٠6‏ 


لا كان ذلك © وكان الدفاع الشر 
شال القوة اللازمة لرد اليه 0 
6 المؤيدة الى قيام حالة الدفاع الشرعى 
د نفيها من الامور الموضوعية انتى ‏ تستقل 
3 الموضوع بالفصصل فيها 31 وكان لبحب 
غيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير 
المتهم لفعل الاعتداه النى امس_توجب عندم 
الدفاع مبنيا على أسباب معقولة من شاأنها أن 
تبرر مأ وقع منه » ومن حق اللحكمة أن تراقب 
مهدا التقدير لترى ما اذا كأن مقبولا لا تسوغه 
البداعة باننظر الى ظروف المادث وعناصره 
المختلفة * لا كان ذلك © وكان ما النبته الذكم 


مضاء تحكمة الوضم 


00 
من تلك الوقائم مؤديا الى النتيجة الى 
حلمي نان الطاعن لم يكن فى خاية 
وفاع شرعى ء فان مأ يعيبه الطاعن على الحسكم 
فى هذا الخصوص يكون فى غير مسحله * 


أما ما يثيره الطاعن من أن الحكم أخطأ اذ 
رهن الاعتداء المسوغ للرد بالاعتداء الذى يقع 

بآنة فان عبارة الحكم لا تفيد هذا المعنى الدى 
قال به الطاعن وكل ماتفيده هو أنه ام يكن 
هناك ها يبرر اعتقاده أو تصوره بوجود فعل 
يتخوف منه أآى عدوان يستوجب رده ٠‏ 

أما ما يقول به الطاعن من أن الحكم ام 
يستظهر الصلة بين إصاباته وبين الاعتداء 
الى وقع منه فمردود بأنه متى كانت الواقعة 
كما أنبتها الحكم أن اصسايات الطاعن كانت 
لاحقة للاعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه 
وآن الطاعن لم يكن يقصد رد اعتداء وقح عليه 
او توهمع ودوعه من الجنى عليه 2 بل انه كان 
هو البادىء بالاعتداء » فان 8 التهت الية 
المحكمة من نفى حالة الدقاع الشرعى عنادتئفس 
كون مطابقا للقانون ولا يكون هناك محصل 
نلبحث فيما اذا كان الطاعن قد تجاوز حدود 
هذا الحق © اذ لا يصح القول بتتجاوز الحق الا 
عع قيامة * 

لا كان ما تقدم » وكان الدقاع الشرعى عن 
المال وفقا للفقرة الثانية من المادة 53؟ من 
قانون العقوبات لا يبيح اسستعمال القوة الا 
لرد فعل يعتبر جريمه من الجرائم المنصوص 
عليهسا فى الابواب الثاني والشغامن 
واشالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثالث 
من هذا اثقانون » وفى المادة بالممْ فقرة 1 
رالادة 6 نقرة أولى وثا'ثة , وكات التزاع 
على الرى ليس من بين هذه الافعال , فانه 
لا جدوى مما يثيره الطاعن من آن الحكم لم يبين 
سنده القا فيما انتهى المه من أن لجميسع 
الملاك الذين اشتروا من الماتكه السابقة حق 
الانتفاع باسقى من الماسورة المخلفة عنها 
والواقعة قبالة أرض الطاعن * 

وحيث انه لما سلف يكون الطعن برمته على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


( النْن ١51‏ سنة 9 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
5١١‏ 
"" يثابر ١954‏ 


حكم ١‏ السبيب 4 غيب + اتموين ٠‏ خبز ٠‏ ريق ؟ 
اذه ' مرسموم ق 40 لسلة ١940‏ 


ى الطقائية يفف 
لبد] القانونى : 
اذ كان ما آورده ١‏ فى بيانه لواقعة 


الدعوى لا يظهر ذيه بالتحصديد الكمية إلتى 
جرى وزنها من الخبز » وهل تسمل جميع 
ها ضبطه هحرر المحضر آم تقتصر على ما كلف 
لخباز بانتاجه , فان الفكم يكون فد جاء خلوا 
هن تحسديد وبيان وزن الرغيف من الخبز 
المضيوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك 
بالوزن القرر قانونا » رغم ما تهذا البيان من 
أهمية فى تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة 
تطبيق الفانون عليها » الاغر الذى بر يعم الخكم 
بالقصور فى البيان ويوجب نقضه ٠‏ 

المحكمة : 

٠‏ وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لاسيابه 
بالحكم المطعون فيه بيين واقعة الدعوى بقوله 
ه أنها تخلصض فيا اثرته حكن اللخضر من آنه 
قام بالتفتيش على مخبز ب الطاعن - فضيط به 
دغيفا فور خروجها من النار فلاحظ آنها 
أقل من الوزن ثم كلف الخياز بانساي' 16 
رغيفا قام بوزنها جميعا بعد التهويهة فلاحل 
أنها أقل من "الوزن المقرر حيث كأن وزنها 
ا ٠‏ لما كان ذلك , وكان ما 
أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدغوى لا يظهر 
فيه بالتحديد الكمية التى جرى وزنها من الخبز 
وهل تشمل جميع ما ضيطه محرر المحضر أم 
تقتصر على ما كلف الخبان بانتاجه , ٠‏ فحاء الحكم 
بذلك خلوا, من تحديد وبيان وزن الرغيف دن 
الخبز المضبوط ومتوسسط العجز فية ومقارنة 
ذك بالوزن المقرر قانونا 2 رغم ما نهنا السيان 
من أهمية فى نعرف حقيقة الوائعة ومدى صحة 
تطبيق القانون عليها الامر الذى صم الحكم 
بالقصور فى البيان بما يوجب نقضة. والاحالة 
بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


( الطعن 51/8 سنة لا ق ورئاسة وعضوية السسادة 
الًستضارين محبد عيد الوهاب خليل وسندين ساممع 
ومحمود القشمراوى ومحمود عطيقة ) ٠‏ 


؟'ة ‏ . 
؟» ناير ١9584‏ - 


| اثبات : شبرة + قتل خط ٠‏ سكم أ تسبيب ', 
عيب ٠‏ عقوبات م 790 ٠‏ 2 

به ل وقاة + سبيها ٠‏ “شف ظاهرى على جثة ٠‏ 

ج ل اخطا : المدعه ٠‏ عسئولية جثائية ‏ مس كولبة 
مدئية ٠‏ 


دعل 00 مسيم موصي صصص سس -. 
سمه سبيت وميه لومحم ياه ل ممم مسيم يام ند سستصيسس مصماة مر سسب سي سسب 


د - عسؤولية : خطا ؟ تقديره ؛ محكمة موضوع ٠‏ 

هب حكم : ال سبيب ٠‏ عيب ٠‏ دفاع ٠‏ رد محكهة عليه ٠‏ 

و محاكمة : احراءاتها ع محكمة ؛ قعودها عن أجرك 
لم يطلب منها ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١س‏ لا يوجب القسانون أن يكون اثبات 
سيب الوفام نتيجة الصفة التشريحية » دون 
الكشف اظاهرى حيث يغنى فى هذا المقام ٠‏ 

”م يعتير مفتشس الصحة من أهل الخبرة 
الختصسين فنيا .بابداء الرأى ٠‏ ومن ثم فان 
استئاد الحكم الى تقريره بناء على الكشسساف 
الظاهرى فى انبات سيب الوف8 دون الصخة 
التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى لا يقدح فى 
تدليله فى هذا الصدخ + 


٠‏ ب نعدد الاخطاء اللوجبسة لوقوع الحادث 
لخطا المنسوب اليه » يستوى فى ذلك أن يكون 
سبيا مياشر! أق غير مياشر ‏ فى حصوله ا 

١ 


- تقدير الخطا #لوجب كسئولية م رتكبه 
جنائيا ومدنيا هما يتعلق بموضوع الدعوى ٠‏ 


ه ‏ لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى كل 
حرئية يثرها فى مناحى دفاعه الموضوعى » 
اذ آن اطمئئانها الى الادلة التى عولت عليها 
يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى سساتها 
الدفاع خملها على عدم الاخد بها » دون أن 
تكون ملزعة ببيان علة اطراحها إياها ٠‏ 


"الا يصح النعى على المحكمة قعودها عن 
القيام باجراه كم يطلب منها * 


المحكمة : 

٠.*وحيث‏ ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه 
بالحكم المطعون فيه بالنسية الى الطاعنين وهما 
المهندسان المسثولان'عن الانارة .فى مديئنسة 
طهطا ء قد بين واقعة الدعوى نما 'محصله أن 
المجنى عليها خرجت من بيتها وراء حقيد .لها 
فمسيت يدها أحد أعمدة الانارة, قأصابها صعق 
كهربائى قتلها فى الحال » وتبين من الكشف 
الطبي 'الموقع عليها بمعرفة مفتس الضحة آن 


الوفاة حدثت نتيجة صدمة عصبية من جر. 

صدمتها بالتياد الكهربانى » كما تبين ين 
المعاينة أن يصمات أصابعها وجدت متطيعة على 
العمود بصورة واضحة ٠٠‏ ويبين من تقرير 
ادنجنة العنية ٠.١‏ أن الحادث وقع نتيجه اربفاع 
الجهد اللهرباتى على جسم العمود الى د ١00‏ 
فولت »© هما أدى الى قوصيل هذا الجهمد الى 
جسمع المجتى عليها ويانتالى الى وفاتها قتريجة 
للرور تيار كبير فى جسمها يديل الطيساع 
بصسمات إصايعها على العمون تصسوره 
اضصسكحة ,؛ وان ذيك بر جع الى تلامس 
اسلاك توصيل المصياح على العمود موضوع 
الحسادث »2 مع تراكم الاتربة والعن_كيوت 
على عازلات واسلاك الخط انكهرياتى بشحل 
دف نتوصيل التياد الكهريائى وان حالةالعيوو 
والشيكه وصلت الى مأ هى عليه نتيجة 
الاهمال منذ فترة طويلة فى صيانه الشيكة 
على الوجه الائمل تحت اشراف المختصين فى 
الشيكات القنيه » وآن عدير الادارة الهندسيه 
ببجلس مدينئة طهطا أفاد يخطابه المؤرخ 
٠17‏ بان اختصاص الطاعنين يشمل 
الانراف الادارى وانفنى على التسيئكه الكهرياتية 
لمدينة طهطا : وان كان الأول يعلو اثانى 
درجه»؛ وأن الاثنين يرأسان سائر العمال المنوط 
بهم أعمال النسسيككه تحت اشرافهما * ودلل 
الجكم على هذه الواقعة يما ينتجها من وجوه 
الادلة الواردة فى اللساأق المتعدم » واطرج 
دفاع الطاعنين المبين فى الطعن استنادا اليها 
- ومنها تقرير اللجنة الفنية سابق البيان ٠‏ 


وبعد أن اعتنئق الحكم المطعون فيه أسياب 
الحكم الابتدائى فيما قضى به من الادانةبالنسبة 
الى الطساعنين » عرض إلى المتهمين الاربمة 
الاخرين من العمال وقضى يبراءتهم يما نصه : 
« وحيث انه فيما يتعلق بالمتهمين الاربعمة 
الاخيرين »© فان المحكمه لا تتمشى مع ١‏ 
المستانف فى ادانتهم اذ أن الثابيت أنهم من 
العمال المرؤؤوسين للمتهمين الاول والشانى 
الطاعنين ‏ وهم يقومون يتنفيذ ما يصدر اليْهم 
من أوامر صادرة اليهم منهما © ولم يثبت فى 
حق أى منهم خطأ أو تقصير فى اتنفيذ حصله 
الاوامر الصادرة بتنظيف الاعمدة » وبالتالى 
لا يمكن نسبسية اهماله الى أى منهم اذ أنلهم 
يدفذون ما يلقى عليهم من الاواير وهم ليسوا 
من (لفنيين فقد قرروا في أقوالهم بالتحقيقات 
والتىتطمئن لها المحكمة أنهم يقومون بالتنظيف 
الدورى طبقا لما يلقيه اليهم المتهمان الاول 


والثانى من أوامر أو تكليف » * 


فضاء محكمة التقض الجائية بقع ١‏ 


لا كان ذلك » فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به 
إركان جريمه لقتل الخطأ التى داتهما بها 
كما هى معرفة فى الملسادة 5988 من قانون 
العقوبات واستند فى اثبأتها الى أدلة تيرر 
قضاءه وتحملة , وكان تقدير الخطأ اللوجب 
لسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا مما يتعلق 
بموضوع الدعوى © وكان تعدد الاخطاء الموجبة 
:وقوع الحادث نو حب مساءلة كل من أسهم 
فيها آيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه » يستوى 
فى ذك أن يكون سبيا مياشرا أو غير مباشر 
فى حصسسوله ء وكان الحكم الطعون فية قد 
استظهر الخطأ فى حق الطاعنين من الاهمال فى 
الاشراف «الادارى دالفنى على الشيكة. الكهر باثية, 
ربين رابطة السسببية بين الخطا والقتل بيانا 
كافيا فيما أثيته من أن المجنى عليها تركت 
بصمات أصابعها على العمود الذى تسسسيبي 
التيار الذى يسرى فيه فى صسعقها »2 وأن 
الكشف انطبى أثيت أنها توفيت من الصدمة 
العصبية الناشئة عن الصيعق الكهربائى » 
فضلا عما ورد فى تقرير اللجنة الفتية حسيما 
سيق البيان » وكان استتاد لمكم الى تقرير 
مفتثى الصححة بناء على الكشف الظاهرى فى 
اثيات سبب الوقأة دون الصفة التشريحية 
بمعرفة الطبيب الشرعى لا يقدح فى تدليله 
فى هذا الصدد لان مقتش الصحه يعتبر من 
أهل الخيرة المختصين قنيا بابداء الرأى فيما 
تصدى له وآثبته ©» ولان القانون لا يوجب ان 
دون اثيات سبسيب الوفاة نتيجة الصغفة 
التشربحية دون الكشف الظاهرى ©) حيث يغنى 
فى هذا المقام ٠‏ 

ولا كان يبين من عدونات الكم المطعون فيه 
أنه لم ينف واجب النلافة فى ذاته » وأن 
تقصيرا وقع فى القيام بهذا الواجب ء وأن هذا 
التقصير كان أحد الإخطاء التى أسسهمت فى 
وقوع الحادث ,» بل قضى ببراءة العمال بعلة 
انهم مأمورون بتوجيه الطاعئين فيما يكلفون 
بأدائه من أعمال »؛ وأنهم لم دمتنعوا عن تتغيذ 
ها يلقى اليهم من أوامر أو : تكليف ١‏ وبذلك 
تنتفى دعوى انتناقض عن الحكم » لانه لم يئف 
هذا الخطأ بعد اثياتة كما يقول الطاعتان ٠‏ 

ما كان ما 'تقدم » وكان الطاعنان ثم يطلبا 
الى محكمة الموضصوع فى أى حق من درجتى 
التقافى اجراء تحقيق فى شىء مما يدعيانه فى 
طعنهما ؛ فليس يصح لهما أن ينعيا على المحكمة 
قعودها عن القيام بجراء لم يطلب متهساء 


وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى كل 
جرئيه يثيرعا فى مناحى دفاعه الملوضوعي اذ آن 
اطمئنانها الى الادله التى عولت عليها يفيد 
اطراحها جميع الاعتيارات التتى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخذ بها دون آن تكون ملزمة 
ببيان عله اطراحها اياها » وكان الحكم المطعون 
فيه قد أسقط دفاع الطاعنين حقه ورد عليه 
بما يفئده من آدلة الثيوت فى الدعوى + لما 
كان ما تقدم » فان الطعن يكون على غير أساس 
متعيلن الرئفض موضوعا . 

( الطعن سلنة لاا ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستضارين مخبار رضوان ثائب وئيس المحكمة ومحمد عبد 
المنعم حمزاوى ونمر الدين عزام ومحمد ابو الفضل حفتى 
وانور احمد خلف ) ٠‏ 


اه 
؟؟ يناير كوا 

اختلاس : اهوال (مرية ٠‏ اهوال جمعيات خاصة ؛ 
مساهمة حكومة ٠‏ ق 1٠١‏ لسنة ٠ 1١955‏ عقوبة + عقواتك 
م8م8١١ا١ا‏ ثة 5لا ور 

ب - جمعية تماونية : أموالها + اختلاسها ٠‏ عقوبات 
م الاق /1؟ لسنة 1١6+‏ و١8‏ لسنة 557( وا بم 
لسئة ١955‏ 

ج - جوعية تعاونية : مملوكة للافراد وحدعم ٠‏ دولة ؛ 
اشرافها + عقوبات 1١‏ مكرر1 * 

دل حكم : انتسبيب ) عبب ٠‏ عقوبة ٠‏ اختلاس ؛ اموال 
اميربة > آموال جمعية خاصة ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

11١ ان الشارع قد استحدث فى المادة‎ -١ 
من قانون العقوبان عقوبة جديدة يقفضى بها‎ 
على العساملين فى بعض المشروعات الخاصة‎ 
الواردة على سسبيل الخصر فى نص اللادة‎ 
المذكووة ,» بعقوبة اشد جسسامة مما لو‎ 
تركهم والقواعد العامة اذا ما اقترفوا الفعسل‎ 
الملدى المنصوص عليه فى المادنين ؟١١ واذا‎ 
* من قانون العقوبات‎ 

>" ع لا يقدح فى انطباق الغقرة الآخيرة عن 
امادة ١١١‏ من قانون العقوبات على المتهم > انها 
لم تتضمن النص صراحة على موظفى الجمعيات ٠‏ 
التعاولية ٠‏ 
“م استهدق الشارع دن تعديل قالون 
العقوبات بالقانون ٠١‏ لسنة 195 الحفاظ 


١‏ العدد النانى ب الستة الناسيعة والأر بعون 


على أموال الدولة والاشخاص امعنوبة العامة 
”#المؤسسات العامة وسوى إين أموالها وأموال 
الو<دات الاقتصادية انتابعة لها ءا داعت تملك 
أموالها بمفردها أز 'تساهم فى دالها يتصيب 1 
ب آما الجمعيات التعاونية الملوكة جميعه-ا 
تلافراد ‏ فهى وحدها التى سرى عليها حكم 
املادة ١١‏ مكرر من قاتون العقوبات وأو 
كانت تخضع لاشراف احدى اجهات السكومية 
أى المؤسسات العامة ٠‏ 


. 4 - اذا كان كي قد ساءل اللتهم عن جناية 
الاختلاس الملصوص عليها فى اللادة 1/1١‏ 
مكرر من قازون العقوبات © وانزل به عق-وبة 
الاشغال الشاقة دة خمس سين وهى عقوبة 
غير هقردة فى انقانون تتلك الخلساية وانما 
تدخل فى نطاق عقوبة حنابة الاختللاس 
المنصوص عليها فى الادة ؟١1‏ من قانون 
العقوبات » بحيث لا يعرف ان كانت الحكمة 
قد دانته باخناية التى اشارت اليها فى نهاية 
حكمها او باجناية التى تنبىء عنها العقوية التى 
أصدرتها , فان ذلك يصم اخكم بالقصور ٠‏ 


اللحكمة : 

٠+‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بين وافعة 
الدعورى فى قوله « ان المتهم ٠٠٠٠‏ ( الطاعن ) 
يصفته العضو المفوض فى مجلس ادارة اللجمعية 
التعاوثية الزراعية بناحية آبار الوقفا مركز 
اخميم محافظلة سوهاج استلم من مصنع 
المنز لاوى باللعصرة ة بسوماج كمية هن الكسب 
المقررة عن شسهر أكتوبر وقدرها 4١‏ طن 
و الا ك لتوزيعها على مس_تحقيها من أهالى 
الناحية ٠‏ وقد ثترامى الى عسلم مفتش الزراعة 
أن المتهم قد تصرف فى الكسب بالبيعم فكلف 
المشرف الزراعى السيد عيد اتهادى السيد 
النحاس بجرد .المخزن الخاص بالجمعيه » وفى 
مساء يوم ل 15 توجه المشرف الى 
المخزن وهن اك قابله المتهم وأبلغفه سرقة 
الكسب من فتحة فى سقف المخزن اصطنعت 
إذلك وقام بفتح المخزن بالمقتقاح الذى كان 
يحملة وتبين المشرف الزراعى الفتحة التى 
أرشده عنها المتهم ومساحتها ٠6 <٠‏ سم 
وقد انتزع منها الحديد وغطيت بالتراب وآعاد 
غلق اللخزن وأبلغ اشر طة وتحفظ على المخزن, 
ويتاريخ رده :قام المشرف الزراعى 
بجرد المخزن بمعاوثة لي مشسكلة منه ومن 


السيد حامد محمود المشرف الزراعى بتساحيه 
الصوامعة وأحيد سلامة أحمد وزذكى هصمسام 
عضوى جلس ادارة الجمعية و بلحضور المتهم 
وأسسفر الجرد عن وجود عجز قدره ه طن 
و 53 ك من اللسب وقرر السيد عيد الهادى 
السيد ان المتهم هو المسئتول عن ذا العجز 
لانه هو المفوض من قبل مجلس آدارة الجبعية 
فى استلام كميه الكسب ودوزيعها وأن الفتحة 
اشى يقول المتهم عنها بسقف المخزن لا يمكن 
السرقة منها لصسغر مساحتها ولارتفاعها عن 
سطح أرض المخزن ولعدم و<ود آثار تدل على 
السرفة وبعيام امتهم باسستلام كمية الكسب 
والاحتفاظ بمفاتيح المخزنث حتى ثمت عملية 
الجرد * وقررت فردوس أحمد مطاوع أن المتهم 
حضر الى مسكن زوجها الكائن به المخزن يدم 

/1/ وصعد الى الاسطم ٠‏ 

لما ٠*٠‏ كانت المادة ١٠١‏ مكرر من 
قانون العقوبات التى آضيفت بالقانون ١١٠١‏ 
لسنئة ١1315‏ الصادر فى ١9‏ من يوليو 1937 
قد نصت على أن « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد 
على سبع ستين كل عضو بمجلس ادارة احدى 
الشركات المساهمه أو احدى الجمعيات التعاونية 
أو النقابات المنسأة طبقا للاوضاع المقررة 
قانونا أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة 
أو مستخدم فى احداها اختلس أموالا أو أوراقا 
أو أمتعة أو غيرها مسلمة اليه سبب وظيفته 
أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك 
لغيره ٠‏ فاذا وقع الفعل غير مصحوب بنية 
التملك تكون العقوبة المبس مدة لا تزيد على 
سنتين والغراءة التى لا تزيد على مانتى جنيه 
أو احدى هاتين العقوبتين بك 

ونصمت الفقرة السادسة من المادة ١١١‏ من: 
قانون العقوبات التى أضيفت بالقانون سالف 
الذكئر على أن يعد فى حكم الموظفين : « أعضاء 
مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسسات 
والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا 
كانت الدوله أو احدى الهيثات العامة تسساهم 
فى مالها بنصيب عا بأى صفة كانت » ٠‏ 

ويبين من نص هاتين المادتين أن التسارع 
قد اس تحدث فى المادة الاولى منهما عقوبة 
جديدة يقضى بها على العاملين فى بعض 
المشروعات الخاصة الواردة :عل سسبيل المصر 
بعقوبة أشد جسسمامة مما لو تركهم والقواعد 
العامة اذا ما اقترقوا الفعل الماذى المتصيوص 
عليه فئى' المادتين ١١‏ و ١١+‏ من قانون 
العقوبات ٠‏ وعلة تشديد العقوبه فى هذه اللالة 


قضاء محكمة النقضى_الجسائيه 1 


امس ماه 
على ما أفصحت عنه المذكرة الايبضاحية 
الصاحية للقانون أن أموال هذه المشروعات 
وان كانت أموالا خاصة إلا أن اتصابهأ الوبيق 
بالاقنصاد القودى لليلاد يقتضى من الشارع 
رعاية أوفى ‏ أما اذا ارتكب موظفوها ذ.ك 
الفعل المادى وكانت الدولة أو احدى الاشخاص 
العنوية العامة تساهم بنصيب فى مالها » فان 
العاملين فيها يعتبرون قى حكم الموظفين 
العمومين وفقا للفقرة السادسة من المادة 1١١١‏ 
من قانون العقوبات ويعاقب الجانى با.عقوبة 
المنصوص عليها فى المادتين ؟١١1‏ و ١١7‏ من 
قانون العقوبات على حسب الاحوال ٠‏ 

لا كان ذلك © وكانت اثلقوانين الصادرة فى 
شأن المؤسسات اتعامة وهى إلقوانين 551" 
لسنة 197٠‏ ى 5٠‏ لسنة ١938‏ و 515 لسنة 
قد خوءت جميعها للمؤسسات العامة 
سلطة انشضاء جمعيات تعاونية تعد وحدة 
اقتصادية تابعه لها © فانه يجب التمييز بينها 
وبين الجمعيات التعاونية التى يمتلك الافراد 
وحدهم أموالها ٠‏ 


أما النوع الاول فيئ درج تحت مدلول 
المنسآت التى تساهم الهيثات العامة فى ماها 
بنصيب ؛ والتى نصت الفقرة الاخيرة من 
الادة ١١١‏ من قانون العقوبات على اعتبار 
ولا يقدح فى ذلك أن تكون الفقرة الاخيرة »عن 
المادة سالفة الذكر لم تتضمن النص صراحة 
على دوظفى الجيمعيبات التعاونية ذلك بأنه 
فضلا عن أن الجمعية التعاونية ان هى الا منشسأة 
وقد نص القانون عل مو ظفى المنشآت » قفان 
النصوص تكمل بعضها بعضا وقد اس_تهدف 
الشارع من تعديل قانون العقوبات دالة_انون 
٠‏ لسنة 55 الحفاظ على أموال الدداة 
والاشخاص المغنوية العامة كالمؤسسات العامة 
وسوى بين آأموالها ودين أموال الو حديت 
الاقتصادبة التاعة لها ها ذادت تمالك أعواليا؟ 
بمفردها أو تساهم فى .ألها بنصيب ما ٠‏ 


أما الجمعيات انتعاونية المملوكة جويعها 
للافراد فهى وحدها التى يسرى عليها حكم 
المسادة ١١‏ مكرر من قانون العقوبات. » ولو 
كانت تخضع لاشراف احدى .الجهات المكورعية 
أو المؤسسات العامة »© ما دام ان الاشراف 
يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد الى حسد 
المساهية فى رأسن المال ٠‏ 

الما كان ذلك © وكان الكم المطعون فيه قد 
دان الطاءن بجريمة اخقلاءى أموال جمعية 


تعساونية زراءية بغير ان تتحدث المحكمة 
اسستفلالا او نكشف فى مدونات حكمها عن 
طبيعة .وال هذه الجمعية التعاونية وهل ييتلك 
الافراد جميع راس المال آم أن الدوئلة أو احدى 
المؤسسسات العائعة تملك أموالها بسفردها 
أو تسسهم فيه بنلصيب مع ءل هذا الييان هو 
اذى يحدد سلامة التطبييق القانونى على 
الواقعة » وكان الحكم ‏ فوق ذلك قد ساءل 
الطاعن عن جناية الاختلاس المنصوص عليما 
فى المادة ١/١١‏ مكرر من قانون العقوبات 
وانزل به عقوبه الاشغال الشساقة لمدة خمس 
سنين وهى عقوبة غير مقررة فى-القانون للك 
الجناية » وانما تدخل فى نطاق عقوبة جناية 
الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ١١١‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ بحيث لا يع_رف ان كانت 
المحكمة قد دانته بالجنابة التى أشارت اليها 
فى نهاية حكمها أو بالجناية التى: تنبىء عنها 
العقوبة اأتى أصس.درتها ؛ مما بيصم المسكم 
باقصور فى !اتسبيب ويعجز هذه المحكية عن 
دراقبة صحة تطبيق القائون على الواقعة كما 
صار اثداتها بالحكم 4 وهو مآ لسسع له وجه 
الطعن ٠.‏ 

لما كان ما تقدم , أنه يتعين نقض الم.سكم 
المطعون فيه والاجالة بغير حاسة الى بحث سائر 
ما إبشره الطاعن فى أسياب طعنة ٠‏ 

( الطعن لاا سسئة /ا ق بالهنئة السانغة ) ٠‏ 


55 


3" ينابر حكوا 


5- اصادة خطا : جر,بمة ٠‏ اركئان بر بمة م خط 1 
مشترك ٠‏ اجراءات حثائية م 4١م"‏ 

ب - خطا مشترك : استغراق خط الصاب خطا امتهم 
ج اها : تقديره ؛ محكوة موضوع ٠‏ 
علاقتها ؛ تقديرها ٠‏ 
هال وايطة سيبة : خط ؛ فرر ٠‏ حكم ٠‏ تسببب ! 
عمسة + 0 


ذه سسببية : 


و - محكمة مرضوع : تهود ؟ تقدير اءوألهم ؟ اطبانةء 
شهادة > 

المبادىء القانونية : 

١‏ - يصح فى القازون أن يقع الحادت اننناء 


عل خطاين عن شخصين ختدافين إلا د 1 
فى هنم الحالة القول' بآن خط أخدهما ينفى 


53 العدد الثائى ‏ السنئة الناسعة والاربعوت 


السئوكية عن الآخر »© إذ يصمح أن يكون الخطا 
مشتركا بين شخصين غختلفين أو أكثر * 

؟* - الاصل أن خط المشرور لا برقع 
مسؤولية المسؤول وانما يخففها ١‏ ولا يعفى 
السؤول استثناء من هذا الاصل الا اذا تبين 
من ظروف الخادث آن خطا الفرور هو العامل 
الادل فى احداث الفرر اتللى آصابه © وآنه 
بلغ من الجسامه درجة بحيث يستغرق خطا 
المسكول ٠‏ 

“ب تقدير الخطا امسستوجب للمسؤوئية 
مرتكبه جنائيا أو هدنيا مما يتعلق بموضوع 
الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام مكمة 
النقض ٠‏ 
والنتيجة هو دن المسائل الموض-وعية التى 
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها » 
ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة «قبوكة 
لها اصلها فى الاوياق * , 

ه - هتى كان الحكم قد دلل فى دنطق سائغ 
على آن المتهم هدآ عن مير الترام قيادته عنسد 
وصوكه ال الحطة هما جعل النجنئ عليه يعتقد 
انه سيقف , ذلكن التهم استمر فى سسيره 
بسرعة فتعلق اللجنى عليه بباب المركية وتدلت 
ساقاه على الارض وجدبهما الترام حنى مرت 
عليهما عجلات المقطورة دما أدى الى بترهها » 
وان خطا المجنى عليه بركوبه الترام قبل وقوفه 
تماما لا يستغرق خط المتهم » فانه يكون قد 
أثبت توافر ركن الخطا فى <ق اللتهم واستظهر 
وابطة السيبية بين الخط ون 

* - لمحكمة الموضسوع أن ناخد باقوال 
الشاهد بمحضر شضبط الواقعة » وان خالفت 
أقواله بجلسسة المحاكمة » وهى فى ذلك غير 
ملزدة بابداء الاسسباب اذ الامر محرجعه الى 
اطمثئائها ٠‏ 
لحكمة : 

-٠‏ لا كان الثابت من أقوال الشاهدين 
الاولين «التى جاعت مطابقة لاقوال المجنى عليه 
أن المتهم لم ,يقف بالترام قيادته عند المحطة 


+رغم وجود ركاب بها ؛) بل هدأ عن سرعته 
دون إن يتوقفن به تماما » تم زاد من سرعته 


فحأة فان ذلك يشس-كل ركن الخطا فى جائب 
المتهم ٠‏ 

ولما كان ذلك ٠‏ وكان هنا الأططا دن جانب 
ا متهم بالاشتراك مع خط المجنى عليه الذى 
أقدم على ركوب الترام قبل التاكد من وقوفه 
تماما بالمحطة » هو الذى أدى الى وقوع الحادث 
ومن نم قان الجرييه تكون ثابتة قبل التهم 
ومتوافرة الاركان ©» ويتعين بالتالى معاقيته 
طبقا لمادة الاتهام عملا بنص المادة 5/505أ«ج 
وتكتفى المحكمة بالقضاء عليه بعقوية الغرامة 
نظرا لمساهمة المجنى عليه فى الخطأ الذى أدى 
الى وقوع الحادث » ذ'ك آنه من المقرر قانونا أن 
مساهمة المجنى عليه فى الخطا لا يسقط 
مسئولية المتهم اذا ما ثبت لدى المحكمة قيام 
خطأ من جانيه » كما أنه يصح فى القانون أن 
يقع الحادث بناء على خطأ بين شخصين معتلفين 
ولا سوغ فى همةه الحالة القول بأن خطا 
أحدهما ينفى المسثولية عن الآخر فيصح أن 
يكون الخطأ مشتركا بين شسخصين متلفين 
أو آأكثر ٠‏ 

لا كان ذنتك 6 وكان الاصل أن خطأ المضرور 
لا يرفع مسئولية المسسئول وانما يخففقها 
ولا يعقى المستول استثناء من هذا الاصل الا 
اذا تبين من ظروف الحادث أن خطا المضرور 
هو العيامل الاول فى احداث الضرر الذى 
أصابه وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث 
يستغرق خط المسئول ©» وكانث تقدير الخطأ 
المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا 
«ما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة 
فيه أمام محكمة النقض ء وكان الحكم قد دلل 
فى منطق سائغ على أن الطاعن هدآا من مسير 
الترام قيادته عند وصوله الى المحطة مما جعل 
المجني عليه يعتقد أنه سمسيقف ولكن الطاعن 
استمر فى سميرة بسرعة فتعلق المجنى عليه 
بياب المركية وتدلت سساقاه على الارض 
وجذبهما الترام حتى مرت عليهما عجلات 
المقطورة هما أدى الى بترهما وأن خطأ المجنى 
عليه بركوبه الترام قبسل وقوفه تماما 
لا يستغرق خطأ الطاعن » فانه يكون قد آثبت 
توافر ركن لقطا فى حق الطاعن واسستظهر 
رابطة السببية ين الخطأ والحادث ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكاث تقدير توافر السببية 
بين الخطأ والنتبجة عو هن المسائل الموضوعية 
التى تفصل قيها محكمة الموضصوع بغير ععقب 
عليها عا دام تقديرها سائغا مستندا الي آدلة 


00-7 كثل 


مقبولة ولها أصلها فى الاوراق ٠‏ وكان الطاعن 
لا نازع فى أن ما أورده المكم من أقوال 
الشاهد ٠٠‏ له أساس من أقوال هذا الشاهد 
بممحضر ضبط الواقعة وهى الاقوال التى أفصح 
الحكم فى جلاء عن أنه يأخذ بها مما مفاده 
إطراحة لاقوال هذا التساهد أمام الملحكمة والتى 
جاءت خالفة لاقواله الاولى » وكان لمحكمة 
الملوضوع أن تأخد بأقوال الشاهد بمحضر 
ضبط الواقعة وان خالفت أقواله بجلسة 
االحاكمة وهى فى ذلك غير ملزمه باإيداء 
الاسباب اذ الامر مرجعه الى اطنئنانها ٠‏ 

لما كان ما تقدم © فان ها يثيره الطاعن يحل 
الى جدل فى تقدير آدلة الدعوى مما لا تجوز 
الطعن موضوعا مع مصادرة الكفالة ٠‏ 

ر الطعئ ١996‏ سنة لال ى بالهيئة السابقة » 


6 
9 يثاير وا 
عقوبة : غرامة ٠‏ ظرف «شدد ٠‏ سسلاح ٠‏ اجراعات 


جنائية م ٠5ده‏ عقوبات م م لا١‏ و ده و5ه ق 8944 لسنة 
4 قى سلة 0545 السنة ١405‏ ق لاه لسنة م56١‏ 


المبدا القانوتى : 

ان توقيسع عقوبة الغراءة مقترئة بعقوبة 
السجن مقصور على حالة انتفاء الظرف المسدد 
أو فبوت عدم قيامه ٠‏ 


الحكمة : 

٠٠‏ لما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم 
يوجه النعى بما أثببته الحكم بمدوناته من سبق 
الحكع على المطعون ضده بعقوية مقيدة للحرية 
لجناية شروع فى قتل ولم تنازع فى قيسام 
وتوفر هذا الظرف بعدم انقضاء الاجل 
المنخصوص عليه فى المادة ١6ه‏ من قانون 
الاحراءات الجنائية لرد اعتبار المطعوث ضكم 
عنه٠‏ 


لما كان ذلك »© فائه كان يتعين على المكم 
المطعون فميهةه أن يوقع العقوية القمددة 

التلصوصض عليها بالكسق الاخير من الفة 
ل ربابعة من المادة 1" من قبانون الإمسابدة 
والششائر سالف الذكر وهى عقوية الاشغال 
0 المؤقتة وحدها التى يجوز النزول بها 
عقو بة :لجس مده لا تنقص عن ستة شهور 


بالتطبيق الممادة /ا١‏ من قانون العقوبات » 
ولا بحل لتوقيع عقوبه الغرامه فى تلك الحالة 
التى يتوفر فيها بوت وقيام الظرف المشدد » 
اذ أن توقيعها مقترنة لعقوبة السجن عقصور 
طبقا لصريح انشق الاول دن المادة «السابعة 
فى حالة انتفاء الظرف المشدد أو بوت عدم 
قيامه *" 1 

لا كان ذنتك , وكان لمكم اللطعون فيه قد 

خالف هذا النظر وقضى بعقوبة الغرامة 

بالاضافة الى العقوية المقيدة للحرية مع تسلييه 
شوت وقيام الظرف الملشدد , فانه دكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون © ولما كان نص 
هذا الخطأ 'الذى انبئى علية الحكم لا ب 
لاى تقدير موضوعى اذ قالت محكمة ال ملوضوع 
كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة الى 
المطعون ضده + فانه يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء ما قضى به 
من عقوبة الغرامة ٠‏ 

( الطعن ١995‏ سنة إ؟ ى بالهيئة السابقة ) 


9 


9؟ يثاير 4و١‏ 


٠ لائحة‎ ٠ انون : اصلدره * تفويف تشريعى‎  ! 
٠ سلطة تنفيدية‎ ٠ قراى وثارى‎ 

ب - تأهيئات اجتماعية : وزير عل ؛ تفويضه باصدار 
قرئرات ٠‏ ق 57 لسئنة ١554‏ 

ج - لائحة : قرار ؛ قانون ؛ تلفبله ٠‏ 
الحال 

د نقض : طعن » خطا فى تطبيق قانون وفى كأويله - 
حكم ؛ تسبيب ؛ عيب ٠‏ تأعيئات اجتماعية ٠‏ قرار وزارىء 
سجل. قيد أجور عاملين ٠‏ قرار وزير عمل ١8١‏ لسنة 
كط 


ق ؟5 لسسئة 


١‏ من حق السلطة التثفيدية إصصكار' 
اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيد القوانين بما 
ليس فيه تعدبل أو تعطيل لها » أو اعفاء هن 
تنفوذها 5 

 "‏ القانون +5 لسئة 1955 فوض وزير 
العمل فى اصدار القرازات التى يتطلبها 
تنفيذه ومن بينها الزام رب العمل أن يحتفظ 
كديه بالسجلات اللازية لهذا التنفيد وفقا 
للشروط والاوضاع والمواعيد التى يحلددها 
واضع القرار + ولا يعدق قراد وزئر الغضصل 


ع1 العدد الثاني . الستة العاححة والاربعون 


4١‏ لسسئة 19354 أن يكون عبيئا لضمون 
السجلات المطلوبة وفقا كا آياده الشارع 0 


٠‏ لا حرج ان نص القانون على الفعهل 
بصورة مجملة » ثم حدد العقوبة تاركا تلائحة 
آو قرام البيان التفصيل كذلك الفعل ٠‏ 

- اذا كان قوام التهمة +وضوع الطعن 

ليس اءساك سسحخل غخالف للنموذج اللقرد » 
وانما قو'مها عدم امساك اكتهم سجلا لقيد 
احور العاملين لديه 2 فأنت اخكم المطعون فيه 
اذ قغفى بتبرنة التهم من التهمسة »وض سوع 
الانهام السند اليه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون وفى تاويله * 
ال محكمة : 
٠٠ .‏ وحيث ان القانون 7 لسنه 1934 
الصسادر فى 56 من مارس ١9135‏ نص فى 
الفقرة الاولى من المادة ١5‏ منه على أنه : « على 
كل صاحب عمل أن يندم للهيئة الكشسوف 
والميانات والاخطارات والامستمارات وأن 
يحتفظ ديه بالدفاتر والسجلات التى يتطليها 
تنفيذ هذا القانون » وذلك وفقا للشروط 
والاوضاغ والمواعيد التى يحصددها قرار من 
وزير: العمل بئاء على اقتراح مجلس الادارة ,أ 
وبناء على هذا التفويض التشريبعى صصسدر فى 
أول دسمير ١1955‏ قرار وزير العمل ١8١‏ 
لسنة ١955‏ بقواعد تحصيل وأداء الاشتراكات 
المستدقة وفقا لاحكام قانون العامينات 
الاجتماعية , ونص فى المادة 5١‏ منه على أنه : 
'أجور العاملين لديه بعد وفقاآا للنموذج الذى 
تعتمده الهيثة متضممنا الييانات الاساسية التى. ' 
تتطليبها عملية 0 الاشتر اكات وتحصيلها 
وعلى الاخص الييانات الآتية : )١(‏ اسم العامل 
ورقم تأمينه (؟) تاريخ ميلاد العامل ©) 
التأشير شهزيا بما يفيد صرف الاجر للعامل 
'وقيمة: الاجر (5) قيمة قسط المدة السابقة 
وتاريخ بداية ونهاية فترة التقسسيط (0) 
الملاحظات التى 'تنتعلق بايقاف تحصصبيل 
الاتساط واعادة اقتطاعها » ٠‏ 


ل كان ذلك © وكان من المقرر طيقا للمبادى: 
الدوستوربة المعمول بها أل من حق السلطة 
التنفيذية اصدار اللوائح التشريعية اللازمة 
اعتقذ القوانين بمأ ليس فيه تعديل أو تعطيل 
.أن لعقاء من:“تنقيذها , ٠‏ فان قرار وزير العمل 
صالب لكر يكون قد صسدر مستتدا فى 


الاصل الى الاذن العام المستمد من الدسستور 
فضلا عن التفويض الخاص الوارد فى قص المادة 
من قانون التأمينات الاجتماعيه ٠‏ 


وكان البين من نص القانون آنه فوض وزير 
العمل فى اصدار القرارات التى يتطلبها تنفيذه 
ومن بينها اأزام رب العمل بأن يحتفظ لديه 
بالسجلات اللازمة لهذا التنفيذ وفقا للشروط 
والاوضاع والمواعيد التى بيحددها وام 
القرار ٠‏ ولا يعدو قرار وزير العمل ١8١‏ 
لسنة ١935‏ أن يكون مبينا .لضمون السجلات 
المطلوية وفقا لما أراده اتشارع وبينه فى صريع 
نصه » وهو واقع حتما فى نطاق التفويض 
التشر بعى لقانوت التأمينات الاجتماعية . 


واذ كان الاصل كى يحقق النص التشريعى 
العلة من وضعه أن يكون كاملا عبيئا الفعمصل 
الاجرامى والعقوبة الواجية التطبيق » الا انه 
لا حرج أن نص القانون على الفعل بصورة 
حملة لم حليد العقوية ناركا 'لائحة أو القرار 
الميان التفصيلى لذلك الفعصل ٠‏ واذا كان 
القانون ؟59 لسسنة 1965 الملغى قد بين فى 
المادة 526 منه الفعل الاحرامى كاملا » فان لموء 
واضع قانون التأميتات الاجتماعية 75 لسنة 
615 الذى حل محمله 'والذى وقعت الجريمة فى 
ظله الى أسلوب تفويض السلطة التنفيذية فى 
اسدار القرارات ائلازمة لتنفيذه بما فى ذلك 
بيان مضامين السجلات التى عناها وأشار 
اليها , لا يخرج عا بينه القرار وفصله عن 
حدود التفويض الوارد فى القصانون .2 كما 
لا ينال من ذلك تنفويض الوزير للهيئة ا!عامة 
للتأمينات الاحتماعية اعتماد لمو دج هذه 
السجلات أو آن تكون تلك الهيثة للا تعتمد هذا 
النموذج © طالما أن قوام التهمة »وضوع الطعن 
ليس إمساك سجل مالف للتموذج وانما 
قورامها عدم امساك المطعون ضده مسحلا لقيد 
أجور العاملين لديه وهو ما أوجب القرار 
امساكه عبينا مضووئة فى حدود نطاق 
التفويض التشريعى * 


للا كان ما ثقد م ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
قفى بما يخائف هنا النظر 6 فائه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق ١لقاتون‏ وفى تأاويله واجب 
النقضص ٠‏ ولما كان هذا الخطأا قد حجب المحكمة 
عن النظر فى موضوع «الدعوى © قانه يكون : 
ا مع النقض الاحالة ٠‏ 


( الطمن 5٠٠١5‏ سعة 9 ق بالهيئة السابقة ) 


قضاء محكمة النقض الجتائية ١56‏ 


يا 


/ا8 
5 بناين اكوا 

1 - رشوة : عرضها ؛ موف > اختصاصه ٠‏ عقوبات 
م66٠‏ فكررا * 

ب رى : منازعة ؛ اختصاص محافظ ٠‏ ق ١24‏ لسئة 
ا 

ج ل حكم : تسبيب ؛ عيب © بناؤه على الجزم واليقين * 
المبادىء القانونية : 

١ن‏ ان اختصاص اللوظف بالعمسل الذى 
طلب اليه أداؤه » ايا كآن نصيبه فيه » وكن 
فى جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها فى 
الادة ١٠١4‏ حكررا من قائون العقوباتك ٠‏ وين 
وخاصة عند المنازعة فيه ٠‏ 

 "‏ الاختصاص بالفصل فى منازعات الرى 
انما يتعقد للمحافظ وحده فى اخدود المبينسة 
بالمادة السادسة من القانون 4؟١‏ لسئلة .دوا 
باصداى قانون الآدارة اللحلية » والتى أجازت 
للمحافظ غى حالة وقوع غصب على عقاد أو على 
حقوق عينية عقارية دما قد يهدد الامن ‏ أن 
يعسدر قرار! باعادة الحالة الى ما كانت عليه 
قبل الغصب »6 واعتبرت التعسدى غللى حقوق 
الانتفاع بمياه الرى الشسابتة بمثابة الغصب 
'"' ب الاحتام انها تبنى على الججزم واليقين ٠‏ 
الملحكمة : 


٠٠‏ ولا كان ٠٠‏ ان الحكم المطعون فيه لم 
برد ردا حاسما على ما دقع به الطاعن من جحد 


اختصاص رئيس جلس المدينة بالعمل الذى 
تصدى له ء واتكارم آنه ندب سن !حاف»ظ 
لرئاسة !المجنة التى شكلت لبحث مشكلة الرى 
انتى قاعت بين اتطاعن وبين الاهلين ٠‏ دل قال 
طور! إن رئيس جلس المدينة ندب دن اللمحائظل 
إرئاسة اللجحنة ٠‏ وطورا آخر ان مدير الزراعة 
عهد اليه برئاستهأ . مما يدل على اضطراب 
فكرة المكم واختلالها فى مسألة الاختصاص »2 
وعدم استقرارها على النحو الذى يجعلها فى 
جكم الوقائع المسلمة , والاحكام انما تبنى على 
الجزم واليقين » وكان خليقا باللحكمة آن تتحقق 
عن أن المحافظ ندب رئيس مجلس المدينة 
لرئاسة اللجنة » لان الاختصاص بالفصل فى 
منازعات الرى انما ينعقد للمحافظ وحده فى 
الحدود المبينة بالمادة السادسة من القانون 1١75‏ 
لسنة ١95-‏ باصدار قانون الادارة المحلية , 
والتى أجازت للمحافظ فى حالة وقوع غصب 
على عقار أو على حقوق عينية عقارية ‏ مما قد 
بهدد الامن - أن يصدر قرار! باعادة الحالة 'لى 
ما كانت عليه قبل الغصب » واعتبرت ا'تعدى 
على حقوق الانقفاع بسياه الرى الثابقة بسثابة 
الغصب البين » وليس فى نص وص قانون 
الادارة المحلية ما يسمح لرئيس مجلس المددينة 
بأن يتخذ من تلقاء نفسة اجراء من هذا اتقبيل) 
أو أن براس إنة تشكل ‏ درن ندب من 
المحافظ ‏ تمهيدا لاتخاذ هذا الاحراء ٠‏ 

لما كان ذلك ,2 وكان اختصياص الموظف 
بالعمل الذى طلب الله أداؤه » أيا كان تصيبه 
فيه : ركنا فى جريمة عرض 'ارشوة المنصوص 
عليها فى المادة ٠١9‏ مكررا من قائون العقويات 
فانه بتعين اثباته بما ينحسم به آمره وخاصة 
عتد المنازعة فيه » ومن ثم فان الحسكم المطعون 
فيه يكون معيبا دما يبطله ويوجب تقفسه 
وذلك دون حاجة للتعرض أباقى اوجه الطمن. 

( الطعن 5١١5‏ سنة 77 ق بالهيئة السابقة ) 


534 
اير 548كوا 
١‏ محاماة : اتعاب ٠‏ طلب تقديل + تكييقه + أآئره * 


اعر تقددر انعاب ٠‏ تكييفه ٠‏ الختصاص ؛ مجلس نفابة 
محامين ٠‏ حكم ٠‏ ق 18 لسنة ١9545‏ مم 24 و50 و”ة 
وا دعميه 

ب لاتعاب : سحاشاه ٠‏ اتقدبرعا ٠‏ تظلم هن اأهر اتقدير ٠‏ 
اختصاص «حاكم ٠‏ حكم ؛ طعن ؛ تظلم ٠‏ 

ج - حكم : طعن هن يفيد من الطعن ٠‏ دعوى . 
خصومة ٠‏ هسائل تعترض سيره ٠‏ اتركها ٠‏ 

د - مجلس نقابة محاهين : أعر تقسدبر اتعاب ؛ 
الختصاص ٠‏ 

هد بطلان : حكم ٠‏ دعوى بطلان اصلية ٠‏ 

و- حكم : لدليل ؛ قصور ٠‏ دفاع ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ ل مجلس نقاية الحادين ولاية الفصل فى 
تقدير انعاب الحامى عند الاختلاف على قيمتها 
في حالة عدم وجود اتفاق كنابى عليها » وذلك 
بناء على طلب المحلنى أو الوكل © وتقسدير 
نجلس النقابة للاتعاب فى هله اخالة يعتبر 
فصلا فى خصسوعة © وان اجلس النقدسابة 
اختصاصا قضاتيا فى مثل هله الخالة ٠‏ 

؟- فصل المحكمة فى التظلم من قرقر 
مجلس النقابة بتقدير ؟نعاب الحادى لا يعتبر 
فصلا ذى تقدير الاتعاب ابتداء » بل باعتبارها 
جهة طعن فى تقدير أصدره مجلس النقابة فى 
حدود اختصاصه القضائى ٠‏ 

؟' لا يفيد من الطعن الا من دفعه ولا يضار 
الطاعن هن طعنه » فاذا كانت نالطاعئة كم تسلك 
سبيل الطعن فى آدر التقدير الصادر فيدها 
من مجلس نقابة المحامين فى الميعاد المقرر قانونا 
فانه لا بجوز لها أن تعترضى على ترك الخصومة 
فى التظلم “لرفوع ضدها عن هذا الامر ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان ثأثر تقدير مجلس النقابة لاثعان 
المحامى هو بمثابة حكي , فان العيب الذى 
وجهته الطاعئة اليه بتجاوز مجلس النقسابة 
حدود اختصاصه فى تقدير اتعاب الطعون عليه 
للمنتزعة فى وكالته عن الطاعنة ب وعلى فرض 
صحة هذا الادعاء ‏ لا يفقد أمر التقفهدير 
الاركان الاساسية للاحكام ٠‏ 


ه ‏ اذا كان من المقرر فى قضناء فاده 
المحكمة أنه لا يقبل الطعن فى الاحكام بالبطلان 
بدعوى مبتدأة ما دام أن القانون قد نظم طرقا 
للطعن عليها وذلك تنقديرا خجيتها » وكان 
الحكم قد انتهى الى أن للمطعون عليه الاول 
الحق فى ترك الخصومة فى التظلم المرفوع منه 
عن آعر التقدير الصادر للصلحته استنادا الل 
ان التظلم لا يعتبر بمثابة دعوى مبتداة بل هو 
طعن ي<ق أن قام برفعه أن يتنسازل عنه » 
وقضض برفض دعوى الطاعئة ببطلان آمر التقدير 
الصادر هن مجلس نقابة امحامين على أساس 
انها فوتت على نفسها مواعيد وإجراءات الطعن 
على هذا الاير » فان الحكم لا يكون قد اخطا فى 
تطبيق القانون ٠‏ 


5 ل اذا كان الحكم المطعون فيه قد النتهى 
الى أن من حق المطعون عليه الاول نورك الخصومة 
فى التظلم المرفوع منه وحده فى ادر تقدير 
الاتعاب الصادر اصلحته من مجلس نقسابة 
اللحاعين ضد الطاعنة » والى أنه لا يوز اقامة 
دعوى هبتداة ببطلان أمر التقدير بعد أن فونت 
الطاعنة على نفسها الطعن على هذا ؛لامر وأصبح 
الامر بذلك لهائيا » فان الحكم لا يكون بحاجة 
بعد ذلك للتعرض تدفاع الطاعئة بشآن عدم 
وكالة المطعون ضده عنها فى الدعوى المرفوعة 


قضاء محكمة النقضص المدنية /ا2١1‏ 


عليها أعام غفيرة الاحوال الشخعبية »6 واقاصة 
فر حهءة اخيرات زيكون النعى على 5 
بائقه ود بعلم اثرث و دفاع الطاعئة فى هذا 
الخصوص غير منتج ٠‏ 

الحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان *٠‏ نص المادة 1/8١‏ من 
القانون 534 سنة ١35‏ -_- الخاص بالمحاماة أمام 
المحاكم الوطنية ‏ والمنطيق على واقعة الدعوى 
على آنه ؛ د يختص مجلس النقاية بالوساطة 
بين المحامين ومو كليهم للفصل فى المنازعات 
سي مر ل ا 
الاتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقا لاحكام 
هذا القانون » ٠‏ وتنص المسادة 55 على أنه : 
المحامى بناء على طلبه أو طلب الموكل بمعرقة 
مجلس النقابة ويجب أن تخطر النقابة المطلوب 
التقدير ضده بصورة من طلب التقدير بالجلسة 
التى تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر 
أمام المجلس آو ليقدم ملاحظاته كتابة فىالمدة 
التى يحددها المجلس وعلى المحامى أن يعلن 
موكله بصورة من أهر ؛لتقدير الصادر من 
مجلس النقابة بعد وضع الصبيغة التنفيذية 
علية من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة 
الجزثية التابع لها المحامى حسب الاحوال ٠ ٠‏ 


كما تنص المادة 56 عسل أن ؛ « للمحامى 
وللموكل حق التظلم من أمر التقدير فى خلال 
الخمسة عشر يوما التالية لاعلانه بالامر » وذلك 
بتكليف خصمه بالمضور آمام المحكمة المقيم 
بدائرتها المحامى كلية كانت أو جزئثية حسب 
قيمة الطلب » » وتنص المادة 55 عسلى أنه : 
« يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة فى التظلم 
بأوجه الطعن كافة العادية وغير العادية ما عد! 
المعارضسة » ٠‏ وتنص المادة 548 على أن : 
, للمحامى الذى يده أمر تدس بأتعا به أو 
المحكمة أو حكم صادر في التظلم أن يحصل 
على اختصاص بعقارات من صدر أمر التقدير 
أو الحكم أو محضر الصلح ضده » . 

فقد أفادت هذه النخصوص ‏ وعلى ءا جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن المشرع جعل لمجلس 
مجلس نقابة المحامين ولاية الفصل فى تقدير 
اتعاب المحامى, عند الاختلاف على قيمتهنا فى 
حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها » وذلك بناء 
على طلى المحامى أو الموكل © وتقداير مجلس 
النقابة للاتعاب فى هذه الخالة يعتبر فصلا 
فى خصومة بدليل أن الانتجاء اليه لا يكون الا 


عند اثلاث على الاتعاب فى حالة عدم وجسود 
اتفاق كتابى فىشانها , وبدليل اباحه الانتجاء 
الى مجلس النقابة عن كل عن المحامي والموتل 
سواء 8 عصذا الى أنه مما يؤكد أن اجلس 
النقابة إختصاصا قضائيا فى مثتل هذه الحالة 
ما أوجية القانون من لزوم اخطار المطلوب 
التقدير ضده بصورة من الطلب وبالجلسة 
بمقتضى خطاب موصى عليه ليحضر مام المجلس 
أو ليقدم ملاحظاتة ٠‏ مما مقاده أن ن تقديم الطلب 
الى المجلس تنعقد به الخصوبية 


كما أفاد المشسرع بمأ رسمه من طريق للتظلم 
من أآهر تقدير الاتعاب وبيان طرق الطعن فى 
الحكم الصادر فى التظلم انه اعتبر فصل جلس 
النقاية فى تقدير الاتعاب فصلا فى خص ومه 
بين الطرفين 6 واذ أجاز المشرع الالتجساء الى 
المحاكم آو الى مجلس النقابة لتقسدير أتعاب 
المحاماة نى مثل هذه الحالة ٠‏ وكانت المأدة 44 
من انقانون 18 لسنة ١155‏ السالفة اجيان 
قد أجازت للمحامى بمقتفى أمر التقسدير 
الصادر لمصلحته أن يحصصل على اختصاص 
بعقارات من صدر ضدم الامر + فقد دل المشسرع 
بذلك جميعه على أن أمر التقدير هو بمشابه 
حكم صادر فى خصومة بين الطرقين ٠‏ 

ولما كان الفصل من المحكمة فى التظلم من 
قرار جلس نقابة المحاميل بتقد سر اتعاب المحاجمي 
لا يعتبر منها ‏ وعلى ما جرى به قضاء ملم 
المحكمة ‏ فصلا فى تقدير الاتعاب ابتتساء , 
بل باعتبارها جهة طعن فى ( تقدير أصدره 
تجلس النقابة فى حدود اختصاصه القضنائى 
على ما سلف ببانة » وكان لا يفيك من ابطعن 
إلا من رفعه ولا يضار الطاعن من طعته , 
واذ لم تسلك الطاعنة سسبيل الطعن فى أعر 
التقدير الصسادر ضدها من مجلس نقابة 
المحامين فى الميعاد المقرر قانونا » فانه لا يجوز 
لها أن تعترض على ترك الخصومة فى التظلم 
المرقوع ضدها عن هذا الامر ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان أمر تقدير مجلس 
النقابة لاتعاب المحادى هو بمثابة حكم على 
ما سبق بيانة وكان العيب الذى وجهته 
الطاعنة بتجاوز مجلس النقاية حدود اختصاصه 
فى تقدير الاتعاب المطعون عليه للمشازعة فى 
وكائته عن الطاعنة ‏ على فرض صحة هصذ! 
الادعاه ‏ لا يفقد أمر النتقدير السالف البيان 
الاركان الامساسية للاسكام » واذ كان من 
من المقرر فى قضماء هذه المحكية أنه لا' يقسسل 
الطعن فى الاحكام بالبطسلان بدعوى ميتداة 


ديع ١‏ العدد الثانى .. السبنة التاسعة والاربعون 


ما دام آن القانون فد نظم طرقا للطعن عليها 
وذلك تعديرا لحجيتها » وكان الحكم قد انتهى 
الى أن للمطعون عليه الاول الحق فى ترك 
اغخصومة فى التة المرفوع عنه عن أعر 
التقدير الصادر لمصلحته استنادا الى أن التظلع 
لا بعتبر بمشابة دعوى مبتدأة بل هو طعن بحق 
من قام برفعه أن يتنازل عنه وقضى برفض 
دعوى الطاعنة ببطلان أمر التقدير الصادر من 
حماس نقابة المحامين على أساس أنها فوتت على 
نفسها مواعيد واحراءات الطعن على هذا الامر؛ 
فان الحكم لا يون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
ويكون التعى عليه بهذا السبب عسذفى غير 
أساس 355 


وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه اذ انتهى 
الى أن من حق المطعون عليه الاول ترك 
المخصوعة فى التظلم المرفووم منة وحده من آأمر 
تقدير الاتعاب اأصسادر لمص_لحته عن مجلس 
نقابة المحامين ضد الطاعنة » والى أنه لا يجوز 
'قادة دعوى ومتدأة سطلان أمر التقدير بعد أن 
ذونت الطاعنة على نفسها الطعن على هذا الادر 
طبقا القواعد المقررة فى القانون 2» وأصسبح 
الامر بذلك نهائيا ٠٠‏ فان الحكم ما كان بحاجة 
بعد ذلك للتعرض .لى دفاع الطاعنة الذى كثيره 
بسبب الطعن ويكون النعى به غير منتج ٠‏ 

( الطعن 59 سنة :7 فى رئاسة وعضوية السسادة 
المستشار بن الدكتور عبد السلام بليع نائب رئيس اللحكمة 


وبطرس زغلول ومحعمد صادق الرشيدى وامين قنم اله > 


وابراهيم علام ) 


هه 
ةينابر ١958‏ 
وقف : حق التفاع بأعيائه 
يه ٠‏ حسن ئية ٠‏ تملك ثمرات ٠‏ 
ب - البات : اقرير غير قشالى ٠‏ 
ج - محكهة موضوع : سلطتنها غى تقاير دليال ٠‏ 
اثبات ؛ قرالن ٠‏ 


٠‏ حق عينى ٠‏ وضع 


نلبادىء القانونية : 

١‏ - ان حق المستحق فى الوقف حق عينى 
في الانتفاع باعيان الوقف بضع المستحق اليد 
عليه بواسطة ناظر الوقف وله اق فى تملك 
دا يقبضه هن أماره معتى كان حسن اللية ٠‏ 

؟" - لا بعتبر الاقرار غير القفداثى حجسة 
قاطعة على الكقر © بل بكون خاضعا لتقدير 


نحكمة االوضوع > ولهذه المحكمة بعد تقدير 
الظروف انتى صدر فيها وملاسسات الدعوى 
أن تعتبره دكيلا مكتوبا قو حبدآ ثيوت بالكتابة 
أو تجرد قرينة ٠‏ “مما آن لها آلا ناخد به أصلا 
ولا معقب على تقديرها فى ذلك حتى بنى على 
إعتياب 90121 


ل انقدير القراثن هما يسستقل به قاضى 
الوضوع ولا شان أحكمة النقض فيما يستنيطه 
منها متى كان استتباطه سانقا ٠‏ 
المحكمة : 

*٠‏ وحيث ان ٠٠‏ <ق المستحق فى الوقف 
هو وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكيهة ‏ حق 
عينى فى الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق 
اليد عليه بواسطة ناظر الوقف وبه الحق فى 
تملك ما يقبضه من ثماره مق كان حسن الثيقف 
ولا كان التسابت من المكم المطعون فيه أن 
المطعون عليه الاول كا الى جانب نظارته على 
الوقفب مستحقا فيه هم باقى المطعون عليهم . 
وكان الحكم قد حصب ل أن كلا من طرفى 
الخصوهة اخنفص بجزء من الاطيان الأوقوفه على 
أنه يمثل استحقاقه © وآأن المطعون عليهم قد 
حازوا حق الانتفاع بوضعهم اليد على الجزء 
الممثل لانصيتهم وباعتبار انهم يستحقون ثمار 
55 الجزء الذى خصص لهم على أيساس أنهم 
أصحابه وانهم كانو! حسنى النيه فى حيازتهم) 
وكان مؤدى ذلك هن الحكم أن المطعون عليهم قد 
وضعوا اليد عل سس الانتفاع بالنسية للجزء 
الذى اختصوا به فى الوقف والقدر الزائد عنه 
بواسطة ناظر الوقف المطعون عليه الاول , 
وهم يعتقدون بحسن نية أن ذلك الحق حقهى ٠‏ 

لما كان ذلك » فالهم لا يكونون مسئولين 
عن رد ما قبضوه من ريع القدر الزائد عن 
استحقاقهم ٠‏ واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى بتأبيد الحكم المسستانف برف 
دعوى الطاعنين بالمطالية بهذا الريع , فانة 
لا يكون قد خالف القانون » ويكون النعى عليه 
بهذا السبب على غير أساس ٠٠‏ 

٠*وحيث‏ ان ٠٠‏ الاقرار غير القضائى - على 
مها حرى به قضاء هذه المحكية ‏ لا يعتبر حجة 
قاطعة عل المقر بل يكون خاضعا لتقددير محكمة 
الموضوع © ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف 
التى صدر فيها ويلابسات الدعوى أن تعتيره 
دليلا مكتوبا أو مبداً ثبوت بالكتابة أو تجرد 
قريئة ) كما أن لها آلا تأخلذ به اصلا ولا معقب 


على دفديرها فى ذلك متى بنى على أسسباب 
يائغة . ولما نان يبيل من الحكم الابتداتى الدى 
]يده الحكم المطعون فيه وأحال الى اسبابه أنه 
5 يأخذ بقيام حالة الشسيوع فى الاطيان 
الوفوفة واستنئد فى ذلك الى أن المطعون عليهم 
وضعوا اليد على ها فى حيازتهم باعتبار انه 
نصيبهم الوارد فى حجة ١ا.وقف‏ واستغلوه على 
هدا الاساس » وآنهم تلقوا الحيازة عن مورتهم 
اذى كان يضع اليد على هذا القدر عن تاريخ 
وفاة الواقف الاصلى ولم يتغير وضع اليد طوال 
هذه المدة » كما ان الطاعن الاول لم يعترض 
عليه , واذ كانت هذه الاسباب سائغة وتحمل 
الرد عل ما قرره المطعون عليهم ٠٠‏ من أن 
الاستحقاق بقى شائعا فى الاطيان الموقوفة : 
فان النعى بهذا انق يكون على غير أساس ٠‏ 

والنعى ٠٠‏ بآن الحكم المطعون فيه اتخذ من 
عدم المحاسبة بين الطرفين طوال المدة من سنة 
حتى تاريخ رفع الدعوى قرينة ترجح 
فول المعطون عليهم بأن الطرفين ارتضيا أن 
بحصل كل همنهما على مار الإزء الذى اختص 
به باعتباره ممثلا لاستحقاقه »2 واذ كانت هذه 
القرينة من شأنها أن تؤدى الى ما رتيه عليهسا 
الحكم وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى 
الموضوع ولا شأن للحكمة النقض فيما يستئبطه 
منها متى كان اصتئباطه سائغا » فان النعى 
بهذا الشق يكون فى غير محله ٠‏ 

وحيث انه للا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطعن 95 سنة 9" ق بالهيئة السابقة ) 


١٠+ 
١9558 ةيناير‎ 


١+‏ التزام : اوصافه ٠‏ تضاعن بين الدبئين ٠‏ تاأمينات 
شخصية ٠‏ كلالة ٠‏ ضريبة على عقارات هبئية ٠‏ 

ب - تأمينات ؛ غيئية + امتياز ٠‏ ق 5ه السئة ١5414‏ 
لمن ' 


امبادىه القانونية : 

-١‏ التضسابن بين المدينئين لا يجو 
افتراضه » ويجب آلا يكون محل شسك فى 
العبارة التى تضمنته » فاذا لم يكن واضحا 
بجلاء فسرت العبارة لصلحة الدينين لان الاصل] 
هو عدم تضامتهم + : 

؟ - حق الامتباز شان الضريبة على 


قضاء محكمة البتض المدنية بآ 


العقارات المبئية , لا يعدو ان يكون حفا تبعيا 
« ضامنا » للوفاء باخق الاصلى ولا ينزع صعة 
الكفيل عن صاحب الارزض ويجعله مدينا أصليا 
هذه الصريبه ٠‏ 

المحكمة : 

-٠‏ وحيث ان ٠ ٠‏ المادة ١5‏ من القانوث 1ت 
لسنه ١565‏ بشان انضريبة على العقارات 
المبنية قد نصت فى الفقرة الاولى منها على أنه 
د يكون المستأجرون مسئولين باءتضسامن مع 
أصحاب العقارات عن أداء انضريية » ذفان مفاد 
هذا النص آتن مالك الينساء هو المدين الملتزم 
اصلا بالضريبه المستحقه على هذا اليقناء ٠‏ 
واذ نصست الفقرة الاخيرة من تلك المادة على أن 
ه يعتير صاحب الارض متضامنا مع صمسصاحب 
المبانى فى أداء الضرييه المستحقة » ٠‏ وكان 
انتضامن بين المدينين لا يجوز افتراضه ورجب 
ألا يكون تحمل شك فى العبارة انتى تضمنته )2 
فاذا لم يكن واضحا بجلاء فسرت العيارة 
لمصلحه المديئين لان الاصل هو عدم تضامتهم ٠‏ 
فان مؤدى ذنك ل هرتبطا بنص الفقرة الاولى 
من المادة المذكورة ب آن يكون مالك الارض الق 
افيم عليها البناء المطالب يضريبته كفيلا 
متضامنا ممع مالك البناء فى أداء هذه الضريبة 
باعتبار التزام مالك الارض انتزاما تابعسا 
لالتزام عالك البتاء المدين أصلا بالضريبة ٠‏ 


لا كان ذلك ٠‏ وكان لا عبرة لما يثيره الطاعن 
من أن المادة /ا؟؟ من ذلك انقانون قد نصت على 
أن للحكومة فيما يختص بتحصسيل الضريبه 
حق الامتياز على الاراضى المقامه عليها المبانى 
سواء أكانت هذه الارافضى ملكا لاصحاب المبانى 
أم لغيرهم ) ذلك أن حق الامتياز المقرر بتلك 
المادة لا يعدو أن يكون حقا تبعيا ضامنا للوفاء 
بالحق الاصلى ولا ينزع صفة الكفيل عن صاحب 
الارض ويجعله مدينا أصليا بهذه اضريبة ٠‏ 


لما كان ها تقسدم © وتان ا.ثابت هما قرره 
الحكى أن المبانى أقامها المستاجرون وكلفت 
بأسيائهم وأن الارض كان قد آجرت اليم 
فضاء وكانت ملكية المطعون ضده مقصورة على 
الارض دون المبانى ٠‏ فان الحكم المطعون فيه 
اذ' قضى باعتبار المطعون ضده كفيلا متضامنا 
وليس مدينا متضسالءنا فى أداء الاموال 
المستحقة على هذ المبسانى لا يكون قد خالئف 
القانون ويكون التعى عليه بذ'ك على غير أساس 
وشتعين الرفض 5 ١‏ 

( الطعن 9448؟ سنة 36 قى بالهيئة السابقة ) 


+16 العدن الثانى السنة العاسعة والأربعوت 


٠١١ 
١9534 يثاير‎ ٠ 

غربية : تقادم ديئها ٠‏ تقادم ٠‏ عسرقط ٠‏ دعوى ٠‏ 
المبدا القانونى : 

هدة سقوط الحق فى الطالية بدين الضريبة 
انما تبدا من اللحظه التى نتوكد فيها الواقعة 
المنشئة للشريبة » وهصذه الواقعة تولد ممع 
ميلاد الابراد الخاضع لها وهى فى خصوص 
الشربية على ايرادات القيم المثقولة وضسمع 
الاإبراد تحت تصرف صاحب الشآن اذ وفسع 
الريج المحمل بالضريبة تحت تصرف امول 
هو وحده الذى يجعل الدين وجبسا فى ذمته 
ومستحق الاداء للخزانة العامة ٠١‏ 

ا محكمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ مدة سبسقوط الحق فى 
المطابيه بدين الضريبة انما تبدأ ‏ طبقا للقواعد 
العامة » وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
من انلحئلة التي تتولد فيها الواقعة المنشستة 
للضريية ©» وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الايراد 
الخاضع لها ٠‏ وعى فى خصوص الضريبة على 
ايرادات القيم المنقونه وضع الايراد تحت 


تصرف صاحب الشسأن » اذ وضيمع الريح المحمل . 


بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى 
يجعل الدين واجبأ فى ذمقه ومستحق الاداء 
للخزانة اعامة ٠‏ 

واذ كان القابت في الدعرى أن الجمعية 
العيومية غير أنعدية بدشر اكه قد اأصدكرت 
قرارها فى ١158/١9/8‏ بتوزيع الاسسسهم 
المجانية عل المساهمين ٠‏ ونم التوزيع بالفصل 
فى ١118/١5/١9‏ تنفيذا للقرار المذكور 2 
فانه من تاريخ صدوره تكون هذه الاسهم قد 
وضعت "تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة 
سقوط اللق في المطالبة بالضريبه المستحقة 


٠ 
- 


اذ كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه وان 
التزم هذا النظر الا أنه قد أخطا فى فهم الواقع 
قى الدعوى واعتبر وعاء الضريبه محل النزاع 
هو ايراد الاسهم المجانية للموزعة لا الا 
لم يوضع د تحت تصرف المساهمين الامن لوم 
'؟ هن ديسمبر 1159 عندما انعقدت الجمعية 
العمومية للمساهمين واقرت ميزانيه الشركة » 
درتب على ذلك أن مدة سقوط الحق فى المطالية 


بالضريبة المستحقه على الايراد المذكور لا تيد! 
الا دن هذا التاريخ ؛ وأنها قطعت باخطار 
الشركة بالنموذج ١8‏ ضرائبق ١51851/8/1١١‏ 
ومن فيل اكتمالها © فانة يكون مشسويا 
بالقصور وعابقه القانون بما لوحب نقضيه ٠‏ 

( الطسن 0؟؟ سنة 3١‏ ق رئاسة وعضوية السسادح 
المستشار ين حسين صصمفوت السركى نائب رئيس الحكمية 
وابراهيم عمر هندى ومحمد تور الدين عويس ومحمد 
ابو حمزه مندور وحسن ابو الفتوح الشربيئى ) ٠‏ 


٠١ 
يثاير 38وا‎ ٠ 


خريبة ارباح 'تجارية وصناءية ؛ ربطها ٠‏ ربط 
ق 14 السئة 1998 م 40 هرسوم بقانون 54١‏ قسلة ١659‏ 
لمبدا القانونى : 

عتى كانت مصلحة الغرائب علدلما قدت 
لها اقرارات الشركة عن ارباحها فى سسسئتى 
١9541‏ و ١5:8‏ قد اعتمدت أوقام الابرادات 
كما هى من واقع الدفاتى » واجرت تصحيحات 
فان تحديد نتيجة أعمال الشركة فى سسلتى 
الاساس يكون قد نم من واقع حساباتها التى 
أيدتها الستندات » والتعسديل فى بند 
المصروفات على هذا الوجه لا يعهكو أن يكون 
'نصحيحا للاقرار تملكه مصلحة الضرائب » 
وهو ما ينبنى عليه آن الشركه لا تعتبر هن 
المموئين الخاضعين كربط الشريبسة بطريق 
التقدير فى سنتى الاساس وبالتالى لا تتخد 
نتيجة أعمال هاتين السنتين أسشا لربط 
الضريبة فى سلتى ٠ 156+093 1١545‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠*‏ القابت ٠٠‏ أن مأمورية 
الضرائب عندما قدمت لها اقرارات الشركه عن 
أرباحها فى سنتى ١951‏ بالسسية للمطحن 
وسنة ١55/8‏ بالنس به لتجارة الدقيق قد 
اعتمدت أرقام الايرادات كما هى من واقع 
الدفاتر » وأجرت تصسحيحات على أرقام 
المصروفات بالنسبة لثمن مياه التشغيل »© فبعد 
أن كانت فى الاقسرارات 3759 ج و ثلا م 
خفضت أولا الى ١8١‏ جنيهمبا! ثم زيدت الى 
لدان جَ باتفاق الطرفين ٠»‏ كما خفضت أثمان 
الاجونة الفارغه » ومن ثم فان تحديد نتيجة 
أعمال الشركة فى سنتى الاساس يكون قد تم 
من واقع حساباتها التى أيدثها المستندات » 


قضاء محككمة النقض المدانية اها 


0ك 


والتعديل فى بند المصروفات على هذا الوجه 
لا عدو أن يكون ل وعلى عا جرى به قضاء هذه 
الدكبة ب تصبحيحا للاقرار تملكة مصلحة 
الضرائب بمقتضى المادة 565 من القانون ١5‏ 
لسئة 1959 وهو ما ينيئى عليه أن الشركة 
لا تعتبر من الممولين الخاضعين تربط الضريبة 
يطريق التقدير فى ستتى الاساس وبالتالى 
ووفقا للمادة الاولى من المرسوم بقانون ٠5؟‏ 
زسئة ؟969١‏ - لا تتخذ نتيجة أعمال هاتين 
السئتين أساسا لربط الضريبة فى سيسنتىي 
8 و 196٠‏ » واذ التزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه « اذا كان 
الثابت أن الشركة قدمت اقراراتها مضفوعة 
تلك المستندات فأدغخلت المأموريه تصحيحات 
على الاقرارات المأخوذة أرقابها من واقع 
دناترها » واستقر رآيها على الربط على حاصل 
تلك التصحيحات بالرغم من رفض الشركة 
لها » فاب الربط فى هذه الحالة لا يعتير ربطا 
بطريق التقدير , بل هو ربط على أسساس 
الارقام الدفترية الصحيحة  »‏ فانه لا يكون 
قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقة ٠٠‏ 
( اللعن 5لا؟ سئة 9" ق بالهيثئة السابقة ) 


١١ 
يناير مدوا‎ ٠ 
لاتحة اللغلام الاساسى للعميل ؛‎ ٠ أل عمل : عقله‎ 
فى ا" لسئة ؟وؤوا‎ ٠ شكلها » عرفها ؛ ثقاذها‎ 
ب - لائحة : نظام اساسى للعمل ؟ عنوائها ؛ تصوصهاء‎ 


ج - عفد عمل ٠‏ سن عامل ٠‏ صناديق تأدين وادخار ٠‏ 
فرار وزبر شئون اجتماعية ١4‏ السئة ٠ ١9605‏ لائحسة 
فى 416 لسبلة 1566 


المبادىء القانو نيه : 

١‏ ل لائحة النظام الاساسى للعمل ليس لها 
شكل معين ولم يوجب القانون إيداعها الجهة 
الادزربة المختصة وعدم وضعها فى مكان ظاهر 
بالؤسسة لا يمنع من نفاذها ما دامت. معلومة 
للعامل وليس فيها ها يخالف القواعد الآمرة 
أو النظام العام. + 

؟ ل العبرة بما اشتملت عليه لائحة النظام 
الاسامى للعمل هن نصوص لا بعنوانها ٠‏ 

'" - الشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها 
سن العامل عند بدء اشتراكه فى صسشدوق 
التامين والادخار اذا ما. تعذر عليه اثباتها فى 


الميعاك ٠‏ وآن السن المقدرة بالطريق القانونى 


كون فى خصوص الاس تخدام امرا مفروغا 
منه غير قابل بتانا لاعادة النظر فيه واجب 
الاخذ به حتى ولو ثبت خطؤه بيقين ٠‏ 


اكحكمة : 

٠٠‏ وحيت ان ٠٠‏ (أولا) بانه بالرجوع الى 
الحكم الابتدائي ‏ اتذى احأل اليه الحكم المطعون 
فيه فى اسبابه ‏ يبين أنه آقام قضاءه بوجود 
لائحه عمل لمؤسسه مستشفى هرمل توجب 
تقاعد العمال والموظفين عند بلوغهم الستين 
ويعلم عؤلاء العمال والموظفين بأحكام صسده 
اللائحه على أنه « ثابت من الشهادة المقدمة من 
المدعى ٠٠‏ أن لاحه الامتيسازات والالتزامات 
الخاصة ببوظفى مجلس الكنيسة الاسسقفية 
معروفه لديهم وموجود منهأ نسخه بمقر ا.نقابة 
وهذه النسخة هى التى يسييرون عليها فى 
الامتيازات ا'طبية والتعليمية بالمستشفى » وأن 
« هذا مما يؤيد أن للمدعى عليها لائحه تنظيمية 
تسير عليها وأشير اليها فى عقد العمل وشهدت 
النقابهة بوجودها مما يدل على أن زعم المدعى 
بأن البيان الذى تدعيه المؤسسة المدعى عليها 
لا وجود له غير » ذنك أن اللائحة المقدمة 
من المدعى عليها لها وجود فعلا وتسرى فى حق 
عمالها وقد أشير اليها فى عقد عملهم » وأن 
« البند الثانى عشر من هذه اللائحة أشار الى 
آنه يجوز أن يطلب الى المستخدم التقاعد عند 
بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر © عمل 
أنه يجب عليه حتما التقاعد متى بلغ سن 
الستين الا اذا أعطته اللجتنة التنفيذيةه اذلا ' 
خاصا بالاستمرار » وأن « هذه اللائحة قديمة : 
ونرجع الى ما قبل تحرير عقد اسسمستخدام 
المدعى » ٠‏ 

كذلك وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين 
أنه أقام قضاءه برفض طلب الطساعن احالة 
الدعوى الى التحقيق لاثبات أن اللؤسسة 
لم نجر على تحديد سن معينة لتقساعد 
عمالها على أنه «ه لا حمل لاحالة الدعرى الى 
التحقيق لان ظروفها تدل على علم الممستائف 
باللائحة التى تبيح فصله عنهك يلوغه سن 
الستين » وآأن « ١‏ المستأنف قد أقر هله . 
الواقعة وان كان قد أخطك؟ فى النتيجة التى 
وصل اليها ‏ وهى تقريرات موضوعية سائفة 
وكافية لحمل قضائه فى هذا الخصوص ومن ثم 
يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس ٠‏ 
ومردود 0م ثانيا ( بأن لائحةه النظام الاسابسى 
للعمل ليس لها شكل معين ولم يوجب القانون 
57 لسنة ؟'90١ ‏ الذى يحكم واقعة الدعوىٍ 
ب ايداعها الجهة الادارية المختصسة وأن عسم 


العلن الثانى السنة الجاسعة والآربعوثت 


وصعها فى مكان ظاهر بالمؤسسه لا يمتع من 
بعادها ما دإمت معلومة للعادل وليس فيهسا 
ما يخاءف القواعد الامرة آى اننظام العسام ٠‏ 
رمردود ( ثالثا ) يان العبرة بمأ اشتملت عدية 
داز بويك دن قه.وص اله يعتواتهسا ينيد وقد 
تضمتت انتصضن على الاحالة الى المعساش عند 
ببوغٌ اسنين ٠‏ 

ومن حيث ان ٠٠‏ وزيو الشئون الاجتماعية 
والعمن ‏ بناء على التفويض الصسادر له من 
المشررع بنص الماده 5 من القانون 519 لسنه 
66 بانساء صتدوق للتأمين وآخر للادخارتب 
قد أصدر في ١١‏ هن مارسسى ستهة ١1051‏ القرار 
الوزارى 18 باللائحه التنفيذية للقانون المذاكور 
و نص فى الفقرة الاولى من المادة ١5‏ منها على 
آنه ؛ « على كل عامل أن يقدم الى صاحب العمل 
عند بدء اشتترلانه فى صندوق المؤسسه وخلال 
المدة المقررة فى المادة © من هذه اللائحة ششهادة 
ميلاد أو مستخرجا رسميا منها أو شهادة من 
ادارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو اعفائه منه 
آو آى مستند رسمى آخر موضح فيه تاريخ 
. الميلاد ©» ٠‏ 


دما نص فى المادة ١5‏ منها على أنه : « اذا 
تعذر على العامل انبات تاريخ ميلاده طيقا لما هو 
وارد في المادة السابقة يجب عليه الخطار 
صاحب العمل بذلك لاجراء تقدير .سمنه بمعرفة 
طبيب اللؤسيسة وذلك على الاستمارة 5 المرافق 
تموذجها ٠.‏ وعلى صاحب العمل أن يرسل هذه 
الاستمارة الى المؤسسه مع الاستمارة ١‏ وعللى 
المؤسسة بعد تقدير سن العبامل اخطاره به 
وإرسال .أصل الاستمارة الى صاحبي العمسل 
للاحتفاظ بها فى ملف خدمه العامل ويكون 
تقدير طبيب الؤسسه فى هذه الحاله نهاتيا 
وغير قابل المطعن حتى ولو ثبت يعد ذلك 
وجود اختسلاف بين السن المحقيقيهة والسن 
المقدرة » وهو ها يدل على أن المشرع قد حدد 
الطريقه التى تقدر بها سن العسامل عند بده 
اشتراكه فى صندوق التسامين والادخار اذا 
ما تعذر عليه اثياتها فى الميعاد وعسلى الوجه 
الميين فى المادتين ١5‏ و ١5‏ من تلك اللائحة » 
واذ كان ذلك ؛ وكان الثابت فى الدعوى آنه 
تعفر على الطاعن اثبيات تاريخ ميلاده عند بدء 
اشتراكه فى صندوق التامين والادخار فى 
المبعاد وعلى الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية 
للقانون 419 لسنة 1968 فأحانله صاحب 
العمل الى مؤسسه التأمين والادخاد التى قدرت 
سنه بمعرقة طببيها المختص ثم أخطرته هو 
وصاحب العمل بهذا التقدير الذى أودع ملف 
خدمته فان هذه السسن المقدرة بالطريق القائونى 


تكون فى خصوص الاستخدام - وعل ها جرقى 
به مضاء شده المحصكمة ‏ آمرا مفروعا منه غير 
قابل بتاتا لاعادة النظر فيه واجبا الاخذ به 

واذ كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر واعتد فى تقدير سن الطاعن 
دما قدرته مؤسسسه التأمين والادخار وباعتياره 
من مواليد ١89١/19/55‏ واتفت عن قرار 
وزارة الصحه اتتالى والصسادر بتاريخ 
روكة لخادل بأعتباره من مواليد /110 
فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى 
تطبيقه أو شابه قصور ٠‏ 


ر الطمن 94” سسنة “9 ق بالهيثئة السابقة ) 


٠6 


١954 رياثنيا١‎ 


دفيع هاالا يجب رده ٠‏ موظف ٠‏ عرقب ٠‏ اجر ٠‏ 
العويض ٠‏ اتقدربر *٠‏ ق 60 السنة ؟195 م ١‏ عبائى م 5١‏ 
المبدا القانونى : 

التجاوز غن استرداد ما صرف الى الموظفين 
والعمال عن هرتبات واجور مقصور على 
ما صرف الى الموظفين والعمال هن مرنيسات 
واجور ٠‏ 
المحكمة : 

1935 القانون هه لسنه‎ ٠٠ وحيث ان‎ ٠٠ 
فى شأن التجاوز عن استرداد ما صرف الي‎ 
الموظفين والعمال من مرتبات وأجور اذ نص فى‎ 
المادة الاولى منه على أنه : هد يتجاوز عناسترداد‎ 
ما صرف الى الموظفين والعمال من مرتيسات‎ 
وأجور بناء على قرارات بالترقيه آي تسسبويات‎ 
صادرة من جهات الادارة تنفيذا لمكم أو فتوى‎ 
صادرة من انه الاسستتشارى للفتوق‎ 
والتشريع بمجلس الدولة والادارات العامة‎ 
بديوان الموظفين » وذلك اذا آلغيت أو سحبت‎ 
نلك القرارات أو العسويات » :. فقد أفصسسح‎ 
بذلك عن أن التجاوز عن الاسترداد مقصور‎ 
على ما صرف الى الموظفين واتعمال عن عرثيات‎ 
٠ وأجور‎ 

واذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون 
فيه أن الحكم الصسادر فى الدعوى قد قضى 
للمطعون ضده بالمبلغ المطالب برده على آساس 
أنه تعويض له يسبب احالته الى المعاشى قبل 
سن الخامسة والستيل ؛ فان عذا المبلغ المحكوم 
به لا يعتير مرتبا أى أجرا © وبالتالى لا يخضمع 


قضاء 


للتجاوز عن الاسسترداد المتصوصي عليه فى 
إ.قانون مه لسسنة ٠ 1١9595‏ ولون هصدا 
التعويض قد قدر بما كان سيتقاضاه المطعون 
ننه عن الرتين الي آله :إسحكين: في الحسة الى 
سن الخامسه والسستين فان ذلك لا يغير من 
طبيعته بتعويض ولا يجعله مرتبا لان بقدير 
لتعويض يكون قد بئى فى هذه الحالة على 
اساي ما فاث المطمون غلم من الكسبب وفقا 
للقاعدة العامة الواردة فى المادة ترك مناءقانون 
المدنى فى شأن نقدير التعريض اللابر للضرر 
والتى تفضى بان يشسمل التعويض ما لحق 
الدائن من خسارة وما فاته من كسب ٠‏ لما 
كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذ! النظر فاعتير المبلغ المطالب برده مرتبا 
لا تعويضا وأخضعه للتجاوز عن الاسترداد 
الذى نص عليه القانون 08 لسنه 19715 وقضى 
تبعا لذتنك برفض الدعوى فانه يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه يما يستسوجب 
ر الطعن ؟4١‏ سنة 5 ق وئاسة وعضوية السسسادة 
الستشارين هحمود توفيق اسماعيل ائب رئيس الحكمة 
والسيد عبد املعم الصراف وسعلرم راشد أبو زيد ومحود 
صدقى البشبيثى وع<مد سيد أحمد حماد ) ٠‏ 


ه١١‏ 
١‏ ينابر 4و١‏ 
)١(‏ تنفيد عقارى : قائثمة شروط بيع ٠‏ اعتراش عليهاء 
أمر آناء ٠‏ بطلان ٠‏ مرافعات م 55٠١‏ و 549 و 545 
(ب) سند تلفيسسلى : حكم هرسى هزاد ٠‏ استكئافه ٠‏ 
احكام جائر استئئافها ٠‏ مرافمات م 915" 
رج حكم هرسى هزاد ؟ استثنافه 


(د) تغوى : إبطلان أصلية ٠‏ حكم هرسى هزاد ٠‏ هيعاد ٠‏ 
استثئافه ٠‏ فواته ٠‏ 


البادىء القانونية : 

-١‏ واذ كان المشرع قد أجاز مساشرة 
اجراءات التنفيذ على العقار السابقة 
امزايدة بمقتفى حكم معجل النفاذ ما يصبح 
نهائيا » أما المزايدة فقد نص غي المادة 55" هن 
قانون للرافعات على ان لا تجرى قبل آن يصير 
الحكم المنفدك به نهاثيا , قان المدبن ١‏ 
أن يعترض على اجراء التنفيذ على ' عقاره يأمر 
أداء ا يصبح نهانيا بطريق الاعتراض عسلى 
قائمة شروط البيع , لان الاجراء المدعى ببطلانه 
ب فى هذه اخالة ‏ وهو المزايدة وحكم عرسى 
المزاد امترتب عليها حصلا بعد الجلسة التى 


محتمة إنيفضي إلددفية و 


حددت ننظر الاعتراضات ولا يلحقهذا! البطلان 
الاجراءات السابقة على تلك الجلسه »2 ومن ثم 
فلا بسقط حق المدين فى التوسساك بهسسدا 
البطلان تعدم ابدائه بطريق الاعترافى عسل 
قائمة شروط البيع ٠‏ 

" - الحكم المعجل الدذفاذ وان صلح سسئدا 
لانخاذ اجراءات التنفيد على العقار السابقة على 
المزايدة ١‏ خانه يفقد هذه الصلاحية بالنسية 
للمزايدة وما يتبعها هن أجراءات ومنها حكم 
مرسى المزاد » أذْ اشترط القانون لاجراتهسا 
صيرورة الحكم الملفل به نهائيا + 


» ب وجود عيب فى اجراءات المزايدة يجوز 


استقناف حكم مرسى المزاد ولو لم يحمصل 
التمسك بهذا العيب أمام قافى البيوع ٠‏ 


5 متى كان الثابت آن الطاعن ( الدين ) 
قد فوت ميعاد استثئاف حكم مرسى المزاد دون 
آن يستانفه » فانه لا يجوز له أن يطلب بطلانه 
بدعوى أصلية على أساس أن المزايدة جرت قبل 
صسيرورة آمر الاداء المنفذ به نهائيا مادام انه 
أعلن باحراءات التنفيذ اعلانا مسبحيحا وكان 
فى إمكانه استئناف حكم فرسى الزاد لدلك 
العببب ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه أقام قفسسا»م 
برفض دعوى الطاعن على قوله «ه وحيث انه 
يخلص مما تقدم أن الممسمستانف علية الاول 
( الطاعن ) بوصف كونه المدين الجارى التنفيدذ 
ضده كان له أن سدى اعتراضبه على اجراء 
التنفيذ عصسيلى عقاره لمو حب أمر آداء لم تقدم 
مباشرة الاجراءات ما يفيد صيرورته نهائيا 
وذلك بالاعتراض عسيل قائمه شروط البيع 
حسيما نصت المادة ؟:15 مرافعات وفى الميعاد 
المخصوص عليه فى المادة 5155 مرافعات ومن 
لع فان حقه فى إبداء هذا الاعتراض يسقط 
بمقتضى نص المادة 19 مرافعات ٠‏ وحيث انه 
وان كان نص المادة ٠‏ مرافعات يوجب وقف 
المزايدة فى حاله التنفيذ على العقار بمقتضى 
حكم معجل النفاذ وذلك حتى يصير ١‏ 
نهائيا الا أنه متى صدر حكم مرمى المزاد فليس 
للمدين اذا ها عول على الطعن فيه الا آن 
يستانفه فى الحدود المرسوعة فى المادة 3915 
مرافعات *.* وحيث انه متى تقرر ذلك وكان 
الثابت بالدعوى أن المسستانف عليه الاول 


000 العدد الثاني . اليسنة التاسهة والأربعون 


1000000 


( الطاعن ) وقد آعلن باجراءات التنقيذ العقارى 
اعلانا صحيحا طبقا للقانون لم يبد ما عن له 
من أوجه الطعن باليطلان فى الاجراءات بطريق 
الاعتراض على قائمه شروط البيع على مفتضى 
المادتين 755 ى 783 مرافعات كما واكم 
سى اللزاد حسيما خوله نص المادة 

0 وقد رسا مزاد عقاره عل اللستثانف 
لا على المستانف عليها طانية التنفيذ فانه يكون 
يذلك قد فوت على نفسه كل سبيل للطعن فى 
اجراءات التنفيذ آو حكيم مرسى المزاد وليس 
من حقه أن يعاود اثارة الموضوع بدعوى بطلان 
أصلية بأى وجه من الوجوه » وحيث انه وان 
كان صحيحا أن الحسكيم قد اخطأ فيما قرره هن 
وجوب ابداء الاعتراض عسسلى اجراء التنفيذ 
بموجب امر اداء غير نهائى بطريق الاعتراض 
على قاتمه شروط البيع ذنك بأن أرجه البطلان 
ألتى يجب ابدازؤعا بهدا الطريق والا سقط 
الحق في التمساك بهأ انما هى أوجه البعدلان فى 
الاجراءات السابقة على الجلسة التى تحدد بعد 
ايداع القائثمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من 
الاعتراضات عليها © واذ كان المشرع قد آجاز 
مياشرة اجراءات التنفيذ على العقار السابقه على 
المزايدة بمقتضى حكم معجل اللقاذ لما تسبح 
نهائيا لما المزايدة فقد نص فى المادة 11٠‏ من 
قانون المرافعات على أن لا تجرى قبل أن يصير 
الحكم المنفذ به نهائيا فانه لم يكن للطاعن أن 
يعتر كن على احراء التنفيذ على عقاره بأمر أداء 
لما يصبح نهائيا بطريق الاعتراض على قائمة 
شروط البيع لان الاجراء المدعى ببطلانه وهو 
المزايدة وحكم مرمى المزاد المترتب عليها حصلا 
بعد الجلسة التى حددت لنظى الاعتراضات 
ولا يلحق هذا البطلان الاجراءات السابقه على 
تلك الجلسة © ومن ثم قلا يسقط حق الطاعن 
فى التمسك بهذا اليطلان لعدم ابدائه بطرريق 
الاعتتراض على قاثمة شروط البيع-خلافا لمسا 
قرره الحكم وان أخطأ الليكم المطعون فيه فى هذا 
التقرير القانونى الا أنه سع ذلك فقد انتهى الى 
نتيجة صبحيحة واشستملت أسبابه الاخرى على 
ما يبحمل هذه النتيجة ذلك أن الحكم المعجل 
النقاذ والذى لمع لصبح نهائيا وان صلح ب عل 
ماسلف اتقول ب سندا لانخاذ اجراءات التنفيد 
على العقإار السسابقه على المزايدة © فانه 
يفقد هذم الصلاحية بالنسبةللمزايدة ومايتبعها 
من اجراءات ومئها سكم هرنتى المزاد » اذ 
اشترط القانون لاجرائها صيرورة ١‏ 

المنفذ به نهائيا وذلك حتى يتجنب ابطال البيع 
في حاله الغاء السكم الذى شرع فى التنفيذ 
بمقتضاه : ومن ثم فاذا- أجرى قاضى البيوع 


المزايدة قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائيا , 
فانها تكون قد أجريت بغير سند تنفيذى 
صالح لاجرائها وبانتالى يكون اجراؤها معيبا 
و يحور للمدين استئداف حلم مرسى المزاد فى 
هذه الخاله بالتطبيق للمادة 5515 عرافعات على 
أمبساس وجود عيب فى اجراءات المزايدة ولا 
يسترط لجواز الاستئناف فى همسذه الحاله أن 
يكون المدين قد طلب من قاضى البيوع وفف 
اجراءات البيع حتى يصير الحكم المنقذ به 
نهائيا » اذ ان وجود عبب فى احراءات المزايدة 
يجين استئناف حكم مرسوالمزاد ولو لم ينحصن 
التمسك بهذا أنعيب أمام قاضى البيوع . 

ولا يقدح فى جواز الاسستئتاف فى هذه 
الحالة أن عدم صيرورة الكم المنفذ به -نهائيا من 
أحوال الوقف الوجوبى لاجراءات البيع وان 
المشرع قد اشترط لجواز الاستثئاف فى هذه 
الحاله ان يكون قد طلب هذا الوقس من قاضى 
البووع ورفضش هذا الطلب © ذلك آنه عتى كان 
السسيب الذى يوجب الوقف يجعل اجراتاتث 
المزايدة معيبه © فانه يجوز فى حاله عدم طلب 
وقف الاجراءات لهذا السبب استئناف حكم 
مرسىي المزاد على أساس وجود عيب فى اجراءات 
المزايدة ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان الثابت آن الطساعن 
( المدين ) قد فوت ميعاد استشناف حكم مرسى 
المزاد دون أن يسستانفه فانه لا يجوز له آن 
يطلب بطلانه بدعوى أصليه على أسساس أن 
المزايدة جرت قيل صيرورة أمر الاداء المنفذ به 
نهائيا مادام أنه اعلن باجراءات التنفيذ اعلانا 
صحيحا وكان فى امكانه استئئاف حكم مرسى 
المزاد لذلك السبب ؛ وطالما آنه لم يذهب الى 
القول يأن أعر الاداء المنفذ به قد ألغى ‏ وهصو 
ما لو حدث لادى الى اعتبار سند طانب التنفيذ 
متعدما ‏ ذلك بآنه مادام المشرع قد رسسم 
طريقا معينا للطعن فى هذا الحكم , فانه لايجوز 
طلب بطلانه بدعوى أصليهة لسيب كان يمكن 
الطعن به بذلك الطريق » ومن ثم فان دعوى 
الطاعن يطلب بطلان جسكم مرسى المزاد وعى 
تتضمن طعنا فيه بغير الطريق القانونى تكون 
غير مقبولة ؛ واذ انتهى المكم المطعون فيه الى 
رفضها على هذا الاساسى فانه يكون قد انتهى 
الى نتيجة موافقه للقانون ولا يضيره بعد ذلك 
خطؤه في بعض التقريرات القانونئيسه مادام 
الحكم يستقيم بدونها.ومادام لمحكية النقض آن 
تصمحيح هذه التقريرات بغير أن تنقض الحكم 
ومن ثم يتعين رفض الطعن *؟ 0 . 

( الشعن 505 سنة 54 ق بالهيئة السابقة ) 


حضاء محكمة النقضص. الدنية وها 


نت 


كما 
١‏ ياير كوا 


]| ب هضاهاة : اثبات ٠‏ اجرا اله ٠‏ خيرة ٠‏ فرافعات 


للف ملن 
ن - فعوى : طلبات ٠‏ حكم ٠‏ قصور ٠‏ اكبات ٠‏ 
إجراءاتهة ٠‏ 


المبادىء القانونيه : 

١‏ القاعدة التى قررتها المادة 519 هن 
قانون امرافعات بشآن بيان الاوراق التى تقبل 
للمضاهاة هى قاعدة إساسية تجب مراعاتها فى 
حالة اجراء التحقيق بالفاهاة بمعرفة آهل 
الخبرة ولا يجوز التومسمسع فيها ولا القياس 
عليها * 

؟ ‏ الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب 
رفضها ته هو الذى يقدم اليها فى صسيقة 
مربحة جازية تدل على تصميم صاحبه عليه ٠‏ 


الحكمة : 3 

٠٠‏ وحيث انه ٠٠‏ يبين من الحسكم المطعون 
فيه أنه أفام قضاءه برفض اجراء المضاهاة على 
بصمه الختم الموقع به علي السندين المحررين 
مصلحة بنك مصر على قوله « ٠٠‏ وحيث انه 
بمناقشة خبير قسم آبحاث التزوير والتزييف 
بمصلحة الطب الشرعى بجلسه 1935/١٠١//‏ 
أصر على أن أوراق المضاهاة الثلانهة المسار اليها 
بتقريره عوقع عليها بقالب ختم يختلف عن 
الختم الموقع به على المخالصة المطعون عليها 
بالتزوير ل وقال الحاضر عن الخصيمه المنضمة 
للمستانف انها لا تعترف بالاختام الموقع بها 
على دفاتر بنك مصر «والاوراق الاخرى التى 
أشار اليها المستأنف ضذه بمذاكرته ٠*٠‏ وحيث 
انه فيما يتعلق باجراء المضاهاة ثانية بمعرفة 
مكتب أبحاث التزوير «التزييف على آوراق 
المضاهاة التى قدمها المستانف ضضيده »2 قاله 
لا محل لاعتبارها أوراقا للمضاهاة لاهسا 
أوراق عرفية رفض المستائف والخصيمه المنضمة 
الاعتراف بها وقد نص القانون فى المادة 519 
مرافعات على أنه لا يقبل للمضاهاأة فى حالة 
عدم اثفاق المصوم الا على المزء الذي يعترف 
الخصم بصحته من الورقه المقتضى تحقيقها » 
دمن ثم لا محل لاجراء المضاهاة على تلك 
الاوراق طبقا للقانون لعدم الاعتراف بها من 
الخصوم ع 0 

دلما كانت القاعدة التى قررتها المادة 19؟ 


من قانون المرافعات بشسأن بيان الاوراق التى 


تقبل للمضاهاة هى قاعدة أاسساسيه تجب 
مراعاتها في حاله اجراء التحقيق بالمخاهاة 
بمعرفة أهل الخبرة » ولا يجوز التوسع فيها 
ولا القياس عليها > ومن ثم فلا يقبل للمضاهاة 
غير الاوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها , 
أو نلك التى تم استكتابها آمام القاضى ٠‏ واذن 
فلا تجوز المضاعاة على ورقة عرفية يتكر الخصم 
صحتها ٠‏ 

واذ كان ذلك ؛ وكان الثابيت بمحضرحنسة 
8 من آكتوبر 1977 أن الحاضرة عن المطعون 
ضدهما قررت بهذه الجلسسه آنها لا تعترف 
بالاختام الموقع بها عملى دفاتر بنك مصر كما 
قالت بمذكرنها ٠٠‏ عند نعليقها على سندى بنك 
مصر ان الواقع يؤكد تزويرهما وآن الطساعن 
استعمل الختم المصطنع في ا.توقيع عليهما وعلى 
المخالصسه المطعون عديها .. وابها لذلك قد 
استبعدت هذه السندات العرفيه من المضاهاة 
كان المطعون ضدها انتانيهة تدون يذلك قد 
انكرت صراحه بصمه الختم الموفع 'بها عسلى 
السندين المحررين لمصلحه بنك مصر خلافا. للا 
يقرره الطاعن » ومن ثم فان الحكع المطعون فيه 
اذ رفض اجراء المضاهاة على الختم الموقع به على 
هذين السندين على آساس أن اللطعون ضدها 
الثابيه لم تعترف بهماء يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صحيحا ولم يخارف الثابت فى الاوراق 
ولهذا فأن النعى عليه بهذا السبب يلون عسلى 
غير اساس متعينا رفضشيه ٠+‏ 

وحيث انه ٠١٠‏ الحكم المطعون فيه أنه أقام 
قضاءه برد وبطلان المخالصه على قوله « ٠٠‏ 
وحيث ان المستانف ضده اتجة فى عذكرته 
٠٠‏ الى أنه لا يعترض على النتيجه التى ذهب 
اليها الخبير فى تفريره هن أن الختم الموقع به 
على المخالصه لا يتفق مع بصممه الختم الموقع بها 
على أوراق المضاهاة وانما ينصب دفاعه على آنه 
قد بان أن للمحيلة ختما آخر هو الذئ وقعبت 


يه على المخالصه ولم يقدم- المسسستا نف ضضيده 


ما يؤيد هذا الدفاع ‏ وما أورده نقسلا عن 
مذكرة المسستانف برقم لا هو مجزد احتمال 
يسوقه المستانف لا ينفى وقوع" التزوير المادى 
الذى أثبته الخبير فى تقريره * 

وحيث ان المحكمه اذ تآخذ بما انتهى اليه. 
الخبير فى تقريره »6 انما تستند الىثيوت الخلاف 
بين قالبى الختم الموقع به على المخالصة المطعون 
عليها وقالب الاختام الموقع بها عمسلل آوراق 
المضاهاة وهو أمر يسلم به المسمستانف فى 
مذ كراثة * ودعواه بوجود ختم آخر للمحيلة 
أمر لم يقم عليه دليل فى الاوراق ‏ هذا فضلا 


كما المدد الثاتى السئة العاسعة والأربعوك 


عيبا شهد به شهود المستأنف دن ثبوت 
مديونية الامستائف ضده للسيدة 55 الخصيمة 
الثالثه فى الوقت المقول فيه بوجود المخالصسة 
المطعون عليها وقد جاءت شهادتهم صربحه فى 
اعتراف المسستانف ضده أمامهم بمديونيته 
للمحيلة فى قيمه الكميياله فى ذلك التاريخ 
مما يؤكد تنزوير نلك المخاالصسه ولا تطمكن 
المحكمة قى هذا المجال الى ما شهد به شاهدا 
المستانف ضده 6 فان أولهما يعمل خوليا لديه 
دبزدع فى آرضه ويسكن لديه ٠‏ فضسسلا عن 
أن شهادنهما كانت عامه غير مددة بشان 
م تم التخالص عليه خصوما وأن احدا متهمسا 
لم يشهد بأنالمستايف صله دفع بعودا امامهما 
لتسفيقته المحيلة 6 وآخيرا فأن هما انتهى اليسه 
الخيير كى نقريره من تزوير المخائصة مما ترجح 
معه شهادة شهود المستانف على شهادة شاهدى 
المستانف ضده ب الامر الذى يتعين معه القضاء 
برد ويطلان المخالصة المطعون عليها ٠١‏ » 

ولما كان هذا إنذى قرره الحكم المطعون فيه 
يكفى لاقاعة قضائه يتزوير المخاصه ويتضمن 
الرد الكافى على دفاع الطاعن المؤوسس عل 
وجود تم احر للمحيله وقعت بة على هذه 
المخاصه ٠‏ اذ ان أقوال الشهود التى استند 
اليها الحكم المطعون فيه فى نفى مدا الدفاع 
وادتى لم يوجه الى استناد الحكم اليها نعى فى 
أسباب الطعن تكفى بذاتها لنفيه © وكأن ما ورد 
فى مذكرة المطعون ضده الاول ٠٠‏ ليس فيه 
ما يفيد اعترافه بصحه المخالصة 6 هذا الى أن 
المحيله المنسوب اليها التوقيع على صلذه 
المخالصة هى التى يمكنها دون سواها معرفة 
ما اذا كان هذا التوقيع قد صدر منها آم لا 
وقد نفت نفيا قاطعا صدوره منها ٠‏ 

لا كان ما تقدم , وكان ما يعيبه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه من قصور و«اخلال بحق 
الدفاع لعدم إجابة طلبه الخاص باس تجواب 
المحيله مردود بآن المذاكرة ٠٠‏ القتى ذكر الطاعن 
فى تقرير الطعن آنه ابدى فيها هدا الطلب غير 
مقسمه منه © وأن المذكرة انتى أشار فيها الى 
الامستجواب هى المذكرة المودعة ٠٠‏ وكل ما 
اورده فيها بشسأآن هذا الاستجواب هو قوله : 
د ومن حق المحكية طبقا نلمادة /ا5١‏ مرافعات 
أن نستدعى السيدة شمه عبدالقادر ( المحيلة ) 
لامستجوابها فى واقعة ضمانتها لاخيها 
المسستانف ضده وتوقيعها كضامنة له على 
الكمبيالتينالمقدمتين بحافظة مستنداتنا بحلسة 
975 » وانتهى الطاعن فى ختام هذه 
المذكرة الى ا'لتصسسميم على الطليات الواردة 


بصدرها والتى لم يكن من بينهسا طلب 
الاستجواب كما جاءت مذكراته اللاسيقة ,رتلك 
المذكرة خاليه من أى اشارة المعذا الاستحواب 
واذ كانت الاشارة الى حق المحكيه فى إجراء 
الاستجواب على النحو السالف بيانه لا يعتير 
طلبا صريحا من الطاعن باجرائه وكان الطلب 
الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها نه عو 
الطلب الذى يقدم اليها فى صيغة صريحة جازءة 
تدل على تصميم صاحبه عليه» فاذا كان الطاعن 
لم يطلب الاسستجواب فى مثل هذه الصيغة 
وانما اكتفى بتئبيه المحكمه على حقهأ قى اجراله 
ولم وتصدمع على هذا الاستجواب لا فى المذكرة 
انتى أشار اليه فيها ولا فى مذكراته اللاحقة 
فانه لا يصع نه أن ينعى على الحكم أنه ضرب 
صفحا عن هذا الطلب ٠‏ لما كان هما تقدم » فان 
الئعى بهذا السبب يكون فى جميع ما تضمنه 
غير صحيح ٠‏ 

رخنت انه 1 مانن رففن ال 


( الطعن 55١‏ سنتة 55 ق بالهيئة السابقة ) 


/ا١ ١‏ 
5 يناير موا 


عمل : تاميئات احتماعية * ق 94 لسنة هوا مم ك0 
زالها 
المدا القانونى : 

فرق المشرع بين حالة تخلف صاحب العمل 
أصلا عن الاشتراك فى هيئة التساعيئات عن 
عماله كلهم أو بعضهم © وبين حالة اشتراك 
رب العمل باخطار هيئة التامينات بعدد عماله 
واجورهم الصحيحة ثم تآخره بعد ذلك فى 
توويد المبالغ السستحقة للهيئة فى المواعيد 
وبالاوضاع التى رسمها القانون ,» فنص فى 
حالة التاخير فى نوريد الاشتراكات عل الزام 
صاحب العمل بفوائد 7/5 سئويا عن البالغ 
التى لم تورد فى الميعاد القانونى , مع عدم 
الزامه بدقع مبالغ اضافية ٠‏ 
المحكمة : 

915 المادة “الا من القانون‎ ٠*٠ وحيث ان‎ ٠*٠ 
لسنئة 1909 اللى يحكم النزاع تنص على أنه‎ 
- على صاحب العمل أن يورد الاشستراكات‎ « 
المقتطعة من أجور عماله وتلك التى يؤديها‎ 
لحسابهم الى الهيئة خلال الجمسة عشس يوما‎ 


أنضاء محكمة النقضى المدنية 


الهس سسسسية 


وى من انشمهر التال - وتحتسب فى حالات 
إنتاخير فوائد بسعر 5/ سنويا عن المدة من 
اليوم التالى لانتهاء الشهر الذى اقتطعث عنه 
هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها » 2 وتنص 
المادة 1لا من ذات القانون على أنه « مع مراعاة 
إحكام المادة 7 يلزم صاحب العمل اذا تخلف 
عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها فى ههذ! 
القانون بالنسسبه الى المؤمن عليهم كلهم أو 
بأداه مبلغ اضافى الى الهيئه يوازى 
مقداز الاشتراكات المستحقه خلال مدة 
التخلف » ٠‏ 
ومؤدى هذين النصين أن المشرع فرق بين 
حالة تخلفب صاحب العمل أصلا عن الاشتراك 
فى هيئه التامينات عن عماله كلهم او بعضهم» 
وبين حاله اشتراك رب العمل باخطار هيئه 
التأمينات بعدد عماله وأجورهم الصحيحه ثم 
تأخره بعد ذلك فى توريد المبانغ المسستحقه 
للهيئه فى المواعيد وبالاوضاع التى رسسمها 
القانون » وخص المشرع كل حاله يحكمها ٠‏ 
فنص على حاله التأخير فى توريد الاشتراكات 
بالمادة ؟/ وجعل جزاءها الزام صاحب العمل 
بفوائد 7/ سنوي عن المبالغ انتى لم تورد فى 
المبعاد القانونى ٠‏ 
ولا يغير من ذلك ما نص عليه فى صدر المادة 
كلا من وجوب مرإعاة أحكام المادة "لا ذنك آنه 
لا يتأدى )١(‏ من هذه العبارة الزام صساحب 
العمل فى حائة التأخير عن توريد الاشتراكات 
طبقا للمادة / بالجزاء المقرر بالمادة ”ا وهو 
دقع مباح اضافيهة طالما أن المسادة 9لا قد 
استقلت بأحكاءها الخاصة بالتسأخير فى توريد 
قيمة الاشتراكات بما فى ذلك الجزاء الذى 
رتبه الشرع بها على الفاخير » وهو الزام 
صاحب العمل بالفوائد بواقع 75 على الشحو 
التقدم ١‏ 
لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيريه قد 
التزم هذا النظر وانتهى الى عدم استحقاق 
هيئة التأمينات للمبلغ الاضافى المنصوص عليه 
فى المادة الا باعتيار أن المطعون عليه لم 
يتخلف عن الاشتراك لدى الهيئة عن عماله 
فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
ويكوث النعى عليه لهذا السبب على غير 


أساس ٠.٠١‏ 
وحيث اله ٠٠‏ وقد نبين ٠٠‏ أن | 


المطعون فيه .لم يخالف القانون فيما التهى 
)١١‏ تأدى للاهر ؛: آخذ آداثه واستعد له + والمقسود 
هنا أن ير هلم العبارة لا تؤدى الى الزام ٠١‏ » 


نذا 


اليه من عدم أحقيه الطاعنين للميلغ السسابق 
الحجز بمقتضاه »© فأن الحجز الذى أوقعته هبته 
التأمينات يصصبح بذتلك واردا على غير محل ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
( الطعن رقم 5 سنة 875 ق رئاسة وعضوية السانة 
المستشارين الدكتور عيله السلام بليع نائب رئيس المممكية 


وأحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وآمين فتم الله 
رعثان زكريا ) 


٠١4 
١و4 يناير‎ ١١ 


ضريبة عامة على الابراد : حق ٠‏ التفاع ٠‏ ملكية ٠‏ 

حقوق ناشئة عله ٠‏ حق التفاع ٠‏ 
اكيدا القانونى : 

وضع يد المسسترى على العقار المبيع 
لا ينعارض مع احتفاظ البائع لنفسه بحق 
الانتفاع بالاطيان المبيعه منه » اذ له آن يشفع 
به بنفسه أو أن يستغله بواسطة غيره ولو كان 
هذا الغر هو شسترى حق الرقبه ٠‏ ومن ثم 
فان الايراد الناتج مئه يدخل ضمن عنساصر 
الضريبة العامة على ايراد الباتع * 


الحكمة : 

٠٠‏ وحيث ٠*٠‏ انه بالرجوع الى عقد البيع 
الابتدائي المؤرخ 8 من أبريل ١46٠‏ الذنى 
باع به المطعون عليه الى أولاده الاطيان المملوكة 
له والكائنة بناحيه زبيدة مركز ايتأى البارود 
وهى الاطيان موضوع الربط التكميل ب يبين 
أنه قد نص فى البنسد الخامس منه على أن 
د يحتفظ البائع لنفسه بريع هله الاطيان مدة 
حياته » وقبل ع 0 0 : 

تعهدوا للبائع بدفع الريع سنويا من تاريخ 
هذا العقد على كي ا السئوى لهذه 
الاطيان قدره ٠١‏ ج مصرى تدفع له فى نهاية 
شهر ديسمير من كل عام » * ل 

ونص فى البتد السادس منه على أن « أقر 
المستر رت الهم وضعوا آيديهم على الاطيان 
المبيعة لهم بحسب حدودها ومعالها المعروفة 
لهم بعد معايئتهم اياها والتحقق منها وأصبح 
لهم حق التصرف فيها باعتبارهم مالكين لها 
ويلزمهم دفع الشريبة المفروضة عليها من 
تاريخه » والمعنى الواضح من هذين النصين أن 
البائع قد احتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالاطيان 
المبيعة منه ء ذلك أن وضع يد المشترين على 
العقار المبيع لايتعارض مع هذا الحق اذ لصاحبه 


لوا العدد التانىي ب السنة التاسعة والأربعون 


أن ينتفع به بدفسه أو أن يستغله بواسطة 
غيره ولو كان هذا الغير هو مشسترى حق 
الوقبة ٠‏ 

واذ كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر وجرى فى قضسائثه على أن 
اقرار المشسترى بوضع بده على العقسار المبيع 
يتعارض مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع به 
ويمنعه من الحصول على ايراده © فانه يكون 
قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارة العقد 
وخالف القانون يما يوجب نقضه لهذا السيب 
دون حاجه لبحث باقى اسباب 'الطعن ٠‏ 

( الطمن 593 سنة ١‏ ق برئاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين صيرى أحمد فرحات ومحيد نور الدين عو يس 
ومحمد شبل عبد المقصود وحسين ابو الفتوح الشعربينى ) 


١٠ 
١554 يثاير‎ 


غريبة ايراد عام : دبطها ٠‏ نظام عام ٠‏ ق 55 لسسئة 
ل 0 ا 0 مد لف 
امبدا القانونى : 

التشريعات اخاصة بتنظيم اجراءات معيئة 
لربط الشريبة هن القواعد القانونية الآمرة 
النعلقة بالنظام العام » فلا يجوز تخالفتهسا 
أو التنازل عنها » وهى اجراءات وعواعيد 
حنمية الزم امشرع مصلحة الغرائب بالتزامها 
وقدد وجها من اللصسالحة فى اتباعها ورتب 
البطلان على مخالفتها ٠‏ 
المحكمة : 


+٠‏ وحيث ان **٠‏ النص فى المادة ١1‏ من 
القانون 99 لسنه 1559 على أنه د يجب 
الممول النى يزيد ايراده على حد الاعفاء الملوضح 
فى المادة الرابعه أن يقدم اقرارا سنويا بايراده 
الكلى ٠‏ » وفى المادة ١5‏ على آنه : « تقسدم 
الاترارات فى خلال الثلاثه الشهور الاولى من 
كل سنة ٠.*‏ » وق المادة 19 على أنه : « لمصلحه 
الضرائب الحق فى تصحيح الاقرار ويتعين 
عليها فى هذه الحاله أن تتخطر الممول بكتاب 
«وحى عليه مع علم الوصول بالعنساصر التى 
ترى جعلها آساسا لربط الضريبة عليه ٠٠‏ » 
وأن يكون الاخطار على « التموذج رقم 5 » 
طيقا للمادة السادسة هن اللائحة التنفينية 
للقانون ٠‏ وفى المادة *؟ عن القانون المشار 
اليه على آنه : « اذا لم يوافق الممول على 
التصحيحات التى آجرتها هص لحة الضرائبي 


2 عسل 


أو لم تقتنع المصلحة بملاحظاتة ٠٠‏ تربط 
الضريبة وفقا لتقدير المصلحة ويخطر الممول 
بهذا الربط بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
وصول 6 عل النموذج د رقم 1 مكرر » اعمالا 
لنص المادة السادسه من اللائحه ب التى تحكم 
واقعة الدعوى ت كذ تنص المادة ٠٠١‏ سالفة 
الذكر على أنه : « اذا لم يقدم الممول اقرارا فى 
الميعاد المعين فى المسادة ١1‏ تصبيح الضريبة 
واجية الاداء طيقا لتقدير المصلحه ويرسل الى 
الممول ثنبيهة يصدور الورد متصمنا ريصا 
انصريبة المربوطة عليه ووجوب اداثها بحتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول »© ويحرر 
الورد والتنبيهة بصدوره على النمودج برهم 8» 
وفقا للمادة التاسسعهة من اللائحة التنفيديه 
دلقانون ٠‏ 

ومؤدى هده النصيوص مجتمعه ان المشرع 
فرق بين اجراءات ربط ضريبة الايراد العام 
التى نتبع بالنسية للممولين الذين يتقديون 
باقراراتهم فى المبعاد » وبين تلك التى يجب 
مراعاتها فى حصوص المولين الذين لم يستدموا 
باقراراتهم وأنه لذلك لا يسوغ الببساع 
الاجراءات المخصصه للطائفه الاول على أرباب 
الطائفه الثانيه , ذلك أن التشريعات الخاصة 
بتنظيم اجراءات معينة لربط الضشريبه من 
القواعد القانونيه الآءرة المتعلقه بالنظام العام» 
فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها © وهى 
اجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصصلحه 
الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى 
اتياعها ورتب البطلان على مخالفتها ٠‏ 

واذ كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هصذا النظر وقضى ببصلان اجراءات 
الربط ؛ فانه لا يكون قد خالف القانون 
أو أخطا فى تطبيقه ٠‏ 

( الطمن 598 لسنة 5١‏ قي بالهيئة السابقة ) 


١٠ 
يناير دوا‎ 4 
. اوراق واجب تقديمها‎ ٠ تقرير‎ ٠ فش ؛ طعن‎ ١ 


ب 2ه بورصة : قطن طوبل التيلة ٠كونتوانات‏ + قفلهاء 
ق لاه لسئة ووؤوا 


المبادى” القانونية : 

-1١‏ لم يوجب ائقانون بصدد بيان الاوراق 
النى يجب على الطاعن تقديمها وقت التقرير 
بالطعن تقدديم صورة هن الاحكام الصساددة 
باجراءات الاثبات ٠‏ 


تضاء محكمة النقض المدنية 


؟ ب نص المرسوم بقانون 18 لسئة ؟6؟١‏ 
الصائد فى 8 هن مارس 1107 مملى كفل 
كونترا انات القطن طويل التيلة استحقاق شهر 
ماوس ؟190 القائمة فى بورصة العقود يوم 
العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية 
احبارية على آساس ١5+‏ ريالا » ولم يتناول 
القطن متوسط التيلة ولا شاك أن اقتصسار 
النص على احد نوعى القطن يفيد الخصر ويبحول 
دون نخاولة قياس القطن متوسط التيلة الذى 


لم يتناوله النص على القطن طويل التيله الذى 
تئاولته التصفية ٠‏ 
المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن ٠٠‏ المادة السابعة من القانون 


لاه لسئة ١969‏ فى شأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض والذى رفع الطعن فى 
ظله لم توجب وهى بصدد بيان الاوراق التى 
يجب على الطاعن تقديمها وقت التقرير بالطعن 
تقديم صورة عن الاحكام الصبادرة باجراءات 
الاثبات » ولما كان الحكم الابتدائى وان آحال 
فى بيان وقائع الدعوى وأسانيد الخصوم الى 
الحكم الصادر فى 8" ديسمير سسنئة 1١9805‏ 
القافى بندب الخبير الا آن الحكم المطعون فيه 
قد أورد فى أسبابه بيانا كافيا لوقائع الدعوى 
الى أسباب الحكم الابتدائى فى خصوص تلك 
الوقائع والاسانيد ٠‏ 


لما كان ذلك © فان تقديم صورة من المكم 
الصادر بندب الخبير لا يكونٌ لازما لصسحة 
اجراءات الطعن وبتعن لذلك رفض اديع 
سطلان الطعن ٠‏ 

٠٠‏ وحيث ان»٠٠‏ الحكم المطعون فيه اذ اعتمد 
ما انتهى اليه الخبير من أنه لم يكن هناك 
ما يلزم الشركة الطاعنة بتصفية مركز المطعون 
عليهما بسعر 6٠١‏ ريالا فقد قرر الحكم : « أنه 
وان صدر المرسوم بقانون ١‏ لسنة ؟ه5١‏ 
بتاريخ 8 من مارس ؟:16١‏ بتصسفية عقود 
القطنْ طويل التيله » فان عقود القطن متوسط 
التيلة ومنها العقد موضوع الدعوى لم يصدر 
بشانها ما يوجب تصفيتها وليس فى البينان 
الذى أذاعة مننوب المكومة فى البورصة 
بتاريع ؟١‏ من مارس 1985 ما يخالف هذا 
النظر ) ومن ثم يكون قول المستائفة (الطاعنة) 
أن التصفية كانت اجبازية ولا حيلة لها فيها 
قولا ليس له عا يسنده » وه ذا الذى قرره 
الحكم المطعون قبه بتفق والتفسير الصحيح 


وا 


للتشريع ذلك أن المرسوم بقانون ١4‏ لسنة 
6 الصادر فى 6 من مارس ١465‏ قد نص 
على قفل كونتراتات القطن طويل القيسلة 
استحقاق شهر مارس 1967 القائمة فى 
بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون 
وتصفيتها تصفيه اجباريه على أسساس ١1٠‏ 
ريالا ولم يتناول القطن متوسط التيله مشار 
النزاع ٠‏ ولا شك أن اقتصار النص على أحد 
نوعى القطن يفيد الحصر ويحول دون محاوية 
قياس القطن حتوسط التيلة الذى لم يتناوله 
النص على القطن طويل التيلة الذى تناولتة 
التصفية » كما أن البيان الذى أذاعة مندوب 
الحكوهه بالبورصه بتتاريخ ١١‏ من مارس ١1306‏ 
تضمن تعهد شركه مصر لتصندير الاقطان 
باستلام جميع ما يعرض عليها من المراكز 
القائمة فى بورصه عقود القطن عن شهرى 
فبراير وأبريل ؟561١‏ فى حصلود الكمية 
موضوع الصفقة الروسية بسعر 8١‏ ريالا 
للعقود وهذا البيان لا يتضمن اجراء تصفية 
اجبارية بهذا السعر لعلك المراكن القائمة وانما 
اقتصر على قبول استلام ما درق أصحاب هده 
المراكز عرضة منها بسس :6 ريالا ٠‏ 

لا كان ذلك , وكان الخبير الذى أحال الكم 
المطعون فيه الى تقريره تحمولا على أسبايه قد 
أثبيت فى تقريره أن الشركة الطاعئة لم تقدم 
أى دليل يفيد آنها صفت مركز الطاعنين القاثم 
ببورصه العقود بالنسيه للمائتين وخمسين 
قنطارا سعر ٠‏ ديالا فان الحكم المطعون فييه 
اذ انتهى الى اطراح دفاع الشراله المؤسس على 
أنها كانت بجبرة على تصفية هذا المركز يسعر 
٠‏ ريالا » يكون قد انتهى الى نتيجه صحيحة 
وقد تضمن تقرير الخبير الذى اعتيره الحكم 
المطعون' فيه عتمما له التعليل المسقط لهمذا 
الدفاع » أما عن نعى الطاعنه على الحكم اغقاله 
الرد المستند المتضمن رد رئيس لجنة بورصة 
العقود على خطاب الشركة المؤرخ ذالم للكت 
بما يفيد أن جميع هراكز العقود على استحقاق 
فبرابر ١961!‏ قد صفيت سعر 8١‏ ريالا قانه 
مردود بأنه غلاوة على أن رأى رئيس لجنة 
البورصة غير ملزم للمحكمة فان الحكم قد آثبت 
آن الشركة الطاعنة لم تقدم دليبلا ما على أن 
مركز الطاعنة القائم فى بورصة العقود كان 
من بين المراكز التى صتفيت بسعر :6 ريالا 
ومتى كان الحكم قد بين الحقيقة انتى اقتنح بها 
و 0 دليلها ل قضاءه على أسسباب تكفى 
لحمله فان فى ذلك التعليل الضمنى الملسقط 
لهذا المستند ٠‏ * 

٠٠‏ وحيث إل ٠٠‏ الخبير احتسب ثمن بيع 
القطن المحلوج وهو البغمساعة الحاضرة بواقع 


+5 العدد الثاني - 


٠‏ ريالا للقنطار و.نصم منه فرق العسلارة 
المتفق عليه بواقع 8 ريالات » وعسلى ذلك 
احتسب صافى سعر القنطار من هذا القطن 
ربالا لا 94 ريالا كما يقرر الطاعن 
ا ع يي اي 
بيعع أ بواقمع 53 ربالا كما طليت الشركة 
الطاعتة أما سعر شرائها أو تصفيتها فقد 
احتسية بسعر ١لا‏ ريالا للقنطار ٠‏ وهو وان 
كان قد أخطا فى ذلك لان هذا السسعر الاخير 
انما حددته لجنه البورصه بجلستها المنعقدة فى 
5 هايو ستة ١901‏ لقطع العمليات انتى تحت 
القطع والتى كانت قد أجلت من فبراير وأبريل 
الا آن هذا الخطأ كأن لمصلحة الشسركه الطاعنة 
اذ الشساأست من أقوال الشركه أمام الخبير أن 
سعر الكونتراتنات فى أول يوم جرق فيه 
د :“6 5355 ريالا 
أو 4٠‏ 58835 ريالا كما ذكر الخبير » واذ كان 
أى هدين السعرين يقل عن ٠لا‏ ريالا فانه أو 
أخذ بأيهما كان ربح المطعون ضسدهما من 
الكو نتراتات التى 0 
من ١5‏ ريالا وهو ما احتسبةه المبير داذ كانت 
الشركة الطاعئة قد آفادت من خطا الخبير فو 
عنا الوص فان نعيها عليه بسبب هدًا 
الخطا يكون غير منتج ٠‏ ْ 


وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته 
غير أساس متعينا رفضة ©* 7 عل 


( الطعن 8١؟‏ سسنة 30 ق رئاسة ومضصوية السسسادة 
ا محمود توفمق اسماصل نالب رئيس المحكية 
و ور محمد حالظ هريدى والسد عيد المتعم الصراق 
وسليم راشد أبو زيد ومحمد صدقى البشسيقى ) ٠ه‏ 


١١١ 
بناير حدكدحا‎ ١م‎ 
١ عرافعات م‎ ٠ احوالها‎ ٠ تحرئة‎ ٠ نقض : طعن‎ 
لسسنة ومولر‎ :١١ قافى بيوع ق *'5 لسنة 956ل ق‎ 
2 ىق 59 لسئة 1956 ق 5 لسمئنة /ا5١ هرائعات م‎ 


المبدا القانونى : 

متى كان موضوع الدعوى الذى فصل فيه 
قاضى البيوع برفض طلب ايقاف فجراءات 
البيع والاستمرار فى التنفيذ مما لا يقبل 
التجزئة فان بطلات الطعن بالئسسية لاحد 
المحكوم لهم فى هذا النزاع يترتب عليه بطلان 
الطعن بالنسبة للباقين * 


السنة الناسعة والاريبعرد 


امنحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان٠*‏ الطعن رفع فى 5؟ مزيثاير 
؟19 وقد أدركه قانون اأسلطة القغمائيه 
49 لسنه 1536 قبل أن يعرض عسلى دائرة 
نحص الطعون ولا كانت المادة الثالثه من صدا 
القانون الذى عمل به من تاريخ نشره غى 6١‏ 
من يوزيو 1976 قد نصت فى فقرتها القانية 
على آن نتيع الاجراءات التى كأن معمولا بها 
قبل انساء دواثر فحص الطعون © واكثانت المادة 
١‏ من قائون المرائعات قبل تعديله بالقانون 
١‏ لستئه ١5605‏ الذى أنشأً دوائر فحص 
الطعون قد أوجبت علل الطاعن اعلان الطعن الى 
جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى الخمسة عشر 
يوما القسالية لتقريى الطعن والة كان الطعن 
باطلا » وحكمت المحكمهة من تلقاء نفسسها 
ببطلالة ٠.‏ 

وكان مقتضى نص الفقرة الثانيهة من المادة 
الثالثة من القانون 55 لسنة ١1556‏ ونص المادة 
١‏ من قانون اصداره والمادة الاولى من قانون 
المرافعات أن ميعادج الخمسيه عشر يوما الذى 
يجب عللى الطاعن اعلان هذا الطعن فيه يندا 
من 5 من بولير 6 2 وكانت أوراق” ]نطمن 
قد خلت مما ينبت قييسام الطساعنين باعلان 
المطعون ضدهم من الثالث الى السادسه خلال 
هذا المعاد أو فى خلال الميعاد الذى منحه لهما 
القانون 5 لسنه ١971‏ لاستكمال عا أم يتم من 
الاجراءات التى يقتض يها تطبيق نص الفقرة 
الثانية من المادة الثالثه من القانون "51 لسنة 
6 ولتصحيم ما لم يصح منها ؛ فانه يتعين 
إعمال الخزاء ا منصوص عليه فى المادة 55١‏ من 
قائون المرافعات سالفه البيان والقضاء ببطلان 
الطعن بالنسية للمطعون ضدهم من الثسالث 
الى الساوسه ٠‏ 

ولا كان الموضوع الذى فصصسل فيه قاضى 
والاستمرار فى التنفيذ هما لا يقبل التجزثة 
ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد 
قضى بعدم جواز الاستئئاف لان بطلان الطمن 
بالتسبة ليعض المطعون ضدهم من شأنه جعل 
المكم الاإبتسدائى حائزا لقوة الامر المقضى 
ولا بتصور أن يكون السير فى اجراءات ابيع 
جائز! بالنشبة لهؤلاء وغير جائز بالنسسبة 
للباقين ٠‏ 

لا كان ذلك ؛ وكات بطلان الطعن بالئسبة 
لاحد المحكوم لهم فى نزاع غير قابل للتجزثة 
يترتب عليه بطلان الطعن بالنسسية لبساقى 
المحكوم لهم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 


قضاء عحكية النقض للدنية ‏ , ١‏ أو 


فانه يتعين القضاء ببطلان الطعن بالنسبة لجميع 
المطعونث عليهم * 1 


( اللعن -؟ سنة 56 قا بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


يناير 4كوا 

ر] ) تنفيذ : صيفة تنفيدية للحكم ٠‏ هسئولية ٠‏ 
تقصيرية ٠‏ خطا ٠‏ مرذفعات م ؟90 منانى 1١115‏ مرافقعات 
مم 56؛ و كلاه ٠‏ 

( ب ) حكم ؛ تثفيده من الفي ٠.‏ حجز ما للمدين لدى 
الغير ٠‏ مرافعات م 415 ٠‏ 

(ج) حجز ها للمدين لدى الغير : تنفيسك حكم ٠‏ 
مرائعات م0905 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - وضع صيفة التنفيذ على صورة ا مكم 
التى بيد الخصم يكون شاهدا على أنه هو 
صاحب الحق فى اجراء التنفيذ وآن هذا الحكم 
جاثر 'تنفيذه حبرا * 

؟ - النص على آنه لا يجوز للغير أن يؤدى 
المحكوم به دلا آن يجبر عل آدائه الا بعد اعلان 
الحكوم عليه بالعزم على هذا التئفيد قبل 
وقوعه بثمانية آيام على الاقل » انما قصد بها 
«صلحة الحجوز عليه 'نوقيا له عن آن يفاجا 
بالتنفيذ على دا نحت بد الغر من ادواله دون 
علمه أو دون أن نتاح له الفرصة الكافية كئعه 
مع حتمال آن يكون له الحق فى منعه » هن ثم 
فلا يستفيد من حكم هذه المادة الدائن الحاجز 
ولا يجوز له الاحتجاج بعدم مراعاة الحجوز 
لديه خكمها ٠‏ 

؟ دالا نوجب السادة 55ه من قانون 
المرافعات على الكحجوئ آديه ايداع ٠١‏ فى ذمته 
خزانة الملحكمة وانما تجيز له ذلك إذا أراد 
أن يوفى به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى 
التنفيذ الجبرى على آعواله ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث 5.* انه يبين من الحكم الابتدائى 
النى آخذ الحكم المطعونقيه بأسيابه أنه بعد أن 
أورد القاعدتين المنصوضص عليهما فى المادتين 
١/4539 6‏ من قانون المرافعات قرر أن 
الحكم فى التظلم غير معجل النفاذ بقوة القانون 
ثم جاء به قوله : « ان الذى حدث هو أن الحكم 


الاإنتدائى الصادر فى التظلم بتارب 
بالغاء آمر المبجز كن بالصيغة 
التنفيذية وأعلن للبئنسك المطعون ضسده فى 
٠ > 46‏ وبعد أن عرف الحكم الصيغه 
التنفيذية قال : « ان المادة ؟05؟ مرافعمات 
نصت على أن صورة الحكم المذيلة بالصسيغة 
التنفيذية لا تسلم الا بلخصم الذى تضمن 
الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه » ولا تسلم 
له الا اذا كان الحكم جائزا تنفيذمه ٠٠‏ 


وحيث انه متى انبين ذلك فان الملسئولية 
عن الخطا فى وضع الصيغة التنفيذية على 
غير مشمول بالنفاذ قانونا أو قضاء والمبادرة 
الى تنفيذه قبل فوات مواعيد الطعن »6 هذه 
المستولية ينحسر نطاقها عن الينبك اللمطعون 
ضده اذى يقوم له العذر فى احثرافه صيغة 
التنفيذ فما كان يمكن أن يغض الطرف عنها 
طالما أن نصوص القسانون صريحة فى أن 
الصورة التنفيذيه لا تسلم الا اذا كأن المكم 
جائزا تنفيذه ٠‏ ولا يمكن فى هذا الممفسمار 
نحميله بواجب التاكد من صلاحية المكم 
للتنفيذ » لان هذا يتنافى مع معتى الجبر الذى 
يدل عليه وضع تلك الصيغة » ومن ثم ينتفغى 
كل خط عن البنك قى قيامه بانصرف » وينهار 
بالتالى الاحتجاج بالمادة الاه مرافعات , اذ 
لا يمكن والحال كذلك اعتباره مبددا ولا تقوم 
المسئولية التقصيرية أيشا وفقا للمادة ١1١‏ 
مدئى لانتفاء ركن الخطا بالنسبة له ©» ويكون 
الدعيان هما وشائهما فى الرجوع على المسئول 
الحقيقى عن هذا الخطأ » ٠‏ 

وهنا الذى قرره الحكم نيس فيه تناقض 
تتماحى به آسبايه ؛ ذنك أن ما ورد فى صدرهة 
لا يعدو أن يكون تقريرات قانونية فى شأن 
القواعد الواجبة الائباع فى تنفيسذ الاحكام 
وشروط تسليم صورها التنفيذية » ومق تكون 
هذه الاحكام صالة للتتفيد المبرى »؛ وبعصد 
أن فرغ الحكم من تقرير هذه القواعد لم يقل 
ان البتك المطعون ضده قد أخطبا ء وانما 
استعرض ما حدث فى خصيوص الدعوى 
وانتهى الى نفى الخطا عن الينك تأسيسا على 
أن الحكم الصادر فى التظلم والذى قضى بالغاء 
أمر الحجز كان مذيلا بالصيغة التنفيذية التى 
لا توضع على الحكم الا اذا كان تنفيذه جائزا 
على ما تقضى به المادة 6؟ من قانون المراقعات,. 
وإن هذه الصيغة تحمل معتى الجبر الامر الذى 
بكون معه البنك معدورا أذ اعتقد بصسلاحية 
ذلك الحكم للتفية الجبزى وهى أسباب سائغة 
ومن: شانها أن تؤدى الى ما انتهى اليه الحكم 


ول العدد الثانى ‏ السنة الناسعة والأربعون 


لمطعون فيه من انفاء المطا عن جانب البنك 
ولا مخالفه فيها للقانون , ذلك بأنه اذ كانت 
للد 0 من قانون المرافعه أن تنهى عن 

صورة الحكم المذيله بالصيغة التنفيذية 
الا للخصم الذى تضمن الحكم عود منفعه عليه 
من تنفيذه » كما تنهى عن تسليمها لهذا الخصم 
الا اذا كان الحكم اا تنفيسذه ٠‏ فان مقتذى 
ذلك أن و صيغة التنفيذ على صورة الحكم 
التتى نيد الخصم يكون شاهدا على أنه هو 
صاحب اق فى اجراء التنفيذ ٠‏ وأن هذا ١‏ 
جائز تنفيذه حبرا ٠‏ فاذ! التمس الحكم المطعون 
فيه العذر للبنك الذى أعان بهذه الصورة فى 
تغفيذ الحكم اختيارا وذلك على أسساس أنه 
اعتقد لاسباب ميررة صلاحية ذلك ١‏ 
المتنفيذ ©» وأنه قصد من تنفيذه اختيارا تفادى 
تنفيذه عليسه جبرا ؛ وأن وحود اصيخة 
التنقياية عل ضورة الجسكم المعلية الية إبرفمع 
عنه واجب التحقق مما اذا كان المكم اللعلن 
اليه قد أصبح ما ل الو لت 1 
نفى الخطأ من جانبه » فان الحكم المطعون فيه 
كون قد تفن هذا الخطا نيا" يضام قانوثا لنفية 
ومن ثم يكون النعى عليه بالسببين المتقدمين 
على غير أساس 03 


وحيث ان ٠٠‏ المادة 5175 من قانون 
المرافعات التى تنص على أنه لا يجوز للغير أن 
يؤدى المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه الا بعد 
اعلان المحكوم عليه باتعزم على عذا التنفيذ 
قبل وقوعه بثمانيه أيام على الاقل , انما قصد 
بها مصلحة المحجوز عليه توقيا له من أن يفاسا 
بالتنفيذ على ها تحت يد الغير من أمواله دون 
علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه 
مع احثمال أن يكون له الحق فى منعه » ومن ثم 
فلا يستفيد الطاعنان من هذه المادة ولا يجوز 
لهما الاحتجاج بعدم مراعاة البنك لحكمها ٠.٠‏ 


** وحيث انه جاء ٠٠‏ بالحكم المطعون فيه : 
« أنه لم يثبت من الاوراق أنالطعون ضده كان 
مغامرا بمسسئوليته كما يقرر المستائفان 
١‏ الطاعنان ) أو آنه تصرف عن لطأ أو سسوء 
قصد وهو أمام حكم فى 'نظلم الغى آمرى اللمحر 
ووضعت علية الصيخة التنفيذية » وهذا الذى 
قرره الحكم الطعون فيه سائز ومن شأنة أن 
يؤدى الى ما انتهت اليه محكمة الموضوع فى 
حدود سسلطتها التقديرية من نفى التواطو 
المدعى به © وبالتالى فان ما إبثيره الاعنان فى 
هذا الشان لا يعدو أن .يكون حدلا ٠وضوعغيا‏ 
مما لا تجوز آثارته لمام محكمة النقض » ٠‏ 


أما عن القول بأن البنك قد قد أخطأ لعسدم 


ابداعه خزانة المحكمة ما أقر بأنه فى ذمته طبقا 
لما تقوجيه المادة 5557 من قانون المرافعات . 
هذا القول غير سديد ذلك أن هذه المادة حلانا 
لما يقرره اطاعنان لا توجب على المحجوز لديه 
ايداع ما فى ذمته خزانه المحكمه ٠١‏ وانما تجيز 
له ذلك اذا أراد أن يوفى به حتى يزول عنه 
قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبرى على أمواله٠‏ 


تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


( الطعن "١‏ ساينمة “5# فق بالهمثة السابقة ) ٠‏ 


1١1 
١95مل يثاير‎ 

(1) استئئاف : احكام جائثز استئنافها 
مم 91/8 ١م87‏ و4084 ٠‏ 

( ب 4 هيعاد استئناف : سقوط الحق فى الاستئناف ٠‏ 
ف ٠٠١‏ لسمئلة 1١919‏ مرافعات م 08+ ٠‏ 

( ج) استثناق ‏ رفعه ٠‏ صحيفته ٠‏ إسبابه ٠‏ ألفنء 
( د ) نقض : حكم ٠‏ آثالرم ٠‏ 


٠‏ عراقعسات 


لمبادىء القانونية : 


٠ خجعيل الشرع الملاط فى عدم جوال‎ - ١ 
الطعن بنص المادة 8/ مرافعمات أن يكون‎ 
الحكم نحل الطعن صادرا قبل الفصسل فى‎ 
الموضوع » قاذا كان الحكم قد صدر فى‎ 
موضوع الدعوى أو فى شق منه فانه يخرج‎ 
- ب على ما جرى به قضاء مكمة النقض‎ 
نطاق هط التحريم وبصح الطعن فيه عسل‎ 
استقلال مما يستوجب اتباع اللواعيد القررة‎ 
فى القواعد العامة للطعن في الاحسكام وهى‎ 
ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقو‎ 
٠ الحق فى الطعن‎ 


" - ذا كان حكم عحكمة أول درجة قد قفى 
بقيام شركة فعلية بين الطرفين غانه يكون قد 
حسم النزاع بينهما فى شق عن الموفضصسوع 
وبالتالى فان الطعن فيه بالاستئئاف انما يكون 
على استقلال فى اليعاد المحدد قانونا + واذ لم 
يستانف هذا الحكم استقلالا قبل سريان 
القانون ٠٠٠١‏ لسسلكة 1555 وانما رفع عله 
الاستثناف مع استئناف الحكم الموضوعى بعد 
انقضاء ستين يوما من تاريخ العمل بهذا 
القانون , فان 'استئئافه يكون قد رفع بعد 
فى الميعات مما حرا عليه ميقوط ولق كيده 
طبقا للمادة 74١‏ مرافعات * 


قضاء محكمة المفض المدنية وال 


مل مؤدى نص الادة 2١8‏ مرافءات بعسد 
تعديلها بالقانون ٠٠١‏ لسمنة 1937 أن اللشرع 
إراد أن بترك للمستانف تقدير الاسباب التى 
يرى بيانها للاستناد اليها فى طلب اتغاء الحكم 
الابتدائى أو تعديله » واكتفى بالزامه بهذا 
البيان فى صحيفه استثئاقه ولم يوجب عليه 
ذكر جميع الاسباب حتى يستطيع أن يضيف 
اليها ها شاء من الاسباب آثشاء اللرافعة أمام 
امحكمة أو أن بعدل عثها الى غيرها * 

: - تقض الحكم فى خصوص قضائه بر فض 
الدفع بسسسقوط الحق فى استثئاق لمكي 
الابتدائى الذى قفى بقيسام شركة فعلية ببن 
طرفى النزاع يترتب عليه الغاء الحكي الصادر 
فى هوضوع الاسستئئاف والذى قفى برفش 
الدعوى لعدم قيام هذه الشركة باعتباره لاحقا 
للحكم النقوض ومؤسسا فى قضاله بقبول 
الاستئناف عن الحكم الابتداتى +٠‏ 


ال محكمة : 


٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ المشرع جعل المناط فى 
عدم جواز الطعن بلص المادة 91/8 مرافعات أن 
يكون الحكم محل الطعن صادرا قبل الفصل فى 
الموضوع »؛ فاذا كان الحكم قد صدر فى موضوع 
الدعوى أو فى شق منه فانه يخرج ‏ على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب عن نطصاق 
التحريم ويبصح الطعن فيه على استقلال مما 
يست و جب اتباع المواعيد المقررة فى القواعد 
العامة للطعن فى الاحكام وهى ترتب على عدم 
مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن ٠‏ 
ولا بغير من ذلك أن المادة 5٠5‏ مرافعات 
الواردة فى الفصل الخاصض بالاستتئناف نص 
على أن : « استثناف الحكم الصادر فى موضوع 
الدعوى يستتبع حتما استثئئاف جميم الاحكام 
التى سبق صدورها فى القضية ها لم تكن 
قبلت صراحة  »‏ لان عبارة هذه اللأدة بحسب 
مأ هو وإضح بالمذكرة الايضاحية انما تنصرف 
- وعل ها جرى به قضاء هذه الحكية ‏ الى 
الاخكام القطعية الصادرة قبل الفصل فئئ' 
الموضموع ؛ ولا تنتهى بها الخص ومة كلها 
أد بعضها » 'وهى بذلك الما تكمل ف خصوص' 
الاستئناف القاعدة الواردة بألادة ملا؟ 
مرافعات ٠‏ 3 1 33 


وما كان الثابت فى الدعوى أن ا'طاعن طلب 


الحكم . بقيام شركة ,بينه وبين المطعون عليه عن 
ترربد فول وذرة ألي مصلحة السجون ووزارة 


الداخليه سنة 1555/55 »© واذ صدر الحسكم 
من محكمة أول درحه فى اا كوا قاضيا 
بقيسام شركه فعليه بين الطرفين عن مسذا 
التوريد ٠:‏ فانه يكون قد حسم النزاع بينهما 
فى شق من الموضوع وبالتالى فان الطعن فيه 
بالاستئناف انما يكون على استقلال فى الميعاد 
المحددت قانونا ٠‏ واذ لم يستانف هذا ١‏ 
استقلالا قبل سريان القانون ٠٠١‏ لسنة 1971 
وانمأ رفع عنة الاستتئناف فى لذن 
ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون > فان 
استثنافه يكون قد رفع بعد مضى المبعاد مما 
يترتب عليه سقوط الحق فيه طبقا للمادة 5481١‏ 
مرافعات 9 


لا كان ذلك ء وكان المحكم المطعون فيه 
الصادر فى 1979/0/51 قد خالف هذا 
النظر وقضى برفض الدفع بالسقوط تأسيسا. 
على جواز رفع الاستئناف استقلالا أو تبعا 
لاستئناف ١‏ الموضوعى الصادر بعد ذ.ك 
فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القسانون بما 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة 
لبحث السيب الثالث المتعلق بهذا الشق من 
قضاء الحكم 6.6 

٠٠‏ وحيث انه لما كانت المادة 5٠8‏ مرافعات 
بعد تعديلها بالقانون ٠٠١‏ لسنه 1935 قد 
جعلت رفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى 
فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ,2 
واوجبت « أن تشتمل صحيفته على بياث الحكم 
المستأنئف وأسياب الاسستتئناف والا كانت 
باطلة » : وكان المشسرع لمع بورد فى الفصل 
الخاص بالاستئناف نصبا يمئع المس_تانئف من 
التمسكٍ بعد ذلك بأسباب آخرى غير الواردة 
فى الصحيفة أو يقيده بالاسباب المبنية على 
النظام العام التى قيه بها الطاعن بطريق 
النقض ٠‏ فان مودى ذلك أن المشرع أراد أن 
يترك للمستانف تقدير الاسباب التى يرى 
بيائنها للاستناد اليها فى طلب الغاء ١‏ 
الابتدائى أو تعديله واكتفى بالزامه بهذا البيان 
جميع الاسباب حتى يستطيع أن يضيف اليها 
ما شاء من الاسعاب أثناء المرافعة آهام المحكمة 
أو آن يعدل عنه-ا الى غيرها لان المشرع انما 
قصد بهذا البيان فى الصحيقة اعلام المستانف 
عليه باسياب الاستثئاف ليرد عليها أو يسلم 
بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستتئناف من 


.هذه الاسباب كما هو الال فى الطعن بطريق 


النقض. * 


١5‏ المدد الكانى ‏ السنة التاسعة والاريعون 


لما كان ذلك : وكان الثايت بالاوراق أن 
دلطعون علية آورد فى صحيفة استتتافه بيانا 
بأسباب استثنافه للحكمين الصادرين من محكمة 
أول درجة »© وكان لا يصع البحث فى موضوع 
هذه الاسباب لصرفها الى أحد الحكمين وقد بنى 
عليها المطعون عليه استثنافهة للحكمين معا ©» 
فان الحكم المطعون فيه اذ اعتير البيان الوارد 
بالصحيفة شاملا لاستثئناف هذين المكيين 
ورئب ع ذلك قضاته برقفقض الدقفع سطلان 
الاستئئاف الذى تمسكك به الطاعن فانه 
لا يكون قد خالف القانوث ويكون الئعى عليه 
بهلا السبب على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان نقض الحكم الصادر بتاريخ 
15 فى خصوص قضائثئه برفض 
الدفع بسقوط الحق فى اس تثتاف ١‏ 
الابتدائى الصادر فى 1939/1١/5١‏ والذى 
قضى بقيام شركة فعلية بين الطرفين وذلك علل 
ما سبق بياله فى الرد على السبب الاول 
بترتب عليه الغاء الحكم الصادر فى موضوع 
الاستئناف بقاري 1935/9/91 الذى قضى 
برفض الدعوى لعدم قيام هذه الشركة باعتباره 
لاحقا للحكم المنقوض و.ؤسسا على قضمسائه 
يقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائى المشسار 
اليه » ومن ثم يتعين القضاء ع 
الاخير لين ١‏ 

وحبث أن الاستئئافه صالح للحكم فيه 
بالنسبة 0 بالستوك وا تقدم فى الرد 
الصادر فى 0 1 

( الطعن 0١‏ سنة 54 3 رئاسة وعضصسوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبم ثائب رئيس 


المحكمة وأصمادء حسن يكل ومحمد صادق الرشيدئا وآميق 


11 
4" يثاير ١954‏ . 
غربية ؛ #رباح 'تجسارية ومسناعية + ربها ٠‏ 


اجراءائه ٠‏ اثبات ٠‏ طرقه © م وؤت شر اللقة العرببةء 
ق ”57 لسنلة ؟549ا اق *99١ا‏ لسلة ك5زؤلاء 


المبدا القانو د تى : 


الشرع فرق بين الحصردات الوجهة ال 
وزارات الخكومة ومصالها » وئلك التى يكون 
للجهات الحكومية حق التفتيش والاطلاع عليها 
بمقتضى القوانين واللسوائح , كما فرق فى 


الجزاء المترتب على غخالفة احكامه فيما يختص 
بتحرير هذين النوعين من المحررات بغير اللغة 
العربية ٠‏ واعتبر النوع الاول كان لم بسكن 
ورتب عقوية جناثية عسلى الخالفة بالنسسية 
للنوع الثانى وتكنه استثئاها ولم يجردها 9 
الائر » وأجاز لصاحب الشآن آن يطلب تقدم 
ترجمة وسمية لها , فاذا لم يتمسسك بذئك 
وتمكن من الاطلاع عليها وفحصها قلا وحه 
للقمسك سطلاتها ٠‏ 

المحكمة : 

51 انه بالرجوع الى القانون‎ ٠٠ وحيث‎ *٠ 
لسنة 1959 + المعدل بائقانون ؟لا١ا لسنة‎ 
ا سين آنه نص فى الفقرة الاولل من المادة‎ 
الاولى منه على أنه : د يجب آن يحرر باللغة‎ 
العربية جميع ما يقدم الى وزارات المكومة‎ 
ومصالحها ومحالس المديريات والهيثئات البلدية‎ 
من المخاطبات والعطاءات وغيرها عن المحررات‎ 
وما يلحق يها من الوثائق فاذا كانت هله‎ 
الوثائق محررة بلغة أجنبية وجب آن ترئق بها‎ 
ترحمتها العربية ويترتب على عدم فراعاة هد‎ 
: الحكم اعتبار تلك المحررات والوثائق كأآن لم‎ 
تكن » ونلصت الفقرة الاولى عن 0 الثانية‎ 
على أنه « يجب أن تحرر باللغة العربية جميع‎ 
السسجلات والدفاتر والمحررات التى يكون‎ 
لمندم بى اممكوعة أو مجالس المديريات أي‎ 
الهيثات اليلدية حق التفغتيش والاطلاع عليها‎ 

بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز 
أو أو الاحتكار 3 الرخص » وا قصت المادة العائفة 
الثانية 0 ومؤدى هده اللصوص أن المشر ع 
فرق بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة 
دمصالها وتلك الى يكون للجهات الشكويية 
: التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين 
واللوائح كما فرق فىالجزاء ا مترتب تب على مخالفة 
أحكامه فيما يختص بتحرير هذين النوعين من 
المحررات بشير اللغة العربيية واعتبر النوع 
الاول كآن لم نكن ورثقب عقوبة جنائية 
المخالفة بالنسبة للنوع الثاني ولكنه استثناها 
ولم يجردها من الاثر وأحاز لصاحب الشآان أن 
يطلب تقديم ترجمه رسمية لها فاذا لم يتمسك . 
بذلك وتمكن من الاطلاع عليها وفحصها قلا 
وجه للتمسك ببطلانها ٠‏ اذ كان ذلك © وكان 
الثابت قي الدعوى أن مصلحة الشرائب قد 
اطلعت عل دفائر المطعون عليه وقامت بقفحصها 
وانتهت هن, ذلك الى آنها دفاتر غير نظاسة ولم 
تطلب فى أى مرحلة من مراحل الدهوى تكليف 


غضاء محكمة النقض المد زيه ١6‏ 


المطعون عليه بتقديم ترجمة رسيية لها فان 
ما تنعاه على هذه الدفاتر يكون فى غير محله ؛ 
ومردود فى ( الوجه الرابع ) ( أولا ) بآنه يبين 
من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه 
بعد أن قدم الخبير تقريره طلب تحديد نشساطه 
ما انتهى اليه هصذا التقرير مما ينتفى معه 
القول بأن الحكم تجاوز طليات الخصسوم ٠‏ 
(وثانيا ) بأن المحكمه لم تقدر أرياح الممول 
ابتداء بل فصلت فى الطعن الموجه الى التقدسر 
الذى أجرته المأمورية بعد تتحقيق دقاع المطعون 
عليه 0-0 


وحيث ٠.٠‏ انه وان كان الحكم المطعون فيه 
أورد فى أسيايه « أن مصلحه الضرائب على 
الرغم من اطلاع مأمورية انضرائب على ذلك 
التقرير لم تقدم دفاعا على الرغم من أن التقرير 
مودع فى 15311 » وكانت المصللبحه قد 
ندسمت مدكرة يدفاعها ناقشمت فيها تقرير الُبير 
إلا ان المكم قى تناول ثل ما حاء بالمذكرة من 
أوجه دفاع سيق أن أبديها المصلحه ورددتها 
فى المذكره ولم تعقب عليه يجديد يقوله «ه أن 
الخبير قام بآداء المأمورية التى كلف بها وفحصس 
دفائر الستانئف وحسانباتة وتبين له وجود 
دفتر يوميه وآخر أستاذ وتالث نلصنف وورايع 
لليدينين وخامس تصور الخطابات المرمسيله 
للعملاء وهو مطبوخ بالضغط وآن جميحع هده 
الدفاتر مؤيدة بالمستندات من فواتير مستروات 
محفوظة وميوبة ومسلسلة وكاملة ومن فواتير 
المبيعات الاجنه فى اول يناير 19675 محفوظ 
صور منها فى دفائر يارقام مسلسلة و محررة 
باللغات العربيه والفرنسيه واليونانيه وفواتير 
مبيعات النقديه من اول ينابر سسيه 1 
كسابقتها وأن الجرد يتم فى نهاية كل سنة من 
واقع دفتر الصتف وتسعر البضاعه آخر المدة 
بعد الشراء وترصد فى دفتر اليومية » وآنه 
« انتهىالى القول أنه يرىأن تلك الدفاتر تعتبر 
منتظمة هن وجهه النظر الضرائبية فى ستوات 
الفحص ويمكن من واقعها تحديد نتيجه أعمال 
النشأة » وهى أسباب كافية لممله واجه بها 
الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن الوارد بمذكرته 
مما يجعل النعى عليه بالقصور غير منتج ٠‏ 


( الطعن 49؟ سنة 3١‏ ق رئاسة وعضسوية السادة 
المستشارين حسين صفوت السركى ثائب رئيس المحسكمة 
رحمد لور الدين عويس ومحمد شبيل عباه المقصود ومحمد 
أب حمزة مندور وحسسن أبو الفتوح الشربيئى ) ٠‏ 


١6 


١95/ ينايبر‎ 5 


وقف : دعوى ٠‏ سسماءعها ٠‏ <ق ملكية ٠‏ سسةرطه ٠‏ 
تقادم سقط ٠‏ لائحة شرعية م 508 ٠‏ 


المبدا القانونى : 

الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقا 
للمادة 0/٠0‏ من اللائحة الشرعية هو ترك 
الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى دن 
غصي اتغير للعين وتعديه عليها وانكار حق 
مالكها فيها اما مجرد ترك العين وأهمائهها 
مهما يطل انزمن من غير ان يتعرض نها او 
يغتصبها ويندر حى دانكها فيهاء داله لإيتريب 
عليه سقوط حق ملكيتها ولا يمع سسسماع 
السعوى بها ٠‏ 


المحكوة : 

٠‏ وحيث ان ».> ابتركالوجب لُعسم سماج 
الدعوى طيقا للمادة 5/6 من اللابحه الشرعيه 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمهة ‏ هر 
ترك ابدعوى بالعين مع فيام مغنضى اندعرى عن 
عصب الغير للعين وتحديه عديها وانكار حى 
مالكها فيها , آما ممجرد ترك أبعين واصمائها 
مهما يطصيل الزمن من غير ان يتعرص لها آى 
يغتصيها وينكر حق مالكها فيها فانه لا يترنب 
عليه سقوط حق ملكيتها ولا يمنع سساع 
الدعوى بها : واذ تان يبين من الاوراق ان 
المطعون عليها وان دفعت يعديم سماع الدعرقى 
الإ انها نم تدع انها تملكت نصيب المستحقين 
فى الوقفٌ بالتقادم بل انها تمسسسكت فى 
أسباب اصتئنافها بان الحكم المستانف صدر 
على غير ذى صليفه لان النزاع فى ابدعوى 
ينصب عللى الاستحقاق فى الخصه الاعلية وابها 
لا تمثل جهه الوقف فى هذه الحصيه وانما 
الحقيقيه فى النزاع وآنه لا يهمها سوى خصة 
الخيرات ؛ وهى تقريرات ينتفى بها توفر شرط 
التعدى والانكار الموجب لعدم سماع الدعوى 
بمقتضى المادة 71/5 من اللائحه الشرعية + اذ 
كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه قد انف 
عذا النظر وقفى بعدم سماع الدعوى فانه 
يكون قد خالف القانون وأخطأا فى تطبيقه بما 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث 
باقى الاسباب * 


( الطعن "١‏ سعة 71 ق « أحوالك شصخصية » بالهيئنة 
السايقة ؟ ١ ٠‏ 38 


كذا العدد الثاني السنة التاسعة والأربعوث 


ملدلا 


5؟ ينايبر ١954‏ 


(1) افلاس : حكم سهره ٠‏ نقضه ٠+‏ دعوى ٠‏ صفة ٠‏ 
استئناذ ٠‏ نقض * 

( ب ) حكم : ماهيته ٠‏ دفوع ٠‏ 

رج ) عفائة : رجوع كفيل عل هدينه ٠‏ التزام ٠‏ 
حلول اتفاقى ٠‏ حلول فانونى ٠‏ قرض ٠‏ عمال تجارية. 
دعوى ٠‏ اختصاص ٠‏ عدنى مم 31/656 558 ٠‏ 


( د) حساب جارى : تجزلته ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ متى قفى بئقض حكم اشسهار افلاس 
الشركة كاثر لنقض المكيم الصادر بالدين 
والدى كان آساسا للحكم باشهاد الافلاس » 
فان هذه الشركة تكون هى صاحبة الصفة فى 
تعجيل الاستئئاف المرفوع عن حكم الدين ,2 
لا السئديك ٠‏ 

؟ ‏ قضا المحكمة الابتدانية برفض الدفع 
يعدم الاختصاص بعد سبق قضائها برفضسه 
بحكم سابق » لا يؤثر على سسلاعهة الكم 
الابتدائى الثانى * 


؟ ‏ اذا كان ساس دعوى رجوع الكفيل 
على المدرين يما آوفاه عنه هو حلول الكفيل نمل 
الدانن فى الرجوع عل المدين س حلولا مستمنا 
هن عفهد الخلول المبرم ببن الداتن والكفيل 
ومسمستندا الى المادتين 1/8951 90903 من 
القانون المدنى اللتين تعضسيان بأنه اذا قام 
بالوهاء شخص غير المدين حل الموفى بحل الدانن 
الذنى اسستوفى حقه » اذا كان الوفى ملزما 
بالدين دع المدين اق ملزما بوفائه عئه + وأن 
هن حل قانونا أو اثفاقا ل الدانن كان له حقه 


بما نهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع' 


وماكفله هن تبسينات وما يرد عليه هن دفوع ٠‏ 
وكان القرض ‏ الكفول ‏ عملا تجاريا بالنسبة 
لطرفيه 6 فان الكفيل الموقى يحل محل الداتن 
الاصلى فيه يما له من خصاتصه ومنها صفته 
التجارية وبالتالى يكون للكفيل آن يرفع دعواه 
على المدين أمام المحكمة التجاريه المتفق بين 
الدائن والمدين على اختصاصها ٠‏ 

5 سه الخساب الجارى الذى بخضع لقساعدة 


عدم جواذ التجزنة » هو الخساب الذى يتضمن 
وحود ععفيلات متبادلة متصصسلة دين طر فيه 


بصير قيها كل هنهما عديئا احيانا وزائئا آحبانا 
أخرى » وتكون هذه العمليات متشابكه يتخلل 
بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من 


اللحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه بعد القضاء بنقض ]ا 
القاضى بعدم قبول نعجيل انشراكه للاستئئاف) 
وبعد أن نقرد أن حكم اشهار افلاس الشركة 
قد نقض كاثر لنقض الحكم الصسادر بالدين 
والذى كان أسساسا ياشهار الافلاس 
فان الشركة المستأنفه تكون هى صاحيه الصفه 
قى تعجيل الاستقناف بعد أن انتهت مهمة 
الذى قضى بتعيينه وبالتالى يكون تعجيل 
الشركه لهذا الاستئناف مقبولا 2 ويكون الدفم 
بعدم قبول صحيفه التعجيل لاعلانها من غير 
دى صعهة متعين ابرفضس ٠‏ 

وحيت ان الاستناف اسستوفى آوضاعه 
الشكلية ٠‏ 


وحيث انه ييين من المذكرات المقيدمه من 
شركه أتيك لهذه المحكيه بعد نقض لحك انها 
نزت عن الادعاء يتزوسر المستندات التى كانت 
قد ادعت بتزويرها آمام كمه الاستئئناف ,2 
ووجهت دفاعها وجهه اخرى تخالف وجهتها 
فى الدقاع أمام محكمه الاستثناف ٠‏ 


وحيث انه يبين من صحيفه الاستئناف أن 
الشركة المستأانفه قد استأنفت الحكم الصادر 
من متحكمة اللبرجه الاولى بتاريخ ٠١‏ من مايو 
والقافى برفض الدفعين تعييام 
الاختصاص المحلى والتوعى كما استأنفت الحكيم 
الصادر من تلك المحكمه فى اللموضوع 2 
584 من ديسمير ؟:51601١‏ وعابت على محكيه 
إلدرجه الاولى قضاءها فى حكمها الاخير برفض 
الدفعين يعدم الاختصاص المحللى والنوعي, مع 
أنها سيق أن قضت برفضهما يحكيها ل 
فى ٠١‏ من مايو ؟3ه9١‏ وممو نعى صحيح وان 
كان غير مؤثر فى سلامة الكم الابتدائى الثانى 
لان قضناءه برفض الدفعين بعد سبق القفساء 
برفضهما يعتبو تحصيل حاصل ويعتبر الحكم 
الذى فصل قيهما هو الحم :الاول الصبادر فى 
٠‏ عن مايو 2299619 . 


عن اسعناف 0 اعافد فم ٠‏ مِنْ اد 
والنوعى مزع 


وحيث أن ٠ ٠.١‏ الثايت هن عقد القرضص الؤرخ 


فضاء محكمة البعطى الدنية ب 
ل ا ب رس صر ص ب د اي د 00 


نص فيه على أححة : 
التجارية بل المنازعات المتعلقة بتتفيد صدا 
العقد واذ كانت الدعوى الخالية اساسها رجوع 
الكفيل ( المستانف ضبدههما ) بما آوفاه عن 
المدين ( الشركة المستانفه ) الى الدائن ( بنك 
إلكريدى ليونيه ) وحلول هذا الكفيل محل 
إلداتن فى الرجوع على المدين ٠‏ همدا الحجلول 
المستمد من عقد الول المبرم بين الينك الدائن 
وبين الكفيل ( المستانف عليهما ) والمؤرح ٠١‏ 
هن سيتمبر ٠‏ علاوة على أن هذا اخحلول 
يعوم أيضا على سند من المأددين ١/5957‏ 5553 
هن العائون اعدنى وابلتينل تقصيان بآنه ادا قام 
إلدى استوقى حمهة اذا داتث الموفى ملرها بالدين 
مع المدرين او ملزما بوفائه عنه وان من حل 
ونا او اتعاقا حمسل الداتن 'ثان له حقه يما 
لهذا الحى من خصائنص وما يلحقه من توايع 
وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع- 


واذا كان ذلك » فان المستائف ضدهما 
اللذان قاما يانوفاء نفاذا لكفالتهما للشركة 
المستانفه يكونان قد حلا محل الينك الدائن فى 
هذا الدين .ويكون من حقهما وففا للنص الوارد 
فى العقد المؤرخ 7 من أيريل 1155 والمشار 
اليه فيما سبق آن يرفعا هذه الدعوى آمام 
ممكيه الاسكندريه التجاريه المتفق فى صذا 
ابعقد على اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة 
بتنفيذه ٠»‏ كما أنه وقد كان هذا القرض عملا 
تجاريا بالنسسية لطرفيه وحل المستانف 
ضدهما نحل الدائن الاصلى فيه بمأ نه من 
خصائص ومنها صفته التجاريه فان محكمة 
الاسبكتدريه التجارية تكون مختصسه ينظر 
المنازعات الناشثهة عنه ويكون الححكم المستائف 
الصادر فى ١+‏ من مايو ؟16١‏ اذ قضى برقض 
الدفعين قد انتهى الى نتيجة مسسحيحه فى 
القانون ويتعين لذلك تأبيدم ٠٠‏ 


وحيث ان الشركه المستانفة لم تنازع فى 
'ن مورثى المستانف ضدهما قد أوفيا المبلغخ 
المطالب به للمنك » وتتازل مورثى المسيتانف 
ضدهما الاول والثانى عن التميبسك بخطابات 
الفيسمان عل آثر ادعاء الشركة المستانفة 
بتزويرها أعام محكية الدرجة الاولى لا يفيسد 
تنازلهما عن الحقوق التى يرتبها لهما عقلد 
الكفالة النى لا تجادل الشركة المستائفة فى 
ابراه وبال الى فان من حق الكفيلين ومن 


بعدهما وارثيهما المسنتائف شضاهيا الاول 


والثانى التمسك بهذه الكفانه وما يرتبه لهما 
من حقوق قبل الشركة المستانفة المكفولة ل 
كما أنه لا حل للاحتجاج بعدم جواز تجزئة 
المساب الجارى وعدم جواز الاخدذ بآحد مفردانه 
ذلك أن البين من صور المستخرجات الاريصة 
المقدمة من التسركه المستانقة والمقدمه أصولها 
من بئك انكريدى ليونيه أنْ العمليات الخاصة 
بالمساب الذى كان بين الشركة والينك عبارة 
عن ثلاث عمليات كانت الشركة فيها دائما مى 
القايضه والبئنك هو الدافع © وأما العملي»ه 
الرابعة فهى عملية اتوفاء من لاكفيلين بقيمة 
ما قبضته الشركه من العمليات الثلاث الاقلى 
وظاهر من ذلك أن هذا الحساب لا يتضمن 
معاملات متصلة بين طرفية ومتشابكة ٠‏ 


ولما كان المساب الجارى الذى يخضع لقاعدة 
عدم جواز التجزئة هو الحساب الذى يتضمن 
وجود معاملات متبادلهة متصلة بين طرفية يصير 
فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائتا آحيانا 
أخرى ونكون هذه العمليات متشابكه يتخلل 
بعضها بعضا بحيث تنكون مدفوعات كل من 
الطرفين مقروتة بمدفوعات من الطرف الآحر ٠‏ 
أما ادا نظم الحساب على آسباس ان مدفوعات 
أحد الطرفين لا تبدا الا حين ستهى مدفوعات 
الطرف الاحر فان هذا المساب لا يحضع لعاعدة 
عدم جواز التحز نه . ولا كان إلثابت هنا قرره 
بنك الكريدى ليونيه آن مورثى المسستانف 
ضدهما الاول والثانى هما اللذان قامأ بسداد 
قيمه المبالغ التى سسحبتها الشركة المستانفة 
تنفيذ! للمعالهة الصادرة منهما بمقتضى خطابات 
الضممان التى قدستها له الشركه المستائفة كانه 
يكون من حق المستانف ضدهما الاول واثانى 
اقتضاء ما أوفاه مورثاهما للينك عن الششر به 
المستأنفه بوصغفهما كفيلين لها ٠‏ 

وحيث إن المحكمه لا تلتفت الى دفاع الشركة 
المستأنف ضدهما الاول والثانى بالوفاء بالمبلغ 
الى البنك انما كأن مقايل حصتهما فى رأس مال 
شركة بوليتيس 03 ذلك أن الشركة المستائقة 
لم تقسم ما يدل على صحة هنا الذى تدعيه وقلر 
جاء دفاع البنك الدائن مكذبا له كما آن الثانت 
من تقرير وكيل دائتى الشركة المسستاآنفة 
والقدمة صورته الرسمية + آن السستديك 
أئبت فيه أن لمورثى المسسبتائف عليهمسا 
المذكورين دينا قدره لالا/ا٠؟‏ 3 / م وهو 
نفس المبلغ المطالب به فى هذه الدعوى , 
وحيث ان الحكم المسثانف اذ قضى للمستانئف 
ضدهما الاول والثانى بالمبلغ المطالب به والذى 
ثبت أن مورثيهما قد قاما بالوفاء به لبنبك 


0 العدد الثانى ل السدة التاسعة والأربعوث 


الكريدى ليونيه نفاذا للكفاله الصادرة منهما 
للينك المذكور عن حصمذا! الدين قاأنه يكون قد 
التزم صحيح القانون ويتعين لذلك رفض 
الإاستئئاف وتابيد الحكم المستانف الصادر 
بتاريخ 58 من ديسميى 1107 فيما عدا ماقضى 
به من رقض الدئعين وذلك لسبق القضساء 
برفضهما ٠‏ 

وحيث ان الشركة المستخأنفة وقد خسرت 
الاسستثناف فانها تكون ملزّمة بمصروفاته 
شساملة أتعاب المحامأة ٠‏ 

( الطعن 86! سدة 9١‏ ق, رئاسة وعضوية السادة 
المستشار ين مدمود توقيق اسماعيل تائلب رئيس المحكمة 
والدكتور محيف حافظ هريدى والسيف عيفد المتعي الصراف 
ومحمد صدقى البشييئى وفحيد سيد أحمد حماد ) ٠‏ 


١١ 


8 يناير كوا 


(1) دعوى : نظرها ٠‏ مذكرات وطلبات ٠‏ تقديمها ٠‏ 
رب) نض : طعن ٠‏ اسباب ؤاقعية ٠‏ خيرة ٠‏ 


البادىء اتقانونية : 

-١‏ اذا كانت هذكرة الدفاع قد اودعت 
بعد المبعساد الذى حددته اللحسكمة لابداع 
الذكرات » فان محكمة الوضسوع لا تكون 
ملزمة بالرد على ماجاء بهذه هلذكرة ولا عليهسا 
اذا هى نم تلتعت الى طلب اعادة الدعسسوى 
للمرافعة الذى أبدى فى 'نلك اللذكرة ٠‏ 


؟ ل متى اقتنعت المحكمة بكفاية الاإبحصاتث 
التى أجراعا الخبير وبسلامة الاسبس التى بنى 
عليها رايه , فان ما يثيره الطاعن بشسان عدم 
'ثفاية الخراقط الساحية التى اطلع الخبير عليها 
يكون جدلا موضموعيا فى تفايه الدليل الذى 
افتنعت به محكمه الوضوع مما لا تجوز اثارته 
أعام محكمة النقفى + 


اللحكمة : 


** وحيث اله يبيل من الليكم المطعون فيه 
أنه اذ أخذ بتقرير الخبير فقد استئد فى ذلك الى 
قوله « وحيث ان الخبير المنتدب باشر عأءوريته 
وآثبت فى تقسبريره المؤرخ 1539/53/١1‏ أن 
المنزل المذكور فىالاعلام الشرعى وحجة التبايع 
لشرعية سالفى الذكر ليس هو المنزل محل 


النزاع لما تبين له من تطبيق المستندات على 
الطبيعه من عدم وجود حارة متفرعة من درب 
الكحاله فى حين أنه ذكر فى الاعلام الشرعى 
المحرر فى ستة 15507 ىه ب أن المنزل المشار 
اليه فيه عو بحمسارة المغارية داخل الدرب 
المذكور ؛ وذكن أيضا فى المحة آنه بقع بحارة 
الجارية داخل ذلك الدرب وآن الخبير قد وصل 
الى هذه النتيجه بعد المعأيئه » ومن الرجوع الى 
الخرنائط التفصيليهة سواه ما قدم متها بيلف 
الدعوى وما إطلع علية يعدانتقالة لمكت المساحة 
وخاصة اللوحه رقم 110 منطقه 44 ب م وهى 
قاطعه فى عدم وجود سارة متفرعة من درب 
الكحالة وهذا إلى جانب ما أثبته المبسير فى 
تقريره من اوصاف المنزل المبيئة بالممستندين 
وأاطواله * 


وحيث ان ما آثيته الخيير على هذه الصورة 
قية الرد الكافى على ما آثاره المسستائفان من 
التشكيك فى سلامه النتتيجة التى انتهى اليها 
فى اتقريره يمقوله انه لع يطلع عل الراك 
الخاصه يموقم النزاع © ولهدا ولان الاسباب 
التى استند عليها كبن توصل للنتيجه التى 
انتهى اليها على النحو المبين يتقريره ومحاضر 
أعماله فيتعين الاخسذ بتقريره واعتماده » كما 
يبين من تقرير الخيسي أنه أثبت فيه أنه 
0 بالرجوع للطبيعه حاليا د عا.م وجسود 
حارة متفرعة من درب الكحاله كما انهيالرجوع 
للخوائعل المساحية المقدمة بالملف والخراتط 
المساحية ا موجودة بالمكتب والممسوحة سسنة 
5 هيلادية آى مثدذ حوالى خمسين عاما ب 
لوحة رقم 116 منطقة 55 - لغ ب يتضعح عدم 
وجود آى حارة متفرعة من درب الكحاله » كيا 
يبين من تقرير الخبير أيضا أن من بين الخرائط 
التى أطلع عليها خريطة مساحية قدمت اليه من 
الطاعنين بمحضر أعماله الؤرخ .11/1٠١/11‏ , 
ولمع يطلب هته الطاعنان الاطلاع على خرائط 
أخرى ب وما كان يتضح عن هذا الذى أثبته 
الخبير فى تقريره أنه اطلع عسل الخرائط 
المساحية التى أشان إليها المكم المطسون فيه 
واستند اليها فى قضاتئه , فانه يستوى بعد 
ذلك أن يكون الخبير قد اطلع على هذه الخرائط 
فى مكتب المساحة أو فى مكتب الخبراء اذ أن 
نتيجة الاطلاع لا تتغير فى الحالين ٠‏ ومن ثم 
يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أسند 
الى الخيير أنه انتقل الى مكتب المساحة 0 
عل تلك الخرالط مع أنه لم ينتقل » 
منتج ما دام هذا سي ل 
النتيجة ذلتى انتهي اليها المكم ٠٠‏ 


5 ااال 
0 


واحلنت انه يبين من مطالعة علف الاستئناف 
المضموم ان الطاعنين ايديا الدفاع الخشار أبيه 
فى سيب الطعن ف المذ ثرة المقدمة منهما للمحلمه 
الاستثئاف يتاريخ 3 لسيمسر سبيئه ١3195‏ 
واذا كانت هنف الداكرة قد آودعت بعد اإنفضاء 
الميعاد الدى كانت كد حددته المحكمة المذ نورة 
فى قرارها الصادر بجلسة /ا١‏ توقمير مبنة 
5 بحجزن انقضيه اللحكم لامدباع مذائرات 

من الطاعنين © اذ فد نصت المحلمه فى عدا 
0 على انتصريح للطاعنين يايداع مذكرات 
نعميبا على تقرير احبير حقى يوم ١‏ من ديسمير 
1975 ء مان محكمة الاستئنات لا نون ملزمه 
بالرد على ما جاء بهذه المذكربات المودعه بعد 
البعاد اللحدد لتقديم المذكرات م هذا الى آنه للا 
كان التابت من تغرير اخبير آن الطاعنين قد 
قدما اليه أتناء مياشرته ماموريته فى يوم ١5‏ 

من أكتوبر 1١9531‏ خريطه مساحيه لتطبيق 
مستنداتهما عليها ولم يطلبا منه الاطلاع على 
خرائط آخرى قديمه , وقد لفن الخيير من 
طبيق مستندات الطاعنين على تلك اخريطه 
المقدمه منهما وعلى الخرائط الاخرى انتى اطلع 
عليها ومن المعاينه التى آجراها على الطبيعة الى 
الرأى الذى انتهى انيه والذى اعتيده المكم 
الطعون فيه بعد أن اقتنعت المحكية بكفاية 
الابحاث التىا أجراها الخبير وبسلامه الاسس 
التى بنى عليها رأيه ٠‏ 


لا كان ذلك » فان ما يثيره الطاعنان فى هذا 
السيب فى شآتف عدم كفايهة الخرائط المساحيه 
التى اطلع عليها الخبير يكون جدلا موضصسوعيا 
فى كفاية الدليل الذى اقتنعث به محسكمة 
الموضوع مما لا تجوز اثارته أمام محبكية 
النقضن . 

وحيث ٠.٠‏ انه يبين من مطالعة بحضر جلسة 
١١/‏ عن لوفمبر ١41535‏ الذى قررت المحكية 
فيها حجز الاستثناف للحكم أن كل ها طليه 
الحاضر عن الطاعنين بتلك الجلسة عو التأجيل 
لتقديم مذكرة تعقيبا على تقرير الخبير وورد 
بالمحضر بعد اثبات هنا الطلب ها يأتى 2 وصمم 
كل طرف على طلياته وطلب حجز القضسية 
الحكم » ومفاد ذلك أن الطاعنين لم يعارضا فى 
0 على أن يمكنا من تقديم 

مذكرة تعقيبا عسلى تقرير الخبير 6 ولما كانت 
المحكمة حين حجزت الاستثناف للحكم جلسة 
5 من ديسيبر 19539 قد صرحت 3 
( الطاعنين ) بتقديم مذكرات تعقيبا على تقر 
الخبير فى أجل غابته 5 من ديسمبر 19517 ا 
أنها منحتهما ثلائة أسابيع لتقديم هذمالمذكرات 
فانها تكون. قد أتاحت لهما الفرصة الكافية 


فضاء ححكمة اللقضى المدنية لكل 


لابداء دفاعهما يشأن كقرير القبير ولم تخضل 
0 اد الا انان ذنك 6 وتان 
الطاعنان قد مونا هده الفرصه وم يتقفسدما 
بمذكرتهما الا بعد انقضاء الميعاد اللحدد .تقديم 
مذكرتهما ؛ قانه لا على المح كمة اذا عى لم 
تلتغت الى طلب اعادة الاستثئناف للمراتعة 
الذى أبدياه فى تلك اللمذكرة » مسيما وأن 
الطاعنين قد قصدا من هذا الطلب على ما صرحا 
به فى تلك المذكرة إعادة المأموريه لدخبير 
للاطلاع على الخرائط المساحية المعمولة فى سنة 
5 »؛4 وهى الخرائط التى رأت المحكية فى 
غيرعا 00 التى اطلع عليها البسير 
مايكفى لتكوين حقيداتها. فى النجوى 8 


(الطمن 04 سنة ٠6‏ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


١18 


"٠‏ يناير كوا 


(1) دموى : صعيفة ٠‏ صورها + اهلان ٠‏ شسخصن 
معلوم هوطنه بالخارج ٠‏ (ستئئاف ٠‏ صحيفته ٠‏ تقديمهبا 
لقلم الحفرين ٠‏ صقوط ٠‏ هرافعات م ها ٠‏ 

(ب) قانون : ثياية ٠‏ اتعليماتها ٠‏ بطلان ٠‏ معوى ٠‏ 


(ج) صحيفة دعوى : ععلنة بالخارج ٠‏ لفتها ٠‏ ستوط ٠‏ 
قطعه عداته +٠‏ 


(ه) استشئاف : رلعه ٠‏ (علان ٠‏ شخصض معلوم مومعله 
بالخارج ٠‏ تسليم صورة الاعلان للنيابة + عر؟فتات م م5٠1‏ 
و م١‏ دو 0لا د كلام لذ لذن 
المبادىء اتقانونية : 

١‏ - صعيفة الاستئناف متى كانت صحيحة 
ومستوفية للبيانات المقروة فى الواد */ و |/١‏ 
و 5+5 من قانون المرافعات واتى عنها الرسم 
كلملا ء تعتبر وفقا للمادة 7/1/0 قاطعة لجمبدة 
السقوط من وقت تقديمها الى قلم 'الحفضرين , 
كما تعتبر هذه الصحيفة صاطة كلاغلان وققا 
لقانون الزافعات عتى للنث لها المبكسود 
النصوص عليها فى اكادة هلا * 

؟ ‏ تعليهات اتنياية فيما توجبه عن 
تقديم صورة ثانية غير التى اوجبيت الادة ه٠٠‏ 
مرافعات تقديمها ومن ارفاق ترجمة بلغة اليلك- 
المطلوب اجراء الاعلان فيها » لا يترتب هليه 
بعثلان المبحيفة أو تعطيل اثرها فى قطع مد 
السقوط متى كانبت' بياناتها صحيحة وكاملة 
وخقا لقانون المرافعات * 


107 العدد الثاقى . السنة التاسعة والآاربعون 


وسسيم 


؟ ' اذا ترب على عدم تقديم صور لصحيفة 
الدعوى بلغة البلد اكطلوب أجراء الاعلات 
امتناع النيابة عن قبول الاوراق وتعذر بالتالى 
توصيل صودة الاعلان الى الشسخص المراد 
اعلانه فى الخارج » فان عدم تقديم تلك الصور 
لا يعتبر نقصا فى بيانات الصسحيفة ١‏ وانما 
نقصا فى احراءات اعلانها لا يترتب عليه 
تعطيل آثرعا فى قطع عدة السقوط » عتى 
كانت بياناتها صسحيحة وكاملة وفقا لقانون 
المرافعات ولا يعطسل هذا الاثر الا اذا تم يتم 
إعلان صحيفة الاسستئناف فى خلال التلاتين 
يوما التالية تتقديمها الى خلم المحضرين ٠‏ 


4 ل متى انم اتسليم صودة الاعلان للنيابة 
وفقا للمادة ١5‏ فقرة ١<‏ من قانون المراقعات 
قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى 
المادة 4١5‏ من القسسائون الكذكور لاعلان 
الاستئناف » فان الحكم الطعون فيه اذ اعتيره 
مرذوعا بعد المبعاد وقضي بناء على ذلك سقوط 
الحق فيه » يكون مخالفا للقانون بما يستوجب 
نقضه * 


امحكمة : 1 ١‏ 
٠.‏ وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعوث فيه أقام 
فضاءه بسقوط الحق فى الاستثناف نرئعه بعد 
الميعاد على ما قاله من. أنه وان كان الاستئنافب 
يعتبر مرفوعا فى الميعاد «تى قدمت صحيفته 
الى قلم المحضرين خلال ذلك الميعاد , الا أنه 
يجب أن تكون الصحيفة صالحة للاعلان حتى 
يتم الغرض المقصود من تقدييها وأن مصلحة 
الجمارك ( الطاعته ) عندهمأ قدمت صحيفة 
الاستثئناف الى قلم المحضرين لاول هرة فى ١١‏ 
عن سيتمبر ١977‏ لم تكن صالحة للاعلان طبقا 
لتعليمات النيابة الصادرة يكتابها الدورى 5؟ 
لسنة ١558‏ فى ١955/١١/9‏ والتى لاتجيز 
قبواها لعدم ارفاق ترجمة باللغة الايطالية 

لصور الصحيفة المطلوب اعلانها » وآن ف 
المحضرين كان على' حى عندما رد الاورراق فى 
2 الى ادارة قضايا المكومة لعدم 
ارفاق الصور باللغة الافونجية كما كان علىحق 
كذلك عندما ردها فى لا؟ / 3 / ١937‏ 
لاستكمال هذه الصور ؛ وأنه لذلك لا تكون 
ااصحصفة قد قدت تقدييا صحيحا الا فى 


بالايطالية ؛ ثم انتهى الحكم المطعون فيه الى 
الول : « وحيث أن الملحكرمة وقد قررت 


2 ويسم ميو 


مصلحة الجمارك لم تقدم صحيفة الاستئناق 
الى قلم المحضرين صالة للاعلان الا فى 
5 »2 ومن ثم فقد قدمتها بعد أكثر 
من ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون ٠٠١‏ 
لسنة 1935 ومن ثم فقد سقط حقها فى 
الاسستتئئاف طبقا للمادة ١8؟‏ من قانون 
المررافعات » وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه 
وأقام عليه قضباءه غير صحيح فى القانون , 
ذلك أن المادة ه٠1‏ من قانون المرافعات بعد 
تعديلها بالقانون رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1973١5‏ ثنص 
على أن « يرفع الاستثناف بتكليف بالمضور 
تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة «فتتاح 
الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان 
الحكم المستانف وأسباب الاستثناف والا كانت 
باطلة ٠‏ ويعتبر الاستثناف كأن لم يكن اذا لم 
يتم تكليف المستانف عليه بالحصور حلالتلاثين 
بوما من تقديم صحيفته المكلم المحضرين » واذ 
دان كل ما «شمسترطته المادة 6لا من قأنول 
المرافعات بشسان الصور الواجب نقدييها مع 
صحيفه اندعوى هو أن يقدم المدعى لقلم الكتاب 
وقت تقديم هذه الصعحيفة صورا١‏ منها بقدر 
عدد المدعى عليهم وصورة .قلم الكتاب وكانت 
الفقرة ٠١‏ من المادة ١5‏ التى بينت طريق 
اعلان الاشخاص الذين لهم موطن معلوم فى 
امارج تنص على أن تسلم صورة الاعلان 
للنيابه لترسلها الى وزارة التارجيه لتوصيلها 
بالطرف السياسية و.م تتطلب هده إلاده أو 
نصوص قانوت المرافعات الاخرى أن تكون هذه 
الصورة بلغه اليلد التى يقيع ديها الش_خص 
المراد إعلانه أو أن يقدم المدعى صورا أخرى 
غير التى نصت عليها المادة 0/ا سالفة الذكر 
فان صصيفة الامستئتاف متى كانت 'صحيحة 
مستوفية للبيانات المقررة فى المواه //١‏ و الا 
و 520 من قانون المرافصات وأدى عنها الرسم 
كاملا تعتبر وفقا لليادة ٠/96‏ قاطعة لمسدة 
السقرط من وقت. تقدييها الى قلم المحضريين 
كما .تعتبر هذه الصحيفة صالحة للاعلان وفقا 
لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور 
المنصوص عليها فى المادة 0/! أما ما تقضى به 
تعليمات النيابة. الصادرة بكتيها الدوريه من 
أنه لا يجوز للنيابه قبول أية آوراق قضائية 
لاعلانها فى الخارج الا اذا كانت من أصل 
دصورتين لكل بخص من المطلوب اعلانهم 
وعرفقا بها ترجمة واضحة وكاملة لها باغفة 
البلاد المطلوب اجراء الاعلان فيها فان مخالفة 
مه التعلييات فيما توجيبة من تقديم صورة 
ثانية غير التى أوجبت المادة 5/ا مراقمات 
تقديمها وامن أرفاق ترجمة بلغة البلد المطلوب 
اجراء الاعلان فيها لا يترتب عليه بط لان 


قضاء محكمةٌ التعض المدنية أل 


الصحيفه أو تعطيل أيرها فيقطع مدة السقوط 
ىن كانت بياناتها صحيحه وتاملة وفقبا 
الوك المرافعات لان تنك التعليمات أن هى الا 
تعلمات ادارية والخطاب فيها مقصور على من 
بعت اليهم من رجسال النياية وموظفيها 
وليست لها منزلة انتشريع الملزم للافراد ولا 
593 أن تعدل من أحكام مكانون المرافعات لان 
هذا القانون لا يجوز تعديله الا يتشريع فى 
عرثيتة * 

لا كان ذلك > وكان الحكم المطعون فيه لم 
سيك المصحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنه 
إى نقص أو خطأ فى بيان من بياناتها التى 
يترتب على اغفالها يطلان ابص حيفه » وانما 
اعتبيرها عبر صالحة. نلاعلان وغير منتجة لاترما 
فى قطع هدة السقوطٍ لمجرد عدم ارفاق صور 
منها باللغة الافرنجية. وفقا ا تتطليه تعليمان 
النيابه مع أنه حتى لو كان يترتب على عدم 
تقديم هده الصور امتناع النيابه عن فيولها 
إذعانا منها لتعليماتها » وبالتالى تعذر توصيل 
صورة الاعلان الى الشسخص المراد اعلانهة فى 
إشارج فان عدم بقديم تلك الصور لا يعتير 
نقصا فى بيانات الصحيفه وانما نقصسا فى 
إجراءات اعلانها لا يترنب عليه تعطيل أثرها 
فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها 
صحيحه وكاملة وفقا لقانون المرافعات ولاييطل 
هدا الاثر الا اذا لويتم اعلانصحيفه /الاستثناف 
فى خلال الثلاتين يوما التالية لتقديمها الى قلع 
المحضرين ٠‏ 

لما كان ها تقدم . وكان الثابت من تقريرات 
الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف هدمت 
الى هلم المحضرين فى ١١‏ من سيتمير 1951 
في خلال ميعاد الستين يوما المحدد فى المادة 
5*5 مرافعات لرفع الاستئناف والدى يبدأ 
بالنسبه لهذا الاستئناف من 35 من يوليه 
151 تاريخ العمل بالقانون ٠٠١‏ لسنه 519ا 
لان الحكم امستاتف لم يكن قد أعلن حتى هذا 
التاريغ وقد تم تسليم صورة الاعلان للديابة 
وفقا للمادة ١5‏ فقرة ١٠.فى‏ / من أكتوير 
قبل انقضاء ميعاد انثلاتين يوما المحدد 
فى المادة 0 لاعلان الاستئناف فان السكم 
الطعون فيه اذ اعتبز الاستئئاف مرفوعا بعد 


الميعاد وقفى بناء على ذلك .بسقوط. الحق فيه, 


يكون مخالقا للقانون بنا يستوجب نقضه 
دون. حاجة لبحث السبب الآخر للطعن 8 

وحيث لان هذ المحسكمة, ثرى من ذلك ثرك 
الفصئل فىشكل الاستئناف لمحكمة , الاستثناف, 
بعد عودة القضية اليها © لاحتمال أن يوجه 


اليه عيب آخر غير الذى استئد اليه الحكم 
المطعون فيه فى القضاء يسقوط الحق فيه ٠‏ 


( الطعن ٠١6‏ سنة ” ق يالهيثئة السابقة ) ٠‏ 


1] 
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(1) نوع هلكية : منفعة عامة ٠‏ تعويض ء قابون ٠‏ 
سريانه هن حيث الزمان ٠‏ ق 01 لسئة 1504 ق ه لسئه 
57ل + 

(ب) لجنة معارضات : حكم صادر فى قرارعا ٠‏ منعة 
عامة ٠‏ 


المبادىء اتقانونية : 

0 تحدث القانون قواعد لتنظيم 
الفصل فىالمعارضات التى تقدم بشأنالتعويض 
الذى تقدره الملصلاحه القائمه باجراءات تزع 
الملكية تلعقارات المنزوع ملكيتها » لا تسرى 
الاحكام ال مذكورة على :نتعويض نات الرفوع 
بشسانها دعاوى ايام المحاكم آو المحالة على 
الخير اء * 


؟ ‏ النص على انتهائية الحكم الصادر هن 
المحكمة الابتدائيه فى الطعن فى قرار سه 
المعارضات لا ينطبق اذا لم يكن اخكم صادرا 
فى طعن مردوع عن قرار صادر من هده اللجنة 
بالذات هلا ينطبق عليه هذا النص * 
الحكمه : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
بعلم جواز الاستثناف على قوله «ه ٠+٠‏ وحيث 
ان المادة الاولى من قانون المرافعات قد. نصت 
على أن تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن 
قد فصل قيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات 
فيل تاريخ العميل بها وهى فى ذلك نقرر 
القاعدة الاساسيه فى أثر تعاقب قوانين 
المرافعات وتطيق بالنسيه الى قواعد المرافعات 
جميعا 'سواء منها ما ورد فى القانون العام 
للمرافعات أو ما ورد منها فى أى قانون آخر, 
٠0‏ والقاعدة التى تضمتتها المادةٌ المذكورة 
تقرر القاعدة العامة فى آن قوانين المرائفمات ٠‏ 
تسرئ' على الماضى فيما عدا ما استثنته المادة .فى ' 
حالات ثلاث أوردتها على سبيل الحصر » ٠‏ 

وحيث ان الاستثناء الشالث الذى أوزدتة 
المادة الاولى تلك “قب اقتصر على انقوانين المنظمة 
لطرق العلعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل 


لفك المدو القانى م السئية التاسمة والأربمرن 


صصص نا له ا 


تاريخ زلعمل بها متى “لانت ملفية أو منشئة 
تطريى هن بنك الطرف وحيت ان القانون /الاه 
لسئه 11605 لذى صدر ملغيا لطريق من 
طرق انطعن يتقريره نهائية الحكم الصادر من 
المحكية الكليه قد صدر إتنساء نظر الدعوى 
المستانف حكمها وعمل .به قبل صدور المكم 
فى قلك الدعوى » ومن ثم فلا انطباق للاستثناء 
المذكور على الحكم المستانف ويضحى واحجِيا ١‏ 
واعمالا لنص الحادة الاولى من قانون المرافعات: 
الاخهذ بما تضمنته المادة الرابعة عشرة من 
الغانون لالاهة نسنه ١105‏ واعتيار الهم 
الصادر فى المنتازعة الطالية حكما انتهائيا ٠‏ 

وحيث انه لا شال فى هذا الخص وص 
للاستناد الى نص المادة ٠١‏ من القائون لالاهة 
لسنة ١985‏ التى آشارت اليها الحكومه وذلك 
لان هذه المادة انبا تتحدث عن المعارضبة فى 
التعريض أمام انهيئة التى أشارت اليها المادة 
التالته عشرة والخى حملت محل الهيئه المنوه عنها 
بالمادة العاشرة من القانون © لسسئة لا.9١ا‏ 
اخاصة ياعادة النظر فى تقديرات المكومة ©» 
فالاجراءات التى تقبع نها ( كذا ) لا تسرى 
أحكامها على التعويضات المرفوع بشآانها دعارى 
نمام المحاكي أو المحالة على الخمراء وهذه تخايف 
مامأ ها نصت عليه المسادة الرابعه عشرة من 
العانون المذ كور التى تتحصدث عن الطعن فى 
قرار جنة المعارضات اى الطعن فى بالقرار اذى 
تتخده اللجنه المنوه عنها آنفا وهو ما يتدلاعى 
بشأنه أمام المحكمه الكلية ويحسمه 


قضائي تصسمدره تلك المحكمة ويوصف أنه- 


نهائى بالتطبيق لاحكام المادة الرابعة عثرة 
ا ا م لرابعة عقر 

وحيث انه متى كان ذلك وتأسيسيسا على 
ها تقدم يكون الحكم الصادر من محكية المنصورة 
الكلية بتاريخ 157١/5/1‏ يشأن اطعن فى 
قرار التقدير المعارض فيه حكما نهائيا غير 
قابل للطعن ويتعين لذلك القضاء يعدم جواز 
استثنافه ٠.0:‏ » وهذا الذى أقام عليه المكم 
قضعاءه بعدم جواز الاستئئاف غير صحيح فى 
القانون 2 ؤلك أن القانون لالاة لسنه ١962‏ 
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفية العامة 
أو التحسين والذى بدا العمل بأحسكامه من 
؟ من ديسمبر ١605‏ وحل محل القانون ه 
أسئة 7 قد استحدث فى لباب الثالث منه 
قواعد لتنظيم الفصل فى المعارضات التى تقدم 
بشأن التعويض الذى تقدره الصاحة القائمة 
باجراءات نزع الملسكيه العقسارات المنزوع 
ملتكيتها ؛ وقد أوجب القانون الجديد فى المادة 


1 منه على إللصساحة القائمة باجراءات نزع 
الملكية أن تحيل تلك المعارضات فى أجل حدد 
الى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها 
العقار ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام الى 
القاضى الذى ينديه لرئاسه جتة الفصل فى 
هذه المعارضات ونص فى المادة ١‏ على الكيفية 
التى تشكل بها هذه اللجنة التى أسماها لجنة 
المعارضات ٠‏ وقد روعى فى هذا التسكيل 
ادخال العنصر القضائى بجعل رئاستها لقاضى 
وذلك زيادة فى ضمان حقوق ذوى الشأن ٠‏ 

ونص فى المادة ١5‏ على حق اللصلحه وذوى 
الشان فى الطعن فى قرار تلك اللجنة امام 
المحكية الابتدائيه خلال حمسه عثشير يوما من 
تاريخ اعلانهم به وعلى أن تفصل الحكيةه 
الابتدائيه فى الطعن على وجه الاسستعجال 
ويكون حثمها فيه نهابيا ‏ ثم أجاء القانون 
فى الباب السايع المتضمن أحكاما عامة ووفتيه 
ونصي فى المادة ١؟‏ على أن لُذوى الشسسان فى 
العقارات التى تكون كد أدخلت فى مشروعات 
تم تقتفيذها اذا لم يقبلوا التعويضيات المفدرة 
لها الحق فى المعازضه خلال تلاثين: يوما من 
تاريخ اعلاتهم بكتتاب موصى علية يعلم الوصول 
بايساع المبالخ المذدكورة يآمانات المصملحه وان 
يكون تقديم هذه المعارضات والفصل فيها طبقا 
للاحكام الواردة فى هذا القانون : تم اورد فى 
الفقرة الثانية من المادة المذكورة الاسستثفاء 
الآتى : « ولا تسرى الاحسكام المذكورة ب أى 
الاحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة 
فيه .. على التعويضات المرفوع يشانها دعارى 
عام المحاكم أو المحالة على الخبراء ب وصذه 
الفقرة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع 
التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا .لاحكام 
التى كانت مقررة فى القانون © لسنة لاوا 
وكانت عند العمل بأحكام القائون الجديد تحالة 
على الخبراء المعينين هن رئيس المحكمة الابتشائية 
طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو 
مطروحة على المحكمة الابتدائية , فتلك الطعون 
لا قسرى عليها الاحكام الواردة فى القسائون 
لالاه لسنة ١105‏ يتثسأن الفصل فى المعارضات 
وانما تظل خاضعة للاحكام التى كانت مقررة 
فى القانون © لسنة ا٠19‏ فى هذا الشسأن 
والحكمة من ايراد هذا الاستثناء هى أن الشرع 
دأى آلا يحرم أصحاب الطعون التى لم تمر على 
جنة المعارضات التى استحدثها «القانون الجديد 
ووجه قيها ما يغتى عن درجة من درجات 
التقاضى بعد أن أدخل فيها العنصر القضائى 
أيوقر بذلك لذوى الشسآن من الضمانات 
ها يكفل صيائة حقوقهم ٠‏ 


قضاء عحكمة النقض المدنية وق 
ات و ست ل 2 ا 2 ا 0 


إى المشرع آلا بحرم هؤلاء الذين لم تتوفر 
3 الفنانات فى ظل القانون القديم 
ب حقهم فىاستئناف الحكم الصادر من المحكمة 
لإبتدائية فى الطعن المرفوع منئهم فى الاحوال 
إلتى كان الاستئناف فيها جائزا طيقا لاحكام 
القانون القديم - ومما يؤيد هذا النظر أن 
لاد 15 من القانون /الاه لسنه 1105 التى 
نصت عل انتهائية الحكم الصادر من المحكمة 
الإنتدائية انما جعلت هنه الانتهائية للحكم 
الصادر فى الطعن فى قرار لجنئة المعارضات 
التى استحدثها ذلك القانون هما يفيد آنه اذا 
لم يكن الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن كرار 
صادر من هذه اللجئة بالذات فلا ينطبق عليه 
مدا النص ٠‏ وإاذ كان الثابت عن الوقائع 
السالف انها أن التعويض .عن الاطيان التى 
نزعت ملكيتها لمشروع مس _تشفى الامراض 
الصدرية بدعياط قد أحيل الى بير الرياسة 


في ؟ من ديسسسامسر 156 الذتى قدر لعلك ' 


الاطيان ثمئا طعن عليه الطاعنون والمطعون 
ضدهم أمام المح كية الابتداثية قبل 5 من 
دسببر 1984 تاريتع العمل بالقانون 
لاه لسستة 1١965‏ وضهن المطعون 
ضدهم الدعويين المرفوعتبن منهم المطالبية 
التعورضش السستحق لهم عن الاطيان 
النزوعة لتوسمم طريق تمياط المنصورة والتى 
لم يصدر بشانها مرسوم بتع ملكيتها » 
ومن ثم فقد كان هوفوعا بشسأن التعويضين 
دعوى أمام المحاكم قبل, تاريخ العمل بالقانون 
/الاه لسنة 5ه5١‏ وبالتالى قلا يسرق نص 
المادة ؟١‏ من ذلك القانون على الحكم الذى صسر 
فى, صضده الدعوى واثما تسرى عليه أحكام 
القانون ه لسنة ١9*1/‏ والتى عن مقتضاها 
أن بخضّم هذا الحكم م, حيث جواز استكتافه 
للقواعد العامة المقررة فى قائون المرافعات ٠‏ 


ولا كانت قيية كل دعوى سواء تلك 
المرفوعة يشان التعويض المستحق عن الاطيان 
الازوع ملكيتها لتنفيند مشروع مستشفى 
الامراض الصشربة أو المرفوغة بتسأت التعويض 
المستحق عن الاطان المنزوعة ملكيتها لتنفية 
مشروع توسيع طريق تمياط المنصورة تجاون 
النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية بحسب 
ما قتص, عليه الماأدة 6١‏ هن قانؤن امرانعات 
فان الحكم الصادر فى كل متهما يكوك جائزا 


استئنافه واذ قشى الحكم المطعون قيه بعصدكم' 
جوارٌ استئنافه فائه يكون قد لخالفت القالون ' 


بما يستوجب ثقضه ٠‏ 
( الطمن ؟5١‏ سدة 9© قد بالبيئة السابقة + غز 


١ 
1934 يناير‎ 0 
٠نئاقب‎ ٠ هعابي٠١ اصلها‎ ٠ ورقة (علان‎ ٠ نقض : طعن‎ 
20 ى‎ 54١ مرظعات م م‎ ٠ ق »6 لسئة /ا85ا‎ ٠ نظام عام‎ 
ق 1*9 أسيئكة‎ ٠ شائرة فحص طمون‎ ٠ ١889 سليئة‎ 60٠١ لق‎ 
+ مكوؤا‎ 
: لبد القانونى‎ 


على الطاعن آن يعلن الطعن الجميع اكصوم 
الذين وجه اليهم فى الخمسة عشر يوما التالية 
لتقربر العلعن والا كان الطعن باطلا وحكمت 
المحكمة من تلقاء ثفسها ببطلائه <” 


اللحكمة : 

وحيث ان ٠‏ الطعن رفع فى ١‏ من يثاير 
وقد آدركه قانون السلطة القضمائية 
5 لسئة ١956‏ قبل أن يعرض على دائرة 
فحص الطعون » وما كانت المادة الثالثئة من هذا 
القانون الذى عمل به من تاريخ لقره فى ؟1؟ 
من يوليو 1910 قد نصصمت فى فقرتها الثائية 
عل أن تتبع الاجراءات التى كان معمولا بها 
قبل انشاء دوائر فتحص الطعون وكانت المادة 
١‏ من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 
١‏ لسنة 1968 الذى أنشا كوائر فحص 
الطعون قد أوجبت عل الطاعن أن يعلن الطعن 
الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى الخمسة 
عشر يوما التالية لتقرير اللعن دالا كان باطلا 
وحكمت المحكية هن تلقاء نفسها ببطلانه “٠‏ 


واذ كانت أوزاق الطعن قد 'خلت مما بشبت 
قيام الطاعن بهذا الاعلان خلال هنما المبيعساد 
وحتى انقضى المبعاد الذى منحه له ااتقانون 5 
لسئة 1951 فأنه يتعين اعمال الجزاء المنتصوص 
عليه فى المادة ١9؟؟‏ هن قانون المرافعهيبات 
السالف الاشارة اليها والقضاء ببطلان الطعن» 
ولا يمئع من اعمال هذا الجزاء أن المطعون ضده 
الاول قد أودع مذكرة بدقاعه ,اذ يجب على هذه 
المحكمة طيقا للمادة 59١‏ مرافعات السالف 
الاشارة النها أن تتحقق دن أن اعلان هذا 
المطعون ضده بالطعن قد ثم قى المبعاد القانونى 
وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا ثبين لها 
اجراء هذا الاعلان بعد 'قوات ذلك الميعاد ٠‏ 

واذ كان الطاعن لم يودع آأصل ورقة اعلا 
الطعن وفقا لما توجبه عليه المادة 575 مرافعات 
وذالك لاثبات ان هذا الاجر اء قد كمع فى الميعاد 
القانونى فائه .يتمين الحكم ببطلان الطعن - 

5 المثمن ؟١‏ سدة 4؟؟ 3 جالهيئة السابقة 1 , 
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(؛) استشئاف : آنر اقل ٠‏ هرافعات م 4٠١5‏ 

(ب) حكم : اتسبيب ٠‏ قصور * 
البادىء القانونية : 

١‏ - الاستتّئاف يثئقل الدعوى الى محكمة 
الدرحة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل 
صدور الحكم اللمستانف بالنسبة لا وفع عله 
الاستئئاف فقط » قلا يجوز احكمة الاستئئاف 
ان تتعرض للفصل فى آمر غير مطروح عليها 
وأن نسوىء مركز السسستآنف بالاستئناق 
الرفوع مله * ْ 

؟ - ثبات الظروف الاقتصسادية لا يكفى 
وحده للقول بعدم تغير مقابل الانتفاع بأطيان 
الحكومة السد لستصلحة حديثًا هن سئة لاخرى 8 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ الطعن رفع فى 11 من 
مارس ١9355‏ وقد أدركه قانون السلطة 
القضائية 1 لسنه 1170 قبل أن يعرض على 
دائرة فحص الطعون »© ولا كانت المادة الثالثة 
من هذا القانوث الذى عمل به من تاريخ نشره 


فى '؟ من يوليه 1930 قد نصت فى فقرتها 


بها قبل انشاء دوائر فحص الطعون : وكانت 
المادة 57١‏ من قانون المرافعات خيل تعديله 


بالقانون 5٠١‏ سنة ه98١‏ الذى أنشا دوائر , 


فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن 
الطعن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى 
الحمنسة عشر يوها التالية لتقرير الطعن والا 
كان الطعن باطلا وحكيمت الحكية من تلقاء 
نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة 
الثانية من المادة الثالثة من القانون 59 سنة 
6 وئص المادة ١١‏ من قانون اصداره ,2 
والمادة الاولى هن كقائون المراقعات أن ميصساد 
الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن اعلان 
هذا الطعن 'فيله يبدا من ؟؟' يوليه 19585 
تاريخ نشر القانون 5 سنة ١956‏ واذ كانت 
أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعئين 
بهذا الاعلان “خلال هذا الميعسادٍ وحتى انتهى 
الميعاد الذئ منحه لهما القانون 5 سئة /1وا 


لالس تكمال ما لم يتم من الاجراءات العى' 


بقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية بن .المسادة 


الغالثه من القانون 559 سنة 15716 ولتصبحيع 
ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة س وهذًا 
الميعاد الجديد هو. طبقا لما يقضى به نص الفقرة 
الثانية من القانون 5 سنه ١9711‏ خمسه عشر 
يوما تبدآ من ١١‏ من مايو 1١15‏ تاريخ نشر 
القانون الاخير ٠‏ اذ كان ذلك », فانه يتعن 
اعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 459١‏ من 
قانون المرافعات السالف الاشارة ليها 
والقضاء بمطلان الطعن بالنسبة للمطعون 
ضدها ثبيهه أحمد نجم ولما كان ا موضص وعم 
الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه مما يقبل 
التجزئة فان هنا البطلان يكون مقصورا عليها 


وحدها 0لا 


وحيث ان ٠*٠‏ الاستئئاف وفقا لنص-"المادة 
9 من قانون المرافعات ينقل الدعوى الى 
محسكمه الدرسه الثانيه بحالتها التى كانت 
عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسيه ا 
رفع عنه الاستئتاف فقط ولا يجوز لمحسكية 
الاستثناف أن تتعرض للفصل فى أمر غسير 
مطروح عليها وأن تسوىء مركز المسمتانف 
بالاستئناف المرفوع منه ٠‏ ولما كان الواقع فى 
الدعوى والذى سسجله الحكم المطعون فيه آن 
المطعون ضدهم قد رقعوا الدعوى يطلب براءة 
ذمتهم من ميلغ فين جَ و مه م الذى أدعت 
الحمكومة أنه باق فى ذمتهم من مقابل انتفاعهم 
بأطيانها فى ستتى 1١168١ ١959‏ 
و٠96١ 156١‏ الزراعيتين وأسسوا دعواهم 
على أنهم قاموا سداد مقابل انتفاعهم هذه 
الاطيان عن هاتين السسنتين ٠‏ فان دعواهم على 
هذه الصوزة تتضمن فى الواقع طليين أحدهما 
خاصض ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع عن 
سنة 15168١٠ ١959‏ الزراعية والثانى خاص 
ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع عن سنة 
1960١‏ الزراعية ٠‏ ولما كانت محكية 
الدرجة الاولى اذ قضت برفض الدعوى نقد 
ذكرت بأسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق أنها 
ترى اعتباز المدعين ( المطعون ضدهم ) قد 
قاموا بالوفاه بجميع' التزاماتهم حتى نهاية 
ستة ١96٠‏ 'الؤزراعية وأنها ترى احتساب 
فئة الايجار عن سنة ٠196:'و 195١‏ الززاعية 
ممع 0 ج ومن ثم يعتبر ايجار سنة 155١‏ 
سملم 55لا ج ى 8854 م يخصم منه حيلم ١76‏ ج: 
و 591 م وهو المبلغ الذى قاموا بسداده من 
ايجار النئة المذكورة ؤأنه يتضح'من ذلك أن 
المطعون ضدهم: مدديتون 'للحكومة فى ميْلنمم 
إغت جح ىو 4م فان' حذ! الذى قره لمكم 
الابتدائى يفيد أنه وان كأث قد قضى قىمئط. ' 
برقض الدعوى. المطعون غبدهم الا آنه قضئ' ق 


قضاء محكمة النقض المددية و١‏ 


'سبابه المرتبطة بهذا المنطوق للمطعون دهم 
ببراتٌ ذمنهم هن مقابل الانتفاع الخاص يسنة 
190508 الزراعيه ورفض طلب براءة 
دعتهم من مقابل الانتفاع الخاص بسنة /١16٠‏ 
0 الزراعية وإذ كان يبين من صسحيفة 
الاستثناف المرفوع متهم أن اممستئنافهم كان 
قامرا على قضاء الحكم برفض طلب براءة ذمتهم 
من مقابل الانتفاع الخاص بسنة 1981/196٠‏ 
الزراعية فان النزاع بش أن مقابل الانتفاع 
الخاأص بسنه 1160/1959 لا يكون معروضا 
على #حكمة الاستئناف لان هذا الأسستئناف 
لا ينقله اليها بل يعتبر قضاء محكمة الدرجة 
الاولى فيه قد أصبح نهائيا بفوات ميعاد 
استئنافه دوت رفع اسكعناق عنة وحائزا 
بالتالى لقوة الامر المقضى 4 ومن ثم فما كان 
النزاغ واذ التزمت هذا النظر ورفضت بحث 
دفاع الطاعتين بشسأن مقادل الانتفاع عن سسنة 
198١89‏ المذكورة فانلها تكون قد طبقت 
القانون تطببقا صحيحا وبكوان النعى على 
حكمها بهذا السيب على غير أساس + 


وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه جاء به فى هذا الصدد قوله : « وحيث ان 
الثادث أن لجئة الحصر ولجئة الجاشنى قد قدرنا 
للاطيان مقابل انتفاع عن سسنة 1953 ملم 
ه ج للفدان فى السنة ولم تطرأ من الظر وف 
الاقتصاددة عا بمكن أن تغير فى مقابل الريم 
فيتعبن اعشار الريم العادل للفدان قى السنة 
سلغ خمسة جنهات ولا تلتفت الحكية لتقدر 
لجبة الجاشن, لمقادل الانتفاع فى سينة .5و١‏ 
بعشرين حنها ولا لتقرم الجبسيار المودع فى 
دعوى اثمات الخالة المنضمة فى ذلك لان أساس 
تقدم هما قد بن, على ما تقدم نه حضوم 
المستانفين من عطاءات لان الداقم لرفع المقابل 
هو الضَفائنْ القائمة بين المستأنفين ( المطعون 
ضدهم ) وحمب ومهم » ولا كان الثايت من 
تقرير الخبيز المودع قى دعوى اثبات المالة 
الضمومة أنه بئى تقديره لريع الاطيان عسلى 
تتيجة معايتته لها على الطبيعة وبعد سسماعة 
شهود الطرفين وقد حلا هذا العقرير مما يغيد 
ن تقديره لهذا الريع أو تقدير لئة الباش؛ 
له المسار اليه فى م التقرير قد بنى أيه 
على ها تقدم به خصسْوم المطعون ضدهم من 
عطاءات كيدية لا تمثل الريع الدقفيقى للاطيان 
بل ان فى هذا التقرير ما يفيد أن هذه الاطيان 
قد أجرت للغغر فعلا فى سينة 65 التاليسة 
لسنتي النزاع بواقع خيسين جنيها للفدان 


ولا أصل فى أوراق الدعوى لا استند اليه 
الحكم المطعونث فيه فىاطراح تقدير الخبير وتقدير 
لحنة الجاشمى ‏ ولا كان ذلك » وكان ثبسات 
الظروف الاقتصادية وحده لا يكفى للقول 
بعدم تغير مقابل الانتفاع بالاطيان محل النزاع 
ب وهى من الاطيان المسسمتصلحة حديثا ‏ عن 
مسسنة لاخرى ذلك أن هذا المقابل لا يتوقف 
تقدايره على الظروف الاقتصادية وحدها بل 
المساب عند تقدير هذا الريم كدرجة خصوبة 
هناك من الظروف الاخرى ها يجب ادخاله فى 
المساب عند تقدس عذ! الريع كدرية خصوبة 
تربة الارض وما يكون قد طرأ عليها منتحسن 
ورغبات الناس فيها ٠‏ فان اغفال الحكم لهسدذه 
العناصر واستناده فى تقددره للرريع الى شات 
الظروف الاقتصادية وحدها واستنثاده فى 
اطراحه للتقدير الخبير ولتقددر لجنة الجاشنى 
الى مالا أصل له فى الاوراق ذلك كله يجعله 
مسوبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه ٠‏ 


( الطمن 195 سنة 75 ق بالبيتة السابقة ) ٠‏ 
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«نفض : طعن ٠‏ اعلاله ٠‏ هيعاده ٠‏ بطلان ٠‏ ق 4 لسئة 
بلا 7 !! 


اكبدا القانونى : 


فرق الشسارع بين الطعون التى لم تكن 
مطروحة على معكمة النقض وقت شر القانون 
: سئة ١95(‏ وبين الطعون التى كانت ٠‏ 
مطروحة عليها فى ذذك الوقت فاوجب على 
الطاعن فى الخالة الاؤلى آن يستكمل وبصحج 
الاجراءات فىاليعاد الذى قرره القانون المذكور 
وعو خمسة عشر يوما انبدآ من ١١‏ هايو سنة 
1 2 وفوحبت عليه فى الخالة انثانية القيام 
بذلك فى الواعيد التى تحندها المحكمة <* 
المحكمة : : 
٠‏ وحيث ان ٠٠‏ الطعن قد رقع فى ١6‏ 
من يوليه ١955‏ وقد أدركه قانون الساطة 
القضائيه ”5 لسنه ١9705‏ قبل أن يعرض على 
دائرة فحص الطعون ٠‏ ولا كانت المادة الثالثة 
من هذا القانون قد نصت فى فقرئها .الثانية. 
على أن تتبغ الاجراءات التي كان معمولا بها 
قبل انشاء دوائر فحص ا'طعون وكانت المادة . 
5١‏ من قانون المرفعات قبل تعديله بالقانون 
01 لسينة 11608 -الذى أنشما دوائر فحص 


كا 


الطعون قد آوجيت على الطاعن أن يعلن الطعن 
إلى جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى الخمسة 
وثمر يوما التائية لتقرير الطعن والا كان الطعن 
باطلا وحكمت الحكية من تلقاء نفسها يبطلانه» 
وكان هقتشى نص الفقرة الثانيه من المادة ١‏ 
من القانون ”5 لسنة ١9580‏ ونص المادة ١١‏ 
مث قانون اصناره والمادة الاولى من قانون 
المرافعات أن ميعاد الممسة عششير يوما الذئ 
يجب على الطاعن اعلان هذا الطعن فيه يبدا 
من ؟؟ من يولية مسمسنة 19356 تاريخ نقسر 
القانون 5 لسسنة 1958 4 واذ كانت أوراق 
الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا 
الاعلان فى الميعاد المذكور وحتى انققى الميعاد 
الذى منحه له انقانون 4 لسنة /[1951ا وصى 
خمسة عمر .يوما تيداً من ١١‏ مايو سنة 1١951‏ 
تاريخ نثس هذا القانون الاخير ٠‏ أذ كان ذلك, 
فانة يتعين اعمال الجزاء المنعس_وص عليه فى 
المادة 29١‏ من قانون المرافعات والقضاء بيطلان 
الطعن ٠‏ ولا وجه لاجابة وكيل الطاعن الى 
ها طليه قى جلسة المرافعة من منحه أجلا 
. لاعلان المطعون ضدهما تأسيسا على أن القانون 
5 لسنة ١951‏ قد أجاز له اجراء الاعلان فى 
المواعيد التى تحددها المحكية ذلك أن الفقرة 
الثانية عن المادة الثانية من القانون 5 لسنة 
31 اذ نصت على أنه « يجب على الطاعن آن 
يستكمل ما لم يكم من تلك الاجراءات ويصحح 
ها لم يصح منها وفقا لمكم هذه الفقرة وفى 
المواعيد المقررة قانونا وذلك ابتداء من تاريخ 
نشر هذا القانوث أو .فى المواعيد التى تحددها 
المحكمة » فقد فرقت بين الطعون التى لم تكن 
«طروحة على محكية النقضش وقت نشر هصصسفا 
اثقائون وبين العلعون التى كانت مطروحة 
عليها فى ذلك الوقت فأوحبت على الطاعن فى 
الحالة الاول أن يستكمل ويصحمح الاجرامات 
فى المبعاد الذى قرره القانوت اللذكور ومو 
خمسة عشس يوما تبدأ من ١1‏ من مابو لأثاؤ5ا 
نار بم نقشره وأوجبت عليه فى الخالة الثانية 
القيام بذلك في المواعيد التى تحددها المحكية٠‏ 
وأفصحت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور 
عن ذلك بقولها « وقد رئى أن يشسمل التصحيح 


الاجراءات التى بدآأت صحيحة ولم تستكيل” 


وتلك التى لم ثقم أصلا أو بدأت باطلة فنص 
عل, أن يستكمل الطاعن ها لم يتم من تلك 
الاجواءاتك و.يصحح ما لم , عئها وتنفتح 
للواميد اللمقررة قانوئا ابتداء عنم تاريخ نشر 
للطارح بعد على المحكمة , ما بالنسبة الى الطعون 
للليجدة هليها فيتم ذلك فى المواعيسد القى 


العدد الثانى . السدة التاسعة والاريعون 


تحددها الملحكمة » ٠‏ واد لع يكن هذا الطعن 
مطروحا عل المحكمية فى تاريخ نش هذا 
القانون » قانه كان يجب على الطاعن إعلان 
الطعن قيل انقضاء خمسة عشر يوما من هنذا 
التاريخ واذ انقضى هذا الميعساد دون اعلان 
تلطعون ضدهما بالطعن قانه لا يكون للطاعن 
للق فى أن أنمنحه المحكية أجلا آخر لاعلان 


حطعن ٠‏ 
( الطمن ه؟ سنة 55 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
١7‏ 
ه” ينار ١5548‏ 


١‏ ) اعلان : اللثيابة ٠‏ بطلان ٠‏ نقض ٠‏ طمن ٠‏ جهلانه. 


ربع شفعة : تعوى + حكسم ٠‏ طمن + ثقض ٠‏ طعن ٠‏ 
خصوم ٠‏ ق "4 سئة 14380 قى 4 لسئة ١5510‏ مرافمات 
م 4*١‏ ق 40١‏ لسئة 0هؤا ٠‏ 


امبادىء القانونية ؛ 

١‏ عمم اعسلان العلعن فى موطن كل هن 
الطعون غسناهم الوارد بالاوراق »> دون بان 
سيب ذلك »© هع عدم ثبوت نغير هنا الوطن 
قبل محاولة اعلان العلعن » ولا يسوغ الاعلان 
للنيابة عجره تعذد اعلان الطعون ضدعم فى 
المحال التى عيئها الطاعن فى ورقة الاعلان * 

؟ ب دعوى الشفعة لا تكون مقبولة ف ىجميع 
مراحلها الا اذا كانت الخصومة قيها قائمة بين 


أطردفها الثلاثة الشفيع والبائع والمشتوى ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث ** انه يبين من الاطلاع عسلى 
صل ورقة اعلان الطعن ان اعلان المطعون 
ضدهم الذين أشسارت اليهم النيابة وكنا 
المطعون ضدها السادسة عائشة + قد وقم 
باطلا 6 فبالئسية للمطعون ضدكه الرابع ذكى 
٠٠‏ يبين أن الطاعن طلب اعلانه بالمنزل دوقم 
8 بشارع بدر الدين قسم روض الفرج وقد 
أثيثت المحضر فى محضر التقالة المؤرخ أول 
أغسطس 1535 أنه لم يعمكن من اعلانهة فى 
هن العنواث العليم وحوده شارع بهذا الاسم 
بقسم روض الفرج »© وآن الموجود هو شالع 
فخر الدين فطلب الطاعن اعلان المطعون ضمده 
الرابع بشارع فخر الدين رقم 8؟ ولا 'نتقل 
المحضر فى " من الممسطس ١9568‏ أثبت فى 


قضاء محتكمة التقض المدنة بها 
ا ا ارو وو ا 1001 م ا ا 2 


حضره آنه لا يوجد منزل بهذا الرقم فى 
الشارع المذكور وآانه تعذر اعلان المراد اعلانه 
لهذا السبب فأعلنه الطاعن فى يوم 5 من 
أغسط 6 فى مواجية النيابية ‏ كما سين 
من أل ورقة اعلان الطعن آن الطاعن طلب 
إعلان المطعون ضدها اأسادسة عائشة أحمكد 
فرغل فى المنزل رقم ؟١‏ شارع عبد الحميد 
الديب قسم الساحل ولا أثيت المحضر فى 
محضر انتقاله المؤرخ أول أغسطس 19560 أنه 
لم يستدل عليها بهذا المنزل أعلنها الطاعن 
مباشرة فى النيابة فى يوم من الشهر المدكور 
كيا يبين من ورقة إعلان الطعن أن الطاعنطلب 
إعلان المطعون ضدها السابعة حميدة عبد الله 
عمر بالمئزل رقم ١5‏ شسارع حوض الخمص 
المتفرع من شارع الجيس ولا انتقل المحضر إلى 
هذا المنزل فى يوم أول أغسطس ١936‏ أثبت 
فى محضره أنها لا تقيم فيه وأنه علم بانها 
تقم بشارع الجمش. بالعمارة المجاورة لقسم 
داب الشعربهة فطلب الطاعن إعلانها فى هذا 
العنوان وعندما انتقل اليه المحضر فى يوم " 
أ طس 1956 آثيت فى محضره أن 
العمارة المجاورة لقسم باب الشعرية هى رقم 
5 شارع الجيش وأنه لم يستدل على المراد 
اعلانها فيها قأعلئها الطاعن فى مواجيهة التيابة 
فى بوم 5 من أغسطسى ١938‏ وتبين أضسا 
من أصل ورقة اعلانث المطعون ضدهم من الثامنة 
الى الثائبة عشرة أن الطالب طلب اعلانهم فى 
المنزل رقم ١5‏ «حارة المفتى بشسارع متحمود 
رضا بالجيزة ولما انتقل المحضر في يوم ؟ من 
أغسطس, 1958 الى هذا المتزل لم يحدهم 
مقبمين فيه وآثبت في, محفره أنه علم بأتهم 
يقيمون بشارع بين الجنئاين بجوار شارع قمر 
بالعياسية فطلب الطاعن اعلائهم فى مدا الحل 
الاخير ولا انتقسل اليه المحضر فى يوم ه من 
الشهر المذكور أآثبيت فى محضره أنة لم بهد 
الى محل اقامتهم بهذا الشارع لعدم ذكر رقم 
المنزل الذى بقيمون فيه فأعلنهم الطاعن فى 
يوم ! من نفس الشهر قى مواجهة الدياءة . 
وما كأن اأثادت من أدراق املف المف.موم أن 
الطعون ضده الرابع زكى احمد فرغلى أعلن 
بصحيفة افتتاح الدعوى رقم ١9‏ لسئة لاهوا 
و لصحيفة الاستئناف فى المنزل رقم /؟ 
بشارع أمين الدين وليس بدر الدين أو فخر 
الدين كما أعيد اعلانة بالاستئناف بتاريغ ١6‏ 
من نوقمبر 195315 فى موطنه حص ذا وقد ثم 
الاعلان فىالمر أت الثلاث .اما لشخصه أو مخاطبا 
مع زوجته المقيمة معة وأن عائشة أحمد فرغلل 
المطعون ضدها السادسة وان كانت قد أعلنث 


بعريضه الدعوى الابتدائية قى ١؟‏ من يناير 
5 مع شخصها بشارع عبد الحميد الديب 
زقم 1١‏ قسم الساحل وهر العنوان الذى 
وجه الها فيه اعغلان ١'طعن‏ الا أنها أعلنتت فى 
لاا من يناير ١934‏ بمنطوق الحكم التمهيدى 
الصادر فى 8؟ من توفمبر 1935 مخاطبا عم 
شخصها شارع عبد الحميد الديب رقم 8؟ مما 
فيد انها تركت المنزل الاول الى هذا المنزل 
الاخير قبل محاولة اعلان الطعناليها كذلك فان 
حميده عبد الله عمر المطعوث ضهدها السابعة 
قد صعح اعلانها فى يوم /ا؟ هن يناير 19805 
بمنطوق اطكم التمهيدى السسائف الذكر 
بالمنزل رقم ١757‏ شارع الجيش شقة رقم ٠١‏ 
وهذا الرقم لم يذكره الطاعن عندما طلب 
اعلانهلا فى هذا المتزل كما بين من أوراق 
الملف المضموم أن المطعون ضدهم هن الثامنة الى 
الثانية عشرة تم اعلانهم بجميصسع اجراءات 
الدعوى الابتدائية والاستاناف فى ش_خص 
والدهم بصفته وليا عليهم في. المتزل رقم ؟؟ 
بشارع الشسيخ قمر وقد تعذر اعلانهم 
بالطعن فى هذا الشارع لعدم ذكر الطاعن هذا 
الرقم فى ورقه الاعلان وذلك على ما أثبت 
المحضر فى منحضس انتقاله المأرخ * هن أغسطس 
6 السالف الاشارة اليه . وكا كأن يبيل 
مما تقدم أن فى أوراق الملف المضموم تعريفا 
كافيا للطاعن دموطن كل هن المطعون ضسدهم 
سسالفى الذكر مما كان ينيغى عليه معه أن 
يسعى إلى اعلان كل منهم بالطعن فى هصذا 
الموطن واذ لم بفعل ولم يبين علة اعراضه عن 
اعلانهم فى هواطنهم تلك ولم يقم الدليل عدلى 
أنهم قد غيروها قبل محاولته اعلائهم بالطعن 
وآنه استنفد كل محاولة فى سبيل الاهتداء 
الى «وطنهم الجديد مما اضطره الى اعلان الطعن 
البهم فى النيايه وكأن لا يكفى لتر بر الالتجاء 
الى الاعلان الى النيابة مجرد أن يكون قد تعذر 
اعلان المطعون ضدهم قى المحال التى عربتها 
الطاعن فى, ورقة الاعلان وبخاصة اذا كانت 
تخالف محال اقامتهم المعينة فى أوراق الدعوى 
المشدمومة للطعن ‏ لما كان ذلك » فان اعلان 
المطعون ضهه الرابع والمطعون ضسدهم من 
السادسة الى الثانيهة عشرة الماصل للثيابة 
كون باطلا م اذ كان الطاعن لم يصحمح هذا 
المطلان فى الممعاد اذى متحة له اأقانون 4 
لسئة وا لتصتحيح مالم لمم دن الاجر أعاأن 
فى, ظل القانوث 59 لسئة ١558‏ واس_تكيال 
عا لم بتم عنها هكانت المادة الا5 من قانون 
المرافعات قبل تعديله بالقائنون 5١٠١‏ لسسنة 
6 الو احصمة التطبيق تو حب اعتبار 'الطعن 
باطلا فى حالة عدم اعلانه في المبعاد القانوني 


لاا العدد الثانى .. السنة التاسعة والاربعون 


فان الطعنيكون باطلا بالنسية للمطعوث ضدعم 
سالفى الذكر الذين لم يصح اعلانهم به واذ 
كان المطعون ضدهم الثأمئة والتاسعة والعاشرة 
والمادى عشرة والثانية عشرة هم البائعرن 
للعين المشفوع فيها فى الدعوى 184 سسسئة 
١161/‏ كلى شبين الكوم وكان المطعمونضدهما 
«لرابع والسادسممة من بين البائعين للعين 
المشفوع فيها فى الدعوى ١95‏ سستة /إ986١‏ 
كلى شسسيين الكوم وكانت المطعون ضسدها 
السابعهة هي البائعة للعين المشفوع فيها فى 
الدعوى 56 سنة ١9801/‏ كلى شسسيين الكوم 
وكانت دعوى الشفعة لا تكون عقبولة فى جميم 
مراحلها الا اذا كانت الخصومة فيها قائية بين 
أطراقها الثلاثة الشفيع والبائع والمسسترى 
ناذا رسسم الطعن حن أى من هؤلاء دون أن 
يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول 
ولاى من الخصيوم الحاضرين التمسيك بعدم 
وين ثم فان بطلان الطسن بالتسسبة 
ماثعين الذين لم يهم اعلاتهم به 3 
د عي وو سير سويد 


( الطعن 445 سلة 94 ق بالهيئة السابقة ع ٠‏ 


١ 


"١‏ يثاير كود 
(1) نقض : طعن ٠‏ اطلان ٠‏ بطلان ٠‏ مصسلحة فى 
التمسك به ٠‏ ق 1١"‏ لسئ؛ة اكوا ٠‏ 
(ب) خصوم : لقض ٠‏ طعن ٠‏ ق ٠١7‏ لسلنة اكوا 
(ج) تقرير : طعن + اجرؤلانه ا + ق لاه السمئة ١955‏ 


(5) شعوي ؛ خمم للعوئين ٠‏ عرسوم بقائون 1١69‏ لسلة 
965 عدلى م كوم 


(ه) غريبة نركات : وعاؤها ٠‏ اتركة ٠‏ 'تصفيعها 

0 الثرام : انجرئنه ٠‏ غريية ترات ٠‏ ق ١49‏ لسمنة 
لك 

() خرائب ؛ رسم أبلولة ٠‏ تركات ٠‏ ق ١45‏ لسملة 
4 

0) ودلة : التزام برسم 5يلوثة على التركات ٠‏ مرافعات 
و5 ككررة + 5 


المبادىء القانولية : 

١‏ متى كان اعهمسلان الطعن قد تم فى 
ا لمبعاد بمعرفة قلم الكتاب وكان المطعون عليه 
قد قدم مذكرة عفاعه فى المبعاد القاثونى » 
فانه لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب 
اجراء الاعلان » طاما انه لع يبين وجه مصلحته 
فى التمسك به * 


؟ - الاصل فيمن يختصسم فى الطعن أن 
يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفا بها 
فى الدعوى الاصلية التى صدر فيها الحسكم 
المطعون فيه ٠‏ 


* - الغرفي من النص على أن بشسمستمل 
التقرير بالطعن عل البيانات العاية المتعلقة 
بأسماء الخصوم وموطن كل منهم © (نما هو 
اعلام ذوى الثشسان اعلاما كافيا بهسله البيانات, 
وكل ما يكفى للدلالة عليهسا يتحقلق به 
الغرض ٠‏ 

؛ - وان كان ضم قضيتين تختلفان سببا 
وموضوعا » نسسهيلا للاجراءات » لا يترتب 
عليه ادداج احداعما فى الاخرى بحيث تفقد 
كل منهما استقلالها , الا أن الامر يختلف الا 
كان الطلب فى احدى القضيتن الشموومتد 
فات الب ين سن اشسمواتين مو 
ه م السارع نظم انصفية ضريبية جبرية 
للنركة نؤكد الاحكام المدنية لتصصسفية التركة 
ونعمل عملها » فتقدر ؟صولها وخصومها و6 
يبقى بعد خصم الخصوم من الاصصسول يعتبر 
صافيا للتركة » تفرض عليه الشريبة جملة 
وبعد سناد هنه الغريبة يؤول ما بقى عن 
أموائها الى الورثه * 


"١‏ ب التزام الووثة بضريبة التركات غمسير 
قابل للتجزثة :» 

/ا م يسم أيلولة التركات بنقسسم بين 
الورثة ويستتعق على صافى نصيب كل وارث 
على حدة + 

4 - التزام الورثة برسم الايلوله منقسم * 


امحكمة : 

٠‏ ولحي ٠.٠‏ انه لما كان اعلان الطعن قد 
تم في الميساد بمعرفة قلم الكتاب وقى ظل 
القانون ٠١5‏ لسنة 595395 وكأن المطعون عليه 
الاول قد قدم مذكرة بدفاعه فىالميعاد القانونى 
فانه ”ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ب 
لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شسساب 
إجراء الاعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى 
الت ك به 4٠١‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية لاا 
ل ا ا ل 


وحيث إن ٠‏ الاصل فيمن يختقصسم فى 
الطعن أن يكون إختصامه بالصكةة التى كان 
متصقا بها فى الدعوى الاصلية التتى صدر فيها 
الحكم المطمون فيه » واذ كانت المادة السسابعة 
من القانون لاه لسنة ١955‏ يشسأن حالات 
وإجراءات الطعن آمام محكمة النقض المعدلة 
بالقانون ٠١7‏ لسنة 19315 قد نصت عل أن 
بشتمل التقرير بالطعن على البيانات العسامة 
للتعلقه بأمسسسماء الخصوم وموطن كل منهم » 
فان الغرض المقصود من هذه المادة وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحسمكمة ‏ انما هو 
إعلام ذوى الشسأن اعلاما كلفيا بهذه البيانات 
وكل ها يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض 
الذى وضعت هنه المادة عن أجله ٠‏ واذ كان 
ذلك , وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
المطعون عليه الاول اختصم آمام محكمةال موضوع 
بصفته الشخصية وكان المفهوم بجلاء مما جاء 
بهذا الحكم ومما جاء بتقرير الطعن ‏ وان 
ذكرت فيه صفة المطعون عليه الاول كوارث ب 
أن الطعن موجه اليه بصفته الشخصية وعى 
نفس الصفة التىكان مختصما بها أمام المحكمة 
التى أصدرت الحكم المطعون فيه » فان الدفم 
بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى ص فة 
يكون على غير أساس ٠.٠6‏ 

وحيث ٠١‏ انه وان كان ضم قضمبيتين 
تختلفان سيبا وموضوعا "++ تسهيلا للاجراءات 
لا يترتب علية ادماج أحداهما فى .الاخرى بحيث 
تفقد كل منهما استقلالها ‏ الا أنالامر يختلف 
اذا كان الطلب فى احدى القضيتين المضموهتين 
هو ذات الطلب فى القضية أخرى ٠‏ فاذ كان 
ذلك » وكان الثابت من الوقائع السابق بيانها 
أن المطعون عليهم دقعوا فى الدعوى ؟؟١‏ سنة 
5 بسقوط حق الطاعنة فى اقتضاء ضريبة 
التركات وزسم الايلولهة بالتقادم غ# وسلككوا 
للوصول الى ذه الغاية بأن أقاموا الدعوى 
سنة .8 وكانت سحكمة الدرجة الاولى - 
بعد أن قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم 
واحد حكمت فيهمأ معا بسقوط حق المصلحة 
بالتقادم » فان الاستثئناف 55 سنة ١‏ قضائية 
يكون - وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكيه ‏ 
شاملا للدعويين لاندماج احدهما فى الاخرى 
وفقدان كل عتهما استقلالها ٠‏ و ٠0‏ المطعون 
عليه الاول لم يبين الدفوع الى قيلها | 
الطعو فيه ولم يتضمتها تقرير الطمن » وكللا 
التى تمسك بها ولم يفصل فيها ومن ثم يكون 
دفعا مجتهلا وغير مقبول .,, 

فحيث ان ٠‏ الحكم المطعون فيه أقام قضات 


على دعامتين هما أن مجهولا اشسبسترك مم 
المحضر فى اجراء الاعلان » وأن صور اعلانات 
المطعون عليها الثانية والثالفه باطلة © واذا 
كانت الدعامة الثانية تكفى لحمله ولم تكن 
محل نعى من الطاعنة » فان النعى عليه فى 
دعامته الاولى يكون غير منتج فى جملته ولا 
جدوى فيه ٠٠‏ 

وحيث إل ٠٠‏ النص فى المسادة الادلى من 
المرسوم بقانون ١١59‏ سسمسنه 15165 بفرض 
ضريبة على التركات على أنه ه تفرض عل 
التركة ضريبة تعقبر مستحدقة عن وقت الوفاة 
وتحتسب على صافى قيمة تركة كل هن يتوفى 
من تاريخ العمل بهذا القانون » ومؤداه أن 
الشارع نظم تصفية ضريبية جبرية للتركة 
تؤكد الاحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل 
عملها © فتقدر أصولها وخصومها وما يبقى 
بعد خصم الخصوم من الاصول يعتبر صسافيا 
للتركة »6 تفرض عليه الضريبة جملة » وبعد 
سداد هذه الضربية يؤدل حا بقى من أموالها 
الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى ‏ 
ما أاقصحت به .المادة 835 من القانون المدنى ب 
زاذ كان ذلك : وكان التزام الورثة بشريسة 
التوكات غير قابل للتجزئة وكان ١‏ 
المطمون فيه قشى ببطلان الاستئناف بالنسية 
لجميع المطعون عليهم بالرغم من صحة اعلان 
المطعون عليه الاول الذى أعلن لشصخصه فانه 
لا يكون قد خالف أحكام المادة 5 مكررا من 
قاثون المرافعات أو أخطا فى تطبيقها ٠‏ أنا 
بالنسيه لرمسم الايلولة فان النعى فى محله 
ذلك أن النص في المادة الادلى من القانون ١117‏ 
للسسنة 1944 على أنه « يفرض على أيلولة 
التركات رسم يعتير مستحقا من وقت الوفاة 
محسوبا على صافى نصيب الوارث » ومؤداء 2 
أن هذا الرسم دنقسم بين الورثة ويستحقٌ 
على صافى نصيب كل وارث على حسدة » واذ 
كان ذلك »6 وكان التزام الورئة برسم الايلولة 
منقسما وكان المكم المطعون فيه فى ببطلان 
الاستئتاف بالنسبة لجميع الورئة بالرغم عن 
أن بطلان اعلان المطعون عليهما الثانية والثالعة 
ما كان يستتيع البطلان ‏ وفقا لاحكام المادة 
01 هكررا هن قانون المراقعات ‏ بالنسية 
للمطعون عليه الاول الذى أعلن اعلانا صحيحاء 
فانه: يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه 
بما يوجب نقضه قى هذا الخصوص م 

( الطعن 6 سمنة 5١‏ ق رئاسة وعضبوية السسادة 
المستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكسة 
ومحمد فختار تصار وصيرى أحمد قرمات محمد ابو -ممزة 
مبدور وحسن أبو الفتوح الثيربينن ) 


.مما المدد الهانى ‏ السئة 


١6 


ا١وكمح ينابر‎ "١ 


(1) ا<وال شخعسية : #عريون غير سملوين ٠‏ ديانه ٠‏ 
انون واحب التطب.ق ٠‏ دعوى ٠‏ اختصاص ٠‏ ق ؟25 


ائة ههوا 

(ب) ديانة : طائفة ٠‏ ملة ٠‏ لثييرها ٠‏ حربة عبدة ٠‏ 
اخطار الغاثفة القديمة 

202 سر بان كائواليك : اقباط آرتثوذكس ٠‏ طاكلة ٠‏ 
تقييرها 


اأبادىء القانونية : 

-1١‏ الشارع آراد أن يتخذ من ٠‏ سسير 
الدعوى » و « العقاد الختصومة فيها » وهو 
وصف ظاهر منضبط لا من مجرد قيام النزاع» 
مناطا يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب 
التطبيق على أفرادها ٠‏ 
العقيدة فهو ينتج اثره بمجرد الدخول قبسه 
واتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسسمية 
ولا يتوقف عل اخطار الطائفة القديمة ٠‏ 

؟ ب طائفة السريان الارثوذكس تختلف عن 
طائفة الاقباط الارثوذكس ولكل دمهما مجلسها 


الحكمة : 

** وحيث ان ٠٠‏ «مؤدى ما نصلت عليه 
المادة السابعة من القاتون 5715 لسئة 1566 
وعل ها جرى بهة قضصضساء عله المحكمة ب 
السارع أراد أن يتخذ عن « سير الدعوى » 


الماسعة والأربعرة 


وانعقاد الخصومة فيها » ب وهو وصف 
ظاهر منضبط ‏ لا من مجرد قيام النزاع , 
مناطا يتحدد به الاختصاص والقانون الواجي 
التطبيق عل, أفرادها » واذك كأن ذلك ٠‏ وكان 
الثابت أن المطعون عليه غير طائفته وانضم الى 
طائفة السريان الارثوة كس فى 1955/9/0 
فض قبل رقع الدعورى ق 4 توا وبذلك 
صبح طرفاها مختلفى الطائفة والمله وتطبق فى 
و واقعة الطلاق أحكام الشريعة الاسلامية 
التى تحين الطلاق بالارادة المنفردة »2 ولا كان 
ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه التزم صسنا 
النظر وقضى باثيات الطلاة. :أنه لا يكون قد 
خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه تضير 
الطائفة أو اللة ‏ وعلى ما حرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ آمر يتصل دحرية العقيدة ومن ثم 
فهو ينتج أ مه بمسح د الدخول فنبة واتمام 
طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمسة ولا نشتوقف 
ما الخطار الطائفة "'قدسمة ٠‏ واذ كأن ذ'ك » 
دكان اأثاست هن الاءراق أن المطعه ن علمه قدم 
طلف الإنضمام الى طائفة السر بان الإد ثه ذكس 
فى ه9زه/ 1956 وصدرت الى افقة عل انضمايه 
تلك االطائفة ف.. /8/1/ 195365 © فان التشير 
شتم أثره هن هذ! التار بغ الاخر ولا ننه قف" 
عطذة اخطار الطائفة القددية أو موافقتها واذ 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قانه لايكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه فساد فى 
الاستدلال ٠٠‏ « طائفة السريان الارثوذكس 
تختلف عن طائفة الاقباط الارثوذوكس » وأن 
« لكل منهيا مجلسها الى الخاص بها » وبه 
بنتفى وجه التعى وكأ تقدم بتعين رفض الطعن* 
( الطعن ؟ سئة /؟ ق 2 أحوال شخصية 6 بالهيئنة 
السابقة ) ٠‏ 


١ك‎ 


١9548 أبريل‎ 5 

(1) عقد اطارى : دعوى ضمان ٠‏ سقوطها ٠‏ مقاول ٠‏ 
فماله ٠‏ قانون عدثى ٠‏ إحكاعه فى الضمان 

رب) تهدم بنك : تعوى ضمان ٠‏ القفاؤها * عيب ٠‏ 
اكتشافه ٠‏ عدثى مم 5801 3 604" 
المبادىء القانونية : 

١‏ ان القانون المدنى تنضمن أحكادا خاصة 

شأن ضمان المقاول لا بقيمه من منشسآت 
أو مبان خروجا على القواعد العامة فى الضمان 
واذ آحال العفد على تطبيق احد هذه الاحكام 

المادة 56١‏ من هدام انقانون فانه يتعين 


نهم هده الاحالة على آساس انصرائها نديت ٠.‏ 


إلى باقى الموات المنضمة الاحكام اتشيمان ومئنها 
أداده 502 ما دامت لا نتعارض مع روابط 
القانون العام ٠‏ 

؟ - سقوط دعوى الضسمان بالقضاء ثلات 
سئوات من وقت حصول التهدم أو النكشاف 
العيب ومن القرر فى تعسير هذا النص أنه 
يكفى آن يظهر العيب خلال العشر سئوات حتى 
يمكن رفع دعوى انضمآن » وليس من الضرورى 
أن ينتظر رب العمل تهدم البئاء » وانه .بكفى 
أن ينكشف العيب أو .يحصل التهسسدم حتى 
يستطاع العلم به ولو لم يتم العلم به فعلا ‏ 
وان وقت الكشاف العيب أو حصول التهدم 
يثبت بجميع_ طرق الالبات » لان الطلوب هو 
البات واقعة مادية وأنه من القرر كذلك أن 


مدة اتثلاث سنوات هى خدة تقادم ترد عليهما. 


أسسباب الانقضاع فتنقطع برفع الدعوى 
الوضوعية ل ولا يكفى لرفعها أن يرقم رب 
العمسل دعوى مستعجلة , 0 ثعيين و 

لالبات حالة البلناء - وتنقطع أيضا باقرار 


المفساول أو الهندس بحق وليه العمل 9 
الضمان ٠‏ 


( القضية ٠54؟‏ سبة ١١‏ ق رئاسة وعضوية السسمادة 
المستشارين الدكتور محمود مسعد الدين الدريف رئيس 
عجلس الدولة وعيد الستار عبد الباقى آوم ومحمد طاهى 
عيد الحميد ومحمد صلاج الدين السميد ومجحييد بيجن 
بيه ) . 


مُفذ 


١958 أبريل‎ » 


فوائد تآخيررية ؛ استعقاقها فى نطاق الروابط الاددرية٠‏ 
مدنى م 1" 


المبدا القانونى : 

ان المادة 555 من القانون المدئى تنص على 
أنه : « إذا كان تل الانتزام مبلغا من النفوم , 
ونان »علوم المقدار ودت الطلب» وخر دين 
فى الوفاء به كان ملزما بأن يدقع تداين على 
سبيل اتتعويض عن التاخر فوادد ابتسأخير 
قانوبية كانت اق اتعاقية أن يثبت الدانن ضررا 
خفه دن هنا ابتاخير » * 

( الفضية 45؟ سنة 4 ق رئاسسة وعضوية السسادء 
المستسارين مصطقى كامل اسماعيل ناتب رئيس مجدس 
الدولة ومحمد مكار العزيى وأحمد على اليجراوى ومحمه 
فتح لل يركات وايراهميم خليل الشربيلى ) ٠‏ 


يك 
ابريل 1938 


اختصاص : قضاء أدارى ٠‏ ق هلا لسئة +195 > اذارة 
قضايا الحكومة ٠‏ لعنة تأويب وتظلمات ٠‏ 


المبدا انقانونى : 

ان اتقانون 7٠‏ لسنة 1975 فى شآن تنظيم 
ادارة قضايا الحكومة النافذة اعتبارا معن ناريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية فى ؟١‏ دن اعسطس 
97 ينص فى المسادة 5؟ مله على أن : 
« نشكل خنة التاديب والتظلمات من اعفساء 
المجلس الاعلى منضها اليه سئة من الستسارين 
بحسب ترنيبهم فى الاقدمية ٠‏ وتنختص هده 
اللجنة بنأديب أعضاء الادارة وبالفصسل فى 
طلبات الغاء القرارات المتعلقة شكونهم وفى 
طلبات التعويض امترتية عليها مما يدخسل 
آصلا فى اختصاص القضاء ٠‏ ش 

ونفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع اقوال 
العضو والاطلاع على ها يديه من ملاحظات 


عي العداد الثانىَ . السدة التاسعة والاربعون 


وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة الا في حالة 
التاديب فتصسير قراراتهسا باغلبية ثلثى 
أعضسائها ٠‏ ويكون قرار اللجنة فى جميع 
ما نقدم نهائيا ولا يقبل الطعن بآى وجه من 
ألوجوه امام لك بجهة ٠)‏ 

وقد ورد بائذكرة الايضاحية لهذا القانون: 
٠٠ ,‏ كما استحدث الشروع أوضاعا جديدة فى 
شان تآديب آعضاء الادارة والنظر فى قضايا 
الانغاء أو التعويض المتعلقة بشئونهم » فجعل 
هذا وذاك من اختصاص خنة يطلق عليهسسا 


فيها باب الروفعة قبل هذا التاريخ ايضا 2 
وذلك بالتطبيق كم الفقرة الاولى من للادة 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية « 

( القفسية 50٠‏ لسنة 1 ال بالهيئة السابقة + »- 


١ 


انح أبريل مك5١‏ 


ذفوي ؛ مصروقاتها ٠‏ تمبالج طرفى الدفوق + ميلج ٠‏ 
عضنى مم 1446 و ووه 
المبدا القانونى : 

نَ التعهد الصسادر من المطعون فشسسده 
وما صاحبه من موافقة اجهة الادارية عليسه 
ينطوى على عقد صلح استهدف به الطرفان 
حسع النزاع فى شسسان قيمة نفقات البعثة 
المستحقة وكيفية أدائها ونزل فيه كل من 
التصالدينعلى وجه التقابلعن جزءمنادمائهه 
فقد سام المطعون ضده بحق الجهة الادارية فى 
المبلغ المذكور وننازلت اجهة الادارية عن حقها 
في الزامه بالفوائد القانونية هن نارين المطالية 
القضائية حسيما يستفاد من تمسكها 
بالفوائد الا فى حالة ما اذا آخل الطعون ضيده 


باداء أحد الاقساط فى الميعاد المتفق عليه » 
فتوافرت بذلك مقومات عقد الصلع وفقا 
المادة 559 من القانون المدثى > ولا كان دن 
مقتضى انتفسير الضيق بعبارات الصلح طبقا 
كم امادة 000 من النقنين المسدثى أن يفتصر 
التصالح على ما تنازل عله التصالح دون غيره, 
واذ لم يتصمن الصلح تنازل اخهه الادارية عن 
اتدعوى آو مصروفاتها فانه لا يجوز أن بسحب 
الصاح اليهما ١ ٠‏ 

ونا كانت اجهة الادارية على حق عتلها 
أتاعت دعواها ضد العلعون ضده بعد أن تراخى 
فى الاستجابة الى هطالباتها انودية التسكررة 
ونان عقد الصاح الذى أبرم بين الطرفين 
التنازعين لم يتناول نزول اجهسه الادارية عن 
الدعوى أو اعفاء المطعون غسسده من الالتزام 
بمصروفاتها فانه لم يكن جائزا واخالة هله 
الزام الجهسسة الادارية بمصروفات الدعوى » 
واذ قفى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك اله 
يكون قد جانب صحيح القانون حقيقا بالالفاء 
فيمسا قفى به هن الزام الوزارة الطباعلة 
بالمصروفات وانما ينبغى الزام المطعون غلم 
المصروفات المناسية * 

( القضية ٠4؟‏ سمنة ١١‏ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين الدكتود محمود سعد الدين الشريف رئيس 
مجلس الدولة فعادل عزيز زخارق وعيد الستار عيدالباتى 
أدم ومحمد طاهن عبد الحميد ومحيد صلاح الدين السعيد) 


بكرن 
؟٠‏ ابريل ١95348‏ 

)١!(‏ تيب : جزاء ٠‏ 'تقربيره * ق 56 لسثة 4مؤا 
م 586 ٠‏ ق ١680‏ لسئة ه96١1 ٠‏ فى 765 لسئة دور 

(ب) شركة قطاع عام : ق "7 السنة 1955 + عحكية ٠‏ 
ساعلتها فى 'تقددير حؤو4 +* 
البادىء القانونية : 

١‏ - ان المستفاد من أحكام القانون 95؟ 


لسنة 1107 أن المشرع حظر 


عل بهناسى 
الوزارات والهبرئات والؤسسات العامة من 
الدرجة الثالثة فما دونها الامتنضساع عن آذاء 
اعمال وظائفهم الا اذا انتهت هدة خديتهم بآحله 
الاسباب النصوص عليهسا فى المادة ٠١‏ هن 
القانون 7١؟‏ لسئة 1901١‏ وآن مقتفى حسكم 
المادة 96 من القانون 5١‏ لسسرئة 156014 آنف 
الذكر حظر الجمع بين الوظائف العامة التى 
يتناول صاحبها مرتبا وبين ادإرة أو عضوية 
مجلس ادارة احسدى الشركات السسساههة 
اد الاشتراك فى نآسيسها أو الاشستغال ولو 
بصفة عرضية بأى عمل أؤ اسستشارة فيها 


سواء أكان ذلك باجر ام بغير لجر + وقد دنبت. 


قضاه المحكمة الادارية العليا ا" 


هذه الادة جزاء الفصل من الوظيفة العامة على 
مخائفة ذا الحظر , لذلك فانه لا اعتسحاد 
بالاستقالة التى قدمها المطعون ضله فى 4 من 
سبتمبر 95 والتى أفصحت الادارة عن عدم 
قبولها وكلفته العودة الى العمل بعد تقديمها 
توىيدا لقيام العسلاقة الوظيفية بينها وبين 
الطعون ضده » وقيام هذه الرابطة يقتفسيه 
مزلولة «هام الوظيفسة » فاذا تخلف عن آداء 
هذه الهام والتحق بالعمل فى احدى الشركات 
الساهمة دون ترخيص رغم قيسام رابطة 
الوظيفة دينه ودين وزارة الرى فائه يكون قد 
خرج على مقتفسسيات الوظيفة وارتكب ذنيا 
اداريا يسستوجب جازاته عنه باجزاء الحتمى 
الوارد على سبيل التحديد فى البند (5) من 
المادة 40 من القانون رقم 1؟ لسئة 1554 
سائف الذكر » دون أن يكون للقضاء مسلطة 
فى تقدير الجزاء وتوقيع حزاء آخر غير هذا 
الجزاء الذى حضيدهة القانون َ 


؟ ان سقوط احكام القانون "7 لسسنة 
64ل والقوانيئن العدلة له من مال التطبيق 
بالنسبة لشركات القطاع العام طبقا 4ا تقفى 
به الفقرة الثانية من الادة التاسعة من القانون 
”3 لسلة ١955‏ باصسدار قانون المؤوسسات 
العامة وشركات القطاع العام الذى سرى العمل 
به من ناريخ نشره فى اجريدة الرسسمية فى 
ه من اغسطس ١9355‏ يقيم سيبا من أسباب 
العلعن فى الحكم » وهى بصسدد انزال حكم 
القانون لا تكون حقيدة بالجزاء الحتمى الكلنصوص 
عليه فى المادة 546 حن القانون 6؟ السئة 4.ه5١ا‏ 
الذى سقط من عمال التطبيق الى الشركة التى 
التحق بها الطعون ضده وهى شركة مساهمة 
من:شركات القطاع العسام وائما تنزل على 
الطعون ضسده احكام قانون نفلام العاملين 
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 4 لسسنة 
4 اعمالا للائن المباشر لهذا القانون , الذئ 
أويد الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على 
العابلين وم ,بنص على نوقيع جزاءات معيئة على 
سميل التحديد تاركا التقدير للسلطة الكختصة 
بتوقيع الجزاء ٠‏ 

 )ةقباسلا القضية جا لسبة 11 اق بالميئة‎ ١ 


م : 


١3 


4 أبريل ١558‏ 
)١(‏ دعوى : قبولها ٠‏ ميماد سستين يوما ٠‏ تظلم * 


٠ نعثه‎ 

(ب) استقالة مشروطة ؛ اترقبة تبسيرية ٠‏ ق ٠‏ لسئة 
0ق 5٠١‏ لسبلة ١هؤا‏ م ١٠١‏ 

رج ) قبول ضمنى : استقالة ٠‏ تاويع قبولها * 
رد ) سلطة تقدريررية : سلطة عقيدة © ق ١5١‏ لسسته 
٠ 9‏ درجة شخصية + كرجة أصلية 


المبادىء القانونية : 

١‏ انثابت آن القراد المطعون فيه قد صدر 
فى ؟ من يوليو +14 وأن المدعى تظلم مه 
فى ١١‏ من يوليو ١9٠‏ 2 وبعد آن رأى السيد 
معوض الوزارة فى 5 من أغسطيى ١55١‏ ؛ 
احاية الت الى طليه اسستطلعت الصلعة 
اتدعى عليها رآى ديوان الوظفين الدى انتالى 
فى ١8‏ من لوفمير 14٠١‏ الى عكس ما مسبق 
أن ارنآه السيد المفوض ومن ثم دانها تكون 
قد سلكت مسككا ابجابيا جديا لبحث التظلي» 
ولم تبلغ المدعى بموقفها النهاثى برفض تظلمه 
إلا فى 1 من ديسمبر 1959 وبناء عليه فانه 
ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من التاريخ 
المذكور فقط »2 وإذ أقيمت الدعوى فى "١‏ من 
يناير 19516 فالها تكون مقبولة شكلا لرفعها 
في الميعاد ٠‏ ش 

؟ - أن انطلب الذى قدمه فى ٠١‏ عن ابريل 
لاحانته الى المعاش ©» كان طلبا هشروطا 
بترقبته الى الدرحه الخاسسة طبقا لقواعد 
النسيين مع منحه علاونين من علاوات الدرجة 
المرقى آليها » ومن لي فان هنا الطلب يكون 
عديم الاثر قانونا طبقا للمادة 1١١‏ من القانون 
لسنة 1461 بشان نظام موظفي الدولة٠‏ 

؟' ب حجة فيما يذهب اليه المدعى »2 مؤينا 
بالحكم المطمون فيه »من ان طلبه تر#الخدمة: 
قد اعتبر مقبولا بقوة القانون بمغى ثلاثين بوما 
من ناريخ تقديمه ايأه دون ابلاغه برقض الجهة 
الادارية له » اذ العبرة انما هى بتاريخ صدور 


القرار الادارى الذى لد هوقف الادارة من 


: طلبه وكشف عن ارادتها القاطعة فى عدم 
اجابته اليه * لا بتارربخ ابلاغ عدا القرار الى 
صاحب الثسآن ذاته أو الى الجهات التى يتبعهاء 
: ل إن الشرع قد عدف هن اصدار القانون 
٠‏ السنة 1900 الى علاج وضسع الوظفين ؛: 
. الشاغلين لدرجات شخصية بريجاد وسسيلة 
للتخلص هن درجاتهم الشخصية قدر الستطاع: 


مأ 00 


وهذه اخكمة التشريعيه تعبر بذاتها عن مصلحة 
عامة تقوم عليها فرينة قطعة لا تحتمل اثبات 
العكن فى تحفيق هذه المصاحة فى ترك هؤلاء 
الكو ظفين خدمة الحكومة ؛ لما فى ذدك من الغساء 
تدوجانهم الشخصيه + ويليتى عل هذا آنه 
يلزم قبول طليات نرك الخدمه المقاهة دن 
الموىين اشاعدين لدرجات شخصيه بالتطبيق 
لاخقام انقابون ٠‏ لسية ١979‏ الكساني البه» 
متى نوفرت الشروط امطلويه فى هنا القادون 
دون اى فيد آخر تم يرد فيه » اذ آنْ سلطة 
الأذاره فى قبول ان ردغي الطلبات اتعدمه من 
الوظفين اشاعدين لدرجات شخصية بالتطبيق 
لاحكام القانون سالف الذكر انما هئ سلطه 
مقيدة بانقانون فلا تملك اخهه الادادية أن 
نصيف فى شهدم اخاد»ء حكوا أو فاعدة تنظيميه 
لا برئى اى غريه اتفانون على خلاف احكامه , 
أما باتنسيه الى الموضفين اشساغلين لدرجات 


اصليه كان أعرهىم يختدف , اذ أن قيام المصدحة 
العامه فى تركهم اخلمة بالتطبيق لاحسكام 


القانون 1١٠١‏ لسنه 1959 لا يزال 'مرا معتروكا 
لتقدير السلطة الاذارية التى نها آن ده 
القواعد التنظيمية أق 0 ا 
ها ترى اتباعه عند النظر فى طلبسات نر كهم 
الحديه بالاستناد الى آحكم انقابون الذكور . 
وهذه التفرقه سيق آن اسمشسفتها هذه المحكمة 
من دوح القانون واهداقه اتتى اسستيانت من 
مدكرته التفسيرية , فاذا ها رآت السسلطه 
الادارية , وضع قاعدة تنظيمية من دقتضلها 
عدم فبول ترك اخدمه بالتطبيق لاحكام انقانون 
لسنة +195 القدعه من الموظفين الشاغلين 
تدرجات آصلية الذين نقل المدة نياميه لهم تى 
القدمة عن سسسسئه وقدرت فى هذا تحفيق 
دصلحة عمه تبتغيها » قلا تتريب عليها تى 
. ذلك بالنسبة الى هذه انفنة من الوظفين ٠‏ 


ر القضيه 20" لسنة 9 ق بالهيثه السابعه ) - 


١1 


؟؟ أبريل دوا 


هد خدمة سابقة : ضموها + قرار رئيس جمهورية ٠6؟‏ 
كسمئة !ه9١‏ و 18١‏ لسئة ٠ ١195١‏ سكك حديد الدلتا 


المبدا القانونى : 
ان الثتبين من عنوان القرار اجمهورى 44١‏ 
لسنة ١55١‏ ومن جموع نصوصة أنه ائما 


بعائج اوضاع الاشخاص الذين كانوا يعملون 
بشركتى سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية 


العده الناتى السنة الاسعه والأريعونُ 


الل الاماسيسيحه : 


ومت ان تقررت تصفيتهما بمقتفى ثرار رنيس 
لجمهورية 55٠‏ نسته 1561 + ومد ناكد هدر 
النظر ا لا يدع تالا للشك هما ورد فى مادته 
السادسسة انفة الذكر انتى نضت سريان 
أحكامه من تاريخ العمل بالقرادر +7 لسمئة 
بزه9١‏ » فحدوت بذلك نطاق تطبيقه هن حيث 
الزمان ومن حيث الاشخاص الذين يفيدون دن 
احكامه » وهو تحسديد يخرج دن نطانئه من 
كانوا يعملون بالشركتين ال مدكورتين وتركوا 
الخدمة فيهما قبل هذا التاريخ ٠‏ 
( الفضية 58١‏ لسئة 5 ى بالهيئة السابقه ) ٠‏ 


١1 
1١9318 أبريل‎ 


(1) اعانة غلاء معيشة : عامل عؤقت ٠‏ تعديد آجره ٠‏ 
قرار مجلس وزراء 5؟ هن أكتوبر 1١5095‏ 

(ب) عامل مؤقت : إعانة غلاه معيشة 
المبادىء اتقانوئية : 

١‏ ان وظيفة « عامل رصسد » التى عين 
فيها المدعى , لم ترد ضمن المهن التى حددت 
أجورها بالجداول الملحقة بكادر العمال © ودن 
تم كان جهة الادارة نترخص فى تقسدير آجر 
العاملين دديها فى هله الوظيعة , وذلك على 
حسب طبيعة العمل فيها » ودستوى الاجور 
الساتدة بالنسية لها » بمراعاة كفاية الاغتماد 
اثالى الخصص لصرف هذه الاجود والتزام 
حدوده » وهن مقتفى ذلك ان نخضسع الاجور 
الى تمد تتسساغل تلك الوظيفةه لهسده 
الاعتبارات »© الا اذا رأت جهة الادارة » تحديد 
فيمه معيته للعاملين فيها ‏ حسيما فعلت فى 
سنة ١5351١‏ ب ومن لم يسكون الاجر المنوح 
للعسامل الموّقت اتذدى يشسسغل أحدى صله 
الوظائف ء في اليوم التالى فى سستة عسل 
تعيينه فى وظيفته » هو الاجر انقانونى اتلى 
تحسب على أساسه اعانة غلاء المعيشه المقردة 
بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 55 من أكتوبر 
9 المشار اليه ٠‏ 

؟ه أن المشرع قد وضع معيسارا ثابتا 
للاساس الذى تمنح على مقتضاه هله الاعانة 
بالنسبة الى العمال المؤقتين ( وهو الاجر 
القانوتى الذى ,يمئح تلعامل اعتبارا من اليوم 
التالى فى سنة عليه في الخدية ) بما لا يسمح 
بتعديل هذا الاساس بعد ذلك عند النتقسل 
أو الترقية من مهنة أو درجة الى أخرى ٠‏ 


( القضية 555 لسنة ١‏ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


»بن َ" 
9 م آذ 7 ودين 


١15 


؟ مايو 3و١‏ 
(1) لحصل ؛ عامل ٠‏ قد عمل * التزام جوهسسرى ٠‏ 
ورحب ٠‏ إماثة ٠‏ اخلال .به ٠‏ تعسقفا + ق 51١‏ لسنة ودو١ا‏ 
م 01د ٠‏ مكافاة ٠.‏ تمويض . انثار ٠‏ عاملة يفندق ٠‏ 
متها ٠‏ سمعة الفندق ٠‏ محافظة عليهما + سوء سلوك 
(ب» آجر : هدة عمل سابق على الفصل 


البادىء القانونية : 

١ء‏ اخسلال المدعية بالتزامات العقسد 
الجوهرية , يعد هسوغا لفصلها من العمل دون 
حاجة الى انلار أو تعويض * 

؟ه يستحق العامل المفصصول لاخلاله 
بالتزامات عقد العمل الجوهرية / آجره عن المدة 
التى عملها قبل فصله ٠‏ 


ا محكمة ؛ 

٠٠‏ وحيث انه من المستقر عليه قأنونا أن 
الالتزامات الجوهريه فى عقد العمل هى تنفيذ 
العامل للعمل الرئيسى الذى يقع على عاتقه 
كاثر من آثار عقد العمل © فهو يلتزم بآداء 
العبل موضوع العقد عل الوعه المبين يه ٠‏ 
ويتفرع عن هذا الانتزام عدة التزامات أخرى 
منها التزام العامل بآن يبذل فى تآدية العمل 
من العنايه ما يبذله الشخص العتاد ٠‏ 

رترنيبا على هذا يعتبر اخلال العامل بواجب 
الامانهة الدى يقتتضسيه العقد اخلالا بالتزام 
جوعرى به » بحيث يسوغ .صاحب العمسل 
استنادا الى اخلال اتلعامل بواجب الامانه 
وها يتر تب على ذلك من اهدار الثقه بان يفصله 
دون آن ينئعى عليه بالتعسب ٠‏ لان ص احب 
العمل فى هذه الخحاتهة يستعمل حقا مشروعا 
لانهاء العقسد بارادثة المنفردة طبقا لما مئحه 
القانون 1١‏ لسنه 1159 فى المادة 5/ا من حق 
فسيح العقد دون سبق اعلان ودون, مكافاة 
أو تعويض اذا لم يقم العامل بتادية التزاماته 
الجوهرية المترتبة على عقد العمل ٠‏ 


ولما كان ذلك وكان الثابت من طبيعه عقد 
عمل المدعية أن أهم التزام في ذمة المدعية هو 
تحافظتها على حسن سيعتها وس معة الفندق 
الدى تعمل به » لان مبوء مبلوكها مم تزلاء 
الفندق يعد اخلالا حسيما بالائتزامات الجموهرية 
الناضته عن عقد العمل ' وترتيبا على ذذك فانه 
متى يثبت هن التحقيقات الادارية التى آأجريت 
مح المدعيه والتى لم تطعن عليها بأى طعن , 
أن المدعية قد ظهر سيوع سلوكها مع أحد نزلاع 
الفندق الى جانب الامر الذى يمس سسسمعه 
الفتدق الادبية والماديه ومن تم يدون اخلال 
المدعيه بالتزامات العقد الجوهرية يعد مبررا 
لقص.سلها من العمل دون حاحه الى انذار أو 
تعريض عملا بالمادة 1/71 من القانون 1١‏ 
لسنة 3569 ,2 وبالتالى يكون عطاليه المدعية 
بالتعويض وبدل الانذار غير قائمه على أساس 
من الواقع أو القانون متعينه الرفض ٠‏ 


وحيث آنه عن المطالبة بأجر المدة التى عملت 
بها خلال شهر سسيتمبر مسسئه 1955 قفان 
انشركة المدعى عليها لم تقدم أى دليل على 
رفائها بهذا الاجر للمسسدعية » وهن ثم ترى 
المحكمة اجابتها الى هذا الطلب بالزام الشركة 
المدعى عليه! بأن تؤدى لها مبلغ 1 جنيهات 
مقابل أجرها المطالب يه . 

وحيث انه تبين مما تقدم أن المدعيه قد 
اخفقت فى بعض الطلبات ؛ ومن ثم بتعين 
الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات المنامبية 
عملا بالمادتين 05 و 09؟ مرافعات ؛ مع اعفاء 
المدعية منالمصروفات عما أخفقت فيه منطليات 
عملا بالمادة لا من القانون 3١‏ لسبئه 1١969‏ 
وآمرت بالمقاصه فى أتعاب المحاماة ٠‏ 

وحيث أنة عن التنقاذ المسجل وبلا كفالة فانه 
جائز المسكم به عملا بالمادة لا من القانون ١‏ 
لسنة ٠ ١509‏ 

( القضية رقم 8؟5 لسلة ١951‏ عمال على القامسرة 
برئاسة السادة الاسايذة صلاح الدين حسن رئيس المحكية 
ويرسف أحمد على وبدر فريد القاضييق ؛ ٠‏ 


ىا 


١ 6؟‎ 


5 مايو حكة١ا‏ 


(1) تقلام : قطعه ٠‏ دعوى * عقد عمل ٠‏ مدتى 
م 894 ٠‏ شكوى ٠‏ مكتب عمل ٠‏ جهة قضائية ٠‏ قسراد 
فصل ٠‏ وقفه ٠‏ ححكمة أمور مستعجلة ٠‏ دعوى عستعجلة * 
موضوعها ٠‏ عدلى م 69م؟ ٠‏ ق 5١‏ لسئة 156١‏ م ا 

(ي) حعوى موضوع : قضاء بعدم قيولها ٠‏ تقسسادم ٠‏ 
قطعه + صحيفة دعوى قفى يعدم قبولها 


البادىء القانونية : 

١ل‏ تقديم الشكوى لكتب العمل لا يصد 
إحراء قاطعا للتقادم » وكذلك آمر مكمة الاعور 
السستعجلة بوقف قرار الفصل »> فائهما 
لا يقطمان التقادم الخاص بالمطالبة الموضوعية* 


؟ د القضاء بعلم قبول الدعوى لسبب 
لا يتصل بموضوع الحق , ثم رفع الدعوى دن 
جديد » لا يمنع المدين من أن يحتج بالتقسادم 
إذا كان قد اكتمل » ولا نحل لاحتجاج الدائن 
بأن التقادم قد انقطع بصحيفة الدعوى الاولء 
ازوال آثر هنا الانقطاع بصدور الحكم بعسدم 


المحكمة : 

*٠‏ وحيث انه عن الدفع بسب قوط حق 
المدعى بالتقادم فاك المادة /355 هدنى تنص على 
أن د ١‏ س سقط بانتقادم الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت 
انتهباء العقد © الا فيما يتعلق بالعمالة 
والمشاركة والارباح والنسب المئوية فى جملة 
الايراد فان المدة فيها لا تيسدآ الا من الوقت 
الذى يسلم فية رب المل الى العامل بيانا 
بما يسستحقه بحسب آخر جرد © ؟' ‏ ولا 
يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة 
بانتهاك حرية الاسرار التجارية أو بتنفيسدذ 
نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضسمان 
احثرام هذه الاسرار ٠‏ 


وحنث انه يبين مما تقسام أن الخلاف بين 
الطرفيل قد انحصر فيما اذا كانت الاجراءات 
التى اتخذها المدعى قبل رفم هذه الدعوى فى 
الدغوى 454 لسنة 1973 عمالى كلى القاهرة 
الغضمة . تسقط بالتقادم من عدمه ) والحكمة 


. 


العدد الثاني السنة التاسعة والأربعون 


اسسحتحي د 
نرى قبل التعرض لموضوع السسقوط أن 
تتعرض لهذه الاجراءات لايضاح ما اذا كانت 
تقطع التقادم من عدمه وايضاح ذلك أن تقدي, 
الشكوى الى مكتب العمل لا يعلد التجاء الى 
جهه قضائيه للفصسل فى موضوع النزاع , 
ومن ثم لا يعد اجراء قاطعا للتقادم » وكدلك 
الامر بالنسية لنظر محكمة الاهور المسستعجلة 
أوضوع وفقب قرار الفصل فانه فضلا عن أن 
هذا الاجراء لا يقطع التقادم الخاص بالمطالبة 
الموضوعيه » لان موضوع الدعوى المسستعجلة 
يختلف عن موضوع الدعوى الراهئه » وبالتال 
فلا يفطع ذلك الاجراء التقادم ٠‏ 


ولا يبقى سوى دعوى الموضوع التى رفعت 
أمام المحكمة الجزئيه وأحيلت الى المحصسكية 
الابتدائية والتى قضى فيها بعدم قبول الدعوى 
أرفعها بغير الطريق القانوني © فان المستقر 
عليه فقها وقضاء أن القضاء بعدم قبول الدعوى 
بسبب لا يتصل بموضسوع اللهق وجواز رفع 
الدعوى من جديد »© أمكن للمسدين أن يحتج 
بالتقادم اذا كان قد اكتمل © ولا يعترض 
الدائن بأن التقادم قى ١ء‏ بصحيفة الدعرى 
الادلى » فقد زال آثر الانقطاع بالحكم بعسدم 
القبول » وخاصة أن الحكم المذكور قد بنى على 
أن اجراءات رقم الدعوى لا ثتفق والقسواعد 
القانونية © وبالتالى ققد انتهى أثرها القانوني 
المنتج لانقطاع التقادم 5 

ولا يقدح فى سلامه ذلك قياس الحكم بعدم 
قبوله الدعوى لرقع الدعوى لمحسكية غير 
مختصة)» لانة فضلا غن أن رفع الدغوى لمحكمة 
غير متصة قد ورد على سبيل النص بالمادة لذلا 
مدنى ء على خلاف عدم سلوك المدعى للطريق 
القانونى الذى لم يرد فيه نصء» ومن ثم فلاوجه 
للمقارنة أو القياس لاختلاف العله فى الحالتين» 
وبالتالى يكون الدفم بسقوط حق المدعى فى 
رفع هذه الدعوى فى محله 6 لان الشابت من 
صحيفة الدعوى والمستئدات أن الملعى فصل 
من العمسل بتساريح 1934/١5/9‏ ثم أقام 
الدعوى الخحالية بعد آكثى من مسنة على “تاريخ 
انتهاء عقد العمل » دون آن تنقطع المدة باجراء 
قانونى ٠‏ ويتعين لذلك القضاء برفض الدعوى 
مع اعفاء المدعى هن المضروفات عملا بالملادة 
لا من القانون 91 لسنة ٠ ١959‏ 

١‏ القضية 8/اة لسئة ١931‏ عمال كلى القاهرة بالبينة 
الشايقة ) + . 


تحدبد فكرةالسئد التنفيذى وطبيعته القانونية : للاستاذمحمد 
عبد الرحيم عثبر المحامىي . 

دور النيابة العامة فى الدعوى المدنيةفى قانون الرائنلعمات 
الجديد » للدكتسور ادوار غالى الدهبى النائب بادارة قضانا 
القضاء الشعبى حول فكرة نظا المطفين فى الاسسلام 

القانونالدولى الانسانى ورجال المقاومة » للاستاذويصا صالح©» 
دبلوما الدراسات العليا فى العلوم؛ الجئائية وفى القانون العام 0 

تقرير اللجنة المشكلة من الجامعات للوراسة مشروعى اللجنة 
الفرعية لقانون العقوبات والاحدات 


ا 


لك 


أن 


28 


7 


صم 


المدد الغانى ‏ السبية التاسمة والاربسون 


مسح بد ب سخا مواقي بجعم ب تر و 
رقم 


إن التعارع : 


قضاء محكمة النقض الجنائية 
١ ١‏ +مبناير95148١‏ محكمة حدود : احالة © محاكمة 
14 لسعة اناا 5 00 : 5 : 
اا : فى ظل قانون يشل صحيحا 
وخاضعا لاحكام هنذا القالئون ٠‏ ق ١.97‏ لسنة ؟55) 
اجراءات م 57/؟ . 
د دعوى جنائية رفعها . نظرها » حكم فيها . اعلان . 
ه ب نقض : طعن ؛ حكى غير فاصل فى موضوع الدعوى , 
حكم منه للخصومة على خلاف ظاهره ٠‏ 
6 |6 سايرم115 أ خط : تقديره » مسئولية جنائية » مسئولية مدنية ) 
رابطة سببية » محكمة موضوع . 
ب - رابطة سببية : بين خطأ وضرر ء تقديره . 
١‏ ج س سيارة : سرعة تصلح اساسا للمساءلة الجناية 
فى حريمتى القتل والاصابة الخطأ .. 
دس سرعة : تقديرها » قياسها » محكمة موضوع . 
ه ‏ خطأ : مشترك : عسئولية حتائية . قتل خطأ , 
ول حكم * تسسبيب »© عيب 6 تقض .. طفن »6 أسبايه . 
0 : اخلال بحقه ٠‏ ائبات » معايئة . 


٠‏ اجراءاتها 3 قانون 


١١/‏ | إينايرم"11 نقض : طعن . اسباب . ابداعها . محام ٠‏ ندخله 


0 تقرير * أسسياب .. تقديمها فى الميعاد ٠‏ 
١14‏ | مايرم "11 | قتل خطأ : اسباب اباحية ٠.‏ مسكولبة جنائية . 


طب . اطباء . عقوبات م م؟؟ ٠‏ 
ج ‏ كم : تسبيب 4 عيب © دفاع . اخلال بحقيه. 


0 
اتبات : خبرة . دلهل ٠»‏ تكمة موضوع ٠»‏ 55 
فى قديره 14 
م قيل. 
انم يلد ]ب نقض : طمن : ميعاده ؛ حكم بعدم اختصاص فى غيبة 
متهم ٠‏ ضرر ٠‏ 


ج ‏ حكم : تسبيب . عيب ٠.‏ كثبات ٠‏ خبرة . طمن ٠‏ 
نفض ٠‏ . خم فى تطبيق قائون ٠‏ عقوبات م 1/1 5 


لذد 


48 


1م 


اال 


001 0 12001010 1 1|1|1|1[1|[|[|[[[آآذآذآذاااا 210 


لاير1154 


١57 ميشابر‎ 


ؤشاير1134 


هايناير"11 


فهرس الاسكام 144 


دوماع اراية قد اسان انشة نجيله , 

حي جاية د كيام ع . بياناتةه * تسبيب 
دمغة . رسوم . طابع بريد . ق 515 لستة 1181 14 

أه طمن : مصلحة . عقوبة . خبز ٠‏ تموين . 

ب تنازع قوانين : من ححميث الزمان ©» قانون © سريانه 
الفاوؤّة .. عقويات مم ه/د ٠‏ 

حه ل قاتون : اصلح . خبز * ريف » وزنه ‏ قرار 
وزير تمون الأ لسنة مكؤقأ . 

1 مواد مخدرة : هود ٠.‏ حريمنةا٠‏ أركائمسا . حكم . 
عالدنا 

1- حى: تسبيب , عيب ٠‏ ظرف مشدد . عتقفوبة 
ميررة . مواد مخدرة + جلبها ٠‏ اشتر ترأك .. 

ب ل مواد مخدرة : جلبها . ق 145 لسنة .195 . 

ج ل جمرك : تخطى حدوده » خط جمسركى ه ق "3 


لسنة لاكقأا. 

د حريمة : اشتراك ٠‏ نية:. 

ه ‏ اشتراك : مساهمة تبعية فى الجريمة . عقوبات 
م5.66 ء 


و نقض : طعن * اثره . محكمة احالة .. عقوبة . 
اضارة الطاعن: بطعنه ق لاه لسظة 1569 م م 0ه" و فا 
و5869 ٠.‏ 
ن ل طعن : لثانى مرة . تحديد حلسة ٠»‏ 
ح ل آثبات ؛ حكم » نسبيب »6 عيب ٠.‏ خط فى الاسناد 
ط ب مصلحة : نقض : طعن . واقعة » تلريخها ») دعوى 
انقضاؤها بمضي المدة » 
ى ب كم : تسييبء » عيب . نفى بعض أسياب الحمكم 
ا اثبته البعض الآخر ٠‏ 
اعتراف : دفيل » محكمة موضوع » سلطتهسا فى 
تقديره ٠.‏ 
ل دليل : 'قرينة ٠‏ سلطة قاضي جنائى ٠‏ 
دقاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم . لسبيبه ٠‏ عيب 
على دقاع يتصل بدليل لم يؤخذ به ٠‏ 
ن ‏ محكمة موضوع : دليل »> سلطتها فى تجزئته . 
س ‏ طلب -جازم : دفاع . أخلال بحقه, محكمة مو ضوع) 
ق 145 لسنة .1556م 39 . 


1 المدد العالى ب السنة التاسعة والاريعوث 


0ك 


رقع | دقم ا التاريخ البيسبان 


6 
5" 1 16 سشابريهة"11 استثناف : اعلانه ؛ نظره » حكم فيه » سقوطه . اجراءات 
م ؟51 ٠‏ عقوبة ٠.‏ تقدم المحكوم عليه لتنفيذها . 


0" '1 1 | ه1١‏ شاير 111 ١‏ قانون : اصلح .. عقوبة مبررة . زراعة , فى *م 
لسنة 1555 ق ١١‏ لستة 1956 , 
ٍ سكن حوري مسي 

: طعن ٠‏ خطا فى تطبيق قانون . قالون 
أل © مماريف - 

1 قوةٌ شيء مقضي ! حكم . حجيته . ُ 20 
عقوبات م 711١‏ . اختلاس * عقد امانة . خيانة امالة ,, 

ب 6 ححية " حكم ٠.‏ سسببه ٠‏ اتحاده في الدعويين . 

1 أثبات : معابنة * حسكم تسبيسة . عيب . دفاع,. 
اخلال بحقه ٠‏ قتل عمد . 

ب شهود : تطابق أقوالهم : خبرة . 

ج - سبق أصرار * ترصد .. نقض ؛ طمن » مصاحة 

أل اسياب اباحة : دفاع شرعى ٠‏ دا لذ)»بحىكيبة 
موضوع > سلطتها فى تقديره .١‏ 

به م دفاع شرعى : اصابات المتهم لاحقة للاعتداء الواقع 
منه على المجتى' عليهم ٠‏ 

ج ل وى ؛ نزاع عليبه »2 دفاع شرعى . عقوبات مم 
هنون و /اثل؟ و كخ”7؟ . 

: تسبيب © عيب . تموين ٠‏ لخخبز ٠‏ رفيف ») وزنه 

مرسوم ف 18 لسدنة 11566 . 

1س اثبات : خيرة ٠‏ قتل خطأا ٠‏ لمكم ٠‏ للسييصا ء, 
عيب . عقوبات م 92؟ .. 4 

ب وقاة ؟ سييها. . كشيف ظاهرى على حثة . 

اج - اخطا : تعدده ٠‏ مسكولية جنائية ٠.‏ مسمو ليسية 
ملرئية ,. 

دل مسنووليية ؛ خطأ ») تقديره »؛ محكمة موضوع . 

ها ل حكي : تسبيب .. عيب . دفاع ٠‏ رد محكمة عليه. 

و ل محاكمة : أجراءاتها ؛ محكمة + قعبودها عن اجراء 
لم يطلب منها . 

أت اختلاس 3 اموال أميريةة ٠.‏ أموبال جمعيات خاصة ») 
مساهمة حكومة ٠.‏ ق .؟! لسئة ؟5"1ا ٠‏ عقوبة . عقوبات 
عم 1١١١‏ دو؟الادو18ل.. 

ب ل جمعية تعلونية : اموألها » اختلاسها . عهقوبات 
ع ١ق‏ 1857 لسلنلة..195 و .5 لسئلة +153 و 31 
لسينة 1555 , 
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511 7 | !]ايناير 195 


١117 11‏ | ؟؟بناير19"4 
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الكل 


8 1بناير 1518 


يناير1974 


يناير11"4 


١1 اير‎ 


١55 وبناير‎ 


ايرس الاحام 15١‏ 


ج ل جمعية اتعاونية مملوكة للافراد وحدهم ٠‏ دولة ) 
اشرافها . عقوبات 1١7‏ مكررا .. 

داحم : تسبيب 0 عيب ٠‏ مقوية . اختلاس ؛ اموال 
اشرية : آنوال حعمية خاصة + 

1 أصابة خطأ : حردمة . اركان الحريمة . خط مشترك 
اجراءات جنالية م 20 

ب خطا مشترك : : استغراق خط المصاب خط المتهم 

ج - خط : تقدايره ) محكمة موضوع . 

ه ‏ رابطة سيبية : خطأ ») ضرر ٠‏ حكم © تسبيب 6 
عيب ٠‏ 

6 محكمة موضوع ؛ شهود ؛ تقدير اقوالهم ؛ اثبات , 
شهادة . 

عقوية : غرامة . ظرف مشدد ٠‏ سلاح ٠‏ اجسسراءات 
جنائية م ...ده عقويات م م لا١ا‏ و مه و5ه ق 95" لسنة 
15 ق سنة 061 لسمنة 1565 ق لاه لسنة 564ل .. 

قاتون : اصداره ) تفويض تشريعى . لالحة ٠‏ نرار 
وزارى ٠‏ سلطة تدفيدية :.. 

ب ب تاأمينات اجتماعيية : وزسن عمل ؛ تفويضه باصدار 
قرارات . ق ؟5" أسنة ٠.1911‏ 

ج - لائحة : قراى » قانون : تنفيذده ٠.‏ ق 5١‏ لسنة 
٠. |5689‏ 

د نقض : طمن © خطا فى تطبيق قالون ولى تاأويله , 
حكم » تسبيب © عيب * تأمينات اجتمامية .. قرار وزارى. 
سجل قبيد احور عاملين ٠‏ قررار وزبر عمل اما سنا 
١531‏ . 

1.. رشوة : عرضها ) موظف »© اختصاصه . عقسوبات 
م 1٠.5‏ مكررا . 

ب رى : منازعة »> اختصاص محانفظ . ق 1؟1 لسنة 
كأ نى 

ج ‏ حكم : تسبيب © عيب ») بناؤه على الجزم واليقين . 

قضاء محكمة النقض المدنية 
منحاماة : اتعاب ٠‏ طلب تقدير .. تكييفه . اثره . 

ل ٠.‏ تكييفه * اختصاص © نجلس نقسابية 
مخاميت 0 . قاإرة لسنة 1146 م م 56 وهغ 5 641 
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رقم رقم - ماه 

1 الصفحة التساريخ | 

سيكت يديد متحت 
15 4 ] ١بناير19348‏ 
١5١ |] ٠.١‏ |١٠ينايرلمة؟1‏ 
٠5١ |] ٠6‏ |.ءاضايرم193 
0 161 | ١٠٠شاير11"4‏ 
1 | ١ابنايرم؟1‏ 
|1٠68 | ١.6‏ (ايناير4ة| 
ل 6 | ١اسابرخمة"19‏ 


العدد الثانى ب السئة التاسعة والاربعون 


البيسسان 


ب اتعاب : محاماة : تقديرها * تظلم من امر دير . 
اختصاص محاكم ٠.‏ حكم ©) طمن © تظلم . 

ج ب حكم : طعن من يفيسد من الطعن . دصوى , 
خصومة »؛ مسائل تعترض سيره » تركها ٠‏ 

د - مسن نقابة محامين : أمر تقدير اتعسساب . 
اختصاص ٠‏ 

ه ‏ بيطلان : حكم . دعوى بطلان اصلية . 

ول حكم : تدفيل ») قصور رراء دقاع ,. 

1 وقف : حق انتفاع بأعياله . حسق عينى ٠‏ وضع 
بد . حسمن نية ٠ه‏ تملك ثمرات . 

ب داثبات : اقرار غير قضائى ٠‏ 

ج - محكمة موضوع : ساطتها فى تقدير دليل ٠‏ اثبات ؛ 
قرأئن ٠‏ 

1 ار مضافة ٠‏ تضامن بين المديئين .. نامينات 

لمات #شية شي .٠ق‏ لم لسئة 6 م؟! 
م /؟ . 

ضرسة : #قنادم دينها . تقلدم ٠‏ مسقط ٠‏ دعوى ., 

ضريبة ارباح تجارية وصناعية © ربطها © ربط حكمى . 
ق 14 لسنة 1985 م 160 مرسوم بقبانون 0 لسنلة 
١هذا ٠‏ 

أ عمل : عقده ٠‏ لائحة النظام الاساسي للعمل : شكاها ؛ 
عرضها ؛ نفاذها . ق "١9‏ لسنة ؟١مو١ا‏ . 

ب لائحة : نظام اسامي للعمل 4 عنوائها » نصوصها . 

ج ب عقد عمل . سن عامل . صتاديق تأمين وادخار , 
قرار وزير شئثون اجتماعيسية ١18‏ لسئئلة 5م15 ؛ لالحة 
فق 1415 لسنة ممؤل . 

دقع ما لابجب رده ٠‏ موظف ,. مرتب . أجر . تعويض . 
تقدير ٠‏ ق مه لسنة 1511 م ١‏ مدنى م ١(؟9؟‏ . 

)١(‏ تنفيذ عقارى : قائمة شروط بيعم . اعتراض عليها. 
و ع ا عم يا ع 

0 : استكنافه , 

( د) دعوى : بطلان اصلية ٠‏ حكم هرسي متراد . ميعاد.. 
استئنافه . فواته . 


1- مضاهاة ©» اثبات ٠‏ أجراءاته 3 خبرة . مراقمات 
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كا 


لاير11 
/ا١‏ يناير154 
7 بناير113/86 


ساير154 


8 ياير/11 


84 ناير 1174 


9 شاير "ةا 


؟ ؟ ننابر/"11 


؟ ؟ يناير1"/4! 


اينايرم"11 


ب دعوى : طلبات ٠.‏ حسكمع ٠‏ قصور . اثلمسات . 
اجراءاته . 7 

عمل : تأمينات اجتماعية . ق 16 لسئة 1585 م م + 
وكلاا. 

ضريبة عامة على الابراد : حق ٠‏ انتقاع . ملكية ) حمّوق 
ناشثة عنه ٠‏ حق انتفاع . 3 2 

ضريبة أيراد عام : وبطلها . نظسام عام . ق 11 لسئة 
كككا مم ؟آاو"! وكاو,"»". 

أ نقض : طعن . تقرير . اوراق واجب تقديمها . 

ب لس بورصة ؛ قطن طويل التيلة ' كونتراتات ٠‏ قفلها . 
ف لاه لسنة 541ل . 

نقض : طعن . تجزئة . احوالها . مرافعات م ١‏ قاضي 
بيوع ف 59 لسنة 1١150‏ ق 4.١‏ لسنة م16١‏ ف ؟1 
لسنة مه"19 ق © لسضة 9551( مرافعات م |"ا؟ . 

(1) تنفيلذ : صيغة تنقيذية الحكم . مسئثولية , 
مم8 8615؟ و الام ٠‏ 

( ب ) حكم : تنفيذه من الغير ٠.‏ حجز ما للمدين: لدى 
الغير ٠‏ مرافعات م 6/إ4 :. 

( ج ) حجز ما للمدين لدى الفسير : تنفييذ حكم . 
مرافعات م “مم . 

(1أ) استئناف : احكام جائن استثنافها ٠‏ مرافمات 
عم 8ل" و الخذا د ]م5 ٠‏ 

( ب ) ميعاد استثناف : سقوط الحق فى الاستئنافا . 
ق ٠٠٠١‏ لسسنة 1551 مرافعات م 2.0 . 

زد) نقض * حكم .. آثاره ,. 

ضريبة : ارباح تجارية وصتاعيية + ربطها .. اجراءاته 8 
5 ف ؟"!| لسنة 1555 . 1 

وقف : ذعوى . سماعها *٠‏ حق ماكية . سقوطه . تقادم, 
مسقط ٠.‏ لائحة شرعية م هلالا . 

(1) افلاس : حكم شهره . نقضه . دعوى ٠‏ صفة . 
استثناف ٠‏ نقض ١ ٠‏ 

( ب ) حكم ٠‏ ماهيته ٠‏ دقوع . 

(ج ) كفالة : رجوع كفيل على مدينه . التزام ٠.‏ حلول 


أتفاقي ه حساول كانونى ٠‏ قرض 3 أعمال تجحصاربة 8 
دعوى . إاختصاص ٠‏ مدتى م ع 1/5151 وؤا" ا . 

( د) حساب حارى : تجزئته : 

آب) نقى : طعن * اسباب واقعية . خبرة ٠‏ 

(1) دعوى : صحيفة . صورها ٠‏ اعلان .. شخص 
معاومع موطنه بالخارح ٠‏ استئئاف + صعديقته . تقديمها 
لقلم المحضرين ٠.‏ خوط 3 مرافمات م هل 8 

(ب) قانون : نياية * تعليماتها . بطلان . دعوى . 


اومان لي عي 1 لعو و يي ١‏ 
بالخارج ٠.‏ تسليمع صورة الاعلان أثنيابة ٠.‏ هرافمات عع 20 
1/1 وء لا والاو هوام : 

() نزع ملكية : منفصة عامة .. تعويض . قانون ٠‏ سرنانه 
من حيث الزهان + ق لاه لسئنة 1506 3ه للشلا 15 

(ب) لجنئة معارضات : حكم صادر فى قرارها +٠‏ منفصسة 


تم مام ٠.‏ 3 6 لسنة 11] .. مرأقيات م م 010 5غ 
ق أ.) سئشة م15 »6 دائرة نحص طعون . ق 57 لسئة 


)ساك : اثر ناقل ٠‏ مرافمات م ؟ 1 
(ب) حكم * لسبيبا . قضصور . 
نقض : طلعن: * اعلانه ٠‏ ميعاده . بطلان . ق 1 للسسثئة 


(1) اعلان : للنيابة .. بطلان . نقشى . طعن ٠‏ اعلانه , 

(ب) شفمية : دعوى . حكم ٠*‏ طمن ٠‏ نقض . طعن . 
خصوم .+ ق 9 صسئنة 1556 ق 6 لسسلقة 9517! مرافعات. 
م ا" ق 5.1١‏ سئنة 6هخل + 

(1) نعغض : طعن:.. اعلان ٠‏ يطلان . مصلحة ق التمسك 
يه . ق ١.5‏ لسئة 151١‏ ., 

(ج) تقريز : علعن .. أجراءاته . ق لاه أسنة 9امقل , 

(د) دعوى : ضم دعويين ٠‏ مرسوم بقسانون 104 لسنة 
665 مننى م 11م ٠٠‏ 


12 العدد الثانى السنة الفاسيعة والاريعودت 
رقم رقم 
الحم الع التتاريخ 
إ 
1١1+‏ خة1 | و؟ابابرم"15. 
هاا 4 [ع ؟يتابرلمة115 
قطمة منئثه * 
1 اناا [ماينايرم1؟1 
عامة . 
-11 أألا١1‏ إمابناير1"4١1‏ 
مكؤأ . 
١١‏ 1/5 | ه؟شايرهة"؟1 
؟؟١‏ | هلا( أه؟يايرم"119 
١‏ لإكؤا . 
يكن ك1 إه؟بايرم 1355 
155 1 |١"؟بنايرخ38؟19.,‏ 
١‏ 


( هب ) ضريبة تركات ؛ وعاؤها . تركة ٠‏ تصفيتها , 


11 


فل 


17/ 


ليك 


115 


صنل 


فر 


بن 


ما 


الما 


اذا 


اما 


145 


ذل 


18 


141 


الابناير19"4 


"ابر يل,/1 ١‏ 


/اابريل151"8 
/اأبريل 1١9".‏ 
1ابريل135"8 


١516لئربا‎ ١ 1 


1١1358ليربا1‎ 4 


؟ 1أبردل1558 


قهرس الآسكام ةا 


(و) التزام : ؛ تجزلته ٠‏ ضرببة تركات ٠‏ قف ١15‏ لسهنة 
515 . 

(ز) غرائب : رسم ايلولة . تركات .. ق ١11‏ لسنسة 
. 

(ح) ودثة : التزام برسم ايلولة على التركات ٠‏ مرافعات 
ع 5.؟ مكررا . 

(1) احوال شخصية : مصريون فير مسلمين . دبانة . 
قانون واجب التطبيق * دعوى . اختصاص ٠‏ ق 5ع 
لسئة و196٠‏ 1 

اب) ديانة : طائفة . ملة . تغييرها . حرية عقيدة . 
أخطار الطائفة القديمة . 

رح سريان كائوليك ٠‏ أقياط ارثوذ كس ٠.‏ طائفة . 
تقيرها . 

قضاء امحكمة الادارية العليا 

(1) عقد ادارى : دعوى ضمان ٠‏ سقوطها . مقاول , 
ضمائه . قائون مدنى . احكامه فى الضمان . 

(ب) تهدم بناء : ذعوى ضمان ٠.‏ النقضاوها . عيب . 
اكتشافه ٠.‏ مدنى م م 1أ10 و 101 . 

فوائد تأخررية : استحقاقها فق نظاق الروابط الادارية . 
مدلى م "9؟ ٠‏ 

اختصاص : قضاء ادارى .. ق هل تسنة نكن ٠‏ ادارة 
قضابا الحكومة . لحنة تأديب وتظلمات . 

دعوى : مصروفاتها * تصالح طرق الدعوى ) صلم » 
مدنى م م 5ه و 2008 . 

(1) تأديب : حزاء .. تقريره .٠ق‏ 8" لسنة عمؤا 
م6 . ق هه! لسئة م156 ٠‏ ق 155 لسنة 155ل + 

(ب) شركة قطاع عام : ق ؟" لسنة 1955 ٠‏ محكية . 
سلطتها فى تقدير جزاء . 

(1) دعوى ؛ قبولها ٠‏ ميعاد مستين يوما * تلسسام - 
د 5 

(ب) استقالة مشروطة : ترقية تيسمرية . ق 1١.‏ لسنة 
كا ف درجة شخصية ٠‏ درجة اصليبة . 

( ج ) قبول ضمنى : استقالة ٠‏ تاريخ قبولها . 

. درجة شخصية . درجة اصلية ٠‏ 
مدة خدمة سابقة : ضمها ٠‏ قرار رئيس جمهورية.5م, 
لبسنة /ا190 و +4١‏ لسمنة 1911:, سكك حديد الدلتا ., 


11 


دارا 


العدد الثاني السيدة التأسمة والأآريعون 


التاريخ 


ابر يل1313 


؟مابو11"4 


١5 وكمابو‎ 


| 


اللنبيسان 


قراى مجلس وزراء 4؟ من اكتوير 1١961‏ . 
(ب) عامل موقت : اعانة خلاء معيشة . 


قضاء المحاكم الكلية 


(1) فصل : عامل . عقد عمل ٠‏ التزام جسوهرى . 
واحب ٠‏ امانة . اخلال به.. مسف ٠‏ ق 5١‏ لسمئة ؤمذاز 
م 5/96" . مكافأة . تمويض ٠‏ أنذار . عاملة بفغندق , 
مسمعتها ٠‏ سمعة الفندق . محافظة عليهما ٠‏ سوء سلوك, 

١ب)‏ أجر : مدة عمل سابقة على الفصل ٠‏ 

(1) تقادم : قطعة . دعوى ٠‏ عقد عمل . مدلى م 118, 
شكوى . مكتب عمل ٠‏ جهة قضائية . قرار فصل . 
وقفه . محكمة أموو مستعجلة ٠‏ دعوى مستمسحصلة ., 
موضوعها ٠‏ مدنى م 7419 . ق 1١‏ لسئة 1561 م7 . 

١اب)‏ دعوى موضوع : قضاء بعدم قبولها ؛ تقادم ٠‏ قطعة. 
صحيفة دعوى قشى بعدم قبولها . 


مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر 
رقم الايداع 5١5‏ / 11396 


اباد 


- ع 7 سس 2 2 م 
متريسيها الزىانتاها اولص 
اعم 0 واع سا يه 


9 5 2 بن «٠‏ 
وهو بكإحلو-_عليم كد 


5 5 : مارس 
0 السنة التاسعة والأربعون ا 


ممااباة 


راءاوو دح وفيس 26 22ت زر 
هليه الزِى | نشاها أو لم 


اساي ام 0 2 1 8 5 
وهوببك إ[خلو-_عليم 2 


مارس 
ااا 


العدد 


00 السيئة التاسعة والأربعون ‏ 


مكانحذاجرمي ومعاملة يجا خيين 
مائفس تَعَرير مقرب سنس >" 
١‏ سبد الستشا رعا رل ل وسيل 
كسس وامتس النقضن 
و ليس وفساجرورربة العريبة العَركَ 
لرع الاجنة ال ستشاية لمزبى ا طح قر ١‏ 
المنمقدة خت عرنيفت فى أ طاسب ١17/4‏ 


مقلية 

تعقد اللجنة الاستسارية للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنيين اجتماعات 
بورية في مختلف مناطق العالم ٠‏ وكان آخر اجتماع لها فى مدينة جنيف فى المدة هن , 
الى ١5‏ من ديسمير سنة 19531 »2 وقد اشتركت فى وفد الجمهوررية الرسمى الذى 
اوقد اذ ذاك ٠‏ 

ونتول اللجنة دراسة الموضوعات التى يعدها قسسم الدفاع الاجتماعى بالامم 
المتجدة وابداء الرآى فيها وذلك تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام لمكافحة الجريمة ومساملة 
المذنبين الذى بعقد دوريا كل خمس سمنوات 0 وقد عقد المؤتبر العام ثلاث هرات كان 
أولها بمديئة جنيف سنة 6 والثاني فى لندن سنة والثالث فى امستوكهلم 
سئة ١976‏ وقد مثلث الجمهورية فى هذه المؤتمرات الثلائة ‏ وسوف يعقد اللتمر 
دورته الرابعة في كيوتو باليايان قى سنة ٠ 191/٠‏ 

عقدت اللحئة دورتها الحالية ديد عت رسفو فار ل 1١‏ من 
أغسطس ممئة ١938‏ يالمقر الأورويى للأمم المتحدة بجنيفا " ١‏ 

اشتركت عدة دول فى اجتماعات الدورة الحالية للجنة ؛ كما اشتركث فيها بض 
الهيئات والمنظمات المعنية بما تتولى اللجئة دراستة من موضوعات »> * ١ ١‏ 


وقد كان وفد الجمهورية العربية المتحدة مشكلا على النحو التالى : 


السيد الاستاذ عادل يونس رئيس محكمة النقضس رئيسا 
السيد اللواء اسماعيل نصر الددين وكيل مضلحة الامن. الغام 

بوؤارة الداخلية ْ 
السيد العقيد محمود خليل العا بمصلحة السجون بوزارة . 

الداخلية ْ أعضناء 


السيد الاستاذ رمسيس بنهام اسقاذ' ورئيس قسم المجاتيت 
الجناثى , دكلية حقوق جامعة الاسكندرية . 

:وظشرا الفسيد للاواه جدود مناحب عل جمنية وغانة الهو 

وقد انتخب السيذ الاستاذ عادل يونس وكيلا لرئيس اللجنة » ٠‏ 


01 العدد الثالث -. الستة التاسعة والاربعرن 


البحوث المقسمة في الدورة 
(1) اليحوث المقدمة من وفد الجمهورية العربية المنتجدة ١‏ 


قدمت بحثا باللغة الفرنسية عن موضسوع ه مجموعة قواعب الحد الادني لمعاملة 
المسجونين » خصصت الفصل الأول منه لتطور الاصلاح العقابي وقد تضمن القسم الأول 
من هذا الفصى التطور «التاريخى لعقوية السجن واأثر الحركات الواعية في بدابة القرن 
التاسع عشر في ارساء فكرة اغتيار السجون أداة اصلاح بالاضافة الى كونها ‏ فى المقام 
الأول وسيلة ردع ٠‏ وآثار النهضة التى تمين بها القرن العشرين من تغير فى فلسسقة 
العقاب وتطور أهداف العقوبة السالبة للحرية واستهدافها تكوين شد خصية صالحة 
للسجين وتأهيله اجتماعيا وروحيا ومهنيا كييا يعود الى المجتمع مواطنا صسالها من 
جديد ٠‏ ثم تنلولت فى القسم الثانى من هذا الفصل « أثر ظهور المدرمسة الوضعية 
لعلم العقاب فى تغيير وظيفة السجون وبرامجها » سسواء عن ناحية العدول عن فكرة 
عقاب المجرم عقابا يهدف إلى ايلامه والاقتصاص منه واتجاه معاملة المذنين نحو تحقيق 
الصالح الاجتماعى عن طريق فرض أقل القيود الممكنة على حرية المذنب »2 والاستفادة 
على أوسيع نطاق بما يمكن أن يقدمه المذنئب من معلومات ذاتية للتكيف والتوافق 
الاجتماعى للوصول الى حماية الجماعة من الآثار الضارة للسسلوك الاجرامى ؛ أو من 
حيث ما كان للآراء التى نادت بتفريد المعاملة فى السجون . بعد أن ثبقت عدم فاعلية 
العلاج الجماعى فى التقويم والتأهيل ب من آثر فى الاستعانة بالاخصائيين التفسيين 
والاجتماعيين والتربويين واللمهنيين داخل السجون وابتكار التدابير والاساليتب العلمية 
والعملية .لتصنيف المسجونين ومعاملتهم فى مؤسسسات متخصصة ومتنوعة فى 
برايجها على الئحو الذى يتفق واحتياجات المذنب الفرد من التقويم والتأهيل والعلاج: 
وفى القسم الثالث من هذا الفصل تعرضت للجهود الحديثئة فى حركة اصلاح السجون 
سواء من حيث الجهود الفردية التى بذلها علياء العقاب وعديد من الاداريين بالسجون 
أى فى “المجال الدولى حيث بدأت حركة اصلاح السجون تتخذ مظهرا دوليا باتشسساء 
القومسيون الدولى لأعقاب والسجون ثم المؤتمر الدولى للسسجون الذى عقد اول 
اجتماع له فى لندن عام 181/5 ثم توالت المؤتمرات الدولية بعد ذلك حتى عام 196٠‏ 
حيل عقد اللألسسر الدولى الثانى عشر فى عدينة لاعاى مكان آخر ماتمسسر يعقده 
القومسيون الدولى للعقاب والسجون م المؤتمر الدولى للسجون الذى. عقد أول 
وكادت هذه !ترات توجه اهتمامها الو نسسب, نحو مشاكل, ادارة' السجون ومعاملة 
نزلائها ثم اتسم نطاق اعتمامها ليشمل مشاكل التشريع الجنائى ووسائل مكافحة 
الجريمة والوقاية منها والعوامل البيولوجية والاجتماعية المرتبطة بالسلوك الاجرامى 
وكان مشروع قواعد الحد.الادنى لمعاملة المسجونين أحد الاعمال الجليلة التى قام بهسسا 
القومسيون الدولى للعقاب والسجون ٠‏ : 1 


أما الفصل الثانى من البحث فقد خصصته لمجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة 
:المسجوتين وتناولت فى القسم الاول منه 'نعريفها بأنها مجموعة الميادى: والاسس الق 
تحدد أقل الاوضاع والمعايير المقبولة لمعاملة +٠ختلف‏ طوائف المسجونين وتنظيم واجارة 
مؤسساتهم طبقا للآراه والخبرات المعاصرة لعلم العقاب بمفهومة الحديث ‏ التى أجمع 
ممثلو الدول والهيئات المتخضصة على الأخذ بها واقرارعا دوليا ‏ كما تناولتك فى 
هذا الق#سسم المراحل الاجرائية الرئيسية الثلاث التى مرت بها مسجموعة قواعند 
الحد الادنى المعاملة المسجونين منذ نشاتها حتى أقرارها دوليا © فكانت المرحلة الاولى 


مكافحة الجريمة ومعاملة الجانحن مه 


حن قام القومسيون الدولى للعقاب والسجون فى سنة 19995 باعداد مشروع ابتداثى 
لقواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ثم عرضها بعد ذلك على الجمعية العامة لعصصية 
الأمع إلتى اعتمدتها فى 1؟ من سبتمير سئة 065 ورقفى المرحلة الثانية أصدر 
القومسيون فى سنة 1551 قرارا بوجوب مراجعة وتتقيح تلك القواعد باننظر الى 
التقدم العلمى والعملى الذى طرأ على ميدان وي وقد أوصت هيئة الخبراء 
الدولية فى »كافحة الجريمة ومغايلة المذئبين » فى أغسطس سنة ٠ ١149‏ يأن تقوم 
لجنة انشستون الاجتماعية للأمم المتحدة رم مع للبنة حقوق الانسان ومع الحكومات 
والمنظمات المعنية لاعادة النظر فى مجموعة القواعد للشساد اليها وقد اقرت لجنة 
الشئون الاجتماعية المشسار اليها فى ديسمير سستة ١159‏ احراء التعديل من حيث 
| المبدآ فقام القومسيون الدولى تلعقاب والسجون باستطلاع رأى الحكوبات والهيئسات 
ا متخصسصة ثم اعتمد مشروع جديد ‏ أعدته لجنة فرعية كلفت يذنك فى ضسيسوء 
ردود دوملاحظات الحكومات والهيثئات التى استطلع رأيها قدمه فى أغسطس مسيتة 
١‏ الى السكرتير العام للآمم المتحدة الذى آرسله دلحكومات والهيئات المتخصصة 
لابداء ملاحظاتها عليه + كما عقدت الأمم المتحدة عدة حلقات اقليمية فى مختلفب انحاه 
العالم لدراسة هذا المشروع ومناقسته وايداء ملاحظاتها فى شانه * وفى سنة 19047 »6 
كانن المرحلة الثالثة التى مرت بها مجموعة قواعد المد الادتى لمعايلة المسجونين جين 
قررت اتلجنة الاستشارية للخيراء الدوليين عرض المشروع . والملاحظات والمقترحات 
التى أبديت فى شاأنه على المؤتجر الدولى الاول لمنظمة الامم المتحدة الذى آقره فى 
أغسطس ده بعد ادخال بعض التعديلات عليه وفى ١؟‏ من يولية /ا19601, اعتمد 
المسلس الاقتم سسادى والاجتماعى لمنظمة الام المتحذة تلك المجموعهة فأصبحت بذلاك 
ميثاقا دوليا اجمعت الدول على تطبيق نصوصة والالتزلام بأحكامه ٠‏ 


وقد خصصت القسم الثائى من هذا الفصل لعرض مدى انطباق قواعد الحه 
الادني لمعاملة المسبجونين فى الجمهورية العربية المتحدة وذلك فى ضوه أحكام المرسوم 
يقانون ١57‏ لسنة 1147 ومأ يتضح بالمقارنة بينهما من أن الغالبية العظمى من تلك 
لقواعد مطبقة فى الجمهورية العربية المتحدة وذلك باسستتناء بعضى الاحكام انتى 
لا تسمح الامكانيات المتوفرة حاليا يتطبيقها ‏ وما تضسمنه مشروع قانون العقويات 
الجديد فى هذا المجال من عتاية ملحوظة فى مسايرة الاتجامات الحديثئة ٠‏ وقد خلصت 
فى ختام الينحث 6 الى ايجاز أعم الاساليب والوسائل التى تكفل تطبيق قواعد اله 
الادنى لمعاملة المسجونين فى ( أولا ) اعداد دراسات احصنائية تحليلية عن تحركات 
نزلاع السجون فى الدولة لمعرفة المستوى الذى يبلغه دن الي 
سحون الدولة خلال فترة زمنية محددة + و 500 براسة احصائية تحليلية عن 
تكوبن نزلاء السجون من مختلف النواحى ثم على ضوء تلك الدراسات تحديد عسده 
وأنواع المؤسسمات اللازية ليلد معين ووضع برنامج طويل المدى لانشائها على خطوات 
ثم البرامج التفصيلية لكل مؤسسة على حدة. ٠‏ ( ثانيا ) الاخذ بمبدا تفريد معاملة 
المسجونين بتقسشيمهم الى مجموعات عتجانسة ثم ايداع كل مجموعة فى المؤسسة التى 
تقوافر. فيها الامكانيات اللازمة لتقويمهم وتأهيلهم وعلاجهم ٠‏ ( ثالثا ) توفير العدد 
الكافى من الموظفينٍ والاخصائيين والاداريين المتخصصين اقتفساء تكوين جهازٌ علمى 
لتصنيفتف المسجوئين وعايتطليه ذلك من دراسات واختبارات فردية تكشسف عن مكونات 
شسخصية كل مسجون وظروفه وتقييم دالتره واعداه برنامج علاجى له ثم متانعة تنفيذ 
هكا البر نامج 9 ( دابعا ) وضع برنامج سسايع لتثقيف المسجونين عمليا ودينيا 


- 


ا العدد الثالثك ‏ السنة العأسنة والأريمون ع 
واجتماعيا وصحيا وتدريبهم مهنيا , مع تنظيم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم كاجراء 
مكمل للعلاج داخل السجن وتدبير عمى للمعاونة والتوجيه والرقابة البناءة * وأرفقت 
بهذا البحث ترجمة فرنسية للمرسوم بقانون 597 سنة 116057 بتلظيم السجون ٠‏ 


كما قدمت بحثا ثانيا عن موضوع مكافحة الانحراف فى نطاق التنمية القومية مم 
التركيز على: جرائع الاحداث 6 تعرضت فيه لصلة الجريمة بالتطور الاجتماعى انتى 
تتمثل فىي_أن لتغيرات الاجتماعية كثيرا ما تحدث نتيجة للحركات الجماعية الواعية 
المتطلعة إلى إخاء نورع معين من النظم الاجتماعية الجديدة للحياة وما يؤدى اليه ذلك من 
نوع من التحول فى البنيان الاجتماعى والوظائف الاجتماعيية لكيان مجتمع الدوئة 
النامية ثم تناولت ظاهرة التفكك الاجتماعى التتى .تصاحب ذلك التحول والتى تقوم 
أساسا على وجود التناقض أو التصارع الحتمى بين القيم المختلفة في المجتمع المتطور 
والضعف المتوقع لسلطان القواعد الاخلاقية والمجايير السلوكية فيه وتخلف المفاهيم 
الثقافية عن استيءا'اب بعض المواقف الاجتماعية الجديدة ب تم عرضت الى ما أدى اليه 
ظهور المان الصناعية الحديثه والتقدم العمرانى الواسع الذى صاحب الئمو الاقتصادى 
فى. الدول النامية من تفاقم مشاكل المدينة فى صورها المختلفة وما أدى اليه اندفارع 
5-5 الهجية الداخلية سس عدم الاستقرار الاجتماعى ع وتفتك الروابط الاجتماعية وما 
يحدث فى هته أحرحنه من مرف انصام العا اسسيدى > ألما بعرصت إلى الجراسم 
الافتصاديه وغيرها من الجرائع التى تصاحب عادة قيام الانظمة والقوانين الجديدة ابنى 
تقتضيها بلك المرحله الطارئه ٠‏ 00 1 8 


وعرضت بعد ذلك الى الاعتبارات الخاصة 'بجناح الاحداث فى الدرل النامية: 
. بالنظر إلى إهمية هذه المشكلة اذ أن الشسبان يمثلون نصف عدد السسكان تقريبا فى 
معظم الدول بل أنهم م وفقا للاحصاء الذى أجرته الامم المتحدة فى سيلة 19631 ب 
يصلون فى الدول النامية الى نسبة 4را/ من عدد السحان ‏ داشرت إلى ما تبين من 
دراسة يعض حالات جناح الاحدءاث من آنها كانت نتيجة عدم الاسسستقرار الاجتماعى 
والفراغ والمخالطة الضارة والمؤثرات السيئة الناتجة عن وسسائل الاعلام اليضرى 
رالسنعي ؛ والى ما يكشف عنه التحليل الموضوعى للايحاث التى أجريت عن آنه على 
الرغم من أن جناج الاحداث يعكس الاسياب المؤدية 'للسلوك الاجرامى هئ الهالات 
الفردية + الا أن ذيك لا يعنى ان الاسياب يمكن عغزلها عن بعضها اليعض ومغالجتها 
اكوحدات أو مجموعة هن الوحدات الممنتقله وأن العلاج المطلوب © بعد تقصى الاسياف 
الاكثر آهنية بناء على ميجموعة معينة أو حتى مجموعة متناقضة من النظريات لايسهل 
اتباغه لانة يحتاج الى أخصائيين على درجة عالية من الخبرة والى خدمانك منظمة تنظينًا 
جيدا والى دقت طويل بحيث آنه يصس عب على البلاد النامية تطبيقه » ثم أشرت الى 
بعضى الظواهر ذات الاهميه الخاصة فى يمجال الاحداث التى يجب أن تؤخذ فئ الاعتبار 
خلال تطور الدول الكامية ١ : ١ 3 ١ . 502 + ٠٠‏ 


5 فى _ختام هذا البحث تناوليت وسائل المكافحة يصفة عامة فأشرت الى وجوب 
العناية بعاملين جوعريين فى مراحل تطبسور الدول النامية هما وجوب تهيئة. الجؤ 
الاجتبايى باعداية لتقل معقبات التنمية فى مرحلة التطور » ووجوب تحقيق نوع من 
التنامسى بين وسائل الوقاية لمحاربة أسباب الجريمة ؛ حتى تمل ,كافة الجوانئب 
الاجتماعية المصاحية للتطور فضلا .عن المثرات التى ينصب عليها البحث عادة ‏ وما 
يقتضيه ذلك هن اجتماع عدة عناصر جوهرعا تخطيط المدن والاسس.سكان وتوزيع” 


مكافحة الإريمة ومماملة الجائحين- ل 


المناطق الصناعية وتنظيم الهجرة فزيادة الخدمات بصفة عامة وحماية الشبيبة من 
المؤثرات الضارة وغير ذلك وما يقتضيه ذلك كله من تطوير القوانين العقابية لتساير 
التغيرات” الاجتماعية وتتجاوب معها وقد أرفقت بهذه الدراسة قوائم احصسائية ب 
بس سسستماءة من بيانات وزارة الساخلية - عن الجنايات والبئح التى ارتكبها -اليالغون 
الاعسات لي -المدة من 19839 إلى /99531 .٠‏ 

.وقد وزعت سكرنارية الأمم. المتحدة ارس أعدها المركن القومى للبحوث 
الاجتماعية واللنائية بالجمهورية العربية المتحدة عن تقييم نطاق جناح. الاحداثك ومدى 
تأنير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية فى هذا المجال ٠‏ 


(ب) البحوث المقدمة من وفود الدول الاخرى 3 


. قدمتٍ بعض الدول المشتركة فى الدورة الحالية بحوثا عن مختلف الموضوعات 
لإتى .تضمنها جدول أعمال. اللجنة © فقدم وفد البرتغال بمجموعة دراسات عن عقوبة 
بالبرتغال وكذلك درباسة قام يها. الاإستاذ سلهرم براجا داكروز -الاستتاذ' بكلية الحقوق 
بجامعة كويميرا عن حركة المطالية بالغاء عقوية الاعدام . وقسم وفد اليابان بحثا عن 
القظور- الاجتماعئ ومكافية الانحراف فى اليايان ٠‏ وقدم وفد المملكة المتحدة بحثا عن 
الاحداث ومشكلاتهم ٠‏ 


رج ) «لدرعسات هلتى اعدتها ميكرتازية الإمم المتحدة : . 
أعدث سكرتارية الأمم المتحدة دراسات عن الموضوعات التى عرضت في هسيذم 
الدورة ٠‏ لتكون تحت نظر اللجنة أثناء الحباعانها ٠‏ وهذه الدراسياتن هى : 
.. ' ١-س‏ دراسة عن اقتصاديات العدريب فى مجال الدفاع الاجتماعى 6 
1 ؟ س دراسة عن مكافحة الانحراف 9 نطاق التئمية انقومية ٠‏ 
. 3 س دراسة عن. تطبيق مجموعة قواعد الح الادنى لمعاملة المسجونين ٠‏ 
5 “دؤاسة” عن عقوية الاغدام ٠‏ 1 00 
َ- مرا عن انحراف الأحدات فى يوغوسلافيا ٠‏ 
100 ب دداسة من انحراف الاحلماث فى الهندء ٠‏ 


057 اكما- - ؤئقت السسكزتارية دراسة أعتها الاسيّاة مانويل لوبيزداى الزعيل 06 
املو الجئانية دك بالمملكة المتحدة عن دور 0 المتحدة فى مجال مكافحة 


00 :' الأفسسام الفرعية . 
أولا : القسم الآول ( قسم مكافحة الانحراف فى نطاق التنمية .القومية )- 
. بوقد إشتركبت فيما جرى أئناء جلسات هذا القسع من مناققشتات فتكلنت عن. 


الندمية القومية وما ضصاحييا عاذة عن زيادة فى الانحراف ننشأ عن عدم الاسمسعتقرار' 
الاجتماعيم والبيئة. الجديدة الى . بجد .ا مواطنٍ نفسه مضطنزا للبعيشة فيها ,دون أن 


ءَ لالت 


0 


1 العدد الثالك ‏ السدة التاسمة والأربعرن 


يستطيع العاقلم عليها وما لوسائل الاعلام الحديئة ‏ بأنواعها المختلفة ‏ من تأثير فى 
هذا الصدد ؛ وكان من رأيى فى هذا المقام ضرورة التسسيق بين كل من التخطيط 
الانتصادى والصناعى من ناحية وبرامج التنمية الاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ وكذلك 
وجوب بدث الشعور بالمسئولية لدى السبيبة نحو مجتمعها التى تعتير دعاعة أساسية 
من دعائيه ؛ ثم أشرت الى أهمية تطوير القوائين العقابية القائمة لتتمشى مع التطصور 
الاجتماعى وخلصت فى النهاية الى أن الوصول الى كل ذلك يقتضى تدعيم السسلطة 
التقديرية للقائمين على الدعوى العمومية وتطبيق ميدأ ملامة اسستعمال تلك الدعوى 
مع الناى بها عن التعسف ٠‏ 


الاتجاهات العامة : 


أبدت معظم الوفود دأيها بآن الاجرام © اذا نظرنا اليه فى مجموغه ويوصيف 
كونه ظاهرة اجتماعية » لا يمكن التخلص' مته ٠‏ وان كان تحسين وسائل المكافمة 
قد يؤدى الى خفض نسسسبة الانحراف وعدم ازديادها ؛ الا أنه مع ذلك لا يمكن من 
التخلمى منها كلية أي نهائليا. على أن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يمتعنا من بحث 
مجالات المكافحة والتوسع فيها بغية كشسف إجميع بواعث الاجرام المتصورة .٠‏ 


ان أى تحول اجتماعي ناتج عن نمو الدولة وخاصة عن طريق التصنيع والتعمير 
السريع » يتضمن احتمال تزايد الاتحراف كما ونوعا . 

على أنه يمكن تفادى هذا الاحتمال بتخطيط التطورات الاجتماعية وخاصسة 
بادماج هيثات الرعاية والرقابة. ٠‏ ولقد شهدت السنوات الاخيرة انخفاضا فى سسسبة ٠‏ 


الانحراف فى بعض الدول على الرغم هما تعرضت له من تغييرات جوهرية في نظمهسا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


غير أنه يجب ألا يغيب عن الأذهان أن. بعض التحولات الاجتماعية المثمرة أقتضى 
تحقيقها محادربة الامتيازات, ؛ مما اسسستلزم الالتجاء الى اجراءات عنيفة ضد النظام 
القائم ٠‏ 

تعتبى مكافيية الانحراف من الؤاجبات الأساسية لجميع الدول مهما تكن درجة . 
نموها أو اتجاهاتها السياسية والاجتماعية » ولا ينبغى أن تلجا الى الردج العقبابي 
الا كحل أخير ٠‏ 1 


ويجب التخطيط للمكافحة وادماجها فى البرنامج العام للتنمية بالدولة ٠‏ كما 
يجب أن يكون أساسها مواجهة احتياجات وآتمال المواطنين وأث تمتد الى جميع وجوه 
الحياة الجماعية مادامت عواعل الانحراف تكمن في قطاعات وتباينة. ٠‏ ويتعين تخطيط 
ٍ, المكافحة للمستقبل مع تركيزها على القطاع العامل دن السكان ٠‏ 

١‏ يجب أن يسمتئد التنظيم السليم للمكافحة إلى تحليل مزضوعي للاحتيساجات 
والامكانيات والنتائج ٠‏ كما يجب أن يكون هنا التحليل غعالا وسادا لطاجات المستقبل 
رأن- يأخذ فى اعتباره النسبة المتزايدة للتغييرات الاجتماعية وفى الوقت ذاته التقاليد 
الاجتماعية الثقافية قى كل دولة ٠‏ 


وثمة معيار واقعى للتخطيط : يقوم على المقايلة بين العفقات المصرح بهسا, وبين 
النتائج المنتظرة ولو فى المستقبل البعيد ٠‏ ا" ١‏ 


ان البحوث الأولية فى مجال التخطيط المكافجة الانحرافسوفككون اكثر نما ' 


مكائحة الجر و دمة ومغاملة الجائحي ب 


إذا ما وجهت نحو العوامل الاجتماعية الخازجية التى تحدد مراكز الخطر التى تؤثر فى 
مجموعات من الافراد ‏ ذلك بأن تشخيص الاعراض لدى الافراد له أثره على العلاج 
اكثر مما لوسائل المكافحة ذاتها < 

ولا يزال الاعتمام ضثيلا بالوسائل الفنية المادية للمكافحة 2 كاجراءات الامن 
التى تتخد فى وقت ومكان وقوع الجرائع ووسائل التحقق من جرغة التعرف عسلى 
المتهمين داثيات الأدلة المتعلقة يآقعالهم والوسائل التى من شأنها تشسجيع المواطئين على 
توقع تخاطر السلوك الاجرامى كافة , وحماية أنقسه منها ٠‏ 


تقر اللجنة أن الحاجة تدعو الى اشراك الجمهور فى برامج المكاقحة ٠‏ وقد انقسمت 
الآراء بوجه خاص بين ثلاث طرق ممكنة تتفق مم تقاليد وتطلعات مجموعات الدول ٠‏ 

الأونى : الالتجاء الى المتطوعين من الأفراد الذين تجركهم العقائد الروحية لفعل 
المخسير « 3 

الثانية : الأعمال التى يقوم بها جماعات صغيرة تجمع بين الرقابة والرعاية ٠‏ 

والاخيرة : الاعمال التي 'نقوم بها مجموعات منظحة يحده القانون اختصسساصها 
(كمحاكم الرفاق الشعبية والهيثئات الممائلة ) ٠‏ 


فالنشاط التطوعى النابع عن التضامن الاجتماعى اكثر فاعلية عن مجرد الرعاية 
الابوية التى كثيرا ها نتفاوت تبعا للملكات الروحية لكل شخصي 


يجب أن يقوم التعاون الدوللى -. على المستوى العالمى س. على الأسسساليب الفتية 
والتنظيمية للعقييم والتخطيط مم ملاحظة اختلاف الظروف الثقافية والامكانيسسات 
المالية التى تختلف من أقليم الى آخر * | 

وبالنسبة الى المستوى الاقليمى فانه يمكن تبادل المعلومات قي شسأن البرامج 

المقررة لمكافحة الانحراف , ما دامت الظروف العامة للمعيشة قريبة الشبه 
ثانيا : أسئلة خاصة : 

تتعلق البيانات الواردة فيما بعد بالمسائل الآنية ؛: 

مستلزمات التقييم © والأولويات الخاصة بالمنتفعين وتخصيص الموارد » ووسائل ' 
ملاءمة القواعد القانونية مع الحقائق الاجتماعية . 

وتقتصر هذه البيانات على الاسئلة التى نظرانها اللجنة الاستشنارية وكان حلهة 
فى النهاية موضع عوافقة عامة * . 


مستلزمات التقييم ؛ 


لاحظت اللجنة عدم كفاية الاحصائيات الجنائية سواه هن حيث القدر أو النوع 
وكنا عدم كفاية التقارير التى تعد بمعرفة الشرطة والسلطات القضسائية والادارية 
لتكون أساسا للتخطيط فى شان المكافحة :« غير أنها أبرزت فى الوقت ذاته أنه 
يجب ألا. يؤدى .حبذا النقص الى الالتهات عن اعداد البرامج * اذ اذ يمكن أن ثبلي صلل 


يجب 


العدد؛ الثالك ‏ السسنة التاسبعة والأريعون 


أساس الافتراضات النظزية والتجريبية المستقاة من رد الفعل الاجتماعى للانجراف 
فني كافة المستويات » ١‏ 5 اخوو ام 9 
وقد أعربت اللجنة عن أملها فى تقدم التبادل الدولى للمعلومات' أما عن طريق 
إلتحليلات_المجردة أو الدراسات التأصيلية التى تتئاول موضوعات محددة 7 [ْ 
وقد ذكرت الوفوه المسستائل الآتية ياعتبارها فى مقدمة ما يعانيسه التقييم 
وال خطيط من معوقات . 2 0 
عدم وجود المعددات العلمية' والموارة المالية 9 
أنطبيق نظريات قانوفية جامدة .من شأنها أن تحدد. مسسسسبقا نطاق المراقبة 
وتحزل دون نفهم الحقائق الاجتماعية :« ٠‏ 
بن عدم ' قو حيك المفاهيم والمعايير ميا يجعل الدراسات المقارنة مستعيلة 
انتقاء أهداف مستقاة من مفاهيم علمية عنصرية وفردية » الأمر الذى يؤدى 
الى عدم «مكان. استخدام النتائج لاعداد البرافج الاجتماعية.  »‏ .. 2 . . 
التطلعات الخيالية والنظرية التى لا تأخد فى اعتبارها متطليات .مجتمع معين 
فى وقت معين 2 0 5 3 
عدم وجود تقييم. سابق للمشروعات وبوجه خاص ما ريمس المجوانب المالية , 
فيما يتعلق بوسائل العلاج القتى يمكن بحثها » فقد أوصت اللجنة نضفة خاضة 
بالاتى 0 ١‏ 
سه تكوبن مجموعات تمشسل نظم مختلفة ؛. تؤلف .من العلمساء الاإجتماعيني 
والنفسانيين والسياسيين والقانونيين والخبراء المتخصصين فى مجال التقييع والتخطيط 
وتكون مهمتها ملاحظة .الحقائق كاد تباطها ببعضها البعض واسستخلاص الاحتياحات 
وتحديد نطاقها دبيان الوسائل داقتراح برامج العمل بعد الوقوف على مدى الاختياجات 
المادية ٠‏ 1 1 ْ ا 
ب فساهمة الشرطة والسلطات القضائية والعقابية والاطبساء والاخصسائيين 
الاجتماعيين المعنيين بدراسة السلوك لاقتراح الحلول. العلاجية . للتيحقق من صيلاحيتها 
فى هجال التطبيق على مجبوعات كبيرة ٠‏ 2 1 اد 
شه التوضيع فى البحوثك القائمة على الملسكلات الفنية في مجال التقييم واعسيداد 
البرامج ,التخطيط وبصفة خاصة الالتجاء الى الخبراء الذين توقدعم الآمم الملنحدة بناء 
على طلب السلطات القومية وننظيم اجتماعات قوضة وافلييية” ا 
-- ام الطرق القنية الحديثة لوسسائل الاتصال الاوتو ماتيكيه لتحليل 
الظواهر » والتحقق من النتائج: والتنبؤ البعيد المدى بالاحتياجات والاركانيات اللازعة ' 
للمستقبل ٠.‏ 
ا وله عبنت اللجنة . بكل' من الامكائيات الفسنيخنة للاجهزة الالكتروئية وما 
إفقضيه ؛سبستعمالها عبن احتياجات. » فالاجهزة الالكتروانية ؛ على الرغم من (نههإ 
تستطيع دعاطلة :عدد اكببر ن المسائل الختلفة فى. وق ا انيه من 
يد هن “ى تخت وجين جدا » الا أنها: لاتستظيم 


مكانحة الجريمة ومعاملة الجاتحين ١‏ 
التحقق من صحة كل مسألة على حدة أو من أهميتها النسبية فى مجال المكافحة أو من 
صدة المقومات التى تتكون منها برامجها © 

لذلك يتعين اعداد تقييم سسابق لكل موضوع والتحقق من ترتيب العنئاصر 
المختلفة بمعرفة كل من خبراء العلوم الجنائية والتخطيط الاجتماعى والمتخصيصين فى 
وسائل الاتصال الاتوماتيكية ٠‏ 

ومن جهة أخرى قفان سرعة التغيراتالاجتماعية والاقتصادية التى تحدد التطلعات 
الاجتماعية والثقافية تدعو الى اعادة تقييم البرامج بصفة مستمرة ٠‏ 


نظام الاولوية 0 ١‏ 
لا تستطيع أى دولة ب مهما تبلغ من التقدم العلمى والاقتصسادى ‏ ان تعد 6 
دفعة واحدة ؛ برنامجا كاملا لاعادة تقييم الاجراءات المتصلة يجوائب المكاقحة كانة ٠‏ 
كما أنه لابد أن تختلف درجة التخطيط من دولة الى أخرى ٠‏ رقد عملت اللجنة 
على التحقق هن الاسيقيات التى قد تلزم فى جميع الدول سوا بالدسبة الى د 
من أعمال المكافحة أو تلك الخاصة بتوزيع العناصر المشسار اليها :"' 7 
وقد أوحصى كذلك' باعطاء الأولوية للأشخاص الذدين - لاسباب هتباينة - يعيشون 
على حافة المجتمع ومن بينهم بوجه خاص المتخلفون نفسسانئيا 4 وناقصى الثقافة , 
والمتخلفون مهئيا وذوى الأجور الضعيفة ‏ وكذنك للاقليات اللضطهدة أو غير المندمجة 
في المجتمع أو ضحايا امكل الزائفة التى تبرر التفرقة العنصرية والالشجاء الى العنق» 


وان انعدام التوازن النئفسى الذى ينتج اما عن. العجن عن تحقيق الآمال أد السعي 
دراء أهداف لا انسانية كثيرا ما يؤدى ل مباشوة أو بطويقة غير مباشرة . الى اروتكاب 
الجرائم * وتعتمد المكافحة الموجهة الى هذه المجموعات .علي تغييز الوائفت والآراء التى 
ا الاوضاع الخطرة أكثر من اعتمادها على التحليل الفردى ٠‏ 

واقترح أيضا وجوب اعطاء . أولوية للأسرة لإن ما تتعرضص له سن الغييراك نقسية 
مؤثرة د 'نقود الإطفال الى التحولات المصاحية لسن البلوغ ولعملية 

وقد 0 الى أن العون الاقتصادى أقل تأثيرا من ممارسة الارشات الاجتماعى 
التفنى وبوجه خاصض فى صورة 'مدارس لأولياء الآأمون * وتقديم الاستسارات الخامية 
بالزواج أو الاسرة والمعلومات المتصلة بتتخطيط النسل وغيرها « ٠‏ 0 

ومع ذلك فاك رفع مستوى الأسرة لا يقاس بقدر الآسر كثيرة المدد بل بمدى 
استقرار التوازن فى حيط علبد كبير من الاسرة التوسطة :« َ - 

وأخير! فقد كان التركيز على اعطاء أولوية للمكافحة فى تمجال- الاحداث موضع 
موافقة اجماعية ٠‏ وقد ٠نسق‏ نشق الرأى .فيما. يخخص بتقسيم الاحداث من حيث: السْنٌ 
2 يمكن ايجاز ما اسفرت عنه تلك الآوٌّاء فيما بل : 


ان التطويات الفهسيولوجية للسن الا يمكن اتخاذها معيارا .مناسيا يسبب ا 
اختلافات جمة بين المناطق والاجنامى ٠‏ | 


وان الحد الادني لسن الذي ب فيه اتخاة اجراءات الوقاية عن طر يق 


١ ١‏ العدد الثالثك ‏ السئة العاسعة والأربعون 


الرعاية !قل بكثير من الحد الادنى الذى يمكن اعتياره ميدأ لاتخاذ وسائل المكافحة 
التى قوامها الرقابة وبوجه خاص ندخل فرق الشرطة المتخصصة فى ميدان وقاية 
القيبية 9 


وفي كثير من البلاد يعتبر الشباب المجموعة الشعبية الاكثر عددا وهم أكثر 
استجابة من البالغين لمختلف أنواع التدخل الوقائى ٠‏ ولهذا التدخل ما يبرره من 
الوجهة الاقتصادية يصغة خاصة ذلك بأن مصاريف حماية الشباب تغطيها بما فيسه 
الكفاية الوفورات الناتجة عن خفض عدد المتحرفين الواجب علاجهم بطزق عقابية 
مرتفعة التكاليف * : ' 

ولما كانت بعض الدراسات ندل على وجود ارتياط ديل الانحراف المبكر والعسود 
الى الاجرام فى سمن البلوغ ء فانه يتعين القيام بالوقاية المبكرة سواء بالنسسية الى 
الطفل ذاته أو فى محيطه ٠‏ وبالنظر الى أن الشباب يعد أكثر تاثر! بالاضسطرابات 
والتقلبات التى تسييهما الحياة العصرية © خانه يجب أن يوجه الاهتمام الى وقايته ٠‏ 

وآخير! » فقد أوصى باعطاء الأولوية لليرامج التى تسمل القسياب يأاكمله فى 
مجال الوقاية من عدم تآلف يعض السبان اجتماعيا ٠‏ ذلك بأن اشراك الشباب فى 
المحافشلة على كيانهم يؤدى الى استقرار تكويئهم الاجتماعى فضلا عن أن الشبان غمير 
المتآلفين يتقبدون عن طيبة خاطر الدروس التى يتلقونها من أقرانهم ٠‏ 


الطابقة هع القواعد القانونية : 


هناك ناحية مهملة من الوقاية وهى المطابقة الواجب ايجادها بين القواعيد 
القانونية والحقائق الاجتماعية .بالنظر الى سرعة تطور الاخيرة عن الاولى ٠‏ 
وقد يتطلب التطور الاجتماعى تجريم أفعال جديدة ليحمى عن طريق العقوبات 


الجنائية مساح زادت أهميتها يسبب التطورات اطديثة الاجتماعية السياسية أو 
الاقتصادية ٠‏ : ' 


ومع ذلك © فغالبا ما يحدث أف ثقضى المفاوقة بين القاعدة القانونية والضسمير 
الاجتماعى د بعدم تجريم »م بعض الافهال بتقدير أن المواطئين يرون أن المصالح المعرضة 
للخطر لم نعد من الاعمية بحيث تستدعى حماية جنائية ٠‏ 

- أدت بعضى الصعوبات فى وضع المصطاحات القانونية الى بعض التعليقان 
هحول الوظيفة الأآدبية للقانون والدور التربوى للمشرع وللقساضى الجنائى وضرورة 
اخضاع الميزانيات للمثل العليا للانسانية الاجتماعية ٠‏ ش 


وقد قيل بآن بعضن الأفعال التئ يتناولها القجريم ‏ ولو ان الضمير الاجتمامى 
قد نبذهأ ل لا تزال .تجد ”بريرا لقيامها فى بعض الآراءالفلسفية والدينية . غير انه 
أجيب على ذلك بأن معظم البلاد تضمم مجنيعات متعددة الجوانب» 
قانونها اجنائى سوى القيم المشستركة التى تهم مجموع المواطئين م , 


كما اتفق على أنه من المناسب العمل يقدر الامكان على عدم اخضاع المشسسباب 
لقواعد القانون الجنائى حتى يسهل بحث المشاكل الحقيقية للشسباب ومعالجة الصعوبات 
الخامسة بهذه السن *, 1 1 


وبجب الابيحدى 


اق التطابق بين القاعدة القانونيسة والحقيقة الاجتماعب#بتطلب هدم فرض 


مكافحة الجريمة ومماملة الجائحين ١‏ 


عقوية جنائية على التصرنفات التى يرى المجتمع أنه لم يعد هناك هيرر فى تقدبره 
لابقائها داخل نطاق العقوبات أو الاجراءات الرادعة * وفى هذه الخال » يكفى من 
الوجهة الاجتماعية . أن يكون جزاء تلك التصرفات قائما عق تدابي مستيدة من 
القانون المدنى أو الادارى أو على اجراءات تربوية أو على طرق الض_غط الاجتماعى 
المختلفة ٠‏ . 

وبالنسية الى البلاه التى مازالت قوانينها الجدائية سارية منذ عشرات السئين » 
فانه يحسن اعادة النظر فى القانون الخاص والغاء التجريمات التى لم يعد يقبلها 


وقد لوحظ أن بسض التجريمات لا سيما فى مجال تحديد التسل ومئم الممل 
والجرائم الجنسبة ‏ لا تعبر الا عن آرادة مجموعات صغيرة فرشت بما لها من سعلوة 
قواعدها الخاصة عل مجموع الضشعب "” غير أن التنازع بين القيم المتعارضة الذى 
أدت اليه تلك الحالة » يجد الحل' تدرريجا بتمشيه مم حركة تحرير الشعوب والتقم 
الاجتماعى الذى يتسم به تطود اكل يل * 


ان التغيرات التى تحدث فى الحياة » الناتجة عن التقسام الفنى ) ثوجب 
اخضاع اوجه النشناط المتزايدة للتنظيم القانونى ٠‏ وقد اقترم عدم ادال قلل 
التنغليمات فى دائرة القانون الجنائى اذا كانت المخالفات لا تمس سوى البتيان الاتفاقى 

الببدث للمعيشة فى المجتمع '* ش 

وان اضفاء « الطايع الادارى » على تلك التنظيمات من شأنه الاسهام فى الوقاية 
من الانحراف الحقيقى عن طريق زيادة رقابة المجتمع فى هذا الشأن التى تنمثل فى 
الانعكاسات المختلفة التى تحدث سواه قى طبيعة الجزاءات أو اجراعات تطبيقها * على 
أن هذا النظام مشروط يتوافن الوسائل الفعالة لتنفيفه :5 


0 1 

أصرت وفود الدول الاشتراكية على ضرورة قصر بحث حالات عدم التجريم 
القائء نية على تلك التى تصدر من الجهة التشريعية وحدها ٠‏ غير أن وفودا أخرى رأآت 
الأخذ بالأساليب القضائية سواه لتدعيم المبادوه الأدبية التى يتضسنها التجريم 
القانونى أر للتغلبي فى التطبيق العملى على ثغرات التشريع أو للتوصسل لتطبيق 
اجر إءات اجتماعية قد تحول المحاكمة القضائية دون اتخاذها أو لاستخدام تلك 
الأساليب :تمرحلة انتقال بين هجر المجتمع للتجريم وبين الاصلاح التشريسى الذى 
يستقرق عادة وقعا وطويلا .٠‏ : 
 ' 1‏ ان الوسائل القى تهدف الى المواعمة بين العدالة والضمير الاجتماعى قد تتخذ 
اشكالا مختلفة وفقا لخصائص كل يلد ؛ مثال ذلك : 

معهد للبحوث التشريعية الجنائية والاجتماعية * 

استشارة المواطنين مياشرة بواسطة الاستفتاء * 

ع إيجاد الروابط المباشرة والسريعة بين السلطات القضائية والسلطات الادادية 

والهيتات الاجتماعية به 0 

احلال العقوبات المقيدة للحرية /أو' غير السالبة للحرية محل ,عله العقوهات 
الاخيرة . 0 


2 العدد الثالث السئة العاسعة والاربعون 


توسيع الختصاص لان التحكيمع الشعبية التى تفصسل فى المنازعات لا عن 
طريق فرض: العقوبات بل بالضغط الاجتماعى أو باجراءات تربوية وفقا يد 
القانون التى لتى تسمح بالعدول عن العقوبات الجنائية ليق 


. وقد أوصى باجراء بحوث عن مدى تكيف القلواعد القانونية مع الحقائق 
الاجتماعية ٠»‏ 


ومن ين الموضوعات الت تتناولها تلك البحوث يمكن ذكر ما ياتى : 


الحد الذق يصل اليه تسامح المجتمع بالنسبة للافعال التى يراد اخراجها هن 
نظاق 1 


الرعبات والأمال الحقيقية لمجموع المو اطئينٍ بعيدا عن شد شط المجموعات 


المصغرة .5 


كتشفت الانحراف لد وقيامى ” هداه وذلكا بالئنسية الى الاجرام بوجه عام 
أو حراثم معبئة بذائها ٠‏ 


أحكام القضاء التى 'نخفف من عدم التوافق بين القاعدة القانونية وبين الارادة 
الاجتماعية 1 


تعليقات على الاحكام 


القوانس المانعبّح من التعحافق 
والقواني نال ترّر ررصات_النؤاضى 
للأمستنا ذ الدلتو رسعر واصفب الحرا ع 


أصدرت المحكية الادارية العليا حكما حديثا يتاريخ 11 فى ' القضيتين 
:ار ١ /6١65‏ ق )١(‏ وهى بصدد المادة © من القانون 57 لسنة 555 بتحاايد 
ايجار الاماكن والتى تنص على آنه : 
٠‏ وتكون قرارات لجان التقدير نافذة٠رغم‏ الطعن فيها ٠‏ كما يكون القرار الصاان 
هن مجلس المراجعة بالفصل فى هلتظلم نهائيا وغير قابل للطعن فيه امام آية جهنية 
ولا يجون لأى امستاجر آخر المنازعة في الاجرة هتى صار تجديدها نهائيا » 


وجاء فى حيئيات. هذا الحكم : 


5 ومن عيث أن مفاد ذلك أن المشرح أغلق باب الطعن بالالفساء بالنسية الى 
قرارات «جلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق للقائون 55 لسنة 1975 بتحديد 
ايجا: الاماكن » لا فرق فى ذلك بين من طبق القانؤن فى حقه تطبيقا صحيحا ومن لم 
يطبق هكذا فى حقه ؛ وأيا كانت طبيعة المخالفة .القانونية أو نوغ الانحراف فى تحصيل 
الوقائع أو تطببق القانون © لان. القصاد من.المنع هو عزل القضاء عن. نظر مثا هله 
المنازعات واستقرار! للوضع بالنسبة الى قحجصديد القيمة الايجارية للاماكن 4 فكلما 
«تعلقت النازعة بقرار صادز من مجلس ' المراجعة بتحد يله القيمة الايجاردة 'لاءاك: كانه 
لا يجوز سماع الدموى يطلب القائه أي كانت طبيعة المخالفات التى ينعانما صاحب 
الشأن عل القراد 4 ما دامت لا تنحدر به الى دزجة: الانعدام مولا وجه ألنن, بعكم 
دستووبة نص اكادة الخامسة الشار اليها ابدعوى مصادرتها حق التقاض »: ذلك آنه 
يجب التفرقة بين المصادرة الطلقة لحق التقافضى عموما + وبين تحديد دائرة الختصاص 
القضاء » واذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كإفة من الالتجاء الى 
القضاء للانتصاف ؛ لان فى ذلك مصاددة' خحق التقاضى وهو حق كفل اللستون اصله ؛ 
اذ تكون مثل. هذه المصادرة الطلقة بيمثاية إتعطيل. وظيفة. االسسإطة القضائية » وهى 
سلطة انثياها الدستور لتمارس وظيفتها فى آداء العدالة عستقلة عن السسسلطات . 
الاخرى , الا أله لا يجوز اخلط .بن هذا الام وبين تحديد دائرة اختصاص القفنساء 
بالتؤسع أو النضييق + لإن النصوص: الدستورية. تقفي .بآن القانون هو الذى ,يرتب 
0 هذا الحكم 'مشود فى لمجموعة الكتب' أللن المجلس الدولة * السبة الثانية عقرة العدد القالى 
ص 478٠8‏ أصدره آالسادة المستشارون الدكتور محمود سعد 'الدية القريف ؛ ‏ والدكتؤر احمد وس ١‏ 
وعبد المتثار تيد الباق 1.1دم 4٠‏ ومحمدا لاعت عباة الحمية 3 ؛. ويوشف 0 الفطادق” 5 1 


1١‏ العدد الثالك ‏ السئة التاسعة والاربعوت 


جهات القضساء ويعين اختصاصها ٠‏ وينبنى على ذلك أن كل ما يخرجه القانون عن ولاية 
القضاء #صبح معزولا من نظره » 
وانتهت المحكمة الادارية العليا فى حكمها أولا الى تأييد الحكم المطعون فيه فى 
شقه الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى يطلب الغاء قرار مجلس المراجعة » تأسيسا 
على أن العيوب التى شابت هذا القرار هى عيوب » ان صحت ء فلا تخرج عن أن تكون 
مخالفغات للقانون ليس من شانها ان تعدم القرار » وثانيا الى الغاء الشسق من الحكم 
المطعون فية الذى قضى بالغاء قرار مجلس المراجعة فيما تضمنه من تخفيض القيمسة 
الايجارية بالنسبة الى الوحدات السكنية التى لم يتظلم همستأجروها من قرار لجنة 
التقدير » وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة الى هذا الشق تأسيسا على أن ما اعتور 
القران من عرب » انما يجعله مشوبا بسبب «خالفة القانون بمعناها الواسسم ؛ ولا 
تنحدر به الى درجة الاتعدام ٠‏ 
وقد آثاد هذا ' الحكم فى سسيثيانه تفرقة بين الممسادرة المطلقة طق القافي ' 
وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء ؛ وعبر عن هذه التفرقة بحيثية تمثل القمة فى 
حسن الصياغة » والاصالة القانونية » وتضع مبدأ دستوريا وقانونيا على أعظم جانب 
من الاهمية ؛ ووضع هذه الحيثية » أو وضع المبدؤ !١‏ لوارد بها موضع التطبيق يؤدى 
١‏ حتما وبدون أدنى تردد الى نتيجة عكسية ثماما لما وصلت اليه المحكية العلييا فى 
منطوقها »© ويقفضى بقبول جميع الطعون فى قرارات مجلس المراجعة من ناحية 
الشكل © وبدون أى استثناه رغم النص الوارد فى المادة 68م المانع سن التقاضى ٠‏ 
وقد أورد: حكم المحكمة الادارية العليا هذه التفرقة فى حيثياته ردا غلى النعى 
يعدم دسةورية لمادة 0 عن القانون 6 وهى حيثيات لا تصلح فى الحقيقة ردا على النعى 
يعدم دستورية المادة © 6 وائما تصلح فى تأكيد عدم دستورية اللادة .٠26©6‏ 
ووفقا لحيثية المحكمة الادارية العليا ينبغى التفرئكة بين ن_نوعين من القوائيل : 


ع 
القوانين التى تحدد درجات التقاضى أو التى تبر ر عنها الجسكم بأنها 7 

نحدد داثرة اختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق” .8 

- القوانين التى تصادر حق التقاضى وتعطل وظيفة _السلطة القضائية ٠‏ 

أؤلا ب القوانين التى 'تحدد درجات التقافى : 

ومغال هذء القوانين : 

القانون ١؟١‏ لسنة 1 بشأن ايجار الاماكن * 

وتنص المادة ١9‏ منه على أن يفصل فى النزاع على وجه الاستعجال ؛ والح ' 
الذى يصدر فيه .( من المحكمة الابتذائية ) لا يكون قابلا لأى طعن ٠‏ 

القانون لالاه لسئة 19805 بشآن نزع ملكية العقارات للمنفعة المامة 
أو التحسين » وتنص المادة 5 منه على أن : 

« لكل هن الصلحة القائمة باجراءات زع الملكية وأصحاب الشاأن اطق فى 
'الطمن فى قرار طبئة المعار رضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات شلال 
خمسة عثشر يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار المذكور تنش الماحكمة فى الطعن. عبلىي 
وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا ٠ ٠‏ ضْ م 


القوانين المابعة من التقافى ١‏ 


المادة ؟'5 من قانون المرافعات التى تنص على أن حكيم المحكمة الجزئية بعت 
انلتهائيا إذ! كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسين جنيها ٠‏ 255 

لمادة /519 من قانون المرافعات التى تنص عل أن يكون حكم المحكمة الابتدالية 
اننهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيها ١ ٠‏ 

9 لاذه 5 من قانون المرافعات التى تغلق سبيل الطعن بالنقض على الاحكام 
الصادرة عن المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية , الا اذا كان الحكم الابتدائى 
الاستثئنافى قد فصل فى نزاع » خلافا لحكم آخر سيق أن صدر بين الخصوم أنفسهم 
وحاز قوة الامر المقضى ٠‏ 

المادة 5553 من قانون المراقفعات التى تنص على أنه لا يجوز الطعن بأى طريق 
فى الاحكام الصادرة من قاضى الببوع بايقاف البيع أو المضى فيه ٠‏ 


فى هذه الامثلة لم يعطل المشرع حق الفرد فى التقاضى © ولا هو حال بينهة 
وبين قاضيه الطبيعى © وانما منحه هذا الحق » ولكن نظرا لمأ يتسم به همذا الحق سن 
قلة الاهمية » أو رغبة فى الاسراع وعدم تعليق المراكز القائونية ع فقد قصر المفوع 
النزاع على درجة واحدة عن درجات التقساضى أو منع من الالتجاء الى طريق للطعن 
غير عادى ٠‏ 

لم يصادر المسرع خق التقاضى فى هذه الامثلة ©» انما نظمه ٠١‏ 

لم يعزل الفرد عن قاضيه الطبيعى » وانما وصله به » بقدر ٠"‏ 

لم يعزل القضاء عن وظيفته © وانما نظع هذه الوظيفة , بأن حدد دائرة 
اختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق © تبعا لاهمية التزاع وقيمته ؛ أو تبعسا 
للرغبة فى الاسراع وعدم اطالة أمد التقاضى 0 ١‏ 

وجميع هذه القوانين تستند الى ميدأ الشرعية ,» وتتسم بالدستورية » ذلك أن 
المادة ١88“‏ من الاعلان الدستورى الصادر فى ١135/9/55‏ تنص على أن : 

0 بر تب القانون جهات القضاء و بعن اختصاصاتها » (1) ٠‏ 

وقد وردت هذه المادة فى الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية » فهى اذن 
مادة فى تنظيم السلطة القضائية ٠‏ وعلى ذلك فان القانون يرتب جهات القضساء 
ودرجات التقاضى » ويعين اختصاص عمذه الجهات ©» كل ذلك فى اطار السلطة 
القضائية . وفى حدود هذا التنظيم © أو هذا الترتيب : 

٠ لاا يلى سلطة القضاء الا جهات السلطة القضائية‎ ١ 

؟ - يحدد القانون الختصاصات جهات القضاء © فلا تختص: جهة بقضاء معين 
إلا بنص + | 

 *‏ يجوز فى حدود القانون عزل درجة أعلى من درجات التقافى » من نظر 
نزاع » ولكن لا يجوز بأى حال من الاحوال عزل السلطة القضائية بجهاتها ودرجاتها 

, 1565 من دستور سلة‎ ١0/5 هن دستور سمنة 19048 القت وامادة‎ 1١ هنه المادة تقابل المأدة‎ )١( 
1598 والمامة ©؟١ عن دستور سينة‎ 


ما العدد الثالك ‏ السنة التاسعة والاربعون 
اللللسسسسسسسسسسسسا---ب--إ-بإبِب--بب”-س-_-_-ايوبإسسإ|س|بب!-ا!١!ب‏ !(بباببسيب بص لك 
الشرعية واتسم عدم اه . 
ثانيا ب القوانين التى 'تصادر حق التقافى وتعطل وظيفة السلطة القضائية : 
وهناك تلازم كامل بين مصادرة حق التقافضى © وتعطيل وظيفة السلطة 
القضائية ٠‏ قفى كل مرة بصادر القانون حق التقاضى 4 فان هذه المصادرة تأخذ صورة 
وحيدة » هى تعطيل وظيفة السلطة القضائية * 
وفى كل هرة يعطل القانون وظيفة السلطة القضائية © أو يعزل السلطة 
القضائية هن نظر نزاع ء فانه يصادر حق التقاضى * 
ولكن ما السلطة القضائية ؟ 


0 قد سبدو هذا التساؤل لفرط بساطته غريبا » بعد حياة دستورية امتدت من 
سنة 1958 الى الآن » تعاقيت خلالها الدساتير والدساتير المؤقتة والاعلانات 
الدستورية ٠‏ وكلها بدون استثناء نظمت السلطة القضائية تنظيما «تماثلا ؛ ارتفع 
الل الاصول ؛ وترك التفاصيل للقوانين » ( القانون 115 سنة 19495 باسستتقلال 
القضاء ؛ والقانون 67 لستة ١909‏ بشأن السلطة القضائية اللذان ألغيا واستعيض 
عنهما بقانون السلطة القضائية 5 لسنة 19560 ء وقانون مجلس الدولة الممدل 
بالقانون هه لسنة ٠ ) ١9509‏ 


ولكن هذه الغرابة لا تلبث أن تزول » اذا علمنا أن مفهوم السلطة القضائية 
قد اختلط على الفهم , بأكثر من عشرين تخالفة دستورية ضدر بها اكثر من عشرين 
قانونا فى الفترة من ١958‏ الى )١( ١9617‏ * 


)1١'‏ عل سبيل المثال : المرسوم بقانون ١‏ لسنة ١958‏ بالعفو الشامل عن بعض الجرائم ؛ “ننس المادة 
: منه على أن لا تقبل لدى اى هيئة قضائبة الدعاوى التى يرفعها المعفو عن جراتمهم بمطالبة الحكومة 
بتعر يض عن الاجراءات التى انخذت ضدهم او الاحكام التى محاها العفو ٠‏ 

الرسوم يقانون ١١‏ لسئة 1998 الخاص يضريبة الاطيان ؛ تنص المادة ١8‏ منه على انها لا يجوز 
للمحاكم النظش. فى أى طعن يتعلق بضريبة الاطيان ٠‏ ( فى قرارات لجان التقدير ولجان الاستثناف ) ٠‏ 

قانون ١١‏ لسنة بحلنث بتسوية الديون العقارية » المادة ؟؟ هنه تنص على أن قرارات اللجان التى 
تحدد التسوية لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات الاختصاص .٠‏ 

مرسسوم بقانون ١548‏ لسئة ١955‏ بشان الترقيات والملاوات والتعبيئات والمعاشات الاستثنائية ٠‏ 


وتنص المادة لا منه على أنه لا يجوز للمحاكم قبول الدعاوى التى ترقم اليها بسبب تطبيق هسذا 
القانون ٠‏ 
نون 


مرسوم بقانون ١١4‏ لسئة 1548 
مادة ١‏ ب لا نسمم امام المحاكثم المدنية والجنائية أية دعوى أو طلب ار دقم يكون الغرضى منه الطعن 


فى أى تدبير او اعلان او تصرف او امر او قرار وبوجه عام اى عمل امرث به او تولته السلطة القالمة على 
اجراء الاحكام العرفية * 


القانون ١١17‏ لسئة /ا154 بعسم قبول العلم فى اعمال وزير المالية أو احد مندربى الحراسات ٠‏ 

القانون ٠١5‏ لسئة ١955‏ الخاص بيراءات الاختراع والرسرم والسمائج الصناعية : المادة ١9‏ تنص 
على أن قرار اللجنة شأن التعديلات نهاتى غير قابل للطعن ٠‏ 

القانون ٠ه‏ لسئة ١16٠‏ برقم الاحكام العرفية عن جميع انحاء المعلكة المصرية ؛ تنص الكأدة ل منه 
على أن لا تسمع أمام آية جهة قضائية أية دعوى او طلب ام دفع يكون الغرضي منته الطعن قي اي اعلان > 


القرائين المائعة من التقاضى 184 


عه أو تصرف أو أهر أو تدبير او قرار وبوجه عام أى عمل اعرت به او نوله السلطة القائية عسل اجراء 
الاحكام العرفية او اسف الحراس العامين أل عندوبيهم ٠٠‏ الع ل 

قانون ١315‏ لسنة ١95-‏ بنعبين المساحة التى تزرع قمحا وشعيرا ؛ المادة /ا منه ويكون فرار مصلحة 
المساحة نهائيا غير قابل للطعن قيه امام اللحاكم ٠‏ . 

قانون 7-05آ لسنة ١90١‏ بشأن المساكن الشعبية ؛ المادة ١6‏ هنه ؛ لا تغبل دعوى النعويض عن 
ازالة بناء اقيم بعد نشر مرسوم اعادة التخطيط وقمل نغاذ احكامه ٠٠‏ الغ » 

وباكثر من ٠٠١‏ مخالفة دستورية صدر بها اكثر هن ماثة قانون فى الفترة من ١589‏ الى الآن ٠‏ على 
سبيل المثال : 

المرسوم بقانون ١1١‏ لسنة 1909 فى شآن نصل المرظفين بغير الكريق الآديبى ؛ والمرسوم بقانون 
لسنة ١967‏ فى شان فصل رجال القضاء الشرععمي يغير الاريق الناديبى ؛ والمرسوم بقانون 5١07‏ 
لسنة ؟166 بششان فصل رجال ادارة قضابا الحكومة بغير الطريق التاديبي 2 وتنص المادة /ا من المرسوم 
الاول ؛ والادة * من المرسوم النانى ٠‏ والمادة 7 عن المرسوم المالث ؛ على عدم جرازذ الطعن بالعاء او وفف 
تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لاحكام هذه القوانين ٠‏ 

القانون 5٠١‏ لسبئة ١668‏ فى شان مراقية اصئاف القطن ورئبه ٠‏ تنص المادة 1١١‏ منه على آزقرارات 
لجان النحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم بجميع درجائها ٠٠‏ * 

القانرن 4١١‏ لسنة ١1686‏ باللائحة العامة لبرصات العقود ؛ تنص المادة ١/0/4‏ منه على أن قرارات 
ميلس التاأديب الصادرة بعقوبتى الانذار والغرامة غير قابلة للطمن ٠‏ 

القانون لسبنة ههؤ!ا بتحديد المساسة النى تزرع قمحا 4 تنص المادة لا منه عقى أن يكون قرار 
مسلحة المساحة فى هذا الشأن نهائبا وغير قابل لأى طمن امام المحاكم < 

القانون 084 لسئة ١988‏ بتعديل المرسوم بقائرن 1901/1١08‏ بالاصلاح الزراعى ؛ المسادة ١‏ 
منه ننص على أنه استثناء من احكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء ؛ لا يجوز الطعن دالغاء قرار 
اللجئة الصادر بالفاء القراد بترزيع الارض على صخار الزراع واستردادها منهم ؛ ار وقف تنفيذه اق 
التعريض عنه ٠‏ 

القانون 58١‏ لسنة ١9803‏ بتعديل قانون الاصلاح الزراعى ؛ تنص المادة ١‏ منه على أنه استثناء من 
احكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاء او وقف تنغيذ قرارات الاستيلاء او الترزيع الصادرة من 
اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ٠‏ 

القانون ٠٠١‏ لسسية 1901 فى شآن بعض البيوع التجاربة ؛ تنص المادة 58 مله على اله تنا 
بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها عن شكاوى ضد المرخص له لسيب هباشرة اعماله ٠‏ ولها دون 
غيرها ؛ سللة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال فى كل نزاع لا تنجاوز قيمته "9٠‏ جليها * 

القانون 7١‏ لسنة ١909‏ بتعديل يعض احكام القانون ١371‏ لستة 11805 الخام بتظام السسلكين 
الدبلوماسى والقتصل ؛ وتلص المادة 16/ه هنه على أن تكون فرارات الوزير بالترقية الى وظيفة مستشار 
او قلصل عام نهائية ولا يجوز الطعن علييا أمام أية جهة ٠‏ : 

القانون *3 لسئة ١408‏ بشأن التعويشاث المترتية على ناميم الشركة العالمية لقناة السسسويس 
البحرية ؛ تنص الادة لا ممه على آن لا تسمع امام المحاكم والهيئات بجمبع انواعها اى دعوى ترقع على 
الحكومة من الشركة المؤممة او مساهميها او امسحاب حصصص التأسيس او اصحاببء الديون ٠١‏ الخ ٠‏ 

القانون ١84‏ لسبة ١908‏ فى شأن تنظبم الجامعات فى الجمهورية العربية اللتحدة » تنص المادة ١١1‏ 
منه على أنه لإا يجوز الطمن بالالغاء او وقف التنفيذ امام اية هيئة قضائية فى القرارات والاوامر الصادرة 
من الهيئات الجامعية فى شئثون طلابها ٠‏ 

القانون 5/!ا لسئة 1905 بتنظيم خاص يوزارة الخارجية ؛ تنص المادة 4 منه على أنه لا يجوز الطمن 
بالالغاء. اى وقف تنفيذ القراد الجمهورى الصادر باعادة 'عيين اعضاء السلكين الدبلوماسي والقتسصل 
والقرار الجمهورى بالتعيين فى الوطائف الاخرى ٠‏ وتنص المادة ه هته على أن يعتبر القرار الجمهمسورى 
بترتيب اقدمية اعشباء السلكينٍ الدبليمابى والقنصلى نهائيا وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه ‏ - 


2 العدد الثالث ب السئة التاسمة والأربعون 


ب العانون 85 لسنة 15989 بضم قسم قضايا الاوقاف الى ادارة قضايا الحكومة ٠‏ تنص الماده ؟ هنه 
ص ان تكون العرارات الصادرة بتعبين أو نحديد الاقدمية وفقا لاحكام المادة السابقة نهائية وغير قابلة لاى 
طعن او مطالبة امام اية جهة قضائية ٠‏ 

القانرن ١88‏ لسسة ١95٠‏ قى شان التزامات النفل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة ؛ 
والقائرن ١١55‏ بشأن تنظبم الصحافة » تنص المادة 1 من القانون الاول والمادة 5 من القانون الثانى على 
ان نصدر اللجنة المضنصة يتقدير التعويض قراراتها بالاغلبية ؛ وثكون قراراتها نهائية غير قابلة للطمن 
فبها بأى طريق هن طرق الطعن ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة ان اللجنة التى كان يجب إن تشسكل طبقا 
للمادة " من القانون الاول ؛ لم تشكل الى الآن رغم مضى 4 سئوات ٠٠‏ 

القانون 1930/19/6 بالعفو عن بعض العقوبات واجازة اعادة بعض الموظفين المحكوم عليهم من محكمة 
الشعب الى الخدمة ٠‏ تنص المادة ” هنه على ان يكون قرار وزير الداخلية بفصلل الموظف خلال فترة الاخنبار 
وقدرها ه سنئوات غير قابل للطمن ٠‏ 

القائرن ؟(؟ لسنة ١97٠‏ يشأن تنظيم تجارة الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ؛ تنسص 
المادة 1 عنه على أن قرارات ان تقدير التعويض نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق هن طرق الطمنء 

القائرن ١١1‏ لستة ١93١‏ بتأصسم عض الشركات المساهمة ٠‏ 

القانون ١١8‏ لسنة 193١‏ بتقدير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت ؛ المادة # منه 
نص على اعتبار قرارات اللجان المشكلة لنحديد سعر أسهم هذه الشركات ؛ تهائية لا يجوز الطمن فييا 
بأى وجه من الاوجه ٠‏ 

القانون ١7‏ لسنة ,1931 بفى شان اسقاط الالتزام الممنوح لشركة ليبون ؛ اننص المادة ١3‏ منه على 
أن قرارات اللجان التى تشكل لتحديد ونقييم التزامات الشركة وكذلك (لحقوق التى قد لا تؤول دون 
مقابل نتيجة لاسقاط الالتزام ؛ تحتبر هبذه القرارات احكاما' واجبة التلفيذ ونهائية غير قايلة للطمن باى 
طرربق من طرق العلعن ٠‏ 


وكذلك القانرن ١7‏ لسنة١57١‏ فى شأن اسقاط الالتزام المملوح لشركة ترام القاهرة ٠‏ 

القانون /ا3 لسئة ١935‏ فى شأن نزع ملكية الاراضى التى تغمرها هياه السد العالى ٠‏ بحسب المادة 
؟ فقرة 4 تكون قرارات لجان التسويض نهائية وغير قابلة لاى طعن * 

وكذلك القانون "' لسنة ١97“‏ بشأن تزع ملكية المقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل اراضى 
الحباض الى نظام الرى النائم ٠‏ 


العانون ١١‏ لسنة ١97‏ بحظر تملك الاجائب للاراضى الزراعية ؛ تنص المادة 9 منه على أنه استثناء 
عن احكام قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالالخاء او وقف التبفيذ فى قرارات 
اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ؛ او التعريضص عنها ٠‏ 

القانون "١‏ لسنة 1935 بتعديل قانون مجلس الدولة ؟ مادة ١‏ مه . لا يختص مجلس الدولة بهيئة 
قضاء ادارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ؛ ويعتير قن قبل أعمال السيادة قرارات رئيس 
الجمهررية ياحالة الموظفين الى الاستيداع أو الماش او فصلهم عن غير الطريق التأديبى ٠‏ 

القانرن 19 لسبة 1978 بعدم قيول الطعن فى الاعمال والتدابير التى اتخذتها الجهة القائمة على تنفيد 
جمبع الاوامر الصادزة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأششخاص ٠‏ 

القانرن 4ه لسبة 4 باعادة تنظيم الرقابة الادارية 4 المادة /ا عنه 2 يعتبر قرار رئيس المجلس 
التتفيذى باعادة تعيين ودرنيب أقدمية الموظفين نهائيا وغير قابل للطعن فيه يأى بوجه عن الوجوه ٠»‏ 

القانون 51 لسنة 4 بتعدديل احكام القائنون ٠١‏ لسنة 1954 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد 
المدئية ؛ تنص المادة دلا فقرة ؟ هنه على عدم جواز الطعن فى تقدير الخبير بقيمة الاراضى الزراعية العى. لم 
تفرض علبها ضريبة والاراضى المعدة للبناء والمباتى المستخدمة التى لم تتحدد قيمتها الايجارية - 

القانون ١68‏ لسنة ١118‏ فى شان تنظيم المؤسسات العلاجية » المادة 3 منه تتولى تقدين قيمة هذه 
المستشفيات لجان تصدر قرارات بالاغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطسن فيها بأى وجه من اوحه الطعن 
ويحدد وزير الصحة مكافات أعشباء هذه اللجان ٠‏ - 


القوانين المائعة من التقاضى فى 


بحسب هذه القوانين ؛ منحت الجهمسات الادارية سلطة الفصل فى الانزعة 
والقسايا > وحرم الافراد من الالتجاء أو التظلم الى السلطة القضائية » فعزلت بذلك 
السلطة القضائية من هممارسة اختصاصها الطبيعى ٠٠‏ 


دستورية إستفتى فيها الشعب فأفثى بما يشسبه الاجماع ٠‏ بازالة التراكمات النى 
حجبت الرؤية عن الدستور ٠٠‏ 


وجاء فى هذا البيان : 


ه وأن يكفل حق التفاضى » ولا ينص فى أى اجراء للسسلطة على عدم جو.ر 
الطعن فيه امام القضاء © ذبك أن القضاء هو الميزان الذى يحقق العدل ويعطى لكل 
ذى حق حقه ويرد أى اعتداء على الحقوق والحريات » ٠‏ 


وان يصسر بعد ذلك بيان المؤتمر القوهى العسام للاتحاد الاشتراكى العربى 
وفى مقررانة : 5 


« اعادة النظر فى جميع التسومن 57 المانعة لحق التقاضى لكفالة هذا الحق 
دعما لسيادة القانون » ٠‏ 


ولا نكون بعد ذلك الاحابة على السؤال البسيط : ما السلطة القضنائية 
الا بسيطة مثله ©» هى المحاكم بجهاتها كافة » ودرجاتها كافة © وانتى يعين القبانون 
اختصاصاتها ويرتب جهاتها )١(‏ » والتى يمارس سلطة القضاء فيها قضاة مستقلون 
لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون () غير قابلين للعزل ) ؛ يصدرون 
أحكامهم باسم الامة ؛ وباسم الامة تنفذ هذه الاحكام (؛) »2 يعين العا شروط. 
تعيينهم و نقلهم وتأديبهم 9 ٠‏ 


وكل من يجلس تجلس القضاء بين النساس بقانون .. وليس قاضسيا يتمتع 
باستقلال القضاء » ولا يشكل مجلسه محكمة ينظم تشكيلها قانون انسلطة القضسائية , 
لا يعتبر قاضيا ©) ولا يمت مجلسه بشىء الى السلطة القضائية » ولا يعتير قراره حكما 
قضائيا يتمتع بحجية وحماية أحكام القضاء ٠‏ 


القانون ١47‏ لسينة ١91715‏ بنظام السجل العينى ؛ الادة 07 منة ؟ لا يجوز الطعن بأى طريق هن طرق 
الطمن في قرارات اللجينة التى تصدر على وجه السرعة بتأبيد او رفض قيد المحرر فى السجل العينى - 


)١(‏ الادة ١67‏ هن الاعلاث الدستورى الصادر فى سسمنة ١95314‏ : والتى تقابل المادة 1١‏ من دسيتور 
معنة 1968 المرقت ! والمادة ١93‏ هن دستور سنة 1965 ؛ والمادة 7١6‏ هن دستور سلة 9ا91ا ٠‏ 


(؟) المادة 168 من الاعلان الدستورى الصادر فى سنة 1434 وتقابل امادة 9ه عن دستور مسستة 
القت والمادة ١9/6‏ عن دستور سنة 1965 و!المادة 5؟١‏ من دستور سيلة 1918 ++ 

(؟) المادة ١957‏ هن الاعلان الدستورى الصادر فى سسنة ١1935‏ ؛ والمادة 75١‏ عن دسبتور سنة 19488 
المؤقت ؛ والمادة ١/9‏ هن دسستور سلة 1963 ؛ والمادة /؟١‏ من دستور سنة 19199 


(5) المادة ١١6‏ من الاعلان الدستورى الصادر فى سمنة ١555‏ وتقابل المادة ؟" من دسستور سئة 
154 القت وتقابل المادة ١9/8‏ عن دستور سنة 945( ٠ه‏ 
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(5) المادة لاه١‏ من الاعلان الدستورى الصادر فى سئة ١935‏ تقابل المادة ١8٠‏ سن دمسنور سنة 
1 والادة ١5‏ من دستور سللة “لاوا ٠+‏ 


ب العدد الثالثت ‏ السنة التاسعة والأريعون 


فاذا أضفى القانون على هذا القرار صفة الانتهائية ؛ وحصنه وجمله بمناى 
عن التلعن فية أمام جهات السلطة القضائية ؛ فان هذا القانون يكون قد حرم الناس 
حق التقافى » أو الالتجاء الى قضاتهم الطبيعيين » وعزل السلطة القضائية عن 
عمارسة وظيفتها ١ ٠‏ 


ولكن لماذا يعتبر القاضى قاضيا طييعيا ؛ ولا يعتير وزير العدل الذى عيئه 
قاضيا طبيعيا اذا رأس لجنة ادارية تفصل فى حقوق أو توقيع جزاءات ؟ 


الجواب : لان القاضى تحوط بضمانات »© فهو غير قابل للعزل » ومسستقل 
ولا سلطان لاحد عليه © ولا يجوز لاى سلطة التدخل فى القضايا المطروحة أمامه ©» 
وهذه الضعمانات التى أحاطه بها القانون ليست ضمانات شخصية »© أى مقصود بها 
شخصه بالذات » وانما هى ضمانات لوظيفته وضمانات لسلطته وهى فى الحقيقة , 
أولا وقبل كل شىء ضمانات للمتقاضصين أمامة ؛ ولا يتمتع الوزير » وهو سملطة 
تنفيذية بآى من هذه الضمإناتث » وبالتالى وحيث لا ضتانات لاص حاب الحقوق 
أمامه »6 فانه لا يعتير قاضيا طبيعيا ٠‏ ' 

ومن أجل هذا نصت المادة ١١‏ من القانون 0ه لسنة 19109 فى شسان تنظيم 
جلس الدولة على أنه : 


ده ديما عدا القررارات الصادرة من هيئمسات التوفيق والتحكيم فى منسازعات 
العمل © والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعسة 
مام المحاكم ونأديبهم 4 يفصل مجلس الدوبلة بهيئة قضياء ادارى فى الطعون النى ترفع 
من إلقرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ؛ متى كان 
مرجع اللعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشسكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح 
أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها » ٠‏ 


وتجلس المراجعة وان كان يرأسه قاض يندبه رئيس المحكية الابتدائية ؛ الا 
أنه يضم الى عضويته اثنين هن مهندمى الادارات الهندسية المحلية بالبحافظة يصدر 
بتعيينهما قرار من المحافظ » فهو من هذه الناحية » ليس محكمة ذات سلطة قضائية 
وان كان مجلسا له اختصاص قضائى ٠‏ 


وثاشا أعضاء صذا المجلسى لا يتمتعون باسبستقلال القافى ؛ وعدم قابليثه 
للعزل ٠٠‏ الخ » وبالتالى فهم لا يتمتعورن بالغسمانات © التى عنى فى الحقيقة ضسمانا 
للمتقاضى ٠‏ 


ويكفى أن يكو من بين من يتصدون للقضاء , واد لا ضمائات له ؛ حثى 
يشيع عدم الضمان بين جميع من يجلسون هذا المجلس ٠‏ 


ومن هئا كان النص بعسام جوازٌ الطعن فى قرارات مجلس المراجعة . أمام 
أى جهة ؛ نصا مانعا من التقاضى وحائلا بين المتقاضى وقاضيه الطبيعى » وفى نفس 
الوقث ؛ فان الئصص يعزل السلطة القضائية من ممارسة سلطتها المنوطة بها وسحدها 
أصلا بحسب الدستور ؛ والمنظية بقانون مجلس الدولة » 


القرانين المائمة من التقاشى وها 


بيان ٠‏ هارس : 
هل هو عملية احتواء الايادة التغير 0 
ام هو وثيقة دستووية جادة ؟ 


يدفعنا الى هذا السؤال » أنه فى الوقت الذى نادى فيه بيان ٠١‏ هن مارس 
بأن لا ينص فى أى اجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه آمام القضاء 6 وفى الوقت 
الذى قرر فيه المؤتمر القومى «العام للاتحاد الاشتراكى العربى اعادة النظر فى جميع 
النصوص القانونية المانعه لحق التقاضى لكفانة هذا الحق دعما لسيادة القانون . 
فى نقس هذا الوقت » وبعده © ولما تفرغ اللجان انتى شكلت لحصر القوانين المانعة 
من التقاضى © تصدر أربعة قوانين مانعة من التقاضى : 


القانون ها لسنة 1971 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة )١(‏ » 
وقد نصت المادة ه من هذا القانون على أنه : « لا يترتب على تجديد الاقدمية وفقا للمادة 
الرابعة : حق فى الطعن على 'القرارات الادارية الصادرة قبل العمل بهذا القانون » ٠‏ 


القانون 54 لسنة ١331‏ بتقدير معاشات أن' اعانات أو قروض عن الخسائر 
فى النفس والمال نتيجة للاعمال الجر بية (؟) ٠‏ وتنص للا من هنا القانون على 
أنه : « لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أى جهة كانت فى القرارات التى 
تصدر بالتطبيق لاحكام هذا القانون » ٠»‏ 


سه القانون ١9‏ لسمنة 97359١1.فى‏ شسأن تسوية حالات بعض العساملين المعيئين 
بمكانأة شاملة (؟) ٠‏ وتنص المادة ه من هذا القانون على.أنه : « لا يترتب عل تحديد 
الاقدمية وفقا لحكم المادة الثالثة من هنا القسانون جوان الطعن فى القرارات الادارية 
الصادرة بالترقية قبل العمل به ٠‏ 


س القانون ١ه‏ لسنة /1986 فى شأن عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام 
فى تقاضى الحد الادنى للمرتبات المقررة فى لائحة نشظضام موظفى وعسال الشمركات 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية ١5١94‏ لسنة ١93١‏ (4) + وتنص اللمادة ١‏ من هذا 
القانون على أنه دامع عدم الاخلال بالاحكام القضائية النهائية لا يجون للعاملين 
الذين سرت فى شانهم لائحة نظام مو ظفى وعمال الشركات الصسادرة بقرار رئيس 
الجمهورية ١535,‏ لسنة 193١‏ الاستناد الى الحد الادنى المقرر فى الجدول المرافق لهدذه 
اللائحة للمطالبة برفع مرتساتهم أو اعادة تسوية سالاتهم أو صرف أية فروق عن 
الماضى '* : 


وتنس المادة ؟ من هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ العمل بقراز ليس 


٠ القند لالز‎ 1931/48/5١ صدر 'بتاريخ 1937/8/55 ونشر بالجريدة الرسمية فى‎ )١( 
* العدد 9ثم‎ 1937/1١/١5 ونشر فى الجريدة الرسمية فى‎ ١931/٠١ /0515 (؟) صلر فى‎ 
* ١535/١/15* منشور فى الجريدة الرسمية المدد 5 قى‎ 1939/١/15 صدر فى‎ )9 

(؟) صكر فى ١978/5/98‏ ولشر فى الجريدة الرسمية بالعدد ٠؟‏ بتاريخ ٠» 1534/1٠١/9‏ 


01 العدد الئالثك ‏ السئة التاسعة والآريعرنُ 0 
الجمهورية ١594‏ لسنة 193١‏ ء وهذا القانون يعتبر من أخطر الفوانين التى صدرت 
بعد بيان ٠؟‏ من مارس ؛ فهو لم ,يمنع القاضى ابتداء فحسب »4 وانما صادر آيضا 
الدعاوى المرفوعة فعلا » والمقبولة أمام القضاء ٠‏ وأخل بالحفوق المكتسبة سات 
العاملين المنرافعين بحقوقهم أمام' القضاء ٠‏ وآخل بفاعدة المساواة بين من يختضعون 
لقانون واحد ©» فجعل من يادر برفع الدعوى واستصدر حكما » يسستتقيد ؛ ومن 
لا زالت دعواه قى دوز المرافعة » يضار ٠‏ وأعطى القانون أترا رجعييا لمدة , 
سنوات دون حكمة مشروعة اللهم الا القضاء على مات الدعاوى بالحقوق أمام الفضاء- 


0 سابقة فضائية عظيمة للمحكمة الادارية العليا فى الاقليم الشمال : 


عرضت على المحكمة الادارية العليا المنعقدة فى دمشق فى عهد الوحدة مضية 
رفعها موطف فى وزارة الخارجية طلب فيها الغاء قرار نسريحه » فدفعت الحكومة بعدم 
اختصاص القضاء الادارى استنادا الى حكم المادة 80 من المرسمسوم التشريعى ١59‏ 
لسنة 1956 بثسأن قانون الموظفين الاساسى معدلة بالمرسوم التشريعى 18 لسسنه 
05 تعدم م جواز مراجعة القرارات الصادرة بتسر يح ا موظفين بآى طريق من طرق 
المراجعة ٠‏ 


وقد اعتيرت المحكمة أن هذا القانون غير دستورى وحكمت برفض الدفحع بعدم 
الاختصاص »© وباختصاصها , ثم قضت بالغاء عرسوم التسريح لانطوائه علل عيب 
الانحراف ٠ )١(‏ 


والخلاصة : 


ان المبدأ الوارد بالحكم الذى أصدرته المحسكمة الادارية العليسا جدير 
بالعدول عنه ١‏ 


؟ ب إن فى أسياب هذا الحكم . ها يصلح أسيابا أقوى وأفضل » للميسدأ 
م ١ ٠‏ 

ان المشزع يملك أن يحدد درحات التقاضى أمام المحا كم التى نظميسسا 
قانون 1 القضائية وقانون مجلس الدولة » ولكنه لا يملك بأى حال من الاحوال 
أن يمنع الافراد من الالتجاء الى ههذه المحاكم ٠‏ 


5 ع ان على المشسرع أن يعتبر أن بيان “٠‏ من مارس وثيقة دستورية جادة ؛ 
وأن يمتنع امتناعا تاما عن اصدار أى قانون يحول بين صاحب الحق وقاضيه الطبيعى ؛ 
وأن يعيد النظر فى القوانين المانعة من التقاضى ؛ بما يكفل الغاءها ٠ ٠‏ 


ه ‏ ان على القضاء أن يقف الى جانب ارادة الشعب الممثلة فى دستوره ضه 
ارادة المشرع الممثلة فى قوانيته التى تمنع التقاضى 04 وتعزل السلطة القضائية عن 
ممارسة وظيفتها * 


وعليه أن يدافع عن سلطته » وعن حرية التقاضى ؛ فيحكم بعدم دسسستورية 
أى نص مانع من التقاضى © ويمتنع عن تطبيقه ٠‏ 


)١(‏ صدر هذا الحكي. بتاريخ 6؟ ئيسان ( ابريل ) سسنة 193٠‏ بمديئة دمشق في التضيتين رقمى 
؟ ؛ 5 سنة ١‏ ق ء واصدره المستشارون الاساتذة السيد على السيد ؛ وعلى ابراحيم البغدادى ؟ ومصبطفي 
كامل اسماعيل ؟ وعحموذ محمد .أبراهيم ؛ وعيد المزمم سبالم مشهور ٠‏ 


لرلتو رأبواليزييرعتم التيستتكت 


ر3) 
ترجع التشريعات المالية التى تلجأ اليها الدولة الى ما يقع على عاتقها من : 


-١‏ الاعباء العامة أى النفقات العامة التى تلتزم بها كسلطة مسئولة عن 
رعاياها » وهذه النفقات دائمة الازدياد دتيجة التنمية الاقتصادية والاصلاح والتعمير 
وازدياد عدد السكان ٠‏ فالدولة تنفق على مرافقها العساءة والعاملين بها ٠‏ وتسدد 
التزاماتها الناشئة عن القروض ٠»‏ والعقود الادارية ٠‏ والتعويضات عن نزع الملكية 
للمنافع العامة » وعن مسئوليتها عن أعمال الادارة ٠‏ 


؟ ‏ فيجب عليها تغطية هذه النفقات من ابراداتها المختلفة والتى من أهمها : 
الضرائب ٠‏ ويرتكن النظام الضريبى فى الدول الحدينة كاقفة على تحقيق العدالة 
الاجتماعية عند فرض الضرببة وذلك بتوزيع العبء الفريبى على جميع أفراد 
المجتمع » كل حسب مصادر دخله 6 مع مراعاة أعبائه العائلية والمالية ٠‏ 


وبنطرة سريعة الى المجتمع المصرى الحديث » نجد أن وزارة الخزانة تهدف عن 
تحصيل الضرائب : المساهمة الفعالة من أفراد الدولة فى دور التنمية الاقتصاديه 
والتطور الصناعى واستصلاح الاراضى والاستفادة من المصادر الانتاجية كافة فى 
الدولة كالبحث عن اليترول والمعادن ٠‏ 


لذلك يأر القانون ١5‏ لسنة ١9959‏ بفرض ضريبة على ايرادات رءوس الاموال 
المنقولة » وعلى الارباح التجارية والصناعية » وعلى كسب العمكل وعلى المهن الحرة ٠‏ 
والقانون 99 لسسنة 1159 بفرض ضريبة عامة على الايراد » والمرس وم بقانون 
8 لسنة ١1619‏ بفرض الضريبة على التركات © والقانون ؟5١‏ لسنة ١145‏ بفرض 
رسم الايلولة على التركات » والقانون ١١‏ لسئة ١489‏ بفرض ضريبة على الاطيان 
الزراعية » والقانون 1ه لسئة ١5054‏ بفرض ضريبة على العقارات المبنية ٠‏ وجميسم 
هذه الضرائب تسمى بالضرائب المباشرة * 

ولما كانت الضرائب المباشرة لا تكفى وحدها لسد نفقات الدولة الدائمة الازدياد 
كما سبق القول وخاصة لو راعينا نسبة التهرب من أداء عذه الضريية » تلجأ الدولة 
الى فرض ضرائب أخرى تسمى بالضرائب غير المباشرة +* وهى التى ستكون موضوع 
دراستنا ٠‏ 

وان كان الجزه الرئيسى'عن موارد ميزانية الدولة يدخل فى الميزانية العسادية 
( وليس فى ميزانية الادارات المحلية التى صدر بها القانون 5؟١‏ لسنة 1١95٠١‏ ) . 
فان الجزء الاكبر من هذه الموارد يتحقق بالضرائب غير المباشرة ©' التي تكون"ما يقرب 
من /٠‏ من كل موارد الميزانية ٠‏ 


٠‏ العدد الثالث ب السنة التاسعة والاربعون 


و بجع الدولة على تحصيل الشرائب غير المباشرة : 
تعدد نماذج الاقتصاد ( لان الاقتصاد يمثل الانتاج والاستهلاك وتوزيع 
المروات د نداولها ) أى أهم نواحى الحياة اجتماعية ٠‏ 


وعلى ذلك تكون نتائج التظام انضريبى غير محددة لانها تتبع كل امنداد للمجال 
الاقتصادى ٠‏ 


فتحصل الدولة رسوم انتاج على الكماليات وخاصة الكماليات المستوردة , 
وعلى البضائع ذات الاستهلاك غير المنتج كالمشروبات الكحولية وبعض المنسوجات 
الفاخرة ٠‏ أما البضائم ذات الاستهلاك الشعيى :. كالمنيوجات الشعبيه » والكيروسين, 
والسكر © والزيت ) فتفرض عليها رسوم بسيطة ٠.‏ 


فالدولة لا تستطيع أن تقوم بالوظائف الملقساة على عاتقهسا الا عن طريق 
ما تحصله من أموال بن مصادر مختلفة وبطرق متعددة 3 


وايرادات الدولة مختلفة واهمها : 


١‏ الريع المتحصل من أملاكها كالازاضى والمناجم والمصانع والمرافق كالكهر باء 
والنقل الح ٠‏ 


"؟' ‏ اصدار العملة : فقد لجا الملوك فيما مضى لزيادة مواردهم المالية الى 
تزييف النقود » وذلك باصدار عمسيلة معدنية قيمتها الاسسمية أكبر من قيمتها 
الحقيقية » وذلك باقلال وزن هذه العملة أو بانقاص الممادن الثميئة الداخلة فى 


وقد جات الدول الطهديثة الى طريقة أخرى » وهى اصدار عملة ورقية لا يضمها 
غطاء معدنى ذى قيمة ٠‏ وهذا ما يطلق عليه اسم التضخم ٠‏ وقد لجأت الدول الحديثة 
الى ذلك على أثر الحربين العالميتين الاولى ( ١91١5‏ ب 191,5 ) والثانية ( ١955‏ - 
)له ١‏ 


ولكن هذه الطريقة تؤدى الى عسوط القيمسة الشرائية للعملة » وارتفماع 
الاسعار , وزيادة النفقات ٠‏ فتدهور القوة الشرائية للنقود هو الذى يؤدى الى رفم 
أرقام عيزانيات الابرادات والمصروفات . ' 


- القروضي : اقتراضي مبلغ من المال لسد العجز النساشىء فى الميزانية ٠‏ 
والدولة تلجا الى القروض اعوامل هالية أو اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ فالقروض هحى 
التى تساعد على ثبات الميزانية واستقرارها ٠‏ 


الضرائب : وهى أهم موارد الدولة ٠‏ وفرض الضريبة لدى الدول الحديثة 
تختلف عما كانت عليه لدى النول فى العصور القدييءة والوسطى ٠‏ فقاريد كانت 
الضريبة فى الماضى تعبر عن خضوع الرعية للراعى ٠‏ فالحاكم هو الذى يفرضها تيما 
لظروفه والتزاماتة ٠‏ وأحيانا كانت تقدم الضريبة بمثابة هدية للحاكم ؛ أو بمقابة 
مساعدة من الشعب الى الدولة ٠‏ وفى العصسور الوس عى أمنت الضريية طائع 


القرائب غير المباشرة و 


التضحية التى يجب أن يتحملها الفرد لمصلحة الدولة وسرعان ما ظهر الشسعور 
بواجب دفع الضريبة 0 

أما الضريبة فى الدول الحديثة ؛ فلا تفرض الا بعد موافقة المجالس الوطنية . 
وهذا واضح من المادة 55 من دستور مارس 1235 التى تأمر بأن أداء الضرائب 
والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون »© والقانون ١‏ من الدستوز من أن « انشساء 
الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها » لا يكون الا بقانون ' ولا يعفى أحد من 
أدائها الا خى الاحوال المبينة فى القانون ٠٠‏ » والمادة 148 من الدسقور يأن : 
هلا يصدر قانون الا اذا أقرم. مجلس الامة ٠٠.2‏ م ٠‏ 


والضرائب فى الدول الحديثة قد تقسم حسب طبيعتها » فتكون شب خصية 
كضريبة ايراد العام وضريبة التركات » وقد تكون شسبه شخصية فهى تقم على 
الاشخاص ٠‏ ولكن يجب مراعاة الربع المتحصل من بعض الاشياه كالضريبة العقارية 
والضريبة على المرتيات والاجور © والضريبة على الارباح التجارية والصناعية ٠‏ وقد 
تكون الضريبة عينية كالضريبة الجمركية , والضربية على الاستهلاك أو الانتتساج » 
والرسم على المحررات الرسمية »© والرسسوم القضائية ٠‏ 

وقد تقسم حسب وعاثها الى : 

(1) ضرائب عل الثروة كالضرائب على رأس المال »والضرائب على الدبغول 
كالارباح النجارية وكسب العمل والمهن الحرة ٠‏ 

( ب ) ضرائب على المعاملات كالضريبة على القيم المنقولة ورسم الاتتاج ورسوم 

١: ٠ التوثيق والشهر‎ 

رج ) ضرائب على الاستهلاك كالضيرائب الجمركية ٠١‏ الخ ٠‏ 

والضرائب تبنى على فكرة التضامن الاجتماعى ؛ أى مساهمة الافراد فى تحقيق 
المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع الذى يعيشسون فيه ٠‏ لذلك 
يراعى فى تحصيلها : مصلحة الدولة أو الخزانة ومصلحة الممول ومصاحة المجتمم ٠‏ 
بمعنى أن الضرائب التى تحصلها الدولة تتاثر بمسستوى معيشة الافر:د » والقدرات 
الاقتصادية فى المجتمع ٠‏ 


وتحصيل الغرائب المباشرة يختلف عن تحصميل الضرائب غير المباشرة ٠‏ 
فالضرائب المباشرة تحصل بصفة دورية وذلك : 


 ةبي م بقعيين الاموال الخاضمة للف‎ ١ 
٠ ل تحلديه دين الضريبة بالنتسبة لكل سول‎ " 
٠ اخطار الممول بما عليه من دين ضريبى‎  ؟‎ 


وتحصل هذه الضرائب بموجب أوراد » أو جداول اسمية ) أو تماذج حسب 
دأس المال أو الدخل » كما هو الحال بالنسسية للضريية العقارية » وضريبه الايراد 
العام ؛ وضريبة الارباح التجارية والصناعية © فالضرائب اللمباشرة ترتكز على كون 
. العتاصر الخاضعة لها دائية ومستمرة ٠‏ 


أما الضرائب غير المباشرة فتحصل بمجرد تقدير الاموال الخاضسعة للضريبة 


بم العدد الثالتك ‏ السنة التاسعة والأربعون 


وذلك عند تداولها أو استهلاكها » فهى تر تكز على أفعال أو تصرفات عرضصية 
أو مرنبلة بالنعامل ١ | ٠‏ 

وسواء كانت الضرائب مياشرة أو غير مباشرة فهى لا تسرى الا على الافعبال 
اللاحقة على صدور القانون » 

وهذا هو المبااً العام وفقا لما تقرره المادة ١5‏ من دسبتور 5153 من عدم 
سريان أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها » ولا يترتب عليها أثر فيم 
وقع قبلها » ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية . النص فى القانون على خلاف 
ذلك بموافقة أغلبية أعضباء مجلس الامة ٠‏ 

( فى نفس المعنى المادة /ا؟ من دستور ١1357‏ والمادة ١85‏ من دستور ١385‏ 
والمادة 1١1‏ من دستور 15808 ) ٠»‏ 


وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض فى ١5‏ من مايو ١5869‏ فى الطعن *#ه؟ 
لسنة ٠١‏ ى )١(‏ » أن القانون ١50‏ لسنة ١955‏ وان رخص للمجالس 'البلدية ٠٠‏ 
أن تقرر أو تفرض زسوما ٠٠‏ الا أن المجلس البلدى لا يستطيع أن يرتب للرسسسم 
الذى يفرضه أثر! رجعيا ٠‏ ذلك لان القانون لم يخوله هذا الحق ٠»‏ فان خالف المجلس 
ذك عد هذا تجاوزا صر يدحا لولايتته و وجب عدم الاعتشاد يما قرره من أثر رجعى  ٠‏ 


معيار التفرقة ببن الضرائب المباشرة والضرائب غير اكباشرة (5) : 


على أنر التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البسلاد ,» كانت 
النفقات العامة دائية. الاطراد » فقد زاد الميزان الحمسابى للنفقات العامة للدولة 
وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولما كان من العمسير فرض ضرائب مباشرة . 
اضطرت الدولة الى الالتجاء الى الضرائب غير المباشرة * 


أس على مظاهر الترف كالرسوم على الملامى والمسسارح ودود العرض وأماكن 
اللعب والسباق , كذلك الرسوم على السيارات الخاصة ٠‏ ومع ذلك يجب أن نلاحظ 
التفرقة بين الرسم المستحق على السيارات الخاصة » والرسم المستحق على السيارات 
المهنية كالسيارات التابعة للشركات والمحلات أو سيارات الاجرة © وعيل الواردات 
الاجتبية وخاصة تلك التى تنافس الانتاج المحلى ٠‏ 


ب ل ومع ذلك يعمل المشرع دائما على تخفيض الضرائب غير المباشرة بالنسية 
لميغار الممولين 2 وهذا يلاحظ فى أجور المواصلات بالسسكك الحديدية التى ترتفم 
دائما فى الدرجة الاولى الممتازة ( التكييف ) والاولى والشانية » بعكس الدرجة 
الثالئة ٠‏ كذلك بطاقات التموين لتوزيع السلع الضرورية » أما من يريد كمية أكبر 
من الحصة المقررة له ببطاقة التموين »6 فانه يتحمسل قسط أكير من الضرائب غير 
المباشرة على السلمع الاخرى التى يشتريها من السوق الحر ٠‏ / 

قما هو اذن معيار التفرقة بين الضرائب للباشرة والضرائب غير المباشرة ؟ 

يقول بعض رجال الفقه 'الضريبى أن. الضريبة المباشرة هى التى يتحملها الممول 


)١(‏ مجموعة المكتب الفنى السئة الرايعة ص ٠١١5©‏ رقم 184 »2 كذلك نقض ١8‏ من يوليسو “موا 
نفس المجموعة ب البمنة الرابعة ص ١١1/9‏ رقم 141 ٠‏ 
كه لافريير : التشريح المالى طبعة 1550-7 ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 


الضرائب غير المباشرة ب 


ل 


بصفة نهائية ٠‏ أما الضريبة غير المباشرة فهى على العكس من ذلك اذ يعوم فيها الممول 
بدور الوسيط لانه يلقى عبء الضريبة على أشخاص آخرين ( مبدأ راجعية الضربية 
أو نقل عبئا ) » ومع ذلك انتقد فقهاء علم المالية هذه التعرقة لان المدول دانه قد بكون 
مستهلكا كما هو الحال فى الرسم على التبغ أو المسروبان الكحولية ٠‏ فاذا كان الممول 
ممن يدخنون أو يتناواون المشروبات الكحولية فهو الذى سيتحمل الرسم ٠‏ 


وبذلك لا تختلف الضريبة المباشرة عن الضريبة غير المباشرة ٠‏ فميدأ راجعيية 
الضريبة غير مؤكد ولا يصلح أسماسا للتميين بين نوعى الضريبة ٠‏ ويقول فى صذا 
الصدد الاستاذ الدكتور عبد الحكيم الرفاعى فى كتابه الضرائب المباشرة طبعهمة 
5 ص 5 )١(‏ : 


بالنسبة لضرائب الانتاج التى يقصاد المشرع أن تنصب على المسستهلك فى 
النهاية ٠٠‏ نفرض أن منتجا يقوم بانتاج سلعة فرض عليها رسم انقاج ٠‏ فاذا كان 
السوق ضيقا وكان ارتفاع الاثمان الناتج من الضريبة يؤدى الى نقص فى الطلب فان 
ل ا ل د 


منمفاء 


وذهب البعض الى القول بأن التفرقة بين الضريبتين يرجع الى الجهة الادارية 
التى تحصلها : فالضرائب المباشرة تحصلها مصاحة الضرائب »© أما الضرائب غير 
المباشرة متحصلها المصالح الاخرى ذات الاختصاص الالى ٠‏ وههذا الرأى مردود عليه 
بأن مصلحة الضرائب تحصل بعض الضرائب غير المباشرة كضريبة الدمغة © ورسسم 
الايلولة على التركات ٠٠‏ (؟) 


وقد ددب بعض آخر من رجال الفقه الضريبى ومنهم العميد ادجار اليكس (5) 
الى ا من الناحية العلمية »6 بالقول أن الضرائب المباشرة هى الضرائب المستمرة 
الثابتة ؤ فتقم على رأس امال والدخل »© أما الضرائب غير المباشرة فهى التى تقع:. على 
الاعمال البسيطة والاعمال المتقطعة أو العرضية كالانتاج والاستهلاك والمقايضة 

بمعنى أكثر وضوحا على الانفاق ٠‏ وهذه النظرية محل نقد أيضا وخاصة لو نظرنا 
الى ضريبة التركات التى يعتيرها البعض ضريبة غير مياشرة ؛ لانها تفرض على انتقال 
الثروة : والبعشى الآخر يعتيرها ضريبة مباشر 5 لانها تفرض على الزيادة الطارئة على 
رأس المال 63 ٠‏ فالتركة تتكون من أصول وخصسوم ٠‏ قاذا طرحت الكخلصوم من 
الاصول وكانت التركة مليئة » فان هذا الفرق يكون وعاء ضريبة التركات ٠‏ وبعد 


)١(‏ فى نفس المعتى هترى لوفيتيرجر فى الموجن فى الاقتصاد والتشر بعات المالية الطبعة الثانية سسيئة 
57 صن 6؟١‏ هام ركم * ٠‏ ّْ 

(؟) يراجع فى تفصيل التغرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ؛ لويس تروتاباس فى 
الموجز فى التشريعات المالية طبعة 1١96-‏ سن 1860 بند 199 وما بمدم ٠‏ 

(59) أدجار اليكسر : دراسات همختارة فى الاقنصات السبامى والالية طبعة ١558‏ ص ؟لا١‏ وما تعدها ٠‏ 


(5) تنص الادة الاولى هن المرسوم بقانون ١55‏ لسئة ؟95١‏ بشأن الشريبة على التزكات على أن 
تغرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة ؛ وتحسب على صافى قبمة ثركة كل من يتؤفر ٠‏ 
وننصس الكادة الاولى من القانون ؟5١‏ لسنة ١654‏ بشأن رسسم الايلولة على التركات على أن يفرض عسفا 
أ تلولة التركات رسم يعتقر مستحقا من وقت الوقاة محسوبا على صاقى نصصسيب الوارث ٠‏ 


2 العدد الثالك ‏ السنة التاسعة والأربمون 


خصم ضريبة التركات يوزع ما تبقى على الورثة ويخضع نصيب كل منهم لرسم 
الأباولة .. 

والواقع أن أهمية التفرقة بين الضريبة المباشرة والضضريبة غير المبساشرة تظهر 
فى طبيعة كل منهما القانونية وفى الشكل الذى تحصسل به ٠‏ فاذا كانت الضرائب 
المباشرة تحمل سنويا عن جداول بأسماء الممولين يتخذ فى شساأنئهم ربط حكمى 
أو تقدير جزافى أو تقدير من واقع الدفاتر والمستنددات ( التقدير الفعلى ) © فان 
الغرائب غير المباشرة تحصل عن التداول والاستهلاك ٠‏ 

(1) فالضرائب المباشرة تحصل بصفة دائمة مما يجعل جبايتها شسبه ثابتة 
ومؤكدة © .فهى تفرض على ما يمتلكه الفرد من ثروات أو على ما يحصل عليه هن 
دخل ٠‏ ومع ذلك فانها ليست مرنة الا فى حالة ارتفاع الاسعار » وكثيرا ما تكون 
الغريبة الباشرة غير محققة اذا ها اعترى وعاء الضريبية صعوبات كحالات الخسارة 
آو الافلاس التجارى » أو التهرب هن أدائها الخ ٠‏ وهكه الحالات تهسدد الميزان 
الحسابى للدولة . 

يضاف الى ذلك »© أن أصحاب الدخول المحدودة لا يدفعون الضرائب المباشرة , 
لانهم يعيثيون يوما بيوم ولم يتعودوا الادخار ٠‏ وهذه الطبقضة تيشل ثلثى كل 
شعب )١(‏ تقريبا « 

كذاإك حد الاعفاء الذى تقرره القوانين الضريبية بالشسية لمن يعول أسرة 
أو بالنسبة للاعزب ( الادة 5١‏ من القانون ١5‏ نسنة 19959 ) يقلل من حصسيلة 


الدولة . 
اما اغرائب غير امباشرة فهى تحصل عن عمليات بيع وظراه أشسياء ممينة ٠‏ 
فهى ضريبة مستتر ة تحصل بسهولة على عمليات التداول أو على الاسستهلاك بطر بقة 


تلقالية دون أن يضسر بها القرد "كمن يقدم عل شواء علبة سجاير و كيلو سكر اله 
فالضر ببة عم المباشرة لها أهميتها دائما عند رجال السلطة التنفينية ٠‏ اذ تلجأ" 
الدولة الى تحصيلها دون اثارة الشعوز العام كما لا يستطيع الفرد التهرب من أدائهاء 


يضاف الى ذلك أن الضريبة غير المبائرة » ضريبة يومية تيدأ من اليوم الاول 
للسنة المالية الى اليوم الاخير منها » وكل زيادة فى الضريبة غير المباشرة تحقق حلا 
الفرض متها ٠‏ وتملى الحزائة حصيلة عبيرة من الدخل » ولكن هذا يحتاج الى رقابة 
شديدة من الدولة عل الجمارك والانتاج خشية انتشار التهريب والغس التجارى ٠‏ 


( ب ) ومن ناحية العدالة الضريبية : فالضريبة غير المباشرة تقع على الاستهلاك 
والتداول وليست كما فى الضريبة المباشرة على القدرات التمويلية الحقيقية ٠‏ حقا : 
الثرى يسنهلك أكثر هن الفقير وبالتالى يتحمل قسطا من الضرائب غير المباشر ة أكس 
من الممول الفقير '” وخاصة بالنسبة للسلع الكمالية والتفعية ٠‏ ومع ذلك لا يوجد 
يدبك ثابت كما أن المسالة لا تتوقف على الثروة لان الاسرة كثيرة العدد قد تستهلك 
بعض السلع الضرورية أكثر من الاسرة محدودة العدد ٠‏ فالضريبة غير المباشرة يتحد 

كك أداثها طيقات الشعب كافة » وهى بدذلك ترهق الطمقة المتوسلة والطبقة الفقيرة ٠‏ 


+ بول لروا بولير : مطولة الإقتصاد السياسى طبعة 1994 صي 16م‎ )١( 


الضرائب غير المياشرة الى 


والواقع أن الضرائب غير المباشرة وخاصة تلك التى تفرض على الاستهلاك , 
اذا ما روعى فيها الدقة وعدالة تقديرها عل السلع المختلفة لاعتبرت خير وسبيلة 
لحصول الدولة على حاجتها .من أموال » وهمذا لان أغلبية دخول الاغنياء والفقراء , 
المبذرين «المقترين تنفق على السلع الاستهلاكية كالماكل والمشرب والملبس ٠‏ 


التفرفة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة : 
: ومن أهم النظريات التى اقترحت للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب 
غير المباشرة : نظرية المعيار الادارى : 

١‏ فالمعيار الادارى يستند الى أن انضريبة المباشرة هى تلك التى تحصل 
من واقع جداول اسمية موضح فيها اسم الممول ومقدار الضريبة المفروضة عليه ٠‏ 
أما الضريبة غير المباشرة فهى لا تحصل من واقع جداول اسسمية وانما تقوم الدولة 
بتحصيلها كلما تحققت الوقائم التى تؤدى الى فرضها ٠‏ 


وسسدى آثر هذا المعيار الادارى واضحا فى بلد كفرنسا ء اذ تختص المحاكم 
العادية بالنظر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ©» على حين تختص المحاكم 
الادارية بالفصل فى المنازعات المتعلقة بانضرائب المباشرة ٠»‏ 

وفى «صر نص القانون هه لسنة 1105 بتنظيم مجلس الدولة © فى الفقرة 
الاخيرة من المادة الثانية من قانون الاصدرر على أن : « تظل الجهات المالية مختصة 
بنظر المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم وفقا لقوانيتها الخاصة ء باسسمتثناء 
المنازعات التى هى هن اختصاص المحكمة العليا » فهذه تكون من اختصاصس المحاكم 
القضائية ٠‏ وكل ذلك الى أن يصدر قانون الاجراءات الخاصة بالقسم القضصائى 
متضسمنا تنظيم نظي هذه المنازعات »2 لمعني أن القضاء العادى لا يزال مختصا بالنظر 
فى أنواع الضرائب كافة ٠‏ 


ولكن من النساحية العلمية : لا يكفى المعيار الادارى وحدة للتفرقة بين 
الغريبتين : المباشرة وغير المباشرة 4 فالمعيار الادارى سيؤدى الى انمتبار الضريبة على 
اربام الاسهم وقوائد السندات ضريبة غير مباشرة »4 ذلك أنها لا تجبى من واقع 
جدول اسمى ٠‏ فالارراق المالية لحاملها. لا يمكن فيها معرفة اسم الكلف بالضريبة على 
ايرادها © فهى تحصل عن طريق قيام الشركة التى توزع الارباح والفوائد بخصم 
قهمة الضريبة قبل اجراء النوزيع على المستحقين ٠‏ 


وثمة مغايير 55 للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير البتجافرة 
تتلخص فى : راجعية الضريبة غير المباشر : أو نقل عبئها : ان جهة التحصيل فى 
الضرائب المباشرة هى مصلحة الضرائب »؛ أما نجهة التحصسيل فى الضرائب : 
المياشرة فهى جهات ادارية أخرى : وتكلم البعضش عن المعيار العلمى بأن الشعرائب 
المباشرة 'تحصل من واقع كقنوف وجداول اسمية بصفة ثابتة ودورية على رأس المال 
أو الدخل , بينما الضرائب غير المباشرة تقع على التداول أو الاستهلاك بصفة عارضة»٠‏ 


وان كان ذلك , فان كلا من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ينشضآ 
عنها التزام نقعذى على عاتق الممول ازاء الدولة ٠‏ لذلك تعتبر الضرائب بتوعيها 
ضرورية اذ تكمل كل .واحدة منهما الاخري "* فالضرائب المباشرة وحدها أو الضرائب 


م العدد الثالث ب السنة التاسمة والاربعون 


عير المباشرة وحدها لا تعطى الدولة كفايتها من الاموال اللازمة ٠ )١(‏ 


أنواع الغرائب غير المباشرة : 

تفرض الضرائب غير المباشرة على المال عند اسستعماله أو عند انتقاله من يد 
الى أخرى » وتأممي ا على ها تقدم يمكن نه تقسيم الضرائب غير المساشرة الى : ضرائب 
على الاستهلاك وضرائب على التداول ٠‏ 

فالضرائب على الاستهلاك : كالضرائب والرسوم الجمركية رزسوم الانتاج 
ورسوم السيارات وضريية الملاهى ٠‏ 


والضرائب على التداول : كرصسوم الشهر العقارى والرسوم القضائية ورسوم 
الدمغة على الايصالات والشيكات والكمبيالات والإعلانات الخ ٠‏ 


الطبيعة القانونية للغرائب غير الباشرة : 
من الملاحظ أننا قد استعملتا كلية ضرائب عيل بعض الضرائب غير المماشرة 


كالضرائب الجمركية وضريبة الملاهى © واستعملنا كلمة أرسم على البعض منها كرسم 
الدمغة وزسم التسجيل والرسوم على السيارات ورسوم الانتاج 0 


فوجه التساؤل هو طبيعة الضرائب غير المباشرة هل ممى ضرائب أم رسوم ؟ 
الضريبة بصفة عاحة هى المبلغ الذى تحصله الدولة بصفة دورية من المكلفين بها جبرا 
عنهم لمواجهة التزاماتها ٠‏ أما الرسم فهو المبلغ الذى يؤديه الفرد للدولة اختيارا 
مقابل المه.ول على خدمة معينة ٠‏ بمعنى أن الرسم يكون مقابل خدمة ٠‏ 

والواقع أن هذه التفرقة لا تضع قاعدة ثابتة للتمييز بين الضريبة والرسم » 
فرسم الدمغة هو فى الحقيقة ضريبة لان خصائص الضريبة متوافرة فى الدمغة ٠‏ 

كذنتك الضرائب الجمركية أطلق عليها فى القوانين والقرارات كافة السسابقة 
على القانون 37571 لسنة 19537 بشأن الجمارك « الرسوم الجمركية » فالرسوم الجمركية 
لم تكن سوى ضريبة تجبيها الدولة على كل سلعة تجتاز حدودها » سواء كان ذلك 
عن عملية استيراد أو تصدير ٠‏ قهى وسيلة لحماية انصناعة المحلية والانتاج الوطني» 
فضلا عن كونها احدى الموارد الرئيسية للخزانة العامة ٠‏ 

لذنك يقول الاستاذ هنرى تروشى (5) : « لا اتلازم دائما بين الرسم والخدمة ٠.‏ 


وقد أبيد الاستاذ المعاصر لويس تروتاباس رأى العسلامة تروشى بقوله : ان 
النفرقة بين الضضريبة والرسيم لا ترعاها نفس العيارات الواردة فى القانون 
الضريبى (5) ٠‏ 


وعذا ما قررته محكمة النقض المصرية بشأن الرسسوم الجمركية فى حكمها 


تت ١‏ 
)0 يراجم فى تفصيل عبدآ الضريبة الواحدة ونعدد الضرائب ؛ راستحالة تطببق ميدآ الشريسة 
الواحدة : في كتاب لافريير عن العشريع المالى طبعة 19145 ب 19239 صن الم وما بعدها - 
(9) الاقنصاد السياسى ‏ اللزء الثانى ‏ الطيعة الثائنية ص 35 ٠‏ 


(9؟) التشريعات المالية ( مختصرات دالوز ) الطبعة الرابعة سنة ١988‏ ص ١58‏ ؛ الطبعة العاشرة 
سرئة .6و١‏ ص نذا ركم 8 ٠١‏ 


الشرائب غير المبائرة وخ 


0 بتاريخ ١‏ من مايو ؟1105 )١(‏ من أن الرس وم الجمركية ليست الا ضريبة 
0 تر تكن قى أساسسها على رياط عقدى بين مصلحة الجمارك والتاجر وانما تحددها 
0 التى تفرضها ٠‏ 

وهذ! ما قررته أيضا بالدسية للدمغة - حكمها الصادر بتاريخ ١١/‏ من يتاير 
595) من أن ضريبة الدمغة تس تحق على الاوزاق والقراطيس المالية فى أول 
كل عام ٠‏ أما :اذا كانت الواقعة المنشسئة للعريبة قد تمت واكتملت عناصرها قيبسل 
العمل بالقانون 5؟؟ لسئة ١1960١‏ فانها تن تبقى محكومة بالقانون الذى نمت فى ظله ٠‏ 

ومع ذلك لم يفقد الرسم طبيمته فن أن الفوض منه هو مقابل خدمة معينة 

تؤديها !' الدولة 0 0 “هترى تروشى 0 السابق ص 51886" ١‏ 
يواجد متنا القت ا ا ال به للممول » فيعتبر. الرسم 
فى هذه الحالة مقابل الخدمة ٠‏ 

قطابع اليريد هو رسم مقابل نقل الرمالل والطرود البريدية 6 كذلك رسم 
القيد بالمدارس والمعاهد والكليات ٠‏ 

وكون الرسم مقابل خدمة ليس معناه أنه لا'يجوز تحصيله قب ل اتمام 
المشروعات التى ا عرق الخدمة * والا لكان ذلك تعجيزا للهيتسات 
الاقليمية عن القيام بالمشروعات التى يتطلبها حسن سير المرافق والنهوض بها 9) ٠‏ 
وطبيعة الخدمة التى 'نقدم للفرد قد تختلف : 

١‏ فقد تكون الخدمة هى قيام العاملين بالدولة بعمل معين يعود بمنفعة على 
القرد كالحكم فى دعواه التى يرفعها أمام القضاء والكشف عن المح كاييل والموازين 
ورسوم الامتحانات ورسوم الشهر والتوثيق الخ : 

؟" ‏ وقد تكون الخدمة فى مئح الفرد حقا ينفرد به كما هو الحال قى براءات 
الاختراع وزخصة الصيد . 

؟' ‏ كما قد تكون الخدمة فى التيسير على الفرد مزاولة نشاطه مما قد يحمل 
الجهة الادارية بعض المصروفات كرسيم شغل الرصيف سواء تالكراسى أمام المقاهى 
أو بسلع المحلات التجارية أو بمواد البثاء ٠‏ 

وقد يكون حسن سير المرفق العام هو الذنى يحقق المنفعة للفرد دون طلب 
مئةه 6 كرصف الطرق والشوارع حتى يسهل عللى السيارات والعربات الخاصة السير 
فيها والانتقال سرعة من مكان لآخر » ورصف الارصفة لتيسير الحبنه عليها بعيدا! 
عن. الاخطار 6 


ا ا اي ين بعلم طالية عل الا بخ عن 


* 548 السنة 5# عدد يناير 1569 ص‎  ةاماحملا‎ )١( 
ف‎ 

(1) هجموعة اللكتب الفتى ‏ السبة ؟ؤ ص 58# * 

9) اللحكمة الادارية العليا فى 'الطسن 887 لسنة ” ق بتاريغخ ؟١‏ من يولير يلين عنثمور تمجموعة 
أبى شادى ص ٠ 1١197‏ ماه 5 


م العدد الثالثك ‏ السنة التاسمة والاربعون 


هذه الخدمة الطبيعة التجارية أو الصناعية )١(‏ كما هو الحال بالنسبة لخدمات القضساه 
والشرطة وختم الوزقة أو المحرر بخاتم الدولة حتى بأخدذ الصبغة الرسسمية ‏ أما أجرة 
تذكرة القطار أو اشستراك التليفون فلا يعتبر رسما لانه مقابل ما عاد على الغرد من 
جنفعة . 


كذلك يتميز الرسم بأنه يتحصدد بمعرنة الدولة دون تدخل عن الافراد » 
فالرسم يتميز بطايع الالزام أو الاجبار ٠‏ فاذا لم يكن هناك احيسار فلا يكون المبلغ 
المطلوب رسما وانما أجرا أو ثمنا للثقىء » لانه يتوقف على الرابطة التعاقدية بين 
الفرد والدولة كاجرة الس فر بالقطارات والسيارات والترامات وقيية اشستراك 
التليفون والكهرياء والقيمة الإيجارية للعقارات المملوكة للدولة وثمن المثستريات من 
الدولة كالمخالفات أو الاراضى الثم ٠‏ 


يخلص من ذلك أنه لا يشسترط أن يكون الرسم مقابل خدمة يطلبها الفرد من 
احدى الجهات الادارية © فقد تقوم الجهة الادارية من تلقاء نفسها بأداء الخدمة » ليس 
تافرد فحسب بل وللمجتمع كالكشيف عن المكاييل والموازين ورصف الطرق الثم ٠‏ 

ونقسى الضرائب غير المباشرة الى قسمين : 

القسم الال : الضرائب عللى التداول ٠‏ 

القسم الثانى : الضرائب على الاستهلاك ٠‏ 
القسم الآول : الضرائب على التداول : 

يدخل فى الضرائب على التداول : رسوم الدمغة » ورسوم التوثيق والشسهر 
الشير العقارى ؛ والقانون ١‏ لسنة ٠ ١955‏ 


ونئجه المدولة الى ' استيدال نظام الشهر العقارى الحالى بنظام السسجل العيتى 
الذى صدر بتسأنه القانون ؟5١‏ لسنة 1935 وان لم يكن قد جرى العمل به بعد ٠‏ 


اولا : ضرببة الدمغة 


5 . 
٠‏ الدمعة ضريبة وليست رسهما اذ أن جميع خصائص الضريبة متوافرة فيها : 
فهى العلامة التى تضعها الدولة أو توضع باسم الدونة أو الطايع الذى تلصقه على 
المحررات للدلالة على سداد نوع معين من الضرائب ٠‏ 

ومع ذلك تعتبر الدمغة فى بعض الحالات رسما كحالة رسم الدمغة على الاتساع 
على الطلبات أ الاوزاق التى يقدمها الافراد الي الجهات الحكومية للحصول على خدمة 
معيتة ٠‏ 


وقانوث الدمغة وهو أحد قوانين الضرائب قانون عام ومالى ينظم علاقة الافراد 

بالدولة بغية تمويل الخزانة العامة بالمال » ومع ذلك فهو وثيق الصلة بالقوانين الاخرى ' 
كقانون العقوبات والاجراءات الجنائية عند رفع الدعوى العمومية ضد كل من يشالف 

أحكامه فالتياية العامة هى التى تجرى التحقيق وتحرك الدعوى العموهية ير 


٠ 55 جاستون جبز فى محاضرات المالية العامة طيعة 1988 صن‎ )١( 


الضرائب غير المباشره ين 


أمام المحاكم الجنائية ء والقانون الادارى لانه ينظع علاقة الافرادبالدولة ؛ والقانون 
المدئى والتجارى عند فرض رسم الدمغة على التصرفات المدنية والتجارية التى نص 
عليها القانون * 

وقد كرض رسم الدمغة فى مصر بالقانون 5: لسنة 194 الذى استيدل 
بالقانون +" لسنة ٠ )١( ١960١‏ وقد أطلق المشرع المصرى 0 رسم على ضريبة 
الدمغة لعدة أسياب أهمها : 

. (1) كانت الثروة فى مصر فى يد الاجانب لذلك استلزم المستعمر الاجنبى عدم 
فرض الضرائب الا بعد موافقته ٠‏ فاضطر المشرع المصرى فى أواخر القرن التاسصسع 
عثر لاستعمال كلمة « رسم » بدلا من كلمة د ضريية » لتلافى الاصطدام مع المستعمر 
الاحنبى الذى يساند امتيازات الاجانب فى مصر وهذه هى الناحية السياسية ٠‏ 

ر ب ) كذلك ترجع تسمية ضريبة الدمغة « برسم » الدمغة الى المصدر التشريعى 
لقانون الدمغة » فقد أخذت همصر ضريبة الدمغة عن التشريع الفرنسى الذى لا يزال 
يطلق عليها اسم رسوم الدمغة ٠‏ وترجع هذه التسمية فى فرنسا أيضا الى أن الدمغة 
ظهرت فيها فى ؟أواخر القرن السابع عشر تحت اسم رسم الصياغة ٠‏ وقد قامت 
الثورة الفرنسية فى السنة السابعة منها استبداله «رسم الدمغة بوضعه الحالى * 

ولا كان قانون السسغة انفرنسى هو الاصل التشريعى لقانون الدمغة المصرى ٠‏ 
فقد نص المشرع الفرنسى فى المادة 875 ( تقابل المادة ؟١‏ من القانون 8؟؟ لسسسنة 
١‏ ) بآن عبء رسم الدمغة يقع على عاتق المتعاملين مع الدولة 6 

وفى هذا المعنى قضت حكمة النقض فى الطعن رقم 588 لسنة ٠١‏ قى بتاريخ 
5 بأن ما تدفعه لجنة القطن من مبالغ ثمنا لمشترياتها يخضح لرسم الدمغة 
المنصوص عليه فى المادة الادلى من الفصل الخامس من القانون رقم 5؟؟ لسنة 1١5181١‏ 
والتى استهلت بعيارة «ه يحصل زسم دمفة على كل مبلغ تصرفه الحكومة والهيئات 
العامة مباشرة أو بطريق الانابة ٠٠‏ » اذ واقع الحال فيها أنها ميالغم صرفت من أموال 
الدولة وعن صفقات تنمت لحسابها أو لحساب وزارة المالية وتؤول اليها حصبلتها وفقا 
للمواد ١‏ »4 5" ء #؟ من القانون رقم 1١‏ لسنة كرما بتمويل محصول القطن والقرار 
الوزارى بانشاء لجنة القطن (؟) ٠‏ فلجنة القطن تقوم بعملية شراء وبيع القطن لحساب 
الدولة ومن مالها » مهما كانت ص فة الوكيل الذى عهدت اليه هذه العملية ٠‏ لذلك 
تكون الصرفيات التى دفعت فى شأن هذه العمليات انما هى مبالغ منصرفة عن الحكومة 
تخضع لرسم الدمغة بغير حاجة لبحث صفة الوكيل عن الحكومة فى الصرف ٠‏ 
خصائص الدمغة : 1 


رسو الدمغة أو ضريبة الدمغة هى ( 1) ضرببة اقليمية ( ب ) غير مباشم 2 


( ج ) عينية ( د ) يقع تطبيقها الطبيعى على المحررات بأنواعها المختلفة رصوزها 
المنعددة ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ ان القانلون ه؟! لسنة ١95713‏ قد امر فى مادته الاولى يأنه : « قبيا عدا .وسيم الدمغة عل 
استهلاك الكهرباء ؛ يحصل رسم الدمغة المفروض يمقتضى القاتون 5؟؟ لسنة 1519١‏ المثمار اليه بواقمع 
مثلى الاسعار الحالية »6 ٠‏ وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا العانون انه لن يترتب على حبذم الزيادة عببء 
يذكر على المواطنين ؛ اذ انه لا يفرش الا بمناسبة وقائع أو معاملات تنم بارادتهم ولا نتصف بالدورية 
فى حياتهم ٠‏ . 


(؟) مجمرعة المكتب الفنى السنة ا ص 8١4‏ رقم ٠١8‏ 


أ العدد الثالث ‏ السينة الناسعة والأريمون 


المع ذلك يلاحظ أن المشرع المصرى قد خرج على هذه القراعد ٠‏ فانٌ ب 
ضريبة الدمغة غير مباشرة الا أن المشرع فرضها مباشرة عل رأس المال كالضر 
المفررة على الاوراق المالية واليانصيب بنسبة معينة عن قيمتها ٠‏ فد نصت الفقرة 1 
من المادة الاولى من الفصل الثالت من الجدول رقم ؟ الملحق به على أن جميع الاسهم 
على اختلاف أنواعها والستندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس 
المديريات 5و هن المجالس البلدية والقروية خاضعة الرسم دمغة سنوى مقداره اثئين 
فى الالف دن قيمة هذه الاوراق اذا كانت مقيدة فى البورصة » فاذا كانت الاوراق 
المذكورة غير مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة ٠‏ قفيحسب الرسم التسبى على 
هذه الاوراق على آأساس أريعة فى الالف من قيمتها الاسمية :* ويتيين من هذا النص 
وما دار فى شأنه من مناقشات فى تجلس اليرلمان انتهت الى تعديل عبارة « القيمة 
الاسمية المدفوعة فعلا الواردة بمشروع الحكومة الى عبارة من قيمتها الاسمية « الواردة 
فى الصياغة النهائية للنص أن المشرع أراد التعويل على القيمة الاسمية المدونة على 
الاسهم والسندات غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبررصة فى اخضاعها للرسسسم 
المقرر . دون التعويل على القبية الفعلية للسهم أو الستد ٠‏ 


وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بتاريخ )١( 1935/١/١1‏ وبتاريخ 

8 9() فاذا لم تكن الاسهم والسندات عقيدة بالتسعيرة الرسمية باليورصة 
فيحسب الرسم التنسبى على أساس قيمتها الاسمية المدونة عليها لا على أساس قيعتها 
المدفوعة فعلا (؟) كذلك الحال بالنسبة المرسم النسبى على المراهنات واليانصيب فهو ' 
ضريبة مباشرة على الارباح فى المراهنات واليانصيب ٠‏ فيستحق الرسم بمجرد 
الترخيص باجراء المراهنات واليانصيب وقبل القيام بعملية السحب ٠‏ لذلك يستوى 
الامر أن تكون المبالغ المخصصة للرابحين ستصبح من نصيب الجمهور أو'هن نصيب 
الهيئة مصدر اليانصيب يسبب بقاء الورقة الرابحة فى حوزتها ٠‏ 
203 ووفقا للمادة الثانية من القانون ٠١‏ لسنة ١100‏ « يعتبر من أعمال اليانصيب 
كل عمل بطرح على الناس بأى اسم كان ٠‏ ويكون ا! لربح فيه موكولا للصدفة دون 
سواها » ووفقا للمادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول رقم " من القانون 595 
لستة ب قبل تعديلها بالقانون ١5‏ لسنة ٠‏ - بفرض -22 دمغة لعدين 
قدره 0؟/ر على المبالغ المخصصة للرابحين فى اليانصيب نقدا أو عينا (؛) ٠‏ 

هذا وقد خرج المشرع.على 'مبدأ عيئية ضريبة الدمغة حين أعفى بقوانين خاصة 
الجمعيات التعاونية والمؤسسة الاقتصادية للقوات اللممساحة + وهو فى ذلك نظر الى 
شخصية المنعامل ٠‏ هذا بالاضافة الى الاعفاءات الواردة فى, القانون ؟" لسنة 19314 
بشأن الجمعيات ) الذى ألغى القانون 815 لسنة د5هؤ١ا‏ والمواد 65 وروا بعدها من 
القانون المدنى ) فقد نصت المادة 5١‏ من القانون سالف الذكر على أن تتمتع الجمعيات 
المشهرة بالمزايا الآنية : 


ماقي بو وستيوم البححين ال وق بريه انوا ارا وى اه 


(1) مجموعة المكنب الفتى ب السنة ١8‏ صن 9 رقم 118 م 1 ٍِ 
(1) مجموعة المكتب الفنى لاحكام النقض . السلة ١*‏ ص 305 رقم 5 
(9) فى نفسى المعنى احكام النقض يعاريخ 1938/11/57 و 1914/0/6 عجموعة المكتب التي لاحكام 
القض ‏ السنة ١٠١ا‏ ص 4ك رقم ١١1اء‏ 
(5) تقض عدتى مصرى ١٠/ره//ا‏ 197 مجموعة المكتب الفتى ‏ السئة م١‏ مص 9هؤ ٠‏ 


الضرائب عير اللميائرة يان 


ورلرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى © وكذلك من رسوم التصديق على 
التوقيعات ٠‏ ' 5 

رب تعفى من رسوم الدمغة الفروضة حاليا والتى تفرض مستقيلا على جميع 
العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها ٠.‏ 


( ب ) تعفى من الرسوم الجمركية المفروضة على ها تستورده من معدات وأدوات 
لازمة لنشاطها ٠٠‏ الخ * 1 

وقد عرفت المادة الاولى من القانون 55 لمستة ١18١‏ الجمعيات يأنها هى التى 
تسعى الى تحقيق أغراض اجتماعية أو دينية أو أدبية اذا كان عدد أعضائها يزيد على 
عشرين شسخصا طبيعيا ٠٠‏ الخ ٠.‏ 

وأخيرا خرج المشرع عن النطاق الطبيعى من فرض رسم الدمغة على المحررات 
والوثائق » ففرضها على الدراجات والموازين وعلى كل رخصة بحيازة أو بحمل سلاح 
(انطر المورد ؟١‏ © ١‏ © 185 من الجدول ه الملحق بالقانون 15؟ لسنة 1916١‏ والخاص 
برسوم الدمكة النوعية ) فالقانون 9؟؟ لستة 150١‏ الخاص بالمقاييس والمكاييل 
والموازين ينص فى المادة الثالثة منه على أن يحظر على صانعى الموازين والمقاييس 
والمكابيل وآلات الوزن والقياس والكيل وعلى المتجرين بها بأى صفة كانت بيعها أو 
عرضها للبيع قبل دمغها وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ وتنص المادة الخامسة عن نقس 
القانون عل أن تقوم ادارة الموازين والمقاييس والمكايبل بمعايرة الموازين والمقفابييس 
والمكاييل ٠*٠‏ .قايل رسم المعايرة وتدمغ ما تجده صحيحا منها 0 فضيطظ سبئحة 
موازين غير مدموغة وتنقص عن وزنها الحقيقى موجب للعقاب ولو كان الحائز لهسذاه 
السنجة يستعملها استعمالا شخصيا ٠ )١(‏ كذلك ها نصبت عليه المادة ؟١‏ من المدول 
الخامس يشأن رسوم الدمغة النوعية والتى تأمر بأن يفرض رسم دمغة صنوى على 
كل ميزان يتحرك بوضح قطعة عملة قيه ٠‏ كذلك المادة ؟١‏ عن نفس المدول فتقرر 
رسم دمغة سنوى 0.:: على كل دراجة أو أى جهاز ممائل لها ؛ ولا يجوز اسب_تعمال 
دراجة أو جهاز مماثل لها الا بعد أن توضع عليها لوحة تدل على أداء رسم الدمغة ٠‏ 


وبالرجوع الى الميزانية العامة للدولة يبين أن ضرائب الدمغة المتحصلة سنة 
98. بلغت ٠5١رئهاره0١‏ جنيها وسنة 1977 بلغت ٠/ادرما*ره١‏ جتيها وسنة 
/اأكطا ٠٠درك١]رم؟‏ جنيه وسنة 1938 بلغت ١٠٠ر٠85رم؟‏ جنيه > بمعئى أن 
ضريبة الدمغة تحقق دخلا للدولة لا يستهان به وانها دائمة الازدياد ٠‏ 
لا تتقرر الدمغة الا بنص : 
قانون الدمغة من القوائين 'التى تطيق بحرقيتها » فلا يجوز التورس سسع فى 
تفسيرها أو الالتجاء الى طريق القياس عند تطبيقها بقياس حالة لم يرد بشانها نصَ 
على حالة أخرى نص القانون على اخضاعها لرسم السغة © وهذا لآن لرادة. المشوع 
تنصرف الى فرص ضريبة الدمغة على أمور معينة واردة فى القانون على سبيل الحصر. 
فقانون الدمغة فى هذا الصدد يشيه قائون العقوبات فى عدم وجود جريمة أو 
عقوبة الا بنص 9؟) ٠‏ 0 
)١(‏ نقض جنائى ١‏ عن هايو +115 2ل المجموعة الرسمية ل السنة ١ه‏ العددان لا وه رقم ةا * 
(5) تنص المأدة 6؟ من دستور ١434‏ بآن 8 لا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على قانون ؛ ولا عاب الا 
عمل الافعال اللاحقة لسدور القانون الذى ينص عليها 4 ( فى نمس المعنى المادة السادسة من دستور 19579 
و من دسمتور 15897 والثامية هن دستور 9488 ) ٠‏ 


با العدد الثالث ‏ السنة التاسمة والأربعرن 


الس ل 


وما كان ذلك يخضم قاتون الدمغة لمبدأ اقليمية الضريبة فتخضع لرسم السغة 
كافة المحررات التى تنشساأً داخسل الاراضى المصرية ٠‏ أما المحررات التى تنشسة 
فى الخارج ولو تم تحريرها فى دور السفارات والمفوضيات والقنصليات المصرية 
فلا سرى عليه ا قانون الدمغة المممرى » الا اذا امستعيلت فى مصر ٠ )١(‏ كذلك 
الكمبيالات والسندات الاذنية الصادرة أو المقبولة فى الخارج والمستحقة الاداء فى مصر 
والتى سددت عليها رسوم الدمغة المستحقة فى البلد الاجنبى فانها تعفى من تلصف 
رسوم الدمغة المسنتحقة الاداء فى مصر ( الفقرة الاخيرة من المادة /ا من قانون الدمغة ٠)‏ 
فمبدأ اقليمية الضريبة يقوم على فكرة التبعية الاقتصادية التى تربط بين الدولة 
والممول (") ٠‏ فالممول يفيد من هرافق الدولة وحمايتها في تحقيق ما يحصل عليه من 
أرباح ٠‏ 

ها الوضع بالنسبة للمحردات التى انصدق عليها السفارات والقنصليات المصرية 
فى الخارج ؟ . 

من المتعارف عليه فىالقانون الدولى أن السفارات والمفوضيات والقنصليات تعتبر 
جزءا هن أرض الدولة التى تتيعها ٠‏ لذلك تلتزم السنفارات والقنصليات المصرية 
يتطبيق القوانين المصرية بما فى ذلك قائون الدمغة ٠‏ ومع ذلك صدرت فتوى قسم 
القتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ ه/1/ ه615١,‏ تتلخص فى أن العقود المبرمة 
فى السفارات المصرية فى الخارج لا تعتبر أنها مبرعة فى أرض هصر ومن ثم فانهيا 
لا تخضم لاحكام قانون الدمغة- المصرى وذلك لان اعتبار دور التمثيل «الاجنبية فى بلد 
مأ جزءا من أزض الوطن انما هو حيلة لجأن اليها فقهاء القانون الدولى لتبرير الامثيازات 
التى يتمتع بها رجال السلكين الدبلومامى والقنصى بحيث لا مجال لتطبيقها فى غير 
ذلك من الاحوال ٠‏ : 

5 وقد أثارت هذه الفتوى السفارات والقنصليات ' الاجنبية فى مصر عتدما طاليتها 
مصلحة اإلضرائب إرسم الدمغة على همحرراتها + لذلك تضمن مشروع قاتون الدمغفة 
الذى أعدته مصلحة الفرلائب اعفاء السفارات والقنصليات الاجنبية فى مصر من رسيم 
الدمغة بشرط اللمعاملة بالمثل ١ ٠‏ 


هذا وقد تضمن المشروع أيضا الاعفاء هن رسم الدمغة المحررات التى تصدرها . 
الهيئات الدولية التى تعمل فى مصر والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة 
وذلك لتوافر الحكمة من الاعفاء فى الخالتين ٠‏ 


ومحكية العدل الدولية حى احدى خروع هيئة الامم المتحدة » وقضاتها يعنبيرون من 
كبار موظفيها ويا يتمتعون به من مزايا واعفاءات مستيدة من نص المادة 19 من النظام 
الاسانى للمحكية العدل الدولية والتى تنص على أن « يتمتع أعضاء المحكمة فى مباشرة ' 
وظائغهم بالمزايا والاعفاءات السياسية » والمادة ؟؟ من هذا النظام الاسمساسى والتى 
تنص على أن د تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة » ومن الاتفاق 
المبرم بين المحكمة والحكومة الهولندية بتاريخ 51 من يونيو 1955 ومن قرار الجمعية 
العامة للاهم المتحدة فى ١١‏ ديسمير 1147 الذى أقر الاتفاق المذكور ٠‏ 


)١(‏ الفقرة الاخيرة هن المادة 68 من القرار الوزارى رقم ه54 لسبة 9 بياللائسة التنغيذية للقانون 
4# لسئنة ١موا.‏ 


(؟) لويس تروتاباس : المرجع السابق ص 38١‏ يبد 49 ٠‏ 


القرائب قير المباخره 0 


لذاك فان الاعفاء من الضرائب الذى يتمتع به عضو محكية العدل الدولية فى 
وطنه مقصور على المرتب .والمكافأة أى التعويض الذى يتقاضاه العضو من خزالة تلك 
المحكية وقيما عدا ذلك فانه يخضع لحكم القانون كسائر الافراد » ٠٠‏ 
( فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
؟؟ بتاريخ ٠ )0( )1956/8/٠١‏ 
يخلص من ذلك أن رسم الدمغة لا يسرى على ما يحدث خارج «صر حتى ولو 
كانت الواقعة المنضقة لرسم الديخة قام بها مصرى أو أجنبى متوطن فى مصر © وهدًا 
لان مبدا التبعية السياسية لا يؤثر فى مدى استحقاق ضريبة الدمغة من عدمها ٠‏ 
أما اذا تمت الواقعة المنشئة لرسم الدمغة فى «صر فانها تخضع لرسم الدمغة دون 
نظر الى شخصية أو جنسية أو غرض القائم بالعمل ٠‏ 
وقد نتم بعض الاغمال خارج ٠صر‏ كمحررات السفارات المصرية فى الخارج أقى 
العقود المبرمة على ظهر السفن ل المسار د لوك الات ل 1 
المكانية تعتبر كأانها محررة فى .صر وهو ما يعير عنه فى القانورن الدولى بامتداد 
المكانية ٠٠‏ 
تقسيم قانون السمغة : 
ينقسم قانون الدمغة الى قسمين : قسم عام يتضدمن الاحكام العامة بشيأن تقرير 
ضريبة الدمغة » وقسيم خاص يتضمن خمسة جداول فم كل جدول منها نوع معين 
من الفريبة أى أنواع محددة من المحررات * 
أنواع الدمغة : 
تنص المادة الرابعة ءن القانون 5؟؟ لسنة 195١‏ على أن رسسم الدمغة أربعة 
أنواع : 1 
(1) رسسم دمغة على اتنساع الورق 
( ب ) رسم دمغة تدريجى 
(ج ) رسيم دمغة تسبى 
( د ) رسم دمغة توعى 
ومع ذلك فان أحكام قانون الدمغة 4؟؟ لسنة 190١‏ لا تخل بتطبيق احكام 
القوانيل الاخرى التى 'نفرض دبءغة لمهعسلحة النقابات المهتية كااحامين والمعلمين 
والص حفيين والاطباء والمهندسين الخ , كما لا يخل قانون الدمغة بتطبيق قوانين 
الرسوم لفضائية ( المادة 5 من قانون الدمغة ) ٠‏ 
(1) رسم دهمفة على اتساع الورق : 
نصت المادة الاولى من الجدول رقم ١‏ على أن رسم الدمغة على الستدام الورق 
يتوقف على أبعاد الورق المسموغ وله نوعان : نوع كبير ونوع متوسط ٠٠‏ وقد أوضح 
الجدول سالف الذكر المحررات التى تخضع ألهذا الرسم كالشهادات وصوز المحررات 
)١(‏ المرتبات بصفة عامة من عناصز الايراد الستوى الصافى الخاضع مجموعه الكقى للضريية إللماررة 


بالقانون رقم 354 لسية ١144‏ وهى عنْ الايرادات التى تحدد طبقا للقلواعد المقررة قيما يتعلق بوعاه 
الضرائب النوعية الخاصة بها ٠‏ - 


+2 العدد إلشالثك ‏ السئة الناسعة والاربعرن 
آت تتم تت تت تت ص سج يي يي 
والمستخرجات » ومستخر- حات شهادات التجار والشهادات الخاصة بالاعمال التجارية, 
وجميع العنود سواء بعوض أو بغير عوض ويتحمل كل من المتعاقدين الرسم المستحق 
0 الملمضاة 0 به ٠‏ واذا تحرر العقد بعدة لغات أجتبية © فان رسسم 
الدمغة على الاتساع لا يستحق الا على الصورة المتفق على استعمالها بين المتعاقدين » 
كذلك يد تحق الرسم عل 0 تنفيد الإحكام الاحنبية فى وى ع وعلى كل 
نشرة قضائية ما عدا المتعلق منها بالبيوع الجبرية » كما يستحق يستحق على التوكيلات 
على اختلاف أنواعها ©» والعرائض والطئبات التى تقدم للجهات الادارية '» كطلبات 
الاجازات والتنقلات وطليات المعافاة من الرسوم القضائية ٠‏ 


رسم الدمغة'على الاتساع يرجع الى الفكرة المبدثية التى تستلزم اسستخدام 
داق الخاصة التى تبيعها وزارة الخزانة يسعر تدريجى يختلف باختلاف مساحة 
الورقة فهذا'الرسم مفروض على الورقة وليس على الصحيفة © كما يبيل كت الادل 
00 رقم ١‏ 5 الر سم المستحق ٠٠٠‏ عن كل ورقة » ' 
والمحررات الخاضعة لرسم الدمغة على الاتساع يجوز تحريرها على غير الورق 
الذى تعده مصلحة الضرائب ٠‏ ويرجع فى تحديد المساحة الى ما جاء بالمادة الادلى من 
الجدول الاول من قانون الدسغة ٠‏ 
وقد أتر أمام القضاء عملية تسليف نقود عل رهونات وما اذا كانت هذه العملية 
تتضمن عمليتين : عملية قرض وعملية رهن يشملها محرد واحد آم آنها عملية واحدة 
إسبتحق عتها رسم دمغة اتساع واحد ٠‏ 
وقد انتهت محكية (النقض فى حكمها الصادر تاريخ ١١/‏ من عارس ١9560‏ فى 
الطعن ؟ا5 لسنة 59 ق )١(‏ الى القول بأنه يتبين من الامر العالى الصادر قى ؟؟ من 
مارس ١10١‏ يشأن سير البيوتات المالية المستغلة بتسليف النقود على رهونات 
والتعديلات التى أدخلت عليه ومن قبله الاهر العالى الصادر فى 5؟ من دسمير سنة 
٠‏ أن.الشارع نظع أوضاع عملية تسليف النقود على رعوناتء وشروطها وأحكامها 
على انها تصرف قانونى مركب وسن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ومن ثم فانه لا 
يحصل عليها سوى رسم اتساع واحد * 
الدمغة على صود المحررات : 
هذا ومؤدى نص المادة 0.1١‏ من القانون ؟1؟؟! لسنة أله يستحق على كل 
صورة من 0 المحرر بين طرفين يحتفظ بها أحدهما رسم الدمغة المستحق على 
الاميل بشرط ؟ ن تكون هذه الصورة هسمضاة على أساس حلول أى صورة نحل الاصل 
للاستدلال على ما حرر ,الأصل بشسأنه ولاتخاذ ما يعن من اجراءات بموجبها » ذلك أن 
التوقيع على هذه الصوزة المطابق للتوقيع على الاصل يجعل لهذه الصورة قوة اثيات 
تضاهى قوة ائبات الاصل وتقوم مقامه فى حالة فقدانه أو امتناع حائزه عن تقدييه 
سواء وضعت لامضاء على الصورة بالتوقيح. عليها أو بطريق الكربون عند التوقيع 
على الاصل ٠‏ 
فالنص فى الادة١٠١١‏ من القانون رقم 565 لسنئة ١560١‏ بتقرينر رسم الدمغة 
على أنه : اذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة نسخ 
وإحتفظ الملتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر :فان كل صورة _يساحق عليها رسيم الدمغة 
الدذى يستحق على الاصل وستثنى من ذلك رسم 'الدمغة التسبى والتدريجى قالة, 


)١(‏ مجموعة المكتب الغئى لاحكام النقض . السنة ١‏ ص ؟9)؟ رقم 49 مه 


الضرائب غير المباشرة 43 


لا يحصل الا مرة واحدة مهمأ تعددت الصور ٠٠٠‏ يدل على أن المقصود بصورة العفد 
الممضاة التى يستحق عليها رسع الدمغة النوعى المقرد على الاصل هو تلك الصورة 
الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء ٠‏ وأن هصذا الرسسم 
لا يتعدد الا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة التوعى الصور التى 
يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر ١ ٠ )١(‏ 
كانت أصولها لا تخضع بطييعتها لذلك الرسم كصور الاحكام القضائية التى يطلبها 
ذوى الشأن من المحاكم ؛ والمستخرج من شهادة الميلاد ٠٠‏ الخ 

ومع ذلك يعفى من رسم الدمغة طيقا للفقرة ه ( رابعا ) من الجدول رقم ه 
الملحق بالقانون 5؟؟ لسنة 1101 الايصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى أو أقسام 
المنشأة الواحدة أو بينها وبين قروعها يقصد تنظيم العمل الداخلى لها دون أى اتصال 
بأشخاص أجانب عن المنشأة وخارجين عن نطاق العمل الداخلى لها (؟) ٠‏ 

كذناك أوامر تتحودل الاموال التى يصدرها العملاء للمصارف وتنفيدها لا تعتسر 
عقودا وبالتالى لا تخضع لضريبة الدمغة على !اتساع الورق المنصوص عليها فى الغقرة 
و د » من المادة الثانية من الجدول رقم ١‏ الملحق بالقانوث 5؟1؟ لسئة ٠ 50196١‏ 


فعماية النقل المصرفى تحرى داخسل جدران المصرف »2 ويحكمها الفن المصرفى 
وقواعد المساب المزددج » ولا تعتبر فى الواقع عمليات رضائية بالمعنئى المقصود ٠‏ 
لان قيام المصرف يتنفيذ الامر الموجه اليه هو التزام عليه ومكلف بالقيام به وعمليات 
النقل المصرفى عمليات شكلية تتولد عن فتح المساب الجارى وتتطلبها الضروريات 
المصرفية بوصغها وسيلة للوقاء * 
الاعفاءات دن وسم الدمغة على الاتساع : 
الاعفاءات من رسلم السمغة على الاتساع كثيرة ؛ وقد وردت عل سبيل الخصر فى 
القرار الوزارى 57 لسنة 198 وقرار وزير الخزانة 195 لسنة 19535 و150١‏ لسنة 
1 ش 
وأهم هذه الاعفاءات : طلب الاجازة العارضة ‏ طلب الاحالة الى الكشف الطبى 
ب طلب الاستئذان فى الانصراف أو التأخير عن المواعيد المقررة ‏ طلب صرف مصروفات 
الانتقال واللست فر وأجور العربات ‏ الطلب الذى يتقدم به الموظف للترخيص له 
باستعمال الاستراحة الحكومية ‏ طلب صرف التأمين الذى لا يزيد على ؟ جنيه ب 
طلب الاجازة الملقدم من عمسال اليومية والجنود والخفراء ‏ النماذج ‏ والاقرارات 
والتعهدات التى يلتزم الافراد والشركات بتقديبه ا لى المصالح الحكومية تنفيذا 
لاحكام القوانين واللوائح ‏ الطليات التى تقدم الى مصلحة الاستعلامات وقروعها 
للحصول على مطبوعات الدعاية ونشراتها » والطلبات التى تقدم الى مجمع اللفنة 
العربية للحصول على مطبوعاته المهداة الخ ٠‏ 


)١(‏ نقض عدنى مصرى 79 الوفمير 19571 مجبوعة المكتب الفتى لاحكام النفض - السنة 18 ص ؤولاا 
رقم 16" ٠‏ 1 ' 3 
(5) استعناف القاهرة 1934/1/15 المجموعة الرسمية السنة 36 ص #6 .رقم 8 - 
' (؟) نققى مدئئ مصرى” 1917/1/15 . مجموعة المكتب الفنى ب السنة 14 ص 1١1‏ ؛ نقض ل ديسمبر 
5 المكنب الفنع ب السنة لاما ص 897اا * 


114 العدد الثالكت ‏ السنة الباسعة والأريمون 


(ب »بج ) رسم المغة النسبى والتدريجى : 

تضمن الجدول الثانى من القانون 15؟ الشروط اللازمة لاستحقاق رسم الدمغة 
النسبى أى الرسم بنسية مثوية تفرض على قيمة المحردات والعقود كالرسسم على 
الكمبيالات والمستندات تحت اذن وأقساط التأمين * 

والرسم التدريجى أى الذى يتدرج حسب قيبة المحرر كما هو الحال فى عملية 
فتح الاعتمادات وبيع وشراء الاوراق المالية التى تتداول فى اليرصة ٠‏ 


وقد قسم المشرع هذا الجدول الى خمس فصول : التأمين ‏ الاعمال المصرفية وما 
يسابهها والاوراق التجارية ‏ اليرصة اليانصيب والمراعنات - المبالغ التى تصرفها 
الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٠‏ لذلك يوضح ذوو الشأن قيية التصرفات 
الواردة فى المحررات حتى تستطيع مصلحة الضرائب تحصيل الرسوم النسيبية 
والقدريجية المستحقة © والا كان لمصلحة الضرائب الحق فى تقديى القيمة عملا بأحكام 
المادة التاسعة من قانون السغة ٠‏ ويراعى فى تحصيل رسم الدمغة النسسوى جبر 
كسور نصف القرش الى نصف القرش ( الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 
الدمغة عضافة بالقانون 97ا؟ لسنة 1985 ) ٠‏ 


والرسوم النسسبية والتدريجية لا تتعدد بل تحصل فقط على الاصل مهيا 
تتعدد الصور بشرط أن تكون الصور كالاصل تماما فى أش خاصها وموض وعها 
وتاريخها ٠‏ 

وقد أثير أمام انقضاء هدى خضوع عقود فتح الاعتمادات المستندية لرسم الدمغة 
وقد استقر الرأى على أن إصدار الاعتماد المستندى ليس عملية أصلية يفرض عليها 
رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى عى عملية فتح اعنياد عادى بسلفة يمنحها 
البنك الى غملية مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك 
يزيد على قيمة الاعتماد فعندئذ يؤول الاعتماد الى خصدم يقيد فى اللسساب المدين 
لمعميل ولا يعرض عليه هذا الرسم باعتبار أنه حصل عند فتح الاعتماد السابق ٠)0(‏ 


رسم النسغة التدريجى على صرفيات «اخهات الادارية : 
تنص المادة الادلى من الفصل الخامس من الجدول الثاني على أن : 


« يحصل رسم دمغة تدريجى على كل مبلخ تصرقه الجهات الادارية بفنات تبدآ 
بعشرين هايما عن البالخ التى تزيد من جنيه حتى خمسة جنيهات ثم يتدرج الرسسم 
بالزيادة حتى يصل الى عشرين جنيها عن المبالغ التى تقح بين 50١‏ .ر١.٠٠٠٠‏ جنيه وما 
ياد على ذلك سحصل عليه رسم قدره واحد فى الالف من الزيادة ٠‏ 


فرسم الدمغة التدريجى ستحق على المبالغ النقدية التى تصرفها الجهات الادارية 
من أموالها ٠‏ بمعنى أن الاموال «المودعة لديها أو غير المملوكة لها لا ستحق عنها ر 
دمغة تدريجى اذا ما قامت الجهسات الادارية بصرفها الى أصحابها كميالم التأمين ©» 
والوديعة المودعة بخزيئة المحكمة : ١‏ 
جو 
يي يي نه 
)١(‏ لقص ٠١‏ من ديسمير 198015 فى الطمن 795 لسنة ١ق‏ - مجموعة المكتب الفنى . السرينة ٠‏ من 


٠ 8‏ كذلكا نقض / من ديسمبر 1177 فى الطعن 415 لسنة ١‏ ق - مجموعة اللكنب الفنى ‏ السنة 
١7‏ صن لاملا١ا‏ 


الشرائب غير اللياشرة 1 


لدلك تكون الواقعة المنشئة للرسم التدريجى : هى واقعة الصرف القانو نيةوليس 
القبض الععلى سواء: كان الصرف فى الداخل أو الخارج ء لان العبرة بالمكان الذى 
يتم فيه الصرف من جانب الحكومة ٠‏ 

ويحصل رسم الدمغة التدريجى على القيمة الاسمية للمبلغ المنصرف والمدون غى 
راس إستمارة الصرف قبل خصم الاموال المستحقة للجهات الادارية الاخرى كاثمان 
العدد : الآلات والاذونات التى صرفتها والعمولة المستحقة لها والجزاءات وغرامات التاخير 
الخ 002 

ويحدسب الرسم على مجموع المبلغ المقرر صرفه اذا إشاتملت الاستمارة على أكثر 
من فاتورة واحدة ٠‏ ويحصل رسم اضافى علاوة على رسم الدمغة التدريجى فى حالة 
المشتر بات والتعهدات والتوريدات والايجارات بمقدار مثلى الرسم العادى ٠‏ والواقعهة 
المنشثة لهذا الرسم الاضافى هى حدوث الصرف من احدى الجهات الادارية والعسلة 
التشريعية من تحدلم من يتعامل هع الحكومة برسم الدمغة هى أن الحكومة كسلطة عامة 
هى التى تفرض الضرائب والرسوم لسد نفقاتها وأعبائها ؛ فتحملها أى ضرائب أو 
رسوم ينتقص من عذه الموارد كما يتنافى مع غاية التشريع .٠‏ : 

اما بالنسبة للمهايا والاجور فيحسب رسم الدمغة التدريجى على أصل الماهية أو 
الاجر بعد استبعاد حصة الموظف وحصة الحكومة فئ المماش والتأمين وقيل خصم ضربية 
كسب العمل والنفقات والجزاءات وجميع الاستقطاعات الاخرى * 

ومع ذلك تعفى المبالخ الآتية من رسم الدمغة التدريجي : 

(أ) المبالخ التى سيق أن حصلتها الجهات الادارية دون وجه حق لان الرد بعتبر 
الغام تحصيل خاطىء ٠١‏ أما المصاريف القضائية والتعويضات فتخضح للرسم ٠‏ 

( ب ) مصاريف الانتقال لانها استرداد المبالخ التى أنفقها الموظف فعلا ٠‏ 

( ج ) النفقات الشرعية التى تصرف لاربابها وهذا لان الرسم كان قد خصم من 
مرانب الموظفت بالكامل قبل صرف دين النفقة . 

( د ) وسم النحغة التوعى : 

وهو رسم ثابت يفرض عبل مجموعة معينة من المحررات كالشيكات ‏ امستهلاك 
الكهرباء : عقود الامنئياز » رخصة الصيد ؛ جواز السفر ؛ البطاقة الشيخصية ؛ رخصة 
السيارة الث * فهذا الرسم ,يتحدد مقداره دون نظر الى مساحة الورقة المستعملة أو قيمة 
التصرف الخاضع للرسع :. 

مما تقدم يتضح أن رسم الدمغة التدريجى والنسبى يفرض على اساس قيمة 
المحرر ٠‏ لذلك تنص المادة التاسعة على أن كل عقد أو محرر يستحق عليه رمسم الدمغة 
يجب أن ينص فيه صراحة على قيمة المعاملات المتفق عليها فيه ٠‏ 


رسم الدمغة على المحررات ججهولة «القيمة : 


11 العدد الثالت ب السسه الاسيمة والأربعون 


الرسم وفقا لمقديرات المصلحة الا أنه يجوز له المعارضة فى التقدير أمام المحكمةالجزئية 
التى يقيم فى دائرنها شلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالتقدير وفقا للمسادة 
التاسعة من القانون 8؟؟ لسنة ٠:198(‏ وحكم المحكية الجزئية فى المعارضة يعتبر 
نهائيا.نمير قابل للطعن فيه ٠‏ 

هذا ويلاحظ أن المحكمة الجزئية مختصة فقط بالنسية للمعارضة فى النزا ع بشأن 
تقدير قيمة المحرر أو العقد أى المنازعة فى مقدار الرسم المستحق على المحرر أو العقد» 
أما المنازعات الاخرى كافة التى تفار عند تطبيق قانون الدمغة فهى تخضع لقواعد 
الاحتصاص الواردة فى قانون المرافعات 0 

وجاء فى هذا المعنى بالتعليمات التفسيرية العامة رقم ؟ لسنة 19535 : ان القانون 
15 لسنة 110١‏ لم يرد به" نص يشأن طرق رفع الطعون أمام المحاكم أى طرق الطعن 
فى الاحكام 6 لذلك فان الدعاوى المتعلقة بهذا القانون تخضع للقواعد العامة فى قانون 
المرافعات وبالتالى: تسرى عليها مواعيد الاستثئناف الواردة بقانون المرافعات ٠‏ فاذا لم 
يكن الاعتراضس قائما على أساس تقدير قيمة المحرر بمعرفة مصلحة الضرائب » وانيا على 
أساس عدم خضوع المحرر أصلا لر سم الدمغة ؛ عالدعوى فى هذه الخالة ليست معارضه 
فى النقدير وانما دعوى. براءة ذمة » يتيع فى شأنها الاجراءات العادية فى قانونالمرافعات 
تماما كما قضت محكمة النقض بأن النزا'ع اذا كان يدور حول أساس الالتزام بالرسم 
ومدام أو الوفاء به ؛ فان الفصل فيه يكون سس لوك إجراءات المراقعات العسادية 
لا بالمعارضة ٠ )١(‏ 


طرق تحصيل وسيم الدمغة .: 

ذكرت المادة الثالثة من القانون 2؟؟ لسنة ١50١‏ والمعدلة بالقانون 1!؟ لسنة 
طرقًا خمسا لتحصيل رسم الدمغة : 

١‏ استعمال الاوراق والمحررات المدموغة وهى التى تعبدها وزارة الخزانة نيسيرا 
على المموئين فى أداء الرسم المقرر ‏ ويقصد بكلمة « الاستعمال » استخدام المحرر فى 
الاعمال التى من شأئها احداث آثار قانونية معينة ( أنظر فى هذا المعنى : التعليمات 7 
التفسير يه ؟ عن معنى الاستعمال فى القانون 5؟؟! لستة ١56١‏ وكذلك فتوى مجلس 
الدولة م« ادارة الفتوى والتشر بع لؤزارة الحربية » فول بتاريخ ]لا هوا ) * 

والواقع أن تحرير الاوراق وليس استعمالها هو أصلا الواقعة المنشئة للضريبة 
ولا يكون الاستعمال واقعة منشئة لرسم الدمغة الا فى حالة ما اذا كانت هذه المحررات 
غير حاضعة لرسم الدمغة وقت تحريرها ( تعليمات تفسيرية رقم 6 ؛ كذلك فتلوى 

للا . 2 0 
مجلس الدولة بتاريخ /15017/1) أو لم يكن الرسم قد نسدد وقت 'تحرير المحرر ٠‏ 
فالوا قعة النشئة إرسم الدمغة عى الفعل الذى يتولد عنه الرسم ٠‏ فاذا كانتحرير 
الورقة كى بعض الحالات واستعمالها فى حالات أخرى هو الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة 
بالنسبة لنمحررات ؛ الا أن الامر يختلف فى الاشياء الاخرى المستحقة عنها رسمالدمغة 
تبعا لطبيعتها ., سحب التيار الكهربائى فى الاضاءة هو الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة 


)20 نفض 8 من ديسمير 1955 + الطعن 5" لسنة ق عنتسور بمجموعة القواعد القانوئية اه" 
سنة اص 188 رقم 8158 ؛ تقض ١١‏ بناير 163١‏ قى الطمن 58944 لسئة 5؟ ق 2 مجموعة الكتب الفنى. 
لاحكام النقض السنة 1١‏ ص ٠م‏ رقم ١١‏ ؛ نقض ١9‏ من مايو 15737 فى العلمن 5871 لسنة ؟9” قل 
مجمرعة المكعب القتى ‏ السنة 17 صن ١599‏ رقم جو 0 ' ْ 


الضرائب غير المياشرة 1:6 


على الاستهلاك ؛ واستعمال الدراجة بركوبها والميزان قى وزن الاشياء هو الواقعاة 
المنشئة لضريبة الدمغة على الدراجة والميزان الخ * 
كذلك تخصيص مبالغ للرابحين فى اللمراهنات واليانصيب هو الواقعة المنشئة 
لضريبة الدمغة ٠‏ وههذا التخصيص يتم بمجرد ترخيص وزارة الداخلية باجراء المراهنات 
أو 'ليانصيب وبالتالى قبل أن يتم السحب ومن ثم فيستوى الامر أن تكون تلك المبالغ 
من نصيب الجمهور أو .أن تكون من نصيب الهيئة مصدر أوراق اليانصيب يسبب بقاء 
الورقه !إرابحة فى حوزتها ٠‏ 
( قتوى مججلس الدولة بتاريخ ١505/9/8‏ ومنشور وزارة الخزانة رقم 00 دمغة 
بتاريح 1565/8/5 ) ؛ ويحصل رسم الدمغة على العقد الشفوى اذا ما تمسك به أحد 
أطرافه أمام القضاء وأثبت وجوده )١(‏ * 
0 التطبيق 7 ٠‏ وتازايت بدء مدة 0 حق الدولة فى المطالبة بها سل ع 
الوفاء بها 
؟ ‏ لصق الطوابع على المحررات : وقد أمرت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية 
لقانون الدمغة بالغاء الطوابع عقب الصاقها بكتابة اسم الملغى ومكان التحرير وتاريخه 
بحبر ثابت أو بالكوبيا فى سطزين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيتيه الى الورق أو 
بوضم خاتم تاريخى باسم الملغى مشرب بحبر زيتى ( حبر الختامات ) بحيث بيقع بعضه 
على الطابع وبعضه على الورق ١ ٠٠‏ 
 *”| |.‏ وضع الختم وذلك بتقديم الاور!ق الخالية من الكتابة الى الادارة العامةلرسوم 
الدمغة أد الى مراقبة الضرائب لختمها بمعرفتها بقيمة الرسم المستحق ؛ كما هو الخال 
فى 'لشيكات مثلا ٠‏ 
7 لوحة جزاكيه أو نشبيتها كلوحة الدراجة أو ورقة السيارة أو الميزان ٠‏ 
أية طريقة أخرى تبين فى اللائحة التنفيذية والتى تنص فى المادة الاولى منها 
ما يأتى : ش 
(1أ) تقديم كشف أو اخطار ويكون يتوريد الرسم المستحق الى مراقية الضرائب 
والاحتفال. بايصال 5 مع صورة الاخطار المحرر بأوصاف المحرزرات كرسم الدمغة 
على الاعلانات المضيئة ٠‏ : 


4 
( ب ) التأشير يما بل فلا سناد وتنم الدمغة وهذ! متيع فى آعمال اكات 


الكبيرة والاوراق المالية ٠‏ 
(جاء امستعال الاج الشليى يار بن تطرليجة الفاراقيد» 
( د ) بالاضافة الى الحساب الجارى ٠‏ 


ولكن ذهبت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية بعد تعديلها بالقرار الوزارى ه6؟١‏ 
لسئة 1965 الى القول بأن أداء رسوم الدمغة بطريق الاضافة الى الحمساب الجارى يكون 
مقصورا على المصالح الحكومية الداخلة فى ميزانية الدولة ؛ اذ يتم سداد الرسم بطريق 


٠ من قانون الدمغة‎ ١١ و ؟ و لا و‎ ١ ترام المواد‎ )١( 


45 العدد الثالك ‏ السية الباسعمة والأربعون 


التسويات الحسابية ٠‏ أما الجهات الادارية ذات الميزانية المستقلة فتسدد رسوم الدمغة 
التى تحصلها يطريق الشكيات ٠‏ 

هذا وكقاعدة عامة يحصل رسم الدمغة مرة واحدة على المحرر أو العقد الا أنه 
قى بعض الاحيان قد يحصل الرسم أكثر من هرة كالرسي على الحسابات الجارية اذ 
يفرض رسم دمغة سنوى قدره ٠٠١‏ مليم على كل حساب جارى ورسم الدمغة على 
الاعلانات الضيئة ورسوم الدراجات والموازين ورخص حمل السلاح أو حيازته ورخض 
السيارات الخ 0 

فيالنسبة للاعلانات المضيئة تقوم بعض دور السينما بتثبيت لوحات من الزجاج 
على واجهتها يكتب عليها اسم الفيلم المعروض وأسماء الممثلين وتضاء هذه اللوحات مِنْ 
الداخل اضاءة ثابتة بالفلورسنت وتحاط باطار من اللميات ذات اضاءة متقطعة بطريقة 
منتظمة تجعلها تتحرك فى شكل وميض مستس ٠٠‏ 

وقد حرى العمل على اعتبار مثل هذا النوع من الاعلان أنه مفىء اضاءة ثابتسة 
نأسيسا على أن اضاءة كلمات الاعلان ذانه هى اضاءة ثابتة وأن اللمبات المركبة فىاطار 
اللوحات المتقطعة الاضاءة لا تعكس أى ضوء على حروف الاعلان ولما كان الاعلان الضوئى 
هو الذى يتخذ فيه الضوء وسيلة للفت نظر الجمهور الى سلعة أو خدمة معينة ٠٠‏ لهذا 
استقر الرأى عل اعتبار اللوحات فى مجموعها مضيئة اضاءة متقطعة وتحصيل رسم 
دمغة عليها على هذا الاساس وعل مساحتها كاملة طيقا لتص المادة م من الجدول رقم م 
الملحق يفانون الدمغة ٠+٠‏ وكل تغيير للفيلم يستحق عنه رسم جديد لان الوعاء الخاضمع 
للرسم هو الاعلان ذائه ( فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع 
رقم ٠١8/12/51‏ بتاريخ 1935/5/15) ٠‏ 

مهدى خضوع المؤسسات العامة لرسم الدمغة : 

ب.قتفى القافون 15 لسنة أصيحت المؤسسات العامة التى تمارس ننساطا 
صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو تعاونيا وتتوافر فيها شروط القانون 7١‏ لسنة 75559 
( الذى استبدل بالقانون ؟:؟ لسنة 11 ) خاضعة للضريبة على الارباح التجارية 
والصسناعية ٠‏ 7 1 

ولا كان ذلك فان :هذه المؤسسات تعامل ذات المعاملة التى تعامل بها المنشآت 
الخاصة بالنسبة لرسوم الدمغة المقررة بالقانون 4؟؟ لسنة 196١‏ فيما عدا رسسم 
السيغة التدريجى افروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة ثماما كما جاء بالمادة. 
١؟‏ هن القانون 85 لسنة 1 « ٠٠0.0‏ تعفى المبالغ التى تصرفها المؤسسات العسامة 
نظير مساهمتها فى رؤّوس أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذا القروض التى 
تقترضها وما ندفعه ثمنا لشبراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفي ات 
الحكومة والهيثات العامة ٠‏ 


فتعفى من رسم الدمغة التدريجى المبالغ التى تصرفها فى الاحوال الآتية : 


(1) المبالخ التى تصرفها المؤسسات العامة مساهمة منها.فى رؤوس أموالالشركات 
والجمعيات التعاونية والمنشئات التابعة لها ١ ٠‏ 


( ب ) القروض التى تقترضها هذه المؤسسات ٠‏ 
( ج ) ما تدفعه هذه المؤسسات ثمنا لشراء الارراق المالية 


القرائب غير المباشرة لا 


أما بالنسية للشركات اللؤصمسهة بمقتضى القوانين /ا١١‏ ؛ ١14 41١48‏ لسنة 
اكول ١‏ 


فقد استقر الرأى على أن تظل على وضعها القانونى قبل التأميم فقد احتفظ لها 
اللشرع يكياتها القانونى قبل التأميم وذمتها المالية وشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن 
شخصية الدولة أو المؤسسة العامة التى تتبعها هذه الشركات أو التى آلت اليها آمهم 
هده الشركات . 


وعلى ذلك لا تعتير هذه الشركات حكومية وققا للمادة ؟١‏ من القانون 85؟؟ لسنة 
١‏ ؛ لذلك تتحمل فى معاملاتها رسوم الدمغة كافة التى على عاتقها كما أنها لا تعتبر 
ساطة ادارة فلا تخضع الطلبات التى تقدم لها لرسم الدمغة على الاتساع المقرر فى المادة 
؟ فقرة ه من الجدول رقم ,١‏ الملحق بقانون الدمغة ( فى نفس المعنى فتوق مجصسلس 
الدولة ‏ ادارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة رقم 15901/11950715 الصسادرة 
بتاريخ 1935/5/9 ) ٠‏ 


العقود الشفوية : 

أمرت المادة الثانية من القانون 5114؟ لسنة ١960١‏ بتحصيل رسم دمنة على العقود 
الشفوية القتى يتمسك بها كل ذى مصلحة أمام القضاء اذا ما ثبت وجودها على أنيتحمل 
الرسم من يتمسك بالعقد ٠‏ فالمادة ؟ سالفة الذكر تستلزم شرطين لغرض رسم الدمغة 
على العقد الشفوى (أ) التمسك به أمام القضاء (ب) أن يتوافر الدليل على وحوده أمسام 
القضا, ٠‏ 

فاذا توفر الشرطان يلتزم المتمسك بالعقد من أداء رسم الدمغة دون انتظار لصدور 
الحكم فى الدعوى وذلك بلصق طابيع دمغة بقيمة الرسم على محضر الجلسة ٠‏ 

: 1 
رسم الدمغة والرسوم القضائية : 


لا يؤثر تحصيل رسم الدمغة على الرسوم القضائية المستحقة للدولة ٠‏ وصذ! 
واضح من المادة السادسة من القانون 5١4‏ لسنة 190١‏ والتى جاء بها : لا يخل هذا 
القانون بتطبيق قوائين الرسوم القضائية فى المحاكم التى 'نظل معمولا بها .. 

فالرسوم القضائية المستحقة تحصل هن المدعى عند 'نقديمي صحيفة الدعوى أو 
الطعن أو الطبلب أو الامر ( المادة العاشرة من القانون 71 لسنة 1935 ) )١(‏ وعلى قلم 
الكتاب أن يرخفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب او الامر اذا لم تكن مصحوبة 
بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا ٠‏ وللمحكمة أن تستبعد القضية من جدول 
الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم ( المادة ١*‏ من القانون 57 لسنة 1934 بشان 
الرسوم القضائية فى المواد المدئية ) ٠‏ وان كان ذلك الا أن المشرع يقرر فى المادة ١‏ 
مكرر من القانون سالف الذكر أن المدعى اذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه فى 
الجلسة الاولى لبش الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرمسم 
للسدد () ١ ٠‏ 


)١(‏ كذلك تتصى المادة 716 هن قانون المرافعات على أن يؤدى المدعى الرسم كاملا عند تقديم مسحيفة 
دعواه الى قلم 'كتاب المحكمة ٠‏ 

(؟) تقايل الفقرة الاولى من المادة ١لا‏ من قانون المرافعات - أما الفقرة الثانية من المادة ١لا‏ هرافماص , 
فتفرر بأن المزاع اذا انتهى مسسلحا أمام مجلس الصلح الذى يتولى التوفيق بين الخصوم ٠‏ يرد كامل 
الرسم المسدد ٠‏ 
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ء بالاضافة إلى الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى التى تقام أمام الجهمات 
القضائية » صدر القانون 5517 لسئة 85 بفرض رسم اضافى لدور المحاكم ونص 
فى مادته الاولى على أن « يحصل رسم اضافى على صحف الدعاوق والاوزاق القضائية 
فى المحاكم الوطنية والشرعية طبقا للجدول المرافق لهذا القانون ؛ وتخصص حصيلة ٠‏ 
هذا الرسم لانشاء دور المحاكم المذكورة واصلاحها وتانيثها ٠‏ 

ومع ذلك يعفى من الرسوم القضائية كلها أى بعضها من يثبت عجزه عن دنفعها ٠‏ 
واتقدم طليات الاعفاء من هذه الرسوم الى لجنة المساعدة القضائية قبل رقم الدعوى ٠.‏ 
والاعذاء من' الرسوم شخصى لا يتعدى ١‏ الى ورثة المعفى أو من يحل محله ؛ فيجبعل 
مؤلاء المصول على قرار جديد بالاعفاء من الرسوم ؛ الا اذا رأت المحكمة استمرار الاعفاء 
بالنسية للورثة ( المادة 51 من ا ٠‏ لسئة 1555 ) واذا صدر الحكم فى الدءعرى 
على خصم اللعفى ؛ يجب على قلم المطالبة بالمحكمة مطالبتة بالرسوم ؛ فان تعذر تحصيلها 
من جار لقلم المطالية الرجوع بها على المعفى اذا تبين له زوال حالة العجن .٠‏ 

كذنك يعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها 
العمال : وللمحكمة فى حالة رفضي الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو 
بعضها ( المادة لا من 'القائون 9١‏ لسنة ١31509‏ بشأن العمل') 7٠‏ 

هدأ وقد صدر القرار الجمهورى 8١9‏ لسسئة 1951 المعدل للقرار الجمهورى 59٠؟؟‏ 
لسنة ١935‏ بشأن العاملين بالقطاع العام وأمس فى الفقرة الاخيرة من المادة ٠١‏ أن تحفى 
من الرسوم القضائية الطعون التى يرفعها العاملون أمام المحاكم التأديبية أو المحكمة 
الادارية العليا ٠‏ 


يطلان العقد أو الحرر لا يؤثر على تحصيل رسم الدمغة : 

نتص المادة العاشرة من قانون الدمغة على أن : < يحصل رسم الدمغفة حسب 
مشستملات العقود أو المحررات من غير نظر الى صحتها ولا يرد الرسم مهما تكن الاسياب 
التى تجعل هذه العقود أو المحررات عديية الاثر » * 

فرسم الدمغة مستحق على العقود والمحررات كانة حتى ولى كانت باطلة مسبيب 
من أسباب البطلان كنقص أهلية أحد أطراف العقد ر( المادة ١١١‏ وما بعدها من القانون 
المدنى ) أو انتقاء أحد أركان العقد كالرضاء أو المحل أو السيب » او لوجود عيب من 
عيوب الرضاء كالغلط أو التدليس أو الاكراه ؛ أو اذا طعن على المحرر أو العقه بالتزوير* 
وهذا برجع :كما سبق القول الى أن الواقعة المنشسئة لرسم الدمغة هى التحرير 
أو.الاستعمال ) ولا يوجد ثمة رابطة بين صحة العقد أو المحرر وبين وجوب آداء الرسم 
لمعن عاو باعخام القانون ٠»‏ 

تعدد رسم الدمفة : 

.تنص المادة الخامسة من القانون 5 لسنة ١‏ على أنه : اذا شتملت الورقة 
الواحدة أحكاما متعددة فيحصل على كل حكم منها رسم الدمغة المفروض عليه . 


قالعير لعبرة بموضوع الطلب لانه هى أساس تحديد قيمة الرسم المسبتحق عليه ؟ فاذا 
لم تتحدد الطلبات فلايستحق سوى رسم واحد بغض النظر عن عدد الموقعين على الطلب 
وقد جاء بالتعليماته التفسززية للمادة الخامسة المثال الآتى : عقد بيع منقول اذا نص 
. على استلام الشىء المبيع وقيض الثمن قان العقد فى هذه الحالة يشتمل على الاحكسام 
الآتية : ا 


الغفر انب عير المباشرة بق 


. عقد البيع‎ ١ 
٠ ايصال باستلام الشىع المبيع‎  ؟‎ 

٠ مخالصة بالئمن‎ ٠ 
فالحكم الاول يخضع لرسم الدمغة على الاتساع ؛ والنانى والثالت يخضع كل‎ 
منهما لرسم الدمغة النوعى وذلك لان انجلام الثتىء ا مبيع ودفع الثمن هى أحكام لها‎ 

ذانية مستقلة عن عقد البيع :* 

ومع ذلك فان الايصال الجماعى الذى يعطيه الدائن الواحد لعدة مدينين » لايستحق 
عنه إلا رسم دمغة نوعى واحد ٠‏ 

وسائل الرقابة على تنفيذ آحكام قانون الدمغة : 

زوضحت المادتان ١‏ و ١5‏ من القانون 5؟؟ لسنة ١40١‏ وسائل الرقابة على 
تنفيذ أحكام قانون الدمغة ٠‏ 

فالمادة ١‏ نعطى لموظفى مصلحة الضرائب حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات 
والمستندات والاشياء الخاضعة لرسم الدمغة لدى الشركات والمؤمتين ومتعهدى النقل 
والتجار والسماسرة ٠٠٠‏ الخ لكي يتحققوا من تنفيذ قوانين الدمغة ٠‏ ويحصل الاطلاع 
فى هغر صاحب الشسأن فى أثناء ساعات العمل العادى ولا يلزم باخطار الممول مقدما 
برغبة المصلحة فى الاطلاع على محرراته ومستنداته اذ من حق «وظفى الصلحة القيام 
بالإطلاع المفاجىء فى مقر صاحب العمل حيث توجد المستندات واللاحررات ٠‏ 

أما المادة ١5‏ ققد تكلمت عن حالة الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات أو 
إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم التى يسقط بعدها حق الحكومة فى المطالبة برمسسم 
الدمغة ففرضت علل ذلك عقوبة مزدوجة : 

(1) عقوبة جنائية : وهى الغرامة التى لا تزيد على ألف قرش ٠‏ 

( ب ) الزام الممتنع بتقديم الدفاتر التى رفض تقديمها مع تهديده تهديدا ماليا عن 
كل يوم نأخير فى 'نقديمها بميلغ 'نقدره المحكمة بحكم قضائى ٠‏ 

ومتى قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالاطلاع فانه يجوز 
للمحكمة بناء على طليه أن تعفيه من كل أو بعض التهديدات المالية المحكوم بها ٠‏ 

هذا ولا يوجد فى قانون الدمغة ما يمئع موظفى الضرائب من الاطلاع أكثر من مرة 
على نقفس الدفائر والفيتتاات التى سبق لهم الاطلاع عليها ما دام حق الدولة لم سقط 
بالتقادم ٠*٠‏ 

مما تقدم يتبين أن حق الاطلاع الوارد بقانون الدمغة يختلف تماا عن حق 
التفتيقن المخول لرجال الضيطية القضائية وففا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية للبحث 
عن خرامة أو لمع الاستدلالات عنها ؛ اذ أن حق الاطلاع يقصد به التأكد من تطبيق 

نترام بالرسسوم 00-0 المدلية الى جائب العقوبة الجنائية وغرامة 
التاخير : 

'ننص المادة 5١‏ من القانون 8؟؟ لسئة 1561١‏ على أنه « علاوة على العقيوبات 
والجزاءات الوارد ذكرها فىهذ! القانون يحكم القاضى من تلقاء نفسه بأداء قيمة الرسوم 
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المستحقة والتعويضات للخزانة على جميع من اشتركوا فى المخالفة وذلك يطريق التكافل 
والتضاءن ولو اتفقوا فيما ينهم على خلاف ذلك أو عيبن القانون ألجودهم لتحمل عب, 
الرسم ٠٠‏ ولا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا يزيد على 
عشرة أمثالها ١ ٠‏ 

وهذ! ولا يوجب القانون لتحقيق جريية عدم سداد رسم الدمغة توفر قصا 
خاص بل هى تتم .بمجرد عدم دفع الرسم فى الحالات التى بيتها )١(‏ فهذه الزيادة التى 
يحكم بها هى من قبيل التعويض للدولة مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان 
عرضة للضياع عليها بسيب مخالفة الممول للقانون (5) ٠‏ 

ومع ذلك قررت المادة ؟؟ من القانون سالف الذكر الاعفاء من المسئولية الجنائية 
والتضامن فى أداء الرسوم والتعويضات من أبلغ مصلحة الضرائب ممن ذكروا فى المواد 
الثلاث السايقة عن وقوع المخالفات فى مدى شهر من وقوعها ٠‏ 

يتين مما تقدم إن المادة ؟؟ تكلست عن التكافل والتضامن ٠‏ فهل يقصد بدذلك 
الكفانة التضامنية أو المديونية التضامنية ؟ نصت المادة 9/ا؟ مدنى على أن التضامن 
بين الدانين أو بين المديتين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون٠‏ 

وفى الحالة التى نحن بصددها نجد أنفسنا أمام نص القانون الذى تكلم عنالالتزام 
بطريق التكافل والتضامن ٠‏ الواقع أن نصوص القانون لم تتعرض للتفرقة بين الكعيل 
المتضامن والمدين فى علاقة كل مثهما بالدائن ولكن الطبيعة القانونية للكفالة توضح 
أن الكعيل ليس الا مديئا احتياطيا بعكس المدين المتضامن الذى يعتبر أصلا ملتزما 
بالدين » 

وقد أقرت محكمة النقض المصرية بتاريخ 5 من ابريل ١1807‏ (0) بأنه لا يجوز 
إن يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لان الكفيل 
مع المدين لا يعتبر هدينا أصليا بل يبقى التزامه تبعيا وان كان لا يجوز له التمسكبالزام 
الدائن بمطالبة المدين بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولا ٠٠‏ فيتبنى على كون التزام 
الكفيل تارعا لالتزام المدين أنه بنقضى حتما بانقضائه وعلى العكس من ذلك فالمدين 
المتضامن لا تبر ذمته ولو ابرآ الدائن احد المدينين المتضامنين ( المادة 585 مدنى )لذلك 
فالمادة ١؟‏ تهدف الى الكفالة التضامتية لان رسم الدمغة مستحق أصلا على فرد معيل ؛ 
ولكن الالتزام بالتعويض يكون بالتضامن بين كل من اشترك فى وقوع المخالفة ٠‏ 

ومع ذلك يجوز لمصلجة الضرائب التصالح مع المخالفين لاحكام القانون ٠‏ لذلك 
تنص المادة 8؟ من قانون الدمغة على أنه لا تقام الدعوى العمومية الا بموافقة مصلحة 
الغرائب ويجوز للمصلحة التصالح مع المخالفين فيما عدا مخالفة المادتين 53 »4 07" 
من القانون الخ ٠‏ 

فالدعوئ العمومية لا ترفع الا بناء على طلب مصبلحة الضرائب ويجوز لها أن 
تتنازل عنها فى أى حالة كانت عليها + 


الخالات «التى يجوز فيها استعمال المحرر قبل أداء رسم السفة : 
يمتنم على الموظفين المختصين القيام بالخدمات العامة للطلوبة متهم فى حالة عدم 
3 نقضص جئائى ٠١‏ من ديسمبر 1958 ل المجموعة الرسمية السنة +ه ‏ العددان “" ؟ 5 رقم هه 


(9) تقض جنائى ١*‏ من ابريل 19808 ل المجموعة الرسمية السئة 5ه السسدان لا ؛ 8 رقم ١54‏ 
9 مسبعور بالمحاماة ‏ السبة 4؟ عي 138 رقم 158 


الضرائب غير المباشرة أه 


تسديد رصم الدمغة المستحق ويحب؛ عليهم ضبط كل محرر أو غيره مما يقعق أيديهم 
دون أن يكون مستوقيا لرسم الدمغة المستحق والا تعرضوا للعقوبة المنتصوص عليها 
فى إنادة ١8‏ من القانون 5؟؟ لستة 156١‏ كما يتحملون الرسم المستحق والتعويضات 
القانونية طبقا للمادة ١؟‏ من القائون ٠‏ 

وفى جميع الاحوال يجوز لمصلحة الضرائب أن تتصالح مع المخالفين * 

ومع ذلك تستدعى الضرورة قيام الموظف بأداء الخدمة ولو لم يسدد رسم الدمغة 
المستحق + ومن هنه الحالات : 

( 1) المسائل الجنائية فلا 'توقف الدعوى العمومية لعدم سداد رسم الدمغة ٠وهذ!‏ 
لان الدعوى العمومية مرتبطة بالنظام العام والامن فى البلاد ؛ قايقاف الدعوى العمومية 
قد بؤدى الى سقوط الدعوى كما قد يؤدى الى طول فترة الاتهام مما يعرقل سير العدالة»* 
مثال ذلك جريمة شيك بدون رصيد ‏ جريمة نصب ‏ خيانة أمانة ٠‏ 

( ب ) مسائل الجرد والحصر التى تباشرها السلطات الرسمية رعاية لصالح عديمى 
الاهلبة مثلا ٠‏ 

زج ) الاجراءات الوقتية الى يقررها القضاء فى المسائل اللمستعجلة خشية ضياع 
معالمها أو نفويت الحقوق على آصحابها ٠‏ 


الاجراءات اللتى يقررها القانون للمحافظة على حقوق الخزانة : 

رردت هذه الاحراءات فى المادة ه؟ من القانون 15 لسئة ٠ ١96١‏ فالمادة ه6؟ 
أعطبت «صاحة الضيرائب الحق فى تحصيل الرسوم والغرامات والتعويضات والتهديدات 
المفروضة بمقتضى .هذما القانون بطريق الحجز الادارى المنصوص عليه فى القانون ٠٠١8‏ 
لسنة 116086 ؛ بسواء على جميع ممتلكات الاشخاص المديثين بها المسئولين عنها والملزمين 
بحكم القانون يتوريدها للخزاكة أو نحت يد الغير وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم الوصول نوجهه المصلحة إلى المحجوز لديه ٠‏ وفى هذه الخحالة يلتزم المحجوز لديه 
أن يقدم اقرارا لمصلحة الضرائب فى ظرف أسبوع بما فى ذمته للمحجوز عليه ٠‏ 

زطر بقة الحجز الادارى على المتقول تختلفف عن تلك المتبعة على العقار ٠‏ 

ففى حالة الحجز الادارى على الملقول ٠‏ كما جاء بالمادة الرابعة من قانون الحجز 
الادارى ؛ « يعلن مندوب الحاجن الى المدين أى من يجيب عنه تنبيهما بالاداء أو انذارا 
بالحجز ويشرع فورا فى توقيع المجز مصحوبا بشاهدين ويوضح بمحضر الحجز قيمة 
المبالخ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجود به المنقولات المججوزة 
وصفا دقيقا ٠‏ ولا يجوز لمندوب الحاجز كسر الابواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع المجق 
الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ؛ ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضى المجن 
رالا كان باطلا » ٠‏ ( المادة ه من قانون الحجز الادارى ) *. 

ويجب أن يبين فى محضر الحجز بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها 
وأوصافها ومقدارها ووزتها ٠٠‏ وقيمتها بالتقريب ؛ وان يحدد فيه يوم البيم وساعته 
والمكان الذى يجرى فيه والا يكون البيم قبل ثمائية أيام من تاريخ المجز ٠‏ 

واذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجن أو الايام التاليسية له 
( الماذة 0" ) ويعتسس الحسجن كأن لم يكن اذا لم بتم البيم خلال سسبتة. أشهر من تاريخ 


باه العدد التالك ‏ السنة الناسعة والأربعون 


توقيعه الا اذا كان السب قد أوقف باتغاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على 
تفسيط. اأبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائى أو بحكم المحكمة أو لعدم وجود مشتر 
للمنقول المحجوز ( المادة ٠*٠ ) ٠١‏ 

أما الحجز الادارى على العقار فيتم باعلان يوجهه مئدوب الحاجز الى المدين صاحب 
العقار فى شخص واضمم اليد مهما تكن صفته ؛ ويتضمن تنبيها بالاداء وانذارا بحجز 
العقار ٠‏ ويشستمل الاعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها 
( للادة ٠ع ٠‏ 

وعلى مندوب الحاجز توقيع الحجز بعد مضى شهر على الاقل من تاريخ اعلان التنبيه 
والانذنر والا اعتبر الحجز كأن لم يكن ٠‏ ويجوز نوقيع الحجز قبل الميعاد المذكور اذا طلب 
المدين ذلك ٠‏ ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستغانة بواحد من 
أهل الخيرة أو مساح المساحة لمساحة العقار وتحديده وتثمينه « 

ويباء العقار بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الاقل وقبل هضى أربعة أشهر من 
ناريح اعلان محضر الحجز ( الادة لاه ) * 

الاعفاء من رسم الدمغة : 

سبق أن ذكرنا أن المشرع أعفى من رسم الدمغة الجمعيات التعاونية المشكلة طبقا 
للقانون 08 لسنة 1945 والقانون 8؟ لسنة 19601 » والخاص باعفاء الجمعيات التغاونية 
من بعض الضرائب والرسوم والمنشأة الاقتصادية للقوات المسلحة ثم جاء فى القانون 
"” لسنة ١9375‏ ونص فى المادة "١‏ مله على اعفاء الجمعيات المشهرة من رسم الدمغة * 

كذلك ننص المادة ؟1؟١‏ من القانون 75 لسئة ١9535‏ بشسأن التأمينات على أن تعفى 
الاشتر اكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات 
والمطبوعات والتقارير والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمخة ٠‏ 

وفى القانون ١40‏ لسنة 1555 أمر المشرع فى المادة الاولى منه على أن تعفى مبالغ 
التأمين والمعاشات والتعويضات والمكافآت والاعانات والمعونات بأنواعها وما يضاف اليها 
من علارات من الخضوع للضرائب والرسوم بأنواعها كافة ما عدا الضريبة العامة عبلى 
الابراد والمفروضة بالقانون 99 لسنة 1955 كما أمر فى المادة الثانية من ذات القانون 
بأن : د تعفى جميع الطلبات والمسنتندات والاوراق اللازمة لصرف المبالغ المنوه عنها بالمادة 
السايقة من كافة الرسوم والضرائب وتعتبر جميع الحالات التى ثم 'نسويتها دون استيفاء 
رسم الدمغة صحيحة : 

عذا ويلاحظ أن المشرع وان كان قد أصدر هذا القانون فى 5؟! من مارس 1938 
إلا آنه أمر بسريانه بأثر رجعى من أول أغسطس سنة 19535 » 

وبالاضافة الى هما تقدم ؛ فقد صدر القانون ١‏ لسمنة /1951 وقرر فى مادته 
الاولى : أن : تعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات التى تستلزمها اجراءات الاستعارة 
الداخلية والخارجية والاهداء من المكتبات العامة ؛ وكذ1 عمليات شراء وبيسع الكتب 
والمطبوعات التى تقوم بها هذه المكتبات ؛ وأس فى المادة الثانية منه بالغاء القانون 


سقوط هصلحة الضرائب فى المطالبة برسم الديفة : 
تنص المادة ؟5 من القانون 5؟؟ لسنة ١96١‏ على سقول حسق الحزانة فى 


الشراتب عير المياايره ؟ى. 
ٍ يلللبحَ>كك ه10 سنسدا 
المطالية بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طيقا لاحكام هذا القانون بمضى خمس 
سئوات ٠"‏ 
وهذا النص يتفق مع ما أمرت به المادة /91 من القانون ١5‏ لستة 19595 من 
سمقوط حق الحكومة فى المطالية بما هو مستحق لها يمقتفى هذا القانون بمضى خمس 
سنوات ٠‏ والمادة /الا؟ من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 157 لسنة 19161 بشأن 
تقادم الضرائب والرسوم ٠٠‏ 


ولا تيدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة الا من تاريخ وجوبه فى 
ذمة المدين ؛ بحيث اذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فان ميعاد سقوطه يبدأ من يوم 
حلول الاجل أو تحقيق الشرط ٠‏ 


ومع ذلك يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم واعلانات المطالبة 
والاخطارات اذا سلم أحدها الى الملمول أو من ينوب عله قانونا أو أرسل اليه يكتاب 
موصى علية مع علم الوصول ٠‏ 


هذا بالتسية لسقوط حق المصنلحة بالتقادم ٠‏ أما بالنسبة للممول وحقه فى 
المطيال.ة باسترداد المبالغ التى دفعها دون وجه حق ؛ فيسقط حقه كما جاء فى الفقرة 
الرابعة من المادة ؟؟ فى طلب رد الرسوم المحصلة يغير وجه حق بمضى سنتين من يوم 
أداء الرسوم » ولا تقبل لاى سبب من الاسباب المطالبة برد قيمة طوابع الدمغةاللاصقة 
ولا الاوراق المدموغة التى شرع فى الكتابة عليها ٠‏ 


كما تأمر المادة 5 ؟ تعدم استحقاق قوائد التأخر فى حالة الحكم درد الرسوم 
المحصلة وذلك دون اعتيار لسيب الرد ٠‏ 


وامشرع المدنى وان كان قد سار على نهج المشرع الضريبى بالنسية لسقوط حق 
المصلدحة بالتقادم الخمسى ؛ الا آنه بالنسبة لاسترداد ما دفم دون وجه حق ظل محتفظا 
بالنقادم الثلاثى فينص فى المادة /41 مدنى على أن تسقط دعوى استرداد ما دقع 
بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه 
فى الاسترداد » وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء حمس عشرة سنة 
من اليوم الذى ينشا فيه هذا الحمق ٠‏ 


فنحن اذن أمام نصين : نص المادة 141 مدئى وهو نص عام ؛ ونص المادة 4؟ 
من القابون 8 لسنة .1101 وهو نص خاص برسم الدمغة ٠‏ فاذا ما تعارضت أحكام 


النص العام مع أحكام النص الخاص ' تشرى أحكام النص الخاص لانة استتناء من 
القواعد العامة ٠‏ 


ضواناتاستأمالةررة والواجك إقرارها 
فى متازء 0 


للأمسنا ذأ رفوي مصطنىهسّم 
لها مى بادارة مَضايااذُلوبة 


5-50 - 


سس سب سيا 


١‏ طوال السنين التى سيقت قيام الثورة ٠١‏ والمجتمع المصرى يسير فى ركب 
الرأسبالية ؛ أحاط المثبرع سواء بالقواعد العامة فى القانون المدنى أو يقوانين خاصة 
أخرى ٠٠‏ اقتضصاء ء الاحرة ٠٠‏ بجملة ضمانات نث تشريعية وجد فيها المج العون على 
الوصول الى حقه فى الاجرة المستحقة له ٠.٠‏ التى تمثل بالنسبة له الغاية المنشودة 
من ملتّه ومبتاه ٠٠‏ سيما والمستاجر يكون له الانتفاع بالعين المؤجرة وتظل له طالما 
ظل على أداله للاجرة المستحقة ٠٠‏ وحتى يقبل المأجر التنازل عن هذه المنفعة ٠٠‏ كان 
يلزم توفير الثقة لديه لقبول مثل هذا التنازل طالما وجدت الاداة القانونية التى تمكنه 
بن الؤضول الى اق 17" ٠‏ فضلا عما استقر عليه التقليد وقتئذ من رعاية طائفة ملاك 


العقارات التى : تتمتع عادة بنفوذ وامسسع داضصبيل المجتمع فى ظل الملكية والاتطاع 
والراسالية .٠‏ 


فاذا لم يقم المستأجر بما أوجبه عليه القانون والعقد شريعة المتعاقدين ٠٠‏ فى 
الرفاء بالتزامه فى أداء الاجرة فى مواعيدها ٠٠‏ كان للمؤجر أن يرجع علية حجسب 
القواعد العامة ٠٠‏ بتنفيذ الالتزام عينا أو يطلب الفسخ مع التعويض فى الحالتين ان 
كان له وجه ٠٠‏ فضلا عن حقه فى حبس العين المؤجرة *٠‏ ومن ثم فقد كفلت تلك 
القواعد العامة للمؤجر أما آستيفاء الاجرة عينا واما استرداد العين المؤجرة أو الاحتفاظ 
بها وحرمان المستاجر من الاتتفاع بها ٠٠‏ ولذلك اعتبرت هذه الحقرق فضلا عن كونها 
تجرد جزاء على الاخلال بالالتزام بدفغ الاجرة قهى ضمانات للمؤجر ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك ٠٠‏ هناك سلسلة من الضمانات التى أحاط بها المشرع دين 
اجرة ٠٠‏ فللمؤجر حق الامتياز على منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة ضمانا 
للاجرة والحموق الاخرى الناشسكئة عن عقد الايجار ٠٠‏ كما كفل المشرع للمؤجر 
الاستفادة من حق الامتياز عملا بالزام المستأجر بوضح منقولات بالعين المؤجرة تفى 
بقيمة الاجرة المستحقة ٠٠‏ كما قرر له الحق فى حبس هذه المنقولات ٠٠‏ وفى أن يحجز 
ا اح و اا 0 


فضلا عما يتفق عليه الطرفان من الشرط الصريح الفاسخ للعقد الذى يتحقق 


الح مس سج 1 


)١(‏ صور فقهاء قرنسا هذه العلاقة ان المالك فد أصبح اليوم ازاء المستاجر غير. شالع الملكية بل مو 
لا يملك علي داره أو أرضه الا ها كان يسعى قى العصور الوسطى بالملكية المشرقة يتقاشى بموجيها آجرا ٠٠‏ 
أما الملكية الحقيفية أو الملكية النافمة فهى لممستاجر ( الوسمبط فى شرح القانون المدنى جزء م حق الملكية 
ب دكتور الستهورى طبعة 1551 ص 51ه )ع ٠0‏ 


ا العدد الشالك ب السنة الاسعة والأربعون 
ا 0 0000 
بمجرد بخلف المستأجر عن الوفاء بالاجرة فى مواعيدها و تصبح يده يد غاصب يتوفر 
للقضاء المستعجز اختصاصه بطرده من العين المؤجرة * 


؟ ‏ هلدا الاتجاه من المشرع كان له ما يبرره فى وقت سادت فيه النزعة 
الرأسمالية وسمى حق الملكية قوق كل الحقوق وسمت طبقة الملاك على ما عداها ٠٠‏ 
أما طبقة المستأجردن وهم غالبية طيقات الشنعب الكادحة فقد نسيها المشرع وتغافلها 
أو غفل عنها فى زحمة اعتمامه بالطبقة السائدة أو المسيطرة أو المتسبلطه ٠٠‏ بل 
اعتبر المستأجرين فئة خطرة على الملاك والمؤجرين ٠٠‏ فلاخقها بسلاسل من القيود 
,كبلها بها وطوق عنقها حتى لا تجد لها خلاصا الا فى أداء الاجرة المستحقة والانصياع 
لارادة المؤجر ورغبانه ٠٠‏ 


إلا آنه ٠٠‏ ويقيام الثورة ٠٠‏ كان بتعين الالتفات الى هذه الطائفة ٠٠‏ سيما وقد 
سائدت الثورة اثر قيامها باعتبار آنها ستخلصها من هذا التسلط والجبروت ** الا أن 
كل ما اإحتم به المشرع اصدار قوانين لتخفيض الاجرة كل عدة سنين ٠*٠‏ دون أن يعنى 
بحمابة الستاجزين من انتقام الملاك اذا ما سولت لهم أنفسهم المطالية بتطبيق هذه 
القوانين وتنخفيض الاجرة ٠٠‏ فكانت منازعات ٠٠٠‏ بل طوفان من المنازعات ٠٠‏ اتخذت 
طابع الغدر من جائب اللاك للاطاحة بمشثل هؤلاء المستأجرين وطر دهم من العين 
المؤجرة +٠‏ بأية وسيلة وباى طريق حتى لو آدى الامر الى ارتكاب جريمة ٠٠‏ استمرارا 
منهم على النئزعة المتسلطة الطاغية التى كانت لهم قبل الثورة ٠٠‏ وكان حرى بالمشرع 
أن يتدارك ذلك لحماية تلك الطائفة المسكينة ٠‏ 


والغريب حقا ٠٠‏ ومع تزايد المنازعات ٠٠‏ أن حق الملكية قد لحقه التطور ..٠‏ 
فلم يعد حقا مطلقا لا حد له بل ووظيفة اجتماعية يقوم المالك بها ويحميه القانون اذا هو 
إلم .خوج على الحدود المرسومة للمباشرة هذه الوظيفة فاذا خرج فلا يبقى أهلا مساية 
القانون ٠٠ )١(‏ ومن ثم يكتمل لق الملكية مقوماتة ووجوده القانوتنى يتعاصر جانبين 
انب الاجتماعى والحق الذاتى فيها (؟) '.* 1 


فضلا عما جاء فى الميثاق الوطئى بعد ذلك أنه م يجب أن تكون هناك تفرقة 
واضحة بين نوعين من الملكية الخاصة : ملكية مستغلة أو تفتح الباب للاستغلال وملكية 
غير مستغلة تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى كما تؤديه فى خدمة أصحايها؟) 
ولقد حفل الميثاق بالملكية غير المستغلة .ورعاها وأمنها باعتيار أن صاحيها عضوا فى 


)١(‏ التقنين المدئى الجديد ب شرح مقارن على النصوص - دكتزر محمد على عرفه طبعة ١944‏ ص 4هه 
٠٠‏ - ولذلك كان المشروع التمهيدى لا يذكر أن الملكية وظيغة اجنماعية بل يشير الى « ما لحق الملكية من 
وظيفة اجتماعية » ١ ٠‏ 


(؟) اعتنق القانون المدني أتلك النظرة الحديثئة لحق الملكية ٠٠‏ فنصت المادة 5١م‏ على أن لا لمالك 

الثىء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستشلاله والتصرف قيه » وفى مناقشات مجلس الشسيوحُ 

أضاف السنهورى رد على الاعتراضش "حول 2 حق الملكية وظيفة اجتماعية » أنه يترتب على ذلك نتيجتان : 

أولا : حيت سعارض حق الملكية مع «صلحة عامة فالمصلحة العامة حى التى تقدم ٠‏ وثانيا حيث يتعارض 

حق الملكية مع مصلحة حاصة هى أولى بالرعابة عن حق المالك فان هذ الحصلحة هى التى تقدم بعد أن 
' نعوض للالك :مويما عادلا ( مجموعة الاعمال التحضيرية ‏ الجزء السادس ص )١# 5١‏ * 


(*) الياب السادس عن حتمية. الحل الاشتراكى ٠‏ 


شمانات المستأجر لاه 


مجتمع الاشتراكية التعاونية ٠٠‏ يأخذ منه ويعطيه ٠٠‏ ويقوم بأداء رسالة اجتماعية 
آن يستعمل ها يحوزه هن ثروات فيما أعدت له ٠٠‏ لاشياع حاجاته الخاصة 
ولاشباع حاجات اجتماعية قومية تزيد من الدخل القومى والثروة القومية ٠٠‏ فى 
حدود القانون والنظام العام الذى استنه الميثاق وفيق مبادىء الثورة ٠.0.‏ أما الملكيه 
المسنغلة فتخرج عن الخط الاشتراكى الذى يلتزم يه المجتمع بل تؤدى الى عدم 
لمبادىء الثورة عن العدالة الاجتماعية والقضاء على سيطرة رأس امال .+ وصساحب 
هذه الملكية يعادى المجتمع فى أعدافه ومثله وقيمه ويقف فئ وجه الثورة والميشاق 
الذى يضمن للمجتمع بقاءه ونموه وازدهاره فى ظل من التكافل الاجتماعى والتعاون 
الوثيق بين أعضاءم ٠٠.‏ 


٠‏ الا أن المشرع كان بطيئا فى الملائمة بين القوانين الموجودة ويين القواعد التى 
أرستها الثورة .وقئنها الميثاق ٠+1‏ وظل عاجرا عن مجاراة التطور ٠٠‏ يل ظل يحابى 
طبقة الاك على حساب الطيقة الغالية من المستأجرين ففرض عليهم مزيدا من القيود 
والتكاليف التي تزيد من أعباءهم المالية ٠٠‏ وجاءرت حمايته لهذه الطائفة الغالية 
قاصرة ٠٠‏ مبتورة ٠٠‏ هزيلة لا تستعصى على الملاك نفاذا منها وتغليا عليها ٠٠‏ وتحمد 
للقضاء عدالته ٠٠‏ فقد استطاع بعمقه وفهمه لتطور المجتمع أن يطوع القوانين ازيد 
من اللماية والحقوق للمستاجص ٠‏ 


ونحن فى هنا البحث ٠٠‏ لا نطالب' بالانتقاص من ضماتات المؤجر التى كفلها 
القانون ٠٠‏ بل ثتوق الى يقاءها ؛ انما كل ها نبغيه اضفاء نوع من الحماية على طبقة 
المستأجربن بدورهم ‏ الطرف الثانى فى العلاقة القانونية ل ازاء تعنت المؤجرين 
وعسفهم وطغيانهم وخروجهم على الخط الاشتراكى الذى يسير عليه ركب المجتمع .٠‏ 

وهذا ٠٠‏ يقتضى منا *.٠‏ أن نوضح ما نراه قصورا فى القوائين التى تمخض 
عنها المشرع ٠٠‏ وما نراه سدا للثغرات بها ٠٠‏ حتى نغلق كل سبيل أمام أمثال هؤلاء 
المؤجرين ٠٠‏ وهذا ما نراه أشمل للوصول الى الحماية المرجوة للمسستاج. ٠١‏ حلى 
تتعادل الكفة مع ضمانات المؤجر التى قررها القسانون +٠‏ وتتوازن حقوق طرفى 
العلاقة التعاقدرية ٠٠‏ دون تحيز أو محاباة لايهما 0. 


؟ ء خطة البحث : 


سنتابع المنازعة التى تقوم بين المالك والمستأجر حول الوفاء بالاجرة المستحقة٠٠‏ 
نوضح ضممانات المستأجر التى قررها القانون أى استقر عليها القضاء ٠٠‏ موضحين 
قصور القانون عن يلوغ الحماية المرجوة للمستاجر ٠٠.‏ وما نراه لتلافى هذا العجن ٠‏ 


نبد؟ *' حين يمتئع المؤجر عن استلام الاجرة المستحقة ٠٠‏ وكيف صدر القانون 
رقم 5؟ لسنة ١55386‏ لتوفير الحماية للمستاجر ٠٠‏ حماتة واحية قاصرة عن بلوغ 
الهدف المطلوب ٠.١‏ وما نراه للوصول اليه ٠٠‏ 


ثم ٠٠‏ قيام الجر برفع دعوى الطرد المستعجلة ٠‏ رأينا أن يقتصر طلب طرد 
المستاجر من العين عند عدم الوفاء بالاجرة المستحقة مع ثبوت عدم كفاية المنقسولات 
الضامنة للاجرة المتآخرة وملحقاتها ** مع ضرورة مبادرة المشرع بالنص على بطلان 
الشرط المنريح الفاسيع 0.. , 

و بعد ذلك +٠‏ نعرج على طرق اعلان المستأجر بدعوى الطرد المستعجلة أو الاخلاء 


0 


ارة العدد الثالثك ‏ السئة التاسعة والأربعون 


الموضوعية +٠‏ موضحين ما بها من' غرات يستطيع المؤجر سىء النية أن ينفذ منهسا 
بسهولة اضرارا بالمستأجر وجليا لحكم يقوم على اجراءات ملتوية فى الاعلان أو 
التكليف ٠٠‏ وما رأيناه من ضرورة الاخذ بأحكام القانون رقم 510 لسينة 1950 عند 
التحقق من صفة مستلم الاعلان لسد التواطؤٌ أمام المؤجر المتعنت ٠٠‏ وليصل الاعلان 
الى المسنأيجر شخصيا ليعلم بالدعرى ٠‏ 

ثم ٠٠‏ وأنناء نظر الدعوى ٠٠‏ ما شأن الوفاء بالاجرة المستحقة ٠٠‏ طيقا للقانون 
رقم 55 لسنة 1933 +٠‏ وهل أدى هذا القانون دوره فى كقالة ضصمانه للمستاجر 
بالئسية لدعارى الطرد المستعجلة ٠٠‏ وما استقز"عليه القضاء فى هذا الشان - 

وبعدهما ٠٠‏ نقف أمام سؤال ٠٠‏ ماذا لو استصدر المؤجر حكما فى خصومه لم 
تنش .أصلا ٠٠‏ أو لم يعلن المستأجر بصحيفة الدعوى اعلانا قونونيا ؟ كيف كان موقف 
القضاء وما استقر علية بالنسبة لدعاوى الطرد والاخلاء لموضوعية ؛ 

وبالنسبة لمكم الطرد «المستعجل' 0 وشموله بالنفاذ اللعجل بقوة القانون ؟ 
ما ضسمانات المستأجر قيما لو تم تنفيذه ثع صدر الحكم فى الاستئناف المقام بشأنه أو من 
المحكمة الموضوعية بما يخالف ما ذهب اليه هذا الحكم المنفذ ؟٠٠‏ ما استقر عليه القضاء 
بشأن حق المستأجر فى العودة الى العين المؤجرة ٠٠‏ ولكن ها شأن المستاجر الجديد ؟ 
وكيف كان موقف القضاء منه ٠٠‏ وما نراه لتوفير الضمانة المرجوة لطائفة المستأجرين 
لمنع الملاك من تنفيذ الحكم قبل صيرورة الحق نهائيا ٠٠‏ حتى نحفظ لهذه الطائفة الحماية 
والامن والحياة الكريمة ٠‏ - 0 
--9000 ا 

وستكون خهبدا فى البحث نعل: النحو التالى : 

المطايب الاورل : قصور حماية' المشرع للمستأجر عند امتناع المؤجر عن استلام 
الاجية ٠‏ 

المطلب الثانى : ضرورة تقييد حق المؤجر فى رفع دعوى الطرد المستعجلة ٠‏ 
المللب الثالث : وجوب :وفير الحماية للمستأجر عند اعلان الدعوى أو تنفيذ 


٠ الحيكم‎ 

الطلب الرابع : وقاء المستأجر للاجرة المستحقة ‏ بعد رفع الدعوى ‏ وما يترتب 
عليه من آثار ٠‏ 
ضد المستاجر 5 9 

المطلبي السادس : عن ضرورة تدخل المشرع للحسد من التفادٌ المعجل لحكم 
الطرد وتنظييه ٠‏ 

الطلب الاول : فصور حماية الشرع للمستاجر عند امتناع الؤجر عن استلام 
الآحرة : 00 


6 فى 5 يونيو سرئة 65 صدر القانون رقم 4؟ لسنة 1١97160‏ بتعديل بعض 
احكام القانون رقم ١؟١‏ لسنة 17 بشسأن ايجار الاماكن وتنظيم العسلاقات بين 
المؤجرين واللستأجرين *” وقد نص قى مادته الثانية على أن م تضاف الى القانون وقم 
/1 لسنة 19416 مادة ؛ مكرر بالنص الآنى : « اذا امتنع المؤجر عن استلام أجرة 


ضمماثات المسناجن 68 


المكان الجر المستحقة قانونا فللمستاجر قبل مضى ١5‏ يوما من تاريخ الاستحقاق أن 
يخطر المؤجر يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال أسبوع فاذا 
لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستارجر دون رسوم الاجرة خلال الاسبوع التالى 
خزانة «أمورية العوائد المختصة أو الجهة الادارية التِى يصدر بتحديدها قرار من 
وزير الاسكان والمرافق ٠٠‏ وعلى كل من المستاجر والمجهة المودع لديها الايجار اخطار 
المؤجر بهذا الايداع. بكتاب موصى عثيه مصحوب يعلم الوصول ٠٠‏ ومع عدم المساس 
يما يكون للمؤجر من حقوق آخرى يعتبر ايصال الايداع سندا بابراء ذمة المستأجر 
من قيمة الارجرة المستحقة بالقدر المودع ٠٠‏ وعلى الجهة المودع لديها الايجار أداء الاجرة 
المودعة للمؤجر فور طليها دون أية اجراءات أخرى ٠‏ 


1 وكان غرض المشرع التيسير على المستأجرين ازاء المؤجرين المتعنتين الذين 
يلجاون ؛ للأضرار بالمستاجرين ؛ الى الامتناع عن استلام الاجرة مما يضطر الكثير من 
المستاجرين الى: اتباع اجراء الايداع فى المحاكم وعرض الاجرة على المؤجر عرضا حقيقيا 
عن طريق أقلام المحضرين مما أصاب غالبية المستاجرين خاصة صغارهم بالعنت 
وتحميلهم رسوما دون مقتض وقد لجا «لكثير هن المؤجرين الى هذا الطريق كوسيلة 
إطرد المستأجر بدعوق تآخره عن دقح الاجرة ٠٠‏ لذلك فقد رئى حياية للمستأجرين 
أن يتم ١بداع‏ الاجرة .المستحقة خزانة مأمورية العوائد المختصة اذا امتنع المحر بعد 
انذاره من المستأجر عن استلام الاجرة ويعتبر اإيصال الايداع سندا بابراء ذمة المستاجر 
مبن القيمة الايجارية بالقدر المودع () ٠.٠‏ 


- ورغم أن غرض الشارع كان التيسير على المستاجرين ٠٠‏ الا أنه جاء ناقصا 
ولي جات قاصرة عن بلوغ هذا الهدف للاسياب الآتية : 


اولا : ان التيسير الذى أتى به هيذا القانون للمستايجرين ...١‏ قاصر على الاماكن 
التى تخضع للقانون رقم ١6١‏ لسنة 1451 حسب نص المادة الاولى منه ٠.١‏ أما الاماكن 
الاخرى الخارجة عن نطاق سريانه فتبق بعيدة عن حماية القسانون رقم 54 لسنة 
٠٠ 6‏ ويبقى مستأجريها بعيدين عن :التيسير الذى أتى يه حهبسذ! القانون دون 
سبب موجب لذلك ٠٠‏ وكان أولى بالمشرع أن يسمل طائفة المستاجرين جميعها ب دون 
استثناء ب بهذه الحماية ٠٠‏ إما بالنص على ذلك واما بتعديل المأدة الاولى من القانون 
رقم ١5١‏ لسنة /ا4 ليسرى هذا القاتون على جميع الاماكن ٠٠‏ فى جميم المدن والبهات 
والاحياء دون 'نمييز ودون استثناء ٠‏ 


ثانيا : كان على المشسرع أن يعمد الى تنعديل نص الغقرة الاولى هن المادة الثانية 
من القائرن رقم "١١‏ لسنة لا؟ لنئواتم والمدد التى جاء بها القانون ؟؟ لسنة 19556 ... 
اذ للمؤجر الحق فى أن ,يطلب اخلاء اللكان المؤجر « اذا لم يقم المستاجر بوفاء الاجرة 
امستحقة فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك د ٠٠‏ فكان يتعين على المشرع 
تعديل هذه الفقرة ٠٠‏ بادئص على أن يتم تكليف المستاجر بالوفاه » اذا لم يصل المؤجر 
الكتاب الموصى عليه المصحوب بعلم الوصول خلال الاسبوع التالى ضى خمسة عشير 
يوما على تريخ استحقاق الاجرة » وذلك حتى يتدارك التناقض بين المادتين وليسد 
الثغرة على المؤجرين المتعنتين الذين يسارعون بتكليف المستاجر بالوفاء فى أول أيام 
استحقاق الاجرة ثم يسارعون برقع دعوى الاخلاه ٠٠‏ اذا ما تآخر الممستاجر لسبب 


2 


1938 المذكرة الايضاحية للقانون رقم 4؟ لسنة‎ )١( 
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أو لآخر قى الوفاء بالاجرة بناء على هذا التكليف ٠٠‏ ويكون المستأجر قد اتبع أحكام 
القانون 5؟ لسنة 13136 فاودع الاجرة مثلا بعد عشثرين .يوما من تاريخ استسفاقها ٠١‏ 

واذ كانت المحكمة ستنتهي الى الحكم برفض. دعوى الاشلاء ياعتباد أن إيصسال 
الايداع بعتير سندا قانونيا بابراء ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر 
المودع ٠.‏ ولكن ما شأن مصاريف هذه الدعوى ٠٠‏ وأيهما يلزم بها ؟ المستأجر الذى 
اتيع أحكام القانون رقم 4 لستة ١9536‏ المادة الرايعة مكرر من القانون ١75١‏ لسنة 
1 !! أم المؤجر الذى اتبع أحكام الفقرة الاولى من المادة الثائية من القانون 15١‏ 
لسنة 1١5519‏ 11 


ثالثا : لم يسلب القانون رقم 4؟ لسنة 1976 المذكور ٠٠‏ اختصاص القضاء 
المستعجز بالحكم يطرد المستاجر من العين المؤجرة للتآخر فى الوفاء بالاجرة المستحقة 
وذلك عند محقيق الشرط أالصر بح الفاسخفى العقد الذى بيقع يمجرد وقوع المخالفة 
وتصبح يد المستاجر يد غاصب تقتضى المبادرة بالالتجاء الى القضاء المستعجل لرفح 
هنا الغصب إ(١) ٠٠‏ دون اثتراط التريص خمس عثبر يوما التى يستلزمها القانون 
لقبول دعوى الاخلاء من تاريخ تكليف المستأجر بالوفاء (؟) ٠٠‏ وميدفع المستاجر 
دعوى !لطرد المستعجلة بانتفاء وجه الاستعجال لقيامه بايداع الاجرة المستحقة خزانة 
مأمورية العوايد وابراء ذمته منها حسببا ما أوجبه القانون رقم 54 لسنة ٠039576‏ 
ومن ثم يدفع يعدم اختصاص القضاء المستعجل (؟) ٠٠‏ ويجيبه القضاه الى طليه ٠٠١‏ 
مع الزامه بمصاريف دعوى الطرد لتسيبه فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها وفق نص 
ادادة 185 مرافعات (5) ٠‏ : ل 


وقد كان يتمين على المشبرع ليتمشى مح رغبته فى حماية المستاجرين ؛ تلك 
الحماية الواهية ؛ أن يضع قيدا على قبول دعوى الطرد المستعيجلة ٠٠‏ باثيات تخلف 
المست'جر عن القيام بالاجراءات التى استلزمها القانون رقم 5؟ لسنة 1970 وانقضاء 
اللدة دون الوفاء بالاجرة او اربداعها مأمورية العوايد المختصة .٠ ٠"‏ حتى لا تتحمل ذمة 


مام عمسم 


)١(‏ حكم بأنه 3 إيتسترط ‏ لاختصاص تامِى الامور المستعجلة بالحكم باخراج المستاجر من العين المؤجرة 
فى ممالة تأخيرء عن دفم الاجرة أن يكون فسخ. عق الإيجار مد تقرر قبل رقع الدعسوى اما بالتراضى او 
التقافى اذ في هذه الحالة يعتير مغتصيا للعين اللؤجرة وان يكون هناك خطر من استمرار يقائه بها ينوائر 
معهة شرط الاستعجال فى القضية ( اسكندرية المستعجلة فى 53/؟١١/98‏ المحاماة السئة ١8‏ ص #لالا ) ٠‏ 

(؟) وقد استقر الفقه والقضاء الى أنه لا يسعلزم لقبول دعوى الطرد سايقة تكليف المستاجن يوفاء 
الاجرة قبل رقع الدعوى بخمسة عشر يوما ٠٠‏ لان القانون ؤضع هذا القيد الاجرائى لقبول دعوى الاسلاء 
الموضومية كما أن الفسخ التلقائى للعقد .بيقع بمجرد “ارتكاب المخالفة دون قيد آخر وثالثا لآن ٠اشتوانك‏ 
التربض قترة هن الزعان دون الالتجاء الى القضاء أمر مفهوم فى دعوى موضيوعية لا تتأدى من فوات الوقت 
ولكنه يتتافر مع طبيعة الدعوى المستعجلة التى تقتشى المبادرة الى القضاء المستعجل لرفع هذا الغصب ‏ (قضاء 
الامرر المستعجلة ب محمد على راتب طبعة (95٠‏ ص 505) ه 


(5) ذهبت أغغلب المحاكم ٠٠‏ الى أن عرض المستاجر للاجرة المتأشرة عقب حصولالفسم اتفاقا ٠-‏ يخول 
للقضاء المستعجل الحكم بعدم الاختصاص لائتفاء وجه الاستعجال “اذا عرضت الاجرة بالكيفية القانوئيةيطريق 
العرض فى خزينة المحكمة أو فى الجلسة ( اسكندرية المستعجلة فى 4١/0/19‏ اللمحاماة السئة 5١‏ ص 0٠١8‏ 

1 ا 
لفق ويلاحظل آن المحكمة الستعجلة لا تنظر دعوىق #حراج همستتأجر تعتلقه عن وناء الاجرة والما تن 


الدعوى ياعتبار أن المستأجر آصيح غاصيا للعين للؤجرة ٠٠‏ ولو كان التخلف يومل واحسدا من تاريخ 
امسسقاق الاحرة ٠*٠‏ 0 


صماثات المسشاجر ١‏ 


الستأجر «زيدا من الارهاق يدفع مصاريف دعوى الطرد رغم قيامه بكل ما طليه 
القانون ٠٠‏ وحتى لا يستمرىء المؤجر هذه الوسيلة الرخيصة لارعاق المستأجر ودقعه 
إلى اخلاء العين أو الرضوخ لطلياته ٠‏ . 

رابعا : بالرغم من أن قصد المشرع التيسير على طائفة المستأجرين باعفاءهم من 
رسوم كانوا يدفعونها دون مقتض حسب ما سبق وأوضحنا ٠-٠‏ فما زال بيقع عبء 
تعنت المؤحرين عليهم ٠١‏ فقد أغلق المشرع بابا كان يحمل المستأجر رسوما دون 
مقتض ٠١‏ ليفتح بايا آخرا حملهم أيضا رسوما دون مقتض ٠0‏ 

'ذ على المستاجر ٠٠‏ للقيام بالاجبراءات التىُ أتى بها هذا القانون ٠*٠‏ أن يحرر 
اخطارس ء أحدهيا يطلب الايصال وثانيهما بالابلاغ عن رقم الايداع وتاريخه ؛ بكتابين 
موصى عليهما بعلم الوصصبول ٠٠‏ يتوجه بكل منهمسا الى مكتب البريد لتسجيله ٠٠‏ 
فضلا عن التوجه الى مأعورية العوايد بطلب ب بتمغة عشرة قروش - لايداع الاجرة 
المستحقه ٠*٠‏ مضافااليها قرشانتمغة ايداع ٠٠‏ ليصبيح مجموع ما بتكلفه المستأجر ٠٠١‏ 
.هبلغ نسعة رعشرون قرشا ٠.‏ وذلك فى الوقت النذى أعفى فيه القانون المؤجر من 
كل بحهد أو مشقة أو مصاريف ٠٠‏ سوى انتظار الاخطارين !! فضلا عن أن الاحرة 
المودعة نؤديها له الجهة المودع لديها الايجار قور طليها دون أية اجراءات أخرى ٠٠‏ 
فأى الطرفين ٠٠‏ هو المتعتت -© وأيهما نال حماية القانون وأبهما أولى بها ؟ (0 ٠‏ 

وقد كان حرى بالمشرع ‏ والدين مطلوب لا محمول ‏ أن يكلف المؤجر ٠٠0‏ اذا 
امتشع عن استلام الاجرة أو منعها ا مستأجرعنه .»أن يقوم باخطار المستأجر بكتابموصى 
عليه مصحوب بعلم الوصول بايداع الاجرة المستحقة خزانة مأمورية العوايد خلال 
أسبوع عن تاريخ وصول الاخطار » وعلى المستأجر أن يقوم بايداعها خلال الاسبوع 
التتالى هن وصول اخطار الموج ٠٠‏ ثم يقوم باخطاره بالايداع ؛ دقم القسيمة وتاريخ 
الايداع ٠٠‏ وبيذلك بتوزع الجهد والمسقة والمصاريف على الطرفين 6 طالب الاجرة 
يخطر بضرورة الايداع ٠‏ والملتزم بالاجرة يخطر بتمام الايداع ٠‏ ش 

كما بتعين عبل الجهة الادارية ؛ تمشيا مع روح القانوث والميادىء الاشتراكية 
واستهدافا للتيسير على المستاجر ٠٠‏ ان تعفيه ن دفع أية ميالغ إضافية. على الاجرة 
المستحقة (5) ؛ سواء عند تقديم طلب الايداع أو عند الدفع » طلما سكت المشرع عن 
فرضها ٠٠‏ وأمامها المؤجر .*. الذى ,تسبب بتعنته فى صرف هذه المبالغ الاضافية ٠٠‏ 
تستاديها منه كنوع من الجزاء على عناده فيرجع عنه ٠٠‏ ونظي قيامها بتحصيل الاجرة' 


)١(‏ ولهنا ارتفصت بعض الاصوات تنادى يضضرورة اعفاء المستاجر هن القيام ..ياخطار الموج باى من 
الكتابين « لان الاخطار السابق على الايداع المراد منه أن يعذر المستاجر المأجر باستلام الاجزة ٠٠‏ مم أنه 
- أى اللؤجي ب يعلم تاريخ استحقاقها فلا على المستأجر ان هو لم يخطره يأمر مملوم: له.ومن شائه وحدء 
أن يسمى اليه دون سعى وراءه من المستأجر ٠٠‏ أما الاخطار اللاحق على الايداع فلم يتررتب على عدم_القيام؛ 
به سوى قيام المؤجر ‏ وهو المكلف بالسعى وراء دينه ل بالاستفسار من مأمورية العوليد عن الايداع ٠‏ 
دمن ثم يستطيع المستأجر القيام بالايداع مياشرة دوث أن يخطر المجر لتسلم الاجرة أو “بالايداع وديكون 
مبرثا لدسه بالقدر المودع ٠٠‏ عل آلا يكون ماموريات الموايد الحق فى أن تنصب من نفسها٠قاضيا‏ فلا تقبل 
من المستاجر الايداع الا بعد أن يقدم لها الدلبل على اخطارء المؤجر ( بحث عن 8 اثر عدم الاخطان” نمق يماع 
الاجرة فى العوائد  »‏ الاستاذ مصطفى كمال توفيق رئيس المحكثة _'المحاماة السنة 44 عدد يناير ثسنة توا 
ص كلع .. 1 . 


زقة حتى لا يكون القانون الذى أريد به؛ التخفيف على المستاجرين قد حمله اجرة اضافية فرش يتعليه 
رتم تعنت المؤّجر ولس تعنت المستاجر ب مصطفى كمال ب المرجع السابق؛ ٠‏ 0 


وأ العدد الثالثك ‏ السنة الناسعة والأاربعون 


المستحقة للسابه ولذمته ٠٠‏ إذ خصصت جهاز ادارى للقيام بعملية التحصيل هذ, ٠‏ 


وهذا لا يحرم المستأجر من الرجوع على المؤجر المتعئت نكل ما أنفقه من مصاريف 
ومطاابته بتعويض ما أصابه من ضرر وفق نص المادتين 574 ؛ 536 من القسانون 
المدئى (١1)ا ٠٠‏ 


الطلب الثانى : ضرورة نقبيد حق الؤجر فى رفع دعوى الطرد الستعجلة : 

ثم استقر الفقه والقضاء على أن الاختصاص ينعقد للقضاء المستعجل فى نظر 
دعوى طرد المستأجر للتآخر فى دقع الاجرة المستحقة عند توفر احدى حالتين : 
الاولى : وجود شرط صر ببح فاسخ فى العقد والثانية : عدم وجسود متقولاث بالمين 
الؤجرة تغفى بالاجرة المستحقة (؟) ٠٠‏ ومبنى اختصاصه فى الحالة الاولى أن المستاجر 
يصبح واضعا اليد على العين المؤجرة بلا سبب أو صفة قانونية ويعد غاصبا .٠٠‏ وفى 
الحالة اأثانية ينشا من الخطر الذى قد يلحق بحقوق المؤجر من استمرار المسبستاجر 
شاغلا العين على الرغم عن مشغولية ذمته بالاجرة المتأخرة مع عدم وجود الضمان الذى 
نص عليه القانون تآمينا لهذه الحقوق ٠٠‏ والذى يجب لوقفة ب أى الخطى , وعدم 
استفحال ضرره طرد المستأجر من العين المؤجرة لانتفاع المؤجر .بها بتأحيرها لآخر 
مأمون الجانب (9) ٠‏ 


8 أما عن الحالة الاولى ٠ ٠‏ وأعنى بها تضمين عقود الايجار بشرط صريح فاسخ 
لها اذا ما تحقق الشرط بالتخلف عن أداء الاجرة المستحقة فى مواعيدها المتفق عليها ٠٠‏ 
فانه بتعين على المشرع المبادرة بالتدخل بالنص على بطلان هذا الشرط حتى يحد من 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعاوى الطرد استنادا الى تحقق هذ الشرط ٠٠‏ ذلك 
أن المستاجر يقبل شروط الجر ويوقع على عقد الايجار مهما تضمن من شروط ليفوز 
بالعين المؤجرة بالحاح من ححاجته اليها وتحت ضغط أزمة المساكن التى تسود المجتمع 


)١(‏ نمت المادة 85 مدني على أنه « اذا رفضرر الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرشا 
صحيحا ٠-‏ اعتير أنه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسحجل المدين عليه هذا الرفضن الرسمى © ٠٠‏ كما 
نصت المادة 66؟ مدني_على أنه 3 اذا تم اعذار الدائن ٠٠‏ أصيح للممدين الحق فى ايداع الشىه على نفقة 
الدائن والمطالية بتعويض ما أصايه من ضرر » ولا شك أن الاخطار يتسلم الاجرة يمثل عرض الاجرة عرضا 
صحيحا ٠٠‏ ومن ثم يكون ايداع الاجرة خزائة عآمورية العوايد يتم على نفقة الموج ٠٠‏ ويكون للمستأجر 
الحق فى مطالينه بكل ما الفقه من مصاريف بالاشافة الى التعوريض عما اصابه من ضرر ان كان له وجهء٠‏ 


() وقد كم بأنه د من حيث أله يشترط لاختصاص قاغى الامور المستسجلة للفضاء فى اخلاء المين 
اللؤجرة فى الة الناخير فى الرفاء بالايجار توافر الاستعجال أى الخطر الحمشبقي يحقوق المؤجر فالايجار سبب 
استعراره فالعين المؤجرة +٠‏ سواء نص فالعقد على أن التأخير فىالوقاء بيترتب عليه القسخ بقوة إلقانون أو لم 
منص على ذلك وكانت المتقولات الموجودة فئ العين المؤجرة لا تفى يسداد الايجار المتأخر أو فى حالة عدم 
ايجاد المستاجر اصلا عنقولات تضمن الايجار ثاذا العدم الاستعجال زالت هنه ولايته فى الحكم بالاخلاء ٠‏ 
ومن حيث أن الاستعجال يتنعدم فى هذه الحالة اذا وفى المستاجر الايجار المستحق عليه بالكامل قبل رقع 
الدعرى وحتى بعد التجبيه عليه بالفسخ واوجد بالعين المؤجرة منقولات تغفى بسداده اذا 'كان الاستعجال يسبب 
ذلك وكان استمرار وجوده بالمين المؤجرة لا يفى يحقوق المؤجر اذا كان مأعون الجانب هيسور الحال اوكانت 
له شمالة مالية او شخصية عند اللؤجر ( مص المستعجلة فى 1994/19/99 المحاماة السنة ١٠١‏ من 1058 ) 


(؟) مستعجل اسكتدرية فى 55/٠١/19‏ , 04/1/51 يرجم اليسيا في قشياء الامور المستسبيلة ب محيك 
على راتب عامثني ص 735 / 114 ٠١‏ 


ضمايات المستاجر بو 


النامى ٠‏ فقبوله مثل هذا الشرط تم بطريق الاإذعان ٠٠ )١(‏ صحيح ان القسانون 
أعطى للقاضى فى مثل هذه الحالة م أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن 
منها وذلك وفقا للا تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك »م 159 
مدنى ؛ ولكنه القاضى الموضوعى ٠٠‏ قاضى الفسيخ ٠٠‏ أما القاضى المستعجل فمسلوب 
الاختصاص للنظر فى دفع المستأجر أن العقد تنم بطريق الاذعان وتضسمن شرطا 
تعسفيا ‏ لشرط الفاسخ الصريح ‏ لتعلق ذلك باصل الحق ومساسه بالموضوع (؟) 


٠‏ أما عن الحالة الثانية +٠‏ عن الختصاص القضاء المستعجل فى الحكم بطرد 
المستادر لتآخره عن أداء الاجرة المستحقة عند عدم وجود منقولات بالعين المؤؤجرة تفى 
بالاجرة ااستحقة ٠٠‏ فشرط اختصاصه أن يتوافر هنزين الشرطان ٠٠‏ التأخر فى وفاء 
الاجرة -٠‏ وعدم وجود منقولات نفى بها ٠٠‏ ويثبت عدم كفاية المنقولات الموجودة فى 
العين الؤجرة لضمان الاجرة *٠‏ من واقم محضر الحجز أو محضر عدم وجود شى. آر 
ى مدضر يجربه المحضر ويشثيت فيه المنقولات الموجودة فى العين ووصفها ومغرداتها 
وثمتها ٠٠‏ فاذا قيام نزاع حول ذلك حققه القاضى المستعجل بندب أحد المحضرين أو 
الخبراء لانبات حالة المنقولات ومعاينتها وبيان وصفها وقيمتها بالتقريب ٠٠‏ كما يجوز 
له الانتقال بنفسه لاجراء ذلك () ٠‏ 


١‏ فاذا كافت المنقولات الضامنة للاجرة بالمين الؤجرة لا تكفى للوفاه 
بالاجرة المستحقة ونبت ذلك على وجه اليقين ٠٠‏ حق للمؤجر طلب طرد المستاجر من 
العين المأجرة ٠٠‏ 


أما اذا ثبت من ممضر الحجز الذى وقعه المؤجر على المنقرسولات الموجودة .بالعين 

)١(‏ نصكث احادة ٠٠١‏ من القانون المدنى على أن « القبول قى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم 
بشروط مقررة يضعهآ الموجب ولا يقبل مناقشة فيها » ٠.‏ 

(؟) وهسماك من الشرائع ما غلبت وجه الرأفة بالمستأجر على هيد! حرية التعاقد فقررت أنه لا يجوز 
فسخ عقد الايجار «مجرد تآخر المستاجر عن دقع الاجرة ولابد من انخاذ اجراءات معيئة وامهال المسمتاجر قبل 
الحصول على حكم بالطرد او بالفسخ - 

فالمادة 18؟ من قانون الالتزامات السوبسري. نصت « على أنه اذا تآاخر المستاجصر عن دفم قسك من 
الاجرة أثناء الايجلر فللمؤجر أن يعطيه مهلة ثلائين يوما اذا كانت مدة الايجار تعيف سمئة أى اكثر وستة 
أيام اذا كانت مدة الايجار أقل من نصف سنة مع انذاره بانه فى حالة التاخير عن الدفع يفسخ العقد عند 
انقضاء المهلة ٠٠‏ وتسرى المهلة من اليوم الذى استلم فيه المستأحر الانذار الصادر عن المؤّجر ويكرن باطلا 
كل اتفاف ينتدى عن الاجل المحدد للمهلة المتقدم ذكرها أو يعطى للمؤجر الحق قى فسخ العقد بمجرد ناخ 
المستاجر عن دفم الاجرة 6 اء 

والمادة 585 من القانون المدنى الالمالي تنص على أنه « يجوز للمؤحر ان يفسخ عقد الايجار بدوزمراعاة 
أبة مهلة اذا أنذر المستاجر بدقع كل الاجرة أو بجزء منها فى مدنين متواليتي و ينع الفسخ إذا سسيد 
المستاجر ما عليه من الاجرة وكذلك لا يقع القسيخ اذا كان المساجر يستطيع أن ببرى” ذمته من الاجرة 
بعلريق المقاسه وتمسمك بذلك بمجرد طلب المؤجر للفسخ © ٠‏ 


وتقضى المادة ١١14‏ من القانون المادنى التمساوى بأن « الؤجر لا يجوز له طلب الفسخ الا بعد الذارن 
المستاجر بدفع الاجرة وبعد أن يكون المستاجي قد تأشر فى الدفع بحيث يكون قد حل ميعاد القسطل الثاني 
دون أن يكون قد أدى القسيط الاول بتمامه » 


( انظ فى هذا.عقد الايجار ب دكتور السنيررى طبمة 5؟9!ا فقرة لإا صن لا(4 2 118 ) ' 


(؟) محمد علي راتب - أطر جع السابي هامش عي 11١85 / 1١5‏ 


5 المدد الثالث ‏ السئة الناسعة والأريبعرن 


المؤجرة +٠‏ ان هذه المنقولات تكفى للوفاء بالاجرة المتأخرة ٠٠‏ لكان ذلك كافيا للمؤجر 
لضمان حقه فى الحصول على مستحقاته ‏ الاحرة وملحقاتها من فوائد ومصاريف ‏ 
وهو غاية مايطليه ٠٠‏ أن يصل الى حقه فى الاجرة ٠٠‏ وتكون دعوى الطرد غير مقبولة 
فى هذه الخالة ٠٠‏ طالما وجدت الوسيلة القانونية للمؤجر للحصول على حقه ٠٠‏ ويكون 
طليه هذا مخالف لروح المجتمح المتعاون ٠٠‏ دون تعنت أو تعسف فى استعمال الحق ٠‏ 

وبهذا ٠٠‏ نكون قد حفظنا لكلا الطرفين ٠٠‏ اللؤجر والملستاجر .. 
حقوقه ٠٠‏ المؤأجص. حقه فى استيفاء الاجرة المستحقة ٠.٠‏ والمستأجر حقه فى البقاء فى 
العين المؤجرة طلما ظل على وفائه للاجرة المستحقة ٠٠‏ واقتصار طلب طرد المستأجر من 
العين عند عدم الوفاء بالاحجرة المستحقة على ثبوت عدم كفاية المنقولات الضامنة لمذه 
الاجرة المتآخرة وملحفاتها ٠.٠‏ 


المطلب الثائث : وجوب توفير الحمارية للمستاجر عند اعلان الدعوى أو تثفيذ 
الحكع - ! 

١‏ - لتوقير الضمانات للمستاجر ازاء المؤجر المتعنت ٠٠‏ يتعين سد الثغرات 
اليادية فى أحكام قانون المرافعاتالمتعلقة بأوراق المحضرين ؛ اعلان لدعوى طرد مستعجلة 
أو احلاء موضوعية أو تنفيذا لاحكامهما ٠‏ والتى يتحايل المؤجر على النقاذ منها اضرارا 
لنمستاجر وجليا لحكم يقوم على اجراءات ملتوية فى الاعلان أو التكليف ٠٠0‏ 


واذ كان الاصل أن الاعلان يكون لشخص المعلن اليه حتى تصيل الورقة المعلنة, 
الى علمة علما يقينا ٠.٠ )١(‏ الا أن ذلك يستلزم التثبت من شخصيته مع تحميل المحضر 
مسئولية خطئه فى التعرف على الشخص المراد اعلانه (؟) ٠٠‏ ولعل الخوف من اللسئولية 
كان داعيا للمحضرين فى نيذ هذه الطريقة ٠٠‏ الا أنه وبعد صدور القانون رقم 57٠١‏ 
لسنة 1950١‏ فى شأن الاحوال المدنية ٠٠‏ فلا موجب لهذا الخوف ٠+‏ طالما كان « على 
كل شخص من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ؛ تزيد سنه.على ستة عشر عاما ؛ أن 
يحصل من مكتب السجل المدئى الذى يقيم فى دائرته على بطاقة شخصية ٠٠‏ ويسرى 
هذا الحكم على الاناث العاملات ؛ على أنه يجوز لغير العاملات المصول على بطاقة شخصية 
بناء على طليهن ٠٠‏ »ام 5 هن هذا القانون . كما نصت المادة 04 منه د عل ىمعاقية 
' كل من يخالف أحكام هذه المادة ؛ وغيرها ؛ بالحبس والغرامة أو ياحداهما » ٠٠‏ ومن 
ثم فلا على المحضر سوى طلب اثبات شخصية المعلن اليه ٠٠‏ واثيات بيانات بطاقتسه 
عن رقمها وجهة وتاريغخ صدورها على أصل الاعلان وصورتةه .٠ ٠,‏ وحسب نص المادة اهن 
من القانون رقم 5١‏ لسئة 197٠‏ سالف ذكرم ٠٠‏ « تعتبر اليطاقة دليلا على صبحة 
البيانان الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع غن اعتمادها 
فى اثيات شخصية صاحبها » -٠‏ 


1١52‏ وأغلب ثغرات القانون تتركن فى اعلان الشخص فى موطنه ٠٠‏ فاذا لم 
يجده المحضر فى هذا الموطن كان عليه أن يسلم الورقة الى من يقرر آنه وكيله أو آنه 


٠ قال المجموعة السنة /ام ص لإلا‎ #١ ل طمن" رقم 784 لسلة‎ 1977/1/1١ نقض هدني فى‎ )١[ 


(5) أذ يجوز للمحضر أن يعلن المعلن اليه بالورقة فى اى مكان يجده فيه بشرط الا يرتكب جريمة 
'قالسترل فى المساكن عتوة ويلزم أن يكون المعلن اليه معروفا لدى المعضر وان يقبل تسلم صورة الاعلان 
منه ( المرافعات المدتية والتجارية . محمد حامد فهمى طبعة سسبة 56 بند 555 ص 135 ) : 


ضيائات امستاجر لك 


يعمل فى خدمتة أو أنه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار » ٠٠‏ م ٠١‏ 
مرافعات ٠‏ 

ولسد مثل هذه الثغرات بالنسية لاعلان الشسخصي المراد اعلائه في موطنه يتعين 
اتباع أحكام القانون رقم 7١١١‏ لسنة 195١‏ على نحو ما أسلفناه من قبل ٠٠‏ وكان على 
قانون المرافعات الجديد أن يتضمن مثل هذا التكليف للمحضر حثى يسد أمامه كل 
سييل للاهمال أو. التواطؤ ٠٠‏ أعتى به تكليفه باثبات بيانات بطاقة الشخص المطلوب 
اعلائه على أصل الورقة وصورتها حتبي تتئبيت المحكمة أنه أعلن لشبخصة ولا يكون آمام 
هذا الشخص سوى الطعن بالتزوير )١(‏ على ما أثبته المحضر ان كانت البيانات التي 
أثبتها نخالف الحقيقة الثابتة ببطاقته ٠‏ 

6 2 ولعل أكثر ثغرات قانون المرافعات وضوحا فى العمل ٠٠‏ تلك إلتى تجى» 
حين يسمح القانون للمحضر ب إذا لم يجد الشخص المراد اعلانه فى موطنه - أن يسلم 
الورقة الل من يتقدم اليه فى هذا الموطن مدعيا صفة تخول تسليمة الورقة ٠‏ وضصال 
اما أن يقرر أنه وكيله ٠٠‏ أو أنه يعمل في خدمته ٠٠‏ أو انه من الساكنين معه من 
الازواج والاقارب والاصهار ٠٠‏ 

وقد استقر الفقه والقضاء على اعتيار الاعلان صحيحا اذا سلمت الورقة لشخص 
ممن سبق ذكرهم فى موطن المعلن اليه ٠٠‏ أو هدميا صفة تخول تسليمة الورقة ولو 
ثبت أن هذا الادعاء غير صحيح ٠٠‏ وأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم 
اليه لاستلام الاعلان ب همن ورد بيانهم فى المادة العاشرة _ طلما أن هذا الشخص قد 
خوطب فى موطن المراد اعلانه (؟) ٠٠‏ وان كان عليه أن يبين فى الاعلان صفة من تسلم 
صورة الاعلان (؟) وعلاقته بالمعلن اليه التى تبيح له تسلم الاعلان (5) ٠*٠‏ ووجه قرابته 
أو مصاهرته له وانه بقيم مع المعلن اليه ٠٠‏ والا كان الاعلان باطلا (ه) ٠٠‏ 


(1) وقد مضت محكمة النقض, بأنه « متى كان' يتضصح من وقائم الدعرى أن الطاعن ادعى أن المحضر 
٠٠‏ خلافا لما أثبته ٠٠‏ لم ينتقل الى منزله واله فيما أثيته هن بيانات شاصة بتسليم صورة الاعلان كان 
عتواطئا بئية عدم ايصال صورة الاعلان اليه فأنه كان عن المتعين عليه أن يسلك فى اثبات زعمه سمي لالادعاء 
بالتزوير لا طلب الائبات بكافة طرق الاثبات ( نقض هدئى فى 1109/4/1 المحاماة السئة 8 ص 51١‏ ) 


(ق4 تقض مدلى فى *؟/ه/؟7 المجتوعة السئة ١15‏ ص 784 ٠٠‏ كما قشت محكمة النقض « بعدم التزام 
المحضر بالتدقق من صفة عن يتقدم أليه لاسسثلام” الاعلان ( فقضص مدنى في ا المجموعة الستة .١9‏ 
س 5818 )ع ٠‏ 


(؟) وقد قضعثك محكمة النقفن يأن « عدم مراعاة ما أوجبته المادة 11 عرافعات ب قديم - من بيان 
صفة من تسلم الاعلان يبطله ( نقض فى 7١/5/10‏ المجموعة السئة ١١‏ ض 156 ) * 


(4) وقد قضت عحكمة النقض يأنه « اذا لم يجد المحضر الشيخسى المطلوب اعلائة فى موطته جا أن 
تسلم الاوراق الى وكيله أو شادمه او لمن يكون ساكنا معه من اقارية أو أصهاره وفقا للمادة ؟١‏ عرافمات 
قديم ‏ فاذا أغفل المحشهر أاثبات عدم وجود المعألوب اعلانه أو اغفل بيان العلاقة بينة وبين عن تسلم 
صورة الاعلان ذانه يترنب على ذلك بثلان ورقة الاعلانٌ )2 نقضس مدئى فى امذلولك 3 المحاماة الستة ١6‏ 
عن 938؟1١)‏ » 


(ه) وحكم بأنه « اذا أغفل المحشر اثبات صقة هن تسلم الاوراق أو أغقل اثيات ان عن تسلمها من 
اقارب المطلوب اعلانه او اصهاره مقيم ممه “فانه يترتب على ذلك بعلان الاعلان ويكون على المحكمة ان تققى 
من تلقاء نفسها بهذا "البطلان اذا وقم فى ورقة التكليتف بالحضور ولم يحشر المطلوب اعلانه وذلك عملا بما 
تقفى به المادة 10 عرافعات ( تقض مدلى فى 1934/11/61 ل المجمرعة السنة ١١‏ ص ١184‏ ) » 


5 العند الثالك ‏ السنة التاسبمة والأريعون 


1١7‏ - وهذا الذى استقر عليه الفقه والقضاء ٠٠‏ وان كان يحمي المحضر ويسهل 
له العمل ٠٠‏ الا أنه وبالنسبة لدعاوى الطره أو الاخلاء يصبح شيئا خطرا عن الواجب 
تلافيه ٠٠‏ فقد أعفى المحضر عن التحقق من صفة من يتقدم اليه لإستلام الاعلان ٠٠‏ 
وان 'ثان ذلك جائرا قبل صدور القانون رقم 51١‏ لسنة 197٠‏ سالف ذكره ٠٠‏ الا أنه 
يكون غر ببا القول باعفائه من هذا التحققي مع امكان ذلك عملا ٠٠‏ فليس الاعلان بمهمة 
يكون على المحضر التخلص منها فى أقرب فرصة ٠٠‏ بل انها شىء خطير قد تؤدى ‏ اذا لم 
يصل الاعلان الى المستاجر ‏ الي صدور الحكم في غيبته ودون علمه ليفاجي, بتنفيذه 
عليه وطرده من العين المؤجرة ون ثم كان على القانون أن يتضمن تكليف المحضر بالتحقق 
من هذه الصفة واثبات ذلك فى أصل الاعلان وصورته ٠٠‏ بتكليفه باثبات بيانات بطاقة 
من يتقدم لاستلام الاعلان في موطن المعلن اليه ٠٠‏ سيما وان صحة الاعلان لا تتوقف 
على ثبون أن من اسئلم الورقة قام يتسليمها للمعلن اليه ٠٠ )١(‏ وذلك حتى نسد باب 
التراطوٌ دين المؤجر والوكيل أو الخادم وغيرهما ٠٠‏ 


فاذا كان الشسخص المراد اعلانه أو من يتقدم لاستلام الصورة ممن ذكرتهم المادة 
العاشرة ٠٠‏ لا يحمل بطاقة لاثيات شخصيته ٠٠‏ لكان عبل المحضر الامتناع عن تسبليم 
الورقة اليه وتسليمها ملهة الادارة فى اليوم ذاته ٠.٠‏ ولا شك في ندرة هذا الغرض 
بعد صدور القانون ١51؟‏ لسنة ١95٠‏ .. 


١‏ هنا ؤان كان قانون المرافعات الجديد سم الصادرة إبه القانون رقم ١١‏ لسنة 
4 .9 قد استحدث حكما جديدا فأوجب على المحضر « فى جميع الاحوال خلال أربع 
وعشرين ساعة من تسليم الورقة الى غير شخص المعلن اليه أن يوجه اليه فى موطنه 
الاصلى أو المختار كتابا مسجلا يخيره فنيه بمن سلمت اليه الصورة » سام 0١‏ 
الا أن هذا الحكم الجديد ما زال قاصرا عن بلوغ الحماية المرجوة للمستاج. ٠٠‏ فقد يتسلم 
الكتاب المسجل شخص آخر غير المستأجر المملن اليه ٠٠‏ وساعى البريد غير مكلف 
بدوره من التحقق هن شخص مستلم الكتباب ٠.٠‏ سيها وان المحكمة سرحسب ما استقر 
علبه الفقه والقضاء ‏ لا يعنيها سوى التحقق من اتباع المحضر للقانون واتنخاذه جميع 
الخطوات التى سبقت تسليم الصورة الى جهة الادارة أو الى شيخص غير المعلن اليه ثم 
قيامة اخطار المعلن اليه فى الميعاد القانونى يمن سلمت اليه الصورة بالكتابه المسجل 
والتحقق من اثبات المحضر تحرير هذا الكتاب وبيان تاريخ تحريره فى أصل الاعلان 
وصو .نه آما التحقق 'من وصول هذا الكتاب للمعلن اليه أو أن المحضر قد قام بالفعل 
بتحرير هذا الكتاب فئىء ليس فى اعتبار المحاكم ٠.٠‏ 


ومن ثم يكو أدلى بالمشرع ٠٠"‏ لتكمل الحماية الرجوة للمستاجر ٠٠‏ أن ينمي 
على أن يسلم الكتاب المسجل للمستاجر بايصال (؟) ** ليتسكن من العلم بأن الورقة 
سلمت الى غيره فيسعى الى استلامها حتى لا يظل جاعلا حصول الاعلان فى غيبته .٠‏ 


مسسس سصيسي سوسم ل سلس 


)١(‏ الرسيك فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - دالتور وهزي سيفت طبعة اسئة إددا 
عن 59 ..٠‏ 


(1) وقد سبق اللقانوث رقم 17١‏ لسئة ١547‏ ل الفقرة الادلى من المادة الثانية مئة . قيل تعديلها 


بالقانون دقم 1؟ السعة 1577 ل أن اشترط أن يكون التكليف بالوفاء « يكتاب مسجل يسلم للمستاجر 
بايسال »م .. ١‏ 


ضممانات المستاجر 5 


وليتدير أمره ٠٠‏ ويعنى هذا ضرورة تسليع الكتاب المسجل الى المستاجر* شخصيا وأن 
يصدز الاإيصال منه ولا يكفى تسليمه الى شسخص آخر هن المقيمسين معه أو من 
أفربائه ٠٠ )١(‏ وعلى المحضر أن يرقق ايصال الكتاب المسجل به بأصل الاعلان ولا ,يغنى 
عنه شهادة مصلحة البريد لانها تجهل شخص المستلم ومكان التسليمع (؟) ٠٠‏ 

4 واذ كنا متشددين بالنسية لاعلان دعاوى الطرد أو الاخلاء على نحو ما سبق 
بيانه فذلك لخطورة هذه الدعاوى وما يترتب عليها من آثار قد يتعذر نداركها فىوقت 
استفحلت قيه أزمة الاسكان ٠٠‏ وان كل ما نبغيه هو أن يصل الاعلان الى المستأجر 
شخصيا ليعلم بالدعوى قيتدبر أمره ويعد دفاعه ٠٠‏ فنسد كل طريق أمام المسؤجر 
للتحايل والتلاعب آضرارا بالمستاجر واغتيالا لحقوقه وأمام المحضر اهمالا نان أو 
تواطتا ٠٠‏ وهذا الاخير أن أخلص في عمله وراعى ضميره وواجبه والقانون لمسد 
بنفسه كل ثغرات القانون دون دعوة ٠٠‏ انما يبق القسول بضرورة توفير الضسمان 
للمستأجر حتى يأمن شر هذه الاحكام التى تصدر بناء على اعلانات لم تصل الى المدععى 
عليه واتبع فيها الوسائل الملتوية والطرق الخبيثة وان كان ظاهرها الصحة والمشروعية٠‏ 

ونود أن نسحل للقضاء محاولته سد الثغرات ما أمكن ٠٠‏ فاستقر على آأحكام 
عديدة كيل بها المحضس قى اجراء الاعلان واتخاذ خطواته ورسع من بطلان أوراقه اذا 
لم يتبم القانون ٠٠"‏ وليس حنثا مجال حصرها ٠٠‏ 

المتكلب الرايع : وفاء الستأجر إللاخرة الستحقة ب بعد وفع الدلعوى ب وها يترئب 
عليه دن آثار ٠'‏ 

9 نصت المادة الثانية فقرة م« أ » من القانون رقم ١؟١‏ لسنة ١951‏ بشسأن 
ايجار الاماكن ‏ معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1955 الصادر فى 1933/4/1١‏ 7 
على أنه « اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستدقة طبقا للقائون خلال خمسسية 
عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك باعلان على يد محضير على أنه لا يحكم بالاخلاء اذا قام 
المستاجر بأداء الاجرة حتى تاريخ السداد والفوائد المستحقة والمصاريف القانونية قبل 
قفل باب المرافعة فى الدعوى » ٠٠‏ 

ولعل تدخل المشسرع بهذا التعديل لهذه المادة ‏ بالقانؤن رقم 55 لسئة 19735 
قصد به التيسير على المستأجرين بمتحهم مهلة لسداد الاجرة المنأخرة وملحقاتها الى 
ما قبل قفل باب المرافعة فى -الدعوى ٠٠‏ اذ راعه أن الحكم الصادر فى دعاروى الاخلاء 
المرفوعة بالتطبيق لاحكام القانون ١7>١‏ لسئة /1951 وطبقا للمادة ١6‏ منه لا يكون قابلا 
لاى علعن ٠٠‏ سوا. كان عاديا آم غير عادى 0 ٠٠‏ ولان المحكمة الكلية وهى تنظر هذه 


)١(‏ همس الابتدائية فى 'الا/1957/4 المحاماة الستة 4٠‏ ص 419 1 وذلك بالسبة للتكليف بالرفاء 
قى تعاوى الاخشلاء بالتطبيق للقانون ١؟١,‏ لسنة 1550 على لحو سبق بيالة ٠‏ 


9) يراجع فى شرح ملك الاحكام « شرح عقد الايجار ‏ دكتور سليمان مرقضص ص 574 : وسنيك 
السنهورى .. الايجار والمارية ‏ الجلد الثانى طبعة 3 ص 1١54‏ 


وقد حكم بآنه « لما كأن لما اجازكه المادة #97 مرافعات المعدلة بالقانون رقم ١*7‏ لسئة 5ه من 
استثتاف الاحكام الصادرة ,يصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى اللحكم او يطلان فى 
الاجراءات اشر: فى الحكم لا يعتبر استثناء هن -ككم المادة 5/16 من القانون رقم ١5١‏ لسئة ا ذلك ان 
القانون رقم ١؟١‏ لسنة 41 هو تقريم شاص تضمنت نصوصه قواعدء تعتير استثناه من احكام قانون المرافعات 
دلا سبيل الى الغاء أحكامه الا بتشريع ينص على هذا الالغاء ولا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 955 
مرافعات 7 نض غهدئى فج 77/5/19 المجموعة السنة 11 سن 1١١94‏ ) * 


ا السدد الثالت الستنة التاسعة ٠:‏ والأربعرن 


الدعوى ٠٠‏ انما تنظرها باعتبارها قاضى الموضوع ٠*٠‏ فاذا قضت بالاخلاء لكان قضاءا 
بفسدخ «لعقد بين الطرفين )١(‏ يتعين معه على المستاجر اخلاء المكان المؤجر تنفيذا لهذا 
الحكم 7 ولا يقيده اشكال أو طعن أو عرض للتأخر الاجرة لان كل هذا يفوت أوانه بعد 
صدور اللكم بالفسخ وانقضاء الرابطة التعاقدية "بين المؤجص والمستاجر ٠٠‏ ومن ثم 
حرص الم#سرع على منح المستأجر مهلة قائونية حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى لعرض 
الاجرة المتآخرة وملحقاتهآ مني فوائد ومصاريف ٠٠‏ فاذا فعل « د لا بحكم بالاخلاء » 
والا فلا لالم لنفسه لاستهتاره أو تعنته 0 


٠‏ وبلاحفل ٠٠‏ أن هذا التعديل المستحدث لنص الفقرة « أ » من المادة الثانية 
من القانون رقم 0,١‏ لسنة 1951 ٠٠‏ يالقانون رقم 51 لسنة 195353 ٠٠‏ يشسمل 
بحمايته مستأجرى الاماكن الخاضعة للقانون رقم ١؟١‏ لسنة /!4 أما الاماكن غير المذكورة 
بالجدول المرفق بهذا القانون وما أضيفت اليه بقرارات وزارية لاحقة حسب نص الادة 
الاولى مته ٠٠‏ فتيقى فى هنأى عنة دون سيب موجب لذلك ٠٠‏ وكان يتعين على المشرع 
أن بوسع من الحماية التى استهدفها لتشسمل طائفة المستأجرين جميعها بالنص على ذلك 
صراحة أو لحك نطاق القانون رقم 1١‏ لسنة /ا95١1‏ ليشمل جميع الاماكان المؤجرة على 
ارض الجمهورية كلها ٠‏ 


١؟' ‏ هذا عن دعاوى الاخلاء الابتدائية ٠٠‏ أما عن دغاوى الطرد المستعجلة لعدم 
سداد الاجرة وتحقق الشرط الصريح الفاسخ فى العقد لمتصبح يد المستاجر يد غاصبٍ 
يتعون الحكم معه يرفع هذا الغصب وطرد المستاجر ٠٠.‏ فقد ذهيت أغلب المحاكم ٠٠‏ 
واستفرت الاحكام بعد ذلك” ٠‏ عبل أن عرض كامل الاجرة المتآخرة وملحقاتها ٠٠‏ وان 
كان لا يمئع من وقوع الفسيخ الذى حصل فعلا برغبة المتعاقدين الا أنه يخول للقاضى 
الحكم بعدم الاختصاص لانتفاء وجه الاستعجال ٠١‏ وهذا دون شك يطابق روح القانون 
وشرط اختصاص القضماء المستعجل .وطبيعة أحكامهة ٠٠١‏ ويصدق صذا بالضرورة 
على وفاء المستاأجر لكامل الاجرة المستحقة - قفمل رقع الدهورى أو بعد رقعها وانساء 
. نظرها أمام القضاء المستعجل (؟) بل أكثر من هذا ٠*٠‏ ذهبت بعض أحكام المحاكم 
الوطنية الى أن القافئ المستعجل يملك أن يحدد أجلا يسيطا لدفع متآخر الاجرة يعلق 
ناد علي كل ااتراعى لي وفائها ٠.٠‏ ومئحت المستاجر آجلا لا يضار يه الاجر فى 


فترنه يستطيع المستأجر القيام بوفاه كامل متأخر الاجرة همع 5050 الدعسبوى 
والا ينفذ علية بالآخلاء 9) 

19 كما | ستقر الفقه والقضاء ٠٠على‏ أن للمستاجر عند الشروع فى تنفيذ حكم 
لذ ونم إشكال :فى لنعيده باسيجا عق 1ك عرش اح ارد ل ا 0 
اللمؤجر ٠٠‏ والقضاء المستعجل يجيبه الى طلبه ويقفضى بوقف التنفيد ٠٠‏ فهو حكم 
مؤقت ٠‏ لا يقيد محكمة 'الموضوع اذا ما طرح النزاع أمامها ٠٠‏ كما لا يقيد القضساء 


)١(‏ وقد قشت مسكمة النقض يأن « طلب اخملاء العين 55 استناد! الى اخلال المستاجر بالتزاعه 


بالوفاه” بالاجرة يتسحبي ضمنا الى لبه الفسخ للتلازم بينهما أ( انقض مدئنى فى 1979/1/10 المجموعة 
السنة 0 ص اح )اه ا 


. 07 _خر المستعجلة فى ننه دنا 3 المجاماة الستة 16 ص 9ه «. 


59) مسر المستعجلة فى 1515/6١/18‏ المحامآة الشسنة ١س‏ 5تان 


م 0 
المستعجل نفسه ٠٠‏ فلهذا القضاء العدول عن هذا الحكم اذا ظهرت وقائعم جديدة أو 
حصل تغيير فى مراكز الخصوم القانونية يستدعى ذلك بشرط عدم تعلق حق للغسير 
بالعين الملإجرة لمساسه بالموضوع أو أصل الحق الممنوع عليه الفصل فيه أو التعرض له 
فى حكمه ٠١‏ فالحكم لا يحوز ححجية لاثه لا يقضى بفسخ العقد وتتغير مراكز الخصوم 
بالعرض اللاحق للاجرة (001* 


+5 ب ويبدو غريبا طرق بعض المحاكم لاحكام القانون رقع 51 لسنة 1935 
يتعديل المادة الثانية فقرة أ من القانون ١؟١‏ لسنة لاغ ب وسحيها على دعاوى الطرد 
المستعجلة ٠٠‏ رغم أن هذا القانون لم يشملها ولا عاناها بالتيسير المطلوب ٠٠‏ وكان 
أمامها ما إستفر عليه القضاء المستعجل على النحو السايق بيانه (؟) ٠٠‏ سسيها وقد 
كان أمام هذه الملحكمة نص المادة ١١1  تاعفار 54١‏ جديد ‏ اله و لا يترتب على 
العرض الفعلى ‏ المقيقى ‏ وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع » ٠٠‏ والعرض 
الفعلى أو المقيقى لا يكون صحيحا الا اذا تضمن الاجرة المسستحقة الاداء حتى تاريخ 
العرض والفوائد المستحقة والمصاريف القانونية ٠٠‏ وبمفهوم المخالفة لهذه المادة اذا لم 
يكن العرض محل نزاع لترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ٠٠‏ أما اذا كان 
مجل نزاع فقد رخص القانون لقاضى الامور المسستعجلة . قاضى التنفيذ ‏ أن يأمر 
بوقف التنفيذ مؤقتا مع ايداع المعروض أو ميلغ أكير منه يعينة ‏ م 548١‏ مرافعات ب 
17" مرافعات جديد # وذلك حتى تفصل محكمة الموضوع في صحة العرض ٠٠)‏ 
فاذا قضت بذلك حكميت أيضا ببراءة ذمة المدين من يوم العرض ‏ م 1/88 مرافعات ‏ 
٠‏ جديد ٠‏ 


اكطلب الخامس : حماية قانونية وللناية 2 عند صنوج حي معنوم أو باطل ضيد 
المستاجر * 


4 ع درج القضباء المستعجل على اجابة المستاحر ب المستشكل ‏ الى طلبه وقف 
تنفيذ الحكم المستشكل فيه 2 حل الخلا ا اللتردت ذا الم ترك الغلة التى. بتر لها 
هذا القضاء ٠٠‏ أن يكون الاشكال المرفوع ممن يعتير الحكم المذكور حجة عليه ٠ ٠‏ كما 
لو كان معدوم الحجية بسبب انطوائة على بطلان جوهرى يتحدر به إلى حد الاتعدام ٠٠‏ 


(1) قضاءالأمور المستمجلة ‏ محمد عل راتب ‏ المرجع السابق ص لاؤه > له 


وقاه جاء فى حكم المحكمنة مصر المستعجلة 2 ان القضاء فى فرنسا قد اسبتقر على احقية الستاجر فى 
أعادة وضع يده على العين المؤجرة بقراد من القاقى المستعجل بالرغم من الشرط الصريح الفاسخ. اذا ما وفى 
الايجار بالكادل عقب الحكم بالطرد أو عرضه عرضا حقيقيا ( فى 1992/19/14 المحاماة السنة ١١‏ 
ص 109 ع .ء 


(0) الفاهرة الابتدائية . مستائف ستتعجل فى ل19717/9/6 له مجلة ادارة قضايا الحكومة السئة؟١‏ 
ص 55؟ ٠٠‏ وقد جاء فى صدر هذا الحكع نه « من المقرو قانونا ان من حق المستآجر أن يدرء عنه 
اللرد يدفم الاجرة المتأخرة عليه حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعرى امام محكمة الدرجة الثانية او 
أمام المحضر عند تنفيذ الحكم حالما يتايد الطرد استثنافيا وذلك طبقا لاحكام القانون رقم #8 لسبة 1933 » 

9 الا تحكم المحكمة بصحة العرض الا اذا تخ أيداع المعر وضيهع فوائده 5 استحقت لغاية يدمالاييداع 
سام 55 مرافعات ب 45١‏ جديد * 


+ العدن الثالث 5 السئة التانيعة والأربعون : 
ا ا 
اذ ليس نهذا الحكم حجية حتى يخشى من المساس بها ٠٠ )١(‏ ويصبح في مكنة المستاجر 
المحكوم ضده التحدى بالسيب السابق على من صدر له الحكع م اللؤجر (5) - ويكون 
له أن بؤسس الاشكال على أمر سابق على الحكم المستشكل فيه (؟) ٠٠‏ 


واللكي المعدوم ٠٠‏ هو ما أمعن فيه البطلان فامتد الى كيان الحكم نفسه فأعدمه 
وجوده أو ازال أحد أركانه ٠٠‏ ويختلف عن الحكم الباطل ٠١‏ الذى ليس من شسأن 
حالانه أن تفقده طبيعته كحكم لانها لا تعدو أن تكون هجرد عيوب تعتريه أو شوائب 
تصيب صحة الحكم دون أن تمتد الى انعقاده وكيانه أما حالات الانعدام (5)/ فهى شى, 
أعنف من هنا وأمعن فى الخروج على القانون *٠‏ هى مخالفات قانونية لا تقتصر على 
تعييب الحكم بل تعدمه أحد أركانه فتجعله والعدم سواء (0م * 


واذ كان من اركان الحكم آن يصدر فى خصومة مرفوعة وفق قواعد واجراءات 
قانون المرافعات فان آأخطى حالات الالعدام ٠٠‏ ذلك العيب الذى يعترى هسذ! الركن 
رشيبه بعيب بعدمة وجوده ريجعل الحصومة لا تنشاً أصلا ٠٠‏ كأن يصدر الحكم على 
المستاجر ٠٠‏ دون أن يعلن اطلاقا بصححيفة الدعوى أو أعلن بطريقة ملتوية توصلا الى 
ادخال 'لغم على المحكبة واستصدار حكم بطريق الغشش. فى غفلة من الخصم أو بطريق 
الاكراه الادبى (5) ٠٠‏ 


وللمستاج. أن يستشكل فى تنفيذ مثل هذا الحكم ٠٠‏ اذ أنه يعتبر كأن لم 
يصدر اطلاقا ٠+‏ فهو حكم هعدوم لا حجية له *٠‏ بل له أن يرفيع دعوى أصلية ببطلان 
الحكم والتحدى بالعيب الذوشابه ‏ قبل صدوره ب فاعدمه ركنا من أركانه الجوهرية ٠٠‏ 
وله ان شاء أن يعتصم بالسكوت ويصدر فى تصرفه على اعتبار الحكم معدوما فاذا أريد 
التحدى به قبله اكتفى بالدفع بانعدام الس (97) + 


١‏ حيري ال رميق 
)١(‏ 2 (1) محمد على راب ه المرجع السايق صن 1١١5‏ نه 1١١‏ بالهامفن ٠‏ 


(؟) وقد حكم يانه 2 اذا اتبفت هذه العلة فيحق للمستشكل ان يرقج إشبكالا مؤسسا على سيب مايق 
على صدور الحكم ( مصير الاستكنافية فى 1؟/١٠/11901‏ ل المحاماة السئة "ل رقم ١١68‏ عن 398 ) ٠١‏ 


(؟) والفاعدة ان مبنى الاشكال يجب ان يكون امرا من الامور التالية لصدور الحكم المستشكل فيه 
« أها اذا كان سبيه ساصلا قبل صدوره فانه يكون قد اندرج ضبمن الدفوع في الدعرى سواء كان فددفم 
به فعلا ام كان لي يدفع به م وأصبح فى غير استطاعة هدا المحكوم عليه التحدى به على من صبسدر له 
الحكم ( نقض مدنى فى ١5/ر1954/5‏ 2 المحاماة السبنة ١0‏ صني 45 ) والا لو قيل بغير هذا لامكن لمن لم 
'تجبه المحكية الى طلباته ان يجدد يمئاسية تتفيذ الحكم كافة المتازعات التى قطعت المحكمة بالقصل فيها ٠١‏ 
ولس القاضى المستعجل ححجية الحكم المستشكل فى تافيذه وتعرض للموضوع وهو الامر المحرم عليه ( محمد 
على راتب ب المرجع السابق صن 1١99‏ ) 


(5) ومن امثئلتها ان يصدن الحكم من شخصصن زالت عنه ولاية القشماء أو هن فحكمة مشكلة من قاضيين 
بدلا من ثلاثة ٠٠‏ أو أن يصدر السكم على شخص توفى قبل رفج الدعوى او اصيب بالجنون او يما يمسم 
أهليته قبل رقع الدعوى ولم يختصم عمثله القانونى فى صحيفة افتتاحها ( سحمد على واتب . المرجع السابق 
هامين ص )11١6‏ 


(0) مدوئة الفقه والقضماء في المرافعات د الجنء الثانى طبعة همال عي 71454 د 59 ٠‏ 
(29 المرجع السابقي * 


ضمانات المستاسن ابأ 


ه» ‏ واذ كان الفرض أن المستاجر ‏ المحكوم ضده ‏ لع يعلن أصلا بصحيفة 
الدعرى اذ الخصومة لم تنعقد ويعنى هذا نخلفه عن الحضور في حميع الجلسات المحددة 
لنظر ,لدعوى كما لم يقدم مذكرة يدفاعه ٠٠‏ فعد يسر له قاتون المراقعات الطعن على هدا 
الحكم ع ان شاء اتباع هذا 'الطريق م فنصت المادة 8/9 مرافعات . معدلة يالقانون ٠١٠١‏ 
لسنة ١115‏ ل على آن يبدأ هدا! الميعاد ب ميعاد الطعن فى الحكم ب من تاريخ اعلان الحكم 
إلى المحكوم عليه بالمستآجر . وليس من تاريخ صدوره سام 515 ايد عم 


وفضلا عن ذلك ٠٠‏ والفرض أن المستأجر ‏ المحكوم عليه لم يعلن اطلاقا 
بصحيفة الدعوى أو أعلن بطريقه ملتويه توصلا الى استصدار حكم يطريق الغقن ٠.٠0‏ 
لثان من المحتمل أن يتبع المحكوم له المؤجر -- نفس الطرق الملتويه فى اعلان ادم الى 
المحكوم عليه المستاج. ب توصلا أو بغيه الوصول الى قفل باب الطعن فى الحكم 
وصيرورته نهائيا بغوات ميعاد الطعن فيه ٠٠‏ ولهذا تحوط له قانون المرافعات ٠١‏ قنص 
فى المادة *0* على أنه « اذا صدر الحكم بناء على غش وفع من الخصم ٠-‏ فلا يبدأ ميعاد 
استثنافه الا من اليوم الذى ظهر فيه الغثى ٠٠‏ » م 5658 جديد ولا يظهر الغشى الا اذا 
علم المحكوم ضده بالدعوى وصدور الحكم ضده علما يقيئا ٠١‏ أما باعلائة بالسستد 
التنفيذى ‏ وقد أصييح الحكم نهائيا بفوات الميعاد . قبل التنفيذ ٠٠‏ وأما عنسد تنفيذ 
الحكي اذا شماء المحكوم له 6 المؤجر ‏ الغشى أيضا فى الاعلان ٠١‏ فيكون للمستاجر 
الاستشكال فيه ياعتباره معدوما ٠٠‏ واستئنافه اذا شاء توصلا الى استصدار حسام 
بانعدا٠ه‏ والغاءه من ثانى درجة ٠٠0‏ 


7 7 فضلا عن ذلك ٠٠‏ ققد استقر القضاء المستعجل على اجابة الاشكالات التى 
تؤسسي على صدور الحكم فى غيبة الخصم بسبب عدم اعلانه اعلانا قانونيا بالدعوى إلتى 
صدر فيها الحكم المستشكل فيه حكم الطرد المسبتعجل ‏ مع ما في هدا من مساس 
بالحجية الورجية للحكع ٠٠ )١(‏ ما دام لم يقم أثمة دليل على الغشى أو التلاعب من جانب 
الخصم الآخر فى توجيه الاعلان ٠٠‏ تأسيسا على انه . وان كان الاشكال فى آى حكم 
لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا متى كان سيبه حاصلا بعد صدور الحكم ‏ الا أن 
العلة فى ذلك هى افتراض اندراج هذا السبب ضمن الدفوع فى الدعوى وفد كان في 
مكنتهآن يدفع بها آما اذا انتغت هذه العلة فيحق للمستشكل أن يرقع اشكالا مؤسسا 
على سبب سابق على صدوى الحكم ويتوافر ذلك فى حالة ما اذا تيت أن المحكوم عليسه 
لم يحضر الذعوى ولم يكن لديه علم بالجلسة التى صدر فيها الحكم بأن أعلن اليها اعلانا 
باطلا (؟) ٠*٠‏ ولعل رائد القضاء فيما استقى عليه ٠٠‏ اعتبارات العدالة المطلقة ودفعا 


لسسع 


)١(‏ القاعدة بصدد الاحكام الباطلة انه يحصل التمسك ييطلانها يالطعن فى الحكم يطرق الطمن المقردة 
له قانونا بحيث اذا قوت الخصم على نفسه ميعاد الطعن او كأن الحكم مما لا يقبل وجها هن وجوه الطمن 
انغلق امام الخصم باب التحدى ياليطلان واصبج هذا الحكم علوان الحقيقة والصحة وغم ما اتطوى عليه من 
شوائب دلا يجود رفع دعوى مبتدا بطلب بطلان الحكم ( مدونة الفقه والقضاء ‏ المرجم السابق ص 44" ) ٠‏ 


(5) عصر المستا نفة فى 01/٠١/55‏ سابق ذكره ى. كلما عكم بأنه 2 من امقرر في فقه القضاء الممتمجل 
اله مختص بالنظر فى طلب إيقاف تعفيذ المكم المنفذ به اذا بنى الطلب على بطلان شاب إلكم أو اجراءاته 
قسند ينه يجوز له أن يتشى بالايقاف اذا اتضحخ له جادينه وظهور الدفم بالبطلا ٠٠‏ ومن المقرو كذلك إن 
الاحكام التى تصلح سندا للتتفيذ بها يجب إن تصدر بالحدود وبالاوضاع المقررة فى قانون الاجراءات فان 
صدرت على خلافها قانها لا تصلح بذاتها سبندا. للتنفية لما يشو بها من بطلان ظاص ( القاهرة المستعجلة فى 
196٠/5/١‏ الحاماة السئة *١‏ من ١ ) 9١*٠٠‏ 


7 العدد الثالت ب السنة الناسمة والأربعون 


للحرج عن المحكوم عليه ب المسناجر ‏ الذى دل ظاهر المستندات انه لم يكن فقط جاهلا 
يعاد الجلسة بل كان كذلك معذورا فى جهله ٠ )١(‏ 


2 أما بالنسبة لدعاوى الاخلاء الموضوعية التى ترفع بالتطبيق لاحكام القانون 
"ل لسنة /ا95١ ٠٠‏ فقد ثار خلاف بين الفقه والقضاء حول نطبيق نص الادة 51و؟ 
مرافعات ‏ بعد تعديلها بالقانون رقم /17 لسنة 1907 - على الاحكام الصادرة فى 
هذه !لدعاوى ٠٠‏ اذ أجازت هذه الماذة استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من 
المحاكم الجزئية أو من المحاكع الابتدائية بسيب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى 
الاجراءات أثبر فى الحكم .. 


قضاء النقض على أن القانون رقم ١5١‏ لسنة /51 هو تشريع خاص تضمنت 
نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل الى الغاء أحكامه 
الا بتشريع ينص على هذا الالغاء ولا يمبتفاد هذا التظر من نص المادة 595 مرافعات. ٠‏ 
وينتهى الى أن ما أجازنه هذه المادة لا يعتير استثناء من حكم المادة 4/١8‏ من القائون 
رقم ١؟١‏ لسنة /51 (5) ٠٠‏ التى نصت على أن الاحكام الصادرة فى هذه الدعاوى 
تكون غير قابلة لاى لعن ٠*٠‏ ستى ولو وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات 
أثر فى الحكم ٠٠‏ إذ حسبب ما انتهى اليه مدا الفضاء يصيح مثل هذا السكم عنوان 
الحقيقة والصحة رغم ما انطوئ عليه من بطلان ولا يجوز التحدى ببطلانه ٠‏ حتى ولو 
صدر فى غيبة 'المحكوم ضده ‏ المستاجر ب بسيب عدم اعلانه اعلانا قانونيا بصحيفة 
افتتاح الدعوى ٠٠‏ 3 


ولهذا عارض الفقه هذا النظر ٠*‏ على أساس أن الحكم الباطل غير جدير بأية 
حجية في أية حالة يصدر فيها ٠٠‏ والالتجاء الى طريق الطعن بالاستئئاف عو الوسيلة 
الوحيدة لتظلم المحكوم عليه من حكم باطل ٠٠‏ وأن النص المانع فى القانون المذكور ‏ 
1١١‏ لسنة 1 نص استثنائى جاء على خلاف القواعد العامة وهو يحرم الخصرم 
من ضمانه من أحم ضمانات التقاضى ٠٠‏ ومن ثم كان على القضاء مد نطاق حمايتهة على 
مثل هذه الدعوى فى هذه المالات بالذات - حين وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان في 
الاجراءات آثر فى الحكم ‏ حتى لا يملد أمام المستاجر كل سبيل فضلا عن أن هذا 
التص ‏ م 5/١9‏ - لا يتضمن حظرا أشد من الحظر الذى قرره قانون المرافعات حسين 
ليع الطعن بالاستئناف فى الاحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة ومع 
ذلك فان هذ! المظر لم يمنع من جواز استشناف اللكم اذا شابه بطلان أو كان مبنيا على 
اجراءات باطلة ٠٠‏ وينتهى هذا الرثى ** بجواز استثناف الاحكام الصادرة في هذه 
الدعاوى فى حالتى البطلان ٠١‏ فذلك لا يعنى للغاء نص المادة ١5‏ المذكور بل تحديدا , 
لنطاق تطبيقه فضلا عن أنه نضى عام يمنج الطعن فى هذه الدعاوى أيا كان بيه 
دلا يحول دون تطبيق قاعدة خاصة يحالة الاستثناف المبنى على يطلان المكم أو يطلإن 
الاجواءات التى بنى عليها الحكم وعى القاعدة التى نصيت عليها م 5957 مرافعات () 

(1) محمد على راتب ب المرجع السايق من ١١1و‏ 


(؟) نقضى مدئى مى 71/9/19 ميق ذكرء » نض مدئى فى 5ر0/؟7 طغن ١١8‏ لسبنة 58" قم الجموعة 
السنة ١١‏ ص 549 0.. : : ش 


9 ا فى المرافمات . دكتور دفدى سيقت ه للرجع السابق هامقي من 840 نوما بيبط + 


ضعآنات السعلجر رن 

ااام يسا 

وقد تبتى قانون المرافعات الجديد وجهة النظر هذه ٠١‏ وخالف قضاء النقض. ٠‏ 
وأتى بصينة جديدة للمادة المقابلة للمادة 595 ٠٠‏ فنصت المادة "1:١‏ على أنة م يجوز 
اينات الاحكام الصادرة يصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى يسيب وقوع بدن 
فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أس فى احكم ٠٠٠‏ » واتانت مداكرتد الايضساحية 
صربحة فى :وضيح هنا الاتجاه «عدل المشروع فى المادة ١؟1؟‏ منه صياغة المادة 5315 من 
القانون الحالى ٠٠‏ يأن استبدال ٠٠٠٠‏ وذلك حتى يتيح اعمال حكم النص على الاحكام 
التهائيه الصادرة من محاكم اندرجة الاولى ولو بيررت جدود صنب ييا اومان دب 
حكمة التشريع فى فتح الطعن قائمة في الحالين ل ولم يعد هناك محل للبس الذى 
أثاره نص المادة 597 ٠٠٠‏ يعد أن حدد المشروع الاحكام اللقصودة بآنها تنك الصادرة 
من محاكم الدرجة الاولى ٠٠‏ » ومن شم فقد فتح للمستأجر ‏ المحكوم عليسه ل باب 
الطعن فى هذه الاحكام بالاستئناف فى حالتي البطلان ٠٠‏ كما يكون'له رفع اشكال فى 

تنفيده على ذات الاساس ٠٠‏ 


المطلب السادس : عن سرورة تدخل الشرع للحد حن النناذ المعجل كم الطرد وتنفايمد 


8 - نتفق طبيعة حكم الطرد المستعجل والاحكام الصادرة من القضاء المستعجل 

٠٠‏ ان أنه لا يعتبر قضنا. فى مصير الايجار وانما هو مجرد اجراء وقتى يضع حدا لابه 

تهدد بالخطر صاحب الحق الظأهر ٠٠ )١(‏ ودن ثم فلا يحوز قوة ا.شىء المقذضى فيما قضو 

به فى أصل النزاع (؟) ٠.٠‏ ولا يؤثر قضساءه على الحق المتنازع فيه اذ يبقى محفوظا 

سليما يتناضل فيه الخصمان أمام المحكمة الموضوعية (05) ٠٠‏ فلا تعارض بين قيسام 

الاختصاص المسستعجل والموضوعى فى دوقت واحد لان لكل من القضائين فى نطاق 
اختماصة وجهه هو مولاها (5) ٠٠‏ 


والاصل ٠٠‏ أن النفاذ المعجل بغيرا كفاله واجب بقوة القانون ملكم الطرد المستعجل 
وفق نصى المادة /8؟ مرافعات ٠٠‏ فهو يستمد قوتقه التنفيذية من نص القانون مباشرة 
دون تدخل من القاضى آى ولو لم يأمر به (5) ٠٠:‏ ويجرى تنفيذه بالرغم من أنه قابل 
للطعن فيه بالاستثناف وبالرغم من الطعن فيه فعلا ؛ م /41؟ مرافعات ٠‏ 


وقد أجاز القانون للمحكمة المرفوع اليها استثئناف حكم الطرد المسستمجل أن 
5 315 4 0 
ثقض عدثى في 190٠/1١/59‏ طعن 48 لسنة 15 ق ب المجموعة. السنة ؟ س ٠١١‏ 
(؟) نقض مدنى فى ١977/5/5‏ طعن 8/ لسئة *5.ق . المجموعة السنة ا ص 186 


(؟) نقض مدنى فى 57/15/5١‏ طسنْ ١51‏ لسنة 3258 0 هذا 9 اق المجموعة السئة ؟١‏ 
صن 6١؟١‏ 


(5) نقضي هدتى فى 1كررك/رة ةنا قاسية رقم 0 قال مجموعة القراعد القائونية .. عيصوذ عمر .» 
الن»+ انامس من ٠وه‏ 


(0) يوصفى بآنه تنفيذ مؤقت لأن صبحته متوقفة على نتيجة الطمن فى الحكم ٠٠٠‏ فان تايد كينت ها ثم 
هن تنفيف مؤقت وان الغى الحكم الغى ما تم بمقتضاء من تدفيذ مؤقت ٠٠‏ كما يوصف بأنه تتفي معجللانه 
يصل قبل الاوان الطييعى لتنفيدة الاحكام 0 عند صيرورتها حائزة لقوة الثىء المحكوم فيه ( قواعد تدنيةه 
إلاحكام - والعقود الرسمية في قانون المرافعات ‏ دكتور رمزى سيف طيعة 1998 :سين ١؟‏ »ع 55.) 


0 ا العلد الثالك 3 السنة التاسعة والأربعون 


تامر ‏ بناء على طلب المحكوم ضده المسببتاجر بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخفى 
وقوع ضرر جسيم من ,لتبنفيذ ٠٠‏ وفى حالتنا هذه يتمثل الضرر فى طرد أسرة بأكملها 
من سبكئها وعشسها فى وقت استفحلت فيه أزمة المساكن ٠٠‏ كما استلزم القانون أن 
ترى المحكمة فى أسباب الطعن فى الحكم ما يرجح معها الغاؤه ٠٠‏ وكل ذلك متررك 
لتقدير الحكمة ٠+ )١(‏ وللمحكية عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توحجب تقديم كفالة أو 
تأمر يما تراه كفيلا يصيانة حق المحكوم له المؤجر عه م 581 مرافعات ٠*٠‏ وهسذا. 
رعاية وحماية لحق كلا الطرفين المؤجر والمستااجر ٠٠‏ 


9 انما المسكلة ٠٠‏ فيما لو تم تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا ٠“‏ قبل صدور الحكم 
في الاستئئاف أو من المحكمة الموضوعية المختصة ٠٠‏ 


استقر الفقه والقضاء ..١‏ نزولا على مقتضيات طبيعة الصفة الوقتية للاحكام 
المستعجلة .. ومنها حكم الطرد ‏ على زوال صفة هذا الحكم التنفيذية أو كسند ننفيذى 
ليس فقط بالغائه فى الاستئناف المقام بشسأنه ٠١‏ بل كذلك اذا حصل تغيير فى مراكز 
الخصوم القانونية أو الواقعية ٠٠‏ أو صدر جكم قضاء الموضوع فى أصل الحق يما يخالف 
'مذهب القضاء المستعجل وما انتهى اليه الحكم المنفذ به (؟) ٠٠‏ ليس ذلك فحجسب ٠‏ 
بل أيضا ,يؤدى الى بطلان ما ريكون قد تم من تنفيذبمقتضاه ويلغى ماترتب عليه من تنقيذ 
نتيجة أماعدة أن الفرع يتبع الاصل وأن الغاء الحكم ينسحب الى كل آثر أو نتيجة لهذا 
الالغاء (؟) ٠٠‏ ويصيح اللحكم الاستئنافى صالحا بالتبعية لان يكون سندا تنفيذيا فى 
خصوص عودة الوضع السابق على التنفيذ (5) يسثرت المستاجر - المحكوم مده 
بالطرد ‏ إمقتضاه ها يكون قد أخذ منه ب وضع اليد على العين المؤجرة ‏ نفاذا لحك 
المطعون فيه يوم كانت له قوة تنفيذية (ه) ٠٠‏ وذلك بعد انهيار الحكم القضائى الذى 


)١(‏ وذلتك أفضبل من ترك المحكوم له ينفذ الحكم ويعتظر عليه حتى يصضير سكم فى الطمن بالغاله ثم 
لطالبه بالتعو يض عن الاضرار التى ترتبت على العدفيذ وقد تكون جسيمة مع انه كان يعتقد بأحقيته فى التنفيد 
لان يستتبد فين اجراثه على سكم مبادر من القضباء ( تعليق للدكتور عبد المنعم الشرقاوى , مجلة التشريع 
والتضاء السنة الاولى ص للا ) فى 1 ١‏ 

ر؟) فاذا دمج المستاجر الاجرة بعد صدور الحكم لتغير المركز القانونى ٠٠‏ وكذلك اذا صدر الحكم عن 
محكمة الموضوع بعدم مديونيته بآأى اجر للمؤجر فان حكم الطرد يفقد قوانه التدفيذية ويجوز للمحكوم عليه 
أن يستشكل في تنفيذه أذ لع يعد سندا قايلا للتنفيذ ز محر على وائب ب المرجع السابق عامشي من1150) 


(؟) اسكندرية المستعجلة فى 3315/1١/55‏ 2 المحاماة السنة 51 صن ١٠6١‏ 


(4) طرق؛ التخفيذ والتحفظ فى المرافعبمات المدنية والتجصارين ب دكتور عيد الحميد أبر هيب 
طبعة 1918 غبفة "الم صى 811 2 /7309 ٠٠‏ فقيل هذه النتائي ٠٠‏ ان التنفيذ الحاصل يمقتضي الحكم المشمول 
بالنغاذ المعجلي يسقط جميعه بدون التفات الى حسين نية المسترى أو سسوء نيتة لان غلطات القضاء يجب الا 
تقكون سبيا فى جرمان الشخص عن عقاوه الذى ثيك حصول التنفيذ عليه بدون -حق فيه *٠‏ 


(0) وقد حكم بأنه د يترئت على الغاء الحكم الامسسستئنافى زوال جميع الآثار التى ترتبت على الحكم 
الابتدائى مما يتعين معه اعادة الحالة الى ها كانت عليةا قيل صدور الحكم ومن ثم فلا تثريب تحلى هن سبدته 
نصالحه الحكم استئدافيا أن يتخل هذا الحكع أداة للتشقيذ للوصول الى اعادة الحالة الى غا كات عليه قبل 
صدور الحكم المستائف لان التنفيذ الذدى يجريه على هذا الوجه قد اصبع حقا متررا له بمقاتضى «نطوقالحكع 
الاستثناقي ( مستسجل القاهرة فى (1١‏ :٠ر؟ه ‏ المحاماة السدة #54 صى 908 ) * 


0 طممانات المسئاس ش ا 


رفع يده عنها خطأ واذالة العائق القانونى الذى وقف فى سييل وضع يده ٠.0 )١(‏ 
إحتر:ها لحجية الاحكام النهائية ٠٠‏ ولا حاجة لاستصدار حكم جديد يالغاء التنفيذ الذى 
تم يطرد المستأجر من العين المؤجرة (؟) ٠٠‏ 


أما إذا كان بطلان ما تم من تنفيذ يرجع إلى ما نحاه القضاء الموضوعى مخالفا 
مذهب القضاء المستعجل لتطلب الامر رفع التزاع من جديد أمام المحكية المختصسيه 
للحصول على حكم بالغاء التنفيذ الذى تم بالطرد وتمكين المستاجر ب المحكوم ضادءه 
بالطرد ب من العودة الى العين المؤجرة *٠‏ 


٠٠‏ وانتعقد هذه المشكلة ٠٠‏ اذا ما أصطدم المستاجر ‏ المحكوم ضده بالطرد ب 
عند نشوء حقه فى العودة الى العين المؤجرة ٠٠‏ بمستأجر جديد قد يكون حسن النية 
لا يعلم من أمر المنازعه والعلاقه التأجيريه السابقة شيا © ويتمسك كل متهما بحقه 
٠٠‏ أحدهما بالحكم الاستئنافى أو الموصوعى ٠ ٠‏ ونانيهما بعقد الايجار اللديد ٠٠‏ الا أن 
القضاء شاء أن يستقر على عدة مبادى, حتى لا يستفيد المؤجر عن مر كز خلقه لنفسس»ه 
بهذا التنفيذ المتيسر لحكم الطرد (؟) ٠٠‏ فغلب مصاحة المستاجر السابق ٠٠‏ تأسيسا 
على أن الغاء التنفيذ تفريعا على الحكم الاستثناقى الصادر بالغاء حكم الطرد بيترتب عليه 
زوال عقد المستأجر الجديدء مع المؤجر حتى لو كان حسن النية (4) ٠-‏ فانهيار ذلك 
الحكم القضائى انذى رفع يد المستأجر الاول عن العين المؤجرة يجعل عقد اتاجير لآخر 
عديم الاثر ‏ فى مواجية المستأجر الاول ‏ حكمه' حكم من يستأجر مين لا يملك حق 
التأجير (0) ٠٠‏ ولا مجال للمفاضلة بين عقدين لان هناك عقد المستاجر الاول الذى لم 
بزل قائما باسطا ابحكامه ٠٠‏ اذ كما سيق أن قلنا أن حكم الطرد ليس قضاء يفسسخ 
عقد الابجار فما زالت العلاقة قائمة ٠٠‏ وانه اجراء مؤقت وقد أصيح هذا الاجراء وكانه 
لم يكن لصدور الحكم الاستثنافى الذى الغى حكم الطرد ٠٠‏ ويبقى المستاجر الاصلى 
صاحب المكنة فى وضع اليد على العين المؤجرة تنفيذا لهذا الحسبكم الاستئنافى الذى 
كشفى حقه وأزحق -حق غيرة على العين مهما كانت أسانيده أو مهما يلبسها حسسسن 


١87 ص‎ ١ المحاماة السنة‎ 195٠ مساعجل مص فى 6رهة/‎ )١( 


(؟) دلغد اسستق الفقه' والقضاء عل: أن « الطمن فى الحكم بطريتي النقض «الأبرام وان كان لا يوقف 
لففيذه ٠١‏ الا ان هذا التنفيذ معلق بمصير الحكم المطعون فيه والذدى حصل التتفيذ بمقتضاء عملا بالمادة 
١‏ من قانون النقضص - القديم ‏ ومن ثم يلغو من تلقاء نفسه وبقوة القانون كل تنفيذ تم يحسكم الفته 
عحكمة النقض ويقع هذا الاثى ولو لم تذكره محكمة النقض صراحة فى حكمها لان القانرن ذكره مراحة فى 
مواده »6 ( مقال للاستاذ عبد الرحيم غنيم عن 2 اتر.نفض الحكم فيما يكون قد ثم من التنفيذ بمقتضاء» 
ل المحاماة العدد التامن السبنة ؟١‏ سن لآاه" ) * 1 

ويقول الاستاذ محمد -مامده فهمى 9 ان تنفيذ الحكم المتقوضن هو من الاعمال اللاسقة له والتى كان ذلك 
الحكم أساما لها فيترتب على نقض النحكم العَاؤْها 4 ( المرافعات المدنية والتجارية ت طبعة سية +151 
صى إ* ) 4٠:١‏ 


(؟) مستائف مستعجل ممير فى 1971/5/10 سالف الاشارة اليه * 
(5) اممكنشرية المستعجلة فى ١545/٠١/54‏ مالف الاشاره اليه * 


(4) عصر الستعجلة فى 4/ه/ د16 سالف الاشارة اليه * 


يعي العدد الثالث ‏ السية التاسعة والاريسون 


الئية +٠ )١(‏ فالمسألة ليست مجالا لافضلية عقد على آخر كما أنها ليست بجالا 
للد من النيه أو_سوتئها ٠٠‏ ويخلص القضاء ٠٠‏ بعد تفنيد كل أوجسه دقاع 
ودفوع المستشيكل فى تتفيذ الحكم الاستئنافى ‏ المستأجر الجديد ‏ الى أن ما ينشا عن 
حكم الطرد من مركز فعلى أو قانونى يعد عائتا ماديا يجب ازالته تنفيذا للحكم النهائى 
الذى ألغى حكم الطرد ** فتعاقد المستأجر الجديد المؤجر على نفس العين ودخوله فيها 
هما يعد تعديا على حقوق المستأجر الاول ٠٠‏ وممانعة هذا المستأجر الجديد بالمستنشكلن 

فى عودة المستأجر الاولى الى العين المتنازع عليها تعد قائمة على غير أساس ظاصر يقره 
القانون انما تعد تمسكا يأهداب عقد ظاعر غير مشروع ابتغاء حرمان المستأجر الادل 
من حق شرع له القانون ويحمية ٠٠‏ ويملك العضاء المستعجل دفع هذا التعدى وازالة 
تلك العقبة (؟) ٠‏ 

١‏ الا أن القضاء قد نسى المستاجر الجديد ٠٠‏ وقد يكون.حسن النيه ٠٠‏ وأيا 
كثانت اصيابه في رفض دفاغه ٠٠‏ فلا شك فى غرورة البحث عن حماية له ضد المؤّجِر 
الذى بتعذ متمعالمستاجر السابق ويسرع بتنفيذ الحكم ٠٠‏ ويتعاقد مع هذا المستأجر 
الجديد .ضفيا عنه العلاقة السايتة التى لم تزل قائمة بينه وبين المستاجر السابق لم 
تزل أو #نقغى ٠٠‏ ولا شك أن رائد انقضاء فى هنرا ٠٠‏ غلق سييل التواطؤٌ بين المؤجر 
والمستاجر الجديد اضرارا بالمستاجى السايق حتى لا يفتح الياب على مصراعيه اهدارا 
لحقوق المستأجرين وان كان هذا التعاقد بين المؤجر والمستاحر الجديد يعد تعرضا ماديا 
بفعل هذا المؤجر وتحت مسئوليته وحظره (؟) الا أنه فضلا عن ذلك لا يحرم المستاجر 
الجديد م متى كان حسن النيه . من حقه فى المطالبة بتعويضه عما قد يلحقه من اضرار 
مادية وآأذبية اذا ما عاد المستاجر السابق للعين المؤجره وطرد هو منها ..٠‏ 

فضلا عن ذلك ٠٠‏ فان حماية القضاء للمستاجر السابق ٠٠‏ لا تكفى فى مواجهة 
كافة الاخطار التى تهدد طائفة المسبتأجراين ولا تمنع من الحاق اضرار- بهم قد يتعذر محو 
نتائجها ٠٠‏ فالطرد قد تم ٠٠‏ وكانت الضحية ٠*٠‏ ليس المستاجر فحسصب ٠٠‏ بل 
عائلته وذويه ٠٠‏ وكرامته وحقه فى أن يعيش حيبساه كريمة بعيدا عن تعنت المؤجر 
وجيروته ٠٠‏ فالمسألة ليست فقط فى حماية وضع يد الممسسمتاجر على العين المؤجره 
وضمالن عودته اليها اذا ما اغتصبت حيازته بناء على تنفيذ ميتسى لحكم لما يصبح نهائيا 
بعد ٠٠‏ بل كذلك فى حماية المستأجر وذويه من الاثار الضاره التى دترنب لى سي 
عام الطرد المؤقيت ٠٠‏ : 


© ل بحقيقة ٠٠‏ لقد استقرت الاحكام على مسئولية طالب إلتنفيذ ‏ المؤجر . 
عما يصيب المستاجر م المنفذ ضده س من ضرر بالتفاخ المعيجل لليكم الطرده اذا ما الغى 
في الاستئناف أو هن محكمه اوضوع ٠٠‏ ويلزم بتعويض هذا الضرر ولو كان حسن 
النية (5) ٠٠‏ اسستنادا الى أن النفاذ المعجل للحكم يقع على مسئولية طالبه وهو اختيارى 


الع و م 
)١( ْ‏ عصي المسستعجلة فى 1560/0/8 سالف الاشاوة اليه ٠‏ 
(9) > د مسعاف مستعجل «صر فى 1931/5/57 سالف الاشارة اليه * . 
(4) أجمع العفه والتضاء على مسئولية طالب التنفيذ اذا' كان سىء النية تحصل على الحكم بطريق الفشن 
أة الاكراء الادبى او اذا كان الحكم قد إلى عل تزؤير وقد نادت بعض المحاكم باعفائه من. المسثولية اذا 
كان حسن النية فحكم 8 يآن الدائن الذى ينفذ حكما بحسن نية تيفيا قالونيا لا مسئولية عليه قيما ينتج 
عن هذا التنفيد من الاضرارا ولو كان الحكن قد صدر خطا والغاه الاستئياف ( اسكندرية فى 1100/11/1 
مرجع التضاد ند 6١٠0؟‏ صن 15ه المزء الثانى ) كما حكم يأن 9 كل كم مصرح فيه بالتبفيذ المزتت 
لا مسئولية على صاحيه فى تنفيذه ولو اضر ذلك بالمحكوم عليه وصار الغاؤه في الاستتناف ها لم يكن ذلك 


الحكي الغى لكون اساسه الدى ينى عليه تزويرا ( استثناف فى 1851/5/19 ل مرجع القضاء ببد 341ة 
سس 73980 ع ا ّْ 1 


كهانات المسعاجص 7 


له ان شاء نفذدوان شاء اتخد التحفظل اللازم وانتظر حتى يصبح الحكم نهائيا له بن 
فالتنفيد اللؤقت ليس حقا للمحكوم له بل هو رخصة له يستعملها على مسئوليته فان 
شاء أعملها وان شاء انتظر (؟) ٠٠‏ وقد قلنا ان التنفيدذ يصيح غير مستند الى حق فيما 
لو ألغى حكم الطرد من المحكمة الاعلى أو بحكم فى الموضوع يخالف مستا الحكم (؟) 
بالاضافة الى أن النفاذ المعجل للحكم قبل أن يصبح نهائيا أو تستقر المراكز بحكم من 
الحكية !لوضوعية هو فى ذاته عمل ينطوى على عدم تبصر ٠٠‏ ومن العدالة ألا يتحمل 
المنفذ ضده همغبة الضرر دون طالب التنفيذ مع أن الاول هو الذى كسب الدعوى فى 
الئهاية (2) ٠٠‏ 


© ولكن ما يفيد المضرور بتعويضه بعد تحمله الضرر بالامه المادية والادبية 
وما يترتب عليه من آثار ٠٠:‏ ومن ثم نرى أن يترك للقافى المستعجل حرية تقدبر 
شمول حكم الطرد بالنفاذ المعجسل ٠٠‏ وأن بأتى تقديره بعد دلائل قوية على تهرب 
المستأجر بالفعل من تنأدية الاجرة المستحقة ٠٠‏ كما يتعين على القضاء أن ,يلتفت الى ما 
أجازه له القانون ‏ م /8؟ مرافعات ‏ أن ينصى فى حكم الطرد على تقديم كفاله اذا ما 
أراد المجر التعجيل فى تنفيذم ٠٠‏ دأن يرتفع بقدر الكفاله المطلوبه ٠٠‏ حتى بتيصر 
المؤجر أمره ولا يقدم على التنفيذ الا اذا كان متأكدا ومطمثنا الى حقه ٠٠١‏ وحتى نقفى 
على التواطق والغثى وهما أسلوبا المؤجرين وسبيلهم الى الاضعرار بالمستاجرين خاصة 
اولتك الذين يتمسكون بما جاءت به قوانين تخفيض الاجرة ٠٠‏ وان شاء المشرع توفير 
حماءة فعالة لطائفة المستأجرين ٠٠‏ لاستثنى حكم الطرد من نص المادة 784 مرافعات 
٠٠‏ فلا ينفذ الا اذا أصبح نهائيا ٠٠‏ أو ينزع قضايا الطرد من الختصاص القضاء 
المستعجل تاركا اباها للقضماء الموضوعى باجراءاته المتمهلة +٠‏ سيما والحكم بالعارد 
المؤقت يأخذ فى التنفيذ نفس قوة الحكم النهائي الموضوعي +٠٠‏ زينتج عن هذا التنفيذ 
ما قد بتعذر تداركه اذا ما الغى قيما بعد ٠‏ 


)١(‏ أبو عيقفا ‏ امرجم السابق ص 5ه ٠»‏ لاه واسبتطرد ان « محاكم فرنسا وشراحها ونحن معهم على 
أنه يكون عستولا عن التضمينات بمجرد الغاء الحكم الابتدائى الذى تعجل فى تتفيلى »م ٠‏ 


(1) تعليق للمكتور عبد المنعم الشرقاوى على حكمع النقضي قن 48/1/١9‏ ل هجلة التشريم والقفضساء 
السيئة الاو صن ٠*/ا١ا‏ 

(9) قضت محكمة البقض بآنه « تقم على كاهل من استصدر المكم من قاضى الامور المسسستعجلة بهذا 
الاجراء همسئولية التتغيذ به أن كيت فيما بعد هن سكم محكمة الموضوع ‏ أن الحق لم يكن فى جانيه 
١‏ نقض هدنى فى 1954/١/١9‏ مجلة التشريع والقضاء ‏ المرجع السابق ص ١9‏ ) * 

(5) محمد على راتبه ‏ المرجع السابق صى 9؟؟ ٠٠‏ وقد قفمت محكمة النقضن بأن تنفيذ الاحكام الجائق 
تنفيدما تبفيذا مؤقتا يكون على مسئولية طالب التنفيك وحده قاذا الغى الحكم الشمول بالنفاة وكان قد نشنا 
عن تنفيذه ضرر فطالب الندفيذ هو المسثول عن ذلك ( لقض هدئى قضبية 7/8١‏ ق مجموعة التواعد ب هبدموم 
خص سا جزه ”ا ص 1١1‏ . لقضل مدئوج في (١/1/5؟19‏ المحاماة السبة 11 مح 1١24‏ 1 


ل 
نلسدة صر و نيص 


الرن 
ه قبراير ١954‏ 


؟ ب طقيش ؛ أذن ٠‏ نكاق تثفيلم ٠+‏ اختصاصن مصبرء 
ب - عامور : فسسبط قفمسائى ٠‏ لفتيش ٠‏ كن اه 
ج - اذن تفتيش ؟ 'تلفيله ٠‏ اسم الماذون له بالتفتيش ٠‏ 
ده ساطة تعقيق : تحريات ٠‏ ففن تفتئيش ٠‏ 
اصداره أن قام بها ٠‏ 

هب در : رئيس مكتب ٠‏ تانتيش ٠‏ اجراؤم ٠‏ 
اشخاص بعق له الاستعانة بهم ٠‏ 

و - دقع ؛ بطلان تفتيش ٠‏ اثارته امام معكمة (قض٠‏ 
ل اتعريات : جديتها ٠‏ عفايتها ٠‏ تقسسديرهاا ء. 
سلطة تحقيق ٠‏ عحكمة موضوع ٠‏ 

ح - امور سبك قضائى : عسسفة ٠‏ مواد مخقدرة 
فى ١46‏ لسنة 6و1 م 49 . 

- تعفيق : يابة عامة ٠‏ الختصاص وعلاء أيابة 


كلية ٠‏ 
ى د الختصاص : تفتيشس ٠‏ اذن ٠‏ اصتاره ٠‏ #جراءات 
النلفنف 


ك - فض ؛ اطعن + ا]سباب ٠‏ افيش ا٠‏ 

ل - جريمة : مستمرة ٠‏ عطقر * #حرال ٠‏ 

م - اكبات : بطلان + حكم ٠‏ تسبيب * يب ٠‏ 
شهادة ضابط ٠‏ قبولها على ٠جراء‏ باطل قام به ٠‏ 

ل حكم : تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ قافن ٠‏ الضاء يعلمه ٠‏ 
استناده الى العلومات الملية ٠‏ 

س ل نقاع : مغلال بحقه ٠‏ حكم تسبيب * عيب ٠‏ 
اثباتك ٠‏ همايئة . 

س م طلب : معايئة ٠‏ إجابته «٠‏ 
جازم ٠‏ 

ع - محكمة : طلب ٠‏ التزضعها باجابته ٠‏ وائره عليه. 

ف شهود : 'أكوال + هؤحاها ٠‏ بياله فى اككم ٠‏ 

ص . أقوال شهود : تحالة ٠‏ 

ق - واقعة دعوى : عدورة صحيحة - ٠‏ استخلاسها ٠‏ 

د دفاع : رد الحكمة ٠‏ اخذها شهادة شاهد ٠‏ 

ش ‏ عحكية موضوع : شاهد ٠‏ اطراح بعض أقواله, 

2 د حكم ؛ تسبيب + عيب ٠‏ لفتيش ٠.اخلهِا‏ فى 
الاسناد ٠‏ 

5 - حكم : لقال ها الضمله #كن التفتيش من اللنيش 
عتهمين آغرزين لا علاقة لهم بالنفوى ء 


رد عليه + طقلبٍ 


المبادىء القانونية 0 

١ه‏ لم يشترط القانون شكلا معينا لاذن 
التفتيش ولم ربوجب النص فيه عسل تحديد 
نطاق تنفيلم بدائرة الاختصاص الكانى 
تكصدره ء وكل ها يتطلبه القانون فى هذا 
الصدد أن يكون الاذن واضححا ومحصددا 
بالنسية الى تعيين الاشخاص والاملاكن اكراد 
تفتيشها وأن يكون عصدره مختصا مكانيسا 
باصداره ؟ وان يكون مدونا بخطه وموقعها 
عليه بلفضائه ٠‏ 


؟ ‏ لا يقادح قى صحة التفتيش أن يثفذه 
اى واحد هن مامورى الضبق القضائى ؛ اذا 
كآن الاذن لم يعين عآمورا بعينه ٠‏ 

" ل لا يعيب الاذن عدم العيين اسم المأدور 
له باجراء التفتيش " 

4 س لم يقيد |القانون سلطة التحقيق فى 
وجوب اصدار الاذن كن قام بالتحريات ؛ بل 
شرك الامر قى ذلك لطلق 'تقاريرها ٠‏ 

ه -س لوئيس مكتب المخدرات الحق فى أن 
ستعين فى اجرا التفتيش دمن برى هساعدته . 
فيه من معاونيه ولو آم يكونوا هن رجال 
الضيظ ٠‏ 


"١‏ ب الدقع ببطلان التفتيش لعدم جصدية 
التحربات من النلفوع القانونية المختلطسة 
بالواقع , لا تجوز اثارتها لاول هرة هام 

0 تقهدير جدية التحريات وسفايتها 
لامسكار الامر بالتفتيش و 
الوضوعية التى يوكل الاهر فيها الى سسلطة 
التحقيق حت اشراق محكمة الوضوع 0 

4 - جعلت اكادة 49 من القائنون م١‏ 
لسئة ١94+‏ قى شأن مكافحة المخدرات 
.وتنظيم استعمالها والاتجار فيها اد لدبرئ 


١ار‏ العدد الغالث ‏ السئة التاسعة والأربعون 


اطارة مكاقيدة الخدرات وأقسسامها وكردعها 
ومعاونيها من الفضسباط والتوتستبلات 
ولساعدي* الإبل والساعدين الثازين مسفة 
مآدور ى ااضبطية القائية فى جميع انحساء 
اجهورية فى الجرائم النصوص عليها فى هذه 
القانون ٠‏ 

لوكلاء النيابة الكلية ؛ختصاص شامل 
قي تحقة. جميم الحوادث التى تقسع بدائرة 
الحكمة الكلية التى بتبعونها * 

٠‏ ب بالإختصاص باصداد اذن التفتيشس 
كها شددة كان وقوع اطرعة 6 بتعدد آيقءا 
مدل اقلمةالتهم ؟ وكذلك باللمكان الذى بضبط 


؟اعالا بقل, من الطاعن اثادة آعر العسار 
اختصامر, اأضاظ الكجز! عم الاحتداد الى مكان 
الضبطل لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

5 نوربمة احرال أو حيازة الخدر من 
اجْراتم اكستمرة * 


اب مسال أن هن يقوم داج إء ناطل 


لا 'نقما, منه الشسدادة عليه ؛ ولا يكون ذلك' 


الا عند قيام البطلان « ثبوته ٠‏ 


5 ل الااودء5 للقاشر آن بقفى بعامه ؛ 
ؤوانما ه أن ستند قر قضشساة» ال العاومات 
العامة النى ينترض في. كل شغتمر, آنّ يكون 
دلدا :ها مما لا تلتزم المحكمة قانونا سيان 
الدكيل عليه * / 

6 . الطلب الى لة؛ م الدكمة باجاشضه 
أو الرد عليه هو الطاب الصريح اجازم ٠‏ 


25 طلب اأعابلة اكلي, لا يتجه ال, نفى 
الفول اككدن اللحرردمة اد السمات استحالة 
حصمدا الوإقعةكما رواها الشهود ؟ بل القصود 
ده اثارة الشبهة ق. آدلة الشبوت التي اطمانت 
الما الحكمة طبقا التصوبر الذى آخذت به 
يعتبر دؤاعا موضوعنا ؛ لا يستلزم ردا صريحا 
من المعكمسة بل «كفى. آنّ يكون الرد عليسه 
مستفاها من الذكم بالادانة +« 
أقوالء الشهدد ؟لا اذا كانت قد استندت اليها 
فى حكمها بالادائة » ا , 

لا نعيب الحكم آنْ نحيل فى ابراد 
أقوال الشاهد عل. ما آورده من آاقوال شاعد 
آخر + عا حادت اقوالهما متفقة فيمسا استند 


اليه الحكم ٠‏ 


]ا الاصل آن عن حدق محكهة الوضوع 
أن 'تستخلص دن آثوال الشهود وسائر العنامر 
التاروحة عل بساط الببعث الصورة الصحبعة 
كونقدة الدعوى حسبما يؤدى الوها اقتئاعها ؛ 
وأن تطرح ما يخالقها من صور أخرى ؛ ما دام 
استخلاصوا سائغا مستندا الى إدلة مقبولة 
العقل واكنطق ولها آصلها فى الاوراق ٠‏ 

٠‏ ب الاصل آنه عتي أذلت المحكمة شهادة 
شاهد ؛ تانذلك يفيد اطراحها جميعالاعتارات 
انتى ساقها الدفاع خولها على عدم الاخل بهاء 

١م‏ ب أحكمة الوضوع فى, «سبيبل تكوين 
مقمدتها آن, تعتمك عل ها تطممم البد من أقوال. 
الشاهد وان تطرح ما عداها ؟ وفي عدم ايراد 
الخكم ل[تفصيلات ذعيئة اختلف فيها الفسهيد 
ما يفبد اطراحها * 2 

انط قي الاسئاك لا يعيب الحسكم. 
طانا آنه لا آثر له قى منطقه ٠‏ 0000 

9" 6 لا بعيب الحكم اتفال ما 'تقمئه اذن 
التفت.قى, عن تفتيش متهمين آخرين لا غلاقة 
لهم بالدعوى * 0 ., 
الملحكمة 5 

0 وحيث أن الحكم المطعون قبه بين واقعة 
الدعوى بما ثتوافر به العناصص القائونية كافة. 
لجريمة نقل جواهر مخدرة التى نداث الطاعئين 


. بها وأورد عل ثبوتها لديه فى حقهمةآ أآدلة 


سائغة استقاها من آقوال المقدم “7 رئيس 
مكتب مكافحة المخدرات إسوهاج 4 والملازم 
أول رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور 
والرائد ٠٠‏ رئيس وحدة تنفيذ الاحكام بادارة 
البحث الجنائى بسوهاج . والئقيب ** قائد 
أول 6 ضابط مياحث مركز:طماأ ؛ ومن 
الملعاينة ومن تقرير التحليل ؛ وهى آدلة 
سائغة لها أصولها القغابتة فى الاوراق من 
شآنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها عن 
نتيجة ** ١‏ 
وبعد آن حصل الحكم دفاع الطاعنينالقانونى 
والموضوعى بنا يدل على المام المحكمة بهما المام” 
يدل على عدم تغيب شىء منهما عنها طيقا لما هو 
مدون بنحشتر الجلسة ؛ عرض الى هذا الدفاع 
قى شقه القانونى “ورد عليه فى قوله : « وحيث 
إن دفاع المتهمين مردود ابآنه لم يقم آى دليل 


ل لس 


على استصدار اذنالتفتيشس بعد ضبط المتهميل ؛ 
إذ أن النائت . أن الاذن قد صدر بتوقيع و كيل 
نيابة سوهاج الكلية الاول فى الساعة ارة١‏ 
ظهر يوم 5 من مارس ١933‏ ؛ أى قبل يوم 
الضيط ومجرد تحرير الاذن على القسم الثانى 
من الورقه المحرر عليها محضر التحريات لا يفيد 
صدور الاذن بعد الضبط ؛ وقد جرت العسادة 
على تحريره على محاضر التحريات وليس فيه 
ميخالفة لنص أو تعليمات ؛ كما أن الضيط كان 
الساعة و١٠‏ صباحا والاخطار كان الساعة 
؟ صباحا فلم يحصل أى تآأخير فى الابلاغ ؛ 
خاصة وان كمية المخدرات المضبوطة كميدة 
كبيرة يحتاج فرزها لبعض الوقت كما أن الاذن 
صدر صحيحا وعن جريمة وقعت فعلا قبل 
اصدار الاذن من النيابة م حيث الثشابت من 
ضر تحريات الشرطهة أن المخدرات كانت قد 
سلمت فعلا للمتهم الاول لنقلها وأصبحت فى 
حبازته لهذا السبب » فتؤوافرت بذلك الجريمة 
التى يجوز اصدار الاذن بتفتيشس مرتكبها ٠‏ 
وصدر الاذن هن وكيل نيابة سوماج الكلية 
وتم التفتيش فى دائرة اختصاصه صحيحا 
مما يدعو المحكمة للالتفات عن الدفع ببطلان 
التفتيش والاذن الصادر به الميدى من الدفاع 
عن المتهمين ٠‏ 

كما أنه لم يقم دليل على أن الجريمه مختلقة 
حسيما قال به الدقاع ٠‏ لانها ثبتت نتيجة 
لتفتيش المتهم الاول وسيارته بعد صدور الاذن 
بذلك التفتيش مما لا يفيدٍ اختلاق التهمه؛ 
وكان من الضرورى حصول تلك المبادرة لضيط 
المخدرات عند نقلها ٠٠‏ ع ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان واض ح من مدونات 
الحكم أن الجريمة التى دان الطاعنين بها قسد 
وقعت حين أصدرتالئيابه العامة اذنها بالقيض 
والتفتيشى ؛ وكان ما أوردهالحكم من ذلك ساثمغ 
وله ستده فى أوراق الدعوى ؛ فان ما ينعاه 
الطاعنان على الحكم فى هذا الشان لا يعدو آن 
النقضن ٠٠‏ لما كان ذلك ؛ و كانت -جريمة احراز 
أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة » و كانت 
اللادة 59 من القانون 1١457‏ لسنة 195٠‏ فى 
شأن مكافحة المخذدرات وتنظيم استعمالها 
والاتجار فيها قد جعلت لمديرى ادارة هكافحة 
المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاوئيها من 
الغنسباط والعكونستيلات والمساعدين الادول 
والمساعدين الثانين صفة مآمورى الضيطية 
القضائية فى جميع:" آنحاء الجمهورية في الجراثم 


قضاء محكمة النقغن اطنائية ام 


المنصوص عليها فى هذا القانوت ؛ ومن ثم فان 
قول الطاعنين ببدء وقوع تلك الجريمة 
بدائرة محافظه القاهرة ؛ فان ذلك لا يخرج 
الواقعة عن اختصاص رئيس مكتب مكافحة 
المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات 
التى بنى عليها صدور الاذن بمعاوته الملازم 
آول ٠٠‏ رئيس وحدة التحريات بالمكتب 
المذكور * 
ولما كان الطاعتان قد سلما فى طعنهما أن 
الاذن صدر منوكيل أول نيابه سوهاج و شمل 
متهمين آخرين يقيمون بدائرة مركزى طهطصا 
والمراغة التابعين لهذه المحافظة ؛ و كانت دائرة 
اختصاص نياية سوهاج الكليه تشمل مر كزى 
طهطا والمراغة ؛ وكان لوكلاء الئيابة الكليية 
اختصاص شامل لتحقيق جميع الحوادث التى 
تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها فانء 
الاذن بالتفتيش يكون قد صدر ممن يملكولاية 
اصداره ذلك لان الاختصاص كما يتحدد بمكان 
وقوع الحريمة » يتمحادث أيضا بمحل اقامة المتهم 5 
وكذلك بالمكان الذى بغسيط فيه ؛ وذلك وفقا 
لنص المادة /1١؟‏ من قانون الاجراءات الجئائيه : 
واذا ما كانت دائرة المقصاض نيابة سوهاج 
الكلية تشمل م ركزى طهطا والمراغة اللذين بيقع 
بدائرتهما محل اقامة بعض المتهمين ؛ وتشمل 
عدلك مركز طما الذى تم فيه ضبط الطاعنين ؛ 
فان وكيل أول فيابة سوهاح الكلية لا يكون 
قد تحاوز حدود اختصاصه فى اصدار الاذنل ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان رئيس مكتب مكانحة 
المخدرات الذى باشر تنفيذ الاذن مختصا به 
كذلك لشمول اختصاصهة أنصاء الجمهورية 
كافة على ما سبق بيانه » فان الحكم اذ اطرح 
هذا الدفع يكون قد أصاب صحيح القانون ٠‏ 


وآما ما يثيره الطاعنآن من دعوى تعميم 
نطاق تنفيذ الاذن استئادا الى خلوه من النص 
فيه على وجوب تنفيذه بدائرة الاختصاص 
المكاقى لمصدره ؛ مما وسسب ممح بتنفيذه خارج 
حدود هذهالدائرة مما يصمه بالبطلان ؛ مردودا 
بآن القانون لم يشترط شكلآ معينا لاذن 
التفتيش ؛ ولم يوجب النص فيه على تحديد 
نطاق تنفيذه بدائرة الاختصسشاص المكانى 
لمصدره ؛ وكل ما يتطلبه القانون فى هذا 
الصدد أن نكو ن الاذن واضهحا ومحددا بالنسبة 
الى 'نعيين الاشخاص والاماكن المراد تفتيشها ,» 
وآن يكون مصدره مختصا مكانيا باصداره : 
وآن يكون مدونا بخطه وموقعا علية بأمضاكة ٠‏ 
واذ ما كان الثايت مما سبق أن أورده الحيكم 


ا العددج الثالثكث ‏ السنة التاسعة والأريعون 


ردا على ما أثارهالطاعنان ‏ بان و ثيل أول نياية 
سوهاج الكلية لم شجاوز ولايته فى اصدار 
الاذن ؛ ولم يتازع الطاعئان فى أن الاذن صدر 
محددا الأشخاص والسيارة المراد تفتيشها ؛ 
قانه لا جدوى مما يثيره الطاعئان من خلو الاذن 
من قيد تنفيذه بدائرة محافظه سوهاج © بفرض 
صضّحته » لا يعيب الاذن ما دام لم يتضمن النص 
على تنفيذه خارج دائرة اختصاآص مصدره ؛ 
وأن الضبط قد انم فى دائرة اختصاص ثيابة 
سوهاج الكلية التى يتبعها مصدر الاذن ٠‏ 


هذا وان القول بأن الحكم أخطأ فى الاسناد 
لاضافته الى الاذن على خلاف الثابت بالاوراق 
أل يكون تنفيذه لدى مرور سيارة الطساعن 
الاول” بدائرة محافظة سوهاج فانه بفرض 
قيام هذا الخطأ فى الاسناد فهو لا آثر له فى 
منطق الحكم وما انتهى اليه الحكم من صحة 
الضبط والتقتيش يتفق وصحيح القانون ٠‏ 

وآما ما يثيره الطياعنئان من بطلان اذن 
التفتيش لعدم تحديد اسم المرخص له باجراته 
مردود بأن الاصل أنه لا بقح فى صحة 
القفتيش أن يتفذه آى واحد من مآمورىي 
الضبط القضائى ؛ اذا كان الاذن لم يعين 
مأمورا' بعينه ؛ ثم ان عدم تعيين اسم الماذون 
له باحراء التفتيش لا يعيب الاذن ٠.‏ 

وأما ما يشرانه من أنه كان بجحب أن يصدر 
الاذن ممن قام بالئتحريات ؛ فمردود آايبضسا 
بأث القانون لم يقيد سلطة التحقيق فى وجوب 
اصدار الاذن ممن قام بالتحريات بل 'ثرك الامر 
فى ذلك لمطلق تقديرها م 

وآما ما يتعاه الطاعنان من بطلان اجراءات 
القبضص والتفتيشس تآسيسا على أن المقددم ام 
قد أثبت فى محضيره آله اشثرك معه فى عملية 
الضبط كلا من الرائد ا*٠*‏ رئيس وحدة تنفيذ 
الاحكام بادارة البحث الجنانى » والنقيب قائد 
ثائي وحدة لاسلكىسوهاج ٠‏ وهذان الضابطان 
بنحسر اختصاصهما المحلى عن الامتداد اللىمكان 
الضسيط الواقفع قى دائرة مركز طما لان 
اختصاصهما مقصور على مدينة سوهاج ؛ 
فمردود بدوره بان مجرد مجادلة فى اختصاص 
:هنين الضابطين يقتضى تحقيقا هوضوعيا ؛ ثم 
الموضوع ؛ وهن ثم فلا يقبل منهما اثارة ذلك 
لاول عرة أمام مسحكيةه النقضص ٠»‏ وفضلا عمسا 
تقدم ذانه متى كان الثابت من الحكم أن رئيس 


مكتب مكافحة المخدرات نقاذا لامر النياية. 


ب ل يب 0ل 
بتفتيش. المتهم الاول وسيارته ؛ وخوفا ى. 
هروبه بالسيارة فقد احتاط للامر فقسم قوتة 
على النحو المبين بالاوراق وبالطريقة الموضحة 
بها وبالقدر اللازم لتنفيك أمر التفتيش » راذا 
ها كان لرئيس مكتيب المخدرات الحق فى أن 
يستعينل فى اجراء التفتيش دمن يرى مساعدته 
فيه من معاونيه ولو لم يكونوا من رجال 
الضبط ؛ ما داموا يعملون ثحت اشرافه ؛ فان 
قيام الضابطين المذكورين بهذا الاجراء بوصف 
كونهما من رجال الضبط القضائى أو من رجال 
السلطة العامة , يكون قد وقع صحيحا وفقا 
للقانون ما دام الحكم قد استظهر أنهما كانا 
يعملان تحت امرة رئيس مكتب مكافصة 
المخدرات واشرافه والمختص بتنفيذ الاذن 
والذى تولى بنفسه اجراءات التفتيش * 


هذا وان منازعه الطاعئين فى حق الحكية 
فى الاعتماد على شهادتى همذين الضابطن 
اللذين قال الطاعنان بأنهما قاما بعملية الضبط 
بعيدا عن دائرة اختصاصهما ؛ فمردود ايضا 
بآن من يقوم باجراء باطل .لا تقبل منه الشهادة 
عليه ؛ لا يكون الا عند قيام البطلان وثبوته , 
ومتى كان لا بطلان قيما قام به الضابطان ؛ 
فانه لا تثريب على المحكمة ان عحمى عولت عسلى 
أقوالهما ضمزما عولت عليه فى اداثة الطاعنين» 
لا كان ذلك ؛ فان الحكماذ قضى بادائة الطاعنين 
استنادا الى الدليل المستيد من اجرآءات القبيض 
والتفتيش الذى ثولاها رئيس مكتب مكافحة 
المخدرات بواسطة آعوانه من رجال الضسيط 
القضائثى المتقدمذ رهم ؛ يكون سليما وصحيها 
فى القائون ٠‏ 


5 


لما كان ما تقدم وكان يبين من محضرجلسة 
المحاكمة أن الطاعئين آسسا دفعهما ببطلان 
القبمض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الاذن 
بهما و بطلان الاذن لصدوره عن جريمة مستقبلة 
-. وقد رد الحكم على هدين الدفعي ‏ ولم يشر 
الطاعثان أو المدافع عنهما الى عدم جدية 
التحريات التى بئى عليها اذن التفتيش ؛ ومن 
ثم فان المحكمة لا تطالب بالرد على دفع لم'يثره 
الطاعنان ٠‏ 1 

لما كان ذلك ٠‏ وكان الدقع ببطلان التفتيش 
لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية 
المختلطة بالواقع ؛ وهى لا تجوز اثارتها لاول 
مرة أمام مسحكمة النقض مآ لم يكن قد ذفع 
بها أمام محكمة الموضوع ؛ لانها تقتضى إتجقيقا . 
موضوعيا مما لا شآن لمحكمه النقض به ؛ فان 


ما يعيبة الطاعنان فى هذا الخصوض لا يكون له 
محل ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 'تقدير جدية 
التريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو 
من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيما 
الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة 
الموضوع قمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية 
الاستدلالات التى بئى عليهيا أمر التفتيش 
وكفايتها لتسويغ اصداره ؛ وآقرت النيابة على 
تصرفها قى شأن ذلك ؛ فلا معقب عليها فيمآ 
إرتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون * 

لا كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد آثيت فى بيانه 
لواقعة الدعوى أن التحريات السرية التى قام 
بها مدير ادارة البح ثالجناثى يسوهاج وأشركد 
فيها رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمحافظة 
الذكورة ورئيس وحدة التحريات بالمكئتب 
المذكور قد دلت على أن بعض تجار المخسدرات 
فى سوهاج قد اشتروا كميه من المخدرات 
سلموها للطاعن . الاول فى القاهرة ليتقلهسا 
بسيارته الكاديلاك رقم ٠٠٠.٠‏ ملاكى الجيزة 
الى سوماج ؛ واستصدر اذنا .من النياية 


بتفتيضه وتفتيش سيارئه فى “حدود السلطة ‏ 


المخولة لها فى القانون .باتخاد هذا الاجراء ؛ 
فأن هآ يثيره الطاعئان حول صصسحة التفتيش 
لا يكون مقبولا أمام مجكبة. النقض ؛ .ولا يجدى 
ما يشير اليه الطاعئان من. آن مدير ادارة البحث 
الجنائى لم يقطع فى آقواله التى آدلى بها فى 
التحقيقات بميعاد وصول السيارة على وجحه 
التحديد ؛ لان ذلك - بفرض صحتهة . لا يدل 
على عدم جديه التجريات ٠٠‏ 


لا كان ذلك ©».وكان ما أورده العكم عن 
وصول الخدرات الى سوهاج فى خلال يومين 
له سنده من أقوال رئيس مكتب مكائفحة 
المخدرات فى محضر جلسة المحاكمة ؛ ولم يعول 
الحكم قى ثبوث هذه الواقعه على أقوال مبدير 


ادارة البحث الجنائى ؛ فان النعى على الحكم. 


بالخطا فى الاسناد بقوله .إن آقوال هذا الاخير 
قد خلت من هذه الواقعة يكون واردا على 

أما القول بأن. الحكم ألم يورد مؤدى آقوال 
القدم ٠*٠‏ مدير ادارة البحث الطجنائى رعم ذثره 
لها فى عدادآدلة الادانةعئد حصره لها ؛ فمردود 
بآن .المحكمة ,أوردت بعبد ذلك مؤدى شهادة 
شهود الاثبات الذين عولت عسلى. أقوالهم فى 
الادانة بما يظاهر الضورة الى اعتنقتها للواقعة 
ثم أوردت ثعقيبا على. هذه الادلة قولها : «وحيث 
انه لما 'تقدم جميعة. يكون قد وضح فى يقين 


قضاء محكمة النقض المجثائيه يم 


المحكمة آن الواقعه المنسوية للمتهمين صحيحه 
وثابتة" فىحقهما ثبوتا قاطعا ؛ حيث توافرت 
الادلة من شهادة الشسهود ومعاينة النيابةالعامة 
للسيارة ومن تقرير امامل الكيماوية ومن 
ضبط المتهمين يحملان فى سيارة آولهما كمية 
من المخدرات نقلاهاً فيها من القاهرة لتسليمها 
لمستر يها المقيمين بمحافظة سوماج ٠ ٠‏ ممسا 
مفاده أن المحكمة قد أسقطت شهادة مدير ادارة 
البحث الجبائى من حسابها ولم تعول عليها فى 
الادانة + 

وما كانت المحكيه لا تكون مطالبة ببيسان 
مؤدى أقوال الشهود الا اذا كانت قد استئدت 
اليها قى حكمها بالادانة »؛ أما اذا كانت لم 
تعتمد على شىء من تلك الاقوال فانها لا تكون 
مكلفة بأآن تذكر عنها شيئًا فآن عدم ايراد 
المحكمة لمؤدى آقوال الشاهد المذكور لا يعيب 
حكمها طالما آنها لذ أقصحت فى مدو 
حكميها عن كفاية الادلة التى أوردتها لحمسل 
قضائها بالادائة » وكان نقدير الدليل موكولا 
اليها ٠.‏ 


لما كان ذلك ؛ وكان الاصل أن من ح.سق 
محكمة الموضوع أن تستختص من آقوالالشهود 
وسائر العناصر المطزوحة على بساط الببحث 
الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى خحسببايؤدى 
اليه اقتناعها ؛ وأن تطرح ما يخالفها من صور 
أخرى ما دام استخلاصهاسائغا مستندا الىأدلة 
مقبوئة فى العقل والمنطق ؛ ولها أصلها فى 
الاوراق ؟ وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها 
مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المازلة التى 
تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير 
معقب ٠‏ واذ ما كان /الاصل انه متى آخذت 
بأقوال الشاهد فان ذلك يقيد اطراحها لجميع 
الاعتبارات القى ساقها الدفاع للحملها على عدم 
الاخذ بها وكانت المحكمة قد اطمانت الى أقوال 
رجال الشرطة وصنحة تصدويرهم للواقعة , 
فاث ما'شيره الطاعتان من متازغة حول تصنوير 
المحكمة للواقعة أو فى افغقالها لايراد مؤدئ' 
أقوال مدير ادارة البحث الجنائى أو فى 
تصديقها لاقوال الشهود آو عاولة تجريحهاء 
ينحل ألى جدل موض وعى فى تقدير الدليل 
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز 
تجادلتها فيه آو مصادرة. عقيدتها فى شاأنه 
أمام حكية النقض 5# 
وما ما يتعاه الطاعنان من دعوى خطساً 
الحكم فى _الاسسناد لاغفاله ما جاء بالاذن عن ' 


4 العدد الثالثك ‏ السنة التاسعة والاربيون 


تفتيس متهمين آخرين ولانه أورد أن الاذن 
صدر بتفتيش المتهم الاول وسسسيارته مع أن 
الاذن اقتصر على تفتيشس سيارته دون شبخصه. 
فهو مردود فى شقه الاول بأنه لا يعيب الحكم 
إغفال ءا تضمسهنه (الاذن عن تفتيش متهمين 
آخرين » لان هذا الجزء من الاذن لا علاقة له 
بالدعوى ©) ومن ثم فلا داع يقتضى اثباته فى 
مدوناته ٠‏ وبالنسبة الى السق الثاني من عدا 
النعى فان ها أورده الحكم من أن الاذن انصب 
على شخص الطلاعن الاول وسيارئة معا » 
١نما‏ يتفق مع بيانات الاذن وفق الا أورده 
الطاعئان فى طعنهما » وعلى ذلك فان ما يثيره 
الطاعنان فى هذا الشق من النعى لا يكون له 
وجه هذا بالاضافة الى أنه لا جدوى للطاعنين 
من هذا النعى طالما أن الحكم قد اآخذهما عن 
أمخدرات أعثى أسفر تفتيشس السسيارة عن 
ضبطها بها ٠‏ 


وأما ما ينعاه الطاعنئان على الحكم فى شان 
اعتماده على شهادتى النقيب ٠٠‏ والملازم أول 
٠٠‏ دون ذثر هؤدى شهادتهما : و.ردود بأنه 
لا يعيب الحس.سكم أن يحيل فى ايراد أقوال 
الشهود على ما أورده من أقوال شاعد آخر 
عادامت أقوالهها متفقه فيما استند اليه الحكم, 
ومن ثم فانه لا يضير الحكم قوله ان النقيب ٠٠‏ 
شهد بالوقائم السسسالفة على التحو الوارد 
بتسهادة الشهود السابقين ؛ وأن الملازم أول 
٠‏ شهد بما بتفق ممع تفاصسيل شسهادة 


الشمهود السابقين ٠‏ 


وللا كان يبيل عن المفردات المشضسهومة أن 
الشهود جميعا يشهدون بواقعة واحدة لاخلاف 
عليها بينهم » 'فان المكلم يكون سليما والنعى 
مرفوضا » ولا يؤر فى' ذلك اختلاف الشهود 
فى تفصيلات معيئة لم يوردها الحكم ؛ اذ أن 
احكمة الموضوع فى سبيل تكورين عقيدتهسا 
أن تعقمد عسلى ما تطمئن اليه من أقوال 
الشامد » وأن : تطرح ماعدزها © دفي عدم 
ايراد الحكم لهذه التقصيلات ما يقيد اطراحهاء 


ما كان ما تقدم , وكان الحكم قد استظهر 
علم الطاعن الثائي بكنه المواد المخدرة المضبوطة 
قى «السيارة بما يوفر فى حقه ركن القصد 
الجناثى فى جريمة نقل المخدرات يغير قصد 
الاتجار أو التعاطى التى داله .بها » فأن ما 
ينعاه الطاعن الثانى سن قصور الحكم فى هذا 
الخصوص'لا ايكون سديدا ولا يعدو .وما , يثيره 
أيضا .فى شأن استحالة شسم رئيس مكتب 


مكافحة المخدرات لرائيحة المخدرات , وأنه كان 
يلزم لذلك الاسستعانة برأى خبير أن يكون 
جدلا موضوعيأ فيما انتهى اليه تقدير المحكية 
مما لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض 
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ٠‏ 


وأعا عن اطراح الحكع لطلب اجراء معاينة 
مكان الضبط اندذى تمسك به الدفاع بالجلسة 
أى عدم الرد عليه ردا سائما ء فان الوام 
من عبارات الطلب المدونة بمحضر الجلسة أنها 
لا تفيد معتى الطلب الصريح الجسازم »> ثم ان 
عبارات الطلب ذاتها لا يعيين منها ماهيته : 
فان المحسسكمة فى هذه الالة لا تكون ملزمة 
بأجابة مثل هذا الطلب أ ارد عليه 5ه وعنم 
ذلك فان المكم قد أورد ردا عليه كافيا وسائنا 
لتبرير رفضصه + وبفرض أن طلب المعابئة قد 
استكمل مقوماته » قانه فى صورة الدعرى 
لا يتجسه الى نفى افعل المكون للجريية أو 
اثبات اسستحالة حصول الواقعة كما رواها 
الشهود » بل كان المقصود به اثارة السبية 
فى إدلة الثبوت التئ اظمأنت اليها المح كبة 
طبقا للتصوير الذى أخذت به » فان سثل هذا 
الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا 
صريحا هن المحسكمة بل يكفى أن يكون الرد 
عليه مستفادا من الحكم بالادانة ‏ استنادا الى 
أقوال همؤلاء الشهود ٠‏ 1 


وأخيرا فأن مأ بثيره الطاعنان من دعوى 
خطأ الحكم فى الاسناد .فيما رذ به على دفاعهما 
ال موضوعى فى شساأن .وسود آكثر' من طريقٌ 
للوصول الى طما غير الطريق الذى كمن فيه 
رجال الشرطة للسيارة ؛ وأن رده على صذا 
الدفاع لا يستند الى أصل ثابت فى الاوراق 
وينطوى على قضاء القاضى بعلية » فانه لما 
كان الحكم قد عرض الى دقاع الطساعتينل 
الموضوعى المبدى فى مهذا الشآن ورد عليا, 
فى قوله ؛ « ولا تجد المحكمة مسحلا لتسباؤل 
الدفاع عن مبادرة الشرطة ياعداد الكمين 'فى. 
الطريق محل الحادث رغم عدم علمهما به اذ 
العلم بهذا الطريق جاء من تحريات الشرطة 
الخاصسة التى ترتب عليها صدور الاذن من 
قبل ؛, كما أنه لا يتصور أن يسلك القادم من 
القاهرة غير هذا الطريق لبعد المسافة بين 
ا'بلدين وهو طريق سهل همرصوف ويتجاه 
رآسا إلى الصعيد الذى دلت تحريات الشرطة 
أن المتهمين يقصدانه وهما لا يعلمان أن أمرهما 1 
قد انكشف حتى يتخذا الميطة غير العادية » » 
وكان ها أورده الحكم من ذلك سائعا وكافيا 


تنفد هذا الدفاع والرد عليه ٠‏ ثم انه لاضير 
على الحكم فيما نزيدت فيه المحكمه عن العول 
بانه الا يتصور أن يسلك القادم من القامرة 
عر هذا الطريق لبعد المسافة بين البلدين ٠‏ 
ولانه طريق سهل مرصوف ويتجه رأسا الى 
الصعيد ٠‏ لان هذا القول منها لا يعتير قضاء 
من القاضى بعلمه بل عو من قبيل المعلومات 
العامة المفروضة فى كل شخص أن يكون ملما 
بها مما لا تلتزم معه المحكية قائونا بييان 
الدليل عليه ٠‏ وقد كان يكون للطاعنين وجه 
لقولهما بخطأ المحكمة فى هذا الشسأن لو أنهما 
قد قدما دليلا لا يحتمل أىق شك على أن 
المحكمة أخطات فيما قالته ٠‏ لما كان ذلك » 
فان التعى على الحكم فى هذا الشق هن الطعن 
لا يكون سديدا ٠‏ لما كان ها تقدم جميعه . 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيئا 
رفضه موضوعا » 


ر الطعن 1914 سسنة لاا ق رئاسة وعضوية السسادة 
المسنشار ين محمف محقوظ ومحمد عبد الوهاب خ كزيل 
وحسين سامح ومحمد القمراوي ومسصمود عطينفة ) *٠‏ 


١1 
١95148 ه قبراير‎ 


أب دخان أخفس : اتهريباء حكم ٠‏ تسلبيب ٠‏ 


للبادىء القانونية : 

-١‏ حصر الشسارخ حالات تهريب التبع 
وقصرها على الاحوال التى عددها فى ال مادة 
الثانية هن القانون ؟9 لسسئة ١935‏ فى شأن 

؟ ان مجرد كون الدخان الضبوطٍ اخضر 
لا يتوفر به وحده اعتباره مهر با وفقالقانون* 
الحكمة : 1 

٠٠‏ وحيث انه يبين من المسكم المطعون 
فيه أنه اقتصر فى قضبائه بثبوت تهريب 
الطاعن للتبغ مما استقاه من نتيجة التحليل 
من أن الدخأن المشبوط هو دخان أخضر ٠‏ 
لما كان ذلك ©» وكانت المادة الثانية منالقاتون 
لسنة ١19354‏ فى ششأن تهريب التبغ قد 
نصت على أنه « يعتبر تهرييا ( ١‏ » استئيات 
التبغ .أو زراعته سحليا ( ؟ ) إدخال التبغ 


فضاء محكمة النعضن ‏ الجسائيه 1 


السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرايلسى 
أو بدور التبغ بأنواعه كافة الى البلاد ( * ) 
غش التبع أو استيراده مفشوشا )6١‏ نداول 
التيغْ المنصوص عليه فى الففرات السسسايقة 
أ حيازنه أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح 
به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها 
أو نقلها » فقد دلت على أن الشارع قد حصر 
حالات تهريب التبغ وقصرعا على الاحوال التى 
عددها فى هذه المادة ٠‏ 


ولما كان ذلك . وكان البين من الاطلاع على 
المفردرات التى أمرت المحكمة بضضمها تحقيقها 
لوجه الطعن أن تقرير التحليل قد اقتصر على 
أن العيئة عبارة عن دخان أخضر وأن المدافع 
عن الطاعن تسمسك - بمذكرتيه المصرح له 
بتقديمهما أمام درجتى التقسافى ‏ باعادة 
تحليل العينة المضيوطة واسستدعاء الفنيين 
ببمعامل التحليل لبيان ما اذا كانت العينة 
مخالفة للقانون من عديهة * 

لما كان ما تقدم »6 وكان مجرد كون الدخان 
المشخسبوط أخضر لا يتوفي به وحده اعتباره 
مهربا وفق القانون » وكانت المحكمة لم تفطن 
الى دفاع الطاعن الجوهرىالذى أثاره بمذكرتيه 
فى هذا الصدد فلم تعن يتحقيقه أو تورده 
ضمن حكمها وترد عليه بما يسوغ اطراحه 
رغم جوهريته اذ يئبئى عليه لو صح تغفسير 
وجه الرأى فى الدعوى بتوافر أو غدم توافر 
احدى حالات تهريب التبغ كما هى سعرفة به 
فى القانون ٠‏ لا كان ما تقدم ؛ فان الحجسكم 
المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
والاحالة بغير حاجة لبحث ياقى أوجه الطعن 
الاخرى هع الزام المطعون ض هه المصاريفت 
ومقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 


( الطعن ٠١*05‏ ) سنة لا قا بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
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1- نقض : طعن ٠‏ محكوم عليه ٠‏ 
الابتدائى وعدم استثثافه كه + 
ب ل عفاع شرعى : اسباب اباحته ٠‏ وقالهسا؟ء 
تقديرها ٠‏ محكمة عوضوح ٠‏ عقوبات مم 42؟ و 1ع" + 
ج - دقع : دفاع شرعى * حكم + تسبيب + عيب ٠‏ 
ده ضرب : دفاع شرعى * وقوع خريمة ٠‏ اتقاؤه ٠‏ 
قلف ٠‏ سب + سوعة + 
أه ل حالة نفسية : دفاع شرعى ٠‏ ظربوقه ٠‏ 
ول دليل : محكيمة الوفررع ٠.‏ سلطتها فى تجزئته ٠‏ 
اثبات ٠‏ شهادة ٠‏ 


الاتفساؤه كلحكم 


]لم العدد الثالث ى السنة التاسعة والأربعون 


لمبادى» اتقانونية : 


١‏ افا كان امتهم الآخنر الذى لم يرم 


بالطعن قد ارنغى اخنم 


الاتدانى الصسادر 


دتغربمه ولمع يستانفه فحاز قوه الأآمر اللعفى . 


وصار بانا © وكانت الاحكام الصسادرة عن 
محكمة اول درحة كما لا يجوز الطعن عليها , 
لا | يجوز كدلك آن يتعدي اليها الطعن ء فان 

نقض اخكم بالنسبة للطاعن إبقتصصر عليسبه 
0 9 


١‏ ل الاصل أن تقدير الوقائع التىيستنتج 
منهسا قيام حالة الدفاع النتر 7 وم 
متعلق بموضوع الدعوى , لمحكمة الموضبوع 
الفصل قيه بلا معقب , » على أن ا 
احكم سليما لا عيب فيه 9 


٠‏ - هتى كان الثابت من أقوال الجنى عليه 
.٠‏ أنه أقر بآنه أمسسك الطاعن ومزق له 
قميصه » حتى حفر المتهم الثائى. وخلصنسه 
هن .يده واثبتت النيابة العامة انها ناظرت 
قميص الطاعن فوجدته محلول العري خفاقدا 
بعض أذرادء, 0 الحكيع الطعون فيه قد اقتطع 
هذا الجزء الثابت من قول المجلى عليه وأهدر 
مناظرة ة الثيابة لقميس الطاعن وبئى عل ذنك 
اطراح دفاعه بأنه كان فى حلة ؛ دفاع شرعى 
عن النفس » قان ذلك دما يعيبه ٠‏ 


. لا يشستوط تقيام حالة الدفاع الشرعى' 


أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس 
أو المال » بل يكفى أن يكون قد صدر من 
المجنى عليه فعل .يخشى منه المتهم وقوعجريمة 

من الجرائثم -التى يجوز افيها الدفاع الشرعى »6 
ال ل 1 


خطرة حقيقيا فى ذاته » بل 'يكفى أن يبدو" 


ذلك فى اعتقاد المتهم وتصووه » شرط ان 
بكون لهذا التخوف أسباب معقولة بشر 


تقمسدير ظسرؤوف الدفاع الشر 
ومقتضياته آمن اعتبارى : الملاط فيه ا 
النفسية التى تخالط ذات الللسشخصض الذى 
يفاجا بقعل الاعتداء "فيجعلة .في ظروف حرجة 
دقيقة 'نتطلب منه معالجة موقفه. عبسل الفور 
واخروج 8 مازقه » قما لا يصح دعه او ا 
قل مقنضى التفكير الهادىء التزن الأطمتره 5 
5 - لمن كان هن حق محكمة الوفسوع 
تجزئة اقوال الشاهد ؛ الا أن ذلك .حده .أن 
لذ تخ للك الاقوال با يحيلها عن معناها 
ويحرقها عن دواضعها ١ ٠‏ 


الحكمة + ' 


٠٠‏ وحيث ان مجع الابتدائى المأخوذ 
بأسيابه عرض الى الدفع اندى آبداه الطاعن 
والمتهم الآخر.قى الدعوى بأنهما عانا فى حاله 
دفاع شرعى عن النفس ورد علية ما قصضه 
د وحيث إن ما سياقه المتهمان فى مذكرتهما من 
دفاع فى هذا الخصوص لا سند نه من القانون 
اذ إنه طبقا للمادتين 5480" و 559 من قانون 
العقويات لا يقوم هنبا الحق الا افا كان هناك 
اعتداء موجة إلى النقفس أو المال أو أن تكون 
اعتقاد المتهم قد انصرف على الاقل الى اهناك 
خطرا حالا علي نفسه إد نفس غيره أو ماله 2٠‏ 
والمقصود بالخطى على النفس هو وقوع فعسل, 
على . | المجنى عليه يجوز دفعه' 'دفعا شرعياء 
أها الجرائم التى تصيبج الشخص " فى مسمعتة, 
كالقنف وولسب والاهانة فلا يجوز الالتجاء 
5 البقاع اتشضرعى فيها وبالتالى فاذا كان ما* 

من المجنى . عليه هو ,أنه توجه.الى مكتب 
ا ١‏ الاول ( الطاعن ) وطالبه بسرعة تقديم 
الميزانية وأثناء النقاش. المحتوم؛ بينهما »> أظهر 
له مستندا مقررا أنه يدخله السجن » فان هذا 
القول لا يعد اعتداء على نفس أو سال يبيح حق 
الدفاع الشرعى » ٠‏ 
ا كان الاصل أن تقدير الوقائم التى 
منها' قيام حالة الدقاغ الشزعى أو 
التفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحسكية 
الموضوغ الفصل فية: بلا معقب » الا أن ذلك 
مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لاعيب 
فيه » ويؤدى منطقيا الى ما انتهى إليه » كبا 
أنه وان كان من حق تمكيمة .الموضوع تجزثة 
آ"قوال الشاغغد , الا أن ذلك حده أن' لا تمسشخ 
تلك الاقوال بما يبحيلها 0 معتاها. .ويحرفها 
عن مواضعها ٠‏ 


لما كان ذلك 6 وكان الحكم قد إعتمد فى نفى 
حالة الدقاع الشرعئ نمن النفس غلى أن اعتداء 
المجنى عليه كان مقصلورة عل اهانة الطامن' 
وتهدايدده » فى حين أن الثادبت من أقوال المجنى 
عليه نفسه فى استدلال الشرطه أنه أقن بألة' 
أمبسك بالطاعن ©» ومزق له قميصه © حتى 
حضر المتهم. الشانى وبخلصه من يده ».وقد 
أثبتت النيسابة العامة أئها. ناظرت قميس 
الطاعن فوجدتهمحلول العرى فاقدا بعضن أزراره 
مصداقا لما كال به اللاعن من أن الجتى عليه 
أعسك به وجذبه من “قميصه ؛ "وكان: السكم 
الملطهون فيه قد اقتطع هذا الجمزء “الثادت من 
قول المجنى غليه وأهدر مناظرة النئيابة لقميص 


قضاء محكمة النقض_المبائية م 


الطامن ويئى على ذلك اطراحه لدفعه »© وكان 
لا شسترط لقيام حاله الدفاع الشرعى آن 
يكون قد حصل بالفعل اعتتداء على الئفس أو 
لال ع بل يكفى آن يكون قد صدر من المجنى 
عليه فعل يختنى مته المتهم وقوعحريمة من 
الجرائم التى يجوز فيها الداع التسرعى © ولا 
يبلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطسرا 
حقيقيا فى ذاته » يل يكفى أن يبدو كذرك فى 
اعتقاد المتهم وتصوره ©) بشرط أن يكون لهذا 
التخوف أسبسباب معقولة »؛ وتقدير ظروف 
الدفاع ومقتضياته أمر اعتيارى المناط قيه 
المالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى 
يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة 
دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه عسل الفور 
والخروج هن مأزقه مما لا , معه محايسيتة 
على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى 
كان يتعذر عليه وقتشذدذ وهو محفوف بهسسذه 
اللروف والملايسات 58 


لا كان ذلك ٠‏ وكان اللحكم المطعون فيه قد 
أسشلقط من الوقائع الثابتة في التحقيق - 
حسبما تقدم البيان » ما يرشمسح لقيام حالة 
الدفاع الشرعى دون أن يعرض إدلالة مسذه 
الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها 
ايرادا لها وردا عليها » فانة يكون قاصر البيان 
واجب النقض بالنسية الى الطاعن وحده دون 
المتهم الآخر ب على الرغم من وحدة الواقعة , 
ذلك يأنه ارتضى الحكم الابتدائى الصسسادر 
بتغريمه ولم يسستائفه فحاز قوة الامر المقفى 
وصار ياتا © والاحكام الصادرة من محكمة أول 
درجة كما لا يجوز الطعن عليها » لا يجسبيوز 
كذلك أن يتسدى اليها أثر الطعن عند نقض 
الحكم ٠‏ 

( الطعن ٠١#‏ سنة 1 فى رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين مختار هصطفى رضوان تائمب رئيس المحكمة 
ومحمه عيد المنعم حمزاوى ونصر الدين عزام ومحمسد 
أبو اللفل حقئى وآثور أحيه غلفا ع ٠‏ 


١16 


١958 قبراين‎ © 


|- تقد ؛ دعوى جنائية ٠‏ رفعها ٠‏ استدلال فى ١م‏ 
لسئة !154 م ١‏ ق ١١07‏ السلة 166٠‏ ق 761 لسسلة 


١١١ 5 1‏ لسنة 0906 ق باه لسئة لزهوا ق 4وا 
لسئة /1م؟؟ . 


به - دعوى جنائية : تحريكها ٠‏ استدلال ٠‏ 


حت سم استدلال : اجراءاته + هة + اجرا ١‏ 
ءابه خصو جراعاتها 


د ل قفضاة : صلاحيتهم للحكم ٠‏ محاكمة ٠‏ 
حكم ٠‏ اصداره ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ لئن نصت الادة التاسعة هن القانون 
لسنة 1987 المعدل فى كقر بها الرابعة على 
أنه : بر لا يجوز رفع (لددوى بالسيسسية أى 
اجراثم المتعدم دكرى أو اتحاذ اجراه فيها الا 
به على اذن من وزير الانية والاشصاد أو من 
ينيبه بدتك » +٠‏ ثان البين منها أن الخطاب فى 
النص موجه من الشسسارع الى امنيابة اتعامه 
بصفه كولها السساطة صاحبة الولاية فيما 
يتعلق بالدعوى الجناتية باعتبار أن احوال 
الطلب والشكوى والاذن هى فيود على حربتها 
فى تحريك الدعوى الجنائية استتناء هن الاصل 
العرر » من أن حقها فى هذا الشسان مطلق 
لا يرد عليه قيسد الا بنص خاص يؤخد فى 
تفسسيره بالتضييق »© ولا ينصرف فيه الخطاب 
الى غيرها من جهات الاستدلال + 


؟ -. لا تتحرك الدعوى الجنائية ولا بالتحقيق 
الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها يوصف 
كونها صسلطة تحقيق سواء بنفسسسها أو بمن 
تندبه لهذا الغرض من مامورىالضبط القضائى 
و برفع الدعوى أمام جهات الحكم ٠»‏ ولا تعتبر 
اشسعوى قد بدآت بأى اجراء آخر تقوم به 
سلطات الاسستدلال ولو فى حالة التلبس 
بالجريمة ٠‏ 

ل اجراءات الاستدلال آباكان من يباشرها 
لا 'نعتير من اجراعات الخصومة اجنائية » بل 
هى من الاجراءات الاولية التى لا يرد عليهسا 
قبد الشارع فى توقفها على الطلب أو الاذن ٠‏ 


؟ س ليس ثمة مايمئع القافى الذى عرضت 
عليه الدعوى بمحكمة آول درجة ثم أجلهسا 
الى جلسة أخرى دون أن يبدى فيها رايا » أو 
يصس فيها حكما 2 من أن بشترك فى الهيئة 
الاستثنافية التى أصدرت الكم * 
الحكمة : 


٠.»‏ لما كان .».٠‏ ليس ثمة ما يمن القاضى 
عرضته عليه الدعوى بمحكية أول درجة ثم 
أجلها الى جلسة أخرى دون أن يبدى فيها رأيا 
أو يصسر فيها حكما من أن يشسترك فى الهيئة 
الاستثنافية التتى أصصدرت الحكم ٠‏ ولما كان 
الثابت أن القاضى ٠٠‏ لم يبد رأيا فى الدعوى 
ولم يصدير فيها حكيا عند عرضها عليبه 
بمحكمة أول درجة » بل اقتصر قراره عسلى 


٠ اخراءاتها‎ 


لصم 


ناجيلها الى جلسة أخرى بناء على طلبالدفاع» 
فان مايئعاه الطاعن من بطلان فى الاجراءات 
فى هذا الصدد لا يكون لد حل ٠‏ 

لا كان ذلك © وكان الحكع الابتدائى المؤيد 
لاسيابه والمكمل بالحكم المتلعون فيه بعد أن 
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر 
القانونية كافه لجريمتى التعامل فى آوراق 
النقد الاجنبى على خلاف «الشروط والاوضاع 
المقررة قانونا وعدم عرض النقسد الاجنبى 
المضبوط للبيع على وزارة الاقتصأد بسسعر 
الصرف الرسمى الذى يحدده وزيرها © اللتين 
دان الطاعن بهما » وأورد على نبوتهما فى حقه 
أدلة سائغة عن شأنها أن تؤدى الى ما رتيه 
الحكم عليهيا عرض للدفمع ببطلان اجراءات 
القبض والتفتيش» لان إذنا من وزارةالاقتصاد 
لم يصدر للضابط باتخاذ الاجراءات »© ولان 
النيابة العامة لم تأذن له يضسيط الطاعن 
وانغكيشةه » ورد عليه بقولهة : « لان هذا الدفع 
فى غير محله ذلك أنه باستقراء الوقائم على 
ما يبين عن الاطلاع على أوراق الدعوى آنه 
عندما تقابل محرر المحضر ومرشلكه السرى 
بالمتهم بالعربة أخرج المتهم التقد الاجنبى من 
الحقيبة التى كانت معة وعرضه على محرر 
المحضر وباخراج المتهم النقد الاجنيى دن 
الجقيبة ورؤية محرر المحضر له يجعل الجريمة 
فى حالة تلبس تخول لأمور الضبط القضائى 
خروجا على القواعد العامة ب من اسستئذإن 
النيابة أو وزير المالية والاقتصاد - اتخاذ ما 
من شأنه ضيط هذه الجريمة وما فعله محرر 
اللحضر لم يخرج به عن هذه القواعد العامة 
المتقدمة » ٠‏ وما انتهى اليه سكي من ذلك 
سديد في القانون © ذلك بأن المادة التامسعة 
من القانون ١٠م‏ تسئة 195409 المعدل بالقوانين 
/ا6١‏ لسنة ١96٠‏ و اللا لسستة ؟0ه9١1‏ 
و ١١١‏ لسنة ه19 و لاه لسنة /ام18ا, 
5 لسسنة ه90١‏ وان نصت فى فقرتها 
الرابعة على أنه « لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة 
الى الجرائم المتقدم ذكرها أو انخاذ اجراء فيها 
الا بناء على اذن من وزير المالية والاقتتصاد 
أو من ينيبه لذلك » فان البين منها أن الخطاب 
فى 'النص موجه من الشارع الى النيابية العاءة 
بصفة كونها السسسلطة صاحبة الولاية فيما 


يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال ٠‏ 


الطلب والشكوى والاذن حى قيود على حريتها 
في تحريك الدعوى الجنائية استثناء منالاصل 
المقرر من أن حقها فى هذا الشان مطلق لابرد 


غيل العدد الثاات ‏ السينة التاسيعة والأريعون 


عليه قيد الا ينص خاص يؤخذ فى تفسيره 


بالتضييق © ولا ينصرف فيه الخطاب الى غيرها 
من جهات الاستدلال ١ ٠‏ 


والدعوى الجنائية لا تتحرك الا بالتحقيق 
اتذى تجريه ابثيابة العامة دون غيرها بوصف 
كونها سلطة تحقيق سسواء بنفسها أو يمن 
تندبه لهسذا الغرض من هأمورى الفسبط 
القضائى أو برقع الدعوى أمام حهات الحكم 03 
ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى اجراء آخر 
تقوم به سلطات الالسستدلال ولو فى حالة 
التليس بالجريمة » اذ أنه من المقرر فى صحيح 
القائون ان اجراءات الاسستدلال أيا كان من 
بباشرها لا تعتبير من اجراءاته المصوية 
الجئائية , بل عى من الاجراءات الاولية التى 
لا يرد عليها قيد التبارع فى توقفها عي لالطلب 
أو الاذن رجوعا الى حكم الاصل فى الاطلاق ؛ 
وتحريا للمقصود فيخطاب الشارع بالاستئناء. 
وتحديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه 
الصحيح دون ما سسسقها هن الاجراءات الممهدة 
لنشوئها » اذ لايملك تلك الدعوى غير النيابة 
العامة وحسدها ٠‏ 

للا كان ذلك ٠»‏ وكان الطاعن لا يجادل فيما 
أثبته الحكم من إستئذان النياية «العامة للمدير 
العام النقد باتخاذ الاجراءات وحصوتلها مله 
على اذن برفع الدعوى »2 فان ها يثيره فشان 
عدم حصول مأمور الضبط القضائى على اذن 
من وزير الاقتصاد باتخاذ الاجراءات يكون على 
غير أساس سليم من القانون * 

لما كان ذلك : وكانت الواقعة كما أوردها 
الحكم تجمل أن مرشدا! سريا أنهى للنقيب ٠٠‏ 
رئيس وحدة مكافحة جراثم النقد أن الطاعن 
عرض عليه أن يبيعه 5٠٠٠‏ دولار أمريكى 
بسعر الدولار جنيه مصرى ء فطلب منالمرشد 
محاراته فى ذلك ونمت بين المرشد والطاعن 


' عدة مقابلات نحت رقابة الضابط » ثم أوهم 


المرشد الطاعن أنه يحتفظ بالثمن من النقند 
المصرى هع أحد أصدقائه وقدم له الضايط على 
أنه هذا الصديق ثم ركبوا عربة طلب فيها 
الضابطظ من الطاعن اظهار الدولارات للتاكد 
من صسحتها 4 فأبرز له عدم ورقات من فئة 
الماثة دولار أمريكى, وفثلة الخمسين دولارا من 
هن النقد » وعندئذ بادر بالقيض عليه » فان 
الواقعة على تلك الصورة التى أورذها الحكم : 
لما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة التى 
تجيز للضابط القبض على الطاعن وتفتيشه 
دون اذن هن النياية العامة <٠‏ "' * 


قضاء محكمة النفض الجثائيه ل" 


مس سس سمه 


ولا كانت محكمة الموضوع قد أخذت 
ضهادة الضابط ٠‏ فان ذلك يفيد أنها اطرحت 
2 الإعتبارات اح ساقها الدفاع لحبملها 
على عدم الاحف بها ٠‏ ومن تم فلا يقبل من 
الطاعن مايثيره من آن حالة التلبس مختلفة , 
اد أن الطاعن ابرز النقد الاجنبى مضطرا © أو 
آنه تمل أن يكون لحيازته للنقد الاجنبى 
سند من القانون ٠‏ قان ذلك ينحل الى جدل 
فى موصوع الدعوى وفى تقدير الدليل مما 

لما كان ذلك ٠»‏ وكان الثابت أن الطاعن فد 
تنازل أمام المحكمة عن سماع أقوال الشساهد 
النقيب ٠٠‏ بعد أن كان قد استمسك بها 
فليس له من بعد أن ينعى على المكم 'المطعون 
فيه أخذه بما أثبتة هذا الشاهد قى محضره 
مادام أن هذا المحضر كان من الادلة المطروحة 
على بساط اليحث ٠‏ لما كان ها تقدم » وكان 
باقى ما يثيره الطاعن فى شأن التدليل على 
كذب الضابط يعد من قبيل الجدل الموضوعى 


فى تقدير المحكية لادلة الدعوى ومصادرة لها , 


في عقيدتها مما لا يجوز اثارته آمام محكمة 
النقض ؛ فان الطعن برمته يكون على سير 
أمنسافن متعينا رفضة موضوعا ومصادرة 
الكفالة ٠‏ 

( اللمن ٠١40‏ سنة 7" ق برئاسة وعضوية الساده 
ا مستشار ين محمد محفرظل ومحمف عيد الوهاب خلييسل 
وحسين سامح ومحمود العمراوى ومحمود عطيفة ) - 


١٠ 
١9558 ه قبراير‎ 
٠ احراءاتها‎ ٠ محاكمة‎ ٠ معاماة‎ ٠ داع : اخلال بحقه‎ 
٠ مواد مخدرة‎ ٠ اعتراف‎ ٠ شهادة‎ ٠ البات‎ 
: : المبدا القانونى‎ 
اذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف‎ 
الطاعن الثانى فى تحقيق النيابة سواء فى‎ 
حي نفسه أو فى حق الطاعن الاول » اعتبر‎ 
دقرره شاهد اثبات ضد الطاعن الاول »© فان‎ 
» ذلك مما يتحقق به التعارض بين حصاخهما‎ 
كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن‎ 
0 الحكمة‎ 
''_وحيث ان القانون يوجب عند تعارض‎ 
الصلحة بين متهمين متعددين فىجداية 'واحدة,‎ 


0 
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أن يكون لكل متهم محام خاص حمى تتوفر له 
الحرية الكاملة فى الدفاع عنه في نطلاق 
مصلحته الخاصة دون غيرها ٠‏ لا كان ذلك . 
ركان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف 
الطاعن الثانى فى تحقيق النيابة العامة : 
سواء فى حق نفسه أو فى حق أخيه الطاعن 
الاول ©» وكان مؤدى عا حصلة من هذا 
الاعتراف أنه اعتير مقرره شاهد اثيات ضد 
الطساعن الاول » فان ذلك مما يتحقق به 
التعارض بين مصالحهما , مما كان يسستلزم 
فصل دفاع كل منئهما عن الآخر »© ولما كانت 
المحكية قد أذنت لمحام واحد بالمراقعة عنهما 
معا مع قيام هذا التعارض : فانها ذلك 
تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب 
إحراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم بالنسية 
الى كل من الطاعنين والاحالة وذلك دون 
حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن ٠‏ 


( الطعن 545١؟‏ سنة لا" ق بالهبئه السابفة ) ٠‏ 


١؟١‏ 
ه فبراير 1١5584‏ 


| تفتيش : منزل ٠‏ رضاء ٠‏ | 
ب - قبض : مامور ضصيط قغائى ' اجراعات ٠‏ 


جنائية م 6" ٠‏ و 


ج - منزل : اتفتيش - اجراعات جنائية م 45 ٠‏ 

د ب تحقيق : مكانه ٠‏ اختياره ٠‏ 

ف ضابط بحث جنائى : تحقيق ٠‏ حضوره ٠‏ 

و - هاهور ضبط قضاتى : واجبه ٠‏ تحقيق نيابة ٠‏ 
اجراءات جنائية م 54 ٠‏ 

ل متهم : عرضصه ٠‏ عرق عليه ٠‏ طريقته ٠‏ 

ح - اكراه : سرقة ٠‏ 

طلا ب سلاج : قميظهة ٠‏ 

ى - محاكمة جنائية : قاضص ٠‏ عفيئانه ٠‏ تكويتها ٠‏ 
تقيده بدليل ععين ٠‏ 

ك - اعتراؤف : تقديره ٠‏ محكمة + سلطتها ٠‏ 

ل - شهود : اننافض آقوالهم ٠‏ حسكع ٠‏ تسبيب ٠‏ 
ممم * 


م دثيل قول : مؤداه ٠‏ تطابقه » 
المبادىء القانونية : 

١‏ التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة 
فى منزل بغير اذن *نالنيابة العامة ولكن باذن 
صاحب المنزل أو هن بلوب عنه فى غيبته » 
هوتفتيش صحيح قانونا ويترتب عليه' صحة 
الاجراءات المبنية عليه * 

؟ - عور الضبط القضساتى آن يامر 
. بالقبض عل | المتهم الحاضر الذى توتجد دلائل 


و العدد الثالك ‏ السئة التاسمة والأريعون 


كافية على اتهامه فى حالات عددها حصرا ومنها 
الجنابات ٠‏ فالقبض جائز له سسواء كانت 
اخئاية عتليسا بها آو فى غير حالات التليس » 
متى كانت ثمة دلاثل كافيه على اتهامه فيها ٠‏ 

“ب يجوز لكأمور الضبط القضاتى تفتيش 
المنهم فى الاحوال التى يجوز له فيها القبض 
عليه فانونا * 

- لا بهم المكان الذى إختاره وكيل 
النياية ا محقق لأتراء التحقيق »© لان اختباره 
عتووك لتقديره حرصا على مصلحه التحعيق 
وسرعه اجراثه * 

ه ‏ ليس فى حضور ضابط شعية البحث 
اجئاتي التحعيق ها يعيب احراءاته ٠‏ 

5س قيام النيابة العامة باجراء التحقيق 
بنفسها ل يفتقى قعود مأمورى الضسسيطظ 
القضائى عن القيام الى جانبها فى الوقت فاته 
بواجبانهم التى كرض الشسارع عليهم اداءها 
بمعتفى المادة 4" من قانونالاحراءات اجناثية» 
ادكل ما فى الاهر أن ترسل هده الحاضر الى 
النيابة العامة فتكون عنصرا عن عناصر الدعوى 
تحعق النيابة ما نرى وجوب تحقيقه منها ٠.‏ 
0- عملية العرض لتعرف الشهود عسل 
متهم بيست لها أحكام مقررة فىالقابون تجب 
مراعاتها , والا كان اتعمسل بطلا » بل هى 
ممسالة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقد 
فبها للمحكية ٠‏ كفن مترو 7 

8 - الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة 
قسرية أنقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاوببة 
أو اعديمها عندهم تسهيلا للسرقة ٠‏ 


9 - لابه 3 
ال لا يقدح فى سلامة 1 المطعون فيه 
عدم ضبط الاسلحة أو الأعوات اليل استعملت 


فى الاكراه ٠‏ 


٠‏ ب الغبرة فى المحاكمة الجئائية باقتناع 
قافى الوضوع بناء على الادلة المطروحة عليه 
بادانة اكتهم آو ببراءته؛ » ولا يصح «طالبتيه 
بالآخذ بدليل معين 4 الا اذا قيده القانون 


2١‏ الاعتراف فى السائل الجنائية من 
غناصر الاستدلال التى تملك محكمة الوضوع 
كامل الحرية فى تقدير صسسحتها وقيمتها فى 
الاثبات + ها دامت تقيمه على اسباب سائغة + 


5 - تناقض الشهوده أ نقيب 1 
ما كام اسستخلص الادانة من أقوالهم بما 
لا تناقض فيه ٠‏ 

الا يسترط لصحة تسبيب الحكم أن 
يطابق مؤدى الدليل القولى عضمون الدليل 
الفنى فى كل حَزتيةٍ منه » بل يكفى أن يكون 
الدسيلان غير منعارضين بما يمستعفى عسل 
اللاتمة والتوفيق * 
المحكمة : ْ 

٠‏ بوحيث ان مايئعاه الطاعنون خاصسا 
بيطلان تفتيش مسكن الطاعن الاول لانالسيدة 
٠٠+‏ عتدما وافقت على اجراثئه لم تكن وقتنذ 
زوجة لصاحب المسدن © هردود بأن التفتيش 
الذى يجريه رجال الشرطه فى منزل بغسير 
إذن من ابنيابه إلعاءة ولكن باذن صساحب 
المتزل هى من ينوب عنة فى عيبته ٠‏ هو نعتيش 
صحيح فانونا ويترتب علية صحة الاحى اءدت 
المبنيه عليه ٠‏ واذ اذنت سسيدة بالمنزل تضابط 
الشرطة بالتفتيش علاعتيار آنها زوجة صاحب 
المنزل ٠‏ كما آتبت احكم المطعون قيه ‏ فائها 
يعتبر قانونا و ليلته و:الحائزة للمنزل فعلا فى 
عييه صاحية » ولها آن باذن يدخولة © ولا 
فرى فى ان تكون هذه المرأة زوجسه شرعية 
نصاحب المنزل او ليست كذلك © فهى تملك 
في الحالين حق الاذلن لرجال الشرطة بالدخول 
سما آنها الحاتزة فعلا سمنزل فى الفترة التى 
نم فيها التفتيشن ٠‏ ولما كان انصاعن الاول لم 
يسارع فى أن السيدة ٠٠١‏ التى أقرت بموافقتها 
على التفتيشض كانت تقيم بالمنزل ٠‏ واذ ها كانت 
حي الحائزة فعلا للمنزل فى الفترة التى تم فيها 
اتفتيقى وكان الحكم قد خلصض' فى «مستدلاك 
سائغ الى أن رضاء هذه السيدة بالتفتيشى كان 
حر؛ حاصلا قبل دخول المسكن وتفتيشهء, 
فان الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى اليه من 
أن تفتيش سسسكن الطاغن الاول تم صحيها 


قانونا ومن ثم فان النعى عليسه فى هذا 


الخصوص لا يكون سديدا * 

وها ما يثيره الطاعنون فى شبأن بطلان 
القبض غلى الطاعن الاول فانه لما كان الحكم 
قد أثيت أنه بعد ابلاغ المجنى عليهما شعبة 
البحث الجنائى بالسرقة وأوصساف المسروقات 
ومن بينها آلة تصوير ماركة نيفرنا » عرض 
رجالها أوصاف المسروقات على التجار ومن 
بينهم المصور؛ هاجوب »© وعندما حضر الطاعن 
الاول لهذا الأخير وعرض عليه آلة التصوير 


ا 000 
د" إلبياك وآدرك بآنها المسروقهة اتصل 
ل سعيه ١‏ بحت إجنائى لبحصور بيعي 
وبدن اطاعن الاون إنصرف من عنده فترة من 
رومت يدعوى عرص أنه «نتصووير رن 
وعنسها عاد يسستقل سيار نه ان ضياط 
سعية البحث الجتاتى قد حصروا ونقدموا اليه 
ومعهم «لصور هاجوب على آنهم زباتن يرغيون 
فى شراتها ولما سيالوه كنها ,جاب بانه باعها 
وبنكن عرضة الآله امسروقه على لمهم سور 
ماجوب + وازاء تأكيد المصور عاجوب لرجال 
مده الشسعية يان بها عرص علية عى الالة 
المسروقة رأى انضابط بتلك «٠شعية‏ أن هناك 


دلاتل كافيه على أن الالة التى عرضها الطاعن 
الاول على المصور كانت هي ذات الآلة المسروقة 
وأن الطاعن الادل حينما شيعر يانكشساف آمره 
ذهب وأخماها ولما ووجه بعرضها علل المصور 
هاجوب أنكر وادعى بأنه عرض عليسة آلة 
تصوسر عادية ؛ وئل تلك التصرفات مئننة 
مضافا اليها ما جاء باقوال المجنى عليها من أن 
الجانى كان يضع نصاقا عبلى وجهه وقد شاهد 
الضابط الطاعن الاولٍ ينزع ذلك اللصاق مما 
3 الضبايط قرائن كافية تببيح القيضص 
عليه ٠‏ ولما كانت محكمة الومسوع قد أقرت 
الضايط عبسلى ذلك فان ها وقع من ضابط 
المماحث” عن قبض على الطاعن الاول وتفتيشه 
يكرن صحيحا قانونا طيقا للمادتين ١/95‏ ,2 
عن قانون الاجراءات الجئائية : فقد أباحت 
المادة 55 للمأمور الضبط القضسسائي أن يأمر 
بانقيض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائثل 
كافية على اتهامه فىحالات عددتها حصرا ومنها 
الجنايات » وكان هن مؤدى ما تقدم أن القبض 
جائز لمأمور الضبط عضا ى 6 سبواء كانت 
الجناية متليسا بها أو فى غير حالات التليس ©» 
متى كانت ثمة حلائل كافية عزل اتهامه فيها ٠‏ 
وليس من ريب فى أنه يجوز لمأمور الضبط 
القضائى تفتيش المتهم فى الاحولال 'التى يجوز 
له فيها القبضي عليه .قانونا » إعمالا لنص المادة 
55 من ذات القانوث ٠‏ 

وأما ما يثيره الضاعنون م بطلان تحقيق 
الئياية لاجراء بعضه فى مقر شٌسعية البحث 
الجنائى واسستمرار زجال البحث لمان 
فى جميع الاستدلالات رغم تولى النيساية 
التحقيق ؛ فانه لما كان الثايت من- الاوراق أن 
دكيل النينسابة المختص هو الذى !جمسرى 
التحقيق» خلا يهم بعد ذلك المكان الذى اخبتتاره 
المحقق لاجراء_التحقيق» والذى يترك لتقديره؛ 
وحق الختزيارة” حخزصا على حص لحة التحقيق' 


على المتهم 


قضاء محكمة النقض الجنائية 4 


وسرعة اجرائه وليس فى حضور ضابط شعبة 
البحث «اللبنا تَى ها يعيب اجراءات التحقيق ٠‏ 


م إن قيام النيابة العامة باجراء التحقيق 
بنقسسها لا يقتضى قعود مآمورى الضبط 
القضائى عن القيام الى جانبها فى ١نوفت‏ ذاته 
بواجياتهم انتى فرض الشقسارع عليهم آداءها 
بمسعى الطادهم > ١‏ من قاذونالاجرانات إجناديهع 
ول ها ثى الاهنر أن ترسل هده المحاضر الى 
النيابة العامة فتكون عنصرا من عناصر (بدعوى, 


تحقق اننيابة ها برى وجوب نحقيقه منها ٠٠‏ 


حيث انه لما تان المكيم المطعون فيه قد 
0 أواقعة الدعوى بما تتوافر به العقاصر 
العانوبية كافه للجريمه انتى دان الطاعئين بها 
وأورد على ثبوتها فى حقهم ادله تسسابقةه ) 
مزدودة الى آصول صحيحه في الاوراق حن 
شآنها ان تؤدى الى ها رتب عليها © وكان ما 
أورده الطاعتون في هذا الوجه من طعتهم 
مردودا بأنه ما دام أن العبرة فى المحاكيسه 
الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء علي 
الادلة المطروحة غليه بادانة المتهم آو يبر اءقه' 8 
ولا يصح مطالبته بالاخذ بدليل عمين معد جعل 
القانون من سلطته أن يزن قوة الاثيات وآن 
يأخذ من آى دينة أو قرينة يرتاح اليها دليلا 
لحمكيه » الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص 
عليه , وكان الاعتراف في المسائل الجنائيله 


من عناصر الاسسسستدلال التى تملك محكمة 


الموضبوع كامل الحرية فى تقدير صحتها 
وقيمتها فى الاثيات , فلها تقدير عدم صحة 
ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة اكراه 
بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسياب 
سائغة ٠‏ 


ولما كانت عملية العرض .ا لعهمرف الشهود 
ليست لها أحكام مقررة فى القانون 
تجب مراعاتها والا كان العمل باطلا © بلهى 
مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير 
فيها للمحكية ؛ لما كان ذلك »© فان ها ضسمنه 
الطاعنون هذا الوجبة من طعنهم لا يعدو أن 
بكون جدلا موفضسوعيا حول انقدير المحكمة 
لادئة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما 
لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض © زمن م 
فان ماينعاه الطاعنون فى هذا الوجه من الطمن 
لا يكون بدوره سديدا +٠‏ 


وحيث ان.. الحكم المطمون فيه ق قد. استخلص 


من أقوال الشتسبهود والتقارير الطبية أن 
الطاعتين الاول الثاني قد تمكنا من اعسامام 


مبة العدد الثالتك ‏ السنة الناسعة والأربعون 


مقاومة المجنى عليها واينها وذلك بتهديدها 
بسمسدس ومطواة » كما أنهما قيداهما بالحبال 
وكمما فيهمسا ٠‏ ولم يكن بين الادلة النى 
اسستخلص منها الحكم ذنلك أى تضارب 
يستعصى على الملاءمة والتوقيق ٠‏ لما كان ذلك 
وكان الاكراه فى السرقه يتحقق بكل وسيلة 
قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة 
أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقه . وكان 
تناقض أقوال الشسهود لا يعيب المكم ما دام 
امستخلص الادانة من أقوالهم بما لا تناقض 
فيه . كما أنه لا يشترط لصحة تسييب المحم 
أن يطابق مؤدى الدليل القولى مضمون الدليل 
الفني فى كل جزئية منه 6 بل يكفى أن يكون 
الدئيلان غير متعارضين بما يستعمى على 
الملاسة والتوفيق . ولا كان لا يقدح فى سلامة 
الحكم المطعون فيه عدم ضبط الاسلحة او 
الاددات التى استعملت في الاكراه ©» ذلك أنه 
مادام أن الحكم قد اقتنم هن الادلة السائغة 
التى أوردها بأن الطاعتين الاول والثانى كانا 
بحملان أسلحة وأدوات استعملاها فى الاكوام, 
وهو ها يكفى للتدليل على توافر ظرف الاكراه 
فى حقهما ولو 'لم تضيط تلك الاشياء ٠‏ الما 
كان ذلك ؛ فان عا يثيره الطاعنون فى همصذا 
الوجه لا يكون له محل ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم جميعه فان الطعن برمتة 


( الطعن 6١58‏ سنة ١0‏ ق بالهيتة السايعة ) ٠‏ 


١ 
١938 فبراير‎ ٠ 


: طمن ٠‏ دعوى ٠‏ إجراءات جاسائية + 
* اجراعات جنائية م 9م ٠‏ 
ب : والنها ٠»‏ 
ج ‏ طعن ؛ قبوله ٠‏ شرطه ٠‏ 
دل محكية هوضوع : ذليل ٠‏ تقديره ٠‏ 
هال محفر جلسة : ورقة رسمية ٠‏ دليل ٠‏ 
ىك - شركة : تمثيلها + حسكم ٠‏ تسبيب + عيباء 
عقصلد ٠‏ 
ذ- نقفى : طعن ٠‏ سيب ٠‏ 
ح -ه دعوى عدلية : حكم + السبيب * ببلسائاته » 
اجراءات جنائية م ٠ 1١5‏ 1 
طالب حكع : وضعه * أصداره ٠‏ توقيعه * تسبيب ٠‏ 
عيب © تلوع ٠‏ بطلانه ٠‏ دفع ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١ن‏ الطعن بالتروبر فى أورقة من أوراق 
الذعوى هو من وسنائل الدفاع التى تخفسع 


لنقدير محكمة الموضوع » وهو من احيسة 
اخرى بعد تطبيقا خاضا ماله تويف الفصل ق, 
الدعوى ائابه على الفصل فى دعوى جناتية 
اخرى طبها للاجراءات التى رسسسمها القانون 
وفى نطاي هلم الأجراءعات ودون التوسع فيها 
او القياس عليها > وفد جعل القانون. هذا 
الإبقاف جوازيا للمحكمة ٠+‏ 


؟ اذا كانت اللحسسكمة قد انتهت فى 
استخلاص سائغ الى أن الفصسل فى الطعن 
بالتزوبر على محضر الجلسة لا يتوقف عليه 
الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها وقفسست 
برفضي طلب وقف الدعوى » قانه لا تقبسل 
مجادلتها فى هذا الشآن ٠‏ 


“ - يجب تقبول وجسه الطعن أن يكون 
واضحا محددا »© فاذا كانالطاعن لم بفصح عن 
مضمون الستندات التى يقول اله قديها 
بالجلسة والتى يدعى بسرقتها , حتى يتضح 
مدى أهميتها فى الدعوىالمطروحة وهل قحوى 
دفاعا جوهريا بتعين على المحكمة أن تعرض له 
وترد عليه » فان ها يثيره فى هذا المسدد 
لا يكون مقيولا ٠‏ 

4 ب هن المقرر فى المواد الجنائية أن القاضى 
6 س0 
ورقة رسمية + ما دام هذا الدليل غير مقطوع 
مع الحقيقة التى استخلصها القاضى هن باقى 
الآدلة » آما ما جاء فى القسانون عن حجية 
الاوراق الرسمية والاحكام الملقررة للطعن فيها 
فمحله الاجراءات المدنية والتجارية حيث عينت 
الادلة ووضعت قواعدها التى يلتزم القاضى 
بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ٠‏ 

ه ‏ اعتبار محفر الجلسة حجة بما جاء 
فيه الى أن يثبت ما ينفيه بالطعن بالتزوير » 
لابعنى أن تكون المحكمة ملزمة بالاخذ بالدليل 
السسستمد منه ما لم يثبت تزويره » بل ان 
للمحكمة أن تقدر قيمته بمنتهى اخرية فترفض 
الاخذ به ولو لم يطعن فيه على الوجسه اللى 
رسمه القانون : 0 

5" اذا كان الحكم يقصد أن الطاعن قد 
حل محل المدير السابق بعد وفاته فى تمثيل 
الشركة »6 فان عقد الاثفاق المحرد بين الطعون 
ضبه » والممثل القانونى السابق للشركة يظل 
قائما * : 


7 ل اذ ابت الحكم آن المطعون: ضنده كان 


قضاء ١حكمة‏ اللعض الجنائية 03 


يعمل بالشركة التى أصبح الطاعن ممثلا لها , 
فان ما يثيره الاخسير هن منازعة فى تمثيل 
الشركة آو اشتغال الطعون ضده بها ينحل 
إلى حدل فى تقدير الادلة مما تستقل به محكمة 
الوضوع ولا تحوز مجادلتها فيه أمام «مسصكمة 
النقض * 

- اذا كان المكم الابتدائى قد آبان فى 
تفصيل مضمون سبستندلات الطرقين واثبت 
اسم الدعى بالحقوق المدنية » وبين علاقته 
بالطاعن كما بين سسيب فطالية الاخير » 
بالتعويض فى دعواه المدلية » قانه لا محل ا 
ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى بيسان 
موضسوع الدعويين الدنيتين أو فى بيان 
مستندات الطرفن ٠‏ 


العبرة فى الاحكام بالصسورة التى 
بحررها الكائب ويوقع عليها هو ورئيس 
الجلسة 9 


امحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم الابتدائى بين واقعة 
الدعرى بما مقاده أن المطعون فسمدهة تقدم 
بشسكوى الى مكتب العمل يتهم فيها الطاعن 
بأئه بصفة كونه مدير لشركة صالم عيد , 
قد امتنع عن س شاد أجره ابشداء من يناير 
١15‏ وشت من محضر ضبط الواقعة المؤرخ 
سبتمين سنة 5١‏ أن الطاعن بصفة كونه 
هديرا للشركة امتنع عن آداء الاجر المستحق 
للمطعون ضده اعتبارا من أول فبراير ١53١‏ 
حتى تاريخ تحرير ذلك المحضر ٠‏ وبسؤال 
الطاعن قرر أنه لا يمثل الشركة التى توقفت 
أعمالها منذ أكتوبر سلة 56 ٠‏ 


تم اسستظهر الحمكم الدعويين المدنيتين 
المرفوعتين من كل من الطرفين على الآخسر 
ردفاع كل منهما ومستنداته » وعرض يعد 
ذلك الىمادفع به الطاعن من انتفاء صفةالمطعون 
ضده 4 ورد عليه بأن علاقة الاخير بالشركة 
تابتة (٠١‏ ومن الاخطار الصادر من مصسبلححة 
الضرائب ٠*٠‏ الى الطاعن بصفة كونه شريكا 
متضامنا قى الشركة مما يفيد قيامها وأنهسا 
دا زالت تمارس نشاطها وان اختلفت صورثه 
عما كان عليه الحال من قبل ٠‏ ولا يقدح فى 
ذلك ما دفم به الطاعن من أن تلك الشركة قد 
شطبت من السجل التجارى © لان هذا الامر 
لتوقف على أرادة الطاعن ولا يعد دليلا على 
تصفية الشركة , ؤأن الاقرارين اللذين كقدم 


بهما الطاعن والصادرين من عاملين بالشركة 
باس_تلام مكافآتهما لتوقف أعمالها ليس هن 
شأنهما التدئيل على انهاء تلك الشركة أو حلها 
البريطانى قد توقف فان هذا لا يفيد أنها لم 
تمارس أوجه نشاطها الاخرى التى كان 
المطعون ضده مضطلعا بها ٠‏ 


م تصدى الحكم لطلب وقف الدعوى لحين 
الفصل فى الطعن بتزوير محضر جلسة ١4‏ 
من فبراير ١1971:‏ واطرحة يما محصلكه أن 
الفصل فى الدعوى لا يتوقف عل القضاء فى 
الادعاء بالتزوير» اذ أن المحكبة كونت عقيدتها 
من محضر الضبط ومستندات المطعون ضده ٠‏ 


ثم عرضت المحكمة للدعوى المدنيه المرفؤعة 
من المطعون ضده قبل الطاعن وقضت بقبولها 
والزام الطاعن بالتعويض القت المطالب به » 
لان الطاعن قد ارتكب خط فى حقه بامتناعه 
عن وفائه بأجره م ا 

وتصدت المحسكية بعد ذلك الى الدعرى 
المدنية التى رفعها الطاعن قيل المطعون ضده 
وقضضت برفضها تأسيسا على أن هذا الاخير 
لم يرتكب جريمة » بل انه كان يمارس حقه 
الشرعى فى التبليغ عن جريية امتناع الطباعن 
عن ' سداد الاجر الس تحق له * وييين هن 
مدونات الحكوالمطعون فيه أنه عرض الى مايثيره 
الطاعن فى طعنه ورد عليه فى قوله : « حيث 
ان المحكمة ترى أنه لا محل لجميع ما طعن فيه 
المتهم الطاعن على الحكم المستاتف اذ جاء الحكم 
مستوفيا أركانه القانونية ' ومطابقا للقواعد 
الصحيحة ولا خطأ فيه فى تطبيق القانون أو 
اخلال بحق الدفاع ؤيؤيد ذلك ( أولا ) ,آنه 
لا محل للقول بأن الحكم لم يشستمل على 
الاسباب التى بنى عليها والواقعة المنسوية 
للمتهم ونص القانون لانه بمراجعة الجسكم 
الاتهام ومواد القانون المطالب بتطبيقها على 
سستقيضا وافيا * ( ثانيا ) ان للمحكية 
الجئائية أن تكون عقيدتها دون الرجوع الى أى 
مستندات بالطريقة التى تطمئن اليها » فلا 
محل للقول بسرقة مستندات من ملف الدعوى 
أو اتغيير مدعى به فى وحشر احدى الجلسسات 
الامر الذى تر المحكية أنه لا دليل عليه 6 
واكتفاء المحكبة فى تكوين عقيدتها من محضر 
الضيط كاف ولا تناقض فيه ( ثالثا ) ٠‏ إن 
الحكم المستانف رد على طلب وقف الدموى 


4 المكن الثالت . السنة التاسسعة والأربعون 


للاسباب العديدة التى أوردها وكان رده يتفق 
مع القواعد السليمة » خاصية وأن المدنى 
7 نوقف الجنائى وادعاء شلهادة زور من 
أحد الشهود لا يتعين معه وقف الفصل فى 
الدعوى الحالية ( رايعا ) ان الحكم 5-85 
أورد الاسبياب التى استتند اليها في ادانة 
امتهم ولا تناقضص ) فيها وشرح شرلحا وافيا وده 
على دفوع.المتهم بعدم قبول الدعوى قبله » كما 
انه لا محل للتمسك بأحكام القانون التجارى 
إلتى. أشسار., اليها لانها لا علاثة لها بالدعوى 
الحالية فموضسوع الدعوى الحالية امتناع عن 
اداء أجر .ولم تسقط الجريمة فيها ٠‏ ( خامسا ) 
لامجل للقول بوقوع تغيير فى الحكم الصادر 
من «*صتمة أول درجة فان منطوق هذا سكم 
الوارح بالمسوذة المحزدرة خط السيدك القاضى 
يطابق تنأما الحكم الوقع عليه منه » وهو 
الحكم الصحيح الذى يحتج به قبل المتهم ولا 
يغير من هنا .وقوع خطأ مادى فى آخر منطوق 
الحكم الوارد بمحضر الجلسة ؛ والذى سقط 
منةه. اص عل أتعاب المحاماة خاصسة وأن 
القضاء بمصبار شا الدعوى عل المدعى المدئى 
متضمن. قضبساء فى أتعاب المحاماة » واعلان 
المقهم بمتنطوق حكم فيه تيير عن الحسمكم 
المستاثئف لا بترتب عليه بظلان هذا لطكم لا 
الاحكام الحنائية العبرة فيها «الحكم الصادر 
وليس بالاعلان م به الحكر إلى المتهم » ثم 
خبلض الحكم الى القول « انه تأسيسا عمسإ ما 
تقسم ترى المحكنة آندا لا امبطاة مين ها لفن 
به المتهم على“ الحكم المستانف كما أن هذا الحكم 
غعر حائز استثنافه اعمالا للمادة ٠ 5 7٠١‏ س 
عا. النحو 'السابق دبانه ومن ثم ترى المحكية 
الحكم لعدم ستو'ال الاستئئاف وما أورده المحكىم 
فييا تقدم ماع وصديد فئْ القانون ؛ ذلك 
بأن .الطعن. بالتزوير فى بورقة عن أوراقالدعرى 
عو من وسائل الدفاع التى تخفسبع لتقدير 
محكمة الموضوع وهو من ناحية أخرى يغد - 
وفقا للمادة /1اة؟ عن قانون الاجراءات الجنائية 
تطبيقا خاصا طالة توقف الفصل فى الدعوى 
الجنائية على الفصل في دعوى., حثائية. ألخرى 
طيقا للاجراءات التى رصمها القانون وفى نطاق 


هذه الاجراءانة -وحدها. دون التوسسع فيها أى. 


القياس عليها,» وقد. جعل القانون هذا 
الايقاف جوازيا للمحكية بحسب ما تراه عن 
ضرورته؛ أى عدم ضرورئه اللفصل فى الدعوى 
المنظورة لمامها **. 


-واذ ماكانت المحكمة قد انتهثق استخلاص 


سائغ الى أن الفصل فتى الطغن بالتزوير على! 


محضر جلسة ١5‏ من قبراير 1115 لا يتوقف 
عليه الغصل في الدعوى المنظورة أمامها , 
وقضت برفض طلب وقف الدعوى © فاله لا 
يقبل من الطاعن مجادلتها فى هذا الشان . 

أما النعى على الحكم بأنه عاد واسستند الى 
هذا المحضر في اطراح دفاع الطاعن » فهو 
نعى لا يتفق مع الواقم اذ لا يبين من مدونات 
الحكم أله عول على ذلك المحضس في قضاله ٠‏ 

لا كان ذلك > وكان من المقسرر أله يجي 
تلقبول وجه الطعن أن' يكون واضحا محددا , 
ونا كان الطاعن لم يقصسح عن مضسمون 
المستندات إلتى يقول انه قدبمها بجلسةه 
من مارس ١9515‏ والتى يدعى يسرقتهسا حتى 
يتضح مدى أهميثها فى الدعوى المطروحة 
وهل تحوى دفاعا جوهريا يتعين على الحكمة 
أن تعرض له وترد عليه > فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الصدد لا يكون مقبولا ٠‏ 

أما القول بأنه ما كان يجوز للمحكية ان 
نسسبتند فى قضائها الى ها يخالف الثابت 
بمحضر جلسة ١9‏ من قبراير 19517 لانه محضر 
رسمى له حجيته فى الاثيات فهو قول غير 
سديد » ذلك بان !عتبار محضر الجلسة حجة 
بما جاء فيييه الى أن يثبت ها يئفيه بالطمن 
بالتزوير لا يعنى أن تكون المحسكية ملزمة 
بالاخف بالدليل الممسسستمد منه ما لم يثبت 
تزديره / بل أن للبحكنة أن تقد قينته 
بمنتهى الحرية فترفض الاحُذ به ولو لم يطعن 
فيه على الوجه الذى رسممه القانون © اذ من 
المقرر فى المواد الجئائية أن القاضى فى حل هن 
عدم الاخذ بالدليل المسستمد سن أى ورقة 
رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته» 
ويصح فى العقل أن يكون غير ملتثم مع الحقيقة 
التى استخلصها القاضى هن بأاقى الادلة » أما 
ما جحاء فى القائنون عن حجية الاوراق الرسمية 
والاحكام الملقسررة للطعن فيهسا فمحله فى 
الاحراءات المدنية والتحارية حيث عينت الادلة 
ول ضسسبعكت قواعدما التى يلتزم القافى بأن 
يجرى فى قضائه على مقتفاها +٠‏ 

لما كان ذلك © وكان الحكم الابتداثى قكد 
ثبت أن عقد الاتفاق المؤرخ ١1‏ من أكتوبر 
34 كان معقود! بين' املح 0 
وبيق المرحوم '*.* بصفته ممثلا ا 
يه 

وال د 

1 : 0 ثابتة حن عقد الاتفاق المحرر 
0 1/13 للا بين المتهم 'بصفته فيثلا 


قضماء محكمية النفض الجنائية م 


لمركة ٠٠‏ وبين المدعى بالحق المدنى »2 الا أن 
البن عن ساق الحكم أنه يقصد أن الطامن 
وقد حل همحل ٠.٠.‏ بعد وقاته فى 

الشركة » فان عقد الاتفاق ام كور كون قاننا 
بين الطاعن والمطعون ضسدكه » ومن ثم يكون 
ا ا 


الحكم الإبتدائى بالقصور فى البيان لانه لم 
بين مؤدى الدليل المستمد من محفر ضبدط 
الواقعة ٠‏ فانه نعى غير بح »> ذلك بان 
الحكم حصل مؤدى الدليل المسستمد من ذلك 
المحضر بما له أصله الشثقابت بالمفردات 
المضمومة * 

للا كان ذلك ©» وكان الحيكم الابتدائى قد قد 
أبان فى تفصيل مضمون مستندات الطرفين 4 
وأثبت اسيم المدعى بالحقوق المدنية 4 ' وبين 
بالتعويشض فى دعواه” المدنية قانه 0 مير لا 
ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى بيان 
موضسوع الدعويين المانيتين أو فى بيان 
مستندات الطرقين * 

لما كان ذلك » وكان الحكم اللطعون فيه قد 
رد على الدفع ببطلان الحكم الابتداثى بدعوى 
حصول تغيير فى منطوقة واطرحه لا ثبت 
للمحكمة من مطابقة منطوق ذلك المكم المبين 
بالمسودة ا.لحررة بخط القاضى للمنطوقالثايت 
بالصورة الدسمية الموقع غليها منه » وهو رد 
سديد فى القانون ذلك بأنه هن المقرر أنالعبرة 
فى الاحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب 
ريوقع عليها هو ورئيس الجلسة “لانها هى 
التى تحفظ فى علف الدعوئ وتكون المرجم ف 
أخذ الصؤرة التنفيذية وغيرها ؛ ومن لع فان 


ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون فى غير 
محلة " 


لا كان ذلك ,2 وكان الحكم الابتدائى قنيك 
أثبت من واقع مستئدات المطعون ضده ‏ الق 
أخد بها واطمآن اليها أنه كان يعمل بالشركة 
التى أصيح صبح الطاعن ممثلا لها © فان ما بثيره 
الاخير من منازعة فى تمتبيله لتلك الشركة 
أو فى اشتغال المطعون ضده بها ينحل فى 
حقيقة الامر الى جحدل فى تقدير الادلة مما 
تستقل به محكمة الموضواع ولا تجوز عجادلتها 
فيه أمام هذه المحكمة * لما كان ما تقدم ©» فان 
النعى برمته يكون على غير أيباس متعينا رقضه 
موضوعا "- 

٠ ) لممئة #0 ق, بالهيئة السابقة‎ 5١١89 الطمن‎ (١ 


١ 
١958 ه فبراير‎ 
٠ غعقوبات م 9ه»‎ ٠ قصد جنائى : حريق عمد‎ -| 
٠ 7وجيهها اختيارا الى وضع ار‎ ٠ ب عمد : ارادة‎ 

ج ل مسئولية جنانية : قصد احتمالى * عقوبات 
م ل > اتلاف ٠‏ 
البادىء القانوفية : 

١‏ القصد نتجنائى فى جريمة المخسريق 
العمد يتحقق متى وضع الجانى النار فى ثىء 
من الاشياء عالما ١‏ بانها مملوكة لغيره ٠‏ بقطع 
النظر عما يكون لديه من باعث * 

؟ ب العمد هو توج» الارادة اختبارا الى 
وضع النار آيا كان الباعث عليه - أى مسواء 
أكان الغرض من ذلك هو احراق الكان ذاله ,» 
أم كان وضع الثاذ وسيلة لتحقيقغرض آخر٠‏ 

"ل هتى ٠0‏ انعمد المتهم الاول تعمد وضع 
الثار فى المخزن المواوك تلشركة المجنى عليها 
بأن أشعل قطعة دن القماش ووضعها داخل 
ذلك الخزن > قانه يكون مسسئولا جنائيا 
مهما يكن قصده الاول فى وضع النار عمدا , 
هذةا فضسلا عن وجوب دؤإخذته بقصسده 
الاحتمالى وعمسسائءلته عن النتائج الاحتمالية 
كافة الناشئة عن' فعله > 


اكحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون قيه أثبت بيانا 
لراقعة الدعرى أن « اتفساقا تم بين المتهمين 
( المطعون ضدهما ) عل ارتكاب جرنمة سرقة 
ع الصا تيتفت لشفل ونان 
سبيلهما الى تنفيذ هذا الاتفاق أن يقوم المتهم 
الثانى 4 بوفضسع المتهم الاول ٠*٠‏ داخل 
صندوق خشسبى وأغلاقه عليه ثم تسسليم 
الصندوق فى المساء الى مكتب الشركة يزعم 
أنه يحتوى على ماكينات ( تريكو ) لثقلها الى 
شخص بالقاهرة ٠‏ فاذا ما أغلقت الشركة 
أبوابها عمل لمتهم الاول على الخروج من 
الصندوق بعد أن رفع غطاءه غير المحكم ثم 
يستولى على ما يمكن أن يجده قابلا للسرقة , 
فاذا ما أقبل الصباح أشعل قطعة من القماش 
ليصدر عنها دخان يظنه الناس حريقا بداخل 
الشركة فيسعون الى اطفائه ©» وعندما تفتح 
الابواب ويتجمع الناس يتمكن المتهم الاول .من 
الهرب متسللا بين جمهور الناس ٠.“‏ فلما. 
أراد المتهم الاول أن يتسلل فى غفلة من . 


3 العده (لثالث ب 


الحاضرين الى الخارج : قبضوا عليه تم أخرجوا 
قطعة القساش مصدر الدخان الى الخادرج 
وتطفؤوها درن آن ثمتد الغفار الى شىء من 
محتويات الشركة التى يبلغ اتسساع مقرها 
8 نحو 0.؟ ا 5٠‏ متراء وقد اعترف ٠‏ 

وبعد أن أورد الكم الادلة التى استئد اليها 
فى ادائة المطعون ضده الاول بجريمة الشروع 

في السرقة وادانة المطعون ضده الانى 
ع فى هذه اطجربية ‏ عرض الى تهمة 
الحريق العمد المسندة الى أولهما والى تهمسمسة 
الاشتراك فى الحريق المسئدة الى الشسانى - 
وخلص الى تبر ئتهما مما نسب اليهما فى هذا 
الخصوص وذلك بقوله هد وحيث انه عن التهمة 
الاولى ( وضع النار عمدا والاشتراك فيها ) ', 
فانه متى كان قد ثبت للمحكمة أن المتهم الاول 
لم يتجة قصده الى احراق المكان أو شىء من 
حتوياته » وانما كأآن القصد من اشعال النار 
فى قطعة القماش هو الايهام بوجود حريق 
نتيجة تسرب الدشان الى الخارج » حتى يتمكن 

من الهرب دما يحمله من مسروقات ء فان هذا 
الفعل لا يكون جريمة وضع النار عمدا كما هي 
معرفة قانونا » سبيماأ وأن الثابت من المعايئة 
أن المكان الذي وضعت به قتطئعمة القماض 
الاستعلة متسع جدا » ومن ثي قلا يحتمل معه 
أن تمقتد النار الى محتتوياته ٠‏ كل ذلك يجعمل 
هذه التهية غير متوفرة الاركان كما أنه لم 
بثشبت أن لقطعة القماش قيمة مادية حتي يمكن 
وصنب الاقعال التى أتاها المتهم الاول بشانها 
اتلافا فى. مفهوم المادة ١5؟‏ عقوبات ومن ثم 
بات متعينا تبرثة المتهمين مما أسند اليهما فى 
هذ! الشضأن »> "> 

وما ذهب اليه الحكم قيما تقدم ب وأسس 
عليه قضاءه ‏ غير سديد فى القانون »© ذلك 
بأن القصد الجئائى فى جريمة الحريق العيد 
التصوص عليها فى المادة “#اه؟ من قانون 
العقوبات بتحقق متى وضع الجانى التسار فى 
شىه من الاشياء الذكورة بهذه المادة وكان عالما 
أن هذ القىء مملوك لغيره ‏ بقطع النظر عما 
يكون لديه من باعث اذ لا تؤثر اليواعث على 
قيام الجريمةة 6 قمتى ثبت للمبحكية أن البائي 
تعمد وضم الئأر على هذا الوجه وجب تطبيق 
تلك المادة ٠‏ 

والعمد هنا معناه تنوجه الارادة اختيارا الى 
وضع النار أيا كان الباعث علية س أى سواء 
(كآن الغرض من ذلك هو احراق الكان ذاته 


السنة التاسعة والار بعون 
ا م سوسس 


ثم كان وضع الثار وسسيلة لتتحقيق غرض 
آخر ٠‏ ولما دان الظاهر من الوقائمع التى أثبتيا 
الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الاول تجمد 
وضع النارّ في المخزن المملوك للشركة المجنى 
عليها - بأن أشعل قطعة القياش. ووضسعيا 
داخل ذلك المخزنت على النحو الوارد بالحكم ب 
فانه يكون مسثولا جناثيا وفقا للمادة سالفة 
البيان مهما يكن من قصده الاول فى وضسم 
النار عمدا 2 عذنطؤ فضسسلا عن وجوب هواحذته 
بقصده الاحتمالى ومساءلتة عن (الشتائي 
الاحتمالية كافة الناأشتة عن قعله * . 


لا كان ذلك » وكان الحكم المطلعون فيه قد 
المحكمة عن التعرض للعناصر الدالة على ثبوت 
لو انتفاء اشتراك المطسون ضده الشانى فى 
جريمة الطريق العمسسهد : كما حجبها عن أن 

تقول كلمتها في قييام الارتيباط بين هسذه 
المريمة وجريية الشروع فى السرقة التى دين 
اللطعون ضده الاول بها فدين المطعون ضسده 


الثانى بالاشتر تراك فيها . كانه كم تحقيقا 
عمسن سير العدالة ب نقض الحكم المطعون فيه 
بالنسبة الى جميع 9 ل الى المطعون 
ضدمما والاحالة 8 


٠ ) الطعن 5*4 سنة © ق بالهيثئة السابقة‎ ١ 


ل 
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1 تزوير ؛ دفتر اشتراك كيلو حترى ٠‏ ' 

ب م ؟ثبات : تزوير * طريقه * حكم ٠‏ تسببب ء* 
عيب ٠‏ عقوبات م 5١١‏ قسم أبحساث تزييف وتزوير 
عقوبات م 5119 ٠‏ 

ج ب ملم : تزروير محرر ٠‏ استعماله ٠‏ 

عي : طعن ٠‏ عصلحة ٠‏ ارتباط ٠‏ تزوبر ٠‏ 
تقليد ٠‏ عقوبات م “مر؟ جناية تزوير هحرر رسمى ٠‏ 
جناية ٠‏ تقليد اختام حكومة ٠‏ عقوبات م ٠5:7‏ 

ه د ككم : تسبيب * عيب ٠‏ قاض ٠‏ عقيدته ٠‏ 
تكوبتها +٠‏ 

و ل هستشار احالة ؛ قراره ٠‏ أسبسلكآاره ٠‏ حكم ٠‏ 
بياناته ٠‏ اسم الامة ٠‏ اعلان دسسستورى 4؟ عن هاس 
عُكؤ5 م ٠١ 1١66‏ 

ل س بطلان : أجراء د ع مضه اد لاول 
مرة آمام محكمة اللقضى ٠‏ 

ع سح : اجرامات ٠‏ وركة حكم ٠‏ حدر جقلةء 

#جرامات هجاكمة : مراعاتها ٠‏ افتراضه ٠‏ 
ى ‏ دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم + تسبيب ٠‏ عيب" 
طلب جنزم ٠‏ رد عليه ٠‏ : 


قضاء محكمة النقض الجدائية به 


البادىء القانونية : 

١‏ يعتبر دفتر الاشتراك الكيلومترى الذى 
بخول السفر بقطارات عيئة السكك الحديدية 
من المحررات الرسمية » «التزوير. فيه بد 
حناية ٠»‏ . 

؟ ب لم يجعل القانون الجنائى لاثبسات 
التزوير طريقا خاصا * 

؟' ب البات وقوع التزوبر هن الطاعن يلزم 
عنه آن يتوفر فى حقه ركن العسام بتزوير 
المحرد الذى أسندف اليه 'نزؤبره »© لاستعماله ٠‏ 

؛ ‏ عتى كان الحكم قد اعتبر'جثاير تزوير 
ديصي واسعية + رقا الي ان 
للحعكومة واسستعمالها ب مرتبطة ارتباطا 
لا يقبل التجرثة وانها كلها جريمة واحدة , 
أوقع العقوبة التى تدخل فى نطاق الغقوبة 


مطالبته بالاخذ بدليل معين اذ جعل اتفانون 
هن صلطته آن يزن قوة الاثبات وآن ياخدذ من 
أى بيئة أو قرينة يرناح ١ليها‏ دليلا لحكمه »2 
إلا اذا قيده القانون بدليل معنن ينص عليه 7 

"١‏ قضاء الاحالة ليس الا الكرحلة النهائية 
هن هراحل التحقيق ©» وما يباشره من سلطات 
انها باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءا من 
قضاء الحسكم ٠‏ ولا يلزم لصلحة قراراته 
سدورها باشم الونة + ... 

| - لا يقبل اثارة أمر بطسلان أى اجراء 
سابق على المحاكمة لاول هرة اعام #كمة 


اق 

 /‏ العتبر ووقة الحكم عتممة لمحضر الجلسة 
فى شأن اثبات اجراءات الحاكمة ٠‏ 

؟- الاصل أن الاجراءات قد روعيت * 


٠‏ - الطلب الذى تلتزم اللحكمة باجابته 
أو الرد عليه هو الطلب الجازم ٠‏ 


الحكمة ': 


٠٠‏ وحيث انه لما كانت المادة ١58‏ من 


الاملان السيتورى الصادر فى 4 هن مارس 


سنة 11315 تيص على أنه ده تصدر الاحكام 
وتنفذ باسى الامة » وكان قضاء الاحالة ليس 
الا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وما 
يباشره من سلطات انما باعتياره سللة تحقيق 
وليس جزءا من قضه الحكم »© فانه لا يلزم 
لصحة قراراته صدورها باسم الامة ؛ ما دام 
آن الدستور لا يوجب هذا البيان الا فى 
الاحكام ٠‏ هذا فضلا عن أن قرار الاحالة وهو 
اجراء سابق على المحاكية هو مما لا يقبل اثارة 
أمر بطلايه أهام محكمة النقض ما دام أن الثايت 
من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يدقع به - 
لما كان ذلك ؛ وكأن يبين من ممضر جلسة 
المحناكية أن المحصكية أمرت بفض اللظروف 
( المحتوى ععمصلى المحرر المزور ) وقد فض 
بمعرفتها بعد التاكد هن سلاية اختايه » 
واذ ها كان هذا الاجراء لبع يكن مقصودا لذانه 


:وانما المقصود منه أصلا الاطلاع على المحرر 


المزودا' الذى يحويه المظروف © وكانت المحكمة 
قد اثبتت'فى صدرحكيها آنها فنصلت فالدعرى 
بعد الاطلاع على الاوراق مما يفيد أنها اطلعت 
على أوراق الدعوى ومن بيئها المحرر الذى 
أصبح معروضا على بساط البحث بعد أن فض 
من مظروفه وكانت وورقة الحكم تعتير متممة 
لحضر الجلسة فى شأن اثبات اجراءات المحاكمة 
وكأن الاصل أن الاجراءات روعيت فان مايثيره 
الطاعن فى «هذين الوجهين لا يكون مقبولا وفى 
غير ممله و٠‏ 
٠‏ وحيث انه لما كان يبين من متحضر جلسة 
المحاكمة أن كل ها أثاره المدافعم عن الطاعن 
فى شأن تمسكه بطلب اجراء مضاهاة أخقام 
المحطات المدعى بتقليدها على الاختام الصحيحة 
لها هو قوله « ان القول بيأن الختم مزور بدوف . 
تقرير طبى شرعى لا يستقيم » وكان عدذا 
القول من المدافع عن الطاعن بهذه اللشسابة 
لا يكمن فيه معنى انطلب الجازم الذى تلتزم 
المحكية باجابته أو الرد عليهء فأن معنى 
الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 
لما كان ذلك © وكان ريبين أيضا] من تحضر 
جلسة المحاكمة انهررة على لسان المدافع عن 
الطاعن فى ُصوص المستتدات المقدمة منه 
وعدماشارة الحكم آليها ان الطاعنسدد البلم 
الطلوب وقدم حافظةوطلب اعتيار الواقعمة 
جتحة واستعمال منتهى الرأقة 4 لان الطاعن 
موظف وله أولاد » لما كان الطاعن ام بين 
يأصياب طعتة ماهية هذه الستندات حتى 
يتستى لمجكية النقض هراقية ما اذا كانت 
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السنئة التاسيعة والأربعون 


تشكل دقاعا جوهريا يقتضى “من المحكية أن 
نجيبه أو ترد عليه » :» أو أنهسساأ قدمت لمجرد 
آثيات دفاع هفوضوعي لا يستلزم عن المحكمة 
ردا » اذ الرد مستفاد من القضساء بالادانة 
للادلة التى أوردتها المحكبية فى حكمها 6 ومن 

نم فان النعى على الك بهذه الصورة فى هذ! 
لكان لا يكون مقبولا ٠‏ 


لما كان ذنتك ؛ وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه انيت فيدا أورده من أقوال الشاهد١٠ ٠‏ 
ان الطاعن مسلم اليه مع اشتزن تزاكه ٠*٠‏ قسيمة 
مخالفات لوجود شطب غير معتمسد فى ذلك 
الاشتراك © كما أن أختام السفريات لم تكن 
واضحة ٠‏ ولما قام بفحص الاثشستراك المذكور 
تبين له (نه قديم رصحح تاريخ سريانه » وأن 
أغلب أختامه غير و#ضحة ون عدد السفريات 
التى استعملت: /591 كيلو مثرا ٠٠‏ فى حين 
. أن : صلاحية الاث 
متر ؟ .وأن, الطاعن لم يكن يقدمه فى المحطات 
بل , كان يقوم بتحرير البيانات الخاصة 
بالسفريات بنفسه ويختم عليها بقطعصة نقود 
معدنية لو ما شبه ليضفى عليها شسكل الختم 
الحقيقى ,كما ثبت الكم نقلا عن تقرير اللجنة 
الثى شكلت لفحص ذلك الاشتراك أن مدة 
مفعوله ٠٠‏ عدلت ٠٠‏ وأن بعض صفحاته قد 
نزعت حتى يمكن استعماله لسفريات أخرى 
اكثن هن المشموج بها » وأن أغلب السغفريات 
قا ختئمت ختمت بختم مصطنع على شكل دائرة مفرغة 
ليس بها بيانات كما خصل الحكم تقرير قسم 
أبحاث التزييف والتزرير بما عؤداه أن الطاعن 
هو الذى حرر بيانات السفريات ٠٠‏ ولا كان 
ما ابه املق قينا تقدم: نين إمنها أن الإخكام 
لتى تمت بها نلك السفريات كانت دقخلغلدة 
ةو ل اه مفرغة ليس بهمس) 
'بيانات فان النعى على على الحكي بالقصور فى هذا 
الشأث يكون على غير أساس ٠‏ 


لا كان ما تقدم » و كان اثبسات وقوع 
التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه 
دكن العلم يتزوير المحرر الذى أسند اليسه 
تزويره واسك_للعماله » وكان مؤدى ما كورده 
الممكم أن الطاعن هو الذى كان يحرر تلك 
البياناث ويستعمل الاأششراك المزور فى 
“سفرياته ؛ فانه لا يكون ملزما بالتدليل على 
استقلال على توافر القصد الجنائى لدى 
الطاعن' 9 ولا' بقدح فى سلامة الحكم من بعد 
تسميته اقرار الطاعن بأنه حرز بنسانات 
السفريات ‏ اعترافا » طالما 4/1 تفنسمن- من 


شتراك_تقتصر على ألفى كيلو 


الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الالحرى' التى 
استند اليها وها دام لم يرتب على ذلك الاقرار 
.وحده الاثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء 
به والحكم على الطاعن بغير سمماع شهرد » 
حال ان لعي ا 1 من “قوال 
الشاعد ٠٠‏ من أن الطاعن هو الذى فخسيط 
ومعه ذلك الاشتراك 7 اتضح تزويره 
واستعماله له أصله الثاىمت من شهادته لمحفر 
جلسة المحاكمة ©» فان |!: لنعى على الحكم بان 
أقوال ذلك الشاهد عات 5 في احق العلاعن على 
سبيل. الشك لا يكون له من ٠‏ 
لا كان ما تقدم 2 وكأن القضاء في المواد 
الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكرين 
عقيدته قلا ب مطالبعه بالاخذ بدليل معين 
اذ جعل القائون من سلطته أن يزن قوة 
الاثبات وأن ياخذ من أى بينة أو قريئة يرتاح 
اليها دليلا لحكية » الا اذا قيده القائون بدليل 
.معيل بص علية ©» وكان القنانون الجناثى لم 
يجعل لانيات البزوين, طرنقا خاصنا فأن التعى 
على الحكم لاخذه بما جاء فى تقرير قسنم أبحاث 
فين والتزوير واللجنة المشسكلة تفحص 
شتراك المزور »© ينحل الى جدل «وضوعى 
0 الادلة مما تستةقل به ممكمة الموضوع 
ولا تجوز مجادلتها فيه أو .«صادرة عقيدتها 
بشانه أمام يحكمة النقض 6 


وحيث انه لما كان الحكم قد أنبت فى حق 


' الطاعن أنه ارتكب تزويرا فى دفتر اشتراك 


كيلو مترى يجول له السفر بقطارات مصلحة 
السكك الحد يلرية و بحرزه موظفون بتلك 
المصلحة مختصون نمقتضى وظائفهم بتحريره 2 
فان ما انتهى البه الحكم من أن هذا التزوير 
وقع فى محرر رسمى مما يعد جئاية معاقبا 
عليها طيقا للمادة من قانون العقوبات » 
هو التكييف القانونى الصحيح للواقعة ٠‏ 


وأما ها يقوله الطاعن من أن تزوير دفتر 
الاشتراك الكيلو مترى يعتير جنحة منطبقة 
على المادة /ا١1؟‏ من ذات القانون فهو مردود 
بأن هذا الدفتر ليس من قبيل المحرزات التى 
وردت فى هذه المادة استثناء من الاصل 
فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها 


. عليها بأدخال محررات لا يتتاولها هذا النص » 


هذا فضلا عن أنه لا مصلحسة للطاعن من النعى 
على الحكم فى هذا الشأن طالما أن 0 

اعتبر الجرائع المسندة اليه جميعا هر 

ارتباطا لا يبل التجزئة فى حكم: المادة 0 


قضاء محكمة النقض الجدائية يقة 


مسيم سمه 


من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة» 
رادقم عليه العقويه التى تسخل فى نطاق 
العقوبة المقررة قانونا لجناية تقليد أختعام 
الحكومة واستعمالها المنصوص عليها فى لما 
٠0‏ من قانون العقوبات » فان ما ينعاء 
الطاعن عن الحكم المطعون فيه فى هذا الوجه 
من الطعن لا 3 سديد! ٠‏ 

وحيث 0 كد فان الطعن 


9 
( الطعن / سمئة 58 ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


١ 
١95484 قبراير‎ 5 
٠ جدة - نموذج صناعى‎ ٠ براءة الختراع : (ابتكار‎ 
٠ ١5549 اختراع ٠ق ؟#خ١ لسئنة‎ 
بيان ق لاه‎ ٠ ب ل حكي. : تسدربب * عيب + ليل‎ 
٠ 40 امل ؤمؤا م‎ 
: لمبادىء القانونية‎ 


-١‏ بشسترط لمنح إراءة الاختراع أن 
بنطوى الاختراع على ابتكار وآن يكون الابتكار 
جديدة فضلا عن قابليته للاستغلال الصناعى, 
كها أن الى سم آو النموذج الصناعى يجب أن 
بنطوى على قدر هن الابتكار واجدة 0 واد ما 
كان عنصرا الابتكار واجدة شر 00 اساسيين 
فى كل من الاختراع والنموذج الصناعى » 
فان توافرهما فى القوالب الفلدة ليس من 
شأنه وحده أن يؤدى الى القول بأنها نموذج 
صناعى وليست اختراعا *٠‏ 

؟ ب الاصل أنه يجب لسمسلامة. الحسكم أن 
يبين الادلة التى استندت آليها الحكمة , وآن 
ببين دؤداها فى اللمكم بيانا كافيا اتفضح مله 
مدى تآبيده تلواقعة كما التتنعت بها المحكوة + 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق 
وعلى المفردات المض وصومة أنه الطاعن أمسس 
دفاعه فى حضر الجلسة وفى مذكراتة على 
القول بأن القوالب المسجلة تعد 00 اختراعا 


أحذية السسيدات وتقتضى ا منج براءة 
اختراع ٠‏ وانها لا تعد نموذحا 0 » لان 
النموذج هو شكل جسم لاستخدامه فى 
الانتاج الصناعى أى آنه شكل ماسم يكسب 
الانتاج طابعا ميزه عن السلع الممائلة © بحيث 


تاتى السلعة ممائلة للنموذج وهو ما لا يتوافر 
نى تلك القوالب ٠‏ واذ ما كأن المطعون ضده 
لم يمنح براءة اختراع فان تقليد هذه القوالب 
بفرض وجود تقليد غير مؤثم قانونا ٠‏ وقد 
التدنت المحكية الاستثنافية خييرا انتهى فى 

تقريره الى أن تلك القوالب تسد ماع 
صناعية »؛ فاعترض على تقر تقرير الخبير - 

لا كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه كد 
حصل مؤدى تقرير الخبير المنتدب فى كوله : 
« ان الخبير انتهى فى تقريره إلى أنه بمقارنة 
وهضاهاة القوالب المسجل نرماذجهاة با 
المدعى بالحق المدنى بالقوالب المضسبوطة لدى 
المستأئف عليه الطاعن ب ثبين وجود تابه 
تام فى بعضها , وآن المشاهد للقوالب يختلف 
علية الاهر بسبب تعدد عناصر التشسابه كما أن 
النماذج المسجلة باسم المدعى بالحق المدنى 
يتوافر فيها عنصرا الجدة والابتكار وتتدرج 
تجت حكم المادة ل من القسانون )2 ولم يقم 
احد قيل المطعون ضدكه بتسجيلها » وقد 
أسس نتيجة تقريره على ما قام به من مضاهاته 
النماذج المضبوطة ورسوم التماذج المسسجلة 
يأسم المستانف المطعون ضدة والتى أسفرت 
عن وجود التشابه والتطابق بينهما من حيث 
التصميم والتركيب والاعداد والهيكل بحيث 
يتماثل الانتاج ٠‏ 

ثم عرض الحكم إلى دفاع اطاعن القانونى 
ورد عليه فى قوله بالنسيه لا أثاره المستائف 
عليه من أن القوالب التى قام المستانف 
بتسجيل نماذجها ليست نماذج تندرج تحت 
حكم المادة. /ا؟ من القانون ١75‏ لسنة 2191545 
فترد عليه المحكمة بأن الثابت من تقرير الخبير 
المنتسدب فى الدعوى وآبده تقسرير الخبير 
الاستشارى المقدم من المسستانف والمرفق 
بأوراق الدعوى » أن هله القوالب تعتير 
نماذج صناعية لتوفر عنصر الجمدة والاتكار 
فيها » وأن المحكمة تطمئن الى ١ا‏ جاء بنتيجة 

تقرير الخبير المنتتبدب فى الدعوى والمرفق 
بالاوراق للاسياب التى بتى عليها والتى تاخذ 
بها المحكمة باعتبار أن التماذج الصمناعية 
المسحلة يأسم المسستائنف هي نماذج ينطبق 
عليها حكم المادة /؟ من القانون ١:‏ لسنة 
89 »© ومن ثم قيحميها القانون ومن ثم 
تلتفت المحكية عن طلب المستانفت عليه اعادة 
القضية للمرافعة لمناقشمة الخبير فيما ورد 
بتقريره حيث لا جدوى مناه لوضْسوحة 
وضوحا ناما 


١+‏ العدن الثالثك ‏ الستقة التاسمعة والاريمون 
: ب ال 


ومفاد ها تقدم أن المحكمة اتخذت مما 
أورده الخبير المنتتدب فى تقريره عن جدة 
القوالب وابتكارها سندا لاعتبارها تماذج 
صتاعية وليست اختراعا متعلقا بوسيلة 
صناعية مستحدثة , وهو ما لا د وحجلة 
لارتبه المحكم عليهء ذلك بأنه يبين من 
نصوص الكانون ١*5‏ لسنة ١959‏ فى شأن 
براءات الاختراع والرسوم والتماذج الصناعية 
أن المادة الاولى منه اشترطت لمنع براءة 
الاختراع أن ينطوى الاختراع على ابتكار »4 وأن 
يكون الابتكار جديدا فضسلا عن قابليته 
للاستغلال الصناعى ؛ كما أن المادة /؟ من 
القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يعتبر 
رصما أو نموذجا صتاعيا كل ثرتيب للخطوط 
أو كل شكل جسسم بألوان أو بغير آلوان 
لاستخدامه فى الانتاج الصناعى بوسيلة آلية 
أو يدوية أو كيماوية © فقد دلمتة على أن الرسم 
أو التموذج الصناعى يجب أن ينطوى على قدر 
من الابتسكار والجدة ء واذ ها كان عنصرا 
الابتكار والجدة شرطين أساسيين فى كل من 
الاختراع والنموذج الصنتاعى فان توافرهما 
فى القوالب المقلدة ليس من شانه وحده أن 
يؤدى الى القول بأنها نموذج صناعى وليست 
اخقتراعا ٠‏ 


لما كان ذلك »© وكان الاصسل أنه يجب" 
لسلامة الحكم أن يبين الادلة التى اسسثندت 
اليها المحكمة وأن يبين مؤداها فى: الحكم بيانا 
كافيا بتة منة مدى تأبيسده للواقعة كما 
اقتئعت بها المحكمة » ولما كان مأ أورده الحكم 
من مؤدى التقرير الفنى لا يصلح لان يستنئتج 
منه عناصر اثبات آو نفى سائغة فقد غدا | 
خلوا مما يكشف عن وحجه استشهاد المحكية 
بالدليل الذى !سمس تنبطت منه معتقدها فى 
الدعرى ميا يصم الحكم المطعون فيه بالقصور 
ويعجز هذه المحكمة عن مراقية صحة تطبيق 
القانون على الواقعة كما صسار اثياتها فى 
الحكم , والتقرير برأى فيما خاض فيه الطاعن 
فى وجه طعنه من خطأ فى تطبيق القسبانون 
وتأويله ٠‏ 


لا كان ما تقدم ء فانه يتعين نقض ١‏ 
المطعوف فيه بغير حاجة الى بحث سياشش ما يثيره 
الطاعن فى أسياب طعنه ٠‏ ولما كان الطعن 
الحالى للمرة الثانية فانه يلزم تحديد جلسة 
لنظر الموضوع عملا بالمادة 55 هن القانون لاه 
لسمنة ١169‏ فى شأن حالات واجراءات الطعن 


أمام محكية النقض ٠‏ 

( الطمن ١87‏ سلة 59 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشبار ين مختار مصطفى رضوان نائب رئيس الممكسلة 
رمحيد صبرى ومحمد عبد المنعم حمزاوى ونصر الدين عزام 
وأنور احمد خلف ) ٠‏ 


١5 


؟١‏ فيراير ١954‏ 
| نتضن : طعن ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ معكمة 
احالة ٠‏ سلطته عند نقلر دعوى ا ٠‏ اغتلاس ٠‏ عقوبة ٠‏ 
ب - اختلاس : أعوال أهيرية ٠‏ جريمة ٠‏ آركان . 
قصد جتائى ٠‏ هقوبات مم لاا و ١١أ‏ و ؟١اا‏ و9 ا . 
ج ‏ دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم ٠‏ محكمة الوضوع . 
اجراءات  ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل القصور فى التسبيب له الصدارة على 
وجوه الطعن المتعلقة بمخاتفة القانون ٠‏ 


" ل العجز فى نحتويات المخزن الذى اؤتمن 
عليه امتهم » لا يعد قرين الاختلاس بما 
يتضممنه هن اضافة الال الى ذبة المختلس بلية 
اضاعته على ريه ٠‏ 


* م اذا كان الدفاع عن امتهم أثار فى 
مرافعته أنه لا يوجد دليل قاطع فى الاوراق 
على ؤيود ٠‏ الفونيات » ضمن الرسالة القول 
بأنه تسلمها , وآن الستئدات القصلدعة فى 
الدعوى لا علاقة لها بهذه الرسالة » هما ينتفى 
به الدليل على تسلم الرسالة موضوع الاثهام, 
وآن هن بين هله الستئدات خطابا من الشركة 
الصدرة آقرت فيه بالعجر وتحملت قيمته ) 
ونمسك التهم ‏ بدلالته عل انتفاء الاختلاس فى 
جائية » فان الدفاع عل هذه الصورة يكون 
جوهريا لتعلقه تتحقيق الدليل القلم فى 
الدغوى ٠‏ 
المحكمة : 

٠٠‏ لما كان ذلك ؛ وكان يبين من عضر 
جلسة المحاكية أن الدفاع عن الطاعن آثار فى 
مرافعته أنه لا يوجد دليل قاطع فى الاوراق 
على ورود « الفونيات » ضمن الرسالة المقول 
بأنة تسلمها » وأن المستندات المقدمة فى 
الدعوى لا علاقة لها بهذه الرسألة مما ينتفى 
به الدليل على استلام الرسالة موضوع الاتهام 
وأن من بين هذه المستندات خطابا من الشركة 
الاللانية الصدرة أثقرت فيه بالعجز وتحملت 


يس ا 


فى جانيه * 


ا كان ذلك © وكان الدفاع المسوق من 
الطاعن على هذا النحو ب فى صورة الدعوى 
المطروحة ب جوهريأ لتعلقه بتحقيق الدليل 
لمقدم فى الدعوى © بحيث - اذا صح لتغير 
نه وجه الرأى فيها إلا أن المحكمة لم تتفطن 
إلى فحواه ولم تسقطه حقه ولم تعن يتحقيقه 
يلوا إلى غاية الامر فيه » بل سكتت عنه 
إبرادا له وردا عليه ٠‏ لما كان ذلك © وكان 
العجز فى محتويات المخزن' الذى اؤتمن عليه 
الطاعن لا يعد قرين الاختلاس بما يتضسمته 
م اضانة المال الى ذمة المختلس بنية اضاعته 
على ربه » فان الحكم المطعون فيه اذ اقتصر فى 
التدليل على اختلاس « الفونيات » العشر على 
محرد ضياعها من الطاعن دون أن يقدم لفقدها 
تعليلا مقبولا » وكانت قيمه « الفونيات ٠‏ 
العشر داخلة قى حساب المبلغ الذى الزمه 
الحكم برده © فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر 
الببان واجب النقض والاحالة , بغير حاجة الى 
بحث سائر ما يثيره الطاعن فى ؛سياب طعنه 
أو بحث الطعن اللقدم من النيابة العامة الذى 
ننعى فيه على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون 
اذ دان الطاعن بجنئاية الاختلاس المنتصوص 
علييسا فى المادة ١/١١‏ مكررا هن 
قانون العقوبات مع أن الجريبة التى يجب 
ادانته بها هى جناية الاختلاس المنطيقة عللى 
المنادتين 5-1١/1١١59901١١‏ من قانون 
العقوبات لان الطاعن يد فى حكم الموظفين 
العموميين واختلس مالا لاسدى الشركات 
المملوكة لاحدى الاشخاص المعنوية العامة حالة 
كونه آمينا على الودائع وهى الجريمة المعاقب 
عليها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ولا يجوز 
النزول بالعقوبة السالية للحرية فى حالة 
تطبيق المادة ١‏ من قائون العقوبات عن 
السجن ؛ لا موجب لبحث هذا الخطأ القانونى» 
ذلك بأن القصور فى التسبيب له الصبدارة 
على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ٠‏ 


ولا كان ١‏ المطعون فيه معييا لقصوره 
فان هذه المحكمة لا تملك التعرض لما انساق 
اليه الحكم من تقريرات قانونية فى شان نوع 
المال المختلس أو العقوبة التى يجب انزالها 
تبعا لذلك اذ ليس يوسعها أن تصحح منطوق 
حكم قضت بنقضه © بل على محكمة الموضوع 
عند اعادة الدعوى لها أن تبحث نوع المسال 


المختلس وأن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون 
اذا رأت أن تدين المتهم ٠‏ 
رز الطعن ©٠١3٠‏ سينتة 9" ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


/ا 1 
١١‏ فبركير ١9548‏ 
1 - حكم : تسيب ٠‏ عيب ٠‏ لطاع ٠‏ اخلال بحقه - 
نقفى ٠‏ طعن ٠‏ أصباب - تهريب جمركى ٠‏ استيرام ٠‏ 
ق كه لسنة 58و مم 0ه ولاه ٠‏ 
ب .ل محكمة هوضوع : دليل ٠‏ سلطة ٠‏ تقديره ٠‏ 


فوع ٠‏ قصد جنالى ٠‏ 
لمبادىء فلقانونية : 


كتاب مدرير جمرك القاهرة المتضمن طلب رقع 
الدعوى الجنائية على المتهم » أن الامسسسياتح 
الضبوطة دعه من الدهب ٠»‏ وكان لا يبين هن ' 
الاطلاع عل الاوراق آن الذكور اناد منسازعة 
ما فى نوع الادة الفبوطة , كما لا بين من 
مطالعة اضر جلسات المحاكمة آنه أو الداقع 
عنه قد طلب اجراء تحليسل كيملوى لتلك 
المادة » فانه لا يقبل هنه هن بعد أن ينعئ عسلى. 
المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلبه منها ٠‏ 

؟" س اذا كان ما أورده الحكم ب فى رذه على 
الدفع المبدى من امتهم بعسسام علمه بوجود 
اللهب فى القيبتين اللتين كانتا معه ‏ سائفا. 
وكافيا لحمل قضائه فيما انتهى اليه من ائبات 
علمه بكنه المادة المفسبوطة , فان ها يثيره المتهم 
أن يكون حدلا فى موضوع الدعوى ٠‏ مما 
لا تجوز اثأرته آمام حكمة النقض ٠‏ : 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان الحكم الايتداثى بين راقعسة 
الدعوى © وانه « بتمزيق حواف حقيبتى المتهم 
أسفر التفتيشض عن ضبط أربعة أسسياخ فى 
كل من المحقيبتين بطولهما وعرض هما وثانت 
هذه الاسياخ مطلية بمادة سوداء واتضح بعد 
إزالة هذه المادة أن الاسياخ المضبوطة مصنوعة 
من الذهب وهى تزن ٠٠‏ وكانت الحقييقان . 
تحتويان على ملابس شخصية للمتهم » وبعد 
أن ؟أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه 
الصورة أدلة مستيدة من أقوال الجراد ومما 
تبين من مطالعة الاقرار الجمركي الذى حرره 


' الطاعن ‏ عرض الى دفاع هذا الاخير وإطرحه 


١٠١‏ العدد الثالت . السنة التاسيعة والأريعرن 


يفوله ده وحيث ان دفاع المتهم القائل لعسسيدم 
علمه بوجود الذهب المضشس_بوط فى الحقيبتين 
المنوه عنهما آنغا غير مستقيم عقلا آو منطقا 3 
ذلك أنه من غير المتصور أن يسسستعير المتهم 
الحقيبتين فارغتين 0 حاحته الى نقل أمتعته 

من الكويت الى د 3 ثم بعدها الى القاهرة 
دون أن يكون على لى عل لغيه وجود الذهب 
ضمن جسم الحقيبة لا سسيما وقد اسستبان 
مصنوعتان من الكرتون المغطى بالمثنممع مما 
يجعل الاهعتسام بحفظهما فى حد ذاته قد 
لا يكون محل عناية أو رغاية » يضاف الى ذلك 
أن المتهم ذهب أيضا الى القول بأنهة كلف من 
صاحب الحقييتين فى الكويت بأن يودعهماأ آحد 
قتدقين' حددهما له دون معرفة وسيلة اعادتهما 
الى صاحبهما مرة أخرى وهو ما يؤكد عدم 
استساغفة دفاع المتهم » وأضاف الحكم المطعون 
فيه ب فى صددد 'اطراحه لدفاع الطاعن ب 
قوله « انه هما يؤيد علم المتهم وارتكابه الجريمة 
المنسؤبة اليه ما شهد به جراد الجمرك ٠٠‏ فى 
التحقيقات وأمام محكية أول درجة غن ارتباك 
المتهم فور محاولته استكشاف حافة الحقيبتين»» 


لما كان ذنك ٠‏ وكان قانون الجمارك الصادر 
بالقانون 37 لسنة 1971 قد نص فى المادة 
6٠‏ منه على أن يتولى الجمرك بعد تسجيل 
البيان الجمركى معاينة البضتاعه والتحقق من 
نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها لبيان 
والمستندات المتعلقة به ٠‏ كما نص فى المسادة 
/ه هنه على الاجراءات التى نتيع فى 'حالة قيام 
نزاع بين الجمارك وصاحب البضساعة حول 
نوعها أو منشثها أو قيمتها » وكان الحكم قد 
أثيت بما نقله عن كتاب مدير جمرك مطسار 
القاهرة المتضمن طلب رفع 'الدعوى الجنائية 
على الطاعن أن الاسياخ المضبوطة مع هذا الاخير 
من الذهب وآأن قيمتها تبلغ 56051 جنيها ؛ 
وكان لا يبين من الاطلاع على الاوراق أن الطاعن 
أثار منازعة ما فى نوع المادة الضبوطة » كما 
لا نبين من مطالعه معاضر جلسات المحاكية أنه 
أو المداقع عنه قد طلب احراء تحليل كيماوىق 
لتلك المادة » فانه لا يقبل منه من بعد أن ينعى 
علق المحكية قعودها عن اجراء لم. يطليه منهاء 


1 كان ذنك ) وكان الحكم قد تناول الدقفع 
المبدى عن الطاعن بعدم علمه يوجود الذهب 


فى الحقييتين اللتين كانتا معه » وكان ما أورده , 


الحكم فى رده على هذا الدفع سسائغا وكافيا 
لحمل قضائه- فيما انتهى اليه من انيات عسلم 


الطاعن بكنه المادة الملضسسوطه : فان ها يثيرم 
الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له عل , 
وهو فى حقيقته لا يمسر أن يكون جدلا فى 
موضسوع الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام 
ممحكمة النقض ٠‏ لا كان ما تقدم . فان الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


( الطعن ٠٠6*‏ سسنة /ا؟ قف بالهيثئة السابقة ) . 


١ 4‏ 
١‏ فبرابر ١534‏ 
ب انقفي : لاعن ٠‏ مصلحة ٠‏ عقوبات مم "4١‏ و15ا 


مكرر؟ ٠.‏ تبديد ٠‏ 
ب دفوع ؛ إمثلان ٠‏ تكليف بالحفمور ٠‏ نظام عام» 
نتض ٠‏ علعن ٠‏ إسباب ٠‏ اجرامات جناتية م 3*4 + 


ل انلان : بغلان * تساك به امام النتضش ٠‏ 
المبادى: القانونية : 


١‏ لا جنوى للطاعن دما يثيره من ٠٠‏ أن 
الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة التسديد » 
ها هام أن العقوبة المقغى بها وهى اخبس ستة 
شهور دقردة فى القانون جئحة التبديد ٠‏ 


" س أوجه البطلان التعلقضة باجراغت 
التكليف بالحخضور ليست دن النظام العسام 
ويسقط الْق فى التفع بها , بحضود المتهم 
فى اجلسية بنفسه ١‏ وانما له أن يطلب تصحيح 
التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وملحه اجلا 
لتعضير دقاف قبل اليلد فى سما الفكوق : 
“' - لا يقيل من الطاعن أن يتمسك لاول 
مرة امام محكمة النقض ببطلان اجراء اعلاله 
الذى صححه حضوره جلسة المحاكية ٠‏ 
المحكمة : 


٠٠‏ لما كان ذلك ©» وكان من المقرر قانونا 
أن أوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف 
با مضور ليسيت من النظام العام ويسقط الحق 
فى الدفع بها وفقا للمسادة 981 ,من قانون 
30 الجنائية بحضود المتهم فى الجلسة 
بنفسه »6 وانما له أن يطلب تصحيح التكليف 
أو «استيفاء أى نقص فيه ومنحة أجلا لتحضير 
دفاعه قيل البدء فى ماع الدعوى ٠‏ ولا كان 
الثابت بمحضر جلسية المحاكمة أن الطاعن 
حضر جلسة ٠٠‏ ولم يدقع هو كو المحامى 
المنتدب . للدفاع عنه ببطلان اعلانه 6 بل 
التمس المحامى التأجيل للاطلاع والاس_تعذاد 


قضاء محكمة الدقفي البدائية ١‏ 


وآاجايته الملحكية تطليسه وقررت التأجيل 
جلسة 6. وقمها سجعت الممحكمة السعوى فى 
حضنور الطاعن وترافح محاميه » ومن ثم فانه 


0 أمام حكمة / 


بطلاك اجراء اعلانة ابذى أصس ححه 
ه جلسة المحاكية ٠‏ 


ا الحكم ال 0 
عرض لدفاع الطاعن ورد عليه ٠٠.وآأثبت‏ أن 
مديرية أمن مرسى مطروح والطاعن قد عبر 


كل منهما عن ارادته فى تجديد عقد النقسل. 
المترم: “بينهما استنادا الى ارسال مد يربية الامن- 
نقلها الى الطاعن وقيام ٠‏ 


بوانص المواد المطلوب نقلها 
الاخير باستلام الكميات المدرجه فى البوالص 

من الهيئة العامة يلسكك اللديديه وايداعها 
خزنة للم قيامه بأرسال كميات منها فى ٠١‏ 
و؟ من أكتوير 1479 و ا هن مارس و 9» 
من ديسمبر ١935‏ وجميعها فى تواريخ تانية 
لانتهاء العقد » كبا أثبت المسكم توافر. ركئى 
الفرر والقصد الجنائي فى حق الطاعن اذ تعمد 
الاخلال بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه 
عقد النقل واستندت المحكمه فى ذنك الى آدلة 
سائفة ومقبولة .في العقل والمتئطق ولها أصلها 
فى الاوراق وتؤّدى فى صحيح اقبانون الى 


ما رتبه الحكم عليهاء ومن ثم قان ما يثيره 


الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلا 
موضوعيا فيما اطمانت اليه عمكنة الموضسوع 

من أدلة الدعوى مما لا يقبل اثارته.أمام نحكمة 
انض 0 

عل الال جو لظام سنن بثاره بشان 
عدم توافى الجناية «المنصوص عنها فى المادة 
115 مكررا من قانون- العقوبات وأن الواقعة 
لا عدو أن تكون جتحة تيديد المنصوص عليها 
فى المادة ١‏ 8 : قانون العقوياث ها" دام أن 
العقرية المقفى بها وهى الحمبس ستة شهور 
مقررة فى القانون لجنحة التبديد ٠‏ لما كان 


ما.تقاكم, ٠‏ فان الطعن برعته يكون على غير 


اسايق تعتعينا رفضة عوضوة . 
٠‏ الطمن 9-31 سمنة' 79 ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


153 | 
1978 قبراير‎ 1١ 


حكم ؛ :“حجيته ٠‏ قوة آهر عتفى فيه ١‏ خط ٠‏ 
سئولية مدكية ٠‏ فيد ٠‏ تعويضي حجري كن ع5 + 
أميابة خد ٠‏ 1 

سم - هنود : اتعويضي “© 


اج أن لهقفى : جكم ٠‏ متافقيتة > 0 


٠‏ لزه ابه وعد يم.. 


اد - خطا : مشترك مستترية عي اخ 0 

لسبيب ٠‏ كيب محكمة موضوع ٠‏ حل امعد 

تقديرم .- : 
ع معكعة موضوع :.سلعتها .فى تقبدير دليل ٠‏ 


خطا - هسئولية جنالية ٠‏ مسئولية هدنية ٠‏ علاقة سببية» 
المبادىء القائولية : 


3 ليس ما يملع قانونا من الزام متهم 
واج بتعويض كل الضرر الناثيء عن ركب 
جريدة ولو لرتكبها معه غيرم ٠‏ © 5 5 

"اذا كان الخكم الصمسادز سراءة 1 
الثانى قد اصسيج ههانيا وحاز 1 م 
القفى فيه بعدم الطعن عليه همن. بولك مقله 
اسنتفر أهره ولا سبيل الى منافشية مركرز, .» 
قدن نم فلا حل للخوض فيما انتهى اليه الحكم.. 
المطعون فيه دن تحميسسل انطاعن وحدم كل . 
ل بو الفعل مع المتهم: 


العا 
000 يخغل امتهم من | 


5 - تقادير الخطا الممسستوجب جب البكوية' 
مرتكبه جناثيا أو مدنيا وتقسدير توافر علاقة 
السببية وانتفاقها ؛ من الامور الوضسوعية 
التى ترا ك لمحكمة الموضوع بشرط الاستدلال 
السائغ دان ينكون تعييفها للواقع يتفق 
وصجيح القانون 8 
المحكمة : 


ِ وحيثٍ ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية 
لجرائم القتل والاصاية' الخطأ التى دان الطاغن 
بها وانزل عليه. العقوبه المقررة للجريمة الاعند 
وهى جريمة القتل الخطا , بعد أن بخلص فى 
استدلال سات الى ثبوت ركن الخطأ فى 0 
من متتابعة سيره بالسيارة ليلا عل الرغم من 
شدة ااأظلام وإكتشافه تلف أنوارها مما آدي 
الى وقوع الحادث بمص_اددته بسيارة المتهم 
الثانى التى كانت :معطلة بالطريق وإصابة 
المجنى عليهم وقتل اثبنن منهم 0 ' وااستظهر 
رابطة السببية بين هذا الخطأ وتلك الاصابات 
والوفاة 5" 

0 لا كإن ذلك » نوكان الخطا‎ ٠ 
المتهم. من 'المشئولية' الجنائتة > وكان الحكم” قد‎ 
 عيقدو دلل عل ثبوت نشسية. الخطأ الى الطاعن‎ 
الحادثك نثيجة لهذ" الفط 2 فان-ما. بكرو بواجه‎ 
, بلعنه .من وقوع' خطا من امتهم النساتى الذئا‎ 


1 العدد الغالثك - اضينة العامة والآرسرن ُ 
00080990993 00 


قفى ببراءتهة ال وبفرضش مصسحة ذلك نس يكون 
غير منتج ولا جدوى له منه وهو في حقيقته 
لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقسدير 
الادلة التى اقتنعت بها محكية الموضوع + ذلك 
أن تقذير الخطأ المستوجب للسسئوليهة مرتكيه 
جنائيا أو مدنيا وتقدير توافر علاقة السيبية 
وانتفائها من الامور الموضصوعية التى تترك 
لمحكمة. الموضوع بشرط الاستدلال السسائغ 
وان مكون تكييقها للواقع يتفق وص حيح 
القانون + 

لا كان ذلك © وكان الحكم الصصادر ببراءة 
المتهم الثانى قد أصبعح نهائيا وحاز ححية 
الامر المقضى فيه يعدم الطعن عليه ممن يملكه» 
فقد استقر أمره ولا سييل الى عناقضة مركزه») 
ومن ثم غلا بحل للخوضى فيما انتهى اليه الحكم 
المطعون غيه من تحمييل الطاعن وحده كل 
التعويضض على الرغم من ارتكايه الفمل مع 
غيره » ذلك أنه ليس ثمة عا يمنع قانونا من 
الزام المتهم وحده بتعويض كل الضرر الناشىء 
عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها ممه غيره ٠٠‏ 

( الطمن 04؟؟ مسنة /ا ق, بالهيئة السابقة ع ٠‏ 


١6+ 
1938 قبراير‎ ١١ 


تقائم : قطعه ٠‏ وى جنائية ٠‏ رفعها ٠‏ آمر اتارئ. 
وليل فياية ٠‏ تاشيره بتقديم قفسية الي محكمة ٠‏ اجراءات 
جنائية مم لاو 168 . 
المبدا القانونى : 


الدعوى الجناتية لا تعتبر مرفوعة بمجرد 
التاضر من النيابة العادة بتقديمها فل الحكمة, 
لان التاشير بذلك لا يعسدكد أن يكون آمرة 
اتاريا الى فلم كناب (النيسابة لاعداد ودقة 
التكليف بالحضور » حتى اذا ما أعدت ووقعها 
عضو النيابة جرى هن بعسسا اعلانها وفققسا 
عر ا سار ل كافة 
بما ك قطع اجراءات التقسادم بوصف 
كونها هن اجراءات الاتهام ٠‏ 
:الحكمة : 


”٠‏ ورحيث أن الحكم المطعون فيه صل 
الاجراءات التى هرت بها الدعوي بما مؤداه أن 
الئياية العامة كانت قد رفعتها أمام محكمة 
جح بولاق الجزئية التى قضمت بتاريخ * من 
فبراير 13555 بعدم اختصاصها بنظرما , 
دفى ٠١‏ من يونيو 1974 قررت نياية دمياط 


تقديم القضية الى المحكية لجلسة 8 من نوقم 
14 حيث ظلت تؤجسل لاعلان ال 
الطاعن ل الى أن تم هذا الاجراء سس حيحا 
يتمسساريع 18 من مارس 6 2 ثم قم 
يادانته » قفاستانف ودفع بانقضاء الدعوى 
الجنائية بانتقادم ٠‏ وقد عرض المحكم الى هذا 
الدقع ثم خلص الى رقضسه (تآييد ! 
المستائف بقونه : « ٠٠‏ ولا كان من المقرر أن 
مدة انقضاء الدعرى الجنائية تنقطع باجراعات 
الاتهسسام والسقيق والمحاكية 4 وتسرى مدة 
التقادم من يوم الانقطساع ٠‏ وأن قرار غرفة 
الاتهام باحالة المتهع الى محكمة الجدايات لمعاقبتة 
عن التهم المسندة اليه يعتبر اجراء قاطعا اليد 
المذكورة ٠٠‏ وأن مفاد عا نصمت عليه المادتان 
/ا و ١8‏ اجراءات أن المدة المسقطة للدعوى 
الجنسبائية تنقطع بأى اجراء يتم فى الدعرى 
بمعرفة السلملة المتوط بها القيام به سسواء كان 
من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو الحاكية , 
وسواء أجريت فى مواجهته أو فى غهيبته ٠‏ 
ولما كان الثابت ٠٠‏ أن نيسابة بولاق .٠0‏ 
قررت فى ١935/57/٠١‏ بقيد الواقعة ووصفها 
وتوجيه الاتهام الى المتهم س الطاعن ‏ وتقديمها 
لجلسة 1935/1١/5‏ لعاقبته » ولما كان مذا 
الاجراء من جانب النيابة المختصة يعتير 
بلا ريب اجراء من اجراءات (الاتهام »؛ اذ أن 
قرار احالة المتهم الى محكمة الجنح لمعاقيته بمواد 
الاتهام عما أسندته اليه يعد يقينا اإجراء عن 
اجراءات الانهام قاطعا لمدة التقادم «سمله فئ 
ذلك مثتل قرار غرفة الاتهام باحالة المتهم الى 
محكمة الجنايات لمعاقيته عن التهم المسندة اليه٠‏ 
ولما كان ذلك . وكان الثايت أنه لم يمض 
بين وقوع الجريية فى ٠٠‏ والحكم الصأدر: من 
محكية جنح بولاق بعدم الاختص اص فى *.٠0‏ 
المدة المقررة لسقوط الحق فى ١قامة‏ الدعرى 
الجدائية » ولم تمض هذه المدة بين ,هذا الحكم 
وقرئر الاحالة الصادر من ئيابة بتندر دمياطظ 
فى ٠٠‏ باحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته 
بمواد الانهام » كما لم تمض بين عذا القرار 
وبين اعلان المتهم لاول مرة أمام هذه المحكمة 
فى 1919/5/١8‏ © قان الدقم باتقضصساء 
الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يكون له حمل 
غير قائم على مسسند هن القالون ويتعين 
طرحةه » ٠‏ 
ولا كان ما قال به الحكم فيما تقدم ‏ هن أن 
قرار النيابة العامة بتقديم الدعوى الى محكبة 
الجئح عديل لقرار قضاء الاحالة باحالة الدعوى 


فاه مخكمة التفض اببدازيه ١6‏ 
حم ا و 1# 


إلى قضاء الحكي ع ومن ثم فهو اجراه من 
0 إءات الاتهام القاطعة للتقادم ‏ غير 
صحيح ؛ ذلك بان الشسارع قد أقصح يما 
أووده من نمسوص فى شان رقع الدعوى 
لمنائية عن تغاير الاجراء الذى يرتب قاتونا 
هذا الائر بين كل من قضاء الاحالة والنيابة 
العامة » غهو أهر الاحالة بالنسية الى الجيمة 
الارلى » وهو التكليف بالحضور بالنسية الى 
إلجهة الثانية ما تم تكن الجريمة هن الجنح التى 
تفع بواسلة الصحف أو غيرها من طرق النشر 
عدا الجنح المضرة بأقراد الناس ٠‏ فالدعوى 
الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التاأشير هن 
النيابة العامة بتقديمها الى المحكمة 2 لان 
التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمر! /داريا الى 
قلم كتاب النياية لاعداد ورقة التكليف 
بالمضور © حتى اذا ما أعدت ووكعها عضو 
النياية جرى من بعد اعلانها وفقا للقانون » 
نتترتب عليها الآثار القانونية كافة بما فى 
ذلك قطع اجراءات التقادم بوصف. كونها من 
إجراءات الاتهام ٠‏ 

للا كان ذلك »© فان ١‏ المطعون فيه اذ 
خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق 
'رتصحيحه بالقضاء بقبول الدفع وانقضاء 
الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم 
الطاعن ٠‏ 

( الطعن 9؟/ا١‏ سنة ا ف رئاسة وعضوية السسادة 
المستصارين عادل يونسح رئيس محكمة النقض ومحمسد 


مبيرى ومخسد عيد الملعم حمزاوى ونصعر الدين عزام 
وانورر أحبد غلف ) ٠‏ 


: ١6١ 
قبراير ةا‎ ٠ 
٠ لبوتها‎ ٠ تعوى جنلالئية‎ ٠ بلاغ كاذب : قدنف‎ ٠ 


ح ممم يول نعم * تسببب :عيب + عتوبات 
م ثر““"” ٠.١‏ 


ب - قلق : مقلوف ٠‏ علمه بالتتف وعركهيه ٠‏ | 


عقوبانت م واه 
البافى» القانونية : 


-١‏ لا كان ها آثبته المسكي تتواقر به 
العناصر القسانونية جريمة القسسلك موي 
معرفة فى القانون » قانه لا محل ا يثيره امتهم 


بشأن إدانته عنهسا على الرغم عن تبرئته هن 
جريمة البلاغ الكاذب 0 لكان كل هن 
اجريمتين ٠‏ 


؟ - علم المجنى. عليها بعريية القملق 
الواقعة عليها فى الشكوى الاولى ومرتكبها , 
لا يقوم فى حقها الا من تاريخ افتتاج صعيفة 
الدعوى » فان قضاء الحكم يكون محمولا عسل 
وقائع القدذف اتتى تفممتتها الشكوى الثانية, 
ويسكون ما يثيره امتهم هن أن الدعوى غير 
مقبولة فى أكثر من ثلاله آشمسهن على علم 
المجنى عليها بالجريمة ومرتكبها على غير مسد 
من القانون +٠‏ 


المحكوة : 


٠٠‏ وحيث انه يبين عن الحسسكم الابتدائي 
المؤيد لاسبابه بالمسكم المطعون فنيه أنه آثيت 
الاطلاع على الشكوى الادارق 14577 لسسغة 
1 يندر المتيا المضمومة بقوله : 9 وحيث 
انه يبين من الاطلاع على الشسكوى ١275‏ لسنة 
ادارى يندر المنيا المضمومه أن المتهم 
- الطاعن ‏ قدم شكوى لأمور يندر امنيا فى 
4 نسب فيها الى المدعية الادلّ 
ادارة منزلها للدعارة السرية بمماوتة من ' 
يدعى ٠١‏ وأنهما يعتديان عليه ويلاحقسانه 
بالتهديد بالاستعانة بالمتعطلين ٠‏ كما قدم 
شكوى ثانية فى 1177/1/15 الى عأمور مركز 
أبو قرقاص نسب فيها الى المدعية الادلى إدارة 
منزّلها للدعارة بمساعدة ٠٠‏ وقرر امتهم عند 
سؤاله فى الشكوى الاولى فى المحضر المؤرتم 
أن المدعية مدنيا وأعوانها 
يلاحقونه بالتهديد وقررت حى أن المتهم أعاد 
تقديي 'الشكاوى الماسة بسمعتها وسثئل فيها 
كل من ٠٠‏ فقررا أن المتهم يعتدى على المدعية 
مدنيا بالسبب وينسب اليها اهارة منز لهسا 
للدعارة على مسمع من الجيران ٠»‏ ثم انتهىالحكم 
الى ادافة الطاعن عن جريمة القنف فى قوله :. 
« وحيث ان ما نسيه المتهم إلى المدجية الادلى 
من أقوال فى الشسكويين بانها تدير متزلها 
للدعارة يعتبر قذفا طبقا للمادة #١"‏ م 
توافر فيه ركن العلانية بالابلاغ به وزاجراء 
تحقيق فيه ٠‏ وقد أيد الشاهدان ٠٠‏ توجيه”" 
التهم للمدعية غيارة ادارتها منزلها للدعارة 
على مسمع هن الجيران » ومن ثم يتعين عقاب 
المتهم بالمادة 9١8‏ ع ولا آثن لدفاعه بوجوب 
توفر القصد الخاص فى البلاغ الكاذب » لان 
الواقعة المسندة الى المتهم والثابتة قيله حى 
القذف العلتى. 26 ' 1 0 

ما كان ذلك © وكان ما اثبتة المكم قيما 
ساف تتواقر به افمناصر القائونية لجزيسة' 


ا العدد الثالك ‏ السنة التاسمة والأربعرن 


القذف أكما.هى معرفة فى القانرن ٠‏ ومن ثم 
فانه لا بحل لا يثيره انطاعن يشأن ادانته عتها 
على الرغم من تبرئته من جريمه اليلاغ الكاذب, 
لاختلاف أركان كل من الجريمتين ٠‏ لا كان ٠٠‏ 
المحضر ١573‏ سنة ١135‏ ادارى بتسر المنيا 
قد أرفقت به شسكويان من الطاعن فى حق 
المجنى عليها +حداهيا بتاريخ 1975/5/54 
والثانية فى 1975/1/17 2 وقدمتا لمأمور 
بندر المنييا ولمأمور مركز أبو قرقاص على 
التوالى » وقد سئلت المجنى عليها فى لشكوى 
الاولى بشاريع ١ه‏ دوا وأمرت النيسابة 
بحفلها ا فى "9 5] وأما ا.شسكوى 
الثسانية المؤرخة 00 فأرفقت دون 
اتخاخ أى أجراء غخيها.وقد حوت الوقائع التى 
أووردهادل الحكم «الابتدائي وهو فى صدد بيسساته 
لواقعة الدعوى 0 دين الطاعن عن وقائع 
القذف التى .تضمنتها 

لما كان ذلك » وكانت الدغوى المسمس'شرة 
الت أقامتها المدسغية بالحق المدنى انتى أعلنت 
فى 99 و "٠١‏ من يناير 1935 وان كانت تعد 
غير 'مقبونة بالنسيه ما تضمنته الشكوئى الاولى 
المؤرخة و لمغى ثلاثة أشهر على 
تاريخ علم الجن عليها بالجريية وبمرتكبها , 
الا آنها تعتبر' مقيولة بالنسية لمأ تضشمنته 
الشكوى ال المؤرخة 7 من 
وقائع القنف التى لم تسأل فيها المجنى علميها 


بل ارفقت بالشكوى الاولى ' بعد حفظها: »؛ ذلك ( 


بآن علم المجنى عليها بجريمة القذف المسندة 
اليها فى هذه الشكوى وبمرتكبها لا يقوم فى 
حقها الا من تاريخ افتتاح صحيفة الدعوى © 
وبذلك يكون قضاء الحكم مولا على وقائع 
القذف انتى تضبهتتها الشكوى الثانية © 
ونكون ما يثيره الطاعن فى هدًا -الصدد على غير 
سند من اأقانون ٠.‏ 


( الطمن ١49٠‏ سئة م ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشار ين محمد مصارى ومحم_ ند عرد المنسم حمزارىق 
و أصر الدين عزام ق متمد أبر الففيل حذني واثور آأحيمد 
خلف )2 ٠.‏ 


١65 
1978 اع افبراير‎ 


ل اتموين : حقيق إفاخر ٠.تاجن ٠‏ اعمال تجارية. . 

0 وذير تموين 59> لسئة لذ ق +45 لسئة 514وا 
ب د تاجر : اتعرريفه 0 
أجل قانون_: جهل به 
البات. 0 اعتر ال + ميد حغالي + 


٠ كم .* السبيب *. عيب‎ ٠ 


المادىء القانونية 

*” اثقانون يؤثم _بيع الدقيق من دتعي‎ -١ 
0 قيه من أصحاب خال البقالة قبل اي‎ 
* ترخيص بذلك‎ 


بوارسةا على و وحه . الاعتتياد ٠‏ 


كا متى كان الحكم الطعون فيه قد انيت 
عسل #لطاعن أنه يبيع الدقيق الذى حال يله 
خدرا ضخما ‏ على وجه الاعتياد وآن ما باعه 
يوم الضبط كان <زمءا مما حازم بقصد الاتجار, 
وأنه إقر بذلك متذوعا بجهله القانون'اس دما 
لا يقبل التشرع به فان الحكم اذ مان الطاعن 
بجريمة بيعه الدقيق الفاخر فى محل البقالة 
المملوك لله قبل اخصول على ترخيص بذلك » 
+ كد السو ل ادن 


المنحكمة : 


193٠ وحيث ان القرار 77 لسسسته‎ ٠: 
يعنظيم بيع الدقيق العادى والدقيق الفاخر‎ 
)3غ( استخراج "لام نص فى مادته الاولى على‎ 
أنه ( يحظر على محال البقالة فى جميهع أنحساء‎ 
القطر المصرى بيع الدقيق العادى والدقيق‎ 
استخراج د" المبتج يملييا‎ )١( الفاخر نمرة‎ 
+ أو المستورد ما لم كن مكنا لها فى ذلك‎ 
بمقتضى الرخصة الصسادرة بالتطبيق لاحكام‎ 
المشار اليه » ويكون‎ ١955 القانون 555 لسنة‎ 
بيعه بالجملة مقصور! على شون بنك التسليف‎ 
الزراعى والتعغاونى ومسستودعات بيع الدقيق‎ 
ويكون‎ ٠ بالجمسلة المخصصدة لذنك والمطاحن‎ 
بيعة بنصف الجمسلة مقصسور! عل المحال‎ 
المخصصة للاتجار فيه بالتبجزثة واللخسابز‎ 
البلدية والافرنجية ومحال اليقالة المشار إليها‎ 
بالفقرة الاولى ) ولا كان البين من هنا النص‎ 
في صريح لفظه وواضح دلانته آن القانون يؤلم‎ 

بيم الدقيق ممن ا 1 
البكالة قس(م اختص ل على كر خيص بذلك 
بالتطبيق لاحكام القانون 509 لسنة: 1١585‏ ) 
والتاخجر كما عرقه الشبارع فى المادة الاولى ممن 
قاثون التجارة هو- من بتتجف الاعمال التجارية 
, والبيع كذلك . ب حرفة ممتكبادة له ٠6‏ أ 
يمارسها غيل “و جه الاعتيباد ١:‏ ؛: ولا كتالك. من . 
يتولى أن ف التجرين فى انسلمة اللسبام 


قضاء محكمة النقض الطبائية “17 
اا ممم ل 22222222266262062920609996966861902222 جم سكسم 


بعملية بيع فردية عرضسية اسداه لخدمة 
لا ممارسة لحرقة ٠‏ 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على 
الطاعن أنه بيع الدقيق الذى حاز منه قسرم 
ضخيا ‏ على وجه الاعتيادد ء ون ما باعه 
للمخيز يوم الضبط كأن جزءا ممأ حازه بقصد 
الاتجار » وانه أقر بذلك متذرعا يجهله القانون 
مما لا يقيل التذرع به ©» وكان لما حصله الحكم 
من اعتراف الطاعن أصله الثابت فى الاوراق 
على ما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة 
بضمها تحقيقا للطعن ‏ فان الحكم اذ دان 
الطاعن بجريمة بيعه الدقيق الفاخر فى محل 
البقالة المملوك نه قبل المصول على ترخيص 
بذلك » يكون قد طبق القانون على واقعة 
الدعوى تطبيقا صحيحا ٠‏ ويكون الطعن على 
غير أساس واجب الرفض ٠‏ 

ر الطعن ١8310‏ سنة 1 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


١ 6" 
١974 فبراير‎ 9 


ال تعويضى : محكمة دوضوع ٠‏ سلطتها فى تقديره٠‏ 
مسئولية هدئية ٠‏ 'أركاتها ٠‏ 


ب يوصف : تهمة ٠‏ دفاع ٠‏ لطلال بحقه ٠‏ سرقةء . 


تغيرها الى غش تجارى ٠‏ غقوبات م 08" ق 4/8 لسلة 
54 اخراءات جناتية م لله" ٠‏ 
ج ‏ دعوى مدلية ؛ أجرائاتها ٠‏ دموى جثائية ٠‏ 


لمبادىء القانونية : 


١‏ - وان كان تقدرير التعويض من سلطة 
محكمة للوضوع » الا أن هذا مشروط بأن يكون 
الحكم قد احاط يعناصر المسئُولية امدنية هن 
خطا وفرر وعلاقة سببية إحاطة كافية » وأن 
كون ها آورده الخحكم فى هذا الخصوص دؤديا 
الل النتيجة اقتى التهى اليها ٠‏ 

" - لا يخول القانون المحكمة أن لعصاقب 
امتهم على اساس ونقعة لم تكن مرفوعة بها 
الدعوى عليه » دون أن تلفت الدفاع عنه لى 
ذلك ٠‏ 


* سالا يملك المسدعى بالخقوق السسدنية 
استعمال حقوق الدعوى اخنائية 38 التحدث 
عن الوصف اللى يراه هو لها + واثما يدخل 
فيها بصسسفة كونه عضرورا من الجريمه التى 
وقعت طائبا تعويضا مدنيسا عن الضرر الذى 
لحقه , فدعواه مدئية بحتسة ولا علاقة لهسا 
بالدعوى اجناثية الا فى تبعيتها لها ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان ٠٠‏ المحكمة قضت بالزام المتهم 
بأن يدقع للطاعتة خمسمائة جنيه فقط على 
سبيل التعويض النهائى » دون أن تعنى يبيان 
مقدار غاز الديزل الذى كان المتهم قد خضدع 
الشركة الطاعنة فى توريده لها وببان ثمئه 
وما حاق بها من ضرر فى هذ! الشسآن ٠.٠0‏ 

ولما ٠٠‏ كان الحكم المطعون قيه قد قعد عن 
بحث ركن الضرر كبا تحدثت عنه الشركة 
الطاعنة ومن ثم يكون قد قضى فى الدعصوى 
المدنية دون أن يحيط بعناصرها احاطة كافية 
مما يعيبه ويوجب نقضه مع الاحالة ٠٠‏ 


وحيث انه ٠٠‏ 'تبين ٠٠‏ أن الدعوى الجناثية 
أقيمت على الطاعن بوصف أنه سرق كميات 
من غيانز. الديزل المملوكة لشركة القاصمرة 
للاقطان » وقد انتهى الحكم الى ادانتهة بوصف 
أله خدع الشركة فى مقدار غاز الدمريزل الذى 
باعه لها . الامر المنطيق على المسادة الاولى من 
القانون 54 لسنة ٠ ١94١‏ وبرر ذلك بقوله 
« ان للمحكية الاستثئافية أن تغير وصف 
التهمة المطروحة عليها دون لفت نظر الدفاع 
ما دامت الوقائع المادية التى اتخذتها أساسا 
للوصف الجديد هى نفس الوقائع التى نسيت 
الى امتهم » وما دامت المحكية لم تقض 
الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقررة قانونا 
للجريمة الموصوفة بالوصف الاولٍ © وأنه لم 
يحدث تغيير فى ذات الواقعة المسندة اليه » 
وأنه كان على الدفاع أن يتناول الاوصاف الق 
يمكن أن توصف بها الواقعة خاصة وقد آثار 
المساضر عن المدعية بالحقوق المدنية انطباق 
قانون التدليس والغتس على الواقعة الممسندة 
الى الطاعن » ٠‏ 

وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم غير سديد 
فى القانون ء ذلك أنه لما كانت الجريمسة 
المنصسوص عليها في المادة 5١4‏ من قانون 
العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على 
الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها » تختلف 


فى إركانها وعناصرها عن الجريمة التى دانتة 


المحكمة بها بمقتضى المادة الاولى عن القانون /4 
لسسنة 195١‏ »2 وكان التغيير الذى أجرته 
المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف 
الافعال المسندة الى الطاعن , مما تملك المحكمة 
اجراءه بغيير سبق تعديل فى التهمة » بل 
يحاوزه الى !سناد واقعة جديدة الى الطاعن والى 
تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة الا 


١ ١4‏ اتعدد الثالك ‏ السنة التاسمة رالاربيون 


فى أثناء المحاكمة وقيل الحكم فى الدعوى 
وبشرط تنبيه المتهم له ومنحه أجلا لتحضير 
دفاعه يناء على التعديل الجديد اذا طلب ذلك 
عملا بالمادة 4١؟‏ من قانون الاجر اءات الجنائية ٠‏ 


ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من 
عدم لفت المحكمة نظر الدفاع الى ما أجرته من 
تعديل هو بعيئه الاخلال بحق الدقاع المنهى 
عنه فى القانون © وما ساقه الحكم تبريرا لهذا 
الاجراء لا يصلح سندا لتبريره » ذلك أنه لم 
يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من 
الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا. على الالتفات 
الى ها إستقرت عليه المحكمه أو انتهت اليه 
من تعمديل للتهمة © والدفاع بعد غير هلزم 
بواحب الأنقات شرك امد المعكية عن وابنيها 
فى لفت نظره - 

ولا يغنى عن ذلك ها طلبته الشركة المدعية 
بالمقوق المدنية من طلب تعديل التهمة ذلك أن 
المدعى بالحقوق المدنية لا يملاك استعمال حقوق 
الدعوى الجنائية أو يتجدث عن الوصف الذى 
يراه هو لها » وانبا يدخل فيها بصفة كونه 
مضرورا من الجريمة التى وقعت طالبا تعويضا 
مدئيا عن الضرر الذى لحقه » فدعواه مدنية 
بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجئائيه الا فى 
تبعيتها لها ٠‏ لما كان ما تقد » وكان القانون 
لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس 
واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون 
أن. تلفت الدفاع عنه الى ذلك » فان الحسكم 
المطعون فيه يكون قد. بنى على اجراء باطل مما 
يعيبه يما ايوجب نقضه والاحالة بغير حاجه الى 
بحت الوجه العرع دصي الطعن * 


2 القن سلة لا ق, رئاسة وعضوية السسادة 
امستشارين مختار عصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة 
ومحيد عبد الوماب خليل ونم الديخج عزام رمحميد 
ابو الفضل حنتى وآئور أحيد خلف ) ٠‏ 


١65 
19474 قبراير‎ 4 
٠ سلطتها فى تقديره‎ ٠ ون عقي مودو : دلي‎ 
3 ٠ <٠ اثباتتك‎ 


بأد قراد توقاي : خبز + وزله 
ج2- خبز بلدى ؛ وزله ٠‏ 
د وزت خبر : خب * عيزاله ٠.‏ 


هر ا + محكمة قمودها عن اجراء. 


لم 'يطلي يها ٠‏ .. 


. اكراقبة واثبات المخالفة 


٠ 5‏ القانونية : 
تقدير المحسكمة لدليل فى يوق 

ا ينسحب آثره الى دعوى آخرى ما دامت 
تطمئن اق الدليل العم فيها » ذلك ان الاحكام 
اطجثاثية يجب أن تبئى على الادلة التى تطرح 
على ا محكمة على بساط المحث بالجلسة ويقد 
منها القاضى باداثة المتهم أو ببراءته » مسيتقلا 
فى تكوين عفيدته بئفسه * 

؟ ب النص فئ اتقرارات الوزارية عسسلى 
اجراءات وزن الخبز وكيفية حصولة فى من 
قبيل الارشاد والتوجيه للموظفين اكنوط بهم 


سليم ودقيق » دون أن 7 تؤثر ع ل ال 
على الحق القرر للقاضى بمقتضى_القانون فى 
استمداد عقيدته من عناصر الاثبات المطروحة 
ينعيا على المحكمة قعودها عن الاستجابة الى 


*" - العجسز فى وزن الخبز البلدى الذى 
واد كو صن حدق كرون 6د ارت 
على تهومته اث ساعات + وهو ما كشبسقف 
الحكم عن ثبوته ب وليس بذى بال بعد ذلك ما 
يطرا من الزيادة فى نسبة العجز , فانه لا على 
الحكم ان هو اعرض عما أثاره الطاعئان فى هنا 
حاير برد عليه » مادام انه دفاع ظاصر 
٠ 1‏ 


؛ - لم يستلزم المشرع أن .يجرى وذناخبز 
عند ضبطه على ميزان الخبز ٠‏ 


ه ‏ اذا كان الثابت من مراجعسة صتفر 
جلسة المحاكمة أن المسافع عن الطاعنين ترافع 
فى اللعوى طالبا البراءة : ولم يبد للمحكوة أى 
كلات ل حون الاكساعلن فن بها أن 
امامه فى الدعوى دون انيتقيد بدليل معين ٠‏ 
اعلان شهود نفى أو حجز القضية للحكم تتقديم 
احكام أو من الإوداق ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ لما كان».٠‏ تقدير ##لحكية لدليل ففدعرى 
لا ينسحب آثره الى دعوى آخرى ما دامت لم 
تطمئن الى الدئيل المقدم فيها ؛ ذلك أن 
الاحكام الجنائية يجب أن تبئى على الادلة التى 
تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة 
ويقتنع منهنا القاضى بادانة المتهم أو ببراءته 
مستقلا فى تكوين عقيدته بنفسه بناء على 
ذلك »4 فإن ما ينعاه الطاعن الاول على الحكم 
من خط حين دانه. قى الدعوتي الحالية حال أن 


- 


قضاء محكمة النقض الجدائية 


المحكية أصدرت حكما آخر فى الجلسة ذاتها 
قفى بتبرئته فى قضية أخرى كاسيسا على 
عدم صلته بالمخبز »© لا يكون له محل * 

لا كان ذلك + وكان الثايت من هراجعهمة 
محضر جلسة الحكم المطعون فيه أن المدافمع 
عن الطاعنين ترافسع فى الدعوى طالبا البراءة 
ولم يبد للمحكمة أى طليات »؛ قانه لا يكون 
للطاعئين من بعد أن يئعيا على المحكمة قعودها 
عن الاستجابة الى اعلان شهود نفى أو حجز 
القضسية للحكم لتقديم أحكام أو غيرها من 
الاوراق * 

لا كان ذلك © وكات المرع لم يستلزم أن 
يجرى وزن الخبز ‏ عند ضبطه ‏ على ميزان 
المخيز , وكان العجز فى وزن الخيز البلدى 
الذى يؤثمه القانون يتحقق بعد أن تكون قد 
مرت على تهويته ثلاث صاعات ‏ وهو ماكشف 
الحكم عن ثبوته ‏ وليس بذى بال بعد ذلك 
ما يطرأ من الزيادة فى نسبة العجز » فانه لا 
على الحكّم ان هو أعرض عما أثاره الطاعنان فى 
هذا الشأن ولم يرد عليه © مادام آنه دفقاع 
ظاهر البطلان * 

لما كان ما تقدم ©» وكان قضاء محكمة النقض 
قد جرى على أن النص فى القرارات الوزارية 
على اجراءات الوزن وكيفية حصولةه هى من 
قبيل الارشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم 
المراقبية واثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه 
سليم ودقيق دون أن تؤثر هذه القرارات على 
الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فاستمداد 
عقيدته من عناصر الاثبات المطروحة أمامه فى 
الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين »© فان 
سائر ما يثيره الطاعنان فى طعنهما ينحل إلى 
حجدل هوضوعى فى سلطة المحكمة فى وزن 
عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره دون رقابة 
لمحكمة النقض ٠‏ مادامت أنها لا تخرج فى ذلك 
عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطق وعو ما لم 
يخطىء الحكم فى تقديره ٠‏ 

وحيث انه ترنيبا على ما تقسم يكون الطعن 
برمته على غير أساس متعيئا رقضه موضوعا ٠‏ 


( الطمن ا17١؟‏ سسنة ل" ف بالهيئة السابقة » ٠‏ 


هه ١‏ 
قبراير ١955/4‏ 
قتل خطا : (صساية خطا ٠‏ جريمة ٠‏ ق (١١‏ 
لسئة 1961 ّْ 
ب .. قانون : تفسيرهم ٠‏ علتسه ٠‏ حكمته + عقوبات 


كداز 
مم ١/554‏ د ١/544‏ و ” ٠‏ جمع بين نصين متغابرين 
واستخلاص عقوبة جديدة هله ٠‏ 

ج ‏ اصابة خطا : كتل خطا ٠‏ جريمة ٠‏ ارلباط ٠‏ 
عقوبات م ؟ور؟ ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ السادتان ٠١8‏ , 744 من قالون 
العقوبات وان كانتا من طبيعة واحدة الا انهما 
تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منهما كيانها 
الخاص » وقد ربط القاثون لكل منهما عقونات 
مستقلة , وهما وان تماثلتا فى وكنى الخطا 
وعلاقة السسببية بين الخطا والنتيجة : الا ان 
منساط التمبيز بينهما هو النتيجة السادية 
الفمسارة فهى القتل فى الاولى والاصابة في 
الثانية *٠‏ وكم يعتبر الشسساوع القتل-ظرفا 
مشددا فى جريمة الاصابة الخطا © بل ركنا فى 
جريهة القتل اخخطا ٠‏ 

" ه متى كان النص واضصسحا خل العنى 
قاطعا فى الدلالة على اكراد مله ©» فانه لا يجوز 
الخروج عليه آو تأؤيله بدعوق الاسسستهداء 
بالحكمة التى آملته ٠‏ لان البحث فى حكمة 
التشريع ودواعيه اثما يكون عند غموضش النص 
أو وجود لبس فيه هما يكون معمسه القافى 
مضطر! فى مسبيل تعرف الحكم الصحيع الى 
تقصى الغرض الدى ردى اليه والقصد ائذى 
أملاه » ذلك أن الاحكام القانونية تدور مع 
علتها لا مع حكمتها ٠‏ 

© ل هتى كانت جريمة القتل اخطا آشد 
من حريمة الاصابة الخطا » وكان المكم المطبون 
فيه قد تعمل اولى المادكين باعتبارها اللص 
القرد لاشد الجريمنين الرتبطتين وأوقع على 
الطعون ضشاهما عقوبة الغراهة فى الحدود 
البيئة فى النص الملطلبق , فانه يكون قد ظبق 
القانون عل واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان المادة /؟؟ من قانونالعقوبات 
بعد تعديلها بالقانون ١٠١‏ لسنة 1١95319‏ قد 
نصبت فىقفقرتيها الاولى والثالثة على أن « من 
تسيب خطا فى موت شبخص آخير بأآن كان 
ذلك ناشثا عن اهماأله أو رهونتة أو عدم 
احتترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات 
واللوائح والانظمة » يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين ٠٠‏ وتكون العقوبة 
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد.على. سبع 


اا العدد الثالك ‏ السنة التاسعة والاربعون 


سنين اذا نتسأ عن اأفعل وفاأة أكثر هن ثلاثة 
أشخاص » ٠‏ 

وجرى نص المادة 55؟ المعدلة بالقانون 
المذكور فى فقرتيها الاولى والثا ثه على أن « من 
تسبب خطأ فى جرح شسخص أو ايذانه بأن 
كان ذلك ناشئا عن اهماله أو رعونته أو عدم 
احترازه أى عدم مراعاته للقوانين والقراررات 
واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على سئة وبشرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو 
باحدى هاتيل العقوبتين ٠٠‏ وتكون العقسوبة 
المبس اذا نشسساأ عن الجريمة اصابة اكثر من 
ثلاثة أشخاص 0-0 

وما كان يبين من المقارنة بين المادتين ومن 
ورددهما على غير هنوال واحد فى التشريم :2 
أنهما وان كانتا هن طبيعة واحدة الا أنهما 
تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منهما كيانها 
الخاص ٠‏ وقد ربط القانون لكل منهما عقوبات 
مستقلة » وما وان تماثلتا فى ركنى الخطا 
وعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة الا أن 
مناط التنيين دينهما هو النتيجة المادية الضارة 
فهى القتتل فى الاولى © والاصابه فى الثانية » 
ولم يعتبر الشارع القتل ظرفا مشاهذا فى 
جريمة الاصابة اخطا » بل ركنا فى جريمة 
القتل الخطسا مما لا محل معه لاعتبار المجنى 
عليهم فى جريمة القتل الخطأ فى حكم المصابين 
فى جريمة الاصابة الخطأا , أو ان القتدل الخطأً 
يتضمن على وجه اللزوم وصف الاصابه الخطأ 
ومن ثم فان الول بوجوب تطبيق الفقرة 
الثالثة من المادة 454؟ من قانون العقوبات على 
واقعه الدعوى يكون تقييدا لمطلق نص الفقرة 
الاولى من الملدة 4؟؟ وتخصيصا لعموه4ة بغير 
مخصص ٠‏ 

رمتى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا 
فى الدلالة على المراد منه © فانه لا يجسسوز 
الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء 
بالحمسكمة التى أملته ؛ لان البحجث فى حكمه 
التشريم ودواعيه انما يكون عند غموض 
النص آو جود ليس فيه مما يكون معه ا.قاضى 
مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح الى 
تقصى الغرض الذى رهى اليه والقصد الذى 
أملاه ) ذلك أن الاحسكام القانونية تدور مع 
علتها لا مع حكمتها ») ومن ثم فلا يجوز اصدار 


العلة والاخدذ بالحكمة عند وجود نص وام خم * 


واذا كان تطبيق القانون يؤدى الى اعتبار 
جريمة القتل الخطأ التى تسفر عن موت “ثلإثة 


عومسم سل 1 


أشخاص واصابة آخْر كما عو واقع الخال فى 
الدعوى والمعاقب عليها بمقتضى الفقرة الاولى 
من المادة 48؟؟ من قانون العقوبات آخف من 
جريمة الاصاية الخطأ التى ينشضا عنها اصابة 
آكثر من ثلانة أشخاص والمعاغب عليها بمقتضى 
الفقرتين الاولى وإلثالثه من المادة 55؟ © فان 
هذه المفارقة قد تصلح سندا للمطالية بتعديل 
التشريع » ولكن لا يجوز التحدى بها للجمسع 
بين هذين النصين المتغايرين ( واسستخلاص 
عقوية جديدة منهما أشد من العقوبات المقررة 
فى النص الصريح الواجب التطبيق ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكانت جريمة القتل الخط]ا 
المنتصوص عليها فى الفقرة الازلى من المسادة 
4 هن قانون العقوبات أشسسد من جريمة 
الاصابة الخطأ المعاقب عليها فىالمادة 55؟/١‏ , 
وكان الحكم المطعون ذيه قد أعمل أولى المادتين 
باعتبارها النص المقرر لاش د الجريمتين 
المرتيطتين وفقا لمكم المادة ؟85/؟ من قانون 
العقوبات » وأوقع على المطعون ضدهما عقوبة 
الغرامة فى الحدود المبيئة فى النص المتطبق » 
فانه يكون قد طبق القانون على واقعه الدعوى 
تطديقا صحيحا 0 ويكون الطعن على غير أساس 
متعين الرفض ٠"‏ 

( الطمن 80١؟‏ سنة 1* ق بالهبثة السابقة ) ٠‏ 


اهل 
5 خبراير 1١95/‏ 

]| رشوة ؛ نفوذ ٠‏ استعماله ٠‏ عتوبات مم ٠١١‏ 

و ٠ ٠١5‏ 
ب - وساطة : جريمة عرضها فى الرشوة ٠‏ 
اليادىء القانونية :5 

١‏ الرشوة تسمل حالة استعمال النفوذ 
الحقيقى أن الزعوم للحصول أو تحاولة الخدسول 
فى حقابلها على هزية ها من أى سلطة عامة , 
وبذلك تتحقق الملسسسائلة ولو كان الثفوذ 
مزعوما ٠‏ 

؟ - نتحقق جريمة عرض الوسساطة فى 
الرشوة ؛تقدم اجانى الى صاحب اللاجة عارضا 
عليه التوسط لصلحته لدى الغير فىالارتساء+ 
الملحكمة : 

٠٠‏ لما كان٠+*‏ الشارع قد استهدف با نص 
عليه فى المادة ٠١5‏ مكررا من قانلون العقويات 
التوسع فى مداول الرشوة حتى تنشمل حالة 
استعمال التفوذ الحقيقى أو المزعوم للحص.ول أو 


قضاء محكمة التق الجنائية كا 


جمس سح ل لب ل ب سس م تس سم عم يي سب اش ا ا ا ا ل تل 


حاولة المصول فى قابلها على مزية ما من أى 
سلطة عامة ؛ وبذلك تنتحقق المساءلة حق ولو 
كان التفوذ مزعوما١ء‏ والزعمهنا هو مطلقالقول 
دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل 
احتبالية ٠‏ فان كان الجانى موظفا عموميا وجب 
توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 
من قانون العقوبات »© والا وقعت عقوبة 
الجئحة المنصوص عليها فى عجز المادة ٠١"‏ 
مكررا عقوبات ٠‏ وذلك على اعتبار أن الوظيفة 
ا'عامة ليست ركنا فى الجريمة وانما ظرف 
مشدد للعقوية ٠‏ 1 
لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هنا النظر » فانه يكون قد #“خطأ فى 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فانه لما ككثان الحكم قد أثبت فى 
بيائة لواقعة الدعوى وفى هعرض تحصسيله 
لاقوال الشاهد *+٠‏ . صهر المجتى علية ‏ أن 
المطعون ضده ادعى له أنه على صلة بكثير من 
المسئولين وباحد مس_تشارى مجلس الدولة 
المختص بمسائل الحراسات العامة »6 بما يمكنه 
٠‏ من استصدار قرار برفع الحراسة عن المجنى 
عليه لقاء المصل الذى طلية ©» ذان ما أورده 
الحكم من ذلك تتحقق به الجريمة المنصيوص 
عليها فى المادة ٠١5‏ مكررا ثانيا من قانون 
لعقوبات لان جريءة عرض الوساطة فى رشوة 
تتحقق بتقدم الجانى الى ص.احب الحاجهة عارضا 
عليه التوسط للصلحته أدى الغير ف ىالارتشاء » 
واذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر» 
فانه يكون قد “شطأ فى تطبيق انقانون منهذه 
' الناحية ٠‏ ولما كان هذا الخطا من الحكم قد 
حجب المحسكية عن تمحيص أدلة الدعوى 
والاحاطة بظروفها وبادلة الثبوت التى قام 
عليها الائهام , فانه يتعين آن يكون مع النقض 
الاخالة ٠‏ 
( الطعن 09 سنة 58 ف رئاسة وعضوية السادة 
المستشار ين عادل يونس رئيس المحكمة. ومحمد محفوظ 
ومحمد عبد الوهاب خليبل وحسين مامح ومحمود 
. العمراوى ) ٠‏ 


/اة ١‏ 
9 غبراير ١94‏ : 
أ- تموين : مواده ٠+‏ تضرف لغير -!استهلكين ٠‏ قراد 
دليز “موين ١١١‏ السنة 1545 ى 04ه لسمئة ١946‏ 
ام-5 عرسيوم ق 540 لسئلة ١566‏ م ده ٠‏ 


'بة سما عقوبة اخبس : 'اجبنازية- : اغفالها ٠‏ حكم ٠‏ 
اهيب" ٠‏ عيب 5-0 ب ١‏ 0 , 


المبادىء القانونية : 


١‏ - اذا كانت الجريمة التى دين ااتهصان 
بها والمنصسوص عليها فى الفقرة الاول هن 
المادة الرابعة من القرار الوزارى 0+4 لسسنة 
65 هى هن طاتفة الجرائم التى بس سحب 
عليها الفقرة الثانية عن المادة 4ه من 
القرار المذكور » فان العقوبة ا مقررة لها تكون 
الخبس هن سنة أشهن الى سنتين والغراعة عن 
ماثة جنيه الى خمسواثة جنيه عصسلا بالفقرتن 
الاولى والثانية مزاقادة 51 دن الرسوم بقانون 
6 لسئة ه96 ٠‏ 1 

" - هتى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب 
المتهمين وأغفل القفسسساء. بعقوية الحبس همع 
وحوبها قانونا » فانه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون. خطا يعيبه ويستوجب نقضه +٠‏ 


المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان المادة 4ه من القراد. الوزارى 
»* لسنة 1956 المعدلة بالقرار ١١6‏ سنة 
1355 فرقت فى التجريم والعقاب بين طائفتين 
من الافعال المحظورة فنصت علٍى عقوبة الغرامة 
بالنسبة الى الافعال الواردة فى الفقرة الادلى 
منها على سبيل المصر ثم أوردت فى فقراتما 
الثانية عقوية مخلظة أحالت فى شسانها بما 
نصه : « وكل مخالفة آأخرى لاحكام هذا القرار 
يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالفقرتينالأولى 
والثانية من المادة 051 من المرسوم بقائرن 6ه" 
لسنة 6 >» ١‏ لا كان ذلك : وكانت الجربية 
التى دين المطعون ضدهما بها المنصوصن عليها 
فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار 
الوزارى ٠+5‏ لسسسمنة 665 هحى من طاتفة 
الجرائم التى ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية 
من المادة. 5ه المشار اليها + فان العقوبه المقررة 
لها تكون المبس من ستة أشهر الى سسسنتين 
والغرامة من مائة جنية الى خمسيائثة جنيه 
عملا بالفقرتين الاولى والثانية من المادة 5ه من 
المرسوم بقانون 18 لسنة 1948 ٠‏ لما كان 
ذلك » فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب المطعون 
ضدهما بالغرامة ونشر ملخص المكم وأغفل 
عقوبة الحبس الواجب القضساء بها قانؤنا ) 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون خطأ يعيبه 
باضافة عقوبة الحميس لمدة ستة أشهر معالشغل 


. إلى. العقوبتين المققى بهما وذلك بغير مساس 


و العدد الثالتك .. الستة التاسعة والاريمون ١‏ 
عب بي بي سس ب ب سب سب ب و ببسو و يع يس سوس ص سوس سس حي لص ببسيس سس سس يو ل ل ب 0 


لاقتصار طمن الطاعدة على اغفال القضاء بعقوبة 
اليس * 


( للطعن 7١‏ سنة 8؟ ق, بالهينة السايقة ع ٠‏ 


١64 
١974 فيراير‎ ٠ 


أء دعوى حثائية : النعتها ٠‏ تسسا ٠‏ محكمة 
. جفاياتك ٠‏ معكمة تقض ٠‏ 

ب - ثيابة علعة ؛ حق محكية جنبايات احالة دهوى 
جنائية انسلات هيئة سابقة لاقلمتها > اجر8.1© جنسالية 
مولأاه 5 

ب ب محكمة موضوح : دليل ٠‏ سلطتها فى تقديرء ٠‏ 
اثبات بوجه عام ٠‏ 

د سد دفاع ؟ اغلال بعقه ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب - عيب ٠‏ 

فا حكم : بياثاته * التسبيب ٠‏ 

د سه حكم ضابق ؛ اقفال الاشارة اليه ٠١‏ 
07ل اذاه حكم : اتسبييها + هيب ٠‏ اثباك ٠‏ تسسهادة . 
للاكقى ٠‏ خيرة ٠‏ 
ع - شسهوم : حكم ٠‏ ايراد آقوال بما لا يتما 
كقرير الصفة التشريحية ء | ' د 


البادىء القانونية ؛: 


١‏ ل أجيز لكل هن محكمة الجنايات والدائرة 
ا بحي حك فى نا لل الوضوع 
و ن فى الحكم لثانى مرة النواعي و* 
مدت لبا و 
تقيم الدعوى الجنائية عسلى غير عن أقيمت 
اللعوى عليهم : أو عن وقائع آخرى غسسير 
المستدة فيها اليهم » أن عن عنابة كو اجن 
ا 0 ولا بترتب 
استعمالهن! الحق غير تحريك الدعوى أما 
سلطة التحقيق او الستثضاد المندوب لتحقيقهاً 
من بين اعضسساء الداثرة التى تصدت لها 


ويكون بعدئد لبجهة التى 'تجرى التحفيق خوية 


التصرف قى الاوراق حسبما يترى لها ٠‏ 


؟ -الا ثثريب على همحصسسكمة الجنايات اذا 
احالت الدعوى الجناثية التى تصصسدت هيئة 
سابقة لاقامتها الى الئيابة العامة وفقا لنص 
الخادة ١١‏ هن قانون الاجراءات الجئاثية > ولا 
عليها اذا لم.ئر استعمال الرخصة المخولة لها 
بلكب اعد مستصاريها للتعقيق. * 

”*س كسكمة الموضوع آن تكون عقيدتها.مما 
- نطمئن إليه. من آدلة وعئاصر اللعوى .١ ٠‏ 


- لا تلتوم المحسكمة بالرد على الدقاع 

الموضوعى دذا صريحا بل يكفى أن يكون الرد 

0 الثبوت التى عول عليها 

1 9 ا 
ه ‏ لم برسم القانون نمطا خاصا 

9 اللكم واقمة الدعوى والاروف مد 


اد هتى كأن م 


عثاصرها القانونية كافة » فانه لا يقسدح 
سلامته اغفاله الاشارة الى حكم محكمة الجنايات 
السابق صدوره فى الدعوى أو مسكية 
النقض الصادر بنقفه » اذ ليس ثمة ها يلزمه 
ذلك ٠:‏ 


»0 - تخاقض السهود لا يعيب الحكم ما دام 
قد استخلص الادانة هن آقوالهم امستخلاصا 


سائغا بما لا نناقض فيه ٠‏ 


وحيث ٠*٠‏ ان النياية العامة اتهمت الطاهن 
بانه ٠٠‏ قتل عمدا ٠٠‏ وطليت هن غرفة الاتهام 
احالته الى محكمة الجئايات لمعاقبته طبقا لنص 
الفقرة الادلى من المادة 595 من قانون 
الكقوبات © فأمرت الغرفة بذلك ٠٠١‏ والمحكمة 
*٠‏ قضعثت ٠*٠‏ بمعاقية الطاعن 6 على اعتبار 
أن الواقعة ضربا أفضى الى الموت عملا بالفقرة 
الاولى من المادة 591 هن قانون العقوبات 
والزمته التعويض ٠‏ فطعن الطاعن فى صذا 
الحكم ٠‏ ومحكمة النقض قضبت ** بتقض 
الحكم المطهون فيه والاحالة والزام المدغيين 
بالحقوق المدنية المصاريف. المدئية واتعمصاب 
المحاماة ٠‏ ولدى اعادة المحاكية » قررت محكية 
الجنايات *٠‏ اقامة الدعوى الجئائية ضسد 
متهم آخر “2 بالقيد والوصف المرفوعة بهسا 
الدعوى وذلك استعمالا لخحقها المقرر فى المادة 
٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائيسة وآأحالت 
القضية الى دائرة أخرى لنظرها ٠‏ وقورت 
هذه . الدائرة الاخيرة تأخيمل نظر الدعورى 
بالنسية الى. الطاعن واجالة القضية بالنسبة 
الى المتهم الآخر الى الئياية العانة لتحقيقها 


قضاء محكمة النقض الجنائية ع" 


والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب 
الاول من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ وبعد أن 
أحرت النيابة العامة تحقيقا فى القضية أمرت 
بعلم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فكلن 
إل ٠٠‏ لعدم كفاية الادلة ٠‏ وعند نظر 


القضية أمام مكمة الجنانات بعد ذلك بالنسية 
إلى الطاعن دقع هذا الاخير بعدم حواز نظرها 


بحالتها على اعتبار أنه وقد آقامت اللحكية ْ 


الدعرى ضلد متهم آخر وأحالتها الى دائرة 
أخرى ( قانه كان يتعين عسللى هذه الدائرة 
الاخيرة أن تفصل فيهأ بحالتها لا آن تحيلها 
الى النيابية العامة ٠‏ وقد عرض الحكم المطعون 
فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله « وحيث ان 
الادة ١١‏ من قانون الاحراءات الجنائية قد 
نصبت على أنه ( اذا دأت محكمة لجنا يات فى 
دعرى مرفوعة أمامها أن هناك هتهمين غير من 
أقيمت الدعوق عليهم أو وقائم أخرى شير 
المسسندة فيها اليهم » أو أن هناك جناية أو 
جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن 
تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص أو بالنسية 
لهنره الوقائع وتحيلها الى التيابة العامة 
لتحقيقها 'والتصرف فيها طبقا للدب الرايع 
من ن الكتاب الاول من هذا القانون 34 وللمحكية 
“ن تندب أحد أعضساثها تلقيام باجراءات 
النحقيق .فى هذه اليانة تسرى عللى مكبو 
الانتدب +تممع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق 

نذا ص در قرار.فى نهاية التحقيق ياحالة 
الدعوى الى المحكية وجب احالتها . الى 1 
اخرى , ولا يجوز أن يشعرك فى الحكم فيها 
٠‏ أححد المستشمارين الذين قرروا اقامة الدعوى ) ٠‏ 


والحكمة ترى .أن تمذا الحق وهو حق 
التصدى الى اعطى لمحكمة الجنايات هو حق 


يعطى لهذه المحكية سلطة 'الاشراف علل سنلطة ١‏ 


التحقيق 'تدارك ما فاتها » وهو اذ ينزع منها 
سمطة الاتهام قلا يضح .أن يمنع'عن المتهم حقه 

فى التحقيق الابتدائى الذى كفله له القائون» 
37 :يقبل أحد ان المحكمة وقد أحالت الدعوى 
الى ذائن ة أخرى دون أن تحيلها الي النيابة 


العامة اصطقيى ها 'نسبته 0 2 أ 
تند آحد مستضاريها قد بت بذلك عن 
حقها فى الاحالة أو ' ل 


هو حق التهم لا حق المح كمة ولا يصح أن 
يمئع' عتيه :: وأمر الاحالة للئيابة العامة أو ندب 
أحد: المسستشنارين للتحقيق. فى المادة ١١‏ من 


قانؤن الاجراءلت: الجبائية آمر وجويى حفاظا. 
على: عق المتهم وعدم سلبة .حقوقه القى كقلها . 


الدعوى بما 3 


له القانون من تحقيق ابتدائى يعطى سلطة 
التحقيق ما تراه من حق مخول لها فىالقانون 


. وبذلك ترى المحكمة أن هذا الدفع قد بنى على 


غير ما سند من القانون مستوجب الرفض » ٠.‏ 


وما انتهى اليه الحكم المطعون فيه فيما تقد 
صحيح فى القانون ٠‏ ذلك بأن الاصل هو أن 
المحكية مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة 
التكليف بالمضور أو بأهر الاحالة » الا أنه 
أجين من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات 
والدائرة الجنائية بمحكية النقض فى حالة نظر 
الموضوع بناء على الطءعن فى المكم لثانى هرة 
لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها 
المشرع نفسه , أن تقيم الدعوى الجنائية على' 
تمير من أقيمت الدعوئ عليهم أو عن وقائم 
أخرى غير المسندة قيها اليهم أو عن جنابة أو 
جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ٠‏ ولا 
يترتب على اسستعمال هذ! الحق غير تحريك 
الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام الميتشار 
المندون 'تحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى 
تصحت لها ٠‏ ركزن بندك للجية الثر سرى 
التحقيق حرية التصرف فى الاوراق حسبما 
يتراعى لها » فلها أن تقرز فيها بألا وجه لاقامة 
الدعوى !ار تأمر باحالتها الى ااأحكمة »2 واذا . 
كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى, الاصاية 
حين التصدى وجب عليها تأجيل .نظرها جتى 
يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى ع 
لها ٠‏ لما كان ذلك 4 فانه لا تثريب على محكمة ' 
الجنايات اذ أحالت الدعوى الجنائية التى 
تصدت هيثة سابقة لاقامتها الى النيابة العامة 
وفقا لنص المنادة ١‏ عن قانون” الاجراءإت 
الجنائية: ولا عليها اذا لم قر استعمال الرخصة 
المخولة لها بتدب أحد مستشاريها للتحقيق ,2 
ويكون عانتقا الطاعن على الحكم فى هذا الوجة . 
لا محل ل *. 
وحيث ان للم . المطعون فيه بين :واقمة. 
تتوافر به العناصر القاوية 
لجناية _الضرب المفضى الى المؤت التى دان الطاعن” 
بها » وأورد على ثبوثها فى حقه أدلة مستمدة 
من أقوال الشهود والتقرير الطبى الشرعى 
وهى أدلة سائغة من 'شساأالها أن تؤدى الى : 
ما رتب عليها : ثم عرض لدخاع الطاعن' من أن 
ابن أخيه المتهم الخو هو الذى ارتكبٍ الحادث 
مستند؟! فى ذلك الى اعتراف هذا الاخير فى 
التحقيقات ورد عليه بقوله : اوقد انكر المتسم 
ما إسكك اليه مقررا أن ابن أخيه' “* هو ' 
مرتكب الحادث مستتدا فئى ذلك الى *اعتراف 


- العدد الثالث‎ ١ 


السئة التاسعة والاربعرن 


بوباوعب وب ا سب اساي سس اا اي تاراطيا اس سسب مسجب ع وبي ب ب 1 


الاخير فى التحقيقات : والمحكمة لا تطمئن الى 
هذا الاعتراف وترى أنه ما آراد به الا افتداء 
عبه وابعاد التهمة عنه وهحى تأخذ المتهم بما 
اطمانت اليه من أقوال 'الشهود الدالة على 
ارتئكاب الحادث » ٠‏ لما كان ذلك © وكان لمحكمة 
الموضوع آن تكون عقيدتها مما تطمئن اليه 
من أدلة وعناصر فى الدعوى وكانت المحكمة 
قد «اطمانت للادلة التى أوردتها فى حكمها الى 
أن الطاعن هو الذى ارتكب الحادث وأطرحت 
فى حدود سلطتها التقديرية دقاعه بأن ابن 
أخيه هو الذى ارتكبه ولم تعول على اعتراف 
هذا الاخير فى التحقيقات ٠‏ وكان تناقض 
الشهود لا يعيب الحكم مادام قل اسستخلص 
الادانة من أقوالهم استخلاصا مسائغا بما 
لا تناقض خيه كما هو الخال فى الدعوى ٠‏ 
وكانت أقوال الشهود كما أوردها الكم 
لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذى 
ثبت أن اصابة المجتى عليهسا قطعية طعنية 
تحدث من مثل الطعن بآلة صلية ذات حافة 
حادة أيا كان نوعها مثل الس كين لآو المطوام 


وأنه يجوز حدوث اصابتها طبقا لتصسوير ٠‏ 


هؤلاه الشهود ٠‏ لما كان ذلك »© وكأآن سائر 
ها يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعا 
موضوعيا لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ردا 
صريحا بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا 
من أدلة الثيوت التى عول عليها الحكم ٠‏ 


لما كان ذلك »© وكان القانون لم يرسسم 
نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى 
والظروف التى وقعت فيها *٠‏ وكان مجموع ما 
أورده الحسكي كافيا فى بيان واقعة الدعوى 
المستوجبة للعقوبة حسيما خلصت اليه المحكية 
بما تتكامل به عناصرها القانونية كافة * وكان 
لا يقدح فى سلامة الحكم اغفاله الاشارة الى 
حكم محكمة الجنايات السسابق صدوره فى 
الدعوى أو حكي محكمة النقض الصبادر بنقضه 
اذ ليس ثمة ما يلزمه ذلك ٠‏ لما كان ذلك » فان 
ما يثيره الطمساعن فى هذين الوجهين يكون 
أيضا فى غير محله ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم.» يكون الطعن برمته 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


( الطعن 19١لا١‏ سنة /ا© قا بالهيئة السايقة ) .+ 


١66 
1958 قبراير‎ ٠ 

؟ ‏ طب : دؤاولة ههنته ٠‏ آسباب إباحة ٠‏ استثمال 
حق مقرو بمقنفى قانون. ٠‏ #طباء ٠‏ توليد ٠‏ قى 0٠6‏ 
لسنة ٠ ١98.‏ 

ب - ترخيص ؛ أجازة علمية * طبيب *٠‏ 

تج حالة غرورة جرح عمد ٠‏ 

داه عسئولية جنائية ا ا ريم 
وفى غير حانة فرورة ٠‏ 


المبادذىء القانونية : 


١‏ دؤدى نص السادة الاول من القانون 
6 لسئة 5 فى شأن دزاولة مهنة الطب 
أنه لا يملك مزاولة هذه المهنة ومباشرة الافعال 
التى تدخل فى عداد ما ورد بها » باأى صفة 
كانت الا دن كان طبيدبا مقيدا اسمه بسجل 
الاطباء بوزارة المسيحة وبجدول نقابة الاطباء 
البثيربين » وذلك مع دراعاة الاحكام. النظومة 

لهنة التوليك +٠‏ 

عليه بثرهه رن العقوبات وَقَانُون 3 
مهئة الطب * وانما يسيح القانون فءل الطبيب 
يسبب حصوله على اجازة علمية طبقا للقواعد 
والأوضاع التى نظمتها القوانين واللوائع 0 
وهله الا:جازة هى اسسساس الترخيص الدى 
نتطلب القوانين الخاصية بامهلة اخصول عليه 
قبل نزدولتها فعلا ٠‏ 


س هن لا يملك حق مؤاولة مهنة الطب 
يسأل عما يحدثه للغير دن جروح ونا اليها 
باعتباره معتديا على آساس العمد » ولا يعفى 
منالعقاب الا عند قيام حالة الفرورة شروطها 
القانونية ٠ +٠‏ 

4 ب اذا كان الثابت أن الطاعئة الثانية قد 
عادت المجنى عليها باجزاء مس [ها فى عيئها 
ووضعت لها « البنسالين » كلواء » وقامت 
الطاعنة الاولى بعملية حقئها بهنى الادة » فان 
ما اقترفته الطاعثتان هن آفعال بعه دزاولة . 
منهما أهنة الطب - 
المحكمة : 

, وحيث ان الحكم الابتدائئ المؤيد لاسيابه‎ ٠٠ 
بالحكم المطعون فيهء + عرض الى دفاع الطاعنتين‎ 
ورد عليه فى قوله؛: « ان ما آنته المتهمتان‎ +٠ 
من أفعال يكون فى حقهما الجريمة المسسندة‎ 


قضساء محكمة النقض المدنية ١16‏ 
بي سين ب سس وو سخب سس ست سب عت بسي يع ني عر و ا 


البها ورخاصة بممارسة مهنة الطب دون أن 
كون إسماهما مقيدا يسجل الاطباء بوزارة 
أصحة ٠‏ ذلك أن الثايت من اعتراف المتهمتين 
إن الثانية قد أوقعت الكشف الطبى على عين 
الملجئى عليها وقامت بمسها كما وضعت لها 
دواء هو حقنة بنسلين ثم توجهت بها الى 
التبمة ) الاول 2 التى أعطتها هذه اللقنة , 
وجميع هذه الافعال تدخل فى جميع عمل 
الاطباء الذى حرمه القانون على غيرهم ٠‏ 
فالتحريم الوارد. بنص المادة الاولى من قانون 
لانهام جرى فى نص صريح على عدم جواز 
إنداء المسورة الطبية ىو وصف الادوية وما 
قأمت به المتهمة الثانية بالنسيه للمجنى عليها 
لا يعدو كوه أبداه لمشورة طبية ووصفا لحقنة 
البنسلين كدواء 
وما انتهى اليه الحكم قيما تقدم سديد فى 
إلقانون »؛ ذلك بأن المادة الاولى من القانون 
6 لسئة ١905‏ فى شأن هزاولة مهنه الطب 
قد نصت على آنه « لا يجوز لاحد ابداء 
مشورة طبية أو عيادة مريض أو اجراء عملية 
جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو 
علاج مريض أو أخذ عينة من العيتات التى 
تحدد بقرار من وزير الصحة من جسسس 
المرضى الآدسيين للتشخيص الطبى ا عملى باية 
طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوحهة 
عام مزاولة مهئة الملب بآيه صفة كانت الا اذا 
كان مصريا أو كان من يلد تجيز قوانيئسه 
. لامصريين مزاولة مهنة الطب وكان اسسسسمهة 
مقيدا بسجل الاطياء بوزارة الصحة وبجدول 
نقابة الاطباء البشريين وذلك مع عدم الاخلال 
بالاحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد » * 
ومؤدى ذلك أنه لا يملك مزاولة مهنة الطب 
ومباشرة الافعال التى 'تدخل فى عداد ها ورد 
بهذه المادة بأى صفة كانت الا من كان طبيبا 
مقيدا اسمه بسجل الاطباء بوزارة الصحة 
وبجدول ثقابة الاطباء اليشريين مع مراعاة 
الاحكام المنظمة لمهنة التوليد ٠‏ فاذا كان 
الثابت أن الطاعنة الثائيسة قد عادت المجنى 
عليها باجراء مس لها فى عيئها ووصقت لها 
البتسلين كدواء » وقامت الطاعنئة الاولى بعملية 
حقنها بهذه المادة فانه لامراء فى أن مأ اقترفته 
الطاعئتان من أفعمال يعد مزاولة منهما للهنة 
الب لدشولها فنى عداد الاعمال التى أوردتها 
المادة الاول من القانون 5١8‏ لسنتة ١9865‏ , 


٠ © »٠ث‎ 


والتى لا يملك خق مزاولتها الا من كان طنييا , 


مسجلا اسمه طيقا للقانون ٠‏ 


وإذ كان الاصل أن أى مساس بحسم المجثى 
عليه يحرمة قانون العقوبات وقانون مزاولة 
مهنة الطب ٠‏ وانما يبيح القانون قعل الطبيب 
بسيب حصوله على اجازة علمية طيقا للقواعد 
والاوضاع التى نظمتها القوانين واللوائج - 
وهذه الاجازة هى أساس الترخيص الذى 
تتطلب القوانين الخاصة بالمهئة المخصول عليه 
قبل مزاولتها فغملا » وأن من لا'يملك حق 
مزاولة مهنة الطب بسأل عما يحدثة للغير من 
جروح وما اليها باعتياره معتديا أى على أساس 
العمد ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة 
الضرورة بشروطها القانونية وهى منتفية فى 
ظطروف صذه الدعوى على ما بين من هدونات 
الحكم » فان الحكم المطعون فيه اذ خلص الى 
مساءلة الطاعنتين عن تهمة مزاولتهما مهنة 
الطب ومسباءلة الطاعنة الاول عن جريمة 
احداث جرح عمدا بالمجنى عليها يكون قد 
طبق القانون على وجهه الصحيح ٠‏ 

ويكون غير مجد ما تثيره الطاعيتان من أن 
قيد اسميهما بسجل سصسساعدات الممرضات 
يخولهما الحق فى اعطاء الحق » وأن عملية <قن 
المجنى عليها كانت بناء على مشورة طبية » فان 
ذلك فضلا عن مخاتفته الواقع الثايت بالاوراق» 

ما يبين من الاطلاع على كتاب وزارة 

١اصحة‏ المرفق دالمفردات المذنومه ث4 لا يبرل 
مخالفتهما القائون ٠‏ لما كان ذلك » وكان الحكم 
المطعون فيه قد دان ااطاعثة الاولى بجريمة 
احداث جرح عمذا نشأ عنه عرض أو عجز عن 
الاشغال الشخصية مدة ثزيد عن عشرين يوماء 
فان ما تثيرم الطاعنتان من انتفاء مسئوليتهما 
عن وفاة المجنى علبها لحصول الوقاة بسسبب 
الحساسية لعقار البنسلين لا يكون له محل ٠‏ 
لما كان ما تقدم » فان الطعن يكون على غير 
أسساس متعينا رخضه موضوعا وهصادرة 
'كقالة: ٠‏ 

( الطعن ١91919‏ ستة لا ق برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد محقوظ ومحمد عيد الوهاب خليسل 
وحسين سامح ومحمود العمراوى ومحدود عطيفة ) ٠‏ 


ل 
٠‏ فبراير /1953 


خيانة إمانة : أركاتها ٠‏ 
اب د حم : ميلع هيدد ٠‏ خطا فى 'جديده ٠‏ حجدة 


على قضاء ممدتى ٠١‏ 
ج ل حجية : حكم جتاتى اهام أقفماء عدنى ٠‏ ا 
لضتات : ب 


كلا العدد النالث 9ب الستة التاسعة والأربعون 


دال كقضاء مدنى : حجية حكم جابسائى ٠‏ 
جناتية م كهء ٠‏ 
هاب تزوير : هعحرر عرفي ٠‏ حقيقة تغييرها ٠‏ 
د فرر كبري ٠‏ احتماله ٠‏ تزوير ٠‏ 
زا ب قصد جتالى : غرن + حكم + تحسدثه علها ٠‏ 
افالة ٠‏ “تروير ٠‏ : 
ح س طليات : حكم ٠‏ فصل فيها ٠‏ دعوى مدنية ٠‏ 
محاكمة ٠‏ اجراءاتها ٠‏ إستئئاف ٠‏ محكمة استثنافية ٠‏ 
ط ‏ ثقفي : سلطة حمحكمة ٠‏ خطأ الحكم اللطمون فيه 
غى بالقالون ٠‏ ثقفمه لمصلحة المتهم وتصحيحه ٠‏ مرؤقعات 
م4" ٠‏ ق لاه لسنة 69ؤل م هلا ٠‏ 
ي ل المبات : خبرة ٠‏ خبراء ٠‏ آراؤهم .٠‏ تقديرها ٠‏ 
محكمة موضوع ٠‏ 
ك - خيي آخر: اديه «مهمته + كعلاتها لنفس الخبير ٠‏ 
المبادىء «القانوئية : ش 


١‏ ب نقع جريهة خيانة الامانة على كل دال 
منقول آيا كان نوعه وقيوته. قل أو كثر * . 

؟ - خطا 1 المطعون فيه فى تحديد 
المبالغ المبددة لا آثو اله فى ثبوت جريمة خيانة 
اللمانة » ولا حجية له على القضاء المدنى عد 
المطالبة ' بالدين ٠‏ ْ 

' اس تقتصر حجية الحكم الصادر من ا محكمة 
الجناثية أمام القضاء المدنى على الوقائع إلتى 
فصل فيهاعنا الحكم وكان فصله فيها. ضرورياء 

4 س ححجية الحكم اؤنائى فى موضل- 
الدعوى اكدنية أدام الحاكم المدئية ٠حقصور‏ د 
منطوق “الحكم العسسادد بالبراءة أو بالادانة 


مر اءات 


بالنسبة من كان موضوع المحاكمة » حون أن ' 


تذحق الإسباب التى لم تكن غرورية للشكي 
بالبراءة أو الاحانة م 000 

5 ل لا شسسترط فى جريمة التزوير أن 
إتعمدر اأزود تقليد امضاء المجنى عليه 2 بل 


يتفى لتوفير هذه اجريمة أن يضع الزوي اسم '. 
الزقد عليه على الحرر ولو بطريقة عادية لا ' 


ال اعرر صادر من !الجنى عليه ٠‏ 

سد هجرد الغيير الاقيقة فى محرد عرف 
بوضع امفمساء مزوز , يخفى لتوافر جريمة 
التزوبو عنى كان هن المكن أن بترتب عليسه 
ضرد للغير ٠‏ 0 

ل" ب لا يشسترط لصحة المكم 
جريمة التزوبر .أن يتحدث الحكم +ست 
دكن القصد الجئائى والشرر » بل يكفى أن 
يكون قيامهما مستفادا من «جموع عباراته ٠‏ 


بالاذانة فى 
؛ستقلالا عن .. 


4 - ليس للمدعى بالحقوق المدنية الذى فان 
المحكمة الجزثية أن تحكم فى دعواه , أن 
يلجا الى المحكمة الاستمئنافية لتدارق مسذا 
النقص » بل يرجع الى «حكمة أول دوجسسة 
للفصل يما أغفلته ٠‏ . 

١‏ - لحكمة النقض في حالة خطا المسكي 
الطعون فيه فىالقانون آنْ تنقفى الحكم لصلحة 
المتهم وتصحطه ٠‏ 0 . 

٠‏ ب الاهر فى تقدير آراء الخبراء والفصل 
فيما يوجه الى تقاريرهم عن اعتراضات مرجعه 
الى قافضى الوضوح ٠‏ : 

١‏ ل للمحسكمة كامل الخرية فى تقدير 
القوة التدليلية لتقرير الخبر المقدم اليها دون 
كن تلتزم بندب خبير آخر ولا باعادة الهمة الى 
ذات الخبير » ها دام استنادها إلى الرأى اللى 


انتهى اليه هو استناد ساءى لا د المنطة 
سهى اليه قو لين . 


٠ والقانون‎ 


الحكمة : : 
٠٠‏ وحيث اله يبين من مراجعة | 
الابتدائى المؤيد لاسسبابه والمكمل بالجكم 
المطعون فيه » أنه جصطل ذاقعة الدعوى بما 
تتوافر نه العناصر القانونية للجرائم التى دان 
الطاعن بارتكابها » وأٌورد على ثبوتها فى حقه 
أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ومن 
بيئها اقرار الطاعن ٠٠‏ أن فى عهدته للجمعية 
المجنى عليها ميلغ +٠‏ فضلا عن اقرار آخر ٠.٠‏ 
باستعداده لدفع مارتبقى .نعك تصفية الحسياب ٠‏ 
لما كان ذلك ء وكانت المحكبة الاستثنافية قد 
حصلت من «ؤدى تقرير الأبير أنه راجسمع 
المساب بعد تاريخ اقرار الطاعن الماصل فى 
١‏ من ماس ١905‏ © فتبين مديونيته فى 
٠ ,‏ وبعد أن أقفصمحث المحصسلكية عن 
اطمثنانها الى سلامة تقرير الخبير » استخلصت 
أن المبلغ الذى. بدده الطاعن هو ٠٠‏ . 
لا كان ذلك + وكأن ها يئعاه الطاعن على 
الحكم هن اخلال بحقة فى الدقاع لائه: لم: يجبة 
الى طلب اعادة . المامورية للخبين لفحص - 
اعتؤاضاته عل :المسساب مردودا بأنه لما كان ' 
الطاعن لم يثر' فى شأن 'اقزاره الذى عؤل 
عليه الحكم ‏ ما يقوم فىالقانون سبيا لبطلائه» 
وكان الامر فى تقدير' آراء الخبراء والفضئل 7 
فيما نوجه الى تقاريرهم: من اعتراضات: مرجعه ‏ 
الى اقاضى الموضتسصؤزع' »© وكان للمككية كامل :. 
الحرية فى تقدير القوة التذاييلية: لتقرير انه 


قضاء محكية البعضى_ الجنائية 


القدم اليهما دون أن تلتزم بندب خبيل آخر 
ولا باعادة المهمة الى ذات الخبير مادام استنادها 
إلى الرأى الذنى نتهى اليه هو استناد سليم 
لا يحافى المنطق والقانون * 


أما ما يثيره الطاعن من منازعة فى مقدار, 


بلبالغ المبددة فانه ب بفرض صحته ‏ لا جدوى 
منه » ذنك بانه مضلا عن إن جريية خيانة 
الامانة تقع على كل مال متقول ذيا كان نوعه 
وقبيته قل أو كثر 2 فان حجيه | الصادز 
من المحكمه الجنائيه أمام القضاء المدنى تقتصر 
وفقا للمادة 5٠5‏ من القانون المدنى ب على 
الوفائع «التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله 


فيها ضروريا » كما أن مؤدى نص المادة 0:1 5,. 


من قانون الاحراءات الجنائية أن حجية ١‏ 
ناث الصادر من المحسكية الجنائية فى 
موضوع الدعوى المدنيه أمام المحاكم المدية 
مقصورة عل منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو 
بالادائة بالتسبة لمن كان موضع المحاكمة ودون 
أن تدحق الاسباب' التى لم تكن ضرورية للحكم 
بهذه البراءة أو الادانة ٠‏ ومن هذا القبيل ذنك 
الشق. هن أسباب الحكم المطعون فيه المتعلق 
بمقدار المبسالغ المبدة » ومن ثم فائه بفرض 


خطأ الحكم فى تحديد نلك المبالغ » غان هذفا. 


الخطا.لا أثر له فى بوت الجريمة ولا حجيه له 
على القضباء المدلى عند المطالية بالدين» وبالتالى 
فان ها يثيره الطاعن فى هذا الصصندد لا يكون 
له محل * 

لما كان ذلك »© وكان ما يثيره الطاعن ععسلى 
قضاه الحكم فى جريمة التزوير يأنه كتب اسم 
الستفيد فى اليك بطريقة عادية وليس على 
عينة توليع :كا يثية الطاعن من ذلك مردود 
بأنه'لا 
لزؤر تقليد امضاء المجنى عليه .بل يكفي لتوفر 
هذه الجمريمة أن د يضم المزور .اسم المزوز عليه 

عل الور ولو بطري غادية لا تثليد تيهساء 
ا قد قصد الايهام بأن ذلك المحرر ا 


من المجنى عليه » ولا يقدج فى' ذلك أن 'يكون” 


3 دعتي عد قواه قد أنفق قيمة 
الشسيكات فنى « 


الحقيقة فى محربر عرفى بوضع امضاء هزور 


إيكفى لتوافر جريمة التؤويرأ هتى ع لكان من _ 


المكن أن يتزئب عليه ضرن, للقي ” 


لكان ذلك , وكان لا يشغرط لصحة اللاكم: 


. بالادائة فى جريمة ا[ لتزوير .آن :نتحدث :المكم 
استقلالا عن“ ر'كنى القصد الجنائى .والضرر 4 
بل يكفى أن يكون قياءهما إسنتفادا من مجموم 


يسترط فى جريمة التزوير أن يتعمد. 


شئون الجمعية ؛ لان مجرد تغيير ' 


1 


١17/ 
عباراته ب وهو ما وقره الحكم المطعون فية ل‎ 
فان ما يثيرم لطاعن فى هذا الضشآن يكو غير‎ 
لما كان ما تقدم : فان الطعن برمتفه‎ ٠ سديد‎ 
٠ يكون على غير أساس متعيئا رفضه موضوعا‎ 

وحيث انه فيما يختص بالدعوى المدنية » 
قانة يبن من مراجعة الاوراق أن جمعية 
المحار بيل القسماء كانت قد ادعت مدنيا لدى 
محكية أول درجهة بتعويض مؤقت مقللناره 

قرش صاغ » وفات المحكمية الجزئية أن 7 


فى هذه الدعوى ٠‏ فاستاتفت المدعية بالحقوق 


المدنية هذا الحكع ٠‏ وى كان قضاء هذه المحكمة 
قد جرى على أنه ليس للمدعى بالحقوق المدنية 
فى هذه الحانة أن يلجأ الى اللحكمة الاستثنافية 
تتدارك هذا النقص 6 بل يرجم الى محكية أول 
درجة للفصل فيما أغفلته عملا بحكم المادة 
4" من قانون المرافعات» فضلا عن أنه ما كان 
يجوز للمدعية استتناف الدعوى المدنية لان 
قيمتها تدخل فى حدود النصساب الانثهائى 
للقاضى الجزئى © فان الحكم المطعون فيه اذ 
قضى بقبول استثناف المدعية للدعوى المدنية. 
وفصل فى موضوعها يكون قد آخطأ .فى القانون 
خطأ يؤذن لهذه المحكية ‏ عملا بنص المادة ه* 
من القانون لاه لسنة ١90609‏ فى شأن حالات 
واجراءات الطعن أمام مصكية النقض - أن 
تنقض المحكم لمصلحة المتهم ‏ فيما قضى به فى 
هذه الدعوى وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز 
استئناف المدعية بالحقوق المدنية والزامها 
بمصاريفها ٠‏ 

( الطعن ٠١35‏ سنة /الا ق رئاسة وعضوية السادة ٠:‏ 
المستشارين متحمد صبرى ومحبد عيد الملعم ميزاري 
بونصر الددين عزام ومحمد آأبو الفضل حفنى ونور خلف) 


ا 


١934 فيبراير‎ "6 


مستشار أحالة : فهر بآلا ؤجه ٠‏ طعن » الختصاص 
ولائى ٠‏ نعو جثائية ٠‏ ذعوى عدلية ٠‏ قوة أهرأ ب 
اجراءات جثائية م ٠ ١55‏ . 
اب ب نيابة عامة. : جعوى جنائية ٠‏ صلتها ٠‏ ثقفن ٠‏ 
طعن, * مصلحة ٠‏ قتل عمد ٠‏ 


المبادىة القانونية : 

١١‏ للنائب العام وللمدعى بالحقوق المدنية. 
الطعن امام محكمة النقض فى الامر الصادر هن 
سسننتتشار الاحالة. بان لا وحه لاقامة الدعوى , 
الجنائية ٠‏ غلا يقبل [لطعن سبواء هن النياية , 
العامة لو من المدعى بالحقوق الدنية على الآان 


١14‏ العدد الثالثك ‏ السنة التاسعة والاريعون 


الذى يصدر من مستشار الاحالة الا قى 
خصوص دضهمونة بعدم وجود وجه للسير قى 
النعوى الجنائية ٠‏ 

ل الاصل أن الصفة هى مثا الحق فى 
الطعن © وأن ائثيابة العامة س سواء انتصبت 
عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم - 
لا صفة لها فى انتحدث الا فى خصوص الدعوى 
الجنابية وحدى ء ومن ثم كان طعئها على الامر 
الصادر حن مستشار الاحالة كيما قفى به فى 
الددوى المدنية لا يكون عقبولا * 


المرئمك : 


٠٠‏ وحيث ان المسساندة ١95‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية اذ نصت على ؛ن للنا.بالعام 


وللمدعى بالحقوفق المدنيه الطعن أمام محكمة ٠‏ 


النقض فى الامر الصادر من مستشار الاحالة 
بأن لا وجه لابامه الدعوى الجنائيه وقد أفادت 
آنه لا يفيل انطعن سواء هن النيابه العامة أو 
من المدغى بالحفوى المدنية على الامر الدى 
يصسر من منستكيار الاحانة إلا فى حخصوص 
مضمونهة يعدم وجود وجه للسير فى الدنعرى 
الجنانية ٠‏ بتقدير ال قضيساء الاحجابة بيس ألا 
سدعة بحعيق لا جهه سكم , ومن ثم فلا ولاية 
له فى العصل فى اندعوى المدئية ٠‏ لما كان 
ذلك ؛ فان مستشار الاحالة اذ تصدى للدعوي 
المددية ومضى فيها بالرفض يكون قضاؤه لغوا 
لا'يعتد به » ولا يحوز قوة الامر المقضى © ولا 
يرتب النعى عليه مسسنوى تقرير لامر نظرى 
بحت لا يفيد منه آحد من الخصوم ولا يضار 
به غيره © الامر الذى لا تتحقق به المصلحة 
المعتبرة نقبول الطعن ٠‏ ولا كان.الاصسل أن 
الصفة هي مناط الحق فى الطعن » وأن التيابة 
العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام 
غيزها من الخصوم لا صغة-لها فى التحدث الا 
فى خصروص الدعوى الجنائية وحدها ؛ فان 
طعنها على الامر الصادر من مستشار الاحالة 
فيما قضى به فى الدعسوى المدنية لا يكون 
مقبولا ٠‏ 1 

ر الطعن 5705 سنة لا؟ ق, رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين عادل يوس رئيس المحكمة ومحمد عسسبرى 


ومحماه عبك المنحم حمزاوى ومحمد أبو الففسسل حفتى 
وآنور أحمد خلف ) ٠‏ 


وار هس مس سي سسسب 1 


ذل 
1 خبراير 1958 


؟ ههئدس : أهر تكليق ٠+‏ ق 595 لسئنة 105ؤ , 

ب - وظينة ؛ امتناع عن ادائها ٠‏ استقالة ٠‏ ق ,م 
لسنة ١608‏ ق 25 لسئنة 19538 ق 4لا لسنة عحفو 
ق 5٠١‏ لسنة ١6وا‏ م لاإملاء 

جاب حكم احانة : ابياناته * السبيب ٠‏ عيب ٠‏ 
البادىء القانونية : 


١س‏ يختلف نطاق كل من اكادتين الاوللى 
واطااسة من القانون 597" لسسئة 55وا 
العدل » فى شان أوامر تكليف المهندسسسين 
القانون 953؟ لسئنة 15165 المعدل هو امتنا 
المهندس الملحق بالعمل فعلا عن آذاء وظيفته 
وشرط آلا تكون خدمته قد انتهت بشم 
الاستقالة +٠‏ 


" - يجب أن يستمل كل حكم بالادانة على 
بيان الواقعة المستوجية للعقوية بيبانا تتحقق 
به آركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها 
والادلة التى استخلصت منها الحكمة ثبون 
وقوعهما من المتهم 2 وان نلتزم بابراد الادلة 
التى استخلصت ملنها الادانة حتى يتضح وجه 
ا بها وسلامة الاخد والا كان السك 
قاصر! *٠.‏ 
المحكمة : 

٠*‏ وحيث ان القانون قد أوجب فى كل 
حكم بالادانة أن يشسمتمل على ديان الواقعة 
الممسستوجبة للعقوية بيانا نتحقق به أركان 
الجريمة واظروف التى وقعت فيها والادلة الى 
استخلصت منها المحكيه ثبوت وقوعها من 
المتهم وأن: تلتزم بايرات الادلئة التى استخلصت 
منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها 
وسلامة المأخذ والا كان الحكم قاصرا ٠‏ لما كان 
ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى 
بيانه للواقعة على قوته « ان المتهم وهو مهندس 
بوزارة الرى قد امتنع عن تأدية أعمال وظيفته 
دون أن تنتهى خدمتته بأحد الاسباب المنصوص 
عليها فى المادة /ا١٠‏ من القانون 5١١‏ لسنة 
؟؛ ولم يكن انتهاوها واجبا الى انتهاء 
مدة التكليف فان الثابيت منّالاوراق أنه استمر 
فى العمل بعد انتهاء هذه المدة » فان ما وقضم 
مئه يكون مجرما طبقا لنص المادة © من القائون 


قضاء محكمة النقض الجئائية قا 


+9 لسنة 1965 ويتعين عقابه طبقا لنص 
إلادة " من ذاث انقانون © وتملك المحكمة هدا 
امتعديل لنوصف دوت ما حاجه الى لفت نر 
المتهم زبيه » ٠‏ وكانت المأدة الاولى من القابون 
9 لستهة ١1165‏ المعدل بالقوانين ”٠‏ لستة 
54 و59 لسنة 1937 و لا لسنة 19535 
اذ نصت على آن « يصدر الوزير المختص او 
من ينيبه امر ذلليف الى الخريجسمين الدين 
رت حتهم اللحته للعمل فى الوظاتف انتى 
عينتها وندون هذا الامر نامدا لمدة سنتين قايله 
للامتداد مدد احرى مماتله » ٠‏ وكانت المادة 
الامسبة من القانون فد نصت على أنه ب 
ه يحظر عل مهندسى الوزارات والهيئات 
والإسبسات العامة من الدرجة الثالثة خماأ 
دونها الامنتارع عن تأيه رظا تفهم ما لم دنتة 
يآحد الاسباب المتصوصض عنها ثى 
المادة ل ٠.١‏ من افانون رفم 5٠١١‏ لسيئة ١506١‏ 
وذلك فيما عدا الاستقالة » سسواء أكانت 
مريحة «و ضمنية فانها تعتير كآن لم تكن »* 
فقد دلت بذلك على اختلاف نطاقٍ كل منهما 
وعلى آن مناط العفاب طبقا للمادة الخامسة التى 
دين الطاعن على أساسه هو امتناع المهندس 
الملحق بابعمل فعلا عن اداء وظيفته وبشرط 
آلا تدون خدمته قد انتهت بغير الاستقاله ٠‏ 
لما كان ذلك ء وكان الحكم المطعون فيه إذْ حلا 
من الرد على دفاع الطاعن ومن بيان الدرجة 
.المالية المقيد عليها وسئد تكليفه بالعمل ومدة 
التكليف وتاريخ انتهائها وسيسب استمراره فى 
عمله بعد انتهسساء تلك الفترة أو بقائه فى 
وظيفته » وهل كان ذلك امتدادا لمدة تكليف 
سابقة أو بناء على تعاقد وظيفى يوجب عليه 
الاسبتمرار فى عمله ‏ ولم يورد الادلة التى 
امسستخلصت منها المحكمة قيام هذه الوظيفة 
وتبوت امتناعه عن أدائهما قيل انتهاء مدة 
حدمته بأحد الاسباب المنتصوص عليها . قانونا 
مما. يعجز محكية النقض عن اعمال رقابتها على 
تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما 
صار اثباتها فئ الممسكم » فانه يكون قاصرا 
قصورا يعيية ويوجب نقضه والاحالة دون 
حاجة الى' بحث منائر أوجه الطعن ٠‏ 
( الطمن 98096 سئة /ا؟ ق, رئاسة, وعضوية السادة 
المسعشارين مختار مصنطقن ” رضوان نائب رئيس المحكبة 
ومحمد محفوظل ومحمد عبد الوماب خليسل ومحيوة 
لعمراوى ومحمود عطيفة ) ٠‏ 


لديل 
٠‏ 5 قبراير 1954 , 
قتل عمد : حكم ٠‏ السبيب ٠‏ عيب ٠‏ نية قتل + 


المبدآ القانونى : 


نتميز جناية القتل العود قانونا عن غيرها 
هن جراهم التعدى على النفس يعتصر حاص هو 
أن بسك الّانى من ارنكيه اتععل اجناتني 
ازهاق يوح الجنى عليه 6 وهنا العنصر ذو 
طابع «تاص يحتدب عن القصد اخنانى العام 
ابدى ينطنيه القانون ثى ساتر اجرام ومو 
يطبيعته امر إببطنة اجانى ويشهره فى نقسهء 
ومن نم غان احكم الدى يعصى بادائة متهم فى 
هده (اجتاية أو بالتتروع كيهسا تعب ان يبعى 
بالنحدت عن هدا الر نن استعلاد واستظهاره 
بايراد الادله التى تكون المحكمه فد استخلصت 
منها أن اجانى حين ارتكب الفعل المادى المسنك 
اليه كان فى الوافع يخصد ازمائن روح المجنى 
عليه *٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل 
فقال « وبما ان نيه القتل وازهاق روح المجنى 
عيهما تلك انتى يتت فى و حق المتهميلن 
( اطافت ) واسعفرت فى كن - سرهما م 
عملا على ابرازها وإاضحة جلية قد استخلصتها 
المحكمة واطمانت الى توافرها من ماديات 
اسعوى وتسْلسل الاحداث فيها ومن السلاح . 
الذى استعمله المتهمان ونفذا به جريمتهما على 
الصورة التى يتضينها الكشسسف الظاهرى 
وتقرير الصفة التشر بحية » ٠‏ لما كان ذلك » 
وكانت حناية التكل العمدك تتمين قانونا عن 
غيرها من جرائم التعدى على النفس يعنصر 
خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل 
الجنائى ازهاق روح المجنى علية ؛ وكان هذا 
العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصيد 
الجنائى العام الذى يتطليه القانون فى سبائر 
الجراكم وهو تطبيعتة آخر ييظلة الجالى ويطصيره 
فى نفسه , فان الحكم اذى يقضى بادائة متهم 
فى. هذه الجناية أى بالششر, وع فيها يجب أن 
يعنى بالتحدث عن هذا !١‏ لركن اسسمستقلالا 
واستتظهاره بايراد الادلة التى تكون المحكمية 
قد امستخلصت متها أن الجائى حين ارتكب 
الفعل المادى المسئد اليه كان فى الواقع يقصد 
ازماق روح المجثى عليه ٠‏ ولكى تصبللح تلك 
الادلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب 
القانون تحققها امب أن ثيين بياتا يوضحها 
ويرجعها الى أض ولها من أوراق الدعوى وأن 
لا يكتفى سرد أهور دوف استادها الى آأصولها 


١‏ العدد الثالثك ب 


السنة التاسعة والآربعون 


آلا آن يكون ذنك بالاحالة على ها سبق بيانه 
عنها فى اخكم ٠‏ ولما كان ما أورده الحاكم لإ 
يفيه سسوى الحديث عن الفعل المادى الذى 
قارفه الطاعتان من أن كلا منهما حمل سلاحا 
ثاريا وان أورهما أطلق عيارا على أحد المجنى 
عديهما عاصابه فى جانبه الايمن كما أطلق 
غيارا آخر لم يصب أحدا » وأن ثانيهما أطلق 
أيضسا مقذوفا أصاب المجنى عليه الثانى فى 
صدره دون ان يكشف الحكم عن قيام نية القتل 
بنفس أى من الطساعنين » وكان لا يغنى فى 
ذك ما قال» الححكم فى /معرطن بيانه “لواقعة 
الدعورى ‏ من أن التطاعن النثانى قد أطلق 
المقذنوف م :صاب المجنى عليه ٠٠‏ « قاصدا 
قتله » اذانل قص_د ازهاق الروح انيما هر 
القصد الخاص المطلوب استظهاره بايراد الادلة 
والظاهر الخارجية التى رأت المحكية أنها تدل 
عليه ٠‏ ل كان ما تقلدم » فان الحكم يكون 
مشويا با.قصور مما يستوجب نقضه والاحالة 
بغير حاجة الى بحث سائشر ما يثيره الطاعنان فى 


( الطعن 78 سنة 88 قا بالهيئة السابقة ) ,٠‏ 


١56 
١934 قبراير‎ 6 
: » حفيقة‎ ٠ تحرى‎ 
٠ 7 :يراوه‎ ٠ ب ب حكم ادلته‎ 


المبادىء القانونية : 


١س‏ يجب لتوافر القه.د الجنائى فى حريمة 
التزوير أن يكون التهسم وهو عالم بحقيقة 


الوذقعة اللزورة قد قصد تغيير اخقيقة فىالورقة. 
الزورة “بلية استعمالها فيما زورت 0 آجله . 


والاحتجاج بها على اعتبارٍ آنها صحيحة * 


؟ سا متى كان الحكم الطعون فيه لم يوره 


الادلة #لتى ١مستخلص‏ منها مخالفة البيانات 
الواددة فى الاوزاق المقول بتزويرها للحقيقة » 
أق نا :يستفاد مله وقوع الفرر أو إحتماله 
' وقت مقارفة جزيمة تزوير المحور العرفى 

المسنفة اليه'» فاله يكون معيبَا بالقض سور 
المستوجب كنقة اه 


ا محكمة. : 

*٠‏ وحيث اله للا كان اتقانون قد أوجب 
فى كل حبكم بالادانة أن يبورد آدلة الثبوت 
التى -يقوم عليهأ قضاوه ومؤدى كل منها » فى 


بيان كاف يبكتيسيسف عن مدى تأبيده واقعة 
الدعوى ومبلخ اتفاقه مع سسائر الامة التى 
أقرها ودلانتها على تواقر العناصر القانونية 
كافة تلجربمية أو الجرالم التى قضى بالادانة 
فيها » وكان بك من اشاح الطمون و ان 
اكتفى سرد وقائم الاتهام المسئدة الى الطاعن 
الثاني واس_تطرد من ذلك الى انقول بآن 
التهمتين الاولى والثانية ثابتتان فى حقه لانه 
وعو شيخ حارة كان ينبغى به أن يتحرى بحكم 
وظيفته صحة البيإنات اتواردة بيكشف العائلة 
وطلب الاعقاء الا أنه وقح على همذه البيانات 
متحملا مسئولية ما جاء بها ٠.‏ 


ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى 
لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير » اذ 
يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريية أن 
يكون المتهم وهو عالم بسحقيقه الواقعة المزورة 
قد قصد تغيير الحقيقة فى ا.ورقة المزورة بنية 
استعمالها فيما زورت من آحله 6 والاحتجاج 
بها على اعتبار أنهأا صحيحة » خاذا كان 
المتهم بتغيير المايقة نم يكن ثابتا بالفعل © فان 
مجرد اهمانة فى تحريهاأ مهما تكن درجتة لا 
يتحقق به هذا الركن © واذ ما كان الحكم 
يورد الادلة الى استخلص منها مخالفة البيانان 
الواردة فى الاوراق المقول بتزويرها للحقيقة, 
أو مايستفاد منه وقوع الضرر أو احتماله وقت 
مقارفة جربمة تزوير المحرر العر فى المسندة 
اليه » فان الس كم المطعوون فيه يكون معيبا 
بالقصور المستوعة انلق والاحالة بغير حاجة 
الى بحث باقى ما ثثيره النياية العامة والطاعن 
الثانى فى طعنهما , وذلك بالنسية الى هذا 
الهضاعن والطاعنيلن الاول والثالث اللذين لم 
يقدما أسيابا لطعنهما لوحدة الوافعة ولاتصال 

الوجه الذى بنى عليه النقض بهما ٠‏ . 


( الطعن 53 سنة 8؟ ق بالهيكة السايقة" ع٠ ٠‏ 
56 
5 فبراير 19584 
١‏ نقض ؛ طعن > دصلحة ٠‏ ارتباط ٠‏ 'حكم ,٠‏ تسبيب* 
عيب ا ٠‏ عصلحة ٠‏ 
ب -. اشتراك من اس ع او ٠‏ تزوير ٠‏ . 
35 حكم ! تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ 'آسسئاد ٠‏ لطا فيه ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


ا الا كان الطاعن الاوراق المزودة 
لشخص .١نتحل‏ شخصية شخصية المفوفى فى الاستلام 


قضاء محكمة النقض الجنائية فق 


لا يوفر لديه العلم حتما بتزوير تلك الاوراق 
التي سبق أن حصل عليهاء بل قد يكون 
اشتراتما فى تزوير المحررات اتالية لها يشل 
اذن الاستلام الامر انذى يكون نهمة أخرى لم 
تكن موجهة اليه + ونان احكم قد استدل ل 
ي خحوض جرب الاستتعول ج عل غلم 
عن بتزوار ا مدر دين التسوب 'صدورهما 
فان 008 يشمل استدلال اخكم كله بما بعيبه» 
ويوفر اللصاحة فى انتمسك بهذا انوجه دون 
إن بحا ج بتطبيق أنادة ؟"؟ من فانون العفوبات 
بت الى التهمتين معا , وايقاع عقوبه واحدة 
لقودة / 7 : 
شتراك فى الجريمة لا يتحقق الا اذا 
ك 0 أو الاتفاق سابقا و ودوعها 
أل كانت الساقدة سسبقه او معصره نهاء وكان 
وفوع الجريمة 'نمرة تذلك الاشستراك بحيث 
لتمامها » لا يصلح أن يوصف فى القسانون 
بوصف الاشتراك ٠‏ 
ات ب متى كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن 
بأن تسلم السسماد وذا الصلدة 5 التزوير 
هو شخص آخر دونه , فان ما آتبته ١‏ 
بكون على غير سند صديح دن الازراق »© بعد 
أن تبت هنها أنه حسوى الشد.خص الذكور وبين 
صفته وسثل فى حفرنه ووجء به فاصر على 
أنه هو الن 7 الذى عنام ٠‏ 
الحكمة : ' 5 


** وحيث أن الاشتراك فى" الجريمة لايق" 

الا إذا كان التريض 7 أو الانفاق سدابقا 
وقوعها 4 أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة 
ها ؛ وكان وقوع الجريسمة ثمرة ندلك 
الاشتراك 0 بحيث اذا تمت الجر بيه : فان كل 
شاط تال لثمامها » لا يصح أن لوصف فئى 
القانون: بوضف الاشلتراك ٠‏ وانما يساح :أن 
يكون جريمة .مستقلة: متى توافرت ششرائطهنا 
دان جإذ الاستدلال على الاشتراك , بفعل لاحن 
سروغ الاستشهاد به ٠‏ 


0 ذلك ؛ فان المكم المطعون فيه.اذ. 


من «جرم حصول الطاعن على الاوراق 
1 إشترذكا فى . التزوير : فانه يكون قد 


أخطا فى القانون + ولما كان تقديم الطاعن ' 


بالارراق المزدرة تهنا انتجل ,شخصية 


الفوض فى استلام السماد لا يوقر. لديه-العلم . 


حتما بتزوير_تلك الاوراق, التى سبق أنحصز 
عليها ؛ بل 3 د يكون اشستراكا فى تزؤير. 


المحررات التالية لها متل اذن الاسهلام © الاهر 

اذى يكون تهمه أخرى لم تكن ٠وجهه‏ الى 

الطاعن ٠‏ وكان الحكم قد اسددل ‏ دى 

خصوص جريمة الاستعمال ب على علم :لطاحن ‏ 
بتزوير المحررين المنسسوب صدورهما الى 

الجمعية التعاونيه باشتراكه فى تزويرهما , 

فان الخطأ سمل استدلال الحكع كه بماء 
يعيبة ») ويوفر المصلحة فى انتمسك بهدا 

الوجه دون آن يحاج بتطبيق انادة ؟؟ من 

قانون العقوبات بالنسميه الى اكبيدن سان 

وايقاع عقوبة واحدة مقررة لابهما 5٠‏ 02 ١ء‏ 


لما كان ذلك . وكان سيل من الاطلاغ غلى' 
المفردات اءثتى أمرت المحدمة بضمها تخعيفنا 


. للطعن » أن أمين مخزن بنك ابتسليف سثل 


فى آثثر هن معرض سواء فى استدلال الشرعيها 
دو فى تحقيق النيابة ) فدر رن ٠.‏ معوون ' 
جمعية بندة حضر ألية )2 ومعه .ذن اسغلاة 
السماد من الجمعية » فصرف الية.» وأنة هيد: 
الذى وقع على اذن استمارة اصرف /؟١‏ لويقاق؟ 
بالاستلام » وأنه ٠٠‏ سثل فى تحقيق النيزيه 
فى ححضرة الشاهد المذكور ووجه به فاص اير 
الاخير على أنه هو نفسه' الذى. حضر بيس 
ووقم عل استمارة السماد بالاستلام . 2 ا 
الحكم المطعون فيه قد اطرج دفاع اي بان 
اسماد وذا المصدحه ىق اتوي ييا 
دونة بقولة ان ماذكره أمين حزن بايا مر و 
ابتداء من أنه هو انذى استلم السنسواد ا 
كان خطا منه لعدم معرفته بهء فان تما” 
1 من' ذلك يكون على غير سنع صيحمي من 
عوراب بعد أن ثبت منها أنه سنبيماي 
صفتة , وسثل فى حضرته ووجهاربه. غامين عله/ 
آنه هو الشسسخص الذى عنام ' ركاذا ركاو 2 
يعرف مبلغ الاثر اذى كان لهذم الخطييا. خهةه 
عقيدة المحكية لو تقطنت إليم د كنت اندلق : 
فى المواد الجنائية ضمائم متسانوق. _: كاه 
1 تقدم ,2 فانٍ الحكم 0 مكوزق محيجايه مخيجابه 
بما يبطلة ويوجب نقضة كراد ى. عه + مادا 
( الطعن 28 سلة.8؟ قٍِ 0 ,العيسبادة 


المستشارين عادله يونس رئيس (١‏ قرا ل 1 
و محمك عياء المنعم حمزاوى ومحمد 21 ايد 
5-5 


أحيد خلقك') + 0 
من أن 
اا 000 روه يفقت 
0؟ فبرهير.19876 00 0 
٠‏ - التقى > طمن ٠‏ شك ا ل 0 
توقيعها هن محام مقبول * 0 دنا 
ب - اتزوبر ':' طعن "هام 505 وده 


لرح العده الثاليك ‏ السئة التاسعه والاربعون 
اا لل سس سس سس يبب يبب ببح 


جا طعن : انؤزوير + جديته ٠‏ رفضه ٠‏ 
امبادىء القانونية : 

١‏ متى كانت المحكمة قد استندت فى 
تضانها السابق يعدم فبول الطعن شكلا الى أن 
اللحسسادى الدى خرن بابطعن هو الدى وقح 
الاسباب اننى بنى غليها الطعن ينوفيع عير 
معروء وانه عير معيول امام متحدمة البعفن » 
تم بين فيما بعد ان الذى وقع هذه الاسب ب 
من المتدمين المفيوبين تمام هذه المحكمة » قانه 
ينعين الرجوع فى هذا احكم والئضر فى الطعن 
من جديده * 

؟ ب كلنياية العامة ولسائر الخصوم فى آأى 
حالة كانت عليها اتدتوى أن يطعنوا بالتزوير 
فى فى ورقة عن أوراق انقضية مقدمة فيهسا 
ولو دان ذلك امام مكوة النفض فى_حالود 
نحقيق «نجربة قى الوجه الطعن المقدمه اليها , 
متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصسل فى 
الطعن + 


* ل الطعن بالتزويبر فى ورقة هن الاوداق. 


المقابعه فى الدعوى هو من برسساتل ابدشاع 
التى 'نحضع لتقادير اللحكمة ٠‏ فيجون لها الا 
تحفق بنفسها الطعن بالتزوير »© والا تحيله 
الى النابة العامة لتحقيقه , وآلا توقف الفصل 
فى الدعوى الاصلية » اذا ها قدرت أن الطعن 
غير جدى أن الدلائل عليه واهية ٠‏ 
المحكمة : 

من حيث ان المحكمة سسيق أن قضت ٠*٠‏ 
يعدم قبول الطعن شبكلا اسستنادا الى أن 
الاستاذ ٠٠:‏ الذى قرر يالطعن هو الذى مقع 
الاسياب التى يتى عليها الطعن بتوقيع غير 
مقروء وأنه غير مقبول أمام جمكمة النقض » 
ثم تيين فيما بعد أن الذنى وقح هذه الامسباب 
هو الاسستاذ ٠٠‏ من المحامين المقيولين آمام 
محكية النقض © فانه يتعين الرجوع فى هذا 
الحكم والنظر فى الطعن من جديد *٠‏ 

وك انه وان كان للتياية العامة ولسائر 
الخصوم فئ أى حالة كانت عليها الدعوى أن 
يطعنوا بالتسزدير فى أى ورقة من آوراق 
القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة 
النقض فى حسدود تحقيق تجريه فى أوجه 
الطعن المقدمة اليها متى رأثت أن هذا التحقيق 
لازم للفصل فى الطعن » الا أنه لما كان الطعن 
بالتزوير فى ورقة من الاوراق المقسامة فى 
الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضصم 


لتقدير المحكمة © فانه يجوز آلا تحقق بنفسها 
الطعن بالتزوير » وألا تحيله الى النياية العامة 
لتحقيقه ٠‏ والا تقف الفصسل فى الدعوى 
الاصلية اذا ما قدرت أن الطعن عير جدى وزن 
الدلائل عليه واهيه ٠‏ 

لما كات ذلك » وكان ما أثاره الطساعن فى 
وجه الطعن لم يقدم عليه ما يظاهره - وبيس 
قى الاوراق ما سيسانده ؛ وكان الظاهر س 
الاطلاع على المفردات المغسسمومة أنه اعلن 
لشخصه بالحكم الغيابى الاستئنافى وفى عل 
اقامتة الثايت بالتوكيل ٠٠‏ الصضادر يه 
لوكيليه الاسستاذين ٠٠‏ المحامين » كما أن 
توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لهنه 
المحكمة ٠٠‏ يشابه فى ظاهره التوقيع الشابت 
على ورقة اعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة 
مما ينبىء عن عدم جسددية دفاعه ٠‏ لما كان 
ما تقدم »6 فان الطعن يكون على غير أسساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن ١60‏ سنة 527 ق رئاسة وعضوية السادة 
للستشارين مختار مصطفى رضوان نائب رئيس اللحكسة 
ومحمدك محفوظ وحسين سامح ومحمود العبراوق ومحيود 
عطيقه غ) * 


/اكا 
اما فبراير 1١958‏ 
حكم : السبتب 4 عيب ؛ لالبات ؛ #عتراقف ؛ لقض ه 


طعن ٠‏ حكم 4 يطلان ٠‏ اختلاس اموال اميرنية ٠‏ دفاع , 
رد مخالف للثابت في الاوداق * 
المبدا القانونى : 

اذا كان المحقق الادارى قسرر فى تحقيق 
الئيابة العامة أن المتهمين لم يعترافا الا بعسد 
أن وعدهما بعدم ابلاغ النيابة العامة ضدعما» 
وكان المكم الطعون قيه قد اقتصر فى رده على 
دفاع المتهمين بآن الاعتراق ال منسوب صدوره 
اليهما فى التحقيقات قد صدر منهما نتبجة 
اغراء وتضليل من الحقق الادارى »> على عرد 
قوله بآنها لم يقم عليه دليل فى الاوداق » 
وهو ها يخالف الثابت على اسان المحقق 
الادارى فى انحقيق النيابة العامة » ولم إعرضي 
الى ها أقر به هذا المحقق فى أقواله فى شأن 
الظروف التى لابست صكود الاعتراف »عن 
التهمين ويقول كلوته فيه ع ذانه يكون معيبا 
بالخطا قى الاسئاد' والقصبور قى التسبيب 
ل تقض 0 1 


قضاء محكمة النقض الجدائية 


1 


ا ا رت 


الحكمة : 

٠.‏ وحيث اله ييين من محضر جلسسة 
إلحاكة أن المداقعين عن الطاعنين دفعا ببطلان 
الاعتراف المنسوب اليهما لصدوره متهما تحت 
تانر الع 5 والاغراء من جانلب المحقق 
الادارى وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد ذلك 
فى الدعوى مستنئدة فيما استندت اليه الى 
اعتراف الطاعئين فى انتحقيق الادارى زردث 
على هذا الدفع بما مؤداه أنه لم يقم عليسه 
ديل فى الاوراف ٠‏ للا كان ذلك ٠‏ وكان يبين 
من المفردات المضمومة أن المحقق الادارى ٠٠‏ 
قرر فى تحقيق النياية ا.عامة أن الطاعنين لم 
يعترفا الا بعد أن وعدهما بعدم ابلاغ انيابه 
العامة ضلهما والاكتفاء يتوقيع الجزاء 
الادارى عليهما فى <الة اعترافهما ٠‏ 

ولا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى 
رده على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص على 
برد قوله بآنه لم يقم عليه دليل فى الارراق 
وهو ما يخالف اشسابت عل سان المحقق 
' الادازى فى تحقيق النيابة ‏ و.م يعرض الى 
ما أقر به هذا الشمساهد فى اقوالة فى ذيك 
التحقيق فى شأن الظاروف اءتى لابسست صدور 
الاعتراف من الطاعنين ويقول كلمته فيه © 
فانه يكون معيبأ باخطأ فى بالاستاد والقصصور 
فى التسديب المستو جب تلنقض والاحاية لع 
حاجسة الى بحث دقى أوجه اطعن وذنك 
بالتسبة الى الطاعنين والطاعن الثشالث اذى 
لم يقدم أسبابا لطعئه ٠‏ وذلك لوحدة الواقعة 
واتصال الوجه الذى بنى عليه النقض يه ٠‏ 

( اللعن 5١5١‏ لسنة /الا ق يالهيئة السايقة ) ٠‏ 


13/ 


1١9538 قبراير‎ "' 

أل بفاه : تحريض ؛ اتسهيل ٠‏ ق ٠١‏ لسلة ١1ؤا‏ 
١ا.‏ 

ب - تحريض : قياعه ؛ اتقدربره ؛ محكمة موضوع ٠‏ 

ج ‏ حكم د تسبيب ؟ بيانات » 'تحريض على اللجود * 
ام ا ٠‏ جريمة ؛ شروع ؛ تحريض عل 
المبادىء القانونية : 

١‏ م يتناول القانون ٠١.‏ لسئة ١951‏ شتى 
صود التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة 
للذكر والانئى سواء » وذلك يدخل فيبه أى 
فعل هن الافعال المفسدة [لاخلاق كما يدخل 
فيه تجرد القول ولو كان عرضا ما دام هذا 


العرض جديا قى ظاهره وفيه بناته ها يسكفى' 
للتآير على اأجنى عليه المخالب به واغوانه 
بقصاد إرنكاب انعجور والدعارة ٠‏ 


ب متى كان القانون لم يبين ما هو المراد 
من كلمة التحريض » فان دير قيسسام 
التحريض أو عدم فيمه من الثروف انتى وبح 
فيها يعد مسالة تعلق بالونابع تفصل فيها 
حكمة الوضوع بغير «عقب » ويكفى ان يتبت 
المكيم تحفق التحريض ولا ننييسه أن يبين 
الازكان المكويه له ٠‏ 

؟ ب اذا كان التهم اصطحب المجنى عليه 
الى منزله ثم عرض عليه احضاره نسسوة أو 
رجال لارتكاب الفحشاء معهم » فلما رقش 
احرج المهم اتفسسيبه وعرض عليه ارتداب 
الفحشاء دعه + وكان ها انتهى اليه الحكمع من 
أن ما اقترفه اكتهسسي هو صرب هن ضروب 
التحريض عسل ارتكاب الفجور واوفسساء 
شهوات الغر » وليس ارضاء مزاجه الخاص 
كما ذهب المد الى ذلك » فان ما يثيره المذكور 
فى شان العناصر المكونة للتحريض لا يعدو 


أن يكون كادلة فى موضوع الدعوى لا يجوز 


اثارته أمام محكمة النققي * 


/ 

: ب لا حدوى مما يتعاه المتهم على الحسكم 
من آنه اعتبر اخريمة تامة ما دام الشروع فى 
التحريض هعاقبا عليه ايضسا بات العفوبه 
الفررة مدجريمة فى حاتة تمامها * 
المحكمة : 

٠٠‏ لما كان ذلك © وكان القانون ٠١‏ لسنة 
60١‏ فى شان مكقنحة الدعاره اد بصن فى 
العقرة الاولل من المادة الاولى على ان ه كل عن 
حرض شخصا ذكرا كان أو آنتى على ارددب 
الفجور أو الدعارة أو سنساعده على ذلك ال 
مسسهله له »6 وكذئك كل من اسستخدعة أو 
استدرحة أو أغواه بقصد ارتئكاب الغجور أو 
الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سسنة 
ولا تزيد على ثلاث سسنوات وبغرامهة من مائة 
جنيه الى ثلاثمائة جنيه  »‏ فقد دل بهذه 
الصيغة العامة التى تضمنتها هذه المادة على 
اطلاق حكمها بحيث تتناول شستى صور 
التحريض على البغاء وتسهيله بالنسية للذكر 


'والانثى سواء © وبذلك يدل فيه أى فمل 


من الافعال المفسدة للاخلاق كما يدخل فيه 
تجرد القول ولو كان عرضا ما دام هذا العرض 
جديا فى ظاعره وفيه بذاته ما يكفى للتاثير 


- 


١‏ العدد النالث ‏ السنة التاسعة والأريمون 


المجنى عليه المخاطب بيه واغوائة بقصيد 
ارتكاب الفجور أو الدعارة * 


واذ كان القانون لم يبين ما هو المراد من 
كلمة التحريض © فآن تقدير قيام انتحريض 
أو عدم قيامه فى الظروف النتى وقع فيها يعد 
مسألة تتعلق بالوقائع تفصصسل فيها محكمة 
الموضوع بغير معقب + ويكفى أن يثبت الحكم 
'تحقق التحريض ولا عليسه أن يبين الاركان 
المكونة له ٠‏ لما كان ذنك , وكان الحكم المطعون 
فيه قد أثبت أن الطاعن اصطحب المجنى علية 
الى منزله نم عرض عليه احضار نسوة أو رجال 
لارئكاب الفحشاء محهم :» فلما أن رفضش أخرج 
المتهم قضيبه وعرض عليه ارتكاب الفحشساء 
معةه ب وهو مأ لم ببجادل الطاعن فيه وانتهى 
الى أن ما اقترفة' الطاعن هو ضرب من ضروب 
انشخرايشس غلى ارئكاب األغجور وارضاء شهوات 


الغير » وليس ارضاء مزاجه الخاص كما ذهب ' 
الطاعن الى ذلك » فان ما يثيره فى شسأن: 


العناصر المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون 
تجادلة فى موضوع الدعوى لا يجوز اثارته أمام 
اشقذى 0 5 

للا كان ذلك © وكان القانون 3١‏ لسنة 
0 عيبعد أن أورد نص المادة الاولى منه » 


0 
ونص فى المادة السادسة على أن +« يساتقتب 
بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد 
على ثلاث سنوات كل من استغل بآيه وسيلة 
بغاء شخص أو فجوره » فد نص فى الملادة 
السابعة على أن «ه يعاقب على الشروع فى 


. الجرائم المبيتة فى المواد السابقة باعقويه 


المقررة نلجريمة فى حالة تمامها » فدل بذيك 
على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أل 
التسهيل أو الاستغلال ‏ اقتراف الفحشاء 
بالفعل » خانه لا جدوى مما ينعاه الطاعن على 
الحكم من أنه اعتبر الجريبة تامة ما دام الشروع 
فى التحريض معاقبٍ عليه أيضأ بالمادة 
السابعة من القانون بنات العقربة المقررة 
للجريمة فى حالة تمامها ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
بين الواقعة بما تتوافى به العناصر القانونية 
كافقة تلجريمة آلتى دان بها الطاعن ٠‏ وأورد 
على ثبوتها فى حقه أدلة من شانها أن تؤدى الى 
ما رئبه الحكم عليها » وكان ما أورده بهذا 
البياثك يتضمن بذاته الرد على دفاع الطاعن , 


. فان النعى عليه بدعوى القصور يكون فى غير 


مله ٠٠‏ 
( الطعن 2٠١67‏ سمنة /ا؟ ق بالهيئة السايقة ) ٠‏ 


3516 
اول فبراير 1١954‏ 
| خصومة : سقوطها ؛ طلبه ؛ طريقة رفعه ٠‏ حكم ا 
صادر قبل الفصل فى الموضوع ؛ طعن ٠‏ مرافعات م 5.9 
ب - حكم صا قبل اللضل فى الوضوع ؛ طمن ؛ 
مرافعات م 8/ل + ' 
ج ب دعوى ؛ ضهها الى اخرى * بمرفعات م م١٠‏ و ]ل 


المبادى” القانو نية : 


١‏ - يجوز تقديم طلب سقوط الخصومة 
إلى المحكمة المقامة امادها القصوعة بالاوضاع 
العتسسادة ترفع الدعاوى » أو بطزيق الدقع 
أيامها اذا عجل الممعى دعواه الاصلية بعد 
انقضاء السئة القردة للشقوط » ؤاذا ترسك 
الدعى عليه بالطريقتين معا وقررت المحكمة 

ضم طلب" سسقوط اخصومة المقدم بطريق 
النكوى الى الدعوى الاصلية ليصدر فيهما 

واحد » قاته يثيئى على الضم فى غله 
الخالة اتتماج هذا الطلب فى الد؛وى الأصلية 
التى ابدى فيها ذات الطنب بطريق الدقع ٠‏ 

"ب قصدت المادة 1/8؟ من قانوزائرافعات 

بالخصومة التى ينظر الى انتهاثها وفقا لهلة 


النشن - اخصوبة الاصلية.المتعقدة بين طريهاء . 
لا نلك. التى نثار عرضا بثسآن حساآلة فرعية . 


أو .دفع متعلق باجراءات اليو كالدفع 
0 بالخصومة ٠‏ 000 

- القول بان ضع قضسيتين 506 
شانه أن يفقد لا منهما استقلالها 0-6 ك: 
محله أن تكون القضيتان ع عسسسميا 


أو موضوعة . 
الحكمة : 

*” وحبث ان0+٠‏ طلب قوط الخصومة. 
هو فى واقع الأمر دفع بيط سلان اجراءات 


الخصومة الاصلية اجاز المارع فى الملدة ب 


من قانون المرافعات تقديمه الى المحكية المقأمة 
أمامها تلك الخصومة بالارضاع المعتادة لرفع 
الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها اذا عحجل 
المدعى دعواه الاصلية بعد انقضاء السئة المقررة 
للسقوط » ومن ثع فاذا تمسسك به المدعى 
عليه ' بالطريقين معا وقررت المحكية ضم طلب 
سقوط الخصومة بطريق الدعوى الى بالدعوى 
الاصلية ليصدر فيهما حكم واحد فانه ينينى 
على الضم فى هذه الحالة اندماج هذا الطلب فى 
الدعوى الاصلية التى أبدى فيها ذات الطلب 
بطريق الدفع ٠‏ لانه علاوة على اتحاد الطليين, 
ذفان الطلب الاول: متفرع عن هذه الدمفسوى 
ويتناول الخصوءة فيها ويكون الحكم الصادر 
برفض الطليين ‏ وهما فى حقيقتهما طلب 
واحد قدم بطريقين مختلفين ب صادرا قبل 
الفصل فى الموضوع لا تنتهى به ال#صومة 
الاصلية كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه 
الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الملوضوع 
وفقا نص المادة 5 هن قانون المرافعات الق 
قصدت بالخصومة التى ينظر الى انتهاتثها دفقا 
لهذد النص الخص ومة الاصلية المنعقدة 


طرفيها لا تلك التى تثاد عرضا بشان مسالة , 


فرعية أو دقع »تعلق بأجراءات الدعوى كالدقع 


سنقوط الخصومة ولا ونه للاحتتجاج بأن قم 
قضيتين ليس من شسأنه أن يفقد كلا منهئا . 
استقلالها عن الاخرى اذ محزح هذا القول أن" 
تكون القضيثان مختلفتين سسسبا أو موضوعا 
أما حيث: يكون 'الطلب قئ احدى القضب يتيل ١‏ 


المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الاخرئ: 


فانه لا يمكن القول باستقلال احداهما. عن ' 
الاخرىق ٠‏ لما كان ما تقدم؛ فان هذا الطغن وقد 
رفع اسبتقلالا من الحكم الصسادر لرفض , 


طلب سقوط الخحصومة يكون غير 0 
( الطمن 1١١‏ سنة الاق رئاسة وعضوية السسادة 


الستشارين محمود توقيق أسماعيل , ائب رئيس المحكية , 
والدكتور محمد حائئل هر يدقع وسليم رناشك ابو انيد وفحمد . 


صدقى اليشبيقى ومحمد سند احمد حماد + ٠‏ 


1 العدد الثالث ‏ السنة الناسعة والأر بعرت 


١ا/‎ ٠ 
١954 آول فبراير‎ 


تهريب : دخان مفشوش ٠‏ اختصاص ٠‏ ق "7 لسئة 
19 ديكريتو ؟؟ هن يونيه ١841‏ ق 4 لسئة 199 


المبدا القانولى : 

يشترط لقيام جريمة التهربب المنتصوص 
عليها فى المادة اتثانية من الديكريتو الصادر 
فى ؟"" من يوليه 1891 المعدل «القالون "ا 
ئسئة 199 أن يكون الدخان مخلوطا بوواد 
أخرى غريبة عنه بآية نسبة كانت وان يكون 
الخائز عاكا بودءد هذه الواد الغريبة فيه » 
ولبس فى نصوص هذا الديكر يتو ها ستفاد 
هله آن الشرع افترض علم الخائز بذلك *٠‏ 
المحكمة : 

** وحيث انه يشس ترط لقيام جريمة 
التهريب المنخصوص عليها فى المادة الثانية و3 
الديكريتو الصادر فى ؟؟ من يونيه 1١891‏ 
المعدل بالقانون 4لا لسنتة 1988 أن يكون 
الدخان مخلوطا بمواد أخرى غرييه عنه بأية 
نسبة كانت وأن يكون الحائز عالماً بوجود هذه 
المواد الغريبة فيه وليس فى نصوص ذا 
الدكريتو ما يستفاد منه أن اللشرع افترض علم 
الحائ٠‏ بذالك ٠‏ ولا محل للاحتجاج فى هذا 
المقام بالمادة السابعة من القانون 5/ا لسسنة 
75 التى ننص على آنه « لا عقاب على من لم 
يكن صانعا وأحرز دخانا مغش.وشا أو ٠خلوطا‏ 
اذا شت حسدن ته » وذ'ك بأن هنا القانون 
خاص بتنظيم صصناعة وتجارة الدخان ولا شأن 
41 مجرائم التهر يب المنيصصس وص عليها فى 
دكر متو ؟؟ من يونيه 1861 ولم يشر عحصذًا 
القائون فى ديباجته أو فىأى نص عن تصوصه 
الى الدكريتو المشار اليه بل انه أورد أحكاما 
لتنظيم صناعة وتجارة الدخان وفرض عقويات 
عك مخالفيها تغاير العقويات المقررة لجرائم 
التهريب المنصوص عليها فىالدكريتو وتختس 
المحاكي الجنائية العادية بتوقيع هذه العقوبات 
على خلاف جراثم التهريب التى تنظزها اللجان 
الجمركية. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم 
يخطىء قيما. استلزبه من ثبوت 'علم المطمون 
ضلساهما يوجود المواد الغريية فى الدخان 
المضيوك-ت ولما "كان هذا الحكم قد استخلص 
من أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن 
دفاع المطعون ضدهما الذى يقوم على أنه لا 


شأن لهما بخلط الدخان بالمواد الغريبه التى 
ثبت وجودها به وأن أولهما قد اشتراه بحالته 
التى ضبط عليها هو دفاع على أساس سائم 
ومقبول وأنه لا يمكن القطع فى خصوصية هذه 
الدعوى يتوقر علم المطعون ضدهما بالخلط أو 
الغش اذ لع تقدم دصلحة الجمارك اثباتا على 
توقر علمهما أو علم آحدهما بذلك - وكانت 
المصلحة الطاإعنة على ما يبين من نعيها على 
الحكم المطعون فيه لم تدع بآنها قدمث لمحصكية 
الموضوع دليلا على علم المطعون ضدهما بالخلط 
سوق م قرره المطعون ضلديه الاول فى صحيفة 
معارضته فى قرار اللجنة الجمركية من أنه 
اشترى الدخان وهو يعلم بأنه من بقايا شحنة 
كانت قد غرقت في الترعة وأنه كان ينوى 
تتقيته قبل بيعه ولا كأن يبين من مطالعة 
عريضة هذه المعارضة أن المطعوت ضده الال 
وان كان قد ذكر فيها ذلك الا أنه أردفه بقوله 
« ومن ذلك يتضح أنه لا تجوز مساءلة الطالب 
الاول اذ أن اختلاط الدخان بشىء من تلك 
المواد لم يكن يفعلة ولا بعلمه » مما مفاده أنه 
لم يقر بعلمه بوجود الخلط فى الدخان بل 
انتهى الى نفى هذا العلي ٠‏ لما كان ذلك » 
وكانت اللجنة الجمركية التى قضشت بادانة 
المطعونل ضدهما قد أثيتت قى حكمها أن 
المطعون ضكه الاول قد قرر بآن الادخنة 
المضبوطة ملكه وأنه اشستراها هن شركة 
الكو نتوار وأنه متأكد من سلامة الدخْان وقت 
استلامه فانه لا يكون ثمة اقرار قد صدر من 
الماعون ضده الاول بعلمه بوجود مواد غريية 
بالدخان المضيوط واذ كان ما قرره السك 
المطعون فيه فى سبيل التدليل على عدم توفر 
ركن العلمى سسسائغا لان مصلحة الجمارك هى 
المكلفة باثبات غلم المحرز بالغشى أو الخلط فان 
النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى القانون 
لهذا السيب يكون على غير أساصس © واذ كان 
فيما قرره الحكم من عدم توقر علم الممعصون 
ضدهما بوجود الموآد الغريبة فى الدخسان 
المضيوط ما يكفى لاقامة قضسائه بالغاء قرار 
اللجنة الجمركية الذى أدائهما فان ما أورده 
الحكم فى أسبابه بعد ذلك من اشتراط وقوم | 
عمل ايجابى من جانب المتهم لقيام ثهمة خلط 
الدسخاث يكو ن اسسستطرادا! زائها على حاجة 
الدعوى ويستقيم الحكم بدونه ٠‏ ومن ثم يكون 
النعى عليه خطئة فى هذا التقرير الزائد غير 
منج ؟ 
( الطعن 178 سلة 55 ق: بالهيئة السابقة )* ' 


قضاء محكمة النقض المدنية 


1١ 


ا 


لاا 
آول فبراير 1938 


|_إعلان : موطن تصلى ٠‏ مراقعات م ؟لا * 7 

- دليل : تقديره ؟ محكمة هوضوع ٠‏ اثبات بالكتابة 
مراقعات م م و 0ؤ؟ ٠‏ 

بي ائبات : بالكتابة ؛ صورة شمسية ٠‏ 

ول توقيع : ورقة اعلان + 

ى - تنفيد : عقاري ؛ قائمة شروط بيع ؛ لاعتراض ٠‏ 

و تنبيه نزع ملكية : اأهر الاناء * هرلاقعات م م 149 
و6ك6ل " 

ز ‏ عوطئن ١صلى‏ : فعلان ؛ تسليم صورة. +جهة الادارة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١ب‏ تسليم صورة الاعلان فى موطن المراد 
اعلانه أن يكون سااكنا دعه من آقاربه 
واصهاره علا يتطلب اقامة القريب أو الصهر 
ع المراد اعلانه اقامة عادية ومستمرة » بل 
يكفى أن بكون ساكثا معه وقت اجراء الاعلان 
وأن يكون ظاهر الخال الذى «شساهده المحضر 
فى هذا الوقت دالا على ذلك * 


؟ ب متى اعتمدت محكمة ال موضوع 
العبارات التى كانت هدونة أصلا بخط الحضر 
فى ورقة الاعلان ثم 'نناولها الشطب بعد ذلك, 
فانها تكون قد مارست حقها القرى فى الادة 
٠‏ من قانون الراقعات فى تقدير ها يترتب 
على الكشط فى الورقة دن اسقاط قيمتها فى 
الاثلبات أو عدم اسقاطها ٠‏ 


لا محل لتعييب المسكي بعدم اطلاع 
الحكمة على اصسل ورقة الاعلان واكتفائها 
بالصورة الشسمسية لها ء ما دام الطاعن لى 
ينازع فى مطايقة هذه الصورة وهى صسورة 


رسمية للاصل +٠‏ 


فوورقة الاعلان هو سبب الامتئاع عن التوقيع 
على الاصل لا سيب الامتناع عن استلام صورة 
الورقة + 


ه - اذا كان الطسساعئان قد اقتصر؛ فى 
اعتراضهما على قائمة شروط «لبيع علما بآن 
إعلان تنبيه نزع الملكية لم يوقم عليه رجال 
الادارة » ولم يرفق بايصسال الاخطار »© فان 
حقهما فى التمسك بدلك الوجه هن اأؤجه 
البطلان يكون قد سقط ولا يجوز لهما اثارته 
لال هرة آمام الحكوة + 


5 - اذ اسسسستخلص الحكي المطعون فيه 
اسسشخلاصا صحيحا من آوراق التنفيد أن 
الطعون ضده ركن فى اجراءات التنفيد الى 
أمر الاداء وحده دون أى من الحكمين الصادرين 
فى المعارضة والاسستئئاف 5كان هذا الامهر 
امشمول بالئفاذ المعجل يكفى وحده لصسحة 
تنبيه نزع اللكية فان الحكم لا يكون قد خالف 
القانون * ش 

٠‏ ب تسليم ضودة الاعلان الى جهة الادادة 
واخطار ا معلن له بذلك بخطاب موص عليه 
لامتناع من بقيم معة عن استلام الصورة » 
يجعل الاعلان صسحيحا حتى وجه الاخطاد الى 
الموطن الاصل بالطريق القانونى وفى الميعاد 
ولا يجوز احتجاج العلن اليه بعدم وصول 
الصورة اليه» اذ يجب عليه تسامها من جهة 
الادارة * 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠.٠‏ الذى قرره الحكم المطعون 
فيه صحيح فى القانون ويتضمن الرد الكافى 
على جميع أوجه بطلان اعلا تنبيه نزع الملكية 
التى يثيرها الطاعتان فى هذا السسبب هن 
أسباب الطعن ذلك ( أولا ) أن المادة ١1"‏ من 


' قانون المراقعات أذ نصت على أن نسلم صورة 


الاعلان فى موطن المراد اعلانه لمن يكوث-ساكنا 
معه من أقاريه وأصهاره : فائها لا تتطلب 
اقامة القريب أو الصهر مع المراد اعلانه اقامة 
عادية ومسثمرة بل يكفى أن يكون ساكثا معه 
وقت اجراء الاعلان ٠‏ وأن يكون ظامر المال 
الذى يشاهده المحضر فى هذآ الوقت يدل على 
ذلك س فاذا كان المحضسر الذى باشر الاعلان قد 
أثنيت فى ورقته أنه انتقل الى موطن الطاعنين 
المراد اعلالهما قلم بجدهما فيه , وائما وحد 
فيه ولديهما ٠“‏ المقيمين معهما ولما أراد 
تسليمهما الصورة امتنعا عن تسلمها فسلمها 
لجهة الادارة فانه لا يقبل بعد ذلك من الطاعنين 
الادعاء بيطلان هذا الاعلان بحجة أن ولديهما 


لا يقيبان معهما » وأن لكل منهما محل اقامة , 


مستقلا » :اذ أن هذآ ‏ بفرض صحته لا يقدج 
فى صحة الاعلان مادام مجرد سكنى الولدين 
معهما وقت اجراء الاعلان يكفىلتسليم الصورة 


اليهما ومادام الطاعنان لم ينكرا وجود الولدديي ٠‏ 


بداخل مه . : 
( ثانيا ‏ أن ما أثبته المحضر لى ورقة الاعلان 
هما ثقله عتها الحكم المطعون فيه يتضمن البيان 


عند توجه المحضر اليه < 


0ك 


الكافى للخطوات التى سبقت تسليع صورة ل* 


١4‏ العدد الثالثك ‏ السنة الناسعة والأاربعون 


ييي0ك 


الإعلان الى حهة الادارة ( نالثا ) أن الثابت من 
الاستئئاف حين لاحظتث وحود الشسطب فى 
أصل الاملان امستدعت المحشر الذى باشر 
عملية الاغلان وحرر هذا الاصلى واستوضحته 


فى أمر هذا الشلسطب ©6-فأكد ٠٠‏ أن هذا 
الششسطب ليس من عمله 6 وأنة حدث بعد 


تسسليم الاصل أكبير المحضررين لتشسليمة 
نلطاعن © وأن,العبارات.. التى كانت مدونة 
أصلا بخطه .وتناولها الشسسعطب هى العبارات 
الدالة.على اقاعة.ولدى الطاعنين ٠*٠‏ معهما وعلى 
غيب «المراه اعلاة مط وقت الاعلان واذ كانت 
المحكمة بعد أن أوضم لها المحضر حقيقة الامر 
فئ. ورقة. الاعلان قد اعت.ست على العبارات التى 
كانت مبررنة. فيها أصلا بخط المحضر وتناولها 
الشطب بعد ذلك , فائها 'نكون قد مارسست 
حقها المقرر فى المادة 57٠‏ من قانون المرافعات 
ولم تخالف القانون فى شىء + ولا وجه لما 
نشره الطاعنان من أن السبيل الوحيد لاثبيانت 
نزوي لخلا الجزء هن“ الورقة هو الطعن فيفا 
بالتزوير”ذأك بانه علاوة علا حق المحلكمة 


المقرد 'فئ اللادة السارقة فى تقدير ما يترتب' 


علل: الكسط: فى 'الورقة من "أسق'ط قيمثها ذ 


' فى 
لائنات. أو عسم اسقاطها م فان للمحكية طر: ' 


للمادة: ٠4؟‏ من قأتون 'المرافءات ولو لمْ يداع 
أناتها بالتزوير. بالطرزيق المرسوم لهذا “الأدعاء 
ب أن تحكم إتزوس أيه ورقة اذا ظهر لها' بجلاء 


من ٠خااعها:‏ آنها' «أزورة ‏ ومحكمة الاستقناف:: 


دما قرارثة ‏ في ' حكمهسل! المطعون أفيه تكون قدا 
قضات مهنا بتزوير الجزء من ؤرقة الاعلان 


الذق تناوله الشطنوعى بعذ غير علزفة ببيان ' 


الباغث عن' العزوير“خلافا دنا يقررره: ا'طاعنان. 


(:زابعا :) لا. محل, لتعيبيين المسكم: لعدم .اطلاع ٠‏ 
المحكمة على .أصل الاعلان .واكتفائها بالصسورة:. 


مطايقة .هذه الصورة س:اوهى صورة “رصمية ب 


وعبلتهما به. .وقد سلم الحكم .بوجود. الشظطب ٠‏ 


فى: الاصل وبجى قضاءه عل هذا الاببسناس 
.( جليسا») أن تفسير الحكم للفقرة الاعسة .من 


8 الجأذة,«العاشر يت ذلك وبأن:-هدى الفقير 5 
.تيم له أنه تفبتمل: الووقةغل سدم من . 
سلويع ,الي جمبورتتها وتوقيعه !على الاصل' أو .. 
البات امتقاعة وسيبمه ب وصياغة الفقرة عيل.. 
هذا النجؤ ريفيد أن المقصود .بالسعتب الذى , 


يجي_بيانه فئ ورقة الاعلان.هو:هببب. الامتفاع 


عن ,التو قيبع اعل ٠‏ الإصل 1 ببسمبية ١‏ الإمتناع عن 


0 
إستلام صورة الورقة وعلة ذلك ظاهرة اذ أن 
توقيع عستلم الورقة على الاصل يكون شاهدم 
عليه بتسلمة الصورة وبالتالى على تمام الاعلان 
ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيسان 
سبب عدم وجود همذا التوقيع على الاصل فى 
حالة ادعاء المحضر بتسليم الصورة لاحد همن 
يجوز تسليمها اليهم قانونا وذلك لا دت رتب 
على تمام الاعلان من آثار خطيرة » آما فى حالة 
الامتناع عن قسلمم الصورة فان الاعلان لا ب 
فى هذه الخالة بمجرد حصول هذا الامتناع بل 
يجب عل المحضر أيا كان سيب هذا الامتناج 
أن يسلم الصورة هه الادارة وفقا للا تتطلبه 
المادة هن قانون المرافعات وعليه أن يخطر 
المعلن اليه يكتاب «هوصى علية بتسليم الصورة 
الى جهة الادارة ومن ثم فلا يترتب فلل هذا 
الامتناع من النتائج ما يقتضى بيان سببه فى 
أصل الاعلان كما أن من يمتئع عن اسستلام 
الصورة لا ببدى عادة سسسهببا لامتناعه هذا 
( ساسا ) أله لما كان الثابت عن تقرير 
الاعتراضات علىقائمة شروط "بيع أن الطاعنين 
لم يبديا فيه وجه بطلان اعلان التنبيه المؤسس 
على عدم ذكر تاريخ ايسال الاخطار المرسل 
إليهم من المحضصر فى أصل الاعلان وائما اقتصر 
على تأسيس بطلان هذءا الاعلان على عدم توقيع 
رحل الادارة وعدم ازّفاق ايصال الاخطار فان 
حسقهما فى التمسك .بذلك الوجه من. أوجصه 
البطلان يكون قد سقط طيقا للمادة 
5 مرافعات ولا يجرز لهما اثارته لاول هرة 

أعام المحكية 4“ داذ كان الكم قد أثنت أن ٠‏ 
رجل الادارة الذى تيلم الصورة قد وقع على 
الاصل وأ ارفاق ايصال الاخطار غير لازم 
قانونا فأن النعى عليه بهذا السبب يكون فى 

جميع ما تضمئة عل غير ساس 5 


وديث ٠٠‏ أنه يبين من الاطلاغ على قالية 

شروط البيع المودعة فى القضية المنضية *» 

آن المطعون ضده اسنتند فى اجراءاث التنفية 
عبلى المنؤل المملوك للطاعنين ألى "صبسودة., 
التنفيذية. لامر الاداء ١15‏ سنة 1909 وأله. 
طلب اتخاذ تلك الاحراءات وفاء بلغ ٠٠‏ 
قيمة الدين المحكوم: به بموجب أمر الاداء ٠٠‏ 
ولم يضدفى الى ذلك أتعاب المحاماة المقضى “له , 
بها : بالحكم. الصادر فى المعارضة فى: أمر الاداء»:. 
ولا.بالمكم. الصادر فى الاسبةةناف © ومن" ثم ٠‏ 
يكون ا«لكم المطعون فيه اذ أثيت أن الطعمون: 

ضده ركن فى -اجراءات العنفيذ . الى: آمر الاداء ٠‏ 
وحده دوز أى من الحكمين الصادريين فى ٠‏ 


قشماء محكية النتض المدئية اا 
وال بي يي يعس ع باع كاك اك كا سس ساب سسا تابس مسي بيني وبع سو يوب ا د عو ع ا سبي عي 0 


العارضة والاستثناف» وأن هذا الامر المشسمول 
بالنفاذ المعحل يكفى وحده لصحة انتنبيه طيقا 
للمادة ١/٠ ٠‏ من قانون المرافعات التى وجب 
أن تشتمل ورقته على بساك نوع الستحعيكيد 
التنفيذى وتاريخه ومقددار الدين المطلوب 
الوفاء به وتاريخ اعلان السند دون أن تشترط 
صيرورة السند التنفيذى لهائيا : قان النعى 
عليه يما ورد بهذا السبب* يكون على غير 
أساس وه 


وحيث إن ٠-‏ الحكم المطعون فيه وقد سسجل 
فى تقريراته أن المحضر أثبت فى ورقة الاعلان 
انتقاله الى موطن الطاعنين المراد اعلانهما فيه 
رمخاطبة نجليهيا ٠٠‏ المقيمين معهما وراقمة 
امتناعهيما عن تسلم صورة الاعلان ثم قيامة 
بتسليم هذه الصورة الى جهة الادارة وقيامه 
ياخطار الطاعنين بذتلك بخطاب موصى عليه 
أرسله اليهما فى أموطنهما الاصلى وفى ظرف 
اربع وعشرين ساعة ٠‏ قان اعلان الطاعنينلهة 
الادارة يكون صحيحا ويترتب عليه جميسم 
الآثار القانونية وطاما أن الاخطار بتسليم 
الصورة ل+جهة الادارة قد وجه ا'يهما فىموطنهما 
الاصلل بالطريق القانونى وفى الميعاد » قانه 
كان عليهما أن يقوما باستلام هذه الصرمورة 
من جهة الادارة التى تسلمتها من المحضر ولا 
يجوز لهما الاحتجاج بعدم وصول هذه 
الصورة اليهما .٠‏ 

وحيث انه يبين من الاطلاع على تقرير 
الاعتراض على قائمة شروعل البيع أن الطاعنين 
لم يضمنا اعتراضاتهما هذا الوجه من أوجه 
البطلان + ولما كانت المساة 557 من قانون 
المرافعات تنص عسلى أن أوجه البطلاك فى 
الاجراءات مواء آكأان أساس البطلان عيبا فى 
الشكل آم فى اللوضوع » يجب على المدرين 
ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط 
البيع والا سقط الحق فى التمسك بها © فان 
حق الطاعنين فى التمسك بهذا إلوجة الذى 
رتبا علية بطلان الاجراءات إيكون قد سقط 
بفوات الميعاد المحدد لتتقديم الاعتراضات على 
قائمة شروط البيع ولا يجوز لهما بالتالى ابداء 
هذا الوجه من آوجه البطلات لاول هرة آمام 
'الحكمة ومن ثم افلا على الجكم المطعون فيه اذ 
هو التفت عنه ولم يحفل بالرد عليه ٠‏ 


( الطعن ؟8؟ 'سسنة 4 ق بالهيئة السابقة ) ٠ ٠‏ 


يفن 
! فبراير م9"4١ا‏ 
قريبة : غامة على الايراد ؛ وعاؤها ٠‏ شريك متضامن 
فى 55 لسنة 13259 مم ١1واق‏ 14 لسئة ١585‏ مم 65 
٠.45‏ 


المبدا القانونى 


الابراك السنوى الصافى الذى ينتج هن 
العقارات ,» يدخل فى وعاء الفريبة العانة 
على الابراد القررة على الاشخاص الطبيعيين » 
واذ كان الشريك التضامن في شركة التضاهن 
أو شركة التوصية يعتبر في مواحهه «صلحة 
الضرائب ال ممول السؤول شخصيا عن الفشريية 
على أصيبه فى الربح الناتج دن حيسته فى 
الشركة 0 ريق يعد فى سكم 
الاشخاص الطبيعيين ويساآل عنالغريية العامة 
على الابراد القروة على الاإبراد السنوى الصافي 
الذى ينتج من العقاد المملوك الشركة بقسدر 
نصيبه من هذا الايراخ +٠‏ 
الملحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان ٠*٠‏ الحكي المطعون فيه اخضع 
نصيب الطاعن وهو شريك متضامن سافى 
القيية الايجارية لمصنع شركة شيكولاتة رويال 
للضريبة العامة على الايراد » وهو منه خطأ 
ومخالفة للقانونث من وجوه ( أولها ) أن شركة 
شيكولاتة رويال التى تملك اص مع شركة 
توصية سيطة لها شخصية اعخاريه”” مستقلة 
عن شسخصية الشركاء ولا يسرى القانون 15 
لسئة 1958 إلا على الاشخاص الطبيعبين وما 
ذهب اليه الحكم يتضمن اخضاع الشركة 
للضرببة العامة يطريق غير مباشر ( وثانيها 1 
أن نص المادة السادسة من القانون 195 لسنة 
8 يقتفى بسسريان الضربية العامة على 
الايراد الفعلى دون الابراد الحبكمى وتنصيب 
الطاعن فى أجرة المصنع لم يدخل فعلا فى 
إيراده الحقيقى ( وثالثها ) أن الحكم المطعؤن فيه 
إستند الى المادتين 5* و 998 من القانون ١5‏ 
لستة 1١998‏ فى القول بعلم الاعتداد 
بالشخصية المعنوية لشركات التضامن واعتير 
الشريك المتضامن مالكا لاصول الشركة مع أن 
مؤدى هاتين المادتين هو اعتبار الشركاء بمثابة 
٠مولين‏ مئفردين يخض عون لضريبة الارباح 
التجارية وليس هعناءه اهدار القواعد ا 
تفرق بين شخصيتهم وشخصية الشركة ٠‏ 


وحيث ان مدا النعى مردود فى جميلته ؛ 


١‏ العدد الثالث ب السنة الناسعة والأريعون 


ذلك أن الثمى فى المادة الاولى من القانوث 0 
لستة ١1949‏ على آن « تفرض ضعريبة عامة على 
الايراد وتسرى عسلى صسافى الابراد الكلى 
للاشخاص الطبيعيين » وفى المادة السادسة منه 
على أن « تسرى الضريية على المجموع الكصلى 
للايرات السنوى الصافى الذى حصل عليه 
المدول خلال “السنة السسابقة ويتحدد هذا 
الايراد من واقع ما يئتج من العقاراث ورؤّوس 
الاموال المنقولة » موّداه أن الايراة السئوى 
الصافى الذى ينتج من العقارات يدخل فى وعاء 
الضريبة العامة علىالايراد اللقررة على الاشخاص 
الطبيعيين ٠»‏ واذ كان ذلك وكات الشريك 
المفضاءن فىشركة التضامن أو شركة التوصية 
يعتبر فى مواجهه و«صسلحة الضرائب الممول 
المسئول شخصيا عن الضريبة على نصيبه فى 
الربح الناتج من حصته فى الشركة © فان هذا 
الشريك يعد فى حكم الاشسسخاص الطبيعيين 
ويسأل عن الضريبة العامة على الايراد المقررة 
عل الايراد السئوى الصافى الذى ينتج من 


العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا , 


الإيراذ » ولا يغير من ذلك ما نصت عليسه 
المادة 99 من القانون ١5‏ لسنة 1589 من أن 
الضريبة على الارباح التجارية والصسناعية لا 
نسرى على أجرة العقارات التى تشغلها المنشاة 
سواه أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم 
مستأجرة » ذلك أن عدم سريان ضريبة الارباح 
التجارية والصناعية على أجرة تلك العقارات 
لا ينفى من اعتبارها ايرادا للشخص الطبيعى 
دمن فى حكمه خاضعا للضريبة العامة على 
الايراد » واذ الْتَزْم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وأخضع تصيب الطاعن هى أجرة المصنع 
الذى تملكه شركة شيكولاتة رويال للضريبة 
العامة عسسفى الايراد فانه لا يكون قد شالف 
القانون أو أخطا فى تطسقه ٠‏ 

9 الطمن 7 سلئة 3١‏ ق رئاسة وعضوية السسسسادة 
المستشار ين حسين صفوت .السركى نائب رئيس اللحكمة 
وابراهيم عمر هندى ومحمد تور الكدين عويس ومحيد 
ابو حمزه مندور وحسن آبو الفتوح الشربيتى ) ٠٠9‏ 


اا 


قبراير 2و١‏ 


الباث : قريئة قالوائية * حكم + إحجية ‏ #مى مقض . 
قغناء الافور الستعجلة ٠‏ ق لاه لستئة' ؤدؤا + : 


المبدا القانونى : 1 
الاصل فى الاحكام المستعجلة انها لا تدوز 

حجية الاهدر القفى الا آن ذا الا يعنى جواز 

اثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى السد 


هن جديد » متى كان هركز الخضم عو والظروق 


التى انتهت بالحكم هى بعيئها لم يطرا عليهسا 


الغيير * 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠*٠‏ انه وان كان الافسل فى 
الاحكام المسستعجلة آنها لا تحوز حجية الامر 
المقضى الا أن هذا ب وعلل ما جرى به تضماء 
هذه المحكمة ‏ لابعنئ جواز آثارة النزاع الى 
فصل فيه القاضى المسسستعجل عن جديد هتى 
كان مركز الخصم سمو والظروف التى انثيت 
بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير واذ كان 
يبين من الحكم الصادر بتاريخ ونا للك 
فى الدعوى رقم 1" سئة 5 مستعجل 
جزئى القساهرة المرقوعة من الطاعن شيد 
مصلحة الضرائب وعثمان حسن شراره وآخر 
أنه قضى . بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بحجزن 
ما للمدين لدى الغير المتوقع بتاريخ © أكتوبر 
وبالحجن العقارى المتوقع بتاريخ 6؟ 
فبر!ابر ١95١‏ مستئدا فى ذلك الي أن « المدعى 
اشترى العقار المحجوز عليه بعقد مسجل فى 
15 وألنه ظهر عليه يمظهر امالك 
من هذا التاريخ دون أن يطعن على' عقده هن 
مصلحة الغم.ائب سواء بالصورية أو بالدعوى 
البوليصية كما يبدو هذا العقد فى الظاهر 
صحيحا منتجا لآثاره » وقد أعلن هذا الحمكم 
بتاريخ  195١/0/5‏ ولم يطعن عليه حتى 
طبيقا للشسهادة الرسمية 
المؤزخة 1931/11/54 المودعة ملف الطمن 
وبذلك أصبح انتهائيا بفوات مواعيد الطعن 
فيه » كذلك وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه 
يبين أنه أقام قضساء فى الدعوى بسدم 
الاختصاص على أن ظاهر الاوراق « يجعبل 
جدية نقراء المستائف عليه ( الطاعن ) للمنزل 
غير ظاهرة مما يجعل القضاء بعكم الاعتداد 
بالتنبيه بالدفع مع الانئان بالحجز ماسا باصل 
الحق ولا تشتص به محكمة الامور المستعجلة » 
لا كان ذلك وكان الاساس المسترك فى 
الدعويين على هذه الصورة هو مسالة آحقية 
المطعون عليها فى التنفيذ 'على العقاز موضوع 
الدعوي التى أسستقرت حقيقتها بالحكم الاول 
الصادر- فى ١931/5/59‏ نتكون”له المجية 


فضساء محكمة اللقض المدنيه 3-35 


سبي يي سجس سس سبوب سب ومس جص جب كي بسب سوا سور بخ 


فى هذا الخصوص ما دام أن الثايت من الحكمين 
الاول والثانى - أن مركز الخصوم والظروف 
فى كل من الدعويين هى بعينها لم تتغير ‏ 
ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف 
هنا الحكم النهائى بين الخصوم أنفسهم والذى 
حاز قوة الشىء المحكوم به والطعن فيه يطريق 
النقض يكون جائزا رغم صدوره من ٠«حكمة‏ 
ابتدائية بهيئة استثنافية وفقا للمادة الثالفة 
من اثقانون لاه لسنة ١96059‏ فى شأن حالات 
واجراءات الطعن آمام محكمة النقض ٠‏ ولما 
تقدم بيانه يتعين نقضن الحكم المطعون فيه ٠‏ 
ز الطعن لا٠ء5‏ سنة ا ق بالهيئة السابقة ) * 


١1/5 


١954 فبراير‎ 


١‏ الختصاص : هيئة عامة للمواد المدنية ٠‏ محاكم 
الاحوال الشخصية ٠‏ تناؤع ٠‏ ق "ه لسنة 54 م "١‏ 

ب ب نقض : احكام جائز الطعن فيها ٠‏ ق 007 لسسئة 
9689| م "ا ٠‏ 5 

جل ثثبات : قريئة قانونية ٠‏ قوة امر مقفى ابه ا* 
احوال شخصية ٠‏ اعلام شرعى ٠‏ لائحة قرتيب محكمصة 
شرعية 4م51 * ' 1 
د محكمة هوضوع : «قوال الشهود ؛ تقديرها * 
ه ‏ أحوال شخصية : حكم ؛ حجية ٠‏ 

و اثبات : قريئة قانوئية ٠‏ قوة شمر مقفى + احوال 
شخصية ؛ اختصاص ٠‏ اعلام شرعى * 


ا ميادىء القانونية : 

١‏ «جرد القول بالتناقض بين المسسكم 
المطعون فيه الصادر هن محكمة الادمسسة'ئاف 
( داثرة الاحوال الشخصية ) واخكم الصسادر 
دن الحكمة الابتدائية الششرعية + لا يدخل فى 
نطاق حالات التنازع امنلصوص عليها فىاادة 
١‏ دن قانون السلطة القضائية 1ه لسنة 
68ة ١‏ أء 


؟ ‏ ها آجازته المادة اتثالثة من القانون لاه 


لسئة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم 
انتهائى هشروط بآن يكون هناك حكم آخر 
سبق أن صدر فى الئزاع ثاله ‏ موضوعا 
وسيبا - بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الآمر 
القضى © «حتى يجوز الطعن بالنقض فى, الحكم 
النهائى الذى فصل على خلاف الحكم الادل ٠‏ 

؟ ل الاعلام الشرعى تدقع حجيته بحكم دن 
ن اللحكمة لقص كلس وهو ييل ةل 


0ك 


يتد.ود أن يكون محلا للطعن بطريق الثقض 
استقازلا ٠‏ 

غ ل نقدير آقوال الشهود رهن بما يطد 
اليه قافى الوضوع » ؤنها يسستقل به ولا 
تجوز اثارته آمام «حكمة النقض ٠‏ 

ه - الأحكام الصادرة فى مسائل الاحوال 
الشخصية اذا كانت دقررة خالة عدنية لاتكون 
لها الا الحجية النسبية *٠‏ 


كا حجية الاعلام اله 0 3 
الحكمة الختصة » 2 ف 
دعوى أصلية يصح أن يكون فى صورة دفيع:' 
ابدى فى الدغوى التى يراد الاحتجاج فيها 
بالاعسلام الشرعى * واذ كانت الهيئّة التى 
قصلت فى هذا الدفع مختصة أصلا بالحسكم 
فيه » افان قضاءها هو الذى يعول عليه ولو 
خالف هاورد بالاعلام الشرعى ولا يعد قضاؤها 
اهدارا لحجية الاعلام لان الشارع اجاز هذا 
القضاء وحد به دن حجية الاعلام الشرعى اكذى 
يصكر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على 
تحقيقات ادارية يصح آن بلقضها بحث تقوم 
به السلطة القضائية اللختصة * 
المحكمة : ش 

٠٠‏ وحيث أن ٠٠‏ ما أجازته المادة إلثالثة 
من القانون لاه لسنة ١1189‏ منالطعن' بالنقض 
فى أى حكم. انتهائى مشروط بأن 'يكون هناك 
حكم آخر سيق أن صدر فى النزاع ذاته ‏ 
موضوعا وسببا - بين الخصوم أنفسهم وحاز 
قوة الامر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقض 
فى الحكم الثانى الذى فصل على خلاف الحكم 
الاول » ولما كأن بيين من الاطلاع على المحكم 
الشرعى ٠١‏ لسئة 19855 العليا الشرعية المودع 
ملف الطعن ؛ والحسكم المطعون فيه أنهمنا 
مختلفان سبيا وموضوعا وأخضصضانا » ذلك أن 
الحكم الشرعى موضوعه الاستحقاق فى نصيب 
عن صالحة سيد على » وسبية هو 'الارث عنها » 
فى حين أن موضوع الدعويين 8١‏ و ١5١‏ 
سئة +196 القاهرة الابتدائية هو المطالبة 
بنصيب فى تركة فاطمة أحمد يبوسيف ») 
وسبيه الارث عنها © والخصوم فى الحكم 
المطعون فيه هم الطاعنون والمطعون عليهم بما 
فيهم المدعيات فى القضية ؟4؟ لسئة 1551 
القاهرة الابتدائية للاحوالالشخصية المضموعة 
ينما اقتصرث الخصوءة فى القضية الشرعية 
على الطاعن الاول وحده مدعيا أصلا ومحمد 


ا العدد الثالت ه السنة التاسعة والاربعورن 


عبد الفتاح هاشم زايد ( مورث المطعون عليهم 
الاريعة الاول ) محكوما عليه بوصف كونه 
حارسا على الوقف © والحكم على هذا الاخير 
بهنه الصفة للطاعن الاول ب وعلى ما جرى به 
قضشاء هنه المحكية ‏ لا يمس اسستحقاق 
المسستحقين لانهم لم يمثلوا فى الخصومة 
بأشخاصهم ومن ثي.لا يعتبر حجة على المطعون 

يهم ٠‏ اذ كان ذلك فان الحكم الصادر فى 
الدعوى الشرعية لا يدوز قوة الامر المقضى فى 
الئزاع الخالى وبالتالى لا يجوز الطعن بالنقض 
فى المكم المطعون فيه بدعوى قيام التناقض 
لا يغير من ذلك : ما ذهب اليه الطاعنون 
بشسأن حجية الاعلام الشرعى وجواز الطعن فيه 
بطريق النقض لانه غير صحيح فى القانون اذ 
الاعلام الشرعى ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ب 'ندفع حجيتة وفقا لنص المادة 11م 
من لائحة ترنيب المحاكم الشرعية بحكم من 
المحكمة المختصة وهو بهذه المثاية لا يتصور 
أن يكون محلا للطعن بطريق النقض استقلالا » 
ولا عبرة بالتحدى يأن الاحكام الصادرة فى 
مسائل الاحوال الشخصية تسرى على الكافة 
الى أن يقضى بالغائها لان الحجية المطلقة للاحكام 
الصادرة فىمسائل الاحوال الشخص.ية لاتكون 
ألثتى تقررها 0 واطكم الصادر فى الدعرى بن 
لسئة ١955‏ العليا الشرعية اذ 'خلع علىالطاعن 
الاول صفة البئوة انما يقرر حالة ولا ينشكها 
ومن ثم تكون حجيته نسبية مقصورة عسسللى 
اط افة لا تتعداهم الى الغير 1 


وحيث ان* ٠‏ الخحكم الصادر فى19531/7/8 
وان أورد في آسبابه « وترى المحكية أمام هذا 
الخلاف وخاصة أن كلا منهما ولى وجهه شطر 
رأيه مؤيدا بالمستنداتالرضشعية والق أوضحتها 
المحكمة تفصيلا فيما تقدم ولو أنه قد يبنو 
أن .مس تندات المدعيات فى الدعوى 
54 سمئة 1905 أكثر رجحانا » الا أنه أردف 
هذه العبارة بأنه « ولكن ترى المحكمة زيادة 
قى اطمئّئانها واظهارا لوجسه الحق فيها 

ستكاالا لعتاصرها فى خصوه 
التداعى احالتها الى التحقيق بداءة بالنسبة 
لطلب اثبات الوفاة والوراثة » ومؤداها أن 
المحكمة الابتدائية لم تجد فى مسسنتددات 
المدعيات فى الدعوى 49؟ سمنة 1905 دعامة 
يعول عليها وحدها لاستظهار وجه الحق فى 
الدعوى ©6 كما يبين من اللكم المطعون فيه أنه 
ناقش دفاع الطاعنينٍ في ديا الخصرصي ورد 


عليه بأن المحكمة عندما أصدرت حكيها 
بالتحقيق لم تكن قد كونت رايا ثابتا فى 
هذا الحسكم ٠‏ « وفى هذا وذاك ما ينفى عن 
الحكم شبهة البطلان والقصور سواء فى الحكم 
الابتدائى أو فى الحكم المطعون فيه الذى أحال 
المه » ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ أنه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فية فى هذا الص*يوص يباين أثئه أورد فى 
أسيابة أن المستتديات التى شرتها المستب, 
الابتدائى من رقم ( ١‏ ) الى رقم ( 1١4‏ ) ص 
١1‏ و ص ؟١‏ من الحكم وحى مستئدات رسمية 
لا مطعن عليهسا وهى كلها مؤيدة لدعسوى 
الممستانئف عليهن » واذا لم يبين الطاعن ما 
بأخذه على هذه المستندات ودلالتها فان الحكم 
المطعون فيه لا يكون مشضوبا بالقصور ولا 
دمخالفة الثابت بالاوراق ٠.‏ 


وحيث ان ٠*‏ الثابت فى الدعوى أن الحكم 
الصادر بتاريخ 1951/3/8 باحالة الدعوى 
على التحقيق أورد تفصيلا بيان الممسستندات 
المقدبمة من جميع الخحصوم وقد آحال الجكى, 
الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
على هذا الحكم فى بيان المستندات © كما أورد 
الحكم الابتدائى أسماء الشهود وخلاصة وافية 
بأقوالهم موض حا وجه الاطمئنان والاعراض 
عنها بما ينفى عنه عيب .القصور ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ تقدير أقوال الشهود - دعل 
ما جرى به كضاء هذه المحسكية ‏ رهن بما 
يطمئن اليه قافى الموضضموع ومما يستقل به 
ولا يجوز اثارته آمام متحكية النقضص ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فية يبين انه أقام قضاعه فى هذا الملصوص عل 
أن « عبء اثبات أن المتوفى الاول نرك ولدا 
يدعى سليم يقع على المستانفين © ولم يقدم 
المستانفون ما يثبت أن سليم الازهرى الى 
ينتسيون اليه هو ابن المتوقى الاول أحمد 
يبوسف حسين الازهرىقى لانهم قدموا لمحكية 
اول درجة مستخرجا رسميا بوفاة مسليم 
الازهرى كتب فى خانة اسم الاب لا أحمسك 
الازهرى ) وفى خانة اسم الام ( صالحة ) 
طعنت المشستائف عليهن فى هنذا السند 
بالتزوير تنازل المستانفون عن آلتمسك به » 
كما قدموا صّورة اشهاد وفاة ووراثة بتاريخ 
89 فى المادة 35 لسسئة 
بوفاة آحبد الازعري سيسية ١٠‏ اما 


قضاء محكمة النقض المدنية 1 


وانحصار ارثه فى زوجته صالحة على دبشه 
وفى أولاده متها سليم وسكينة وقفطومة وهد' 
الإشهاد لا حجية له على المستانف عليهن . كما 
قدموا حكما صادرا فى القضية إن لسسسنة 
١960‏ المرفوعة من المستانف الاول عبدالعظيم 

يم باستحقاقه فى وقف أحمد الازمرى 
ولا حجية له أيضا على المستائف عليهن لانه لم 
يصدر ضدهن وقد طعن فيه بطريق اعدر 
الخارج عن الخصومة وتقرر وقف السساير فى 
الطعن حتى يفصل فى النزاع الحالى » ومعنى 
هذا أنه نيس فى الاوراق الى قدمها المستأنفون 
ما يثبت أن سليم الازهرى الذى ينتسيون 
الية هو ابن المتوفى آحمد بوسف حسسيل 
الازهرى ابن صالمة سيد على المتوفاة الثانية 
وهو إستخلاص موضوعى سائغ لم يتحرف به 
الحكم عن دلالة الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه 
للقانون ٠‏ 

وحيت ان *- الحم انصادر ضه فاظر 
(لومف لا يمس استحقفاق المستحفين الذدين سي 
يمتلوا فى الحخصوعه بآش_خاصهم وباتالى لا 
يعتير حجة عليهماء وان الاحنام الصادرة 
فى مسائل الاحوال الشخضية اذ كانت مقررة 
لحالة مدنيهة ء كما سمو الحال فى الدعوى ٠‏ لا 
نكون لها الا الحجية النسبيهة ومردود كذرك 
بأن حجية الاعلام الشرعى - وعلى ما جرى به 
قضاء بعذه المحكمة ‏ تدقم وفقا دنص المادة 
١‏ من اللائحة الشرعيه بحكم من المحسكمة 
المختصة وهذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية 
يميج أن يكون فى ضصسمسورة دقع ابدى فى 
الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام 
الشرعى ؛ وهو ما سيلكه المطعون عليهم أمام 
محكمة الموضوع ٠‏ لما كان ذلك وكانت الهيئة 
التى فصلت فى هذا الدقع مختصة آصلا 
بالحكم فيه قان قضاءها هو الذى يعول عليه 
ولو خالف ما ورد بالاعلام ا.شرعى ولا يعد 
قضاءها اهدار! لحجية الاعلام لان الشارع أجاز 
هذا القضاء وحد به من حخية الاعلام الشرعى 
الذى يصدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها 
على تحقيقات ادارية يصح أن ينقضها بحث 
تقوم به السلطة القضائيه المختصة ٠٠‏ 


وحيث ان هذاء * واقع لعيسيق التمسك به 
أمام محكية الاستئناف فلا تجوز اثارته لاول 
مرة أمام هذه المحكية و ٠٠‏ الثابت فئ الدعوى 
آن أسباس عدم التقيد بالحكن الصادر فى 
الدعوى ١8‏ سمئة 1188 القاهرة الابتدائية 
الشرعية آنه صدر ضد الحارس عل ىالوقف وعى 


مسآلة قانونئية لا صلة لها بأسماء المصوم 
ومردود . ( ثاثا ) بأن الخطأ فى أسسسماء 
بعض الخصوم . وهو خطأ يسير ‏ لم يكن آئر 
ظاعر فى قضاء الحكم المطعون فيه وقد أوضح 
الحكم التمهيدى الصادد بتاريخ 1931/7/١١‏ 
الابتدائى والحكم المطعون فيه عليه قى هصذا 
المصوص بما ينتفى به وجه التعئ ٠‏ 

ولا تقدم جميعه يتعين الحكم برفض الطعن٠‏ 

( الطعن 7" سسنة 58 ق 9( اسوال شخصية » بالهيئلة 
السابقة ) ٠‏ 


هاا 
/ فبراير ١‏ لكل 

1 غياآة قناة سوريس : شخص اعتبارى ؛ شخص غام 
منفعة عامة ٠‏ نزرع ملكية ؛ التخصيص ٠‏ ق ١416‏ لسسلة 
ا6ةا . 

ب - هملفعة عامة : نزع ملكية ٠‏ قانون ٠‏ ق 145 لسثة 
لامظا م 3١‏ * 

جاه اموؤل : خاصة ٠‏ ق 40" لسنة 45و9١ ٠‏ 

د - قرار اتارى : مقوعاته ٠‏ اختصاص ولائى ٠+‏ مجلس 
دولة ٠‏ ق 5ه لسنة 9ه9! م ٠١‏ ق 0ه لسنة 15259 مم 
المبادىء اتقانونية : 

١‏ ا هيأة عناة السويس هيتة عامة ذخات 
شحصيه اعتباريه كسسستفده 6 تختص دون 
عيرها باصدار وتنفيك اللوادح التى يقتصسيها 
حسن سير اكرفق »6 ولها فى سبيل القيام 
بواحباتها ومبائرة اإختصسساصاتها جميع 
السلطات اللازمة ذلك وبوجه خاص يكون لها 
تمنك الأراضى والعقارات بأاى طريقة بما فى 
ذلك نزع الملكية للمتفعة العامه ٠‏ واذ كان 
القربار بنزع ملكية العقسار للمئفعه العامة 


بتضمن فى ذاته تخصيص هذا اتعقار كتلك 


ا منفعة فانالمشرع بتخويله هيئة ثناة السوس 
سلطة نزع سلكية العقارات للمنفعة التعسامة 
يكون بذلك قد خولها تخصيص فى عقار من 
عقارلاتها لخدمة درفق قناة السويس وهو نوع 
دن المنفعة العامة الان هن يملك نزع عقسار 
مملوك للفير بمنفعة عامة , يملك عن باب آولى 
تنخصيص عقار مملؤك له لهذا الغرض * 

؟ ‏ القانون الدىخول لهيئة قئاة السويس 
سلطة نزع الملكية للمئفعة العدبة يشسهل 
العقاررات 'التى فى حيازة. الهيئة أو افى حيازة 
الغر » سواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل 
الهيئة أو لم يتعلق '* 

* ب اعتبار المتزل مخل النزاع مالا خاصا 


شين 


لهيثه قناة السويس »© ولا بمنع ٠ن‏ تخصيصه 
بالطريق القالونى للمنفعة العامة » 
حديه حرفق قناة السويبى ٠‏ 

؟ ل اذ آصدر مجلس ادارة هيئة قازر 
السويس قرادا يعضى بان المبانى والمسساكن 
المبينه عيه والتى نت للمكيتها الى اللورة واى 
' يسعلها الغر حاليا بمقتفى عفود ابرمت هم 
تركه إقئاة السسسويس ( القعمه ) تعتير 
محصصة لخدمة مرفق كناذة السويس ويجرى 
اخلاؤها نهذا اتغرض دن شاغليها » ثان ملا 
الفرار يكون قد استكمل بحسب الببدى هن 
الاؤداق حقومات القرار الادارى ولا شوبه فى 
ظاشره عيب يجرذه عن اآصفه الاداريه ويجدر 
به الى شرجه العام * اومن ثم فلا تختص المحاكم 
العادية ل ومنها القضاء السسستعجل وهو 
قرع بعتها س بانفصصل فى طلب انعا يوحث 
تبعيده وادما يكون الاختصاص بالفصسل فى 
هذا الطلب مجلس الدولة بهيته قضاء ادارى ٠‏ 
المحكيمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ القانون ١13‏ لسنة 
/61 بتظام هيئة قناة السويس والذى أنشاً 
هنه الهيئة قد نص على اعتيارها هيأة عماعة 
ذات شخصية اعتيارية مستقلة ونصت المادة 
السابعة من هذا القانون على الختصاص تلك 
الهيئة دون غيرها باصدار وتنفيذ «الموائج ادق 
يقتضيها حسن سير المرفق © كما نصت المادة 
الحادية عشرة على أن يكون للهيئة فى سبيز 
القيام بواجياتها ومباشرة اختصاصاتئهطا جميع 
السسلطات اللازمه لذلك و بوجه خاص يكون 
لها تملك الاراضى والعقاراته بأية طريقة بما 
فى ذلك تزع الملسكية للمنفعة العامة ٠‏ وان 
كان القرار بئزع ملكية العقار للمنفعة العامة 
تضمن فى ذانه تخصيص هذا العقار نتلك 
المنفعه » فأن المشرع بتخويله عيئة قنسساة 
0 سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة 
العامة يكون بذلك قد خولها تخصسيص 1 
عقسسار من عقاراتها لقدمه مرفق 6 
السبويس وهو نوع من المنفعة العامة ؛ لان 


من بملك نزع عقار مملوك للغسير لمنفعة عامة" 


يملك من باب أولى تخصيص عقار مملوك له 
لهذا الغرض ولا وجه لا ذهب اليه ١‏ ٍْ 
المطعون فيه من أن السلطة المخولة للهيئة فى 
المادة الحادية عشيرة هبسالنفة الذكر قى نزع 
الملكية_تلمنفعة العامة مقصصورة على العقارات 
التى تكون فى حوزة الهيئة فعلا وقت صدور 
قراد نزع الملكيه ولم تتعلق بها حقوق للغير 


العدد الغالثك السنئة' التاسعة والأربعون 


قبل الهيتة ء ذلك بأن نص هذه المادة قد ورد 
بصيغة عاءة مطلقة بحيث يشسمل العقارات الى 
فى حيازة الهيئة أو فى حيازة الغير » وسواء 
تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة أو لم 
يتعلق + ولا يجوز تخصسيص التص بغير 
مخصص - هذا الى آن حق المطعون ضده على 
المنزل الذى يشغله وهو حق مسستاجر مهما 
يبلغ من قوة فانه لا يسم الى مرتية حق 
الملكية الذى أجاز القانون للهيئة نزعه لغرض 
المنفعة العامة., كذلك لا جدوى من يبحث الحلم 
المطعون فيه فى صفة العقار الذى يسسغله 
الطعون ضده وهل هو مال خاص للهيئة آم 
مال عام ؛ ذلك أنه يفرض صحة ما انتهى 
اليه الحكم من أنه يعتير مالا خاصا لها » فان 
ذلك لا يمنع هن تخصيصه بالطريق القانونى , 
للمنفعة العامة ومتها خدمة المرفق » 

لما كإن ذيك وكان مجلس ادارة هيئه ذناة 
السويس قد أصدر فى ١١‏ من هارس 395١‏ 
استتاكا الى السلطه المخولة له .فى انقانون 
17 سنة /ا1ه110 المشار اليه قرارا يقضى بآن 
المباني والمساكن المبيئة فيه والتى آلت ملكيتها 
الى الدولة يمقتضى المسسادة الاولى من قانون 
التأميم 86؟ لسنة 1305 والتى يشغلها الغير 
حاليا بمقتضى عقود أبرمت مم الشركه تعتبر 
مخصصة لخدمة المرفق ويجرى اخلاؤها لهذا 
الغرض من شاغليها الحاليين المبيتة اسبماؤهم 
فى هنما القرار » ومن بينهم المطعون ضبده 
فان هذا القرار يكون قد استكمل «١‏ , 
البادى من الاوراق مقومات القرار الادارى ولا 
يشوبه فى ظاهره عيب يحرره من الصسفة 
الادارية وينحدر به الى درجة العدم ٠‏ ومن ثم 


' فلا تختص المحاكم العاديهة - وهنها القضاء 


المستعجل لانه فرع منها ‏ بالفصل فى طلب 
الغائه أوقف تنفيذه وانما يكون الاختصاص 
بالفعل فى هذا الطلنٍ لمجلس الدولة ‏ بهيئة 
قضاء ادارى س دون غيره وذلك بالتطبيق 
للمادة ,١5‏ من قانون السلطة القضسائية 1ه 
سنة 19055 , واللمادة 8م من القانون 00 لسئة 
9 فىشآن تنظيماجلس الدونة واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص 
قاضى الامور المستعجلة بالفصل فى دعوى 
المطعون. ضمده وبوقف تتفيذ قرار الهيئة 
المستشكل فيه تأسيسا على انعدام عنما القرار 
وانظوائه على اعتداء على حق السلطة القضائية 
فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقة فى مسألة اخعصاصي متعلق بولاية 


قشساء محكمه النقض المدنيه 0 
2س سا 


بيماكع مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض 
رغم صدوره من محكمهة ابتدائية بهيئة 
إستئنافية عملابالمادة الثانية من القانون لاه 


لسنة 1909 فى شأن حالات واجراعات الطعن " 


عام كيه النقض والذى رفع اتطعن فى ظله٠٠‏ 
( الطعن 5 سنة 0 ؟:؟ ق رئاسة وعضويه السسادة 
الستشارين محتود بوفيق اسماعيل ثائب رئيس المحكمة 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عيد المتسم الصراف 
ومحيد صدقى اليشبيتى ومحيد سيد احمد حماد ) ٠‏ 


. .ا١ا/ك‎ 

فبراير 1١95/8‏ 
استئناف : حكم 4 ثرم ؛ حجيته ٠‏ مدنى قديم م 405 

للبدأ القانونى : 

متى كان يبين عن الخسكم المطعون فيه ان 
محكمه الاستئناف عضت بانتهاء اخصومه فى 
الاستدئاف السبق خضانها فيها فى استئئاف 
آخر إن هردوب عن ذات احكم انتانيب 
وانيم عل ذاب اسيبب الاستثناف الى صدر 
فيه خححم المطعون فيه وكان التايت ان ذك 
الاستبناف الآخر كان قد أفيم كن الطاعن على 
المطعون عليهذا وطلب فيه ودف بتفيد احكم 
المسنائف ندات الاسسسباب التى يلى عليها 
الاستسناف الذى صار فيه اكيم المطعون فيه » 
فقضت محكمه الاستتئاف فى الاستثناف الاول 
برفضه وبتابيد الحكع المستايف بعد أن بحت 
الاسباب انتى بنى.عليها الاستنافان وتنولتها 


بالره حون أن تتنبه على ما كان «طلوبا فى . 


هذا. الاستنثاف من طلب وقف تنفيد المسسمكم 
الستانف . غاله لا يجوز. أن يعاب على احضكم 
المطعون فيه بالخطا فى تطبيق الددة 1٠5‏ هن 
انقانون المدئى لعدم بويك اى عن الخصسوم 
بحبيه الحنىم الاول عند نطر الاستتناف 
الثانى ذلك بأن .قضاء المحكمة فى الامسستئئاف 
الاول هو قضاء قطعى فى أصل اننزاع موضوع 
الاسستئئاف الثانى وبه تكون الحكمة قد 
استنفدت ولايتها بالنسيه لهذا النزاع . بحيث 
يمتنع عليها أن نعود ختقفى فيه بقضاه آخر 
يستوى فى ذلك آن يكون حكمها فيه صحيحا 
أو باطلا اذ يترتب على صبوره التهاء النزاع 
بين الخصسسوم على صل الحق وخروجه عن 
دلابنها واذا كانت محكمة الاسستتئئاف قد 
اخطات فى قضائها فى. الاستئناق الاول حيث 
لم تقتصر قضاءها فيه على طلب وقف التنفيذ 


الذى كان الهدف هن رفع ذلك الاسستئئاف 
قان سبيل اصلاح هذا اخطا كان الطعن بطريق 
النقض فى عذا القضاء ولا تملك (١احكمة‏ التى 
أصدرته تصحيحه والرجوع فيما فصلت قيه 
قطعيا واأنهت به النزاع الدى كان يتناوله 
موضوع الاستثئافين ٠‏ 

ال محكمة : 

٠٠‏ وحيث أن ٠٠‏ الحكم العام المطعون فيه 
أقام قضاته بانتهاء الخصومه فى الاستثناف على 
قوله ٠‏ وحيث ان المستانف كان قد رهم 
الاستئناف ١5١‏ سئة ١31‏ ق المنضم ملمه 
طلب فيه الحكم بوقف النفاذ المعجل الملشسمول 
به الحكمع المستآنف بالتطبيق لنص المادة 1/5 
مرافعات وأيسسس طليه الم كور على نفس 
الاسياب التى أبداها فى الاستئناف الحالى وقد 
استعرضت المحكبة موضوع الدعوى ‏ دون 
أن تتكلم عن طلب وقف النفاث # وقضت 
حضوريا فى ا عن دبتسمير 00 بقبول 
الاستشناف شكلا وفى الموضوع برفض سه 
وتأييد الحكم ا لمستأنئف مع الام السستانف 
المصروقات وميلغ عشرة جنيهات عقابل اتعاب 
المحاماة ‏ وقالت قى أسبابها أن الدقعين بعدم 
الاختصاص وبعدم فيول الدعوى لرفعها هن 
غير ذى صفة لا سبند لهما عن القانون كما . 
تعرضت لموضوع الدعوى وفسرت شروط عقد 
البيع بما يؤيد وجهة نظر المسستائف عليهما 
من حلول الدين المرفوع به الدعوئ مما يتعين 
معه الزام المستأنئف به وانتهت من هذا كله 
الى القول بآن الحكم المستانف قى محله متعينا 
تأبيده وحيت ان الحكم المذكور قد صيدر من 
هذه المحكمة بهيئة سايقة وقد انتهى به النزاع 


' فاصيح الاستثئتاف الحالى غير ذى موضوع ‏ 


لذلك يتتعين القضاء بانتهاء الخصومة » * 

' ويبين من ذلك ,أن محكمة الاستئتاف لم 
نقض بعدم جواز نظر الاسستئناف المعروض 
عليها لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى' 
الاستثناف الآخر حتى يعاب عليها بخطئها فى 
تطبيق المادة 5٠6‏ هن القانون المدنى وبعدم 
تمسك أى من الخصوم بحجية الحكم الاول عند 
نظر الاستئّنئاف الثانى المعروض عليهما بل 
قضت بانتهاء الخصومة فيه لسيق قضائها فى 
هذه الخصومة قى الاستئناف ١0١‏ لسنة ١5‏ 
الذى كان مرفوعا عن ذات الحكم المسستاتنف 
وأقيم على .ذات آسياب الاسبتئناف المعروض 
عليها + ولما كان يبين أن الاستتقناف '005١‏ 


اهل 


العدد الثالثك السنة التاسعة والأريعون 


لسنة 11 ق اسكندرية قد أقيم من الطاعن على 
المطعون عليهما وطلب فيه وقف تتفيذ الحسكم 
المستائف ١1-5‏ لستةه ١958‏ هدتى الى 
اسكندرية لذات الاسسياب التى بنى عليها 
الاستئناف 97 لستة ١5‏ ق اسكتدريه المرفوع 
عن نفس الحكم فقضت محكمية الاستئناف فى 
الاستئئاف الاول ١؟١‏ سئة ١١‏ ق برفضه 
وبتاييد الحكم المستانف بعد أن بحثتالاسياب 
التى بنى عليها الاستئتافان وتناولتها بالرد - 
على ما أوضحه الحكم المطعون فيه دون أن 
تتنيه الى ما كان مطلوبا فى هذا الاستئناف 
من طلب وقف تتفيذ الحكم المستانف © وكان 


هذا القضاء منها هو قضاء قطعى فى أصل, 


الذى كان معروضا عليها » فان المحكمة تكون 
بذلك قد استتفذت ولايتها بالنسبة لهذا 
النزباع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فى 


هذا النزاع ذاته بقضاء آخر يستوى فى ذلك ' 


أن يكون حكمها فيه صسديها أو باطلا اذ 
يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم 
على أصل الحق وخروجه عن ولايتها »2 ولا يغير 
من ذلك قول الطاعن انه لم يكن قد طلب فى 
استتتافه الاول الا وقف تنفيذ الحكم المستانف 
وأن محكمة الاستئناف اذ فصلت فى الموضوع 
فانها تكون قد قضت يمأ نم يطليه قى هذا 
الاستئناف * ذلك بأنه وان كان صحيحا أن 
محكية الاستئناف قد أخطأته فى قضائها فى 
الاستئناف الاول حيث لم تقصر قضاءها فيه 
على طلب وقف التنفيذ الذى كان الهدف من 
دفع الاستئناف الا أن سبيل اصلاح هذا الخطأ 
كان الطعن فى هذا القضاء بطريق «ننقض ولا 
تملك المحكمة ذاتها تصحيحه والرجوع فيما 
فصلت فيه قطعيا وآنهت به النزاع الذى كان 
يتناوله موضوع الاسستثنافين - لما كان ما تقدم 
ماتضمنه على غير آساس ٠٠‏ 
وحيث ان *٠‏ محكمة الاستثتاف - 

ها سلف بيانه فى الرد على السيب الاول - 
لع تستند فى قضائها بانتهاء الخصومة بين 
الطرفين الى ممسبق الفصل فيها عملا باحكام 
المادة 65 من القانون المدنى. وانما أسست 
قضاءها على أنها قد استنفدت ولايتها با 


القطعى الصادر متها فى أصس( النزاع فى ٠‏ 


على المطعون عليهما والذى بنى على ذات أسياب 
الاستثناف المعروض عليها لما كان ذلك فاله 


. 


ليس على الحكم المطعون فيه وحمو لم يسستند 
فى قضبائه الى حكم المادة 5٠5‏ من القانون 
المدنى أن يبحث توافر شروطها وما اذا كان 
المطعون عليهما قد دفعا بعدم جواز نظر 
الاستئناف لسيق الفصل فية ‏ وحسب الحكم 
المطعون فيه انه أقام قضائه على أن المحكية 
استنفدت ولايتها بالفصل فى الاسةئناف الاول 
فى ذات هوضوع الاستثتاف المعروض عليها 
وبين نفس الخصوم ‏ لما كأن ماتقدم فان النعى 
على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب 
بكون على غير أساس ٠‏ 
( الطعن ٠١5‏ سنة "؟" ق بالهيئة السابقة ) . 


يف 
8 فبراير ١958‏ 


| قانون : فويض اتشريعى ٠‏ اتموين٠‏ مرسوم بفانون 
56 لسنة 1546 ,٠١‏ 

ب ب 'تهوين : آسعار ٠‏ تتحديد لاسسسها ؛ السعر الجبرى 
للقمح ؛ #لنقيق ٠‏ مرسوم بقائون 97 لسنة 1940 عرسوم 
بقانون 5 السسمتة +996 +* 

ج ‏ قمح : دقيق ؛ سعر جبرى ٠‏ اجرة النقل ٠‏ تهوين» 
منشور ؟ عن ديسمبر ١ ٠١.3540‏ 

داس سعر جبرى : جرجمة بيع ٠‏ 

نمورين ٠‏ المزدم وراره «نتموين ,يتسليم العمج ٠‏ 


اجرة النفل + : 
ول 4برلاء بلا سبب : اجرة نفل ؛ قبسح ؛ التزام 
بتسليمه ٠‏ 1 


المبادىء القانونية : 


١ل‏ التفويض باتخاذ التدابير المنصوص 
عليها فى المادة الاولى من المرسوم بقانون 505 
لسئة 19545 هنه صادر هن المشرع الل وذارة 
الثموين وشرط هوافقة خَيية التمورين العليا » 
ولع ينص على 'تخويل الوزير اق فى اثابة 
غيره افلا ريكون لغير الوزير انخاذ شىء منها , 
كما الا يجوز تلوزير نفسسسه اصدار قرارات 
باتخاذ تلك التدابير آو بعضها الا بموافقة 
جئة التموين العليا ٠‏ 

؟ ا يسن هن سلطات وزير التموبن تحديد 
أجور 'نقل القمح السام من وزارة التموين 
لاصحاب المطاحن 35 'تحدديد السعر الجبرى له 
أى للدقيق ٠٠:‏ وانا من اختصاص «للجئة العلياء 


- وؤارة التمورين كم' تكن تملك فرض 
مبلغ العشرين مليما الذى فرضته على أصحاب 
الطاحن لان ذلك يؤدى الى زيادة فى السعر 
الجبرى البيع القمح بغير الطريق القانوتى كما 


فضاء محكبة النقض المدبيه ب 


0 اسن خنة ا العليا عند 


وهو ما لا ا وزادة التموين ٍ بغير الرجوع 
إلى تلك اللحنة ٠:‏ 


جب فيول صاحب المطحن اللزيادة فى اجرة 
انلعل انتى خرستها بوزاوة التموين لا يعتك به 
مديسة تبعانون * 

ه ب عتى كانت وزارة التهوين اللتزمة اصلا 
بتسليم لاتمميح لاصحاب انطاحن من الشون 
امحليه » لان سسغر انفمح حلد على عدا 
الاساس , وانها فى سييل عدم المساس بهذا 
اسعر نانت تعرى الهم فى نالك استلاههم 
القمح هن شون بعيدة 4 بزيد من اجرة النفل 
على سبلغ الاربعين هليما المحددة فى تكاليت 
اناج اندقيق نظير نقل القمح عن انلك الشون 
المحلية إلى المطحن » ومتى كانت الوزارة هى 
اللتزمة أصلا بنقل القمح الى اتشو ل 
فانه لا يقبل هنها لقول بأن صاحب الطحن قد 
اثرى من عنا العمل على حسابها ربغر سسب 
بامروع ٠.‏ 
المحكمة .: 


٠٠‏ وحيث أنه علاوة على أنه سين من 
المرسوم بقانون 15 لسنه ١1586‏ أن التفويض 
باتخاد التدابير ا منتصوص علميها فى المادة 
الاولى منة صادر من المشسرع الى وزير التدوين 
وشرط موافقة لجنه التموين العليا ولم ينص 
فى هذط المرسسوم بقانون على تخويل الوذير 
الحق فى انابة غيره فى اتخاذ أى من هذه 
التدبيرات ويذلك لا يكون لغسير انوزير من 
مو ظفي وزارة الت لتموبن اتخاذ شىء منها كما لا 
بحوز للوزير نفسه اصلار قراراجه باتخضاذ 
سك المتك بير أو يعض يت ذا الا بموافقفه لجئة 
التموين العليا ب غلاوة على هنا فانه ليس من 
بين السلطات المخولة لوزير التموين بمقتضي 
المرسوم يقانون 160 لستة. 1958 الملكور 
سلطة تحديد أجور نقل القمح المسام من 
وزارة التموين لاصحاب المطاحن أو تحب ديد 
السعر الجبرى له أو للدقيق وائما وقد ورد 
ذكر الحبوب والغلال بأنواعهما والدقيق 
دمشستقاته فى الجدول رقم ( ١‏ ) الملحق 
با مرسوم بقانون 95 لسسنة 1955. ألخاص 

بشئون التسعير الجبرى قال وضسيع اسس, 
لبد يد أسعارهما ومن بين هذه الاسس تكاليف 
الانتاج, التى يدخل فيها أجور التقسل ككون 


على ما نقضى به المادة الثالثة من صنا 
المرسوم بقانون ب هن اختصاص اللجة 
العليا المنصوص عليها فى تلك المادة والتى 
يصدر يتأليفها قرار من مجلس الوزراء وكان 
يرآسها وزير التجارة والصتاعة كما يكون 
تحدديد اا الجيرية للغلال والدقيق على 
الاسس ! لتى تضسكها تلك اللجنة من 
اخعصاصها ” أو اختصاص لان التسعير المحلية 
ا منصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم 
بقانون ذاته وهى اللجان التى كان الصاير 
بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصتاعة 
بالاتفاق مع وزير الداخلية ولم يحل وذير 
لتموين نحل وزير التجارة فى الاختصاص 
المقرر نه فى المرسوم بقانون 457 لسنة 1١9558‏ 
الا بالمرسوم الصادر فى "١‏ من دسسيسر سئة 
0١‏ الذى نص على أن يباشر وزير التموين 
الاختصاص المقرر لوزير التجارة والصناعة 
بنوجب المرسوم بقانون 15 لستة 156 
الخاص بالتسعير الجسرى وتحديد الارباح وهو 
المرسوم بقانون انذى أبطل العمل بالمرسوم 
يقانون 37 لسنة 1950 وحل محله وأبقى على 
اتختصاص اللجنة العليا يوضع أسس تعيين 
الاسعار للجان التسعيرة المحلية كما أبقى على 
اختصاص هذه اللجان الاخيرة بتغيين أقصى 
الاسعار للمواد المبيئه بالجدول الملحق به ومن 
بييها الغلال والحبوب والدقيق ق ومشنتاته 0 


لما كان ذنك وكان اللسابت من ثقريرات 
- المطعون فيه ومما آوردتة الطاعنة فى 
بر الطعن نسدد بيانها للوقائع أنه حدد 

0 صبرق للقمح الذى يتسلمه أصسحاب 
المطلاحن من وزارة التموين وللدقيق الذى 
ينتجه هؤلاه من هذا القبح وأأه روعى علد 
خُ أسس تحدنك أسعار الدقيق بواسسطة 
اللجنة العليا المشار اليها فى المرسوم بقانون 
5 لسنة ١1316‏ احتساب ميلع آربعين مليما 


٠‏ فى تكاليف الانتاج نظير أجرة “ نقل الاردب عن 
القمح من الشون المحلية الى المطحن وأنه فى 


حالهة استلام المطاحن القمح' من شون: تعيسدةة 
عن مطاحتهم كانت وزارة التموين تضرف لهم 
مها زادٍ من آجرة نقله عبلى هذه الاربعين مليما 
فان هصذكه الوزارة لم تكن تيلك فرض ميلم 
العشرين مليما الذى فرضته عليهم. بالمنشسور 
الصادر فى ١‏ من ديسمبر !1141 من مراقبة 
ال حبوب والمطاحن بحبحة تغطية بعض النفقات 
التى الكبدتها فى نل القمح من الشنوت النائية 
الى الشون المحلبة © ذلك بانه وقد ساد 


لق 


العدد الثالث ب السئة التاسعة .والأريبعون 


السعر الجيرى تبيع القمح لاصصحاب المطاحن 
على أساس استلامهم نه هن التسون المحلية , 
فان فرض ميلغ العشرين مليما يؤدى الى 
زيادة فى هذا السعر بغير الطريق القانونى 
الشار اليه فيما سيق والمنصشوص عليه فى 
المرسوم يقانون رقم 15 لستة 1945 الذى 
صدر منشور الوزارة يفرض هذه الزيادة فى 
ظله. كما يؤدى فرضى عذا المبلغ أيضما الى 
زيادة فى أجرة نقل القمح السابق تحديدها 
بواسطة لجنة التسعيرة العليا عند وضضسعها 
أسس تحديد آسسعار بيع الدقيق وهو ما لا 
تملكه وزاوة التموين بغير الرجوع الى تلك 
الللحتة ١ ٠‏ 


لا كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون 
مصيبا. فى عدم اعتداده بمنشسور الوزارة 
سالف الذكر لعدم مشروعيته لما عن استناد 
الطاعنة فى المطاليه يهنا المبلغ الى انقول بان 
علاقتها بالمطعون ضبالءه وهى علاقة باتع دمشتر 
الصالح العام وأن منشوراتها تعتير بعض 
شروط العقد الذى تم ديئها لان المطعون ضده 
قدم لاستلام القمح وهو قابل لها وانها قد 
انفقت المبلغ المطالب به فى عمل أفاد همنسه 
المطعوت ضيضن فيلزمه رده -. هصسكئا الدقاع 
مردود بأنه لو جاز تلوزارة الطاعنة أن تفرض 
بعض القيود على آصحاب المطاحن المتسترين 
للقمح هنها فانه لا يجوز أن يترتب على أى من 
هذه القيود زيادة السعر الجبرى للقمح أو 
زيادة تكاليقف انعساج الدقيق لان الوزارة 
لا تملك فرض هذه الزيادة كما سلف القول 
آلما أن البيع يأكثر من السعر الجبرى جريمة 
إيعاقب عليها القانون ولو كان المشترى قابلا 
للزيادة فى المسسعر 4 ومن ثم فانه حتى مع 
التسليم جكلا بأنٍ المطعون ضده قد قبل 
قبولا ضينيا الزيادة في آجرة النقل التى 
قرضتها الطاعنة عليه فان هنا القبول لا يعتتد 
به لمخالفته للقانون كما آنه لا وجه للقول بأن 
الطعون ضده قد أفاد من نقسسل القمح من 
الشون البعيدة الى الشون المحلية فيلؤمه روا 
بعضص. ما أنفقته الوزارة فى هذا العمل حتى 
لا بترى على حسابها ذلك بأن الوزارة ا على > 
ها سلف بيانه وعلى ما قرره المكم المطعون فيه 
بحق ‏ - كانت ملتزمة أصلا يسسليمه 'القمج 
من الشون المحلية لان سعر القمح حدد على , 
هذا الاساس وأنها فى سبيل عدم المسباسن 
بهنا السعر كانت تصرف لاصصسحاب المطاحن . 


9 


فى حالة استلامهم القمج من شون بعيسدة 
ما يزيد من أجرة النتقل على مبلمٌ الاربعين 
مليما المحددة فى تكاليف انتاج الدقيق نظر 
نعل الفمح من تلك التسون المحلية الى المطحن 
ومتى كانت الوزارة هى الملتزمة أآصلا ينقل 
القمح الى الشون المحلية فانه لا يقبل منه 
القول بأن المطعون ضده قد أثرى من حصنا 
العمل على حسابها بغير سبب مشروع ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يكون الطعن عسلى غير 
أساس متعينا رفضة ٠‏ 

( الطعن 5+٠‏ سنة + ق بالهيئة السابفة ) ٠‏ 


١4 
1958 قبراير‎ ١ 

1 ل نقض : طعن ؛ اعلان ؛ بطلان' ٠‏ ق 4 لسنة ١553‏ 
ق “ء لسنة 956( > ق ؟5 لسنه ١556‏ مزوقعات م850؟ 

ب ل اعلان : طعن ؛ تقض ؛ /بطلان ٠‏ مرلاقعات م 17١‏ 
ق 26١‏ للسمئة وهؤا ٠‏ 5 

ج عقد : آثاره ٠‏ لخحلف عام ٠‏ عدلى م إلا 3 

د وكالة : عقدها ؛ انقضاؤه ٠‏ عدلئى م 915 ٠‏ 

ى ‏ محاماة : اتعاب ؛ مطالبة ؛ وكاله ٠‏ ق 595 لسئنة 
156 + 

ول وارث : تمثيله للتركة ٠‏ 
المبادىء |القالوفية : 

١-اذا‏ كان الاجراء قد تم صحيدا فى 
ذانه قبل نشر القانلون > لسسلة كوا ولو 
كان بعد (اليعاد الذى كان يقتضيه اتطبيق نص 
الفقر, ة الثانية من الادة الثالثة عن انقانون 3+ 
سئه ١956‏ : كأن شذا الآحراء يننج آتره 
ولو كان اخزاء على مخالفة هذا المبعاك بحسب 
ما كان ببقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان 
زو السقوط ٠‏ 

؟ ل الاجراء الذى نم صحيحا ولكن بعد 
المبعاد لا ؛يتناوله نص الفقرة' الثانية من المادة 
الثالئة هن القانون 27 تسلة 1956 , ؤاتصا : 
يعتبر صسحيحا ومنتجا لآثاره بغير حاجة 
لاعادنه بعد آن ذال الجزاء المترتب على تخالفة 
الميعان +١‏ : 

+ سس اأقادة ١45‏ من القانون المدنى وضعث 
قاعدة عاهة تقفى بأن آثاى العقد لا تقتصر على. 


. التعاقدين بل #تجاوزهم الى عن بخلفهم خلافة 
. عامة هن طريق الميراث أو الوصية , واسننى 


من هذه القاعدة الخالات التى 'تكون فيها 
العلاقة القانونية شسخصية بحتة © وهى 


نستخلص هن ارادة التعساقدين صربحة أو 


قشضماء محكمه التفض المدئيةه به ١‏ 


ضمنية » أو من طبيعة العقد آو دن نص فى 
القانون * 

ع لا ينصرف آثر عقد الوكانة .بعد وفاة 
الوكل أو الو كيل الى ورتته بوصف كولهم 
شما عاما » لان المسرع امترض أن اراده 
المت قاين الضمنية اتجهت الى انعصاء عفد 
الوكالة بوفاة ايهما اعتبايا بان هذا العقفده 

من العقود التى تراعى فيها شسخصية ل 
ا ع« 

ه ب لا يجوز للمحامى أن يطالب خم ليا 
بمقابل لاتعابه على أساس الثقانون الى لسئة 
زه 1لا اذا كانت تر بطه به صلة الو كالة ٠‏ 


- أن القاعدة الشرعية :التى تقضى بأن 
الوارث يتنتصب خصسما عن بافى الوره فى 
الدعدوى التى ترفع من التركه نو عديها بد 
تكون صحيحه ويمكن الاخدذ بها لو ان 
الودرث قد خاصم أو خوصم طانيا الحسكم 
لسر ده نعسها بكل عتعها انو مطدوبا فى مواجهله 
الحكم على التركة نفسبها بكل ها بعليها ٠‏ 
الحكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠٠‏ انهة.وان كانت الفقسرة 
الثانيه من المادة الثالقة من القانون 5+ لسنه 
0 فى شأن السلطه القضائيه تقفضى 
باتياع الاجراءات انتى كان معمولا بها فيل 
انشاء دواثر فحص الطعون وكانت المسادة 
59 هن قانون المرافعات قبل تعديلها 
بالقانون 50١‏ لسئه 1108 الذى أنشسأً هله 
الدوائر قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم 
كتاب هذه المحكبة أصل ورقة اعلان الطعن 
الى املصوم خلال عشرين يوما من تاريخ 
الطعن ©» وكان هنا الاجراء جوهريا يترتب عللى 
تفويتهة ‏ وعلى ما جرى به قضساء صله 
المحكنة . بطلان الطعن » وكان مقتضى نص 
الفقرة الثانية من المادة الثالثئة من القانون 57 
لسنة ١1556‏ ونص المادة ١١‏ من قانون 
اصداره والمادة الاولى من قانون المرافعات أن 
ميعاد العشرين يوما الذى يجب على الطاعن 
أن يودع فيه أصل. ورقة اعلأن الطعن يبدا 
هن توا وهو تاريخ العمل بالقانون 
؟5 لسنة 1956 + 


وكان الثابت أن ورثة 'الطاغن “أودعوا فى 
ون للك مع ملاكرتهم أصل ورقة اعلان 
الطعن أى بعد قات الميعاد المذكور + وان كان 
ذلك الا أنه يستفاد من نصن ) الماد5. الثانية من 


القانون 5 لسنئة /ا93١‏ الذى أصدره المشرع 
بتعديل بعض أحكام القانون ؟5 لسنة 1956 
وما ورد بشسأنها فى المذكرة الايضاحيه - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه اذا كان 
الاجراء قد تم صحيحا فى ذاته قبل شر 
القانون 5 لسنه ١931‏ ولو بعد الميعاد الذى 
كان يقتضيه تطبيق نص الفقرة الشائية من 
المادة الثالثه من القانون 59 لسلة 1956 , 
فان هذا الاجراء ينتج أثره ولو كان الجزاء على 
تخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضية 
تطبيق تلك الفقرة هو البطلان أو السقوط 
لاك هذا الجزاء قد رفعه القانون 5 لسسنة 
/5731. بما نص عليه فى الفقرة الاولى من 
المادة ارثانية منه 2 ومن ثم فلا يلتزم الطاعن 
باعادة هذا الاجراء فى الميعاد الذى استحدته 
ذلك القانون فى الفقرة الشانيه من المسادة 
المذكورة لان هذا المبعاد انما شرع لبيصحح 
الطساعن فى خلاله ما لم يكن قد صح من 
الاجراءات وليستكمل مأ لم يكن قد آاتمة منها 
قبل العمل يااقانون 5 لسنه ١1951‏ » أما 
الاجراء الذى تم صبحيحا ولكن بعد الميعاد 
فلا يتناوله نص الففرة الثانيه المشار البييا, 
فبائما يعتبر صحيحا ومنتجا لآثاره لغبر حاجة 
لاعادته. بعد أن زال الجزاء المترتب على مخالفة 
الميعاد بنص الققرة الاولى سالفة الددر ٠‏ 


لما كان ذلك 6 وكان اثشابت ان ورثة 


' الطاعن أودعوا فى ١915/1/١6‏ أصل ورقة 


اعلان الطعن الى المطعون عليهن الاربع الاوليات 
وقد زال اببطلان الذى كان بيترتب على محاوزة 
منما الايداع للميعاد وذلك عملا بالفقرة الاولى 
من المادة الثانية من القانون 5 لسنة /951١ا‏ , 
فانه بتعين رفض ادقع 9 


وحيث انه ٠+‏ لما كانت المادة الثالثه من 
القانون 559 لسنة 1556 النى عمل به 
تاريخ نشره فى 1//95/ 1976 قد نصث 
فى فقرتها الثانيه على أن تتبع الاجراءات التى 
كان معمولا بها قبل الشاء دوائر ة 
الطعون » وكانت المادة 49١‏ من قانون 
المرافعاتقبل تعديله بالقانون 5٠0١‏ لسنة 
6 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد 
أوجبت غلى الطافن أن .يعلن الطعن الى اجميسع 
التاليية لتقرير الطعن والا كان الطعن باطلا 
وحكمت المحكية من تلقاء: نفسها نيطلائه ', 
ويبدا هنا الميعاد من 151 تاريخ . 
نس القانون 5 لستة ١956‏ 6 واد خلج 


+15 العدد الثالث .. السنة التاسيعة والأآريمون 
1 5 0 


أوداق الطعن مما يدل على !علان المطعون عليها 
الخامسة خلال هذا المبعاد : ذلك أن الثابت من 
أصل ورقه اعلان تقرير الطعن أن المحضر 
توجه بتاريخ 8/5/ 11765 لاعلانها فى موطتها 
بشارع عيود الزمر رقم /[71 قسم أول الجيزة 
واجيب بانها تقيم فى باب اللوق © فلما طلب 
ورثه الطاعن اعلانهآ بشارع فهمى رقم ١‏ 
قسم عابدين أثبت المحضر آنه لا يوجد منزل 
بهذا الرقم فى شارع فهمى وآنه لم يستدل 
خلى المطلوب اعلانها ٠‏ لما كأن ذلك وكان ورثة 
الطساعن قد أودعوا يتاريخ 26 
أصسسل ورقة اعلان الطعن بحالتها دون 'أن 
يعلئوا المطعون عليه ب المدكوره ع ولانت 
أوراق الطعن قد خلت أيضا مما يثست قيام 
ورثة الطاعن بهذا الاجراء خلال المبعاد الذى 
انفتح بالقادون 5 لسنة ١15718‏ لاستكمال 
ما لم يتم من الاجراءات التى يقتضيها تطبيق 
ا الثانية من المادة الثالثه من القانون 
2 نك ١556‏ ولد لتصمحيح / 0 منها 
وفقا لحكم تلك الفقرة ؛ وهذا البساد الجديد 
هو خمسة عشر يوما تبدأ من ١1/ه/193717‏ 
تاريخ نشر انقانون 5 نسنه لاكوراء 


اللا كان ما تقدم فانه يتعين اعمال الجزاء 
المنلصنوص عليه فى المادة 49١‏ من قانون 
0 السالف الاشارة اليها والقضساء 
ببشلان الطعن بالئنسسية : 
الخامسة ٠‏ ص ١‏ لكر ينبا 

وحيث إن ٠“‏ المادة ١48‏ من القانون المدئى 
تنص على أن أثر العقد ينصرف الى المتعاقدين 
والخلف العام دون اخلال بالقواعد اللمتعلقة 
بالميراث ما لم يقبين من العقد أو من طييصسة 
التعلمل أو هن نص القانون أن صدهًا الاثر 
لا ينصرف الى الخلف العام ٠‏ وكأن يبين من 
نص هذه اللادة ومذكرتها الايضاحية انها 
وضعت قاعدة عامة ثقضى بأن آثار العقسد 
لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم الى من 
بخلة خلاقة عامة هن طريق الماراث أو 
الوصية واستثندت من هذه القاعدة المالات 
التى تكون فيها. العلاقة القانونية شلخصية 
بحتة وهى تستخلص من ارادةٌ المتعاقدين 
صر بدحة أو ضمنية. أو من طبيعة العقد أو من 
نص فى القانون .٠‏ 7 

اواة تنص" المادة ١5‏ من التمانون المدنى 


عسلى أن الوكالة تنتهى تموت المملوكل آق, 


الوكيل » فان هذا الئنص يكون قد ورد فى 
حدود الاستثناء الى قرزته الماذة ١45‏ من 


انقانوت المدنى منسالقه البيان » غلا يصرق 
آثر عقد الوكاله بعد وفاة الموكل أو الوكيل 
ألى ورثته بوص فهم خلفا عاما لان المشرع 
امترص أل ازاده المتعاقدين الخ نيه تجهب 
0 0 بوعاة أيهما اعتبارا 
فان لعقد هن" قود التى ترا 5 
شخصية كل متعاقد نود انتى تراعى فيهما 

لا كان ذلك ء وكان مقتضى نصي المواد 11 
والاة و ٠ه‏ ى 2.١‏ من- القادون 11 لسية 
36 بسان المحاماة امام المحا كمع أنه لا يجوز 
للمحامى أن يطالب خصما بمقابل اتعابه عبى 
إآساس هذا القانون الا اذا كانت تربطه به 
صله الوكالة » فان الحكم المطعون فيه اذ قرر 
أت مورث المطعون عليهم قد وكل الطساعن 
لمساشرة الدعوى ؟ سنة لإه90١‏ ضرائب لي 
الجيزه وأنه توفي أنتاء سين الدعوى برجن جيه 
فيها جميع ورانته وانتهت وكألته للطاعن 
بالوفاة ون المطعون عليهن الخمس الاوليات 
نمع يوكلنه بعد وقاة المورث بل وكلت كل 
منهن تهاميا آخر للاسستمرار فى ميسائثرة 
الدسعوى © واذ رتب الحكم على ذلك أن عقبد 
وكالة الطاعن لا ينصرف أثره الى ورثه الموكل 
بعد الوفاة فانه يكون قد التزم صسحيح 
القانون ٠‏ ولا يغير من همنا النظر ما يقوله 
الطاعن من آنه بعد وفاة المورث صسدرت له 
وكالة من المطعون عليه السسابع وهو أحد 
الورثة واأتم اجراءات الصلح مع مصلحة 
الضرائب وأن التركة قد استفادت من عمله 
فتلتزم باجره ب ذلك أن القاعدة الشرعية 
التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصسما عن 
باقى الورثة فى اللعاوى 'التى ترفع من التركة 
أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الاخد بها 
على ما جرى به قضاء هذه المحكية - لو أن 
الولرث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم 
للتركة نفس ها بكل حقها أو مطلوبا فى 
مواجهتة المسكم على التركة نفسها بكل 
ها عليها ٠‏ 

وما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
جميع الورثة حلوا حمل مورثهم فى الدعوق. 
“5 سنة لاه96١‏ ضرائب كل الحيزة بعد وفاته 
وأن كلا منهم وكل عنه محاميا لمباشرة تلك 
الدعوى وطالب بتبرئة ذمته من نصيبه فى 
دين مصلحة الضرائب بما فيهم المطعون عليه 
السابع © فان' مؤدى ذلك أن كلا من الورثة 
كان ممثلا فى الدعوى' 'بواسطة محاميه ' بعد 
ؤفاة المورث وأن كلا متهم كان يغمل لحساب 


قضاء محكمة النقض المدنية ١4‏ 


فسه فقط قى حدود النصيب المطلوب مئه 
رلهلمحته الشخصيه لا لمصلحة عموم التركة 
كنائي شرعى عنها ٠‏ لا كان ما تقدم » وكان 
المكم المطعون فيه قد انتهى الى أن المطعون 
عليهن الخمس الاوليات لا يلزمن بمقابل أتعاب 
للطاعن عن العمسل الذى ياش ه فى الفترة 
اللاحقة على وقأة المورث » فأن التعى عليه 
بهذا السبب يكون على غير أساس ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان يبين من الحكم 
بين الفترة التى باشر فيها الدعوى 55 سسنة 
17 ضرائب كلل الجوزة حتى وفأة المورث 
والفترة اللاحقة على الوفاة » وقدر الحكم مقابل 
أتماب للطاعن ضد المطعون عليهن الخمس 
الارليات عن الاعمال التى باشرها فى الفترة 
السابقة على وفاة المورث تأسيسا على قيام عقد 
الوكالة بين الطاعن والمورث فى هذه الفترة » 
ثم رفض الحكم القضاء للطاعن بمقابل أتعاب 
عن الفترة اللاحقه على الوفاة على أساس أن 
الوكالة انتهت بوفاة الموكل وأن المطعون 
عليهن الخمس الاوليات لم يوكلنه بعد الوفاة 
وذلك على ما سلف بيانه فى الرد على السببين 
الاول والثانى »2 لما كان ذلك فانه لا يكون 
ثية تناقض فى أسباب الحكم » ويكون النعى 
علية بهذا السبب على غير آساين .٠‏ 


وحبث ٠*٠‏ انه لما كان الثابت من !| 
المطعون فيه أنه فى سبيل تقدير مقابل أتعاب 
الطاعن عن الجهد الذى بذله قبل وفاة المورث 
حدد الاعمال التى آثمها الطاعن فى هذه الفترة 
تنفيثنا لعقد الوكالة المبرم مع المورث 4 ثم قرر 
ماياتى : « ثرى ‏ المحكمة ب أن تقدر نصيب 
المستأنفات ‏ المطعون عليهن الخمس الاوليات 
فى أتعاب هذا اسهد بوصف “كونهن من ورثة 
المرحجوم ٠.‏ بمبلم ١6‏ جَ وذاك بشلاك 
ما قبضه الملستانف ضلكه الطاعن - من 
المورث ٠‏ والمحكمة قد راعت فى هنا التقدير 
مدى الجهد: الفنى فى عمل .المستائف ضسيده 
وما استلزمه من وقت وقيمة الدعوى وما آفاده 
المبتانفات من هذا الجهد » ٠‏ وهلا الذى قرره 
الحكم يبين منه أنه راعى فى تقدير مقابل 
أتعاب الطاعن عن عمله فى الغترة السابقة على 
وفاة المورث الفائدة التى عادت على المطعون 
عليهن الحمس الاوليات بوصفهن من الورثة 
لا بصفتهن الشسخصية »© وهو ما انتهى البه 
الحكم فى منطوقه اذ قضى بتعديل أمر التقدير 
- ذهو صادر شبد الثتركة ب. بالئسية لنصيب 


هؤلاء المطعوث عليهن وقصره على ميلع ها ج 
يلتزمن به بالسويه بينهن ١‏ لا كان ذلك فان 
النعى على الحكم المطمون فيه بهذا السبب يكون 
على غير آساس ٠‏ 

( الطعن ٠١5‏ سيئة 55 ق رئاسة وعضويه السادة 
المستشارين الدكتور عيد السلام يلبع نائب رئيس المحكمة 


وبطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين قتع الله وابراهيم 
علام ) ٠‏ 


لحمل 
؟١‏ قبراير ١95/4‏ 

٠ تزوير‎ ٠ محكمة الوضوع : إبيان اوراق الدعوى‎  ] 

ب - دليل : محكهة موضوع / سلطتها فى تقديره ٠‏ 

جا حكم : تدليال ؛ عيب * تزوير ٠‏ 200. 

د خيرة : #ثبات ابالكتسابة ٠‏ خظ ؛ إمضاء ؛ 
ختي 4 (صبع ؛ الكلرها ٠‏ همضاهاة ٠‏ بطلان ٠‏ مرافعات مم 
كي واكم , 

ى ‏ تقض : طعن ٠‏ مصلحة ٠‏ 
المبادىء القا'ونيه : 

-١‏ هذا كأن الثابت دن الحكى المطعون فيه 
أن المحكمة آصدرته بعد الاطلاع 9 أوراق 
الدعوى , وكانت الملحكمة غير مازمة بابراد 
بيان مفصل (هذه الاوراق » فان النعى عليها 
بعدم اطلا-ها على المحرر الطعون عليه بالتزوير 
فى الدعوى يكون على ير اساس * 

؟ - لقافى الوضوع اطلق السلطة فى 
تقدرير الادثة التى باخذ بها فى ثبوت التزوبر 
أوا نفيسه , ولا رقابة عليه فى ذلك ها دام 
الدئيل اللى آخل به »قبولا قالونا ٠‏ 

؟ - اذا كآن الكم المطعون ذيه قد أخد 
بتقرير قسم ابحات التزي ف والتزوير 
لاقتناعه بالاسس التى بثى عليها وبما ساقه 
من قرائن وما تكشف اله عن ظروف الدعوى 
التى آوردها فى أسبابه وانتهى هن هذه الادلة 
الى أن الاجضماء الطعون قيها بالتزوير صمحيحة» 
فلا يعاب عليه بعد ذلك ان هو كم ياخل و لم 
يرد على بعض القرائن التى آء.ستئد الها 
الطاعن ٠١‏ 

4 سم استناد الحكم الى المادة 715 دراقعات 

يعد استثاد؟ صحيحا واذ رتب الحكم عل ذلك 
رفض الدخقم بالط لان السام دعوة الخبير 
للخصوم ط.قا كلوادة 75 مرلاعات » قاله 
لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 

ه ل اذا كانت الاسباب التى أوردها الحكم 


الطعون قيه اتكفى مله 6 فان تعييب علا 


١‏ العدد الثالث ‏ السنة التاسعة والآريعون 


المكم فى قضسائه بتأييد الحسكم الانتدائى 
لا يكون بفرض بطلان هذا الحكم » دن شاأنه 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث ٠*٠‏ انه يبين من محاضر الجلسات 
آعام محكمة الاستثناف أن الحاضر عن الطاعن 
قرير عند نظى الاستئنئاف /ا١١١‏ سنة 84لا ق 
بجلسة 1955/1/١١‏ أن المحرر المطعون فيه 
مودع ملف الاستناف ١١76‏ سستة لاا ق 
فأمرث المحكمة بضم هذا الامسست'ناف الاخير 
للاستثئئاف الاول ليصدر فيهما حكم واحد ,2 
وآنه بجلسة آول مارس 195315 وبعد آن ضام 
الاستءماف 86؟١١‏ سنة 1/8 ق الى الاستئناف 
١١‏ سسنة 8لا ق قرر الحاضر عن الطاعن 
بأن القضية 5 الاستعئافين بعد ضمهما ) 
مستوئاة وطلب حجزها لتصدرز المحكية حكمها 
فيهأا » ومغاد ذلك أن هلف الاستثنافين بعد 
ضمهما كان بحوى المحرر المطعون-فيه وأن هذا 
المحرر كان نحت نظر المحكية عند اصكيرها 


والتزوير ثم عثد اصدار الحكم المطعون فيه ٠‏ 


لا كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون 
فيه أن المحكمة أصدرت حكميها يعد الاطلاع على 
أوراق الدعوى وكانت اللحكيمة غير ملزمة 
بإيراد بياث مفصل لهذه الاوراق فان النعى 
فى هذا الخصوص يكون' على غير أساس ٠‏ 
والنعى قى وجهه الثانى مردود ذلك أن لقافضى 
الملوضوع »عطلق السلطة. فى تقددير الادلة التى 
يأخذ بها فى ثبوت التزوير أو نفيه ولا رقابة 
علية فى ذلك ها دام الدئيل الذى ياخذ به 
مقبولا قانونا ٠‏ ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
اخذ بتقرير قسم آبحاث التزييف والتزوير 
لاقتناعه بالاسس التى ينى عليها وبما ساقه 
من قراثن وما تكشف له من ظروف الدعوى 
الثى اوردها فئ أسيابه وانتهى من هذه الادلة 
الى أن الامضاء المطعون فيها بالتزوير صحيحة, 
قلا يعاب عليه بعد ذلك انل هو لم ياخذ أو لم 
يرد على بعض القرائن التى امستند اليها 
الطاعن اذ ليس على الحكم أن يفئذ كل قريئة 
ها دام آنه انتهى الى صحة الورقة بأدلة تحمل 
قضاءه لان أآخذه بهذه الادلة يتش من الرد 
السقط على ما يخالفها » لمأ كان ذلك فان 
النعى على الحكم المطعون فيه بالقص ور فى 
التسبيب يكون على غير أساس .؟؛ 


وحيث أن ٠١‏ المسبادة 11 من قانون . 


المرافعات وردت ضمن مواد الفصل السادس 
الذى نظم أحكام ندب الخبر أء واجراءات قيا 
بمأ يندبون له من أعمال بصفغة عامة » ثم أفرد 
القانون الباب السابع منه لاجراءات الاثسات 
بالكتسابة ونظمث المواد 6" روما بعلها 
اجراءات التحقيق عند انكار الخط أو الامضاء 
أو الختم أو بصمة الا بع » كما بينت تلك 
المواد الخطوات والاجراءات التى يجب اتباعها 
عند ندب خبير لفمساصحاة الخطوط ؛ وهى 
اجراءات رآها المشزع مئاسية لهذا النوع من 
أعمال الخيرة وفنها ضمان كاف لقوق الخصوم 
فلا تتقيد المحكمة خيها ‏ على هما جرى به قضاء 
هذه المحكمة بالقواعد المتصوص عليمسصا 
بالباب السادس من قائون المرافعات ٠‏ 


واذ تعد صله الاجراءات دون غيرها هى 
الواجبة الاثباع فى موضسوع النزاع المتعلق 
بشحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه 
واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة م 
من اجراءات فان استناد الحكم الى المادة 515 
يعد استنادا صحيحا * واذ رئب الحكم على 
ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم دعوة الخبير 
للخصوم طبقا للمادة 5؟؟ فأنه لا يكون قد 
خائف القانون ٠٠‏ ش 

ومحكمة أول درجة اذ قضت فى التظلم فى 
أمر الاداء ١١لا‏ سئة 1959 الى القاهرة فقد 
استنئفذت ولايتها بالفصل فى هذا التظلم 2٠‏ , 
ويكون الاستئناف ١١١1‏ سنة 8لا ق المرفوع 
عن الحكم الصادر فى التظلم كد طرح عسل 
المحكمة السعوى يما حوته من دفاع ودفوع ٠‏ 
واذ ضمت المحكية الاستتئناف المرفوع عن 
التظلم الى الاستئناق المرفوع عن الحكم ١٠م‏ 
سسنئنة 1909, على القاهرة الخاص بدعرى 
التزوير الاصليهة وأآخذت فى أسباب حكمها 
بتقرير الخبير الذى .ندبئه بالاضسافة الى 
الاسياب الواردة بالحكم الصادر فى دعوى 
التزوير ٠٠م‏ سئة 1969 كلى القاهرة » 
وكات هله الاصباب تكقى لحيل الحكم المطعون 
فيه 6 فان ثعييب هذا الحكم فى قضاثة بتأبيد 
الحكم الابتدائى الصادر قى التظلم فى أهر 
الاداء لا يكون بفرض بطلان هنا الحكم ‏ وعللى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ب من شانه 
سوى تحقيق مصلحة نظرية لا يعتد بها 
ويكوث النعى بهذا السبب على غير اساس ٠‏ 


( الطمن ١5+‏ سئة 55 ق بالهيثة السنابقة ) ' 
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١95/8 فبراير‎ ١ 
٠ بيع * وصية‎ ٠ حكم : تدليل ؛ عيب ؛ قصور‎ |] 
*٠ عقد ؟ تكبيفه‎ 
٠ ى ب تسجيل ؛ اثره على طبيعة التصرف‎ 
* ضهان #ستحقاق ؛ جزتى‎ .٠ سي بيع : باتع ؛ التزاماته‎ 
* وصصية‎ ٠ رهن‎ 
صورية > اتستر ؛‎ ٠ آذ د هبة :“عستتئرة فى عقد بيع‎ 
ل‎ ١ التزام بنفع ثمن + وصمة‎ ٠ مشترى‎ ٠ ببع‎ 
٠ سلطتها فى تقديره‎ ٠ ى - دليل : محكمة موضوع‎ 
اثبات ؛ قريئة‎ ٠ 


وب قانون ؛ سريائه هن حيث الزمان 
انوانية 4؟ مدل 17و ٠‏ 
> ورقة عرفية : اقبات ٠‏ بيع ٠‏ وصية * 

ح - قرينة قضائية : اثبات ٠‏ بيع * وصية ٠‏ 
البادىء القانونيه : 

١‏ اذا كان يبين دن أقوال الشهود التى 
إوردها الحكم واطمآن اليها أن المطعون عليهما 
كانتا بعد التصرف الصادد اليهما من مورثتهما 
تظهران بمظهر الماك للاطيان المتصرف فيهاء 
وقد اتخذ الحكم من هله الاقوال سندا كا هو 
#لورثة البائعة آرادت نقل ملكية الاطيسان 
المتصرف قيها لهما حال حيائهما , فان الحكم 
اذ انتهى الى انصراف ثية العاقدين الى البيسع 
النجز يكون قد أقام 'قضاءه على اسباب لا خطا 
فيها ودن شائها أن تؤدى فلى النتيجة التى 
انتهى اليها وتكفى مله * 
لا يخرجه عن طبيعته ولا بغير هن 'تنجيزه ٠‏ 

“" - لا يتعارض مع تنجيز التصرف فى 
الاطبان ثحل النزاع قيام الورثة البائعة بعد 
التصرف بسسسلاد دين مضمون برهن هذه 


الاطيان ٠‏ 
؛ - لا يمنع من تنجيز التصرف عسدم 
اسستطاعة المتصرف إليهما دفع الثمن المبين 


بالعقبد ء ذلك. أن التصرف الناجز يعتبر 
صحيحا سسواء كان العقد فى الخقيقة بيعا 
أو هبة مستترة فى عقد بيع مستوقف شكله 
القانوتى. ٠‏ 0 . 

6 متى كان الخسكم المطعون فيه قد أورد 
الادلة السائغة ؛لتى أنؤدى الى اغتبار التصرف 
منجز! » قانه يكون اقد' زة ٠‏ النة 
حون © كيحي ارد كر 


القرية اهانوية الى امستنتطدهها ‏ 


المادة 9١1!/‏ من القانون المدنى اخالى عتصلة 
بموضوع الحق اتصسالا ونيقا , ولا يجوز 
اعمالها بأثر رجعى على التصرفات (لسابقة على 
تاريخ مر يانه ٠‏ 

ا ب هن المقرد فى القانون المدنى القديم 
أن الاصل فى تصرفات المورث آنها حجة 
ورنته وعلى من يطعن من هؤلاء بأن التصرف 
يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك بأى 
طريق هن طرق الاثبات ٠‏ 

/ - احتفاظ البسائع بحقه في الانتفاع 
بالعين التصرف فيها يعتبر 'فى ظل القسانون 
المدنى القديم تجرد قريئة فضائية يتوسل بها 
من يطعن على التصرف لاثبات طعنه » وتخضع 
كسائر القرائن القضائية لطلق تقدير قافى 
الموضوع ٠‏ 
اللحكمة : 


هه وحيث ان مه 


الثابت بالحكم المطعون 


افيه أن محكمة الاستئناف فى سُسبيل التعرف 


على حقيقة العقد المختلف على تكييفه بين 
الطرفين أصدرت حكما باحالة الدعوى الى 
التحقيق كلفت قيه الطاعتين باثبات أن العقد 
قصد به الايصاء لا البيع الثاجز وأن المطعون 
عليهما لم .يضعا اليد على العين المبيعمة حتى 
وفاة «المورثة ولم يدئعا الثمن » وبعد سسماع 
أقوال شهود الطرفين عرض الحكم المطعون فيه 
لهذه الاقؤال وقرد.آن نية المتعاقدين قد 
انصرفت الى البيع الناجز لا الى الوصسية 
اعتمادا على ما حصله هن شهادة شهود المطعون 
عليهما وذلك فى قوله « شهد الاول بأنه توجه 
الى منزل المورثة التى تمت اليه بصلة القرابة 
وكان يصحية الشاهد الثانى وأخبرته الها 
باعت آرضها لابنتيها ‏ المستائف عليهيا 
( المطعون عليهما  )‏ وطلبت منه تحرير عقد 
بيع بذدلك فاستعان بالشاهد الثانى الذى قام 
بكتابة العقد ووقعته المورثة كما وقمع هو 
والشاهد الثانى على العقد كشاهدين "وقرر 
الشاهد الفسانى أقوالا ثتفق فى جملتها 
وما قرره الشاهد السانق ٠‏ وقرد., الشاهد 
الثالث أنه كان يستاجر الارض أصسلا من 
المورثة لم أخذ يسدد الايجار الى المستا نف 
عليهما منذ سنه ه196 وكائنتا ثباشران شؤؤن 
الارض منذ ذلك القاريخ » ٠‏ 

ولما كان يبين من آقوال هؤلاء الشسهود 
التى أوردها الحكم واطمأت اليها أن المطعون 
عليهما كانتا بعد التصرقف تظهران بمظهر 


١‏ العدد الثالتك ‏ السنة التاسعة والاريعرن 


المالك للاطيان المتصرف فيها » وكان الحكم قد 
اتخذ من هذه الاقوال سندا لما هو ظاهر فى 
نصوص العقد الم بحة من أن المورثة أرادت 
نقل ملكية الاطيان الى المتصرف لهما حال 
حياتها » فان الحكم اذ انتهى الى انصراف نية 
العاقدين الى البيع المنجز يكون قد أقام قضاءه 
على أسياب لا خط فيها » ومن شأنها أن تؤدى 
الى النتيجة التى انتهى اليها وتكفى لحمله ٠‏ 

لما كان ذنك وكأن التراخى فى تسسجيل 
التصرف لا يخرجه عن طبيعته ولا يغير من 
تنجيزه » كما لا يتعارض مع تتجيز التصرف 
فى الاطيان قيام المورثة بعد التصرف بسداد 
دين مضمون برهن هذه الاطرأن : ولا يمنع من 
ذلك عدم استطاعه المتصرف اليهما دقع الثمن 
المبين بالعقد » ذلك أن التصرف الناجز يعتبر 
صحيحا سمواء آكان العقد فى الحقيقة بيععا 
أو هبة مستترة فى عقد بيع مستوف شكله 
القانونى ٠‏ راث أورد الحكم المطعون فيه على 
ما سلف بيانه ‏ الادلة السائغة التى تؤدى 
الى اعتبسار التصرف متنويرً! »© فانه بكون قد 
تضمن الرد على ما يخائقها وتكون المجادلة 
بالقرائن اأتى ساقها الطاعنان متتعلقة بتقدير 
الدليل الذى يستقل به قاضى الموضوع . 

لما كان ما تقدم وكانت القرينه القانونية 
التى استحدثتها المادة ١‏ من القانون اللدنى 
الحالى متصله بموضوع الحق اتصالا وثيقا 
فلا يجوز وعلى ما جرى به قضاء ذه 
المحكمة ‏ اعمالها بار رجعى على التصرقات 
السابقة على تاريخ سزيانه » وكان المقرر فى 
القانون المدنى القفسديم انذى أبرم فى ظله 
التصرف موضوع الدءوى أن الاصسمل فى 
تصرفات المورث أنها حجة على ورثته وعللى هن 
بنطعن من همؤلاء بأن التصرف يخفى وصية أن 
يقيم الدليل على ذلك بأى طريق من طرق 
الاثبيات وكان احتفاظ البائع بحقه فى الانتفاع 
بالعين المتصرف فيها بعتبر تجرد قريئة قضائية 
بتوسل بها الطاعن لاثبات طعته وتخضصمع 
كسائر القرائن القضائية لمطلق تقدير قاف 
الموضوع ؛ واذ لم ياخذ الحكم: المطعون فيه 
بما قرره شهود الطاعنين فى شأن وذ 
البائعة يدها على الاطيان المبيعة حال حياتها ع 
وأخذ بأقوال شهود المطعون عليهم! التى 
تساند ما ورد نعقد ابيع فى هذا المصوص :2 
فان الحكم لا يكون قد خالف القواعد المعمول 
بها فى ظل القانون القديم الذى يحكم 
التمرفٍ موضوع الدعوى كما لإ يكون مشسوباً 


اسم 
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ر الطعن ١19‏ سنة 55 ق بالهيثة السايقة ) . 
١41‏ 
5 قبراير '*١954‏ 

ضريبة : ٠رباح‏ تجاربة وصناعية ؛ وعاؤهاة ق ١6‏ لسئة 
ظلا م ك4لاء 
المبدا القانونى : 

كل التكاليف الحقيقية ‏ قمنها التعويك.ات 
والغوائد الحكوم بها واجبة الخصم من 


. الاوباح حتى كانت متعلقة بنشاط المنشسأة 


وئيتت فى ذمة المول بحكم نهائى ٠‏ 
المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ٠١‏ انه بالرجوع الى الحكم 
اللطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه ٠٠‏ على أن 
د الايجار المتآخر يعقبر مندرجا ضمن تسوية 
ضريبة سئة ١155‏ فى محضر الاتفاقه الذى 
تحرر بين عصلحة الضرائب وبين ورئة 
المرحوم ٠٠‏ تاريخ 24 تلك 
التسوية التى لا مراء فى أنه روعى فيها خصم 
جميع التكاليف التي أجاز القانون ١5‏ لسنة 
خصمها من اجمالى الربح بما فى ذلك 
الابحارات المتعلقة بالمنشضأة ولهذا فلا يجوز 
العودة الى طلب خصم جديد بشانها أو تكرار 
هذا الخصم » وهو واقع يسستقل به قاضى 
الدعوى ٠‏ 

وحيث ٠٠‏ ان النص فى المادة 595 هن 
القانون ١5‏ لسنة 1985 على أن « يكون 
تحديد صافى الارباح الخاضعة للضريبة على 
أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها 
التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد 

جميع التكاليف وعلى الالخص ١‏ قيبة 
ايجار العقارات التى تشغلها المنشأة ٠٠١‏ » 
يدل على أن التكاليف كافة القيقية ‏ ومنها 
التعويضات والقفوائد المحكوم بها واجبة 
الخصم من الازباح متى كانت متعلقة بنشاط 
المنشأة وثبتت فى ذمة المول بحكم نهائى , 
واذ كان القفسابت فى الدعوى أن الفوائد 
والتعويضات صددر بهنا حكم تهالنى فى 
64 وسسنددها الممول بتساريخ 
/ 17/0 ولم يخصهما الحكم المطعون فيه 
من وعاه الضريبة في سنة 19417 ؛ فانه بكرن 


تفساء محكمة النقض المدنية ١5.‏ 


قد خالف القانون وآخطأ فى تطبيقه بما يوجب 
نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ * 

وحيث ان ٠٠‏ الجحكم المطعون فيه أورد فى 
إسبابه أنه « بالنسبة للادعاء بالتوقف عن 
نشاط السمسرة وبيع المنقولات القديمة فقد 
أشارت لجنه الطعن بحق الى أن الممول لم يقم 
بالاخطسار عن هذا التوقف ومن ثم يتعين 
التزامه بضريية سنة ١915410‏ وفى هذا القول 
الرد ا'وافى على همذ الاعتراض الذى ثقر 
المحكية لجنة الطعن عليه » وها أثرته الحكم من 
عدم قيام الطاعن بالاخطار واقع يستقل به مما 
لا بحوز المحادلة فيه أمام هذه المحكمة ٠‏ 

( الطعن 45 سنة ال ق رثئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة 
وابراعيم عير هئدى وصبرى احمد فرحات ومحمد شيل 
عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشعربينى ) + 


لذي 


١934 فبراير‎ 4 


ضريبة : اراباح مهن غير تجارية ؛ #رباح 2 تقديرها *٠‏ 
لجلة طعن ؛ طمن فى اقراراتها ٠‏ ولاية محكمة ابتدائية فى 
امر الطعن ؛ تطاقه * اختصاص ٠‏ ق ١4‏ السئة ١985‏ 5 
ودرسوم بقاثون لاه سئة وهؤا ٠‏ 
المبدأ القانونى : 

ولاية المحكمة الابتداثية بنظر الطعون التى 
تفدم اليها من #لصلحة أو المول فى قرار جنة 
الطعن مقصورة وفقا للمادة 4ه هن القانون 
4 لسئة 198 على النظر فى هذه الطعون» 
الحكمة : 

*٠‏ وحيث ان ٠٠‏ النص فى المادة 4ه من 
القانون ١5‏ لسنة 1988 المعدلة بالمرمسوم 
قائون /591 لستة ١9801!‏ على أنه ه لكل من 
مصاحة الشرائب والممول الطعن فى قرار 
اللجئة أمام المحكمة الابتدائية » وعفاد ذلك أن 
ولاية المح كمة الابتدائية بنظر الطعون انتى 
تقدم اليها من المصلحةه أو الممول فى قرار لجنة 
الطعن مقصورة وفقا للمادة المشار اليها على 
النظر فى هذه الطعون ؛ لانها ليست هيشئة 
ختصة بتقدير الارباح ابعداء ولا هى بداية 
لتحكيم القضاء فى هذا التقدينر والمأ حى 
هيئة تنظر. فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة» 
دأن ولايتها بالنظر قى أمر الطعن الموجه الى 
قرار اللجنة لا يتعدى إلنظر فيما اذا كان عنا 
القراد صدر موافقا لاحكام القائون أو بالمخالفة 
له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه 


على اللجنة أو بحثته وأصدرت قرارا فيه 
لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكية © واذ كان 
ذلك وكان الفابت فى الدعوى أن مأمورية 
الضرائب قدرت أرباح المطعرن علية فى سئى 
النزاع بطريق التقدير تأسيسا على عدم 
نظامية دفاتره ولم يوافق المول وأجيمل 
الخلاف على لجنة الطعن ©» وقررت اللحنة اعتياد 
نظامية دفائره وكلفت المأعورية باعادة الفحص 
والربط على هذا الاساس © فأقامت اللصلحة 
الدعوى 65؟ سنة ١158‏ القاهرة الابتدائية 
بالطعن فى هذا القرار » فان الحكية تكون 
مقيدة بالفصل فى الطعن فى حدود ما قررته 
اللحجنة من « نظامية دفاتر الممول » دون أن 
يكون لها أن تقدر ابتداء أرباح المطعون عليه 
وتنزع من اللجئة فحص ما انطوت عليه هذه 
الدفاتر من قيود وما قد يديه الطرفان فى 
هذا الشأآن من دفاع حول الالتزام بها وهى 
اذ 'لنتاولت التقدير ابتداء وأيدها الحكم المطعون 
فيه يكون الحكم المذكور قد خالف القانون 
وأخطا فى تطبيقه لجاوزته سلطته بما يوجب 
نقضة ٠‏ 
١‏ الطعن 14١١‏ سئة 5١‏ ق بالهيئة السابقة ع ٠‏ 


١/247 
١9"4 قبرابر‎ 5 

استأئاف : رخمه ؟ ككليفبالعضور ٠‏ طرالب ؛ دعوى؛ 
الحكم افيها ؟ استئئائه ٠‏ ق 74 لسئة وها ٠-‏ مرافعات 
م 408 ق ٠٠١‏ السلة 1كؤز ٠‏ 
البدا القانوتى : 

النزاع <ول الكسئكولية عن دين الضريية 
واحقية مصسلحة الشرائب فى توقيع المجز 
بمقتضاه وبالتالى حول صحة أو بطلان هذا 
الخجز ٠‏ نزاع يتعلق بأصل الطلوبات وبصحة 
بتكليف بالحضور ٠‏ 
المحكمة : 


** وحيث أن *٠‏ النزاع فى الدعوى يدور 
حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة 
المستحق فى ذمة مورثتهم المرحومة ٠٠‏ وأحقية 
مصلحة الضرائب قى توقيع الحجز بمقتضضاء 
على من العقار المملوك لهم وبالتسال حول 
صحة أو بطلان هذا المجز وهو على هذه 
الصورة ئزاع يتعلق بأاصل المطلوبات وبصحة 
الجز والدعوى ‏ بشسانه تدخل قى عموم 
الدعاوى التى نصت عليها المادة ا؟ من 


١‏ العدد العالك ‏ السئة التاسعة والأربعون 


القانون 8+ لسنه ١966‏ بشساأن الحجز 
الادارى وأوجبت الحكم فيها على وجه السرعةء 
واستثئاف المكم الصادر فيها يكون بتكليف 
بالمضور تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة 
افتتاح الدعوى طبقا للفقرة الثانية من المادة 
من قائون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 
٠‏ لسنة 19595 »6 لا بعربضة تقدم الى قلم 
كتاب المحكية ٠‏ 

واذ كان ذلك وكان ١‏ المطعون فيه 
الصادر بتاريخ 1150/5/١9‏ قد شالف هذا 
النظر وقضى برفضن الدقع ببطلان الاستئئاف 
استنادا الى أن الدعوى ليست من الدعاوى 
التى يحكم فيها على وجه السرعة فانه يكون 
قد خالف القائون وأخطأ فى تطبيقه يما يوجب 
نقضه »© وينبئى على نقض هذا الحكم نقض المكم 
الثانى الصادر: فى الموضوع لانه مترتب عليه 
وذلك طبقا للمادة 1؟ من القانون لاه لسنة 
5 فى شسمأن حالات واجراءات الطعن 
بالنقض * 


. » الطعن 7 سنة 56 ق بالهيثة السابقة‎ ١ 


85 
5 فبراير /مكوا 

دعوى : عمل ؛ اتقدايرها قيمتها ؛ سببها + استثئاف 4 
تقدير قيمته ٠‏ مرافمات م م ؟؟ وللو مو اومء 
اللبدا القانونزى : 

الاج بدل الانذاد ومكافآة نهاية اخدمة 
والتعوبض عن الفصل التعسفى جميعها طلبات 
ناشجة عن سبب قاثونى واحد هو عقد العمل» 
وتقدر الدعوى فيها باعتبارعا جملة وفق ما 
تقفى به الادة 4١‏ من قانون اكرافعات كما أن 
تقديرها فى الاستئناف يبخضع آذات الاساس 
طبقا للمادة 94" مراقعات ٠‏ 
البحكمة : 


**٠‏ وحيث ان ٠١‏ الاجسر وبدل الانذار 
ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل' 
التعسفى جميعها طلبات نأشئة عن سبب 
قانوتى واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى 
فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضى به المادة 
١‏ عن قانون الرافمات كما أن تقديرها فى 
الاستثناف يخضع لذات الاساس طبقا للمادة 
5 مرافعات . : اذ كان ذلك ٠‏ وكان الثابت 
فى الدعوى أن قيية هذه الطلب ات مجتيعة 


تتجاوز ٠9؟‏ ج وتدخل فى التصاب الجائز 
استتنافه طبقا لحكم المادة 0١‏ مرافعات , 
وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى 
قضاته على أل « سند المستائف فى طلباتة 
عدا التعويض هو عقد العمل الفردى أما طلب 
التعويض فسبيه واقعة الفصل التعسصسلل ,» 
ورتب على ذلك « أن الاستثئناف غير جائز لقلة 
النصاب » فانه يكون قد خالف القانون وآخلا 
فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى الاسباب ٠‏ 
( الطعن */9 سئة 4" ق بالهيئة السايقة ) . 


١/6 
١و4 قبراير‎ 4 

١‏ ل احوال شخصية : هسائل خاصة بامصريين غير 
مسلدين ٠‏ طلاق * دعوى ٠‏ سماع ٠‏ قائون واجب التطبيق» 
لائحة تريب محكمة شرعية م ٠ 074٠١‏ 

ب ل طلاق : اقانون واجب التطبيق * 
المبادىء القانونية : 

١‏ دتعوى الطلاق لا تسسسمع هن آحد 
الزوجين غير السسلمين على الآخر الا اذا كانا 
يديئان بوقوع الطلاق » ولا يرجسع لشربعة 
اتزوجين عند اختلافهما فى الطائفة أو ائلة الا 
لبحث ديئونتهما بوقوع الطلاق فقط لا الطلاق 
التق 4 


؟" - الشريعة الاسسلامية تبيح لازوج أن 
يطلق زوجته بارادتة الملفر دة وى - وعسل 
ما جرى به قضاء محكمة النقض ‏ القانون 
العام الواجب التطبيق فى فسائل الاحوال 
الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلهين 
المختلفى الطائفة أو اكلة وتصدر الاحكام فبها 
طبقا لما هو مقرر فى الادة 28٠١‏ هن لالصسة 
ترتيب الحاكم الشرعية ٠‏ 
المحكمة : 

*٠*‏ وحيث ان *٠‏ مؤدى نص. الققرة 
السابعة من المادة 919 من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية 


- أن دعوى الطلاق لا تسبع..من أحد الزوجين 


غير المسلمين .على الآخر الا اذا 'كانا يدينان 
بوقوع الطلاق ؛ أى أن يكو الطلاق مشروعا 
فى ملة الزوجين غير المسلمين ولو,توقف عل 
حكم القاضى » ان أن الملة الوحيدة التى لا تجيز 


قضاء محكمة النقض المانية /15 


التطليق هى ملة الكاثوليك ٠‏ وهصذا النص 
يؤكد قصد الشارع من أنه لا يرجع لشريعة 
الزوجين عند اختلافهما فى الطائفة أو الملة الا 
لبحث ديئونتهما بوقوع الطلاق فقط ‏ لا 
الطلاق المدعى كت 

واذ كان ذلك وكان الثايت فى الدعوى أن 
الزوجة تنتمى الى طائفة الاقياط الارثوذكس 
بينيا ينتمى الزوج الى طائفسة السريان 
الارئوذكس من قبل رقع الدعوى ؛ أى أنهما 
مختلفان فى الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق » 
فان النعى بهذا الوجه لا يكون له محل "* 
والشريعة الاسلامية تبيح للزوج أن يطلق 
زوجته بارادته المنفردة وهى ‏ وعلل مأ جرى 
4 قضاء هذه المحكمة ب القانون العام الواجب 
التطبيق فى مسسائل الاحوال الش خصية 
بالنسبة للمصريين غير السسلمين المختلفى 
الطائفة أو الملة 2» وتصدر الاحجكام فيها طبقا 
لا هو مقرر فى المادة 58٠١‏ من لائحة تر تيب 
ام الشرعية ٠‏ وما تقدم يتعين رفض 
الطعن ٠.‏ 


( الطعن م سنة 8" ق « اعوال شخصية © بالهيئة 


السابقة ) ٠‏ 
كما 
5 قبراير ١914‏ 

| نقض : ها يجوز الطعن فيه هن الاحكام * هرافمات 
عرسوم بقانون 199 السئة 1909 * ق. لاه لسئة 
ق ٠١4‏ السئة ٠ ١98019‏ 

ب - ولاية على الال : اختصاص محاكم احوال شخصية 
فى موز الحساب ٠‏ مرظفعات مام ٠/اة‏ د ٠١١‏ 

ج ل حكي : حجية الحكم ٠‏ قوة اهر عقفى ٠‏ اصوال 
شخصية ٠‏ ولاية على المال ٠‏ 
البادىء 'القانونية : 

١‏ فواد القانون التى تبيح الطعن بالنقض 
فى القرارات الانتهائية الصادية فى مسائل 
الولاية على الال الكبيئة فيها » لا تحيز الطعن 
بالنقض فى الاحكام آو القرارات الصاددة من 
المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية ٠‏ 

؟ عالمحاكم الاحوال الشخصية فى هواد 
اخساساب بين عديم الاهعلية والنائب عله 
اختصاص اصل في نظر الحساب تتفرث به » 
مانعا لاى جهة آخرى هن نظره » فلها فى سبيل 
الفصل فى الخساب الذى يقدحه النائب عن 
عدبم الاعلية ها لاى محكمة مدنية عند النظر 


فى حساب إقدمه وكيل عن «وكله » وآنه متى 
بِلْغْ القاصر سن الرشسسسد فلا يكون لحكمة 
الاخوال الشخصية ولاية الا فى بحث ما قدم 
لها من حساب عن هدة سسسابقة على انتهاء 
الوصاية * 

؟' ىس القرار الصادر بحفظ مادة الحكساب 
العروضة على الحكمة لعدم وحود قصر - 
لبلوغهم سن الرشد ل لا يعد قضاء فاصلا فى 


1 الكساب المقدم دن الطاعن عن مدة وصايته على 


القصر يمنع هن العودة الى الفصسل فى تلك 
المادة ٠‏ 
الملحكمة : 

*” 6 " : ١ انه وفقا للمواد‎ ٠٠ وحيث‎ ٠٠ 
بشسأن حالات‎ ١469 من القانون لاه لسنة‎ 
واجراءات الطعن أمام محكمة التقض المعدل‎ 
من‎ ٠١56 لسنه ؟1950 والمادة‎ ٠١5 بالقانون‎ 
١؟9 قانون المرافعات المعدلة بالمرسوم يقانون‎ 
لسسنة 1905 التى تبيح الطعن بالنقض فى‎ 
القرارات الانتهائية الصادرة فىمسائل الولاية‎ 
على المال المبينة بها ولا يجوز الطعن بالنقض‎ 
فى الاحكام أى القرارات الصادرة من المحاكم‎ 
الابتدائية بصفة ابتدائية » واذ كان ذلك وكان‎ 
صادرا من محكمة‎ 1١9373//155 قرار‎ 
المنصورة الابتدائية بصسسفه ابتدائية 2 فى‎ 
مسألة من مسائل الولاية على المال فان الطعن‎ 
٠٠ فيه بطريق النقض يكون غير جائن‎ 

وحيث إنه ٠٠‏ بالتسبة للحكي الابتداثى 
الصادر فى ١933/5/56‏ بما سبق الرد به 
من عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ب 
ومردود ( ثانيا ) بأن النص قى المادة ١٠1و‏ 
من قانون المرافعات على أنه « لا تتبع الاجراءات 
والاحكام المقررة فى هذا الباب اذا انتهت 
إلولاية على المال ومع ذلك تنظ ل المحكمة المرفوعة 
اليها المادة مختصة بالفصل قى الحساب اللذدى 
قدم لها وفى تسليم الاموال وفقأ للاجراءات 
والاحكام المذكورة » وفى المأدة م١٠٠‏ مرافعات 
على أنه « تختص المحكمة المنظورة أماعها المادة 
دون غيرها بالفصل فى حساب التائتٍ عن 
عديم الاهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير 
المؤقت » ومؤدى هذين النصين ‏ وعلى ١ا‏ جرى 
به قضاء هذه المحكمة ب أن لمحخاكم الاحوال 
الشخصية فى مواد المساب بين عدم الاهلية 
والئائب عنه اختصاصا أصيلا فى نظر الحساب 
تتفرد به مانعا لاى جهة آخرى من نظره فلها 
قى سبيل الفصل فى المساب الذى يقدمه 


١1‏ قضباء مستكمة الدتشس اللدنية 


التائب عن عديم الاهلية ما لأى محكمة مدنية 
عند النظر فى حساب يقدمه وكيل عن ٠وكله‏ 
وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون 
لمحكمة الاحوال الشخصية ولايه الا فى بحث 
ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة عسلى 
انتهاء الوصاية » واذ كان ذلك وكان القرار 
الصادر فى 1955/1١/59‏ بحفظ مادةالحساب 
المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر ل 
لبلوغهم سن الرشد ‏ لا يعد قضاء فاصلا فى 
الحساب المقدم من الطاعن عن مد وصأيته على 
القصر يمتع من العودة الى الفصسل فى تلك 
المادة بل هو قرار ولائى لا يمس المساب الذى 
بقى معلقا لم يقض فيه 6 وهو بهذه المثسابة 
يجوز العدول عنه وقد عدلت عنه المحكية عند 
ما أعملت نص المادة 91/٠‏ من قانون المرافعات 
وعادت الى نظر الحساب بناء على طلب ذوى 
الشان وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه 
وبتسليم الاموال التى كانت تحت يد الطاعن 
الى القصر الذين بلغوا سن الرشد ء فان 
القرار المطعون فيه يكون قد صدر من ١.حكمة‏ 
فى حدود ولايتها ومن ثم فان النعى عليه 
بالبطلان لصدوره من جهة قضائية انتيت 
ولايتها وانعدم اختصاصها الوظيفى يكون على 
غير اأساس ٠‏ 


( الطمن 0؟ سنة 3؟ ق 9 احوال شخصية © بالهيئة 
السابقة ) ٠‏ 


/امىا 
٠١‏ خبراير ١958‏ 
1 - فعوى : طلباتها ٠‏ تسجيل ٠‏ 
ب - حيازة : حسن لية » امتراضه ٠‏ 
عت تقادم : هكسب ؛ خمسى ٠‏ حيازة ؛ حسن فية ٠‏ 


البادىء القائو فية : 


١ب‏ طلب شطب التسجيل البئى على ان 
طالبه يملك الارض المتنازع عل ملكيتها 
بتضسمن طلب المسسكع بثبوت هلكيته لهنم 
الارض * 

؟ سم حسين النية مفترض كائما لدى الخائز 
الى آن يقوم الدليل على العكس ٠‏ 

ب« مه سوه الئية اللانع عن التملك بالتقادم 
الخمسى هناطه ثبوت علم الشسترى وقت الشراء 
بآن البائع له غير مالك كا باعه » فاذا استدل 
الحكم الطعون فيه على مسسسوء نية الطاعن 


( السترى ) بأنه كان على صلة باكالك الحقيقى 
فى سئوات لاحقة لتاريخ الشراء ذفان استدلاله 
يكون فاسدا إذ يجب أن يثبت سوء نية اطائز 
وقت الشراء حتى يمتنع عليه التملك بالتقلام 
الخمسى 9 
الملحكمة : 
٠٠‏ وحيث ان الدفع ببطلان الطعن غير 

بح ذلك بأنه يبين من أصل ورقة اعلان 
الطعن أن المطعون ضدهم أودعوا بتاريع /ا؟ 
مايو مسئة 1١951‏ ضوزة من تقرير الطعن معلئة 
قى ١1‏ سبيتمبر سئة 6 المىالمطعون ضدهن 
الاولى والثالثة والرابعة ورثة أحمد محمد 
حسنى اليعنى © كما أعادوا اعلانهن به فى 
١‏ مايو سنة ١511/‏ أى خلالالميعاد المنصوص 
عليه فى المادة الثانية من القانون 4 سنة 
/1 ؛ ومن ثم فان الدفع يكون على تحسم 
أساس بعد استكمال وتصحيح ها لم يكن قد 
ضيح واستكمل من حر أداثه ٠,٠‏ 

وحيث *٠‏ انه وقد اصستند المطعون ضد 
الحمسة الاول راقعو الدعوى فى طلب شطب 
التسجيل الى أنهم يملكون الاطيان محل 
النزاع بطريق المراث عر, مورثهم الاصلى محمد 
حسئى اليمئى فائهم بذلك يكونون قد طلبوا 
ضمنا الحكم بثبوت مل كيتهم لتلك الاطيان ) 
واذ كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا العقد 
المأرح ؟'" من شابر 18919 المنسوب لمورث 
المطعون ضدهم المذكو رد فلم بكن بهؤلاء حاحة 
الى اثبات توبر ذلك العققد أو اختصام غير 
سس الختصموا فى الدعوى بذكن 

وحيث اله سين مم الحكم المطعون فيه ومن 
أسياب الحكم الابتدانى الى, أخدذ بها أنة رفضى, 
دفاع الطاعئين نملك الاطان ممحيل التناء 
دالتقادم الثميب تأسنسا ع1 انتفاء حسن الشة 
لدى الطاعن الاخير ومورث باقى الطاعتين ودلل 
الحكم على ذلك بالقرائن الآتية : ( أولا ) أن 
المردوم 9 يأدم طرفاية عورث الطاعنين عدا 
الاخير كان على صلة بالمرحوم محمك حسثئى 
اليمنى المالك الحقيقى للاطيان محل النزاع من 
قبل أن يسجل هذا المورث والطاعن الاخسير 
عقد شراثهما لتلك الاطيان بدليل أن المورث 
اشترى من المرحوم محمد حستى|اليمئى ثمانية 
أفدنة وكسور فى سئة ١5550‏ وأنه دقع عنه 
أعوالا أميرية فى ١‏ ديسمبر سنة 1954 ولو 
كان على يادم طرفاية حسن النية لافصح الى 
اليمنى بواقعة شرائه للاطيان محل النزام | 


يي سسا 
سبك تش سيق 
عن هذا الافصاح بقطع بسوء نيتة و, 

حريصا على إخفاء أمر هذه الصفقه عن محمد 
حسنى ليسى (تانيا) أنه لم يثبت أن البائعين 
للطاعن الاخير ولمورث باقى الطساعنين كانا 
يشتغلان بالزر إعه أو أن لهما صلة بالاراضى 
الزراعيه وأن واجب الحيطة كان يقتفى من 
الشسترين أن يطليا من هذين البائعين دليل 
نملكهما للاطبانالمبيعة ( نالتا 0 شعود المشترين 
زلد تورين عن تسجيل عقدهما من سسنته ١2011‏ 
إلى 1571 مع حرصهما عل نسجيل العقد 
إلخاص باللماديه أفدنه أنتى اشترياها من المايك 
اطعيدى . وما لان حسن النيه يفترض دائما 
ندى اخايز الى أن يعوم الدليل على ا لعدس و كان 
سوء اليه المادم من التملك بالتقادم إحمبى 
صساطه تبرت عدم المتنسترى وقت التراء بان 
انبائم له تال منت للا باعه فال استدلالن الحكيع 
المطعون فيه على سوء نيه الطاعن الاخير ومورت 
يافى الطاعتين بان هدا المورث كان على صلله 
بالمااك اللقيقى فى سنه 1515 أو سنه ١115-‏ 
وهما لاحققان لتاريخ شراء المورث وشريكه 
لاطيان محل النزاع ينحو سيع سنين وبان 
هذه الصله نانت تقتضى من المورث أن يفضى 
الى هذا المالك الحقيقى يواقعة شراته للاطيان 
محل النزاع وأن قعوده عن هذا الافضاء يقطع 
بأنه كان حريصا على إخفاء أمر الشراء عن هذا 
للانك وبالتالى يسوء نيته » هذا الاستدلال 
يكون استدلالا قاسدا ذيك بأنه مادام المكم 
لويتبت وجود هذه الصله وقت الثثرءاء المحاصل 
فى سنه ١91١1/‏ ذفان ما رتبه عليها يئون غير 
مجد قانونا فى اثبات سوء نيه المورث المشترى 
وشريكه الطاعن الاخير فى ذلك الوقت وصو 
الوفت الذى يجب آن يثست سوء نية الحائز 
فيه حتى يمتنع عليه التملك بالتقدم الخمسى)» 
رلاكان يبين من الحكم المطعون فيه آن استدلانه 
لهذده القربنة علي سوء الئية هو استدلال 
أساسي ولا يعرف من أسسيايبه ماذا يكون 
قضساره بعد اسقاط هذه القرينة التى ثبث 
فسادها من التقدير فانه يتعين لذلك نقضمه 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 

( الطعن وم سنة 58 ق رئاسة وعضسوية السسادة 
المستشارين محمود توفيق اسماعيل تائب رئيس المحكية 
دالدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عيد المتعم الصراف 
دسليم راشد ابو زيله ومحمد سيد احا ساد ) ٠‏ 


قضاء مؤكمة النقض المدنية و١‏ 


اا 
6 فبراير 1١952‏ 


حكم : تدايل ؛ عيب 5 ننافض ٠‏ محسكولية * هدنىي م 
لاا +١‏ 


المبدا القانونى : 


متى كان بين هن سكم الابتدائى الذى 
أجال كم اللصعوى تيه الى اسسواية انه ذفى 
برفض ادقع باسعادم انتلاثى انوسس عسل 
إددة ١/5‏ دن القانون امددى استنادا ألى دن 
اسعوى أساسها المستولية العفديه » فى حين 
أقام احكم الطعون فيه فضاءه على اعتبار ان 
الدعوى نغوم على أساس السنوليه التقصيرية» 
فان هدا الاساس اخديد بنائض الاساس الدى 
أخد به الحكم الابتداتي »6 فادا اال سكسم 
المطعون قيه الىأسباب احكم الابتداتى واتخدف 
أسبابا له » فان هنون الاحالة دن تساأتها أن 
تشيع التناقض فى آسباب الحكم المطعون فيه» 
وتجعله قائما على أساسين «تغايرين ٠‏ 


ابحكمه : 


٠٠‏ وحيث ٠١‏ انه يبين من الحكع الابتداثى 
الذى أحال الحكم المطعون فيه الى اسمبايه ابد 
فضى يرقض اندفع باشددم الثلانى الميدى من 
ابضعون عديهم والؤيسيس على الاده 1105 دن 
اقانون المدي استنادا الى قويه « ان «حصسل 
إعمال هذه إلادة ان تكوب دعوى التعويض 
ميناها العمل غير المشروع وأن المدعين وقد 
آرضحوا أن دعواهم سندها المسئوليه العقدية 
امتمثله في التزام البائع بضمان عدم التعرض 
فان الدفم يسنده هذا يكون على غير أساس » 
كما قضى باخراج المطعوث ضدها الاولى من 
الدعوى ( عن نعسها لا يصفتها ) تآسيسا على 
قوله « بعدم وجود رابطه عقدية تريطها آصلا 
بالمدعين ٠‏ ونه ليس من شأن رسسسهو المزاد 
عليها أن تكون طرقا فى تعاقد مما اتخسده 
المدعون سئدا لدعواهم فى التعوضنى وأنه لا 
محل لبحث مسئوليتها التقصيريه طلما أن 
المدعين لم يتخذو! منها سندا! لدعواهم » 
وانتهى الس سكع الانتدائى الى رفض الدعوى 
بقوله « ان المرحوم ٠٠‏ لا يعتبر مخلا بالتزامه 
بضمان عدم التعرض اذا باشر إمتيازه المقرر 
على العين ونزع ملكيتها من المددين وبالتالى فلا 
محل لمسسائته عن التعويض طللما أن خطاه 
العقدى لم يتوافر ؛ أما ما آثاره المدعون حول 


,هما العدد الئالث .. السنه التاسعة والأريعون 


تعيين وكيله حارسا قضمائيا فلا شان له 
بالمسسئولية العفديه التى إتخنوها سسبيا 
.دعواهم ء اذ هو أن صح لان يمكن ان ,يكون 
سئدا بدعوى هبتاها المسدولية التقصيرية وهو 
اام بقل به المدعون + ولو أنهم قاءوا لكان 
دفع المدعى عليهم بالتقادم اسقط طيقا 
للمادتين 8 ١79 ٠‏ من القانونالمدنى مقبولا ٠»‏ 
أها الحكم المطعون فيه فقد قرر بعد استعراض 
دفاع الطرفين مايأتى «ه وحيث ان دلانه الخطاب 
الاحير عسلى تخالص عزيزن يحرى بالدين فى 
سنه ١35٠‏ لا تقيد أنه نخانص بديئه فمسل 
سنة 13959 وهو تاريخ رسو المزاد * 


بواذا كان هناك دلاله على التشخالص 
استخلاصا من الخطاب سالف الدكر فان هدا 
التخالص يكون لاحقا لحكم مرسى المزاد ومن 
ثم لا يدخل مدلولهة قى مناقشضة المسنوليه 
التقصيرية كما أن الاستدلال يأحكام المراسة 
على أن عزيز بحرى قد اسستوفى من ريع 
الاطيانث أكثر من مطلويه فانهذ! الجدل لايجوز 
مناقشته فى هذه الدعوى أنتى تقوم على 
أساس المسئوليه التقصيرية » ومع أن هدا 
الاساس الجديد يناقض الاساس الدى أخذ به 
الحكم الابتدائى فان المكم المطعون فيه أحال 
الى اسباب الحكم المستانف واتخذها أسبايا له 
بقوئه « وحيث ان باقى أسياب الاسستشاف 
عردودة بما رد به عليها الحكم المستأنف .ردا 
سائغا مقبولا لا تأخذ به هذه المحكمة وتقره 
عليه وتعتبره ردا على أسباب الاستئناف » 
واذ كانت هذه الاحالهة من شأنها أن تشي 
التناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه وتجعله 
قائما على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم 
حكم عليهما «جتمعين لاختلاف الممسئوليتين 


العقدية والتقصيرية طبيعة وحكما فاله بتعين . 


نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى آمسبابٍ 
الطعن ٠‏ 5 


( الطعن 5١٠١‏ سنة 55 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


١958 فبراير‎ ٠ 
٠ ١6 سسجون : اعلان ؛ مرافعات م‎ -' 
٠ ب م ليابة : اعلان‎ 
ق 54 لسئة /1950 عرائعات‎ ٠ جم نقفض ؛ طعن > أعلان‎ 
1666 م ااء ق ٠ء4 السئة‎ 
٠ 956 ق 59 لسنة‎ ٠ د مصلحة : نقض ؛ طمن‎ 
٠ موطن : محل مختار © اعلان‎  ه‎ 


و - قوذ فاهرة : اعلان ٠‏ نقض ؛ طعن ؛ اسباب ؛ مدئى 
ا 
و تت ال 

ح - كم : تدليل ؛ عيب ؛ قصور ٠‏ أعلان ٠‏ دماع ٠‏ 
لمبادىء القانونية : 

١ل‏ يوجب القسانون فيما يتعلق باعلان 
السجودين 3 سايم صودر الإسازباتب لامور 
السين ” 

؟ ‏ اعلان الاوياق القضانية الى الثيابة هو 
اجراء استتنادى لا صصح اللجوء آبيه الا اذا قام 
العين بانتحرياتب الكاجبسه يستفهى عن موطن 
المعنن ليه للم يهده ببحتة وتقصيب الى معرده 
ذلك الموطن * 

* مس اذا كان اعمسلان الطعن ١تذى‏ ثم فى 
المبعاد قد وقع دطلا » وخلت اؤراق ابطعن موا 
يتبت قيام الطاعنة لتصحيح هذا البطلان خلال 
الميعاد الدى. منحه لها القانون 5 لسنة /931(ا 
لاسسستكمال ذا لم يتم دن الاجراءات انتى 
يصصيها تطبيق نص العمرة ابتانيه هن المده 
الثانته من ابعانون 27 لسنه 7956 ولنصحيح 
ما كم يصح حنها وفقا حكم تلك الفقرة * وهس 
اليعاد اجديد طبفا لما يقفى به نص انفقرة 
النانية من المادة انثانية هن ابعادون + لسسنة 
31 هو خمسة عشر يوما سلسلا من 
65 تاريخ نشر هدا بنعانون وذلت 
بالنسبه للطعون انتى لم نكن فد طرحت وعتئد 
على المحكمة ومنها هذا الطعن اتذى طرح على 
المحكمة لاول هرة بعد هذا الميعاد غابه يتعين 
اعمال الجزاء المنصوصى عليه فى لادة 5931 من 
قانون الرافعات قبل تعديلها بالقانون 4١١‏ 
سنه ١16500‏ والقضاء ببطلان الطعن ٠‏ 

5 - لا محل لتعييب الكم المطعون فيه فيما 
قضى به بالنسبة لاحد المطعون عليهم متى كان 
الطعن قد وقع باطلا بالنسبة له لانه لم يعلن 
اعلانا صحيحا *٠‏ 

ه - إذا كان الكان الذى حدده أحسده 
الطعون عليهم فى ورقة اعلان الطاعن بالحكم 
الستائف » هو محل اقادته - ولم يفصح عن 
اتخاذه موطنا مختارا ‏ فانه يعتبر موطلسا 
أصليا له فىحكم الادة 4٠‏ من القانون المدنى» 
ولا يلزم بآن ,يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن , 
وانما بتعين عليهسا هى عند قيامها باعلان 
صحيفة الاستئناف التحرى عن كل تغبير قد 


نشساء محكمة النقض المدنية 0 أن 


بطر ] عليه باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعلان هذا 
امعون عليه فى موطنه اجخديد ٠‏ 


1 متى كان تغبير الموطن باعتباره آمرا 
وألوفا ويمكن توقعه لا يعتير فى ذاته فوة 
قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الاعلان , نان 
الحمكم المطعون فيه اذ لم ,يعتد باعلان صحيفة 
الاستتئناف اذى وجهته الطاعنة الى بعض 
امطعون عليهسم فى موطتهم الاصسسل المبين 
بالاوراق ولا بالاعلادات التى وجهتها اليهم عى 
الاماكن التى انتقلوا اليها لان الاعلان مم يتم 
فعلا » كما سم يعتد بالاعلان الدى سلم للنيايه 
لحصوله بعد اليعاد ورتب على ذدك قفساءم 
باعتبار الاستئناف كان لم يتن » فانه لإيكون 
بد حالف القابون » ويدون من غغسير ادسج 
التعى عل الحكم فيما امسنطرد اليه 'نزيدا دن 
تقصير امطاعنه في القيام بانتحريات الكافيه 
عن محل اقامة الصعون عديهسم © ومن تادر 
العتى على ميعاد الاعلان + 

ب اذا كان الحكم المطعون فيه ند استقام 
قضاءه باعتبار الاإستساف كان لع يكن عيلل 
أساس أن المطعول عليهم لم بعليو بمسحيع»ه 
الاسستشيتاف في الميعاة ء وانه قد نريد فيما 
نرره عن عدم تادر الغشى على ميعاد الاعلان » 
فيه لا يكون هناك محل للنعى على احكم بعدم 
تحقيق ما ادعته الطساعنة دن وتوع غس دن 
جانب المطعون عليهم عند اعلانهم يصسحيفه 


الاستئئاف ٠‏ 
- اذ لم يعت اخكم المطعون فيه بالاعلان 
الوجه إلى أحد المطعون عليهم فى موطئه المبين 


فى ورقة اعلان الحكم المستانف لانه لم يتم , 
ففى هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعئة 
بصخة الاغلان الذى وجهته الى المطعون عليه 
الذكور فى الموطن المسار اليه ٠‏ 
ا محكمة : 

+٠‏ وحيث ان ٠٠‏ الطاعنة طلبت اممسسلان 
المطعون عليها الاولى فى موطتها بحارة الروم 
عطفة بربارة رقم ' قسم الدرب الاحجمر ٠‏ 
دلما توجه المحضر فى يوم 1970/8/٠0‏ لاعلانها 
فى هذا الموطن لم يجدها فيه وأحال الى 
اجابة فى ذيل محضره بانها مسجونة بسجن 
القناطر ٠‏ ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 
6 من قانون المرافعات توجب قيما يتعلق 
بالمسجونين تسسليم صور الاعلانات لأمور 
السجن , وكانت الطاعنة ‏ بعد أن أجيب أن 
المطعون عليها, الاولى مسجونة بالسجن - لم 


سم ياعلانها بادكيفية المبيته فى العفرة النامئه 
المنسار اليها ء بل فامت بتسبليم صوره الاعلان 
للثيايه فى لاير1516 باعميار ٠ن‏ موطتها 
غير معلوم , ونان اعلا الاوراف انعضابيه الى 
اسيايه هو اجراء اسنتتتانى لا يصح اللجوء 
انيه إلا اذا قام المعلن بارتحريات إببيسه 
ستعصى عن وطن انعدن أنيه كلم يهده بحته 
رتنقصية الى ععرفة ذرث الموطن © فان اعلان 
ورمه الطعن الى المطعول عليه الاولى للتيابه 
يحون قد وفع باطلا عملا ينص الادتين 1١4‏ 
و 2؟ من فابون المراقعات ٠‏ الما كان ذلك 
وداننت اوراف الطعن فد خلت مما يثبت فيام 
ابطاعنه بد هدز اليطلان خلال الميعاد 
الدى متحه لها ريعانلون خ لساسلتة لإلاول 
لاس تكمال ما لم يتم من الاجراءات أنتى 
يفتضيها نطييق نص الععرة انتابيه من الماده 
الثالثه من انعادون ؟< لسته 13316 ويد 

ما لم يصح منها وففا حدم تلك الفقره © وهدم 
الميعاد اجديد طبقا لما يفضى به نص العقرة 
القانيهة من الادة ارشانيه من العانون 5 لسسله 
71 عو خمسة عثير يوما نبدا من ١١‏ مايو 
يدن تاريخ نشر هذا القانون وذلك بالنسيه 
للطعون التى لمع تكن قد طرحت وقتئذ على 
المحكمه ومتها هذا الطعن الذى طرج على 


: المحكية لاول هرة بجلسسه لين‎ ٠ 


بلا كان ما تقسدم قانه بتعين اعمال ال+زاء 
المنتمصسوص عليه فى المادة 551 من قانون 
المرافعات فيل تعديلها بالقانون 5١١‏ بسسئه 
6 والقضاء ببطلان الطعن بالنسسسية 
للمطعون عليها الاولى ٠‏ 


وحيث أنه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه آن المطعون عليه الثانى قد أثبت فى ورقه 
اعلان الطاعنه باحكم المستانف أنه يقيم فى 
المنزل الكائن بشارع جاد عيد رقم ه بالدقى» 
فان هذا المكان ‏ وقد حدده المطعون عليه 
الثانى محلا لاقامته ولم يفصح عن .اتخاذه 
موطنا مختارا ‏ يعتبر موطنا أصليا له فى 
حكم المادة 5٠‏ من القانون المدنى » فلا يلزم 
بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن وانما 
يتعين عليها عى عند قيامها باعلال ص_ححيفة 
الاستئناف التحرى عن كل تغيير قد يطرأ 
عليه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لاعلان المطعون 
عليه الثاني فى هوطنه الجديد * واإذ كان 
الثابت من الحسكم أن الطاعنة وجهت إعلان 
صحيفة الاستثئناف الى المطعون عليه الثانق فى 
هذا الموطن الاصلى المبين فى ورقة اعلان الحكم 


بام العدد الثالك ‏ السنة التاسعة والأربنون 


المستائف ؛ ولكن لم يتم اإعلانه فيه أو فى 
الاماكن التي انتعل اليهاء نما انها طلبت إعلان 
المضعون عليهم من ابايث ابن الأجيرة يتصتحيفة 
الاسستتناف فى موطنهم الاصلى انتابيت فى 
الاوراف ولكن الاعلان لم ينم فى هدا الموطن اق 
فى الامانن الاخرى التى انتعلوا انيها , و لأن 
الاعلان الدى سدم للنيابه بعد ذلك قد حصل 
بعد الميعاد © لما دان ذلك و لان تغيير الموطن 
بعغباره امرا مالوفا ويملن توفعه لا يعتير فى 
ذاته قوة قاهرة بيترتب عليها مد ميعاد الاعلان» 
مان الحسام المطعون فيه اذ لم يعتد باعلان 
صحيفة الاستكناف ابدى وجهتة الطاعنيه الى 
(تصعون عديهم من أنتالث إلى الاجيرهة تصحيف 
الاصلى المبين بالاوراق ولا بالاعلانات التى 
وجهتها اليهم كى الاما ذن انتى انتقلوا أليهيا 
لان الاعلان لم ينع فعلا ٠‏ وأ م8 يعتد بالاعلان 
الدى سلم للئيايه لحصوله بعد الميعاد » ورتب 
على ذلك فضاءه باعتبار الاسسسة.ناف كأن لم 
يدن » فانه لا يكون مد خالف القانون ؛, ويلول 
من غير المنتج النعى على الحكم فيما استطرد 
اليه تزيدا من تقص سير الطاعنه في ,القيام 
باتحريات اللافيه عن محسل افامه المطعون 
عليهم » ومن عدم تآئير الغقي على ميعاد 
الاعلاب ٠*٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه للا كان الحكم اللطعون فيه 
٠٠‏ قد استقام قضاوّه ياعتبار الاستئاف كان 
م يالن عيل اساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا 
بصحيفه الاستدناف في الميعاد وانه قد تزيد 
فيما فرره عن عدم تأثير الغشى على ميعاد 
الاعلالى ؛ قانه لا يكون هناك محل للنعى على 
الحكم بعدم تحقيق ما ادعته اتطاعنه من وقوع 
غثى من جانب المطعون عليهم عند إعلانهسسم 
يصحيفه الاستئئان ٠٠‏ الحكم بأن المطعون فيه 
'* لم يعتد بالاعلان الموجه الى المطعون عليه 
الثاني فى موطنه المبين فى ورقة اعلان المكم 
المستا نف لانه لع يتم » وفى هئلا ما يتضمن 
الرد على دفاع الطاعنه بص حة الاعلان الذى 
دجهته الى المطعون عليه الثائى فى الموطء 
2008 لى فى الموطن 


( الطسن 1٠5‏ سسعة 6؟ فى بالهيثة السايقة ) . 
٠و1‏ 
"> قبراير 1934 
اتنفيك عقارى ؛ دعوى استحفاق ذرعية ٠‏ دعصوىاء 


استئناف * ق ٠٠١‏ لسنة 55و ٠+‏ مرففعات م م .لل 
دكلماوه.ء: هه 


المبدا القانونى : 


اللشرع آراد بدعوى الاسسستحقاق الفرعية 
الدعوى التي ترفع من الغير اننساء اجراءات 
التنفيد ويطلب فيها بطلان هله الاجراءات 
استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه » لانها 
تعتبر بهذا الوصف منازعة متعلقة بالتنفيل 
تؤثر فى اجراءاته ويحكم فيها على وجه السرعة 
ويكون رفع الاستنناف عنها فى ظل العمل 
بالمادة 5+0 من قانون اكرافعات قبل تعدينها 
بالقانون وقم ٠١١‏ لسسسئة 1959 بتكليف 
بالخضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب الحكمة 
طنب استحقاق العقار دون ابطال أجراءات 
التنعيذ» فانها لا تعتبر دتوى ؛ستحقاق ورعية 
بل دعوى اصسليه لا يترقب عليهسا ودف 
اجراعات البيع كما لا يسرى عليها اى حكم من 
ابرحكام ٠اخاصة‏ بالمتارعات اللمتعلقه بالتنويد 
ويعمل فى شأنها بانفواعد العامة الخاصسة 
بادناوى العاديه ودن نم يكون اسسسةئاف 
اخكم الصادد فيها بعريضه تغدم الى فلم كتاب 
ا محكمة المختصه بنظره طبقا لما كادت تعفى به 
المادة 5+0 دن فابون الرافعات قبل تعديله 
باقانون ٠٠١‏ لسنة 1959 وليس بتكليف 
بالخضور ٠‏ 


١‏ وك وو يف اله 


و٠.‎ 


وحيث ان ٠٠‏ مغاد نص المادة 6١م‏ من 
قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص 
بدعوي الاستحقاق الفرعيه أن المشرع أراد 
بدعوى الاستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفم 
من الغير أثناء اجراءات التنفيذ ويطلب فيها 
يطلان هذه الاجراءات مع امسستسقاق العقار 
المحجوز كله أو بعضه لانها تعتبر بهذا الوصف 
س على ما ورد بالمدكرة الايضسساحية قوع 
قانون المرافعات -س منازعة متعلقة بالتنفية 
تؤثر فى اجراءاته وتندرج ل على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة هب فى عموم تصن المادة كم 
من قانون المرافعات الذي يقضى بأن جميلع 
المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه 
السرعة ويكون رفع الامسةئناف عنها فى ظل 
العمل بالمادة 5+6 من قانون المرافعات قبل 
تعديلها بالقانون ٠٠١‏ سنة 19355 بتكليف 
بالمضور لا بعريضه تقدم لقلم كتاب ' المحكمة 
المختصة بنظره ٠‏ . 


أما اذا اقتصرت الدعوى على ظلب استدقاق 


قفاء نحكمة النقضص الدئية 0 لحن 


يواسء - 
ل لاا 


العقار درت ايطال اجراءات التنفيد فاهيا 
لا تعتبر دعوى اسستحقاق فرعية بل دعوى 
أصلبه لا بتر تب عليها وقف احراءات البيع م 
يالا بسرى عليها آى حكم من الاحكام الخاصة 
بالنازعات المتعلقه بالتنفيذ ويعمل فى شأنها 
بالتواعد العامة الخاصسة بالدعاوى العادية , 
و 3 يكون استثئافه المكم الصادر فيهسا 
بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة 
ينطره طيقا لما كانت تقضى يه المادة 2٠0‏ من 
قانون المرافعات قبسل تعديله بالقانرن ٠٠١‏ 
سنه 1937 وليس بتكليف بالهضور ٠‏ لما 
كان ذلك وكان الثابيت أن الطاعن قد اقتصر 
فى دعواه على طلب تثبيت ملكيتة للعقار المبين 
بصحيفه افتتاح الدعوي ومحو التسسسجيلات 
إلوقعه علينه درت أن يطلب بطلان اجراءات 
التنفيذ فان دعواه تكون دعوىي اسستحقاق 
أصلية لا فرعية ويكون رقع الاسستتئناف عن 
الحكم الصادر فيها يعر يضة تقدم الى قلم كتاب 
المحكمسة المختصة ينظره لا بتكليفف بالحضور » 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظي وقضى 
ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة على أساس 
أن الدعوى هى دعوى استسقاق فرعية وأن 
استئناف الحكم العسادر فيها يجب أن يكون 
بتكليف بالمضرور فانه يكون مخالفا للقانون 
بها يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي 
أوجه الطعن * 


( العلعن 855١‏ صنة © في بالهيثة اللسايقة ) ٠‏ 


اا 


9 قبراير 1954 


اد سئولية : تقصيرية ٠‏ مسئولية هتبؤع عن اعمال 
تابعه ٠‏ عفالة *٠‏ على م هلا١‏ +* 

ب - كفالة : تضامئية + كفيل متضامن ؛ رجوعه على 
للدين ٠‏ التزام + تضامن ٠‏ مدني اقديم م 1٠١١‏ مدلى م 
للأطاف 

جل همتبوع < هسئولية عن اعمال تابعه ٠‏ عسوي ٠‏ 
متبوع ؛ رجوعه عل 'تابعه + حذول قانونى مدني م م كذلا 


و ١ل ٠‏ 
د كفيل ؛ وجوعه على عددين 0 التزلام ٠‏ تقادم عسمقط » 
على م 117 ه 0 


ها ل تقادم : مسقط ٠‏ 
وه هدة “تقادم : نفادم فسقط مدثى م 80؟ * 


المبادي القائوئية : 


> اذا أوفى المتم 2 للمشرود‎ -١ 
اباي يده‎ 


الغرر كما يرجع الكفيل التضامن على الدين 
الذى تفله , لابه مسنول عنه ولس تسوه 
معة ٠‏ 


؟ ‏ الخكم الذى يصدم على الكفيل المتضاءن 
لا يعتبر حجه عل المدين إدا نم يكن مختصما 
فى الدعوى 3 


* - لا يكون تلمتبوع فى رجوعه على المدزن 
الا دعوى اخلول المنتصسوصي عليها تى المادة 
59 من القادون المدنى وهى تطبيق للقاعدة 
العامة فى الخلول القاتونى المنصوص عليها فى 
المادة 551 عن اقانون الدكور والتى تقفى بأنَ 
الوفى يحل محل الدائن الذى استوفى حفه 
اذا كأن انوفى ملزمدا «وفاء الدين عن المدين ٠‏ 

5 - للمدين في حالة رجوع الكفيل عليسه 
بدعوى اخلون (نعبوى أن يدرسك في دواجهه 
الدعيل بالدتوح اني كان له أن يتوسات يها 
فى مواجهة ردان ومن ذنك الدشع بالتقادم 
اسرنى نعرر في الىدة لا/ا١‏ ذن اعدنونالدنى 
القدم ددعوى اسعورفي الذشته عن العسسل 
غير المضروع * 

ه - المتبوع حين يوفى التعوبض الى الداثن 
المشرور انما يحل محل هذا الذنادن في نفس 
حقه وينتقل اليه هذا اخق بها يرد عليه دن 
دقوع ودن نم يجوز للمدين ابتابع ان يتمسك 
بانفضاء هذا احق بالتقادم »© كما كان ستطيع ' 
التمساك بدذلك قبل الداثن ٠‏ 

1س مدة التقادم لا تتغي بصدود 
بالدين طبقا للمادة 5/580 دن القانون المدني 
كصريح هذا النص - الا بالنسبة أن يعتير 
الحكم حجه عليهم وله قوة الامر المقفى قبلهم ٠‏ 


الحكمة : يناه 


** وحيث ان ٠٠‏ مسسثئراية المتيوغ عن 
أعمال ثابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية 
مقررة بحكم القانون لمصلحه المضرور وتقوم 
على غكرة الضمان القانونى © فيعتبر المتبوع ق 
حكم الكفيل المتضامن عفالة «صدرها القانون 
وليس العقسسد © ومن ثم قاذا أوفى المتبوع 
التعويض للمفرور كان له آن يرجع به كله 
على تابعه محدث الضرر © كمأ يرجح الكفيل 
المتضامن على المدين الذي كفله لانه المسئول 
عقه وليس مسئولا معه '» 


وهقم القاصدة عي التي ينها امشريخ في 


4م ٠:‏ العدد الثالت المنتة التاسعة 'والأزبعوث 


المادة ١/6 ٠‏ .من. القانون المدنى القائم بعد أن 
اختلفى الرأى فى ظل القانون الملغى: حول ما 
يرجم به المتبوع على تابعه وهل يعتير مسئولا 
معه.عن الفعل الضار على أساس وقوع خطاً 
شخصى هته فى اختيار تايعه أو فى رقابته 
ونوجيهه ء فلا يكن له أن يرجع عليه الا بقدر. 
تصيبه فى المسئوديه أو هو مسئول عنه فقط 
على يرأساس الكفاله, القانو نيه ,أو الضمان فيرجع 
عليسهه بكل ما أوفاه للدائن المضرور من 
التعوريض » فقضى المشرع. ع سكل هذا الخلاف 
بتصبه فى المادة ١7/5‏ على أن للمسثئول عن 
عمل, الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى 
يكون فيهاهذا الغير مستولا عن تعويض الضرر 
دلم يقصد المشرع من وضع هذه المادة أن 
يستحدث للمتبوع دعوى شصخصية جديدة 
يرجع بها على تابعة قي حانة ؤفائه بالتعريض 

لما كان ذلك وكان المكع الى يصدر على 
الكفيل. المتضامن لا يعتبنى حجه على المدين اذا 
لم يدن مختصييا فى الدعوى وذيت .وما 


لاحكام القانون المدنى الملغى واتقاتون إبقاتم . 


على السواء ,» فلقد استقر قضاء هذه ال محكمة قى 
ضر: انقانون الملغى على ال حكم المادة ١١١‏ منه 
الدئ .عصي بان مطالبه احد المدينين المتضامنين 
مطائية رس ميه واقامة الدعوى عليه بالدين 
يسريان عق بافى المديئين هدا الشكم' لا يسرى 
الا عيما بره المدينين إمتضامنين 'بعضهم و بعض, 
ولا يجوز آن يسوي فى حكمه عن طريق 
الفياس . بين رالكفيل المتضامن والمدين المتضامن: 
لاف تضبامن الكفيل ممع المدين لا يصيره مديتنا 
أصليًا بل .سبقى التزاببه تبعيا أما انقانون القائم 
ققد نص, فى المأدة .5957 منه على أنه اذا صدر 
حكم على أحد المديئين المتض نين فلا يحتج 
بهذا الحم على الباقين ؛ ومقتغضى ذلك أنه حتى 
فيما. بين المدينين المتضامدين .أفسهم لا يعتبر 
الحكع الصاذر ضند أجدهم حجه على بأقيهم » 
و من باب أو لا بكو ب الحكم الصادذر : 
الكفيل المتضامنٌ حجه على المدين ؛ لما كان ذلك , 
وكان المتبؤع ت'وهيو فى حكم الكفيل المتضامن 
لآ :يستطيع' الرجوع عبلى تابعه عله وفائه 
التعؤيض لقدائن المضرور بالذعوى الشسخصية” 
التى ,قورنضا القانون فى للادة ١‏ ٠8.من‏ القانون 
المدتى للكفيين قبل المدين وذلك لما جو «قزر. 


من.عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى اذا + 


كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده © وضمان 
المتبوع. لإعمال تازعه هؤ ضمان” قرره القانون 


للصلحه الدائن المضرور وحده ومن ثم لا يكون 
للمتبوع في رجوعه على المدين الا دعوى الخلول 
المنصوص عليها فى المادة 715 من القانون. 
المدنى وهذه المادة ان هى الا تطبيق للقاعدة 
العامه فى الحلول القانونى المتصوص عليما 
فى المادة 57؟ من القانون المذكور وانتى تقضى 
بان الموفى يحل محل الدائن انذى استوفى 
حقه اذا كان الموفى ملزما بوغاء الدين عن 
المدين ٠‏ 3 


واذ كان للمدين فى حالة الرجوع عليه 
بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهه الكفيل 
بالدفوع. التى كأن له أن يتمسك بها فىمواجهه 
الدائن فقد كان من حق المطعون ضله أن 
يتمسث قيل الطاعنه باتقضاهء حق الدائن 
المضرود بانتقادم انثلاتى المفرر فى الادة ال[١‏ 
من القانول المدنى الجديد لدعوى التعويض 
الناشئه عن العمل غير المشروع , وذلك على 
أساوي آنه انقضى على علم المضرور بحدوثك 
الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث 
سبسنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى 
القائم اندى اس تحدث هذا التقادم دون أن 
يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض , 
وعلى أسساس أن رفعه الدعوى على المتبوع 
( الطاعنة ) لا يقطع التقادم بالنسية له كما لا 
يعتبر الحكم الصادر ضدها فى تلك الدعوى 
حجه عليه لعدم اختصامه فيها وذلك طبقا لما 
سلف بيانه 26٠‏ 

ولا يقدح فى ذلك ما ثقوئه الطاعنه من أن 
محل التمسك بهذا 'التقادم انما يكون فى 
دعوى المسثولية التى يرقعها المضرور على 
التابع أو المتيورع أو عليهما سويا ء ولا يجوز 
للتايع أن يتمسك به فى. الدعوئ الت يرجع: 
بها متيوعه عليه بما أوفاه عنه للدائن المضرور. 
وأن هذه الدعوى لا تتقادم الا بخمس عثترة 
سنة تبدا من تاريخ وفائها بالتعويض للمضرؤر” 
ذلك بأن المتبوع حين٠.يوفى‏ هذا التعويض 
للدائن المضرور فانه يحل محل هذا الدائن فى 
نفس حقه ويتتقل اليه هذا الحق بما يرد عليه 
من ذفوع © ومن ثم يجوز لامدين الإبع أن 
يتمسك بانقضاء هذا الحق بالتقادم كما كأن' 
يستطيع البسسك بذلك قبل الدائن قهذا 
الدفع انما يرد على حق الدائن الاصلى الذى 
انتقل الى المتبوع بحلوله محل الدائن 'قيسيه 
والنى يطالب به المتبوع تابعه وليس على حق 
المتبوع قى الرجؤع :على هذا التابع» 0 2 

ذلك لآ وجه لما 'نقوله الطاعنه من أن حق 


قضاء محكمة الدقض المدئية ١66‏ 
لع ب يي م 1 


01 1 اش . 
ريرئن قد تقوى بالحكم الصأدر له بالتعويض 
وماد لا يسقط الا يمضى خمس عشرة سمنة 
مها سماده 5946/؟ من اتقابون المدنى ذنث 
إن مد التقادم لا نتغير يصدور هذا كم 
سربح هذا اننص آلا بالنسية لمن يعتير الخدم 
عه سيهم وله ثوة الامر المفضى مينهم 6 واد 
كان حنم امتعو يض الصسبدر صد أبطامته» 
عست له قوه الامر ا مفضى بالنسيه له على 
هتنيدم دلره «١فان‏ «*ضه تقادم حق ابدرين 
فيله لا تتغير يصدور هذا الخدم ب با لان م 
نعدم فان إحلم المطعون فيه الدى اخذ بهذا 
النشر وقضى يرفض دعوى الطاعنه على اساس 
أنه ليس بها ان لجع على المطعونب ص اه 
بالدعرى التسخصيه المعررة للدفيل نتخلف 
شروضها © وأن رجوعها بدعوى الحلول يصطدم 
بالدقع الذى أبدإه المطعون ضده يسعوط حق 
الداتي المضرور فى هطالبته بالتعويض باأنتقادم 
الثلانى المنتصوص علية فى المادة ١1/9‏ من 
القائرن المدنى © وانه اذا كيفت دعوى الطاعنه 
بأن ميناها الاثراء بلا سيب فانها نلون فد 
مبسقطت بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى 
الادة .,18٠١‏ مدنى والذى تميسنك به المطعون 
ضده ؛ فان هذا الحكم يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه بما تضمنه 
سبب الطعن على غير أساس ٠‏ ويتعين لذلك 
رفض الطعن ٠‏ 


( الطعن 15 سنة 79 ق بالهيئة السابقة ) . 


5 
؟” قبراير ١9538‏ 


انقفى : طعن ؛ اسياب يخائطها واقع ٠‏ دعوى > 
ذلع بعدم قبولها ٠‏ مرافعات م 545 + ق 48 لسئة 1956 
ق 1+١‏ لسئة 6ةا مرافعات م 49١‏ ق ؛ كسئة 951١ا ٠‏ 


ب - حكم : توقيعه ؟ هرافعات م م لم فى إلى ٠‏ 

ج- اسم الامة : حكم ٠‏ إصلاره ٠‏ ق ٠٠١‏ لسنة 
١555‏ مرافعات مم 554 3453 و 554 د ٠1١4‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ الدقع بعدم قبول الدعوى آمام عحكمة 
اموضوع على أاساس أن راقع الدعوى ليس 
لديه توكيل خاص بالتقاضى دون تعرض تواقعة 
الخراسة المدعى بفرضها على الول واثرها ع 
هفسلا التوكيل » يمنع هن ان تثير الشركة 
الطاعنة هذا ادفاع - وهو ما يخالطه واقع ب 
لاول هرة أمام محكوة النقض ١ ٠‏ 


؟ -س اذ أوجيت السادة 5845 من قانون 
المرافعات توقيع الرئيس وانقضاة على مسودة 
الحكم المشستمللمة على آسبابه » فانها لم تشترط 
تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة وذلك 
اعتبار؟ بأن تلك المسودة عهما نتعدد أوراقها 
وحدة واحسدة فيكفى التوقيع فى .نهساية 
الاسباب ٠‏ 


؟ عا نص عليه الدسستور هن وجوب 
اصدار الاحكام باسسسم الامة ينصرف الى ما 
اعتبره الشرع أصل ورقة الحكم وهو نسخة 
الحكم الاصلية .* 
المحكمة : 

٠٠‏ وحيث ان ٠٠‏ الطعن رفع فى 11 من 
فيراير ١535‏ وقد أدركه قانون الساطة 
الفضانية 577 لسنة 11316 قبل أن يعرض على 
داتئرة شخص الطعون * ولأ أذانت الاده انتابيه 
من هذا امانون الدى عمل به من اريخ نشره 
فى 51١‏ من يوبيسة نالا1 قد اإوجيب انيرم 
ارجراءات انقتى ذان معمولا بها فبل السسء 
دوا فحص الطعون » و ئانت ألماده +*5١‏ من 
قانون المرائعهات قيل تعديله بالقانون «2١,١‏ 
لسنه 1900 الذى أنشنا جوائر فحص النطعون 
قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن الى 
جميع الختصوم الذين وجة اليهم فى الخمسسه 
عشر يوما اسقامية لتقررير الطعن والا كان الطعن 
باطلا وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من 
المادة '؟ من القانون 41 لسسنة 1930 ونص 
المادة ١١‏ من قانون اصداره والمادة الابلى من 
قانون المرافعات أن ميعاد لخمسة عقر وما 
الذى يجب على الطاعن اعلان هذا الطعن خلاله. 
يبدا من 7١‏ من يوليه 1566 تاريخ تشر 
القانون 45 لسنة 1978 ٠‏ 


واذ كانت أوراق الطعن قد حلت مما يثبت 
قيام الشركة الطاعنة بأعلان المطعرن كه 
الرابع فى ذلك الميعاد وحتى انقضى الميعساد 
المنصوص عليه فى القانون 5 لسسئه 1971 
وهو خمسة عشر يوما تبدا من ١١‏ من مايو 
١93/‏ » قانة يتعين اعمال الجزاء المنتصيوص 
عليه فى المادة 2١‏ من قانون المرافعات »© 
والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده 
الرابع ٠‏ واذ كان الموضوع الذى صدر فيه 
الحكم المطعون فيه مما يقبل التجزئه فان آثر 
هذا البطلان لابمتد إلى بأقى المطعون ضضدهم ٠١‏ 


أذ البدد انالك السنة التاسعة والأريعون 


وحيث ٠.»‏ أنه يبين ٠٠‏ أن الشركة الطاعنة 
دنفعت لاول عرة أمام محكمة الاستئناف تعدم 
قبول الدعوى تأسيسا على أن رافعها « المطعون 
ضلكه الاول » ادعى الوكالة عن الشركتين 
المالكتين ولم تتحقق محكمة أول درجة من تلك 
الوكاله التى يشترط اقانون فى المادة 5٠١لا‏ 
من القانون المدنى أن تكون وكاله خاصة وقد 
رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا 
على ما قاله من آن التو كيلين الرسميين المودعين 
منف الدعوى والصسادرين من الششر كتين 
المالكتين يخولان لرافع الدعوى حق تو كيل 
المحامين الحاضرين عنه في الدعوى ٠‏ وبذ.نك 
تكون الشركة الطاعنه قد حصرت اساس دنعها 
بعدم القبول أمام محكمه الموضوع فى ان رافح 
الدعوى ليس لديه توكيل خاص بانتفاضي + 
ولم بعرض واقفعة أخراسة المدتى بها بى 
سبب الطعن وأثرها على هذا التوكيل ٠‏ واد 
ثان ذلك فانه لا يقيل من الشركة اصاعتة أن 
تثير هذا الدفاع , وهو مما يخالطه واقع له 
لاول هرة أمام محكمهة النقض ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ المسادة 555 من قانون 
المرافعات اذ أوجبت توفيع الرئيس والقضاة 
على مسودة الحكع المشسستملة على اسبابه لم 
تشترط تعدد توفيعاتهم بتعدد أورافق المسودة 
رذلك اعتيارا بان نلك المسودة مهما نتعدن 
أوراقها وحدة واحدة فيكفى التوقيع فى نهاية 
الاسسباب * واذ كان ذذدك وكان ..ثايت من 
الاطلاع على مسودة الحكم المطعون فية ابها 
حررت بى برردتين واثانت الورمه الاحيرة منهما 
فد انتهت فيها الاسباب بمنطوق الثم وذيلت 
بتوقيعات المستشارين الثلاثه الذين اصدروم؛ 
هان حسب الحكم هذا نيكوف يمنأى عن اليطلان 
المدعى به ٠٠‏ 


وحيث ان ٠٠‏ كل ما تطلبله المشرع فى 
مسودة الحكم على ها نص عليه فى المدة "141١‏ 
من قانون المرافعات المعدته بالقانون ٠٠١‏ 
نسنة 1915375 أن تكون مشستملة على أسسيابه 
وموقما عليها من الرئيس والقضاة عند النطق 
بالحكم وذكر المشرع فى المذكرة التفسسيرية 
لقانون المرافعات أن « تلك المسودة لا تغتى عن 
اكتابه نسخة الحكم الاصلية التى يوجب القانون 
أن تشسستمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها 
والتي تبقى محفوظه فىملف الدعوى باعتبارها 
أصل ورقه الحكم » ٠‏ وبهذا أقصح عن أن 
نسخة الحكم الاصلية هى آصل ورقة الحكم 8 
واذ كان ذلك فان ما نص عليه الدمستور هن 


0ك 


وجوب اصدار الاحكام يأسم الامة ينصرف إلى 
ما اعتبره المشرع أصل ورقه الحكم وهو تسخة 
الحكم الاصلية ٠‏ ولا يجدى الطاعنه فى هذا 
المقام ما ذكرته من أن المشرع قد أجاز للمحكية 
أن تامر بتنقية الحكم بموجب هسودته شير 
اعلان فى الاحوال المنصوص عليها فى المسادة 
5 من قانون المرافعسات لان ذلك - وهو 
استثناء من القوإعد ا.عامة ‏ ليس من شائة 
أن يجعل المسودة هي اامسسسكخه الاصلية 


٠؟‎ © 


وحيث ان ٠ ٠تباثلا ٠*٠‏ أن الشركةالطاعنة 
لم تتكر أمام محكمه الاستئناف على المحامية 
الحاضرة عنها بعد زوال صفة رئيسيه مجلس 
ادارنها تمثيلها رئيس مجلس الادارة الجديد, 
وانما أسست دفعها بيطلان الحكم ألم.تانف 
على أن الخصومه » وقد انقطع بتسارها دقوة 
العابون آمام محكية آول درجه لم تستاتف 
سيرها باعلان صحيح بل وقع اعلانها باطلا 
لمحالفته لنص الفقرة الرابعة من المادة ١5‏ من 
قانون المراقعات ٠‏ ولما كان ذك فان ما تثيره 
الضاعنه بهذا السبب لا يعدو أن يكون واقعا 
آنان يتعين طرحه على محكية الاستمُناف واذ 
هى لم تفعل فانه لا يقبل منها التحدى به لارل 
مرة عام محكية النقضص ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفضى الطعن ٠‏ 


( الطعن ١51‏ سينة 54 ق بالهيئة السابقة ) . 


"» قبراير 1934 

أه اسلاج زراعى : تصرفات الخاضع لقانون الامسلاج 
الزناعى ٠‏ بيع ٠‏ ق ١7,8‏ لسنة لادؤااء 

ب - بيع : انفلساخ عقد ٠+‏ قد ٠‏ التزام ٠‏ استحالة ؛ 
تحمل تبعتها » هدنى م ١69‏ . 

ج ‏ اختصاص : ولاثى ٠‏ اصلاح زداعى ؛ الختصاص 
انه القضائية ٠‏ مدئى م ٠. 51٠‏ 

دل ببيع : استحقاق ؛ ضماته ٠‏ («خطار اليالع ٠‏ دعوى 
ضمان ؛ دعوى لحسخ ٠‏ ابطال ٠‏ مدنى مم ١4؛‏ و1645 
3 “6غ * 

ف هس فسخ (لبيع : القساخه ٠‏ آثار الفسخ ٠‏ ود ما ذلم 
بغي حق ٠‏ تقادم ٠‏ 'نقادم الدعوى ٠‏ عقد 4 فسخ العقد ٠‏ 
عدلى مام 'اكرا 3 ١5+‏ و 1685 و لاوما ٠.‏ 

و ب مقاصه : بيع ٠‏ ثمار المبيع وفوالد الثمن ٠‏ 

ب التزام : هقاصه قضائية ٠‏ دعوى ؛ طلب عارفي ٠‏ 
استتناف ٠‏ عرافعات م ١١99‏ * 


قضساه محكمة النقض الدنية با6١ا‏ 
سس س1 سو ود اوس الس اش سف اكه 


البادىء القانونية 1 

١‏ مقتضى عدم اعتداد جهة الاصسلاح 
الزواعى بالبيع الصادد همن خضع لقانون 
الاصلاح الزراعى والذى آم يثبت تادبخه قبل 
+0 يوليه سئة ؟1965ء هو الاستيلاء عسل 
القدر المتعرف فيه مادام البائع الم يحتفظ به 
فى اقراره من المائتى فدان التى اختار 
الاحتفاظ بها باعتبارها الخد الاقصى اجائز 
تملكه هد 

؟٠ ‏ عقد الببع و:فسيجٌ حكما ومن تلقساء 
نشسه طبقا للمادة ١69‏ من القانون المدنى 
تسدتا استتحالة تنفد التزام أحد المتعاقد بن 
سبب آحنبى ٠‏ ويترئب على الانفساخ ما 
يترئب عل الفسخ دن عودة التعاقدين الىاخالة 
التى انا عليعها قبل العقد ويتحمل تبعة 
الاستحالة فى هذه اخالة المددن بالالتزام الذى 
استحال تنفذه عملا بمبدا تحمل التبعة فى 
العقد الملزم للجانبين * 

”ل تعقق قوت تاريخ تصرفات امالك 
قل 8 يمه سئة ١198619‏ الواردة عل الاراف, 
السته؟. عللها ؟ه ١ت‏ تكو وحلا للاسستلاء 
هفقا للاق إن اأقدم مئه ثعاسقا اقاثون الاصلام 
راع »6 ممتئم عل الحا وتختص «داللحان 
القفاثة المنصوص علها في. ثلك اكادة دون 
غمرها * 


4 ب المم, #ث المادة 45٠‏ مه القانوق اكدلم, 
أن الاخطار المثم وص عله قيما لا يكوك ألا 
حن قم عا الش كه. دذعوى هر القار 
استحقاق المسم ولا محل للتمسسبك يعدم 
حصول هذا الاخطار الا حدث يرجع المشثرى 
عا اأمائع بشدمان الاسستحقاق عل اساس قيام 
50 الببع :+ آما اذا اختاد الشترى سسبيل 
الطالبة بسسخ العقد فانه لا مجال كتطبيق 
الواد من 45٠‏ إلى 459 هن القالئون المدنى 
الخاصة بضمان الاسستحقاق ٠‏ وقد أقصح 
الشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعويى 
الفسخ والابطال فى المادة 529 من القانون 
الدنى التى بينت عناصر التعويض الذى يحق 
للمشترى آن يطلبه من البائع فيحائة الرجوع 
عليه بدعوى الضضمان عند اس.تحقاق البيع كله 
0 0 في الفقرة الاخيرة هن هذه اكادة 

ن « كل هذا ما لم يكن وجوع المسسترى 
هبنيا على المطالبة عر ٠‏ 


: - حق الشترى فى استركاد الثمن من 


البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس 
استرداد ها دفع بغير <ق ٠‏ الا آنه فى حالة 
انفساخ العقد هن ثلقاء نفسسه لا يقضى برد 
الثمن الا كأثر من الآثار المترتبة على 
العقد أو انفساخه ٠‏ واذ كانت دعوى الفسسخ 
لا تخضع للتقادم الثلاثى ولا تتقادم الا بخمس 
عشرة سئة 6 فانه طاما يكون للدائن أن 
5 قانه 3 له ان 0 
شمن أذ كون هذا الثمن مستحق الاداء 
وممكنا ا الا 0 بر الفسخ 5 

” س وان كان بترتب على انفساخ عقد البيع 
أن يعاد العاقدان الى اخالة اتتى كانا علرهسا 
قبل العقد » فيرد المشترى ابيع وثماره اذا 
كان قد نسلمه ويرد البائع الثمن وفوائده » 
الا ان اسستحقاق البائع كثمار المبيع يقابله 
اس تحقاق الشترى لفوائك الثمن وتحصل 
المقاصة بيئهما بقدر الأقل مثهما ٠‏ 

لا ب اذا كان الطاعن لم يبد طلب المقاصة 
القضائية بينها هو مستحق عليه هن الثمن 
وما هو مستحق له من الثمار الا آمام محكمة 
الامستثئاف » فاله حتى لو اعتير هذا الطلب 
منه طلبا عارضا + فانه يكون غير هقبول لابدائه 
لاول هرة آمام محكمة الاستئئاف * 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان ** المادة ١١‏ من قانون 
الاصلاح الزراعى ١18‏ لسنة ١901‏ نصت على 
أن «تشكل لجان فرعية تقوم بحمليات الاستيلاء 
وحصر الارافى المستوق عليها ‏ كما نصات 
المادة 9 من اللائحة التنفيذية لهذا القائون على 
أن. تشلكل هذه اللجان من مندوب الحكومة 
بالمنطقة وممثل لتفتيش المساحة الذى تقع فى 
اختصاصة الاطيان المستوللى عليها أو معظيها 
وواحد من وجال البوليس أو الادارة فى مركن 
البوليس الذى تقع فى دائرة اختصاصه تلك 
الاطيان كما نصت هذه المادة على أن تتولى 
اللجتة الفرعية تسسام الاراضى التى تقرر 
الاستشلاء عليها وحصر ما تتسلمة ملحقا بها 0 
ونا كان يبين هن الحكم الابتدائى الذى أخذ 
بأسباته الحكم المطعون فيه أنه قرر فى ذا 
الصدد « وحيث ان الثابت من تقريس الخبير 
ومن مطالعة صورة محضر الاستيلاء ال مؤدخ 19 
عن د يسس سميل 5 المحرر بمعرقة اللجنة 
الفرعية التى شكلت للاستيلاء على القدر الزائد 


١54‏ العدد الثالث ب السستة التاسعة والاربعون 


عن المسموح به قانونا قبل المدعى عليه الحالى 
أنه قد تم الاستيلاء على القدر موضوع الدعوى 
ضمن أطيان أخرى لمصلحة وزارة الاصسلاح 
الزراعى وقد نم هذا الاستيلاء قبل قيام البائع 
بتنفيذ التزامه بتقسل ملكية ماباعه للمدعين 
( الطعون ضدهم ) »© وكأن يبين من الممحضر 
المؤرخ 9 من دسمير 19865 الى أشار 
اليه الحكم والمرقق بمحاضر أعمسال الخبير أن 
اللجئة التى قامت بالاسستيلاء على الاطيان 
الواردة به كانت مشسكلة من مندوب الحكومة 
منطقة الاصلاح الزراعى بالسسكبلاوين ومن 
الملازم أول حنفى محمود رحال مندوب وزارة 
الداخلية وفائق سلامة منلوب تفتيش المساحة 
بالمنصورة ومحمد رجب عزمى مهندس منطقة 
السشبلاق دن بالاصلامالزر اعى و بحضور السيد 
ابراهيم أحمد الاثربى وكيل المالك فان هصذه 
اللجنة تكون مشكلة وفقا لنصن المادة ١‏ من 
قانون الاصلاح الزراعى والمادة 9 من لاحفه 
التتفيذية وتكون عى المختصسة بعمليات 
الاسثيلاء على الاراضى الزائدة على المائتى فدان 
وتسلم هذه الاراضى ٠٠"‏ واذ كان مقتفى عدم 
الاعتداد بالتصرف الصادر من الطاعن الى 
المطعون ضدهم لعدم ثبوت تاريخه قبل ؟؟ 
هن يوليه 1١56819‏ هو الاسس_شيلاء علي األقدر 
المتصرف فيه ما دام الطاعن لا ينازع فى أنه لم 
يحتفغل به فى اقواره ضمن الما نتى فدان التى 
امار الاحتفاظ بها باعشارها الطْد الاقمى 
الحاو له تملكه فان المكم المطعون فيه اذ اعشر 
' أن الاطياث ٠وضوع‏ العقد العرفى المأرمم /1؟ 
من ديسمبر ١958‏ قد ثم الاسشلاء علريا لدى 
الملاعن بمعرفة اللحنة الف عية اللختصة كون 
قد أقام قتضساءه على أسباب كافية لخملة و لا 
مخالفة فيها للقانون + 
وحيث ان ** عقد البيع ينفسخ حتما وهن 
' تلقاء نفسسسه طبقا للمادة ١59‏ من القانون 
اللدنى يسيب اسشيحالة تنفيد التزام أسحد 
المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساح 
ها يترتب عل الفسخ من عودة المتعاقدين الى 
' الخالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة 
الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذنى 
' استحال تنفيذه عملا بمبدا تحمل التبعة فى 
العقهد الملزم للجائبين ‏ لمأ كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن 
البائع بنقل ملكية العين المبيعة قد صسار 
مستحيلا بسبب الاستيلاه عليها لديه تنفيذا 
لقانون الاصلاح الزراعى ١7/8‏ لسنة ؟هؤا 


فانه يكون بذلك قد أثبت أن استحالة تنفيذ 
هذا الا.تزام ترجع الى سيب أجنبى » واذ كان 
وقوع الاستحالة لهذا السيبب الاجنبى لا لعفي 
الطاعن البائع من رد الثمن الذى قبضه ؛ بل 
ان هذا الثمن واجب رده فى جميع الاحوال 
التى يفسيخ فيهأ العقد أو نزخ - 
القانون وذلك بالتطبيق لليادة هن 
القانون المدنى 4 ويقع الغرم على الطاعن نترجة 
تحملة التبعة فى انقضاء التزامه الذى استحال 
عليه تنقيذه © لما كأن ما تقدم فانه يكون غير 
منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منة 
وباهمال المطعون ضدهم كى تسجيل عقدهم ار 
اثبات تاريخه قبل ؟؟ من يوليو 15805 ل 
كان ذلك وكان تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات 
المالك قبل ؟ من يوئيو 19585 الواردة على 
الاراضى المستولى عليها أى التى تكون محلا 
للاستيلاء وفقا للاقرار المقدم هنه تطبيقا لقانون 
الاصلاح الزراعى ب ممثئعا على المحاكم دئص 
المادة ١‏ مكرر من القانون 8/ا١‏ سئة 15679 
تلك المادة دون غيرها فآان محكمة الاستئئاف 
اذ قضت برد الثمن تأسيسا على افسا 
العقد لاستحالة تنفيذ الطاعن لالتزامة بثقل 
الملكية ورفضتث طلب ندب خبيس لتحقيق ثبون 
تاريخ العقد وضمئت حكمها أنه لا مجال لبحث 
الخطا أو تقدير الضرر فى الدعوى الحالية فانها 
تكون قد طقت القانون تطبيقفا ص حيحا 
وتضبمن حكمها الرد على ها أثاره الطاعن كبن 
دذاء ف هذا الشان وداأئتالى يكون النعى عل 
الحكم بهذا السبب على غير أساس “* 

وحيث ان *٠‏ المواد من 55٠‏ الى 1515 من 
القانون المدنى خاصة بضمان الاسستحقاق 
ويبين من المادة 54٠‏ أن الاخطار المتصوص 


.عليه فيها لا يكون الا حين ترفع على المشترى 


دعوى من الغير بامسسستحقاق المبيع ولا محل 
للتسسك بعدم -حصول هذا الاخطار الا حيث 
يرجع المشسترى على البائع بضمان الاستحقاق 
على أسساس قيام عقد البيع أما اذا اختار 
المشترى سبيل المطالية بفسخ العقد قانه لا 
مجال لتطبيق هذه المواد وقد آفصح المشرع 
عن استقلال دعوى الضمان عن دعويى الفسعأ 
والابطال فى المادة 5 5 من القانون المدئى التى 
بينت عناصر التعويض الذى يحق المشترفق 
أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع عليه 
بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله وذلك 
بئصه فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة على 


. قفساه محكمة النقض المدنية أل 


إن « كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا 
على المطالبة يفشس البيع أو ايطاله » ٠‏ لما 
عان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهم قد 
رقعوا دعواهى يطلب فسخ عقد البيع المبرم 
بينهم وبين الطاعن ورد الثمن المدفوع تيعا 
لذلك وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاعه بالزام 
الطاعن برد الثمن على أن التزامه بنقل' ملكية 
الاطيأن المبيعة الى المشترين صار مسستحيلا 
بعد أن استولت الحكومة على هذه الاطيان لدى 
الطاعن فان الحكم يكون قد انتهى الى نتيجة 
صحيحة ومقاما على 1١‏ يكفى لحمله ولا يبطله 
بعد ذلك ما قرره ردا على دقاع الطاعن من أن 
رفع الدعوى باحسترداد الثمن يعتبر اخطارا 
كافيا له واتجاهه بذلك الى اعمال المادة 1414.0 
سالفة البيان ما دام منطوقه جاء موافقا 
للقانون ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه وان كان حق المشسترى فو 
استرداد الثمن. من اليائع فى حالة فسبهتم 
| البيع يقوم على أساس استرداد ما دفع بغسير 
حق »© وقد كدت المادة ١41‏ من-القانون المدنى 
هذا المعنى بنصها على أن يصح استرداد غير 
المستحق اذا كان الوفاء قد “قم تنفيذا لالتزام 
.زال سببه بعد أن تحقق » وهو ما ينطبق على 
حالة مااذا نفذ أحد المتعاقدين التزاعه فى عقد 
سخ بعد ذلك » الا أنه لما كان الثابت ان 
المطعون ضيهم رقعوا دعواهم يطلب فسخ 
البيع ورد الشنن المدفوع تنبعا لذئلك وبنوا 
طلب الفسخ على استحالة تنفيذ ,الطاعن البائم 
لالتزامه بتقل الملكية بسيب الاستيلاء لديه 
على الاطيان المبيعة تنفيذا لقانون الاصسلاح 
الزراعى ١1/8‏ لسسئة 156:5 وهو الامر الثى 
يترتب عليه قانوئا الفساخ العقد من تلقسساء 
نفسه طبقا للمادة 1659 عن. القانون المدتى 
وكان الطاعن قد نازع المطعون ضدهم قيل 
رفع الدعوى وآثناء نظرها فى وقوع هذا 
الانفساخ ؛ وكان رد الثمن لا يقضى به فى 
هذه الخالة الا كأثر. من. الآثار المترتبة على 
فسخ العقد أو انفساخه طبقا للمادة ١١١.‏ عن 
القائون المدنى العى تقضى بأنه اذا فسخ العقد 
, أعيد المتعاقدران الى الخحالة التى كانا عليها قبل 
العقد وكانت دعوى الفسخع لا تخضع للتقادم 
الثلاثى المنبصوص عليه فى.المسادة.141:من 
القانون المدنى ولا 5ه ادم الا .بخمس عشرة 
سئة فانه طالما يكون للداثئن أن برقع هذه 
الدعوى فانه يكون له أن يطالب بالآثار 
المترتبة. على' الفسخ ومنها رد 'الثمن اذ لا يكؤن 


هذا الثمن مستحق الاداء وممكنا المطالبة به الا 
بعد تقرير الفسخ » 

واذ كان الثابت .أن. المطعون ضدهم رفعوا 
دعواهم بطلب الفسخ فى 5 من مايو 1١969‏ 


1 أى قبل انقضاء مدة التقادم المقررة لسقوط 


هذه الدعوى فان حق المطعون ضبدهم فى 
مطالبة البائع برد الثمن تبعا لانفساخ العقد 
لا يكون ‏ قد سقط بالتقادم » واذ كان.اليكم 
المطعون فيه قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى 
القانون فانه لا يؤثر قى قضائه بعد ذلك 
ما ورد به من تقرير قانونى خاطىء بشان هذا 
التقادم وبدء سريانهة » ومن ثم يكون النعى 
بهذا السبب على غير أساس ٠٠‏ 

وحبث ٠٠‏ انه وان كان يترتب على انفساخ 
عقد البيع أن يعاد العاقدان الى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد فيرد المشسسترى المبيع 
وثماره اذا كان قد تسلمه ويرد البائع الثمن 
وفوائده ' الا أن استحقاق البائع لثمار المبيع 


.وتحصل المقاصة بينهما بقدر الاقل منهما , 


واذ كان المطعون ضدهم قد طلبوا فسخ العقد 
واقتصروا على طلب رد. الثمن دون الفوائد فانه 
وقد استحال على العلاعن تنفيذ التزامه بنقل' 
ملكية هذا المبيع فانه ملزم أمام المثسترى برد 
الثمن المقابل للمبيع يصرف النظر عن التزام 
المسترى بثماره التى تقابل فوائد الثمن » 
ولذلك يكون طلب الطاعن خضم ما زاده من 
قيمة الثمار على فوائد الثمن المسنتدقة 


للمشسسترى. من الثمن الذى .طالب «المطعون 


ضدهم برده هو طلب بأجراء المقاصيه القضائية 
بين عا هو ممستحق عليه من الثمن وها هو 
مستحق له من الثمار ‏ وهذه المقاصة لا تكون 
الا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض 
يقدمه المسعى عليه ردا على دعوى خصمه طبقا 
'للمادة ؟6١‏ من قانون المرافعسات : واذ كان 
الطاعن م يبيد هذا الطلب الا أمام 'محكمة 
الاستئناف فائه حتى اذا اعتبر هذا الطلب منه 
طلبا عارضا فانه يكون غير مقبول لابدائه لاول 
مرة أمام محكمة الاستثناف » ومن ثم فلا على 
المحكمة ان هِى التفتت عنه كما انه اذ كان 
طلب ندب الخبيز لتقدير المنقعة التى عادت على 
المشترين غينَ بجد فى الدعوى لما سلف بيانه 
فان النعى باغفال الحكم الرد عليه يكون غير 
وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته 
غير سديد متعيئا رفضه ٠‏ 

ر الطعن. 7١١؟‏ سعلة 54 .ق باليئيئة المسابقة: » و --1 ' 
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| سع : عقد غير مسجل ٠‏ حوالة ؛ هحلها ١‏ 00 

ب ل حوالة : نفاذها ؛ اثرعا ٠‏ دعوى فسخ ٠‏ بيع ٠‏ 

د ب حق هحال به : انتقاله * عدنى م 8+" ٠‏ 

دل املاح زراعى : عقد بيع ثابت التاريخ ٠‏ بيع ٠‏ 
حوالة * دعوى فسخ ٠‏ 


الميادى القاثونية : 


لا عقد البيع قير السجل يوكد حقوقا 
والتزامات شخصية بين البائع والشسترى » 
قيجوز للمشترى أن يحيسل لآخر ها له هن 
عقوق شخصية قبل البائع ٠‏ 


؟ ‏ إذا كانت الخوالة افذة قبل الحسال 
ونه لاغلائه بها ء فان للمحال له أن بقافيه 
فى شآن الحقوق المحال بها دون حاجة الى 
اختصام لحيل » لان الخحق الحال به ينتقل 
1" اتحال كه مع الدعاوى التى تو كده ومئها 
دعوى الست لعدم نفيك البائع لالتزامه لانها 
تكفل للمشتوى أن يسسستود الثمن فيعتيز 
بمثابة ضشسمان كه ينتقل باخوالة عع 
الحال به 03 

+ بالعقاد فخوالة بين الحبل والحال له 
ينتقل نفس اطق المحال به دن المحي_ل الى 
الحال له وكا. قيمته ولو كان اللحال له قد 
دقع فيه ثمنا اقل * 

ب عقد البيع العرقى الغير ثابث التازيخ 
طرفيه ولكن لا يعنن به قبسل الاصلاح 
الزراعى * فاذا !حال الشتر حقوقه الشخصية 
اكترتية على العقد الى آخر وتبين له أن جهة 
الاصلاح الزراعى كم تعتد بالعقد عدم بوت 
تاريخه » قإن للمحال له آن يطلب الحكم ع-لى 
الحال عليه بشخ تقد البع اتصاند وله 
للمحبل والتزامه تبعا أذلك برد ما دفع من 
الثمن بعد أن اصبح حقا له بموجب عقسد 
الخوالة ٠*٠‏ 


اكحكمة ؛ 


"* وحيث أن ٠“‏ المادة ؟١‏ من قائثون 
الاصلاح الزراعى ١18‏ ستة 19401 نصث على 


أن « تشبسكل لجان فرعية تقوم بعمليسات 
الاستيلاء وحصر الاراضى المستولى عليها » كبا 
نصت المادة 8 من اللائحة التنفينية لهذا 
القانون على أن « تشسسكل حله اللجان من 
مندوب المحكمة بالمنطقة وممقل لتفتيش 
المساحة الذى تقع فى داثرة اختصاصه تلك 
الاطيان ») كمأ نصت هذه المادة على أن تتولى 
اللجنة الفرعية تسلم الاراضى التى تقرر 
الاستيلاء عليها وحصر ما تتسلمه ملحقا بها , 
ولما كان الشادت من الحكم الابتدائي الذى 
آخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه جاء به 
قوله « ان المدعى ( المطعون ضده الاول ) 
قدم تأبيد! لدعواه حافظة مسستندات رقم ٌ: 
دوسسيه احتوت على )١(‏ خطساب مؤرم 
6061 مرسل هن الهيئة العامة للاصلاح 
الزر اعى ادارة الاستيلاء الى السسعيدة خضرة 
قرحات أبو العيئين تخطرها فيه بأنه اشارة 
الى الشكوى المقدمة منها بتاريخ 1509/1/17 
بشأن مشثراها لمساحة 5 ف و ١١‏ س أطيانا 
زراعية بناحية الانشاضية مركن أجا دتهلية 
من السيد / أحمد مخمود الاتربى ( الطاعن ) 
ترجو الهيئة "'عامة للاصلاح الزراعى ٠وافاتها‏ 
دمأ يوجد لديها هن مستندات ولوراق «ثبوت 
تاريخها قبل 1985/90/9 حتى بمكن النظر 
فى طلبهما (؟) تخطاب مؤرع 1169/5/58 
مرسل من الهيئّة العامة للاصلاح الزراعى 
منطقة الستبلاودن الى السيدة خضرة فرحاث 
( التى حا , مجلهسا المطعون ده الأول 8 
ويتضمن طلب -حضورها الى مقر زراغة ميت 
أو الحسن للتوقيع عل" عقد ايجان: بمسساحة 
كف و ١68‏ سى فى هدة أقصاها ٠١‏ يوما ٠‏ 
وأآن السيد وزير الاصلاح الؤراء, بصلته 
١‏ المطعون ضده القانى ) قدم .٠ذكرة‏ بدفاعه 
رقم ؟١‏ دوسيه كال فيها ان معلومات الاصلاح 
الزراعى 'ننحصر فى أنه تم الاستيلاء فعلا على 
أطيان يناحية الانشاصية مركز أجا قيسل 
السيد / أحملك محمود اللرسى الاتربى وهذه 
المساحات الممسكوق 8 عليها حسب تحاضر 
الاستيلاء ووضم المسد كالآتى 0+ حوض 
الأوسية رقم ١‏ د افقاو 6 س # وضع يد 
خضرة فرحات وثاريخ الاستيلاء عليهسا 
6 ه2125 كما أن الكم الابتدائى الذى 
آحال اليه اللكم المطعون فيه بعد أن استعرض 
«فاع الطرفين تخاص الى قوله » 


8 ولا كانت المكومة قد استولت عمل القدر 
المبيع بموجب العمقدك الأرخ كما 


قفساه محكمة النقض المدنية ألا 
سي 


كما جاه بمذكرة الاصلاح الزراعى رقم ١١‏ 
ورسيه اذ وقع هذا القدر ضمن الزائده على 
606 ف ولم وحتفظ الببسائع ( الطاعن ) به 
ضين القدر الذى احتفظ به لنفسه ومن ثم 
اصبح هذا القدر ملموكا للحكودة طبقا لما 
نصت عليه المادة ١‏ مسكررة ثقرة أخيرة من 
نانون الاصلاح الزراعى وأصبح التزام البائع 
بنقل ملكية المبيع ٠‏ + ستحيل التنفيذ » . 


وهذا الذى قرره الحكم المطعون لا لائفة 
فيه للقانون ولا يشوبه قصور * ذلك يانه 
ها هام الطاعن لا ينسازع فى أنه لم يحتفظ 
بالقدر المبيع فى اقراره دمن الالتى فدان 
التى اختار الاحتفاظ بها باععبارها الحد الاتصى 
الجائز له تملكه وكان الطاعن دقرا فى السبب 
الرابع من أسباب الطعن بأنه لم يقدم أى 
دليل ل+هة الاصلاح الزراعى على ثبوث تاريخ 
تمرفه الى السيدة خضرة فرحات فى القعدر 
موضوع المؤزاع قبل ذا يوليو سسلتة موا 
فان عقتضى ذلك عدم اعتداد جهة الاصسلاح 
الز راعى بتصرفه هذا وقياءها بالاستيلاء على 
القدر المتصرف فيه باعتباره زائدا على المانتى 
. فدان التى اخقار الاحتفاظ بها كحد أقصى 
لا يجوز له تملكة ٠‏ لما كان ذلك نان ممكية 
الموضوع اذ اعتيرت الاطيان المبيعة عن الطاعن 
الى السيدة خضرة والتى حل محلهما المطعون 
ضده الاول فيها افك م الاسشيلاء علبيها لدى 
الطاعن بمعرفه الاص لاح الزراعى وأقادمت 
قضاءها فى هذا الشأن على الخطابين المرسسلين 
من جهة الاصلاح الزراعى للمشترية من 
"الطاعن وعلى اقرار جهة الاص سلاج الزراعى 
بعصول الاستيلاء فانلها تكون قد أقامثت 
فيها للقانون ما داءت قد وجدت فى الاوراق 
المقدمة لها ما يكفى لاقتناعها بحصول هذا 
الاستيلاء بالطريق القانونى ٠‏ 

لا كان ها تقدم فان النعى بهذا السبب 
يكون على غير أساس 0000 

وحيث ان ٠»‏ الحلكم الابتدائى الذى أقر 
الحكم الطعون فيه أسيابه »© أقام تفسساء 
برفض الدقع بعدم قبول الدعؤزى على قوله 
« وحيث انة فيما يتعلق بالدقع بعدم قبول 
الدعوى لرفعها عن, غير ذى صفة ذانه يجوز 
فى البيع غير المسجل 'لعقار معين بالذات أن 
يحول المشسترى حقه الشخصى وفقا لاجراءات 
الحوالة لا لاجراءاث التسجيل لان البيع غير 
: / 


المسجل يقتصر على انشاه حقوق ش_خصية 
فتكون تابلة للدوانة ومن المقرر طبقا للمادة 
0 مدني أنه لابد لنفاذ الحوالة فى حق المدين 
المحال علية من اعلانه بهله الحواءة أو قبولة 
لها *.٠‏ وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان 
الثابت دن المستندات المقدمة اليه المدعى 
د المطعون ضاده الاول » أن خضرة فرحات 
أبو العيئين حولت للمدعي عقد البيع الصادر 
لها من المدعى عليه هد الطساعن » بتساريخ 
57 ببوجب اقسرار التنسازل 
المؤرج / 5 فتكون قد تنازلت للمدعى 
عن حقوقها الشخصية قبل المدعى عليه وان 
هذه الموالة قد تمت ص ديسة لاعلانها الى 
المدعى عاية بالانذار الموجه من المدعى « المطعون 
ضدء الاول » الى المدعى عليه « الطلاعن »> 
والمعلن في ١909/5/9١‏ فهى 'أفذة فى حقه 
ومن "نم يكون الدقع يعسام قبول الدتوى 
لرئعها من غير ذى صفة لا يقوم على أساءن 
صحيح » وهذا الذى قرره لمكم لا مخائفة فيه 
للقانون » ذلك بأن عقد البيع غير الملسجل 
يولد حقوقًا والتزامات شخصية قبل 'سائع 
والمشترى فيجوز للمشترى آن يحيل لآخر 
ما له هن حقوق شخصية قبل البائع * 

واذ كان الثامت هن الاوراق أن السيدة 
خضرة فرحات قد اشترت هن الطاعن فدانا 
بعقد ابتدائى مؤرخ 1160/٠١/55‏ ثم صدر. 
منها فى © من هايو 1969 عقد للمطعون ضده 
الاول وصف بأنه اقرار تنازل وجاء به أنها 
بموجب الاقراد المذكور تنازلت الى المطعون 
ضده الاول ما لها من حقوق شخصية حترتبة 
الطاعن نظير الثمن "'وارد به وقدره ١١6‏ 
جنيهة وأنها تسلممت هذا المبلغ من المتنازل 
اليه وأضبح 'له كافة ما كان لها من قوق على 
الفدان المبيع » وكانت محكية الموضوع قد 
اسستخلصيت هن ذلك أن نية الطرفين قد 


اتجهت الى أن تحول السيدة خضرة الى المطعون 


ضده الاول ما لها من حقوق شخصية «ترتبة 
على عقد البيع الصادر لها سن الطاعن » وكان 
هذا الاستخلاص سائغا وتحتمله تبارات العقد 
فلا سبيل لمحكبة النقض على تحمة الوضوع 
فى ذلك * واذ كانت الموالة نافذة قبل المحال 
المحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحسال 
بها دون حاجة لاختصام المديلة لان الحق المحال 
به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده 


ومئها دعوى الفسخ لعدم تنقيذ البائع لالتزامه 


ا العدد الثالث هسه 


السنة التاسعة والأربعءرن 


لانها تكفل للمشترى أن دسترد 'شثمن (تعتبر 
بمثابة ض مان له يتتقل بالخواة دع حقه المحال 
به م اا كان ١‏ تقدم ذان مكمه اللموضسوع 
تكون قد إصاءت اذ تضست برئض الدفم بعدم 
تعول الدعوى لعدم اختصام المحملة ها . 
وتكون النعى بهذا السيب على قير اساس . 

وحيث ان ٠٠١‏ السكم المطعون فيه رد على 
دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بقوله ان دقد 
البيع لم يتم تسسسجيله نلا تنشساأً عنه الا 
التزامات شخصية 3ي.تها شمن المحدد فى 
العقد ولسس العقار دوضوم العقد ولا مال 
لمناقشة الثمن وقيمة اربع لان الخال فى هذه 
الدعوى يخضسع لقواتد الفسخ ثهى التى 
'تحكمه ٠‏ وهذا الذى قررته بحكمة الموف.سوع 
لا مخائفة فيه للقانوث » ذلك أنه لقا الحوالة 
بن المحيل والمحال له ب على دا جاء فى الرد 
عا ىالسيب الثانى ‏ ينتقل نفسن الح أأحال 
به من المحيل الى الاحال له وبكل قيمئة راو 
كان المحال 'ه دفع فيه ثمنا أقل ٠‏ واذ كان 
الطاعن لا ينازع فى أن السسيدة خضرة 
قفرحات قد اشترت مئه فدانا بعقد ابتدائى 
دؤرخ 19900/1٠١/51‏ لقاء ثمن قبفشسه قدره 
آلف جنيةء وكان العقد المذكور يعتىم 
صحيحا بين طرفيه ولكن لا يعتد به قبل جهة 
الاصلاح نا زراعى إلا اذا كان ثايت التاريخ 
قبل 9؟ يوليو سنة 1461 ء فان المدسترية 
اذ أحالت حقوقها الشخصية المترتبه على هذا 
العقد الممطعوذث ضده الاول وتبين. له أن جهة 
الاصلاح الزراعي لم تعمد بالعقد لعدم بوت 
تاريخه قان له ,محال اليه أن يطلب (١‏ 
عل المحال عليه ( الطاعن 2 يفسخ _ عقد البيع 
الصادر منه للمسحيلة واأزامه تبعا: لذلك برد 
مبلغ الالئف جنية النى قبضه كثمن من المحيلة 
تعك أن أصبح حقا له حرجي عند ران . 


لا كان ذلك قا حكمة الادستتئئاف اذ 
قضت للمطعون ضده ١‏ بكامل الثمن المدفوع من 
المحيلة الى الطاعن لا ككون قد خالفت القانون 
كما أنها تكون محقة فى التفاتها عن طلب الاخير 
[جالة الدعرى الى التحقيق ليثبت أن مأ 'دثعة 
الحال له ( المطعون ضده الاول 2 للمحيلة هو 

جنيه فقط »© لانه طلب غير منتج فى 
الدعوى لما عمل 0 : واذ كان فيما ورد 
الاشارة 0 مأ وحمل - اضمنى على هذا 
الطلب فان 3 بهذا الصيي 0 تت 


وحيث ان *٠‏ عقد البيع ينفسخ حتما رمن 
تلقاء نفيسه طبقا للمادة ١51‏ دن القانون 
المدتى يسيب استحالة تنفيذد التزام أحاة 
تاتون سني أجتبى ودتر تب على الانفساح 
ما شن تب تلى فسخ هن دودة اعافد ين. 7 
الحاة انتى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة 
الاستحاله فى هذه الحائة المدين بالالتزام الذى 
استحال تنفيذه عملا بمبدآ تحمل التبعة فى 
العقد المازم للجانيين »؛ لما كان ذلك وكان 
لمكم المطعون فيه تك أثبت أن التزام الطاعن 
البائع بنقل ملكية العين المبيعة قد صار 
مستحلا يسيب الاستيلاء عليها لدى الطاعن 
تنفيذا لقانون الاصسلاح الزراعى رقم ١/4‏ 
سئة ؟96١‏ © نانه يكون بذلك قد أئبت أن 
استحائلة تنفيذ هذا الالتزام ترجع الى مسبب 
العتي لا يد لليائمع فيه واذ كان دقوع 
الاستدا الة بهذا السسب الاجنيى لا يعفى 
الطاعن البائع من رد الثمن ن الذى قبضه بل ان 
هذا انشمن واجب زده فى جمبع الاحوال التى 
يفسخ فيها العقد أر ينفسيخ بحكم القانون 
وذلك بالتطبيق للمادة ١٠١‏ من القانون 
المدنى ويبقع الغرم عل الطاعن نتيجة تحسله 
تبعة انقضاء التزامة الذى اسسستحال عليه 
تنفيذه 

لما كان ما تقدم فانه يكون غير منتج ما دفع 
به الطاعن من خطأ المشترية الاصلية واهمالها 
فى تقديم أدلة ثبوت تاريخ عقدها قبل 59 من 
بوليو ؟196 الى جهة الاصسلاح الزراعى أو 
اخطاره- ليقوم بذلك 3 لما كان ذلك وكان 


.لا حل لما يثيره الطاعن بشسأن عدم ضصمانه 


استحقاق المبيع لان المطعون ضهده الاول لم 
يرجع علية بضمان الاستحقاق وائنما طالب 
بفسخ العقد لاستحالة تنفيذ الطاعن البائع 
لالتز زاعة فان يحكمة الاستئناف أذ قضت ٠‏ برد 
0 الطاعن لالتزامه بنقبل الملكية 00 
حكمها أن لا تجال لبحث الخطأ أو تقدير الضر 

فى الدعوى الحالية فانها تكون كد 5 
القانون تطبيقا صديحا وتضمن حكمها الرد 
على ما أثاره الطاعن من دفاع فى- هذا الشسمأن 
وبالتالى يكون النعى على اللكم بهذا السبب على 
غير أساس بذهم 


وحبث +٠‏ إنه وان كان يدرات كلاسا 


عقد البيع أن يعاد العاقدان الى 'الحالة التى 


كانا عليها:قبل العقد فيرْد الشترى المبهع 


. وثماره اذا كان قله تسلمة ويرد البائج الثمن 
. وفوائده 6 الا 'أن استحقاق: البائع لثمان' المبيع 


قغساء محكمة النقض المدنية ١‏ 
14إ[7 ثت تم 33333 333303033333333 اا ا اا ا لكت 


تابيلك أس ستحقاف الملسترى لفوائد اندمن 
وتحصل القاصة ديذهما بقدر الال منهما 8 
و إذ كان المطعون ضسده الاول قد طلب لماخ 
العقد واقتصر على طلب رد الثمن درن الفوائد 
فانه وتد استحال على الطاعن البائع تنفية 
التزامه بنقل هلمكية المبيع نانه لمزم أمام 
المشسترى برد انشمن المقابلللمبيع بصرف إلنظل 
عن التزام المشترى بثماره انتى تقابل ذوائد 
الثمن ولذلك يكون طلب الطاءن < 
عا زاد من الثماد على فوائد الثءن من الثمن 
الذى طالب المطعون ضده.الاول_برده ‏ هو 
طلب باحراء المقاص4 القضسائية بين ها هو 
مستحق عليه دن الثدن وما هو مسستدق له 
من الثمار » وهذه المقاصة لا تكون الا بدعوى 
أصلية أى فى صورة طلب عارض يقدهه 
المدعى عليه ردا على دعوى خصمة الاصلية 
طبقا للمادة ؟'6١‏ من قانون المرافعات ٠‏ 

واذ كان الطاعن لم يبد هذا الطلب الا أمام 
محكمة الاستثئئاف ذانه حنتى اذا اعتبر همسذًا 
الطلب منه طليا عارضا فانة يكون غير مقبول 
لابداثه لاول مرة ,أمام ممكية الاستئناف ع 
ومن ثم خلا عليها ان عى التفتت عنه 2 كما انه 
اذ كان طلب ندب الخيير لتقدير المنفعة التى 
عادت على المشترية غير مجد فى الدعوى لا سلف 
بيانه فان النعى بأغفال الحكم الرد عليه يكون 

( اللعن 8١؟‏ سئة *# ق بالهيئة السابتقة ) ٠‏ 


56 | 
اا قيراير ١558‏ 
-١‏ نقض : طون ؛ #غالان ٠‏ قى 4# السرئة 1950 ؛ ق 


؛ لسنة لاكوا ٠»‏ 
ب - تزع ملكية للمنفعة العامة : استيلاء هون اجراءات؛ 
صب ٠‏ 1 


: اجارة : !رض زراعية > اجرة اصلاح ؤراعى. ٠‏ 

د- ريع ؛ تقديره ٠‏ غغصب ٠‏ اصلاج ذداعى ع 

ه ‏ ملكية : اسياب كسبها ٠‏ خوائد تآخيل ٠‏ غصب ٠‏ 
دبع ٠‏ استلاء دون اإجردات ق ه تسسملة ا190 ق 144 
لسئة 1989 مدئى م851 ٠‏ : 
البادىء القانونية : 

-١‏ اذا كان التقرير بالطعن قد حصل فى 
.بناثر سئة 1959 وآدركه قانون السسسلطة 
.القضمائية 59 لسئة 19565 قبل أن يعرف عللى 
دائرة فحص الطعون »© خانه وان كان الطاعن 


أن يقم بادلان اتطعن فى الرسماد الا أن ول 
صدر ا.قانون 5 له بسنلة ١971‏ واوجب فى 
الفقرة انثانية دن المادة الغالثة ال على ا طاءن 
أن #سستكدل ذا لم يتم دن اؤراءان تس.ء 
ها يقاضيه تطبيق اقانون 40 أسسلة كوا 
وتلصديح ما لم ياج دنها فى المبعد ساد المقرز 
وهو خمسة عثر بود تدا دن تاريخ لثمي 
هذا القسسانون فى 1351/5/7١‏ بالنسسية 
للطدون التى ثم تكن قد طرحت على الحسكمة 
اماه » وقام اطاعن باءلان المطعون غمده فى 
ففان اعلان الطتن يكون قد تم 
فى ا معاد يل 

#' س استيلاء الحكودة على الاطيان مل 
النزاع دون أن اتلد اجراءات تزع الملكية 
يعد س وعلى ا جرى به (ضاء مكمة النقفن - 
بمثابة غصب ٠‏ 

اك أذ تندى الادة 7 دن قأنون الاملاح 
الزر اعى دلى آنه لا يدوز أن كريد اجر 3 الارفى 
اتزراعية على سبعة آمثال الشريبة الامس_لية 
الربوطة عليها » ذفان هذا النص لا يحكم سوى 
العسلاقة الاإيجارية التى تقوم بين امالك 
والمستاحر ٠‏ 

؟ - يلزم الغصب باءتس-اوه عمسلا غير 
مشسروع دن (رنكبه (تعويفى الافرار انناشئة 
عنه ٠‏ ولا تتقيد المحكمة بحكم الادة *© دن 
قانون الاصلاح اتزراعى عاد (ضاتها بالريع 
لصاحب العقاى المغتصب اقابل ٠١١‏ حرم من 


ثمار وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويش» 


ه ب قيام المكومة بالاستيلاء على عقار جبرا 
عن صسا<يه وبدون اتباع الاجراءات انتى 
يوجبها قانون نزع الملكية ه لمسسسلة /ا+5١‏ 
الأعدل بامرسوم بقانون 85 لسسلة إلوا 


بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه 
الملكية تصاحب العقار. رغم هذا الاسسستيلاء 
وبكون ته الطالبة بربعة » الا آنه اذا اختسار 
المطالبة بقيمة هذا العقاز وحكم له بهسا فانه 
تنتهى حالة الغصب من وقث صيرودة هذا 
لمكم نهائيا وتصبح حيازة الكوءة للعقسار 
حيازة شروعة وتكون من هذا التارنخ مدينة 
كن استولت عل عقايه بالمبلغ الل-كوم له به 
مقابل ثيمة العقسار ويلزدها اأوفاء به ء ثان 
تاخرت حقت عليها الفائدة القبائونية عن 


التآخر فى الوفاء عن تاريخ الطالبة القضائية 


1 المدده الثالك . السنة التاسعة والاربموق 


المحكمة : 

٠٠‏ وبحيث ٠٠‏ اله لما كان هذا الطعن قد 
حصل التقرير به فى 1939/1/15 ققد 
ادركةه قانون السلطة القضائية 49 لسسنة 
6 قبل أن يعرض عسلى دائرة فحص 
الطعون * وأنه وان كان الطاعن لم يقم باعلان 
الطعن فى الميعاد طبقا لهذا القانون الا أنه وقد 
عدر القانون 5 لسية /351 وأروجب فى 
الفقرة الثانية من المادة الثالثة هنه على الطاعن 
أن سستكمل عا لم يتم من الاجراءات اللنتى 
ينتضيها تطبيق القانون 5 لسسنة ١556‏ 
ولتصحيح 1 لم يصع دنها فى الميعاد المقرر 
وهو خمسة عشر يوما تبدآا من تاريخ نشر هذا 
القانون فى ١١‏ من دايو 1931 بالنسسبة 
للطعون التى لم تكن قد طرحت على الملحكة 
وقتئذ وهنها هذا الطعن الذى طرح على المحكءة 
لاول ٠رة‏ فى . من يتساس 1١1574‏ » وكان 
الثابت أن الطاعنين أعلنا المطعون شدها 
الثانية بهذا الطعن فى 5؟ من دايو /إ1551ا أى 
فى المبعاد ؛ نان الدفع ببطلان الطعن بالنسبة 
لها لعدم اعلانها يكون على غير اساس .تعينا 
رقفضة 5 0 

وحيث ٠٠‏ اله لما ان يبي من ١‏ 
المطعون فيه أن الطاعدين لم يتخ ذا اجراءات 
نزع ملكية الاطيان «وضسسوع النزاع »© وكان 


:همده المحكية ‏ يمثابة غصب » فان الحكم وقد ' 


أقام قضاءه بالريع للمطعون ضدهما على هذا 
علية ان هو لم يبحث الاجراءات التى يتم بها 
الإبداع الصحيح ها دام أن همذ الايداع لم 
تسيقه الاجراءات القانونية لنزع الملكية ده 

لما كان ذلك فان النعى على الحسكم بهذا 
الوجه يكون على غير أساس ٠٠‏ ولا كانت المادة 
من قانون الاصلاح الزراعى التى تنص على 
أنه لا يجوز أن تزيد آجرة الارض الزراعية على 
سبعة أمثال الضريبة الاصلية إالمربوطة عليها 
لا تحكع سوى العلاقة الايجارية التتى تقوم 
بين المالك والمستاجر © وكان يبين من الحكم 
المطعون قية آنه أسس قضاأءتم للمطلعون ضدهما 
بالريع على أن الحكومة استولت على أطياتهما 
جبرا عنهما وبطريق الغصب دون اتبساع 
الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية , 
وكان الغصب باعتباره عملا غير مشروع يلزم 
ك0 ارتكبه دوعلل ما جرىي به قفساء صبلم 


المحكمة بتعويضص الاضرار الناشرئة عنه ولا 
تتقيد المحكمة بحكم المادة '؟؟ عن قانون 
الاصلاح الزراعى عند قضائها بأتريع لصاحب 
العقار المغتصب مقابل ما حرم معن ثيار وذتك 
باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ؛ فان الحمكم 
المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بفرض 
تجاوزه للحد الاقصى المقرر لايجار الارامى 
الزراعية طبقا للمادة 59 المثسار اليها » ويكون 
النعى ثلية بهذا الوجه على غير أساس .. 

وحدرث ٠٠‏ إنه وان كان استملاء المكودة 
على عقار حبرا عن صساحبه وبدون اتباع 
الاجراءات 'تى «وجبها قانون نزع الملكية ه 
لسئة /ا190 المعدل بالمر٠يوم‏ بقسانون 54 
لسنة 1١9١‏ يعتبر بمثابة غصب وليس هن 
شآاتنه أن شقل بذانه ملمكية العقار للحكوية 78 
بل تل هده الملكية لصاحب العقار رغم هذا 
الاستيلاء ويكون له المطائابة بربعة 6 الا أله 
اذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكي له 
بها فانه ب وعل ما جرى به تضاء هله 
المحسكية ‏ تنتهى حاأنة الغمسب من وقت 
صيرورة هذا الحكم نهائيا » وتصبئح حيازة 
الحكومة للعقار سديازة مشروعة وتكون دن هذا 
التاريخ مدينة أن استولت على عقاره بالمبلغخ 
المحكوم له به مقابل .قيمة العقار ويلزءهما 
الوناء به فان تآخرت جقت عليها الفانئدة . 
القانونية عن التسأخير فى الوفاء من تاريع 
المطالية القضائية بها عمسلا بالمادة 55؟؟ من 
القانون المدنى ٠‏ 

ولا كان قد صدر للمطعون ضدهيا حكم 
فى الدءعوى ٠8‏ 6 واذ رقع المطعون مس_دهما 
الاستئئاف ٠٠‏ بتعديل الحكم المستانف والزام 
وزارة الاشغال بأن تدفع للمطعون ضصدهيا 
مبلغ ٠٠‏ فانه لا يحق للمطعون ضدهما طلب 
ريع هذه الارض هن تاريخ صدورر هذا الحكم 
الانتتهسائى فى /ا١‏ من ماي 1958 © وكل 
ما لهما عو المطالبة بالفائدة القانرئية عن 
التأخير فى الوفاء بالمبلغ المحكوم لهما به على 
ألا تسرى هذه الفائدة الا من تاريخ المطالبة 
القضائية بها * واذ قضى الحكم الطعون فية 
للمطءون ضصدهما بالريع عن المسدة اللاحقة 
لتاريخ صدوز ذلك الحسكم فى يدا من مايو 
١15‏ حتى آخر بسمير ٠‏ وقدر هذا 
الريع خلال هذه 'المدة عق أساس سبعة أمثال 
الضريبة للارض موضوع النزاع أى بما يجادذ 
فوائد التأخير المقررة قاتونا بواقحم 5/ » فان 
الحكم يكون :قد اخالقا القسانون فى ذا 


فضاء محكية النقض الدئية ذم 


اك 


المصسوص بما يستوجت نقضه فى هذ! الشق 
من قضائه ٠*٠‏ 

الطن ١5‏ سنة 58 ق رئاسة وعضسوية السسادة 
امستشارين الدكتور عبد السلام يلبع نائب رئيس المحكمة 
راحمد حسن هيكل واميل فتح الله وابراهيع علام وعثمان 
زكريا ) ٠‏ 


3 


م خبرايى ١95/1‏ 

7/١ لآخل هدئى م‎ ٠ شرط‎ ٠ التزام : تومساله‎ ١ 
1١15068 لسنة‎ 5١1 ق‎ 59١ مرائعات م‎ ١950 ق ؟؛ لسئة‎ 
-« ق ) لسنة لإأكةا‎ 

ب - اجل : التزام ؛ اأوصافه ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١ل‏ الحق المقترن بأجل حق كاهل الوجود» 
والما يكون نفاذه دترتبا على حلول الاجل ٠‏ 

؟- اذا اتفق على تآخير تنفيد الانتزام الى 
وقت القيام بعمل متعلق بادادة المدين » فان 
ذلك يعد ائفاقا على اجل غير مغين ء للدائن 
الحق فى أن يدعو المدين الى القيام بالعمسل 
الوكول لارادته آو يطلب دن اتقافى أن حده 
احلا دعقولا للقيام بهذا العمل * 
المحكمة : 1 

٠٠‏ وحيث ان *٠‏ الطعن رقع فى ٠١‏ يولير 
5 وقد أآدركه قانون السلطة القضائية 
5 سئة 1916 قبل أن يعرض على دائرة 
فحص الطعون * ولما كانت المادة الثالقهة من 
هدًا القانون الذى عمل به عن تاريخ نشره فى 
١‏ من.يوليه 1970 قد نصتث فى فقرتها 
الثائية على أن نتبع الاحراءات التى كان معمولا 
بها قبل انشاء دوائر فحص الطعون © وكانت 
للادة 5١‏ من قانون المراقعسات قبل تعديلة 
بالقانون ,+5 ممئه 1968 الذى' أنشاأ دزائن 
فحص الطعون قر أوجبت عل الطاعن أن يعلن 
عى الخمسة عشي يوها التالية لتقرين الطءن والا 
كان الطعن باطلا وحكمت المحكية من تلقاء 
نفسها ببطلانه » وكان مقتفى نصن الفقلرة 
الثانية من المامة ؟ من القائنؤن 55 سنه 1936 
ون المادة ١١‏ من قانون اصداره والمادة 
الايك من 'قانون المرافعات أن ميعاد الحمسسة 
فلو دوما الذى يجب فلى الطاعن اعلان هد] 
:الطعن فيه يبدا من 6؟ عن يوليه 19535 
تاريخ ننس القانون 5 عسله 1958 ع واد 


كانت أوراق الطعن قد خشلت مما يثبت قيام 
الطاعن باعلان المطعون عليهن الثالثه والخامسة 


- والسادسهة شلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد 


الذىمنحة له القائورن 5 سنة ١9531/‏ لاستكمال 
ها لم يتم من الاجراءات الى يقتضيها تطبيق 
نص انفقرة الثانية من المادة الثانثة من القانرن 
رقم 5 سنة 1976 ولتصحيح ما لم د 
منها وفقا لمكي تلك الفقرة » يت 
الجديد بالنسبة لاعلان هذا الطعن لهؤلاه 
المطعون عليهن هو طيقا لما يقضى به نص الفقرة 
الثانيه من المادة ؟ من القانون 5 سنه 1١551‏ 
خمسه عثشر يوما تبدأ من ١١‏ عن عابر 1551 
تاريخ نشر القانون بالنسبة للطعون التى لم 
تكن معروضة بالجلسه ومنها هذا الطعن الذى 
عرض لاول مرة بجلسة 1938/1/1 ٠‏ لا 
كان ذلك فاته يتعين اعمال الجزاء المنصوص 
عليه فى المادة 59١‏ من قانون المرافعسسات 
السالف الاشارة اليها والقضاء ببطلان الطعن 
بالنسبة لهؤلاء المطعون عليهن ٠*‏ 


وحيث ان ٠*٠‏ المادة الال من القانون المءثىي 
اذ نصت على « يكون الالتزام لاجل اذا كان 
نغاذه أو القضاوه مترتبا على أمر مستقيل 
محقق الوقوع * ويعتبر الامر مسحقق الوقوم 
متى كان وقوعه محتمسا ولو لم يعرف الوقت 
الذى يقع فيه » فقد أفادت بذلك أن الحق 
اللقترن ياجل حق كامل الوجود وانما يكون 
نفاذه مترتبا على حلول الاجل ء فأذا اتفق على 
تأخير تنفيطف الالتزام الى وقت القيام يعمل 
متعلق بارادة المدين فان ذلك يعد اتفاقا علي 
أجل غير معين » للدائن الحق في أن يدعر 
المدين الى القيام بالعمبل الموكول لارادتة أى 
يطلب من القاضى أن يحدد أجلا معقولا للقيام 
بهذا العمل .»لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد ابت هن الاتفاق الممقود بين .الطرفين 
فى 05؟ مارس سستة 15605 ها بلى د أنه قه 
تضسسسمن ديانا للعقسارات المخلفه عن والدي 
أطراف الاتفاق وقيمة كل منها ومن وبيتها 
شونة بشارع أساكل الغلال قدر ثمنها بمبلغ 
ثلائين ألفا من الجنيهات ونصى فى الاتفاق على 
أن يختص المستانف ( الطاعن ) يثلاثة عقارات 
هى عمارة بشارع الاسر ابراهيم وأرضي فضاه 
بشارع الفردرءى بمحرم بك وحديتة بشارع 
عباس بفلمغج وجاء فيه بعد ذاك هما بلى وببقى 
للسيد ٠٠‏ '( الطاعن ) بعد ذتك من نصيبه 


بمبلغ ثلائين أنفا من الجنيهات على أن يزيد هذا 


. 
هه« 


المبلغ أو ينقمى بنسبة زيادة آم نتصان ثمن 


الالح 00 العدد الثالثك'© السنْة التامئعة' والأزبعون 
00000000 اتااالاسُسُا7سريي ياي يي يي 0 ك1 


لشونة و دبعتس هذا العقد نافد المفعول بالنسبة 
للريع دن آٌ زل حادر سلئةه 1558 ه ٠‏ وكان 
ببين من هذا الذى أنبته الحكم نقلا عن الاتفاق 
المشار اليه أنة لا د زال باقيا الطاعن من نصيبية 
فى التراكه ١٠٠8م‏ ج وأن.حقه فى اسبتكمال 
هذا التصبب ٠‏ وان جاء اباد تليزيادة آى النقص 
506 0 عنه بيع انشونة الا أنه حق 
كاملل الوجود درتب تفاذء» على حلول الاجل 
الذى يددو له الطاعن أو يعيئة القاضى وذئتك 
أتعلق انقيام بالبيع يارادة ياقى الورثه م واذ 


لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبى ' 


التزام الورنة .بياقىي نصيب انطاعن فى 0 
والمقدر عند. التعاقد بمبلغ ١6ج‏ التزاما معا 

على شرط واقف هو بيع الثسونة وأن ا 
البيع الذى لم يتم .يعد شرطا 'تكامل الالتزام 
المتعاقد عليه » ذائه يكون قد خائف الققانئون 
وشابه- الفساد فى الاستدلال. بمأ يستوجب 
نقضةا ٠‏ 3 


وحيث ان المبلغ المطالب به قابل للتعديل . 


1ه يتعين أن يكون مع النقضي_الاحألة ٠‏ . 
الطمن ]70 سنة 99 اق بالهرثة السايقة ) 5 


/اوا 


/ما قبراير 1950 . 


لمانا 
16 ععي ؛ بيائات ٠‏ دعوى ؛ شرطه ؛ صلة : فق 48 
لسنة ١950‏ درائعات م 9 ق 580١‏ السنة 1566 مرائعات 
م ١ه‏ 
ب محكمة موضوم : ملؤعة في تفيسسد اتيم » 
جدياها ؛ تقدورها. ٠‏ 2- 
: احالة ف التحقيق ء ١‏ 

. : اتحلال ؛ فسخ ٠‏ مدنى م ٠ ١1٠‏ 

اه ل اتلفيذ عقد : بظريق 'التعويض ٠‏ شرط جزائى * 
حكم ؛ تدليل ؛ عيبب ا 0 
25300 


ج. ب اثبات 


المبادىء القانونية : 1 


سس آذآ جاءت عيارة الندكي الاتشائى صر بحة 
فى“ ببان 'صاحب 'الصخة فى الدعوى طقسا 
#لتعديل الذى طرا غليمسا وائبت فى فحفر 
اللجلسة : > فاته لا يكون لم + خظسسها فى الم 
لدعي 'وصقتةه ٠.‏ 22035 0 

ا يعد تقديس جدية: : المنازعة .الدى. يثرها 
اح اللتعاقدين بى. :قيام اكتعاقد اكخر متنفين 
التراماته الاترة قة على العقد من ,حسائل الو افع 
التئ إستقل بها. قاغي الموضبوع 6 انتى. يني 


استخلاصددلى اعتبارات ممقولة تبررالنتيجة 
أآلتى انتهى آليها ٠‏ 


الا عىالحكوان قو لم يجب الطاعن الى 
طلب الاحداتلة الى التحقيق »6 طالا ان المتحكمة 
أقتئمت من الادلة الطروحة عليها بعدمصيبوة 
الواقدة التى بريد اتطاءن اثياتها ٠‏ 

؟ ل مؤّدى نص الادة 11٠‏ من القسسانون 
الدأى 41 ٠‏ اذا ا الدقد و و 0 ! 
ألى الحالة ألتى كانا عليها قبل ابرامه ٠‏ 


6 ب لا علىائدىى أن هي لمبردعايمانمسك 
به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد 
نمك الصاح بأعمال المادتين ركنا و ؟؟؟ من 
القائون اكدنى عليه باعتياره شرطا حر ايسا 
متى كان الحكم قد قرر أن عق الصاح ثاته 
التضون هذا الشرط قد فسخ وانتهيى الحكم 
الى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا فى صدد 
الآثانر القانونية المترتية” على هنل" الفسخ ٠‏ 


الحكمة : 


د : واحجيث ان ٠٠‏ الطعن رقم فى /ا؟ من 
فيراسر 65 ؤقد أدركه. قانون السملطة 
القضائية 4 لسنة 1130 قبل أن يعرض عل 
دائرة فحص الطعون ٠‏ ولا كانت المادة الثالثه 
من هذا. إلقانون الذى عمل به من تاريخ نشره 
فى ل من يولية 1916 قد نصت فئ فقرتها 
الثانية على أن تتبع الاجراءات التى كأن معمولا 
بها قبل انشاء دوائر فحص الطعون » وكانت 
الادة 55١‏ من قانون المرأ افعات قمل تعديله 

دالقانون 5+١‏ لسنه ةا الذى أنشا دوائر 
فحص الطعون .قد أوجبت على الطاعن أن يعلن 
انطعن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى 
الخمسئة عقر يوها الثالية لتقرير الطعن والا 
كان الطعن باطلا وحكمت المحكمه من تلقساء 
تقسشبها بطلاته . وكآن مقتضى' نص الفقرة 
الثائية هن المادة ؟ منالقانون 59 لسنه 31018 
ونص المادة 1١1‏ من قانودٍ اصدارة والمسادة 
الادل من قانون المرافعات أن مبيعات الخمسية 
عشس يوما الذى يجب على الطاءن اعلان هنذا 
الطون فيه يبدا" دن 5 من الولييسيةه وكو5آا 
تاريخ نشر القانون لستة 56 » واذ 
كانت: أوراق الطعن قد كلت منا يثبت قنام 


.الطاعن دهذا الاعلان خلال حذ! المبعاد. » وكانت 


الاوراق خالية إيضا: هما يثبث' أن الْطافن قام 


.باعلان .الطمن في الميعاه إلذى .الفتح بعه ذلك 


د 


قشضساء محكمة النقض المدنية ا 
ات يك 


بالقانون ءِ لسنة ١951‏ لاستكمال ذا لم يتم 
من الاجراءات التى تقتضيها نص الفقرة لاس 
من ٠‏ للادة انثالثهة من القانون 5 لسنة 1١556‏ 
ولتصحيح ما لم يصح مها وفقا لمسكم تلك 
- » وكان هذا المبعاد الجدك طيبقا لمأ تقضى 
نص الفقرة الثانيه:من.المادة انثالئة من 
0 ع لسئة /19"71 المشار الية هو ُمسه 
عقر يوما تبدأ هن تازيخ” نشر هذا القانرن فى 
0 - لنطعون التى لم تكن 
تنثذ قد طرحث على' المحكمة ومنها هذا الطعن 
لذ طرخ عل المحكمه لادل مرة بجلسية 3 
دسمسل 1951 ٠‏ لما كان ما تعدم فانة متعين 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحديه اعمال 
الجزاءاللئنصوص علية فى المادة ١؟5‏ هن قانون 
المرائعات المسار اليه والقضاء ببطلان انطعن 
.بالنسية للمطعون ضله ؛ الغانى ٠‏ 5 


وحيث :انه يبين من الخكم الابتدائئ أنه 
ابت ثيه أيه 0 فى الدعوى ١١6١-سنة‏ 
11 تجارى كلى مصر المرفوعغهة من « شركة 
واد كوم أمبو - شركة م دعاريةات ِ 
المتدمجة فىالمؤسسه العامة لاصلاح الاراضى 6 
راذ جادت 'عبارة الحكم الابتدانى عل هيذ! النحو 

صر جه فى بيان صاحب الصفه في الدعهوى 
طبقا للتعديل الذى طرأ عليها وآنبت بمحضر 
جلسة 1917115/1١/4‏ » فانه لا يكون ثمه خط 
فى اسم المدعى وصفته ٠‏ ؤلما كان الحكع المطعون 
فيه قد انتهى الى هذه النتيجه وقضى برفض 
الدفع' ببطلان احكم الابتدائى الدى آثاره 
الطاعن فى هذا الخصوصى. »© فأن النعى' عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فىغير محله. ٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
ابرفض الدفع بعدم التنفيذ.عمسلى عدم جدية 
امتازعه الطاعن بشأن درجة نظافة المحصول 
والسئة النى نتج فيها واستخلص ذلك بما 
أورده في قوله « رفعت الشركه الدعوى 1؟؟ 
ا لوال مستعجل ‏ الاسكتندرية٠.٠ ٠‏ وظلبت 
“تعييل خبير لمعاينة الحمبوب واثبات حالتها لم 
2 : بالمزام .العلنى ٠٠‏ »وقد أثبت الخبير فى 
نشمرة البيح للحبوب التى . آعدها, بعد المعاينة 
ماله الطرقي. أت الذيوب متحصبول ملاة 
501 ؛ وأن المستاتف - الطاعن -.آقى ' بعقد 
الفسبساج المؤرخ: 1369/11/95 آله عاين 
.الكمياث المبيعه -الياقية من الصفقه 'محفىيظة فق 
أفجازن' القبيكة 0-4 متعهد . باستلاءها بحالتها 


التى يقردر بعلمه بها علما تاما نأفيا للجهالة 
وآنه تعهد باستلاءها فى ددة لا تتجاوز ه؟ 
يونا ٠٠٠‏ وأنه بمطائعه أرراق" الددوى 59 
سرئة 65 مسستعجل القاهرة ٠٠٠‏ والتى 
قضى فيها بتعتين حارس لبيع ابوب ٠‏ يتبين 
أن المسعانت لم شر أيه منازعه بمخصيوصسن سئة 
المحصول أر درجه النظائة ٠ ٠»‏ والتهى الحكم 
من ذلك الى القول « أن «غشازعه المستائف فى 
سئة المحمصول وفى درجه النظافة دنازعه لا 
تتسم بالجدية مما لا ترى معه المحكمة ل قتا + 
.لاجابه المستأنف الى طاب التحقيق » ولما كان 
:تقدير جديه المنازعه التىينيرها أحد المتعاقدين 
فنى قيننام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته 
المترتبه على العقد .يعد من دسائل الواقع انتى 
يستقل بها قاف ىالموضوع دتى- بنى استخلاصه 
على اعتيارات معقوله تبرر النتيجة التى انتهى 
إليها ء وكان ما أورده الحكع من قرائن ب علل 
النحو السيالف بيانه ب يؤدى الى أن الشر انه 
المطعون ضدها لم تقصر فى تنفيذ التزاماتها » 
فان الحكع اذ رفض الدقع الذى تمسسك يه 
الطاعن بعسدم التنفيبذ لا يكون قد خالف 
القانون » ولا عليه ان هو لم يجب الطاعن الى 
طلب الاحاله الى التحقيق طلما أن المنستكمة 


:اقتنعت من الادلة المطروحه عليها بعدم صمحة 


الواقعة التى يزيه الطاعن اثباتها ٠٠‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود ذنك أن مؤدى 
نض المادة ١١‏ من القمانئون المدني أنه اذا 

العقد ,سقط أثره. به المتعاقدين واعتبر 

كآن لم يكن وأعيد المتعاقدان الى الخاله التى 
كانا عليها قبل ابرامة ٠‏ واذ قرر الحكم المطعون 
فيه بأن الاثر المتر تب فسخ عقد | 
المؤرخ 1105/11/99 هو العود بالطرفين الى 
.مر كزهما الاول 'المحدد بعقود ,البيع الاصلية_ثم 
أعمل مقتفى هذه 'العقود فان لمتكم يكون قد 
أصاب صحيح - القانون ولا عليه بعد ذنك ان 


رهو لم برد عيل ما قمسكِ د الطاعن من دقفاع 


.متعلق -بالشرطء.الوارت بعقد الصليم - وباعمال م 
المادتين - 353738 42 555 من .القانون المدانى - عليه 


“باعتباره شرطا جزائيا ء ذلك أنه وقد قرد 


اللكم أن عقد الصلح ذاه المتضمن هنذا الشرط 
قد فسسسمه وانتهى- الحكم الى تطبيق القانون 


تطبيقا صحيساء فىصدد الآثاز القانو نيه المرتبئة 


على - - عدا الفسيخ » 
فى بهذا المصوض يون عبل غين اساس م 


١ 0‏ ف امن كد سارك ف بامنة إلسيقق) رن ٠.‏ 7 


قان 'النعى عل كم بالقصور 


مسمس سر ام بو سس سس ا وو طسوو وناو ون 
أن ثبت من تحقيقات لجنة الفحص أن تلاعبا 

فى مسستندات الملف الذى تودع به 
الشركة الخطابات والاوراق الخاصة بالضرائب 


07 العدد الثالك . السنة التاسعة والأربعون 
رة ١‏ 
8 قبراسي كوا 
5ِ-- حكع : تسبيب كاف * اإستئئاف ٠‏ 


ب - دفاع : اغلال بحته ٠‏ نقضش ٠‏ 

ج م شرئبة ؛ ادعوى ٠‏ انيابة عامة ٠‏ ق 56 لسئنة 1١54١‏ 
قى ١4‏ لسلة 19159 ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ احكمة الامستئناف أذ تؤيد الحسكم 
الابتدائى أن تحيل الى )١‏ جاء فيه سواء فى 
بيان وفائع الدعوى أو فى الاسباب التى أقيم 
عليها متى كانت تكفى خوله ولم يكن الختصوم 
قد استندوا أمام محكمة الاستئئاف الى اوجه 
دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدوم 
لحكمة أول درجة ٠‏ 

» ب هتثى كان الطاعن لم يبين وحه ١اصلحة‏ 
فى الاوراق التى طلب دن محكمة اول ددجة 
ضمها وددى تأثير اغفال هذا الطلب على جوهر 
ها تضى به اأسكم » فان النعى بعلم اجابة 
المحكمة طليه ضم تلك الاوراق واغفال بحث 
دفاعه يضحى غر منتج * 

ل وان اوجب القانون أن تكون النيابة 
العادة «مثلة فى دعاوى الغرائب » الا أنه لم 
يستازم ابداء رأيها فى النزاع * 
الملحكمة : 

٠٠‏ وحيك ان ** قضاه محكية النقض قد 
جرى على أن لمحكمة الاستئناف ‏ اذ هى تؤيه 
الحكم الابتدائى ‏ أن تحيل على مأ جاء فيسه 


سواه فى بيان وقائع الدعوى أو فى الاسباب ' 


التى أقيم عليها دتى كانت تنفى مله ولم يكن 
الخصوم قد استندوا أمام حكية الاستئناف 
الى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جومرعها عما 
قدموه لمحكيه أوك درجه »© واذ كان يبين عن 
الحكم الابتدائى أنه تضمن بيانا كافيا لوقائع 
الدعوى وأدلتها وطلبات الأصوم فيها وعرض 
لاوجه دقاع الطاعنين ورد علييسا كما عرض 
لدفاعهما المسار اليه فى سسسبب الطعن ورد 
عليه بقوله ان المدعيين « قد أناضوا فى ديان 
أن لجنة الفحص التى أصدرت الندابه قرارا 
بتشكيلها لم تجد أى تلاعب في دفئاتر الشركة 
أو مستشداتها وأن كل ١‏ أجرته لا يعدر عجره 
'تعديلات مردها اختلاف وجهات النظر»؛ وطلبوا 
لاثبات ذلك وأنه ليس هناك تلاعب من جائب 
الشرالة يبرد اعادة التقدير/ ندب خبير ؛ الا أن 
المحكمة لا تر محلا لاجاية هكا الطلب 'بمسه 


وأنها استيدلت بمستندات آخرى بالاتفاق 
مع مأدور الضرائب المختص بعد حصوله عسل 
رشوة بقصد التهرب من جزه كبير من الضريبة 
المستحقة عن السئوات من مسسمسنئة :195 الى 
سستة 1١925*‏ وقد آقر بذلك دور الشركة 
ورئيس حساباتها » وهى أسباب مسسالئة 
وكافية للرد عسل دفاع الطاعنين فى هذا 
الخصوص 9 


واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قسد 
أحال اليه فى بيان الوقائع وأيده لاسبابه ولا 
مثسويا بعيب. فىالصياغه ولم يخاتف القانون». 
٠٠‏ ان الطاعنين لم يبينا وجه المصلحه فى 
الارراق التى طلبوا من محكمة أول درجة ضمها 
ومدى أثير .اغفال هذا الطلب على جوهر ماتفى 
به الحكم خصوصا بعد أن قطع فى أسسبايه 
بحصول غثى فى حسابات ا.شركة وأن بعض 
أوراق الملف الفردى امسستبدلت بها غيرها ٠‏ 
ومردود ( ثالثا ) بأآن القانون وان أوجب أن 
تكون الئيابة العامه ممثلةٍ فى دعاوى الضرائب 
الا أنه لم يسعلزم ابداء رأيها في النزاع ٠*٠‏ 
وحيث ان ٠٠‏ الحكم الابتدائى الذى آحال 
اليه الحكع المطعون فيه أقام قضاءه فى الدعرى 
«هلى أنه يتضح من محاضى تحقيق لجنة الفحص 
التى شسسكلت بأعر صادر من رئيس نيابة 
الاب تدز ية فى ١٠١‏ من عارس ه55 «أن 
مدير الشركه كوسمستا فرانجورس ورئيس 
حساباتها بوتيتوس 'وبنيس آقرا صراحة بأنه 
حصل تغيير كبير في مستندات الملف الذي 
تودع به الشسيكه الخطابات والاوراق الخاصة 
بالفرائب وأنه قد اسعبدلتك صورة اليزانية 
وحساب الارياج والحسا تن الخاصين بسسنة 
5 والسبابق ارسسالهما' الى مأمورية 
الضرائب المختصة وكذا صورة اخطاق 
الشركة باختيارها ؟١ا/‏ من رأسي الما لكاساس 
للمقارنة وصورة كشوف الارباح الاستثنائية 
التى أجربت. دلى الاسسساسي المذكور ووضع 
وكانها أوداق آخرى أهمها صسودة شطاب 
عر سل من الشركة الى دأدورية الضرائب ببيان 
الزيادات التى حلت برآس المال وتسسويتان 
عن الضريبة الاستثنائية اخدهيا على أبناي 
55 من رأس المال والاخرى على أساس أرباج 
سنة 1989 والميزانية الجديدة التى عملت عن . 


: اققاء محكمة النقض للدنية ‏ , 454 
ف ل 


سنة 39519 والتسوية الخاصة بها وذكر عدير 
إلشركه أن هذه التغييرات تمت كلها بالاتفاق 
مع مأمور الضرائب المختص يعد أن دفع له 
ملا كبيرا كرشوة ويعد مساومات ومحاولات 
بذلت فى هذا الشأن وان حاول مدير الشركة 
إن نصور نفسةه بأنه كان سين اليه وضدية 
لألاعيب بعض وال مصلحة الضرائب وكان 
5 القسر 5 كة يحسساول تدعيم اقراراته أمام 
اللحئة د بشتى السيل وقدم لها مسستندات 
لاف تيك التى ضبطتها التياية العامة عند 
فقي ها لمكاتب الشركه وقد بدأ التحقيق همع 
مدير الشركة فى 20 وحرر اقرارا 
بخط يده فى 5/517/ 19140 بموافقته 0 
التسوية إلخاصه بالار باج الخاضيية للضر ديه 

سنه 1959 عن نفسه وعن باقى الششركاء وان 
موافقته هذه صادرة منه بارادته الخرة وبمطلق 
اختياره ثع قام بعض أغفساء اللجنه وهم من 
رحالمصلحة الغضرانب بتقدير الارياح المفيقية 
للشركه فى كافه سمنوات النزاع ووافق مدير 
الشركة عن نفسه وعن ياقى الشركاء على هذا 
التقدير فى ,١550/1/0‏ وتضمنت الموافقة 
قيمة الضرائب العاديه والاستشنائية المستحقة 
على ,شركه أنجال فرانجورس: عن السسنواث 
سالفة الذكن ودفع مدير اشيكه مبلغ ١٠١‏ 
د34 10م من فيمة انضرائب المستحفه > وأنه 
د عيا آثاره الندعون بشاكن عدم حوان اعادة 
التقدير عن السئوات من سئنة 1945٠:‏ الى سئة 
57 ويطلان التقدير عن سسيئة 19449 فان 
الثابت 0 تقدم ومن اقرام ماردن الشركة نفسه 
بان الربط عن السبيئوات الثلاثة الاولى كان 
عبنيا على فشن واختدليس وبعد إخفاء جاب 
كبر من ارباج الشراكه فلبا ا١نتشرسفت‏ هذه 
.الامور وأحيل م ار تتىدن موظفى دهش لاحة 
الضرائب الى المحاكية الجنائية عقد اتفاق 
ديح بين مدير الشركة وبين مصبسلحة 
00 أقر فيه الادل عن نفسه وعن باقى 
: ع مببتبلامة تقديرات المصبلحة. لارباح 
الشسكة فى السنوات من صته +118 الى سئه 
15 وأبدجى «وافقته جني الضريبة 
المستحقة عن هذه السئوات والاصل 'أن تحاول 
مصلحه الضرائب الاتقاق الممول علي تقدين 
أر باحه قبل احالة مسالته على الطلئة التقدير' فآذا 

ثبل الممول تقدير المصلهية لار ايه فانه .. يكون 

٠‏ بذك قد تم الاتفاق بينهما .عل وعاء الضريبئة 
عل وجة ممبسجيح قانوثا وهو اثفاق ملزم 
للطرقين ومائع من العودم 5 مباتسية 


با الشركاء + 


«وضوعه » وأن « الاحتجاج بصيرررة الربط 

عن السنوات من 195٠‏ الى ل نهائيا 
مردود عليه يانه وقد ئبت يقينا آن هذا الربط 
كان مشيوبا بالتدليس وهبنى على الغش وان 
مدير الشركة قد أقر صراحه يذلك فانه يجوز 
قانونا لمصلحه الضرائب أن تعيد التقدير فى 
تلك الحالة » والقول بأن الربط عن سحة 16850 


ولم يكن قد تم وان السبميل الى اتمامةه هو 
اتخاذ الاجراءات التى أوحبها القانون ولائحته 
التنفيذيهة من اخطار كن شريك :على حبدة 
بمعرنة المأمورية المختصة - م احالة الامن: إلى 
مجنه التقدير فى غير محله اذ أنه لا يحال. على 
لجان التقدير الا المسائل الت لتي لمع يتم الاتفاق 
عليها بين مصلحة الشرائب ' والممول والثابت 
.فى هذه الدعوى أن. اتفاقا عقد بين الشركة عن 
نغسة وعن باقىالثر كاء وبين مصلحه إنضرائبب 
تحددت بمقتضاها أرباح سنه رحتنا والضريبة 

ا مستحقه عن هذه السنه فلا يوجل"“ثيه شيل 
لانخاذ الاجراءات التى أوجيهسا إبقانون 142 
لسنه 9 ولاتحته -التنفيذيه » وما" يقنال 
بالنسية للشريبه 'العاديه د يقال أيضا بالنسبة 
للضريبة. ٠‏ الخاصه على الارياح الاستثنائية- قفد 
نصت المادة ١١‏ من القانون 3٠١‏ لسنه ,7521١‏ 
تعلى أن تحصمل .الضريبه الخاصه .بذات الطرق 
الموضوعة لتحصسيل_ الضر بيه عسلى الارياح 
التجاريه والصسسسناعيه كما أن جميع: أحكام 
القانون ١4‏ لسنة 19858 المتعلقه. بالضريبه على 
الارباح انتجاريه واتصياعيه تسرى بعل إنضر يبه 
إلناصه ونصت المسسادة العاشرة ‏ عن اللأنحة 
التنفيدةيه للقانون 5٠١‏ السنة 195١‏ عسسيل .أن 
_تسرقر على اضر يبه .الخاصة" جميع أحبكام اللوائج 
والقرارات المتعلقه بتلفيذ القاون 5 لسئة 
15 والقوانين اللعدئه أو للكيلة. له » ه * 


وآأئة عبيا 1 لصم مساق عدرم : تمثيل مدير 
الشركة لباقي ٠الشكاء‏ لانة ليس مفرضا هن 
قيلهم ل يا بتوكيل خاصي بجيز 
له تمشيلهمع أقام, دصلحة الشبنا نيه 0 كان المادة 
ا منالقانوق” التجارى تعرفب شرك القضاءن 
بانها تلك التي يعقدها آثنان 'أق أكشي بقضبد 
الاتحار على د الشركة بعدؤانة ا#خصسومي 
بتكون أسماء الها وننضى ' الماهة ا “تخارئ 
آن:-اسنم ؤاهه من بين: الشمركاه: أو أكثن .يكاون 
مزوانا..للشركة. ولا_ يجوز ' أن بطيتسم أعنواث 
.الشركة إلا أسهاه الشر كاء .م تقطى. ٠‏ للإدة, إن 
في شيك إلتَهإِمِنْ وض تامتون 
يع التهداتها بل ألم يوم لي ديق لضا 
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عليها إلا من أحدهم انما يشسترط أن يكون هذا 
الامضاه بعئوان الشركة ومن السسلم به أن 
شركة التضامن كشخص معنوى ' لا تستطيع 
القيام بالاعمال القانونية التى تدخل فى حدود 
.غرضها الا بواسطة شخص طبيعى هو_المدير 
٠٠٠‏ وآن الثابت « بأوراق هذه الدعوى أن 
عقد الشركة نص. صراحة عصيلى أن الادارة 
والترقيع: عن الشركة من حق' الشريك كوستا 
.فرانجودس وآنه الوَّعيد الذى له 'خق التعاقد 
.وابراء الذمة. عن الشركة وأن اللطلسابات 
.والمراسلات المتعلقة بالشركة يقوم بها هسذًا 
'المدير »وثايت أيضا ه« ان كافه الاقرارات 
'المقدمة من الشركة بأرباحها وميزانياتالارياح 
.والمصرونفات موقع عليها من كوستا فرانجوس 
مدير الشركة وقى حاله ما اذا.أدخلت المأمورية 
تعديلات على الاقرارات المقدمة فان الموافقة على 
"ده التعديلاث تكون صادرة من المديرالمذكور » 
ؤان كوستا فرانجودسء قرر ه عند منؤاله 
امام لجنة الفحض فى ١150/9/١7‏ بأآن عقاد 
الشركة يخوله الادارة وأن كل التصرفات الى 
يقوم. بها ملزمة. للششركاء جميع! بما فى ذلك 
.اعطاء الاقرارات والادلاء بالاقوال ء وظاعي من 
كل .هدر انه طبقا للقانون ولعقسد الشركة فان 
بلاشريك كوستا فر نجودس المعين ينص العقد 
رهد ير! للشريكة انخاذ كافه التصرفات اللازعة 
السير العمل والتى تمسكن من تحقيق الغرض 
الذى أنشئت من أجله الشركة وله الاتصسال 
"بالهيئات” المكومية وتنفيذ القوانيل بما فيهسا 
التزيعنات الشرائب وما تحتمه عن تقسسديم 
الاقر| آراث والحسسابات وخلافها والاتفافق مع 
مصلحة الضرائب غلى مقدار الارباح اطقيقية 
.وقد .الضرائي المستسقة عن هله الاوناح ومثل 
.اختصاضص المدير 'الششريك . خاصة وأن كوستا 
فزالجؤوي. كان يوقع عن نفسممه ون باثى 
'الشركاء » .تضاف الى ذلك أن مذ المدير 


'58 بطلب المددير ادارة شرا لب الاسكندرية 
.جاء. به أثهِ سمق له بصفته المذكورة أن دافق 
فل ما أظهيرنه لجئة الفحص بسأن تحديد 
الارباخ غن السنوات من سكة 115٠‏ الى سنة 
“1335 ومل قددٍ الغئرائب المستحقة وأئه ظبقا 
"للسنادة '58 :من اللائسه العنفيذية 'يعدق لله أن 


يطلب تقسيط باقى ('ضرائب المستحقة نظرا 
لجسامتها ولوجود ظروف يتعذر معها السداد 
الفورى وذلك- مع ضريية سمنة: 13155 فىخلال 
أربعة أعوام على الاكثر وأشار مدير الشركة 
طلبه الى آنه قام بسداد مبلغ عشرة آلاف جئيه 
من ضمن المطلوب وقد تسدد من أنجسال 
فيليب فرانجودس بتاريخ 1115/5/14 مبلغ 
هددثكر5 ١٠١2‏ ج بشيك رقم /058531ه على. بنك 
أثينا فلا يستساغ القول يغدثة بآن الاتفاق مع 
مصلحة اتنضرائب عمل قدر الارباح والضرائب 


-المستحقة وأن سداد جزء من هذه الشرائب 


وطلب تقسيط الياقىليس هنصميم اختصاص 
مدير الشركة كوستا ذ را تحجودس: ولاسرى على 
الشركة والشركاء المتشسامنين فيها » زهى 
تقريرات موضوعية ستائغة ومن شنساأنها أن 
تؤدى الى ما انتهى !اليه الحكى ولا مخالفة فيها 
للقانون ٠:‏ ام 


وحبث ان *.٠-‏ عا أورده الحكم الابتدائى من 
أنه ه حصل تغيين كبير فى مسستندات الملف 
الذى تودع به التسركة الخطسابات والاوراق 
الخاصه بالقرائب وأنه قد استيدلت صورة 
الميزائية وحساب الارباح والحسائر الخاضين 
بسنة ؟5 وبوالسابق ارسعالهما الى مأمورية 
الضرائب المختصة وكذا ضؤرة اخطار الشركة 
باختيارها /١17‏ من رأمسالمال كأساسى للمقارنة 
وصورة كشوف الارباح الاشبستثنائية التي 
أوراق أخرى أهمها صورة خطاب هرسل من 
الشركة الى مأمورية الضرائب ‏ ببيان الزيادات 
التى .حلت برأس المال وتسويتان عن الضريبة 
الاستقئائية أحدهما على أسانى ؟١١/‏ من رأين 
وقه أغفل الطاعنان هذه الدعامة من دعامات 
اللكم وهى تكفى طمله وفيها الرد الكافى. على 
ما- اكعاه الطاعثان من نفلى الغ ههاأ يسع 
المصلعحه معه اعاذة'الربطة على أسعساس :دقع 
المقارنة الطجديد الذى. ارتضام مدين الشركة وفي 


'نطاقه سلطته على ما هتمق بيانه فى مياق 


الود على السيب الثاثى ‏ 


٠‏ ( الطعن دلإبا أ سنة 1 ق رئاضة وغشئمؤية السادة 
اللمستشازين عدون ' ضفوت الشرئي ومحيد ممتاز نصتاو 


'أوابراهيع عير هتدى ومجمد تود الدين ' عويس ِ- ع 


ابو الفتوج” العر بيلى' م * ٠‏ 


ققباء محكية النششض المدتية' 02" أ/ا؟ 
اس يي سي سيب من ا سم ب عع ب رح حت 
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4 فبراير كوا 


 !]‏ خريبة : رسم ايلولة تركات ٠‏ ق ١59‏ لسئة 
٠ 5‏ 

3 ب اصلاح زرامى : مالك » 6 لاولاده ؛ ق لاا 
لسئة +6 + 0 


المباديء القانونية : 

-١‏ الشادع اراد أن د 
مصلحة اتضراتب ومن نطاق انطلعن فى تقدير 
قيمة انترعة » المنازعه فى دفع دقابل التصرف 
أو عدم .دثعه ٠‏ 

؟ ‏ لم يوجٌب القسنانون وقف النظر فى 
الطعن » وانما اجام لذوى الشان اسسسترداد 
رسم الإيلولة الحصل منهم اذا ب الدايل 
عل دقع اكقايل + 
الحكمة : 

٠٠.‏ وحيث أن ** النص فى الفقرة .الثانثة 
من المادة الرايعة منالقانون ١1537‏ لسنة 19155 
بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه اذا 
كان انتصرف تن جاز لصاحب الشسسي أن 
أن يرفع الامر للقضاء لكى يقيع الدئيل على 
دفع المقابل »© وفى هذه اطاله يرد المه زيم 
الايلولة المحصل عنه يدل ب وعللى ها جرى به 
قضاء هذه المحكمة ب على أن الشارع اراد أن 
تريح من سلطة دصلحهة الضرائب ومن نطاق 
الطعن فى تقسدير قيمة التركة ء المنازعة فى 
تفع المقابل أو عدم دقعه * اذ كأن ذلك وكان 
الحم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى 
فى قضائه فى هذا اللصوص على ان طاب 
الطاعنين ( إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات 
أن التصرف المسجل الصيادر من الورث. عن 
قله الاطيان فى فترة الريبية قد حصل بعوض 
'فمحله دعوى ميتدأة وليس سبيله الطعن على 
قوال اللجنه ) فانه لا يكون قد خالفت القانون 
٠‏ القانون لم يوجب وقف النظنى فى الطعن ' 
وائما أجاز'لذوى السأآن استرداده رسيم 
إلايلوئة المحصل منهم اذا أقاموا الدليل على 

.دقع المقابل ٠*٠‏ 

وعنيث ٠0‏ اله بالرجوغ الى 5 الطموة: 
“فيه دين أله أقام قضماءه فى هذا التصس ي_وصض 
على أن « التصيف الماأصعسل من ' الأورث عن 


١ 


2 بخرج :ن له 


تقددر التركة ودى 


.المطعون ذية من دفاع فيكرن النعى 


الاطيان والذى تم بالعقد المسجل فى ١‏ سيتمبر 
66 أى فى نغس تاريخ ص ب دزر وثمر 
المرسوم دقانون 6 سسلةه ١55‏ الحاص 
بالاصلاح اأزراعى « لا يتصسبور عفلا أنه اتم 
تغاذا للومادة !١‏ لرابعه من المر سس سوم بقانون 
المذكور وانذى لم يكن بد علم به اانه علما 
حقيقيا واقعيا فى تاريخ صدرره نضضلا عن بسبى 
مرور هذا العقد قى مراحله | تحضيريهاإلسابفه 
على التسجيلى دن تقديمة للعصلحه الشسسهر 
العفازى راجعته والتاشسير علية بصلاحيته 
للشهر م التصديق على توفيعات المت قدين 0 
وهى نقريرات «وضوعية ساتغه تكفى مله 
ويستقل بها قاضى اندعوى وفيها اءرد الكانى 
على دفاع انطاعنين فى هذا الخصوص ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه أآقام تضاءه فى هذا المصوصىي على 
آن « دين السيدة مارى نقولا جبرائيل الالخ 
1١‏ جج ثابت. دسئيد اذى » وان طجنه الطعن 
قررت استنزال ما يستحق عل المورث من هذا 
الدون وتدرم ل من انترانّة بعد استيعاد 
ما يخص,المدينة. المجتضامنة نيه بسق' النصف » 
وما تررتة « يتفق ونع متذيج احكام لعا نون + 
لانه د اذا كان الدين لا ينقسم في علافة اندائن 
بالمدينين المتضاهئين * «.نان الدين نى علائة 
المدينين المتضم آمئين بعضهم بالبعض الآخر 
ينقسم عذيهم ذاذا أوناه أحدهم كان له حق 
ألرجوع عسلى كل من المديئين الآخرين يما 
يخصتنة ذية ©" فاذا اعتيرت قركه الأورث 
مدينة بكامل الدين يحكم مسسكولية المورث 
بوصقة ددينا متضادما فان التركة فى اثوقت 
نفسه تعتبر دائنه لزوحتة المدينة المتضاءنة 
الاخرى بما يخصسها بحق الاصف فى هذا 
اندين ومى ليسعت معسرة كما هر ثابت من 
من ضمن الورثة فيها , 
ولم ' يفصضح الورنة بما انتهى اليه مال سداد 
هذا الدين وهو مستحق الاداء فى3/ 0 ٠»‏ 
ودا جرى عليه الحكم فى ذنك لا مخائفة قييسسة 
للقانون ٠٠‏ 

و حبيث ان ٠*٠‏ الطاعنين لع ببقددوا صحيفة 
الاستئناف المتضدنة ما لم يرد عليه المسكم 
عاريا عن 
الدثيل 2 


1 ل ع ا ا‎ ١ 


ا العدد الثالث ب الستة التاسعة والأربعونُ 


"٠ 
1١974 قبراير‎ 4 
٠ سحكمة موضوع‎ ٠ تقلدم‎ ٠ دقع بالتقادم : استئئاف‎ 
: المبدا القانونى‎ 
الدفع بالتقادم دقع موضوعى واخكم بقبوله‎ 
هو قضساء فى أدمل الدعوى تستئفد به اكحكمة‎ 


ولايتها فى النزاع ويلبنى على اسبتئئافه أن 
ينتقل النزاع برعته الى محكمة الاستئئاف ٠‏ 


ال محكمة : 


٠+‏ وحيث ان هذا السيب فى محله ذلك 
أن الدفع بالتقادم ‏ وعلى ها جرى به قضساء 
هذه المحكية ‏ هو دفع «وضوعووالكم يقبوله 
هو قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة 
ولايتها فى النزاع وينبئى على اسعئنافه أذ 
ينتقل الئزاع برمته ‏ دفعا وموضوعا س ١ل.‏ 
محكمة الاستثناف لكى تنظر فيه على أساس 
ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجسة دفام 
جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكم: 
الدرجة الاولى » واذ كان ذلك نوكان المكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى الحكم 
المستائف فيما قفى به من مسقوط الدعوى 
بالتقادم وأعاده القضية إلى محكية أول درج 
القانون وأخطا فى تطبيقه بما يوجب لقضه ٠‏ 

( العامن ١١١‏ سنة 5؟ ق بالهيئة السابقة » ٠‏ 


"١ 
قبراير دا‎ 8 


أه احوال شخصية : دعوى : تدخل النيابة الفامة ؟ 
ابداء الراى + بطلان * قل يكت لسنة ٠ ١66‏ 


ب دعوى احوال شخسية : هعارفسة ؛ استئتاف 
اختامها ٠‏ لائحة 'ترتيب محكمة شرعية م 084 ق 1141 
لسثة هه9ةظؤا ٠‏ 
اج هس عحكمة موضوع : صلطتها في 'تحقيق فعوىي ٠‏ 
,البادىء القانونية ؛ : 

١ه‏ نتى كأن مدثل النياية قد قدم مداكرة 
برها طلب فيها اخالة الدعوى الى ' التحقيق 
لاثجات التسسب المدمي به » ثم فوش الرأى 

: 0 : 


كلوحكمة بعد مسسسماع الشهوه » قان النيابة 
بذئك تكون قد أبدت رآيها فى القضية ٠‏ 


؟ ‏ النص فى الفقرة الرابعة دن الم-سادة 
م" من لائحة ثرئيب المحاكم الشرعية 
انه د يجوز الاستئئاف فى هدة المعارفسسه 
وحينئد يسقط اطق -فيها » مؤداه آنه لا يجوز 
لامستانف بعد أن سقط حقه في المعارضة أن 
يطلب من محكمة الاستثناف اعادة الدعوى الى 
محكمه آول درحة لنظر هذه المعارضة > 


؟* ل وحكمة الوضوع غير ملزمة باجابة 
طلب ندب الطبيب الشرعى نفعص دناء الصغر 
متى رات حن ظروق الدعوى والادلة القلعة 
فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها * 


٠٠‏ حيث *٠‏ أنه بيين من حكم التحقيق 
الذى صدر قي 1 من يناير 15116 ان ممثل 
النياية الاستاذ ٠٠‏ قدم مذكرة برآيها طلب 
فيها رفض تدخ لالخصم الثانث واحاله الدعرى 
الى التحقيق لاثيات النسب المدعى به » ويبين 
من الحكم القطعى الابتدائى الذى صسار بعد 
سماع الشهود أن ممثل النياية الاستاذ أحمد 
عبد الرازق فوض الرأى للمح كية وتكرن 
النيابة بذلك - وعلى ما جرى به قضاء مذه 
المحكدة .. قله أبدت رأيها فى القضسسية بما 
مؤداه تفويض الرأي للمحكبة فى تقدير أقوال 
الشسهوه والترجيح دينها وبما يحقق غرض . 
الشارع من وجوب تدخل النيابه وابداء الرأى 
فى قضايا الاحوال الشخصية تطبيقا لاحمكام 
القانون 958" لسعسسفة 1966 6 ومردده فى 
الوجه الثانى يانه طبقا ذلفقرة الرابعة منالمادة ' 
من لائحة' قريب المحسساكم الشرعية « 
يجوز الاستغثناف فى مدة المعارضة وحينئة 
يبسقط الحق' فيها » ومؤّداها آنه لا يجوز 
للمستانف بعد آن سقط حقه فى المعارضه أن 
يطلب من محكية الاستثناف اعادة الدعوى الى 
محكبة أول دورجة لنظر هله المعارضة * واد 
كان ذلك وكان اطكم المطعون فيه لم يخالف 
عدا اننظلق وحويق ذى قضائه هلى .قوط -32 
المسغانف فى المعارضة لاستئنافة الحكم الغيابى 
همياشرة فى هدة المعارضية فان النعى عميسبهة 
بالبطلان فى الاجراءات فى هذا الصيوصي 


يكون على غير أساسي زآئة 


ققساء محكمة النقض. المدلية وال 


ممم باحس سب يبيب بيب ب ب يسبب ا 


وحيث *٠‏ انلة يبيل من مراجعة ١‏ 

الماعون فيه أنه أورد فى أسيابه أن « عقد 
الايجار الذى قددتة المستانئف ضدما هو ووقع 
عليه منالمستانف وقد طعن عليه بالتزوير أعام 
بحكية آول درجة وتضت المحكمة بصحته بعد 
أن تخلف عن اللضور آمامها لاسستكتابه 
ولتقديم أآرراق دضاهاة كما تخلف عن دقع 
أيانة الخبير فقد حددت محسكية أول درجة 
جلسة 1974/9/8 لاستكتابه ثم جلسة 
ثم جاسة 1935/5/6 وكنه 
تخلف عن المثول أمامها ٠٠٠‏ » وهى تقريرات 
موضوءية يستقل بها تاضى الدعوى وتكفى 
لحيله قيما انتهى اليه قى هذا اللصوص ولا 
وحه للتحدى بان الطاعن قدم أمانة الأبير وأنه 
كان «قيد اخرية فى اأواعيد المحددة لاستكتايه 
اذ دو فى شقه الاول دفاع جديد لم يسسيق 
طرحه أمام محكية الموضوع فلا 2 التيمسك 
به لاول مرة أمام هذه المحكمة وقى شقه ['ذانى 
فانة وان كان الطاعن قد تمستكك بة آنا 
محكدة الاستثناف الا أنه لم يقدم أملمها الدثيل' 
على بوث سسسسحئة فى المواعيد المحددة 
لاستكتابه 805 


وحيث ان *” ما رن به الكم المطعون قيه 
الك و ل ل 
التدخل حلمى ابراهيم فوزى من أن المستانف 
ضدما تزوجته بموجب عقد عرفى مؤرخ ١١‏ 
مارس ١195١‏ وأن الولدين وفاء وولاء ولداه اذ 
يكفى لطرح هذا الزعم ان البئت وفاء ولدت 
كما هو ثابت من شهادة المملاد فى ١١‏ 
أغسطس 195١‏ أى قيل ستة أشهر من مذا! 
الزواج *:** » وهو تقرير موضوعى يتعلق 
بتقدير الدليل مما يستقل به قاضى الدعوى 
ولا يجوز الجدل فيه أمام المحكمة ولا مخالفة 
فيه للقانون ٠*٠‏ 

وحيث ان هذا السيب مردود بأن محكمة 
الموضوع غير ملزمة باجايه +** طلب ندب 
الطبيب الشرعى لفحص دماء الصغير ٠٠‏ رأت 
من ظروف الدعوى والادلة 'المقسة فيها ما 
يكفى لتكوين عقيدثها : واذ كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أس باب 
سائغة تكفى ليله فلا وجه للنعى عليه بما 
تمسك به الطاعن فى صيب الطعن ولما تقدم 
يتعين رفض الطعن ١ ٠‏ 

( الطمن لا سنة 6" ق 9 احوال شخصية »© بالهيئة 
السايقة 7 1 : 


فين 
5 قبراير 13374 

| ب تنفيد : عفارى ٠‏ اعلاء الراس عليه نازاد هن اليداع 
الثدن ٠‏ درافعات م 55لا ق 4# لسنة 1556 ق 4 لسنة 
1 هرالعات م "4 ق 450١‏ لسلة ووؤا ٠‏ 

به ثافى بيوع : اعلاء الراسى عليه امزاد هن ايداع 
الثون ٠‏ هرائعات مام ؤك5” و ودلا ٠‏ 

ج ‏ شهر عقارى : تأشمير بحق دائن التركة فيهاش 
التسجيل ٠‏ تسجيل ٠١‏ ارث ٠‏ ق ١١4‏ لسلة 1945 م م 
+او5 ٠*١‏ 
المبادىء القانونية : 

١س‏ اعفاء اكراسى عليه اثزاد من ايدام 
الثمن مراعاة لة_داد دينه وهرتبته » انما هو 
اتفاء من ايداع الثمن خزانة |أحكمة وليس 
اعفاءا نهائيا من الالتزام :4 بشاء على المقاصة 
مع دين الراسى علية أثزاه اتذى روعي حقداره 
ومرتبته ولا تكون انتهسدفية الأهازية ا قد 
وبقى فى فعنه دن دمن عن القفاء التزاعه وه 
دقابل كل دينه آى بعفه الا بعد اتمام اجراءات 
التوزيع وصئور قائمته الثهائية ومن ليم فلا 
يمع من الاعفاء في الشروع فى التوزيع قبل 
ايداع الثمن خزانة المحسكمة ويكون انتوزيع 
حيئئد بآوامر صرف واجبة التنفيد على اأرامى 
عليه اماد طرقا 4ا تقفى به المسادة 094 من 
قانون اأر افعات ذاذا امتئع عن الدفع أعييد 
البيع قل مسكوليته باعتباره متخلفا ٠‏ 

؟ ل اعقاء الراسى عئيسسة المزاد دن ايداع 
الثمن النصوص عليه فى السادة 554/؟ دن 
البيوع ل 
“م ككاثن المورث أيا كان هذا اندائن اذا 
اشر بديئه فىهاش تسجيل اشه'دات الوراثة 
السندات المثبتة لق الارث في خلال سنة هن 
تاريخ شسهر حق الارث » آن يحتج بحقه على 
كل دن 'نلقى من ذلوارث <قا عيثيا عقاريا وقام 
شهره قبل هذا التاشين * 


اللحكمة .: 

..» وحيث أن الطعن رفع قى 8 هن مايو 
55 ولم تعلن يه المطعون ضدها الثالثة على 
اثر صدور “قانون السلطة القضائية 5:9 سئة 
6 واذ أثبت المحضر بورقة الاعلان الخاصة 


١/5‏ العدد الثالث ب السنة التاسعة والأربعون 
ا 000000000006060 


بها المؤرشة 3 دن يولرى ودكة أنها لم تعان 
يسبب تركها المسكن رلم يقم الطاعن إباسستيفاء 
هذا الاسراء خلال المبعاد الذى منحه له القانون 
لسسمنة /1551 الذى عمل بك دن تاريخ نشره 
فى 195319/5/1١١‏ ودن ثم يتتعين اعمال الجزاء 
المنصوص عاية فى المادة 25١‏ من تانون 
المرائعات قبل تعديلها بأثقائون, 1٠١‏ لسنة 
6 موالقضاء سيطلان ا'علعن بالنسية لها ب 
ولا بتعدى أثر هذا السطلان الى باقى المطع_ون 
ضاهم الذين صبح اعلانيم بالطعن لذن النزاع 
فى حقرقتهة يدور بن العلاعن والمطعون ضدها 
الاولى والمطعون ضهه الثائى المدين المنزوع 
ملكيته ولا شأن فية للمطءوث ضدها الثااشة 
* القى لم يصع اعلانها بالطعن ٠0‏ 


وحيث إن ٠٠'‏ المطعون ضصدها قد حضرت 
اشر حص.ولهذا الإعلان وقدمت دذكرةٌ بدفاعها ٠‏ 
ولم تبين وجه مصلحتها فى القمس.ك ببطلان 
اعلانها بالطعن ؛ ومن ثم قلا يقبل منهمسسا 
التمسك بهذا البطلان 4 

وحيث ان ٠*٠‏ اعفاء الراءى علية المزاد من 
ايداع الثمن مراعاة لمقدار ديئة وهرتبيتة انما 
هو اعفاء من ايداع الثمن خزانة المحكمة وليبس 
اعفادا نهائيا من الالتزام به بناه على المقاصة 
مع دين اراسي علية المزاد الذى روعى دقداره 
ومرتيته ولا تكون التصسفية النيانية ا قد 
يبقى فى ذهته من الثمن أو انقضاء التزاءه بة 
دقابل "ل دينه أى بعضة الا بعد اتمام 
اجراءات التوزيع وصدور قاثمتة النهائية دوهن 
ثم فلا يمنع هذا الاعفساء من الشروع فى 
التوزيع قبل ايداع الثمن خزائة الملحسكمة 
ويكون التوزيع حيئئذ بأوامر صرف واجبمسة 
التنفيذ على الراسى عليه المزاد طبقا لمأ تقضى 
به المادة 059/! من قائون المرافعات فاذا امتنع 
عن "دقع أعيد البيع على مسيئوليتة باعتباره 
متخلفا ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر وأقام قضا على آنا عدم 
أبداغع الثمن حزانة المحكمة ليس دعنأه عدم 
اجراء انقسمة والتوزيع بحسسسب 'درجات 
الدائين فانه يكون قد قبع دسبحيعح القانون 
ويكون النعى عليه بهذا المسسبب على غير 
أساس ١و‏ 3 0 


1 
0 


وحيث ان ٠٠‏ ما قرره الحكم من أن هذا 
. الاعفاء هى رخصه من المشرع لقاضئى البيوع 
- صحيح .فى القانون 0 ك2 


وديث ان ٠*٠‏ المطعون ضدها لا تعترض عل 
اعفاء الطاعن دس الثمن الذى رمى به المسزاد 
عليه حتى كان يمكن أن يرد عليها بسقوط 
حقها فى صذا الاعتراض وانما مى قد طليت 
افتتاح التوزيع على أساس أن إعفاء الطاعن سن 
ايداع امن الذى رسو به المزاد عليه لإا 
يعتبر اعفاء له من الالتزام بهذا الثمن وانما من 
دحرد ابداعة بعد رسو أأزاد عليه دمن ثم 
يكون النعى بهذا السيب ضربا فى غير دصرب 
والتفاتا عن الواقع فى الدعوى ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠»‏ الحكم المطعون فيه لم يشر فى 
أسبابه الى المادتين ١‏ و ١5‏ من القانون ١15‏ 
السنة ١955‏ الا عند تعرضه لتضماء ١‏ 
الصادر فى الاستئئاف رقم 15؟! سنه ؟؟ ق 
أسيوط وهو فى دقام الرد على الدفع اللى 
أبداه الطاعن يعدم جواز البسير فى اجراءات 
التوزيع لسبق الفصل فى الموضوع المؤسس 
عليه طلب التوزيع ولم يعرض الحكم المطعون 
ذلك عن طبيعه الدتوى الحالية ونطاقها ومن ثم 


فان النعى بهذا السبب لا يصادف محلا فى 


. يقوله الطاعن من قصر حكم إلفقرة الاخيرة من 


المادة ١5‏ دن القانون 65 لسنة 1555 على 
دائنى التركة هن غير الورثة ذلك بان همذا 
النص ورد بصيغة عامة ويتطبق على جميع 
الدائئين وارثين كانوا أو غير وارثين ومن 3 
فان لدائن المورث آيا كان هذا الدائن اذا آشر 
بديئه فى هامش تسجيل اشسهادات الوراثة 
الشرعية أو الاحكام النهائية أو غيرها من 
السندات المثبتة لحق الارث فى خلال سنة من 
تاريخ شهر حق الارث أن يحتج بحقه على كل 
من تلقى من الوارث حقا عيئيسا عقاريا وقام 
بشهره قبل هذا التأشير ٠٠‏ : 

وحيث ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه بعد أن.أثيت نتيجة اطلاع المحكمة على 
الاستتناف .5154 سنة 5 ق أسيوط ونقل 
ما تضخنتة.أسباب الحكم الصادر فيه انتهى الى 
القول « وحيث ان المستفاد ممأ تقدم جميعة 
أن المسألة التى سبق عرضها على المحكية 
الاستئنافية وقطعت فيها هى ما اذا كان لدائن 
الوارث الذى اتنخذ اجراءات" نزع ملكية مدينة 
قبل شهر الارث والتأشير بالديون على هحامش 
التسجيل الحق فى السيي فى هذه الاجراءات 
آم لابد من أن بنتظر اجراءات تصفية التركة 


' آي تسجيل حق الإرث والتاشين بالديون وقد 


قضساء. مبحكمة إلنقض إلائية _ 


دنا 


سس سس سي ل سس ب سح بيجب م 


احابت الدكية على هذا بأن هن حقه طلما أن 
حق الارث لم ي.هر ولم يؤشر بالديون على 
عامشه أن يسستمر فى اجرادات نزع الملكية 
0 بداها ووامشسسح من هذا أن المحكية 
الإستئنافية لم تتعرض من قريب أل يعيد الى 
الناضلة بين الديون اذ أن هذا لم يكن مطروحا 
أبادمها لتبث فيه برأئ أذ أن امرجم النهائى 
فيه لقاضى التوزيع الذى يحدد هرتبة كل دائن 
بالنسبة لديئه بعد رسو البيع وقتح باب 
التوزنع والسنْين فى اجراءاته ومن ثم يكون 
الدقع لعليم جواز السير فى اجراءات التوزيع 
لسابقة لفصل تهاثيا قى الموضوع المؤسس 
عليه طلب التوزيح في غير محله اذ لا يكون 
للحكم 'حجية الا قيما يكون قد قد قصل فيه 
بين المصوم بصفة صريحة أو بصافة ضمنية 
أجتمية سواء فى المنطوق أو فى الاسباب التى 
لا يقوم المنطوق .بدونهأ » وهمذا الذى قرره 
المكم المطعون فيه يقوم على فهم صحيح لما كان 
معروضا على المحكمة فى القضية السابقة ولا 
فصل فيه الحكم الصادر فيها اذ أن مسألة 
الفاضلة بين دين الطاعن ودين المطعون ضدها 
الادلى لم تكن معروضة على المحكمة فى الدعوى 
السبابقة المذكورة ولم يكن الفصل فيها يقتضى 
بحب هذه السالة » أما ما جاء بأسياب حكم 
محكمة الاستثناف الصادر فيها من أن المستانفة 
( المطعون ضدها الاولى ) وقد تخلفت عن انخاذ 
-هانصت عليه المادة ١54‏ من قانون تنظيم الشهر 
العقارى 3١5‏ لسنة 19557 من اجراءات شهر 
حق الارث قبل أن يتخد المستانف عليه الاؤل 
( الطاعن ) أجراءات نزع الملكيه فانه لذلك 
..تكوثٍ ملكية العقارات المتروكة عن المورث قد 
انتقلت الى الوارث غير محملة بدين المستانفغة 
على المورث ٠‏ هذا الذى جاء بأسسياب الحكم 
السابق كان ب كما وصفه الحكم المطعون فيه 
بحق .استطرادا زائدا على حاجة تلك الدعوى 
دلم يكن لازما للفصل فيها ويقوم منطوقه الحكم 
“دونه ومثل هذه الامسسنسباب الؤائدة التى 
لا نرتبط بالمنطوق لا- تكون لهسنآا قوة الامر 
المقضى : ا كان ذلك وكان المكم المطعون فيه 
غلاوة على هذا لم' يغرضن للمفاضسلة بين دين 
الطاعن ودين المطعون' ضدمها الاولى على أساس 
أن -بحث' مرتيه الدائئين من الجتضاص؛ قاضى 
التوزيع ومن ثم فلا يصبح القول يانه فِضبل 
فى هذه المسألة على خلاف قضناء سابق ٠‏ لما 


كذ 


كان ذلك فان النعى بهذا السيب يكون آيضا 
على غير أساس * 

( الطعن ١680‏ سسمنة ** ق رلاسة وعضوية السسسادة 
المستشارين محمود توفيق اسباعيل نائب رئيس المحكمة 
والدكتور محبد حافظ هر يدى والسيد عبد المتصم المراف 
وسليم' راشه ابو زيده ومحمك صدقي البشبيقى ) »> 


لقف 
9 قبراير 155184 
6 - اوتقاق ؛ قيود إليئاء الاتفاقية ٠‏ النزام »© سبهه * 
عدنى م زراء؟ا ٠»‏ . 4 
5 بناء : قيود اتفاقية : إرتفاق ٠‏ 
المبادى» القانونية : 

-١‏ تبود البناء الاتفاقبسة تعتبو حقوقا 
ارثفاق متادلة مقررة تفاندة جميع العقارات 
الكائئة فى الى والتى فرضت أصلاحتها تلك 
القبود » فاذا ذالفها آغلب آهل الى أصبح 
صاحب العقار الموتفق به فى حل من الالتزام 
بها لانتغاء سبب هذا الالتزام * , 

'؟ ب قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق » 
ومالكى العقارات الرتفقة ان يطلبوا بها مالك 
العقار امرتفق به » غير آن الشرع آجاز الأكتفاء 
بالتعويض »2 والقضاء بالتعويض لا يكون الا 
ل 
الى تفق به بهذا الاصلاح الغيئى» ١!‏ آذا وقصد 
اتج ابنشاه من مالك المفتاد للرتفق ابه 
بطلب تمكيئه من آقامة بئاء «يخائف كا فرض 
عليه من القيود آو تكملة هذا البثاء » فلا يكون 
للقاضى آن يصرح له .بذلك +*قسابل تعويضي 
بيثعه لاصحاب العقارات امقررة هله القيوه 
لصلحتها ماداهوا هم قد تمسسكوا بوجويز 
اجترامها باعتبارها حقوق ارتفاق تبادكية » 


المحكهمة: : : 0 
.٠٠‏ وحيث ان المادة ٠١14‏ تقفئ فى فقرتهأ 


الاول بآله اذا فرضت قيود معينة تحد من حق 
مالك العقار فى اليناء عليه كيف شاء ٠٠+‏ فان 
هذه القيود ثكون حقؤق ارتفاق على هذا العقار 
لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه 
القيود وتنص الفقرة الثانية على آن «كل مخالفة 
لهذه القبود تجوز المطالبه باصلاحها غينا , 
ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم باتعو يض 
ذا رأت المحكية ها سرر_ ذلك » ومفاد ذلك أن 
القانون وقد اعتس قيود البناء هاه حقوق 
ارتفاق جعل لمالكى العقارات المرثفقة إنيطالبوة 
. بها مالك العقار المرتفق به وفئ حالة يخالفثه 


ألما 


المدح الثالئك ب -السرية “التاسعة والار بمرن 


لقلك القيود ثأن الاصل أن يطالبوه بتنفيذها 
عينا عن طريق طلب الاصلاح العيثى للمخالقة 
غير أن المشرع # على ماورد فى «ذكرة المشرورع 
'التمهيدى - رأى أنه 5 بترتب على ذلك ارهاق 
أصاحب العقار المرتفق به اذا طلب دنه ازالة 
بنا ضحم آقامه مخالقا 1 فرض علية من القيود 
ولهذا كلك آجاز فى 56ظ الحالة الاكتفساء 
نتعويض اذا وجد القاضى أن هذا جزاء عادلا 
فيه الكفاية ب وذلك على غرار ما قرره المشرع 
'فى المادة 7٠١“‏ فى شأن “ننفيذ الالتزام اذا كان 
فى التنفية العيثى ارهاق للمدين - ودتى 
8 المشرع قد جعل النكم بالتعويض بديلا عن 
0 هده الر خصة والقضاء بالتعود 
بذلا من الاصلاح العيئى لا يكون الا حيث 
يطالب صاحب العقار المرتفق مالك العقسار 
اللرتفق به بهذا الاصلاح العينى أما اذا كانت 
الدعوى قد رقعت من الاخسير ابتداء بطلب 
,لمكيئه من اقامة يناء مخالف لا فرض عليه 
من القيود أو 'ثكملة هذا البئاء فلاكون للقاضى 
أن يصرح له بذلك مقسابل تعويض يدفعه 
لاصحاب العقارات امقر برةهذه القيو د لصاحتها 
ماداموا اعم قد تمسسكوا إوحوب احترامها 
باعتبارها حقوق ارتفاق كتبادليه وذلك الملا 
ينطوى عليه هذا الجاء من تصريح بار تكاب 
والمشرع لم يقصد هن ايراد حكم الققر قرة الثانية 
من المادة ١٠٠١14‏ تخويل القأضى الحق فى غالفة 
حقوق الارتفاق هده وائما كل ما قصده هو 
عدم ارهاق مالك العقان الأمرتفق به بازا'ة 
السبانى المخالفة لمآ فرضص عليه من كيود 
. فى حالة وقوع هذه المخالفة فعلا قبل أن رفع 
"الامر الى القاضى فاذا لم 'تطلب هذه الازالة فلا 
يكون مثاك جحل للحسسكم ببديلها وهو 
| التعويضى ٠‏ لما كان ذأك وكان المطعون فده 
الذى خااف قود الدياء هو الذئ رفع الدعوى 
لكملة هذا :البئاه . حممب 1 لرسومات المعتمدة 
عن مال لحة التنلم دالمخائقة ليود البناء 
المفروضة عل أعل الى و بانتهاء حقوق الارتفاق 
المترئبة علىهذه 'القيود يسبب التزول الضمتى 
رعنها ولم تطلب ٠ورثة‏ الطاعنين لا بدعوى 
أصلية ولا فى صورة ة طاب عارض ازالة المباني 
التى شرع المطعو ون ضده فى اقامتها قبل أن 
يرفع الدعرى فانه لم يكن للمحكمة أن_تقضى 
. له بالاستمرار قئ المباتى عل نحو يخالف "تلك 
. القيود اذا | دفع: الورثة الطاعنين التعويض الذى 


قدرته ومن ثم يكون الحكع المطعون فيه بقضائه 
بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون الا آنه مع 
ذلك ترى هذه المحكية أن النعى عليه بهذا 
الخطا غير عنتج. ذنك بأن الحكم المطعون قفيسة 
قد سجل فى تقريراتة مأ يأتى : « وحيث ان 
قود اليتاء التى اشسترطتها شركة الجيزة 
وار وضة هى ولا شك حقوقه ارتفاق «قررة 
لمصلحة المشترين منها وخلفائهم على وجسه 
القطح وعرتفق بها قى نفس الوقت كما أله 
ولا شك فى أن مخالفة بعض هؤلاء الملاك 
للقيود المذكورة باقادتهم عمارات استغلالية 
وجراجات عمومية وحوائيت ودون التزام 
لحدود السافات المقررة فى تلك الحقوق وثبوت 
كون تلك اأخالفات. قد تمسث قيل بده ا'نزاع 
المطروح بسئوات طويلة دون أن يطلب أحد 
من المرتفقين اصسلاحها وقتذاك كال ذلك وان 
كان من شانه أن ييه المستائف عبد اللطيف 
شعلان ( المطعون ضرده ) فى اتشاذها دلالات 
قاطعة فى دعنى النزول الضسمتى عن تلك 
الحقوق الا أن آثر هذا النزول لا يتعدى تلك 
المخالفات المذكورة ولا يتقلب الى نزول ضمتى 
عام بحيث تصبع تلك القيود الارتفاقية فى 
ب المعدومة أصلا » ب هذا الذى سجله الحكم 
المطعوث فيه من وقوع ها نفات كثيرة وجسيية 

من آهل المى لقيود اليناء المفروضة عليهم أصلاً 
وطوال سنن عديدة . درن أن يطلب أحد هن 
ملاك العقارات المرتفقة اصسلاحها كان يقتضى 
بذاته من المحكمة أن تعتبر حقوق الارتفاق هذه 
قد زالت بالئزول الضمنى عنها ذلك بأن قيود 
البناء سالفة الذكر تعتبر - على ما جرى به 
قضاء هذه اللحكية ب حقواق ارتفاق متبادلة 


مقررة لنفائدة جميع العقارات الكائنة فى الى 


والتى فرضت لممسلحتها تلك القيود فاذا 
خالفها أغلب أهل الحى أصبح المطعون ضده فى 
حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام 
ونا كان يبين ممأ سجله الحكم المطعون فيه 
ومن. 'نقرير الخبير الى أخد ا 
سكان المى ومن بينهم المجاورون لمبتى مورثة 

الطاعنين “قل .وقعت مخالقات جسيمة وان 
هذه المورئة نفسها بئنت جراجا بملحقاثئه' على 
وضبعح يخالف قيوده البئاء المفروضنة وهله 
المخالفة مهما قيل عن تفاهتها فانها مخالفة على 


أى حأل ولا يبرزها قول الحب نير بأن"اقامة 
ملحقات من هذاالفوع اضحى عرفا متيعا 'فى 


الحى لان هذا بذاته يفيد عدم تشدد أهل الى 


فى الابتزام يهلره القينسود واذ ركان. الاخلال 


قضاء محكمية النقض المدنية بي 


بحفوق الارتفاق هذه على تلك الصورة المتبادلة 
وطوال سنين عديدة يدل دلالة قاطعة ع 

.زول أصحابها عنها كما أنه لما كان الغرض 
1 من تقرير هذه الحقوق هو انشاء حى سكنى 
راق تتوافر فيه عوامل الصحة والراحة ومظاهمر 
العنسيق فان اقامه عمارات شاهقة فى مذا 
المى الواحدة تلو الاخرى وفى كل المنطقة على 
الحو الوارد بتقرير الخبير من شأنه أن يفقد 
هذا المى الصفات التى أريدت له من فرض 
تلك القيود ومن ثم لا يمكن القول يبقائها على 
قطع دون آخرى ولخدمة جار دون خدمة جار 
آخر ٠‏ لا كان ذلك وكان المطعون ضده قعد 
تمسك يكل هذا أمام المحكمة الابتدائية كما 
أسس عليه استثنافه فانه على أمساس تلك 
المقيقة وتطبيقا لها بكون الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى نتيجةصحيحة فيما قضى به للمطعون 
فده من الاستمرار فىالبناء حسب الرسومات 
المعتمدة من مص لحة التنظيم وان أخطأ فى 
تعليقه. ذلك على دقم. التعويض الذى ألزم 
المطعون ضده بدفعة للورثة الطاعتين غير آنه 
لا سبيل لمحكمة النقض الى اصلاح هذا الخط]آ 
مادام المطعوث ضده لم يطعن فى هذا الشمق 
من الحكم ولايجوز أن يضار الطاعئون بطعنهم ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض السسبب 
الاول لعدم الجدوى منه كما آنه وقد أوضحت 
هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يكن له 
أن يستعمل الرخصة المقررة فى الفقرة الثانية 
من المادة ١٠١١‏ من القانون المدنى وان قضماءه 
بالاستمرار فئ اليئاء انما يستقيم على أساس 
قانونى آخر فانه لم يعد مخل لبحث السيب 
الآخر المتضمن. تعييب الحكم بالقصور لاغفاله 
الرد على دفاع الطاعئين المتضمن انتفاء المبرر 
لاستعمال الرخصة المذكورة ٠‏ 


( الطعن 9١؟‏ سنة 9" ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
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| تاأهيئات اجتماعية : اشتراك ؛ ق 979 لسئة 5هوا 
ق 5 لسنة عكوز ٠‏ 

ب - تآخير : اشتراك تأعينات اجتماعية ٠‏ ق 37 لدئة 
فط © 


اليادىء القانونية : 
١‏ بالشرع قرق بين حالة تخلف صصساحب 


العدل كلية عن الاشتراك فى هيئة التأميئات 
عن عماله كلهم آو بعضضهم ودين حالة اشاتراك 
رب العول باخطار هيثة التآديمات بعدد عماله 
وأجورهم الصحيحة ثم تأخره بعد ذلك في 
توريد المبالغ الملسسستحقة لمهيئة فى الواعيد 
وبالاوضاع التى رسمها القانون وخص المشرع 
كل حالة بحكمها فنص عل حالة التاخير فى 
توريد الاشتراكات وجعلجزاءها الزام صاحب 
العمل بفوائد "بر سئويا عن الاشتراكات الى 
لم قودد فى المبعاد القالونى ٠‏ 

؟" اخسلك قانون التأعيئات الاجتماعية 
الصادر بالقانون "58 لسئئة 1954 بالتفرقة 
إن حالتى التاخير والتخلف عن الاشتراك فى 
هيئة التاميئنات فجعل التخلف مقصورا على 
حالة عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عن 
العاملين كديه كلهم أو بعض- هم وحالة قيامه 
بأداء الاشتراكات الخاصة بالعمال الَؤّمِنْ عل 
على ساس أجور غير حقرفية » أما حلة التآخر 
عن آداء الاشتراكات الشهريبة فى الواعيد 
المعينة لذلك فقد خصها هذا القانون بيحسكم 
خاص وفرض لها جزاء اخف بكثير دن جزاء 
التخلف مما يدل على أن للتاخير فى ذهن 
المشرع معنى يختلف عن »«عنى التخلف ٠‏ 


المحكمة : 


*٠‏ وحيث ان * * اللمادة *الا من القانون ؟4 
لسنة 1905 الذى يحكم النزاع تنص على أنه 
« على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات 
المقتطعة من أجور عماله وتلك التى يؤدها 
لحسابهم الى المؤسمسة خلال الخمسة عثس يوما 
الاولى من الشهر التالى وتحتسب فى حالة 
التاخير فوائد سعر 73 سنويا عن المدة من 
اليوم التالى لانتهاء الشهر الذى اقتطعت عنه 
هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها » وتنص 
المادة الا من ذات القانون على أنه مع مراعاة 
أحكام المادة ؟ل/ا يلزم صاحب العمل اذا تخلف 
عن سداد الاشتراكات المنصوص. عليها فى هذا 
القانون بالنسسية الى المؤمن عليهم كلهم أو 
بعضهم بأآداء مبلغ إضافى الى المؤسسة يوازى 
مقدار الاشنتراكات المستحقة خلال عدة 
التخلف » ومؤدى هذين النصين أن المشرع 
فرق بين جالة تخلف صاحب العمل .كلية عن 
الاشتراك. فى هيئة التأمينات عن عماله. كلهم 
أى بعضهم وبين حالة اشسستراك رب العمل 
باخطار هيثة التأمينات يعدد. عماله وأجورهم 


ااا العدد الثالث .. السنة التاسعة والأربعوث 


الصحيحة ثم تآخره بعد ذلك فبى توريد المبالخ 
المستحقة للمؤسسة فى المواعيد وبالاوضاع 
التى رسمها القانون وخص المشرع كل حالة 
يحكيها قنص عسسللى حالة التأخير فى توريد 
الاشتراكات فى المادة 1 وجعل جزاءها الزام 
صاحب العمل بقوائد 8/ سستويا عن 
الاشتراكات 'تى لم ثورد فى الميعاد القانونى 
ولا يغير من ذلك ما نص عليه فى صدر المادة 
آلا من وجوب مراعاة أحكام المادة "لا ذلك أنه 
لا يتأدى من هذه العبارة الزام صاحب العمل 
فى حالة التأخير عن توريد الاشتراكات طبقا 
للمادة ؟/ا بالجزاء المقرر بالمادة كلا 0 
وهو دفع ميلم اضافى بوازى مقدار الاشترا نات 
ا 0 الى أحكام المادة *لا التى 
تنضمئها ثلك العبارة انما وردت بشسأن 
'تخلف لا التأخير وقد استقلت حالة التأخير 
بأحكامها الخاصة الواردة فى تلك المادة بما قى 
ذلك الخزاء المقرر لها وهو سريان القوائد بواقع 
كز على الاشراكات التى لم تورد فى الميعاد 
وذلك عل النحو المتقدم ذكره وقد أخذ بهذه 
التفرقة قائون التأمينات الاجتماعية الصادر 
بالقانون 39 أسستة 1935 وجعل التشلف 
بالاشتراك عن العاملين لديه كلهم أو بعضهم 
وحالة قيامه بأداء الاشتراكات الخاصة بالعمال 
المؤمن عليهم على أساس أجور غير حقيقية أما 
حالة العاخير عن أداء الاشتراكات الشهرية فى, 
المواعد المعينة لذلك فقد خصها هذا اأقانون 
بحكم خاص وفرض لها حزاء أخف بكثير من 
حزاء التخلف * وهو ما لبشعر بآن للتأخسير 
معئى فم, ذهن المشرع بختلف عن معنى التشلف 
ولا حجة قيبا ورد فى المذكرة الايبشضساحية 
للقانون اجديد من أن المشرع سبق أن قصد 
نطسة؛ المادتين "الا و ثلا هن القائون 5:9 لسفة 
5 عل حالة, التآأخر والتخلف عن سداد 
الاشتراكأت اذ أن هذا القول لا يتفق هم 
«دلول نص المادقيل المذكورتين عسل ها تقدم 
ذكره ومن ثم فلا بعتد به لان ص نه الذكاة 
الابضسساحية لا يمكن أن تضبف الى احكام 
القانون السابق جديدا لم تكن تبط 7 
أصوصة أو آن ثفسر أحكامه بما لا يتفق؟ 
١‏ عدلولها هذا الى أن المذكرة الابضاحية للقانون 
"5 لسنة 1964 قد خلت من هذا التشسب 
الخاطىء الذى ورد فم, اللذكرة الخاصة بالقانون 
الحديد 195 لسنة 59534 ” لما كأن ما تقدم 
وكان اللكم المطعون فيه قد الف هذا 'النظر 
وسسوى بين حالتى التخلف والتاخثير فيما 


يختص بالجزاء المنتصوص علية فى المادة كلا 
وهو مضاعفة الاشتراكات وعلى هذا الامناس 
انتهى الى استحقاق هيثه التأمينات الاجتماعية 
للمبلغ الاضافى المرفوع به دعوى براءة الذمة 
رغم ثبوت قيام الطاعئة بالاشستراك لدى 
المؤسسة عن عمالها واقتصار الامر بالنئسية 
لها على مجرد التأخير فى سسسكاد بعض 
الاشتراكات الشسهرية قأنه بذلك يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون بمأ يستوجب نقضه 
دون حاجة لبحث بأقى آوجه الطعن ٠‏ 

وحمث ان الموضوع صالعح للحكم فبه ونا 
كات المبلغ المرفوعة دعوى براءة الذمة بشيانه 
عبارة عن مضاعفة الاشتراكات التى بين ميا 
الاجتماعبة فى اقتضائها ومن ثم تكون دعوى 
ثر أءة الذمة الرفوعة من مستشفى المواساة عَنْ 


.هذا المبلغ عل أساس. سليم من القاثون ريتعين 


داك تأسد المكم المستاتئف للاسسياب المتقدم 
ذك. ها لا للاسياب التى اسلستند اليها ذلك 
الطركم اليل 


( الطعن *4؟ سنة 55 ق يالهيتة السايقة ) ٠‏ 


»> 
9" فبراير ١954‏ 
؟ ب حراسة : طوارىء ٠‏ تعوى ٠‏ الخصوم فى الدعوي ٠‏ 


ب - رصم : دعم صئاعة غزل ومنسوجات قطنية ٠‏ قطن 
ق ١ه‏ لسئة ٠+ ١88‏ 

٠ القادم : مسقطا * التزيم * وفاء مع الحلول‎  . 
عدتى م //ا» مرسوم‎ ٠ ١94*ةنيسل‎ 555 ق‎ ٠ دعوى حلول‎ 
٠ 156٠ لسلة‎ ١“ :قالنون‎ 

دل حجز ادارى : توقيعه ٠‏ اتقلام مسقط “ وضعه ٠‏ 

مدتى مام 39*54 و بلالا ٠‏ 

كه التزام : وخاء هن الغو ٠‏ رجوع الوافى غير الملزم 
على الغير ٠‏ دعوى شخصية ٠‏ تعوى ٠‏ القاتم ٠‏ مدثى 
م5 ٠+‏ 


البادى» القانونية : 


١س‏ قرفي حراسسة الطوارىء لا يفقسد 
الشسخص الخاضع للحراسة أهليته + فاذا 
اختصم الحارس العام على آثر فرض الخراسة 
ليكون المكم الذى يصدد فى الدعوى حجصة 
عليه » فاله يكون قد اختصسم فى اللغوى 
اختصاما صحيحا بتفق همع صفة اكنيابة التى 


تضساء محكمة اللقض المدنية قا 
ااا سا ل يمف 


إأسئها عليه القانون عنالشخص الذى فرضت 
الخراسة عل أمواله 2 

؟ - المصئع لا يلتزم بآداء رسم دعم صناعة 
الغزل والنسوجات القطنية للصندوق الا عن 
الإقطان المملوكة له الداخلة فى التشغيل سواء 
ران هذا التشغيل خسابه أو لخحساب اتغير ٠‏ 


؟ ان الموفى حين يرجع على المدين بدعوى 
اطلول » انما برجع بنفس اق الذى انتقل 
اله من الداثن .» فاذا كان هذا الحق هو 
الرسم الستعق لصندوق دعم صناعة الغزل 
والنسوجات القطنية قانه يتقادم بخمس 
سئوات * 

: ب الجز الادارى الموقع ضك الوفى عن 
الدين لا بقطع هدة التقادم بالنسبة للمدين ٠‏ 


9- رجوع الغر اكوقى - الذى أيس ملزها 
الوفاء ‏ بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى 
لشخصية ٠‏ ولا ينشآ <ق الموفى فى هصذا 
الرجوع الا حن تاريخ وفائه بالدين ولا يتقادم 
الا بانقضماء ثلاث سئوات تبدة منهدا التاريخ + 


الحكمة ؟: ٠‏ 


0 وحيث ٠٠‏ اي4 وان كان بش رتب على 
فرض حراسة الطوارىء على أموال وممتلكات 
أحد الاشخاص عل. ما تقضى به أحكام الامر 
سنة ١905‏ رفع يده عن ادارة أمواله 
ومنعة من التقاضى بشائها أو متابعة السسير 
فى دعغوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل 
فرض هذه الخراسة وأن يصبح الحارس العام 
هو ضاحب الصفة الوحيدة قى ثمثيله أمام 
القضاء الا آن هذا المنع لا يفقد الفسسخص 
الماضع للحراسة أهلبته ‏ ولما كان الثابت 
الى سجله الحكم المطعون قبه آنه على آثر 
فرم, الى اآسة عل أمعوال تن بالامر ٠١‏ سنة 
قام المطعون ضده رافعالدعوى, باختصام 
الحارس العام '( "'طاغن ) لنصدر الحكم عل ٠٠‏ 
فى مواحمتهة بعذ رض الخر أس * كما ذكر 
«صحفة ادخال الحارس "عام أن المطعوذث ضده 
انمأ يختصمه للكون الملىي حجة عليه فان 
الحارس العام ( الطاعن ) يكون قد اختصم في 
الدعدى الختصساما صححا بتفق مم ص.فة 
اأنبابة التى آسبغها عليه القانون عن الشخص 
الذى قف ضمت الحراسة عل أمواله ولا يغير من 
هذا النظر بقاء '** تخصما كبى الدعوئ وصذور 


الحكم بالزامه بالمبلغ ذلك بأنه هو الاصيل الملزم 
بالدين المطلوب الحسكم به وما الخارس العام 
الا نائب عنة نيابة قانونية أخوله المسسارع 
بمقتضاها كتمثيله أمام القضاء وتنفيد الاحكام 
التى 'تصدر ضده قى أمواله التى يتولى ايارس 
العام ادارتها نيابه عنه + لا كان ذلك وكان 
ها أورده الحكم المطعون قيه فى أسبابه يعتبر 
مكملا للمنطوق ويفصح بأن قضا الحكم 


1 بالالزام صادر صضد ٠‏ ممثلا فى الحارس العام 


( الطاعن ) فان التعى بهذا السبب يكون على 
غير أساس ٠.‏ 


وحيث اله يبين من اسكقراء تصوص 
القانون ١6؟‏ سئة 5907 بانشاء مندوق 
دعم صتاعة الغزل وال مشسوجات القطنية أن 
المادة الثانية هنه قد بينت أغراض الصئدوق 
وهى تشجيع تصريف الغزل والمنسوجات 
القطئية فى الاسواق الداخلية والخارجية ودعم 
صناعة الغزل والمدسوجات القطئية عن طريق 
احراء بحوث فنية وانشاء معامل ومعساهد 
أبحاث ومراكز تدريب لرفع المستوى الفتى 
والبنى لهذه الصستاعة واقراض المصسائم 
لتمكدتها من توجيه انقساجها بما يتمشى هم 
مقتضيات التصدير » ونصت المادة القامئة 
عل أن « يمول الصندوق من رسم ثقوم بأدائه 
صانم غزل القطن عند سحب مقطوعيتها من 
الاقطان من اللجنة الحكومبة أو البنوك أو 
التجار أو غيرهم سببسواء لتشسصغفيبلها مساب 
المصانء أو لحساب الغير » » وتقضى المادة 
التأسعة بأن تعين اللجنسة القاثمة على ادادة 
الصندوق قيمة الرسم دحيث لا تقل عن نسبة 
تحددة من ثمن القطن المسحوب * 

كما تلزم المادة العاشرة كل من يبيم قطنا 
لمصنه من مصائع الغزل بايداع قيمة الرسم 
أحد البنوك عند تسسليمة القطن -س وتقضى 
المادة الثانية عشر بأن يعتبر المصتم الى لم 
بود الرسم مسئولا مع اليائع عن أداثه , 
وأخبرا نصثت المادة الثالثة عقر على أن تضاف 
قيمة الرسم. الى تكاليف انثاج عصائم الغزل_ 
«مقاد هذه التصوص متمعة أن الممسسئع 
لا بلقم دأداء الرسم للصندوق الا عن الاقطان 
المملوكة له الداشلة فى التششل سواء كان 
هذا التشغيل لسابه أو لحساب الغير آما اذا 
كان القطنئ معلوكا للغير وقدمه الى اللصسئع 
لتشغيله لحسابه نأن المصئع لا يلتزم فى هذه 
الخال بالرسم وائما يتحمله صاحب القطن لاه 
يعتسر عندئذ صانعا يقوم متف بتشغيل قطنه فى 


ما 


شع الغير ولان الرسم هو مقابل الخدمات 
انتى يؤديها الصصسندوق لصسانعى الغزل 
والمنسوجات القطتية وهذه الخدمات كما بيئتها 
المادة الثائية يعود نفعها دائما على مالك القطن 
الذى صسنتع غزلا أو هنس وجات ويقوم هو 
ببيعها فى الاسواق الداخلية أو الخارجية ٠‏ 


ومن م فان صاحب المصنع لا يلتزم بأداء 
الرسم المستحق على الاقطسان المملوكة للغير 
والتى لا يقوم المصنع ببيع الغزل والمتسوجات 
الناتجة منها ») ويؤكد هذا النظر أيضسا أن 
المشرع حدد الرسم بنسلية معينة هن ثمن 
الاقطان المسحوبة من البائعين بقصد تشغيلها 
والزم المصائع بأدائه عنك مسحب مقطوعيتها 
من هذه الاقطان من البائعين مما مفاده أنه اذا 
أم يكن المصنع هو المسترى للقطن الداخل فى 
التشمغيل فلا يلزم يأداء الرسسم عنه وانما 
يلتزم بأدائه من اشتراه عند سحبه من اليائع 
كما أن المشرع اذ نص فى المادة ١7‏ على أن 
تضاف قيمة الرسم الى تكاليف انتاج مصائع 
الغعزل ‏ وهى التكاليف التى تعتير من عناصر 
تحديد السعر الجبرى للغزل والمنسوجات 
القطنية باعتبارها دن السنلع المحددة السعر 
دمقتفى المرسوم بقانوؤن 1١71‏ سلئة .موا 
الخاص بشسئون التسسعير الجبرى وتحديد 
الارباجح لاضافتهما الى الجدول الملحق به 
بالقرارين ١5‏ لسنة ه5١‏ © ١١54‏ لسئة 
فانه يكون قد افترض أن الصنمح هو 
الذى يقوم ببيع الغزل أو المنسوجات القطنية 
الناتجة من القطن وذلك لا يكون الا اذا كان 
المصنع هو المالك للقطن الذى صنع غزلا أو 
منسوحات وطاما أنه لا يحوز للمصمتع أن 
يضيف قيمة الرسم الى تكائيف اناج الغزل 
أو المنسوجات :اذا كأن لا' يبيعهما فائه لا يتأدى 
الزامه بالرسم فى هذه المالة ٠‏ 

لا كان ذلك »6 وكان الرسم المطالب بقيمته 
فى هذه الدعوى هو عن أقطان مملوكة للطاعن 
وتم تشغيلها فى مصاع المطعون ضده ولحساب 
الطاعن قائة يكون ‏ وعلى ما سبق بياله ب 
ملزمأ بأدائه » واذ كأن المطعون ضسده قد 
اضطى لادائه لصندرق دعم صتاعة الغزل فانه 
يكون من حقه أن يرجع على الطاعن الملتزم به 
بقدر ما دفعه وذلك عملا بالمادة 8؟؟ من 
القانون المدنى * ولا يغير من هذا النظر كون 
العلاقة بين الطرفين كان يحكمها قبل صكور 
القانون "0١‏ سنة ١90*‏ عقد مقإولة التزم 
المطون ضده بمقتضاه بأن يقوم يتشغيل 


العدد الثالث ب السنة التاسعة والأريبعون 1 
اس سس سس سس سسب حي حي سج بيب بيب 


أقطان الطاعن فى مصائعه لقاء عمولة معبنة , 
ذلك بأن هذا العقد قد تم قبل صدور القائون 
المذكور ولم يتناوله الاتفاق على الرسم اذى 
قرره هذا انقاثون » ومن ثم فهو لا يحول دون 
ننفيذ أحكامه التى تلزم الطاعن بأداء الرسم 
عن أقطانه المذكورة ٠‏ ولما كان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى الى هذه النتيجة فانه لا يكون 
الفا للقانون ويكون النعى عليه بهساين 
السبين عل غير أساس 8 


وحيث *.* انه وان كان الحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه برفضن هذا الدفع على ما قاله 
من أن دعوى الحلول المنصوص عليها فى المادة 
5 من القانون المدنى لا تتقادم الا بخمس 
عشرة ممئه ‏ وأن مدة التقادم الفلائى قد 
انقطعت بالحجز الادارى الذى أوئعته الجهمة 
المختصة فى أول أكتوبر سمنئة 1155 وقبسل 
انقضاء مدة التقادم وهو من الحكم خطا فى 
القانون 2 ذلك بأن الموفى حين يرجع على 
المدين بدعوى الحلول فانما يرجع بنفس المق 
اذى انتقل اليه من الدائن ومو رسم الدعم 
المستحق للصثدوق » وهذا الرسمع يتقسادم 
بخمس سنوات لا بثلاث سسنوات كما ذكر 
الحكم » وذلك عملا بلمادة الاولى من القانون 
5 سسلئة 6 الذى عدل المادة لالا؟ من 
القانون المدنى ‏ كما أن الحجز الادارى الموقع 
ضد المطعون عليه لا يقطع مدة التقادم بالنسبة 
للمدين وعو الطاعن الا أن الحكم المطعون فيه 
قد انتوى مع ذلك الى نتيجة صحيحة ) ذلك 
بأ الواقع الذى سبجله هذا المكم هو أن 
المطعون ضده قد اضخسطر تحت تآثير الحجز 
الادارى الموقع .ضده للوفاء بالرسم المستحق 
على أقطان الطاعن التى تم تشغيلها بمصنمع 
المطعون ضباه والذى يلتزم به الطاعن على 


ما سيق بياثه وقد. رجم المطعون ضدهة على 


الطاعن بالرصسم الذى أوقاه عنه وهو غير ملم 
بوفائه ومن ثم فان رجوعه: يكون بالدعرى 
الشخصية التى يرجع بها على المدين الغير الذى 
قام بوفاء الدين عملا بالمادة 4؟7 من القانون 
المدنى: ولا ينشاً حق الموقفى فى هذا الرجوع 
الا من تاريخ وفائه ' بالدين ولا نتقسادم الا 
بانقضاء ثلاث سنوات كيدا من هذا التاريخ ) 
ولما كان الثابت أن المطعون 'ضاكه قد أوفى 
بالرسْم المظالبْ به خلال مسئّة ١91097‏ ورفع, 
الذعوى فى مايو 1904 فانهأ تكون قد رفعتٍ 
قبل انقضاء مدة التقادم المسقط نهأ * 


قضاء محكمة النفض المدنية ألما 
وس سس سس سس خب سس سس لس 


ئ كان ما تقدم وكان الحكم الطغوت فيه فن”” 


نتبى الى هذه النتيجه فانه يكون قد انتهى الى 
طح ل القافون ل توك الى علي 
لا ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية غعر 


حيحة غير منتج اذ محكمة النقض أن تصمجح 
ده الاسياب بغير أن تنقض الحكم ٠‏ 


وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
زالطعن 559 سنة 5؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


يكنا 
89 فبراير ١958‏ 


١ل‏ خلفا : لخاص ٠‏ حيازة ؛ 
الخلف ٠‏ تقادم ؟ مكسب ٠.‏ لمع ٠.‏ 


ضم حيازة السلف الي 


ب - حكم ؛: ندليل ؟ عيب ٠‏ 
سج ل نفض : حكم ؟ اثره ٠‏ هرلاقعات م 540؛ فى 1١0١‏ 
لسئة وموا ٠‏ 


١‏ يجوز للمشترى باعتباره خلفا خاصا 
للبائع له أن ينسم الى حيازته حيازة سلفه فى 
كل ها يرتبه القانون على الخيازة دن آثار , 
ودنها التملك بانتقادم المكسب ٠‏ 

؟ ب تمسك الطاعن ادام خكمة الوضصوع 
بأنه هو واسلافه قد نملك العقار كل النزك 
بالتقادم ا مكسب الطو بل المدة 2 واكتفاء أخكم 
بالرد بوجود عقد مسجل صسادر للمطعون 
ضده » وبآن هدة وضع اليد الظاهر لا تكفى» 
دؤن تحقيق وضع يد آاسلاف الطاعن ومدته , 
شويه بالفصور .. 

تت - هتى كان قضماء الحكم بازالة ها عر 
العقاد ءن عبان مترتبا على قفمساته بثبوت 
اللكية » فان نقض اخكم بالنسبة لقفسسائه 
بثبوت الملكية يستتبع نقض قضاءه بالازالة ٠‏ 


المحكمة : 


'* وحيث ٠٠‏ انه يبين من مطالعة المكم 
المطعون فيه أنه قرر فى ححذا الخصوص ما يأتى: 
* دبها أنه تبين للمحكمة من مطالعة الحسكم 
اطعون فيه أنه قضى يثبوت الملكية بناء على 
العقد الرسمى الصادر للمسستائف عليهما 
افيد شافومان وهارى. شافرمان ( المطعون 


ضدهما الاولين ( المقيد برقم ا والمسجل 
فى 8 +٠‏ واتدكه سيب قانونى 
للتملك وأن حدوده تنطبق على حدود أرض 
التزاع ٠‏ وتكون ها ذهبت اليه محكمة أول 
درجة فى الاخحدذ به مدذهيا سس ليمأ و بتعين 
تأييدها فيما قضت يه بشيآن الملكية بعد أن 
قأمت ببحث سيب ملكيه المسستاتف عليهما 
( المطعون عليهما الاول وائثقائلث ) بحا 
صحيحا باعتبار أنه عقد بيع رسمى مسسجل 
وحدوده تنطيق على حدود أرض التزاع ٠‏ كما 
أنها قامت ببحث دفاع المسستانفين فى 
الاستثنافين ( الطاعن والمطعون ضده الثالث ) 
باعتبار أن عقد البيع العرفى لا يعتبر سسببا 
من أسسباب الملكيهة وكذلك تسجيل عريضة 
دعوى صحة البيع ٠‏ كما أنها قامت ببحث 
دفاع المستانفين ( اتطاعن والمطعون ضده 
الثالث ) الخاص بوضع اليد باعتياره سببا من 
أسياب الملكية وقالت ان اللمستانف ر.٠مضان‏ 
الحمصانى ( الطاعن ) على فرضص صحه تاريخ 
عقده الحاصل فى ١158/5/98‏ فانه لم ينفد 
بالاستلام الا فى 1908/4/15 كما هو ثابت 
من نقس محضر التسليم المقدم بمنة وقد أعلنت 
صحيفه الدعوى بتاريخ ١158/0/09‏ أى 
قبل انقضاء شهر واحد وعشرة ايام على 
التسليمع - 

كما أن عقد المستانف الشقانى ( المطعون 
ضده الثالث ) مزدخ 2924 ولم ينقذ 
باتسليم بطبيعة الخال الا بعد استلام العام 
له بمحضى التسليم المؤرخ يده وأنه 
لا تاثير لهما على ملكية المدعين ( المطعون 
ضدمما الاول واب ثالث 1 الثفابتة بالعقد 
المسجل © وهى أسياآب صحيحة تقرها هذه 
المحكمه وتاخذ بها ؛ ومن مع تكون أمسباب 
الاستقنافين الخاصة يأغفال تحقيق وضع اليد 
غير صحيحة تلتفث عنها هذه المحكية » اليا أن 
الملحكمة استندت الى عقد البيع المسجل الصادر 
لليستاتف عليهها ( المطعون فدهيا الإول 
والثالث ) من شركة الانشاءات والذي تنطبق 
حدوده على أرض النزاع وهذا أمر صسحيح 
وليس على" المحكمة الببحث وراء الملكية ها دام 
العقد الرسمى المسجل صحيحا ولم: يطعن فيه 
بأى طعن جدى » » ولما كان يبين من اوداق 
الموضوع بأن البائع للمطعون ضدهما الاولين 
لم يكن مالكا لما باعه وأن الارضى المبيعهة كانت 
مملوكة لوقفه الدرشابئى وأنه اشتراها من 


اهز العدد الثالث ‏ السئة التاسعة والأربعؤن 
سيج عب ب سس ع ع ب سح سج تس ع ع سمس سس سي ب سب ب سس ع سس سس نح تس ع ا ع وو ول 


بعض المسس تحقين فى هسسذا الوقف وهم 
الاشخاص الخمسه الذين أدخلهم فى الدعوى 
أمام محكمه الدرجه الاولى . وآنه وأسسلاقفه 
الذين باعوا له قد وضعوا. اليد على الارض 
عل النزاغ المسدة الطويلة المكسبة للملكية ٠‏ 
وفد تمسك بهذا الدفاع أيضا فى صحيفه 
استثنافة وقال ان وضع يده هو واسلافه عذه 
الدة يعتبر سبيا قانونيا لكسب الملكية قائما 
بذاته بصرف النظر عن العقد الصادر اليه 
وعاب علي. الحكم الابتدائى اغفاله تحقيق هدا 
الدماع و دان يبين من البكم المطعون فيه انه 
اكتفى فى الرد عليه بأن مدة؛ وضع يد الطاعن 
والمطعودت ضده أرثالث الذى اشسترى ونه 
لا تكمى للتملك بالتقادم الطويل دون آن 
يبحث الحكم مدة وضع يد اببائعين للطاعن ان 
صح انهم انوا يضعون اليد على العقار 
المنندزع عليه , واذ كان يجوز للطاعن باعتباره 
حيازة سلفه فى كل ما يرتيه القانون عسلى 


إلحيازة من آتار ومتهسا التملك بالتقادم ٠‏ 


المكسب © وكان شراء المطعون شيدهما الاولين 
لمعقار يعقد بيع مسجل لا يسرى فى حق 
الطاعن واليائعين له اذا تبت أن اليسابمح 
للمطعون ضدهما المذكورين نم يكن مالكا لما 
باعه بسبب أن أسسلاف الطاعن كانوا فد 
كسبوا ملكية المبيع بالتقادم »؛ فان اقفتصار 
الحكم المطعون فيه فى الرد على دفاع الطساعن 
نى هذا التعصوص على القول يوجود العتسد 
المسجل الصادر للمطعون ضدهما الاولين ويآن 
مدة وضع يد الطاعن والمشترى منه ( المطعون 
ضده الثسالث ) لا تكفى لاكتساب الملكية 
بالتقادم دون آن يحقق الحكم وضع يد أسلاف 
الطاعن ومدة وضع يدهم إن صح أنهم وضعوا 
اليد » ذلك من شأنه أن يجعل الحكي مشصويا 
بالقصور يما يستوجب نقضه فى خصوص 
قضائه بثبوت ملكيه المطعون ضدهما الاولين 
للعقار المتنازع عليسه دون حاجه لبحث باقي 
أوجه الطعن 1 


واذ كان قضماء اليكم بازالة ما على هذا 
العقار من ميان مترتبا على قضسائه بثبوت 
الملكية للمطعون ضدهما المذكورين فانه يتعين 
نقض هذا القضاه أيضا بالتطبيق لنص المادة 
يُحث من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 
١‏ سلنئة نان اه 00 


( الطعن 08؟ سنة 5؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


7و2 
5 فبراير أفكوقا 


نقض : طعن ؟ سبب جديد » اتبات ٠.‏ 

ب ل هعوى بوئيصية : تقادم مسقط + مدني م 60م , 

جِ 2ل حكم : صادي قيل اللصسل فى الوفضسوع ٠‏ 
استئئاف ٠‏ قوة اهر مقفى ٠‏ نقض ٠‏ 

دا انيات : ثراين * دليل ٠‏ بعديرة ؛ محكهه ومرع. 
برضن + حينم إتبصرف اليه * 


امباذىء أنقانو نيه : 


١‏ اذا 'فان انطاعن ام يعةترض علد الطعن 
على الحكم الابندانى بعريق اوسسساك , عسل 
عدول مكمه ادرسه اوري عن حلم انتعفيي 
الدى ١صدرته‏ . حجان النعى يدنك لصصير نربيا 
<سديدا «مسا لا يجوز ابعدؤه لاول مرة اعم 
كدكمه النقض ١ ٠ ٠‏ 

؟" ب اذا لم يتوسسسك الطاعن أعام تحكمة 
الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية باتقادم 
التلانى ذاه لا يجو نه التحدى بهذا التقادم 
لاؤل محرة أهام محكمه النقض + - 


ل متى قطع حكم الاحاتة الى التحقيق في 
أسبابه بان تصرف المفلس الى زوجته يعتبر 
تبرعا منه لها ء وانه [ذلك لا ينفسد في حي 
جمساغة الداتنلين .واكم تطعن انزوجه المتصمرف 
اليها ولا المسترون منها للعفار حل اتتعرف 
ر. الطاعنون © بالاستئناف فى هذا القفسساء 
القطعى الى أن فات ميعاد الطعن فيه وحاز قوة 
الامر الكقضى »© فانه لا يجوز لهما النعى على 
هذا القضاء فى الاستئناق المرفوع منهما عن 
الحكم الصادر في الموضصوع من عكمة أول 
درحة 1 3 

- اذا كانت القرائن التى اعتمدت عليها 
محكمة الموضوع فى التدكيل على علم الطاعنين 
وقت صدور التصرف اليهما دن زوجة اللمفلس 
بافلاسه عن شانها آن تؤدى عقسلا الى الدلالة 
التى استخلصتها منها فلك اللحسكية , فاله 


يكون كحكمة النقض عليها من سسجيل في 
المحكية: : 


٠*0‏ وحيث أن هه الطاغئين لع يعترضأ على 
عدول محكمة الدرجة الأولى عن حكم التحفيق 
الذى أصدرته أمام محكبة الاستئناف عند 
الطعن على الحكم الابتدائى بطريق الاستثناق 


نضاء محكمة النقض ذلدانية عير 
ا ا ب 0 


بلى إنهما على ما هو ثايت من صسحيفة 
5 تثنافهما ومذكرتهما ١١‏ من الملف 
الإاستشنافى قد اتخذا من اعتراض وكيل 
إلدائنين على تنفيذ ذلك الحكم دليلا على عجزه 


عن اثيات علمهما باختلال أشسغال المدين ٠»‏ 
ومن ثم فان هذا الدفاع منهما يعتير سسييا 


حديدا ميا لا يجوز ابداؤه لاول مرة أمام حكمة 
النقض © كذلك الشسأن فيما يثيراه من سقوط 
الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثى المنصوص 
عليه فى المادة 51؟ من القانون المدثى فانهما 
لم يتمسكا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع 
وبالتالى قلا بجوز لهما التحدى بهذا التقادم 
لاول مرة أمام محكمة النقض * 5 

واذ كان ذلك وكانت باقى أوجه الطعن 
تيصرف الى حكع يحكمه أول درجه الصادر فى 
8 من هايو 193٠‏ إلذى قطح فى اسبايه بان 
تصرف المفلس الى زوجته يعتبر تيرعا منه لها 
وانه لذلك لا ينفذ فى حق جماعه الدائنين ٠‏ 
وكان آى من الطاعنين والزوجة المتصرف اليها 
لم يطعن بالاستئناف فى هذا القضاء القطعى 
لي إن فات ميعاد الطعن فيه وحاز هذا القضاء 
قوة الامر المقضى فانه ما كان يجوز لهما النعى 
عليه آمام محسكمة الاستتئتاف اذ تحول 
فوة الامر المقضى دون ذلك ولا يغير من الامر 
أن الحكم الصادر من تحكيه أول درجة فى ١١‏ 
من مارس 195١‏ والذى اسستائفه الطاعنان 
قد تضمن فى متطوقه النصى مرة آخرىق على 
عدم نفاذ العقد الصادر من المفلس الى زوجته 
المطعون ضدها الثائية اذ ما كان لمحكمه أول 
درجة أن تقضى بذلك بعد سيق قضسائها به 
قطعيا في أسباب عيكمها الذى أصدرته في /5 
من مايو واستنفادها بذلك ولايتها فى 
النفصل قى ثلك المسألة » ومن ثم يعتبر 
ها تضمنه منطوق حكمها الثاني الصادر في 
١‏ هن مارس ١93١‏ فى هذا الصيوص 
تحصيل حاصل وتقرير واقع وليس قضاءا 
جديدا , وهتى كان' ممتتئعا الطعن على قضناء 
محكية أول درجة بعدم نفاذ التصرف الصادر 
عن المفلس الى زوجته يسيب كونه تبرعا فان 
كل ما يثيره الطاعخان بشسأن كون هذا التصرف 
هو معارضة وليس تبرعا وما يرتبانه على' ذلك 
يكون همتنعا عليهما لاثارته ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه واليكم 
الابتدالمى الذى آحال الى أسبابه قد دللا على 
غلم الطاعنيل باختلال أشسغال المدين المفلس 


بورود اسم المفلس فى عقد الطاعنين حيث ذكر 
فيه أن الملكيه آلت منه للبائعه نهما ويما نبت 
هن اطلاع المحكمه على علف القضية 550 سنة 
5 افلاس القاهرة التى حكم فيها باشهار 
اقلاس المدين من آنه قد نشر فى ١1‏ من يناير 
1517 بصحسيفتى الاهرام والمسساء وهما من 
الصحف المتداولة فى أرجاء الجمهوريه ومنها 
بندر أسيوط انذى كان يقيم فيها الطاعتان 
وقت صدور التصرف اليهما هن الزوحه أن 
عكمة القاهرة الابتدائيه حكمت بتساريخع اول 


ا دتسمير 15 باأشهار افلاس حكنمت تادرس 


وشفيق تادرس صاحبى أجزخانهة شسفيق 
الجديدة 1١59‏ شارع عارون الرشيد بمصر 
الجديدة » وان ذك يدل على علم الطاعنين 
لا باختلال أشغال المدين فحسبي يل وياقلاسة» 
وأضاف الحكم الاإتداثى أن حكم الافلاس 
يعتبر من الاحكام التى تحصسلث اتارها في 
مواجهه الكافه وأن انتصرف الصسادر من 
الزوجه الى الطاعئين قد صدر بعد شهر حك 
الافلاس باكثر من مسسلئة ونصف وهى عد 
كافية لعلمهما به ٠‏ 

لا كان ذلك وكانت القرائن التى اعشمدت 
علهها مكمه الموضوع فى التدليل عل علم 
الطاعتين وقت صدور التصرف اليهما من زوجة 
المفليس بأفلاسه من شاأنها أن تؤدى عقلا الى 
الدلالة. التى استخلصتها منها نلك المحصكمة 
فانه لا يكون للحكية النقض عليها من سبيل 
فى ذلك ٠‏ 

وحيث انه لا تقدم يكون الطعن درمته 
ع و ار 


( الطعن 959 سنة 8" ق بالهيئة السابتة ) ٠‏ 


/ 5 
89 لبراير وا 
+ اثبات : قريئة ٠‏ حكم جثائى 4 حهية ٠‏ إجراءات 
م 40 سني م8068 ٠‏ ش 


ب ل حكم : تدكيل ؛ عيب ٠‏ 
لج ال حجية : حكم اجنائى * 


البادىء القانونية : 

١‏ - الحكم الجئائى النهائى الصصادد بادانة 
المنهم لارتكابه جريمة كبديد سسندات دين له 
حجيته فى اثبات سبق وجود تلك السندات 
وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه * 


ىا العدد الثالك ‏ السئه التاسعه والأريعونُ 


؟ س متى كانت عكمة الموضضوع ذم تعول فى 
اثيات وجود سندات الدين وفقفدها سبب 
اجنبى لا يد للدائن فيسسه على ها جاء بأوراق 
جنحة تبديد تلك السندات وانما عولت فى 
ذلك على التحقيق ابذى آجرته بنفسها » قلا 
عليها ان هى قصلت فى الاستئناف دون آن 
نطلع على تلت القضية ٠‏ 


؟ ب اليس أمة اتعارض بين حجيه الحسكم 
الجئابي انصادر بيراءة ابطاسه ( تلديله ) دن 
الاتغراك فى جريمه التباريد 6 وبين ما آئبته 
الحسمكيم المطعون فيه دن مديوبية ابطعزة 
كلوطعوصس ضنه بقيمه السندات البددة ٠‏ 
اكحكمه : 

٠*‏ وحيث ٠٠‏ انه ممع أن للحكم التهاثي 
الصادر فى قضيه الجتحه /168 سنة 4هة9١‏ 
الوايلى والذى دان المتهم عمر عيد الحليم شريف 
لازتكايه جريمه تبيديد السندات المسلمة اليه 
ججيته فى اتبات سيق وجود تلك السسندات 
وفقدها لسبب لا يد للمطعون ضسده فيه 3 
. وذلك على ما تقضى به المادة 57:, من قانون 
الاجراءات الجنائيه والمادة 107 من القانون 
المدنى فان حكمه آول درجه لم تعتمد فى اتبات 
اثلا الامرين على هده الحجية بل آحالت الدعوى 
الى التحفيق لانباتهما بشهادة الشهود وأقامت 
قضاءها فى ذلك على ما استخلصته من تلك 
الاقوال ٠‏ للا كان ذلث وكان الحكم المطعون فيه 
قد آاخذت بأسباب الحكم الابتداتى فأن تحكمة 
الاستئناف لا تكون قد عونت فى اثيات سبق 
وحود تلك السندات وفقدها تمسيب أجنبى 
لا يد للمطعون ضده فيه على هما جاء بأوراق 
تلك الجنحة » ومن ثم فلا عليها ان هى فصلت 
فى الاستئناف دون أن تطلع على تلك القضية» 


واذ كان ذلك وكانت الطاعنه لم تبين فى 
طلبها الخاص بفتح باب المرافعه وجه «صلحتها 
فى ضم قضميه الجنحة وكانت المحكمة غير ملزمة 
باجابه هذا الطلب اذا وجدت أنها فى غير 
حاجه الى الاطلاع على هذه انقضيه التى طلب 
فتح باب المرافمة لاطلاعها عليها وبالتال ليست 
ملزمة بالاشارة الى ذلك الطلب فى حكمها , 
وكانت قد صرحت للطاعنة بتقدم مذكرة 
بدفاعها فى فترة حجز الدعوى للحكم غير أنها 
لم تفعل فان النعى عل بمحكمه الاسمتتئناف 
بالقصود يكون على غير أسامى ٠.‏ 


وحيث ان ** القابت من مطاتعة أوراق 
الملف المضموم آن الطاعته لم يسيق نها اثارج 
هذا الدفاع أمام يحكيه ا ملوضوع » فاذ كان 
ذلك فاته لا يقبل منها التحدى به لاول مرة 
أمام تحكية النقض ل ما يخالطه من واقع كان 
يجب عرضه على محكمه الموضوع ٠‏ 

وحيث ان *٠‏ اءثابت من صحيفهة الدعوى 
أن المطعون ضصده قد ذكر « انه يداين الطاعنه 
دموجب سندات منها 751 سستدا قيمه كل منها 
خمسه جنيهات تستحق شهريا ابتداء من آول 
يوليو ١594‏ و ١8‏ سندا قيمه كل منهأ ستة 
جنيهات تستحق شهريا ابتداء من أول يناير 
سنة ١935‏ وايصال بميلغ 55١‏ قرشا مؤرخ 
فى أول يونيو سمنه ١109/8‏ بحيث اذا تآخرت 
انطاعنه فى دفع قسطين متتانيين تحل يافى 
الاقساط ء وفد آحالت المحكمة الابتدائيه 
الدعوى الى التحقيق لاثبات مضوون هذه 
الستدات © فلم يشهد أحد من الشهود بوجود 
هذا الشرط بل ذكر أحد شهود المطعون ضده 
رافع الدعوى أن هذا الشرط كأن واردا فى 
حضر تسليم الميسانئى وأن اتطاعنة رفت 
التوقيع على هذا المحضر ٠‏ 

واذ كانت ذلك وكانت ارطاعنه قد تمسكت 
بعدم وجود هذا الشرط وبأن الدين الثابت فى 
بعض تلك السندات لم يكن قل حل ميعاد 
استحقاقه وقت رفع اندعرى والى أن صدر 
الحكم الابتدائى فيها وكان الحكم المطعون فيه 
قد خلا من الرد على هذا الدفاع فانه يكون قد 
أغفل الرد على دفاع جوهرى من شأنه تو صح 
أن يتغير به جزئيا قضاوّه فى الدعوى وبذلك 
شابه قصور يبطله ويستوجب .نقضه فى هذا 
الخصوص ٠‏ 


( الطعن 56؟ لسئة 55 ق بالهبئة السابقة ) ٠‏ 


امن 
85" فبراير ١558‏ 

)١(‏ أحوال شخصية : مواريث مصريين غير مسلمين ؛ 
اختصاص ولاثى ٠‏ 
شخصية ؛ هدني ملقى م م 5ه و ووو “019 :ء : 

( د > اختعاص : دلائى 2 خوة أس هقفى ؛ اثبات + 

(ه ) وصية ؛ وارث ؛ قانون واجب التطبيق ؛ آحوال 
شخصية قي الا لسنة ١945‏ ق 459 لسنة 566ةا ٠‏ 

( ب ) عواريبث : انجليون وطنيون 4 اختصسباض » 
وصية ؛ أهر عال آول هارس 194٠7‏ م 5١‏ ق .0" لسبئة 
145+ . . 0 8 

( ج ) شريغة اسلامية : مصربون غير عسلمين ؛ «حوال 


قضماء مكمه التقض للدكية 8 - 46 


البادىء القانونية : 


١‏ الشريعة الاسقامية هى القانون العام 


الواجب التطبيق فى مسادل مواريث المصريين 
غير اتسلمين ومنها الوصايا , الا اذا تراضى 
الورلة البين تعترف الشريعة الاسسسلاميه 


بورانتهم على الاحتكام الى جالسبسهم المبية ». 


ها دامت لهم أهلية التصرف فى حفوتهم ٠‏ 

؟- قصرت امادة "#١‏ من الامر «نعالل 
الصادر فى اول مارس ١5+15‏ بشان الانجيليين 
الوطنيين ولايه الجلس اللى الانجيل فى حابة 
الراث الخالى دن الوصسيه »© على اله التى 
يريفى فيها انورنه على الاحتكام ابيه وهدا هو 
اخدم ايضا فى حاية اخيراث الاإيصاني لاد شياف 
كل عن النوعين أحدهما بالاخر ٠‏ 

؟ ‏ لم يقصد بالمواد 5ه و هه و ١١٠٠١‏ دن 
انقادون أماددى الكلعى مواجهة ناته التعسارض 
الداخلى فى دعازى المصريين بين الشربعه 
الاسلاديه والتراتع الساريه على اللصريين غير 
السكمين دن ختلف الملل ثى اسوببهسم 
اشحصيه ©» بل أن المواد امد بوره هئ دواد 
اسدد الى القوادين الاجتبيه التى يجوز بطبيعها 
فى عصر فى المسائل انتى اشير «ديها يها , 
وءن اجل ددك عددت تلك مواد بالعانون 05؟ 
لسنة ١915‏ لتصيديح صيغتها العريبة بحيث 
سفق مع الاصل الفرسى لها > ولي هدا 
تيع اضسافه حيلم د امشريع 
اخرى بل عو لينل العبسازة الغرية يزيل 

تر خطأ الترجمة وربحفق غرض ان 

ان هده اكواد الرجمة وريسقق غرض المتترع 

؛ - عتى كان الثايت دن حكم المجلس اتلى 
الانجيلى الصادر فى دعوى يطلب اعتماك وصبيه 
ان المدعى عليها لم تقبل الاحتكام الى المجلس 
ودعت بعدم اختصاصه بنظر الدعوى الآ آنه 
رفض الدفع. وحكم باعتماد الوصسية > فان 
نضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ئيس لها 
ولاية الفصل فى اتنزاع وباتتا لا تكون له 
فوة الشىء المحكوم فيه ولا يصح الاحتجاج له 
لدى المحكمة ذات الولاية العلده وهى المحكمة 
الوطنية عند الغاء المحاكم الشرعية ٠‏ 


5 القاعدة فى الشريعة الاسلامية ب التى 
تحكم النزاع قبل العمل بالقانون ١لا‏ لسسنة 
ل أن وصية غير ١‏ كوصية الكسلم 
لا تجوز لوارث الا باجازة باقى الورثة ٠‏ فاذا 
في الحكم المطعون قيه بعدم نفاذ الوصية فى 


حق من" لم 'يجزجا هن اتورته_فانه يكون قد 
طبق ابقانون تطبيقا صحيحا ٠‏ 
اأحكمة : : 1 


*:. وحيث ان ٠٠‏ قضاء هذه اللمحكية قد 
جرى بأن ابشبريعه الاسلاميه هي القانون العام 
الواجب التطبيق فى مسائل مواريث المصريين 
غير المسلمين وفنها اتوصايأ وكانت تختص 
بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة 
الا اذا تراضى اتورته 'الذين تعترف انشريعة 
الاسلامية بوراثتهم على الاحتكام الى بجا 
المليةٍ فحينئذ فقط (تدون لهذه المجالس ولايه 
نظرها عمسلا باتفاقهم ما دامت لهم اهلية 
التصرف فى حقوقهم » لما كأن ذنيك وكان 
الورتة. الطاعنون والمطعون . ض دهم وكذلك 
الموصى السسذى توفى فى أكتوبر ١945‏ من 
الانجيليين الوطنيين وكانت الوصيه قد تمت 
وسجلت بدفتر تسجيل الوصايا بالمجلس الى 
الانجيل فى سنه ١419‏ وكانت المادة ١؟‏ من 
الامر انعالى الصادر فى أول مارس سئة 195٠5‏ 
بشأن الانجيليين انوطنيين قد قصرت ولاية 
المجلسن فى حاله الميراث الخالى من 'الوصيه على 
الحالة التى يتراضى فيها الورثه على الاحتكام 
اليه وكان هذا هو المحكم فى حاله الميراث 
الايصائى لارتباط كل من النوعين أحدهما 
بالآخر وكان المشرع قد أفصح فى المذكرة 
امتفسير يه للقانون 65 سسلنة ١9525‏ سيان 
القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث 
والوصايا عن أن مأ جاء بالنص !عربى للمادة 
5 من القانون المدنى الملغى من أن يكون الحكم 
فى المواريث على حسب المقرر فى الاحوال 
الشخصيه المختصه بالمله اتتابع لها المتوفى 
وللمادة 5ه منه من أن تراعى فى أهليه 
الموصى لعمل انوصية وفى صيغتها الاحكام 
المقررة لذنك فى الاحوال الشخصية المختصة 
بالملة التابع لها الموصى هذا النص العربىي 
للمادتين جاء مختلها عن الاصل الفرنسى لهمسا 
مما حدا بالبعض الى الظن بأنه أريد بهساتين 
المادتين والمادة ١7٠١‏ منه مواجهة حأنه التعارض 
الداخلى فى دعاوى المصريين بين السريصة 
الاسلامية والشرائع السارية على المصريين غير 
المسيلميل من مختلف الملل في أحوالهم 
الشخصية ‏ لكن هذا الظن فى غير تحله » لان 
المواد المذكورة هى مواد لسناد هلى القوانين 
الاخنبية التى يجوز تطبيقهيا فى مصى فى 
المسائل التى أشي اليها فيها » وأنه لذلك 
صمححت الصيغة العربية لتلك المواة بحيث 


١ 5‏ العدد الثالت ‏ الستة التاسعة والاربعوة 
باباللللا 01211111 


التصحيع اضسافة جد 
المصرى بل هو ضسبط للعبارة العربية يزيل 
كل أشر لخطأ الترجمه ويحقق غرض المشرع 
من هذه المواد *٠‏ 


ا كان ذلك وكان الثابت من حكم المجلس 
الملى الانجيل الصادر فى لا" من أبريل 1555 
فى القضيه الا سنة 1959 التى طلب 
الطاعنون فيها اعتماد الوصية أن مورثة 
المأعون ضدهم لم تقبل الاحتكام الى المجلس + 
ودعت بعدم اختصاصه ينظر الدعوى »؛ الا 
آنه رفض الدفع وحكم باعتماد الوصية © فان 
قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها 
ولاية الفصل فى النزاع وبالعالى لا تكون له 
قوة الشىء المحكوم فيه ولا صمح الاحتجاج به 


لدى المحكمة ذات الولايه العامه وهى المحكبة 
الوطنية متف الغاء المحاكم الشرعيه ابتداء م 
أول يغاير ١51605‏ بالقانون ؟"5 سنه 6606ل 
واذ كانت القاعدة فى الشريعة الاسلاميه الى 
تحكم النزاع أن وصية غير المسلم ‏ كوصية 
المسلم ‏ لا تجوز توارث قبل العمل بالقانون 
١‏ سنة 19553 الا باجازة باقى الورثة وكانت 
مورثة المطعون ضدهم لم تجز الوصيه كما لم 
يجزها ورثتها المطعون ضدهم فأن المكم 
المطعون فيه اذ قضى بعدم نفاذها فى حق من 
لم يجزها من الورثه يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه عل غير 
502 1 


( اللعن 57١‏ سسنة 98 قى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


صفحة 


مكافحة الجريمة ومعاملة الجانحين »؛ملخص تقمرير مقدم من السيد 
المستشار عادل يونس رئيس محكمة النقض ورئيس وفهد الجمهورية 
العربية المتحدة لدى اللجنة الاستشارية للامم المتحدة المنعقلة فى حنيف 
فى اغسطس ستة 58ذا 
للاسعاذ الدكتور سعد واصف المحامى 

الضرائب غير المباشرة للدكتور ابو اليزيد على التيت 

ضسمسننت المستاحر المقاررة والواجب أقرارها فى مدازعات الوفاء 
بآأحرة المكان © للاستاذاحمد فهمى مصطفقى هبه المحاميى بأدارة قضايا الحكومة 


"6 


زنك 


مها العدد الثالت ‏ السنة التاسعة والأريعونُ 


١7‏ بولا أهفبرابر11358 


أ تقتيششى : اذن . نطاق تنفيذه . اختصاص مصيره 
ب مأمور : ضبط قضانى .. تقتيش . اذن ٠‏ تنفيذه , 
ج ‏ اذن- تقتيثئى : تنفيذه . اسم اللأذون له بالتفتيش, 
.د سلطة تحقيق : تتحريات ٠‏ أذن تفتيش . [أصداره 
ان قام بها ٠‏ 

ها ل مخدر : رئيس مكتب ل. تفتيش /.. اأجبسراؤه , 
اشخاص بحق له الاستعائة بهم .. 

و دفع : بطلان تفتيش .. اثارته امام محكمة نقض . 

نا تحريات : حديتها ا ٠.‏ تفسديرها ٠‏ سلطة 
تحقيق . محكمة موضوع ٠.‏ 

ح - مآمور ضبط قضائى : صفة . مواد مخدرة ق ١85‏ 
لسئة .155 م 545.. 

ط ‏ تحقيق : نيابة عامة . اختصاص وكلاء نيسابة 
كلية . 

ى - اختصاص : تفتيش م أذن . اصداره . اجراءات 
م5117 . 

ك - تقض : طعن . ٠سباب‏ . تفتيشى ٠‏ 

ل - جريمة : مستمرة . مخدر .. حراز . 

م انبات : بطلان .. حكم , تسبييه ٠‏ عيب ه شهادة 
ضابط . قيولها على اجراء باطل قام به . 

ن حكم : تسسبيب 1 عيب ٠.‏ قاض . قضاء بعلمه . 
استناده الى المعلومات العامة ,. 

س ‏ دفاع : اخلال بحقه . حسكم تسبيب . عيب , 
اثبات . معاينة . 

س ‏ . طلب : معاينة ؛, اجابته .. رد عليه ٠‏ طلب جازم ٠‏ 
ع محكمة : طلب . التزامها باجايته . والرد عليه ,. 
ف شهود : اقوال .. مؤداها ٠‏ بيانه فى الحكم . 

ص - اقوال شهود : احالة .. 

قاس واقعة دعوى : صورة صحيحة . استخلاصها . 
- دفاع : رد المحكمة . جلما شهافة ا 

ش ل محكملة موضوع : : شاهد ٠‏ اطراح د بعض [قواله . 
دم عشم : عديه :نا فيس ,الخطننان 
الاسفلة , 

ث حم كم : افغال ما نضممته اذن التغتيئى من تفتيثن 
متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدموى ٠‏ 


رقم 
الحكم 


117 


كردا 


أخرق 


١ 


15١ 


| الصفحة 


هم 


هم 


عم 


فد 


ب 


التاريخ 


هقبراير5"54! 


وفبراير4ة"5! 


مفبراير11"4 


© فبراير1138 


مفيراير15"8 


فهرس الأحكام 0 


 !‏ تهريب ‏ جمركى .. دخان . ق 315 لسئة 1156م 
ب دخان اخضر * تهرسب . م تسمينبا . 
نقض ؛ طعن . محكوم عليه . ارتضساؤه الحكم 
الانتدائي وعدم استثنافه له ٠‏ * 

, باب دفاع شرعى : إسباب أباحته . وقائعها. تقديرها . 
محكمة موضوع ٠‏ عقوبات مم 18؟ و 555 مر 
ع#جاداع 0 اع للعو 1 


قذف ٠‏ سب ٠.‏ سمعة 


ار 0 

و دليل : محكمة الموضوع . سلطتها ى تجزئتسه . 
اثبات . شهادة . 

| نفف : دعوى جنائية . رفعها.. استدلال ق .م 
لسنئة /1551 م كق لاما لسنة ..116.ق ١1‏ لسنة 1١561‏ 
و١1‏ لسنة ١908‏ ق لاه لسنة لاه؟! ق 1١4‏ لسنة 
/اهك5١ ٠‏ 

ب ع .دعوى حنائية : تحريكها .. استدلال ٠.‏ 

جه استدلال : احراءاته ٠‏ لخصومة ٠‏ اجراءاتها 3 
أذن . طليبة م« 

دس قضاة : صلاحيتهم لحك عفاي اجراءاتها . 
حك . اصداره ٠‏ 

دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاماة . محاكمة . اجراءاتها . 
اثنيات . شهادة . اعتراف ... مواد مخدرة . 

أ تفتيش : مزل ٠‏ رضاء ٠.‏ 

ب قبض: مأمور ضبط قضائى ٠‏ اجراءات ٠‏ جئائية 
م1 ء. 

جا منزل : 2 ان 

د تحقيق © . اختياره 

٠ حضوره‎ ٠ ل‎ 

ب مامور ضبط قضائلى : واحبه . تحقيق نيابة . 

اجراءاتجنائية م 16 . 

ز ل متهم : عرضه . تعرف عليه ٠‏ طريقته . 

ح ‏ اكراه : سرقة : 

ط _ سلاح : ضيطه ٠‏ 

ى ‏ محاكمة جنائية : قاض ٠‏ عقيدته . تكويئهباً , 
تقيده بدليل معين ٠‏ 


12 


رقل 


155 


415 


56 


411 


سد 
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التاريخ 


وبرايرةة5ا 


مقبراير./117 


مقبراير./155: 


ك ل اعتراف : تنديره ٠‏ محكمة .. سلطتها , 

ل - شهود : تناقض اقوالهم . حكم ٠‏ تسبيب . عيب. 

م دليل قولى ٠‏ مؤداه . تطابقه . 

1 تزبوير ؛ طعن ٠‏ دعوى .. اجراءات حنالية ٠.‏ وقف. 
اثبات . اجراءات جنائية م /!5؟ ٠‏ 

ب - دعوى : وقفها . 


ح ‏ دعوى مدلية ؛ حكم .. تسبيب ٠‏ بياناته . اجراءات 
جنائية م آمة ٠.‏ 

, حكم : وضعه .. أصذاره , تو قيعسيه . تسبيب . 
عيب . دفوع . بطلانه « دفع . 

1- قصد حنائثى : حر بق عمد ٠‏ عقويات م 9هم؟ ,باعث. 

ب عمد ؟ ارادة ٠‏ 'توجيهها اختيازر الى وضع نار 5 

ب د اي ٠‏ عقوبات 


حك ولتي فوا ا ري 
ب ساثبات تزويرا٠‏ طريقه ٠ ٠‏ تسسعيبا ٠‏ تيببا, 


عقوبات م 1١‏ قسم ابحاث تزييف وتزوير عقويات لديا 

جاب هلم : تزوير محرو : استعماله .. 

د نقض : طعن .. مصلحة .. ارتياطد . تزوير ٠.‏ تقلبيد. 
عقوبات م 1/91 جناية تزوير محرر وسوى ٠.‏ جنلاية . 
تقايد «اختام حكومة ٠:عقوبات‏ م ".؟ . 

ها ب حم سسب ب لنب كاش تيميد + 

وس مستشال احالة : قراوه . اصداره .,حكم .. بياناتة, 
اسم الآمة . أعلان دستورى ؟؟ من؛ مارس 1515 م ٠1606‏ 

رط ١‏ اعرااي وو عار الا را الا امن 
أمام سحكمة النقض ٠.‏ 

حَ - مماكية ٠‏ ماكح زرط نو سس لوللا 
ط ‏ احراءات محاكمة : مراعاتها 8 انفتراضه 5 

ى ‏ دفاع : اخلال بحقه .. حكم + تسبيب ٠‏ عيب ٠‏ 
طلب جازم ٠‏ رد عليه ٠‏ 


0 | الصفحة 


ممم 


السام 


1 


يذل 


لل 


15 


1 


١١ 


؟ه ا 


1 
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(٠‏ [؟!افبراير"11 


1١ 


؟اقبراير4"؟ 


؟.٠‏ '!(فبراير1954 


١. 


ل 


1١.6 


كل 


؟1افبرار/111 


5 قبراير1558 


"افيرابرم111 


فبراسرم "15 


فورس الآحكام 11 


1 براءة اختراع : ابتكار . جدة . نموذج صنساى . 
اختراع .. ق 188 لسنة 1141 . 

ب س حكم : تسبيب . عيب ٠.‏ دليل ٠‏ بيان ف لام 
لسئة 9م1566 م 146 1 

أ نقض + طعن .. حكم ٠‏ تسبيب . عيبا ه محكمسة 
احالة . سلطته عند نظر دموى ٠.‏ اختلاس . عقوبة ٠‏ 
جنائى ٠‏ عقوبات م م لا١‏ و |١1١١‏ و؟|ا|ا و*اا. 

ج ب دفاع : اخلال بحقه م حكم ٠‏ محكمة الموضوع , 
احراءات . 

1 حكم: تسييب . عيب + دفاع , أخلال يحقةهة . 
نقض ٠‏ طعن . أسباب .. تهريب جمركى . استياد . 
ق 51" لسنة 1١551"‏ م م مه والام. 

ب محكمة موضوع : دليل . سلطة . تقديره . دفوع. 
قصد حنائى م 

1١5 مصلحة . عقوبات م م ١؟؟ و‎ ٠ نقض ؛ طعن‎ ١ 
٠ مكررا . تبديك‎ 

ب ., دفوع : بطلان , تكليف بالحمضور '. نظلام عام ٠‏ 
قض . طعن ٠‏ اسباب . اجراءات جنائية م 96" .. 


أل حكم : حجيته . قوة أمر مقضي فيه ٠‏ خطا. 
مسمئولية مدئية < ضرر . تعويض ... جريمة قتل خطا . 
أصابة خطا . 


ب ضرر : تعويض - متهم , ألزامه به وحده , 

جح امر مقي : حكم .١‏ منافشته ٠‏ 

دلا خط : مشترك . مسئولية جتنائية , حك , تسبيبه. 
عيبه ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ دليل ٠.‏ سلطة تقديره . 

ه. محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ خطأ . 
مسئولية جنائية ٠‏ مسسكولية مدلية ,. علاقة سببية . 

تقادم ٠‏ قعلعه . دموى حنائية ٠.‏ رفعها . أمر ادذدارىي . 
وكيل نياية » تأشيره بتقدم قضية الى محكمة .. اجراءات 
جنائية م م لإ١1‏ و8ا. 

1 بلاغ كاذب : قذفف . دعوى حنائية .. قيولها. 
دفع بعدم قبول حكم . تسبيب ٠‏ عيب ء عقوبات ١4+‏ 1, 

ب ل قذقاءء مقذوق .. علمسه بالقذف ومرتكبه . 
عقوبات م ؟ل," ٠‏ 

أ تموين ' دقيق فاخر , اجن ٠.‏ اعمال تجارية 5 
قرار وزير اتموين 59 لسنة ,1955 ق 01؟ لسنة 1164 ٠‏ 


01 


رقم 
الحكم 
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9 انبراير19"4 


8 فبرارم11"31 


فبراير.19174 


5قبراير19"8 


' السسسساآن 


لخد 


0ش 


ب ل تاحر : تعريفه . 

جى ب قانون : حمل به . حجلكم , تسبيب . عيب . 
اثيات ٠‏ اعتراف . قصد جنائى ٠‏ 

1 تعويض : محكمة موضوع . ساطتها فى تقايره , 
مسكوليية مدنية . اركاتها . : 

ب دب وصف : تهمة ٠.١‏ دفاعا ٠‏ اخلال بحقه . سرقة, 
تغييرها ألى غش تقجارى . عقوبات م 18؟ 3 8 لسنة 
احراءات حنائية م 4.” ٠‏ 
' الج دعوى_مدنية : اجراءاتها . دعوى جنائية . 

1 محكمة موضوع : دليل .. ساطتهمافى تقديره. 
اثبات + +0 , 

بت قرار وزارى : خبز ٠.‏ وزنه ٠‏ 

هج ب خبن بلدى : وزنه . 

د وزن خبر : مخيز ٠‏ ميزانه ٠‏ 

ىه دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محكمة قعودها عن اجراء 
لم يطلب متها . : 

1 قتل خطا: اصسابة خطسا . جريمة . ق .)| 


لسنة ؟6ؤا . 
. بات قانون * تفسيره ..علته . حكمتيبه ٠‏ عقوبات 


عوم 1598م و1/155 و8 . جميع بين نصين متفايرين 
واستخلاص عقوبة جشيدة مله . 00 ١‏ 

' جات اصابة خطا : قتل ٠‏ جريمة . ارتباط . 
عقوبات م 1/99 ٠‏ 

1 دورشوة: نقوذ ٠.‏ استعماله م عقوبات م م .او]1أ٠‏ 

ب ب وساطة : جريمة عرضها فى الرشوة ٠‏ 

1 تموين ؛ مواده .2 تصرف لغفم المستهلكين ., قرار 
وزسسر تموين ١١6‏ لسنطة 929 و 4..ه لسسمنة 1158 م) 
مرسوم ق 960 لسنة ه56١‏ م 1(ه ٠‏ 

ب ل ئيابة عامة : حق محكمة جناياقت احسسالة دعوى 


أجنائية نصدت هيئة إسابقلة لاقامتها . اجراءات جنائيسة 


٠1١6م‎ 


اج ل محكمة موضوع : دليل . سلطتها في تقديره ٠‏ 
امار روه 01 


فهرس الاحكام حل 


دثم | الصفحة| التاريخ ١‏ الميسسران 


د دفاع : أخلال بحعه .. حكم .. تسبيب . عيب , 

ها ب حكم : بياثاته ٠‏ تسبيب . 

و حكم سابق : اغفال الاشارة اليه . 

زا حكم : تسبيبه . عيبه , أثباته . شهادة . تناقض. 
خبرة م 


10 1 | .!فبراسر م095 1- طب : همزاولة مهئنته . اسباب اباحة . استممال 
دق مقرر بعقتضي قانون ٠‏ اطياء . توليد + ق ه41 
اسسئة 19566 . 
ب ل ترخيص ؛ اجازة علمية . طبيب , 
ى ب حالة ضرورة © جرح عمد , 
د مسسئولية جنائية : مزاولة مهنة طب بفسير ترخيص 
وفى غير حالة ضرورة.<« 
1 هاا ]| .١؟افبراسر6مة”»"‏ 1 لحخيانة امانة : اركانها . 
ب ب حكم : ميلغ مبدد . خطأ فى تحديده .. حجية على 
قضاء مدنى 5 ِ 
ىا حجية : حكم جنائى امام قضاء مدئى .. مدفى 
مك ء 5 
د ل قضاء مدنى : حجية حكم جنسائى ٠‏ اجسراءات 
جنائية م 181 ٠‏ ش 
ه ‏ تزوير ' محرر عرقى . حقيقة تفيرها .. 


ول ضرر كبير , احتماله ٠.‏ تزوير ٠‏ 
0 ' 


نز قضد جنائى : ضرر . حكم ٠‏ تحدثه عنها . ادانة. 
تزوير ٠‏ 
ح 6 طلبات : حكم .. فصل فيها , دعوى مدزية. 
محاكمة . أحراءاتها . استثئاف ٠‏ محكملة استثنافية ٠.‏ 
ل .. نقض : سلطة محكمة . خطأ الحكم المطعون فيبه 
فى القانون .. نقضه لمصاحة المتهم وتصحيحه . مرأفمسات 
مما" . ق لاه لسنة 5056| م 6؟ . 
ى اثبات : خيرة ٠‏ 'خبراء . آتراؤهم .. تقديرها. 
محكمة موضوع , 5 
كا 1١‏ ]| 6"؟فبرايرم/113 إل مستثشيار احالة : امر يالا وجه , ظمن . اختصاص 
ولائى . دعوى جنائية ٠‏ دعوى مدنية . قوة أمر معضي . 
اجراءات» جنائية م 1554 ١ »' ٠‏ 
طعن . مصلحة . قتل عمد ٠‏ : 


33 


اكد 
55 


7 ةدا 


اوها 


ليجلا 


15 


اا 


الصفحة | التاريخ اللستبسياة 


العدد الثالثك . السنة التاسعة والآربعون 


21س 


0ك 


مي ب ل ا اا 

]| آفبراير19”8]) 1١‏ مهندس: امر #تكليف . ق 195 لسننة 961( ,. 
| ب ل وظيفة : امتناع عن ادائها . استقالة . قى .- 
أسئة 1544 ق ؟؟ لسنة 1558 ق 6لا لسئة 6هوا 
ق .١؟‏ لللة 1موا م لايلاء٠‏ 

جح ل حكم أدانة ساناته .٠‏ السربيسا اء. شينبا .م 

| 

١ 


65 | "اقبرايرم151 قتل عمق : حكم .. تسبيبه . عيب . لية قتل , 
٠‏ |ح"!فبراسرم"19 أ تزوير : محرر عرق . قصد حثائى . اهمال 


تحرى ‏ , حقيقة 2. 
ب حكم : ادلته . ابرادها . 
8افبرايرم551١‏ أ نقض : طعن » مصلحة ٠‏ ارتباط 5 حكم م لسسيباء 
عيب . عقوبات م ؟”؟ - مصلحة . 
ب اثشتراك : فعل لاحق ٠‏ استدلال . تزوس . 
حت حكم : تسبيب ,. عيب ا. أسئاد . خطأ فيه . 
/1؟ فبراير "11 أحانقض «علمن ١‏ شكلة +,ركضية -. كبولة "> اسباب". 
توقيعها من صحام مقبول ٠.‏ 
بات تزوير » طعن أمام؛ محكمة نقض . حدوده .7 
ج طعن : تزوير .. جدرته ٠‏ رفضه . 
1 لااة راير1914 حكم : تسبيب ؛ عيب »6 اثبات 34 اعتسراف 2 نقض 
' 9 طعن . حكم »© بطلان . اختلاس آموال أميرية . دفاع . رد 
مخالف للثابت في الاوراق ٠‏ 
م9 | لاافبرايرم؟ة(| أ بغاء : تحريض »© تسهيل ٠‏ ق ١!!ا‏ لسنة 661ام١.‏ 
ب ل تحريض : قيامه ©» تقديره » محكمة موضوع ٠‏ 
٠ج‏ حكم : تسبيب © بيانات » تحريض على الفجور ) 
داب عقوبة : مبررة ٠.‏ جريمة » شروع > تحصريض على 
دعارة , 


قضاء محكمة النقض المدنية 


© |اولفيرايرم"8 2 خصومة : سقوطها » طلبه » طريقة رفعه . حكم . 
ب ب حكم : صادر قبل الفصل فى الموضصوع ؛ طعن ) 
مرافعات م 6لالا ٠.‏ 
ج ‏ دعوئ : ضمها الى اخرى . تمرافعات م م.أو؟ا. 
1 ] اول قبراير154 3 7 5 َ 
“0 |18 ديكربتو ؟؟ من يونية 1441 ق 6! لسنة 1118 - 


8 .. ١١ مرافعات م‎ ٠ موطن أصلى‎ ٠: أول فر ار ."19 1 أعلان‎ | ١*7 
ول فبرايرة| ب دليل : تقديره » محكمة موضوع . اثبات بالكتابة‎ 
1560م‎ 56٠. |مرافعات م م‎ 'ّ 


6ة] 


5 


| جا اثبات : بالكتابة ٠‏ صورة شحسسية ٠‏ 
د توقيع : ورقة اعلان ير 
ه تنفيف : عقارى » قائمة شروط بيع ؛ اعتراض . 
و ب تنبيه نزع ملكية : آمر الاداء.. مرافعات م م 361 
وءأك.ه 
ز موطن أصلى : اعلان 4 تسيلم صورة لجهة الادارة . 
89 | لا فبرابر ١9”‏ 1 ضريبة : عامة على الايراد » وعاؤها ٠‏ شريك متضامن 
ق 5 لسنة 1545 م م ١‏ وق 16 لسنة 599( مم وم 
و ؟؟ . 
.| الافراس6م195 ' اثبات : قرينة قانونية . حكم . كوستة )اث مقف : 
قضاء الامور المستعحلة .. ق لاه لسنة م9[ . 
1١ | ١5378رياربفالا ١‏ اختصاص : هيئة عامة للمواد المدنية . محا 
الاحوال الشخصية .مر تنازع . ق 5ه لسنة 1949 م 5١‏ . 
ب نقض : احكام جائز الطعن فيهسا.. ق لاه لسئة 
ملا. 0 
ج - اثبات : قرينة قانونيسة . قوة آمر مقدي به . 
شرعية ؛ م 5١‏ . 
د محكمة موضوع ؛ أقوال الشهود ) تقديرها . 
ه ل احوال شخصية : حكم » حجية . 
و أئبات : قوية قات نيبة + نوه افو لشف 
أحوال شخصية » اختصاص ٠.‏ اعلام!. شرعى 5 
هاا ؟١‏ | مفبرايرم195 1 هيأة قئاة السويس : شخص اعتبارى » شخص عام 
منفعة عامة ©» نزع ملكية » التخصيص . ق 165 للسنة 
1561م 
ب منفعة عامة © نرع ملكية . قانون ٠‏ فى ١55‏ لسلنة 
لامكلام (1. ' 
جه اموال : خاصة ٠‏ ق 86؟ لسلة 19565 , 
0 د ب قرار ادارى : مقوماته ٠.‏ اختصاصي ولاثى ٠.‏ مجلس 
١‏ ان دولة . ق 5ه لسنة 1565 م هلق مه لسنة ١5641‏ م4. 
ك١‏ ه؟! | 4فيبرايركمة"15 استثناف : حكي » أثره ؛ حجيته . مدئى قديم م 4.6.. 
يفذ 5 | مفيرايرم195 أ قانون : تفويض تشريعىاء٠‏ تموين ٠.‏ مرسوم بقانون 
هة لسئة ه151 . 
للقمح » الدقيق . مرسوم بقانون 11 لسنة. 1116 مرسوم 
بقانون 167 لسنة .156 ٠‏ 506 ا 
0 ج -. قمح : دقيق »> سعر حبوى . احرة التقل . تمويين 
| مششور 5 من تايسمبر 1151 م 


ا العدد الثالثك . العثة الناسعة والأريعون 


. 35 
رقم الصفحة التاربث 1 و 
| 1 فحة | ريخ لبيسسان 
يه 0ك فج سب و ب سسبو بوسح بس سس سب ب بي ب و 
| | دل سعر جبرى : جريمة بيع ٠‏ 
ها تموين . التزام وذارة التموين ابتسليم القميم . 
اجرة النقل ٠‏ 3 
ها ل اثراء بلا سبب : اجرة نقمل » قمح ؛ التزا 
بتسليمه , كه 


بسر |[ 8( |#افبراير1138]) 21١‏ تقض : طعن » اعصلان »2 بطلان . ق 6 لسنة نزوو 
ق ؟9؟ لسنة 1956 2 3 لسبئة 1178 مرافعات م 01) 


ب اعلان : طعن *» نقض © بطلان ٠.‏ مرآافعات م (؟8) 
ق 5.١‏ 'لسنة هم6كأل ٠‏ 


ح ‏ عقد : كثاره,. خلف عام ٠‏ مدلى م 1586 , 
د وكالة : عقدها »© انقضاؤه . مدنى م ال . 
ه ‏ محاماة : اتعاب © مطالبة 6 وكالة . ق 155 لسسنة 
/لاه؟١ا‏ . 
و وارث ؛ تمثيله للتركة ., 
٠١ 3‏ | 1#فبراير1”4 أب محكمة الموضوع : بيان اوراق الدعوى . تزوير . 
ب دليل : محكبية موضوع . سلطتها فى تقديره . 
1 ج ‏ حكم : تدليل » عيب ٠‏ تزوير . 
د خيرة ؛ اثبات بالكتابة . خط ؛ امضاء , ) ختم ؛ 
اصيع ؛ انكارها ٠‏ مضاهاة . .بطلان 2 مراقعات مم 
٠.115 17‏ 
| ه ‏ نقض : طعن » مصلحة . 
.م | 16# |1#فبرايرم95] 1- حكم : تدليل 6 عيب 4 قصور . بيع ٠‏ وصية . 
ش عقد ) تكييفه , 
ب تسجيل : اثره على طبيعة التصرف ٠‏ 
عدب وه التزاماته . ضسمان استحتاق © حزلى. 
رهن . وصية ٠.‏ 
دصناصة : مستترة فى عقد بيع ٠‏ صورية ؛ انستر »© بيع 
مشترى . التزام بدفع ثمن ٠ .١‏ وصيية :. 
ه ‏ دليل : محكمة موضوع لطي قير . 
و قانون حزيانة ات ابعينت الرفارة ال #:قرينة 
قانونية ؛ مدنى م ٠ 1١1/‏ 
زل ورقة عرفية ٠‏ اسات ٠‏ بيع . وصية ٠‏ 
31 قرينبة قضائية : اثبات ,, بيع ٠.١‏ وصية ٠‏ 
4م | 156.] ؟1فبراير314] ضريبة : ارباح تجارية وصنامية ؛ وعاؤها » قا 6| لسن 
بإكلاذا م ؟١.‏ 
0 و 1 5 تجارية © أرياح © لقديرها ٠‏ 
5 ان ييل 0 ؛ لو ف كراداها.. 1 لابة محكمة ابندائية ف 


لذي 


185 


181 


يذل 


ييا 


كيل 


00-7 


| الصفحة| التاريخ 
١5 | 6‏ قبرايري/"11 
1 | ؟1فبراير4م"11 
| ؟١فيراير1134‏ 
١64 | 7‏ فبراير4ة: 
٠١ | 8‏ فبراير1154 


145 


16 


١6 


6افبراير1154 


1١1"4رياربفن‎ ٠ 


؟؟نبراير4 "11 


فهرس الأحكام ا 


امر الطعن ؛ اختصاص “ق 16 لسنة 11155 : ومرسسوم 
بعانون لاه ستة 59م9[ . 

استثناف : رفعه » تكليف بالحضور ٠‏ ضرائب ٠‏ دعوى ؛ 
الحكم فيها » استئنافه . ق لم. لسنة ه110 . مراقعات 
م ه.؟ ق ١...‏ لسئة 1551ل . ١‏ 

دعوى : عمل »© تقدير قيمتها * مسسيهسا ٠.‏ استئئاف » 
0 . مرافعات مم 6١‏ و لمة؟ وإه. 

احوال شخصية : مسائل خاصة يالصريين غير 
0 .ر طلاق .. دعوى . سماع . قانون واجب النطبيق. 
لائحة ترتيب محكمة شرعية م .1/8 . 

ب طلاق : قانون وأجب التطبيق . 

1س نقض : ما يجوز الطعن؛ فيه من الاحكام . مرافعات 
6.! مرسوم يقانون 15! لسنة 1565 . ق لام لسسنة 
53م( لسنة 3565لا , 1 

ب ولاية على المال : اختصاص محاكم احوال شخصية 
فى مواد الحساب ., و ا 0 
ا 

. دعوى ؛ طلباتها . تسجيل ٠.‏ 

0 : حسن نية ٠‏ افتراضه . 

ح ‏ تقادم : مكسب © خمسي . حيازة ) حسن نية , 

حكم : تدايل » عيب » تناقض , مسكولية . مدنى م 
]لا . . 

1 سجون : اعلان » مرافعات م 16 . 

ب نياية : اعلان .. 

ج د نقض : طعن ؛ اعلان ,, ق 4 لسنة 1151 مرافعات 
م #1؟ ق 0.1 لسمنة م16١١ ٠‏ 

د مصلحة : نقض »© طعن . ق 69 لسنة هكذا . 

ه ‏ موطن : محل مختان » اعلان . 

ول قوة قاهرة : اعلان ٠‏ نض > طمن © أسبابء؟ ؛ مدنى 
8 فى 

زل حكم : تسبيب 4 اسباب زائدة , 

تنفيذ عقارى > دعوى استحقاق فرعيسة , دعسوى . 
استتنماف.. ق ..! لسنة ؟155 . مرافعات م م ه.' 


ألدكغف وهم :م 


قحل 


157 


55 


العدد الثالث . السئة التاسعة والأربعون 


+ ججح + مسب جح ب سب ب جب ب د 
1 ة التاريخ أل سآن 
ل يت 


تتابعة انك ملل ا . 
ب كفالة تضامنية . كفيل متضامن » رجوعه 
المدين .. التزام ٠‏ تضامن مدلى قديم م ٠٠‏ مادتى م 
51 , 
بج ”ب متبوع : مسكولية عن اعمال تابعة . دعوى . 
متبوخ ؛ رجوعه على تابعه . حلول قانوثى مدنى م م 11/ 
وامءءم ٠‏ 
د كفيل : رجوعه على مدين ؛ التزام .. تقادم مسقط . 
مدثى م 1١9/5‏ . 
ه ل تقادم © مسقط . 
7 وس د ا ا 0 
مها | ؟؟فبراسرمة3؟9١‏ نقض : طعن؛ © اسباب يخالطها واقع ٠‏ دعوى 4 
لوي مرا فعات م ]861 مق 7؟ لسنة ١956‏ 
ق 5.١‏ لسمئة مم5١‏ مرافعات م ١9؟‏ ق 6 لسنة /558ا . 
ب س حكم : توقيعه 4 مرافعات م م .م و 8١‏ . 
ج ب اسم الامة : حكم » اصداره . ق ١..‏ لسئة 155١‏ 
مرافمات م م ؟55؟ و7965 و 595 و51١1 ٠‏ 
|0١15‏ ؟؟فبرايرخم19"5 ا اصلاح زراعى : تصرفات الخاضع لقائنون الاصلاح 
الزراعى ٠‏ بيع , ق 19/8 لسنة 116١‏ 5 
ب ل بيع : انفسام عقد .. عقد . التزام ٠‏ استحالة : 
تحول تبعتها ») ملثى م 1١865‏ . 
اج نب اختصاص : ولائى ٠‏ أآصلاح زراعى »© اختصساص 
لجانه القضائية ٠‏ مدنى م..11 0 
د ابيع : استحغاق ©» ضمانلة . اخطار البائع ٠.‏ دعوى 
ضمان © دعوى فسيخ ٠‏ ابطال . ٠.‏ منُدنى مم 51١‏ و1159 
00 
هادأ فسستح البيع : : انفساخه . آثار الفسخ رد ما دقع 
بعير حق ٠. ٠.‏ تقادم ٠‏ تقادم ٠.‏ النعوى ‏ . عقد » فسخ العقد ٠‏ 
مدنى م م اما و .”ا و 65ه٠!‏ ولامماء٠‏ 
وس مقاصة : بيع . ثمار المبيع وفوائد الشمن . 1 
ز- التزام ‏ مقاصة قضائية ,. دعوى » طلب عارض © 
١ 73‏ استئناف . مرافمات م ؟ه١ ٠.‏ 
| ؟1فبراير19"”4 أ- بيع : عقد غير مسجل ٠‏ حوالة » محلها . 
ب - حوالة : نقاذم » اثرها . دعوى فسخ ٠‏ بيع . 
جات حق محال به ٠‏ انتقاله ٠‏ مدلى م 3.2 . 
د اصلاح زراعى : مقد بيع ثابت التاريخ - بيع . 
حوالة . دعوى فسخ ٠‏ 


فهرس الاحكام 5 


ياب يي ب يي ل حا ا ا 0س يلد اد 0022م 


دكم | الصفحة التاريخ البيسسس أن ١‏ 
بغ ب ن 
الحكم 0 ىا 
و1 | 178 |؟فبراير1634] -١‏ نقض : طعن » اعلان . قة 8 لسنة 1676 4 ق 
: ؟ لسنة /ا5ؤ1 . 8 
ب نزع ماكية للمنفعة العامة : استيلاء دون اجراءات » 
غصب . 


د ربع : تقديره . غصب . أصلاح زتراعى . 
ه ‏ ملكية ؟ أمنباب كسلها . فوائد تآخر ٠‏ صب . 
. استلاء دون احراءات ق هم استة /ا 5423 أسئة 
ش 1 مدنى 6 908 . 
لوت 0 
ق > لسنة /ا155ا ٠.‏ 
لسنة 11180 مرافعات م (9ا؟ ق 5.1 لسئة 1160 مرافعات 
مع ١‏ 8 
جديتها » تقديرها ٠‏ 
جح - اثنات : احالة الى التحقيق ٠.‏ 
|. د عقد: انحلال ») فسخ . مدنى ااا ٠‏ 
هد كققية قد ا ا رقو ور 
حكم » تدليل.» عيب »> قصور . دفاع : . مشتى مم 1١19‏ 
1 1 . 
54 ادل لمك؟فراسرم35515١‏ ب كم : تسبيب كاف . اكات 
0 : اخلال بحقه ٠‏ نقض ٠.‏ 
ى - ضريية : دعوى ٠:‏ . نيابة عامة . ق ٠‏ لسنة ١151١‏ 
ق 16 لسنة 1599 ٠‏ 
١ 1157‏ |8؟فبراسرم195 1 ضريبة : رسم ايلولة تركات . ق ؟16 لسنة 11946. 
ِ د ب ب امصلاح تراعى : مالك » نصرقه لاولاده » ق 86لا١‏ 
لسنة ؟6هؤا ٠‏ 
-." ؟/ا١ا‏ إلم؟فبرارةم"15| ' دفع بالتقادم, -: استثناف . تقادم ,٠‏ محكمة موضوع . 
31 ؟لا( |4!فبرارم55]) ١‏ احوال شخصية : دعوى »© تداخل النيابلة العامة » 
ابداء الرأى ٠‏ بطلان . ق 558 لسنة م566١‏ , 
ب ل دتعوى أحوال شخصية : معارضة © اسشتناف 
| احكامها . لائحة ترقيبه محكمة شرعيسة م 7.8 3 114 
لبتة م1616 ٠‏ 
ا ج ل محكمة موضوع : سلطتها في تحقيق دعوى . 


0 


!تلظ 


رقم ! 


رن 


1.5 


ونا 


المدى 
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؟/ا1 


وا 


يفن 


١/4 


ذل 


1174رياربق؟ك١‎ 


9فبراير19"4 


1١؟"14رياريف5‎ 


8 فيرابرم"19 


9إفبراير19"4 


1154رباربقآ]١‎ 


الثالتك ‏ السنئة التاسعة والأربعون 


ا تتنفيذ : عقارى .. أعفاء ١١‏ اراسي عليه المراد من ادا 
التمن . مرافعات م 04لا ق 19 لسشلة 1156 ق 6 لسنة 
ةا 0 1 ق 5.١‏ لسلة مهؤا . 

ل 2 

ج ‏ ل شهر عقارى : تاشير بحق دائن التركة فى هامش 
التسحيل . لصحيل . ارك ٠ق ١١4‏ لشنة 1555 مم 

1 ارتفاق : قيود البناء الاتفاقية . الترام ؛ سيبه . 
مدني م 4لال.! .. 

ب بناء : قيود أتفاقية : ارتفاق . 

تأمينات اجتماعية : اشتراك ») ق ؟1 لسنة 1165 
ق 57 لسنة يوككلا٠‏ 

ب تآخرر : اشتراك تأمينات اجتماعية . فق 19 لسنة 
1611 . 

ل حراسة : طوارىء . دعوى , الخصوم فى الدعوى . 
اهلية ٠‏ 

ب درسم : دعم صناعة غزل ومنسوجات قطلبة ٠‏ قطن 
ق ١5؟‏ لسلة 1868( . 

ج - تقادم ٠‏ سقط سقط .. التزام . وقاء مع الحلول . 
دعوى حلول . ق 511 لسنة 15619 ٠‏ مدنى م /ا/ا؟ مرسوم 
بقانون "| لسئة .,6ؤا . 

د ححز ادارى : توقيعه . نقادم مسقط > وضعه . 
وح ايه 

الترام : وفاء من الغم . رجوع الموقى غمسير المازم 
على القير ٠‏ تعوى شخصية .. دعوى ا. تقادم ٠‏ مسدئى 
م75 ٠.‏ 
أت خلف : خاص . حيازة 4 ضم حيازة السلف الى 
الخلف ٠‏ تقادم') مكبسبي 3 بسع لق 

ب ل حكم 5 تدليل © عيب ... 

حاب نقض ا ار م رش 10 
لسئة همه15 ,. 


1 نقّض ؛: طعن »6 سسب جديد . . أات ٠‏ 

ب ل دعوى موليصية ' تقادم مسقط . مدنى م 1417 ٠‏ 

جا , حكم : صسادر قبسل الفصل فى الموضصوع ٠٠‏ 
استثناف . قوة امر مقضي ٠‏ ثقض ٠‏ 

دن اثبقت : قرأثن ٠.‏ دليل » نقديره » محكمة موضوع ٠‏ 
أفلاس ٠.‏ . علم المتصرف آليه ٠‏ 


بر س الأحكام 2 


د | الصفحة| التاريخ البيسسان 


.> | *4( | 61]فبرايرماة11]) أ اثبات ؛ قرينة . حكم جنائى » حجية ., اجسراءات 
م كهع مدلى م 0 .. 
ب ل حكم : تدليل © عيب . 
ج ل حجية ؛ حكم جنائى . 

4 ]| 1854 5افبرايرم"؟91) (!)احوال ششسخصية : مواريث مصريين غير مسلمين » 
اختصاص ولالى - 
( ب ) مواريث : انجليون وطنئيون » اختصاص »© وصية » 
امر عال او مارس ؟.14 م !؟ قَ 8؟ لسئة 11454 .. 
' ( ج ) شريعة اسلامية : مصريون غير مسلمين » احوال 
شخصية 4 مدنى ملغى م م 5ه .و مه و .”| ٠‏ 
( د) اختصاص: ولائى © قوة امر مقضي ؛ ائبات , 
( ه ) وصية : وارث 4 قانون واجب التطبيق » احوال 

| شضخصية ق ١لا‏ لسنة 1565 ق ؟5؟ لسلة م196 , 


مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر 
رقم الابداع 5١؟‏ / 1935 


ألا إن نصرالته قريب 


«امترآت حكريم" 


ونح هيه و ينا ول سر ص ا 0 أبريل 


مايا 


ألا إن نصرالله قرب 


را فثرآات كو" 
العد 5 آبريل 
8 الْسّنَّةالتاسكة والارتعون 10 


الر| ابع 


2 ازور" يم المسععارة 
“#ليسيفبا القانول وآثارها أحرتة 
فىالقانون والفق م والقضاءو 
للأستناز الدكتور مت رو عبدا متعال امعان 


القسم الأول 
التكيبف القانونى لاستعارة الشخصية 
فى التصاقد 


أولا : كثيرا ما تضطر الظروف العملية بعض الاشسخاص الى اخفاء أسمائهم 
عند التعاقد » ويوسطون غيرهم فى التعاقد » على أن يعمل الوسيط باسمه الشخصى 
لا باسم من وسطه . 


فالذى بيرغب ف التعاقد نحت هله الظروف © سسلخر غيره آأى ستعير شخصية 
او اسم غيره فى التعاقد بدلا عنه . 


ولذلك سمى هذا الوسيط « الشخصية الستعارة 6 أو « الاسم المستعار » 
أو « الاسم المسخر ‏ جمدهك]طا-ء]ة:آ1 »6 


سخره أو ستعمل اسممه فى التعاقد ؛: « عقد التسخر » أو « عقّد الشخصية 
الستعارة »© أو « عقد الاسم المستعار 6 ٠‏ 


وفى ذلك يقول الاأستاذ « بلانيول » فى مؤلفه : شرح القانون المدنى » الجزء 
الثانى » 155 ؛ ص مم/ 4 بند 15؟؟ 7 ما باتى ٠‏ 

« قد بحصل أن من يستخدم شخصا آخر لاأعماله بريد أن بعتقد الغير أن هذا 
الوسيط انما هو الستفيد الحقيقى » فهو لا برمى الى أخفاء اسمه فحسبه » بل 
بقصد منع هذا الغير من أن بصل الى علمه أنهناك فى العملية شخص آخر ذو مصلحة 
غير المستفيد الظاهر وبقال عندئذ أن الوسيط هو 2 اسم مستعار » . 


علأتناء” قعمتو كج د5عة تتتامم تلاكتبة 01016 تع أنتو أتتاعه عنان ع تلعقة أتاعم 11> 
ز ددع عمغهذ عاطدغلعمم 16 غعع معتقنلم مط معغمة غع عنمن وعم عصنة ععلمى عملة1 
6 «عطء قمع دعأ عم 11 عتقط: بنطمه عمة #عطعق كتتاع] غتاء7 لد أمعمتع أناع5ة 03م 
عقمعط ع1 عو عطسج عندمع ع فاه عممودمعم عمنا عمتد2ه'1 . فمفل 2 [ أأثنن “تتم تود 
«ستطه صو نمم عل غععة ععنة تل فصع هذا عسو دعم1ع تل م0 أمعمدممة عمام11 
٠‏ ,(2266 ,200 ,755 .2 ,1926 ,2 1 رهلتوتج عتمم ع0 عغله؟7 : إمتسقاط أمومدلة) 


1 العدد الرابع ب السسئة التاسعة والأربعون 


اسمس 2 


( وانظر أيضا فى « الاسم المستعار »© : بلانيول وريبير » شرح القانون الدنى » 
الجرء الثانى 6 /ا154 »2 بند 586 وما بعده » ص 5١1‏ ) 


,47 ,2 16 رسالل غزه2آ1 عل 16ئ12» : أمومناا دعوجمء0 غء [متصداط اعممديق 
5.٠‏ ع 386 .205 ,206 .جر 


ثافيا : ولا يوجد ما يمنع أن يكون عقد التسخير أو عقد اسم المستعار ؛ غر 
قاصر على عملية واحدة » بل بشمل عدة عمليات مستمرة » ويصبح الاسم المستعار 
مستمرا وصاحبه ذى وظيفة دائمة فى هذا الأمر دختفى وراءه المتعاقد الحقيقى 
الستفيد من التعاقد . 


وفى ذلك يقول الاستاذ بلانيول ؛ فى المرجع السابق ذكره » ج ؟ »2 بند 3551 )2 
ص 705 : 


2 وقد بعهد الى الاسع المستعار بوظيفة دائمة . فمثلا قد يرغب شخص فى أن 
لأى غرض آخر ١‏ فيتصرف فيها فى الظاهر » بأحد عقود التصرفات لصالح آخر 
ستخلمه هو أسما مستعارا له بحيث يظهر الاسم المستعار مالكا حقيقيا ٠.‏ وحينئدذ 
بكون هناك تصرقا صوربيا مصحوبا بورقة ضدده ٠26‏ 
: عأمتمععت عو2 كسمممموعم ع216 1ه صتائل موعهطك عجان جاعم سمصعطممم عله 
لغأمومعم غقع ع1اء قصعاط فاعسو عل 235 عطعدة عم مم'سنو ععلومل عمممدمعم عسن 
غأ50 رومع صدغى وعة عل مملاعة'! ذه عقتو كمد و16 عاللتته؟ علاعثتنو غزمد بعملف 
تنائل ه2007 311 ,20033826 دع غلة061 معد عااء : ممكتةع ععغتنة عتم تمع 
تن اع بتسمصعاغعم عل تمعد لبط أو ومع صتخل 2081م نه ,دمماغقمة 1لدئل عامة 
جتتاوععة عاتتتسلة ممتتهمغتله 5ممأة د 11 .ععتةغةمممعم ععثة يه عتامم ومعدقوع 

.«ء اطع [دع ممه عسخكل عغمعدم 


2١ 756, 210. 2266٠‏ ,كان .م0 ,آمتسصقاط) 


( وانظر كذلك فى « الاسم المستعار » : بلانيول وريبير ورواست وسافائييه 
وليبارئر وبيسون : شرح القانون المدئى » الجزء الحادى عشر ؛ المجلد الثائى » 1155» 
بند 16.5 وما بعده » ص 561 وما بعدها ) ٠,‏ 


0م نأ نا116 3م16 صق ل ,1101138 026 سخ بأتتعم80 ومع مع ,رأمتهدا10 أعءعدلة) 
,1954 بعلمروط ع2 ,21 .1 ,هلتكة) 6زم220 ع0 منوعدء5 غنول : ممووع8 
٠‏ ؟ع 956 .28م ,.ة غ6 1504 .وها 


ثالنا : .والأصل فى عقد التسيغير أو عقد الاسم المستعار » أن يكون عقدا 
مستترأ ب فالاسم المستعار يتصرف فى علاقته مع الغير دون أن بكشف الشخص 
ا ملختفى وداءة 0 


ومع ذلك فقد تكون هله العلاقة ظاهرة فى بعض الأحيان وبعلم بها المتعامل 
معه ؛ دون أن يتغير دور الشخصية المستعارة ولا نتغير نتائج تصرقاتها . 


وفى ذلك بقول الاممتاذ بلانبول » في المرجعالسابق ذكره » بند/1"؟؟ 4 صيهم/ : 


الشخصية المستعارة 0 


« وعادة ستصرف الاسم أمستعار فى علاقاته بالغير دون شىء يلم عن وجود شخصس 
آخر مختف وراءه ٠‏ وقد تكون هذه العلاقة ظاهرة فى بعض الأحيان » دون أن نتغير 
دور الشخصية المستعارة ( نقض فرسى ه/188./5 » داللوز لم 1 -8١1)؟‏ . 
فسدد وععنا ع1 عع قممطداعم 363 قصقل كتهد بسمصؤعءم ع1 امعمء عتممتلع0»ه 
اعدو تنا عمغلممعل عقطعةقء عهمموممعم عككتة عصوئل ععمعامتي؟'] عاذبع معام عبن 


,معوسقط أغتهة سممداغعم تل 016 ع1 علو عصدد ,هأطتمذ؟ عع كباعم معنا عه وزه14 عبنو 
)755 .م ,2267 .210 رخاتت .م0 ,امتصقاط .«13 .1 .80 .12 ,1880 انحط 5 ,.وقة0» 


رابعا : وعلى ذلك » فالاصل فى عقد التسخير أو عقد الاسم أاستعار اله عقد 
مشروع سليم »© طاما أنه مستخدم فى عمل مشروع . 


١‏ وفى ذلك يقول الأستاذ بلانيول ؛ فى المرجع السابق ذكره » ج؟ »2 بند1/!؟؟» 
ص /اه/ 2 
فيما يتعلق بحقوق الغير » 
ر(10 13 ثة 1721108 26نا قد عطعمء عم عه م11 غوء صممصدونلعءم عل أم1امسء[» 


.«625 5ع0 5]أومل عدناج 2221106 1126 أ 
٠‏ .ه81 ,756 .8 ,راق .م0 ,امتمواط) 


؟ - ويقول أيشما فى ذلك ؛» الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى ؛ فى 
مؤلفه الوسيط فم شرح القانون المدنى » الجزء السابع ؛ المجلد الأول » بند .الا » 
ص 557 - 55" : 

« والتسخير لغرض مشروع صحيح » لأنه ضربه من ضر وب الصورية والصورية 
وحدها ليس سببا فى بطلان التعرف »6 ٠‏ 


' - والمشرع المصرى معترف بشرعية الاسم السستقار : 

(1) ققد أباح الشرع فى المادة 156 عن قانون المرافعات الجدد ( المادة ./ا> 
من قانون المرافعات القديم ) »ع أن يستعير الأشخاص أسماء غيرهم فى الدخول ق 
مزايدات البيوع القضائية » على أن بعلن الاسم المستعار عن ذلك خلال ؛ اثة أيام من 
تاريخ المرايدة 0 5 

( ب ) وفى رسم الأيلولة على التركات افترض المشرع فى الفقرة انرابعة من المادة 
الرابعة ( معدلة ) من القانون رقم ؟5١‏ لسنة 1156 الخاص بفرض رسم آيلولة على 
التركات » أن المورث ستعير فى التصرفات أسسماء فروعه وزوجه وأزواج فروعمه 
وأعتبر هو لاع أسماء مستعارة . 

( ج) وى حماية حق التأليف » أباح المشرع بالمادة 4؟ من القانون رقم 866 
لسئة 1164 الخاص بحماية حق الؤلف أن يستعير الؤلف اسم شخص آخر يضعه 
على هوٌلفه بحيث يظهر باعتياره المالك الظاهر للمصنف . 


1 وقد أقر القضاء المصرى ؛ مننذ زمن طويل ؛ مشروعية هذا النوع من 
التعاقد .2 


. العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


5 اا اس سس سس سبلل -ا-لل-ببيب بي بئخمل ببس ببسب بص ص آ#ذ#آ#ذ#ذ# ل 
فتد قضث محكمة استئئاف مصر بتاريخ 119 من دسسمير سنة 191(7: 
« أن التعاقد على التسخير فى عمل شىء باسم المسخر ولحساب المسسخر ومن 
مخالفته للقانون ولا للنظام العام » . 
( فى الجموعة الرسمية » 4 © رقم 57 )4 ص 165) 


خاصما : عقد التسخر أو عقد الشخصية المستعارة أو عقد الاسم المستعار هو 
عقد وكالة ولكنها وكالة مستترة * 


المستقر عليه فقّها وقضاء » أن عقد التسخير أو عقد استمارة الاسم © هو عقد 
وكالة ولكنها وكالة مستترة . «ة1نتنهذة غخدلمدلة» 


وقول فى ذلك الأآستاذ بلانيول » فى المرجع السابق ذكره » ب ؟ © بند 1155 ؛ 
ص وه/ ٠.‏ 

« وبقال أن الوسيط يستعمل كاسم مستعار لموكله : والوكالة مسستترة ثماما » 
طالما ظلت فى طى الكتمان » اذ لا يوجد ما يشعر الغير أن الاسم المستعار بحصل 
لحساب آخر ) , 
ع1 : 513208 503 2 لامع 1266م ع0 ع5 عأوتلة ممعخصة1 عبن وعملهة كتل م0 
2206 8162 رأغدعع5 تتجاع؟ أ5ع 11 عناوة اتام 1اتتدستددتل0 تمع دوع غاخص نوع غ202 دم 

«تأتا 21112 “نامج أتع38 طامص-عغ16م عنانو 5ع عنناة 


(755 .2 ,2266 .210 .كنت .00 ,امتسقاط) 


ويقول الاستاذ بلانيول أيضا » فى المرجع السابق ذكره » بند ./7؟؟ » ص 
كملا . ١‏ 

« ومتى أصبح شخص أاسما مستعارا لآخر » فانه يكون فى علاقاته بهذا الاخير 
وكيلا عله وهو فى الحقيقة ليس الا كذلك . وحينئف تنطبيق قواعد الوكالة » وأهمها 


أن الوكيل لا يجوز' له الاحتفاظ بالاموال التى حصل عليها ولا بالمبالغ التى حصلها 
فهو محاسب © كما آنه وكيل » . 


15 001 11 ر6أناة 26لا 3 تتمص-ة266م ع0 ألاطع5 3 عتمرهذ2عم عطنا 0ضقتا0» 

80م خاة باع ععتنق02صقحد صوة عستدومء ك متتتاءعء ععجة عأعمومدع دع5 مسقل ع6الدء 
أ ,0086 362086و1اممة'5 غهقلسقتط نل كعلوم ذعنآ .عومك عتطنتة قهم غهع'م عل 
تهنا ب 1111و قمعلط 163 11 عناوم “ع7م0005. 201122 عم لامصمعلغعم 16 غم ستسقامم 
نا عتقمومء بعأطأمصممء غقع يع 11 : معطء نزم نام 2 01011 قعصسصوة معغ1 غع عتمفنوعة 


: .+10320214316 
(756 .2 ,2270 .210 ركان .م0 ,امتسواط) 


سادسنا : الفرق بين الوكالة الكشوفة والوكالة المستثرة 
أن الوكالة المكشيوفة «ء1طندهع]ده 18135084» هى وكالة يفصح جميع الأطراف 


عن وجودها » وبيفصح فيها الوكيل عن صفته فى التعاقد عن موكله ب أى تقترن 
بالنيابة . وهى تبيتح للوكيل آن يعمل باسم الموكل ٠‏ 


الشخصية الستعارة 20 
ا ب ا ا را الح لد 0 000 لي 20 
أما الوكالة المستترة «غلسصذه غدلصدكة» فهى وكالة غير نيابية » أى تتجرد عن 
النيابة » وهى تفرض على الوكيل أن يعمل باسمه الشخصى ولا يعمل باسم موكله » 
وأن كان يعمل لحساب هذا الموكل ٠‏ 


« قد يرى الموكل أن يخفى اسمه فى التصرف الذدى فوض فيه الوكيل لسبب 
أو لآخر » فيشترط فى عقد الوكالة أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى »© ويسخره 
فى ذلك مستعيرا اسمه وتسمى الوكالة فى هذه الحالة بعقد التخسير أو عقد الاسم 
السستعمار متصوصع28م 06 ممعم حد00)» وسمى الوكيل بالمسخر أو الاسم 
االتعمار همدمص-ء2:64» فهناك أذن نوعان من الوكالة : الوكالة النيابية وهى 
وكالة مكشوفة «دع1طتمدعؤ5ه غقلصة84» تقترن بالثيابة وتبيح للوكيل أن تعمل 
باسسم الوكل ٠‏ والوكالة غير النيابية وهى وكالة مستترة «16ئناتهأة غقلسة]لا1» تتجرد 
عن النيابة وتفرض على الوكيل أن يعمل باسمه الشسخصى وان كان يعمل لحسابه 
الوكل » ٠‏ 

( الوسيط فى شرح القانون المدنى » للاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى » 
الجزء السابع » المجلد الاول © بند ١١لا‏ 2؛) ص !519 ) ٠‏ 


القسم الثانى 
الآثار الحتمية لاستعارة الشخصية فى التعاقد 

آولا : انصرف آثر التعاقد من حقوق والتزامات الى الموكل المستتر : 

| ان الحفق عليه فقها وقضاء أله ما دام عقد التسخير او عقد الشخصية 
الستعارة أو عقد الاسم الستعار هو عقّد وكالة » فان هلأ العقد يرتب فى جانبٍ 
الوكيل وفى جانب الوكل جميع الالتزامات التى يرتبها مقد الوكالة ٠‏ 

ونا كان الوكيل فى هذه العقود اسما مستعارا يعمل باسمه الشخصى وليس 
باسم موكله ‏ على ذلك قان أهم الالتزامات التى تقع على عاتق الوكيل السخر هو 


أن ينقل الى موكله جميع الحقوق التى كسبها باسمه الشخصى لحساب موكله ‏ 
وينتقل هذا الالتزام الى عائق ورثة الوكيل المسخر بعد وقاته . 


؟ ‏ كما انه من المتفق عليه » قضاء وفقها » على أنه متى كان الغير المتعاقد مع 
الوكيل المسخر » بعلم آو كان من المفروض أن يعلم أن الوكيل السخر اثما بتعاقد 
لحساب الموكل » أو كان يستوى لديه أن يتعامل مع الوكيل المسخر أو مع الموكل 
فتطبق احكام الوكالة النيابية وتنتقل الحقوق مباشرة الى الموكل + 

# سم النصوص التشريعية : 

: منص المادة "17لا من القانون المدئى  فى باب الوكالة  على أنه‎ )١( 

« تطبق امواد من 1.6 الى 1١1‏ الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل 
بالغير الذى بتعامل مع الوكيل » ٠‏ | 

( ب ) وبالرجوع الى المادة ه.١‏ من القانون المدئى » نجد الها تنص على أنه * 


مم العدد الرابع ‏ السئة التاسعة والأريعون 


« اذا ؟برم النائب فى حدود نيايته عقدا باسم الاصيل © فان ما ينشا عن هذا 
العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصل »© . 

( ج ) وكانت الفقرة الثافية من مشروع القبانون المدئى قنص على ما ياتى : 

« وعليه ( الوكيل ) أن يرد للموكل كل ما كسبه لحسابه بتنفيدذ الوكالة حتى 
ولى كان يعمل ياسمه » وعليه يوجه خاص أن ينقل للموكل ما كسبه من حقوق وهو 
يعمل باسمه لحسابه الوكل © . 

(د') وقدحذفت هذه المادة اكتفاع بالقو أعد العامة 8 وحاء فى المذكرة الاضاحية 
لهذه المادة فى المشروع ؛ 


« وما كسبه الوكيل لحساب موكله يجب رده اليه » حتى لو كان الوكيل اسما 
مستمار! » وينطبق ذلك بنوع خاص على الحقوق التى كسسيها الوكيل لنفسه فى 
العقود التى أبرمها باسمه لحساب الوكل » فيجب أن ينزل له عنها » . 

(ه ) كما تنص المادة 1٠١“‏ من القانون المدنى على آنه : 


« اذا لم بعلن العاقد وقت ايرام العقد انه يتعاقد بصفته نائيا » فان أثر العقد 
لا يضاف الى الاصل دائنا أو مدبنا الا اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه 
الثنائب يعلم بوحود النيابة أو كان ستوى عندهة أن يتعامل معة الأصيل أو النائب»,. 


وواضح من هذه النصوص القانونية أن الشرع المصرى فرق بين الوكالةالنيابية 
والوكالة المستترة أو الغير النيانية ‏ وان كان قد جعل النتيجة واحدة ‏ فى علاقة 
الوكيل بالموكل ‏ وهى انصراف آثر التعاقد الدى يجريه الوكيل ©» لصالح الموكل 
الظاهر أو المستتر. 3 


؟5 س رأى الفقفه: 


1١775 ويشرح الاستاذ بلاتيول » فى المرجع السابق ذكره » ج 5ه بشد‎ )١( 
ص /اه5/ » حالة علم المتعاقدين بالوكالة المستترة »؛ ويوضح ان النتائج القانونيةنجرى‎ 
كما لو كان الطرفان الحقيقيان قد تعاملا مباشرة مع بعضهما البعض وفى ذلك يقول:‎ 


« وفى حالة ما اذا كان تدخل الاسم المستعار معلوما فى الواقع من الطرفين ولم 
يستخدم الا بقصد أعطاء مجرد الحياة لعقد لا بمكن أتمامه علانية » فان من كان أسما 
مستعارا لا يلتزم شخصيا ودحبه اخراجه من الموضوع ) وتجرى الامور كما لو كان 
الطر فان الحقيقيان قد تعاملا مباشرة أحدهما مع الآخر ٠‏ 


33ج عتتاعل 065 غ121 ضع عنتسصمء غدع ممه -عغنعم عل ومغمع بصعخص1 عناودجمل» 
-201 56 1ن 2066 عاذ عذ7 ع ععمع :3م22 عننتا ععسدمل يهنن أاععة كثم غه قعنا 
غتع تت اآعصم6250م 5هم غوء'م عع2ه غعء لأهصعء أنان اسمعمع مع تاه عملةة ع5 عله 
أ5 0155© 23856818 86 20565 165 ز36يلق ع 2025 قتد ععكة غأمل عه ذوتااه 
دهع نلة'1 ععجة ونثا تسمعدع عع معتل 6خندع غمعنوعة دذدوع عق غمز دع أطهكتضة 5ع[ 
757٠‏ .م ,2272 .هآ2 ,خف .08 ,امتسقاط) 


( به) الترام الوكيل أن ينقل لصالح الموكل امستتر جميع الحقوق الناشئة عن 
عتبد الوكالة : ش 


الشخصية المستمارة 5 

ا ل ا ا وو ل ا ا ل 

وبقول الاستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى ؛ فى علاقة الاسم الستعار 
بموكله المستتر والتزام الوكيل الستعار اسمه ينقل الحقوق التى اكتسبها لصالح 
الموكل © أنه : 

« لا كانت العلاقة بين الوكيل السخر والموكل بنظمها عقّد الوكالة الذى أبرماه 
فان هذا العقد يرتب فى جانب الوكيل وفى جاتب الموكل جميع الالتزامات التىيرتبها 
عقد الوكالة فى جانب كل من الاثنين ٠‏ 

فيلتزم الوكيل بآن ينفذ الوكالة فى حدودها المرسومة وبالعناية الواجبة تبعا 
نا اذا كانت الوكالة بأجر أو كانت غير مأجورة ©» ويلتزم بأن بقدم حسابا للموكل 
ويلتزم آخيرا برد ما للموكل تحت بده .... وان ما يقع فى يد الوكيل للموكل بسببه 
هذه الوكالة بكون امانة فى بده .. فاذا أخذه لنفسه بكون مبددا » . 

( الوسيط فى شرح القانون المدئى »© الجزء السابع » المجلد الاول » بند .؟” » 
ص 77/7" - 11518 ) ٠‏ 

( ج ) انتقال هذا الالتزام الى عاتق ورثة الوكيل : 

ويعود الاستاذ السنهورى ( فى نفس الرجع © بند "(١‏ » ص .18 ) فيتكلم عن 
التزام ورئة الوكيل السخر بنقل الحقوق الى الآصيل : 

« والقواعد العاملة تقضى بان يلتزم الوكيل أو ورثته بنقل الحقوق التى كسبها 
باسمه الشخحى لحساب الموكل الى هذا الاخير » . 


كن رآأى القضاء * 
والقضاء مستقر أبضا على النتائج التى أوضحناها . ونكتفى فى هذا المجال 
بالاشارة الى حكمين من قضاء محكمة النقض فى هذا الشأن : 


: اتحكم الاول صادر فى ؟! من مايو سنة 1147 4 ويقضى‎ )١( 
بأن من يعير أسمه ليسن الا وكيلا عمن اعاره » وحكمه هو حكم كل وكيل‎ « 
من حيث ما بجب عليه من رعاية حق موكله وحفظه » ومن حيث مسئوليته اذا اخل‎ 
بالترامهة وغصب هذا الحق أو افتات عليه »© ولا فارق بينه وبين خيره من الوكلاء‎ 
٠ » الا من ناحية أن وكالته مستترة‎ 
٠) 140 نقض مدنى »2 1151//0/91 »© مجموعة عمر »4 ج © رقم 5.01 ) ص‎ ( 
: من ديسمبر سنة 1168 »© ويقفى‎ ١ ب ) الحكم الثانى صادر فى‎ ( 
بأنه متى أثبت الحكم ان البيع الصادر من مصلحة الاملاك الى ( فلانة ) أنما تم‎ « 
انه قدم فى الواقع لمصلحة زوجها ولحسابه ©» فلا يكون لها أن تتحيل بآبة وسيلة‎ 
للاستثثار بالصفقة لنفسها دونه 5 ويحبه أن ترد الألمور الى نصابيها الصحييح بنفاث‎ 
ورقة الضد المحتوية على الاقرار الصريح بان الشراء كان لزوجها » وآن ظهورها هى‎ 
مت بة لم يكن الا صوريا . واذن فالملكية فى حدود الملاقة بين فلانة وبين زوحها‎ 
٠ وورئته من بعده تكون لم تنتقل اليها وحدها » بل الها مع باقى الورثة‎ 
٠.) 155 نقض مدنى 4/1/5 ؟١! » مجموعة عمر »> ج © رقم 71 » ص‎ ( 


5. 


٠‏ العدد الرايع ‏ السنة التاسعة والأريعون 


( ج ) الفقه يعلق على آحكام محكمة النقض بان تسسجيل بيع العقار الصادر 
تلوكيل المعير اسمه بنقل الملكية مباشرة الى الاصيل المستتر * 


١‏ ل وقد علق المرحوم الاستاذ الدكتور محمد حامد فهمى على هذا الحكم 
السابق ( فى هامشى المجموعة المذكورة ء) ص 145 ) بقوله : 

« بهذا قطعت المحكمة بأن المتعاقد متى كان معيرا اسمه لغيره فهو فى 
الواجبات المتولدة عن العقد انما تكون للموكل أو عليه . 

« وكذلك قطعت المحكمة ‏ فيما أثاره الطاعن ‏ بأن هذا الوضع لا يتغر اذا 
كان العقد تصرفا فى عقار » وبأن تسجيل البيع الصادر لأوكيل ألعير أسيه شعز 
الملكية مباشرة الى الأصيل المستتر »© ٠.‏ 


؟ ‏ كما علق الاستاذ الدكتور الستهورى على هذا الحكم - فى ضوء التعليق 
السابق ( فى الوسيط » ج ل ؛ مجلد ١‏ »؛ بهامش ص 561 ) بقوله : 

« ويتبين أذن من حكم محكمة النقض ‏ منظورا اليه فى ضوء هذا التعليق ب 
أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر يئقل الملكية مباشرة من الغير الى الموكل 
المسثتر فى العلاقة بين الوكيل والوكل » , 


'؟ ‏ وهناك حكم الث حديث صادر من محكمة النقض فى 7؟ من نو فمير سنة 
١‏ »© مؤّيد لحكم النقض السابق وبذات المعنى تماما ٠.‏ ومنشور بمجلة المحاماة 
السنة 5؛ »2 العدد ١‏ )رقم اكم » ص 8للا ٠‏ 


ثانيا : تنفيذ انتقال ملكية العقار السجل الى الوكل المستتر ‏ فى علاقته مع 
الغبى ‏ يحتاج الى عقد جديد يصدر من الوكيل الى اللموكل': 


١‏ -أوضحنا فيما تقدم . طبقًا للمستقر عليه فقها وقضاء ‏ أنه فى العلاقة 
بين ألوكيل المستعار اسمه ( وورثته من بعده ) والموكل السستتر فان الحقوق الناتجة 
عن عقد الوكالة انما تكون للموكل وحده . وأن هذا الوضع لا بتغير اذا كان العقد 
تصرفا فى عقار » وأن تسسجيل عقد بيع عقار باسم الوكيل المستعار اسمه ينقلالملكية 
الى الأصيل المستتر . : 


؟ ‏ ولكن كيف يمكن الاحتجاج بملكية الأصيل المستتر فى حق غير الوكيل ؟ 

لا شك أله طوال الفترة التى برى فيها الطرفان الوكيل والموكل - الابقاء 
على حالة التستر والاستمرار فى اعمال عقد التسخير أو الوكالة المستترة » لا يوجد 
أى أشكال . 


أو أن من مصلاحته الاعلان عنه » لان الوكيل المستعار اسمه لم يعد مثلا آميئا على 


الشخصية الستعارة ١]‏ 
يمي يس ير ا نت واد 


0# 


حقوقه ‏ وكان ‏ الأمر متعلقا بعقار أشتراه وسجله باسم الاسم المستعار ‏ فان 
الفقه والقضاء مستقران على أن الوكيل ( الشخصية امستعارة ) عليه التزام بأن 
بنقل الحقوق الى اسم موكله . 


1 ب ويوضح الاستاذ الستهورى » أن هناك طريقان لنقل الحقوق الى الوكل 

٠ فيقول‎ 

« والقواعد العامة تقضى بأن يلتزم الوكيل أو ورثته بنقل الحقوق التى كسبها 
باسمه الشخصى لحساب اموكل الى هذا الآخير .. ويتم نقل الحقوق بالنسبة الى 
الغير أما يعقد جدبد يصدر من الوكيل الى الموكل بنفس مشتملات العقد الأول 
وشروطه فتنتقل بموجبه الحقوق والالترامات من ذمة الوكيل الى ذمة الموكل .. 
واما بان يحل الوكيل الموكل محله فى العقد الذى 'برمه مع الغير ويشترك هذا الغو 
فى الاحلال فيصبح الموكل هو الدائن للغير بالحقوق والمدين له بالالتزامات » . 

( الموسيط » المرجع السابق » بند ١]لا‏ ص .؟86) . 


هسكما أوضح ذلكايضا 4 المرحوم الاستاذ الدكتور محمد حامد فهمى »© فى 
تعليقه على حكم محكمة النقض الصادر فى ك/؟ 1158/1١‏ »2 السابق الاشارة اليه » 
بقوله : 

« ان تسجيل البيع الصادر للمعير أسمه نفل الملكية مباشرة الى الأصصسيل 
الستتر فاذا أريد الاحتجاج بملكية الأصيل فى حل غير الوكيل وجب عندئف ولتحقيق 
هذا الغرض وحده ‏ أصدار صرف جديد الى الأصيل وتسجيله »© ٠‏ 


( فى مجموعة عمر » النقض امدنى ؛ ج ه ) رقم 66 » هامش ص 555 ) ٠‏ 


؟ ل كما بقول الاستاذ الدكتور السنهورى »؛ فى هامش صفحة 141 © من 
مؤلفه السابق الذكر : ١‏ 

« أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر بنقل الملكية هباشرة من الغير الى 
الوكل المستتر فى العلاقة ما بين الوكيل والموكل » أما بالنسبة للغير فلا بد من بيع 
جديد يصدر من الوكيل الى الموكل ويسجل © . 


/ا ل وتخلص من البحث النتائج الآنية : 
يكف الاسم الستعار اسم الشسخص المختفى وراءه » كانت العلاقة القائمة بين هذين 
الشخصين هى علاقة وكالة »6 ولكنها وكالة مستترة ١ ٠‏ 

( ب ) انه فى الوكالة المستثرة تنطبق الآثار القانونية للوكالة العادية فى علاقة 
ألوكل المستثر بالوكيل الستعار اسمه »© فكل الحقوق المتولدة عن التعاقد الذى 
بجريه الاسم المستعار » تنصرف الى الوكل المسستتر وعليه أن يثنقلها بملكيتها الى 
هذا الاصيل . ولا بجوز للوكيل المستعار أسمة أن ستاثر بهذهة الحقوق والا كان 
مبددا , 

( ج ) ان هذا الوضع لا بتغير اذا كان محل التعاقد مقارا تم تسجيله باسم 
انوكيل الستعار اسمه » اذ أن ملكية العقار تنتقل مباشرة الى الموكل المستتر » وعلى 
الوكيل المعير اسمه التزام بنقل التكليف الى اسم الموكل . 


ماف رمي ومعامل جا ين 


عاوين تقر مقرح “نحت . 
البرالشتشا رعيازل يوشى 
سرس متسس النمضن 
وريس ورؤر لجرو بردة العريبة ادك 
درى اللعنةَ الرسيما رية ندز مس الى م2 
المنعقرة فك عرنيفف ف أغمطست ١48‏ 


١2 
) مجموعة قواعد الحد الادنى لعاملة المسجونين‎ ( 

تهدف مجموعة قواعد الحد الادنى لمماملة المسجوئين الى تحقيق غرضين : 

الحرص على كفالة الحقوق الأساسية للانسان فى حالة سجنه » وتحسين 
العاملة القائمة على المبادىء الاصلاحية المتطورة . ولقد كانت عدم مراعاة الحقوق 
الأساسية للانسان » فى السنوات الآخيرة » سيبا فى تزايد الاهتمام بهذا الموضوع ٠‏ 
وليس أدل على حساسية الراى العام العالمى لتلك المشكلة من الاعمال التى تقوم بها » 
فى هذا الشان الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان ٠.‏ 

على الرغم من أن الهدفين الاساسيين لمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة 

المسجونين بلتقيان فى النهاية ودتساويان فى الاهمية » الا أن التركيز المتزايد على 
موضوع حمابة حقوق الانسان قد أثار التساول عما اذا كان من الافضل اخضاع 
السجون لقواعد العاملة دون ئمة حاجة الى رضائه أو حتى على الرغم من اعتراضه 
عليها . والعنابة بهذه السألة ما هى الا اشارة أخرى الى الاتجاه الملحوظ ‏ وان كان 
ضعيفا ‏ نحو الاهتمام ؛ فى المقام الأول » بالحفاظ على حقوق الانسان ٠‏ 

وبالاضافة الى الاتجاه التقدم » فقد اتسبع نطاق تطبيق مجموعة قواعد الحد 
الأدئى وكذلك اللجال الحتمى لمفهومها . فللوهلة الاولى » كان هناك اتجاها مطردا 
نحو الاعتماد على نظام العلاج خارج السجون وتفضيله على العلاج فى داخلها وخاصة 
فى بعض الدول التى لا تزال فى طور التنمية بالنظر الى آن تقاليدها وعاداتها وعدم 
كفابة مواردها المالية تبرر الالتجاء الى غير طرق الملاج داخل السجون ملى اعتبار 
انها أكثر ملاعمة وأو بالفرض > 

وحتى باللنسبة الى تطبيق نظام العلاج داخل السجوث » فهناك تزايد مسثمر 
فى استعمال وسائل قيسيرية حديثة كدور الضيافة والدور المطبق قيها نوع من 
الحرية التى تخرج عن المفهوم التقليدى للسجون . وقد ادى الطابع الوسيط لهذه 
الوسائل 6 بالاضافة الى الالتجاء الى بعض الإجراءات الأخرى كالحبس الخفف 
والاعتقال فى عطلة نهاية الاسبوع وغيرها الى طمس الحد الفاصل بين نظامى العلاج 
داخل السجون وخارجها وبذلك حل التدرج فى المعاملة محل التباين الواضح بين 
النظامين . كما اتبع ذلك أيضا بالنسبة الى المعاملة فى السجون بمفهومها التقليدى 
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اذ تزايدت الافادة من نظم السجون المفتوحة التى تعمل على التقريب بين ظروف 
معيشة نزلائها وبين ظروف المعيشة فى الجتمع الحر . 

وحتى بالنسبة الى السجون التى قتميز بالطابع التقايدى البحت © فثئمة 
علامات تكشف عن مجاوزة نشاطها الاطار المحدد لها وهذا واضح من اتساع مجال 
الاتصال بين السجونث والعالم الخارجى عن طريق الحفاظ على علاقة السجين 
بالمجتمع باستخدام النظم المستحدثة للعمل خارج السجن واطالة فترة زيارة 
السجون لأاسرته وتشجيع اتصاله بالعالم الخارجى . وقد ازداد اتصال هذا العالم 
دالسجون عنطريق التطوع لاداء بعض الأعمال بها » والمجالس الاستشارية للمواطنين 
ومجموعات أصحاب الاعمال امهتمين بالسجونين ©» وأعضاء المجتمع المتطلعين الى 
التقرسبه بين السجون والؤسسات الخارجية وتئمية الشعور لدى المسجونين 
بانتمائهم للجماعة . كما عرضت اللجنة الى وسائل العمل خارج السجون والزيارات 
المنزلية ٠‏ 

تتطلب العلاقة القائمة بين مختلف صئوف العاملة سواء فى داخل المؤّسسات 
او خارجها أو بين المجتمع الضيق بالسجن والمجتمع الخارجى ») ضرورة تفهم أبعاد 
مشكلة تطبيق مجموعة قواعد الحد الادنى اعاملة المسدونين »© اذ كثيرا ما كان عدم 
نجا<ها فى التطبيق راجعا الى عدم اأستيعابها جملة وذلك بالنظر الى كل منها على 
حدة أو باعتبارها منفصلة عن سياسة الدفاع الاحتماعى القائمة ‏ أو عدم وجود 
تلك السياسة ‏ أو باعتبارها منفصلة عن المفهوم القومى للنظام الاجتماعىالاقتصادى 
كما أنه بجب أن يقترن تحليل الصعوبات والمشكلات التى عاقت تطبيق تلك القواعد 
بمحاولة وضع الحلول المناسبة للتغلب على هذه المشكلات وتلك الصعويات ٠‏ 

عوائق تطبيق قواعد الحى الادنى وكيفية التغلب عليها 

١ (‏ ) العوائق القانونية والادارية : 

ازداد الاهتمام ببحث العقبات القانونية والادارية التى تعرقل تطبيق القواعد 
المشار اليها فى كثير من الدول وبالحاجة الى حمل الالتزام بها اجباريا عن طريق 
النص عليها فى التشريعات القومية أو الدساتير أو اللوائح الادارية الملزمة » ذلك بأن 
تقرير جزاءات قانونية فى هذا الشأن لن يقتصر أثره على دعم تطبيقها فحسب بل 
انه سوف يفتح أيضا باب التظلم أمام من بشعر »6 من المسجونين » أن حقوقه قد 
أعتدى عليها ٠‏ 

وقد أشي الى أهمية ترحمة تلك القواعد ونشرها بعدة لغات © كما اعتبر 
#وزيعها ضروريا لما يترتب عليه من امكان تقديمها الى الهيئات التشربعية واتخاذها 
أساسا لمناقشة عامة . وهذا الاجراء وان كان لا يتضمن الحل الحاسم للمشكلة ©» 
ألا انه بعد نقطة البدابة لحلها . كما بتعين تطوير قوانين العقوبات والنصوص 
التنظيمية الاخرى لتجنب تعارض القواعد سالفة البيان مع التشربعات القديمة 
بحيث تكون مجموعة قواعد الحد الادنى هى نقطة البداية فى هذا الشآن ٠‏ 


أشير كذلك الى الصعوبات الادارية التى تعرقل تطبيق مجموعة قواعد الحد 
الادنى ‏ 4 وعلى الأخص عدم وحود أدارة مركزية لشئون السحون قَ بعض الدول 2 
ولوجود مثل هذه الادارة أهمية سيرة بالنثلر ألى أهمية تلك القواعد ولامكان تطبيقها 
تطبيةًا سليما ومراقبة ذلك التطبيق ء ومما ساعد على تسهيل التنفيكد » وضع 
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الى أهمية النص على استقلال ادارات التفتيش والاجراءات المتصلة بالفصل فى 
شكاوى المسحوئين . 


( ب ) الصعوبات الالية : 


انه وان كان ضيق الوارد المالية له آثره فى هذا المقام فى كثير من الدول وبصفة 
خاصة بالنسببة الى الدول التى لا تزال فى طور التنمية » الا أن ذلك ليس سيب 
كاف لعدم تطبيق القواعد . فالواقع أن عددا من تلك القواعد لا بتطلب نفقاتكثيرة. 
ومع ذلك فقد لوحظ أن تطبيقها لم يسفر فى الغالب عن نجاح يفوق مثيلاتها الأكثر 
تكلفة . ومن ناحية أخرى » فان الاهتمام فى حالات كثيرة قد ركز على تطبيق القواعد 
التى تستلزم انفاقا كبيرا كاقامة سجون جديدة . 


أوصى فى هذا المجال بالالتجاء الى بعض الاجراءات البديلة ( كالغرامة » 
والاختبار القضائى وغيرها من الاجراءات التى تنفد خارج السجون ) وذلك للحد 
أحكام الحبس لمدد طويلة بفير داع وكذلك الحبس الاحتياطى لمدد طويلة وذلك على 
اعتبار أنها تستلفد جرعا من الامكانيات المتوفرة 8 وتجب فى هذا المجال مراعاةمنتهى 
الدقة والحذر قبل الخوض فى البرامج الطموحة لاقامة الوّسسات الجديدة . 


بحب النظر فى مدى أمكان الافادة من تعديل الابئية القائمة ولى أنه ثبت فى 
كثير من الحالات أن استخدام الوسائل المعمارية التقليدية لبناء اأؤسسات الحديثة 
كان أكثر اقتصادا بسسبب ملاءمتها للافراض الفنية والعلاجية . 


مع التسليم بأهمية تحديد حجم الؤسسة بمبذدا المجموعات الصغيرة »© فانه 
بتعين الاهتمام بالعوامل كافة المؤثرة فى تحديد الحجم المناسب . ففى بعض الحالات 
مثلا ») يمكن من الوجهة الاقتصادية الحصول على نتائج أفضل بتقسيم الؤسسات 
الكبيرة الى اقسام فرعية وفمًا للاحتياجات العلاجية التفريدية الناسبة للمجموعات 
المختلفة من النئزلاء بدلا من مضاعفة عدد المؤّسسات الاصغر حجما التى لاتتوفر فيها 
الخدمات المناسبة ٠‏ 


بصفة عامة على دراسات احصائية . وتشمل هذه الدراسات تحليلات احصائية 
لتعداد نزلاء السسجون لتكون عونا للمحاكم فى تحديد مدة العقوبة فضلا عما لها من 
فائدة فى تقدير احتياجات المستقبل . ويتعين أيضا الاسترشاد بالبيانات التى بعدها 
مديرد السجون ‏ الذين لهم بحكم عملهم دراية بالأوضاع القائمة لديهم - وأآن يكون 
لهم صوت مسموع عند تحديد عدد المسجوثين الحند »6 مما ينمعكس أثره على 
الأحكام القضائية فى هذا الخصوص ٠‏ 


وقد أشير ألى الحاجة الى القيام بعمل دولى فى مجال التصميم الهندسى 
للسسحون وما سستلزمه ذلك من جمع وتوزايع المعلومات وتقديم الاستشارات الفنية 
الى الحكومات الراغبة فيها ٠.‏ كما أشير فى هذا المجال . الى توصيات هله اللجنة 
الاستثمارية »؛ فى اجتماعها الأول الذي عقد بجنيف عام 1154 »2 والي اجتماعات 
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الهندسين المعماربين التى عقلت لهذا الغرض . وقد دؤّى - فى ضوء اتساع 
نطاق اعمال الامم اللتحدة فى مجال الدفاع الاجتماعى ‏ انه من المستطاع اقامة 


( ج ) الصعوبات المنصلة بموظفى السجون : 


شوقف نجاح تطبيق مجموعة قواعد الحد الادنى لعاملة المسحونين وتحقيق 
المبادىء التى ترمى اليها » الى حد كبير » على مستوى موظفى السسجن . وقد كان 
نقص الموظفين الاكفاء مشكلة واضحة فى الدول التى لا تزال فى طور التنمية بصفة 
خاصة . كما أن دولا عديدةٌ ىُْ حاجة الى موظفين مدربين على وسائل العلاج والى 
تنظيم اختيار أولئك الموظفين بعد تقييم شخصيتهم ومدى قابليتهم للتكيف مع 
التغيير الذى يصاحب التقدم فى سياسة العلاج الاصلاحى . 


ولضمان فاعلية الاتجاهات الجديدة يجب أن تكون هذه الاتجاهات نابععة عن 
امستويات العليا اذ أن وجود الشخصيات البارزة التى تتينى تلك التوجيهات 
الحديثة له آثره ى هذا الجال . 


ومن الاهمية بمكان أن تكون التعليمات الموجهة الى الموظفين فى شان الاعمال 
التى ينتظر منهم القيام بها صربحة وواضحة البيان . ويمكن تحديد ذلك ضمن 
سياسة الدفاع الاجتماعى لاى دولة ., 


ويقع على عاتق القائمين على قفسم التنظيم العقابى توضيح تلك السياسة 
على عاتقهم العمل على توثيق الصلات بين قدامى الموظفين وزملائهم الآخرين ممن 
يحتاجون الى مزيد من التوجيه وتحقيق الالسجام بيئهم ٠‏ 


وتحقيقا للانسجام المطلوب قيامه بين طوائف الوظفين الختلفة والترابط بينهم 
فى اطار وحدة عاملة متكاملة » أشير الى الآثثار المفيدة المترتبة على تناوب الموظفين 
العمل فى مختلف الاقسام من حيث توسيع ؟فاقهم وصقل مهارتهم والنأى بالوظيفة 
عن التقسيمات المكتبية الجامدة . ورؤى أن قضاء فترة خدمة فى الانماط المختلفة 
من الؤإسسات ؛ المستشفيات النفسية » له قيمته الكبرى فى هذا المجال . 


تبادل بين موظفى الؤّسسات الملختلفة أو بين موظفى دول منطقم وأحدة ممن تتوافر 
لذيهم خبرات أضافية قد بفيد بها بعضهم والبعض وتستطيع الام التحدة القيام 
بدور فعال فى هذا الميدان ٠‏ 


تعرضت مناقشة موضوع اقتصاديات التدريب الى الحاجة الى تناول 
التدريب العملى بطريقة أكثر فاعلية بحيث تتمشى برامج التدريب مع الاحتياجات 
الفعلية من يتلقون ذلك التدريب ٠‏ وللوصول الى وضع برامج تدريبية وافية ومحققة 
للغرض منها » يجب على الدوام الاهتمام باتخاذ مجموعة قراعد الحبد الآدني كركيزة 
للتدريب الشار اليه , 
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( د ) الصموبات المنصلة بالمجتمع داخل السجن : 


ساعد تطبيق الوسائل العلاجية المتبعة فى الجتمع على بيئة السجن » على 
ازالة التوتر النفسى للمسجوئين ومتحهم فرصة التعبير عن آرائهم © كما تعاون 
السجين على أن يكون عضوا عاملا فى برامج التأهيل لا مجرد موضوع من موضوعات 
العلاج الاصلاحى . هذا فضلا عما للاعتماد على نظام الحكم الذاتى للنزلاء والجمعيات 
الخاصة بهم واشتراكهم فى اعداد وتنفيف برامج التأهيل من أثر فى تشجيع تحملهم 
بالمسثولية واحترامهم لانفسهم وهو من أهم موأميل أعادة الاعتبار اليهم 5 وأن 
الجهود التى تبذل فى سبيل اشراك المسجونين فى برامج الخدمة بالسجن ومشروعات 
الرعابة الذاتية مما بحقق فوائد جمة تجمع بين الزايا الاجتمامية والتقويمية . 


يجب أن يصاحبه استخدام نظام المجموعات الصغيرة فى مجال الاقامة والعلاج 
الالتجاء الى نظم المعاملة الجماعية التى يجب أن تقوم على أآساس التقسيماتالنمطية 
واحتياجات العلاج الجماعى وآوجه النششاط الجماعية »© الآمر الذى يسامد ليس 
فقط على التغلب على نقص الموظفين وخاصة ذوى الدرية منهم بل يؤٌدى الى 
الاستفادة الى آقصى حد من العلاج والتدريب عن طريق استغلال القوة الدافعة 
للمجموع ٠‏ 


وتسفر مثل تلك الجهود عن آثار فعالة فى حالة ادماجها فى خطة شاملة للعلاج 
والاستعانة فى ذلك بمختلف أوجه النشاط والمصادر للوصول الى الهدف الشترك 
والتعليم وأوقات الفراغ ألخ ) المبنية على امبادىء الشار أليها الى تيسير اندماج 
المسبجون فى امجتمع . 


(ه ) العمل داخل السجن : 

تحب آنا حظر الى التذل: دالفل المنص دقان فى ذلك كان شار متتاصر 
العلاج الاخرى الطبقة فيه فى ضوء الدائرة المتسعة التى بتركز فيها ؛ بمعلى انه 
بيجب أن يستهدى بمجموعة البرتامج الموضوع للسجن وبالامكانيات المتوفرة لدى 
الجماعة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية القومية المتوفرة فى كل دولة التى تقوم 
فى هذا المجال يدور هام . 


شهدت السئوات الأخيرة اتجاها ملحوظا لاستخدام الامكانيات المتوفرة خارج 
السسحن فى العمل بالسجون مما يسهم فى تقريب ألصلة بين السجن والمجتمع ٠.‏ وقد 
استخدمت فى ذلك وسائل عديدة مثل الترخيص بالعمل اليومى أو لفترات اطول 
خاري المبجن ومثل هذه الوسائل » الى جانبه ما تحققه من كسب مالى ؛ تؤدى 
بصفة خاصة الى تيسير أندماج الجناة فى المجتمع وعلى الاخص اذا بذلت الجهود 
فى سبيل دعم صلتهم بالمؤسسات التى يعملون بها ٠‏ وثمة قائدة أخرى هى تمكين 
السجون من الحصول على أجور فعلية وتوجيهات الى أغراض بناءة كاعالة أسرته 
أو تعويض المجنى عليه ومثل تلك الوسائل لها فوائد خاصة فى الدول التىلاتتوافر 
فى سجونها الامكانيات الكافية لتنفيذ برامج التدريب والعمل . ومع ذلك » قائها قد 
انثير مشكلة النافسة فى سوق العمل الحر وخاصة فى الدول التى تشكو من تفثى 
البطالة ٠.‏ وحتي فى الحالات التي لا بمكن فيها توفير العمل خارج السجون ؛ فانهيمكن 
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التطلع الى الدور الذى تستطيع نقابات العمال ومجموعات اصحاب الأعمال القيام 


القسم الرابع ( عقوية الاعدام ) : 


كانت عقوبة الاعدام هى الموضوع الذى أحيل على القسم الرابع من الاقسام 
الفرعية الدى قام ببحته مستعينا فى دلك يما قدمته سكرتارية الأمم المتحدةووفود 
الدول المشتركة فى هذه الدورة من دراسة وبحوث متعلقة بعقوبة الاعدام . وبعد 
نمهيدا لعرضه على اللجنة العامة ٠‏ وقد اشترك السيد اللواء أسماعيل نصر الدين 
وأعمال هذا القسم . 


( ب ) قرار اللجنة العامة فى شان تقرير القسم : 


نظرت اللجنة العامة بجلستى |١ ١6‏ من اغسطس سنة 1158 التقريرالذى 
اعده القسم الرابع عن عقوية الاعدام وقد تحدثئت عند مناقشة التقرير فى هذه 
اللجنة فاشرت الى أن الجمهورية العربية التحدة احدى الدول التى تطبق عقوبة 
الاعدام بالنسبة الى فئة محدودة جدا من الجرائم © وتناولت الضمانات القانونية 
التى فرضها المشرع ليكفل سلامة نطييقها سواء من حيث ضرورة صدور حكم 
محكمة الجنايات بها ياجماع الآراء ووجوب استطلاع رأى مفتى الجمهورية وما لرآيه 
- وان كان استشاريا ‏ من قيمة » أو من حيث ما اوجبه القانون من عرض كل 
حكم صادر بالاعدام تت بقوةالقائرن وسواء طعن فيه أو لم يطعن على محكسمة 
النقض اراقبة سلامة الاجراءات والتحقق من صحتها ومطابقتها لصحيح القانون 
وأشرت آخيرا الى خضوع تنفيذ عقوبة الاعدام الى نظام العفو واجراءاته المنظمة 
طيقا للقانون . نم عرضت لا للعقوبات عامة من صفة الردع بالاضافة الى كونها 
وسينة علاج للمنحر فين والى ضرورة الابقاء على عقوبة الاعدام مع احاطتها بالضمانات 
كافة التى تكفل سلامة تطبيقها . وبعد انتهاء مناقشة التقرير انتهت اللجئة العامة 
الى اعتماده ممع ادخال بعض التعديلات عليه . وفيما يلى نص التقرير حسيما أعدته 
اللجنة العامة . 


القسم المام : ش ا 


١ع‏ أحيل موضوع عقوبة الاعدام على اللهنة الاستشارية بهوجب قرار 
الجمعية العامة رقم 85؟؟ ( ]5 ) الصادر فى ١4‏ ديسمير سنة 1951 وذلك لابداء 
ملاحظاتها فى شأن مشروعالقرار المقدم من الجلس الاجتماعى الاقتصادىبقراره رقم 
417 (11 )»4 على أن يتولى السكرتير العام ابلاغ تلك الملاحظات الي الجمعيةالعامة 
فى دورتها الثالئة والمشرين ٠‏ 


؟ كما تضضمن قرار الجمعية الغامة المشار أليه تكليف جمعية خحماية حقوق 
الانسان بحث مشروع قرار المجلس الاجتماعى الاقتصادى سالف الذكر .وموافاتها 
بملاحظاتها ساعن طريق الجلس فى دووتها الثالثة والعشى بن 0 
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؟ ‏ تفذتث جمعية حماية حقوق الانسان تلك التعليمات بموحب قرارها رقم 
( 6؟ ) الصادر فق 8 مارس سنة 1118 » كما نفذها المجلس الاجتماعىالاقتصادى 
بمقتضى قراره رقم /”1 ( 55 ) الصادر فى 7١‏ مابو سنة 11148 . وقد أسفرت 
المناقشة عن ادخال بعض التعديلات على مشروع القرار رقم 17؟1 ( 55 ) الذى 
كانت حكومتا السويد وفنزويلا قد قدمتاه الى المجلس الاجتمامى الاقتصادى , 
وقد كان وفدا الحكومتين المذكورتين ضمن من وافقوا على رفع المشروع المعدل ‏ 
الذي لقى اجماع آراء أعضاء المجلس الاجتماعى الاقتصادى الى الجمعية العامة. 
وقد قررت اللجنة »© بناء على طلب وفدى السويد وفنزويلا » ان تكون همناقشاتها 
وملاحظاتها على مشروع القرار منصبة » ليس فقط على الشروع فى صورته الأصلية 
بل على النص الذى وافق عليه المجلس الاجتماعى الاقتصادى وجمعية حماية حقوق 
الانسان . ١‏ 


1 . استعانت اللجنسة فى مداولاتها بوثيقة عمل وبحث عام قامت بها 
السكرتارية تضمنا مجموعة معلومات عن التطورات التى طرأت على عقوبة الاعدام 
فى القترة من عام ١195١‏ حتى عام 1156 © كما أخذت فى الاعتبار مجموعة عقوبة 
الاعدام ( رقم 5/5/1515 ) والتعليقات عليها التى أعدتها لجنة الخيراء الاستشاريين 
فى شان مكافحة الحريمة ومعاملة المذنبين ٠‏ 


؟ مكررا' قررت اللجنة أن توصياتها لا شأن لها بأى حال بجرائم الحرب أو 
بالجرائم المرتكبة ضد الانسانية حتى ولو كانت قد وردت فى القوانين الداخلية لبعض 
الدول «٠‏ 1 


هس وافقت اللجنة على قرار المجلس الاجتماعى الاقتصادى رقم /ا9١‏ (15) 
وقررت بالاجماع أن توصى الجمعية العامة بالآتى : 


أولا : دموة حكومات الدول الأعضاء بلامم المتحدة الى ما يأتى : 


)١(١‏ التأكيد من سلامة الاجراءات القانونية وتوفير أكبر قدر من الضمانات 
للمتهمين فى الجرائم المعاقب عليها بالاعدام فى الدول المطبقة فيها تلك لعقوبة وذلك 
بالنسى على ما بلى * ظ 

ا - عدم جواز حرماناللمحكوم عليه بالاعدام من حق الطعن فى الحكم الصادر 
ضده الى السلطة القضائية الاعلى أو التقدم بطلب للعفى عنه أو بتخفيف العقوبة 
على حسب الأحوال ٠‏ 


؟ ل عدم تنفيذ الحكم الصادر بالاعدام الا بعد انتهاء اجراءات الطعن أو العفو 
أو التخفيف . 


( ب ) النظر فيما اذا كان من المفيد دمم الاجراءاث القانونية والضمانات الشار 
أليها بالبند أ من الفقرة « أولا » وذلك بتحديد اجل أو آجال معيئة بتحتم انقضاؤها 
قبل تنفيل أنى حكم بالاهدام » طبقا لما هو مقرر فى بعض الاتفاقات الدولية الخاصة 
بجالات معينة , 


مكافحه الجريمة ومعامله الجائجي 14 


ابلاغ السكرتير العام » فى موعد غايته !١‏ من ديسمير صنة ./ا19 » 
بالاجراءات التى اتخذت طبقا للبند (1آ ) المشار آليه وبالنتائج التي اسفرت عنها 
الدراسات التى تكون قد أجريت طيقا للبند ( ب ) عاليه . 


ثانيا : توصية السكرتير العام بدعوة حكومات الدول أعضاء الأمم لابلاغه عن 
موقفها الحالى ‏ بالنسبة الى عقوبة الاعدام نس ممع ايضاح الأسباب التى تدعو الى 
النوسع فى الحد من تطبيقها أو الغائها كلية وبيان ما اذا كان هذا الالفاء آو ذلك 
التضييق من نطاقها موضع بحث لديها وما اذا كانت للاطرات قي هذا الشأن أى 
نطورات منذ سنة 1158 ٠‏ 


نالثا : توصية السكرتير العام أيضا باعداد تقرير عن المسائل المنوه عنها فى 
الفقرة '؟ من البند « اولا » وأليند « ثانيا » المشار اليهما وتقديمه ألى حجمعيةحماية 
حتوق الانسان عن طريق الجلس الاجتماعى الاقتصادى . 


من المقرر أن التوصيات الملكورة عاليه تتفق وتلك التى أصدرها الجلس 
الاجتماعى الاقتصادى . على أن اللجنة الاستشارية » رفية منها نى تقديم مزيد من 
العون للجمعية العامة ( للامم المتحدة ) » تورد ملاحظاتها عن مسالتين تفصيليتين فى 
هذه التوصية ( الفقرتين ‏ » 8 الواردتين فيمسا بعد ) وكذلك عن بعضى المسسائل 
الأخرى التصلة بموضوع عقوبة الاعدام وذلك على النحو التالى : 


4 م الخلاف حول عقوبة الاعدام شد‎ ١ 

؟ - المعلومات د هآ 
"' ل عقوية الاعدام كجزاء استثنائى 9٠‏ ه! 
الضمانات القانونية ٠‏ ثم( 
ه م الجزاء البديل للاعدام 9١‏ 1" 
5 ل الجديد فى العلوم الجنائية 1 
لا سب الابلاغ عن تنفيدك الاعدام 2 ثرا 
4 - أعمال مؤتمر كوينبرا 57 


توصى اللجنة أن تستبدل بكلمة « استئناف »© الواردة فى الفقرة ( أولا ! ):)١(‏ 
من النصى الفرنسى مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة بناء على قران المجلس 
الاجتماعى الاقتصادى رقم لالا"| ( 15 ) » التى لها مدلول اصطلاحى قانونى ضيق 
جدا فى بعض الدول » كلمة « طعن » دون ثمسة تفريق بين الطعون الوضوعية أو 
القانونية . 


كان أصل مشروع القرار حسبما اقترحه وفدا السويد وفئزويلا بتضمن بدلا 
من الفقرة آأولا سد ب من التوصيات البينة فى الفقرة الخامسة عاليه النص التعالى * 
« لا بجون تنفيكث هقوبة الاعدام قبل انتهاء أجراءات الاستكّنافه والعفو 6 وعلى أى 
حال لا يجوز تنفيذها قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم من محكمة 
أول درحة » . وقد سحب الوفدان المذكوران هذا الافتراح أثناء مناقشة القرار فى 
جمعية حماية حقوق الانسان والجلس الاجتماعى الاقتصادى , على أن اللجنة ترى 
ى هلى الرغم من ذلك ان اشتراط انقضاء أجل محدد بين صدون كم نهائى 
بالاعدام وتنفيذه قد يكون مفيدا ٠.‏ وانتهى الرأى, الى عدم التوصية بتخديد أى أجل 


0 العدد الرابع ‏ ألسنة التاسعة والأربعون 
بع إعي 


مع توضيح الحكمة التى تتعو الى تحديده للحكومياةت المختلفة وترك تحديد الاجل 
لها فى ضوء نظهها القانونية وظروفها الاحتماعية , 

الخلاف حول عقوية الاعدام : 

قررت اللجنة الاستشارية عدم تحليل الأسائيد العامة المتضاربة التى أثيرت 
فى شأن ابقاء عقوبة الاعدام أو الغائها » ورأت تنبيه الجمعية العامة على هذا التعارض 
حسيما ورد فى الفصل الثالث من البحث المعنون « عقوبة الاعدام » » والفصلالثالث 
من الدراسة المعدونة « التطورات التى طرات على عقوبة الاعدام فى الفترة من سنة 
0١‏ حتى سنة 1950 » ,. وسيأتى الكلام عن بعض النواحى الخاصة لهذا الحدل 


المعلومات : 


لاحثلت اللحنة الاستشاربة من واقع المعلومات التى تو فرت لديها ومن تحارب 
أعضائها فى مجال الجريمة ومكافحتها فى بلادهم » وجود تيار شديد ب فى معظم 
الدول ‏ نحو الغاء عقوبة الاعدام أو » على الاقل »© الحد من حالات تنفيذها » ويظهر 
هذا الاتجاه بالنسبة الى جرائم القتل بصفة خاصة . ولهذا الاتجاه جوانب تشريعية 
وقضالية وتنفيذية . ويلاحظ زبادة عدد المحكوم عليهم بالاعدام ممن خففت الاحكام 
عليهم . سواء عن طريق اجسراءات الطعن أو التخفيف الذى تمارسه السلطة 
التنفيذبة . ولاحظت اللجنة الاستشارية أرضا أن عددا من الدول الأعضاء قد 
ألفت عقوبة الاعدام بناء على اعتبارات انسانية , 


فى الحالات التى بجرى فيها تطبيق عقوبة الاعدام » بزداد الاتجاه الى اعتبارها 
جزءا اختياريا لا آمرا ٠.‏ 


على أن هناك اتجاها ملحوظا فى بعض الدول ‏ على عكس ما أشير أليه فى 
البند العاشر ‏ نحو النص على عقوية الاعدام فى التشريعات وتطبيقها بالنسبة الى 
بعض الجرائم السياسية والاقتصادية » ذلك أن فترات الاضطرابات والاعتداءات 
السياسية اضطرت بعض الدول الى الالتجاء ؛ بصورة أوسع » الى عقوية الاعدام 
كجزاء للجرائم ذات الطابع السيامى أو العنصرى . وترى اللجنة الاستشارية انه 
إذا رأت الدولة لزوم تلك العقوبة فى الحالات المشار اليها » فان توقيعها بيجب الايكون 
اجباريا وذلك حفاظا على سلطة المحكمة التقديرية . 


تسنثنى الغالبية العظمى من الدول بعض المذنبين من توقيع عقوبة الاعدام 
عليهم يسبب حالاتهم العقلية أو الصحية أو بسسبب مسئهم آو جنسهم أو ما قد يقوم 
عندهم من ظروف مخففة . وقد لوحظ أن نطاق تلك الاعفاءات يتسع تدريجا سواء 
على الستوى التشريعى أو القضائى أو التنفيلى . 

يلاحظ أن عدم التطبيق الفعلى للنصوص القانونية برداد وضوحا فى البلاد 
التى تنص تثنريعاتها على عقوبة الاعدام . 


١ 
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عقوية الاعدام بواصف كونها حزاء اسننائيا : 

عدل المتمسكون بعقوبة الاعدام من حجتهم » فقد أيدت آقلية من أعضاءاللجنة 
الاسنشارية عقوبة الاعدام كمجرد اجراء موقت أو باعتبارها من عوامل التعقيم او 
لتطبيقها الى أن يتبين للرأى العام عدم الحاجة اليها » وتطلع الكثيرون الى اليوم 
الذى نتم فيه الفاوّها » وبذلك أصبحت عقوبة الاعدام جزاء استثنائيا أكثر منهاحزاء 
عادبا » تتطلب قيام المبررات التشربعية والقضائية والتنفينية ولا تطبق الا فى 
الحدود الضيقة التى تدعو اليها الظروف الاجتماعية بحيث تجد أحكام المادة الثالثة 
من تصريح حقوق الانسان مجالا لسريانها . ولا تخل هذه المبادىء بالاستقلالالقومى 
للدول »© بل انها لا تعدو الاقرار بأن عبء الاثبات فى خصوص مدى الحاحة الى 
عقوبة الاعدام فيما يتعلق باأنواع الجراثم والتنفيذ بها على فرد معين © قد مسه 
التعديل نمشيا مع تقدم الوعى الاجتماعى وانتثار الاعتراف بحقوق الانسان . 


استبعدت اللجنة هذا البند من مشروع تقرير القسم هن توصياتها. 

الضماثات القانونية ؛ 

ترى اللجنة الاستشارية ضرورة التحقق من دقة تطبيق الضمانات القضائية 
فى الجرائم اللعاقب عليها بالاعدام وذلك بالنسبة الى الدول التى تأخذ بهذه العقوبة. 
كما بتعين دائما النص على حق الطعن فى الحكم الصادر بالاعدام أمام محكمة قضائية 
مستقلة نكون أعلى درجة من تلك التى اصدرت الحكم وتشكل من قضاة مؤهلين 
ومعيئين تعييئا صحيحا . وبجب فضلا عن ذلك تمكين المحكوم عليه بالاعدام من 
الالتجاء الى الجهة المخولة ب طبقا للنظام الدستورى للدولة ب حق تخفيف تلك 
العقوبة . 

تيد اللجنة الاستشارية ما تضمنته ملكرة السكرتارية من شرورة تمكين 
المتهم فى جريمة ما يجوز الحكم فيها بالاعدام من الاستعانة فى جميع مراحل الدعوى 
( سواء اثناء الحاكمة بمراحلها او عند نظر طلب الرافة ) بمدافع كفم مستقل وذلك 
باعتبار هذا الاجراء من مستلزمنات توفير الضمانات القانونية الفعالة ضد الخطأ 
أو التعسف فى معاقبة مثل تلك الجرائم . وتوصى اللجنة الاستشارية بعدم الحكم 
على اى شخص بعقوبة الاعدام أو تنفيذها فى حقه قبل التحقق من تلك الضمانات. 


على الرغم من أن مبدا المساهدة القضائية يكاد يكون موضع اعتراف عالى 
بالنسبة الى المتهمين فى مثل الجرائم السالف الاشارة اليها ممن يكونون غير قادرين 
على توكيل من بدافع عنهم ؛ ألا أن الصعوبة تثور أحيانا فيما يتملق بوجود محابين 
من ذوى الخبرة والكفابة والاستقلال ليتولوا مهمة الدفاع فى تلك الجرائم . لذلك 
فانه من المرغوب فيه تضمين التشريعات نصوصا خاصة للتغلب على تلك الصعوبة ) 
وذلك تحقيقا للعدالة . 


يجب فى جميع الأحوال استشارة التهم فيما بختص باختيار محاميه » كما 
بحب توفير التسهيلات والحصانات والامتيازات كافة للبحامين الذين شومون بمهمة 
الدفاع في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ٠.‏ 


إن العدد الرابع ‏ السئة التاسعة والاربعون 


الجزاء البديل : 

مست اللجنة الاستشارية اتجاها متزايدا نحو حجز المذنبين الذين كانوا 
معرضين للحكم عليهم بالاعدام وحكم عليهم بعقوبة أدنى فى أماكن ممائلة لتلك 
الخصصة لفيرهم من اللمسجونين وتوفير الاجراءات المؤدية الى الافراج عنهم عند 
الاقتضاء . وقد رأت اللجنة أن موضوع « الجزاء البديل » له أهميته التى لا بكتفى 
فى شأنه بمجرد الاشارة الى قيام ذلك الاتجاه وانما يتطلب مزيدا من التعليق ٠‏ 


عرفت اللجنة الاستشارية ١‏ الجزاء البديل © بأنه العقوبة التى يحكم بها على 
المتهمين فى حرائم مما يجوز الحكم فيها بالاعدام ولكنهم لم يعدموأ : )١(‏ أمالان 
الحكمة أو هيئة المحلفين اختارت عقوبة أدنى بما لها من سلطة تقديرية فى توقيع 
عقوبة الاعدام » ( ب ) أو لآن المحكمة أو هيئة المحلفين حكمت بالاعدام ثم استيدلت 
هذه العقوبة فيما بعد عن طريق السلطة التنفيذية بعقوبة أخرى . ورات اللجنة فى 
مناقشاتها أن يدخل أبضا تحت هذا المدلول العقوبة المحكوم بها على مرتكبىالجرائم 
التى كان معاقبا عليها الى وقت قريب بالاعدام . 


وافقت اللجنة الاستشاربة على توصية اللجنة الاستشارية للخبراء المعينة 
مكافحة الجريمة ومعاملة المأنبين التى وردث فى الفقرة ١١"‏ من مجموعة «التطورات 
التى طرأت على عقوبة الاعدام فى الفترة من سئة ١951‏ حتى سنة 1155 » غير أن 
اللجنة رات التوسع فى تلك التوصيات بالنسية الى معاملة المسجوئين الذين يجرى 
عليهم تنفيذ جزاءات بديلة » وذلك على النحو التالى : 


تعد عقوبة الحبس طويل المدة الجزاء البديل الذى يلتجأ اليه عادة وترىاللجنة 
الاستشارية ب من حيث البدا ب آن معاملة المحكوع عليهم بمثل تلك العتوبة يجب 
الا تكون أشد أو أخف من ععاملة غيرهم من المحكوع عليهم بعقوبة الحبس طويل الدة. 
وبالنسبة الى تصنيف المسجونين المشار اليهم من حيث الحراسة والتدريبومدى 
أمكان وضعهم فى الؤسسات المفدوحة وظروف مجنهم وبرامج أصلاحهم ©» فيجب 
أن بقوم على أسئاس خطورتهم ومدى احتمال هربهم واحتياجاتهم فى مجال التدريب 
ومدى الامكانيات الاصلاحية المتوفرة »؛ وليس على أساس أنه يجرى فى حقهم تنفيل 
جراء بديل . 


يجب عدم الغالاة فى اطالة مدة الحيس التى بحكم بها فى مثل هذه الحالات حتى 
لا يكون من شان ذلك فقد الأمل كلية لدى المحكوم عليه فى الافراس عنه اذا صلح حاله 
وكف عن أن بكون خطرا على الجتمع ذلك بأن الالتجاء الى الجزاءات البديلة ذاث 
المدة الطوبلة ليس من شأنه دعم الحمابة الاجتماعية » كما أنه من المستقر عليه ان 
الحبس لمدة مبالغ فيها له آثار ضارة على السجين . ومن المتفق عليه كذلك ضرورة 
اعادة النظر بصفة دورية فى كل القضابا الخاصة بالمحكوم عليهم بجزاءات بديلة بعد 
انقضاء المدة التى تعتبرها كل دولة » الحد الادنى للعقوبة الخاصة بكل منهم . 

بالنسبة الى الدول التى تأخذ بنظام تخفيض مدة الحبس فى حلات 3 السلوك 
الحسن » »2 بتعين تطبيق هذا النظام » بقدر الامكان » على المحكوم عليهم بجزاءات 
بدبلة . فاذا كانت مدة الحبس غير معينة أو محددة » وجب على الهيثة النختصة 
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بالافراج تحت شرط أو غيرها من الهيئات المعئية بهذا الشأن ان تنظر فى حالة كل 
محكوم عليه بجزاء بديل فى الوقت الذى بحدده القاثون لتخفيض ملة العقوبة يسبب 
جيه الستلوم 

دعما للدفاع الاجتماعى » يتعين وضع الحكوم عليه بجزاء بديل تحت المراقبة 
بعد الافراج عنه اذا ما سمح القانون بذلك »6 وكذا اعادة سجنه اذا طرا ما يوجهب 
ذلك . كما يجب تطبيق الوسائل الانتقالية المعمول بها فى شأن تهيئة المحكوم عليهم 


بعقوبات طويلة المدة للافراج ؛ كالعمل فى الخارج ‏ على الحكوم عليهم بجزاءات 


الجديد فى العلوم الجنائية : 

تقدر اللجنة الاستشارية اهتمام الجمعية العامة والمجلس الاجتماعى 
الاتمتادى بالدراسات الجديدة فى محيط العلوم الجنائية الشكلات التعلقة بعقوبة 
الاعدام » وتشير اللجنة الى أن رايها فى هذا الخصوص قد يكون له قيمته من نواح 
ثلاث هى تحليل شخصية المتهم والمحكوم عليه وبيان الآثار الضارة لعقوبة 
الاعدام ‏ واخيرا تحديد المذئبين الذين يمثلون خطرا مستمرا ٠‏ 


كما بحسن توفير الامكانيات المناسبة لاحراء الفحوص المشار اليها سواء الطبية 
منها أو النفسية أو العصبية أو الاجتماعية وذلك فى الدول التى تأخذ بنظام العقوبة 
الاعدام » ضمانا لتطبيق هذه العقوبة تطبيقا عادلا ٠.‏ وتشير اللجنة الى ان الامكانيات 
المادية اللازمة لاجراء ذلك النوع من التشخيص الذى بلعب دورا مباشرا فى تحديد 
السئولية الجنائية » تجرى فى نطاق ضيق فى كثير من الدول . وابرزت اللجنة 
العلاقة بين توافر تلك الامكانيات وتطبيق عقوبة الاعدام » ذلك بان قيمة ذلك 
التشخيص تزداد نموا على الدوام وان العلوم الطبيعية والاجتماعية تلقى باستمرار 
الضوء على بواعث الفرد ومسئوليته + ْ 


فيما بتعلق بالآثر الرادع لعقوبة الاعدام » وهو الحجة الأساسية فى الجدل 
القائي حول عقوبة الاعدام » فانه يجب التفرقة بين جرائم القتسل والجرائم التى 
ترتكب ضد أمن الدولة . فالمعاومات عن هذه الجرائم الاخيرة غير متوفرة > أما 
بالنسبة الى جرائم القتل فقد رات اللجئة أنه يجب عدم التعويل على عقوبةالاعدام 
لأوصول الى خفض نسبة نلك الجرائم أو الشروع فيها . ذلك بأن كل المعلومات 
التوفرة تشير الى انه حين تكون نسبة ارتكاب جرائم القتل فى ازدياد 4 فان الغاء 
عقوبة الاعدام لا يبدو أنه يعجل فى زيادتها » كما ان الغاء هذه العقوبة لا يبدو عائقا 
أمام انخفاض نسبة تلك الجرائم حيئما تكون هذه النسبة فى اتخفاض . وفالحالات 
التى تكون فيها النسبة مستقرة فاته لا يبدو لوحود عقوبة الاعدام أو عدم وجودها 


انه وان كانت اللجنة لم توصى باجراء مزيد من البحوث عن الاثر الرادع لعقوبة 
. الاعدام » الا انها تؤكد اهمية تشجيع الدراسات والبحوث التى تهدف الى انتقاء 
الانبين الذين ما زالوا خطرين من بين المحكوم عليهم أو الذين سيحكم عليهم بجزاءات 
بديلة . كما بجب تحديد معيار الخطورة الاجتماعية تحدبد!ا أوق ابتفاء الوصول 
الى أحكام فعالة ومناسبة مع المواصة بين هذه الأحكام وبين احتياجات المجتمع ٠‏ 
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وسوف تؤّدذى هذه البحوث © وما يمترتب عليها من دعم طرق الانتقاء »6 الى ازدياد 
ثقة الجمهور فى حماية القانون له ») وتشجيع الاتجاه نحو الفاء عقوبة الاعدام وتمكين 
القضاة والمسمئّولين الاداريين فى ميدان الاصلاح العقابى من التوفيق بين الاحكام 
والمعاملة الاصلاحية من جهة وبين الخطر الحقيقى الذى يمثله المذنب على اللجتمع 
من جهة أخرى ٠‏ 


الابلاغ بحالات الاعدام : 


بتضمن مشروع القرار » طبقا لنصه الاصلى المقدم من السويد وفئزويلا الى 
الجلس الاجتماعى الاقتصادى ( وثيقة رقم 1 .367 514 آ/7 .:40/آ1 بعد تصويبها ) 
التوصية بوجه خاص تكليف الجمعية العامة : « دعوة حكومات الدول اعضاء الامم 
التحدة الى ابلاغ السكرتم العام دوريا كل سعة أشهر بما يصدر مستقبلا مناحكام 
دالاعداموتلك التى تنفذ منها فى دولهم والجرائم الت صدرت فى شانها هذه الاحكام ». 
وقد وفعت هذه التوصية من مشروع القرار آثناء مناقشته فى مجلس -حمابة حقوق 
الانسان والمجلسنى الاجتماعى الاقتصادى على أن بعفمنى أعضاء اللحنة بوصون بدعوة 
الدول الأعضاء التى تجمع العلومات المشار اليها لأفراضها الخاصة ‏ وهى دول 
كثيرة الى ابلاغ هذه العلومات الى السكرتير العام » وأن تخطر الدول الاعضاء كافة 
باستعداد السكرتير العام لتلقى العلومات المدكورة ومراجعتها وتوزيعها . 


مؤثمر كويمبرا : 


قدم وفد البرتفال الى اللجنة تقريرا عن مؤتمر عقد بكويمبرا فى سستمير سنة 
117 عن عقوبة الاعدام احتفالا بمفى مائة عام على الغائها فى البرتغال » وقد نلقت 
اللجنة القرارات التى أصدرها هذا الؤتمر ٠‏ واتفق على توصية الجمعية العامة 
وجميع الحكومات التى تبحث فى اعادة النظر فى قوانينها أو أحكامها بالنسبة الى 
عقوبة الاعدام بما قد يكون لهذه القرارات والوثائق التى بنيت عليها من فائدة فى 
هذا المقام . 


الفصل الخامس 


تحليل توصيات اللجنة ومدى مطابقتها للاوضاع التشر بعية 
والتضيقية القائمة فى الجمهورية العربية المتحدة 


أولا ‏ مكافحة الانحراف فى نطاق التنمية القومية : 


عنمت تلك التوصيات ببحث ظاهرة الاجرام وما يتصل بها من وجوه الانحراف 
وأثر التحولات الاجتماعية عليهاواهمية تخطيط سياسة الكافحة واثر التماون الدولى 
فى هذا المجال والدور الذى تقوم به مختلف الهيئات المتوط بها مكافحة الانحراف 
والاستعانة فى ذلك بالبحوث الفنية والوسائل الحديثة واللمستوبات امختلفة لتخطيط 
الكافحة والاهتمام بوجه خاص بالأسرة وبالاحداث لاستنقاذهم من الانحراف المبكر » 
وبحث مطابقة القواعد القانونية للحقائق الاجتماعية وأبيجاد الواءمة بيئهما برقع 
التجريم من بعض أنواع السلوك التي لم بعد المجتمع المتطور يتطلب لردعها جزءا 
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عقابيا . الأمر الذى يقتضى تطوير القوانين كى تتمشى مع متطلبات الجتمع وانشاء 
العاهد التخصصة قى الشمّون التشربعية الجنائية والاجتماعية . كما أشارت 
التوصيات الى أهمية استفتام المواطئين فى ذلك الجال والالتجاء الى العقوبات 
البديلة وتوسيع اختصاص لجان التحكيم الشعبية التى تفصل فى المنازعات عن طريق 
الضغط الاجتماعى أو الاجراءات التربوية لا عن طريق الجزاءات الجنائية . 

والللاحظ بوجه عام على تلك القرارات انها تتجه الى العناية بالجانب الوقائى؛ 
وابراز أهمية التخطيط فى هذا النطاق مع عدم اففال متطلبات الجتمع المتطور فى ظل 
التنمية القومية .. 


ومن المستقر عليه أن السياسة العقابية الرشيدة بجب أن تقوم على الكافحة 
والعلاج . وبالنسبة الى المكافحة فان الجهود يجب أن تقتصر على المرحلة السسابقة 
على الجريمة عن طريق معالجة السلوك المنحرف وعدم التآلف الاجتماعى وحدها » 
بل انها دحب أن تمتد الى الكشف عن مرحلة الجريمة الكامنة وهو تعبير وان بدا 
غامضا آلا آله قد كشفت عنه الدراسات الحدبثة ومدلوله يشمل ذلك النوع من 
الجانحين الذين لا تصدر عنهم أفعال خارجية تنم عن سلوكهم بل تختمر فيهم بذور 
الشر بحيث يستجيبون الى دواعى الجريمة تلقائيا ويشكلون خطرا كبيرا علىالجتمع. 
كما أنه يجب أن ينال الشباب قسسمطا هاما من العناية وهم يحتاجون الى تفهم نفسيتهم 
وعالهم الخاص الذى يعيشون فيه لأنهم كثيرا ما لا يستسيفون القيم الخلقية والثل 
العليا التى درج عليها آباوٌّهم وحجة الشباب فى ذلك انهم لم يشتركوا فى ارساء هذه 
الثل وتلك القيم . 


وبمقارنة قرارات اللجنة على ما يجرى عليه الحال لدينا نجد أن الدولة لم تقصر 
اهتمامها فى مجال المكبافحة على الاحداث ؛ بل انها تهتم بمشكلات الشباب فقد 
وضعت أمورهم فى بد هيئة عليا حين انشات المجلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية 
انرياضية بمقتضى القانون 199 لسئة 1963 وناطت به تحقيق أسباب القوة 
والرعابة للشباب عن طريق التربية الرياضية والاجتماعية والقومية واستغلال وقت 
الفراغ بما بعود على الوطن وعلى الشباب بالنفع كما عهدت الى الجلس الشار اليه 
وضع اسياسة فانة موحدة سفقوتراحل حياة الفزد' وطبيعيته ٠‏ وآخيرًا انصثت 
وزارة للشباب نيط بها ششونهم . وقد نظمت بالقانون 6؟ لسنة 1146 الهيثات 
الخاصة العاملة فى ميدان رهاية الشباب التى بندرج تحتها حركةالكشافة والمرشدات 
وبيوت الشباب والاندية والهيئات الرياضية ومراكز الشباب وروعى فى ذلك احكام 
التنسيق بين مختلف تلك الهيئات ووضع سياسة تخطيطية موحدة . كما انشئت 
منظمة خاصة لهم فى اطار تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى لحث الشبيبة على 
الشاركة الايجابية فى بئاء الجتمع وتحقيق أهدافه . كما اهتمت الدولة بتنظيم الأسرة 
وأنشات لهذا الغرض مجلسا اعلى للاضطلاع بتخطيط شامل لبرامج التنظيم فى هذا 
المجال وذلك بالقراى الجمهورى 4.10 لسمئة 1556 ٠‏ 


رعابة الاحداث وغيرها من الهيئات الهتمة بشئون الرعاية , 
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على الدن ققط . 


والى جانب هذا نجد المركز الوقمى للبحوث الاجتماعية والجئائية بارس 
نشاطه فى محيط مكافحة الجريمة ومعاملة الجرمين وذلك عن طريق البحوث العلمية 
والتجريبية والدراسة الميدانية بالاضافة الى عقد الحلقات الدراسية والندوات 
العلمية التصلة بأوجه نشاطه . ش 


كما انضمت الجمهورية لاتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعى ضد 
الحريمة ( الجريدة الرسمية عدد ١١5‏ فى /ره/؟1535 ٠.)‏ 


كما نشطت الحركة التشريعية لتطوير القوانين وجعلها متمشية مع أهداف 
المجتمع واعدت فعلا مشروعات قوانين للعقوبات والاحداث والاجراءات الجنائية 


ويبين مما تقدم أن قرارات اللجنة تتفق فى مجموعها وما نمارسه فعلا من 
اجراءات الوقابة والمعاملة الاصلاحية . غير أنه من الأهمية بمكان التوسع فى مراكز 
البحوث وتنسيق التعاون بينها وبين هيثات الكافحة فى مختلف المجالات والاستحابة 
الى ما جاء بالتوصيات من ادماج خطة المكافحة ضمن خطسة التنمية » وتحسين 
أساليب الاستقصاء والتحرى ؛ والنهوض بالاحصائيات الجنائية لما لها من أثر فى 
وضع خطة الوقاية ٠‏ 


ثانيا اقتصاديات التدريب فى مجال الدفاع الاجتماعى : 


انصبت توصيات الاجنة على وجوب الاهتمام بالوارد البشرية والمادية التى 
توجه للتدريبء على الدفاع الاجتماعى بحيث تحقق أفضل النتائج العملية ؛) واعطت 
أهمية خاصة لتأهيل موظفى الؤٌّسسات العقابيةو العاملين بالهيئات المنوط بها معاملة 
المنحر فين خارج تلك المؤّمسسات كل ذلك فى أاطار الثئمية القوميية والتخطيط 
الاجتماعي © مع استخدام العلم والتكئو لوجيا وتشسجيع تدريب المتطوعين فى هذا 
لمجال , 


والتوصيات فى هذا الشأن عملية بحت . ويمكن الاستفادة بها فى تحسينبرامج 
مراكز التدريب فى مختلف النواحى المنوط بها القيام بسياسة المكافحة والمعاملة 
الاصلاحية . 


ثالنا ب تطبيق مجموعة قواعد الحد الادنى إعاملة السجونين : 
تناولت التوصيات أهداف مجموعة قواعد الحد الادئى اعاملة السحوئين وهى 
الحرص على كفالة الحقوق الأساسية للانسان فى حالة سحنه »> وتحسين المعاملة 


القائمة على المبادىء الاصلاحية المتطورة 6 واشارة الى أهمية دعم الاتصال بين 
المسجون والعالم الخارجى , كما عرضت التوصيات لعوائق تطبيق تلك القواعد 
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سام 


وواجهت الحلول للتغلب عليها وأوصت قى هذا المجال بالالتجاء الى الجزاءات البديلة 
للحبس والاتجاه الى اللمؤسسات العقابية المفتوحة » كما اهتمت التوصيات برفع 
مستوى موظفى السجون » وبالعمل داخل السجن ؛ وبالتوسع فى التجارب والبحوث 
فى مجال العلاج ©» كما تعرضت الى بحث موضوع أعادة النظر فى بعض قواعد الحد 
الادنى وآأوصت بأهمية تدخل الأمم المتحدة لاجراء دراسة فى هذا الشأن تمهيدا 
لعرضها على مو تمر مكافحة الجريمة المزمع عقده فى سنة .لإا . 


وبلاحل أن الغالبية العظمى من قواعد الحد الأدنى مطبقة فى الجمهورية 
العربية التحدة © فقد تضمن القانون 865 لسسنة 1565 ؤ فى شأن تنظيم السجون لاا 
قاعدة من هسجموع تلك القواعد وعددها 15 قاعدة . أما باقى القواعد وعددها مسبع 
عشرة قاعدة فقد حالت الامكانيات المادية دون تطبيق بعضها بتاتا ودون تطبيق 
البعض الآخر تطبيقا كاملا . 


وقد بينت فى البحث الذى قدمته عن تطبيق تلك القواعد فى الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ المشار اليه فيما سلف من هذا التقرير ‏ الوسائل التى تكفل تطبيقها , 


تحاشت اللجنة الدخول فى الجدل الذى قام حول الابقاء على عقوبة الاعدام 
او الغائتها ») واهتمت عند تطبيق تلك العقوبة بتحقيق أونى الضمانات للمتهمين 
والحكوم عليهم فى الجرائم اللعاقب. عليها بالاعدام »6 وفتح أيواب التظلم أمامهم الى 
الجهات القضائية العليا ») وتنظيم اجراءات التخفيف أو العفو . كما عرضت للجزاء 
البديل وطرائق تنفيذه فى حالة استبداله بعقوبة الامدام » وأشادت بالدراسات 
والبحوث فى هذا المجال وخاصة بتقرير مؤتمر كويصيرا سئة ل[195 . 


والواقع ان التشريع العقابى للجمهورية العربية التحدة يتضمن فى خصوص 
عقوبة الاعدام أو فى الضمانات التى تتمشى مع توصيات اللجنة » بل انه بجاوزها 
بالنسبة الى اشتراط اجماع آراء أعضاء المحكمة التى تقضى بالاعدام » ووجوب 
استطلاع رأى الفتى قبل الحكم به ؛ وعرض القضايا المحكوم فيها بالاعدام على محكمة 
النقض بقوة القانون » سواء طعن فيها أو لم يطعن » لمراقبة سلامة الاجراءات والتحقق 
من صحة الحكم 2 فضلا عن خضوع تنفيذ عقوبة الاعدام الى اجراءات العفو 5 


الف إشبغيالباشرة 
الدلتو أب واليزسيرع تع التيمستبف 


3 
ثانيا : رسوم التوثيق والشهر 


قبل صدور التقنينات المختلطة والاهلية فى أواخر القرن التاسع عشر » كانت 
التصرفات العقارية تثئبت فى محررات تصدر من المحاكم الشرعية يطلق عليها اسم 
« حجج © وكان من وقع له التصرف أن يحتج بتلك المحررات على الغير . 

ولكن بعد صدور التقنينات المختلطة والأهلية قررت أحكام القانون المدنى 
الختلط والأهلى قى الباب الرابع تنظيم أثر التصر فات المقارية وكيفية شهرها بطريق 
التسجيل واحكام لائحة ترتيب اللمحاكم الشرعية المصسادرة سنة الما فى 
الادة 114 وما بعدها من تنظيم « أعمال التسجيلات » . وقد الختار الشارع 
املصرى نظام التسجيل الشخصى وذلك بترتيب دفاتر التسجيل طبقا لاسماء 
الاشخاص الذين تصدر منهم التصرفات © كما هو متبع فى فرنسا )١(‏ وايطاليا 9) ؛ 
وأسسانيا ؟) . ونظرا لما يعيب هذا النظام من عدم تحقيق الغرض هن شهرالتصرفات 
اتجه الراى الى اتباع طريقة التسجيل العينى بترتيب دفاتر التسجيل طبقا لواقع 
الآعيان كما هو متبع فى ألانيا . 


وكن اعترض ادخال نظام التسجيلات العينية فى مصر عقبات كثرة أهمها 
عدم بيان العقود ألتى دحب تسجيلها بيانا كافيا وسوء تحرير عدد كبير من هذه 
العقود »؛ وعدم وحجود جزاء قانونى على درحة كافية من الشدة يضمن القيام بهذا 
التسجيل . لذلك صدر القانون ردقم 48 لسئة 1599 خاصا بالمحاكم الأهلية ورقم 
5 لسنة 1157 خاصا بالمحاكم الختلطة » بشأن العقود والاحكام الواجبة التسجيل 
وجعل هذا القانون التسجيل شرطا اساسيا لانتقال الملكية والحقوق العينية بالنسبة 
الى المتعاقدين وغير المتعاقدين سواء واشترط لامكان التسجيل أن بتضمن المحرر 
البيانات اللازمة لتحديد العقار تحديدا دقيقًا وتعيين الآطراف © كما اشترط ضرورة 
التصديق على الامضاءات أو الاختام لامكان التسجيل ٠.‏ 


ولا كان ذلك قكانت جهات الشهر فى مصر متعددة بتعدد حهات القضاء »© اذ 
كان يتولى الشهر أقلام كتاب كل من المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية والمحاكم 
الوطئية » بل واكثر من ذلك فقد استقرت أحكام المحاكم المختلطة فى ذلك الوقت على 
أن حجية التعرفات التى تشهر فى المحاكم الاهلية مقصورة على المصربين دون 
الأجانئب . 


- انظر فى تغصيل نظام التسجيل فى فرنسا : بلافيول ب ريبير وبولانجى : مطولة القانون المدنى‎ )١( 
. الجزء الأول طبعة ,156 ص الا.! وما بعنتها‎ 

(1) نص المشرع الايطالى على التسجيل فى الواد من 1957 حني 14477 من القانون المدني , 

() المواد .5 الى 5,4 مدني اسباني ٠,‏ 


ألضرائب غير المباشرة الى 


وفى أغسطس سنة 1155 صدر القانون 116 لسسئة 1165 يتنظيم الشهر 
العتاري والمعدل بالقانون 16 لسنة .110 والرسوم بقانون 19/8 لسسئة 158١‏ بشأن 
الاصلاح الزراعى ونص فى مادته الأولى على أن : « ينشأ فى المديريات والمحانظات 
مكاتب للشهر العقارى تتولى شهر المحررات التى تقغى القوانين بتسجيلها أو 
قيدها . وتتبع هذه اللمكاتب وزارة العدل ., 


ونص فى المادة الرابعة على أن « تلغى أقلام التسجيل اللحقة بالمحاكم الوطنية 
والختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقارى . ويحال ما بهذه الاقلام 
وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغفير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر 
المحررات الى هذه المكاتب » . 


شهر الحررات المتعلقفة بالعقارات التى تقع فى دوائر اختصاصه ٠.‏ واذا كانت 
العقارات واقعة فى دائرة اختصاص مكانب متعددة وجب اجراء الشهر فى كل 
مكتب مئها . 


وتطبيقا لأحكام المادة التاسعة من القانون ١١4‏ للسسنة 1945 يجب شهر جميع 
التصرفات التى من شأنها انشاء .حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره 
أو زواله » وذلك بطريق التسجيل . وبدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية . 


ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المثمار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير 
ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى فيرهم . ولا يكون للتصرفات قير 
الساجة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان . كذلك يجب 
تسجيل الاحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقاربة الأصلية ٠‏ ويترتب 
على عدم تسسجيلها انها لا تكون حجة على الفير . 


وسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها آموالا مورونة ( المادة 
العاشرة من القانون ١16‏ لسئة 1565 ) . 


فشهر المحررات له أهمية كبيرة وخاصة فى السائل المدنية اذ يتحدد تاريخ . 
الحرر وتتحقق له صفة العلانية فى مواجهة الناس كافة © كما أن الشهر سستخدم 
كوسيلة من وسائل الاثبات 'نماما كما تنص المادة 881 من القانون المدنىي من أن 
الورقة الرسمية ححجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى 
حدود مهمتته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم بتبين تزويرها بالطرق 
اللقررة قانونا . 


كما تنص امادة 546 هدنى على آلا نكون للورقة العرفية حجة هلى الغير فى 
تاريخها الا منذ أن يكون اها تاريخ ثابت ٠‏ 


هذه نظرة مسريعة عن تاريخ نظام الت لتسجيل ثم الشمهر في مصر . وان كان 
المشرع المصرى قد أصدر القانون ؟15 لسسنة 1154 بشأن تطبيق نظام :السجل 


0 العدد الرأيع السنة التاسمة والأريعون 


العينى على غران النظام المتبع فى المانيا مند عهد الامبراطورية )١(‏ والنمسا () 
وسوسرا (5]؛:.» ولم يبدا العمل به بعد (؟) فان الذى يهمنا هو الرسوم المستحقة 
عن التوثيق والشهر التى بقررها القانون .لا لسئة ٠. 6( 1١556‏ 


انواع الرسوم : 


بجانب الرسوم النسبية التى تقدر على أساس نسبة مثوية معينة من قيبة 
التصرف كمقايل للخدمة التى تقوم بها المصلحة وهى شهر المحرر أو توثيقه أو 
التصديق على توقيعات المتعاقدين فيه 4 رسوما أخرى مقررة غير نسبية مقابل 
الخدمات الاخرى الاضافية التى تقوم بها المصلحة كاجراء تابع أو مكمل للخدمة 
الأصلية كتصوير المحرر وحفظ أصول المحررات والانتقال خارج المكتب 
وما الى ذلك () . 


فيفرض على أعمال التوئيق والشهر وما يتصل بها من طلبات واجراءات ثلاث 
انواع من الرسوم : رسم مقرر ؛ رسم حفظ ؛ رسم نسبى . 


فيفرض الرسسم المقرر » كما حاء بالمادة الثانية هن القانون .لا لسسئة 
5 على : ' 


١‏ س نوتيق المحررات : والتوئيق هو تلقى ارادة الطر فين المتعاقدين أمام الوئق 
على أن يقوم هذا لاخير بتحرير العقد بمعرفته » كعقد الزواج وعقد الوكالة الخ , 
وقد جاء بالمادة الثالثة من القانون 5/6 لسسنة 1147 بشان التوثيق أن تتولى المكاتب 
توئيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقًا بالوقف أو الأحوال الشخصية ٠‏ وصع 
ذلك نوئق بهذه المكاتبه المحررات التعلقة بالاحوال الشخصية بالنسسبة الى غير 
المسلمين . هذا ويجب لى الوئق قبل اجراء التوثيق أن يتشبت من أهلية المتعاقدين 
ورضائهم ( المادة الخامسة من القانون 5 لسسئة ((156 ) . 


ولا. يجوز إن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا 
الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها » على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها 
ر المادة العاشرة من القانون 4" لسنة 15617 ) . 


1 0 قانون ١8‏ مابو 141 والذدى طبق على ارجاء الاميراطورية الامانية كافة بقانون 1 من مارس 
0 العدل بقانون ؟١‏ من يوليو 15,5 , 
)١(‏ قانون ١6‏ من يوليو 141/1 ٠‏ 
. 49 الخواد 1١1؟!‏ وما بعدها من القانون الدنى السويسرى , 
(؟) يراجع فى تفصيل نظام السجل العيئى : 
ع177) شاف فالسجل العيتى فى القانونالدنى السويسرى نيد وسالة دكتوراه باريس 
سنة 1115 موريل فى النظام العالادرى فى الالراس واللورين طبعة 1911 +. 

(ه) كانت تخضع اجراءات الشهر والتوثيق لاحكام القانون.؟9 لسئة 1146 يشان الرسوم القضائية 
ودرسوم التوثيق فى السائل المدئية » والمعدل بالقانون 7 لسسمئة 1955 © والقانون ؟!5 لسئة 1964 بشان 
رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والمعدل بالقانونه؟1 لسئة ام19 والعدل أخيرا بالقانون .لا لسلة . 
6و1 , 

(1) اكرجع فى أحكام الشهر العقارى والتوثيق والرسوم المتعلقة بها للاستاذين' : محب اللدين 
محيد سعد ©) ومحمد فوان »حيود قالى طبعة قاض 117 ى 


الضرائب غير الباشرة فنا 


؟ ‏ التصديق على التوقيعات : وتحدث عادة بتوقيع المتعاقدين على العقد 
امام الوق . ففى التصديق على التوقيعات »؛ لا يتم سوى التوقيع أمام الموثق على 
درن فرق أو التصديق على الم الوقع يعن الحرد المرل :.. فيفرضن وعم 
على التصديق على كل امضاء أو ختم . 


٠‏ الصسورن الفوتوغرافية والشهادة والملخصات : فيفرض رسم قدره 
عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من الحررات والأوراق التى يجوز 
واللخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات , 


له التاشيرات الهامسيية : كالتأشم على هامش عقد مسجل بالحقفوق 
العينية التبعية المتعلقة بموضوع ذلك العقد ©» كذلك التأشير على هامش صحيغة 
دعوى ثبوت ملكية باسم مالك العقار من واقع السجلات 6 الح أو التأشير بمضمون 
اوراق الاجراءات على هامش تتبيه نزع اللكية + 


0 م البحث فى السجلات والفهارسسى : لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص 
أو للاطلاع . ويلاحظ أن المشرع قد استعمل كلمة « البحث »6 حتى لا يلتبس الامر 
مع كلمة « الكشف » الواردة يسادسا ٠.‏ 


فقد نصت المادة م2 من اللائحة التنفيذية للقانون ١١5‏ لسنة 1161 الخاص 
بتنظيم الشهر العقارى على أن تعد بمكاتب الشهر دفاتر هجائية للفهارس ويخصص 
هرس لكل ناحية أو مدينة تدرج فيه أسماء جميع الأطراف فى الحررات أو جميع 
ذوى الشأن فيها » لذلك بيجب عند طليه الكشف فى دفاتر الفهارس أن بوضح 
الشخص فرضه من هذا الطلب سواء أكان بغرض استخراج شهادة أو استخراج 


صورة حتى سدد الرسوم المقررة على الشهادة أو الصورة مع الرسم المقرر عن 
الكشفا . 


١‏ - الاطلاع ( الكشيف النظرى ) : على مادة برآد الاطلاع عليها فى مكاتب 
الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها . فلكل شخص الحق فى طلب الاطلاع 
فى مكتب الشهر العقارى على دفاتر الشهر ودقاتر الفهارس أو على أى محرر تم 
شهره ©» وذلك بعد أداء الرسم المستحق ( المادة /ا؟ من اللائحة التنفيذية ) . 


٠‏ الانتقال فى حالة توثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات : وهو 
انتقال الموئق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق اللمحررات الرسمية او التصديق 
على التوقيعات فى المحررات العرقية . ففى مثل هذه الحالة يلتزم الطالب بالاضافة 
الى الرسم المقرر بمصروفات الانتقال ٠‏ 


م - ائبات التاريخ : أى بوضع الختم بالتاريخ الشابت على الورقة ٠.‏ ولكن 
' ليس معنى ذلك أن بصبح مضعون الورقة صحيحا قانونا » فقد يطمن على مضهونها 
الى مامورية الشهر العقارى . 


ذا المدد الرايع . ألسئة التاسعة والأريهون 


ع الترجهة : من اللغة العربية الى اللغة الأجنبية أو من اللغة الأجنبية الى 
اللغة العريية ٠.‏ 


٠‏ - الناشم على الدفاتر التجصارية : فاذا كان التأفشسير بفتسح الدفتر 
التجاؤى فيقدر الرسم على اساس عدد جميع الاوراق التى يتضمئها هذا الدفتر ) 
أما اذا كان التأشير باقفاله فيقدر الرسم على عدد الاوراق المحصورة قبل محفر 
التأشير باقفال الدفتر وليس على عدد جميع الأوراق التى يشملها . 


١١‏ المراجعة : أى مراجعة أصول اللحررات التى تقدم من نسم متعلدة 
اذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفناء عن تصويرها ٠‏ 


- طلب الشهر : أى الطلبات الخاصة بالتسجيل أو التأشير ٠‏ والتسجيل 
هو تقل الملكية الاصلية فى العقارات . أما التأشير كما سبق أن ذكرنا فى البند الرابع 
فهو خاص بالحقوق العينية التبعية » وصحائف الدعاوى بتثبيت الملكية ٠‏ 


والمحررات: فلاثة انواع : 


فى العقار وهبة العقار أو الرجوع فيها وحقوق الارتفاف ورهن العقار وقسمة العقار 
ين 5 مستحفيه 3 قسسمة افراز © » 


م ومحررات غير واجية الشسهر كبيع المنقول وبيع اللحال التجحارية 
والصناعية ورهن المنقول . 


ونفقة الآقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين غيره ٠‏ 

فقررت محكمة النقض انه اذا نبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة © فانه يكون 
باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر اللمبيع ولو كان مسجلا اذ ليس من شأن 
التسجيل أن بصحح عقدا باطلا . 


واذا كنا بصمدد مفاضلة بين عقسدين صحيحين صادرين من مالك واحد ©» 
فالافضلية تكون بأسبقية التسجيل (0) ٠‏ 


هن ادي لبن 


أها رسم الحفظ ؛: فيفرض كما تقرر المادة ١6‏ من القانون سالف الذكر على 


)١(‏ نقى ؟ من عابو 1555 ؛ طعن .44 لسيئة ,7 قى س مجموعة الكتب الفئى لاحسكام النقفي 
ى الصسئة 1١‏ ص 166 , 


1 


القرائب غير المباشرة 0 


المحررات المطلوب توثيقها والحررات واجبة الشهر . ويتعدد رسم الحفظ على 
المحررات التى تشتمل على أكثر من موضوع بتعدد الوضوعات الواردة بها ؛ كل 
موضوع على حدة ٠.‏ فيحصل رسم الحفظ على اساس قيمة كل موضوع يتضمنه 
المحرر وفقًا للفئات الواردة بالمادة ١١‏ . أما اذا كانت قيمسة المحرر مما لا بمكن 
تقديرها فيوّخذ رسم حفظ ثابت . 


والرسم النسبى : يفرض عملا بالمادة 14 على كل تصرف أو موضصوع هما 
تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو 
شهرها أو أبداعها أو التى يقتفى الامر حفظها ولم تكن موضوع أشهار . فالرسوم 
النسبية تتفير بحسب تغير القيمة التى يتعلق بها الحرر المراد تسجيله دون نظر 
الى المنفعة الخاصة التى يفيد منها الشخص من هذا التسجيل وبفر التفات الى 
نفقات المصلحة فى هذا الخصوص » أذ ما تتحمله فى سبيل القيام بعمليات التسجيل 
لا يعدو أن يكون نفقات ثابتة متسساوية بالنسسبة لها جميعا بغير تفاوت بين عملية 
واخرى . ومؤدى ذلك هو اعتبار هذا الرسم فى حقيقته ضرببة غير مباشرة تفرض 
على الأموال العقارية عند تداولها بمناسسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب 


الواقعة المنشئة لرسوم الشهر : 


الواقعة النشئة لهذه الرسوم والتى بحدد بموجبها المركز القانونى للشخص 
هى واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية »© وواقعة التصديق على التوقيعات 
العرفمة » وذلك ان المشرع آوجب تحصيل هله الضريبة عند التوثيق أو 
التصديق ٠ )١(‏ 


ويقصد بكلمة اشهار : العقود والتوكيلات والاقرارات والتنازلات التى تتم 
بمحرر رسمى ؛ أى التى تتم يطريق التوثيق ٠.‏ 


الرسوم النسبية الى النصف » وفى حالات أخرى الى الربع » وفى حلات ثالثة 
الإعفاء منها كلية . 


فقد قرر فى المادة + التخفيض الى النصف فى الرسم النسبى المفروض على 
بيع العقار لصغار اللاك الذين يشترون أطيانا زراعية لا تجاوز قيمتها الفى جنيه » 
بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف .. كذالك 
مشترو العقارات المبئية أو أجزاء منها بحيث لا نتعدى قيمة ما يملكونه ألفى جنيه 
بما فى ذلك القدر محل التصرف , 

هذا ويخفض الى الربع الرسم النسبى اللمفروض على قسمة العقار لانهساء 
حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا 
القانون أيهما أطول ٠‏ 


(1) نقض 1؟ من انوفمبر 6 قى طعن 149 لسئة ه؟ ق ب مجموعة الكئب الفلى ب السئة ٠١‏ 
ص 44 >4 ملشور أبضا في مجموعة القواعدالقانونية |( الخمس سئوات » ص 18؟ رقم 11 م 


8 العدد الرابع ب السسئة التاسعة والاربعون 
وت يبت تت تت ا ]69999969 
اما الاعفاء من الرسم النسبى فقد نصت عليه المادة "الا فى حالة شهر حق 
الارث واحكام اشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العيئية العقارية .. كذلك الأحكام 
الصادرة ببطلان أو فسخ أو الفغاء اى حق من الحقوق التى تم شهرها . 


وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى 'تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق 
والشهر معا ) سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى 
الشأن فيه . 


ولا بترتب على بطلان الحررات أيا كان نوعها رد شىء من الرسوم على اختلاق 
أنواعها بأى حال من الأحوال . ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لاحكام قانون رسوم 
التوثيق والشهر ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الاجراء الذى حصل عنه 
الرسم الا فى حالتين : 

(1) ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مزمسى المزاد فى حالة 
الحكم بالغائها ( المادة م؟ ) . 

( ب ) اذا حال دون اتمام اجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قائنون 
جديد . ففى هذه الحالة برد ملا بز من الرسوم النسبية التى حصات ( المادة 
393.025 ). 


فاذا كانت أجراءات الشهر لم تتم لانع قانونى ستحيل معه على المصلحة 
اجراوٌّه . فمثلا القانون لاا لسئة موا الخاص بمنع تملك الأجانب الآأرافى 
الرراعية قد عمل به اعتبارا من !1 مارس (١‏ بعد آدام رصسوم الشهر 4 
فاستحال معه شهر عقد هبة تم توثيقه »© فلصاحب الشأن الحق ى استرداد 
ما تحصل منه من رسوم نسسبية بواقع هل/ا بر مها )١(‏ . 

فلا بحوز اذن لدافع الرسم فى غير هذه الحالات الحق ى استراده © فاذا 
سلمت الجهة الادارية خطأ بأحقية دافع الرسم فى استرداده ©» فان هذا التسليم 
بنطوى على اعفائه من رسم مستحق للخزانة وهو ما لا بجوز قانونا ؛ وبالتالى فان 
هذا التسليم لا ينشىء له حقا فى الاستترداد ) . 


الرسوم التكميئية : 


العقار موضوع العقد أكبر من القيمة المحددة فى العقد » فلأمين المكتب المختص أن 


)١(‏ فى ئفس المعمئى نقض ؟؟ من ديسسهبر 145 > طعن 2401 لسسسئة 0؟ ل 7ب مجم وعة 
اللكتتب الفنى لاحكام النقض 'السنة 11 ص 550 »منشور أيضا فى مجموعة القواعد القانونية ( الخمس 
سئوات ) ص 9]؟ رقم 18 , 

() نقفى 18 من فبراير 1101 6 علعن 84؟ لسلة , ق ب مجصوعك المكتب الفئى ‏ السئة 14 
ص /اذ! رقم 15 > ؛! من نوقمبي 11315 4 طعي ,م؟ ممئة 4م؟ ق ب مجموعة امنب الفني ب السئة 14 
ص فكوا , 


الضرائب غير المباشرة 7 


بصدر أمر تقدير بالرسوم التكميلية المستحقة ويعلن هذا الأمر الى ذوى الششأن 


وتطبيقا لأحكام المادة ١؟‏ من القانون ./ا لسنة 1154 تقدر قيمة الاراضى 
الأصلية السئوبة مضروبة فى سبعين ٠‏ وتقدر ثقيمة العقارات المبنية على أساس 
الغمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمتها الايجارية الستوية 
الجهلة اينابسا :أرط الشريبة عليها مشروبة ف خمسة قر : 


آما الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن » والأراضى الزراعية التى لم 
تفرض عليها ضريبة »© والاراضى المعدة للبناء » والبانىالمستحدثة التى لم تحددقيمتها 
الابجارية بعد ؛ فيقدر الرسم مبدثيا على القيمة المبيئة فى الحرر أو التى يوضحها 
الطالب »6 وبعد التحرى عن القيمة الحقيقية وذلك بالاستعانة بأحد خبراء الجدول 
او أحد خبراء وزارة العدل يحصل الرسم التكميلى عن الزبادة . 


هذا بالنسبة للأراغى المملوكة للأفراد . أما الأراضى المملوكة للدولة فقد جعل 
الشرع تقديرها على أساس الثمن الموضح فى المحرر ©» وذلك لانتفاء مظنة التمهرب 
من الرسم بالنسسبة لمبيعات الدولة ( المادة ؟؟ ) . 


وتكون العقارات موضوع التصرف ضامنة لاداء الرسوم »© ويكون للحكومة فى 
نحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الاشخاص المديئين أو اللتزمين بها , 


الطمن فى أمر التقدين : 


بجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان. 
بأمر التقدير سواء أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب © 
والا أصبح الآمر نهائيا ٠‏ 


ويرفع التظلم الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى آصدر الآمر » 
وكون حكم اللحكمة فى التظلم نهائيا غير قابل للطعن . وعلى ذلك لا يحون التنفيذ 
بأوامر تقدير الرسوم التكميلية الا بعد صيرورتها نهائية وذلك بفوات ميعات المعارضة 
دون رفع معارضة من ذوى الشأن أو بالفصل فيها أن كانت قد رفعت إل ٠‏ 


وقد أثيرت عدة منازعات أمام القضاء عن ماهية ذوى الشأن . والواقع أن ذوى 
الشأن هم أصحاب المصلحة فى شبهر المحرر () ٠‏ ش 


(1) نقض 18 من لوفمبر 1455 © طعن 7.! لسئة #1 ق ‏ مجموعة الكتب الفئى - السئة 15 
ص ؟!١!١‏ رقي 11/6 , 1 : : 

() ننص الادة 61 هن القانون الدنى علىآن نفقات عقد البيع ورسوم الدمفة والتسجيل 
دغر ذلك من مصروفات تكون على الشترى ما لويوجد اتفاق أو عرف يقفى بفير ذلك » تراجعايضا 
بالنسبة للوى ,الشان المادتان .! © ١١‏ من القانون14١‏ لسنة 1146 بشأن ينظيم الشهر العقارى م 
والسادة م من القانون 8 لسية 19 ٠بشانالتوثيق‏ , : 


أ العدد الرابع السنة التاسعة والاربعون 


تنص المادة /ا؟ هن قاثون رسوم التوثيق والشهر العقارى على أن لأمين الشهر 
العقارى بناء على طلب أحد أصحاب الشأن وبعد آخذ رأى مكتب الشهر والتوثيق 
أن بمنحه أحلا لاداء الرسوم التكميلية أو أن يأذن له بادائها على أقساط شهرية 
بشرط تقدم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عينى وعلى الا تزيد المدة لى الحالتين 
على سنة اذا لم تجاوز الرسوم مانتى جنيه ولا على سنتين اذا جاوزت هذا المبلغ . 
كما يجوز لامناء الكاتب بنفس الاوضاع السابقة الموافقة على تفسيط الرسوم 
التتكميلية الستحقة فى حدود مبلغ خمسين جنيها . 

واذا تآخر صاحبه الشأن فى الوفاء بأى قسط حلت باقى الأقساط بدون 
انرجوع فى الآمر الصادر بالتقسيط أو منمح الأجل اذا وجد ما بدعو لذلك . 


ولا نجوز الطمن فى الأمر الصادى باتقبول او الراقض او الرجوع . 
الإعفام من رسوم التوثيق والشهر : 


ذكرنا الحالات التى تجيز تخفيض الرسم النسبى أو الاعفام منه . 

ولكن 'توجد حالات واردة على سبيل الحصر ف ألمادة 1 برد المشرع أعفاءها 
من رسوم التوثيق والشهر كانفة » أى من الرسوم المقررة والحفظ والنسبية . 

(1) المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو النقولات 
أو الحقوق الى الدولة . 

) ب ) الصور والشهادات والكشنوف والملخصبات والترحمة للوزارات أو 
الصالح الحكومية أو لجهة وقف خيرى . 

(د) الوقف الخيرى ٠.6‏ والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقفف الخرى متي 
كانت لجهة الوتف . 

(ه ) ألوصية فى وحوه البر . 

( و ) جميع التصرفات التى #وول بمقتضاها ألى احدى الحكومات الأجنبية 


منشآت ثقافية بشرط المعاملة بالمثل . 


التهرب من اداء الرسم : 


تنص المادة 8؟ من قانون رسوم التوثئيق والشهر على ان يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن ثلائة أشهر ولا تجاوز ممنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 


الغرائب فر المباشرة وذنا 


خمسمائة جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا الى التهرب من آداء 
بعض الرسوم المنصوص عليها فى القانون عن طريق تجرئة الصفقة أو الادلاء ببيانات 


وفى جميع الأحوال يحكم بالزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يجاوز ثلاثة أمثال 
ندبه فى ذلك » وله النزول عنها فى أى وقت اذا رأى محلا لذلك ؛ كما له وان نديه 
اجراء الصلح فيها على أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلى ما يود من الرسم . 


سقوط حق الدولة فى المطالبة بالرسوم : 


الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين 
مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة » واذ كان هذا التعريف يصدق على وسم 
التسجيل باعتبار انه مقابل خدمة خاصة هى شهر الحررات الطاوب تسجيلها » 
فان هذا الرسم بصبح مستحق الأداء للدولة بمجرد القيام بتلك الخدمة وتستطيع 
الدولة حينئل أن تطالبه به ولا يقدح فى ذلك أن يكون الرسم المستحق غير ممكن 
تحديده ابتداء بصفة نهائية اذ لا تعارض بين ذلك وبين استحقاقه () . 


وعملا بأحكام المادة /الا8 من القانون المدنى بعد تعداطها بالقانون 16 لسسابة 
10 تتقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بخمس سنوات . 


ولا بعتبر ندبه مصلحة الشهر العقارى خبيرا لتقدير الرسوم أجراء قاطما 
للتقادم لآنه ليبس موجها الى المدين حتى يقطع التقادم لصلحة الدائن كما أنه لا بعدو 
أن يكون احراء من اجراءات تقدير الرسوم وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم 
الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 87 24 586 من القانون المدثى . كما أن رقع 
العارضة فى تقدير الخبر لا يعتبر اجراء قاطعا للتقادم . أذ فضلا عن انها ليست 
من أسباب قطع التقادم النصوص عليها فى المادة 889 من القانون الدنى © قائها 
أجراء صادر من المدين وليس من الداثن » وطبقا لنص المادة 86؟ من القانون المدنى 
ل ينقطغ التقادم باجراء صادر من المدين ألا اذا كان ما هو صادر منه يعتبر أقرارا 
صريحا أو ضمئيا بحق الدائنى . ولما كانت المعارضة تنتضمن اتكارا لحق الدائن لا 
اقرارا به فانها لا تقطع التقادم © وائما تعتبر موقفة لسريان التقادم عند حساب 
مدته باعتبارها مائعا بتعذر معه على الدائن أن بطالب بحقّه حسبما تقفى المادة 8لم؟ 
من القءثون المانى (0) . 


أما حق طالب الشهر فى استرداد ما دفعه دون وجه حق فيسقط بالتقادم 
الثلاثى طبقا للمادة /14 من القانون الدثى . 


(!) نقضس 4 من ديسمبر 148 > طعن 141 لسسنة |8 ق . هجصوعة المكتب الفئى لأاحكام 
النقض ب السنة 15 حي .111 رقم 148 . 
0) نض 3 من ديسمبر 19518 سالف الذكر . 


إن العدد الرابع ب السئة التاسعة والاربعفون 
ب ا 


القسم الثانى : الضرائب على الاستهلاك 


0 تيه مم هآ مصاد عافد[ 


يدخل فى الضرائب على الاستهلاك ضريبة اللاهى 4 ورسوم السيارات » 
والضرائب والرسوم الجمركية » ورسوم الانتاج ٠‏ فالضرائب على الاستهلاك تفرض 
على النفقات 4؛ فهى تثقل كاهل الآسر الفقيرة والاسر كثيرة العدد لانها تمتص جزءا 
كبيرآا من دخلها 3 
صرف مياه المحال العامة والصناعية فى الجارى العامة , 


ومناط استحقاق هذا الرسم عملا بلمادة الأولى من القانتون هلا لسئة "114 
الخاص بصرف مياه المحال العمومية والصناعية فى المجارى العمومية والعدلة 
بالقانون /ا؟ لسنة 1558 ونص المادة ؟ من القرار الوزارى الموُرخ 1155/1/55 
يكون على أساس ما يرصده عداد امياه عن استهلاك المحل أو المصنع المرخص له 
بالصمرف فى الحارى العامة(١)‏ . 


وبلاحظ أن بعض الضرائب على الاستهلاك قد استبعدت عن الميزانية العامة 
فى الدولة ودخلت فى ميزانية مجالس المحافظات والمدن عملا بالقانون ؟؟١‏ لسنة 
بشان نظام الادارة المحلية » فقد نصت المادة 9؟ والمادة 4لا من قانون الادارة 
الحلية على أن تشمل موارد مجالسس المحافظات ومجالس المدن بعض الضرائب ومنها 
ما بعنينا فى موضوع دراستنا : رسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات 
والدراجات 4 وضرييتا اللاهى والمراهنات وهذا ما كانت المادة ه؟5 من القانون م14 
لسنة .110 بشأن المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية قد قررته من قبل بالنسبة 

تتكون ايرادات المجلس البلدى من .. ثانيا : ضريبة الملاهى والمراهنات .. 

كما أعطتالمادة .؟ من القانون سالف الذكر لمجالس المدن الحق فىفرض رسوم 
على : مستخرجات قيد الواليد ؛ رخص الصيد » اعمال التنظيم والمجارى وأشغال 
الطرق والحدائق العامة »6 المحال العمومية والأندية ؛ مراكب الصيد والنزهة 
ومعادى النيل والمائمات على اختلاف انواعها » استغلال الشواطىء والسواحل » 
أستهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز اذا لم بتول المجلس استغلالها على الا تجاوز 
نسبنها ١‏ بز. من قيمة الاستهلاك . 

ومع ذلك قررت المادة ١75‏ من القرار الجمهورى ١6١“‏ لسئة .195 بشأن 
اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية بأن تعفى من الرسوم سالفة الذكر : 

(!.) الأموال العامة للحكومة . 

(ب » الآماكن الخصصة للعبادة . 


| (1) نقفى ؟ .من توفم بر 14556 » طعن وإالسلة 1 قى لب مجموعة المتب الفنى السئة 11 
ص !١؟‏ رقم 161 »2 نقض 16 من ديسمير 1951 مجموعة المكتب الفلى ب السنة ؟1 ص ]افلا » 
نقغفى 18 هن يناير 19510 .ب مجموعة المكاتب الفئى ب السنة +1 ص 146 , 
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ويجوز مجلس المديئة ‏ بالأغلبية المطلقة لاعضائه ‏ أن يعفى منها الجمعيات 
واو سسات الخيرندة . فالهيئات المحلية تتمتع بسلطة محددة مستمدة من سلطة 
الدولة صاحبة الولاية الاصلية فى فرض الضرائب والرسوم . ومع ذلك لا بجوز 
الدولة كسلطة عامة أو لجهات الادارة المحلية فرض ضرائب أو رسوم الا بقانون ؛ 
عملا بأحكام المادة 45؛ من دستور 1156 والتى تقرر بأن : « أداء الضرائب والتكاليف 
العامة واحب وفقا للقانون » ؛ والمادة .لا من أن « انششماء الضرائب العامة أو تعدللها 
او الغاوّها لا بكون الا بقانون » . . 


الرسوع والضرائب الجمركية عصددامل عق مأاممك دع.آ 

الرسوم والضرائب الجمركية مرتبطة بالتجارة الخارحية سواع كانت متعلقة 
بالصادرات أو الواردات . وهى لذلك ذات آثار مالية لانها تمثل جزءا هاما من 
ميزانية الدولة ؛ وآثار اجتماعية وذلك بتشغيل الكثيرين من الابدى العاملة ؛ وآثار 
اقتصادية وذلك بالتاثير المباشر على استهلاك الفرد للسلع الخاضعة للرسوم 
والضرائب الجمركية حسب الدخل ؛ وآثار سياسية فى أنها تساعد الدولة على 
حماية الصناعة الوطنية ؛ والموازنة بين صادراتها ووارداتها لتنظيم ميزانها الحسابى» 
والعمل على وجود فائض من العملات الأجنبية .. ويطلق على الجمارك فى فرنسا 
كلمةه 3326اه00 وقى ابطاليا 1201352 وهله الكلمة مشتقة أصلا من الكلسة 
الفارسية « ديوان » أى المكان الذى كان بيجتمع فيه مديرو جبابة الأموال (1) . 
وقد استعمل العرب هذه الكلمة بعد الفتح الاسلامى لبلاد فارس فى عهد عمر بن 
الخطاب ؛ ولكن بمعنى أكثر أتساعا اذ أطلقت كلمة دواوين على مرافق الدولة . 


ونبدأ آولا يتعريف كل من الاقليم الجمركى والدائرة الجمركية .. 


فالاقليم الجمركى : هو الأراضى والمماه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة 4 
ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جرئيا ٠‏ 


ويمتد نطاق الرقابة الجمركية من الخط الجمركى أى الحدود السياسية 
الفاصلة بين الجمهورية العربية التحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطىء البحار 
الحيطة بالجمهورية الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا . 

والميل البحرى هو ؟46ر! كيلو متراا ٠‏ 

ومن الملاحظ أن المشرع جعل امتداد الرقابة الجمركية البحرية الى امتداد 
ثمانية عشر ميلا بحريا فى حين أن المياه الاقليمية للجمهورية العربية المتحدة وفقا 
انص البادة الرابعة من المرسوم الصادر بتاريخ ١6‏ من يناير 1151 والمعدل بالقرار 
الجمبهورى ١6.‏ لسئة 1168 تمشد فى البحر الى مسافة اثنى عشر ميلا 
بحريا () 9)! ٠‏ ْ 


( جان باستيد ؛ الجمارك طبعة ؤم؟! ص 1ه‎ )1١( 

() الياه الاقليمية ؟ أميال بحرية فى كل من الولايات التحدة الامريكية بريطانيا ب هولئدا ب 
اليابان ب بولندا » 4 آميال بحرية فى الدول الاسكنديئافية » ” آميال بحرية فى ايطاليا 
ويوفوسلافيا س أسبائيا البرتفال » 18 ميلا بحريا فى الجمهورية العربية التحدة ‏ العربية 
السعودية ‏ . العراق '- ليبيا ب الانحاد السوفيتى- ايسلئدا :, ١‏ 

(؟) مامية البحر الاقليمى فى المسائل الجمركية : نقض مدنى فرئسى 12 هن فيبراير 1159 دالورل 
الانتفادى +1914 قسم القضاء ص "11 وتعليق علآء 2220 1 ع0 00 


٠.‏ 1 العدد الرايع ب السئة التاسعة والاربعون 


سس سم 


بمعنى آن المشرع آأضاف الى امتداد المياه الاقليمية وهى اثنا عثر ميلا 
بحريا » سحة أميال بحرية © وهذه الأميال الستة تعتبر بمثابة منطقة حماية للمياه 
الاقليمية من عمليات التهريب . 


أيا الدائر ة الجمركية : فهى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء 
بحرى أو جوى أو برى ويوجد به مكتب للجمارك يرخص فيه باتمام كل الاجراءات 
الجحمركية أو 3 نعضها و 


نبذة تاريخية عن النظام الجمركى المصرى : 

مر نظامنا الجمركى منذ الفتح العثمانى سنة 1518 بمراحل عديدة حتى 
وصل الى الحالة التى هو عليها الآن + قمنك الفتبح المثمانى حتى سنة #لام1ا لم 
كن لمصر سياسة تجارية مسستقلة عن الامبراطورية العثمانية اذ كانت ولاية تابعة 
لها تخضع لككافة أحكامها وقوانينها . 


وى يونيو 149/7 حصسل الخديو اسماميل من الباب العالى ( السلطان 
العثمانى ) على فرمان بعطى أمر الحق فى عقد اتفاقات جمركية ومعاهدات تجارية 
مع الدول الاجنبية ٠.‏ فعقدت مصر اول اتفاق لها مع اليونان التى ارادت ادخال 
أدخنتها فى مصر فى مارس 1886 ٠‏ 


وآعقب هذا الاتفاق ( الملصرى ‏ اليونانى ) الأمر العالى الصادر من خديو مصر 
بتاريخ ؟ أبريل 18856 بشأن اللائحة الجمركية ٠.‏ 


فاللائحة الجمركية الصادرة سنة ١4885‏ تعتبر النواة الأولى للنظام الجمرئى 
المصرى »© رغم ما التابها من نقص وما أدخل عليها من تعديلات الى أن صدر القانون 
الجمركى الحديث 51 لسنة 11519 » والقرار الجمهورى 1107 لسنة 1951 بشأن 
التعريفة الجمركية . 


فهى وان كانت أول تشريع جمركى فى مصر الا أنه كان يعاب عليها أنها تفرض 
السلع الضرورية والكمالية والواد الأولية والواد تامة الصنع ذوت تغرقة بينها ٠‏ 


لذلك بعد أن زالت سيادة تركيا على مصر بعد الحرب العالمية الأولى ( 1115 
16 ةا ) رأى الشرع ا مصرى تعديل النظيام الجمركى المتبع لما ينتابه من نقص 
ولحمساية الانتاج الوطنى . فاأصدر القانون ؟ لسسنة .19 الذى أمر بأن تحدد 
بمرسوم تعريفة الرسوم الجمركية وشروط تطبيقها » وصدر فى نفس اليوم 
(؟1 هن فبراير .117 ) مرسوم بقانون يحجدد التعريفة الجمركية فى جدولين : 
احدهما خاص بالواردات والآخر خاص بالصادرات . ويقصد بالتعريفة الجمركية 
المبالع التى يجيه أن تحصلها الدولة عند دخول سلعة معينة(١)‏ أو خروجها ؛ 
والتعريفة الجمركية اما أن تكون : 


, هئرى تروشى : الاقتصاد السياسى  الجزءالثانى الطبعة الثآنية ( /ا(15 ) ص ؟! وما بعدها‎ )١( 


القرائب غير اللمباشرة 1:1 


(1) تعريفة ذاتية وهى التى تأمر الدولة بها وفقا لظروفها الاقتصادية 
والتجارية ٠‏ 1 

(ب أو نعريفة نعاقدية وهى التى 'نضعها الدولة بالنسسية لواراداتها من دولة 
اجنبية أو صادراتها اليها وفقا لاتفاق تجارى معقود بينهما )١(‏ . 


وى سنة 11175 صهر القانون : لسئة ١185‏ بفرض رسم انتاج أو استهلاك 
رسوم أضافية على الرسوم المقررة أصلا على الكماليات ٠.‏ 
وبذدلك أصبحت الواردات تخضع : 
(1) موارد للخزانة العامة ., 
؟ ل للغريبة الاضافية . 
نت للرمت لقي الاضلن: : 
؟ ‏ للرسم القيمى الاضاف ( على الكماليات ) . 
ه ب لرسم الانتاج أو الاستهلاك . 


هذا بالاضافة الى العوائد التى تحصلها الدولة مقابل ما تؤديه من خدمات 
والشرانب والروع الحليةء 


وبعد ثورة بوليو 1165 اتجهت البلاد الى التئمية الاقتصادية وقيام صناعة 
محلية فى شتى المجالات وتشجيع الصادرات وخاصة الى الدول الئامية ٠‏ وهذه 
الاتجاهات كلها التى أعقيت ثورة يوليو ؟116 أدت الى أصدار عدة تشريعات لحماية 
الاقتصاد القومى والصناعة امحلية اهمها : : 


المرسوم بقانون 5؟؟ لسنة 11055 ينظام السماح اإوّقت ؛ المرسوم بقانون 
6” سنة 1181 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج أو الاستهلاك 
والعوائد الاضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى اللمصئومات المحلية والتى 
تصدر للخارج » المرسوم بقانون 7.5 لسسنة 11681 بنظام المناطق الحرة »© القانون 
8 لسمئة 1905 بشأن التهريب الجمركى »© القانون 917 لسنة 1168 الممدل 
بالقانون ؟ لسنة 1155 بفرض فئة موحدة للضرائب والرسوم الجمركية على الطرود 
ذات الصبغة العائلية أو الشخصية البحتة » اذ أنها فضلا عن كونها عائلية ولا تحمل 
طابع الاتجار فهى ذات قيمة ضثّيلة » القائون 8ه لسنة 1151 بشأن الاعفساءات 


)0 تنا 011 101 عضن مهم 6ط غوء تان أنتاعه غقع عسسمصمغسة كتعةة ع1 (4) 
كنات 6 0110م ندل 

لان ماعل عمغسع 266020 صن جوم كسمتصعع غ06 ذو أعسدمغمعء حدم كتمم ع1 (8) 
01 2001216 ع6 غتاعم ع2 11 : 0دمععة من عقوم غتع20 (5زةم 25لم516تاام 
.201192311 326050 112 232 
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الجمركية الخاصة بالسلكين الدباوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية 
العربية التحدة » القانون 56 لسنة 1151 يشأن اعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية 
العربية المتحدة فى الخارج من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغرها 
من الرسوم الحلية . 


واخيرا صدر قانون الجمارك 51 لسنة 15517 فى ١‏ من يونيو 1158 ناسخا 
كل ما سبقه من قوانين ومراسيم ولوائح جمركية » واستبدل كلمة رسوم التى 


وقد قدرت الضرائبه الجمركية ورسوم الانتاج والاستيراد فى ميزانية 
19 بمبلغ 115 مليون جنيه وهذا دليل واضم على أهميتها كمورد من 
الوارذ الرئيسية للخراثة العائة : 


ومن تقارير وزارة الخزانة بلغت متحصلات الدولة من الضرائب والرسوم 
السلعية سنة 1578 مبلغ 4854ر15كر؟"! جنيها وسنة 1155 مبلغ 4"٠راء.كر؟!؟‏ 
جنيهسا » سنة !1151 مبلغ ...ر.34لن؟.؟ جنيها » وفى ميزانية 1118 بلفت 
6ءءرة"6ر15؟ حليها 5 


والاستراد مرتبط بالتجارة الخارجية للدولة . لذلك يبتاثر الاستيراد بعدة 
عوامل أهمها : 


١‏ النقد اى العملة التى يتم على اساسها التبادل الدولى . فعدم وجود 
نقد أجنبى فى الدولة يؤئر على الاستيراد » كذلك يؤّدى الى تدهور قيمة العملة 


الوطنية ٠‏ 
؟ ‏ عدم مئنافسة الانتاج الحلى أو عرقلة التقدم الاقتتصادى والتطور 
الصتافهى . 


لذلك نحد الرسوم الجمركية على الواردات أما : رسوم ابرادية أو وسوم 
مخفضة أو رسوم حامية أو رسوم مانعة , 


السلع التى لا تنتج محليا او الكماليات أو التى لا تؤثر على الانتاج الوطنى كالشاى 
رالين والخمور والعطور والآلات ٠‏ 


والرسوم الخفضة تفرض عادة على السلع الشرورية التئ تحتاجها البلاد أو 
المواد الاولية اللازمة للصناعة . 


والرسوم الحامية هى التى بقصد بها حمابة الصناعة المحلية فهى وسيلة 
لتحقيق هدف اقتصادى لذلك تكون دائما مرتفعة كالنسوجات القطنية والاقمشة 
الصوفية . ١‏ 


ومع ذلك توجد بعض السلع ممنوع استيرادها اما لأسباب صحية كاللمخدرات 
أو البضائع الواردة من مناطق موبوءة بأمراض معدية أو لأسباب متملقة بالامن 


الضرائب غير المباشرة ارق 


كالاسلحة والذخائر أو لأسباب اقتصادية كالبضائع المفشوشة أو التى تحمل 
علامات مزورة أو لاسباب سياسية كبضائع دول الاعداء أو الدول التى فى حالة 
حرب معها . والنع قى هذه الحالة الأخيرة يعتبر بمثابة حصار اقتصادى وتءواط. 
ريصقة عامة تلجأ الدولة فى حالة الحرب الى تنظيم اقتصادياتها بوضع قيود على 
التصدير والاستيراد حتى مع دول الحلفاء أو الدول المحايدة فلا تقدم على استيراد 
سلع ليست ضرورية كما تحد من التصدير بغية المحافظة على السلع اللازمة 
لتموين الجيش والشعب ٠‏ 


وقد تكون البضائع معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية كافة . وهذا 
اجراء تتخذه عادة الدول النامية عندما تقدم على شراء آلات زراعية لاستصلاح 


وقد يكون الاعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية معلقا على شرط عدم بقاء 
السلعة اكثر من فترة محددة داخل البلاد 4 كحالة الافراج الؤّقت أو الدروباك 
والترائزيت كما سيأتى تفصيلا فيما بعد - فالبضائع الأجنبية فى هذه الحالة 
لا تنافس البضائع المحلية لانها لا تعرض للاستهلاك داخل اليلاد . 


الاتحادات الجمركية : دممغتصمسك سصتس وعرآ 


الاتحادات الجمركية تختلف عن الاتفاق التجارى . , أقك2ء صتصمء لممعنة"ا! 

فالاتفاق التجارى ينظم التبادل التجارى بين دولتين بالنسسة للتعريفة 
الجمركية بشان السئع الواردة بالاتفاقية » أما الاتحادات الجمركية فهى الاتفاق 
الذى بمقتضاه تلتزم دولتان أو أكثر على الفاء الحدود الجمركية بينها » وأن تتبع 
ازاء البلاد الأخرى الغير منضمة للاتفاقية تعريفة جمركية موحدة كما هو متبع بين 
امارة موناكو وفرنسا وكما حدث بعد الحرب العلمية الثانية تى اتحاد بلجيكا وهولندا 
وأوكسمبورج والذى أطلق عليه عتاقهء2 واتحاد عطةكك7 وهمىو انضمام 
هرنسا وايطاليا سنة 1959 الى اتحاد عت!6ه86 والاتفاق التونسى الفرضشى فى 
'"' يونيو 1(15865) . 

كما قررت المادة التاسعة من معاهدة الوحدة الاقتصادية الأوربية الوقعة فى 


6م60 05 11151011 


الضرائب الجمركية : 


تتولى وزارة الخزانة تنفيد القوانين واللوائح الجمركية » بذات الطربقة المتبعة 
فى القوانين الضرائبية كافة لانها قوانين متعلقة بالنظام العام الاقتصادى . 


لدلك ؛ تفرض الغريبة الجمركية على كل سلعة تجتاز الدائرة الجمسركية 


٠ جان باسستيد فى كتابه الجمارك طبعةؤه5! ص 5.ا‎ )١( 
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الس سس سس سم سس مس سس ل سس سس سس سحي يه يي 


والضرائب الجمركية نوعان * 
ضرائب قيمية ب أى عن قيمة السلعة ٠‏ تتعدملة؛ لك 


وضرائب نوعية ‏ أى عن نوع اللسسلعة ٠.‏ 5عتتواك60م5 


الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون 


اما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بمرق 
النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو 
حادث حبرى » فيجوز' انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف » , 


ويحدد نوع البضاعة بالتسمية المبيئة بجدول التعريفة الجمركية التى صدر 
بها القرار الجمهورى 1١407‏ لسنة 115١‏ بتاريخ الا من ديسمبر 151 41 واذا ل 
يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه 
بمعاملة البضساعة معاملة الأصناف الآقرب شبها بها .. ( المادة ١؟‏ )! بمعنى أن 
البضائع المدرجة فى قائمة التعريفة الجمركية » تسدد عنها الضرائب الجمركية وققا 
ناهو مدون بالتعريفة . آما البضائع غير المدرجة فى القائمة فهى لا تعفى من 
الضرائب الجمركية بمقولة ان الشرع لم يقرر ضريبة عليها » اذ أن كل سلعة تدخل 
الاراضى المصربة يفرض عليها ضريبة جمركية . لذلك أباح المشرع لوزير الخزانة 
اتباع مبدا القياس أى بتطبيق أحكام الحالات الواردة يقائمة التعريفة الجمركية على 
الحالات الأخرى الشبيهة بها والتى لم يرد ذكرها فى القائمة ٠‏ 


فهل يفهم هن ذلك أن لوزير الخزانة الحق فى فرض أعباء مالية دون موافقة 
مجلس الامة وتصديق رئيس الجمهورية 8 ان كان ذلك »© فانه يكون قد خالف أحكام 
المادة ./ا من دستور 1116 التى تنص على أن « اثشاء الضرائب العامة أو تعديلها 
أو الغاوها لا بكرن الا بقانون .. 206.26 


والواقع أن المشرع ذاته هو الذى اجاز لوزير الخزانة تطبيق القياس بشأن 
تحديد مقدار الضريبة المستحقة على سلعة لم ترد فى التعريفة الجمركية على سلعة 
أخرى مشابهة واردة بها ٠.‏ ضاف الى ذلك أن القرار الجمهورى *198 لسنة 1151 
بشأن التعريفة الجمركية تعتبر بمثابة قرار تنفيذى للقوانين الجمكية » فقد نصت 
المادة السادسة من القانون الجمركى على أن : « بكون تحديد التعريفة الجمركية 
وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية » 1 ٠.‏ 


)١(‏ تنص الادة الأولى من القرار الجمهورى رقم +190 لسلة 1951 بشان التعريفة الجمركية 
على آن تحصل الغرائب الجمركية طبقا الفثات الواردة بالتعريفة الجمركية المرافقة , أ 
فالتعريفة الجمركية هى القائمة التى تتضمن أنواع البضسائع والضرائب المستحقة على كل منها 
.222201565 قعستمامع لاق كتاب وعم ع6 دعل ولتمعل وع0 عأكنا 
(1) اللائحة لا تعدل تشريعا أذ هى فى هرتبةآدنى منه : نقفي 94؟! من توفمبر 19115 ب مجموعة 
المكتب الفنى لأحكام النقض ل السئة ؟1 ص 41,98 وعثد التعارض بين نصين احدهما وارد فى القانون 
والآخر فى لائحنه التنفيذية فان النص الأول يكون هوالواجب التطبيق بامتباره آصلا للائحة : تقض ١‏ 
يونيى 1951 ب مجموعة المكنب الفنى السئة ؟أص 94" . 
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وتكون القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع المستوردة هى الثمن الذى 
تساويه ف سوق منافسة حرة على أساس تسليمها للمشترى فى ميناء أو مكان 
دخولها فى البلد الممتورد » بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائبوالرسوم 
والنفقات ( أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميثاء 
التفريع ) المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسسليمها فى ذلك الميناء أو المكان ؛ ولا بدخل 
فى هذا الثمن ما بتحمله المشترى منالشرائب والرسوم والثفقات الداخلية فى البلد 
الستورد .. ( المادة ؟؟ ) . 


ولصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالستندات والعقود والمكانبات وغيرها 
المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها ( الفقرة الأخيرة من 
الادة "9؟ ) ٠‏ 


أما البضائع المعدة للتصدير » فتكون قيمتها التى بحب الاقرار عنها مساوية 
للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها » مضافا اليهجميع 
الصاريف حتى مكان التصدير »© ولا تشمل هذه القيمة ضريبة المادر وكذلك ضرائب 


وان كان ذلك الا آن الضرائب القيمية أكثر مرونة من الضرائب النوعية لأن 
حصيلتها تتفير بتغير أسعار السلع المصدرة أو المستوردة ؛ فهى تتعلق شيمة السلعة 
لها تحضل على اساس النسبة مثورةعن قيمّة البضافة + وم ول على .هاا النوع 
من الضرائب أنه يستلزم وحود خيراء ومثمئين » هذا بالاضافة الى ما يلجأ اليه 
الهربون من اصطناع الفوائر لتغيير القيمة الحقيقية للسلعة لاتهرب هن الغرائب 
الحمركية . 


أما الضرائب النوعية » فهى وأن كانت سهلة التحصيل لانها تحصل على آساس 
الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد الا آنه بعاب عليهاعدم عدالة التحدرميل لان النوع 
الواحد من السلع يختلف باختلاف درجة جودته 4 وآأثر هذا النوع من السلع فى 
الاقتصاد القومى . لذلك قد تفض عصلحة الجمارك ضرائب مردوحة أى قيمية 
ونومية فى آن واحد ٠‏ 


بخلص من ذلك أن وعاء الضريبة الجمركية يتوقف على نوع ومصدر وقيمة 
95 تتاع1ة؟ 13 عل غه عستعاعءه'1 عل ,ععذمعء'1 عل 1معمقل واتمعل وعل عاعاودة:1 
153 قط 131 


زراعيا أو مستخرجة من الأرض أو مصنوعة 0 


كذتلك س1 ثر الضرائبه |1 جه كية بالازمات الاقتصادية والتضخم 1111 
وهصبوط قيمة السبلة وانخفاض أسعار السلع الآجئبية ... الخ () 


(1) جان باستيد في كتابه ( الجمارك » طبعة4ه196 ص !1 ٠+‏ 


1 العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


ولكن من الذى يتحمل فى النهاية الرسوم والضرائب الجمركية » اهو انتج 
الأجنبى آم الوسيط ام المستهلك ؟ 


الواقع أنئا لا نستطيع أن نحدد الشخص الذى يبتحمل فى النهابة الرسوم 
والضرائب الجمركية . فقد يكون المنتج الاجنبى أو الوسيط اذا كانت الساعة 
معرضة إايوة ونيد دن الع الخرى ١‏ جه ريطاي االثر كرد مها او كدق يبي 
' الذوق العام . ولكن دائما سسمدد الوسيط الرسوم والضرائب الجمركية ثم يضيفها 
الى ثمن السلعة » فيتحملها المستهلك فى النهاية وهى بذلك تعتبر عبمًا على الستهلكين 
من أفراد الجتمع مما يزيد من نفقاتهم المعيشية . وهذا بعد تضحية منهم للمساهمة 
فى حمابة الانتاج الوطنى . وان كان ذلك الا أن ارتفاع الرسوم والضرائب الجمركية 
على السلع المستوردة » يؤدى حتما الى ارتفاع أسعار السلع المحلية . ويقع عبءهذا 
كله على عاتق المستهلك )١(‏ . مثال ذلك : : السيارات وهى منخفضة الاسعار فى الخارج 
تفرض عليها ضرائب مرتفعة عند استيرادها أو ادخالها » لذلك يرتفع ثمن السيارات 
المنتجة محليا ) كذلك اللابس الحريردة والقطنية .. 


الاجر أوات الجمر كية : 


كل بضاعة واردة بطريق البحر » يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة 
1 1 لحمولة السفينة ( المانيفست ) ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان 
وأن بذكر فيها اسم السفيئة وجنسيتها (9) وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها 
وأرقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانى التى شحنت منها ( المادة ١لا‏ ) كما 
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات 
عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها ( المادة 9 ) . 


وعلى ربايئة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا الى مكتب الجمارك خلال اربع 
وعشرين ساعة من وصول السفينة على الاكثر ب بدون حساب ايام العطلات 
الرسمية ‏ قائمة الشحن الخاصة 6«مأطةء:215صدهه بالبضائع المشحونة عليها الى 
الجمهورية المربية المتحدة . ولمصلحة الجمارك فى جميع الاأحوال حق الاطلاع على 
قائمة الشحن العامة » وجميع المستندات المتعلقة بالشحن ( المادة ؟" ) , 


واذا تبين أن مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين فى قائمة 
الشحن »© يجب على ربان السفينة أو من يمثله ايضماح أسباب النقص ٠‏ واذا كانت 
البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرعت فى جهة أخرى » 
وجب أن يكون تبربر النقص مؤيدا بمستندات جدية » واذا تعذر تقديم هذه 
امستندات جاز اعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخد ضمان ,كفل 
حقوق, الجمارك . ( المادة ,م8 ) 5 


٠1١ برتراك نوجارو ومارسيل موايبه فى النظام الجمركى فى فرنسا طبعة 1991 .ص‎ )1١( 
', كل سفيئة لابد آن تحمل جنسية دولة معينة والا اعتبرت من سفن الفرصنة‎ )1( 
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وببدو واضحا أن حديثنا يدور حول الضرائب الجمركية االستحقة على 
الاستيراد أو ادخال السلع الاجنبية فى البلاد ؛ وهذا يرجع الى ان الضرائبالجمركية 
تفرض أصلا على الاستيراد » آما الضرائب على الصادرات فهى لا تفرض الا بصفة 
استثنائية فى حالات معينة وعلى بعض السلع كما اذا كانت الدولة تعانى عجزا فى 
السلعة الصدرة أو تفضل أولوبة إستهلاكها محليا ) أو ترى سوقا رائجة اثل هذه 
السلعة فى الخارج ٠.‏ 


مدى مسئولية ربابئة الشحن أو من يمثاونهم عن الضريبة الجمركية الملستحقة 
عن العجز فى الشحنة : 


تنص المادة لا من القانون الجمركى على أن  :‏ يكون ربابنة السفن أو من 
بمثاونهم مسئولين عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع 
النفرطة ( الصب ) الى حين استلام البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات 
أو بمعرفة أصحاب الشأن ... 


وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة 
زبادة أو نقصا > وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناكىء عن عوامل طبيعية أو 
نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها » . فيبين من المادة لاط سالقة الذكرائها 
تحمل ربابئنة السفن أو من يمثاونهم مسسئولية النقص فى الشحنة الذى لم يفرغ فى 
ميناء الوصول ٠‏ 


وهذا النقص اما أن يكون فى عدد الطرود المادرج فى المانيفستو أو فى محتوياتها 
واما فى مقدار البضائع الواردة صبا ( أى المنفرطة ) . 


ويقصد بالبضائع الواردة صبا ( أى المنفرطة ) تلك التى ترد غير معباة فى طرود 
بكميات كبيرة الامر الدى يؤدى الى نقصان فى وزئها نتيجة للعوامل الجوبة أو اطول 
الرحلة البحرية » خاصة وأن معظمها بشحن على ظهر الباخرة كالاخشاب أو فى 
ناقلات خاصة كناقلات البترول . فالبضائع الوارد صبا قد تتأثر بالعوامل الجوبة 
كالحرارة او الرطوبة أو السيل خلال الرحلة البحرية كالفحم غير العبا فى جوالات 
أو الزبت أو البترول أو الأخشاب ... .الخ , ١‏ 


فاذا ما تبين وجود عجز فى مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرفة ؛ يجب على 
القبطان أو وكيله ايضاح أسباب هذا العجز بمستندات حقيقية تكد الواقع » 
والا اعتبر عجزه عن تقديم البراهين قرينة على دخول هذا النقص الأراضى اللمصرية 
دون سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليه » الامر الذىيستلزم مساءلته 
بسداد هذه الضرائبه والرسوم » فضلا عن الفرامة الجمركية النصوص عليها في 
المادة 1١1/‏ كجزاء عن مخالفته للأنظمة والاجراءات الجمركية ٠‏ 


ومع ذلك أعطت الفقرة الاخيرة من المادة /ا؟ سالفة الذكر المدير العام للجمارك 
الحق ف أصداآان قرار بحدد فيه نسبة التسامح 3 


وما كان ذلك أصدن المدير. العام للجمارك القرار الاداري ؟ لسنة رلح بتاريخ 
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ةتكن بتحديد نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة ( الصب ) زيادة أو نقصاء 
وكذلك النقص الجزئى ف الطرود ٠‏ 


فلايجون أن 'تنتجاوز نسبة الزيادة فى البضائع المتفرطة (الصب) ١٠//ر‏ ولا ان 
تتجاوز نسبة النقص فيها ه /, ولا نستحق الضرائب والرسوم الجمركية علىمانقص 
هاتين النسستين ٠‏ 


وبالنسبة للنقص الجزئى فى مشمول الطرود التى تسلم للجمرك بحالة ظاهرية 
غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشىء عن عوامل طبيعية أو 
ضعف العبوات أوما يقتضيه اعمال الشحن أو الئقل أو التفريعٌ من تسرب بعض 
المشمول وذلك فى حدود نسبة مقدارها 6 بر من مشدوول الطرود ؛ أما اذا كان النئقصس 
اشئًا عن أسباب أخرى »© ففى هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئولة عن النقص 
الحاصل للبضاعة مهما تكن نسبته © ولا تستفيد فى صدده بأى اعفاء جمركى . 


وى هذا العنى قضت محكمة النقض بتاريخ 1911/5/1 فى الطعن 008 لسنة 
ه؟ ق )١(‏ بأن الأصل ان تكون البضائع والطرود المفرفة طبقا لبيانات المانيفستو وأن 
كل عجر فى البضساعة الشحونة مفترض أن ربان السفينة قد هربه » فيلتزم 
بالغرامة .. فضلا عن الرسوم الجمركية .. وقد أجاز الشارع للربان نفى هذه 
القريئة واستلزم لذلك أن يبرهن على اسباب النقص الحاصل كما اذا كانت البضائع 
أو الطرود الناقصة لم تشسحن أو لم تفرغ أو فرغت فى حهة غر الجهة المرسلة 
اذا قدم هذه البراهين فى الآجال المحددة ( ستة أشهر ) أعفى من الغرامة ٠‏ 


وانه ان البديهى أن يقوم الربان أو وكيله بس داد قيمة العجز فى الرسالة 
للشاحن أو المرسل اليه » والا اعتبر قد أثرى بلا سبب مشروع ( المادة ١/5‏ مدنى ) ) 
وهذا ان لم يتضمن عقد النقل عدم مسئولية أمين النقل عن الاضرار التى تلحق 
بالشحنة أنثاء الرحلة البحرية () ٠‏ 


بخلص من ذلك أن المنازعات الحمركية أما أن تكون من اختصاص الحاكم 
المدنية اذا كانت متعلقة بتعويض الخزانة عما لحقها من أضرار » واما أن تكون من 
اختصاص الحاكم الجئائية اذا كانت ناشئة عن عمليات تهريب جمركى : 


فالمنازعة المدنية تنشا اذا لم تتضمن الواقعة غشا أو مخالفة للاجراءات 
الجمركية . 


كالمنازعة فى تطبيق التعريفة الجمركية او استرداد المستورد للمبالغ التى دفعها 
للخزانة دون وجه حق ؛ أو عند قيام الخزانة بالمطالبة بالضرائب المستحقة عن العجز 


٠ 18 ص 164 رقم‎ 1١ مجموعة الكنب الغنى لاحكام النقفي _السنة‎ )١( 
1551 لقص فرنسى 4! من مارس 1501 دالوز 1987 ص 966 © نقض مصرى ؟؟ من يونيو‎ )1( 
١ + 886 مجموعة الكتب الفئى  السئة ؟١1 ص لاده رقم‎ 
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فى الرسالة والذى كان من اللازم أن فرغ فى الأراضى المصربة طبقا لما هو وارد 
بمانيفستو الباخرة ٠‏ 


الواقعة المنشئة للغريبة الجمركية : 


لما كانت أحكام القانون الجمركى تقضى بألا يفرج عن أى بضاعة قيل سداد 
الغرائب الجمركية المقررة عليها » فقد دلت بذلك على أن الأساس فى استحقاق 
الشريبة الجمركية هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها الى 
داخل البلاد للاستهلاك المحلى . ويثينى على ذلك أن واقعة البيع والشراء بذاتها 
داخل الدائرة الجمركية ليست منشئة للضريبة الجمركية سواء كان من صدر منه 
التصرف بتمتع بالاعفاء من هذه الضريبة أو لا بتمتع به » ذلك أن البضائع تعتبر 
بالمعنى الجمركى ‏ خارج حدود الدولة طالا لم تسحب من مكان ابداعها للتصرف 
فيها داخل البلاد » اذ قد بعاد تصديرها للخارج قبل ادخالها البلاد فلا تستحق عنها 
ضرائب جمركية » وانما تعتبر البضاعة انها قد دخلت حدود الدولة وتستحق بالتالى 
عئها الضرائب الجمركية »6 عند الافراج عنها لتخصيصها للاستهلاك الداخلى ٠ )١(‏ 


المخالفات الجمركية : 


تنص المادة 116 من القانون الجمركى وما بعدها على فرض غرامة على ربابنة 
السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى عن : عدم تقديم قائمة الشحن 
( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخر فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم 
أى مستئد آخر عند طلب الجمارك ؛ كذلك اغفال ما يجب ادراجه فى قائمة الشحن » 
أو عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التقييش 
وأ مراجعة وطلب المستندات »© وعدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو 
وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك الى نقص أو تغير فى البضائع ٠٠.‏ 


هذا وتنص المادة ١1!/‏ من القانون الجمركى على الغرامة الجمركية عن حالات 
العجز أو الزيادة فى الشحنة . فتفرض على ربابئة السفن أو قادة الطائرات ووسائل 
النقل الاخرى غرامة لا تقل عن عشر ( بل ) الضرائب الجمركية العرضة للضياع 
ولا تزيد عن مثلها » فضلا عن الضرائب الستحقة » وذلك فى حالة النقص غير المبرر 
عما ادرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة . 


أما فى حالة الزيادة غير المبررة فتفرض غرامة لا تقل عن نصف الضرائبع 
الجركية المقررة على البضائع الزائدة ولا تزيد على مثليها ٠‏ 

التفرقة بين الضريبة الجمركية والغرامة الجمركية : 

سبق أن أوضحنا آن المادة ل من القانون الجمركى تتكلم عن الغريبةالجمركية 
الستحقة عن العجز أو الزبادة فى الشحنة . أما الغرامة الجمركية فهى جزاء ضد 
المسئول عن العجز أو الزيادة » فهى بمثابة تعويض عن الاضرار التى لحقت بالخزانة 


)١(‏ ف نفس العنى قفي هدني مصرى 1م مزمايو ]17 - مجموعة الكتب الفني - السنة ؟! صيه؟ل 
رقم للا ©" 


6 العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والاربعون 


“يك 


العامة . ومعنى ذلك ان الغرامة الجمركية تختلف عن الغرامة التى ينص عليها قانون 
العقوبات ( المادة ؟؟ من قانون العقوبات ) لأن الغرامة فى قانون العقوبات بقصد بها 
الجزاء. عن حربمة وقعت أو وسيلة من وسائل الوقابة ( تدبير وقائى ) لتلافى الاخطار 
قبل وةوعها »© اما الغرامة الجمركية » فهى وأن كانت تحمل معنى الجزاء الا أنها 
تعتبر بمثابة تعويض مدنى . 


وق هذا العنى قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 15 من دسسمبر 1165 () 
بأن : « ما تقضى به اللحان الجمركية مواد التهريب من الغرامة والمصادرة لا بعتبر 
من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانونالعقوبات » بل هو من قبي ل التعويضات 
المدنية لصالح الخرانة .. » . ١‏ 


1 ديسمير 1819 0) من أن : الغرامة الجمركية ليست عقوبة بالعنى العروف ؛ 
لكنها بمثاية تعويض مدنى . 


لذلك قد نتعدد الغرامة الجمركية مع الغرامة الجنائية 9) ©» ولا يجوز الحكم 
بوقف تنفيذها 4 كما أنها لا تتاثر بالظروف المخففة كصغى السن والدفاع الشرعى » 
أو الشندة كحالات العود وظروف الليل ... الخ ©) . وهذا لانها تحمل طابع 
التعويض الماأثى (5) ٠‏ 


أما الضريبة الجمركية فتجبيها الدولة على كل سلعة تفرغ باراضيها أو يجب 
أن تفرغ بأراضيها كوسيلة لحماية .الصناعة المحلية والاقتصاد القومى » فضلا عن 
كونها احدى الموارد الرئيسية للخزانة العامة () . 


فهى ضريبة على الاستهلاك لان الذى بتحملها فى النهابة غالبا هو المستهلك لهذه 
السلعة المستوردة . فالضريبة الجمركية ذات أثر مزدوج : اقتصادى ومالى . وحق 
مصلحة الجمارك فى الرسم الستحق على البضاعة الستوردة لا يسقط جرد عدم 
تحصيله قبل الافراج عنها . فالحقوق لا تسقط بغير نص وليسس فى القانون العام 
. ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما بمنع مصلحة الجمارك من.تدارك خط 
أو سهو وقع فيه أحد موظفيها بعدم اقتضاء رسم واجبلهاقبل الافراج عن البضاعة. 
واذا جاز اعتبار تصرف موظفى مصلحة الجمارك على هذا النحو خطأ فى حق المصلحة 
ذاتها قد يودى الى الاضرار بالخزانة العامة » الا أنه لا بعتبر خط فى حق المستورد 
فليس له أن يتذرع به ..بقصد الفكاك من الرسم ممتى كان مستحةا عليه قانونا وقت 


(1) مجموعة الكتب الفلى ب السنة السابعة ص 5986 رقم 196 . 
) دالوز الدورقى ؟ؤ18 القسم الآول ص /ا16 : 
220216136121 26128 26نا 035 208 1 الأأقصموء 5ع22تاول ع0 ععذتاهم مع علمعسة:! 
.علألاكء وهنا 312م0 عصنا غقامنام فتقدده رعكتل 
0) جارسون ؛: شرح قانون العقوبات على المتن طبعة 1951 ص هلم رقم 161 والاحكام العديدة 
المشار اليها , 5 
0) لقص فرنسى ؟ من يونيو .15 صبرى 19,8 القسم الاول ص 719 , 
(5) نانس فرتسى 0؟ من مارس 1541 دالوز التحليئى قسم القضاء ص 86 . 
(1) هنر تروثى : الاقإنصاد السياسى ب الجزء الثاني الطبعة الثانية ص 18 , 


الضرائب فير الباشرة اه 


الطعن فى الغرامات الجمركية : 


تفرض الغرامة بقرار من مدير الجمارك الختص » ويلتزم الخالفون بأدائها خلال 
كيية علي نيرما من فارخ اثلانهم شرا القسزانة بعطاب منطيل مفسحوب ضام 
الوصول »؛ ما لم يتظلموا من القرار بكتاب بقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة 
عشر بوما المذكورة » وللمدير العام فى هذه الحالة أن يويد الفرامة أو بعدلها 
او يلفيها . 


فالقرارات التى بصدرها مدير مصلحة الجمارك فى مواد المخالفاثت هى قرارات 
ادارية يجوز اعلانها بالطرق التى بصح اعلان سائر القرارات الادارية بها دون التقيد 
بنص المادة السادسة من قانون المرافعات والتى تأمر بأن « كل اعلان أو تنفيذ يكون 
بوإسطة المحضرين ... »© وان كان ذلك الا ان المادة 119 من القائون الجمركى تنص 
على أن يكون اعلان قرار الفرامة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ويسرى 
ميعاد الطعن فى القرار من تاريخ وصوله الى صاحب الشأن اذ بهذا الأمر يتحقق 
علمه بالقرار علما بقيئيا () . 


ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
الاعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول » أمام المحكمة المختصة © ويكون 
حكم الحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه ( المادة 195 ).4 ويقصد بالحكمة المختصة 
التى بطعن أمامها فى قرارات الغرامة الجمركية المحكمة الابتدائية وليست المحكمة 
الادارية » تماما كما هو متبع فى الطعن فى قرارات لجنة الطعن الضرائيبية . 


وتخويل المحاكم العادية حق الفصل فى الطعون التى ترفع عن: تلك القرارات 
وتعليق تنفيذها على نتيجة الفصل فى هله الطعون ؛ ليس من شأنه أن يفير من 
طبيعتها ومن كونها قرارات ادارية » اذ أن كلا الآمرين قررثنه نصوص القانون 
الجمرتى استثناء من الأصل الذى يقفى باختصاص القضاء الادارى بنظر الطعون 
فى مثل هذه القرارات وبآن الطعن فيها لا يوقف تنفيذها () . 


النظم الجمركية الخاصة ذات الأثر على الضرائب والرسوم الجمركية : 


تنضمن القاثون الجمركى احكاما خاصة بشأآن البضائع العابرة ( الترانزيت ) 
( المادة 5٠‏ وما بعدها )| » والبضائع التى تحصل على سماح مؤقت ( المادة 18 
وما بعدها ) »6 وتلك التى سسرى عليها نظام الدروباك ( بالمادة ؟١٠١‏ وما بعدها) 6 كما 
تضمن احكاما بشأن المستودعات ( المادة .// وما بعدها ) والمناطق الحرة ( المادة 1م 
وما بعدها ) . 


ا١.طكص‎ 15 نقص 15 هن نوفمبر 1410 طمن 44 لسئة1؟.ق ب مجموعةالكتب القلى  السئنة‎ )١( 
رقم 156 ا.‎ 

() فنفس المعنى نقضص مدنى مصرى .1 نوفمير ,147 مجموعة المكتب القئى لاحكام النقضي > 
السئة 1١1‏ ص 9ه رقم لإللم ٠‏ . 

(؟) نقض مدئى مصرى 1١‏ وقمبر .1935 سالف الذكر , 


وه العدد الرابع ‏ ألمئة التاسعة والاربعون 


(!) البضائع العابرة ( ترائزيت ) ١‏ غنمسد 1.0 


ينقسم الترانزيت الى قسمين ؛ ثرائزيت مباشر وترانزيت غير مباشر . 

والترائزيت المباشر هو ثقل البضائع العابرة دون أن توضع تحت التصرف 
الطاق للمستوردين ودون أن تودع بالخازن . ومثال ذلك البضائع الأجنبية التى 
تنقل من سفيئة الى اخرى فى ميئاء مصرى برسم بلاد اجنبية وذلك تحت مسثولية 
اصحاب الشان ( المصدرين ) أو نقل البضائع من الباخرة الى السكة الحديد أو 
غيرها من وسائل النقل الداخلى ثم الى دولة اجنبية أو تلك التى تفرغ على الأرصفة 
لحين نقلها على باخرة الى وجهتها النهائية » فكل البضائع تصلح للترائزيت ماعدا 
البضائع المحرمة دوليا أو المقلدة للبضائع الوطنية أو المتجهة الى دوالة معادية . 


أما الترائزيت غير المباشر فهو سحب البضائع من المستودعات أو من الملطقة 
الحرة سور سعيد أو الاسكتدرية برسم تصديرهأ للخارج 8 


وتظهر أهمية التفرقة بين الترائزيت المباشر والترائريت غير المباشر » فى أن 
الترائزيت المباشر لا بنخضع للاحراءات الجمركية العادية الواردة فى المادة الا من 
القانون الجمركى ؛ بينما الترائزيت غير المباشر يستلزم اتباع الاجراءات الجمركية 
كافة » لان السلعة كانت أصلا قد فرغت فى الدائرة الجمركية واودعت بالمستودعات 
أو بالمنطقة الحرة ٠‏ 


قا امه العييازء عق العنتف عل ميد (التعبائع الدن ككرن رفسم 
الترائزيت »© وكل بضاعة ممنوعة أو وضحت على غير حقيقتها تكون عرضة للضبط 
وتوقيع العقوبات القانونية ٠‏ 


ولا يستحق على البضائع الترائزيت سوى عوائد رصيف (اا وموائد بلدية ؛ 
وسال النقل نهاة+ 


( ب ) السماح المؤقت ( للافراج المؤقت ) : عمد«وصصة) ددم1ومامكة 


تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية المواد الاولية المستوردة بقصد تصنيعها 
فى الجمهورية العربية ؛ وكذا الأصئاف المستوردة لأجل أصلاحها أو تكملة صنعها 
واعادة تصديرها »© كالقمح لطحنه وتحولله الى دقيق »6 أو قطن أجنبى لحلجه ىق 
المحالج المصرية أو لعمله خيوط » أو بترول من الخارج لتكريره بمعامل التكرير ٠٠‏ 
أو البضائع التى يقصد استخدامها فترة معيئة واعادة تصديرها ثائية كألعماب 


ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الحجمارك تأميئا أو ضمانا مصرفيا 
بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وأن بتم نقل المصنوعات والاصناف بمعرفته أو 


ع 15 عل تعأمدجول عسالعةء ع1 : مكلا [عع مك13 كه ععموعماة اسدعاءعةا 
1 ,م ,1931 .60 بععسةعل 


الصرائب غير المباشرة رف 


عن طريق الغير الى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد . 
فاذا انقضت المدة دون اتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واحبة الآداء » 
وحجوز أطالة هذه المدة بقرار من ونس الخزانة 5 


وبطبق على نظام الافراج أأوّقت مذهبان ؛ مذهب التطابق أو التماثل ومذهب 
التساوى أو التعادل . فمذهبه التطايق أو التمائل 11 هو أن بعاد تصدير 
ننس النتلعة السفؤودة بعد تيتا ٠‏ انا مدهب اناري او التتسادل 
أدءأ2انتوة قعلى العكس من ذلك اذ يستلزم عند اعادة تصدير السلعة 
الستوردة أن يقدم لمصلحة الجمارك كمية من المواد الأولية نتساوى مع الكمية التى 
استفادت من نظام الافراج الَوّقت » بغض النظر عما اذا كانت امادة التى باد 
تصديرها هى ذات المادة المستوردة أم مادة محلية مطابقة لها () . 


ويعتبر التصرف فى المواد والاصئاف المذكورة فى غير الأفراض التى استوردت 
من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات القررة فى ألقانون الجمركى ( المادة 18 ) 
ر تراجع مواد التهريب الجمركى ١؟!‏ وما بعدها) . 


ومع ذلك أجازت المادة الثانية من قرار وزير الخزانة 18 لسنة ١154‏ 
التصرف فى الواد والاصناف المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الاأصئاف 
الستوردة لاجل اصلاحها أو تكملة صنعها » فى غير الاغراض التى استوردت من 
اجلها بشرط الحصول مقدما على موافقة وزارة الاقتصاد ( الاستيراد والنقد) (0) . 


زج ) الدروياك : (عاعوط ع0 منغتحية مه ناما ]1 


كلمة انجليزية يقصد بها استرداد الضرائب الجمركية والرسوم التى تيم 
تحصيلها على الواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات الحلية الصدرة 
الى الخارج بشرط ثقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير الى منطقة حرة 
أو اعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها » وبعد تقدم 
الستندات الكافية لاثبات استعمال الاصئاف المستوردة فى انتاج الصنوعمات المطلوب 
نصديرها . ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة . هذا ولا بسرى هذا 
النظام الا على المصنوعات التى تحدد بقرار من وزير الخزانة . واذا كانت العمليات 
الصناعية التى تمت على الأصناف المصدرة قد غيرت معالها » بحيث يصعب معها 
الاستدلال على عينتها »6 فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما بدخل فى 
صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سيق استيراد هذه الاأصتاف من 

الخارج 5 


مثال ذلك : استيراد كاوتشوك خام طبيعى أو صنامى وذلك لصناعة أحذية 
كاوتشوك وتصديرها . 


)١(‏ صدر القراى الجمهورى ,رقم !114 لسئة 15317 بشان الموافقة على انضمام الجمهورية 
العربية المتحدة الى الانفاقية الجمركية الخاصاباستخدام دفاتر مرور .1.4 للافراج المؤقت عن 
البضائع الموقمة فى بروكسل بتاريخ 1 يسمير 1511 , 


أن ٠‏ العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


ونظام الدروباك قريب الششسبه من نظام الافراج الؤّقت » وان كان يختلف عنه 
فى طبيعته . ففى نظام الدروباك تستخدم مادة أولية أجنبية فى سلعة محلية أى ان 
الادة الأولية الاجنبية تسنخدم فى الصناعة المظية » بيئما فى نظام الافراج القت 
نبقى السلعة اجنبية كما هى عند اعادة تصديرها لأن استيرادها لم بكن الا لمدة معينة 
وتظل محتفظة بطابعها الاجنبى . هذا وفى نظام الافراج القت لا تدفع الضرائب 
الحفركية بينما فى نظام الدروباك تدفع الشرائب الجمركية ثم تسترد عند أمادة 
التصدور + 


لذتك يفضل نظام الافراج اق قت عن نظام الدروباك لأن | اؤوسسات والشركات 
الستوردة تفضل استثمار الأموال التى كانت ستتعطل يابداعها لدى ممصلحة 
الجمارك كضرائب» حمركية لحين أعادة تصدير السلعة 8 


الصناعى والتصدير وبذلك يتسع نطاق التجارة الخارجية وابجاد أسواق أجنبية 
للصنامات المصربة . وكل هذا يوٌدى الى وقرة العملات الاجنبية والقضاء على 
البطالة ورفع مستوى المعيشة ٠‏ 


( د ) النطقة الحرة ٠:‏ عطعصدط عسوت - عصدظ مط 


المنطقة احرة هى المنطقة التى تقع داخل الدائرة الجمركية .ولا تحصل الحكومة 
انصرية فيها أى ضريبة من الضرائبه المفروضة على البضائع الواردة أو المصدرة , 
ومع ذلك تطبق الحكومة فى داخل هذه المنطقة القوانين واللوائح اللقررة لمنع الفش 
والتهريب . ولا توجد قيود من قبل الجمارك فيما يختص بمدة مكوث البضائع فى 
المنطقة الحرة » ما عنا بضائع الترانزيت والبضائع الصابة يتلف يسيب الحريق أو 
الغرف ... الخ والبضائع التى تخضع لترخيص من وزير الزراعة © لذلك تظل هذه 
انبضائع آثناء مكوثها بالمنطقة الحرة » تحت مراقبة وزارة الزراعة . 


ونقل البضائع من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية أو بالعكس بجب أن 
يكون نحت ملاحظة الجمرك . فتؤدى الضرائب والرسوم على النضائع التى تسحب 
من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها 
.بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية ( المادة .1 من القانون 55 'لسنة 
7 بشأن الجمارك ؛::. 


ومع ذلك صدر القانون ١ه‏ لسنة 1951 بشان المنطقة الحرة ببورسعيد ونص 
فى الادة ؟؟ منه على أن تؤدى الشرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى 
تمسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلىكما لوكانت مستوردة من الخارج وطبقا 
لحالتها بعد التصنيع ©» ومع ذلك تعفى البضائع التى تشتمل على مواد محلية من 
هذه الضرائب والرسوم بنسبة امواد المحلية الداخلة فى تصنيع هذه البضائع . 


ببين من ذلك أن نص المادة ؟؟ من القانون ١ه‏ لسنة 1957 يخالف نص المادة 
٠‏ من القانون 11 لسنة 1937 بشأن الجمارك » اذ أن المشرع استثنى البضائع 
التى تسحب من المنطقة الحرة ببور سعيد ( دون غيرها ) للاستهلاك اللحلى » وقرد 


الفرائب غير المباشرة 56 


:عفاءها من الضرائب والرسوم الجمركية بنسبة الواد الأولية اللحلية الداخلة فى 
صنعها . والواقع أن هذه التفرقة فى المعاملة بين المناطق الحرة لا مبرر لها . 


ولما كانت المناطق الحرة تقوم بتخزين البضائع العابرة وكذا اليضائع الوطنية 
والبضائع الأجنبية خالصة الضريبة العدة للتصدير الى الخارج » والقيام بعمليات 
الفرز والتنظيف والخلط والمزج » ولو ببضائع محلية » واجراء العمليات الصناعية 
اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات والجرارات والطائرات وبناء اآلسفن واصلاحها 
وذلك كله اذا ما استوردت أجراوها الأصلية من الخارج مع 'جواز استكمالها ببعض 
المواد أو الأحزاء من داخل الجمهورية 8 


لذلك لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من 
مصلحة الحجمارك على أن عتمله وزير الخزانة ٠‏ ولا يجوز أستهلاك البضسائع 
الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل اآداء الضرائب والرسوم 
١‏ تحقة 5 35 

وتأسيسا على ما تقدم واستنئثاءا من أحكام القانون 15 لسسئة ١159‏ بفرض 
فرسة على ابرادات رءوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى 
"نسب العمل »© تعفى المنشئات التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من : الضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صاق أرباح هذه المنشئات الناتجة 
من مبيعاتها خارج الجمهورية » والضريبة على القيم المنقولة النصوص عليها فى 
العقرتين ( أولا )» و ( ثانيا )] من المادة الأولى والمادة ١١‏ من القانون ١4‏ للسنة ١195‏ 
الستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة ٠.‏ ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون 
لدى النشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائبء موضم بها قيمة المبيعات 
الى خارج الجمهورية وقيمة البيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه 
المبيعات . وبيحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشأة بهذه الاعفاءات . 


ومن أهم الناطق الحرة فى العالم : فى ميئاء القاهرة الجوى ب يون سعيد ‏ 
بيروت ‏ جبل طارق - هامبورج بلمانيا ‏ كويئهاجن بالدالمارك ‏ سان فرانسسكو 
بالولايات المتحدة الأمريكية ,. 

(ه ) المستودعات : 5امدععنسه وعبا 


يقصد باللمستودعات : المخازن التى تودع فيها البضائع الواردة والتى لم تسدد 
هنيا ست الغر الت الحمركية . 


فأساس استحقاق الرسم الجمركى هو الافراج عن البضامة من الدائرة 


لذلك أذا تمت وأقعة بسع وشراء داخل الدرائرة الجمركية فهى ال ت منغثة 


)١(‏ نفض مصرى 81/ه/1555 لى الطعن رقم 5145 لسئنة 14 قل مجموعة المكتنب الفئى ب السئة 
؟1' ص 9هلا رقم 111 ٠‏ 


كه العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


لم تسحب من مكان ابداعها للتصرف فيها داخل البلاد أذ قد بعاد تصديرها للخارج 
قبل أدخالها البلاد ؛ فلا تستحق عنها رسوم جمركية ( الحكم سالف الذكر ) . 


وتنقسم المستودعات الى نوعين : 
' ومستودع خاص : وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص 
له بتخزينها فيه . 


: ب المستودعات العامة‎ ١ 


لا برخص بالعمل بنظام الممتودع العام الا بقرار من وزير الخزانة بناء على 
اقتراح مصاحة اللجمارك ؛ وتكون المستودهات العامة تحت 'مراقبة مصلحة الجمارك 
وملاحظتها ومع ذلك لا تتحمل مصلحة الجمارك آبة مسئولية فيما يختص بالبضائع 


وتحدد بقرار من وزس الخزانة رورسم الدخزين والدفقيات الاخرى وحصة 
مضلحة العمارك مها : 


والستودعات العامة نوعان ٠‏ مسستودعات عامة للبضائع .٠.‏ ومستودعات 
تخصص للمواد الملتهرة ٠‏ 


1 وتحدد مدة بقاع البضائع قَّ المسستودع العام ستة أشهر 2 بحوز مدها ثلاثة 
أشهر عند الاقتضساء بشاء على طلب خاص بوافق عليه المدير العام للجمارك . 
وددوزل 9 أحوال الضرورة خفض الدة بقرار من دنار الخزانة أو اطالتها ٠‏ 


وتقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام 
على اساس وزنها وعددها عند التخزين »6 وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة 
عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الستحقة عن كل نقص أو 
ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك . 


ومع ذلك لا تستحق هذه الضرائب والرسوم اذا كان النقص أو الضسياع أو 
التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث' جبرى ٠‏ 


؟ - المستودع الخاص : 


يجوز الترخيص فى اقامة مستودعات خاصة فى الاماكن التى توجد بها فروع 
للحمارك اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادبة ٠.‏ وبحب على القائمين بالستودع 
الخاص » تقديم البضائع الودعة عند كل طلب إمن الجمرك » ولا بصمم التجاوز عن 
أى نقص بحدث لأى سبب الا ما كان ناشئًا عن أسباب طبيعية كالتيخر والحفاق, 
والتسرب أو نحو ذلك ., 


الغرائب غير المباشرة لاه 


الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية : 
1 

فضلا عما سبق أن ذكرناه بشأن نسبة الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية 
بواقع ه , فى حالة العجز فى البضائع المنفرطة وفقا لاحكام المادة لاا من القانون 
الجمركى والقرار الادارى رقم 4 لسنة 11517 »؛ نصت المادة /ا.! وما بعدها من 
القانون الجمركى على الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة لا يرد 
للاستعمال الشخصى الى أعضاء السلكين الديلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين 
وما تستورده السغفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى 
ما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة ٠‏ 


كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ٠‏ 


بالاأشخاص القادمين الى الجمهورية بقصد الاقامة فيها للمرة الأولى ولدة لا تقل عن 
سئة ©» بشرط أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعي للشخص ©» 
وان تصمل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاربخ حضور صاحب الشأن الى 
الجمهوربة » وبجوز للمدير العام للجمارك مد هذه الهلة ستة أشهر أخرى بشرط 
أن تكون مدة الاقامة سارية المفعول ٠‏ 

؟ ‏ الأمتعة الشخصية الخاصة بالسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التى 

 *‏ العينات التجارية اذا لم تكن صالحة للبيع او كانت قيمتها لا تتجاوز 

الهدايا والهبات والعيئات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها . 

1 الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها . 

لا ااوّن ومواد الوقود والهمات اللازمة للسفن والطائرات فى رحلاتها 


48 م الأشياء التى نصدار باعفائها قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 


والقانون 6 اذ أولى جية الالادارة سلطة الترخيص فق الاعفاء أو عدم الاعفاء 
من الرسوم الجمركية فى حالات فردية . فليس من شك فى أن مناط هلا الاعفاء 
متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف والأحوال ©» با 
لا وجه معه لفرض القياس فرضا بناء على ادعاء من يدعى ذلك ويطالب بالاعفاء 
بحجة التمائل بين حالة فردية وأخرى » والزعم بأن فى غير ذلك اخلالا بمبدا المساواة 
فى فرض الضريبة وتمييزا بغير مقتض »؛ ما ذام القانون ذاته هو الذى سمح بالترخص 
ف الاعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية » والترخص على هذا الأساس منوط بتقدير 
الادارة كما سيق القول . 


به العدد الرابع السنة الناسعة والأربعون 


قمبدا المساواة فى فرض الشريبة الجمركية لا يستلزم المساواة بين كل الممولين 
فى الاعفاء منها . فليس ما يمنع الجهة الادارية من الاعفاء من الضريبة ؛ على أن يتم 
ذلك فى حدود القانون أو بناء على قانون . فقد يكون الاعفاء وجوبيا أى بنص خاص 
فى القانون . وى هذه الحالة يستوى فى الاعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى 
بتطلبها القازون . وقد يكون الاعفاء جوازيا كما اذا ترك القانون للسلطة الادارية 
حق تقريره (0) ٠‏ 

وقد يتساءل البعض عما اذا كانت البضائع التى يمكن انقاذها بعد غرق 
السفيئة تخضع للضرائب الجمركية ام لا ؟ وهذا التسساول يرد عليه بان رجال 
الجمارك بلتزمون بمعايئة السفيئة واثبات واقعة الغرق وتنقل البضائع التى بمكن 
انقاذها الى المخازن الجمركية » ويقوم رجال الجمارك بفحصها . فاذا كانت ذات 
علامات اجنبية » فلا يجوز ادخالها البلاد الا بعد سداد الضرائب الجمركية المستحقة 
عليها شأنها فى ذلك شأن السلع المستوردة كافة » أما اذا كانت ذات علامات وطنية » 
فلا يدفع عنها ضرائب جمركية لأنها لا تعتبر مستوردة ٠‏ 


التهوريب الجمركى : 

عرفت المادة ١‏ من القانون الجمركى التهريب الجمركى بأنه ادخال البضائع 
أو اخراجها من الجمهورية بطرق غر مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية 
الستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالغة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ().,. 


فينقسم التهريب الجمركى من جهة محله ( وهو الحق الممتدى عليه ) الى 
نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من 
أدائها ) ونوع يرد على بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك 
بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الششارع فى هذا الشأن . وفى كلا النوعين » 
اما أن يتم التهريب فعلا بتمام اخراج السلعة من اقليم الجمهورية أو ادخالها فيه ) 
واما أن بقع حكما اذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد 
اجتازث الدائرة الجمركية () 


وبعتشر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتر مزورة أو مصطتعة أو 
وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب. أى فعل آخر بقصاد 
التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول 
بهافى شأن البضائع الممنوعة ( فقرة ثانية من المادة 1؟1 من القانون الجمركي )' . 

ولا يمنع من أثبات التهريب عدم ضبط البضائع . 

وقد منح المشرع فى المواد من 1؟ الى .7 من قانون الجمارك 51 لسسنة 19551 


)١(‏ المحكمة الادارية العليا » طمون ]لاا 2 88!ا 4 86!! » هزلا1ا لسئلة ؟ ق 6 بتاريخ 
ملشور بمجموعة أبو شادى ص 1156 وما بعدها , 

(؟) نقغس لا من مارس /168 » علعصن .114 لسئة 5 ق ل مجمومة المكنب الفئى لاحكام النقض 
السئة م1 ص 6© رقم به" بلد ؟ . 

0) نقض لا من مارس 1551 سالف الذكر بلد م , 


الغرائب غير المبائرة 3ه 


#ليكطك 


موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أنناء قيامهم 
بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل 
الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا قامت لديهم دواعى الشك 
فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجودون بداخل تلك المناطق » باعتبار 
انها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفا لاجراء الكشف والتفتيش والمراجمة 
فيها . اما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية فليس اوظفى 
الجمارك حق ما فى تفتيش الاشخاص والاماكن والبضائع بحثا عن مهربات (1)) . 


ويعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين 
حنيها ولا تجاوز ألف جنئيه أو باحدى هاتين العقوبتين . 


ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامئين بتعويض يمادل مثلى الشرائب 
الجمركية المستحقة . قاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الآصئاف المنوعة 
كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب الستحقة أبهما اكثر . كما بحكم 


فلا يشترط للحكم بالمصادرة الجمركية فى مواد التهريب أن تكون المضيوطات , 
تحت يبد الجمرك فعملا. . وهذا على عكس ما هو مقرر فى قانون العقوبات من أن 
الصادرة لا تكون الا اذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلا وتحصلت من 
حريمة ٠‏ وينبنى على ذلك أنه اذا ما تعذر ضسبط الاشياء الهربة التى تقرر مصادرتها 
بكون لمصلحة الجمارك الرجوع بقيمتها على المهمرب () . 


وأن هما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية يتفق مع ما استقر عليه الفقه 
والقضاء فى فرنسا » اذ لا سستلزرم ضبط امنقولات موضوع النزاع الجمركى أو 
الضرائب غير المباشرة » بمعئى أن عبارة « لا ضبط ؛ لا مصادرة » لا تجوز تطبيقها 
فى مثل هذه الحالات (؟) ممع قأممء ع0 5قم ر,غزة5 21د 06 قدم » ع1[نتصطءم 13 


ولا كان ذلك © فقد ثار الجدل حول الطبيعة القانونية للمصادرة فى المسائل 
الجمركية . والواقع اننا لا نستطيع أن ننكر بآنها عقوبة ولكن شانها فى ذلك شان 
الغرامة الضريبية اذ تتضمن طابع التعويضات المدنية المستحقة للدولة . 


ويمكن اعتبار الصادرة فى السائل الجمركية انها تدبير وقائى وخاصة لو كانت 
البضائع موضوع المصادرة من البضائع المحرمة أو من البضائع التى تؤثر على احدى 
السلع التى تحميها الدولة . لذلك لا يشترط لمصادرة الاشياء المهربة ادانة المتهم » 


٠ 14 نقض ١؟ هن فيراير 1971 ., مجموعة المكتب الفنى  السئة م1 ص 51؟ رقم‎ )١( 

(1) نقض معصر 17 هن ديسصر 1115| 4 طعن!11 لسسنة ا؟ ق ‏ . مجموعة المكئب الفلى ‏ السئة 
الألا ص ,؟1! رقم 191 ٠‏ 

) جارسون : شرح قانون العقوبات على اتن - الجزه الأول طبعة 1981 تحت امادة 1١‏ ص إلم 
دقم /!1 » ص وح رقم 1" وما بعدها , 
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ؤقد تقضى المحكمة بسراءة امتهم من التهمة ولكنها تقضى بالصادرة لارتباط المصادرة 
بجسم الجريمة (1) ٠‏ 


فلمصادرة فى هذه الحالة ليست عقوبة شخصية » لأنها لا تتوقف على شخص 
امتهم » بل' عينية بقصد بها المصلحة العامة . فلا يجوز لأى فرد أن بدعى بحق من 
الحقوق على الأشياء موضوع المصادرة »© ولو كان من الغير الذين لا يعلمون شسيئًا 
عن جريمة التهريب () . 


لذلك لا بجوز الحكم يوقف تنفيذها 34 فالملصادرة بحكم طبيعتها وللحسسب 
الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التتفيذ 9) ولو توفى المتهم آثناء نظر 
الدعوى ( المادة ١6‏ اجراءات حنائية )» , 


أما أذا كانت الأشياء مو ضوع المصادرة ليست من الأشسياء الخارجة عن دائرة 
التعامل » فمصادرتها تعتبر عقوبة . لذلك لا يغفضى بها اذا ثبتت براءة المتهم 5 


هذا ولا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أى اجراءات فى جرائم التهريب 
الجمركى الا بطلب كتابى من ادير العام للجمارك أو من بنيبه ٠.‏ قلا يجوز تحريك 
الدعوى الجنائية أو مباشرة أى أجراء من اجراءات ندع تسسييرها أمام دهات التحقيق 
أو الحكم قبل صدور الطلب بذلك من المدير العام للجماررك أو من ينيبه » وآننه اذا 
به وقعت تلك الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام لعام لاتصاله بشرط أصيل 
لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة » ويتعين على المحكمة 
القضاء به من تلقاء نفسها () . وللمدير العام للجمارك ان يجرى التصالح اثناء نظر 
الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقايل التعويض كاملا أو ما لا بقل عن 
نصفه ( المادة ١؟|‏ وما بعدها ) . 


ويختلف مقدار التعويض حسب نوع البضائع موضوع الجريمة . فاذا كانت 
اليضائع من الاصناف الممنوعة يكون التعويض معادلا مثلى قيمتها أو مثلى الشريبة 
أبهما اكثر . أما اذا كانت البضائع من الأصناف غير الممنوعة فيكون التعوبض معادلا 
مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ( المادة ؟؟1 من القانون الجمركى )» . 


(1) نقضى جنائى فرنسى ؟ من يوليو 1955 المجموعة الجنائية سئة 1951 رقم 9/إ1 » /ااديسمبر 
4 دالوز الاسبوعى 15174 حص 1١.1‏ , وفى هرللاالمعنى قررت محكمة النقض الصرية بتاريخ .؟ من 
مارس 1651 بأن المصادرة الوجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بثىء خارج بطبيعته حلى دائرة التعامل 
وهى على هذا الاعتيار اجراه بوليسى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ب مجموعة المكئب الفنى 
السلة ا ص ؟98 , 

() انض فرنسى 15 يثاير 19156 سيرق 1515 القسم الأول ص ؟/!1 > 19 نوقمير 1987 سيرى 
85 القسم الأول ص 1857 . ١‏ 

0) نفض جئاثى مصرى 15 من مارس 1465 مجموعة القواعد الفانونية ب 58 بسئة ص 1.1١‏ 
دقم ؟ > نقفض جنائى فرنسى ١!‏ من يوقيو .1.4 المجموعة الجنائية رقم 51١‏ » تقض جنائى فرنسى 
١؟‏ مايق 1515 المجموعة الجنائية رقم 19٠.‏ , 

() نفض جنائى معرى 18 هن آبريل 1111 »طعن 44 لسنة © قب مجموعة الكتب الفئى - 
السئة 14 عى 65 رقم لا.1 ؛ م نوقمبر .191 مجموعة المكنب الفنى لاحكام النقض ل السنة 1١‏ 
ص 8لالا رقم 159 , 
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ويترتب على التصالح مع المتهم آأثناء نظر الدعوى © وقف السير فى الدعوى 
العمومية » أما اذا تم التصالح بعد صدور الحكم بادانة امتهم » فيوقف تنقيك 
العقوبة ٠‏ 


هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن التصالح الذى أجازه المشرع للمدير العام لمصلحة 
الحمارك انما هو فقط بشأن التهرب من سداد الضرائب وأاارسوم الحمركية »6 أما 
ق جرائم التهرب من قيود النقد ومخالفة القانون *.! لسئة م14 شأن 
التصدير » لا ستطيع المدير العام لصلحة الجمارك التصالح ممع التهمين ٠‏ 


والتهريب الجمركى كثيرا ما بقع من عصابات دولية تزاوله كعمل تجارى 
بصفة منتظمة . فيتولى أفراد العصابة عمليات التهريب فى الدول الختلفة » بينما 
سقى رئيس العصابة وهو الراس المدبر لكل نشاطها يعيدا عن الأخطار » فى مأمن 
عن امسساءلة أو الاتهام ٠.‏ وقك يكون المهرب فردا واحدا يقوم بعمليات التهريب 
لحسابه الخاص »© وقد يكون اهرب بالمصادفة كالسافر الذى يخفى البضائع ويريد 
تهرببها سواء بادخالها البلاد أو اخراجها منها . وعلى كل » فعمليات التهريب تتاثر 
بظروف الدولة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كتهريب النقد والذهب 
والدخان ٠‏ 


ولا كانت زراعة الدخان ممنوعة فى مص ممنذ سنة .181 ( الامر العالى الصادر 
فى 6؟! من بونيو 1481٠.‏ ) وجلب بذوره أو بيعها أو احرازها ممنوع آيضا منذ سنة 
39 ( القانون /9 لسنة 19# ) © ققد وضع المشرع القانون 15 لسنة 1156 
لكافحة تهريب التبغ داخل البلاد » ناسخا للقوانين والقرارات السابقة ٠‏ 


واعتبر فى حكم التهر ببه أستنباته أو زراعته محليا أو غشه أو استرراده 
مغشوشا أو حيازة بذوره أو نقلها أو تداولها ٠‏ 


والغرامة التى ربطها الشارع تغلب عليها صفة العقوبة ويخالطها عنصر 
التعويض عن الغرر الذى يصيب الخزانة العامة من ادخال أو اصطناع أو تداول 
أو احراز الدخان المفشوش أو المخلوط باعتباره تهريبا جمركيا . وبترتب على ذلك 
أنه لا يجوز لحكم بها ألا من محكمة جنائية() ٠‏ 


طبيعته ولكن من صنف اقل جودة يقصد الايهام بأن المادة الخاوطة خالصة لا شائبة 
فيها » أو بقصد اظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه9) ٠‏ 


)١(‏ نقض جنائى مصرى فى 15 من مايو 1911 © طعن 47م لسنة /ا؟ فب مجموعة المكتب الفنى ب 
السنة م1 ص 561 رقم 114 ٠,‏ 

(1) نافض جنائى هصري ]؟ من مارس .+1597 ب مجموعة المكتب الفنى ‏ السنة ١١‏ ص ؟,؟ 
بقم ,1 , 
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وسم الانتاج ام اطع عل 6أأوعل عمآ 


سبق أن أوضحنا أن كلمة رسم التى استخدمها المشرع لا يعنى بها فى جميع 
الاحوال انها مقابل خدمة ت#ديها الدولة للغرد » بل فى كثير من الأحيان يكون الهدف 
منها ضريبة . وهذا القول يتفق على رسم الانتاج فهو ضريبة تفرض على كل انتاج 
زراعى أو صناعى . والواقع أن رسم الانتاج هو ضريبة استهلاك »© لأتها تقع فى 
اننهابة على عاتق الستهلك » اذ يقوم كل من المنتج أو البائع فى ادائها للخزانة بدور 
الوسيط بين الخزانة والمستهلك . 


فرسم الانتاج يفرض على كل النتجات قبل أن تعرض للاستهلاك . وان كان 
وسم الانتاج ندفعه المنتج » الا أن الذى يتحمله فى النهاية هو المستهلك عملا بميدا 


| - الحالة الاجتماعية : فيرامى مدى قدرة اللستهلكين لهذه السلع على تحمل 
الصو + وللاجئك ما اذا كالك النجبلمة شزورية أن نفعية أو مسائية © ومدى 
يا بتحيكةه كل طعة من لقت الجدمع من عله السلفة" .. 


فالدقيق سلعة ضرورية ستهلكه جميع أفراد الشعب على اختلاف طبقاته ؛ 
والدخان سلعة ضرورية لدى لعفي + و1 لدى بعض آخر » وكمالية لدى بعض 
ثالث ؛ والتليفزيون سلعة كمالية . هذا وعلى المشرع أن يراعى كذلك أثر السلعة 
فلن الفحة المابة + #الهموى والشاى والثهوة والفاتن + 


؟ ‏ الحالة الاقتصادية : فيراعى عند فرض رسم الانتاج حصيلة الخزانة 
البديلة والسلع المستوردة الشسبيهة بهذه السلعة . 


وتعتبر هذه الضريبة من أهم الضرائب غير المباشرة أالتى قستطيع بها الدولة 
2 02 الي 0 كوا الي د يان 
جمركية من عدم استيراد بعض السلع الأجنبية الممائلة للسلع التى تنتج محليا ٠.‏ 


ويلاحظ أن من أهم السلع التى تخضع لرسم الانتاج هى : الدخان والشاى 
والبن والسكر والكيروسين والبنزين والخمور والزيوت والروائح العطرية والمنتجات 
الحريرئة والضصوفية . 


وهذا الرسم يختلف باختلاف السلعة وما اذا كانت ضرورية أو نفعية أو 
كمالية » ونوعها وما اذا كانت مستوردة أو من الانتاج المحلى .. الى آخره من 
امعابير التى ينظر اليها عند فرض هذا الرسم ٠‏ 


' ٠: يراجع فى تفصيل الراجعية وتحمل عبه الفريبة‎ )١( 
أفجصسةث! عل ععمع لاعسة1 عل ع مماممتدععمم2 مآ عل عتممغط] رسقصوناء5 .4+ -ستجلظ‎ 


.(1910 قأعوم ,عفتقعموع2 جتماغع سل مط) 
كذلك هئرى تروشي - المرجع السابق عي 5.؟ وما بعدها , 
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الى الستهلكين نظرا لأهميتها الاقتصادية . ففى مثل هذه الحالات تحقق الدولة 


(1) رسم الانتاج الذى تفرضه على السلعة غالبا ما يكون مرتفعا . 


دون مراعاة لبدأ العرض والطلب ؛ وذلك لانتفاء المنافسة ٠.‏ 


ورم أن القانون بعطى للمنتج الحق فى نقل عبء رسم الانتاج الى المشترى ؛ 
ألا ان المنتج قد بضطر الى تحمل الرسم وذلك عند وقوع أزمات اقتصادية وانخفاض 


التفرقة بين الساع الضرورية والسلع الكمالية +: 


يعمل المشرع عند فرض رسم الانتاج على تحقيق هدفين : 

الأول : فاعلية الرمسم اى أنه ستطيع تحصيله فعلا من الجمهودر دون 
أرهاق ٠‏ 

والثانى : العدالة . 


وعلى ضوء هذين الهدفين » بفرض الشرع رسم الانتاج مميزا بين السلع 
الفرورية والسلع الكمالية , 


(1 ) الرسم على السلع الضرورية : 


يقرض رسم انتاج على السلع الشرورية التى يحتاج اليها كل فسرد يعيش فى 
الجتمع كالدقيق والسكر والزيت والاقمشة . وهذا الرسم يوُكدٍ دخلا كبيرا للدولة 


ولكن بلاحظ أن سمبة الاستهلاك لهذه السلع تكاد تكون متساوية لدى الأثرباء 
ومحدودى الدخل ؛ بمعنى أن محدودى الدخل شعرون بارتفاع سعر السلعة عن 
الأثرباء » اذ تكون نسبة رسم الائتاج الى دخولهم مرتفمة بعكس الأثرياء الذين 
شترون السلعة بما فيها رسم الانتاج بنسبة لا تكون ذات أثر على دخولهم . ومع 
ذلك ؛ فان العبرة ليست باستهلاك بعض السلع الفرورية فالشرع يفرض على 
الاثرباء عدة ضرائب لا يفرضها على محدودى الدخل كضريبة كسب العمل والمهن 
الحرة والضريبة العقارية والابراد العام ٠٠.‏ 


( ب ) الرسم على السلع الكمالية : 
وعلى عكس ما سبق أن ذكرناه بالمسبة للسلع الضرورية » فان السلع الكمالية 


)١(‏ هلرى لوفيئبرجر : الموجل فى الاقتصاد والتشريعات المالية ب طبعة 1355 ص 115 هامشي 
رقم ' 0 


51 العدد الرابع السنة التاسعة والاريعون 


لا بقدم عادة على شرائها الا الآثر داع أو هؤّلاء الذين بريدون الانفاق على الكماليات 6 
كالرسم على الخمور ومستحضرات التحميل والأقمشة الحريرية 58 


ولكن آلا يمكن القول بأن المدنية الحديئة هى التى تدفع الناس الى شراء هذه 
السلع الكمالية ؟ وما اعتبر فى الماضى سلعا كمالية » قد يعتبر الآن سلعا ضرورية أو 
على الاقل نفعية ! كالشاى والسجاير والاقمشة الصوفية مثلا ٠‏ فالكثير من السلع 
الكمالية أصبحت سلعا ضرورية وبتعبير رجال السياسة سلعا ديمقراطية . فمندذ 
مائة سمئة كان السكر يعتبر من السلع الكمالية » وكذلك الملابس القطنية ٠‏ فأصبح 
السكر كما أصبحت اللابس القطئية من السلع الشرورية . ومنذ عشرين سنة 
فقط كان البوتاجاز من السلع الكمالية وأصبح الآن من السلع النفعية ٠‏ ومندك ثلاثين 
سنة كان الراديو من السلع الكمالية وأصبح الآن من السلع الشعبية . فالمدئية 
الحديثة لها اثر كبير فى تغيير طبيعة السلعة . 


لذلك تعمل الدولة على التخفيف من عبء رسم الانتاج على محدودى الدخل» 
فنجد مثلا الاقمشة الشعبية والبطاقاك التموبنية لصرف السكر والزيت والشاى 
والكيروسين حسب الاستهلاك الضرورى . ثم الجمعيات الاستهلاكية وتوزيبعها 
للسلع الضرورية وتنوع السلع بما يتناسب مع البلدة او المنطقة التى توجد بها 
الجمعية . فرسم الانتاج بتائر كثيرا بسياسة التخطيط ومستوى المعيشة . 


ثانيا ب ضريبة الملاهى 


فرضت فى فرنسا ضربة اللملاهى لأول مرة بالقانون الصادر بتاريخ .؟ من 
دسمبر 1111 ثم أدخلت عليه عدة تعدبلات سنة .؟15 وسئة /ا؟151 .. 


وبتاريخ 8 من دسمير 19560 صدر قرار من قومسميون بلدى الاسكندرية 
بفرض غريبة اللاهى وذلك بعد موافقة الدول أصحاب الامتيازات على أحكامه ثم 


وقد فرضت هله الضريبة على سائر المدن المصرية ( بخلاف الاسكندرية ) 
بالرسوم بقانون مم لسئة 1917 وكانت النصوص العامة فى هذه التشربعات تتضمن 
تحصيل هله الضردة من الجمهودر بواسطة مستغلى الملاهى . وآخيرا صدنر 
القانزون 1؟؟ لسنة ١50١‏ والعدل بالقانون .مه لسنة ١907‏ بفرض ضرسة على 
المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى . 


والقانون الخاص بفرض ضريبة على الملاهى لا علاقة له بالقرارين الوزاربين 
11164 لسنة ل/اه9! الخاصين بالشروط الواجب توافرها يدور السسينما 
واللاهى على وجه العموم ٠‏ 


لذلك سيقتصر كلامنا على ضريبة اللاهى » 


| فتفرض ضريبة على كلٍ دخول أو أجرة مكان فى المسارح وغيرها من محال 
' الفرجة واللاهي , 


الضرائب فير المبائرة 18 


وهذه الآجرة تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله اللهى . قاذا قام 
مستغل الملهى بتحصيل الرسم البلدى القرر مع ثمن التذكرة من حجمهور الرواد » 
فان هذا اارسم يعتبر بهذه المثابة من ضمن أجرة الدخول وتسرى عليه بالتالى 
ضريبة اللاهى(١) ٠‏ 

فتحديد رسوم البلدية على الملاهى على أساس نسسبة مئوية من الثمن الاصلى 
لتذاكر الدخول هو معيار اتخذه المشرع اساسا لحسابها ؛ كما نخد هذا الرسم 
بالنسبة لسائر المحلات حسب أهمية النشاط والقيمة الابجاربة والانتاج الفعلى؟). 
فهذه الرسوم لا تعتبر من قبيل الرسوم والضرائب الاضصافية باللسسبة لضريبة 
اللاهى بل هى مستقلة ومتميزة عنها » ومن ثم فهى لا تأخذ حكمها ولا تتبعها 5١‏ . 
قبيئما بقع عبء الالتزام بالرسم البلدى على اللاهى على اصحابها ومستفليها شأئه 
فى ذلك شأن سائر رسوم البلدية على باقى المحال والعقارات والآشياء ( القانون م6١‏ 
لسنة ١54‏ ) قان ضريية امللاهى شع عبء الالتزام بهاعلى رواد الملهى من 
الجمهور(؟) ٠‏ 

فاذا قام مستغل الملهى بتحصيل الرسم البلدى المقرر على ثمن النذاكر من 
جمهور الرواد » فان هذا الرسم يعتبر بهذه الثابة من ضمن أجرة الدخول وتسرى 
عليه ضريبة اللاهى » لآن وعاء هذه الضريبة هو على ما تقضى به المادة الأولى من 
المرسوم بقانون 86 لسسنة 1977 هو أجرة الدخول أو أجرة اللسكان فى محال 
الفرحة(ه) ٠‏ 

أما الرسم الاضافى المفروض على الملاهى فهو فى حقيقته ضريبة عامة وليس 
رسما » ذلك أن تحصيله يتم بدون مقابل عن خدمة معينة أو منفعة خاصة . فقد 
نص القانون 1 لسئة 1151 والقوانين المعدلة له فى مادته الأولى على أن : « يفرض 
رسم اضافى بخصص اللأعمال الخيرية بواقع ه مليمات عن كل دخول او آأجرة مكان 
فى السارح وغيرها من محال الفرجة واملاهى الخاضعة للمرسوم بقانون ١؟؟‏ لسنة 
(١‏ متى زادت أجرة الدخول أو المكان على 0؟ مليما . 

والمستفاد من ذلك ان هذا الرسم الاضاف ضريبة مستقلة تماما عن ضريبة 
الملاهى » فاية الأمر انها تفرض على دخول الملاهى الى جائب الأمور الأخرى التى 
بحددها القانون ٠.‏ 

( يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع 
بمجلس الدولة رقم 11 بتاريخ 1106/8/97 منشورة بمجموعة أبو شادى للفتاوى 
طبعة 15554 ص ولا" ) ٠.‏ 


15 نقض 18 هن نوفمير 1457 + طعن ,ه؟ لسنة 54 إق  مجموعة المكتب الفنى .. السئة‎ )١( 
ق‎ ١1 ص 18.! رقم ا16 » فى نفس العنى نقض مصرى |1 هن مايمى [195 2 طعن ه.ه لسلة‎ 
. مجموعة الكاتب الفنى ب السنة ؟1 ص 7ع رقم الا‎ 

(1) نقض 1١‏ من يناير 1401 ء طمن 8" لسنة *؟ ق ‏ :مجموعة المكتب الفنى ب السنة م 
ص51 . 

0) نقص .؟ مارس 1951 > طعن 14" أسئة)؟ ق ل مجووعة الكتب الغنى ‏ ألسنة ؟1 ص.8؟ 
رقم .)1 ٠.‏ 

(4) نقضصا.؟ من مآارس 135 ©> طعن 599 لسنة 14 ق ب مجودوعة امنب الفلى س السلة ؟1 
ص 88؟ رقم 1؟ . 

(0) استئناف القاهرة سابعة تجارى بتاريخ ؟؟ من فبراير 6 فى الاستئناف 115 لسسلة, 
ا , * 
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وبتاريخ ١6‏ من يوليو 1151 صدر القانون 4؟ لسنة 1951 ونص فى مادته 
الأولى على أن نفرض ضريبة اضافية للدفاع عن كل دخول أو أجرة مكان فى الدور 
والمحال الخاضعة للضربة وفقا لاحكام القانون ١1؟‏ لسسئة ١165١‏ وذلك 
بالفئات الآنية : 


ه مليمات بالنسبة للأجور من 1.١‏ الى 50؟ مليما . 

٠‏ مليمات بالنسبة للأجور التى تزيد على 5؟ الى .8 مليما 
٠‏ مليما بالنسبة للأجور التى تزيد على .ه الى .لا مليما ٠‏ 
8 مليما بالنسبة للأجور التى تزيد على .لا الى 1.١.‏ مليم . 
ه" مليما بالنسبة للأحور التى تزيد على ٠١١‏ الى ١5.‏ مليما 
© مليما بالنسبة للأجور التى تزيد على .10 الى 2٠.‏ مليم . 
.ا مليما بالنسية للأجور التى تزيد على ١٠.؟‏ مليم . 


وثغر ض بواقع 0" 1 من من آأحور دخول ميادين سساق الخيل ومحال صيد 
الحيسام وجمييع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمرأهنات بمختلف 
أنواعها » ومن الأجور التى تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول فى الأماكن سالفة 
الذكر والاجور التى تد فع عن حجز أى مكان أو مقصورة وكذا ما بحصل مقايل 


وتحصل الضرسة من الجمهور بواسطة مستغلى الدور والمحال الخاضعة 
الضريية ( المادة 1 ) 0 


معنى ذلك أنضربة الملاهى وأن كانت تحصل من الجمهوىر بمعرفة مستفلى 
اللاهى »© فبان الملتزم بأداء هذه الضريبة أمام الدولة والمسثول عنها والذى تقع عليه 
المسثولية الجنائية والجزاءات المالية هو المستفل الملهى . فهو الذى بتعين عليه أداء 
الضربية ولو لم بحصلها » ويتعين عليه أداوها ولو كانت قد ضاعت منه أو هلكت 
لأى سبب من الأسباب كالحريق أو السرقة فما دامت كرامى الملهى أو دار السيتما 
قد شغلت ) فقد وحهت الضريبة فى ذمة المستغل دون أن يكون له الحق فى الاحتجاج 
يسبب من الأسباب سالفة الذكر ٠.‏ 


فالدولة لا تطالب سوى الستغل بأداء الضريبة حتى ولو ثبت لها أن بعض 
الرواد قد تحابلوا على دخول الملهى بدون تذكرة أو تواطاوا مع المستغل علىَ الدخول 
بغير تذكرة ٠‏ فان .تلاعبه الرواد للتخلص من آداء ثمن التذاكر بما فيها ضريبة الملاهى 
ترتب مسئولية الرواد ازاء مستغل الللهى » ولا شأن للدولة بذلك . ولما كان ذلك 
فالمادة 2 القانون 3 لس 1 وال بالقانون 14 لسئة ني تنص 
لسرت دائمة أو وفتية ٠»‏ . 


فهناك وسيط بين الخزانة والممول المقصود فى النهاية » ولا بمكن للخزانة أن 
تصل الي ذلك الا بالتسلسل »؛ وهدا لآنِ الممول اللقصود في النهابة لا يكون فردا 


الضرائب قير المباشرة 383 
واحدا أو أشخاصا معيئين وأثماأ هم جمهور كبير بعد باللابين ٠.‏ فهذا الجمهور من 
الكثرة والتوزع فى أرجاء اليلاد بحيث تصعبه المعاملة معه . لذلك يعتبر المستغل 
هو الدين بالشريبة للخزانة على أن يكون من حقه تحصيلها من الجمهور . 


فك خصية المتفرج لا تظهر يأى صورة من الصور ؛ ويكون التحصيل على عاتق 


المستغل وحده 6 1620685ا110ان أههغزو[معء'1 عناة عاألهة ؤقه ومتاوءععع:م ها 


ص السنميه 


وتأسيسسا على ما تقدم وعملا يأحكام المادة الرابعة © تفرض الضريبة على 
الدخول المجانى وعلى تذاكر الدعوة وعلى تذاكر الدخول المخفضة الأجرة على أساس 
الاجرة القررة للمكان الممائل » كما تفرض الضريبة على تذاكر الاشستراك على أصاس 
الفرسة المستحقة على التذاكر المخصصة لذات الدراجة وبمقدار عدد الايام التى 
تسرى فيها تذاكر الاشتراك 53 


ولم ستثن الشرع من ذلك سوى الحقلات المخفضة الأحرة كالحفلات 
الصباحية والحفلات الخصصة للأطفال وكذلك الحفلات الرتفعة الأجرة © فقرر 
فرض الشريبة عليها على أساس الاجرة المدفوعة قعلا . 


حالات الاعفاء من غريبة اللاهى : 


ا تعفى من شريبة اللاهى احدى الحفلات التى تقيمها كل سئة جمعية أو 


؟ ل كذلك لا؛ تحصل الضرببة على المحال التى يكون الدخول فيها حرا . أما 
اذا ادمج المستفل أجرة الدخول فى ثمن الأكرلات أو المشروبات أو فيرها أو أى خدمة 
بؤديها » فتفرض الضريبة على البلغ الزائد على قيمة الاشياء المذكورة ( المسادة 
الثالثة ) , 


الجزاء فى حالة التهرب أو النآخر عن سبد الضريبة: 


عاقب القانون ١؟؟‏ لسنة 1106١‏ قى المادة 5 مله كل من وزع أو باع تذاكر 
غبر مختومة بخاتم الضريبة او استعمل طرقا قصد بها او نشاأ عنها التخلص من آداء 
الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن ادائها أو خالف أى حكم من هذا الفانون » 
بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها » فضلا عن جواز الحكم بافلاق المحل مدة لاتتجاوز 
حمسة عشر يوما » وذلك مع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قائون العقوبات 
أو أى قانون اآخر . وى جميع الاأحوال لتزم الخالف بأداء باقى الضريبة مع زيادة 
تساوى ثلاثة أمثالها 'تشناعف فى حالة العود . فالعقوية المنصوص عليها فى المادة ١6‏ 
مقررة لمخالفة احكام هذه الادةٌ ومن بينها استعمال طرق قصد بها أو نشا عنها 
التخلص من أداع الضرسة أو الانتقاصس منهأ أو التأخر عن ادائها 4 وكذلك المخالفة 
لأى حتكم آآخر من أحكام ذلك القانون ومن بينها الاخلال بتنقيذ الالترام بأداء الضريبة 
فى المواعيد القانونية وفقا لنص المادة السابعة التي تقرر تيام جريمة عدم اداء ضريبة 
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الملاهي محرد الغءود عن أداء الضرسة فى الميقات الذى ضريه الشارع ووفقا للطرق 


أما العقوبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة من القانون المشار اليه » فهى 
مقررة لخالفة احكام هذه المادة ومن بينها استعمال طرق قصد بها أو نشأ عنها 
التخلص من اداء الضرببة أو الانتقاص منها أو التأخر عن آدائها » وكذلك لمخالفة اى 
حكم آخر من أحكام ذلك القانون ومن بينها الاخلال بتنفيف الالتزام بأداء الضريبة 
فى الواعيد القانونية وفمًا لنص المادة السابعة منه . ومن ثم فان كلا من هاتين 
الجريمتين تكون قائمة بذاتها ويكون الربط بينهما باشتراط استمعال طرق التخلص 
من أداء الضربية كعنصر من حريمة القعود عن اداثها فى الميعاد المحدد قانونا على غير 
ذى سند من القانون ٠ )١(‏ 


وللدولة من اجل تحصيل الضريبة والزيادة اللنصوص عليها فى هذا القانون ») 
حق امتياز على ابراد الحفلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المنقولات ااستعملة فى 
الحفلة » وكذلك على جميع اموال من تستحق عليه الضريبة والزيادة . 


وللدولة عند الاقتضاء حق تحصيل الشرببة والزيادة بطريق الحجز الادارى 
( المادة م6١‏ ) ٠.‏ 


الثا : رسوم السيارات 


اخضع القانون 644 لسئة ه115 بشأن السيارات وقواعد المرود فى المواد ؟؟ 
وما بعدها السيارات لعدة ضرائب ورسوم أهمها رسم الفحص ورسم اللوحات 
المعدنية ورسم رخصة القيادة ورخصة السيارة 0 وتختلف هذه الرسوم باختللاف 
نوع السيارة ( خاصة أو عامة ) ونوع الوقود المستعمل » وعدد المقاعد .. 


فالمادة 4ه من القانون 521 لسنة ه115 تنص على أن تزاد ضرائب السيارات 
الى مثليها اذا كانت السيارة تسير بغير البئزين الصاق . 


وتزاد الى أربعة آمثالها اذا كانت السيارة تستخدم الكيروسين خالصا أو 
م1 
8 . 


وسبق أن ذكرنا أن المادة 9؟ من قائون الادارة المحلية ؟؟1 لسنة .195أدخلت 
فى الوارد الالية اجالس الحافظات رسوم السيارات والموتوسيكلات ووسائل النقل 
الآخرى الرخص بها من اللحافظة . 


ولقد عرف القانون 5149 لسنة ١905‏ « السيارة » بأثها كل مركبة ذات محرك 
آلى ممدة للسر فى الطرق العامة عدا المعدة للسير على الخطوط الحديدية . وتعتبر 


)1١(‏ نقض جنائى معرى م هن مابو 19517 » طعن 16م لسنة 900 ق . مجموعة المكتب الثلي 
السئة 14 ص ,؟5” رقم ,151 , 
() نض جنائى مصرى 4 من مابي 1411 سالف الذكري , 


الغرائب غير المبائرة 15 


والسيارة » اما : 

سيارة خاصة ( ملاكى ) وهى العدة للاستعمال الشخمى . 

سيارة أجرة ( تاكسى ) وهى المعدة لنقل الركاب بالاجر . 

سياة تحت الطلب ( رمسسيسن ) وهى التى توضع تحت الطلب بأجر لمسدة 
محددة , 

سيارة تقل الركاب ( اتوبيسس ) : ١(‏ ) وقد تكون نقل عام للركاب : وهى 
المدة لنقل ثمانية ركاب على الاقل 6 على أن تعمل بطريقة منتظمة » فى خط سير 
معين » مقأبل أجرة محددة لأى شخص ( ب |! سيارة نقل خاص للركاب : وهى 
العدة لتقل تلاميذ المدارس وموظفى وعمال أالهيثات وااؤسسات قَ حدود دائرة 
معينة ( ج ) سيارة سياحية : وهى المعدة للرحلات ولنقل السائحين فى جميع 
أنحاء البلاد . 

سيارة نقل البضائع والهمات . 

. الجرار : وهو سيارة تستعمل فى جر الركبات المقطورة ولا سمح تصميمها 
شكل السيارة . 


فمناط استحقاق الرسم هو أن تكون السيارة معدة للسير فى الطرقات العامة. 
ولذا يجب دفع الرسم مقدما . ولكل حائز سيارة لا ينوى استعمالها بالفمل ان 
يطلب اعفاءه من دفع الرسم بالشروط والقيود المبينة فى القانون . فنظم القانون 
بذلك الوسيلة لرفع الرسم استئناء من الأصل الملكور الذى يفترضه وهو استحقاق 
هذا الرسم مقدما » ما دامت السسيارة معدة للسير فى الطر قات العامة ولكن يتعين على 
حائر السيارة الذى ينوى عدم استعمالها أن يلتزم بالقيود والشروط المفروضة عليه 
طبقا للقانون وأخصها آلا يعود الى استعمالها قعلا . فاذا ضبطت فى طريق عام أو فى 
طريق خاص » فهذا بخرجها عن الحالة التى استثناها القانون من الأصل المذكور » 
ويلتزم عندئد بالرسم الأصلى والاضافى على النحو الحدد فى القانون (0) ٠‏ 


ولاايركين لأى سييارة او سيم بتسييرها الا ]ذا كانتت مستدؤفاة القروظ 
المتانة والامن 1 3 حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون الأجزاء المكونة لها 
سليمة ومتينة وصالحة للاستعمال و« 


وى هذا المعنى قضت محكمة النقض بتاريخ ١‏ من يوئية 1141 بأن العيب فى 
وضع مقعد السسائق فى السيارة المطاوبه الترخيص لها لا يحقق الشرط الذى أوجبه 
قرار 4 من سبتمبر 1111 »4 وأن قلم المرور فى رفضه الترخيص لم يكن متعسفا فى 
رفض طلب الرخصة 9) ٠‏ 


)١(‏ المحكمة الادارية العليا لا من فبراير 1464 + طعن .1.5 لسنة * ف ب منشور فى مجصوعة 


أبى شادى ص ؟115 رقم ٠11848‏ 
)١(‏ مجووعة القواعد القانونية ب م؟! سنة ص189 + 


ورخص القيادة أنواع عديدة : 

١‏ رخهية قبادة خاصة : وتصرف لقيادة السسيارة الخاصة أو الموتوسيكل 
الخاص »© وتعطى أن يبلغ سن 18 سنة . 

؟ ‏ وخصة قيادة ملاكى : وتصرف لقيادة سيارة خاصة أو موتوسيكل خاص» 
وتعطى من بلغ سن ١؟‏ سسمئة . وعملا باللادة 1م من القانون : لا بجوز لمالك السيارة 
أن يعهد بقيادتها الى شخص غير حائز على رخصة قيادة . 


رخصة قيادة اجرة : وتصرف لقيادة السيارة الأجرة أو الرميس بعد مغى 
سنة على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة اللاكى أو الخاصة ,. 
على تريخ الحصول على الرخصة الاجرة . 

ه ‏ رخصة قيادة عسكرية : وتصرف لصف الضباط وعساكر القوات المسلحة 
من رئاساتهم لقيادة السيارات العسكرية فقط . وتلغى بعد انتهاء مدة التجنيد. 


1 - وخصة قيادة مؤقتة لل: عليم : وتصرف إمدة شهر واحد قابل التجديد مرة 
واحدة مدة ممائلة » للأشخاص الراغبين فى تعلم قيادة السيارات . 


رخصة فيادة لنجرية السيارات فقط ( المادة ؟؟ ) . 


وأن كانت الرسوم على السيارات ن مسوم نسبية » الا أن المشرع استثنى هذه 
القاعدة فى حالات معينة واردة فى القانون على سبيل الحصر ©» وقد فرض رسم ثابت 
عليها وهى : 

(1) سيارات الاسعاف والملستشفيات . 

(ب ) سيارات الاطفاء الخاصة بالصانع والشركات . 

( ج ) سيارات الجمعيات الخيرية . 

( د ) المركبات المقطورة ‏ أى التى بدون محرك. وهى تقطر بواسطةسيارات 
النقل أو الجرارات لنقل البضائع . وقد تكون كارافان وهى التى تقطر بواسطة 
سيارة خاصة لنقل أمتعة مالك السيارة (0: . ( المادة ,مع ) 


)1١(‏ وبأمر القانون ١؟‏ لسئة 19517 بأن (( تزادبمقدار النصف الغريبة المستحقة على السسيارات 
والمركبات القطورة واكوتوسيكلات النصوص عليها فى القالون 465 لسنة 1465 وذلك بالنسبة ا يآتى : 
1ب السيارات الخاصة ., ؟ ‏ المركبات المقطورة ( الكارفان ) الملحقة بالسسيارات الخاصة 
؟ . السيارات الآجرة وتحت الطلب 6 ب سيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة 

لنقل التلاميذ ه ‏ الوتوسيكل عدا الوتوسيكل ذى الصندوق امعد لنقل البسائع . 


الضرائب غير المباشرة الا 


ما بثبت قيدهم بالسجل التجارى » وعلى ألا تستخدم هذه الاوحات الا فى الحالات 
الآتية * 
)١( '‏ انتقال السيارة من مكان الوصول أو المصنع الى الحل التجارى . 
( ب ) تجرية السيارة أمام الشترى . 
زج ) تجربة السيارة بعد اصلاحها . ( المادة 55 ) 


اللتزم بأداء الضريبة : 

يلتزم بأداء الضريبة مالك السيارة المقيدة باسمه فى سجلات قلم المرور . كما 
بطرم بادائها معه على وجه التضامن من تكون قد انتقلت اليه ملكية السيارة دون أن 
م تقل القيد بعلم المرود ٠‏ 


وطبقا للمادة ؟١‏ من قانون امرور يتم نقل القيد بطلب بتقدم به المتنازل اليه 
الى فلم المرور مرفقا به عقد نقل ملكية السيارة ورخصتها ووثيقة التأمين الذىيفطى 
السئولية اللدنية عن الاصابات التى تقع للأسخاص ( الادة ؟ ) وبشرط أن تكون 
الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون عن السيارة المتنازل عنها قد سددت . 


وق حالة عدم اداء الضرائب الستحقة على السيارة » بجق لقلم المرود توقيع 
الحجز الادارى على السيارة وبيعها بالزاد العلنى . قاذا لم يف المبلغ التحصل من 
البيع بمستحقات قلم المرور » يكون من حقه الحجز على مسائر اموال الملزمين 
بالضرائب . ( الفقرة الأخيرة من المادة 59 ) . 


ولحبه على مالك السيارة أن قوم سداد الضريبة المستحقة فى خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ استحقاقها ؛ سواء بحوالة تلغرافية أو بريدية أو شيك مصرق » شرط 
أن تصل الحوالة أو الشيك الى قلم المرود قبلمضى ثلاثين يوما على تار بخالاستحقاق. 
وتسلم مالك السيارة بعد آداء الضريبة علامة مميزة لهذا الفقرض عن المدة المسسددة 
عنها الضريبة . ويجبه أن توضع هلهالعلامة على السيارة فى الكان الذى يعيئه قلم 
امرور ٠‏ 


فاذا تأخر مالك السيارة عن السداد خلال المدة سالفة الذكر » تفرض على 
السيارة ضريبة أضافية بواقع ثلث الغريبة السنوية » فضلا عن الضريبة الأصلية. 

أما اذا لم يتقدم المالك للتجديد بسداد الضريبة فى خلال الثلائين بوما التالية 
على ذلك 6 قيلى ترخيص السيارة ويكلف مكتب الباحث بضبطها وسحب لوحتيها 
العدنيتين ٠‏ 

فاللوحدات المعدنية ملك للدولة » لذلك بلترم مالك السيارة الذى سحبتمنه 
الرخصة أو لم تجدد بعد انتهاء مداتها أو: استغنى عن تسيير سيارتة © رد تلك 
اللوحات الى قلم المرود .. ( المادة 1١6‏ ) ْ 


أما اذا تين مالك السيارة أنه أدى ضريبة تزيد عما هو مستحق للدولة أو أن 
الغريبة التى فرضت على سيارته قد فرضت خطأ » فله الحق وفقا للمادة 15" من 


ف العدد الرابع ‏ النة الناسعة والاربعون 


القانزون 5145 لسنة مه9١‏ بشأن المرور أن يتقدم بشكوى الى قلم المرود بالمحافظة 
الوصول خلال شهر ممن تاربخ الد فعطالبا استرداد ما دفع دون وحه حق ؛ والا سقط 
حقه فى الاسترداد . 


والشروط التى استلزمتها المادة 5" سالفة الذكر والمدة التى حددتها لتقدم 
طلب استرداد رسوم السيارة التى دفعت دون وجه حق تعتبر استثناء من القاعدة 
العامة الواردة بالمادة /141 من القانون المدنى من أن دعوى استرداد ما دفع بغير حق 
تسقط بانقضاء ثلاث سئوات من اليوم الذى بعلم فيه من دفع غير الستحق بحقه 
فى الاسترداد ٠.‏ 


الاعفاء من الغشريبة على السيارات : 


نتن نم القريية عل الشيارات:: 
)١(‏ السيارات المملوكة لمجالس الحافظات ومجالس المدن والقرى والتى 
تستعمل فى افراض النظافة واطفاء الحريق . 


زج ) سيارات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب بشرط المعاملة 
بالل . 


( د ) سيارات اعضاء الهيئات الدولية الأجانلب ٠‏ 
( ه ) سيارات العابرين والسائحين الذين لا نزيد مدةٌ اقامتهم فى الجمهورية 
من تسمعين وما اذا كان مرخصا بتسييرها ق الدول التى بشقيمون بها . (المادة ١/ا)ء.‏ 


( و ) الجرار الزراعى على ألا يكون قاطرا شيا غرر الآلات الزراعية » ويسمح 
له بالسير على الطرق العامة بشرط نزع القباقيب الحديدية منه . 


السبارئ' الأمَاميمْ 
لولاسيّة القضاء فى الابستك لام 
للأستاذ أنور الأعمروسى 
قاضى ابت عرس سطرورح 


5 5 


١‏ - القضاء ولابة جليلة القدر ©» عظيمة الشأن © دل(١)‏ على تشريفه وتعظيمه 
ما جاء فى القرآن الكريم » وفى سنة الرسول » وفى أقوال الصحابة . 


قال تعالى : « لقد ارسلنا رسلنا بالبيئات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط » ٠‏ 0 


وقال عر من قائل : « ان الله أمر بالعدل والاحسان » , 


وقال سبحانه : ١‏ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقفسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم » 3 


الله كان بما تعملون خبيرا . 


وقال وقوله الحق 2 لعد أرسلنا رسلنا بالبينات وأانزلنا معهم الكتاب 
واليزان » . 


وقال وقوله الحق : « ان الله بأمركم أن دوا الأماثات الى أهلها واذا حكمتم 


وقال : « فان جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم » وأن تمرض عنهم فلن 
يضروك شيئًا » وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يجبه القسطين » . 


وقال ؛ « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 


)١(‏ والقضاء مهمة مقدسة علد جميع الآمم المتمديئة . وقد كانت وظيفة القضاء ب ولا تزال ب 
هن أسمى الوظائف ذلك آن القاضى يعمل على تمكين سسيادة القاثون وتدعيم السلام بين الئاس يايصال 
الحقوق الى اربابها وتوقيع العقاب على المجرمين الثمين (( نظرة عامة فى القضاء فى الجمهورية العربية 
التحدة وف الشريعة الاسلامية ب ( بحث ) للاستاذ حافظ سابق ب الحاماة ب السئة ,؟ ب العدد ١‏ 


ساص ؟.1 وما يبعدها ) . 
' : / 


:07 العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأريعون 


؟- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ( والله انا لا نولى هذا الأمر احدا 
ساآله ولا أحذا حرص عليه © ٠ )١(‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله مع القاضى ما لم يجر . فاذا جار تخلى 
عنه ولزمه الشيطان » . 


و قال : « من حكم بين اثنين ن نحاكما أليه وارتضياه فلم بقض بينهما بالحق 
فعليه لعنة الله © . 


وثال أيضا : « ان أعتى الناس على الله وأبفض الناس الى الله وأبعد الناس 
من الله رجل ولاه الله من أمر أمة محمد ششيثا » ثم لم يعدل بينهم » 

وقال أبضا : عدل ساعة فى حكومة (؟) خير من عبادة ستين سنة 6 . 

وقال : « لا حسد الا فى اثنتين رجل أتاه الله مالا فلسطه على هلكته فى الحق » 
ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعمل بها () ؟ . 

وقال : « هل تدرون من السابقون الى ظل الله بوم القيامة ؟ » قالوا : الله أعلم 
ورسوله . قال : « الذين اذا اعطوا الحق قبلوه » واذا سمّلوه بذلوه © واذا حكموا 
للمسلمين حكموا كحكمهم لانفسهم 4 . 


. ب وقال عبد الله بن مسعود : « لآن أقضى يوما بالحق أحب الى من عسادة 
سبعين سئة » ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب فى رسالته الى أبى موسى الأشعرى : 

« القضام فريضة محكمة » وسنة متبعة .. الخ () »6 325 

وقال عمر بن العاص : « لا سلطان الا برجال » ولا رنجال الا باثال » ولا مال 
الا بعمارة (ه) 6 ولا عمارة ألا بالعدل »4 . 


منيعا ما اشتد السلطان . وليس شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط 
ولكن قضاء بالحق واخد بالعدل © . 


ودوى أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز كتنب له ستاذنه فى تحصين مديلة ) 
فرد عليه بقوله : 


« حصئها بالعدل وئق طريقها من الللم © . 


(1) ورد قي صحيح مسلم , 
0) آى فى حكم . 
() هن حديث أبن عسعود . 


()) وسوف تعود الى نص هذه الرسالة © ونعرض كا اث جول نشيتها , 
ره) أى بعمران ٠‏ 


المبادىء الاساسية لولابة القضاد فى الاسلام 7 


8 ولقد ازدهر القضاء الاسلامى »؛ شأنه فى ذلك شأن سائر العلوم 
والفئون » فى مختلف العصور الاسلامية » وأرسى اسلافنا قواعد فى مقابيس العدل » 
وتقاليد فى تولية القضاء كانت هدى ولبراسا من جاءوا بعدهم » ولعل فى رسالة 
قاضى الكوفة وفى كتاب على بن أبى طالب كرم الله وجهه الى عامله فى مصر »© خير 
شاهد على صحة ذلك () ٠‏ 


ه ‏ أن الكلام فى القضاء الاسلامى يستالزم حتما حهدا » ووقتا » فالأموضوع 
متشعب الجوائب »© متعدد المصادر 4 ومن ثم فان جهدنًا ‏ وهو جهد القل ب 
بقف » فى هذا البحث » عند استظهار الأسسى التى يقوم عليها القضاء الاسبلامى » 
ودراسة تاريخه © وألقاء بعض الضوء على أصالته وحلوده ٠‏ 


التعريف بالقضاء 
؟] ‏ للقضاء معنى فى اللغة » وله فى اصطلاح الفقهاء معنى آخر . 


فهو فى اللفة بمعنى الحكم » والجمع أقضية والقضية مثله والجمع قضايا » 
وقفى بقفى بالكسر » وأصله قضاى لأنه من قضيت ؛ غير أن ألياء لما جاءت بعد 
الآلف همزت .. قال تعالى : « وقفضى ربك ألا تعبدوا ألا اياه وبالوالدين احسسانا 6 » 
أى حكم » وقال سبحانه : « فاقض ما أت قاصد » »4 أى احكم بما شئت 'فاننا 
عر فنا الحق فاتبعناه () ٠‏ 


لا كما أن له فى اللغة معان أخرى )1 ٠‏ 


فقد يكون بمعنى الفراغ . وبمعنى القتل ( قضى عليه ) » وبمعنى القتل ( قضى 
نحبه ) » وبمعنى الاداء والانهاء ومنئه قوله تعالى « فقضاهن سبع سموات © © 
وبمعنى القضاء القضاء والقدر ٠‏ 


م والقضاء فى اصطلاح الفقهاء هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على 
وجه خاص صادر من ولابة عامة . 


وقال بعضهم انه قول ملزم يصدر عن ولابة عامة . أى أنه الحكم والالرام () ٠‏ 


(1) وسئعود الى هذه الرسائل فى مواضعها , 

(؟) وجاء بمختار الصحاح للرازى أن القضاء يكون بمعئى الاداء والانهاء : تقول : ففى ديله » 
ومنه قوله تعالى : ( وقضيئنا الى بئى أسرائيل فى الكتاب ») وقوله تعالى : 7 وقضينئا اليه ذلك أمرنا » 
أى انهيئاه اليه وآبلفئاه ذلك ( ص .6ه »© وراجعذلك ايضا فى : المصباح أكلير للرافعى ج ؟ عن 1016 » 
ومباحث الرافعات للشيخ محمد زيد الابيانى .ص 11/1 © والاصول القضائية للشيخ على قراعة 
هى 4ا؟ » والعمل القضائى فى القانون المقارن ؛ للدكتور محمد طلبة ب ص 8م »© وتاريخ قفسساء 
الاندلس لابى الحسن النياهى ٠‏ :3 

0) وارد المحيط : الصلح بين الخصمين ٠‏ 

() الراجع السابقة » وتاريخ القضاء فى الاسلام ‏ للقاضى محمود عرنوس ص 6؟ والقضاء فى 
الاسلام ب اللدكتوى عطيه مشرفه ص .م 


1 العدد الرابع ب السنة التاسعة والأربعون 


سمي . سما 


قيل قضيت بين الخصمين وعليهما : حكمت »© واستقضيته قضاء ) وقاضيته 


ويقال استقضى فلان : أاى صير قاضيا . وقضى الأمير قاضيا ؛ مثل أمر أمرا. 


253 والمراد بالقضية ‏ كما حاء برد المختار للعلامة أبن عابدين  )١(‏ الحادئة 
التى بقع فيها التخاصم كدعوى بيع مثلا » فركنها الالفظ الدال عليها » ولا تكون 
قضية أى منسوبة الى القضاء والحكم »© أى لا تكون محلا لثبوت حق الدعى فيها 
الانسان (؟) . 


أمضاه بشروطه . وهذا هو التنفيذ الشرعى »© ومعئى رقع اليه حصلت عنده 
خصومة شرعية ا ٠‏ 


حكمة الفضيساء 


١١٠.١ ب جاء فى ( معين الحكام  لعلاء الدين الطرابلسى ب طبعة‎ ٠ 
هجرية ) أن حكمة القضاء هى رفع التهارج ورد الثوائب وقمع الظالم ونصر المظلوم‎ 
وقطع الخصومات والامر بالعروف والنهى عن النكر » فهو فربضة محكمة قد باشره‎ 
. الصحابة والتابعون وحصن عليه من بعدهم الصالحون‎ 


» وقد بالغ أكثر الفقهاء في الترهيب من الدخول ى ولابة القضاء‎ 1١١ 
) وشددوا فى كراهة السعى فيها » ورفبوا فى الاعراض عنها والنفور والهرب مثها‎ 
حتى لقد استقر فى أذهان الكثيرين منهم أن من ولى القضاء سهل عليه دينه والقى‎ 
٠ يده الى التهلكة ورغب عما هو الأفضل »© وساء اعتقادهم فيه‎ 


ويعلق الاستاذ محمد زبد الابيانى على نظر الفقهاء بأنه خط فاحش بجحب 
ألرجوع عنه والتوبة منه » وأن الواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ومعرفة مكانته 
من الدين » فيه بعث الرسل وبالقيام به قامت السسموات والارض وجعله النبى صلى 
الله عليه وسلم من النعم التى بباح الحسد عليها ؛ فقد جاء من حدبث ابن مسعود 
عنه عليه الصلاة والسلام : « لا حسد الا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته فى الحق ©» ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعمل بها » » وقال صلى 
الله عليه وسلم : « هل تدرون من السابقون الى ظل الله يوم القيامة ؟ » قالوا : 
الله اعلم ورسوله . قال : ١‏ الذين اذا أعطوا الحق قبلوه » واذا سئّلوه بذلوه » واذا 
حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لالفسهم » . وثمير هذا من الاحاديث التى بطول 


٠ 41١ رد المختار على الدر المخثان  جزء ؟ ساص‎ )١(: 

(؟) رد المختار » المرجع السابق . 

6) ويقول القاضى محمود عرنوس ائنا أذ بحثنا فيما تفيده كلمة ( قضاء ) ترى أنها لا تعطى 
معنى أكثر هن الفصل فى الخصومة كما هو مفهومها الشرعى ( تاريثم القضاء ب المرجع السابق ب ص 
4 ) > وجاء فى مقدمة ابن خلدون أن : ( القضاء فى العرفالشرعى هوالفصل بين الئاس فرالخصومات 
حسما للتداعى وقطعا للنزاع بالاحكام الشرميةالتلقاة من الكتاب والسنة »© , 


المبادىء الاساسية لولاية القضاء فى الاسلام ا 


سردها ٠.‏ وقال عبد الله بن مسعود : « لآن أقضى يوما بالحق أحب الى من عبادة 
سبعين سنة »6 (١0)اء‏ 


1١‏ - وقد ولى رسولالله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب ومعاذ 
أبن جبل ومعقل بن سسار القضاء ؛ فالتحذير الوارد من الشرع انما هو عن الظلم 
لا عن القضاء ذاته » فان الجور فى الاحكام واتباع الهوى فيها من اعظم الذنوب واكبر 
الكبائر . قال الله تعالى : « وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » ؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام : « ان أعتى اناس على الله » وابغض الناس الى الله » وأبعد الناس من الله 
رجل ولاه الله من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم لم يعدل بيئهم » . وأما 
قوله عليه أفضل الصلاة وازكى التسليم : « القضاة ثلائة قاضيان فى النار وقاض 
فى الجنة » » فان النار تكون مثوى للجائر والجاهل الذى لم بوذن له فى الدخول فى 
العضاء , 


حكم طالب القضاء 


| ' لا بخلو حال طالب تولى القضاء من أحد أمرين فاما أن بتعين لالقضاء 
بأن لم يكن هناك من يصلح للقضاء سواه ٠‏ 

واما أن لا بكون متميئا له . 

فان تعين للقضاء افترض عليه الطلب صيانة لحقوق السلمين ودفما لظلم 
الظالين .. 

واذا لم يتعين للقضاء لا يباح له طلبه ولا سوّاله .. 

قالطاب أن يقول للامام : ولنى القضاء . 


والسوّال أن ول للناس : لو ولائى الامام قضاء مدينة كذا لاجبته الى ذلك 
وهو بطمع فى أن يبلغ ذلك الامام فيقلده وكل ذلك مكروه . واذا طلب أو سأل 
لا بحل للسلطان ان يوليه ذلك »© كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه 
قال : « من سأل القضاء وكل الى ثفسه » ومن أجبر علية بزل اليه ملك دده ©6. 


واذا كان كذلك وجب أن لا بحل له السوٌال لانه معلوم وقوع الفساد منه لانه 
مخذول ٠.‏ 


وكما لا بحل الطلب أو السسؤال لا تحل التولية بعدهما ؛ لأنها حينئذ تكون 
تولية عن علم وقوع الفساد وهى لا تجوز »© ولكنه اذا ولاه السلطان القضاء بناء على 
طلبه أو سوّاله صحت توليته ©» وكذلك اذا ولاه بواسطة شفعاء تشفعوا له عنده فى 
أن بصير قاضيا صحت :وليته على الآأصح ويبصير كمن ولى بغير شقعاء (9). ء 


٠ 117 مباحث المرافعات ب للشيخ محمد زيد الا بيانئى  الرجع السايق ب ص‎ )١( 
, 14 الآصول النضائية في المرافمات الشرعية . للقافي على قراعة ب طبعة 1411 س ص‎ )1( 
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حكم تولى القضاء 
5 ان تولية القاضى فقرض لأنه انما يولى ليحكم بين الناس بما ينصف 
المظاوم وبردع الظالم » وبقطع المنازعات القائمة بين الأفراد ‏ قال تعالى : « فاحكم 


ويتولي الامام القضاء ‏ الا أنه كان من العسير عليه ان يقوم بكل أمور الناس 
وبخاصة عندما تشعبت شئون الدولة الاسلامية واتسعت رقعتها »6 ومن ثم أن بقيم 
الامام نوابا عنه فى مختلف المصالح © والقضاة من بيئهم ٠.‏ 


حتى يقوم بما عهد به اليه خير قيام (0) ٠‏ 


6 وكان كثير من الصالحين للقضاء يمتنعون عن توليه » هيبة للموقف » 
وخشية للعاقبة عند الحساب فى الآخرة . 


قال أبن سيرين () : 

كنا عند أبى عبيدة ابن أبى حذيفة فى قبة له وبين بديه كانون له فيه تار » 
فجاءه رجل فجلس معه على فراشه فساره بشىء لا ندرى ما هو »6 فقال له أبوعبيدة: 
ضع لى أصبعك فى هذه الثنار . فقال له الرجل : سبحان الله لا اتامرنى أن اضع لك 
أصبعى فى هذه الثار .. ! فقّال له أبو عبيدة : اتبخل على بأصبع من اصابعك فى نار 
الدنيا وتسألتى أن أضع لك جسدى كله فى نار جهنم .. ! قال : فظننا أنه دعاة 
للقضاء . 


وجاء فى ( سبل السلام ) ) * ' ١‏ 5 3 


عن بريدة رضى الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ القضاة 
ثلائة ؛ قاض فى الجنة وقاضيان فى ألثئار .. »6 


قال صاحب ( سبل السلام ) : « ان هذا الحديث دليل على أنه لا ينجو من 
النار من القضاة الا من عرف الحق وعمل به 4 والعمدة : العمل » فان من عرف 
الحق ولم. محمل يه فهر .ومن تكو : ببقهل .سواه اق الثال. م “وظاهرة انزنن حكن يتحول 
وان وافق حكمه الحق فانه فى النار لانه أطلقه » وقال فقضى للناس على جهل فانه 
يصدق على من وافق الحق وهو جاهل فى قضائه ‏ أنه قضى على جهل وفيه التحذير 
من حكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به © 0 


- مباحث الرافعات وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية . للشيخ محمد زيد الابيالى‎ )١( 
' , 174 اكرجع السابق ب ص‎ 

(1) عيون الآخبار ‏ ص 50 » وبحث : القضاء والمحاماة ب للاستاذ حسن عبد الجواد ‏ المجاماة 
السنة .6 ب العدد ,1 ب ص أالإم1 وها بعدها , 

() يواآه آبىو هريرة 8 


المبادىء الاساسية لولاية القضاء فى الاسلام و 


وظاهر من الحديث الشريف : « القضاة ثلائة .. » انه لا ينجو من النار الا 
من قضى بالحق عاللما به » أما الآخران ففى النار . 


كما بتضمن الحديث كذلك النهى عن تولية الجاهل القضاء من أحل ذلك 
ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين (1]1 » وعلق صاحب ( مسيل السلام ) على هذا 
الحديث قائلا : 


« دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه ؛ كأنه بقول من 
تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه »© فليحذره وليتوقه » فانه ان حكم بغير الحق 
مع علمه به أو جهله له فهو فى النار . والمراد من ذبح نفسه اهلاكها ؛ أى فقد أهلكها 
بتوليه القضاء .وائما قال : بغير سكين للاعلام بأنة لم برد بالذبح فرى الأوداج الذى 
يكون فى القالب بالسكين » بل اريد به اهلاك النفس بالعذاب الآخروى © . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « من طلبه القضاء واستعان عليه بالشففاء وكل 
اليه ومن لم يطلبه ولم ستعن علية أتزل الله ملكا سيدده () ©» . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « والل انا لا نولى هذا الآمر أحدا سأله ولا أحدا 
حرص عليه 9) » . 


ويعلق صاحب ( سبل السلام ) على هذين الحديثين قائلا 9) : 


( بتعين على الامام أن ببحث عن أرضى الناس وأفضلهم فيوليه » لما أخرجه 
العام :«انبهقن من أن النبي. مبلى "أ عليه وسار قال © من استقول ربجلا عل 
عصابة ره( وفى تلك العصابة من هو أرفى الله تعالى منه فقد خان الله ورسوله 
وجماعة اللمسلمين 6 ... وقد أخرج أبو داود باستاد حسن عنه صلى الله عليه 
وسلم : « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله فعغلب عدله جوره ذله الجنة . ومن 
غلب جوره عدله قله الثار » ) ٠‏ 


وقال عليه السسلام : « يوٌتى بالقافى العادل يوم القيامة فيلقى من شدة 
الحساب ما يتمئى أن لم يقصد بين أثنين فى تمره » ٠‏ 


وعلق صاحب ( سبل السلام ) على هذا الحديث قائلا (5) : ( ولأ عر فته تجنب 
أكابر العلماء ولابة القضاء .. ) 


71 وكان عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ب بتشدد قى اختيار القاضى 


(1) سيل السلام ب للامام الصتعاتى ب الرجع السابق 7ب جزء ؟ ب ص 161 , 

() آخرجه أبو داود والترمدذى , 

©) ورد فى صحيح مسلم , ' 

()) سيل السلام للامام الصتعانى ب الرجع السابق ٠‏ 

(0) المصابة : جمع من الئاس » قال ابن فارس : نحو العشرة » وقال. أبو زيد : العشرة الى الاربعين 
( الصباح امثير للراقفى ب جزء 1 © ؟ اص وه ؟ ومختان الصحاح ب للراذي ب ص 198 ) , 

الى سبيل السلام ب للامام الصنعاني - المرجع السابق , 
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م ل 


وهو القائل ّ 20 ما من أمير أمر أمرا أو استقضى قاضيا محاناة ألا كان عليه ند ف 
ما 51 3 من الاثم ٠‏ وان أمره أو أستقضاهة لصلحة المسلمين كان شر بكه قيما عمل 
من طاعة الله تعالى ولم يكن عليه شىء مما عمل من معصيته 6 . 


17 ب وعليه » يكون تولى القضاء بالنسية لحكمه )١(‏ ؛ 


١‏ ث فورض عين ب اذا عرض القضاء على طاليه ©» ولا يوجد فى البلد من يصلح 
للقضاء غيره © فاذا أمتنع عن قيوله أثم أثم تارك فرضن ن العين ٠.‏ 

؟ ل مسئتديا ب اذا وجد غيره من يصلح للقضاء »؛ ولكنه هو آصلح له 
وأقوم به . 

'؟ ل وياحا ‏ اذا استوى هو وغيره فى الصلاحية له » فيخير فيه ان شاء قبله 
وأن شساء امتنع عنه ب فقد قضى الأنبياء والمرسلون جميعا بين الناس ؛ وواوا غيرهم 
القضاء » وكذلك فعل الخلفاء الراشدون »© ولنا فى الانبياء والمرسلين والخلفاء 
يكون عبادة خائصة لله تعالى بل هو من أفضل العبادات » وقد قال النبى صلى الله 

عليه وسلم : ( عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة » ٠‏ 


أما حواز ترك القبول ل فلما روى أن النبى صلى ألله عآيه وسلم قال لأبى 
ذر ١0‏ اواك والامارة » © كما ستفاد ذلك أبضا مما روى عن رفض أبى حنيقة 
وصاحبهة محمد للفضاء ٠‏ 


أراد من القضاة أن يكون بمنجاة من العذاب أن يتامل الحديث الشريف : « القضاة 
تلائة .. » 

5 مكروها . اذا كان طالب. القضاة صالحا له الا أنه يوجد من هو أصلح 
له كان يخاف اذا تولى القضاء أن يخيف وبظلم أو يعجز عن القيام بواجباته من 
اظهار الحق وعدم أخد الرشوة أو عن سماع دعاوى كل الخصوم 5 

ه ‏ حراها ‏ اذا غلب على ظنه أو علم من نفسه أله بجور فى الحكم ولا 
لصف قيه أو بعحز عن القيام بواجياته وذلك لما بعلمة من باطنه من اتباع الهووى 
والسير مع الشهوات () . 


هذا » والتقلد عند الأمن وعدم التعين رخصة والترك عزيمة » هذا عند العامة » 
وهو الصحيح » وقيل أن الدذول فيه عزيمة » والامتناع عنه رخصة () +* 


, الأصول القضائية 5 المرجع السابق ب ص /الا؟ وما بعدها‎ )١( 

(1) الامصمول القضائية ب المرجع السابق باص:١8ا؟‏ . 

(؟) واورد القاضى على قراعة أنه يجب عاىالامامآان يتفحص الرجال ويختار منهم للقضاء الأولى به 
والاقدر عليه وجوبا حتى يخرج من الشيانة اللنصودى عليها فى فوله صصئى الله عليه بوسلم : ١‏ من قلد غيره 
عملا وفى رعيته من هو اداى به منه فقد خان اللهورسوله وخان جماعة المسلمين ) » ولو قلد رجلا 
من اهله آلا أن غيره افضل فقد اساء ولم يائم الاصول القفضائية ب المرجع السابق ب ص .18 ) 


البادىء الآساسية لولاية القضاء فى الاسلام 1م 


شروط القضساء 


 - 4‏ تنتحدث كتب الفقه الاسلامى فى اسهاب عن كيفية اختيار القضاة » 
والشروط الواجب توافرها فيهم ©» ووسائل المحافظة على كرامتهم واسستقلالهم 
رضمان العيششى الحسسن والمئزلة السامية لهم . وتلك عناصر ذات آثر فى قيام القضاة 
بعملهم » فضلا عن صلتها الوثيقة بالعمل القضائى ذاته )١(‏ . 


وكان الخليفة بتولى اختيار القضاة بنفسسه أو بفوض فيه ولاة الأمصار » 
وكان هذا الاختيار بتم بمعر.فة اهل العلم والفقه . 


8 ب وشترط فى القضاء ما يشترط فى الشهادة ؛ لأن القضاء من باب 
الولاية » كالشهادة بل هو أعظم الولايات ؛ فيشترط فى طالب القضاء الشروط 
النالية : 

ولا كان القضاء من باب الولابة » ولا ولابة لفير العاقل وغير البالعغ وغير الحر 
( العبد ) على أنفسهم فمن باب أولى لا تكون لهم الولاية على غيرهم © اذ الولاية 
المتعدية فرع من الولابة القاصرة» فلا يصح اذن تولية الصبى والجنون ولا قضاوٌهما, 


؟ ل أن يكون مبصرا » فلا يصح قضاء الاعمى لانه لا' بمكنه أن يميز بين 
الطر فين المتداعيين » كما لا يمكنه أن بشير الى المقضى به أن كان موجودا فى مجلس 
القضاء 9) ٠‏ 


واختلف فى الاعشى () فقيل بحوز أن يولى القضاء ٠‏ 


ه ‏ أن كون حسن النطق ب وقد اختلف فى قضاء الأخرس ٠‏ 
فذهب راى ‏ الى حواز افتائه لا قضائه » ومن مؤيدى هذا الراى صاحب 
( رد المحتار ) لأن الاخرس - فى نظره ‏ يستطيع أن يفرق بين المدعى والمدعى علييه. 


وذهببه راى راجح ب الى عدم حجواز قضاء الأخرس لأنه لا سمع الاترار 
فتضيع حقوق الناس بخلاف الأصم » فضلا عن أنه لا يمكنه التعبير عما يريد . 


٠ 11 العمل القضائى فى القانون اكقارن  رسالة للدكتور القطب محمد طبلية ب ص‎ )١( 

() راجع فى شروط القضاء نفصيلا : الاصول القضاتية ‏ للقافى على قراعة ‏ ص 584. ومابعدهاء 
ومباحث المرافعات ‏ للشيخ محمد زيد الابيانى ب ص 1/4 © ونظرة عامة فى القضاء ب للأستاذ حافظ 
سابق ‏ الحاماة ‏ السئة ,4 العدد ١‏ م ص !.! وما بعدها 4 والعمل القضائى فى القانون!!قارفب 
للدكتور القطب محمد طبلية ب وتاريخ القضاء فى الاسلام ‏ للقافى محمود عرنوس ب ص .؟ ومابمدهة 
والقضاء فى السلام الدكتور عطية مشرفة ب ص 1494 »© ورد المحتار على الدر اإلختار ب لابن عابدين 
جزء ا سا ص 15 , ١‏ 

0) وهو من لا يبمر بالليل ويبصر بالتهار( مخار الصحاج ب ص 9؟) ) , 


0 العاد الرايع النة التاسعة والأريعون 


لالس -يهببببييبييبياااايايييبيسبس ييسسسسح سس سس كك>حصحتلب 097179791111 ل 


5ه آن تحسين "السشمع ب فلا بصم قضاء الآأصم 8 
على الأصح ٠‏ 


ب ان لا يكون قد تولى القضاء برشوة يدفعها القاضى أو قومه للسلطان أو 
لقومه وهو عالم بها فلو ولى بالرشوة بالصفة المذكورة لم يصر قاضيا » ولو قضى لم 
ينفد قضاوه على الصحيح ‏ ولو ولى بالشفعاء كان كمن ولى القضاء بلا شفعاء 
على الاصيح » فينفذ قضاوٌه وتصح أحكامه ٠‏ 


بم - أن كون مسسلما ب فالقضاء من باب الولابة ولا ولابة لفير الملسلم على 
السلم » وقيل بجواز قضاء الكافر على الكفار أهل الذمة » لانه أهل للشهادة عليهم . 


هى ‏ آان كورن رجلا ( ذكرا ) ٠‏ 
القضاء ان بكون رجلا مسلما ٠‏ 


واختلفوا فى قضاء المرأة ٠‏ 


فذهب مالك والشافعى واحمد بن حثبل الى أنه لا يجوز أن تتولى الرأة 
الفضام » لنقس النساء عن رتب الولابات ٠‏ 


بينما ذهب أبو حنيفة الى جواز توليتها القضاء فى كل شىء تقبل فيه شهادتهاه 
وتصح عندهة شهادة النسساء ف كل شىء الا قَ الحدود والجراح 5 


على حين أطلق أبن جرير الطيرى فأحاز قضاء المراة فى كل شىء وفى جميع 
الاحوال > قياسا على جواز افتائها فى كل شىء . 


وقد أورد صاحب ( الأحكام السلطانية ) - تعقيبا على رأى أبن حرس ب أنمه 
لا اعتبارا بهذا النظر لآن الاجماع على عكسه » لقوله تعالى : « الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » أى أن الله سبحاته وتعالى فضيل الرجال 
على النساء فى القول والرأى () ٠‏ 


وجاء فى خبر البخارى ( أن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة ) 9) ٠‏ 
والخنثى كلانثى فيما تقدم ب ومع ذلك ققد نقل صاحبه كتاب ( محاضرة 


(1) براحجع فى حكم تولى أارأة النضاء : العئاية على الهداية ب جزء ه با ص 88؟ © والاحكام 
السلطائية' ب للماؤردى ب ص 5# و 86 »2 وابن عابدين .. جزه 4 ب ص 416 »2 والمغنى - لابن قدامه ب 
جزء 1١1‏ ص ,م"؟ ٠.‏ 

00 وقال الامام أبى حزم : « وجائز آن تلى المرأة الحكم وهو قول أبى حتيفة » وقد روى عزعمر 
ابن الخطاب رغى 4 عنه أنه ولى السيدة الشقارينت عبد الله وهى امرأة من قومه متصب الحسبة 
على السوق » ( الحلى بس جزه كه ب ص 4]4 ) 4وقد ورد ذلك أيضا فى المراجع التالية : سب لالسلاف 
للعلامة الصئقانى ب جره ؟ ب ص 181 » والاستيعاب للعلامة ابن عبد البر ب جزء ؟ ب ص 061١‏ »6 
والاصابة ى للعازية ابن حجر س حزم م ب ص 115١‏ , 


المبادىء الاساسية لولاية القضاء فى الاسلام لد 


الأوائل ) عن أوائل السيوطى أن آول من ولى القضاء من الخصيان جوهر خازن 
دار املك الأشراف ولاه قضاء دمياط ولم دل المفضاء حصى قبله له * 


!؟ ب ويعئثينا آن نسجل هنا أن الخلاف بين الفقهاء حول تولى المرأة القضاء» 
لم بتعد محرد أبداء الرأى 3 فلم رشدنا تاريخ القضاء الاسلامى منذ عهد النبى 


ولقد كثر الحدبث () حول أهلية المراة لتولى منصب القضاء . ويستند من 
شولون بأحقيتها فى تولى هذا النصب الى خلو قائثون السلطة القضائية من اشتراط 
الذكور فيمن يبصلح لوظيفة القضساء » ومع ذلك فقد حجرىق العمل فى الجمهورية 
العربية المتحدة ( الاقليم المصرى ) على عدم تعيين المرأة فى الوظائف القضائية » 
استهداء بما حرى به تاريخ القضاء الاسلامى 5 


والراى عندى أنه يجب النظر الى ولابة القضاء بعين شرقية اسلامية » 
والابتعاد عما تجرى عليه ااجتمعات الأوربية وغيرها . 


الرأة بحال ٠‏ 


كما أن القافى لا يتاثر بما يسمع » بل بقفى فى النزاع فى حدود القاثون وطبقا 


وان كان هما بتفق وطبيعة المرأة تولى الوظائف الكتابية والحسابية وأعبال 
السكرتارية .. وما اليها » فانها أعمال لا تحتاج الى عناء كبير » كما أنها لا تستغرق 
الوقت الملخصصس للزوج والأولاد وألبيت ٠‏ 


أما مجابهة الجماهير وسماع مشكلاتهم » والخوض فى بحث أقضية حساسة 
ودقيقة تمس العرض والأخلاق » لا يتلاءم كل ذلك مع طبيعة المراة التى تهتز عواطفها 
لاتفه اأؤثبرات ب ولا بعير من ذلك قدرة المراة على ممارسة مهئة الطب أو التمريض 
أو البحث العلمى؛ أو التدريس مثلا .. فانه ‏ مع ذلك قد ثبت أن الطبيبة 
الناجحة مثلا هى التى تعمل فى أمراض النسساء أو الأطفال لتلاوم ذلك مع طبيعة 
المرأة 9) ٠‏ 

وبالنسية لدراسة القانون ؛ فائنا نلاحظ أن اقبال المرأة عليه محدود للفاية » 
كما أن الخريجات اللائى صمدن قَْ ميدأآن القضاء اأواقف قليلات جدا 4 ولا يمكن 
ان نفتح باب التجربة أثل هذا العدد القليل ‏ . كما أن من الخطر أن تكون نتيجة 
التجردة على حساب حقوق المتقاضين ومصالحهم وحرياتهم + 


(1) تاريخ القضاء فى الاسلام ‏ للقاضى محمودعرئوس ب ص ٠45‏ 

(؟) تراجع جريدة ( الاخيار ) ب الصادرة بتاريخ 1951/5/18 سا ص 15 + 

7) ولا يدون فى الحزيرة العربية قضاء المرأة ‏ كما آنها لا تلتزم بسلامة الحواس اذ يمكن تولية 
الاعثى والاعمى ومزر يمكن أن يسمع ولو بعسسياحالقضاء ( التقاضى فى الجزيرة العربية ‏ بحث سي 
للاستال عبد ال العبانى المحامي ب المحاماة ب السبئة7؟ ب الميد لإ ء م ب ص 815 م , 
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سس اس بحب سس يب 
أن الماجتمعات الأور بية التى أذنت للمرأة باعتلاء منصيه قضاء الأحداث أو 

ثيابة الاحوال الشخصية قد أضطرت الى ذلك بسببه النقص فى عدد الرجال بعد 

الحربين العالميتين الآولى والثانية . ولم يقتصر فتح الباب. لها على القضاء وحده » 

بل أذن لها بدخول المصنع وقيادة الأوتوبيس والتاكسى وجميع الوظائف العامة 

ومع ذلك فان نتائج التجربة قد فشلت » فلم تصلح المرأة الأوروبية لكى تكون محلفة 

أو وكيلة نيابة , 


أما المجتمعات الأخرى التى أذنت للمرأة باعتلاء منصة القضاء المحدود ) نتد 
كانت مقلدة لا اكثر ولا أقل ©» ولم يتاكد نجاح التجربة عند هؤلاء . 

ولعل ملاحظة اخيرة يمكن ابداؤّها فى هذا الصدد » ذلك أنه يشترط فى القاضى 
أن بكون على دراية كاملة بمشكلات الناس ومئازعاتهم والمراة بطبيعتها قليلة التحرية. 

ومن ثم كان من الحكمة القول بعدم صلاحية المرأة لتولى صمنلصب القضام . 


صفات القافى )١(‏ 


القاعدة العأمة هى اختيار الامثل الاصلاح لكل منصب ‏ والقوة 
والأمانة ركنا كل ولابة ٠‏ والقوة فى القضاء تعنى العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب 
والسنة » كما تعنى القدرة على تنفيذ الأحكام . ٠‏ 


والآمانة ترجع الى خشية الله » والا يشترى بآياته ثمنا قليلا » وترك خشية 


الناس 4 وبقدم قَْ ولابة القضاء الأعلم والأورع والأكفاً 9") . 

وينبغى أن يكون القاضى موثوقا به فى عفافه وعقله وصلاحه وعلمه بالسئة 
والآثار ؛ شديدا فى غير عنف » لينا من غير ضعف ؛ لأن القضاء من أهم أمور المسلمين» 
فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب واصبر على ما يصيبه من الناس كان 
أولى () » وينبغى للسلطان () أن يتفحص فى ذلك ويولى من هو أولى لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من قلد انسانا عملا وفى رعيته من هو أولى فقد خان الله ورسوله 
وجماعة المسلمين » وهذا الحديث يدل على اثم السلطان بتوليته غير الاولى . 


بعقله كونه كاملا » فلا يولى الآأخف وهو ناقص العقل (©" ٠.‏ 


)١(‏ أهم المراجع فى الصفات : رد المخثارعلى الدر امختار . لابن عابدين ب جزء 6 6 والاصول 
القضائية ب للقافى على قراعة . طبعة 1511 ص 58 © العمل القضائى فى القانون المقارن . 
للدكتور القطبء محمد طبلية س ص ؟1 وما بعدها »والسياسة الشرعية ب لابن تيمية ب طبعة 1مؤا ب 
ص 11١‏ 18 >6 وتاريخ القضاه فى الاسلام ‏ للقاضى محمود عرنوس # ص7 » هلا » 194 © ونظرة عامقق 
الفضاء .. للاستاذ حافظ سابق ‏ الحاماة ‏ السنة.,؟ 5‏ العدد | ب ص 1,1 4 ومياحث المرافعاكت - 
للاستاذ محمد زيدان الابيانى ب ص 1/6 »6 والقضاءوالمحاماة فى كناب الله ب للاستاذ حسن عبد الجواد 
المحاماة ب السئة ,؛ ب العدد ,أ سا ص إلإم] وما بعيها . 

ا() السياسة الشرعية ‏ لابن قبمية ب ص 11 . 

9) أى مطلوب مئه ان تكون صفته هكذا ( الزيلعى ) . 

(؟) أى احق , 1 

(د) رد الجتاي على الدر المختار ب لابن عابدين ‏ مي ؟[؟ ؛ وما بعدها و 


المبادىء الاساسية لولاية الثضاء فى الاسلام مم 


وكذلك شأن الجاهل الفاسق لانه يحكم بفتوى غيره ٠‏ 


والصلاح خلاف الفساد » وفسر الخصاف الصالح بمن كان مستورا غيرمهتوك 
ولا صاحب ريبة مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الآذى قليل السوء ليس بمعافر 
للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ؛ وليس بقذاف للمحصنات ولا معروفا بالكلب فهو 
اهل الصلاح . 


وتطلبوا فى القاضى ابضا العلم بالاحكام الشرعية وأسرار التشريع ‏ فقّد قال 
أبو عبد الله بن فرج المالكى فى كتابه ( أقضية الرسول )١()‏ : « اتفق مألك والشاقعى 
وأبو حنيفة على أنه لا يجوز لحاكم أن يحكم بين الناس حتى يكون هالا بالحديث 
والفقّه معا مع عقل راجح وورع  »‏ وذهب الشافعى الى أنه يجب أن يكون القافى 
من أهل الاجتهاد ٠.‏ 


' ويلاحظ البعض () على كلام الفقهاء فى هذا الشان الرونة وهدم الجمود 
ومراعاة الزمن والبيئة والظروف المتغيرة ‏ فيقول أبن تيمية بتقديم الأروع من 
القضاة على الاعلم فيما يظهر فيه الحكم ويخاف فيه الهوى » وتقديم هذا الأخير على 
الآول فيما يدق فيه الحكم ويخاف فيه الاشتباه ؛ ويقدم الاكفاء عليهما ان كان 
القضاء يحتاج الى قوة واعانة لاقافى أكثر من حاجته الى مزيد من العلم والورع9). 


واذا وجد المجتهد كان أولى بالقضاء لآنه هو الدى بمكنه القضاء بالفتوى ب 
مثلا : اذا قال رجل : قلت لزوجتى آنت طالق قاصدا بذلك الاخبار كاذبا » فان 
الفتى يفتيه بعدم الوقوع » والقاضى يحكم عليه بالوقوع لأنه يحكم بالظاهر () . 


واذا اجتهد الامام أو نائبه وعين قاضيا موثوقا به فى عفافه » وعدله » وصلاحه» 
وفهمه » وعلمه بالسنة والآثار ووجوه ألفقه » وجب على أن يسيم السير الذى يرفضى 
الله ورسوله © فيآاخذ بآداب الشرع الشريف »© فيتوقى ما يشينه فى ديئنه ومروءته 
وعقله ؛ قانه أهل لآن ينظر اليه ويفتدى به فيتقى الله فى جميع أعماله . ويقفى 
بالحق فلا يقضى لهموى يضله ولا لرغبة تغيره ولا لرهبة تزجره بل يؤثر طاعة ربه 
ويعمل لعاده طمعا فى حزيل ثوابه وهربا من آليم عذابه فيتبع الحكمة وفصل 
الخطاب (6) , 


ومتى رفعت أليه دعوى يلزمه أن يسوى بين الخصمين فى الجلوس والاقبال 
عليهما » فلا يسار أحدهما » ولا بضحك فى وجهه » ولا يلقنه حجته » ولا يذهب الى 


(1) تاريخ القضاء فى الاسلام ‏ للقاضى هحمودعرئنوس - ص 1١‏ , 

(؟) العمل القضائى فى القانون المقارن ‏ للدكتور القطب محمد طيلية ب ص ؟9 ٠,‏ 

) السياسة الشرعية - لابن تيمية ب ص 18 ٠+‏ 

() رد الكختار على الدر الختار ب لابن عابدين ‏ المرجع السابق ٠‏ 

(5) مباحث الرافعات .ب للاستاذ محمد زيد الابيانى ‏ المرجع السابق ب ص 106 ٠,‏ 
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ضيائته » ولا ول لاحدهما كلاما خفيا ») ولا بلسان لا يفهمه الآخر ؛ ولا يلقن 
الشاهد تهادته() . 


فالذى بلزم القاضى هو التخلى عن كل ما يشيئه والتحلى بجميع صفات 
الكمال © لأثة لا سيعه ما بسع غيرة ©» فالميون اليه مصروفة وتقوى الخاصة على 
الاقتداء به موقوفة 3 


وقد نصوا على انه شبغى للقاضى أن يعتذر للمقضى عليه قيبين له قضاءه 
ويبين له انه فهم حجته » ولكن الحكم فى الشرع كذا وهو يقتضى القضاء عليه فلم 
بمكن غيره » وانما قالوا ذلك لانه أدفع لشكايته للناس ونسسبته أنه جار عليه فربما 
تتناول العامة عرضه وهو برىء » واذا أمكن اقامة الحق مع اعدم ايغار الصدور كان 
آولى . وقد نصوا أيضا على أن الحاكم(؟) يعرض الصلح على المتخاصمين مرة أو 
مرتين سواء أكانت الخصومة بين الأقاريه أو غيرهم 6 فان اتفقوا على الصلح أجراه 
بينهم على وفق مسائله » وان لم يتفقوا أتم المحاكمة وحكم ) والسبب فى ذلك أن 
الحكم بعد اثبات الدعوى ربوا يوّدى الى النزاع بين الخصوم فى غير هذه الدعوى )» 
ويترتب عليه ما لا تحمد عقباه ؛ فاذا اصطلحوا على ما بريدون زال سبب النزاع مع 
تأدية غرض الطرفين 9) ٠‏ 


18 ب وهلى هدى مما تقدم يجب أن تتوافر فى القاضى الصفات التالية : 
الاستقامة » والنراهة » والاستقلال فى الرأى ») وسعة الصدر © وهدوع الفكر 6 
والرزانة » وعفة اللسان » والتواضع » وأن لا يكون عابس الوجه قلقا او ضجرا . 


وأن يكون متمتعا بامواهبه العقلية » كالذكاء وسعة الادراك © وقوة الملاحظة » 
والاستدلال . وأن يكون منمتعا كذلك بالمواهب النفسية كالقدرة على الاصماء الى 
المرافعات الشفوية ؛ والدقرة على التحكم فى العواطف © ومقاومة الأهواء © واصلاح 
ذات التفس () م 


أن القاضى مصدر للعدالة بما حباه الله من فهم لمعنى العدل واحساس بالقيام 
بالواجب وصفاء فى الذهن ونقاء فى الطبع ونور فى القلب ورغبة فى الاجتهاد . 


5 م ققد أوركد صاحب ( المبسوط ) (5) حديث معاذ أبن جبل ؛ فقد روى 


)١(‏ واستحسئه أبو يوسف » لقوله عليه الصلاة والسلام « اذا ابتلى أحدكم بالقضاء فليسو بينهم 
في الجلس والاشارة والنظر » » ولانه اذا قدماحدهما يجترىء على خصمه فتفتر همة صاحيه فربما يؤدى 
ذلك الى ترك حقه © ولا فرق فى ذلك بين الاب والابن وبين الخليفة والرعية وبين الدنىء والشريف وبين 
السلم والذمى ١ ٠,‏ 

(؟) الحاكم اى القاضى + 

(؟) هباحث الرافعات ب للشيخ محمد ؤيد الا بيائى ب المرجع السابق ب ص 16 ٠‏ 

(4) نلرة عامة فى القساء ب للاستاذ حافئل سابق - المرجع السابق . المحاماة ب السلة ١؟‏ ب 
المدد ١‏ سا ص 1,5 , 

(ه) المبسوط ب لشمس الاثمة السرخسى . 


المبادىء الاماسية لولاية القضاء فى الاسلام / الى 


عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حين بعث معاذا أبن جبل الى اليمن سأله : 
« بم تقضى ؟ »© قال : بكتاب . قال : « فان لم تجد 5 » قال : فبسئة رسول الله . 
فال : « فان لم تجد ؟ © قال : اجتهد رابى ولا آلو . فاقره الرسول عليه السلام 
على ذلك قائلا : « 'الحمد للها الذىم وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول أله ) » 
روأه البفوى ©» وآخرحه أبو داود والترمذدى إل © 


0 وبحب أن يكون القافى عدلا » وان لا يتأثر بمركز الخصم ونفوذه . 

قال تعالى : « وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين »© 6 
وقال سبحانه : « واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » » وقال جل شأنه : 
« واذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى » . وعال عز من قائل : « يا دثود انا جعلتاك 
خليفة فى الأرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 6 , 


وقال عليه الصلاة والسلام فى ذلك : « ان الله مع القافى ما لم بجر . فاذا جار 
تخلى عنه ولزمه الشيطان  »‏ وقال عليه السلام : ( من حكم بين اثنين تحاكما اليه 
وارتضياه فلم يقصد بينهما بالحق فعليه لعنة الله . 


وروى فى حادث امرأة اللخزومية التى اتهمت بالسرقة أن أسامة تحدث مع 
رسول الله فى شأئها » فقال له رسول الله : ١‏ اتتشفع فى حد من حدود الله » ب ثم 
قام رسول الله خطيبا فقال : « أيها الناس . انما ضل من قبلكم ب ويقصد بثى 
اسرائيل ‏ أنهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه » واذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » . 


ونحب أن يسوى القاضى بين الخصمين فى الحجلوس والنظر والنطق والخاوة 
حتى لو اختلفا مركزا ولم يتحدا دينا ب وقد روى فى ذلك أن رجلا ادعى () على 
على بن أبى طالب عند عمر بن الخطاب وكان على جالسسا فالتفت اليه عمر وقال له : 
« باابا الحسن . قم فاجلس مع خصمك © فقام وجلس مع خصمه متناظرا . ولا 
انصرف الرجل عاد على الى مجلسه ‏ وكان وجهه متفرا ‏ فقال له عمر : با أيا 
الحسسن مالى أراك متغيرا ؟ اكرهت ما كان 5 فقال على : نعم ٠.‏ قال عمر ١‏ وما ذاك ؟ 
فقاأل على : كنيتنى فى حضرة خصمى » هلا قلت يا على قم فاجلس مع خصمك ؟ 
فآأخذ عمر رأس على وقيله بين عينيه » وقال ؛ بأبى أنتم »6 بكم هدانا الله » وبكم 
أخرجنا من الظلمات الى النود ٠‏ 


وروى كذلك أن عمر بن الخطاب وأبى بن كعب اختصما الى زبد بن ثابت » 
فالقى زبد وسادة لسيدنا عمر ليجلس عليها . فقال له عمر : هذا أول جورك . ثم 
جلس على الأرض بين بدية ٠‏ 


وروى عن أبى بوسف أنه قال فى مناحاته عند موته : اللهم اناك تعام ألى 
ما تركت العدل بين الخصمين الا فى حادثة واحدة فاففرها لى فقيل له : وما تلك 


)1١(‏ أنظر ف الاعتراض على هذا الحديث ووجهان النظر المختلفة فيه : السنة ومكانتها فى التشريع 
الاسلامى ب للدكتور.مصطفى السباقي ب طبعة +1951 ص 565 و7858 , 
(0) آأى اختصمه . 


5" العدد الرابع اللسسئة الماسعة والاريعون 


الحادثة ؟ فقال : ادعى نصرانى على أمير الؤمنين دعوى فلم يمكننى أن آمر الخليفة 
بالقيام من 5 4 والحاذاة مع خصمه »© ولكنى رفعت النصرانى الى حجانب البساط 
بقدر ما أمكنتى » ثم سمعت الخصومة قبل أن أسوى بينهما فى المجلس » فكان هذا 
جورى ٠.‏ 


ولا يصح أن يتأئر القاضى بمظهر الخصم فقد يوقعه ذلك فى خطا جسيم . 
وقد دوى فى ذلك أن امراة جاءت الى القاضى تبكى بكاء مرا » فقال احد الحاضرين : 
ان هذه الرأة لا شك مظلومة . فقال القاضى : ان بكاءها لا يصح الاستدلال به على 
صحة دعواها ., فقد قال تعالى فى سورة يوسف « وجاءوا أباهم عشاء يبكون » . 


ويجب على القافى أن لا يقشى فى الدعوى الطروحة عليه قبل أن يسمع أقوال 
الخصمين ودفاعهما . وقد روى فى ذلك عن على رضى الله عنه انه قال : ( بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا وأنا حديث السن لا علم لى 
بالقضاء » وقال : « ان الله سيهدى قلبك ويثبت لسسانك . فاذا جلس بين يدنك 
الخصمان » فلا تقضين حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام الاول » فانه احرى 
أن بتبين لك القضاء » ) . 


ودوى أن ثوبة بن نمر عندما ولى القضاء على مصر دعا امرأته عفيرة وقال لها ؛ 
يا أم محمد أى صاح بكنت لك ؟ قالت : خير صاحب وأكرمه . قال : أذن ما سمعى 
لا تعرضين لى فى شىء من القضاء » ولا تسألنى عن حكومة ,١(‏ » ولاتذكريلنى »© فان 
فعلت شيمًا من ذلك فأنت طالق ٠.‏ قاما أن تقيمى مكرمة واما أن تذهبى ذميمة . 


وقال عمر بن عبد العزيز » فقد كمل : 4١(‏ عمل بما كان قبله (؟) ونزاهة عن 
الطمع (9) وحلم على الخصم (؟) واقتداء بالآئمة (ه) ومشاركة أهل "العلم والرأى . 

على هذه القاعدة كان اختيار القضاة . وكان الذى يختار القاضى هو الخليفة 
نفسه » وكان كثير من القضاة يرسل الى الخليفة يطلب رابه فى بعض الحوادث اذا 
أشكل عليه أمرها(؟) ؛ فقد كتب عياض بن عبد الله الاأزدى قاضى مصر من قبل عمر 
ابن عبد العزيز يسأله فى امر الشفعة » وان سلفه كانوا يقضون فيها للأول فالاول 
من الجيران . فكتب له أن بجعلها للشريك وحده . وقال : اذا وضعت الحدود بين 
. أهل الشرك فى المرلاث أو غيره وضربت مداخل الناس التى يدخلون منها دورهم 
وأرضهم فقد اتقضت الشنفعة . 


امتحان القاضى 


4 - لما كان الشرع قد مجد القضاء وسما بالقاضى . وكان من الرسل 
والأنبياء ب فقد اهتم قادة الرأى باختيار من بولونه قاضيا . 


)١(‏ أى حكم 
)١(‏ القضاء والحاماة فى كتاب الله ب للأستاذ حسن عبد الجواد 5 المرجع السابق ٠‏ 


البادىء الاساسية لولاية القضاء فى الاسلام 3م 


يممص سمحت 


وكان من بين الأسئلة الدقيقة التى وجهت الى طالب القضاء ؛ 


| ب ما تقول فى رجلين زوج كل واحد منهما الآخر أمه قولد لكل واحد من 
أمراته ولد . ما قرابة ما بين الولدين ؟ الاجابة ‏ كل واحد عم للآخر لأمه . 


31 20-7 تزوح رجل امرأة 4 وذوج ابنه أمها ٠‏ ما قرابة ما دين أولادهما ِ الاحابة 
ب أحدهما عم الآخر » والآخر خاله . 


؟ - ماذا تقول فى انسان له قبل وذكر » ولا يدرى كيف بورث الاجابة ‏ 
بلصق بالجدار فان بال عليه فهو ذكر © وان بال فيرحليه فهو أنثى(١)‏ + 


؟ ل وامتحن أبن شبرمة طالبا للقضاء من أهل صنعاء » فقال له : دعيت لأمر 
عظيم © للقضاء . فقال الرجل : ما أسر القضاء . فقال أبن شبرمة : نسألك عن 
ثوء أسر منه . قال ٠‏ سل ٠.‏ قال له ابن شبرمة : ما تقول فى رجل ضرب بطن شماه 
حامل فألقت مانى بطدها ؟ فسكت الرجل ٠.‏ فقال له ابن شيرمة : أنا بلوناك فما 
وحددا عندك شيثًا ٠.‏ فقيل له ؛ ما القضاء فيها ؟ قال أبن شبرمة : تقوم حاملا » 
وتقوم حائلا » ويغرم قدر ما بيئهمار؟) . 


ه ‏ لو ظهر انسان من دار بيده سكين وهو متلوث بالدم سريع الحركة عليه 
اثر الخوف » فدخلوا الدار على الفور فوجدوا فيها انسانا مذبوحا بذلك الوقت ولم 
يوجد بالدار أحد غير ذلك الخارج ‏ فمن يكون القاتل »© الاجابة ‏ بِوَحْدْ به الخارج 
بالسكين وهو الظاهر » اذ لا يمترى أحد فى انه قاتله » والقول بأنه ذبحه آخر ثم 
تسور الحائط » أن بأن القتيل ذبح نفسه احتمال بعيد لا يلتفت اليه اذ لم بنشا 
عن دليل () . 


هرقبات» القضاة 


/ا؟ ‏ تشاول الفقهاء المسلمون باسهاب كيفية الاحتفاظ لرجل القضاء بكرامته 
ومروءنه واستقلاله وما يضمن له السعة فى الرزق وعلو المازلة  ')5(‏ وأظهر كتاب 
فى هذا الشان ذلك الذى وجهه الامام على رضى الله تعالى عنه ‏ الى علملفق مصر 
مفوضا اباه فى اختيار القاضى ؛ وقد قال فيه :« ... ثم اختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيتك فى نفسك 9٠٠‏ فمن لا تتشرف نفسيه على طمع كك افسح له فى 
البذل ما يزيل علته » وتقل معه حاجته الى الناس » واعطه من المنزلة لديك ما لابطمع 
فيه غيره من خاصتك فقيأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ... » (© . 


وكان راتب القاضى فى الاسلام تصرف من بيت المال فى صورة بلفت مائتى درهم 


> 1888 القضاء والمحاماة فى كتاب الله للاستاذحسن عبد الجواد  الرجع السابق ب ص‎ )١( 
, كلاا‎ 

(؟) ميون الاخبادر ‏ لابن قتيبة الدينوري 

() رد المختار على الي امختار لابن عابدينالجزم + ب المرجع السابق ٠‏ 

() العمل القضائى ب للدكتور القطب محمدطلية ‏ اكرجع السابق ا ص ٠ 1١‏ 

() وعلى الرغم من ان الأمام على كان معروفابائزهد والقناعة فقد رتب لقاضيه شريح خمسماثة 
درهم فى كل شهر بحيث يكون رالبه فى العام ستةالاف درهم , 


5 'العدد الرابع ‏ المسنة الناسعة والاريعون 


٠ )١( مرزيد‎ 


وكان عبد الرحمن بن مجيرة قاضى مصر فى زمن واليها عبد العزيز بن مروان 
يجمع بين ولابة الفضاء وبين ولانة بيت المال والقصص » فكان يرزق على القضاء 
مائتا ديئار » وعلى القصسص مائتا ديئار أخرى »4 وعلى بيت المال مثل ذلك »© وكان 
عطاوٌه مائتى دينار » وجائزته كذلك » فكان بأخذ فى العام ألف دينار . 


نخلص مها تقدم أن التوسعة على القضاة فى ارزاقهم كانت مبدءا عانا 
من يوم أن وجدت الارزاق فى الدواوين » ويظهس انها كانت تصرف مقدما كما يعلم 


ع نا 


لناسبة ما اختتم به السيد الأستاذ مؤُلف المقال ما اورده من نماذج الاسئلة 
التى كانت توجه الى المرشحن للقضاء لاختبار قدراتهم العقلية والعلمية فقد صادف 
« الحرى » حادثا مماثلا فى قضية سجلها « تيودور ريك » فى كتابه : « القاتل 
اللمجهول ؛) ص 568 من النسخة الانجليزية » شوهد فيه المتهم بخرج عديته من ظهر 
القتيل » وكان القاتل غيره . 

وخلاصة القضية أن فلاحا ثريا جلس .فى حانة صغيرة باحدى قرى النمسا 
فق يوم عطلة عامة ») وسمعه رواد الحانة ينتهر شابا مؤكدرا له بأنه 8 يزوحجه من 
ابنته وكان القتى مششسغوفا بالفتاة بتعقبها بمفازلته . 


وجلس الشاب الى مائدتة يرمى بمسصرهة الشارد الأفق البعيد © ثم صاح فحأة 
يصوت جهير سمعه الحاضرون ٠‏ « سأرى هذأ الكلبه أينا المنتصر » سيرى أنه هو 
الذى سوف يعذب ولست آنا » . ثم انصرف الى شرايه . 

وخرج الفلاح لشأنه » ثم وجدت فى اليوم التالى جنته فى شارع حيد الاضاءة» 
وشهد اثئان من السايلة انهما فاجآ الشاب ينتزع سكينا من ظهر القتيل ٠.‏ فحكم 
على الشاب بالأعدام © ثم خفف الحكم ألى الاشفال الشاقة عشرين سلة ٠.‏ نظرا 
لحداقة سن القاتل ٠.‏ 

وبعد النتي عشرة سنة قضاها الشاب فى السحن » اعرف القاتل الحفيقى 
وهو يحتضر : 


كان القاتل مدينا مستغرقا » وعرف أن الفلاح بحمل معه مبلفا كبيرا من المال» 
فاستهل مدية الشاب من قرابها » وكان جالسا خلفه » ثم تسلل وراء الفلاح لدى 
خروحه من الحانة » وأغمدها فى ظهره , 

١ 

واتفق أن مر الشاب بالجئة ولمح سكينه ©» فلعر اذ أيقن أن الاتهام متجه اليه 

للا محالة ) فسارع الى سحب السسكين من الجرح » وأنه لينقظفها اذ بصر به الساطة !! 


(1) الختارات الفتحية ‏ للشيخ احمد ابوالفتح ‏ المرجع السابق ب ص الم ٠‏ 


20 
كد مم - ياي 


نرق 
5 مارس /155 

(1) ارتباط : عقوبة » تطبيقها , حكم »© بياناته » 
تسبيب » عيب . مواد مخدرة ., سلاح . تعدى ,. 
عقوبات م 1/1 ف 181 لسئة .195 , 

( ب ) نقض ؛ طمن »© مصلحة . عقوبة . 

رج ) مواد مخدرة : محكمة موضوع ٠‏ 

د ) البات : معايئة 


تسسبين ) عيب © رد ٠‏ 


. دفاع » اخلال بحقه , حكمء» 


ره ) معايئة : طليها » رد المحكمة عليه ٠‏ 


(و) تفتيش : اذن ©» أصداره . 


رز ) محكمة اللوضوع : دايل » سلطتها فى تقديره . 
آثبات » شهود , حكم © تسبيب » هيب ٠‏ 


البادىء القاتونية. : 


العا م الاسم لعي 
امادة ١‏ من قانون العقوبات » مما مفاده أن 
الحكم قد اعثير آن هذه الجرائم قد ارتكبت 
لفرض واحد واأنه قفى بالعقوية المقررة 
لأشدها ؛ ويؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن 
العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه 
الجرائم أو ببان سسب تطبيق المادة ١١‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ 


؟ ب متى كآن الحكم لم يوقع على الطاعن 
سوى العقوبة المفررة لتجريمة أحراز المخدر 
بقصد الانجار باعتمارها الجريمة الأشد » قانه 
لا جدوى مما يثيرة الطاعئ عن قصور الحكم 
فيما يتعلق بحصريمتى الأهانة والتعسدى » 
ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة 
الى جريمة احراز المخدر بقصد الاتجار ٠‏ 


؟ - احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة 
مادية تستفل محكمة الموضوع بالفصل فيها 
ما دامت تقيمها على ما ينتجها ٠‏ 


5 ب منى كان اللساعن لم يتمسك فى 


مرافمته أمام الهيئة الجديدة التى نظرت 
الدعوى بطلب احجراء المعابنة » فان المحكمة 
لا تكون ملزمة بادابته ولا تثريب عليها اذا 
هى لم ترد علبه ٠‏ 

هب طلب العاينة الذى لا يتجه الى نفى 
الفعل المكون للحريمة اذ اثبات استحالة 
حصول الواقعة كما رواها الشهود » بل كان 
ااقصود منه آثارة الشيهة فى آدلة الشوت 
التى اطمانت البها المحكمة طبقا للتصوير 
الذى أخذت به ؛ لا يستازم ردا صريحا من 
الملحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا 
من الحكم بالادانة استنادا الى أقوال هؤلاء 
الشهود ٠‏ 

س تقدير ديه العريات وكفايتها 
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سبلطة 
التحقيق نحت. اشراف محكمة الوضوع ٠‏ 


لا لمحكمة الموضوع تكوين عفيدتها مما 
تطممّن اليه من آدلة وعناصر فى الدعوى » 
ولها أن تعول على اقوال شهود الانسسات 
وتعسرض عن اقوال شهود النفى مأ دامت 
لا تثئق فيما شهدوا به + 


املحكمة : 


030 وي 0 الحك الطفون خمه كك بين 
لعقابه وهى احراز جوهر مخدر « حشيش » 
بقصد الاتحار واحراز سلاح ارى مششدخن 
( مسندس 6 بغير ترخيص واحراز ذخائر مما 
تستعمل فى هذا السلاح والتعدى على رئيس 
مكتب ميخدرات المنصورة ووكيل هنآ المكتبي 
وضايط مباحث قسم أول النصورة 
ومقاومتهم بالقوة والعئف حالة كونهم عن 
الوظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام 
القانون 181 لسئة .114 الخاص بمكافحة 
الملخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها 
وكان ذلك آثناء تأدية وظيفتهم وسبيها . 
واهائة رئيس مكتب المخدرات آثنساء ادي 


ذو العدد الرايع س ألسنة الناسعة والاربعون 


وظيفته وبسببها وقضى على الطاعن بعقوبة 
وأحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من 
المادة علا من قانون العقوبات مما مفاده أن 
الحكم قد اعثير أن هذه الجرائم قد ارتكبت 
لغخغرض واحد وآنه قضى بالعقوية المقررة 
لاشدها . لا كان ذلك » فان الحكم يكون قد 
أعمل حكم هذه المادة ولا يوٌثر فى سلامته أنه 
أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن 
جميع هذه الجرائم أو بيان سيب تطبيق المادة 
؟لا من قانون العقوبات لما كان ذلك © فان هذا 
النعى يكون غير سصديد ٠.‏ 1 
وحيث ان الحكم الطعون فيه بعد أن بين 
واقمة الدعوى بما تتوافر به المناصر 
القانونية للجرالم التى دأن الطاعن بها وأورد 
على لبوتها فى حقه ما ينتجه من وجوه الادلة 
التى استمدها من أقوال 335 وتقريرى التحليل 
ومن فحص السلاح والذخيرة عرض لقصد 
الاتجار لدى الطاعن فى جريمة احراز المخدر 
بقوله « وحيث أن قصد الاتجار لدى امتهم 
( الطاعن ) مستمد من كبر الكمية المضبوطة 
معه ومن تحربات رجال الشرطة التى لم بقم 
الدليل على عدم صحتها » ٠‏ لما كان ذلك © 
وكان احراز اللخدر بقصد الاتجار واقعةمادية 
تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت 
تقيمها على ما بنتجها ٠‏ ولما كانت المحكمة قد 
سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج 
عن الاقتضام العقلى واللنطقى أن احراز الطاعن 
للمخدر المضبوط كان بقصد الاتحار » فان 
ما بثيره الطاعن قَ هذا الصدد لا يعدو أن 
كون حدلا موضوعيا فى تقدير الأآدلة والقرائن 
ألتى كونت منها الحكمة عقّيدتها وهو ما لا 
2 اثارته لدى محكمة النقض . لما كان 
ذلك » وكان الحكم لم يوقع على الطامن سوى 
العقوبة القررة لجريمة اراز الخدر بقصد 
الاتجار باعتبارها الجربية الأند فاله لا 
جدوى مما بثيره الطاعن عن قصور فيمسا 
تعلق بحر بمتى الأهائة والتعدى ما دامت 
أسبابه واقية ل قسنوى فيها بالنسسبة الي 
كان ذلك »6 فان ما بنعاه الطامن على الحكم فى 
هذا الوجه لا يكون له محل ٠.‏ 
المحاكمة أن الطاعن وأن طلب اجراء معاينة 
مكان الضيبطف والطرق الؤدية اليه بحلسة ؟؟ 
فبراير سنة 19555 الا أنه لم بعد الى هذا 
الطلب بالجلسة الأخيرة التى حصلت فيها 


المرافعة بعد أن تغيرت الهيئة أن ناه 
الدعوى . ولما كان الطاعن 7 5 
مراقعته بطلب المعاينة أمام الهيئة الحديدة 
فان المحكمة لانكون ملزمة باجابته ٠‏ ولا تثريب 
عليها اذا هى لم ترد عليه . هذا فضلا عن أن 
هذا الطلب لم يتجه الى نفى الفصل الكون 
كما رواها الشهود بل كان المقصود منه اثارة 
الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها 
ثم فانه لا بستلزم ردا صربحا من الحكمة 
بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من| 

بالادانة استنادا الى أقوال أولئك الشهود ١‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان الحكم قد عرض 
للد فع ببطلان اذن التفتيشر لعدم جدية 
التحريات التى بنى عليها ورد عليه بقوله 
التحريات قدفع مرسل لم يقم الدليل عليه ؛ 
فقد شهد الضابط .. انه استقى تحرياته 
من مصادر سرية ومن بعض الشرطة وهى 
مصادر لم قم الدليل على عدم حديتها ٠‏ وأما 
عدم قيامه بمراقبة المتهم شخصياً فلا يمكن 
أن يصف التحريات يعدم الجدية وبذا يكون 
الدفع حليفه الرفض » ٠‏ وهو رد سائغ مفاده 
أن الحكمة قد أعملت سلهطتها فى تقدير 
التحريات واطمانت الى جديتها . ولا كان من 
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها 
لاصداآار الأمر بالتغتيش هاو مني السائل 
الملوضوعية التى يوكل الامر فيها الى ملطة 
التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ٠‏ 
ومتى كانت هله الحكمة قد اقرت تلك 
السلطة على ما ارتاته فىهذا الصدد فلا سبيل 
الى مصادرتها فى عقيدتها . لما كان ذلك » 
وكان محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما 
تطمتق اليه من أدلة وعناصر فى الدعوى ولها 
أن تعول على أقوال شهود الاثبات وتعرض عن . 


أقوال فهود النفى ما دامت لا قثق قيما 


شهدوا به . وكانت الحكمة قد أفصحت أن 
اطمئئائها الى أقوال شهود الائبات عن كيفيد 
الفسط واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية 
أقوال شاهد النفى ؛ فان ما بثيره الطامن فى 
هذا الوجه من حجدل فى موضوع الدعرى 
ونقدير الادلة فيها لا يكون مقبولا لدى محكمة 
النقض ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم » بكون الطعن برمته 


قضاء محكمة النقض الجتائية رذ 


على غم أساس متعيئا رفضه موضوعا . 

( الطعن 1١5!‏ سنة لال ق رئامسة وعضوية السادة 
الستشارين عادل يونس رئيس الحكمة ومحمد عيد 
ألوهاب خليل وحسين سامح ومحمود العمراوى ومحمود 
عطيفة ) ٠‏ 


أشي 
؟ مارس /195 


(1) مخبر ؛ جريمة » قصد جنثائى . باعث , 
(ب) قصد جلائى ؛ حكم > تسبيب »2 عيب , 


النادىء القانونية : 

١‏ احراز اآخدر حجريمة معاقب عليها 
بصرف النظر عن الباعث عليه » وهى يتوافر 
بمجرد الاستيلاء على الجوهر الخدر استيلاء 
ماديا طالت فترته أم قصرث ٠‏ 

؟ - القصد الجنائى فى جريمة احراز 
الخدر بتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم 
الجانى بان ما يحرزه هو من المواد المخدرة 
المنوعة قانونا ٠‏ 
ااحكمة : 

58 وحيث أنه سين من مراحعة ١‏ 
الطعون فيه أنه بعد أن حصل أقوال الشرطى 
الذى ضبط المطعون ضذه بما مفاده أنه التقى 
به وسأله عن وجهته عندما بدا له أله خريب 
عن البلدة » واذ أراد اصطحابه الى المركز 
بقصد التحرى فقد انهى اليه آنه يبحمل قطعة 
من الحشيش وقدمها له فاقتاده الى ضابط 
المباحث » ثم أورد الحكم اعتراف المطعون ضده 
فى تحقيق النيابة باله وجد قطعة الخدر عارية 
على منضدة فى مقهى »© وأنه تبين أنها حشيش 
عندما اقتطع حزما منها وشمه 4 وأئه غلفها فى 
ورقة من آوراق الصحف وائصرف من المقهى 
حتى اذا ما قابله الشرطى وسأله أن كان يبحمل 
مخدرا صارحه بالحقيقة » وقال أنه كان ينوى 
التخلص من الخدر لولا أن اداه الشرطى . 
بعد أن أورد ١‏ ما تقدم » وما كشف عله 
تقرير التحليل من أنلمادة المضبوطة حشيش» 
راح سرىء الطعون ضده على سند من قوله 2 
« 'ترى المحكمة أن القصد الجنائى لم يكن قد 
توافر لدى المتهم . المطعون ضده ب يقيئا 
على وجه بطمأن اليه لدى مقابلة المخبر له 
أو على الاقل مشكوك فيه وأنه فى اللحظة 
التى قابله فيها المخير كان قد العقد لديه 
العلم والقصد في احتيان المخدري خصوصا 


وليس هناك ما ينفى صحة رواية التهم 
للواقعة بل هناك ما يشابيع صحتها 0 

لا كان ذلك © وكان احراز المخدر جريمة 
معاقبا عليها بصرف النظر عن الباعث عليه ؛ 
وكان الاحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر 
المخدر استيلاء ماديا طالت قترته أم قصرت» 
وكان القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر 
يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الحانى بأن 
ما بحرزه هو من المواد المخدرة الممئنوعة قانوناء. 
لا كان ما تقدم » وكان علم المطعون ضسده 
بماهية الخدر ثابتا من اعترافه ؛ فان الحكم 
المطعون فيه بقضائه المار ذكره بكون قد 
انطوى على خط فى تطبيق القانون وفى تأويله 
ممأ بعيبهة ود سستوحب نقضه . ولما كانت 
المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن نظر 
موضوع الدموى وتقدير الأدلة فيها 6 فاله 
نتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


( الطعن /9؟؟! سنة لام ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


خف 
1 مارس /155 
( 1 ) أختلاس : أموال أهيرية . آمين شسونة بنك 
تسليف . عقوبات م 111 . 
( ب ) فاعل أصلى : اختلاس اموال آميرية . 
رج ) اشتراك : اشتراك > آثياته , 
( د ) دفاع : اخلال بحقه , حكم ©» تسبيب ٠.‏ 
(ها) حكم ؛ تسبيب © عيب » رد صريح ٠‏ 

(و) اشات : شهود . وزن أقوالهم » محكمة 
موضوع ٠‏ 
البادىء القانونية : 

١‏ . هتى كان الثابت أن الطاعن بوصف 
كونه آمين شرونة بنك التسليف ومكلفابمقتفى 
وظيفته استلام ما يرد للشونة من محاصسيل 
لحساب الحكومة وابقائها فى عهدته الى أن يتم 
طلبها والتصرف فيها وهو من الأمناء على , 
الودائع الكشار اليهم فى اللدة 1١1١١‏ من قانون 


واصبحت فى عهدته فانها تعتير من الأموال 
الآميرية ويقع اختلاسها نحت نص المادة 1١١‏ 
ولو لم ندخل الشدونة فعلح ٠+‏ 


54 العدد الرابع ‏ السنة الناسعة والأربعون 
ل _ تت يبب 


؟ ب متى كان الطاعن با قارفه من فعل 
مادى قد تصرف فى الال عمدته على اعشبار 
أنه مماوك له » فانه يكون ذاءلا اصليا فجريمة 
اختلاس المال الأمرى ٠‏ 

؟ - يتحقى الاشتراك بطريق الاتفاق من 
انحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق 
عليه ٠‏ وهذه النية أمر داخلى لا بقع تحت 
الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ٠‏ واذ كان 
القاضى الجنائى فيما عدا الاحوأل الاستثنائية 
التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة 
حرا فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شا 
فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر 
من اعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطْريقٌ 
الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما ان 
له ان أن ستنتج حصوله من اعمال لاحفة له 
تسوغ قيامه ٠‏ 

؟ ب ليس للطاعن أن يثعى على المحكمة 
قعودها عن ضم مستثد ام يطالب بضعه ٠‏ 


ه ‏ أوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب 
ردا صريحا من المحكبة » بل يكفى أن يكون 
الرد عليها مستفادا من استنادها الى ادلة 
الشبوت التى اقتنعت بها ٠‏ 


"م وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف 
التى يدون فبيها شهادتهم وتعويل القفساء 
على اقوالهم مهما يوجه اليها من مطاعن ويحم 


حوفها من الشبهات » كل هذا مرجمه الى 
محكمة ألوذ تنزله المنزلة التى تراها » 


وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ٠‏ ومتى 
أخذت لحك بأقوال شاهد فاث ذلك يفيد 
اطراحهة جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخْل بها ٠‏ 


المحكمة : 


٠.٠6‏ وحيث ان الحكم الملطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما يخلص فى أن وكيل بنك التسليف 
الزراعى والتعاونى فرع زقتى قام فى يوم 1؟ 
من يونية سنة 1117 بزيارة شولة البنك فى 
نهطاى حيث يعمل الطاعن أمينا لها » وعند 
خروحه مر الشونة تقدم له محمود محمود 
الروينى الآمين المساعد للشونة بمذكرة موقع 
عليها مله ومن الخفير مجاهد محمك -حصسين 
تتضمنٍ 3 سسيارة النقل امنا عر 


الشونة يوم ١؟‏ من زوتية 1 بدون مقطورة 2 
الثانى وكانت حمولتها ثمانية: 
أطئان 4 بيثهأ حمولتها هي والقفطورة ثمالية 2 


يقودها المتهم 


عشر طنا وقيدت بمعرفة الطاعن قَْ الكارت 
بما فيد أستلام الشونة ثمانية 

ل 1 
هذه الواقعة سأن فيه الآمين المساعد 


والخفير .ألو قعين على المذكرة كما سأل 0 


سند متعهد النقل فذكر له أن ها وصل 
الشمونة يوم ١؟‏ من يونيه 1155 مائة طن 
التهم الثانى و ؟؟ طنا بواسطة سيارات 
محمد الكومى وقام وكيل البنك بمراجعة 
بوميات الشونة فتبين أن الثابت بها ١١١‏ طنا 
من الكسب وليس مائة طن - فاستاذن رئاسة 
البنك فى تأليف لحنة إراجعة أعمال الطامن 
وقامت هذه اللجئة يجرد الكسب فى حفسور 
الطاعن وتبين وجود عجر قدره؟؟ طنا 
و 819 كيلو واعترف الطاعن بوجود العجر 
ووقع علىنتيجة الجرد بما يفيد اقراره بوجود 
هذا الجر ©» ثم وردت برقية من ع كاتب 
الجمعية التساوئية السابق على الصرماتى جاء 
فيها أن الكسب ااختلس من شونة نهطاى قد 
أخذه امتهم الثانى الذى رآه بود سيارة 
ألنك هذه الواقعة ايضا وها للتحقيقات 
التى سلمت للنيابة” وتبين من الاطلاع على 
الكارت وهو البطاقة المعدة لاثسات الكميات 
التى تدخل الشونة أن الطاعن قد أثبث فيها 
على خلاف الحقيقة دخول 184 طنا من الكسب 
بينما الذى دخل فعلا ثمائية أطنان فقطا . 
وأورد ألحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق 
الطاعن أدلة مستمدة من أقوال وكيل بنك 
التسليف والامين المساعد للشونة والخفيرين 
وتعرس لجنة الحرد وأمتراف الطاعن بوجود 
العجز فى الكسب © ونتيجة الاطلاع على البطاقة 
العلدة لاثباتك الكمي لكا التى تدخل 0 5 
أثبت فى هذه المطاقة على خلاف الحقيقة 
0 ثمانية عشر طئا من ع الكسب بيئما الذى 
دخل فعلا ثمانية أطنان ١‏ ذلك بتصد اختلاس 
الفرق لنفسه بعد أن احتهزه بالاشدة شستراك مع 
امتهم الثانى خارج الشونة . 

ما كان ذلك »4 وكان الثايت مما أورده 
الحكم أن الطاعن بوصف كونة أمين شونة 
بنك التسليف ومكلفا بمقتضى وظيفته استلام 
ما يرد للشوئة من محاصيل لحساب الحكومة 
وابقائها فى عهدته الى أن يتم طلبها والتصرف 
فيها وهو من الأمناء على الودائع المشار أليهم 
في المادة 111 من قانون العقوبات قد أثبت في 


دفاتر الشونة قيام التهم الثانى بتوريد ثمالية 
مشر طنا منالكسب منها عشرة حمولة مقطورة 
سيارة هذا المتهم وأدخلها بذلك فى ذمة 
الحكومة وأصبحت فى عهدته »© فالها تعتبر من 
الأموال الأمردة وبقع اختلاسها تحت نص 
المادة ؟١1‏ ولو لم مدخل الشونة فعلا . 
ولا كان الطاعن بما قارفه من فعل مادى 
قد تحرف قى هذا! المال على اعتبار أنه مملوك 
له فانه يكون فاعلا أصليا فى هذه الجريمة . 
ما كان ذلك »© وكان سين من محضر جلسة 
المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم دفتر بوابة 
الشونة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة 
قعودها عن ضمة ء» ولا كان ١‏ قد 93 
لدفاع الطاعن من أن استلام عو م 
طريق « الحجشنئى » لا الوزن الكامل وأن ترك 
الشونة للخفراء ميباع كد هىء الفرصة 
للرقة ورد على هذا الدفاع بقوله انه 
لا دايل عليه ولذا فان المحكمة تطرحه ولا 
تلتفت اليه لآنه لم رشبت أن أستلام امتهم كان 
بطريق « الجشنى »© اوجود ميزآان مخصص 
لوزن بالشونة وهو رد سائغ _يكفى فى اطراح 
الشهود وتقدير الظروف التى يدون فيها 
شهادتهم وتعوبل القضاء على أقوالهم مهما 
بوجه اليها من مطاعن وبحم حولها منالشيهات 
كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله 
المنزلة التى ترآاها وتقدره التقدير الذى 
تطمئن اليه ومتى أخذت المحكمة بأقوال شاهد 
فان ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 
واذ كانت الحكمة قد اطمانت ألى أقوال شهود 
الاثيات ووثقت فيها وأخذت بها ء فان ما بشيره 
جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها 
مما لا صم اثارته لدى محكمة النقض . لما 
كان ذلك 6 وكان الحكم لم بعول فى ادانة 
الطاعن على واقعة ديد قيمة الكبه 
ااختلس أو على أقوال الشاهد .. بل عول 
على أقوال هذا الشاهد فى ادانة المتهم الثانى» 
قان ما بلعاه الطاعن على الحكم يما تقدم 


لا كون له محل .* 
رحيث أن الحكم عرض للتهمة اللسندة 


الى الطامن المشار اليه بقوله « وحيث أنه 
عن المتهم ( الطاعن الثائى ) فمنسوب اليه 
اشتراكه مع المتهم ( الطاعن الأول ) بطريق 
كمبة الكسب سالغة الذكري وقد لبتت من 


قضاء محكمة النقفى الجنائية 430 


شهادة الخفرين .. ومن شيادة .. الذى راى 
سيارة المتهم محملة مع مقطورتها بالكسب 
عصر يوم ١؟‏ من بونيه 1515 كما شاهده وهو 
بقودها من الجاراج دون المقطورة التى تركها 
بحمولتها فى الخارج ثم ذهب بعد ذلك الى 
الشونة وعلم بحدوث الاختلاس رمن شهادة 
هه الذى سأل الخفسمين السم ابقين 
عن المقطورة فذكرا له انها لم تحضر على 
خلاف ما أثبته المتهم الأول فى الدفاتر من 
استلام حمولة السيارة والمقطورة وقدره ١8‏ 
امتهم الثانى مع الآول فى جريمة الاختلاس 
ثابتة بدليل ادخاله لمم أطنان فى حين أنه أثبت 
له على الكارت أنها م١‏ طنا الأمر الذى يقطع 
الجريية باخفاء الملقطورة بحمولتها وعدم 
توصيلها الى الشونة » . لا كان ذلك » وكان 
الاشتراك بطريق الانفاق انما تحقق من اتحاد 
نية أطرافه على ارتكاب الفمل التفق عليسه 
وهذه النية أمر داخلى لا بقع تحت الحواس 
ولا يظهر بعلامات خارجية . واذ كان القاضى 
الجنائى فيما عدا الاحوال الاستثنائية التى 
قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ‏ حرا 
فى أن سستمد عقيدته من أى مصدر شاء ) 
فان له اذا لم شم على الاشتراك دليل مباشر 
من اعتراف أو شهادة شهود أن ستدل عليه 
بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه 
كما أن له ان ستنتج حصوله من اعمال لاحقة 
له تسوغ قيامه ٠‏ 

وما كان ما قاله الحكم سائفا فى النطق 
ويتو فر به الاشتراك بطريق الاتفاق في ارتكاب 
جربمة الاختلاس على ما هو معروفا به فى 
القانون , لما كان ذلك »© وكان الحكم لم ستند 
قَ ادانة الطامن الى أقوال الشاهد .. ولم 
ينسب الى الشاهد .. شيئًا مما بدعيهالطاعن 
فى طعنه بل أنه أسند اليه أنه قد شهد بأن 
الطاعن الأول حضر الى الشونة ومعة سبيارة 
بقودها 55 وكلفه ألطاعن الذكور احضار بعض 
الاكولات ©» ولا عاد شاهد السسيارة تغسادر 
عن باقى الاجولة الوجودة بالشسونة ©» وكان 
الطامن لا بنازع فى أن ما نقله الحكم عن أقوال 
ذلك الشاهد طابق ما هو ثمابت بالاوراق © 
وكان الحكم قد حصل مودى أقوال الشاهد. . 
بقول» انه شهد بأن كمية الكسب التى وردت 
الي الشونة فى يوم ١؟‏ من يونيه 1111 مالة 


5 العدد الرابع ب السنة التاسعة والاريمون 


طن فقط »© منها 6لا طناوردت سميارة 
الطاعن ٠‏ 

لما كان ذلك »6 وكان الدفاع الذى يشير 
اليه الطاعن فى طعنه هو من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لا قستوجب ردا صريحا من 
الحكمة بل كفى أن كون الرد عليها مسستفادا 
من أستنادها الى آدلة الثبوت التى اقتنمت 
بها ٠.‏ لا كان ذلك © فان ما بثيره الطاعن ن شحل 
فى حقيقته الى جدل فى كفاية ادلة الاثبات وى 
تقديرها وهو ما بدخل فى سلطة محكمة 
املوضوع ولا تقبل اثارته أمام هذه المحكمة . 

وحيث أنه لا تقدم > يكون الطمن برمته 
المقدم من الطاعئنين على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا ٠.‏ 


( الطعن 15؟ سنة م؟ ق بالهيثئة السابقة ) . 


كرض 
5 مارس 195/4 


١ (‏ ) مخس : قصد جناقى ٠‏ محكية موضوع » 
سلطتها » تقدير توافر اركان الجرية » سلطتها فى تقدير 
الدليل , جريمة , 

( ب ) جريمة مستمرة : مخدر ؛ نقله , اختصاص , 
نيابة عامة , تفتيش »© اذن . 

( ج ) تفتيش : دفع ببطلانه » بطلان , مامور ضببيط 
قضائى » اختصاص > قبضس , حكم , تسبيبه , تسبيب 
فير معيب . 

( د) مامور ضبط : قبض »2 تفتيش » سيارة خاصة» 
سيارة آجرة . 

( ه )سيارة معدة للايجار : ايقافها فى الطريق العام » 
قيض , 

( و ) دفاع : اخلال بحقه , تقديرها , 

( ذ ) معايئة : طلبها » دفاع موضوعى . اثبات , 


الادىء القانونية : 
١‏ ب نقل المخدر بقصى الاتجار واقمة 
مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها 


طافا أنه يقيمها على فا ينسجها » وما دامت. 
الحكمة قد اقتنعت للأسبياب النى بيلتها فى 
حدود سلطتها فى تقدير آدلة الدعوى ولا "تخرج 

عن الاقنضاء العفلى والمنطقى » أن النقل كان 
يقصد الانجار ٠‏ ّ 


ومن ثم فآن كان وقوع قوع الجريمة قد بدا بدائرة 
محاذظة القاهرة فان ذلك لا يخرج الواقعة عن 
اختصياص نبابة أاسيوط التى أصيرت اذن 
التفقتيش ما دام تنفيف هذا الاذن كان معلقا على 
استمرار تلك الجريمة الى دائرة اختصاصها. 


؟ ‏ لا يجوز العطمن بالبطلان فى الدليل 
ااستمد من [١‏ بسمببا عدم مراعاة 
الأوضاع القانونية اأقررة له الا من شرعت 
هذه الأوضاع لحمايتهم » فاذا كان الثابت مما 
استنظهره الحكم المطّعون فيه أن السيارة الى 
ضبط فيها ليست مملوكة للطاعن » فان 
تغنيشها لا يمس حرملسة من الحسرمات 
المكفولة له ٠‏ 

ب الأصل أن الفرود الواردة على حق 
رجال الضبكد القضسائى فى اجراء القبض 
والتفتيش بالنسسية الى السيارات أنها ينصرف 
الى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها 
آو القيض على ركابها الا في الأ<وال الاستثنائية 
التى رسهها القانون ‏ طالما هى فى حيازة 
أاصحابها + 

ه ‏ مجرد ايقاف مامور الضبط لسيارة 
معدة للايجار وهى سائرة فى طريق عام نقصد 
مراقسة تنفيذ القوانين والزوائح فى شائها 
واتخاذ اجراءات التحرى للبحث عن مر تكبى 
الجرائم فى دائرة اخختصاصه » لا ينطوى على 
عرض لعدربة الركابه الشخصية ولا يمكن ان 
يعثبر فى ذاته قيضا فى صحيح القانون ٠‏ 

1" الطلب الذى تلتزم محكوة الموضوع 
باحابته أو الرد عليه هو التللب الجازم الذى 
يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به 
والاصرار عليه فى طلباقه" الختاصسية + 


لا ب طنب المعاينة الذى لا بتجه الا الى 
آثارة الشبهة فى قول الشاهد الذى اطمانت 
اليه اأحكمة » يعد من قبيل الدفاع الوضوعى 
الذى لا تلتزع المحكمة بالرد عليه ردا صريحا 
ان هى التفدت عنه ‏ أذ بكفى آن يكون الرد 
مستفادا من آدلة الثبوت الأخرى التى عول 
عليها الحكم بالادانة ٠‏ 
المحكمة : 

.٠‏ وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه"اذ دان الطاعن بجربمة تقل جوهر 
مخدر بقصد الاتجار قد شابه الاخلال بحق 
الدفاع والقصور فى التسبيب والخط فى تطببق 
القانون » ذلك بأن الطاعن يعمل كسائق سيارة 
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سمشم 


ستغلها بطريق التأجير فى نقل الركاب عبر 
الوجه القبلى وقد طلب المتهم الأول منه أن 
ينقله بسيارته من القاهرة الى المراغة ثم وضع 
أمتعته بحقيبة السيارة ومن بينها الجوال 
والصندوقين التى ضبطت بها المواد الخدرة 
دون أن تعلم بما كانت تحتويه الا أن الحكم 
الطعون فيه عول فى شأن علمه بوجود الخدرات 
على ما شهد به رجال المباحث من أن رائحة 
الخدرات كان تتنبعث من السيارة وأنوجودها 
فى الصندوقين كان يحالة ظاصرة 7 
بالرؤية ؛ فى حين أنه لا بتأتى فنيا أن تنفد 
أغلفة من القماش وورق السملوفان .. 

وحيث ان الحكم المطمون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
كانة لجريمة ثقل جوهر مخدر بقصد الاتجار 
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها ىق حقه 
ادلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى مارتبه 
الحكم عليها مستقاة من أقوال الشاهدين 
وتقرير التحليل » عرض لدفاع الطاعن وأطرحه 
فى قوله . « ومن حيث ان المحكمة لا تصول 
كذلك على انكار المتهم الثانى على ما أبداه من 
دفاع وزعمه أنه لم يكن بعلم ما بداخل الخوال 
والكرتونتين فقد ثبت من شهادة رئيس مكتب 
مخدرات أسيوط أن الحشيش. كان موضوعا 
بالكرتونتين بحالة ظاهرة وكانت رائحته نفاذة 
ولا يمكن أن سخفى أمره والحال كذلك على المتهم 
الثانى فضلا عما جاء بالتحربات من أن هذا 
النهم يقوم بنقل المخدرات الى محافظة أسيوط 
والحافظات الملجاورةمستعملا فى ذلك السيارات 
اللائى 02 وواضح مما أورده الحكم أن الحكمة 
وثقت فى أقوال الشاهد بشأن نفاذ رالحة 
الخدر وظهور المخدر من الصندوقين . لما كان 
ذلك » وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن 
الدافع عن الطاءن ابدى طلبه بالتحقق من 
خبراء العامل الكيماوبة بشأن تصاعد الرائحة 
فى سياق دفاعه دون أن يتمسك به فى شكل 
طلب جازم » وكان من القرد ق قضاء محكمة 
باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى 
صر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به 
والاصرار عليه فى طلساته الختامية ؛ وكان 
ما يثيره الطاعن بشأن عدم اجابته لطلب اجراء 
معاينة الصندوق مردودا بآنه انما قصد به 
ألى اثارة الشسبهة في قول الشاهد الذى اطمانت 
البه الحكمة مما بعد من قبيل الدقاع الموضوعى 
الذى لا تلترم المحبكبة بالود عليه ردا صريحا 


ان هى التفت عنه اذ يكفى أن يكون الرد 
مستفادا من أدلة الشبوت الأاضخرى التى عول 
عليها الحكم بالادانة فان ما بنعاه الطاعن من 
دعوى الاخلال بحصسق الدفاع والقصسور فى 
التسبيب فى هذا الشأن لا يكون له محل . ا 
كان ذلك » وكان القصد الجئائى فى جردمة نقل 
جوهر مخدر بقصد الاتجار انما هو علم الناقل 
الأحرز بان ما يحرزه أو يحوزه هو من المسواد 
المخدرة » وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث 
استقلالا عن هذا الركن اذا كان ما أوردته فى 
حكمها كافيا فى الدلائة على أن المتهم كان عالما 
بأن ما بنقله مخدر ؛ واذ كان ما أورده١‏ 

من وقائع وظروف دالا على قيام هذا العلم ى 
حق الطامن فان ما ينعاه على الحكم من قصور 
فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك © وكان 
الحكم قد عرض لقصد الاتحار فأثبقه فى حق 
الطاعن بقوله « وأما عن المتهم الثانى فان قيامه 
بالتقل بقصد الاتجار ثايت من ضسخامة الكمية 
المضسوطة وما جاء بتحريات مكتب المخدرات 
من أن المتهم المذكور يقوم بنقل المواد الخدرة 
لحساب المتهم الأول المعروفباتجاره للمخدرات 
ولا بمكن أن يبحمل نقل هذه الكمية على غير 
هذا القصد »© . لما كان ذلك » وكان ثقل اللخدر 
بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى 
اموضوع بالفصل قيها طانا أنه يقيمها على 
ما بنتجها وما دامت الحكية قد اقتئعت - 
للأسباب التى بينتها فى حدود سلءطتها فى تقدير 
أدلة الدعرى والتى لا تخسرج عن الاقتضاء 
العقلى والمنطقى أن النقل كان بقصد الائجار ) 
فان ما بثيره الطاعن بدعوى القصور فى هذا 
الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى 
تقدير الادلة والقرائن التى كونت منها اللحكمة 
النقض ٠‏ 

ما كان ذلك »© وكان الثابت مما أورده الحكم 

الطغون فيه ان تحريات قسم مكافحة الخدرات 
قد اثبتت استفلال الطاعن للسيارة فى نقل 
الواد المخدرة بالفعل من القاهرة فى طريقها الى 
مركر الراقة فصدر اذن نيابة أسيوط الكلية 
بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة عند 
قدومها بدائرة محافظة أسيوط وكانت جريمة 
نقل المخدر من الجرائم الستمرة فان كان وقوع , 
ذلك لا بخرج الواقعة من اختصاص نيابة 
أسيوط التى أصدرت الاذن ما دام تنفيذف هذا 


:الاذن كان معلقا على استمرار تلك الجريمة الى 


دائرة إختتصاصها فان النمي علي الحكم بالخطا 


ا العدد الرابع ‏ الستة التاسعة والاريعون 


فى تطبيق القانون يكون غير قويم ٠.‏ وفضلا عن 
ذلك فائه لما كان من المستقر عليه فى قضساء 
محكمة النقض أنه لا تجوز الطعن بالمطلان ىق 
الأوضاع القانونية المقررة له الا ممن شرعت 
هذه الأوضاع لحمايتهم 6 وكان المثبت مما 
استظهره الحكم المطعون فيه أن السسيارة التى 
ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن وبذلك 
كون تفتيشها لم بمس أى حرمة من الحرمات 
المكفوثة له » وأنه وان كان الأصل أن القيود 
الواردة على حق رجال الضبط القضائى فى 
احراء القبض والتفتيشىبالتسبة الى السيارات 
العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على 
ركابها الا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها 
القانون طالما هى فى حيازة أصحابها »؛ الا أنه لما 
كان الثابت مما استظهره ١‏ المطعون فيه 
وله أصل ف الأوراق ‏ أن السيارة اللضبوطة 
مملوكة لشخص كان نزيل أحد المعتقلات لما 
أشتهر عثه من الاتجار فى المواد الخدرة ‏ وقد 
اعترف الطاعن الثائى بأنه أستأجرها من زوجة 
مالكها لاستغلالها كسيارة أجحرة » فان هذه 
الحمابة تسقط عنها . لما كان ذلك © وكان 
مجرد اشقاف مأمور الضبط للسميارة معدة 
للأيجار وهى سائرة فى طريق عام بقصدمراقبة 
تنفيذ القوائين واللوائح فى شأنها أو اتخاذ 
اجراءات التدرى للبحث عن هر تكبى الجرائم 
فى دائرة اختصاصه لا ينطوى على تعمرض 
لحرية ألركاب الشخصية ولا يمكن أن بعتبر 
فى ذاته قبضا فى صحيح القانون » فان الحكم 
يكون قد أصاب فيما انتهى ,اليه للأسباب 
السائفة التى أوردها ‏ من رفض الدفع نبطلان 
القبض والتفتيثى ويحق للمحكمة من بعد 
الاعتماد على الدليل المستمفد من هذا الاحراء 
وتكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص فى 
يكون متعين الرفض موضوعا . 
( الطعن 01؟ سئة 88 ق بالهبئه السابقة ) , 


امرض 
8 مارس 1938 


, استيقاف : قبض » مسوغ‎ )١( 
. ب ) محكمة موضوع : استيقاف »2 بقدير مسوفه‎ ( 
. (ج) براءة : احتمال يرجحها‎ 


المبادىء القانونية : 
١‏ ب هتى كان الاستتيقاف هو اجراء يقوم 


به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن 
الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشسشاه 
تسوغه الظروف ؛ فان ملاحقة امتهم آثر فراره 
لاستكناه آمره يمد استيقافا ٠‏ 


:ل الفصل فى قيام مسوغ الاستيقاف او 
تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه 
بغر معقب » ما دام لاستنتاجه وجه سوغه . 


؟ ‏ لا يصح النعى على المحكمة أنها قفيت 
سراءة المنهم بناء على احتمال ترحح لديها 
بدعوى قيام احتمالات آاخرى قد تصح لدى 
غيرها » لأن ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان 
قاضيها وما يطمئن اليه ما دام قد أقام قضاءه 
على أسباب تحمله . 


المحكمة : 


537 وحيث انا لحكم الملطعون فيه قال تسبييا 
لفضائه ببطلان القسش وبراءة المتهم الطعسون 
ضده ما نصه «( وحيث ان ما بدر من ١د‏ 
لم يكن سسكم الفسائظ والشرطن لتاب 
والجرى خلفه ‏ اذ أن الذى حدث هو أنه حرى 
علدما رآهما »؛ وليس فى هذاها بدعو الى 
الريبة ؛ وليس فيه ما يسمح لهما بالجرى 
خلفه ؛ فان فعلا ‏ وقد فعلا ‏ فان التهم 
يصبح فى حالة قبض اعتبارى باطل ©) ويكون 
الدليل المستمد منه باطلا مما بتعين معه براءته 
مما نسب اليه 0 


لما كان ذلك »© وكان الاستيقاف هو اجراء 
تبرره الظطلروف » وكانت ملاحقة المتهم على أثر 
فراره لاستكناه أمره استيقاقا » وكان الفصل 
فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من 
الوضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب » 
ما دام لاستئتاجه وجحه سسوفه . وكان 
ما استخلصه الحكم من ان فرار اللتهم كان عن 
خذوف لا عن ريية فيه © هو أحد الاحتمالات 
النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة امتهم بنام 
آخر قد “نصح لذى غيرها لآن ملاك الآمر كله 
يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن اليه 
ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . ما 


( الطمن 6 سئة 78 قي بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


قفضاع محكمة النقض الجنالية 44 


احرف 
4 مارس /1955 


(1) تفتيش : اذن » أصدتاره . تحريات » شدير 
تسويغها للتفتيش ٠‏ 

(ب) اثبات : اعتراف , 

رج) حكم : تسييب 2 عيب » واقعه » عناصر انوية ٠‏ 


١د‏ تقدير جدية التحربات وكفابتها 
لنسويغ الآمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى 

؟ ‏ الاعتراف هو مايكون نصا فى اقتراف 
الحريمة ٠‏ 

اذا كان الحكم قد قفى فى أاصبل 
الواقمة بعدم صحة اسنادها الى التهم » فلا 
ذلك سكوته عنالتعرض جملة ال ىالعناصر 
الثاثوية الكنصلة بهذا الأصل ٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث ان الحكم الطعون فيه قبل 
الدذفع ببطلان اذن التفتيش وقفضى ببراءة التهم 
المطعون ضده قائلا فى تسبيب قضائه ما نصه ٠‏ 
« وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان التفتيش ٠‏ 
فقد ثبت من التحقيق ان التحريات انصبت 
على شخص اسمه « على محمد سياج » وأن 
الاذن الذى استصدره الملازم اول.٠‏ .منألنيابة 
العامة فى ؟1؟/١‏ اا/رة"1١‏ تضمن أسم « على 
محمد سياج © ثم استبان من مطالعة بطاقة 
المتهم أن اسمه « على سياج حسن 6 وما دامت 
هناك تحر بات فكان لزاما على الضايط القائم 
ومن ثم فلا يغتفر الخطا فى الاسم بمقولة ان 
الواقع عليه التفتيش هو ذات الشخص 
المقصود به » ومن ثم يكون تفتيش التهم « على 
سياج حسن »4 قد تم بلا اذن ونكون باطلا ٠‏ 
وحيث أنه لما تقدم » بتعين القضاء ببراءة 
التهم ؟ . 

ولا كان مفاد ذلك أن الحكمة ائما أبطلت 
اذن التفتيش تأسيسا على عدمجدية التحريات 
لا تبيئنته من أن الشسابط الذى استصدره لو 
كان قد جد فى ثحريه عن التهم اللقصود لعرف 
حقيقة أسمه أما وقد جهله » ثذلك لقصوره 
فى التحرى مما ببطل الأمر الذى استصدره » 
وبهدر الدليل الدَى كشف عنه ”تنفيذه . ولم 


سطل الأمر لمجرد الخطأ فى ذلك الاسم > وهو 
استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع . لا 
كان ذلك »© وكان تقدير جحدية التحربات 
وكفايتها لتسسويغ الأمر بالتفتيش هو من 
الموضوع الذى ستقل به قاضيه بغير معقب. 
وكان ببين من الاطلاع على المفردات التى أمرت 
المحكمة يضمها تحقيعًا للطعن ان الطعون ضده 
انكر احرازه لأى مخدر وأن أقر فى تحقيق 
النيابة بأنه.اشترى الكيس النايلون الذىوجد 
ملوثا يكثار الحشيشن من آحد البقالين ؛ كما 
انكر ملكيته للمسدس الضبوط ولا ووجه بما 
ورد فى محضر الاستدلال من قوله بأنه ما دام 
السدس ضبط بمئزله قهو ملكه » أقر بصدور 
هذا القول الضابط خوفا منه مع اصراره على 
نفى ملكيته له فى الحقيقة . لما كان ما تقدم ) 
وكان كلا القولين لا يتحقق به معنى الاعتراف 
فى القانون ؛ أذ أن الاعتراف هو ما يكون ثصا 
امتهم من اقوال مرسلة فى أن الجريمتين 
السندتين اليه . ولا كان الحكم الطعون فيه 
قد قفى فى أصل الواقعة فى شقيها لعدم صحة 
اسنادها الى المتهم » قلا بعيبه بعد ذلك سكوته 
عن التعرض جملة الى العناصر الثانوية التصلة 
بهذا الأصل . لما كان ما تقدم 4 فان الطمن 
يكون على غير أساس متعين الرقفض ٠‏ 
( الطمن ه" سئة 1 ق بالهيئة السابتة ) . 


”0 . 
4 مارس 191/4 

(1) غشى ؛ ائبات » قرائن . حكم , تسبيب » عيب » 
قاض > ادخاله حكم لسوله فى تكوين عقيدته بصسحة 

(ب) تحريات : دليل أساسى على ثبوت تهمة ٠‏ 
الضيط- ٠‏ : 

( د) قرينة : قانوئية » غش علم به ٠‏ ق 11م لسئة 
مهؤا و ق ,ل لسنة ١1ؤا ٠‏ 

همه دقاع : تقصيه . ركن معثوى . 

ي) زيوت : دهون , قرار 6 من مايو 15066 , 
المبادىء القانونية : 

١‏ ب يجب أن تبثى الاحكامعلى الادلةالتى 


يقتئع منها القاضى بادانة امتهم أو ببراءته 
0 فى ذلك عن عفيدة بحصلها هو مما 


0 العدد الرابع السنة التاسعة والأربعون 


ع ا تت سي سم يج سيم سي وس ب ا 


يجربه من التحقيق مستقلا فى تحصيل صذه 
العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ٠‏ 

؟ ب الاصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين 
عقيدتها على التحريات باعتبارها موززة لما 
ساقنه من أدلة طانا انها كانت مطروحة على 
بساط البحث » الا انها لا تصلح وحعها لان 
تكون دليلا أساسيا على وت التهمة ٠‏ 


" - متىكان محررالمحضر لم سين للمحكمة 
مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شيانها ان 
تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من أن المتهم أعد 
الزيت موضوعالدعوى للطماموليس الأغراض 
الصناعية ؛ فانها بهذه المثابة لا تعدو أن نكون 
مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة 


بنشسه حتى يستطيع أن يسط رقابته على 
الدئيلو بقدر قبمته من حيةصحته أو فساده 
وآنناجه فى الدعوى أو عدم انئاج»ه ٠+‏ 


؟ - يئعين لادانة المنهم فى جحريمة الفثى 
انمه بالقانون 8) السنة 1541 ان يشت انه 
ن يمام بالفش الذى وقع » أما القسرينة 
القائونية النشاة التعديل ادل على المادة 
الثانية من هذا القانون بالقانونين 071 لسئة 
68٠١ ١ 0‏ لسسنة 1911 والتى افترض بها 
الشمارع العلم بالفش اذا كان المخالف من 
المشتفلين بالتجارة > فقد رفع بها عبء بات 
العكم عن كاعل النيابة دون أن ينال من قابئيتها 
لانسات العكس بغر اشستراط نوع معين من الأدلة 
لدحضها ودون أن يمس الركن المعشوى فى 
جنحة الفش والذى يلزم توافره حتنما للعقاب ٠‏ 


ه- اذا كان انهم قاد دفع التهمسة بان 
زيادة حموضة الزيت انما ترجع الى عوامل 
التهوبة دأنه لم يكن فى مكنته أن يمام بها اد 
يشينها » واستيل على صحة ذلك بما شهد 
به منائش الصحة ومراقب الاغذية فى قضابا 
مماثلة » فان هذا الدفاع منه قد قصف به نفى 
الركن المعلوى اجربمة الفش المسسندة اليه 
واثبات حسن نيته مما كان بتعين على المحكمة 
معد أن تنقصاه وتقول كلمتها فيه ٠‏ 

١‏ ب مناط النائيم طبقا للمادة الثانية من 
القراى الصمادر فى 5 من مايو سنة م1566 فى 
شان الزيوت والدهون المعدة للطمام ونجارتها 
ب وهو الواجب التطميق على واقعة الدعوى ب 
هو آن يكون الزيت ممدا للطعام ؛ ومن ثم فان 
دفاع المنهم بان الزيت الذي جري تحلبله كان 


مجوز 1 للأفغراض الصناعية » يعد دفاعاجوهريا 
كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحفقه او 
ترد عليه بأسباب سائفة » لأنه يننجه الى نفى 
عتعر أساسى من عناصر الجريمة » ولا يكفى 
لاطراحه استناد الحكم الى ها أرسله مخرر 
محضر الضبط من أن تحسرباته دلت على أن 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث أن الدعوى الحنائية رفمت 
الطاعن بوصف أنه عرض للبيع شيمًا مناغذية 
الانسان مغشوشا مع علمه بذلك على النح 
الوارد بتقرير المعامل 6 وطلبت الثيابة العابة 
عقابه بالمواد او5 ول و8 و 5 من القانرن 
م لسنة 154١‏ المعدل بالقانونين الرقيمين 
١ه‏ لسئة مم5١‏ و ءلم لسنة ١95(‏ وقد 
حصل الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
الطعون فيه واقعة الدعوى بما مقاده أنمراقب 
صحة منوف أخذ عينة من زيت بذر الكتان من 
النتيجة بأن العينة غير مطابقة لقرار الزبوت 
لارتفاع نسبة حموضتها عن الحد القرر ء لا 
الفش المؤئمة بالقانون 44 لسنة 1141 أن 
بثبت أنه كأن , بالغش. الذى وقع 6 أما 
القريئة القانونية النشاة بالتعديل الدخل على 
المادة الثانية من هذا القائو نبالقانونين الى قيمين 
5 لأسنة 1100 و .م لسثة 1111١‏ والثى 
افترض بها الشارع العلم بالقش اذا كان 
الخالف من ااشتفلين بالتجارة فقد رفع بها 
عيبم اثبات العلم عن كاهل الثيابة العامة دون 
أن ينال من قايليتها لاثبات العكس ويفير 
اشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها ودون 
أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش والذى 
شرم توافره حتما للعقاب ٠‏ 

كا كان ذلك »© وكان الطاعن قد دفع التهمة 
بان زيادة حموضة الزيت ائنما ترجع الىعوامل 
التهوية وآنه لم يكن فى مكنته أن بعلم بها أو 
شيئها » واستدل على صحة ذلك بما شهد به 
مفتش الصحة ومراقب التفنية فى قضايا 
ممائلة وقدم حافظة بالستيندات الؤيدة 
لدفاعه » وكان هذا الدقاع من الطامن قدقصد 
به الى نفى الركن الممنوى لجر يمة الف ىالسندة 
أليه » وكان سين من الحكم المطعون فيه أنه لع 
يلتفت الى ما ساقه الطامن اثباتا لحن ثيته 
مما كان نشعين على المحكمة معه أن تتقصاه 
وتقول كلمتها فيه . لا كان ذلك » وكان مناطف 


فضاء محكمة النقض الجنائية .ا 


التأتيم طبعا للمادة الثائنية من القرار الصادر 
فى ؟ من مابو ٠‏ فى شأن الريوت والدهون 
العدة للطعام وتجارتها ‏ وهو الواجبه التطبيق 
على واقعة الدعوى هو أن يكون الريت معدا 
للطعام ؛ فان دفاع الطاعن بأن الزيت الذى 

جرى تحليله كان مجهزا للأغراض الصستاعية » 
مد عن اند فوع الجوهرية التى كان بتعين على 
بحن اأر سو أن معققه! أو ترديها بأسبات 
سائغة » لأنه نتجه الى نفى عنصر أساسى 
عناصر الحريمة ولا يكفى 0 أسستناد 

ل ا و ا 
الزمت للاستهلاك الآدمى »> ذلك أن الأجكم 
يجب أن تبنى على الآدلة التى يقتنع منهاأ 
القافى بادانة المتهم أو ببراءته 0 ذلك 
عن عقيدة بحصلها هو مما بيجرية من التحقيق 
مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة نفسه 
لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن 
بدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى 
اقام قضاءه عليهاأو ونين 
لسوأة . 


وأنه وان كان الاأصل أن للمحكمة أن تعول 
فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها 
معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت 
مطروحة على بساط البحث »؛ الا أنها لا تصلح 
وحدها لآنتكون قرينة معينةأو دليلا أساسيا 
على وت التهمة 0 ولا كان الثابت أن محرر 
الحضر لم ببين للمحكمة مصدر تحرياته اعرقة 
تا أن تؤدى يد 
الدعوى للطعسام وليس للأغراض الصناعية © 
فائها بهذه اأثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى 
لصاحبها , لاحتمالات الصحة والبطلان 
والصدق والكذب الى أن يعرف مصدرهة 
ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى 
ستطيع أن ببسط رقابته على الدليل وبقدر 
أسهلة من تجييت «شعلنة 0 ماده وانتاجه فى 
جعلت أساس أقتناعها رأى محرر المحضر ©» 
فان حكمها كون قد بنى على عقيدة حصلها 
الثناهد من “نحربه لا على 'عقيدة استقلت 
المحكمة بتحصيلها بنفسها » وكل ذلك ممابعيب 
الحكي المطعون فيه بما يتعين معه تقضه 
والاحالة بغير حاحة الى بحث باأقى ما بثيره 
الطامن فى طعنه'. 


. ( الطمن 6 سنة 8؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


شرف 
8 مارس 1958 / 
)١(‏ تزوير : عزو طفل الى غير والدته . قصسد 
جنائي فقوبات م 8م1/]1 ٠‏ 


(ب) قصد جنائى : عفوبة . مبررة ٠‏ حكم » تسبيب» 
عيب . نقض » مصلحة , عقوبات م ؟8؟ ق .51 لسنة 


وكؤ1أ , 
المبادىء 0 
العهد بالولادة من 0 : “ ان الكهمة بقصد 7 


القصد الجناى فى جريعة عزو الطفل ذودا الى 
غير وآلد ققدا٠‏ 

؟ سالا حدوى مما تثيره الطاعنة بشأن 
عدم توافر القصصبد الجنائ ثى لديها فى جريمة 
عزوها طفلا حديث العهد بالولادة الى غسر 
والدته واللسئمة اليها ء ما دام الحكم قد دائه 
كذلك بجريمة الاشبتراك فى تزوير ببسانات 
السجل المدنى الملسوبة اليها فٌّ واعمل فى 
حتنها المادة ؟! بن قانون العقوبات وقفى عليها 
بالحسسى ستة اشهر, وهى عقوبة تدخل فى نطاق 
العقوبة القررة للجريمة الآخرة . 


المحكمة : 


.. وحيثأن الحكم الطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما محصله أن الطفلة سوزان ولدت 
لام تدعى ... وأن احدى ذوى قرباها وتدعى 
... أحضرت الطفلة الى الطامنة لتربيتها الا 
أنها نسبتها زورا الى نفسها وقيدتها بدفاتر 
السجلالمدنى على أنها ابنتها وأنجبتها من ..٠‏ 
فى 54 من أغسطس ؟115 مع أن التحريات 
اثبتت نيسحا ”عام وحود شخص بهذا الاسم » وأنه 
عقب وفاة والدة الطفلة ذهبت ... للظاعنة 
تطلب منها استرداد الطفلة فزعمت لها الطاعئة 
اذ الللفلة تلا ترايت ألو أ حتت 3 رع 
الطفلة سوزان الى القاهرة بال ادي عطيات 
سليمان بقصاد توصيلها آلى أحدى صواحبها 
ألا أن الخائمة ضلت الطريق وتم ضبطها . 

وأورد الحك على ثبوت الواقعة لديه على 
هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشهود 
ومن تحربات الشرطة ومن الاطلاع على سجل 
المواليد . لما كان ذلك © وكان الحكم قد بين 


كل العدد الرأيع- 


واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
اجريمة عزو طفلة حديثة العهد بالولادة الى 
فيو والدتها التى دان الطاعنة بها وأورد على 
تبوتها فى حقها أدلة من شأنها أن تؤدى الى 
مارتبه عليها ٠‏ وكانها نشرة الطاعة من ليم 
الطفلة اليها من ذويها بقصد تولى شئونها نهانيا 
ليس من شمائه .. يغرض صحته أن ينفى 
القصد الجنائى لتلك الجريمة التى تتحقق 
بعزو الجانى الطفل زورا الى غم والديه وهو 
ما أثبت الحكم قيامه فى حق الطاعنة ٠.‏ 


هذا الى أنه لا حجدوى مما ثثير الطامنة فى 
1 الصدد مادام الحكم قد دانها | ذلك بجربمة 
شتراك فى تزوير بيانات السجل المدنىوأمعمل 
ا ؟" من قانونالعقوبات » والعقوبة 
القفى بها وهى الحبس ستة شهور تدخل فى 
نطاق العقوبة المقررة قانونا للجريمة الآخيرة 
النصوص عليها قى الواد 1 و1١‏ و16 و1ه 
من القانون .٠1؟‏ لسنة .195 فى شأن الاحوال 
اللدنية . لا كان ما تقدم » فان الطعن بكو نعلى 
فير أساس متعيئنا رفضه موضوعا ٠.‏ , 


( الطعن 111 سنة 88 ق بالهيئة السابقة ) 


تنكف 
48 مارس 19358 


)١(‏ خيانة امانة : جريمة 4 اركانها » العيث بملكية 
آشىم مسلم بمقتضى عقد الاثتمان ٠‏ 

( ب ) اختلاس : حيازة ناقصة © حيازة كاملة , 
عقوبات م ٠ "6١‏ 

( ج ) دفع : نظ السوى . دفاع ©» اخلال بحقه. 
اجارة , نيديد ٠+‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب مئاط العقاب فى جريمة خيانةالامانة 
لبس الاخلال بتنفيذ عقد الاثثمان فى ذاته » 
وانما هو الث بملكية الشىء المسلم بمقتفى 
العقدت ٠‏ 


5 - يتم الاختلاس فى جريمة خيسانة 
الامانة متى غير الحاتز حيازتة الناقصة الى 
حيازة كاملة بشة التملك ٠‏ 


؟ ب الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن 
جريمة الشديد المسئدة الى المتهم ب أو عدم 
قبولها ب لرفعهة قبل الأوان تاسيسا على أنه 
لا يتنزم برد منقولات الشفة الا عند انتهاء 


الاجازة » لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا 
البطلان لا يستاهصل ردا من ١‏ طأما 1 
المنهم لا يدعى وجود تلك المنقولات بالعسين 
الإؤجرة ٠‏ 


المحكمة 


٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
لجريمة التبديد التى دين الطاعن بها وأورد 
على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة من شانها أن 

تؤّدى الى ما رتبه عليها ٠‏ وقد عرض لدفاح 
0 واطرحه فى 'قوله 2 وحيث أن الشابت 
ا أنه ل عليهما من 4 باستئجاره 
من المدعية شقة مفروشة بايجار قدره أربعة 
جنيهات شهريا من أول نولية 1116 وثابت 
بالعقد بيان الملقولات المفروشة بالشقة . 
وحيث أن الدعى عليه المتهم ذهب فى قول 
له الى انكار استلام نلك المنقولات وفى قول 
كآخر الى أن هذه القائمة صورية ولا نة: 
الحكمة بأى من القولين ©» فأما القول الأول 
قلا تكفى لنفى استلامة المنقولات الثابتة بالمقد 
الموقع عليه منه باستلامه الشقة 'مفروشسة 
ذلك لهو مال هذا العقد تتبع فى شاأزاثباته 
القواعد الداية و بجوز و انيات صرالنايت 
بسورية القائمة 0 بباح ا أن شت 
خلذف -الثابت بها أيشا الا بكتابة مله » ذلك 
عن هذا الدفاع . 


وحيث انه متى كان ذلك » وكان الشابت 
فى العقدين المقدمة نسختاهما بالاورا قاستلام 
المتهم النقولات الأشار اليها فيهما أمانة لديه 
وكان بذهب فى دفاعه الى أنكار هذا الاستلام 
0 تقديم دليل مقنع بيده فلا يكون ثمة 

ما يقنع الحكمة فى اسلامة دفاعه ألا أن.كون قد 
'تصرفب فى تلك المنقولات أضرارا بالمدعيةالثابت 
من العقد تسليمها أيأه تلك المنقولاث الأسر 
المستوحب بالشالى اخذه بمادة العقاب الطلوية 
84١‏ ع2 . لما كان ذلك © وكان الاختلاس فى 
جريمة خيانة الأمانة بم عمتى غير الحائز 
حيازته الناقصة الى.حيازة كاملة بنية التملك» 
وكان مناط العقاب فى هذه الجربمة ليس 
الاخلال بتثفيذ عقد الاثثمان فى ذاته وائما هن 
العبث بملكية الثىء المسلم بمقتضهى العقد ؛ 
وكأن الحكم قد آئيت فى حقالطامن هس بما أوردة 


قضاء محكمة النقض الجنائية ١.‏ 


. ادلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق - 
أنه قد اختلس لنفسه منقولات الشقة! او جرة 
اليه اضرارا بيالكتها حال استتجاره لتلك 
الشقة مفروشة ‏ مما تتوافر به جريمة 
التنديد كما هى معرقة به فى القانون . فان 
التعى على الحكم بقالة الخط فى تطبيق القانون 
يكون غير سديداء 

ولما كان ما قاله الحكم سائغا لَى أطراح 

دفاع الطاعن القائم على أثكاره المنقولات ص 
مالكتها والتنصل من استلامها » وكان ما دفع 
به الطاعن عن عدم جواز نظر الدعوى عنجريمة 
التنديد السندة اليه أو عدم قيولها ب 
لرنعها قبل الأوان » تأسيسا على انه لا يلتزم 
برد منقو لات الشقة الا عند انتهاء الاجارة 
لا تعدو أن كون دفاعا قالونيا ظاهر البطلان 
لا ستأهل ردا من الحكم طانا أله لا دعى 
وحود تلك المنقولات بالعين الموؤجرة » فان 
النعى على الحكم بالقصور لا يكون له محل . 
لا كان ما تقدم » فان الطع. يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 


( الطعن 56١‏ سئة 8م58 ق بالهيكة السابقة ) 


أخرق 
5 مارس 1534 


تقض . طعن » ميعاده . حكم قيابى استثئاق بالبراءة 
ف لاه ملة هوا م86 . 


المبدا القانونى : 


الصادر غيابيا فى مواد الجنح يعد 
لة حقم اتى من يوم صدوره بالنسبقالى 
المحكسوم ببراوهه لانتفاء «مصلحتنه حتيا ف 
المعارضة فيه ٠‏ ومن ثم فميعاد المثمن بالنقض 
فيالحكم الغياب ىالصادر من ال محكمةالاستئنافية 
بالبراءة يبدا من تاريخ صتوره ٠‏ 


الحكمة : 

حيث أن ١‏ المطعون فيه صدر غيابيا 
فى يوم 14 من مارس 11517 ببراءة المطعسون 
ضاله من تهمة عدم الاحتفاظ بالدفاش 
والسجلات التى يتطليها تثفيك قانونالتأمينات 
الاجتماعية » ولم تقرر النيابة العامة الطعن فيه 
بالنقض وابداع الاسباب الا فى يوم ٠١‏ منمايو 
الى بعد القضاء أكثر من أربعين يوماعن 
تاريخ صدور الحكم » وهو المعاد اللحدد قانونا 


لحصول الطعن بالنقض وابداع الاسباب التى 
يبتى عليها وفقا لنص ألادة 4 من القانون 
لات لسسنة 1101 فى شأن حالات واحراءات 
الطعن أمام محكمة النقض ©» فان الطعن بكون 
غيرمقبول شكلا . ولابقدح فىهذا النظر أنيكون 
الحكم اللطعون قبه لم بعلن للمطعون شضدة الاقى 
يوم ؟ من أبريل ا5ة1 ول يعارض قيه 6 ذلك 
بأن الحكم الصادر غيابيا فى مواد الجنح بعد 
بمثابة حكم نهائى من د صدوره بالنسيةالى 
المعارضة فيه . 5 


( الطعن 88؟؟ مسنة /ا؟ ق بالهيئة السابقة ) 


نارفا 
© مارس 13538 

. مسئولية جنائية : اعفاء , هوائع عقصاب‎ )1١( 
٠ "١ جنون . عاهة العقل , عقوبات م‎ 

( ب ) آعنن قضائية مخففة : آثارة . استغفوان » 
محكمة موضوع »2 نقديرها . 

( ج ) دفاع : اخلال بحقه , اجراء لم يطلب ٠+‏ 

( د ) حكي ؛ تسبيب © معيب 6 قصد جنائي سمحكمة 
موضوع » سلطتها فى تقدير توافره , نية قثل ٠‏ 

(ه ) فضب : آركاب الفمسل تحت تاآثيره » نية 
قتل , 

( و ) حكم : تسبيب » عيب » قصد جدالى » ذيققتله 
تدليل على توارتها , 

( ل ) حكم : تسسبيب » عيب »6 جريمة , « أركان 
الحريمة » ٠‏ قصب جنائى » سبق اصرار »© توافره 8 

( ح ) سيب : باعث » خلط الحكي ق سبب الحادث 
أو ألباعث علية ٠‏ 

( ط ) فرض تمسسك به الدفاع ؛' حكى » رده عليه ٠‏ 
لا تعييه . 

( ى ) آسياب اباحة : دفاع شرعى » محكمةالوضوع» 
تقديرها قيام حالة ,. 

( له ) دفاع شرمى ؛ عدوآن » يده + 


المبادىء القانونية : 

١‏ مناط الاعقاء من العقاب لفقسدان 
الجانى شعوره واختياره فى عمله وقتارتكاب 
الفعل هو أن يكون سيب هذه الحالة راجعا 
لجئون أو عاهة فى العقل دون غبرها ٠‏ 


١4‏ العدد الرايع ‏ السنة التاسعة والاربعون 
ا ا 222 ري 


؟ ب اذا كان المستفاد من دفاع المنهم ١‏ 
اللحكمة هو آنه كان فى حالة من حالات 0 
والاستغران 'نملكنه فالجاته الى فعلته دوزان 


الاعفاء من المسئولية ٠.‏ 

؟' ب اذ كان لا يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة اللحاكمة أن النافع عن الهم قد طب 
عرض هذا الأخي على الطبيب الشرعى أو 
وضعه تحت اللاحظة بمستشفى الأمراض 
العقاية » فئيس لدمن بعد أن ينعى علىاححكمة 
قعودها عن اجراء لم يطلب منها ٠‏ 

؟ مم قفصد القتل أمر خفى لا يدرك 
بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة 
بالدعوى والامارات والظاهر الخارجية التى 
يأنيها الجانى ونئم عما يضهره فى نفسه » 
واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر 
موكول الى قافى الموضوع فى حدود سلطته 
التقديرية ٠‏ 

ه ‏ ان الاستفزاز لا ينغي نية القتل » كما 
أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى 
وبين كونه قد اركب الفعلتحتتاثر الغضب+ 


1 - مننى كان الحكم المطودون فيه قد دثل 
على قيام قصد القتل فى حق امتهم تدليس د 
سائفا واضحا فى اثبات توآفيره لديه » فان 
النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غي 
ستيار ٠‏ 

/ا | لا مصاحة للمتهم فى التحدث عمن 
اننغاء ظرف مسق الاصراو » ما دام أن الحكم 
لم يقم قضاءه بالادانة على آنساس توافر هذ 
الظرف ٠‏ 


ب سيب الحادث أو الباعث عليه ليس 
ركنا من أركان الجريمة » فالخلط ل" يعيب 
الحكم » ما دام آنه لم يكن عنصرا من المئاصصر 
النى أستئف اليها فى قضائه ٠‏ 

لا يعبب الحكم الطعون فيه وقد بين 
واقعة الدعوى واثبتها فى حق المتهم علىصورة 
تخالف دفاعه والتصوير الذى قام عليه »2 ان 
يستنطرد الى فرض آخو تمسات به الدفاع » 
وقوه قولا مقيولا فى القانون انه بغرض حصوله 
6 فى الواقعة التنى استخلصها وانتهى 


٠‏ ب نقدير الوفائع النى يستنتج منها 


1١ 


قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متماة 
بموضوع البعوى للمحكمة الفص ل فيا 0 
معقب منى كانت الوقائع مؤدية الى النتيدة 
التى رتبت عليها ٠‏ 4 


لجل ب حسق الدفاع الشرعى لم به 
أعاقة معتد على اعتسداته » وانما 2 


ااحكمة : 
.. وحيث أن الحكم الطعصون فيه بين 


واقعة النعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على 
تبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أنتؤدى 
الى ما رقب عليها » وقد عرض لدفاع الطامعن 
واطرح ها أثاره من أنه كان فى حالة دقفا 
شرعى بقسوله « وحيث انه بسسؤال التهم 
ت الطامن ات افتريف و«جميع مراحل الدعرى 
بارتكاب الحادث وقال نفصيلا فى التحقيقات 
انه بقطن فى حارة العويسية وأثناء خروجه من 
منزله فى نحو الساعة العاشرة والنصفصباحا 
لشراء طعام لافطاره قاب ل القتيل وابئتها فوزية 
ومعهما أامرأة ثالئة لا بعرقها وبمجرد أن رأته 
القتيل ابتدرته بالسبه قائلة ؛ « يا خول يا ابن 
الكلب: » فرد عليها بقوله « مش حتبطلى 
شتيمة وقلة أدب »© فما كان منها الا أزهجمت 
عليه وكان معها ملاح لا يعرف ان كان سكينا 
أو مطواة فلم يشعر بنفسه الا وهو يلوى 
ذراعها وياخذ منها المطواة وينهال ضربا على 
من أمامه منهن ولما فرت فوزية فى الشسارع 
ودخلت الى الحظيرة جرى خلفها وطعئها بهذه 
المطواة ابضا مرة اخرى ولما أراد فاروق مئمة 
عنها اصطدمت المطواة بيده فأصابته وعندما 
أمسك به الاهالى بعد ذلك لم يجد هذه الطواة 
معه وأشهد سيد أحمد أبرأهيم الذى سثل 
لأول مرة بجلسة اليوم فقرر أنه رأى على بعد 
عشرين متر! ثلاث سيدات بتشاجرن معالتهم 
وكان واقفا فى وسطهن واذا باحداهن تخرج 
شيئًا من ملابسها وتحاول ضرب لمتهم به 
الحكمة لا 'نطمئن الى أقوال شساهد النفغى 
المذكور لانها .حاءت متآخرة فضلا عن أن ليلى 
التى عاصرت الحادث من بدايته أكدت أنالتهم 
هو الذى كان يبحمل المظواه ممه وبادر يطعن 
القتيل بها فى دقبتها من الخلف دون أن تعتدى 
عليه بالسب ٠‏ 


ومهما يكن من الامر فان الثابت من الاوراق 


قضاء محكية النقض الجنائية فل 


ومن اعتراف المتهم نفسه أن القتيل لم تعة 
عايه بالغرب اطلاقا ٠.‏ وحتى مع التسل 
الحدلى بأن هذ المطواه كانت معها وتمكنالتهم 
من انتزاعها منها قبل أن تستعملها » فان قيامه 
بطعنها هى وابنتها فوزية بها عدة طعنات ثم 
طعن ليلى بها أيضا هى جرائم لا مبرر لها 
لعدم توافر شروط الدفاع الشرعى وأهمها رد 
الاعتداء وقيام التناسب بين الاعتداء وبين 
الدفاع »© ٠.‏ 


كما تحدث الحكوعن نية القتلواستظهرها 
فى قوله « وحيث أن دفاع المتهم بجلسةاللمحاكمة 
شحصر فى طلب اعتبار الواقعة بالنسبة للقتيل 
ضربا أفضى الى موت وبالنسبة للمصابة فوزية 
غربا عاديا م غير أن هذا القول مردود بأننية 
القتل لدى المتهم المذكور متوافرة من استعمال 
آلة صلة حادة « مطواة » من شأنها اأحداث 
اموت وطمن المحنى عليها فايقة وفوزية بهاعدة 
مرات على التوالى واصابة القتيلة بأربعمة 
جروح قطعية نافذة بالبطن والصدر وجرح 
قطعى بأعلى الرقبة من الخلف وحرح قطعى 
بالظهر غير نافذين واصابة فوزية بأربيعة 
خروت قطعية منها اثنان قى صدرها وظهرها 
وكان جرح الصدر نافذا وهذه المواضع من 
الجسم “عتبر مقتلا . وقد تبين من ملابسات 
الدعوى وقرائن أحوالها أن هذا المتهم تعمد 
ازهاق روحيهما فلم يبراع ضعف كل منهميا 
كامرأة لا حول لها ولا قوة ولم يستجب لنداء 
ليلى أو سراج الدين بأن يكف عن اعتدائه 
التكرر على القتيل وأبى واستكبر وتمادى فى 
غيه واستهتاره بطعن ليلى نفسها فى كتفها 
الآيمن بالمطواة ذاتها وانهال على القتيل طعنا 
بهذه المطواة وهو جائثم فوقها بعد أن سقطت 
على الأرض مدرجة بدمائها ويقول « أنا عايز 
أروح فيها موّبد » ولم يتركها الا بعد أن فقدت 
النطق واصبحت قاب ٠.‏ قوسين أو أدنى من 
الوت ثم فراره ححتى اذا ما قابل فوزية لم 
كتف بما فعله يوالدتها بل انهال عليها هى 
الأخرى طعنا بالمطواة فصدرها وذراعها الأسر 
واصبعها السبابة ليدها اليسرئ: ونا افلتت 
مئه وفرت الى حظخيرة المواثى مستنجدة 
بفاروق لم يتركها أبضا بل تعقبها وجرىخلفها 
حتى لحق بها داخل الحظيرة وطعنها بالمطواة 
فى ظهرها دون أن يبالى بوحود فاروق الملدكور 
الامر الذى ستفاد منه أنه انتوى قتل المجنى 
عليهما فايقة وفوزية بطعنهما هذه الطعنات 
الشديدة القاتلة التى كان من شألها 'تحقيق 
النية المبتغاة بالنسبة للقتيل وان كان هذا 


3 


7القصد قد خاب بالنسبة لفوزية التى لا تزال 
'* على قيد الحياة » . 


لما كان ذلك » وكان ما استخلصه ١‏ 


1 وأورده ف بيانه لوائقعة الدعوى فق مع 
* ماشهدت به شاهدة الاشات 


باث ليلى عبد الجواد 
عبد التبى خاصا بأفعال التعدى التى قارفها 
الطاعن . وكان الحكم لم يقم قضاءه بالادانة 
على أاساس توافر ظرفف سيق الاصرار 
ولا مصلحة للطاعن فى التحدث عنه فى واقعة 
الدعوى ؛ هذا فضلا عن أن هذا النعى ‏ ىق 
الباعث عليه ؛ وهو ليس ركنا من أركان 
الجريمة فالخلط فيه بفرض حصوله لا بعيب 
الحكم ما دام انه لم يكن عنصرا من العناصر 
التى استند اليها الحكم فى قضائه . 

لما كان ذلك » وكان الحكم المطءون فيه قد 
بين الواقعة واثبتها فى حق الطاعن على صورة 
تخالف دفامه والتصوير الذى قام عليه هذا 
الدقاع 6 فقانه لا بعيبه استطراده الى فرض 
آخر تمسمك به الدفاع وقوله قولا مقبولا فى 
القانون انه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة 
التى | ستخلصها وانتهى اليها 3 ولا كان تقدير 
الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع 
الشرعى أو انتفاوٌها متعلقا بموضوع الدعوى 
للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت 
الوقائع مودية الى النتيجة التى رتبت عليها . 
وكان حق الدقاع الشرعى لم بشرع لمعاقبة 
معتد على اعتدائه » وائما شرع لرد العدوان ب 
وكانمؤدى ما أوردهالحكومن شأنه أنبؤدىالى 
ما رتبه عليه من نفى حالة الدفاع الشرعى ؛ 
فان ما بئعاه الطاعن على ١‏ فى هذا الصدد 
لا كون عقبولا . لما كان ذلك ؛ وكان مناط 
الاعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعورهة 
واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن 
كون سيب هله الحالة راجعا على ما تقضى به 
ألمادة ؟” من قانون العقوبات ‏ لجنوناو عاهة 
فى العقل دون غيرهما . وكأنالمستفاد من دفاع 
الطاعن أمام الحكمة هو أنه كان فى حالة من 
حالا الائارة أو الاستفزاز تملكته فالجاته الى 
قعلته دون أن يكون متمالكا ادراكه » قان 
مادقع به على هذه الصورة من انتفاء مسثوليته 
لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ب 
وهما مناط الاعفاء من المسثولية ©» ولا يعد 
فى صحيح القانون عذرا معفيا من العقاب بل 
هو دفاع لا بعدو ان بكون مقرونا بتوفر عذر 
قضائى مخفف برجع مطلق الآمر فى اعماله 
أو أطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون وقابة 


امل العدد الرايع - 


الحكم ص 0 هذا ا على استقلال. 
واد كان 3 بينم الاطلاع على ميحفن جلسة 
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد طلب عرض 
هذا الآخير على الطبيب الشرعى أو وضعة 
تحت الملاحفلة بمستشفى الأمراض العقلية » 
فليس له من بعد أن ينعى على الحكمة قعودها 
عن اجراء لم يطلبه منها 7 

لا كان ذلك 6 وكان قصد القتل أمرا 
خفيا لا يدرك بالحس الظامر وانما يدرك 
بالظروف الحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر 
الخارجية التى بأتيها الجانى وتنم عمايضمره 
الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حسدود 
سلطته التقديرية . وما كان الاستفزاز لا ينفى 
نية القتل ؛ كما أنه لا تناقض بين قيام هذه 
النية لدى الجانى وبين كونه قد ارتكب الفمل 
تحت تأثير الفضب . وكان الحكم الطعون فيه 
قد دال على قيام قصد القتل فى حسق الطاعن 
تدليلا سائغا واضحا فى اثبات توافره لديه » 
فان ما شيره الطاعن في هذا الصدد كون غر 
سديد . لا كان ما تقدم © فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاء 


( الطعن ١697‏ سنة للا ق بالهيثئة السابقة ) 
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0 هارس 15538 
)١(‏ تزوبر : أوراق رسمية , قصد جنالى , شردر. 


حكم » تسسبيب . هيبا . 

( ب ) غش : تفيبي الحقيقة في الاوراق الرسمية 
بالوسائل التى نص عليها القانون ٠‏ 

( ج ) محكمة الوضوع : دليل » سلظتها فى تقديره , 
دفاع » اخلال بحقه . آثيات بوجه عام , حكم , تسبيب» 
عيبب » تعقب المتهم فى دفاعه الوضوعى , 


البادىء القانونية : 


١‏ اذا كان ما آؤرده الحكم فى با 
لواقعة الدعوى ذف دره على دفاع -- 
تتحفق بمجرد 'نفير الحقيقة بضريق الغش 
التزوبر من تعمد تفيير الحقيقة فى المحرر 
تفيرا منشانه ان يسبب ضروا وبنيةاستعمال 
المحرى فيما غيرت من آخله الحفيقة فيه ؛ قانه 
لا يون ملزما من بعف بالتحدث عنه استقلالاء 


؟ ب جويمة التزوير فى الأوواق الرسمية 


السئة التاسعة والأاربعون 


3 بمجرد 'نفيير الحقيقة دما لع 
بالوسائل الث نص عليها العانون ولو 0 
عنه ضرر بلحقشخصا بعينه » لآن هذا ال: 
ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة 
ها يمرتب عليه من عبت بالورقه الرسمية ينال 
من فيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ٠‏ 

؟ ب محكمة الوضوع غير ملزمة بتعقب 
اللنهم فى كل جزئيه يثيرها فى مناحى دفاعه 
الموضوعي » اد فى اطمئنانها الى الادلة التى 

عولت عليها ما يفيد اطراحها جميعالاعتبارات 
موي الكتهم لحملها على عدم الاخذ بها 
دوي أن تكون ملزمة ببيان علة اطرالحها اياها > 
المحكمة : 

35 حيث أن | المطعسون فيه بين 
واقعة الدعوى بما محمله أن الطاعن ب 
باقى التهمين ‏ عمدوا الى تغيير الحقيقة فى 
محرر رسمى هو النموذج رقم واحد تجنيد 
الخاص يطلب اعفاء المتهم الاول فى الدعوى 
من التجنيد بأن أثبتوا به على خلاف الحقيقة 
أنه وحيد والده المتوق فى حين أن له أخا لآب 
لدعى .٠‏ وأن الطاعن يصفة كونه شيخ بلدة 

الأول طالب الأعفام د بامفسائة على 
ا أسرته وآن البيانات الثابتة بالمحرر 
تنضمن جميع افراد تلك الاسرة دون أن يغفل 
أنحد منهم ثم هدم الاول بهذا الطاب 
الجندية اعفام نهأئيا : 


وأورد الحكم على بوت هذه الوافعة فى 
حق الطاعن ما ينتجه من وجوه الادلة المستمدة 

من أقوال المتهمين وشهادة الشهود وتقرير 
قسم بحوث التزوير والتزييف » وعرض|الحكم 
بعد ذلك الى دقاع الطاعن ‏ المؤسس على أنه 
وقع على الطلبء بحسن نية وباعتبار الطالب 
وحيد وألدته ولسن وحيد والده وانه يعلم أن 
له أخا لآب تدعى .٠‏ وفئد هذآ الدفاع وددث 
عليه بقوله « وحيث أن اللحكمة لا تقبل دفاع 
متهم الثالث الطافن بأنه وقع على الطلب 
ياعتيانر أن الثابت به أن المتهم الأول طالب 
الاعفاء عم وحيدك والدته وأن هذا الاعتبار يؤدى 
الى اعفسائه نهائيا من الخدمة العسكرية كما 
لو كان وحيدك والده » أذ لى دهم دليل على صحة 
دقامه بأنه لم كن بعلم مضمون الطاب عند 
ما وقع عليه خاصة وأئه بدع الجمل 
بالقراءة والكتابة ووقع بامضائه آما جهله بان 


نضاه محكمة النقض الجنائية 1 


القانون يفرق بين وحيد الوالد ووحيد الوالدة 
فى الاعفاء من الخدمة فهو عذر لا بعفيه من 
العقاب » ٠.‏ 

لا كان ذلك » وكان ماأورده الحكم فى بيانه 
لواقعة الدعرىي وق رده على دفاع الطاعن 
محتق بهترافر القصد الجناق فى جبريية 
التروير من تعمد تغيير الحقيقة فى المحرر 
تفييرا عن شأنه أن سيب ضررآأ وشيةاستعمال 
يعد لما كرت كن أجلف اللحديقة فيه وله 
كن الحكم ملزما من بعد بالتحدث عنسيه 
استقلالا . لما كان ذلك © وكانت محكمة 
الوضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية 
شيرها فى مناحى دفاعه الملوضوعى ؛ اذ فى 
أطمئناتها الى الادلة التى عولت عليها ما بفيد 
اطراحها جميع الاعتيارات التى ساقها المتهم 
لحملها على عدم الاخذ بها دون أن تكونملزمة 
بيان هلة أطراشها أياها. لا كانذلك » وكانت 
حردمة التزوير فق الاوراق الرسمية تتحقق 
بمجرد تفغيم الحقيقة بطريق الغشى بالوسائل 
التى نص عليها القانون فى الاوراق الرسمية 
ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينة» 
لان هذا التغير ينتج عنه حتما حصول ضرر 
بالصلحة العامة 0 ا من عب ثبالورقة 
ا نديد ار د 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاء 


( الطعن م6١‏ ستة هلا ق بالهيئة السابقة ) 


ينف 
5 مارس 198 
معارضة : نظرها » حكم فيها , اعلان . شيك بدون 


وصدية ٠‏ 
المبدأ القانونى : 

تخلف العارض عن الحضور شخصه قَ 
الجلسة الصددة لنظر معارضته 7 وتاجيل 
الدعوى الى جلسة اخرى يوجب اعلانه اعلانا 
قانونيا للحضور بالجاسة النى أجل اليها نظر 
معارضكةه ٠‏ 
المحكمسسة : 

6 وحيث انه يجين من الاطلا ععلىي الأوراق 
بونية 58 التى حددت لنظر” معارضته فى 
الحكم الغيابى الاستثناقالصادر ضده » وحضر 


نيابة عنه محام قدم شهادة مرضية فقفررت 
المحكمة التأجيل لجلسة .؟ من أكتوبر 11551 
بهذه الجلسة الاخيرة قضت المحكمة باعتيار 
المعارضة كأن لم نكن . 

لا كان ذلك © وكان تخلف العارض عن 
الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر 
معارضته »© وتأجيل الدعوىالى جلسة اخرى 
يوجب اعلانه اعلانا قانونيا للحضور بالجلسة 
التى أجل اليها نظر معارضته على اعبار 
أن أعلانه بواسطة قلم الكتاب وقت التقرس 
بالمعارضة بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر 
معارضته ينتهى أثره يعدم حضوره فى تلك 
الجلسة وعدم صدور حكم فيها فى غيبته 
باعتبار معارضته كأنها لم تكن . ولا كان 
لا سين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد 
أعلن للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم 
الطمون فيه » فان الحكم الطعون فيه يكون 
معيبا يما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


ر الطعن ١م؟‏ سنة 98 ق بالهيئة السابقة ) 


0 
0 مارس 195/4 


( 1 ) نقاض : طعن » تقوير »> أسباب » ميعاد تقديمها , 
( ب ) شهادة مرضية : محكمة نقفى 6 اطمئثئائها , 
ق لاه لسئة 49ؤا م 54 , 


المبادىء القانونية : 


وان التقرير بالطمن وتقديم الاسباب يكونان 
با وخ أحراية لا بتو] فيها اخبهها 5107 

؟ ‏ من حق محكمة النفض عدمالاطمئنان 
الى الشباهدة المرضية الئى قدمها الطاصن 
للتدليل على أن المرض. حال بينه وبين تقديم 
أسبابه طعئه فى الميعاد ٠‏ 


المحكمة : 


من حيث أن الحكم امطفون فية صسدن 
بتاريخ 5 ممن نوفمبر سئة 1155 بقبول 
المعارضة الاستثنافية شكلا ورفضها موضوعا 


١4‏ العدد الرابع ‏ السنة, التاسعة والأربعون 


وتأديد الحكم الممارض فيه فقرر محامى 
المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض فى 
1 من دبسمبر 11311 بموجب توكيل يخوله 
ذلك الا أنه لم يودع أسنباب الطعن الا فى 8ا؟من 
فبراير /1951 أى بعد فوات الميعاد القانونى 
المنتصوص عليه فى المادة ؟؟ من القانون لام 
لسنة 1169 فى شأن حالات واجراءاتالطعن 
أمام محكمة النقض » واعتذر الطاعن عن تأخيره 
فى أبداع الأسباب يعذر المرض الذى قدم عنه, 


شهادة مرضية مؤّرخة 7؟ من فبراير /1551. 


ورد بها أن الطامن كان مريضا بتضخم فى 
البروستاتا مع احتباس فى البول » واستمر 
طربح الفراش وتحت العلاج من يوم1/١571/1"‏ 
حتى اليوم . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن 
الى صحة عنر الطاعن المستئد الى صذه 
الشهادة اذ الثابت من محضر التوثئيق على 
التوكيل 1/ا/ا سنة 1151 الذى تقرر الطعسن 
بمقتضاه ان الطاعن انتقل يوم ؟؟ من ديسمبر 
15 وهو يقع فى قترة أدعائه المرض - 
الى مأمورية توثيق بتلا ووقع بامضائه آمام 
رئيس الأمورية فان ذلك يدل على أنه لم يكن 
مريضا طريح الفراشى كما جاء بالشسهادة 
الطبية . هذا فضلا عن أن الثابت بالأوراق 
بجلسة ١5‏ من نوفمبر 19155 بشهادة طبية 
من طبيب آخر مؤّرخة 1151/11/١١‏ تفيد 
أن الطامن مريض بضغط الدم وملازم للفراش 
ويحتاج لمدة ثلاثين بوما للراحة والعلاج وهو 
مالا يتفق والشهادة المرضية اارفقة بأسباب 
الطمن لاختلاف نوع المرض فى كل ملهما مع 
أنهبا عن مدة واحدة ٠.‏ 

لما كان ذلك » وكان قضاء هله المحكمة 
قد جرى على ان التقرير بالنقض فى الحكم 
هو مناط اتصالالحكمة به وأن تقديم الأسباب 
التى بنى عليها الطعن فى أليعاد الذى حنده 
القانون هو شرط لقبوله » وأن التقريربالطعن 
وتقديم الأسباب بكونان معا وحدة اجرائية 
وما كان الطاعن لم يودع أسباب طعئه آلا بعد 
انتهاء الميعاد الكحدد قى القانون دون عذرمقبول 
فان الطعن يكون غير مقبول شكلا ٠‏ 


( الطعن له؟ سنة 8؟ ق بالهيئة المابقة ) 


كرض 


5 مارس 1953/8 


حكم : اعدام > اصداره , محكمة جئايات , عقوبان 
م المكراق لا,١‏ لسنة 1951 ق لاه لسسنة 55ؤا م) , 


المبدا القانونى : 


الشارع اذ استوجب انعقاد الاجماع علد 
اصدان الحكم بالاعدام أنما دل على اتجساه 
الحكم وليس تاليا له + 
المحكورة : 

.. وحيث ان النيابة العامة عرضت 
القضية على هذه المحكمة ‏ محكمة النقض ب 
بمذكرة برأيها فى الحكم طبقا لما هو مقرر فى 
المادة 6 من القانون لاه لسنة 11051 فى شأن 


وطلبت أقراره فيما قضى به من امدام المحكوم 
عليه الثالى .. 


وحيث ان الحكم المعروض بعد ان حصل 
واقعة الدءعوى واورد الآدلة على ثبوتها لديه 
انتهى ب بعك أخد رأى مفتى الجمهورية ب 
الى القضاء حضوريا بمعاقبة امتهم الثانى 
بالاعدام شئقا وبمعاقبة المتهم الأول بالاشفال 
الشاقة الوّبدة . وقد خلا منطوق الحكم 
مما يفيد صدوره بالاجماع بالنسبة الى التهم 
الثانى المحكوم عليه بالاعدام » كما خلا رول 
الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك 
ما كان ذلك » وكان نص الفقرة الثانية من 
المادة 1ح" من قانون الاجراءات الجنائية 
المعدلة بالقائون /إ.1 سنة 1159 قد جرى 
على انه « ولا يجوز لحكمة الجنابات أن تصدر 
حكما بالاعدام آلا يالجماع آراء أعضائها ويجب 
عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى 
مفتى الجمهورية .. © وكان الشارع اذ 
استوجب انعقاد الاجماع عند اصدان الحكم 
بالاعدام اثما دل على اتجاة مراده الى أن يكون 
الاجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له 
لان ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعية » 
ومن ثم فان النص على اجماع الآراء قسرين 
النطق بالحكم بالاعدام شرط لازم لصح 
صدور الحكم بتلك العقوية . واذ كانت العبرة 
فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى 
بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى »6 قانه 


قضاء محكمة النقضى الجنائية 165 


لا كفى أن تتضمن أسباب الحكم ما بفيد 
انعقاد الاجماع ما دام لم بثبت بورقة ١‏ 
أن تلك الأندات قد تليت علنا بحلسة ١ل:‏ 
3 الحر و ارم م 
لكوم عليه بالاعدام والتهم الأول كذ لك 
لو حدة الواقعة ولحسن سير العدالة . 


( الطعن 16؟ لسنة #8 ق بالهيئة السابقة ) 


55+ 


0 مارس 195/8 


(1) استيقاف : ارتياب © قبفى ٠‏ تفتيش ,+ رجال 


السلطة العامة . ماموري ضبط قضائى . اجراءات م؟؟ 

( ب ) مخدر : احران » أعتراف . أجراءات م )؟ 
5 ا؟. تفتيثن 5 

( ج ) موانع عقاب ؛ مخدر » عقوبة . اعفاء ق 145 
اسنة ,؟ؤا م م1٠‏ 

ا مبادىء القانونية : 

, الاستيقاف آمر مباح لرجال السلطة‎ ١ 
' العامة اذا ما وضبع الشبخص نفسه طواعية‎ 


واختتيارا فى موضع الريب والقان وكان هنا 
الوضسع ينبيء عن ضرورة تستازم تدخسل 
المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان امتهم قد أقر على آثر 
استيقافه بأنه يحرز مبخدرا ,2 جاز رحسل 
الساطة العامة اقتياده الى أقرب ب مامور من 
مأمورى الضردل القضائى للحصول منه على 
الايضاحات اللأزمة فى شأن تلك الواقعةوالتشبت 
من صحة ذلك الاقرلى » وكان المنهم عنسسد 
مواجهة الضابط له باقوال رجلى السلطة 
العامة اعترف لهما بأحرازه مخسدرا ينبىء 

بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة احبرال 
فخدر ؛ 0 الضسطظ القضائى القبض 
صبه واتفتيشلةا ٠‏ 


٠‏ - مجرد 57 الجانى على نفسسة 
بارتكاب احنى حرائم المخدرات لا يتوافر به 
وحده موجب الاعفاء » لان مناط الاعفاء تتحقق 
©» هو تعبدد الجئاة وورود الابلاغ على غير 
البلغ » فضلا عن أن الاعفاء مقصور علي بعفي 
العقوبات. ٠‏ 


الحكمة : 


.. لما كان الحكم قد عرض لدفع ببطلان 
القبض والتفتيش ورد عليه يقوله « 
آنه من شن رجلئ الشرطة ان سستوقفا فى 
دائرةاختصاصهما من بر يبهما أمرهليستوضحاه 
هوبته وسألان عن بطاقته » فاذا انتهى الامر 
بالستوقف الى أن بتأكد يقوله ديبتهماويعتر ف 
لهما بانه يبحمل مخدرا » فان رجلى الشرطية 
يكوئان حينئ_ أمام جرم مشهود حتى ولو لم 
يتبينا الخدر المعترف بهفانذاك شان التحقيق 
وهما يملكان حينئة بل يكون من واجبهما 
القبمض على الشخص لتقديسصه الى مأبور 
الضبط القضائى ويكون لهذا الأمور أن بفتشه 
تفريعا على صحة التفتيش المترتب على صحة 
- ا 0 
والتفتيش » 3 

ولا كان ما انتهى اليه الحكم فيما تقدم 
صحيحا ف القانون . ذلك بأن الاستيقاف لمن 
الشخص نفسه طواعيةمنه واختيارا فىمو ضع 
الريب والظن © وكان هذا الوضع شبىء عن 
ضرورة تستلزم تدخل الستو قف للتحرى 
والكشف عن حقيقته عملا بحم المادة 5" من 
قانون الاجراءات الجنائية كما هى الحال فى 
الدعوى ؛ فاذا ما أقر الطاعمن على أثر هذا 
الاستيقاف بأنه بحعرز مخدر! جاز لرحجلى 
السلطة العامة عملا بحكم المادة 8 من هذا 
القانون أقتياده الى أقرب مأمور من مأمورى 
الضيبطف القضائي للحصول متفعلى الايضاحات 
ذلك الاقرار » فاذا ما بادر الطاعن عند مواجهة 
الضابط له بأقوال رجلى السلطة العامة الى 
القول بأنه غير مسكول عما يوجد فى جيب 
حلبايه الخارجى وهو ما شبىء ‏ فى خصوص 
الدعوى الطروحة ب بعيام دلائل كافية على 
أتهامه بجريمة أحراز مخدر »© فان لمأمور 
الضيطك القضائى القبض عليه وبالتالىتفتيشه 
طبتا الأحكام للدي 5" و55 من ثقانلون 
الاجراءات الجنائية ٠.‏ 

وحيث أن الحكم امطعون قبه عرض لدقاع 
الطامى باستفادته من الاعفاء النصوص عليه 
فى الادة لمع من القانون 148١‏ لسنة .115 فى 
شأن مكافحة الخدرات وتنظيم أستعمالها 
والاتجار فيها ورد هلية بقوله وحيث أنه 
من الحانب الآخر وعما توسل الدفاع به من 
الإستناد علي المادة 54 من القانون ذل السئة 


ل العدد الرابع ب السنة التاسعة والاربعون 


توصلا الى الاعفاء من العقاب عما توسل 
به الد فاع من هذا أعتمادا على أنه لو صح أن 
الهم د للمخيرين بأن معه مخدرا ء فانه 
بهذا الإعفاء قانه مردود م عدة 
وجوه ء ( أولها ) أن الادة المشار اليها فى فثرتها 
الاولى التى يستند عليها الدفاع تجرى بالنص 
الآاتى : « يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 
لال و6 وهلا كل من بادر من الجئاة بابلاغ 
السلطات العامة عن الجريمة قبل علمه بها 
والنص هكذا صريح فى ضرورة أن يكون هناك 
تعدد للجنأة ٠‏ ( وثائيهما ) أن النص نفسه 
يقتفغى المبادرة بالابلاغ مما وحما أن كون 
موقف الجانى هو موقف الابلاغ بالواقعة 
لا الاعتراف بها حين ستجوب أو سيأل . 
( وثالثهما ) ان الاعفاء الذى تتحدث به 2 
لمادة بضوابطها التى يضفيها نصها انما يكون 
حيث لكون الامر متعلقا باحدى جرائم المواد 
7 و6 وه" وهى جرائم التصدير والجلب 
والانتاج والحيازة بقصد الاتجار وزراعةنباتنات 
الجدول رقم(ه) والتقديم للتعاطى الى غيرذلك 
من جرائم الواد الشاراتها حصراء واذ١ا‏ كان 
وصف الو اتعة التى تقدم بها المتهم علىما يجىء 
فىهذا ١‏ اثما هو الاحران بغير قصك الاتجار 
أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى الذى يجد 
عقابه فى المادتين /ا؟ ولم؟ من القانون ١8١‏ 
لسنة .1951 فد عون ها مخال للنظر فى 
انطباق أحكام المادة بم/؟ عق القاثون الذكور ؟ 
ذلك أن محرد أعتراف الجسانى على نقفسة 
باوتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها قاألمادة 
8 من القانون 18١‏ لسئة ١55.‏ الشار أليه 
قبل علم السلطات بها لا بتوفر به وحدموجب 
الاعفاء لان مناط الاعفام الذى تتحقق بهحكمة 
التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فو الجريمة 
فاعلين كانوا أو شركاء وورود الابلاغ على غير 
المبلغ ٠.‏ كما أن الاعقاء النصوص عليه فى تلك 
الادة مقصور على العقوبات الواردة بالمواد 9م 
و4" وه؟ من هذا القانون . وبا كانت المحكمة 
لع تطبق: فى حق الطاعن أنا من هذه الواد 
بل خلصت الى ١‏ مستساغ وصف الأجران بغي 
الشخمى على الواقعة وأعملت فى حق الطاعن , 
أحكام المادتين لالاولخ؟ من القاثون المشار اليه.' 
لما كان ذلك © فان هذا الوجه من الطعن كون 
أنضا ق غير محله . 


وحيث انه لما تقدم يكون الطعن بشقيهعلى: 
: عا . 


غير أساس ودتعين رقضه موضو 
. ( الطعن 981 سنئة 48" ق بالهيئة السابتة ) 


011110 


١؟5‏ 
1 ماآرس 19148 


(1) نقض : طعن » سقوطه » عقوبة » ننفيتها ق بم 
لسثئة 1164 م 4١‏ اجراءات م 55؟ 615 وم1؟؛ , 
( ب ) مرض : محكوم عليه > عقوبة » تتفينها ) 
تاجيله » اجراءاتقه » فجراءات م 6485 ق ,12 لسسلئة 
٠150+‏ 
( ج ) طاعن : تكليفه الحضور امام محكمة نقض , 


( د ) طعن : اعلانه , 


المنادىء القانونِيم : 


4 فوع‎ ١ يسقفط الطعن‎ - ١ 
2 المحكوم عليه بعقوية مقيدة لفحرية 198 ل‎ 
للتنفيذ قبل يوع الجلسة النى حددث انثا‎ 

ن + 

؟ ‏ اذا كان الطاعن قد هرب من تنفيال 
المقوبة الصادرة فى حقه واستمر هاربا حتى 


تحقفت من جدية هذا المرض وانّه.من الامراض 
التى تجيز هذا التاجيل فليس له - من بعد 
أن يسنك الى ذلك العذر كسبب فى رجوع 
محكمة النقض عن حكمها سقوط الطعنو انا 
نظره من جديد ٠‏ 


الاصسل انه لا يازم لاعثبار الطعن 
مرفوعا لحكمة التق تكليف الطاعن بالحضور 
أمامها » لأنهذه الحكمةئست درحجةاستثنافية 
تعيد عمل قاضى الموضوع » وانما هى درجة 
استثناثبية ميدان عملها مقصور على الرقابة 
على عدم ممخالفة القاثون ٠‏ 


5 1 بالطعن فى 
هب مح بش ل تن 
اتصالا قانونيا اصحيحة متى قدم التقرير فى 


ميعاده القانونى ٠‏ ويثعين على الطاعن أن نايع 
طهنه دون أن يكنزم ققم الكثاب أو النيابة 
العامة باعلاته ٠‏ 


ا محكية : 


وحيث ان المادة 541 من القانون لاه سئة 
8 فى شأن حالات وأجراءات ألطعن أمام 
محكمة النقضش اذ نصت على آنه ١‏ سقط 
الطعن المرفوع من التهم المحكوم عليه بعقوبة 
مقيدة للحرية اذا لم: بتقدم للتنفيذ -قبل يوم 


قضاء ٠«حكمة‏ النقس الجنائية ١١‏ 


ا ا 022 


الجلسة » فقد دلت بذلك على أن سقوط 
الطعن هو حراء وحوى يقفى به على الطامن 
الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم بيتقدم للتنفبة 
تبل يوم الجلسة التى حددت لنظار الطمن 
باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا برد الا على 
حكم نهائى وأن التقسرير به لا بترتب عليه 
58 وفقا للمادة 1115 من قائنون الاجراءات 
الجئائية ب قاف تنفيذ العقوبات المقيدةللحربة 
اللقغى بها بالاحكام الواحبة التنفيذ » وقد 
امستحدث الشارع هذا الجزاء بالقانون ١6٠.‏ 
لسنة .156 باصدار قانون الاجراءاتالجنائية 
علية فى المادة 176 منه ‏ التى وردت 
المادة ١‏ من القانون /اه لستة ١565‏ حكمها ”ب 
وأفصحت المذكرة الاإيضاحية عن مراد الشارع 
من استحداث هذه القاعدة وذلك فى قولها 
« لوحظ أن كثيرا من المحكوم عليهم يهربون 
من تنفيك الاحكام الصائن 16 و يطعنون قيها 
فى نفس الوقت بطريق التوكيل . وا كان فى 
هذا تحايل على أحكام القائنون التى تقفضى بان 
النقض لا يوقف تنفيك الحكم »6 وجبه وضع 
:هذا النص لمنع التحايل © . 


لا كان ذلك »6 وكان الطاعن قد قرر بالطعن 
بالنقفشن بطريق التوكيل ولم يتقدم لتنفيدذ 
المقوبة القيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم 
الجلسة »© فان قضاء هذه الحكمة بسقوط 
الطعن بكون قد صادف صحيح القانون . 
ولا بغر من الامر ان بكون الطاعن ‏ بفرض 
صحة ما حاء بالشهادة المرضية قد أصيب 
بمرض قبل ناريخ الجلسة بأسبوع » ذلك بانه 
فضلا عن أن الحكم الطعون فيه بعتبر واجب 
الننفيذ من تاريخ صدوره فى "١‏ من مابو /1151 
اى قبل نظر الطعن بمدة تزيد عن ثمانية شهور 
فان القانون قد نظم - ف المادتين 581 و5845 
من قانون الاجراءات الجنائية ى أجحراءات 
تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة 
مرض الحكوم عليه قأجاز للنيابة العامة 
وهى النوط بها وحدها تنفيل الاحكام الصادرة 

فى الدعوى الجنائية عملا بالمادة 151 من هذا 
القانون وفقا لا هو مقرر به أن تؤجل 


التنفيذ اذا أصيية الحكوم علية بمرض 00 
بذاتة أو تسيب التنفيذ م بالخطر . 
كان الطاعي قد هرب من تنفيذ المقوبةالصادرة 
قَْ حقه واستمر هاربا حتى تار ا 
والفصل فيه دون أن بخطر م 
بمرضه حتى تؤجل التنفيذ 01 تحققت 
هذا التأجيل فايس ود 0 
الى ذلك العذر كسبب فى رجوع هذه المحكمة 
عن حكمها وأاعادة نظر الطعن من جدل . 
أما ما استطرد اليه الطاعن من منازعة فى 
اعلانه بتاريخ الجلسة فمردود بان الاصل انه 
لا يلزم لاعتار الطعن مرفوعا احكمة النقض 
تكليف الطاعن بالحضور أمامها » لان هذه 
الملحكمة ليسنت و استئنئافية تميد عيبل 
مخالفة ا 4 وهو ما 00 اليه 0 
عند أصدكاأر القانون لاه لسنة ه5١‏ > ذلك 
بأن الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون 
الاجراءات الجنائية الخاص بالنقض كان ينس 
فى المادة :1 منه على انه ١‏ كلف الخصوم 
بالحضور بناء على طلب النيابة العامة شبل 
الجلسة بخمسة ابا م على الاقل » قلما استبدل 
بهذا الباب » القائوك لاه لسئة ١164‏ جاءت 


'مواده خلوا من ذلك النص ؛ ومتى تقرر ذلك 


فان مجرد التقرير بالطمن فى قلم الكتاب تصبح 
به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالا قانونيا 
صسحيحا متى قدم التقوير فى ميعاده القانونى 
كما هو بعال هلدا الل ؛ و حمين على 'الطاضن 
أن بتابع طعئه دون أن لتزم قلم الكتاب أو 
النيابة العامة باعلانه ,. ومع ذلك فان الثابت 
بالاوراق ان محامى الطامن اخطر بجلسة 
1 فبراير سئة 1158 التى حددت لنظرالطعن 
وحشر فيها وقصر دفاهه على التصميم على 
الاسباب التى بنى عليها الطعن . ا كان ماتقدم 
فأنه نتعين القضاء ء بعدم جواز أعادة نظر 
الطمن ٠‏ 


( الطعن ٠١69‏ سنة /ا؟ ق بالهيثة الابقة ) 


سن 
ه مارس 1551/4 


. حكم: طمن ؛ خصم‎ )١( 
ب ) فوائد : متجمد الفوائد . بلك » حسساب‎ ( 
, 197" جارى متنى عم ؟"؟ و‎ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب اذا كان مورث فريق من المطمسون 
عليهم لم برفع استئنافا عن حكي محكمة 
أول درحة »© ولم يقض له أو عليه باتحكم 
المطعون فيه » فانه لا يكونيذلك خصماحقيقياً 
فى الاستتئاف » ولا محل لاختصام ورثته فى 
الطعن ٠‏ 


؟ - القانون وان حظر تقاضى فوائد على 
متجمد الفوائد كما مئع تجاوز الفوائد لرأس 
امال ٠‏ الا أنه أخرج من هذا الحظر ما تنقضى 
به القواعسد والعادات التجارية ٠‏ كما اقسر 
ها حرى عليه العرف التجارىبتجميد الفوائد 
فى الحساب الجارى ٠‏ 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث ., أله سينمن الحكم المطعون 
فيه أنه أقام فضاءه قَّ خصو ص أعتبار مبلغ 
05 ج دو ا 1 مسددآا للمنك بتارب 
56 على ما قرره من «. أن ميزانية 
شركة أيسترن للكهرباء قد ذكر فيها تنازل 
الشركة عن هذآأ المبلغ المستحق لها لدىوزارة 
الحربية للبنك ضمانا لحسابها المدين طرفه »6 
واذ كان هذا التنازل سابقا على رفعالدعوى» 
وهو من قبيل سداد دبوثها .. قان المحكمة 
ترى أعتباره مسدذا للبنك قبل رفع الدعوى» 
وقد تبين صدق هذا البيان الوارد فى هميرانية 
الشركة المعتمدة عن سنة 5617 استلامالبنك 

بلغ فعلا © ولما كان مقاد ذلك من [آ 
أنه اعتبر تاريخ الحصوالة © الحأاصلة فى 
/1 11/1 تاريخا لسداد جزء من ألدين 
هو موضوع هذه الحوالة ؛ واذ كانٍ الثابت من 


مدونات الحكم أن الحوالة المشار اليها كانت 
لمجرد ضمان الدين استنادا منه الى ما حاء 
سيزانية سنة/امة١‏ ؛ وكان ألثابت من صحيفة 
الاإستئئاف 81" سئة /ال/ا ق القاهرة ا مرفوع 
ومن صحيفة الاستئناف .4؟ سنة لإا قّ 
القاهرة لمر فوع من المطعون ضلهما الاول 
والثاني أن المطعون ضدهم اقروا أن السداد 
الفعلى للمبلغ المشار اليه لم بحصل الا فى 


'.؟ من فبراير .115 فان الحكم يكون قد 


خالف الثابت بالاوراق وأخطأ فى تطبيقالقانون 
حين اعتسر أن وفاء مبلغ 2.45 ج واه" م قد 
حصل فى تاريخ الحوالة فى اها دون 
اعتبار للسداد الفعلى الحاصل فى 10/1/5١‏ 
ورتب على ذلك عدم احتساب فوائد لهذا 
البلغ منذ هذا التاريخ . لا كان ذلك وكانت 
المادة ١9‏ من القانون المدئى تنص على أنه 
« لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفرائد 
ولا بجوز فى أى حال أن بكون مجموع الفوائد 
التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال 
وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات 
التجارية » كما تنص المادة *#؟ على أن 
« الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب 
الجارى يختلف سمرها القانوئى باختلاف 
الجهات ويتبع فى طريقة حساب الفوائدالركبة 
فى الحساب الجارى ما يقفضى به العرف 
التجارى © مما مفاده أن القانون وان حظلس 
تقاضى فوائد على متجمد الفوائد كما منع 
تجاوز الفوائد لراس المال الا أنه أخرج من 
هذا الحظر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هله 
الحكسة ‏ ما تقضى به القوأعد والعادات 
التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف 
التجارى بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى 
وكان الثابت مما حصله الحكم من عبارة 
العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم أن 
فوائد التأخر التى تستحق للطاعن عبارة 
سئويا تضاف الى الاصل شهريا هن تاريخ 
الاستحقاق حتى تمآم السداد بغر حاجة 
الى انذار أو 'تنبيه واذ لم يلتزم الحكم هذا 
النظر وكم بقض بهذه الفوائد فانه بكرن قد 


قضاء محكمة النقض المدنية 1 


اخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فانه 
بتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى 
أوحه ألطعن ٠.‏ 

( الطعن ١44‏ سنة 9# ق رئاسة وعضوية السادة 
االستجارين بطرس زقلول وأحمد حسنى هيكل ومحمد 
صادق الرشيدى وأمين فتح الله وابراهيم علام ) ٠‏ 
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لي مآارس 15318 

تفويض تشريعى : تموين مرق 88 لسسنة م194 ٠‏ 
المبدا القانونى ٠‏ 

إوزير التموين ان نتخذ وحده بموافقة 
لجئة التبموين العليا هذه التدابير ولا يكون 
أوظفى الوزارة أد المصالح التابعة لها سلطة 
اتخاذ شىء منها » كما لا يجوز للوزير نفسسه 
اصدار قرا ارات باتخاذ تلك التدابير او بعضها 
الا بموافقة اللجنة الكشار اليها ٠‏ 


الحكمة : 

,. وحيث انه لما كانت المادة الأولى من 
المرسوم بقانون 50 لسنة ١156‏ قد خولت 
بموائقة لجلنة التموين العليا التدابير التى 
برأها لتموين البلاد بالواد الغذائية وغيرها 
لتحقيق العدالة قى توزيعها بما فى ذلك المواد 
الأصناف التى يستولى عليها ويشرف على 
توزيعها فان مفاد ذلك » مرتبطا يما أورده 
امشرع فى الباب الثانى من الأرسوم يقانون 
امشان أليه بشأن الاحكام الخاصة باستخراج 
الدقيق وصناعة الخبز هو وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة . تخويل وزير التموين 
أن بتخذ وحده بموافقة لجنة التموين العليا 
هذه التنابر ولا نكون لوظفى الوزارة آو 
الصالح التابعة لها سلطة اتخاذ شىء منها كما 
لا تجوز للوزير نفسه اصدار قرارات باتخاذ 
تلك التدابير أو د بعضها الا بموافقة ١‏ حد للحنة 
الشار أليها » لما كان ذلك وكأن ألئابت من 
جديد القمح الذى تسلمة أصحاب الطاحن 
من وزارة التموين وللدقيق الذى ينتجه هؤلاء 
من هذا القمح وأنه روعى عند وضع أسسن 
مليما فى تكاليف الانتاح نظير اجرة ثقل الاردب 


من القمح من الشونة المحلية الى الطحن »2 وانه 
فى حالة اسستلام اصحاب المطاحن للقمح من 
شون بعيدة عن مطاحنهم كانت وزارة التموين 
تصرف لهم ما زاد على الأربعين مليما » فان 
الوزارة لم تكن تملك فرض مبلغ العشرين 
مليما الذى قررته مراقية الحبوب والمطاحن 
بالمنشور الصادر ئُّ 0 من 3 همسر 157 
لتفطية النفقات التى تكبدتها فى لقل القمح 
من الشون النائية الى الششون المحلية © لانه 
يؤدى الى زبادة قى السعر الجبرى الحدد 
لبيع القمح بغير الطريق القانونى والى زيادة 
فى آحرة نقل القمح السابق تحديدها بموافقة 
لجنة النموين العليا وهو ما لا تملكه بغير 
موافقة هذه اللحنة 4 وكان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر ولم بعتد بمنشور الوزارة 
سالف الذكر قانه لا يكون قد خالف القانون 
هذا وما تثيره الطاعنئة من آنها انققت المبلغ 
الطالبه به فى عمل أقاد مئه المطعون ضده 
وازمة رده فانه مردود بأن الوزارة هى اللرمة 
أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من 
الشون الحلية باعتبار أن أجرة نقل القمح 
قد روعيت فى تحديد سعره على ما سلف 
البيان فلا يقبل متها الاستناد الى دعوىالاثراء 
بلا سبب واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى 
هذه الننيجة فان النعى برمته يكون على غير 
أساس ٠‏ 

( الطعن 18٠‏ منة ## ق رئاسة ومضوية السسادة 
الستفارين حسين صفوت السركى نائب رئيس الحكمة 
واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان 


أذكريا ) 
5248 
ه مارس 195318 0 
١ (‏ ) فوائد : متجمدة » تجاوز الفوائد لراس امال. 


المبادىذ القانونية : 
1 المشرع حظر أن يتقاضى الدائنفوائد 
متجمد الفوائد التى لا تسدد ء وانتتجاوز 
الفوائد راس مال القرض ٠‏ ثم أخرج المشرع 
من هنا الحظر هما تقضى به القواعد والعادات 
؟ ب القروض التى تعقدها المصارف نعتبر 


15 العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


وهى ذلك بالنسبة للمقترض مهما تكن صفته 
والغرض الذى خصص له القرض فان هذه 
الفسروض تخرج عن نطاق الحظر وتخفسع 
للقواعد والعادات التجارية التى تسبح تقافى 
فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد 
لراس المآل ٠‏ 

الملحكليمة : 

.٠‏ وحيث أن .. المادة ؟؟؟ من القانون 
المدئى تنص على أنه « لا يجوز تقاضى فوائد 
على متجمد الفوائد » ولا يجوز فى أى حال أن 
لكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن 
أكثر من رأس المال وذلك كله دوت اخلال 
بالقواعد والعادات .التجاربة » وسين من هذا 
النص أن المشرعحظر آمرين : أولهما أنيتقافى 
الدائنى فوائد علىمتجمد الفوائد التى لاتسدد» 
والثانى أن تتجاوز الفوائد راس هال القرض؛ 
ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضى به 
القواعد 'والعادات التجارية . 

' وما كانت القروض التى تعقدها اللمصارف 
تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا 
بطيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون 
التجارة وه ىكذلك بالنسبة للمقترض مهماتكن 
صفته والفرض الذى خصص له القرض » فان 
هذه القروض ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه 
عليه فى المادة ””؟ السالفة الذكر وتخضع 
للقواعد والعادات التجاربة التى تبيح تقافضى 
فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفسوائد 
لراس المال 6 . 

لا كان ذلك وكان البنك الطاعن قد درج 
كغيره منمصارف الاثتمانالعقارى علىممار سن 
القسروض لآجال طويلة وجرى فى معاملة 
اللقتترضين على اتباع قاعدة تجارية لازمة 
لقروضه التجارية هى تقاضى قوائد علىمتجمد 
الفوائد ©) وكانت العادة قد حرث بحكم طول 
أجل هذه القروض الت تعقدها هذه المصارف 
أن تزبد فيها الفائدة على رأس الال © قانه 
تعين تطسيق الاستثناء الوارد ففعجز المادة؟؟ ؟ 
من. القانون الدئى على القرض موضصوع 
البراع 5 


الفرض مستبعدا! الفوائدا لس تحقة على الفوائد 


لتطبيق عجز المادة ؟؟؟ الآنفة الذكر على هذا 
الفرض باعتبار أنه قرض مدنى بال بة 
للمدين 6 فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما ستوحجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن ٠‏ 


( الطعن 98؟ سنة 88# ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور عيد السلام بلبع نائب رئيس الحكية 
واحمد حسن هيكل وأمين فتم الله وابراهيم علام وعثمان 
زكريا ) 
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ه مارس 155/8 
التماس اعادة النظر : نطافه . 
المبدا القانونى : 
نطاق الالتنماس يتحدد بالأسساب التي 
ينبنى عليها داخلة فيما نص عليه القانون على 
سنيل الحصر ٠‏ 


اللحكمة : 


.. وحيث أن.. . الطامن سس |التماسهعلى 
أن الحكم الملتمس فيه قضى للمطعون عليهم 
باكثر مما طلبوه بل بشىء لم يطلبوه » ويبينمن 
الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءة بر فض 
الالتماس على أن الحكم الاستثنافق اللتمسفيه 
اذ حكم بر فض طلب الطاعن الزام المطعوزعايهم 
بأن يدفعوا له مبلعغ 195 جنيها و..ه عليم 
تأسيسسا على أنهم فير مسئثولين عن مصروفات 
التسجيل لا يكون قد قضنى باكثر مما طلبه 
الخصوم أو بما لم يطلبوه » وهذا الذى أقام 
عليه الحكم اأطعون فيه قضاءه صحيح فى 
القانون » ذلك ان قضاء الحكم الاستتنانى 
بتأبيد الحكم الابدائى يما انتهى اليه من 
رفض الزامامطعون عليهم بمصروفات التسجيل 
لا بعتبر أنه قضى بأكثر مما طلبه اللطعون علْيهم 
رتب الحكم الطعمون فيه على ذلك رفض 
الالتماس فانه لا بكون قد خالف القانون .٠‏ 
وحيث أن هذا الثعى ‏ فى خصوص 
الحكم الاستئئاق - غير مقبول لانقضاء ميعاد 
الطعن فيه وهو مردوك ‏ قى خصوص أ 
الصادر فى الالتماس ذلك ان نطاق الالتماس 
يتحدد بالاسباب التى يتبنى عليها داخلة 
فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر ؛ واذ 


قضساء محكمة النقض المدئية 16 


ركاه اللطلتن ىد لعا ب برض 
الحكم الطعون فيه إذ أغفله ولم ل 
لا كون مششوبا بعيب القصور . 


ر الطعن ؟١؟‏ صنة 78 ق بالهيئة السابعة ) 


51 
ه مارس 1954 


(1) اختصاص : متعلق بالولاية . أعمال الساطات 
العائة , محكمة الموضوع . 


( ب ) أعمال السيادة : حرب » غحرر »> دعوى , 
(ج) دعوى ؛ صنغة . نظام عام , مرافمات م 1.؟, 
( د) اثيات : قربنة قضائية , 


المبادىء القانون نية : 


١‏ ب المجاكم هى المختصة يتقرير الوصف 
القانونى العمل الصادر عن السلطات العامة 
وما اذا كان يعد من أعمال السيادة وحيتتذ 
لا يكون لها ا ىاختصاص بالنظر فيه ومحكمة 
الموضوع تخضع فى تكبيفها فى هذا الخصوص 
لرقابة محكمة النقض ٠‏ 


"ب يشترط <تى لا تختص المحاكم بنفار 
الدعاوى المتعلقة بالاضرار النائجحة عن أعمال 
الحرب المعتبرة من اعمال السيادة » أن تكون 
هذه الأضرار قد وقعت ننبجة سباثرةو حتمية 
للعمليات الحربية وسيرها ٠‏ 


؟ - النزاع حول بلوغ الخصم سنالرشد 
وقت تمثيله فى الدعوى أمام محكمة أولدرجة 
بالولى الشرعى عنه هو مما يتعاق بانعدامصفة 
احد الخصوم فى الدعوى وهرو آمر لا شأن له 
بالنظام العام ٠‏ واذ لم بتمسك الخصم بالنزاع 
حون عبلة خصبية ! محكمة الوضوع وكأآن 
'تحفيقه بخالطه داقع » فائه يكون سسا جديدا 


00 ا 
وقائع ا ومن مسلك الخصوم فيهسا 
القرآئن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته ٠‏ 


١ 


الحكمة : 
٠‏ وحيث أنه منالقرد ق فضاء هذه المحكمية 
أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصفالقانونى 


للعمل الصادر عن السلطات العامة وما اذاكان 
تعد من اعمال الستيادة وعيطكد * ايكون لها أى 
تخضع فى تكييفها فى هذا الحس وض اركاية 
محكمة النقض وا كان شترط حتى لا ر 

المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالاضرأر الناتئجة 
عن أعمال الحرب المعثير 5 من أعمال السيادة 
آن تكون هذه الاضرار قد 0 نتيحةساشرة 
وحتمية للعمليات الحربية وسسيرها وكان 
الثابت من الحكم المطعون فيه الأول أنالمطعون 
عليهما الأولين أقاما الدعورى فد الطامنة 
وزارة الحربية ‏ وضد الطعون عليه الثالث 
اطالبتهما بالتمويض عن الغرر الذى لحتهما 
نتيجحة اهمال المطعون عليه الثالث فى أسعاف 
مورثهما الذى كان بعمل بالقوات الجوية فى 
مطار كبريت وأصيب يوم /110/11 أثناء 
غارة حودة لطائرات ا على هذا ألطار 
لان الطاعنة بصفتها متبوعة للمطعون عليه 
الثالث مسكولة عن أهماله وكان هذا الحكم 
قدحصل أنالطعون عليةالثالث عندماكانمعينا 
كبيرا لأطباء أملستشفى العسكرى الملحق بمطار 
كبرت قد أهمل فى تأدية واجبه بترك مورث 
المطعون عليهما الاولين بامستشفى المذكور عند 
اخلاء المطار دون أن تخد الاجر اءات اللازمة 
لنقله الى مستشفى آخر وأن هذا الخطأ 
لا تحتمه أعمال القعال لآنه يرجمع الى آرادة 
المطءون عليه الثالث وحده ومنقطع الصلة 
بالسلطة التنفيذية واستند الحكم فى ذلك الى 
حكم الملجلس العسكرى الذى قفى بادانة 
الطعون عليه الثالث وتكديرهة تكديرا شديدا 
لزعمالهبتر كا لصا ب حسئى محمد بحيى _ مورث 
الطعون عليهما الأولين ب بستشفى كبريت 
العسكرى أثناء أخلاء مطار كبر بت دوت أن 
شوم بنقله مما أدى الى وفاته وكان مؤدى 
ما حصله ١‏ المطعون فيه المشار اليه على 
ما سلف بيانه أن الفعل الخاطىء المنسوب الى 
المطعون عليه الثالث لم كن يستتلزرمه تنفيذ 
عملية الالسحاب وبالتالى لا يكون قد وقع 
نتيجة 3 همال الحرب العتبرة من أعمالالسيادة 
والتى لا تختص الحاكم ينظر دعوى المطالبة 
0 ذلك وكان الحكم 
الطمون فيه الغانى قد خلص الى أن خطأً 
المطعون عليه الثالث بترك مورثالطعون عليهما 
الآولس جرينا فق سعضتي كيريت المشكري 
ذلك الحكم 0 أليه بتضمن أارد على 
دفاع الطامنة شأن أنتغاء رارطة المسببية بين 
الخطا وألوفاة سم 11 كان ما تقدم فان الحكم 


١11‏ العدد الرابع ب السنة الناسعة والاربعون 


المطعون فيه الآول لا يبكون قد خالف القانون 
ولائيا بنظر الدعوى وككون النعى بالقصور 
على الحكم المطعون فيه الثائى على غسر 
أسناس .٠‏ 

وحيث ان .. النراعالذى تثيره الطاعنةبأن 
الطعوث عليها الثانية كانت قد بلغت سن 
الرشمد وقت ثمثيلها فى الدذعوىي أمام محكمة 
أول درجة بالمطعون عليه الاول باعتباره وليسا 
شرعيا عليها ‏ هو مما يتعلق باتعدام صفة 
أحد الخصوع فى الدعوى وهو وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة آى أمر لاشأن لهبالنظام 
محكمة الوضوع وكان تحقيقه بخالطه وا 
مرة أمام محكمة النقض وذ قضى الحكم 
الطعون فيه الاول بقبول استئئاف المطعصون 
عليها الثانية شكلا ثم قضى لها الحكم المطعون 
فيه الثانى بالتعويض فان النمى عليهما بهذا 
السبب يكون على غير آساس .. 

وحيث انه م . لما كان الثابت من الحكمين 

اللطعون فيهما أن المطعو زعليهما الاولين استندا 
فى دعواهما بالطالبة بالتعويض الى صورة 
شمسية من نشرة وزارة الحربية لقرار 
الجلس العسكرى بمحاكمة الطمون عليه 
الثالث عن اهماله فى رعابة مورثهما مما أدى 
الى وفائه وطلبا امام محكمة أول درجة ضم 
ملف هذه الحاكمة وكان الحكم المطعون فيه 
الأول الصادر بتاريخ 1115/11/1١‏ قد قرر 
أن الطاعنة غير ملرمة بتقديم هذا الملف وأن 
الصورة الشمسية لقرار الجلس العسكرى 
هى صور غير رسمية لم .عترف بها الخصوم 
ولا تصلح بذاتها دليلا قانونيا كافيا على صحة 
ما تحتوبه ثمأحال الدعوى الى التحقيقلاثبات 
أركان اللسئولية وكان الحكم المطعون فيه 
الثانى الصادر بتاريخ 1959/5/96 قد حكم 
للمطعون عليهما الاولين بالتعويض وقرد أن 
مسلك الطاعنة فى الدعوى بامتناعها عن تنفيذ 
كرار محكمة اول درحة بتقد يم ملف محاكمة 
المطعو زعليه الثالث عسكر باء بامتناعها ع ناعلان 
الضباط الذين أشهدهم المطعو زعليهما الاولان 
تنفيذا لحكم التحقيق الذىاصدرته المحكمةبعد 
قرينة على صحة ما بدعيه .الطسون عليهما 
الاولان من ثبوت الاهمال النسوب الى المطعون 
عليه الثالث فى ملف المحاكمة العسكرية وعلى 
أن الصورة الشمسية لقرار المجلس العسكرى 
. تطابق القرار الأصلى الذى ميدي بادائته عن 


هذا الاهمال فان هذا الذى اورده الحكرالثاتى 
لا مخالفة فيه لححية الحكم الأول الصادر 
بتاريخ 1115/15/1١‏ ولا بناقض ما حاءفية 
ذلك أنه اسئنبط القريئة التى استند اليها فى 
قضائه من امتناع الطاعنة عن تقديم ملف 
محاكمةالطعون غلية الثالث وهو ام رلايتعارضس 
مع كونها غير ملزمة بتقديمه واذ لم بقطع 
الحكم الاول فى دلالة الصورة الشمسيةلتثرة 
وزارة الحربيةالخاصة بقرار المجلسالعسكرى 
ولم يستبعد قوتها فى الاثبات بل قرر انها 
لاتصلح بذاتها دليلا قانونيا كافيا على صحة 
تحتوبيه وكانت المحكمة فى حكمها الثانى قد 
عرزت اقتناعها على النحو السالف بيانه بما 
استجد من وقائع بعد صدور الحكم الاولوهى 
أمتناع الطاعنةعن اعلان الضباط الذين|اشهد 
المطعون عليهما الأولان تنفيذا لحكم الاحالة الى 
التحقيق بان اتخذت من ذالك قربنة على ان 
الصورة الشمسية لقرار المجلس العسكرى 
تطابق القرار الاصلى فان النعى على الحكم 
بهذا السبب بكون على غير أساس .. 
وحيث أن .. الثابتمن الحكم المطعون فيه 
على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الثالث 
آنه استئد فى استنباط القرينة التى عولعليها 
فى قضائه الى مسلك الطاعنة بمئعها اعلان 
الضباط الذين أشهدهم المطعون عليهما الآولان 
وما ترتب عليه من الحياولة دون تنفيذ حكم 
الاحالة الى التحقيق ولما كان ما استئد اليه 
الحكم من مضع الطامنة أعلان الضياط للحضور 
لسماع شهادتهم فى التحقيق لا شأن له بحق 
الطاعئة ق ألاذن لهؤلاء الضساطف بأداء الشهادة 
على النحو الذى تقرره المادة .؟ من قانون 
المرافعات وكان لقاضى الموضوع أن يستنبط 
من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها 
القرائن آلتى يعتمد عليها فى تكوين عقيدتهوكان 
ما قرره الحكم على النحو السالف يكفي لحمله 
فان ما استطرت أليه بشأن تفسم الادة امشار 
اليها يعتبر تزايدا لم يكن الحكم بحاجة الى 
تقريره ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق 
القانون فى هذا الخصوص غير منتج وبالتالى 
يصبع النعى عليه بالقصور ولا محل له . 


وحيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ 
( الطعن 44 سنة 8م ق بالهيئة السابقة ) 
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(١)اوراق‏ نجارية : رهنها » تحصمسيل فيمتها , 
نظهر تأميئى . ق تجارة م 3٠‏ ء. 


رب) دعوى : وقف »2 مرافعات م 1919 , 


المسادىم القانونية : 

١‏ ب أن المادة ١م‏ من قانون التجارة اذ 
نصت عاى أن «(تحصيل قيمة الأوراق النجارية 
الرهونة نكون بمعرفة الدائن المرتهن لها » 
فان مؤّدى هذا ان الدائن المرتهن يلنزم قانونا 
قبل الراهن بالمحافظة على الثىء المرهون 

ونتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد الاستحقاق 

ويعتير التظهر التامينى فى حكم التظهير الناقل 
للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع فلا 
يكون للمدين الاحتجاج على الدائن المرتون 
حسن النية بالدفوع التنى يحوز له الاحتجاج 
بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السسابقين 
بما فى ذلك الدفع بانقضاء الالتزام أو انصدام 
سببيه ولا يستطيع المدين مخالقة أ هذا الوذ 
والاحتجاج بالدفوع قبلالدائن المرتهن الا اذا 
0 هو الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن 

؟ ب يشترط فى حالة الوقف اعمالا لحكم 
آلادة 99؟ مرافعات أن تدفع الدعوى يدقع 
شر مسالة أولية يكون الفصل فيها لازما 
للحكم فى الدعوى ٠‏ 


الملحكمة : 


و وحيث ان المادة م من قانون التجارة 
أذ نصت على أن « تحصيل قيمة الاوراق 
التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن 
لها “ فان موّدى هذا النعى أن الداثن المرتهون 
بلتزم قانونا قبل الراهن باللحافظة على الشىء 
المرهون وبتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد 
الاستحقاق ويعتبر التظهير التأمينى - وعلى 
عا حرق نه فقتياء هذه المكية ب للم 
الرفوع فلا يكون للمدين الاحتجاج على لقاع 
الرتهن حسن النية بالذفوع التى يجوز له 
الاحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهر بن 
السابقين بما فى ذلك الدقع بانقضاء الالتزام أو 
[نعدام سبية ولا د المدين مخالفة هذا 
الوضمع م والاحتجاج بالدفوع قبل 00 المرئتمن 


لم يكن حسن النية وقت التظهير . ولا كان 
الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن استند 
فى طلب وقف الدعوى الى أنه اقام الدعوى 
ان سنة 1515 تجارى كلى المنصورة ببراءة 
الذمة من السند موضوع النزاع لاتعدام سبب 
الدين وكان الحكم قد اعتمد فى رقض الوقف 
على أن هذا السند ظهر تأمينيا لمصلحة البنك 
المطعون عليه وأن حق الدائن امرتهن حسن 
النية فى اقتضاء قيمة السند لا يتأثر بروال 
الالتزام بالنسية للمستفيد أو الظهسرين 
السابقين فيه 6 واذ اكتغى الطاعن بمجرد 
القول أمام محكمة الاستثئاف بأن البنك كان 
على علم بأن السند لم يكن يمثل دينا حقيقيا 
وقت تظهيره اليه فان الحكيى المطعون قيه 
لا كون قد خالف القانون اذ اعتبر البنك حسن 
النية ولا عليه ان هو لم بورد أسبايا للتدليل 
على ذلك . لما كان ذلك وكان من المقرر 
فى قضاء هذه المحكمة أنه شترط فى حالة 
الوقف اعمالا لحكم المادة 99؟ مرافعات أن 
تدقع الدعوى بدفع شير مسألة أولية بكون 
الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى »© فان 
الحكم المطعون فيه وقد أوضح أن هذا الشرط 
غير متوافر على النحو المتقدم يكون قد أقام 
قصاءه بر تش طلبا الرقف على أسراب تبررة 
ويكون النعى عليه بمخالفة القانون أو القصور 
فى التسبيب على غير أساس , 


( الطعن هلا؟ سنة 95 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


/51 
1 مارس /1553 


ضريبة : عامة على الايراد . وعاؤها . ل 19 لسسنة 
48 م ]ولاق >1 لسنة 5185| م 55 ٠‏ 


< ايراد الحول بتحدد من واقع ما ينتج 

بحصل عليه من اله والارادات انج 0 

عليه من المهن د ات التجارية وان 
تحديد جاه ا النجارية بعد تطبيق 
المادة 6 من القانون رقم 15 لسمئة 114 
كمنصر من عئاصر وعاء الضرية العامة على 
الايراد لا يمئع من اضافة آيرادات رعوس 
الأموال المنقولة الى وعاء الفضربية العامة ٠‏ 


اللحكمة : | 
,, وحيث أن ., النصرقى قائون الضريبة 


.١ 18‏ العدد الرابع ‏ الستة التاسعة والأربعون 


العامة على الايراد 19 لسنة 1155 بالمادة 
الاولى منه على ان « تفرض ضريبة عامة على 
الايراد وتسرى على صاق الابراد الكلى 
للا تسخاص الطبيعيين » والنص ف المسساده 
السادسة منه على ان « تسبرى الضربيبهة على 
المجموع الكلى للابراد السئوى الصاق الذى 
حصس عليه الممول خلال السنة السايبقة » 
ويتحدد هذا الابراد من وأقع ما ينتج من 
العفارات وروٌوس الاموال المتقوله مما نى ذلك 
الاستحقاف ف الو قف وحق الاتفاع ومن المهن 
ومن المرتيات وما فى حكمها والآأجور واللمكافقآت 
والاتعاب والمعاشات والايرادات المترتبة مدى 
الحياة »© وأن باقى الابرادات تحدد طيقا 
' للقواعد المقورة قيما يتعلق بوعاء الضريبسة 
النوعية الخاصة بها والنص فى المادة 51 من 
الفابون ١5‏ لسسنة 1181 على أن ايرادات 
رؤّوس الأموال المنقولة الداخله فى ممتلكات 
المنشاه والتى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى 
الكتاب الأول من هذا القانون « تخصم من 
مسجموع الربح الصا الذى تسرى عليه ضريبه 
الارباح وذلث بمقدار مجموع الايرادات المشمار 
اليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف وتكاليف 
الاستثمار على اساس 8 1 من قيمةالايرادات» 
بدل علىان ايراد الممول يتحددمن وافعماينتج 
مما له من ععارات ورؤٌوس أموال منفولة وما 
يبحصل عليه من المهن والايرادات التجارية » 
وأن تحديد وعاء الايرادات التجارية بعد تطبيق 
المادة 85 عن القانون ١5‏ لسنة ١175‏ كعنصر 
من عناصر وعاء الضريبة العامة على الايراد لا 
المنقونة الى وعاء الشريبة العامة . أذ كان 
ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه 
خاضع للضريبة العامة فى سنة ١16١‏ وكان 
شريكاً متضامنا فى شركة ل ٠‏ باتى وشركاه 
للأوراق المالية بحق الثلث وحصل على نصيبه 
من ارباحها فى تلك السنة وجرى الحكم اللطعون 
فيه على أستيفاد 0-5 من هذأ النصيب عند 
تحاند وعاء الضرببة العامة على الابراد فانه 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بمسا 
ابوجحبا نقضة ٠‏ 


( الطعنى 6؟4؟ سنة 8١‏ ق رئاسة وعضوية المسسادة 
التثارين حسين صفوت السركى نائب رئيس اللمحكسة 
ومحمد ممتاز نصار وايراهيم عمر هندى وصيرى أحمد 
فرحات ومحمد ثور الدين عويس ) ٠‏ 


89" 
"١‏ مارس 1558 
ضريبة : تركات : رسم ايلولة على التركات » غريبة 
عامة على الايراد » وعاؤها , ق 944 لسنة )14 قى //ام 
لسنة (مؤضام 6ه ى ١0‏ 1 


الممدا القانونى : 

أبنداء من سنئة 15101 لا يدخل فى وعاء 
الضريبة العامه للمتصرف اليه ايرادات الهمان 
بين الاصول والفروع التى دمت فى الستوات 
الحخمس السايقة عنى السنة ألخا آبرادها 
للضريسة »© وتبقى ى وعاء الضرييه العسامة 
للمتصرف «٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث أن .. مؤدى نص المادتين ١1‏ 
مكررا و 6 من القانون 15 لسنه 1161 بعد 
تعديله بالقانون "١14‏ لسنة ١56١‏ و من 
القانون 1/4؟ لسنة ١هم95١ا‏ ب وعلى ما جرى به 
قضاء هذه الحكمة ‏ أنه ابتداء منيسنة 1561 
لا يدخل فى وعاء الضريبة العامة للمتصرف 
تمت فى السنوات الخمس السابقة على السئة 
الضريبة العامة للمتصرف واذ كان دلك وكان 
الحكم المطعون فنيه قد التزم هذا النظر وجرى 
فى قضائه على أن « نص المادة ؟؟ مكررة 
المضافة لقانون الضريبة العامة على الايراد 
بالقانون 148 لسنة 1161 وان كان قد تضمن 
حكما مستحدثا الا أن الشرع فى هذا العانون 
الجديد نص على اعمال حكم التعديل المشار 
اليه اعتبارا من آول يناير ؟118 وعلى ايرادات 
سنة 1901 وأن موّدى هذا « أن ادراج 
ابرادات الأوراق المالية المتنازل عنها للروجه 
وللولد فى سنة 1141 انما يكون تطبيقا للأثر 
الفورى المباشر للقانون الجديد متى كانت 
التصرفات صادرة فى خلال السنوات الخمس 
السابقة على سنة 110١‏ » ولا يعتبر هذا 
« انسحابا لاثر القانون الجديد للمافضى لآن 
رجعيته للماغى انما تكون حيث بدرج ايرادات 
تلك التصر فات فى وعاء الضريبة العامة الخاصة 
بالسنوات التى تسيق سسئة 116١‏ ويمعثى 
أوضح أدراحها فى أوعية السنوات من 15151 
الى .6 © قانه لا يكون قد خالف القانون 
أو أخطأ فى تطبيقه ٠‏ : 

( االطعن مم64 سئة #1 ق بالهيئة السبابقة ) * 
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دكن 
؟ مارس 19114 
ر١)‏ احوال شخصية : دعوى ء نيابة © تدخلها , ابداء 
رأى ٠‏ 
(ب) احوال شخصية : نسب » اقرار , وصية ., 
(ج ) دعوى : وقفا السير فيها . اختصاص . ق 1م 
لسنة 181( م 16 + مرافعات م 151 . 


المسادىء القانونية : 

١‏ ب ممتى كانت الئياية العامة قد قدمتن 
مذكرة بالراى موقعا عليها من ممثلها اتتهت 
فيها الى انها ترى أرجاء رايها فى الاستئئاف 
حتى يعصل فى دعوى اقامها المطعون ده » 
فانها تكون فد أبدت رايها بتعليى الحكم فى 
الدعوى على الحكم الذى يصدر ى الدعوى 
الأخرق ٠‏ 

١‏ ب الوصسية والاقرار بالنسبب » كل 
منهما تصرف مسستقل © احدهما بالانصساء 
وثانيهما بالاقرار بالنسب »© وبطلان احدهما 
لا يستتبع حتما بطلان الآخر ٠‏ 


ب مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى 
اذا رات الحكمة تعليق حكمها فى موضوعها على 
الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم » 
أن تكون هذه المسالة خارجة عن اختصاص 
الحكمة الوظيفى أو النوعى ٠‏ 


الحكمة : 


. وحيث ا انه بالرجوع الى الحسكم 
المطعون فيه ببين أن النيابة السامة قدمت 
مذكرة بالرأى مؤرخة 1176/5/1 موقعا عليها 
من ممثلها اللسيد .. انتهت فيها الى انها ترى 
أرجاء رأيها فى الاستثئناف حتى بفصسل فى 
دعوى محمود الذى بدعى أنه ابن التوفاة 
وهى بذلك تكون قد أبدت رأيها بتعليق الحكي 
فى الدعوى على الحكم الذى يصدر فى القضيةٌ 
٠٠‏ وهو ما يتحقق يه غرض الشارع منوجوب 
تدخل الثيابة :وابداء الرأى فى قضابا الأاحوال 
الشخصية ., 

وحيث أن .. ما بشيره الطاعنون جدل فى 
تقدير الدليل وتقدير الادلة التى بدلى بها 
الخصوم في الدعوى والوازنة بينها هو من عمل 
قاضى الوضوع وحده قلا تجوز أثارة الجدل 
فيه أمام محكمة النقض .»م 


وحيث أن ., الوصية والاقرار بالنسبكل 
منهما تصرف مسمستقل أحدهما بالايصساء 
وثانيهما بالاقرار بالنسب »© ويطلان احدهها 
لا يستتبع حتما بطلان الآخر ٠‏ ومردود ىق 
الوجه التانى بها سبق الرد به على السبب 
الآول ©» ذلك ان ما بشثيره الطاعنون فى هذا 
الوجه جدل فى تقدير الدليل ومما تستقل به 
محكمة الوضوع .. 

وحيث أن . . مناط الحكم يوقف السسسر 
فى الدعوى ‏ طبقا للمادة 15 من القانون 1ه 
لسنة 156 فى شأن السلطة القضائية والمادة 
تعليق حكمها فى موضوعها على الفصسل فى 
مسألة أخرى تتوقف عليها الحكم أن تكون هذه 
السألة خارجة عن اختصاص الحكمة الوظيفى 
أو النوعى »© واذ كان ذلك وكان الحكم المطمون 
فيه قد اقام قضاءه برفض طلببه وقف السميى 
فى الاستئناف على أن الدعوى الحالية لم تدقع 
بدفع بثير نزاعا الفصل فيه يدخل فى ولاية 
جهسة قضائية الخرى حتى كان يجب على 
الحكية ان توقف السير فى الدعوى حثى 
ستصدر فيه الخصم حكما نهائيا من الجهة 
اللختصة » وأن « الفصل فى هذا الاستئناف 
لا يتوقف على الفصل فى الدعوى .. أحوال 
شخصية حتى كان يجوز لهسذه الحكمة أن 
تأمر بوقف هذا الاستئتاف عملا بالادة "191 
مرافعات » لان النزاع فى الدعوى هو بذاته 
النزاع فى الاستثئناف الحالى أذ هو التزاع 
حول تركة الرحومة .. ومن المستحق لها 
شبرعنا 04 والخصوم ئ الدعوى ٠‏ اهم دات 
الخصوم فى الاستثناف الحالى بعد أن قررت 
الحكمة قبول تدخل .. خصها ثالثا منضما 
للمستائف فى طلباتها » آذ كان ذلك وكان 
الطامنون لم يجادلوا فى أن موضوع الدعوى 
.. مما يدخل فى اختصاص الحكمة امتعلق 
بالوظيفة أو بالنوع ورفض الحكم الطعون فيه 
وقف السي فى الاستثناف لحين الفصل فيه 
فانه لا يكون قد خالف القانون أو آخطأ فى 

ر الطمن ”7 سنة هم ق بالهيئة السابقه ) 


لمن 
5 مارس 1551/8 
وكالة : خاصة » تبرعات , مدنى قديم م !اهم ومدني 
م#ايلاء 


1 العدد الرابع ‏ السنة الناسعة والاريعون 


المبدا القانونى : 

تصح الوكالة الخاصة فى أعمال كرت عات 
اذا كان ان لفسال محل التبرع معينا فى 
التوكيل ٠‏ 


اللحكمة : 


اح 325 انه طبقا لحكم المادة بام من 
0 وهى تقابل المادة ؟.//؟ من القانون 
المدئى الحالى ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكية ب الوكالة الخاصة فى اعمال 
التبرعات اذا كان آلمال محل التبرع معينا فى 
سئد التوكيل ‏ واذ كان ذلك وكان الثابت فى 
التوكي ل الصادر من الواقفة للأستاذ .. بتاريخ 
1/17 والمقدم في حافظة مستندات 
الطاعئة أن الواقفة السيدة 00 وكلت عنها 
عددا من المحامين هن بيئهم ٠‏ فى انحجاز كل 
الاحراءات اللازمة والمستحقة لعمل اشهاد 
تغيير فىو قفيها الصادرين يتاريخ 6١/ره/8١11‏ 
و /إ/١٠/؟111‏ وثابت فىيحجتى الوقف المشار 
أليهما بيان عن الاعيان محل الوقف وحدودها 
وسعايا ؛ فان سند التوكيل كوت قد تشريع 
ومنتحة د انار 4 واذ م 0 الحم 0 
فيه هذا النظر وجرى فى فضائه على أنه « تبين 

من الاطلاع على الصورة العر فية من التوكيل 
السسائر من المسيدة .؛ المقدمة صورنهة 
العرفية من المستانفة أله صدر من الواقفة 
المذكورة بتوكيل الاسستاذ 325 عدد من 
زملائه المحامين ‏ الشرعيين لاتخاذ اجرانات 
فى 15/ مايه كا داه /11! تقر 
نيابة عنها أمام هيئلة التصرفات الملختصة 
باجراء هذا التغيير ولكل من الوكلاء الحضور 
منفردا » ومفاد ذلك آن الواقفة أصدرت توكيلا 
خاصا للأستاذ .. ولغيره من زملائه اللحامين 
الملذكورين بالتوكيل لاجراء التفيير فى وقفيها 
وترى المحكمة أن هذا التوكيل الخاص يخول 
الوكيل 33 احراء ما أجراه من تغفيير ف 
الو قغين السسطديين من موكلته بموجب 
التوكيل مجهلا على خلاف ماقالت به الستانفة 
بل هو توكيل غاص بلعراء التقتر ونضارف 
الوقفف يضطابق ما 
مدنى قديم التى ,أشارت اليها المستأنفة فى 
دفاعها والى قضت بأنه لا يجوز بيع العقار أو 


به نص المادة لإأم ٠‏ 


سبي ل ل 


تريب اى حق عتارى أو أجراء أى عقد 

بتضمن التبرع الا بث و كيل خاص كما انه يتفق 
لع ها لفقي به اكادة ) - ا 
وجوب الوكالة الخاصة فى كل عمل ليس من 
أعمال الادارة وبوجه خاص فى البيع ا 
والتبرعات ومن ثم كان دفاع المستانفة فى هذ! 
الخصوص فى أسباب الاستثناق بلا سند 
م رد تكون 0 
الدفاع .٠‏ 


وحيث أن .. ما قرره الحكم الابتدائى 
الذى أحال أليه الحكم المطعون قيه عن أنه 
« لا بجوز للأصيل اجازة التصرف الصسادر 
باسمه من وكيله أن جاوز ثيابته والثابت من 
التفييرات التى أجراها الأستاذ .. الوكيل 
المذكور أن الواقفة كانت توافق عليها بدليل 
أنها باعت ما غيره الوكيل من اخرايج ؟ ف 
5 ط ؟ س وأنها ماتت وهى راضصية عن 
التجي الاح بالاتيهاة هلا سنة .156 بل ولم 

تعترض المادعية على أى 'غيير حتى وفاهة 
الواقفة حسيما سلف القول وهذا الرضا حتى 
وفاة الواقفة هو اقرار منها لمااجراه 
الوكيل .. » وما حجرى عليه الحكم عمن ذلك 
استخلاص موضوعى سائغ ولا مخالفة فيه 
للقانون ٠٠١‏ 


ويا افد 1 الحكع الطفون فيه مسد 
أجراه الوكيل كان فى حدود وكالعه قان ألخطأ 
فيما تزيد به من أنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة 
ببطلان الاشهادات لا عيبه واللعيى فى هذا 
الخصوص كون غر منتج ولا جدوى فيه . 
وما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطمن ٠١‏ سبة 71 ق ( احوال شخصية » بالهيئة 
السابقة ) ٠‏ 


يفن 
/ا مارس 1938 
أموال عامة , تخصيص بالفمل للمنفعة العامة , 
ملكية , هدنى قديم م ؟ مدني م إل , 
المبدا القانونى : 
لا تكتبسب الاموال المولوكة للافراد صسفة 
الأموال العامة بمجرد بالفغمل 
لإمنفعة العامة » آلا أنه ليس ثمة ما يمنئع من 


فضاء محكمة النقض المدنية ا 


انتقال هذه الأموال الى ملكية الحكومة باحدى 
طرق كسب الملكية النصوص عليها قْ القانون 
تخصيصبها بعد ذلك للمنفعة العامة , 


الحكمة : 
,. وحيث أن .. قضاء هذه المحكمة قد 
حرى بأنه وان كانت الأموال التى تصبح من 
الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة 
عامة هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص 
الامتبارية » وذلك عملا بالمادتين ١‏ من القانون 
الدنى الملغى و لام من القانون المدنى الجديد» 
ومن ثم لا تكتسب الأموال الملوكة للأفراد 
صفغة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل 
للمنفعة العامة » الا أنه ليس ثمة مما يمنع من 
انتقال هذه الأموال الى ملكية الحكومة باحدى 
طرق كسب اللكية المنصوص عليها فى القانون 
الدنى ومنها وضع اليد المدة الطويلة ثم 
تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة . لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ىق 
شررالة أن الأردى ميكل البراع قد عطي 
للمنفعة العامة فى سنة /1؟5١1‏ وكان الطاعن 
قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تملك 
تلك الأآرض بوضع اليد عليها المدة الطويلة 
الكسية للملكية وخصصها بالفعل للمنفعة 
العامة قبل أن يرفع المطعون ضده دعواه فى 
سنة ١967‏ كما تمسك بأن حق المطعون ضده 
الأول فى الطالبة بالتعويض عنها قد سقط لمضى 
خمسة عشر عاما على استحقاقه وكان الحكم 
قد قطع فى أسبابه بملكية المطعون فيه للارض 
التنازع عليها وبأحقيته فى اقتضاء تعوبضش 
لاستيلاء بلدية المنصورة عليها بغعير الطريق 
القانونى عمما يعتبر فصيا دون أن يبحث الحكم 
دفاع البلدية آنف الذكر ويرد عليه . واذ كان 
هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه أن شغير به 
وجه الرأى فى الدعوى قان الحكم المطعون فيه 
كون لذلك مشوبا بقصور يبطله وستوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 


( الطعن ا سنة 8# ق وثاسة وعضوية السادة 
الستشارين محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة 
والدكنور محمد حافظ هريدى والسيد عيدالمتمم الصراف 
ومحمد صدقى اليشبيثى ومحمد سيد أحمد حماد ) ٠‏ 


؟و؟ 
/ا مارس 195/8 


( ؛ ) تقادم : مكسب . أموال خاصة مملوكة للدولة,. 
مدنى م .لاة ق 1117 لسنة اها ق 9؟ سلة 1565 , 

(ب) قانون : أثر رجعى . تقادم مكسب . قرار ادارى 
صفغة الادارية , اختصاص ولائى . ق 5ه لسئة 1564 
م5 مدنى م ,لأ , 


( ج ) دعوى : حيازة » منع تعرض , قرار ادارى , 
اختصاص ولاثى , ف 1ه لسئة 1مؤا م 16 ق 1.1 
السنة ؟19"1 قل لله لسنة 5همؤؤ , 


المبادىء القانونية : 


١‏ م اذا كان الطءون ضده ‏ امدعى فى 
دعوى متسع التعحرض ب لم يدع أنه اكتسب 
ملكية الأرض . محل النزاع بالتتقادم قبل 
صدور القانون /1؟١‏ 'لسئة 2 ً بل آقر أن 
هذه الأرض مملوكة لمصلحة الأآملاك » فانه 
يكون لجوة الادارة أن تصدر بالاستناد الى 
تلك المادة قرارا أداريا بازالة ما وقع على هذه 
الأرض المماوكة لها من تعد » وان تنفذ هذا 
القرا أن بالطرد بق الادارى ٠‏ 

؟ ب الأموال التى كان يحوزها الأفراد 
قبل صدور القانونين /1؟1 لسئة 1981 و 94؟ 
لسنئة 1109 ولكنهم لم يكتسسوا ملكيتها أو أى 
حق عينى عليها بالتقادم قيل صدور القانون 
الأول > فاته يكون لجهة الادارة انتزيل النعدى 
الواقع عليها بالضريق الادارى ممصلا بالحق 
المقرر لها فى القانون 55 لسسئة 1105 ويكون 
الأمر الادارى الصادر بازالة هذا التعدى 
صادرا بالاستناد الى القانوون ولا بشوبه فى 
ظاعره عيب يجرده من اصفتنه الادارية ويتحدر 
به الى المدم > ومن ثم فلا تختص اللحاكم 
العادية بالفصل فى طاب التعويض عن هصذا 
القرار ٠‏ 

“اد التعرذ ض المسبتئد الى آمر ادارى 
اقنضته مصلحة عامة لا آساسا (رة 
دعوى حيازة كنع هذا التعرض » وذلك ما 
يترتب حنما على الحكم لمصلحة رافعها من 
تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه » وهو مايمتئع 
على المحاكم ٠+‏ 
المحكمة : 


.. وحيث أنه لما كان الواقع الذى سجله 
الحكم المطعون فيه هو أن المطعون ضده رقع 


فل العدد الرأبع مه الستة التاسعة والاريعون 


الدعوى بطلب منيع تعرض مصلحة خفر 
السواحل له فى الأرض التى يضع يده عليها 
وبالزامها بتعويضه عن الضرر الذى أصابه من 
جراء هذا التعرض ودلك قى مواجهة مصلحه 
الاملاك المالكة لهذه الاأرض وذلك تأسيسا على 
انه يضع بده عليها من مدة تزيد على سنه 
سابقه على رفع الدعوى » وقد تمسكت 
الحكومة أمام محكمة الدرجحة التانية بأن هذه 
الأرض مملوكة لها وأنها بمقتضى الحق المخول 
لها بالمادة ./ا9 من القانون المدنى معدلة 
بالقانون 86 لسنة ١10‏ قد أصدرت قرارا 
اداريا بازالة التعدى الحاصل من الطعون 
ضده على هذه الأرض ونفذت هذا القرار 
بالطريق الباشر . لما كان ذلك وكانت المادة 
من القانون الدئى معدلة بالقانون /ا1١‏ 
لسنة لا196 6 88 لسئة 19609 قد نصت على 
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكه 
للدوله أو الاشخاص الاعتبارية العامة وأموال 
الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها 
بالتقادم . كما حظرت التعدى علىهذه الأموال 
ازالة هذا التعدى أداريا بحسب ما تقتضيه 
المصلحة العامة وكان المطعون ضذدذه راقع 
الدعوى لم يدع أنه اكتسب ملكية هذه الأرض 
بالتقادم قبل صدور القانون /!1؟1 سنة /اه1| 
بل انه أقر فى صحيفة دعواه بأن الأرض محل 
النزاع مملوكة للمصلحة الأملاك ومن ثم فقد كان 
للحكومة أن تصدي بالاستناد الى تلك المادة 
قرارا اداريا بازالةماو قععلى هذه الأر ضالمملوكة 
لها من تعد وأن تنفذ هذا القرار بالطريق 
الادارى »© ولا محل لاستناد الحكم المطعون 
فيه نى قضائه الى ما ورد فى. الذكرة الأبضاحية 
للقانون ١11/‏ لسمنة 1969 والقانون 9؟ سنة 
4 من أنه ليس لكل من هذين التشريعين 
أثر رجعى بالنسية لما اكتسب فعلا من هذه 
الاموال بالتقادم قبل صدوره لأن هنا الذدى 
أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لا شصرف الا 
للا اكتسبت ملكيته فعلا من هذه الأموال 
بالتقادم قبل صدور هذين القانونين 6ه أما 
الأموال التى كان يحوزها الأفراد قبل هسذا 
التاريخ ولكنهم لم يكتسبوا ملكيتها أو أى حق 
عينى عليها بالتقادم قبل صدور القانون الأول 
. فانه يكون للحكوما أن تزيل التعدى الواقع 

عليها بالطريق الادارى عملا بالحق المقرر 7 
فى القانون 96؟ سنة 1965 وبالتالى بكون الأمر 
الادارى الصادر بازالة التعدى الحاصل من 
المطعون ضده قد صدر بالاستناد الى المادة 
.5 سالفة الذكر ولا شوبه فى ظاهره عيب 


عجر ده من صفته الادارية ونحدر به الى 
درحة ة العدم لكا كان ذلك وكان التسيرطن 
6 الى أمر أدارى أقتضته مصلحة عامة 
أساسا لرفع دعوى حيازة منع هذا 

اكه يترتب حتما على ١‏ 
مصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف 
تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم ينص المادة 
١٠‏ من قانون السلطة القضائية "م سنة 
5 وكان مجلس الدولة هو المختص دون 
غيره بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات 
الادارية المدعى بمخالفتها للقوانين أو الخطأ فى 
تطبيقها وتأويلها وذلك عملا بالمادة 1 من قانون 
مجلس الدولة مه سنة 1565 لما كان ما تقدم 
قات الحكم المطعون فيه اذ اعتير القرار الادارى 
الصادر بازالة التعدى الواقع على الاأرض محل 
النراع » وهى من أملاك الدولة الخاصة » 
معدوما لآئهة بسن الحيازة التى اكت بها 
المطعون ضيده مع أنه سا وهق رافع الذعوى ب 

يدع ان هذ هالحيازة قدترتب عليها اكتسسايه 
ملكية الأرض بالتقادم قبل صدور القانون 
/ا17 السسنة 517 وعلى هذا الأساس 
الخاطىء ة قضى الحكم المطعون فيه باختصاص 
المجاكم العادية بالفصل قَ طلب التعويض عن 
القرار الادارى المذكور فان هذا الحكم كون 
قد بنى على مخالفة للقانون فى مسالة اختصاص 
بولابة المحاكم ومن ثم يكون الطمن فيه بالنقض 
جائزا رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة 
استئنافية وذلك عملا بالمادة الثانية عن القانون 
لاه سنة 1565 معدلا بالقانون 1.1 لسسلنة 
؟5لؤا . 

وحيث أن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية , 

وحيث ان خطأ الحكم المطعون فيه على 
النحو السالف بيانه سستوجب نقضة ٠‏ 

وحيث أن الوضوع صالح للفصل فيه ونا 
تقدم شعين الفاء١آ‏ المستائف والقضاء 
يعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعرى 5 


( الطعن 716 سنة 78 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


اران 
٠‏ مارس 15958 
ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » وعلؤها تامين هلى 
الحياة » شركة . ق 101 لسنة .195 ف 16 لسنة 3؟ة! 
مم8 65" 


البدآ القانونى 

ا ا 55 التأمين على الحياة من 
إؤوراق امالية يعد من الأصول الثابتة للش ركة» 
وادصل فيها عدم جواز أعادة تقديرها ٠‏ 
الحكمة : 

.. وحيث .. أنهوفقا للمادتين ١‏ و.؟ من 
القانون 57 ألسنة .,م5١‏ بالاشراف والرقابة 
على هيئات التأمين ‏ الذى يبحكم واقعة 
النعوى ‏ والمادة الخامسة عشر من لائحته 
التنفيذية فان ما تحوزه شركات التأمين على 
الحياه من الأوراق المالية يعد من الأصول 
الثايتة للشركة 4 والأصل فيها عدم جواز 
اعادة تقديرها ٠.‏ اذ الغرض من الزام الشركة 
بحيازتها هو الاستثمار والحصول على ايراد 
دورى أواحهة التزاماتهاالتأمينية ‏ لا المضاربة 
تحقي قالريح ‏ واذا رات الشركةاعادة تغديرها 
فان الفرق النائج من أعادة التقدير زياده أو 
نقصالا بجوز تحميله لحساب الارباح 
والخسائن لأن هذا الحساب لا بدخل فيه الا 
الفرق الناتج من البيع الفعلى وفقا لما تقضى 
به الادتان 78 و 59 من القانون 15 لسئنة 
111 ؛ واذ التزرم الحكم الطعون قييمه 
هذا النظر وجرى فى قضائه على وحوب تةويم 
الأوراق المالية المملوكة للشركة بسعر التكلفة 
ولم تحمل حساب الأرياح فرق اعادة تقويمها 
سعر السوق » قانه لا يكون قد حالف القانون 
أو إخطا'ق تطبنه ود شر هن لله ها عمدت 
الشركة بعض اوراقها فى سنة 6هؤ١‏ » لأن 
وال تم على امجناين حبميول بع فعلى 

بخنع الشريبة .. أنه بار جرع ال الحكم 

2 فيهبين أنه أقام قضماءه فىخصوصهما 
على أن )2 الترام شركات التأمين على الحياة 
بمرأعاة سعر السوق للأوراق الخالية لتقدير 
اخصائى 6 وبتقديم ميرانياتها على نحو 
التأمين لا بقيد الشرع الضربى الذى يمدف 
الى فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية 
الفعلية على ضوع أسس ووسائل خاصة أوجحب 
اتيامها للوصول الى تحديد حقيقة هذه 
الأرباح » وهى تقريرات سائغة لا مخالفة فيها 
للقانون , وما تقدم بتعين رفض الطعن ٠.‏ 

( الطعن 516 سنة (؟ ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين جسين صغوت السركى نائب رئيس الحكمة 
ومحمد ممتاز تصار وصيرى احيد فرحات ومحصسدك 
نور الدين عويس وحسنى أبو الفتوح الشربيلى ) ٠‏ 


56 
1953/4 مارس‎ ٠ 


(1) عمل : عقد . أجازة . المرسوم بقانون أ1؟ 


لسئة 156١‏ ق 5١‏ لسنة 1555| ٠,‏ 
(ب) مكاهاة : نهاية خدمة » عمل , ق 5١‏ لسئة 
5 . فق [4 لسنة )15 . ل /ا؟! لسنة هذا . 


(ج) قوائد : تأخيرية . عمل , محكمة الموضوع , 
البادىء القانونية : 


١‏ اجازات العامسل بأنواعها عزيمة من 
الشارع دعت اليها اعتبارات من النظام العام» 
وهى ايام معدودات من كل سئة لا يجوز فى 
غير الأحوال المقررة فى الفانون ولغير مقتضبيات 
أدعمل استبدالها بايام آخر من السئة أو 
السنتوات التسالية 7 غ لا يجوز استبدالها 
بمقايل نقدى ٠‏ 


؟ ل أذا كان العقد مبرما قبل صسدور 
القفانون 61 لسنة 1154 ولع ينته الا بعد 
العمل بالقانون 3١‏ لسنة 1405 فان مكافاة 
العامل عن مدة الخدمة السابقة على القنانون 
الأآخر تحتسب على أساس القواعت الملنتصوص 
عليها فى المادة /ا؟ من القانون !81 لسسئة 
؛ وأما المدة التالية لتعمل بالقاتون 11 
لسنة 1404 فتحتسب المكافاة عنها وفقا 
لاحكام هذا القانون وتضاف الى الكافآة عن 
مدة الخضدمة السابقة ولو كانت هذه المكافاة 
قد بلغت الحد الأقصى المقرر فى القانون 1١لا‏ 
لسنة 5م19 ٠‏ 


'؟ أ اذا اشتترطت المادة 711 من القسانون 
المدنى لاستحقفاق الفوائد التأخيرية أن يكون 
محل الالنزام ملفا من النقود معلوم المقسدار 
وقت الله فأن المبالغ المحكوم بها وهىمرقب 
شهر والمكافاة السسئوية ومقابل اجازة السئة 
الأخيرة ومكافاة نهاية الخدمة مما يدخل فى هذ1 
النطاق » اذ هى محددة بمقتفى قانون عقد 
العمل وليس للقافضى سلطة تقسديرية فى 
تحدييها + 


المحكمة : 


.. وحيث أن ٠.‏ اجازات العامل بأثواعها 
عزيمة من الشسارع دست اليها اعتيارات من 
النظام العام وهى ف نطاق المرسوم بقانون/ا1 ؟ 
لسئة 1101 والقانون 41 لسنة1451 - الذى 
بحكم واقعة الدعوى ب أيام معدودات من كل 
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سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون 
ولفير مقتضيات العمل استبدالها بأيام آخر 
من السنة أو السنوات التالية » كما لا بجوز 
استبدالها بمقابل نقدى » والا فقدت اعتبارها 
وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الفرض منها 
واستحالت الى « عوض »© ومحرد مال سائل 
يدقعه صاحب العمل الى العامل » وى ذلك 
مصادرة هلى اغتبارات النظام العام التى دعت 
اليها ومخالفة لها » والقول بأن للعامل أن 
بتراخى باجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه 
أنه ستطيع بمشيثته وارادته المنفردة أن 
يبحمل صاحب الممهل بالتزام هو عوض 
حقه لاعين حقه' بيئما لا بد له فيه وهو 
حال يختلف عما اذا حل ميعادها ورفض 
صاحب العمل الترخيص له بها فانه يكون قد 
أخل بالتزام جوهمرى من التزاماته التى 
بغرضها عليه القانون ولزمه تمويض العامل 
عئه » واذا كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى 
أن مورث الطاعنين لم يطالب باجازاته ولم 
يرفض الطعون عليه التصريح له بها فانه 
لا بحق للورثة المطالبة بمقابلها واذ الترم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض 
مقابل الاجازات عن السنة الأخيرة ألنى توفى 
فيها المورث فانه لا يكون قد خالف القانون أو 
أخطأ فى تطبيقه .. 


وحيث .٠‏ أنه وفقا للمادة 07 من قانون 
العمل 11 لسسنة 1165 « اذا انتهت مدة عقد 
العمل المحدد المدة أو كان الالغاء صادر! من 
جائب صاحب العمل فى العقود غير المحددة 
الدة وجب عليه أن يؤدى ألى العامل مكافأة 
عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف 
شهر عن كل سئة من السئوات الخمسن الأولى 
واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية 
ويتخذ الآاحر الأخير أساسا لحساب المكافأة » 
وبمقتفضى ألقانون /ا؟؟ لسنة ه56١‏ الصادر 
فى أول أكتوير 1108 ولاعتبارات رآها الشارع 
وأفصح عنها فى المذكرةُ الايضاحية لهذا 
القانون ‏ أضيفت الى المادة الثانية من القانون 
١‏ لسنة 1101 فقرة جديدة نص فيها على 
أنه « لا سرى حكم المادة “الا من القانون 
اأرافق فيما بتعلق بمكافاة منة الخلمة 
السابقة على العمل به ؛ الا فى حدود ما كان 
منصوصا عليه فى القانون 11" لسسئة 11801 
والقانون 4/!؟ لسنة 1555 وعلى أساس 
الاجر وقفت انقضاء العقد » وأسئد العمل بها 
الى تاريخ العمل بالقانون 1١‏ لسنة ١161‏ 
ومؤدى ذلك ؛ أنه أذا كان العقد مبرما قبل 


صدور القازنون 6١‏ لسئنة 15 ولم ينته إلا 
بعد العمل بالقانون 11 لسنة 15161 فان 
مكافأة العامل عن همدة الخدمة السابقة 
القانون الاخير تحتسب على أساس القواءد 
المنصوص عليها فى المادة لال من القانون اام 
سنة 1181 » وما المدة التالية للعمل بالقانون 
1١‏ لسنة فتحتسب المكافأة عنها وفقا 
لاحكام هذا القانون وتضاف الى الكافاة 
مدة الخدمة السابقة ولو كانت هذه الكاناة ون 
بلغت الحد الاقصى المقرر فى القانون اام 
لسئة 156 © واذ كان ذلك 4 وكان الثايت أن 
مورث الطاعنين التحق بخدمة المطعون عليه 
منف سنة .؟11 وتوف فى أول أكتوبر 1185 
بعد تاربخ العمل بالقانون 9١‏ لسنة موز 
فان اللكافأة عى مدة خدمته تحسب وفقا 
للقانون /11؟ لسنة ؟156 و١3‏ لسنة 1569 : 
واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقصر المكافأة على المدة من ///؟11/؟110 حتى 
٠1‏ فانه يكون قد خالف القانون 
واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا 
الخصوص .. 


وحيث ان . . المادة 5؟؟ من القانون المدنى 
اشترطت لاستحقاق الفوائد التأخيرية أنيكرن 
وقت الطلب والبالغ المحكوم بها وهى مرتب 
شهر سبتمبر سنة 1909 والكافأة السئوية 
ومقابل اجازة السئة الأخرة ومكافأة ثهاية 
مدة الخدمة ‏ مما يدخل ق هذا النطاق اذ 
هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل وليس 
للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها » واذ 
خالف الحكم الطوون فيه هذا النظر ورفض 
القضاء بالفوائد استنادا الى أن « المبلغ 
المطلوب لا تحدد قيمته الا أذا حكم به فعلا © 
فانه ب وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة ب 
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما 
وجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 


- 0 


( الطعن ه١١‏ سنة 6" ق بالهيئة السابقة ) 


لين 
1؟ مارس 1951 
( 1 ) اختصاص : ولاثى ٠.‏ ضريبة . رسوعم » منازعة 
فى تقديرها . ق 156 لسنة ممؤةا م ايا مدئى م 141 8 
(ب) رسوم مجلس بلدى على محال صناعية ونجادية. 
الج دفع مالا يجب : رده . مدئى م 141 ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المانية 1 


رد) تقادم : دفع ما لا يجب , 


(ه) مجلس بلدى : رسم ©» تحديده . مرسوم 
بقانون .؟' من أكتوبر 1940 مرسوم بقانون .؟ من 
سيتمبر 1544 ٠‏ 


النادقء القانونية : 


١‏ الدعوى المرفوعة من الشركة بطب 
رد رسبوم دفوت منها بشير حدق استنادا الى 
اللادة 18١‏ من القانون المدنى » ويطلب 
التءويش عن الأضرار التى أصبابت الشركة 
سب الحجز الادارى الذى أو قعه الأحلس 
ألبادى ضدها وفاء لهذه اثرسوم » 'كلون من 
اختصاص المحاكم العادية ٠‏ 


؟ ب الطعن فى هذا القرار لا يوقف تنفيذه 
ومن ثم فان القرار الصادر من لجنة بحث 
التظلمات من رسوم م المجالس البلدية على 
الحال التجارية والصناعية برفض تظلم المهول 
والذى لم يكن محل اعتراض من الوزير يكون 
قابلا للطعن فيه امام المحاكم ما دام. ألم يادي 
مراجة عار غم الطلن في" 

؟ - اذا استخلصت محكمة أأو 
وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن د ١‏ 
تنيجة اكراه لحصوله تحت تاثر الحجز الذى 
وقع على اموالهمسا وتحبديد يوم لبيع هذه 
الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم 
لاجراء البيع فعلا فان هذا الاستخلاص سق 
لا مخالفة فيه للقانون ٠‏ 


؟ ب ما دام القاتون لم يحدد مبعادا للطعن 
فى قرار لجنة التظلمات من تقسدير الرسوم 
البلدية أمام المحاكم » فأنه يجون امطالية برد 
مأدقع من الرسوع بف ا الحتى فى 
القانون ٠‏ 


الأصل فى تحديد الرسوم على المحال 
الصناعية أن يكون على اساس انتاحها الفعلى» 
فاذا استتحال الواصول الى هذا الاتناج كان 
التحديد على اح الأسس الأخرق الواردة 5 
هذه اكادة وهى كلها من اللظاهر الخارجية التى 
تكشف الى حف كبي عن مقدار الانتاج الفعلى 


ما يوجد فى المه الس 


ف حالة تسطلها فانه ل يمت هله ريم 
وكذلك الشا ن أبضا بالنسبسسة لجميع القوى 


المحركة الأخرى الاحتياطية التى لا تستعول 
آلا فى حالة الطوارىء ٠‏ 


المحكمة : 


16414 وحيث أن القانون م16 لسنة‎ .٠ 
بنظام الجالس البلدية والقروية خول فى امادة‎ 
اختصاصه سلطة فرض رسوم فى حالات بينها‎ 
ونص على أن تعين بمرسوم القواعد. الخاصة‎ 
منها وكقبة لحيليا .و ب رأ‎ 
الغرض مرسوم بتاريخ .؟ من اكتوبر سنة‎ 
ونص فى ألادة العاشرة منه على أن‎ 6 
تؤلف فى كل مجلس اجنة للقيام بعملية‎ 
المحال والعقارات وغيرها من الأشياء المبيئة‎ 
بالمادة 1؟ من القانون ه16 لسنة1164 وتقدير‎ 
وبين فى‎ ٠ . الوسدو البلدية على كل منها‎ 
كيفية تشكيل هذه النكنة ونم فى‎ ١١ ألادة‎ 
المادتين ١1و18 على أن تقدم اللجنة كشوف‎ 
الحصر والتقدير الى رئيس المجلس وأوحب‎ 
على رئيس المجلس اخطار كل ممول بخطاب‎ 
موصى عليه بقيمة الرسو م التى قدرث عليه‎ 
على أن لكل ممول الحق فى‎ ١6 ونص فى المادة‎ 
أن برقع الى المجلنن بخطاب موهى ليه تللها‎ 

من الرسوع القدرة عليه فى مدى الخمسة عشر 
بوما النالية لاتقضاء مدة عرض الكشوف 
المنة فى التادة ام "لوحب ل السادة ١٠‏ على 
على اللجنة المبين تشكيلها فى هذه المادة كما 
أوحب فى اللمادة ١1‏ على هذه اللجنة مراجمة 
د بوما 

من تاريخ النطلله ونست البحادة ١0‏ عان أن 
لوزير الصحة العمومية فى مدى شهرين من 
أقار بخ ابلاغه قرارات اللجنة المشار أليها فى 
المادة السابقة أن يطلب امادة النظر فى تلك 
القرارات اذا أراى أن هناك أسبابا تستدعى 
ذلك »© وعلق اللجنة أن تعيد بحث المسألة وأن 
تتخدذ شأنها قرارا كون ثهائيا قاذا انغفضى 
الشهران دون أن يطلب الوزير أعادة النظر فى 
القرارات أصبحت ثافذة ولما كان وصف القرار 
الذى لد 0 احنة بحت النظليات ولا يكون 
اعشباره انتهائا , بمعنى آنه ل شل الطمن فيه 
أمام اللحاكم وأئما اللقصودبذتك أن يكون القرار 
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واحب النقاذ بانفضاء ميعاد الاعتراض عليه من 
الوزير دون أن يستعمل الوزير حقه فى هذا 
الاعتراض وأن الطعن فى هذا القرار لا يوتف 
نفاذه ‏ لما كان ذلك فان القرار الصادر من 
اللجنة برفض تظلم الشركة المطعون ضدها 
والذى لم يكن محل اعتراض من الوزير يكون 
قابلا للطعن ليه امام الملحاكم ما دام لم سحن 
صراحة على منع الطعن فيه ؛ ولما كان القاثون 
16 لسئنة 2 2 شأن تنظيم مجلس الدولة 
الادة الا منه على أنه بالنسمبة للمنازعات 
الخاصة بالشرائب والرسوم تظل الجهمات 
الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة 
وذلك الى أن لصدر قانون الاحراءات الخاصة 
بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه 
النازعات وكان قانون الاجراءات المشار اليه 
لا 0 الى الآن وكالت الدعوى الر فوعة من 
الشركة 7 تتضمن طلب رد رسوم دفعت منها بغير 
حق واستندت الشركة فى هذا الاسترداد الى 
الادة الما من القانون ألدنى ا تضمئت 
أصابت الشركة بسبب الحجز الادارى ال 
أوتعه الجلسى البلدى ضدها وقاء لهل ةالرسوم 
فان الحامم العادية باعتبار ها ذات الاختصا 

حتى .ولو كبقت بانها تتقسمن مسازقة ىق تقدير 
الرسوم ومن ثم فان الحكم الطعون فيه اذ اخذ 
بهذا النظر وقفى على أساسه برفض الدفع 
يعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى 
لا يكون مخالفا للقائون وبالتالى يكون النعى 
عليه بهذا السيب على غير أساس. 55 


وحيث أن ..٠‏ الحكم الابتدائى الذى ايده 

المطعون فيه لأسبابه قد استند فى قضائه 
بالزام الجلس بمبلع ال 60 جنيها الى أن 
البسلدية اقتضته من الشركة على أنه دسم 
اليد للتانون الذى بشرض الرسمع وأن 
الرسم الصحيح الواجب أقتضاوّه هو 
8 جنيها وقد أدنه الشركة وانها قد اكرمع 
على اداء مبلغ ال حنيها زيادة علىالمبلغ 
ااستحق عليها بتوقيع الحجز الادارى على 
أموالها وتحديد بوم ١٠.‏ من أغسطس 1564 
ار ا ايل و لوم 
دئعة الشركة للمجلس فد دقع بغر حق ومن 
ثم فاه بيجب عليه رده طبقًا للمادة 1,ل1١:‏ من 
العانون اكلدنى ‏ وهذا الذى قرره الحكم 


الطعون فيه وأقام عليه قضاءه برد ا 
لا مخالفة فيه للقانون ذلك بأنه وقد ان 
الحكم الى أن مبلغ ال ٠‏ جنيها لم بكن 
مستحقًا أصلا للبلدية وفقا للتطبيق اله 
للقانون الذى بفرض الرسوم البلدية على اللحال 
الصناعية وان الشركة الطعون م دها تد 
أكرهت على ألو قاء به بعد أن حجزت البلدية 
على أموألها وحددت يوما لبيعها وحشر مندوب 
البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فان البلدية 
تلتزم برد هذا المبلغ بالتطبيق لنص المادة ا 
من القاثون المدنى التى تنص على أن هن تسلم 
لدان الرقاء نا لسن مد شق ل را 
عليه رده وانه لا محل للرد اذا كان من قام 
دالو فاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن تكون 
قد اكره على هذا الوفاء ‏ واستخلاص محكمية 
الموضوع أن الوقاء لم دكن تبرعا بل نتيجةاكراه 
من آنه م تحت تأث لر العجر الذى:توقع عل 
الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم 
لاجراء البيع فعلا هو استخلاص سائع ولا 
مخالفة فيه للقانون لآن الاكراه بالمعنى اللقصود 
فى المادة 18١1‏ يتحقق فى هذه الصورة ولا محل 
لتحدى الطاعن بصدور قرار واجبه النقاد من 
لحنة فحص التظلمات بفرض هذا الرسم 
مادامت المحكمة قد انتهت الى أن تقدير الرسم 
على التحو الذى قدره هذا القرار بخالف 
التطبيق الصحيح للقائنون والى أن البلغ الذى 
ألزم البلدية برده لم يكن مستحقا أصلا بحسب 
القاثون فى ذمة ة الشركة الموفية , أما ما أثاره 
الطاعى بشأن انتهائة قرار اللحنة فمردود بما 
مسق الر د به على السب السابق وبأنه ما دام 
القانون لم بحدد ميعادا للطعن فيه أمام المحاكم 
ذاله بحوز المطالبة برد ما دقعم من الرسوم بغم 
حة, ما دام الح ف طلب الود لم سقط 
بالتقادم اللقرر له فى القانون ٠.٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير سديد ذلك بأن 
المادة 0 +1 من اكتوبر ا 
نصت فى فقرتها الثانية على أنه بالنسبة الى 
المحال الصتاعية يكون تحديد الرسوم على 
أساس انتاجها الفعلى فاذأ تعذر التحديد على 
هذا الأساس بكون على أساس القوى المحركة 


. فى هله المحال أو عدد الدواليب أو الات أو 


الأنوال التى تدار فيها أو بسسية مثولة من 


' القيمة الإيجارية للمكان الذى تشغله »)6 ومفاد 


ذلك أن الأصل قى تحديد الرسوم على اللحال 
الصئاعية أن َه ومع سات انتاجها ' الفعلى 


قضاء محكمة النقض الدئية يفن 


الالللسلسييهة 


فاذا استحال الوصول الى هذا الانتاج كان 
التحديد على أحد الأسسسى الأخرى الواردة فى 
هذه المادة وهى كلها من الملظاهر الخارحية الى 
تكشف ألى حد كبير عن مقدار الانتاج الفعلى 
للمحل الصناعى © واذ كان المشرع حين اجاز 
تحديك الرسم على أساس عدد الدوائيب أو 
الآلإت أو الآنوال فقد نص صراحة على آلا يدخل 

فى الحساب فى هذه الحالة الما بدار منها 
امتمارا بأنه هو الذى لعبر عن الانتاج الفعلى 4 
فان المستفاد من ذلك أن ما يوجد فى الصئع من 
آلات احتياطية لتحل فقط محل مثيلتها من 
الات الأصلية فى حالة تعطلها قائه لا ستحق 
عنه رسم لآن الانتاج الفعلى لا يتغير بادارة هذه 
الآلات الاحتياطية ما دامت لا تستعمل الا فى 
حالة توقف مثيلتها من الآلات التى تدار بصفة 
أصلية فلا بزداد عدد الآلات بادارتها ؛ وكذلك 
الشأن أنضا بالنسبة لجميع القوى اللحركة 
الأخرى الاحتياطية التى لا تمستعمل الا فى حالة 
الطواريء ‏ لا كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى الى هذا النظر ولم يعتير الرسم 
البلدي مستحقا الا على الآلات التى تبين من 
تقرير الخبير أنها تدار فعلا فائه لا كون مخالفا 
للقانون ٠‏ 

وحيث أنه لا تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطعن ١١6‏ سئنة م ق رئاسة وعضوبة المسادة 
المستفارين محمود نوفيق اسماعيل نالب رئيس الحكمة 
ومحمد حافظ هريدى والسيد عبد الملعم الصراف وسليم 
راشد أبو زيد ومحمد سيد أحمدف حماد ) ٠‏ 


/أهة ؟" 
1 مارس 19438 

(1) نقض : طعن »© بطلان » خصم , دعوىاستحقاق 
أصلية » مرافعات م م.”؟ , 

(ب) الترام : تنضامن المديئين . ق "؟ لسئة 1958 
مرافعات م 1 ق [.؟ لسسئنة مم14 ف ؛ لسيئة 1551 
مرافعات م هىلا ٠.‏ 

(ج) اثبات : خبرة » خبير آستشارى . 
المنادىء القانونية : 

١‏ ب القانون لم يوجب قى دعو الاستحقاق 
الاصلية ما اوجبه فى دعوى الاستحقاق الفرعبة 

من اختصام اشخاص معبئين بحيث بيترتب 
على بطلان الططصن بالنسسة لاحدهم بطلاته 
بالنسبة للجميع ٠‏ 


؟ ب ليس ف القانون ما يمئع من مسئولية 
مدينين متعددين عن دين واحد ؛ فيكون هؤلاء 
اللدينون متضامين فى هذا الدين دون أن يكون 
هناك تضامن بيهم » ويكون كل منهما مسئولا 
عن كل الدين ويستطيع الدائن التنفيذ به كله 
قبل أايهما ٠‏ 
تججبيب الخص ا الى طلب الاستعاتة بخبر 
استشارى » اذ الآمر فى اجابة هذا الطلب وعدم 
احابته متروك لتقديرها ٠‏ 
المحكمة : 

.٠‏ وحيث أنه يبين من ورقة اعلانالطعن 
الؤرخة 1555/17/81 أن المطءون ضده ألثالث 

٠ .‏ لم يعلن لوفانه من شهرين سابقين على ذلك 
التاريخ . وا كان الطمن قد رفع فى ق ٠١‏ قبراير 
سنة لط وأدركه قانون السلطة العضتائية 

فحص الطعوث وكائت الادة رذن مع 1 

القائون الذي عمل به من تاريخ نشره فى ؟؟ من 
يوليو 1181 قد نصت على اقباع الاجراءات 
التى كان معمولا بها قبل اثشاء دوائر فحص 
الطعون وكانت المادة 57١‏ من قائون المرافعات 
قبل تعدلله بالقائرن ١.؟‏ لسنة مه11 الذى 
انشأ هذه الدوائر قد اوحيبت على الطاعن 
0 الطعن الى - جفيخ احضوم 0 وجه 
من عا نفسها بطلانه وكان مقخضى نص الققرة 
الثانية من المادة الثالئة من قانون السلطة 
القضائية المشان اليه ونص المادة ١١‏ من قانون 
أصداره أن ميعاد الخمسة عثر .وما الذى 
يجب على الطاعن اعلان هذا الطعن فيه يبدا من 
تاريخ نشره فى ؟؟ من لد 6 واذ كانت 
أوراق الطعن قد خلت مما بشت قيام الطاعنة 
باعلان ورثة المطعون ضده الثالك خلال هذا 
الميعاد وحتى أنْقَشى الميعماد الذى منحه لها 
القانون ؟ لسئة 1951 وهو 15 بوما تدأ من 
تاريخ نشره فى ١١‏ من مابس /551١ا‏ قانه 0 
أعمال الحزاء النصوص عليه فى المادة ١"1؟‏ من 
قانون اللمراقعات سالفة الذكر والقضاء ببطلان 
الطعن بالنسبة لورثة الطعون ضده الثالث ©» 
ولا كانت الدعوى الصادر فيها الحكم اللطعون 
فيه هى دعوى استحقاق أصلية رئعت بعد 
رسو المزاد وليست دعرى استحقاق فرعية 
هما تنص عليه المادة 6 من قانون المرافعات 
فان أثر هذا البطلان يقتصر حسبما جرى به 


١1١8‏ العدد الرابع ‏ السئة التاسعة والأربعون 
ل ا ست 


قضاء هذه المحكمة على هؤّلاء الورثة الذين لم 
بعلنوا بالطعن ولا يمتد الى غيرهم من المطءون 
ضدهم الذين صح اعلانهم به ذلك أن القانون 
لم وجب فى دعو الاستحقاق الأصلية ماأوجبه 
ف دعر الانتكقاق: الفتدرعية ين اختصسام 


أشخاص معيئين بحيث بيترتب على بطلان 
الطمن بالنسسية لأحدهم بطلائه بالنسية 


وحيث ان ما جاء بتقريرات الحكم المطعون 
فيه من « أنه وقد ثبت للمحكمة صحةةو قيعات 
المستانفة ( الطامنة ) على الاقرارين المطءون 
عليهما فانه يكون قد ثبت كذلك مديونيتها 
لبنك التسليف ( المطوون ضهه الثائى ) فى 
المبالعغ ااواردة بهذين الاقرار بن وهى المنفذبها 
ضدها هى وزوجها المدين الأصتي» هذا الذى 
قرره الحكم يفيد أنه أعتبر الطاعنة بمقتضى 
الاقرارين ألو قمين منها واللذين تعهدت فيهما 
شخصيا سداد جميع دين البنك قبل زوجها 
المطعون ضده الثالث مديئة منضمة الىزوحها 
المدين الأصلى ومن ثم كون للدائن مطالبة أى 
منهما بكل الدين » وهذا الذى قرره الحكم 
لا خط فيه اذ ليسسن فى القانون ما بمشع 
مسكولية مديئين متعددين عن دين وأحد نحو 
دائنى واحى فيكون هؤلاء المدبئون متضامنين 
ق هذا الدين دون أنيكون هناك تضامن ينهم 
ويكون كل منهما مسولا عن كل ألدين 
ويستطيع الدائن التنفيد به كله قبل آيهما ب 
ما كان ذلك وكان ما قرره الحكم الملطعون فيه 
يبحمل الرد الضمنى على دفاع الطاعنة بأنها 
كفيلة لا مديئة اصلية فان النعى بهذا السبب 
يكون فى جميع ما تضمئه على غير أساس .٠‏ 

وحيث ان .. الحكم الطعون قيه والحكم 
الابتدائى وائذى آحال الى أسبابه قد اعتمدا 
فى القضاء بصحة الاقرارين المدعى بتزويرهما 
على ( أولا ) تقرير الخبير المعين فى الدعوى 
والذى رات محكمة الموضوع أنه بنى على 
أسس فئية صحيحة وأسباب سائغة تكفى 
لحمثله ولتحصيلاقتناع المحكمة بصحةالنتيجة 
التى انتهى اليها ( ثانيا ) نتيجة المضاهاة 
التى آحرتها بنفسها المحكمة الابتدائية ومسن 
بعدها الحكمة الاستثنافية والتى جاءتمقكدة 
للنتيجة التى انتهى اليها الخبير ( ثالثا ) أن 
احدى الورقتين المدعى تزويرهما وهى الورقة 
الؤرخة /ا سبتمبر سنة 1100 تحمل توقيع 
زوج الطاعنة بامضائه كشاهد عليها وقد أقر 
الزوي أمام المحكمة. بجلسمة ١‏ من مارس1111 
بصدور هذا التوقيع منه ( رابعا ) أن الطاعنة 


4 


أسست دعواها على أنها لم تعلن باحراءات 
الحجز العقارى الادارى وباجراءات أل 
ولم تعلن بها وقد ثبت للمحكمة انها اخطرثٌ 
بهذه الاحراءات وأمتنعت عن د جلا 
الاخطارات الخاصة بذلك وان هذه الاجراءات 
كانت موجهة أليها شخصيا باعتبارها مدينة 
أصلية كما كانت موجهة الى زوجها وأنها اى 
لذات دين البنك وكان توقيعها على هلا 
الحضر باعتبارها مديئة وحارسة - ولا كانت 
هذه الادلة والقرائن التى استندت اليها محكمة 
الموضوع من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها 
من صحة الورقتين المدعى بتزويرهما وكانت 
عبارات هائين الورقتين الموقسع عليهما من 
الطاعنة بامضائها صريحة فى أنها قبلت الالتزام 
شخصيا بدين البنك قبل زوجها وتعهدت 
بسداده فان المحكمة لم تكن بعد ذلك بحاجة 
لتحقيق دفاع الطاعنة بانعدام علة التزامها 
بهذا الدين أو الرد على هذا الدفاع بأكثر 
مما ورد فى حكمها . لما كان ذلك وكان لا الزام 
على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم الى 
طلب الاستعانة بخبير استشارى اذ الأمر فى 
اجابة هذا الطلبه وعدماجابته متروك لتقديرها 
وكان لا تناقض ولاتخاذل فيما ردت بهالحكمة 
على هذا الطلب بل أن فيما قررته من اقتناعها 
بمحة توقيعات الطاعنة على الاقرارين المدعى 
بتزويرهما من المضاهاة التى أحراها الخبير 
والضاهاة التى أجرتها هى بنفسها ما يسوغ 
رفض ذلك الطلب فان الثعى بالسببين الثانى 
والثالث لا بعدو فى حقيقته أن بكون جدلا 
موضوعيا فى تقدير اإمحكمة للدليل مما لا يجوز 
الطعن بالنسبة للمطعون ضنهما الأول 
والثانى ٠‏ 


( الطمن كلم سنة 6م ق بالهيئة السابقة ) 


50 
"١‏ مارس 1918 
مسئولية : تقصيرية . هسئولية جهة الأدارة عن 
امرافق العامة , حكم » تسسيب ©“ عيب ٠‏ 
البدا القانونى : 
لا تقوم مسئولية الحكومة عن تمعويض 
الاضران التى تل<قالأفراد بسيب الاضطرابات 


قضاء محكمة النقض المدنية 15 


والقلاقل الا اذا ثبت أن القائمين على شؤون 
الآمن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم وقصروا 
فى آدارتها تقصيرا يمكن وصفه فى الظروفالتى 
وقع فيها الحادث بانه خطا ٠‏ 


المحكرمة : 
وحيث ان ١‏ الطعون فيه آقام قضأءه 


بمسئولية الوزارة الطاعنة على قوله « آنه وقد 
بدا الشغب بين فريقى اللاغبين فى ملعب الكرة 
فقد كان من المتعين على رجال ألامن أن يفطنوا 
لخطورة الموقف وبعملوا على تفريق المتظاهرين 
واتخاذ جميع الاحتياطات لتفادى وقوع 
الاشتباك بيئهم فان تهاونوا فى ذلك وحصل 
الإشتباك وزاد الهرج والشفب واتسعت 
دائرته الى داخل المدينة بغر أن يتخذ رجال 
الشرطة الاحتياط اللازم لمنع وقوع الجرائم 
فان ذلك بلاشك يكون خطأ منهم وتقصرا فى 
اداء وظيفتهم الأساسية ستوجب مساءلتهم 
عما بحدث نتيجة ذلك من أضرار »© . ولما كان 
الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن 
الوزارة الطاعمنة أسست استئنافهسا على 
ما سبق أن دفعت به أمام محكمة الدرجة 
الاولى من انتفاء ركن الخطأ فى جانبها وقالت 
انه لا بمكن نسبة أى اهمال اليها قى السلك 
الذى سلكته وذلك لما هو ثابت من أن قوات 
الشرطة الخصصة لحراسة الملعب قد سارعت 
الى تفريق الجمهور واستدعت على الفور قوات 
احتياطية من فرق الأمنى وتمكلنت تلك القوات 
جميعها من السيطرة على الجماهم الثائرة 
والقضاء على حالة الشقب التى أحدثتها ب 
لما كان ذلك وكان سين مما تقدم ذكره من 
أسباب الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه 
بوقوع الخطأ من جانب الوزارة الطامنة علىان 
رجال الامن التابعين لها قد تهاونوا فى العمل 
على تفريق المتظاهرين وى اتخاذ الاحتياطات 
لنفادى وقوع الاشستباك بينهم دون أن يبين 
الحكم مظهر هذا التهاون وبورد ذليله عليه 
وبخاصة بعد أن سجل الحكي الابتدائى ‏ الذى 
أبده الحكم الطعون فيه فى تقريراته أنرجال 
الشرطة قد تدخلوا اثر ثورة الجمهور على 
الحكم لتفريق المتظاهرين . لا كان ذلك وكان 
ما ذكره الحكم من حصول الاشتباك وزيادة 
الهرج والشفب واتساع دائرته الى دالخل 
المديئة لا بدل بذاته على حصول التهاون من 
رجال الشرطة فى آداء واجباتهم اذ لا تقوم 
مسسئولية الحكومة عن تعويض الاضرار التى 
تلحق الافراد بسيب الاضطرابات والقبلاقل 


الا اذا ثبت أن القائمين على شئون الامن قد 
امتنعوا عن القيام بواجباتهم أو قصروا فىادائها 
تقصيرا يمكن وصفه فى الظروف التى وقع 
فيها الحادث بانه خطا . واذ كان | 
الطعون فيه على ما سلف القول قد خلا من 
التدليل على حصول هذا الامتناع أو التقصير 
من جانب رجال الأمن واعتبر مجرد حصول 
الاشتباك بين رجال الجمهور ورجال الشرطة 
وزيادة الهرج والشغب واتساع دائرته نتيجة 
حتمية لتهاون رحجال الآمن فق أداء أعمال 
وظيفتهم كما لم بواجه دفاع الوزارة الطاعنة 
الذى سجله فى أسبابه بما قتضيه فانه يكون 
معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باقى أوجه الطعن ٠‏ 


( الطعن 9.؟ سنة #6 ق يالهيئة السابقة ) 


56 
19318 مارس‎ "١ 


(1) وى : نطاقه , حكم , 

( ب ) تقادم : مكسب . وقف » تملكه بالتقادم , 
شخص اعتبارى . 

( ج ) ملكية : شائمة , حيازة ., شيوع . 


المبادىه القانونية : 


١‏ ب اذا كان عفاد دفاع المدعى عليهم فى 
دعوى تثسيت ملكية انهم 'نمسكوا أمام محكمة 
الموضوع بتملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم 
الكسب الطويل المدة فآن محكمة الموضوع اذ 
حققت وضع افيد وقضت برفض الدعوى 
بعد ان ثبت لها صحة هذا الدفاع لا تكون قد 
خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أوقضت 
فيها على أساس دفاع لم يبدة المدعى عليه ٠‏ 

؟ ب جرى قضاء محمكة النقض بان 
الوقف بحكم كونه شخصا اعتباريا له انينتفع 
باحكام الفانون الدنى فى خصوص التقسادم 
الكسب للتملك ٠‏ 

؟ ب للشريك ف العقان الشائع أن يكسب 
بالتقادم 21 9 المشتالعين 
أذا استتطاع أن يحوز هذه الحصة حيازةتقوم 
على معارضة حق امالك لها على نحو لا يترك 
محلا لشبهة الفموض والخفاء أو مظلبة 
التسامح واستمرت هنم الحبازة دون انقطاع 


رل العدد الرابع ب السئة التاسعة والاربعون 
2 سس 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أله بين من الحكم الابتدائى 
أن ما ثرره ف صدد ما يثيره الطاعنون فى هذا 
الوجه هو قوله « ان ناظر الوقف يضع بده 
منذ أكدر من سستين سسملة ويوّجر هذه الأرض 
للغير هذا فضلا عن أن مساحة الأرض ضساقت 
وتغيرت معاللها فمن يضع بده انما يحفظ 
لنفسه ملكية ومن تخلى عن وضع اليد حتى 
أستولى الفير عليها فلا بلومن ألا نفسه اذا 
ضاعت ملكيته هذا فضلا عن أنه لم بشثبت 
ولا مووثهم من قبلهم » وهذا الذى قررهالحكم 
لا يفيد أنه اعتبر ملكية الطاصين لنصيبهم فى 
الأرض قد فسساعت بعدم استعمالهم لها 
وألما باستيلاء الغير عليها ‏ لا كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف 
دغوى الطاعنين على أن الوقف الذى آلت 
أعياته الى المطعون ضدهم قد كسب ملكية 
نصيب الطاعنين فى الأرض اأشتركة بوضسع 
اليد المدة الطوبلة المكسبة للمطلكية فان النمى 
بهذا الوجه كون التفانا عن الواقع الذىاقام 
عليه الحكم الطعون فيه قضاءه .. مادام الحكم 
الطعون فيه قد أثبت أن الوقف تملك بالتقادم 
الطويل ما تبقى من نصيب الطامنين فى الارض 
الشتركة » فانه لا يكون للطاعئين بعد ذلك 
ملكيتهم لنصييهم فى هذه المساحة باكتسنساب 


الوقف هذه الملكية بوضع اليد المدة الطويلة. 

وحيث أن ., الحكم المطعون فيه قرر وهو 
بصدد سرد الوقائع ان المطعون ضدهم أحابوا 
على دعوى الطاعنين بأن العين محبل النزاع 
مملوكة لهم بموجب حجة وقف شرعية صادرة 
من مورثتهم المرحومة استيتة الخطيب واأنهم 
يضعون اليد عليها وقدموا للتدليل على وضع 
بدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية صسور 
أحكام وعفود أيجار سد ومفاد ذلك أن المطعون 
الطامنين فيها بالتقادم المكسب الطويل المدة 
ومن ثم فان محكمة الموضوع اذ حفقت وضع 
اليد وقضت برفض دعوى الطاعئين © بعد أن 
ثبت لها أن وقف اأارحومة استيته الخطيب 
قد كسب نصيب الطاعئين فى الأرض ااشتركة 
بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فان 
تلك المحكمة لا تكون قد خررجت بالدعوى عن 
دقاع لم بده المطعون ضندهم ب واألئعى ى 


شقه الثانى مردود بأن قضاء هذه الحكمة 
جرى بأن الوقف بحكم كونه شخصا اعتبارنا 
له أن ينتفع باحكام القانون المدنى فى خصوصض 
التقادم الكسب للملك اذ ليس فى القانون 
ما بحرمه من ذلك ولان التقادم المكسب 
فى حكم القانون قربنة قانونية قاطعة على كبوث 
الملك لصاحب اليد كائنا من كان ؛ أما القول 
بأن العين لا بصح اعتبارها موقوفة الا ازا 
صدر بوقفها اشهاد شرعى فلا محل للتحدى 
به الا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى 
بها وانكار الوقف منجانب واضع اليد عليها, 
وحيث أنه ليس فى القانون مابمنع الشريك 
فى العقار الشائع من أن يكسب بالتقادم ملكية 
حصة أحد شركائه المشتاعين اذا استطاع أن 
ددوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة 
حق امالك لها على نحو لا بترك محلا لشسبهة 
الفموض والخفاء أو مظنة التساميح واستمرت 
هذه الحيازة دون انقطاع خمس عثرة سنة 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والحكم 
الابتدائى الذى احال الى أسبابه قد أثبتا فى 
تقريراتهما آن وقف المرحومة ٠6‏ قد وضع بده 
على جميع أرض النزاع لمدة تزيد على ستين 
عاما وانه ظهر خلال هذه المدة بمظهر لمالك 
للارض كلها باقامته بناء عليها واستغلال هذه 
الأرض لحسماب المستحقين ( اللطعون ضدهم ) 
وحدهم وذلك بطربق تأجيرها للغير دون أن 
يظهر أى أثر للطاعئين خلال هذه الحقبةالطويلة 
من الزمن وآن وضع بد الوقف قد خلا من 
الغدوض واستدل الحكمان على ذلك بما ورد 
فى تقرير الخبير فان الحكم المطعون فيه يكون 
بذلك قد اثبت توافر شروط الحيازة الؤدية 
لكسب الوقفف الملكية بالتقادم الطويل وما دام 
الحكم قد أقام قضاءه على أسبابكافية لحمله 
فانه لا عليه بعد ذلك اذأ هو لم يناقش عقد 
الابتجار الذى قدمه الطاعنون أذ قيما أورده 
الحكم من أسباب ما يفيد أنه لم ير فى هذا 
المستئد ما بغر رأى المحكية فى الدعوى 
سيما وأن هذا العقد حسيما بقرد الطاعنون 
لا يتناول الا الفترة من سئة ١5!‏ الى سنة 
م1 ولمدة بين هذه السنة الآأخرة وبين 
تاريخ رفع الدعوى فى اكتوبر 1161 تزيد على 
الخمس عشرة سنئة اللازمة لكسب اللكية 
بالتقادم الطويل 8 
وحيث ان النعى عردود بما سلف الرد به 
على السسيب السابق من أن ما قرره الحكم 
الطعون قيه والحكم الابتدائى الذى احال الى 
أسبابه من أن تاظر الوقف وضع بده علىيارض 


قضاء محكمة النقض الدنية كردا 


النزاع جميعها مدة تزيد على سستين عاما ظهر 
فى خلالها بمظهر امالك لها كلها بدليل اقامته 
بناء عليها أجره للغير واستفلاله الأرضللصلحة 
الستحقين وحدهم بطريق تأجيرها للفير على 
ما هو ثابت من تقرير الخبر الذى أحال اليه 
الحكم المطعون فيه وأن وضع بد الوقف قد 
خلا من الفموض وأنه طوال هذه المدة لم يظهر 
آى أثر للمطعون ضدهم ؛ هذا الذى قرره 
الحكمان الابتدائى والطعون فيه وما ورد فى 
تقرير الخبير الذى احال اليه فيه التدليل 
االكاق على 'نوافر نية التملك والهدوء والظاهور 
والوضوح فى وضع بد ألوقفت 9ب وهى الى 
جانب الدة التصلة » الشروط اللازمة فى 
الحيازة المؤدية للتملك بالتقادم ‏ لما كان ذلك 
وكان ما بقرره الطاعنون من أن الجراج أقيم 
فى سنة 15165 - بفرض صحته ‏ لا شد 
فى سلامة النتيجة التى انتهى آليها ١‏ 
الطعون فيه لان الحكم الابتدائي الذى أحال 
الى أسبابه قد دلل على وضع بد الوقفينية 
التملك بأن ناشره كأن يوجر الأارض مخضعل 
النزاع للغير من قبل أقامة الجراج عليها وذلك 
على ما ثبت من تقرير الخبير ومقود الابجار 
وهو ما يكفى للتدليل على ما قرره الحكم 
الطعون فيه من أن الوقف ظهر بمظهر المالك 
بغير لبس ولا فموض ‏ لا كان ما تقدم وكان 
ما بثيره الطاعنون فى شأن المستندات التى 
أخذت بها محكمة الموضوع بعد أن أطمأنت 
اليها لا بعدو أن تكون جدلا موض وعيا فان 
النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . 


( الطعن 789 سنة #6 قى بالهيئة السابقة ) 


اضن 


١؟‏ ارس 19318 

(1) شركة : اركانها , نقض © مسائل » واقع , 
محكمة الموضوع ٠‏ 

( ب ) ملكية : شائعة , حيازة . شيوع ٠‏ مسدنى 
م ٠816‏ 

( ج ) شركة : شخصية اعتباريةٍ . مدير محاصة » 
مناقشته . 
الممادىء القانونية : 


1١‏ يشترط لقيام الشركة ان توجد لدى 
الشركاء نية المشاركة فى نشساط ذى تبعة 
وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعني 


للستسسمسمة 


آن يشارك ف الربح والخسارة مها ٠‏ ونعورف 
بتقديرها تقاضى الوضوع ولا معقب عليه ذلك 
متى أقام رأيه على آاسساب تسوقه ٠‏ 


؟ ب محل اعمال المادة 516 من الفنازون 
على تعيين نصيب الشركاء فى الربح كان هذا 
النصيب هو العتبر فى الخسارة عند قينا 
الشركة بتوافر اركانها ومنها نية المشاركة آما 
اذا انتغت هذه اثنية باتجاه نية الشريك الى 
عدم اللساهمة فى تحمل مخاطر الشركة والى 
الملشاركة فى الربح دون الخسارة فانه لا محل 
لاعمال حكم نلك المادة ٠‏ 

“ - المقصود باستثار شركات الحاصة 
هو أنه لا وحود لها بالنمسة الى الفسير وليس 
لها شخصية معئوية مستقلة عن شاخصية 
الشركاء امكونين لها ٠‏ 


الحكمة : 


٠6‏ وحيث أئه ببين من الحكم الطعون فيه 
أنه أقام قضاءه باعتبار الايصال امؤرخ 01 
بناير .111 منطويا على عقد قرض وليس 
شركة على قوله « وحيث أن هذه المحكمةلاترى 
فى الايصال موضوع الدعوى معنى الشركة أو 
أو ما يؤّخد منه نية الشركة فقد زر المستائف» 
( الطاعن ) المبلغ من المستأنف عليه ( الطعون 
ضده ) بغرض التجارة فى عملية برتقال تعاقد 
عنها الستائف وتنتهى خلال شهر يناير الذى 
تحرر الايصال فى اليوم الثاني منه وتعهمسد 
المستانف برد المبلغ بمجرد الانتهاء من العملية 
نظير نصيب فى الأرباح فليس للمستائف عليه 
حق التدخل فى شئون هذه العملية أو حق 
الر قابة كما أنه نص فقط فى الايصال على أن 
يكون للمستائف عليه نصيب فى الربح دون أى 
أشارة للخسارة ؛ ومن ثم ترى المحكمة انهذا 
الابصال عبارة عن عقد قرض مع الاشتراك 
فى الارباح وأن الستائف عليه قد قهم مالا 
للمستانئف على أن يشترك معه ق الربح دون 
الخسارةومن ثم يعتبرمقرضا أقرض المستانئف 
بفائدة تتفاوت بنفاوت الأرباح فيجب آنتسرى 
لا تزيد الفوائد فى آبة حال على الحد الاقصى 
المسسموح به قانونا وهذا الذى آررة الحكم 
المطعون فيه يفيد أن محكمة الاستئناف قد 
استخلصصت من عبارات ابصال ؟ من اين 


ذا العدد الرايع ل السنة التاسمعة والآربعرن 


عدم توافر نية المشاركة بين الطاعن 
والمطعون ضده ‏ لما كان ذلك وكان يشسترط 
لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية 
الشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن ساهم كل 
شريك فى هذه التبعة بمعنى ان يشارك فىيالربح 
والخسارة معا وكان تعرف صذه النية من 
مسمائل الواقع التى ستقل بتقديرها قافضى 
الوضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه 
على أسباب تسوغه ب لما كان ذلك وكان الحكم 
الطعون فيه قد استند فى نفى لية الشاركة 
لدى الطرفين وفيما وتبه على ذلك من اعتبار 
انسال ؟ من ناير ملنطويا على عقد 
قرض وليس شركة على ما تضمنه ذلكالايصال 
5 اشتراط المطعون ضده الحصول علىمبلفه 
كاملا عند انتهاء عملية توريد البرتقال التىدفع 
هذا المبلغ لاستثماره فيها واشتراطه المشاركة 
فى الربحدون الخسارة وعلى أنه ليس للمطعون 
ضده حق التدخل فى شكون هذ العملية أو 
رتابتها وكان هذا الذى استند اليه الحكم 
الطعون فيدمن شأنه أن ينفى قيام ني ةالشاركة 
بين الطرفين ويؤدى الى تكييف العقد بأنه 
قرض ولا بقدح فى صحة هذا التكييف استناد 
الطامن الى ما تقرره المادة 5 1ه عن القانون 
المدنى منأنه اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب 
الشركاء فى الربح كان هذا النصيب هو المعتبر 
فى الخسارة أيضا ذلك بأن محل اعمال هذا 
النصهو عند قيامالشركةبتوافر أركانهاومئها 
نية الشاركة ؛ أما اذا انتفت هذه النية باتحاه 
نية الشربك الى عدم المساهمة فى تحمل مخاطر 
نشاط الشركة والى المشاركة فى الربح دون 
الخسارة فانه لا محل فى هذه الحالة لاعمال 
حكم تلك المادة . كما أنه لا حجة فيما بقوله 
الطاعن من أن عدم تدخل الطعون ضده فى 
عملية التوريد أو رقابتها من مقنضيات استتار 
شركة المحاصةذلك لان المقصود باستتارشركات 
المحخاصة هو أنه لا وجود لها بالنسبة الى الفر 


وليسمت لها شخصية معنوبةمستقلةعن شخصية 
الشركاء المكونين لها فاذا عقفد أحد الشر 3 
المحاصين عقدا مع الغير كان وحده المسثول عنه 
قبل هذا الفير دون سائر الشركاء # ولا يعنى 
استتار هذا النوع من الشركات أن يكون هو لاع 
الشركاء بمعرل عن العملية او العمليات التى 
مدير الحاصة يمأ سجر به من اعمال لادارة 
الشركة وتكليفه بتقديم حساب لهم عن هذه 
الادارة ومن - قلا عيب 2 استدلال ١‏ 

لمطمون فبه على انتفاء نية المششاركة بحرمان 


مصس حسم ص ص ا 
الطعون ضده من حق التدخل فى شئوزعملية 
التسوريد ورقابة تصرفات الطاعن زف أن 
تنفيذها , 

( الطعن .هلا لسنة 56 ق بالهيئة السابقة ) 


؟ مارس 1551/8 

)9 نقنس : طعن > أعلان »> ميعاد . بطلان . قى‎ )١( 
)01 لسنة 1912 م "# فق )6 لسئة [151 مرافعات م‎ 
, ق ١,؟ لسئة ممؤؤز‎ 

( ب ) تسجيل : صحيفة دعوى صحة تعاقد 
تسجيل هتصرف اليه ق 1١4‏ لسلة 5؟5ؤ] , 


14 


المبادىء القانونية : 

69 الا كانت المادة الثالثة من القانون‎ ١ 
لسنة 1956 النى عمل به من تاريخ نشره‎ 
فى ؟1956///5 قد نصت فى فقرتها الثانية‎ 


' على آن تشع الاجراءات التى كان معمولا بها 


قبسل انشاء دوائر فحص الطعون ٠‏ وكانت 
المادة 11؟ من قانون المرافعات قبل تصديله 
بالقانون +٠١‏ لسنة 1556 الذى أنشا دوائر 
فحص الطدون قد أوجبت على الطاعن ان يعان 
الطمن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهيق 
الخمسة عثر يوما التالية لتقرير الطمنوالاكان 
الطءن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها 
سطلانه ٠‏ وكان مقتضى نص الغقرة الثانية من 
المادة الثالثة من القانون 9!؟ لسئة 1916 ونص 
المادة 1١‏ من قائنون أصماره والمادة الاولى من 
قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما 
الذى يجب على الطاعن اعلان هذا الطعن فيه 
يبدا من 1515/// 1910 تاريخ نشر القانون ؟) 
لسئة 14105 واذ خلت أوراق الطمن مما يثبث 
قيام الطاعن باعلان المطمون عليه خلال عذا 
المبعاد أو خلال المبعاد الذى منحه له القانون 
+ السئة 191 لاسبتكمال ما لم بتم من 
الاجراءات التى يقتضبيها تطبيق نص الفقرة 
الثاني من المادة الثالئة من القاثون 19 لسئة 
6 ولتصحيح ما لم يضح منها وفقا لحكم 
تلك الفقرة وهذا المبعاد بالنسبة للطعون التى 
لم تكن قد طرحت على الحكمة هو طبقا لما 
يقضى به نص الففرة الثائية من اكادة الثانية 
من القانون ؟ لسنة 1951 خمسة عشر بوما 
تبدا من11/ه/1957 تاريخ نشر القانونالاخر 
كأ كان ذلك فانه يئعين ‏ وعلى ما جرى به 
قضاءمحكمة النقضي ‏ اعمال الجزاء المنصوص 


مشاء محكبة النققض المدنية زضرق 


عليه فى المادة 291 مرافعات السالف الاشارة 
البه والقضاء ببطلان الطعن ٠‏ 


؟ ب تسجيل صحيفة الدعوى التىيرفعها 

1 ى على البائع بصحة التعاقد الحاصل 
ببنهما على ببع عقار من شانه أن يجمل حق 

هذا ااشترى الذى يقرره الحكم لو 
هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريغهذا 
التسجيل على من ترتبت له حقوق عينية على 
ذات العقار فلا يحول تسجيل التصرف اليه 
لعقده بعد ذلك دون الحكم لامشترى الذى 
سجل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق حتى اذا 
صدر الحكم واشر به وفق القانون يكون حقه 
حجحة على المتصرف اليه ٠‏ 
الحكمة : 

.. وحيث أن .. القانون ١١5‏ سنة ١145‏ 
الخاص بتنظيم الشهر العقارى اذ بين فيالمادة 
الخامسة عشرة منبةه الدعاوى التى تحب 
تسجيلها ومن بيئها دعاوى صحة التعاقد 
على الحقوق العينية العقارية ونص بالمادة 
السابعة عثشرة على انه « يترتب على تسجيل 
الدعاورى المذكورة بالادة الخامسة -- 
التأشير بها أن حق الملدعى اذا تقرر بحكم 
مؤشر به طب ق القانون يكون حجة على منترتبت 
لهم حقوق عينية ابنداء من تاريخ تسجيل 
الدعوى أو التأشير بها» فقد أفاد بذلك ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تسجيل 
صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على 
عقار من شأنه أن يجعل حق هل المشترى 
الذى يقرره الحكم الؤشر به فى هام شتسجيل 
من ترتبت له حقوق عينية على ذات العقار 
ذلك 2 دون الحكم للمشتر ىق الذى سحل صحيفة 
دعواه فى تارسح سابق حتى اذا صدر الحكم 
وأشر به وفق القانون بكون حقفه حجة على 
التصرف اليه ولما كان الثابت بالاوراق أن 
الطاعن سجل صحيفة دعواه بتاريخ 1/١٠1/؟ه‏ 
وان تصرفات المطعون عليه الاخمر لغير الطاعن 
فى الأطيان التى آلت اليه ©» بالميراث لم تسجل 
قبل هذا التاريح قان البيع الصادر من امطعون 
عليه الآخير الى الطاعن يكون قد ورد علىاطيان 
مملوكة للبائع ويكون حق الطامن حجة على 
ا متصرف اليهم من يوم تسحيل صحيفةدعواه 
بصدور ١‏ له بصحة التعاقد والتأشير به 
وقعًا للقانون واذ أعتبر الحكم المطعون فيه 


تصرفات الطعون عليه الاخير ببيع اطيان 1 
00 تصرفات ناقلة للملكية رغم انها لم تكن 
مسجلة قبل تسحيل الطاعن صحيفة 1 
فانه” يكون قد جانب صحيح القانون . لما 
كان ذلك وكان الحكم قد قرر من جهة اخرى 
أن البيع الصادر من الطعون علية الآخير الى 
أحمد عبد الله هارون بتاريخ /!1148/1//11 قد 
تم تنفيذم بوضع اليد وأن الدعوى الحالية لم 
ترفع ىق مواجهة الشترى الذى مضى على 
وضع بده المدة الطويلة المكسبة للملكية واذ 
خلا آلحكم من بيان اركان وضع اليد والعناصر 
ألواقعية يات تافر هذه الاركان 8 7 
بالتقادم وكان الحكم قد , رتب على مضى مدة 
التقادم من تاريخ التصرف الصادر من 0 
عليه الأخير الى أحمد عبد الله هارون وعلى, 
تصر فاته الأخرى اللاحقة 35 الطاعن 
تجرد من الأكبة التى الت اليه بامراث فرأطيان 
التركة وأن بيعه للطاعن صادر من غير مالك 
وأقام على هذا الاعتبار قضاءه بر فض الدعوى 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ورانطوى 
على قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه 
دون حاجة الى بحث باقى أسباب العلمن . 
( الطعن 151 لسئة "الآ ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيسالحكمة 


وااحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعشمان 
زكريا ) ٠‏ 


1 مارس 155/8 
)١(‏ اثبات : اجراءاته , محكمة موضوع ٠‏ 
( به) اوراق رسمية : أثبات بالكتابة . تزدير ٠‏ 
( ج ) تزوير : اثبات بالكتابة . أوراق عرفية , 
اوراق مضاهاة . مرافعات م 511 . 


المادىء القانونية : 
١‏ ب محكمة الموضوع غير ملزمة باحابة 
الخصوم الى طلب تعيين خبر مرجح متى كانت 


الاخر؟ ى ما يكفى لاقتزاعها بالراى الذى انتهت 
البه ٠‏ وكان طلب اللخصوم”' مناقشة الخبراء 
ليس حقا تنحتم على المحكمة اجابته بل هى 
صاحية الس فى تقدير ما اذاأكان هسك 
الاجراء منتجا او غير منتج 


15 العدد الرابع ‏ الستة التاسعة والأربعون 


؟' ب المحكمة غررملزمة بأن تقبل للمضاهاة 
كل ورقة رسمية لم يثمت نزويرها » ولها اذا 
وجدت فى بعض الاوراق الصالحة للمضاهاة 
ما يكفى لاجرائها أن تقصرها عليها وان تستعد 
الاوراق الآخرى ٠‏ 

؟ ‏ الأوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة 
الا اذا حصل اتفاق الخصوم عليها ٠‏ واذا لم 
يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدعة 
. من الطاعنتين للمضاهاة عليها » فلا على المحكمة 
وقد اكتفت باوراق آخرى اصالحة للمضاهاة » 
ان هى اطرحت الخطابات الشار اليها ٠‏ 
المحكصسة : 


وأوحيث أن الحكم المطعون قيه أقام قضاءه 
بتزوير السند المطعون فيه استنادا الى قوله 
« أن تقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة 
الطب الشرعى قد بنى على أسسس سليمةتطمئن 
اليها هذهالمحكمية وقد أوضح مواضعالاختلاف 
بين التوقيع الصحيح للمورث على أوراق 
الاستكتاب وأوراق المضاهاة اللممترف بها 
الدعرى وقد حاء التقرير الثانى للقسم الصادر 
من مديره مؤيدا التقرير الاول وترى المحكمة 
أن العناصر التى بنى عليها التقريران كافية 
للقضاء بتزوسر السئد وآن التو قيع ا منسوب 
للمورث لم يصدر من بد صاحبه » كما احال 
الحكم المطعون فيه فى قضائه بتروس السئد 
الى أسباب الحكم الابتدائى التى ورد بها « ان 
( مورث المطعون عليهم ) أن المعارض ضدهما 
( الطامئتين ) قد حصلا على حكم فى 
6 تضى بالرامه بدقع مبلغ ؟ ج 
قال الحكم عنه انه ثابت بمقتضى سند اذنى 
عن الو فاء به وقدبادرت المحكوملهما (الطامنتان) 
فور صدور هذا الحسكم بتنفيذه جيرا على 
المحكوم عليه بتوقيع الحجر على منقولاتة فى 1 
من آبريل 1908 حتى اقتضيتا هذا المبلغ 
المحكوم به فى مثره/ 16 ومع قيام هذه 
| مورك الطيون حَليهم ) من آدانه لبس يتعقول 
أن يقوم المعارض ضدهما فى وقت مفاصر لهذا 
النزاع على أقراضه مبلفا يزيد على الخمسة 
عشر ألفا من الجنيهات » ولما كان من المقرر 
ف قضاء هده |احكمة أن محكمة الوضوع غر 
تارية' باحائة الخصوع الى طلب اتسين خبي 
مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير 
المنتذب ومن القرائن الاخرى ما كفى لاقتناعها 


الراى اللى انتهت اليه وكان طلب الخصوم 
بمناقشة الخبراء ليس حقا بتحتم على المحكمة 
احابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا 
كان هذا الاحراء منتجا أو غير منتج فىالدعرى 
واذ انتهى الحكم فى أسباب سائفة على النحو 
السالف بيانه بعد أن بحث التقارير المقدمة فى 
الدعوى والقرائن فيها الى أن السسند مزور 
فلا عليه بعد ذلك أن هو رفض طلب ندبخبر 
مرجح أو مناقشة الخبراء فى الدعوى ويكون 
النعى عليه بالقصور فى التسسبيب أو الاخلال 
بحق الدفاع نى هذا الخصوص على غير أساس 
لا كان ذلك وكائت المحكمة غير ملزمة بان تقبل 
للمضاهاة كل ورقة رسمية لم بشبت تزويرها 
وأآن لها اذا وجدت فى بعض الاوراق الصالحة 
للمضاهاة ما يكفى لاجرائها ان تقصرها عليها 
وأن تستبعد الاوراق الاخرى فلا محل لتعييب 
الحكم اذ أطرح اقرارى قيام مورث الطعون 
عليهم بالاجازة والعودة منها فى المضاهاة أيا كان 
وجه الرأى فى اعتبار هنين المحررين من 
المحررات الرسمية بعد ما اكتفى الحكم باوراق . 
اخرى صالحة للمضاهاة ومن ثم يكون ألنعى 

على الحكم فى هذا الخصوص غير مؤشر على 

النتيجة التى انتهى أليها . ولما كأن موّدى نص 

المادة 55؟ من قانون المرانعمات أن الاوراق 

العرفية لا تقبل للمضاهاة الا اذا حصل اتفاق 

الخصوم عليها واذ لي قبل مورث المطعو زعليهم 

الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها 

صالحة للمضاهاة ‏ ان هى أطرحت الخطابات 

المشار اليها . لما كان ما تقدم فان النعى على 

الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير 
أساس .. 

وحيث ان .. الحكم المطعون فيهوقد انتهى 

على ماسلف بيائه فى الرد على السسبب الاولوق 

أسباب سائفة الى الاخذ بتقريرى قسمابحاث 

الترييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى 
بتزوير السند واذ عزز الحكي ذلك بالاحالة الى 

القرينتين اللتين استند أليهما الحكم الابتدائى 

وهما أعسار الطاعئتين بدليل رفعهما الدعرى 

بطريق الساعدة القضائية وقيام الخصومات 
بينهما وبينمورث الطعون عليهم علعمبلع ضثيل 
مقداره جنيهان فى وقت معاصر لتاريح السئد 
وتوقيعهما الحجز على منقولاته من أجل هذا ' 
المبلغ فى ه من عابو 1408 »© فان الحكم الطعون 
فيه يكون قد أورد الدليل على الحقيقة التى 
اقتئع بها وق حدود سلطته الوضوعية 1 
يبحمل الرد على دفاع الطاعئتين فى هصطلك 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الخصوص ويكون النعى بهذا السبب على غير 
أباتن: 


ر الطعن 61" لسنة 58م ق رئاسة وعضوية السادة 
المستسارين بطرس زغلول وأحمد حسن هشيكل وأمين 
فح 20 وابراهيم علام وعثمان زكريا ) ٠‏ 


اننض 
/؟ مارس 195/8 


نقض : طعن © فوة أمر مقغفى , حكم © حجية , 
دعوى عمالية ,. نقابة , عضو , عمل »© دعوى ناشئة عن 
عقد عمل . ق لاه لسنة 1585 م " فى ,4 لسنة +1561 


المبدا القانونى : 


يشترط لجواز الطعن بالنقض إن يكون 
الحكمان صادرين بين الخصوم انفسهم فى 


الحكمة : 


وحيث أن النص فى المادة الثالئة من القانون 
رقم لاه سئة 11601 فى شأن حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقضش ‏ الذى بحكم هذا 
الطمن على أن « للخصوم أن بطمئوا أماممحكمة 
النقض فى أى حكم انتهالى ‏ آيا كانت الملحكمة 
التى أصدرتة ب فصل فى نزاع خلافا لحكم 
قوة الشىم اممحكوم قيه سواء دفع بهذا الدة 
أم لم يدفع » يدل على انه يشترط لجواز 
الطعن بالنقض لهذا السسبب أن يكون الحكمان 
صادرين بين الخصوم أنفسهم وفى النزاع عينه 
واذ كان ذلك وكان الحكمان المطعون فيهما 
صادرين من محكمة ابتدائية فى استثناف عن 
حكم صادر من محكمة المواد الجرئية والنزاع 
فيها مردد بين اللطعون عليهم وبين شركة شل 
الطلب .؟ سنة 19565 استثناف القاهرة انما 
صدر فى نزاع مردد بين ثقابة عمال شركة شل 
وبين الشركة المذكورة »© اذ كان ذلك وكانت 
دعوى النقابة ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه الحكمة . هى دعوى مستقلة ومتميزة عن 
دعوى الأعضاء وتختلف عنها فى موضومها وى 
سببها وقى آثارها وفى الاشخاص » فان شرط 
جواز الطمن بالنئقض فى الحكمين المطعون قيهما 
لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أنصدر 
بين الخصوم الفسهم وحاز قوة: الشىء الملحكوم 


ازيل 


به يكون غير متحقق ولذلك بتعينالقضاء بعدم 


( الطعن ؟4؛ سنة #6 ق رئاسة وعضوية السسسادة 
السنشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس الحكمة 
وايراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحيدشيل 
عبد المقصود وحن ابو الفتوح االشرببثئى ) 


555 
/؟ مارس 19518 
استئناف . وصفى » حكم فى شكل استئئاف , 
حكم » حجية . 
المبدا القانونى : 


متى قضت المحكمبة بشسول الاستثئاف 
الوصفى شكلا » فانها بذلك - وعلى ما جرى 
به قضاء محكمة النقض ‏ تكون قد حسمت 
النزراع نهائيا فى خصوص شسكل الاستثئاف 
فدات ولابتها ف التصل 2 


الملحكمة : 


وحيثا ٠٠‏ 0 0 الى الاوراق سين 
النفاذ الذى شمل به الحكم المستائف وبايقاف 


تنفيذه حتى 1 نهائيا فى الاستئناف 
أ أوضوعى , ٠‏ ( ثانيا ) قى الموضوع بالغاء الحكم 


تعويض ومكافأة وبدل انذار وفرق مرتباشهر 
ناير سنة ١56/8‏ والحكم بر فض دعسوى 
الستانف ضكه وقضت الحكمة بحلسة 
71 بقبول الاستئناف الوصغىشكلا 
وهى بذلك ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة تكون قد حسممت النزاع لهائيا فى 
خصوص شكل الاستثناف واستنفدت ولايتها 
فى الفصل فيه والقول بأن الاستئنا ف الوصفى 
يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الامر 
ولا تتقيد به الحكمة عند نظر امتئناف 
اللوضوع انما يصدق على ما يتضمنه قضضماء 
ذلك 1١‏ من احراء التنفيك مؤقتا أو منعه 
والامر بالكفالة أو الإعفاء منها اما قضاوٌهبحواز 
الاستئناف وبقبوله شكلا فانه يعتبر قضساء 
قطعيا لا تملك ألحكمة العدول عته واذ خالف 
الحكم الطعون هذا النظر وحرى قضائه على 


فر العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


أن « هذه المحكمة قضت من هيئة سابقةبتارت 
0١‏ ( ولا ) بقيول الاستثئاف 
الحكم المستانف فيما قضى به من النفاذ 
المعجل .. ( وثانيا ) بوقف التنفيذ بالنسسبة 
لا زاد عن .. وأعادت الدعوى للمرافمة 
للفصل فى موضوعها دون أن تتعرض بقبول أو 
أو بعيد بما لا بقيد هذه المحكمة بشأآن سقوط 
حق الستانف فى الطعن بالاستئناف الموضوعى 
للعة منسية الماك نيما وآن الحينى 
0/1 اللمذكور حكم وقتى تناول 
الاستئئاف الوصفى الستعجل وحده .. وأنه 
ثرتيبا على ما سلف يكون هذا الاستئناف قد 
رفع بعد الميعاد القانونى ويتعين على المحكمة 
من تلقاء نفسها الحكم بسقوط حق الستانف 
فى الطعن بالاستئناف »© فانه بكون قد خالف 
القانون واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضهدون 
حاحة لبحث السيب الثانى ٠‏ 


( الطعن 1.99 سنة 86 قى بالهيئة السابقة ) 


56 
/؟ مارس 195/8 


(1) احوال شخصية : مصريون مسلمون . زداج ٠‏ 
معاشرة . همساكئة » الشهادة على الزواج . اثبات »> 
( ب ) اثبات : بينة » آنواعها » شروطها » نكاح . 
الممادىء القانونية : 

١‏ - العثرة أو المساكئة لا تعتير وحدها 
دليلا شرعبا على قيام الزوجية والفراش ٠‏ 

؟ ب الآصل ف الشهادة أنه لا وصوز 
للشاعد ان يشهد بثىء لم يعاينه ب بالعين 
أو بالسسماع ب ينفسه » واستثنى فقهاء 
الحنفية من هذا الأصلمواضع - منها النسب 
والنكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع 
استحسانا آلا أنهم اختلفوا فى شروط تحمل 
الشهادة بها *٠‏ 
الملحكمة : 

.. وحيث أن العشرة أو المساكنة لاتعتبر 
وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية 
والغراش وانما نص فقهاء الحنفية على أنه 
بحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وان لم يعاينه 


متى اشتهر عنده ذلك باحد نوعى الشهرة 
الشرهية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رح 
وامرأة سسكنان فى موضع أو بينهما انبساط 
الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفئل 
الشهادة أنها زوحته ؛ حل له أن يشهدبالتكام 
وان لم بحضر وقت العقد . وهذا علل 
الصاحبيناما عند أب حنيفة فلا يجوز للشامد 
أن بشهد على النكاح بالتسامع آلا اذا اشء 

شهرة حقيقية وهى ما تكون بالتواتر ؛ اذ كان 
ذلك وكان الحكم المطعون قيه أم يعتبر مجرد 
النكاح بينهما فانه لا يكون قد خالف القواعد 
الشرعية .. الاصل فى الششهادة أنه لا بجوز 
للشاهد أن يشهد بثىء لم يماينه بالمين او 
بالسماع بنفسه » واستتثنى فقهاه الحنفية 
والنكاح ‏ أجازوا فيها الشسهادة بالتسامع 
استحسانا الا انهم اختلفوا فى شروط تحمل[ 
الشهادة بها فعن أبى حنيفة لا شهد حتى 
يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهيم على 
الكذب ويشتهر ويستفيضوتتواتر به الأخبار 
وعلى هذا اذا «أخبره» رجلان عدلان أو رحل 
وامراتان عدول لا تحل له الشهادة مالم يدخل 
فى حد التواتر ويقع فى قلبه صدق الخبر . 
وعند الصاحيين اذا أخبره بذلك رجلا نعدلان 
أو رجل وامراتان عدول يكفى وتحسل له 
الشهادة والفتوى على قولهما » واشترطوا فى 
الاخيار ب هنا وعن العدلين ‏ أن يكون بلفظ 
« أشهد 6 وبمعئى أن يشهدا عنده بلفظ 
الشهادة » اذ كان ذلك وكان يبين من الرجوع 
الى الحكم اللطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا 
الخصوص على أن ا شهادة شهودٍ الستائفة 
لا ودى بحال الى اثبات الزوجية والنسب 
لانهم جميعا عدا الأول والثانى سمعوا بالزوجية 
من المستائفة او نقلا عئها أذ يقرن الشاهد 
الثالك .. أث المستائفة صديقة زوحته وآن 
بنت خاله المستأئفة هىالاخرى صديقة زوحته 
وآله عرف من المستانفة بوفاة .. سنة 1161 
على دين الاسلاموعر ف من زوجتهوهى صدبها 
الستائفة أن المستائفة كانت حاملا وصرف 
من بنت خالة المستانفة أن .., متزوج من 
المستانفة فاقواله بالنسبة للروجية والحمل 
نقولة اما عن الزوجة مباشرة أو عن ذديو 
الشاهد نقلا عن الستائفة أو عن بنت خالة 
المستائفة نقلا عن المستانفة أيضا وكذلك 
الشناهد الرابع ... اذ يقرد أن المستائفمة 
صدقة شقيقته ... وآأنه عرف بالزوجيمه 


والحمل نقلا عناخته بحكم صداقتها بالستائفة 


قضاء محكمة التقضى المدنية بام | 


ومعنى ذلك أن المستأئفة هى مصدر العلم 
بالزوجية والحمل رالتامددان الخامسة 
والسادسة تفرران أن مظهر حياة المستائفة 
مع التوق كان مظهر حياة زوجية وقالت 
اولاهما انها تعرف المستائفة عن طريق بنت 
خالتها وقالت ثانيتهما أنها كانت تغسل ملاس 
اامستائفة بأجر وائها حضرت الولادة وقالت 
فمصدرعلم الاثنين هواما المستأنفة ذاتها أوبنت 
خالة الستأنفة نقلا عن المستانفة أما الشاهدة 
السابقة من شهود الستانفة فهى زوحةالبواب 
الذى كان فى خدمة المتوى وطرده قبل وفاته 
شهر واحد باعتراف نفس الشاهدة المذكورة 
فهىموتورة واعتر فت بأ نمصدر علمها بالتحمل 
هو المستانفة ذاتها أما الشاهد الأول من شضهود 
المستانفة فقد قال بأنه سممع بالزوحية من 
الترددين ولم يحدد هؤلاء المترددين ولم يذكر 
اسم واحد منهم ولم يبين مناسبة وظروف 
هذا العلم من المترددين وعبارته عامة لا تدل 
على قو هفضلا عن انبوث الخصومة بينه وبين 
الستانف عليهما الأول والثانى بسببه دعوى 
تخفيض أجر سكئه وطلبه استرداد ما دفعه 
من زبادة من الآأجر والشاهد الثانى من شهود 
المستأئفة وهو الوحيد من بين الشهود الذى 
انفرد بالقول بأنه سمع بالزوجية مني التوق 
ذاته فرواته فى هذا الخصوص أن صحت 
لاتثبت زوجية و لاتثبت نسما لأنه يقر أنه 
ذهب لزيارة المتوق لما علم بوجود زوحتهةه 
الفضبى لديه وقد ضابفقه أن قلجأ قوجته 
للمتوق اذ انها أقحمث على حياتهما الزوجية 
أحنيا عنهما وضابقه واحنقه أن المتوى رجل 
موسر وأنه هو رقيق الحال وبقرر أن المتوق 
تلصبحه وأعطاه درسا ف الحياة الروجية ثم 
نادى على المستانفة ولما حضرت قدمها اليه 
على أنها زوجته وقدمت المستائفة له كوبا من 
الشربات أو الليمونادة كتحية وقال ان هذه 
هى المرة الوحيدة التى زار فيها اللتوق ومن 
الغريب أن لا تكون الستأنفة اذا كانت حقا 
زوحة التوق موجودة مع زوجة الشاهد عند 
دخول الشاهد »© وترى الحكمة أن المتوفى اذا 
ا 
فهو قدفعل ذلك ليطمئن الشاهد القغاضب 
الحانئق من لجوء زوحتيه لأجنبى عن الاسرة 
ووحودها. معه وحدهما عند دخول الشساهد 
وألا فكيف بعلل عدم تقديم المتوى المستأئفة 
لطبيبه العالج لدة سكتين على أنها زوجته مع 
أن تقديمها الطبيبه بصفتها زوجته أمر لازم 
للعلاج واتباع نظامه ولا لم بقل لوكيل أفماله 
والذى كان بتردد عليه فى فترة مرضه 


ولصدعه الذى كان بزوره قَ منزله أثناء 
مرضه وألذى نقله الى المستشفى فى اليوم 
السابق على وفاته وكلاهما كان ترى المستائقة 
فى خدمة المتوتى » لاذا لم بقل لهما أو لايهما 
أنها زوحته » واذا كان م القسرر فقها أن 
التكاج بشت بالتسيا وكذلك بثيبت النسب 
بالتسامع فان شهادة شهود الستائقة ليست 
شهادة بالتسامع لان التطبيق الصحيح لقاعدة 
جوازالشهادة بالتسامعأنيشهد الشاهد بماهر 
متواتر ومشهور أى أن يكون الشاهد قد 
بما يشهد به من الناس أو العامة بحيث يه 
فى نفسه صدق ما به أما الشهادة نقلا 
عن التى تدعى النكاحج والنسب فهى ب 
شهادة تسامعيجوز بها اثبات النكاحوالنسب» 
وان المستأنفة « قد عجزت عن اثبات زوجيتها 
بالمتوى بل قامت الأدلة على قيام أو جود 
تلك الروجية ومتى انتفت الزوجية انتفى 
النسبي » قانله لاكون قد خالف الراجح من 
مذهب أبى حنيفة أو أخطأ فى ا 
ومردود فى الوجهين ( الثالث والرابع ) يآن 
الحكم قد اثبت ت فى حدود سلطته الموضوعية 
عجزن الطامنة عن أقامة الدليل على صحة 
دعوأها وفى ذلك وحده ما كفى لحمل قضائه 
رمن ثم قان استناده الى أقوال شهود النفى 
أو الشهادة الطبية يعتبر تزايدا والنعى عليه 
فيه غير منتج 6 . 

( الطعن ؟١!‏ سنة ”م ق « أحوال شخصية » بالهيئة 
السابقة ) 


فض 
مارس 197/4 


. دعوى : تدخل . خصم ملضم‎ )١( 
٠ 194 خصوم . مرافعات م‎ 

( ب ) حكم : طعن . استثئاف 4 طلب جديد ٠‏ 

( ج ) اثبات : بالكتابة . انكار التوقييع . هد 
م5548 ء. 

( د) بيع : جزاف , 

زه ) ملكية : انتقالها » مبيع » تسليم , مسدنى 
هم 1 و؟.! و1؟؟ وه5؟ ٠‏ 

( و ) بورصة : بيع أقطان آجلة , حق قطع السعرءه 
مرسوم بقانون 11 لسنة 19184 ق 186 لسلة 1565 .. 

( ز ) قطع سنعر : بيوع الاقطان الآجلة .٠‏ 

(ح ) التعامل فى البرصة . بيع أقطان آجلة . قطع 
السعر ٠.‏ 

( ط ) سعر : قطعه © نقله » + 


استئئاف >» 


بيع » بيوع قطن آجلة, 


١١8‏ العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


المبادىء القانونية : 


١‏ متى كان الثايت أن المطعون ضده قد 
رفعافدعو ى علىالطاعن طالبا الزا آأمه بدفع باقى 
ثمن القطن الذى باعسه له بصفته الشخصية 
وفُّ نازعه الطاعن فى السعر أالذى نجه اتخاده 
اساسا للمحاسبة على هذا الثمن وكا تدخسل 
فى التعوى الحارسان الفضائيان على الأطيان 
النائج منها القطن المسيع » وافق المطعون ضده 
على ان يقغفى لهمابهذه الصفة بطلياته باعتبار 
أنهما حلا محله فالحراسة 6 ولكنه لم ينسيحب 
من الدعوى أو يتخل عن منازعته للطاعن لما 
قاله من أن له مصلحة فى متابعة الخصومة 
ليدافع عن حق المتدخلين بقصد ردء مسكوليته 
عن الاقطان الميعة منه © فانه بموقفه هذا 
ف الخصومة صار خصما منضما للحارسين 
فى طلباتهما بعد أن كان خصما أصليا ومن ثم 
يكون له بوصف كونه خصما منضها المدعين 
أن يستائف معهما الحكم الانتدائى فيما تضمئه 
من قضاء قطعى ضدهما ٠‏ 


؟ ب النعى على الحكم الاستناق بانه قبل 
الاستثئنافه على الرغم من أن ما طليه أحد 
المستانفين فى اصبحيفته يعتبر طلسا جديدا 
مما لا يبحوز ابداوه أمام محكمة الاستئناف 
لأول مرة » لا يصادف محلا متى كانت محكمة 
الاستثئاف لم تقض فى هذا الطلب لخروجه 


عن نطاق الاستئناف المرفوع اليها » واثنى _ 


انصب على الشقالقطمى من الحكم المستانف» 
ولآن محكمة اول درجة لم نستدفى ولايتها فى 
هذا الطلب ٠‏ 


؟* - اتعتير الورقة العرفية صادرة ممن 
وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوبه البه 
من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة »© ومفاد 
ذانك ان الطعن باتكار التوقيع على الورقة 
العرفية يجبان بسدى فى صيفة صر بحةجاؤمة 
ندل على اصرار المنكر على انكاره ٠‏ 


؟ ب اذا كآن البائع قد باعكل الفطن الذى 
فى مخزنه والئائج من إراعاتة المعيئة فى العقد 
وقد عاينه الملشترى ف المخزن امودع به » كان 
التكيبف الصديح لهذا الببع أنه سع حزاف 
لا ببع شىء معين بنوعه ٠‏ 

ه ل متى كان المبيع جزافا فان الملكية 
فيه تنتقل الى المشترى بمجرد نمام العقسد 
طبفا للمادة 519 و١٠‏ و5395 من القانون 
المدنى ولو كان جدود الثمن موقوفا على تقدير 
المبيع كما يتم فيه طبقا للمادةه؟؟ 


تعاأوه عو ارد موووه 0 


العقؤود » وكان لا يوجد ما يمضيع 


من حبازته والانتفساع به دون عائق و 
ستول عليه اسثيلاء ماديا م دام الما 3ك 
أعلمه بذلك ٠‏ 


اذا لم يستعمل البائع ب - بيوع الاقطان 
نهدية الآجل المحدد له فانه يجب على لد 
تحديد سعر الكمية المبيعة ب بسعر البوع اك 
مباشرة لانقضاء حق النائع قُْ ف القطع فأن كان 
هذا اليوم يوم عطلة بيرصة المقسود ؛ أو كان 
التعامل فى البرصة فهذا اليوم محددا بأسعار 
رسمهية أو أسعار لا تعامل بها » لأى سيب كان 
فان الأجل يمتد الى يوم العمل التالى له , 


! ل العلة فى أن يكون اليوم الذى يجرى 
فيه القطع ‏ فى بيوع الاقطان الآجلة ل من 
الآيام التى يحصل فيها تعامل فعلى » هى 
مجرد تمكين المشترى من احراء عملية التغطية 
التى نتم بعملية بيع عكسية يجريها فى وقت 
القطع وسمعره وءن مقدار معادل للقدر الذى 
قطعه للبائع والغرض من هذه 2 
ان يإومن المشترى نفسه من مخاطر تقلبات 
بضاعة حاضرة ادل جيه فيا باع مرعفود 
اليرصة والعكس بالعكس ٠‏ 


م اذا كان التعامل فى البرصة لم بجر 
2٠ 5‏ هن يناير 19409 موعد القع 
سعر القطن ' الا ابتداءا من يوم ؟؟ من 
التهر الذكون على عقد مارس .لأا التعام 
على عفيد ينابر كان فد انتهى فى يوم ؟؟ من 
هن الشهر حسب النظام المنبع فى برصبة 
( الامن ) من اجراء عملية التغطية بسعسر 
عقد مثرس فى يوم *؟ من يناير وهذه العملية 
يتحفقق بها الغرض المقصود منها : فان الحكم 
اللطعون فيه اذ اعتبر سعر هذا اليوم أساسا 
المحاسبة بمد أن بشت لمحكمة الاستئناف أن 
القطع على شهر يثاير بات مستحيلاً سيب 
انتهاء التعامل عليه وهو +«سسب خارج عن ارادة 
البائع » لا يكون مخائفا للعقد أو لاحكام لائحة 
البراصة أو للعرفه التجارى ٠‏ 


متى حهد فى العقد أجل ليستعيل 
فيه البائع حقه فى القطع او النقل » فازيسكوته 
عن ابداء رغبتته فى القطع أو النقل لا يترتب | 
عليه اعتيار القطن فنقولا » وانما وجوب تحديد 
الثمن بسعر اليوم | اكثالى مماشرة لنهاية هذا 
الاجل ٠.‏ كما أنه أذ كان بيترتب على النقل 
التزام فى ذمة البائع بدفع السنسرة القانونية 


فضاء محكمة النقض المدنية | 


وفرق السعر «المصروفات القانونية كافة لهذا 
النقل © فانه يجب أن يصدر بالئقل أمر من 
المائع الى الشترى تظهر فيه نية الأو لواضحة 
فى اخراء النقل ٠‏ 


اللحكمسة : 
الطعن فى الحكم الصادر بتاريخ "٠١‏ من 
مارس 1988 : 


.. وحيث أن .. الطعون ضده الأول على 
ما سجله الحكم المطعون فيه رفع الدعوىعلى 
الطاعن طالبا الزامه بدفع باقى ثمن القطن 
الذى باعه بصفته الشخصية له وقد نازعه 
الطاعن ف السعر الذى بحب اتخاذه اساسا 
للمحاسبة على هذا الثمن ولماتدخل الحارسان 
القضائيان وافق المطعون ضده الأول على أن 
يقفى لهما بطلباته على اساس أن القطن البيع 
ناتج من الأطيان المفروضة عليها الحراسة 
وألتى كانهو معينا حارسا عليها قبل الحارسين 
المتدخلين ‏ ولا كان المطعون ضده الأول بعد 
أن وافق على ذلك لم ينسحب من الدعوى أو 
تخل عن منازعته للطاعن بل استمر فىالدعوى 
لما قاله من أن له مصلحة فى متابعة الخصومة 
ليدافع عن حق التدحاين بقصد درءمسئوليته 
عن الأقطان المبيعة منه للطامن لآنه مسثئول 
عن نتائج تصرفه فيها فانه بموتفه هذا فى 
طلباتهما بعد أن كان خصما أصليا ومصلحته 
فى هذا الانضمام محققة لاله كما قرر الحكم 
المطمون فيه بحق هو الذى تعاقد الطاعن 
كما انه من جهة أخرى هو المسئول عن ثملنه 
قبل الحارسين المتدخلين اللذين حلا محله فى 
الحراسة ومن ثم يكون للمطعون ضده بوصفه 
خصما منضما للمدعيين أن ستائف معهما 
الحكم الابتدائى فيما تضمنه من قضاء قطعى 
ضدهما ‏ أما عن النعى على الحكيم المطعمون 
قية الصادر 2 0 من مارس لا يانه قيل 
الاستئناف على الرغم من أن ما طلبه المطعون 
ضهه الأول فى صحيفته من الحكم له 
الستأنفين الآخرين ( الحارسين المتدخلين ) 
بالطلبات الواردة فى هذه الصحيفة يعتبر طلبا 
جديدا ممالا بجوز ابداوه لأول مرة فى 
الاستثناف فان هذا الثنعى الذىوخهه الطاعن 
أيضا الى الحكم الاستثنافى الأخير الصادر فى 
5 من أبريل 19579 لا بصادف محلا فى أى 
من هذين الحكمين لأن محكية الاستئئاف لم 
تقض فى هذا الطلبه الذى طلبه المطعون ضده 


الاستئناف الرفوع اليها والذى انصب على 
الشق القطعى من الحكم الستائف الخاص 
بتحديد السعر الواجب اجراء المحاسية على 
أسأسه واقتصر قضاء محكمة الاستثنا ف على 
بأنه لا يجوز لها أن تمرض لطلب الالزام 
تسستنفك ولايتها فيه هذا الى أنه يبين من 
المذكرات القدمة من الطعون ضدذه الأول مع 
امستانفين الآخرين أنه لم يصر على طلب شىء 
لنفسه بل ظلت طلباته أمام محكمة الاستئئناف 
كما استقرت أمام محكمة أول درحة وهى 
الحكم للحارسين المستانفين الآخرين بالطلبات 
الواردة فيصحيفة الدعوى الابتدائية ممايعتير 
عدولا منه عماكان قدطلبه فى صحيفةالاستئئاف 
من الحكم له مع المستانفين الآخرين بتلك 
الطلبات أو بالأحرى تصحيحا لما وقع فى 
يكون النمى بهذا السبب على غير أساس . 

الطون فى الحكم السادر بتاريخ 15" من 
أبريل 1959 : 


وحيث أن النعى بالسبب الأول وهو يقوم 
على بطلان فى الاجراءات سسبب انقطاع سير 
الخصومة لوفاة احد المستائفين وهو الحارس 
أحمد مصطفى سلطان وعدم تعجيلها بعد ذلك 
تعجيلا صحيحا بحجة أن التعجيل لم يوجه 
غير مقبول ذلك لاله بفرض وقوع هذا البطلان 
فانه لا يقبل من الطاعن التمسك به وذلك لا 
حرى به قضاء هذه المحكمة من أنه بطسلان 
نسبى قرره القانون مصلحة من شرع الانقطاع 
لحمايته تمكيئا له من الدفاع عن حقوقه 
فلا بحق لغير من يقوم مقام الخصم الذىتوى 
بحتج ببطلان الاجراءات المترتب على اتقطاع 
مراعاة أحكام المادة 14؟ من قانون المراقعات 
فيما أوجبته من اعلان تعجيل الخصومة بعد 
توق أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته 
ب ومن ثم فانه بفرض صحة مايقول به الطاعن 
من احتمال حلول حارس آخر محل الحارس 
الذى توق فى حالة استمرار الحراسة ‏ أو 
وجود ملاك آخرين للأطيان التى فرضت عليها 
الحراسة غير الذين اختصمهم الطعون ضذدهة 
الاول فى صحيفة تعجيل الاستئتاف ‏ اذا 
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كانت الحراسة قد انتهت يزوال حالةالشيوع 
ثائة كيين لش الحارمن الجديد الذق خدل 
محل التوفى فى الحالة الأولى وللملاك الآخرين 
فى الحالة الثائنية التمسك بالبطلان المدعى به 
من الطامن ومنى كان الامر كذلك فان كل 
ما بعيبه الطاعن على الحسكم الطعون فيه ى 
شأن رده على الدفع بهذا البطلان كعون 
غير منتج . والنعى بالسبب الثانى مردود 
بما سيق الرد به على الطعن الموجه الى الحكم 
الصادر فى .؟ من مارس 648 فيما تضمئه 
هذا الطعن من أن ما طلبه المطعون ضده فى 
صحيفة استئناقه يعتبر طليا جديدا .. 


وحيثك .. أنه ببين من عقد البيع انه ذكر 
فيه أن المبيع ..10 قنطارا من القطن الكرنك 
تحت العحز والزيادة لحسسبيا المعايئة وأن هذا 
القطن آأول وثائى جنية محصول ١5/16؟1151‏ 
الناتجة من الاطيان المماوكة للبائع الكائنةبزمام 
واحى كفر الحصة وطنيخ وكفر الخوازم 
ودرين وطمبارة وبششسبيش ودقميرة ‏ ولا كان 
الحاضر عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف 
وهو نفس محاميه المقرر بهذا الطعن ب قرر 
بمحضر جلسة ؟؟ من يناير 1105 ردا على 
سوال من المحكمة عن عدد القناطير التى دخلت 
فى حيازة الطاعن الى يوم ١١‏ من ينابر قرر 
ما تصه ١‏ .. (المطعون ضده الاول) باع القطن 
الذى فى مخزنه تحت العجز والزيادة والقطن 
المبيع كان كله داخل الخزن يوم التعاقد 
ا مبيسسع ترك للميزان 4 لما كان ذلك فان 
التكييف الصحيح لهذا البيع هو أنه بيع 
جراف لا بيع شىء معين بتوعه كما يقول 
الطامن لان البائع قد باع كل القطن الذى فى 
مخزئه والناتج من زراعاته المعيئة فى العقد 
وقد عايئه البائع فى المخزن المودع به ممايجمل 
المبيع معينا بالّذات ولا ينفى عن هذا المبيع 
وصف الجزاف كون القطن المبيع قد قدر 
بألف وخمسمائة قنطار لأن هذا التقدير كما 
ذكر فى العقد تقديرتقر يبى قابلللعجز والزيادة 
بغر وضع حد لابهما وتقدير المبيع الجزاف 
بمقدار معين لا ينفى عننه وصف الجزاقف 
ولا يكون لهذا التقدير آثر الا فى مسآلةالضمان 
ومتى كان المبيع جزافا فان الملكية فيه تنتقل 
الى المشترى بمجرد تمام العقد طبقا للمواد 
29 وع.5؟ و9998 من القانون المدنى ولو كان 
تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع كمايتم 
تسمليم المبيع فيه طبقا للمادة 6؟؟ بوضعه 
تحت تصرف المشترى بحيث بتمكن من حيازته 
والانتفاع به دون عائق واو لم يستول عليه 


استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ى 
لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشالف 
العقد فى بيان القدر المبيع كما يقول الطاعن 
لآن الحكم لم يذكر أن الكمية المتعاقد علييا 
هى ..16 قنطار بل اشار الى هذا الرقم فى 
صدد بيانه للكمية التى تم وزئها واستولى 
عليها الطاعن قبل يوم ١؟‏ من ينايبر وأردف 
ذلك بقوله « ثم بقى جزء بالمخازن وحافظل 
عليه البائع تنفيذا للتعاقد حتى حضر المندوب 
وتسلمة 0( وقال الحكم موو ضع آخر عن هذا 
الجزء الذى بقى فى المخازن بعد يوم ١١‏ من 
بثاير أنه بقى تحت تصرف الطاعن بحيث 
يتمكن من حيازته دون عائق ولما كان 
ما استخلصته المحكمة من وضع البائع جميع 
القطن المبيع تحت تصر ف المشترى بحيث 
يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق قبل 
يوم.؟ منيناير 116819 وأن البائع أعلمالملشترى 
ذلك » هذا الذى استخلصته الحكمة هو 
استخلاص موضوعى سائغ بنى على أسباب 
لا مطعن عليها من الطاعن قان الحكمة بذلك 
تكون قد أثبتت وفاء الطعون ضهه الأول 
بالتزامه بتسليم المبيع قبل يوم ٠١‏ من ناير 
طبقا ما تتطلبة المادة 46 من القسانون 
المدئى ويكون النعى بهذا الوجه على غير 
انامس 2 


وحيث أنه وان كان صحيحا أن سعر يوم 
8؟ من يناير 1161 الذى اتخذه الحكماساساً 
للمحاسبة هو سعر عقد مارس وليس عقد 
يناير وآن التعامل على هذا العقد الأخير قد 
انتهى فى يوم ؟؟ من بناير 14801 حسبالنظام 
التبع فى بورصة العقود وكما تدل على ذلك 
نشرآتها المقدمة لمحكمة الموضوع الا أنه لما كان 
الأجل الملحدد فى العقد لاستعمال البائع 
( الطعون ضده الأول ) حقه فى القطع شتهى 
فى ٠١‏ منناير؟ه116 وكانتمحكمة الاستثناف 
قد انتهت الى أنه لم يستعمل حقه فى قطيع 
السبعر أو النقل حتى نهابة الاجل المحدد له 
فانه يجب على الشترى طبقا للعرف التجارى 
الذى قئنه المرسوم بقانون 171 لسنة 1155 
والقانون م 89 الذى حل محله 
والخاصين بتنظيم يبوع الاقطان الآجلة فى 
الداخل تحديد سعر الكمية المبيعة بسعراليوم 
التالى مباشرة لانقضاء حق البائع فى القطع 
فان كان هذا اليوم بوم عطلة ببورصة العقود 
أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم 
محددا بأسعار رسمية أو أسعاد لا تعامل بها 
لاى سبب كان فان الاجل يمتد الى يوم العمل 


قضاء محكمة النقض المدنية ككل 


التالى له لما كان ذلك وكانت العلة فى أن 
يكون اليوم الذى بجرى فيه القطع من الأيام 
التى بحصل فيها تعامل فعلى هى مجرد تمكين 
الشترى من احراء عملية التفطية التى نتم 
بعملية يبع عكسية يجريها فى وقت القطلع 
وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم 
قطعه للبائع » والغرض من هذه العملية هو أن 
يؤمن الشترى نفسه من مخاطر تقلبات 
الاسعار فان هبط السعر خسر فيما اشتراه 
بضاعة حاشرة ما بيعادل كسبه فيما باع من 
عقود فى البورصة والعكس بالعكس لا كان 
ذلك وكان التعامل فى البورصة لم بحر بعد 
يوم ٠‏ من ينايبر ؟116 الا ابتداء من يوم ؟؟ 
من الشهر المذكور وعلىعقد مارس لأنالتعامل 
على عقد يناير كان قد انتهى فى يوم ؟؟ من 
هذا الشهر حسب النظام المتبع فى بورصة 
من احراء عملية التغطية سعر عقد مارس فى 
يوم 5؟ من يئاير وهذه العملية بتحقق يهنا 
الغرض القصود متها فان الحكم المطءعون فير 
اذ امثير مسعر هذا اليوم أساسا للمحاسيبة 
بعد أن ثبت لحكمة الاستئئاف أن القطع على 
شهر ثثاير بات مستحيلا سسببالتهاء التعامل 
عليه وهو سبب خارج عن أرادة البائع بل ان 
الطامن يعتبر الى حد ما مستّول عن هذه 
النتيجة لقبول امتداد موعد القطع حتى يوم 
٠‏ من الشهر بالمخالفة للعرف المتبع فى 
البورصة ولا كان ينص مليه المرسوم بقانون 
١١‏ لسئة 1159 من أن لا تتأخر نهاية الأجل 
المقرر للبائع للنقل عن بوم 1 من الشهر الذى 
بجرى القطع على استحقاقه فان | 
الطعون فيه لا يكون مخالفا للعقد أو لأحكام 
لائحةالبورصة أو للعرف التجارى كما لاببطله 
اغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من أن 
سعر 1؟ يناير ليس سعر عقد ينابر وأثما هو 
سعر عقّد مارس لان هذا الدفاع على ما سلف 
القول ليس من شأنه أن يتغير به وجه الراى 
فى الحكم وبالتالى فلا يعتبر دفاعا جوهريا 
مما بعد أغفاله قصورا بطل الحكم . لما كان 
ذلك وكان تمسسك البائع فى صحيفة دمواه 
سعر يوم 9؟ يناير على أساس أنه سعر عقد 
مارس لا يعتبر اقرارا منه بحصول النقل الى 
شهر مارس اذ من حقه كما سلف القول أن 
بطلب تحديد ثمن أقطانه بهذا السعر ولو كان 
لم يطلبه النقل الى شهر مارس قان النعى 
بهذا السبب يكون فى جميع ما تضمنه علىغير 
اناس به 


وحيث ان .. الحكم الطعون فيه لم بقل 


بأن التعبير عن الارادة لا يكون الا صريحا وانما 
ما قرره فى هذا الصدد هو ما بأتى « ان نقل 
القطن من استحقاق الى استحقاق آخر عمل 
ارادى يتم من جانب البائع بشرط القيام 
بدفع السمسرة القانونية وفرق النقل وما الى 
ذلك وفق ٠‏ تقضى به المادة الأولى من القانون 
1*١‏ لسسنة 1111 ولم يبد المستائف الأول 
( البائع المطعون ضده الأول ) رغبته فى هذا 
طلب النقل ستفاد منه ضمنئا أن ارادته قد 
اتحهت الى نقل ال#طن الى استحقاق آخر »6 
وهذا الذى قرره الحكم الطهفون فيه لا خط 
فيه ذلك أنه متى حدد فى العقد أجل ليستعمل 
فيه البائع حقه فى القطع أو النقل فان سكوته 
عن ابداء رغبته فى القطع أو النقل لا يترتب 
عليه اعتبار القطن مئقولا وائما وجوب تحديد 
الثمن بسعر اليوم التالى مباشرة لنهاية هذا 
الاجل . كما انه أذ كان يترتب على النقفل 
ترتيب التزام فى ذمة البائع بدفع السمسرة 
القانونية وفرق السعر والصروفات القانونية 
كافة لهذا النقل فانه بجب أن يصدر بالنقل 
أمر من البائع الى الشترى تظهر فيه نية 
الأول واضحة فى اجراء النقل واذ كانت محكمة 
الاستعناف قد استخلصت فى حدود سلطتها 
التقديرية أنه لمي بصدر من البائع أمر صريح 
أو ضمنى بالنقل » وكان قبضه بعض مبالغ 
من ثمن القطن الستحق له وتأخيره فى تقدم 
الشضيك للبنك » وتأخره فى طلب تصفية 
الحساب كل ذلك ليس له دلالة قاطعة فى 
صدور الرضاء بالنقل من المطعون ضدهة الأول» 
ولا بعدو أن يكون مجرد قرائن قضائية بسيطة 
مما بخضع أتقدير المحكمة فلا عليها أن وهى 
لم تأخذ بها كما لا تلتزم بالرد عليها أو بالرد 
على ما حاء بالحكم الابتدائى بشأنها » ما دامت 
قد أقلمت حكمها فى هذا الخضوص على 
ما سوقه من الاعتبارات ٠.‏ 

وحيث أنه ببين من الملف الضموم أنه وان 
كان الطاعن قد لوح أمام المحكمة الابتدائية 
بالطعن بالتزوير فى خطاب 1161/0/5١‏ » 
وتحدى المطعون ضده الأول يتقديم أصله حتى 
تمكن من اتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير 
فيه » الا أنه بعد أن قدم المطعون ضده الأول 
هذا الاأصل بحلسة 8١!‏ من ناير ١161‏ ى 
حضور محامى الطاعن © لم يعلق عليه الآخير 
فى محشر هذه الجلسة يأكثر من قوله « بأن 
زميله المحامى الذى حضر عن الطاعن فى جلسة 
محكمة الافلاس الابتدائية قال أنه يطعن على 
هذا الخطاب » وانه علي أثري ذلك قام محامي 
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الطعون ضدذه بتمزيقه  »‏ ولما كان هذا الذى 
قرره محامى الطاعن أمام محكمة الاستثناف 
ل يعثبر انكارا صربحا منه لتوقيعه على هذا 
الخطاب »© وبخاصة أنه قدم لتلك المحكمة بعد 
ذلك مذكرتين .. ولم يشر فى أبهما الى ذلك 
الخطاب ولم يضمن طلباته فيهما الطعن فيه 
بالانكار ؛ لما كان ذلك وكانت المادة 16" من 
القانون المدني تنص على أن تعتبير الورقة 
أو بصمة ‏ ومفاد ذلك أن الطعن بانكار التو قيع 
على الورقة العرفية يجب أن يبدى ف صيغة 
مصريحة جازمة تدل على أصرار المنكر على 
انكاره » واذ كان الطاعن على ما سلف القول 
تقديم هذا الأصل من الطعن قيه بالتزوير ؛ 
فان هذا الخطاب تبقى له حجيته على الطاعن 
ولا يكون على محكمة الاستئناف “ثريب فى 
تعويلها عليه » كما أنه لا عليها اذا هى لم تلق 
ضده سبق أن مزق هذا الخطاب » ما دام أنه 
قدم أصله كاملا أمام محكمة الاستثناف وأصر 
على ١ل‏ لتمسك به » ولم بنكر الطاعن أمام محكمة 
الوضوع أن ما قدم هو أصل الخطاب أو يدعى 
أله نقص منه شىء نتيجة تمزيقه .. 

وحيث أن .. الحكم الطعون فيه قرر .٠.١‏ 
« استيعاد عبارة تحت القطع محصول سنة 
1101/1 » الواردة قى الستئد ذى المبلع 
ال ..9! ج وعبارة « سنة 1ه6١ا ‏ 1165 
تحت القطع »© الواردة فى المستند ذى مبلغ 
ال مه جنيها وذلك عملا بالمادة 51٠.‏ مرافعات» 
ولو لم بحصل تقرير التزوير فى قسم الكتاب 
اكتفاء بما دقع به الستائف ( الطعون ضده 


الأول ) فى أكثر من موطن بأن هذه العبارة ٠‏ 


مزيدة بمد التوقيع منه على هذين السندين 
وذلك للأسباب الآنية : ( ١‏ ) مخالفة هله 
العبارة لباقي أصل المحررين ف الكتابة وتحشير 
سنة 1185/1981 فى ابصال ال .ه جنيها 
بشكل واضح ( ؟ ) انتهاء عبارات الايصالين 
الاصلية يعبارة ١‏ ثمن القطن المباع منا » 
بئهاية السطر الا بضعة سنتيمترات زيد فيها 
كلمة « تحت » فى أحد الايصالين وفى الثائى 
« سنئة 15801 1105 © بخط رفيع ([# ) 
خلو جميع الابصالات من رقم ؟ الى 8 ؛ ٠١‏ 
الى ؟١‏ و 16 و ١5‏ و/!! حافظة الا دوسيه 


والمقدمة من السنديك من ذكر هذه العبارة 
فضلا عن أن كل ابصال انتهى « بتقفيلة » 
بعض الايبصالات أكمل السطر بخط أفقى 
كالمستندات ركم ٠‏ و؟| و١‏ من لم 
الحافظة وبعض هذه الابصالات كالمستند رة 
١‏ تاريخه لاحق للايصالين وهو 1161/8/51 
وخلا من هذه العبارة » ومن ثم ترى امحكمة 
عدم الاعتداد بهذه العبارة وأستبعادها من 
الابصالين المذكورين » ٠‏ 

ولما كان سين من هذا الذى قرره الحكم 
المطعون فيه آن محكمة الاستئناف قّضت 
بتزوير الابصالين فيما ورد فيهما من عبارة 
« تتحت القطع » وذلك بمقتضى الحق المخول 
لها فى المادة .٠1؟‏ من قانون المرافمات التى 
تقضى بأنه يجوز للمحكمة »© ولو لم يدع أمامها 
بالتزوير بالاجرأءات المتقدمة ؛ أن تحكم برد 
أبة ورقة وبيطلائها اذ ظهر لها بجلاء من حالتها 
أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ‏ واذ كانت 
محكمة الاستئناف قد بينت فى حكمها الظروف 
والقرائن التى استبانت منها تروير العصمارة 
التى قضت بتزويرها واستبعادها من الاتصالين 
وكان ما ساقته الحكمة لاثبات هذا التزوير 
سائفا ومن شأنه أن يدى الى الرأى الذى 
انتهت آليه وكانت هى غير ملزمة فى هذه الحالة 
بالاستعانة براى أهل الخبرة فى تحقيق 
الخطوط متى ظهر لها بجلاء من حالة الورقة 
ومن ظروف الدعوى والقرائن القدمة فيها 
ما بقّئعها بأن هذه الورقة مزورة بغير حاجة 
للاستعانة برأى أهل الخيرة ا كان ما تقدم 
فان ما بثيره الطاعن فى هذا الوجه لا بعدو أن 
كون حدلا موضوعيا مما لا تجوز أثارته أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غير أساس متعيئا رفضه 0 

( الطعن 94؟ سئة 9 ق رئاسة وعضوية السسادة 
امستقارين محمود توفيق اسماعيل ثائب وئيس المحكمة 
والدكتور محمد حافك هريدى وبسليم أبو زيد ومحمسد 
صدقى اليشبيثى ومحمد سيد أحمد حماد ) ٠‏ 


نض 
4 مارس 1538 
(!) مسئواية : تقصيرية , عقد © تمهيد لابرامه ٠‏ 


نل بحرى + ٠‏ 
( ب ) دموى : أساسها » اسستئئاف ٠‏ مسؤولية 
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عقدية . مسدولية متبوع عن تابه مدلى م م |١8‏ 
و)/١1 ٠‏ 

(ج) مسئولية : متبوع عن تابع . مدنى م م ١.‏ 
و1]؟ دعوى » خصوم . فى بخرى م 1/1.51 ء 


١‏ ' متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه 
بالتعويض على آن 10 تبودل من مكانبات بين 
الهيئة العامة للبترول وشركة الملاحة لا يعدو 
مرحلة التمهيد لابرام عقد نقسل بحصرى ولا 
يوك الى المقادة) فر انه ارى ف التس كفن 
التى اسندها للسكرتم العام للهيئة انحرافا 
عن السلوك المألوف فى الظروف التثى صدرت 
فيوا هذه التصرفات » وبالتالي خطا تقصيريا » 
وكانت هذه التصرفات ليست مما تقتفسيه 
عملية التمهيد للتعاقد اثتى ذكر الحكم أنها 
كلل حا السب ا الس 0ن 
ما استخلصه الحكم من انهذه التصرفات كان 
من شانها فى الظروف 1الاسة أن توقع ممثل 
الطرف الآخر فى فهم خاطىء بأن التعاقد قد 
تم وأن عليه أن يبدأ فى تنفيفه هو استخلاص 


سائغ مستمد هن مقدمات تؤدى اليه ؛ فان. 


الحكم لا يكون قد خائف القانون ولا يكون اا 
اس وسو باو ابو م 

انعقاد العقد اثر فى قيام السئولية التقصرياً 
التى أقام الحكم قضاءه 5 

؟ - اذا كان الثابت ان الشركة المطعون 
ضلها أقامت دعواقها اصسلا علي أسساس 
مسكولية الهيثة العامة للبترول ( الطاعنة ) عن 
تعويض الضرر الذى لحق بها مسكولية عقدية» 
باعتبار ان عقد ايجار السفينة قد تم بينهما ؛ 
واستانفت الشركة هذا 1 ذكرت فى صحيفة 
الاستئناف آنه اذا لم يكن العقف قد تم فان 
الهيئة الطامنة تكون قد ارتكدت خط تقصريا 
وتكون مسئولة عن تعويض الفرر طيقا للمادة 
19 من القانون المدنى » وفالت أن هذا الخطا 
يتمدل فيما وقع من السكرتر العام للهيئة من 
أفعال كان من ننيجتها ايقاع وكيلها فى فهم 
لكر ان ادك بي ب و خا ب 
الاأستئئناف بهذا الأسباس 6 عي أنها اعتيرت 
الهيئة مسئولة عن خطا السكرثر العام لها 
مسكولية المتبوع عن أعمال اا 
طبقا للمادة ١!/2‏ من القانون اآلسدنى ولبست 
مسئولية شخصية طبقا للمادة 119 كما 
وصفتها الدعية » فان هذا الذى فعلته محكمة 


الوضوع ان هو الا انزال لحكم القانون 


الصحيح على راقعة الدعوى وهو ما تملكه 'ثاك 
الك لدعوى وهو 


؟ - للمفرور أن يرجع مباشرة على اللتروع 
بتعويض الفرر الناشىء عن اعمال تابعه في 
اأشروعة » دون حاجة لادخال التابع يالدعوئ» 
ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتبوع 
على حقه فى ادخال تابعه ٠‏ 


المحكمة : 
٠‏ انه ببين من الحكم المطعون فيه 


0 وقائع الدعوىومستنداتها 
ونفى عن السكرتير العام للهيئة العامة للبترول 
الصفة فى التعاقد نيابة عنها » قرر الحكم آنه 
وان كان للسكرتير العام الحق فى التمهيد 
للتعاقد واعداد كل الشروط التى سمتقر عليها 
الرأى الا انه لا بحوز ان بتنخد أى من الطرفين 
اجراءا ما من شأنه ان يوقع الطرف الآخر فى 
دهم خاطرء للظرو نه © ويحفلة تكاليق يها كان 
موجبا لمسئوليته عن جير الشرر الناشىء عنه 
وسرى عليه حكيم المادة 1519 من القانون 


الذنى .5م ثم قال 0 << أنه سين من 
المستندات الك لم تجادل فيها الهيئة العامة 
لشثون البترول الطامنة أن السكرثير 


العام لهذه الهيئة آثبيت موافقته على العرض 
الذى تقدم به ممثل الشركة المستأئفة ( الطءون 
ضلاها الاولى ) وأبلغ اللجنة العليا لشثون 
النقل البحرى بهذه الموافقة » وقد سجل ممثل 
المستأنفة هذه اللموافقة والمحادثئات وآن لجنة 
النقل البحرى تحدثت مع الممثل بيخصوص 
تعديل فى بعض الشروط ووافق عليها ممثل 
المستائفة وسحجل هذه الواقعة فى خطاب له 
كل ذلك مع صفة السكرتر العام وأهمية 
له فى أعلان الرغبة فى التعاقد بشروط وافق 
عليها كل ذلك أوقع الستأنئف ضدها الثانية 
بصفتها ( الطعون ضدها الثانية ) فى فهم 
خاطىء بأن التعاقد قد م وانتهى أمره وآنه 
بدات الخطوات التنفيذية فاخطرت السكرتير 
برد ليها بآن التعاقد لم يتم يعداو لم تحصل 
اللوافقة عليه ولا يصح بأن بحمل سكوته على 
آنه غبر ملزم بتفهيم الغير بمركزه القانونى الذى 
يجب أن بعرفه من نفسه لآن الظروف اللاسة 
والسابق ذكرها لا تجيز له السكوت فى هذه 
الحالة فانهقد تدخل فى الصفقةواعلن موافقته 
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بهذه الموافقة وقد أدى ذلك بالمستانفة الى 
الاستمرار فى تنفيفذ التعاقد فأخطرت!استانئف 
ضدها الثانية السكرتير العام بمرور الناقلة فى 
جيل طارق ويوصولها الى ميئاء السويس وق 
كل هذه الخطوات ورغم هذه الاخطارات لم 
بحرك السكرتر العام ساكنا ولم يكلف ثنفسه 
حتى مجرد الرد على الشركة بخطاب عادى 
ليعان أليها أن التعاقد لم يتم وأن الهيثة غير 
مرتبطة بالوافقة الصادرة منه فلا يجوز له بعد 
ذلك أن يتحتل من تعويضن الشركة عما أصابها 
من أضرار نتيحة لهذه التصرفات وهداالسكوت 
الخل بمركزه كان هو السببه فى انشاء الضرر 
فهو خطأ تسأل عنه الهيئة عملا بالمادة ؟/ا١‏ 
من القاثون اللدئى لانه وقع من تابعها فى حالة 
تأدية وظيفته ومسببها هذا الذى قرره الحكم 
الطعون فيه لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق 
ولا نطوى على خطأ فى القانون ذلك لان الحكم 
قد سلم بآن كل ما تبودل من مكاتبات لا بعدو 
مرحلة التمهيد لابرام العقد ولا يؤدى الى 
انعقاده غير أنه رأى فى التصرفات التى أسندها 
الى السكرتير العام للهيئة والتى استمدها من 
املستندات القدمة فى الدعوى والتى لم “تجادل 
الطامنة فى صحتها » انحرافا ع نالسلوك اللمألوف 
فى الظروف التى صدرت فيها هذه التصرفات 
وبالتالى خا تقصيريا » واذ كانت هذه 
التصرفات ليست مما تقتضيه عملية التمهيد 
'للتعاقد التى ذكر الحكم أنها تدخل فى سلطة 
السكرتير العام وكان مما استخلصه الحكم من 
أن هذه التصرقات كان من شأنها فى الظروف 
الملاسة أن توقع ممثل شركة جوتا المطعسون 
ضدها الأولى فى فهم خاطىء بأن التعاقد قد 
تم وآن عليها أن تبدا تنفيذه هو استخلاص 
سائغ مستمد من مقدمات تؤدى اليه وكان 
وصف الحكم للا فعال الت ىأسندها ال ىالسكرتير 
العام بأنها خطأ تقصرى هو وصف صحيح فى 
القانون ‏ كما لم يخطىء الحكم فى اعتبار هذا 
الخطأا هو السيب النتج للغرر اذ اولا هذه 
الأفعال لا وقع الضرر ؛ ا كان ذلك وكان كل 
ها ثثيره الطاعنة فى شأن دلالة المستندات على 
عدم العقاد العقد لا آثر له فى قيام السثولية 
التقصرية التى أقام الحكم قضاءه عليها فان 
التعى بهذا السبب يكون فى جميع ما تضمنه 
على غير أساس هء 

وحيث أن .. الثابت من أوراق الملف 
أقامت دعوأها أصلا على أساس مسئولية 
الهيئة العامة للبترول ( الطاعنة ) عن تعويض 


الضرر الذى لحق بها مسسئولية عقدية اعتارا 
بأن عقد ايجار السفيئة قد تم بينهما ونا قن 
الشركة هذا الحكع ذكرت فى صحيفة استشنافيا 
أنه اذا لم يكن العقد قد تم فان الهيئة الطامية 
عن تعويض الضرر طبقا للمادة 111 من القانون 
المدئى وقالت أن هذا الخطأ بتمثل فيماوة 
من السكرتير العام للهيئة من افعال كان بت 
نتيجتها ايقاع وكيلها اللمطعون ضده الثانى فى 
فهم خاطىء بأن العقد قد تم وأن الهيئة وافقت 
على قدوم السفيئة فى الميعاد الذى أخطرتها به 
الشركة المدعية . لما كان ذلك وكانت محكية 
الاستئناف على ما سلف بيائه فى الرد على 
السبب السابق قد أخذت بهذا الأساس 
الاخير واعتبرت ما وقع من السكرتير العام 
من أفعال أسمندتها اليه الشركة الدعية خيلا 
تقصيريا غير أنها اعتبرت مسيئولية الهيئة عن 
هذا الخطأ مسثولية المتبوع عن أعمال تابعه 
غير المشروعة طبقا للمادة ١!‏ من الثانون 
المانى وليست مسكواية شخصية طبقا للمادة 
5 كما وصفتها المدعية فان هذا الذى فعلته 
محكمة الموضوع أن هو الا انزال لحكم القانون 
الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه 
تلك المحكمة لآن تكييف المدعى لدعواه تكييفا 
لا ينطبق على واقعها لا يقيد القافى ولا بمنعه 
من أعطاء الدعوى وصفها الحق وائزال حكم 
القانون الصحيح عليها واذ كانت محكمة 
الاستئناف عند تكييفها مسئولية الهيئة المدعى 
عليها على هذا النحو لم تخرج عن الوقائع 
الثابتة فى الدعوى والتى طرحتها عليها الشركة 
المدعية وكل ما فعلته الحكمة هو انزال حكم 
القانون الصنحيح على هذه الوقائع وكانت 
الحكمة حين تمارس حقها فى هذا غير ملزمة 
تنتهى اليه وكان للمضرور أن يرجم مساشرة 
تابعه غير المشروعة دون حاحة لادخال التابع 
فى الدعوى ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة 
بتنبيه المتبوع الى حقه فى ادخال تابعه فان 
وحيث ان .. الحكم المطعون فيه قرد فى 
صدد تقديره للتعويض ما يأتى : 0 وبما أن 
أالتعويض عملا بالمادتين من القانرن 


الدنى بقدر بما لحق المضرون من خمسسسارة 


وما فاته من كسب ويما أن القانون البحرى 
نص في المادة .1/1 على ان الضرر فى حالة 
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التعاقد بقدر بنصف قيمة الأجرة فى حالة 
عدم الشحن . والمحكمة تتخذ هذا الحكم 
أساسا لتعديرها لان المشرع قد عالج قيمة 
الغرر بطريقة رأى انها أوفى من غيرها ى 
استيفاء الحق ولكن اللحكمةترى ‏ والمسئولية 
ليست عقدية فى خصوص هذه الدءوى ‏ أن 
الغرر بيجب أن يقدر بما هو واقع فعلا دون 
الاخلال بهذا الأساس الذى اتخلته . وبما انه 
تين من الستندات المقدمة أن الش ركةالمستانفة 
( الطامنة )» اجرت الناقلة الى شركة آيار 
الزيوت فىنوع ما أرسلت من أجله وكانتأجيرها 
لدة ثمانية أسابيع وبكامل حمولتها .. ومن 
ثم يكون الضرر الذى لحق الشركة عن الدة 
الهيئة هو ثلث القدر الذى انتقلت السفينة 
بالتعويض بقدر ثلث المبلغ الطلوب » وانتهي 
ج و .10 م وهو ما يمثل ثلثى نصف 
ومفاد هذآأ الذى قرره الحكم المطعون فيهان 
محكمة الاستئئاف رات أن تقفدر التعويض 
بتدر الشرر الواقع فعلا وأن تحسب قيمة هذا 
الضرر بنصف قيمة أجرة السفينة بحمولتها 
الكاملة أخذا بالقاعدة الواردة فى المادة ١/1١.5‏ 
من القانون البحرى والتى رأت المحكمة أنها 
قاعدة عادلة لتقدير الضرى ؛ ولا كان الثابت من 
الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الموانى 
والمنائر والقدمة من الطاعنة للمحكمةالابتدائية 
.. أن الباخرة جوتا وصلت ميئاء السوس فى 
"ا من دسسمبر 1164 وغادرتها فى يوم /ا؟ من 
ناير متجهة الى راس غارب وأنهاكانت 
خلال هذه المدة راسية فى الميناء داخل حاجز 
الأمواج على الخطاف كما سين من خطاب 
شركة بار الزيوت المصرية الانجليزية الذى 
أشار أليه الحكم المطعون فيه أن هذه الشركة 
استأجرت الناقلة حوتا لمدة ثمانية أسابيع 
بدأت من يوم 7:؟ من بثاير 65 وكانت مدة 
التعاقد الذى لم يتم بين الطاعنة مالكة السفينة 
وبين الهيئة العامة للبترول ( المطعون ضدها 
الأولى ) هى .1 بوما» فتكون المدة التى نعطلت 
فيها السفينة بخطأ الهيئة اللطعون ضدها 
الذى سجله عليها الحكم الطعون فيه 51 يوماه 
وهى المدة من "! من ديسمير 1168 الى /1؟ من 
شار 4 ؛4 وهذه المدة اذا نسبت الى مدة 
التعاقد الذى لم يتم تكون 5 أى ما يعرب 
من الثلثين » وكان مقتضى القاعدة التى رأى 
الحكم آن بتبعها فى 'تقدير الضرر أن يكون 


التعويض الستحق للطاعنة .غير نصف أجرة 
السفينة بحمولتها الكاملة » لأن هذا التعويض 
هو الجابر للضرر الواقع فعلا حسب قامدة 
التقدير التى وضعها الحكم واذ انتهى الحكم 
الى حساب التعويض على أساس ثلث هذا 
البلغ نتيجة خصمه كامل مدة تأجير السفينة 
لشركة آبار الزيوت وقدرها ثمانية أسابيع من 
مدة التسعين يوما وهى مدة التعاقد الذى لم 
يتم بين الشركة الطاعنة مالكة السفينة وبين 
الهيئة المطعون ضدها » واعتباره على هذا 
الأساس مدة تعطل السفيئة عن العمل هو 
ألباقى من ممدة التسعين يوما بعد خصم الثمانية 
أسابيع بأكملها التى اجرث فيها السفيئةلشركة 
آبار الزيوت » فان الحكم يكون بذلك قدانحرف 
فى نتيجته عن القاعدة ألتى وضعها فى أسبابه 
لتقدير التعويضى وشابه بذلك التناقض آذ 
أعمال هذه القاعدة كان يقتضى أن ل بخصم من 
مدة التسعين يوما سوى ما كان داخلا فيها من 
مدة تأجير السفينة لشركة آبار الزيوت بمعنى 
أنه وقد ثبت أن السفينة ظلت راسية فى الميناء 
مدة "ه يوما قبل أن تستأجرها هذه الشركة) 
فلا بخصم من مسدلة التسسعين يوما المطالب 
بالتعويض عن تعطل السغينة فيها سوى الباقى 
منها بعد خصم 51 بوما أى ١5‏ يوما ققط لا 
مدة الثمانية أسابيع بأكملها » لانه لا يصح ان 
تستفيد الهيئة من تأجر السفينة فى مدة 
لاحقة لمدة التعاقد الذى ازسلت السفينة من 
الحكم الطعون فيه فى هذا الخصوص ٠‏ 
وحيث أن الموضوع صالح للحكم فيه . 

السليمة التى وضعها الحكم المطعون قيهلتقدير 
لاضرر وحساب التعويض المستحق عنه تكون 
التعويض امستحق للطاعنةهو 3م عر 111/4"اج 
و .86 م وهو نصف أجرة السفيئة فىتسعين 
يوما حسب تقدير محكمة الاستثئتاف ‏ وهذا 
سناوى ١1181‏ ج و “الاه م وهو ما بتعين 
العضاء به للطامعنة , 


ز الطعن 5.09/]34 سنة 88 ق بالهيئة السابقة ) , 


4" 
8 4 مارس 19148 


حيازة , 


15 العدد الرابع ‏ السئة التاسعة والأربعون 


يي ست ست و ا 


( ب ) اجارة : مؤجر > التزاماته , تعويض ؛ عناصرم» 
بيانها » ضرر . هدنى ملفى م #الالا , 


( ج ) محكمة موضوع : تعويض »2 تقديره , اجارة , 


مدنى قديم م ١؟1‏ . 
الممادىء القانونية : 

١‏ ب الحكم الصادر من محكمة النقض 
والذى يقفى بنقض 


بنقض حكي صادر فى دعوى 
استرداد الحيازة التى اقامها المستاجر على 
مشترى العين المؤجرة مستندا فيها الى حيازته 
للعين » وان هذه الحيازة قد سلبت بالقوة » 
لا تون له حجية فى الدعوى الوضصوعية التى 
اقامها امستاحص على الشترى مطالبا اياه 
بالتعويض عن أخلاله بالتزامه بتمكيئه من 
الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التصرف له فيهاء 
وهو الالتزام الذى يفرضه عليه عقد الايجار 
الذى خلف المؤّجر الأصلى فيه » وذلكلاختلاف 
الدعويين موضوعا وسببا ولآن الحكم الصادر 
فى دعوى الحيازة لا يمس اصل الحق ولا يبنى 
على اسساس ثبوته أو نفيه وانما على اسأس 
توافر الحيازة بشروطها القسانونية وقدم 
توافرها ٠‏ 


؟ ب متى استظهرت محكمة الموضوع 
ما آتاه المؤحر ( الطاعن )» من أعمال أدت الى 
حرمان ااستاجر ( المطعون ضده ) من الانتفاع 
بالعين الؤجرة خلال مدة معينة وتعتبر أخلالا 
منه بالتزاماته وقضت للمطعون ضبدهالستا< 
على هذا الاساس بتعويض يوازى اجرة هذه 
العين فى نلك المدة اعثبارا بآن هبذه الأحصسرة 
تعادل الانتفاع الذى حرم منه » لآن الأجرة هى 
مقابل الانتفاع » وكا رأته المحكمة فى حدود 
ساطتها التقغديرية من أن تلك الاجسرة تمثل 
التعويض اكاق تجير الفرر النى لحقه ؛ فان 
الحكم يكون قد بين عناصر الضرر الذى قفى 
تعويضه ٠‏ 
ولم يكن فى القانون نص يلزم. باتباع معاي رمعبئة 
فى خصوصه هو من سلطة قاضى اللوضوع » ولا 
ثريب عليه أن هو قدر قيمة التعويض! لستحق 
للمستاجرعن حرمانه من الانتفاع بالعينالؤجرة 
بقدر الأجرة خلال المدة التى حرم فيهاالمستاجر 
من هذا الانتفاع » ما دام القاضى قد راى ىق 
هذه الاجرة التعويض العمادل الجابر للضرر 
الناشىء عن هذا الحرمان *٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان .. الحكم الصادر من محكمة 
النقض وقد قضى بنقض حكم صادر فى دعوى 
استرداد حيازة أقامها المطعون ضده المستا 
على الطامن الذى اشترى العين الؤّجرة من 
ااؤجر لها مستندا فيها الى حيازته لهذه العين 
وأن هذه الحيازة قد سلبت منه بالقوة فان 
حكم النقض المذكور لا تكون له حجية ف الدعوى 
التى فصل فيها الحكم المطعون فيه والتى أقامها 
المطعون ضده على الطاعن مطاليا أياه بالتعو رذ 
عن اخلاله بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين 
الموّجرة وبعدم التعرض له فيها وهو الالتزام 
الذى يفرضه عليه عقد الايجار الذى خلف 
المؤحر الأصلى فيه وذلك لاختلاف الدعويين 
سيا وموضوعا » ولآن الحكم الصادر فى دعوى 
الحيازة لا يسن اصلل الحق ولا يبنى على 
أساس ثبوته أو نفيه وانما على أساس توافر 
الحيازة بشروطها القانونية وعدم تواقرها ومن 
ثم فان الحكم المطعون فيه لم يخطىء اذ لم 
بعتد يما قرره حكم النقض الصادر فى دعوى 
استرداد الحيازة من أن حكم الافلاق قد 3 
الاتصال بين بد المطعون ضصده والشونةالؤجرة 
كما لم يخطىء الحكم فى تطبيق المادة لالال! من 
القانون الدنى اللملغى ما دام قد أثبت حق 
المطعون ضده كمسستأجر ف الانتفاع بالمسين 
المؤّجرة له وأن الطاعن الذى خلف الؤجر فى 
التزاماته بما آناه من أعمال بيئها الحكم قد 
حال دون هذا الانتفاع ومن ثم يكون النعىيهذا 
السيب على قير أساس .. 


وحيث أن ٠.‏ الحكم المطعون فيه يعد أن 
خلص الى ثبوت حق المطعون ضده كمستاجر 
فى الانتفاع بالمينالمؤجرة آقام قضاءهباستحقاقه 
للتعويض المحكوم يه على قوله ‏ بآن انتهازه 
(أى الطامن ) فرصة افلاق المحل بناء على حكم 
قضائى ثم تقديمه طلب فى ؟؟ من فبراير مسئة 
8 الى النيابة العامة بفتح ذلك المحل 
وتنفيذ ذلك الأمر فعلا فى ١8‏ من فبرايره؟11 
ينطوى دون جدال على تعرض مادى محظور 
عليه وفق المادة #/ام من القاتون المدنى القدم 
الذى كان معمولا به وقتذاك . فان المستائف 
عليه ( الطاعن ) حين جعل عمدته فى استصدار 
أذن النيابة بامادة فقتس العين امؤجرة الصادر 
حكم باغلاقها طيقا لما جاء على لسائه بمحفر 
الشكوى 18 أسمتة م156 ادارى شدر 
الرقازيق هو انتهاء عقد الايجار وقد تسلمها 
فعلا » فيكون بذلك قد أخل بانتفاع المستاجر 
بالمين الؤجرة الانتفاع الذى يخوله اياه عقد 
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الابجار وقد وقع ذلك فى أنناء مدة انتفاع 
الستأحر بالعين ١اؤجرة‏ بل فى اثناء امتداد 
الاحارة امتدادا قانونيا بتشريع خاص ١‏ » 
تم كرد الحكم « وعلى ذلك فاذا! أراد المستاجر 
عليه لالتزامه فذلك من مطلق حقه وانه هديا 
بها سلف فان الأصل فى تعويض |اسستاجر عن 
التعرض الحاصل له من الموّجر آلا تجاوزقيمة 
التعويض الاجرة التفق عليها . واذ حددت 
الاجرةالسئوية بواقع اثنى عشر جنيهاوسليبت 
الحيازة فى شهر فبراير 11648 حتى أعيدت 
بالحكم الصادر فى فبراير 1565 أى أحد عشر 
عاما فان التعويض الكاق تقدره المحكمة بمبلغ 
مائة واثئين وثلاثين جنيها ئيس غير » ومن هذا 
ببين أن محكمة الوضوع قد استظهرت ما أتاه 
الطاعن الجر من أعيمال أدت ألى حرمان 
المستأجر من الانتفاع بالعين الؤجرة خلال مدة 
معينة وتعتير أاخلالا منه بالتزاماته وقضت 
للمطعون ضده المستأجر على هذا الأساس 
بتعويض بوازى آحرة هذه العين فى تلك المدة 
اعتبار! بأن هذه الأجرة تعادل الانتفاع الذى 
حرم منه لآن الأجرة هى مقابل انتفاع المستأجر 
بالعين المؤحرة ولاراته المحكمة فى حدودسلطتها 
التقديربة من أن تلك الأجرة تمثل التعويض 
الكاق لجبر الشرر الذى لحقه وبذلك يكون 
الحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر الذى 
قفى بتمويضه وبكون النعى عليه بالقصور فى 
حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
محكمة الوضوع للتعويض مما لا تجوز أثارته 
أمام محكمة النقّض - والتعى فى شقه الثانى 
ومبناه التناقض غير صحيح أيضا ذلك بأن من 
بين عناصر الضرر التى كان يطالب المطمونضده 
بتعويضه عنها ما لحقه من خسارة فى تجارته 
بسبب حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة فلم 
تجبه محكمة الموضوع الى ذلك استنادا الى 
ما قالته فى حكمها من « أنه بجوز آن بحكم 
بتعويض أكبر من قيمة الأجرة آلا أذا سبب 
تعرض الوّجر للمستاجر أضرارأ خاصة غير 
حرمائه من الانتفاع ٠‏ والحقيقة الواقمة أن 
امحكمة لم 'نستبن آن هناك ثمة أغرار لحقت 
الستاجر تنطوى على هذا المعنى فان المستائف 
عليه ( الطامن ) لم يستلم العين الا فى ابان 
أقلاقها وكانت أعمال التأئف ( المطعون ضده ) 


بالتالى معطلة بسبب لا يد للمستائف عليه فيه 
وائما السئول عنه هو المستائف ( المطعون 
ضده) الذى لم يعمل على الاستجابة لما بفرضه 
القانون من وجوب استصدار ترخيص بادارة 
محله 4 واذ كان مؤدى هذا الذى أورده الحكم 
هو نفى مسئُولية الطاعن عما لحقالمطعون ضده 
من أضرار أخرى ادعاها الى جانئب حرمانه من 
الانتفاع بالعين المؤجرة ولا تناقض بين ما قرره 
الحكم وهو بصدد نفى مسكولية الطاعن عن 
هذه الأضرار الأخرى وبين قضائه بالتعويض 
من أجل حرمان المطعون ضكدكه من الانتفاع 
بالعين المؤّجرة أذ لا تلازم وحودا وعدما بين 
هذا الضرر والاضرار الأخرى التى فى الحكم 
مسئولية الطاعن عنها . اذ كان ذلك فان النعى 
على الحكم الطعون فيه فى هذا الخصوص 
بالتناقض يكون على غير أساس ‏ والنعى فى 
شقه الثالث ومبنا مخالفة حكم المادة (0١‏ 
مدنى قدم عند تقدير التعيويض مردود بما 
سبق الرد به على الشق الأول من هذا السبب 
وبان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم 
يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى 
خصوصه هو من ة قافى ألوضوع ولا 
تثريب عليه ان هو قدر قيمة التعويض 
المستحق للمستأاحر عن حرمانه من الانتفاع 
بالعين الأمؤجرة بقدر الأجرة خلال المدة التى 
حرم فيها الستاجر من هذا الانتفاع ما دام 
القافى قد راى فى هذه الاجرة التعويض العادل 
الجابر للضرر الناثىء عن هذأ الحرمان. , 

وحيث أن .. الطامن . . لم يجادل فى أن 
امطعون ضده ظل محروما من الانتفاع بالمين 
المؤجرة خلال المدة من فبراير 1148 حتى 
فبراير 1465 وهى المدة التى اعتبر الحكم 
ألطعون فيه أن المطمون ضده قد حرم قيها من 
الانتفاع بالعين الؤّجرة » وألتى قام على أساسها 
تقدير محكمة اللموضوع للتعويض » فلا مصلحة 
للطامن فى التمسك بأن ما ورذ فى بيانات الحكم 
عن وقائع الدعوى مؤداه ان حرمان المطعون 
ضده من الانتفاع بالعين الموّجرة طال أكثر من 
هذه المدة . 

وحيث أنه لما تقدم يكون الطمن برمته على 
غير أساس مما بتعين معه رفضه . 


ز الطعى رام سنة 6" ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ , 


ل اا 


ابض 
؟ نوقمبر 1974 

(1) وكالة : عقدها ء اثره » انصرافه ألى الاصيل دون 
الوكيل , مدنى م 1,8 . 

إ(ب) تسسخر : وكيل مسخر > قصد التماقد معه , 

(ج) عطاء : تقسديمه من وكيل © لائحة مناقصات 
ومزايدات م .؛ »> اغفال اتباع نصها . 

إ( د) دعوى : صفة اقامتها على الشركة الوكيلة دون 


الاصيلة ٠‏ صفقة 5 
المبادىء القانونية : 

"١‏ ب ان الوكيل عندما يعمل باسم الموكل 
يكون نائبا عنه وتحل ارادته محل ارادة دة الاصيل 


كما لو كانت الارادة قد اصعرت مبنه » وا كان 
النائب يعمل باسم الأصيل فشر العفد لا يلحفه 
هو بل بلحق الاصيل وتنولد عن النيابة علاقة 
ساشرة فيما بين الأصيل والفر ويختص شخص 
النانئب منهما المتعاقان وهما اللذان ينصرف 
اليهما اثر العقد فيكسبه الأصيل الحفوق التى 
'تولدت له من العقد و بطالبالغير بها دو زه ساطة 
النائب كما يكتسب الفر الحفوق التى تولدت 
له من العقد وبرجع بها مباثرة على الاصيل » 
وهو ما تقفى به المادة ه١٠‏ من القائون المدنى 
حبيث تلص على أنه اذا ابرم النائب قي حدود 
نيابية عقدا با سم الأصيل فان ما ينشا عن هذا 
العقد من حقوق والتزامات تضاف الى 
الأصيل > لذلك فان شركة المهنساوى للنجارة 
والهندسة وقد افصحت صراحة لدى تقديمها 
العرض الؤرخ ١١‏ من ديسمبر 1154 والذى 
قبلتها الهيئة العامة الحربية انها انما 
تتقدم بهذا العرض نيابة من موكلتها شركة 
سودامين وقد تم قبول هذا العرض وابرم 
العقد على اساسه فان الآثر نى للعقد 
البرم انما يتصرف الى الشركة الاصيلة وحدها 
فاذا ها وحجهت دعوى فى شان المطاللةبالالتزامات 
الانرتبة على هذا العقد تعين توجيهها الى الشركة 


الأصبلة اذ له إل توجيه هذه اإطا 
وذ 9 ابة الى 


؟ - أن ما ذهبته اليه الهيئة العامة 
للمصائع التتردة من أن تطبيق القواعدالمفررة 
فى التسخم تؤدى الى الول بأن المتعاقد معها 
فى شركة البهنساوى للتجارةوالهندسة لا شركة 
0 سبودامين )) الأصسسيلة فى النعامسد 
أساس أن الهبئة قصدت التعاقد مع الوكيل 
المسبخر لا مع الموكل وذلك بالرغم من علمها بأن 
تنعاقد معه هو وكيل لا اصيل ب وفى هذه 
الحالة لا يكون الوكيل المسيخر نائيا عن الوكل 
بل تضاف الى الوكيل حققوق العقد والتزامانه 
ولا يعترض على ذلك بان الهيئة تصلم بان 
اكنعاقف بالإتصال المباشر بالشركة الاصسيلة 
القررة فى التسيخر تقفى بان هذا العلم لايمنع 7 
من ان القمانت حقوق العقد والتزاماته إن 
الوكئيل السخر » هذا المبسنهب مردود بان 
الثابت من الاوراق » على ما سلف بيانه » ان 
شركة البهنساوى للتجارة والهندسة تقدمت 

بعرضها مفصحة صراحة على أنها نائسة عن 
شركة (« سودامين » البلجيكية وقبل المرض 

منها بهذه الصفة و الحربى 

لمر بالاتصسال ا 
طالبا البها بصفتها هذه تنفيف العقد الامرالذى 
يئفن ما ذهمت آليه الهيثة العامة للمصانع 
الحربية فى دفاعها من انها انما قصمتالتعاقد 

مع الشركة الوكيلة وان قصدها لم يتجه 
0 0 الله 


سروس 
السلطاتة الاختصة لا آثر اله 0 
اذا استوفت شروط قبيامها » شترا 
ا د 
رجه اليقين من توافر اصفة الوكالة فيمن 
عط لني ين لش > لذلك فأن افقال 


قضاء الحكمة الاذارية العليا 5 


الادارة التمسك بهذا الاجراء لا ائر له فيقيام 
الوكالة التىاستوفت شروط انعقادها واعترف 
ذوو الشأن بقيامها على نحو ما تم فى هسذه 
الدعوى +٠‏ 
؟ ب متى كان الثابت فى الاوراق أنالهيئة 

العامة لإمصانع الحربية طلبت الحكم بالزا 
شركة البهنساوى للتجارة والهندسة بالمبالغ 
الطالب بها فى حين أن تماقدها كان فيابة عن 
شركة (١‏ سودامين “ البفجيكية الاصيلة فى 
التعاقد » فان الدعوى 'تكون والحالة هذم قد 
رفعت على غير ذى صغة ويكون الحكم المطعون 
فيه وقد ذهب الى الزام الشركة الوكبسلة 
بالبالغ امقفى بها قد خالف القانون ومن ثم 
يتعين الحكم بالفائه والقضاء بعدم قبول 
الدعوى ارفعها على غير ذى صفة +٠‏ 

( القضية ه11 سئة ؟! ق رئاسة وعضوية السادة 
الستغارين الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس 
مجلس الدولة والدكتور أحمد موسى ويوسف ابراهيم 
الثتاوى ومحمف صلاح الدين محمد ومحمد بهجت 
عتيبة ) , 


"1/٠ 
1954 نوفمبر‎ 9 


(1) دعوى : قبولها » صفة . قرار جمهورى؟!5ة!؟ 
لسنة 9565ل 3 


( ب ) هيأة : مواصلات سلكية ولاسلكية ., قرار 
جمهورى ١151‏ لسنة 1569 ف 11 لسنة 1955 قرانر 
جمهورى 7005 لستة 1955 . 

( ج ) عامل : فصله . قرا جمهورى ؟15؟ اسينة 
ذا م ٠.58‏ 
المبادىء القانونية : 

١س‏ ان ها ورد فى صحيفة الطعن - من أن 

ادارة قضايا الحكومة وقد أقامنه بصفتها 
نائبسة عن الهيئة العامة لشئون السكك 
الحديدية . انما هو خطا مادى وقعت فيسه 
آدارة القضايا ٠‏ وهذا الخطأ لا يؤثر على صفة 
من تمثلها بالفمسل ‏ وهى هيئة الواصلات 
السلكبة واللاساكية ٠.‏ خاصة وانه قد جاء 
بصحيفة الطعن أن الطدون ضده من موظفى 
هذه الهبئة الاخيرة الذين يلظم شئونهم الفرار 
الجمهورى ؟111! لسئة 1101 ٠.‏ ومن نم 
فانه لا يثنفت الى هذا الخطة المبادي البحت 


للسبس يميمت 


ويكون هذا الدفع عاى غير أساس جديرا 


بالرفض . 
؟ ل أن الحكم المطعون فيه قسد جانب 
الصواب فيها قفى به من انه الغاء كادر 


العمال يتعين اعمال أحكام القانون 147 فسئنة 
5 الخاصة بتحديد السلطات التاديبية 
المخنتصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده .. 
ذلك لأنه » باعدماره من العاملين بهيئّةالمواصلات 
السلكيةواللاسلكية » انما يخضع لاحكام القرار 
الجمهورى !14؟ للسسسئة 1959 ب بنظام 
اللوظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاساكية 
ب وهو بوصفه تنظيما خاصا فى شان طائفة 
معينة من العاملين لا يقوم التعارض بينه وبين 
القوانين العامة للتوظف والسارية المفعول 
بالنسسة الى سائر العاملين بالدولة اذ يحتفظ 
هذا القرار الجمهورى بقوته فى ننظيم شكون 
هذه الطائفة ١‏ . وقف جرت قوانين التوظف ب 
دمن بينها القانون 641 لسسئلة 1955 2 على 
ألئص على أن احكامها لا تسرى على طوائف 
العاملين التى تنظم شئونهم قوانين خاصة 
فيما تضمنته هذه القوانين ٠٠‏ وعلى ذلك فان 
القرار الجمهورى 51575 لسلة 1055 سو 
ااواجب التطبيق بالنسسبة تتحديد السلطات 
التاديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون 
ضده » دون احكام القادون "؟ لسئة 1554 » 
يؤيد ذلك كما قالت الحكومة ‏ وبحق ‏ أن 
المشرع عندما آراد ان يخضع العاملين بالهيئة 
كنوه عنها لاحكام القانون المذكور لجا الى ذلك 
صراحة فصدر القرار الجمهورى 5011 لسئة 
1 مس الذى عمل به اعتبارا من أول يولية 
5 ل ناصا على سريان احجكام القانون 
اكذكوى على هؤلاء العاملين اعشارا من التاريخ 
اموه عنه +٠‏ 

ل ان المادة 8) من القرار الجمهورى 
5 لسنة 18605 » 2 
بأن قوبة آله لا تجوز نولب بغراردن 
ا ومن ثم فان القرار الصادر 
فصل الطعون ضده تأديبيا من مدير عام هيئة 
الواصلات السلكية واللاسلكية فى ١5‏ من 
يوليسه 1401 ب بعد اخذ رأى الاجثة الفنية 
لشتَّون العمال ‏ والذى اعتنمده السيف وكيل 
الوزارة » يكون قد صدر من سلطة لا تملكه 
قانونا » الامر الذى يجعله مشوبا بميب عدم 
الاختصاص وحقيقا بالالفاء ٠‏ 


( القضبة لم]] منة 11 قي بالميئة السابقة ) 


16 العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


فى 
نوفمير 1134 


كفاية موظف : تقديراء قرار ادارى »© تسسيب . 
انبات » هبه » سكرتير ثان بوزارة الخارجية © نقسله 
لوزارة الخزانة , 
الممدا القانونى : 

انه وقد انكشف المحكمة ان كناية المدعى 
وفقا لصحيفته قد أمكه خلال عمله فى وزارة 
الخار جيةالترشيح لعضويةالعديدعن الؤتمرات 
الدولية السياسية والاقتصادية والعلمية ولم 
توقف الاستعانة به فى مثل هذه الؤُتمسرات 
بعد نقله الى وزارة الخزانة وام يقتصر الامر 
على ذلك بل تقرد ندبه للعمل بمكتب السسسيت 
دئيس الجمهورية للشئون العلمية بالاضافة 
الى عمله وهو ما لا يتم دون تحريات واسعة 
ودقيقة عن ماضى أاوظف وحاضره والتاكد 
بصورة قاطعةمن أنه ليس أمة ما بثلماصلاحيته 
لهذه الاعمال التى تتطلب قدرا ملحوظا من 
الكفاية والثقة الكاملة فى شخص من يقوم بها 
وخطرها وهى فى هذا لا تقل شانا عما يتطلبه 
العمل فى نؤزارة الخارجية من أعتبارات خاصة٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فق أشاد المدعى الى أنه 
قف ترامى آليه أن انتدابه للسفر من نيويورك 
الى جنيف فى الفترة من 18 1! من ديسمس 
1 لحضور احتماعات اللجنة العلمية انمة 
جاء تحت ضغط واصرار من جانب وزارة 
البحث العلمى مما لم يلق ترحيبا من جانب 
وزارة الخارجية وآثار حفيظتها فجملها تقدم 
على التخلص منه وحررت مذكرتها فى مدآ 
الشسأن فى ؟؟ من مارس ؟155 وصبر بناء 
عليها القرار المطعون فيه دون بيان الاسباب ٠‏ 
وكان من شان هذه الاعتبارات أن تزحزحقريئة 
الصحة المفتترضة فى قيام القرار المطعون فيه 
على أسبابه وتنقل عبء الاثبات على جانب 
الحكومة : 


( القضية ؟؟1" سئة ؟١‏ ق بالهيئة السابقة ) 


ذف 
5 وفمير 191/4 
)١(‏ راتب : مكافاة عن عمل اضالفى » ملحة , ' 


(ب) لائحة : عموميتها » تحبيرنها » حكودها ) 
اختصاص مصديها ر 


المبادىء القانونية : 


١‏ آن ثمة فارقا أساسيا بين ا مرتب 
الذى يتقاضاه الأوظف عن ساعات عولهالإصلة 
وبين المكافاة التى تمنح له عن الاعمالالاضافية 
التى يطلب اليه تاديتها فى غر اوقات الممل 
الرسممية » فاكرتب حق اصيل للموظف بينما 
المكافاة المذكورة منحة جعل الامر فيها جوازيا 
للادارة تنرخص فيه بما لها من سلطة تقديرية 
لاعتيارات مردها الى صالح العمل والىالعدالة 
مها ؛ وينبئى على ذلك كاصل عام أنه ليس ثمة 
ارتباط بينالمرتب والمكافاة عنالاعمال الاضافية 
يوجب أن يجرى على هته الكافاة ما يجرى 
على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصسان 
فالكافاة عن الاعمال الاضافية مهما استطال 
امد صرفها لاتدخل فى حساب أكرتب ولا تعتبر 
من اضافاته واذا صح أن القواعد والقرارات 
التى تناولت تقدير الأجر الاضافى قد اتخسذت 
من المرتب معيار! لهذا التتقدير ولساسا له الاانه 
توجد قاعدة اساسية تهيمن على صرف 
المكأفآت الاضافية مفادها وجوب التزامحدود 
اعتمادات الميزانية القررة فى جميع الاحوال » 
لك ا التى 'تريط فى المبزانية على 
أساس ٠١‏ / من متوسط مريوط الدرجات 
وفقا لما سبق أن قضت به هذه المحكمة > الآمر 
الذى يستشع بالضرورة ان يكون المرتب 
الفعلى الذى متقاضساه اموظف وقت قيسامه 
بالعمل الاضافى هو الوعاء الذى ينسب اليه 
دون غيره » الاجر الذى ستحقه عن هذاالعمل 
الاضافق والقول بغير ذلك يؤدى الى الاخلال 
بالاعتمادات المالية التى 0 يخ قَ 
تفريرها الامر في جهة أخرى 
سا م بعيسة صاحية الاختساص 
وحدها فى ذلك ٠‏ ومن ثم فلا تثريب علىالادارة 
آذ هى استنت النفسها قاعدة تكون فى ظلها 
بمنحاة عن الفاجآت. النى قد تتعرض لهسا 
6 

2 - 555 م أن عن 
0 .بشان افكت واأرنسات 
الاضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم علي 
ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأنى . 
يقضى كتاب اكالية الدورى رقوف 66 !انر ه؟ 
اللؤرخ فى ٠‏ من ابريل 1965 بأن من يتقاضى 

تآ اضافيسا أذ 0 0 عسوم 
أساس ماهيته ثم نال ترقية أذ عاد اي 5 
0 او 'زيادة فى اماهية بطريق الانصاف 


لابزاد المرتبالاضاف أو المكافاة الاضافية الأمن 


تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقيةاء العلاوة 


قضاء الحكمة الادارية العليا أ16 


أو الزبادة الا اذا كان 'ناريخ بعذا الفرار سابقا 
تناريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه 
الحالة تصرف المكافاة او المرتب الاضافى على 
أساس الماهية الجديدة من ناريخ استحقاقها » 
ونوجه وزارة المالبة النظر الى مراعاة العمل 
بهذه القاعدة بالنسة للموظفين المقفرر لهم 
مكافآت أو مرتبات أضافية وثالوا ترقيات 
فى 'تواريخ رجعية إفى التنسيق طبقا للكتاب 
الدورى رقم ف ؛4؟؟ ب 1/5 بتاريخ ١٠؟‏ من 
يولية سئة /1941 ) ٠‏ كما أن ديوان الموظفين 
قد كشف عن هذه القفاعدة فى النشرة الشهرية 
رقم ؟ لسنة 19648 التى قضت : ( بان تم 
المكاقاة الاضافية للموظف على اسساس المرتب 
الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافاة 
وزبادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة 
الكافاة تلقائيا )») كذلك تضرمن الكتاب الدورى 
لدبوان الموظفين رقم 1١6‏ لسسنة 195٠‏ 7( أن 
المكافآت عن الاعمال الاضافية براعىفى تقديرها 
عدة اعشارات أهمها طبيعة العمل الاضافى ٠٠‏ 
اما زبادة مرانب الوظيفة أو خفضه فلا آثر 
له فى تقدير المكافآت لان العمل الاضافى اللى 
يستدق من احله المكافآة ثابت ومنفصل عن 
عمله الاصلى الذى يزيد أعباء ونبعات كلما 
تدرج الموظف فى سلم الوظائف ٠‏ 

؟ م أنه من القرر أن الفواعد الننظشمية 
العامة الصصادرة ممن يملكها متسمة بطاد 
المهومية والتجربد تكون بمثابة اللائحة أد 
القاعدة القانوتية الواحية الاتباع فى صبيدد 
ها صسدرت بثانه طاا انها صيرت مثفقة 
واحكام القانون وقصد بها تحقيق الصلحة 
العامة التى تعلو على اللصالح الفردية ٠‏ 

( القضية هولإلم سئة 1 ق رئاسة وعضوية السسادة 
الستشارين مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس 
الدولة ومحمد مثتار العزبى وأحمد على البحراوى 
ومحمد قفتح الله بركات وسليمان محمود جاد ٠)‏ 


نذفا 
"٠‏ توقمين 1554 


اسثيلاء : قرار ادارى »© تنفيذه . مجلس دولة > 
اختصاصه , تأميم , عمسل مادى . لجلة تقييم 6 
قراراتها » قابليتها للطعن , فى ؟/ا لسنة 1551 , 


لمبدا القانوثى : 
انه وان كان من الامور المسلمة اناختصياصي 


مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى مقصود على 
النظر فى طلبات الالفاء النى توجه الى القرارات 
الادارية النهائية » اذا شابها عيب من العيوب 
التى نص عليها القانون » دون الافعال أكادية » 
غير اله استبان لهذه الحكمة من الاطلام على 
أوراق الطعن ان الطاعنين يستهدفان بطعتهما 
القرار الذى صدر عن الؤسسة المصرية العامة 
للتعاون الانتاجى بمد آثر القانون 7 لسسئة 
5 بناميم بعض الشركات والملشاآت والذى 
قضى بتاميم شركة المنابغ المنحدة بالكس الى 
مصئع الغراء المؤّجر من الاك الى الشركة التى 
يمثلها الطاعئان » واذا كانت عملية الاسنيلاء 
على المصنع هى فى حد ذاتها عمل مادى »© غير 
أن هذا العمل لم بتم الا تنفيذا لقرار اداارى 
افصحت به المؤسسة الختصة » باعثمارها 
الجهة الادارية النى ناط بها القانون ؟/ا أسنة 
المشار اليه تنفيذ احكامه » عن انالعسنع 
الذى يحوزه الطاعئان هو من ضمن المنشآت 
التى ينطق عليها حكم ذلكالقانون » فلا يسوم 
النظر الى واقعة الاستيلاء مستقلة عن القسرار 
الذى وقعت تنفيذا له » اذ هى ذات ارتباط 
وثيق به لان كيانها القانون مستمد مله » 
وعلى هذا الوجه تكون الدعوى موجهة الى 
قرار ادارى نهائى استكمل كافة مقوماته 
ودخل النظر فى طلب الفائه فى اختصاص 


'مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى ولا اعتداد 


فى هذا الشآن بما يستشف من الحكم المطمون 
5 
غراء موضوع الدعوى وهو أمر يدخل فى 
وا القضاء المدنى لا اعتعاد لذئك ب 
لان النزاع المطروح لا ينصب على 'تعيين المالك 
الحقيقى لصئع الغراء المستولى عليه © وانما 
ينصب حول مشروعية القرار الذى صدر من 
الجهة الادارية المختصة بمد آثر القانون ؟/ا 
لسئة +195 المشار اليه الى مصسنع الغرام 
الذى تحوزه الشركة التى يمثلها الطاعنان » 
وهو لا شك قرار ادارى نهائى مما يجوز طلب 
الغائه ٠‏ أما بالنسة الى ما آثارته الجهمسة 
الادارية فى دفاعها من ان قرارات لجان التقييم 
هى قرارات نهاثية وغ قالة للطعن فيها باى 
طريق من طرق الطعن » وما تقصده الحمة 
الادارية من ورا اء ذلك من ان القضاء الادارى 
لا يختص بنظر المنازعة الحالية على اساس 
1 نْ 5 ده الشاد اليها من القواعد المعدلة 
الاختصاص » فانه ايضا دفاع على غير أساس » 
ذلك لان اختصاص لجان التقيبم مقصورة على 
تحديد سعر اسهم شركات المساهمة الؤممة 
إلتي لم تكن اسهمها متداولة في البورصة ‏ أو 


ل العدد الرابع ب السنة التاسعة والاربعون 


مفى على آخ_ر تعامسل فيها أكثر من ستة 
شهور » أو اأكنشآات غير المتخذة شكل شركات 
المساهمة » وتتتمننع اللجان الشار ليها فى هذا 
الشأآن سلطة تقديرية واسعة لا تخضع فيها 
لاى رقابة ادارية أو قضائية » غير أنه مئناحية 
أخرى فان التاميم فى ذاته عمل من أعصال 
السيادة وتختص باحرائه السلطة التشربعية 
وحدها » فهى التى تنولى » فى القانون الصادر 
بالتاميم » .تحديد نطاقه واحكامه وتعيين 
الشركات والمشروعات والمنشآت التى ينصرف 
اليها التأميم » أما لجان التقييم فايس لها اى 
اختصاص فى هذا الشان ويترتب على ذلك انه 
لا يجوز لها أن تقوم ما لم يقصد المشرع الى 
تآميمه أو تشع بعض العناصر التى ادخلها 
المشرع فى نطاق التأميم » فان فعلت شيئًا من 
ذلك ثلا يكون لقرارها من آثر » ويكون #العدم 
سواء » ولا يكتسب» ارها آية حصائة » 
ولا يكون حجة قبل الدولة أو اصحاب الشان 
ويحق للجهة الادارية التى تتولى تنفيذ أحكام 


قانون التاأمم » سواء تلقاء 1 

على طلب حاب الشات + 0 2 
وانفاذ احكام القانون بصورة الي 97 
وبترتب على ذلك كله أن المرجع فى ' تحديد 
المنشآت الؤممة الى قانون التأميم ذاته و الى 
القرار الذى تصفره الجهة الادارية المختصة 
تنفيذا لاحكامه » وغنى عن البيان ان هذا القرار 
الاخير باعشاره قرا ارا اداريا نهانيما هو الذى 
يجوز أن يكون محلا للطعن > وفى هذه الحالة 
يماشر مجلس الدولة بهيئة قفسسساء أدارى 
اختصاصه فى بحث مشروعيته » على 0 
من الاحكام التى تضمنها قانون التاميم » 

هل صدر القرار ملتزما احكام القائون فى مان 
'تحديد ما قصد المشر عالى تأآميمه فجاء مطابقا 
تلقانون ام انه جاوز 4 فوقم باطلا” ٠‏ 


( القضية ١٠١15‏ سنة 1١١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
امستشارين احمد موسى وكيل هجلس الدولة وعادل عزير 
زخارى وعبد الستار عبسد الباقى ويوسف ابراهيم 
الشثاري ومحمد صلاح الدين السعيد ) ٠‏ 


5/5 
محكمة القاهرة الابتدائية 
؟! مارس 195519 

فوائد دين : فوائد تاخيرية , مدنى م 99 , 
المدأ القانونى : 

لبس ما يجول قانونا دون مطالبة الدائن 
بفوائد الدين وقت صبور الحجكم فى الدعوى 
الاصلية » حتى لا يحتاج الى رفع دعو جديدة 
بفوائد التاخير ٠‏ 
المحكمة : 

.. وحيث أنه لما كان | المستائف 
قد قضى فى منطوقه بالزام المستائف عليهم 
بفوائد اللمبلغ الاصلى بواقفع 7 / من 
1 »© وسكت عن تحديد تاريخانتهاء 
سربيان هذه الفوائد ؛ ونوه فى أسباب ١‏ 
ببرياتها جتى تاريح صدور ال 2 انه 
لهذا المبلخ من تاربخ سداد المستانئف مشسده 
هذا الدين 4 ولما 3 موضوع المطالبة مبليغ من 


النقود » معلوم المقدار منذ طلبه » وتحددسعر 


الايد الناخوية العا مين الطر فين 5-5 
النسبة اأقدمة قانونا طبقا للمادة 917؟ من 
القانون المدنى وللدائن أن بطالب مد ينهالااصلى 
بالدين وفوائده حتى يوم آلنطق بالحكم » وله 
أن طالب بالفوائد التى تستحد منذ صدور 
الحكم بدعوى جديدة طبقا للقواعد العامة » 
وليسس ما سول قانونا بين الدائن وبين 
امطالبة بفوائد الدين وقت صيديود الحكم 
فى الدعوى الاصلية » حتى لا يحتاج الى 
رفع دعوى جديدة بفوائد التأخير كما هو شأن 
الستائف فى الدعوى الطروحة ومن ثم . بتعين 
لذلك تعديل الحكم المستائف بالزام المستأئف 
ضدهم الاولين بصفتهما مدينين والآخيربصفته 
ضامنا متضامنا بفوائد المبلغٌ اللحكوم به من 
71 حتى السداد .. ' 


( القضية ١1ه؟‏ سئة 1155 مدنى مستانف رئامسة 
وعضوية السادة الاساتدة محيد محمد عبد الرحمن 
رئيس الحكية وثادر العزبى وأحمد شلبى القاضيين ) 9 


1" 
محمكة القاهرة الابتدائية 
٠‏ أبريل 1951 

١ (‏ ) حكم جنائى : حجيته ؛ قاضى مدنى , تعويس, 

( ب ) تعويض * تقديره . خلخلة سئتين أدت الى 
خلمهما . 
المسادىء القانونية : 

١‏ بعد صسدون حكم جنائى نهائى 
بمسؤولية المستانف عن احداث اصسابة 
باللستانف عليه » فاته لا سبيل الى دفسع 
مسؤوليته أمام القاضى المدنى ٠‏ 

؟ ل يعتبر تعويضا مغالى فيه » الحكم 
بماثة جنبهتعويضا عن احداث خلخلةبالستتين 
الاماميتين ادى الى خلعهما » وحسب الجنى 

عليه ثلآثون جنيها عن فقد السنين ٠‏ 


الحكمة : 

.٠‏ ومن حيث . , انه قيما بتعلق بثبوت 
مسثوليته عن احداث اصابة المستانف عليه 
فان الامر فيها لا يقبل جدلا أو مناقشة بعد 
صدور جنائى نهائى بادانتها عن احداث 
تلك الاصابة . أما فيما بتعلق بما اثارته 
المستأنفة من أن الخلخلة الواردة بالكشف 
الطبى لم بثبت أنها نتيجة الاصابة »© فهو 
بدورهة دفاع مردود بما هو نابت من الاطملاع 
على محضر تحقيق الجنحة المتضمئة مو ضوع 
الاصابة من أن محقق الملحضر ابت ٠‏ . حضور 
الستانف عليه مصايا بكدم بالشفة السفلى 


: ويتآلم من أسنانه وأنه أحيل الى الكشف 


الطبى فى 5-7 اليوم فورد فيه أنه وجد مصابا 

بخلخلة السنتين الاماميتين بالك العلوى " 
وحول لعيادة الاسئان فضلا عما هو ثابت 

بالشهادة الطبية .. أن السنتين الاماميتين 

بهما خلخلة وباللثة ورم والتهاب شديد وانه 

ظل يعالج هذا الورم والالتهاب حتى قامبخلع 

السئتين .. الامر الذى بتركه لدى امحكمة 

ان الاصابة التى آدت الى خلخلة السنتين » 

وهى التى آدت الى خلعهما ٠‏ - 


165 العدد الرايع ‏ السنة التاسعة والأربعون 


ومن حيث أنه فيما يتعلقيمقدار التعويض 
الحكوم به فترى المحكمة أنه مغالى فيه 
من جراءهذه الاصابة وخلع السسنتينالاماميتين 
له » وهو ما ترى الحكمة تقديره بمبلغ ٠١‏ ج 
ثلائين حنيها وترى لذلك تعديل الحكم 
الستائف الى هذا المبلغ ٠.‏ 


( القضية +؟ سنة 1959 مدنى س مصر بالهيئة 
السابقة ) . 


ال 
محكمة القابعرة الابتدائية 
٠‏ أبريل 191 


يمين حاسمة : واقعة . وارث . مدنى م ٠قأآأء٠‏ 


المبدا القانونى : 
يجب أن تكون الواقعة متصلة بشخص 
من توجه اليه اليمين ٠‏ 


اللحكدسة : 


٠.٠‏ وحيث أنه من المقرد فقها وقضاء انه 
بيجب أن تكون الواقعة متصلة بشخص من 
توجه اليه اليمين » فلا يجوز أن توجه لخصم 
من وقائع لا تتعلق بشخصه ؛ الا اذا أريد 
تحقيقه على عدم علمه بهذه الوقائع فلا توجه 
اليمين الىوارث على أن مورثه غيرمد ين بالحق 
المدعى به ولكن يجوز أن يطلب الوارث أن 
بحلف على أنه لا بعلم أن مورثه مدين بهذا 
الحق » وذلك تأسيسا على أحوال بمين عدم 
العام أو الاعتقاد الواردة فى القانون المدنى 
والقانون التجارى اخذا بالراى السائد فىالفقه 
بالتحليف بيمين عدم العلم فى فير الحالات 
المبينة فى تلك النصوص التى لم ترد على 
سبيل الحمر لانه ليس من العدل أن يكون 
مشغولة بدين ما ويستولى على نتصيب فى 
تركة دون أن يكون للدائى سبيل لاستيفام 
حقه منه فيما لو حرم من نوجيه اليمين على 
عدم علم الوارث بالدين [ الوسيط لح ؟ 
للدكتود الستهورق ص 12123 وما بعدها ٠‏ 
ورسالة الاثبات للمستشار أحمد نشاتطبعة 
ثالئة سنة ١5514.‏ ص 4#" م؟*هامش ؟ ] 
'ومن ثم يكون توجيه اليمين من اللمستأنفعايه 
الى المستائفة بصيقة عدم العلم الواردة فى 


حاسمة يلتزم من وجهها 0 
[ اللرجع السابق للدكتور السنهورى ص 61م 
نهاية هامس ١‏ ] ولا ينال من ذلك منازعة 
المستائفة فيها بأن هذه اليمينتضمنتها اليمين 
التى سبق أن حلفها يصدد انكار التوقيع ‏ 
لاختلاف موضوع أليمين فى كل منها فسكانت 
اليمين السابقة على عدم العلم بأن الامضاء 
للمورث أما اليمين الحالية فهى عدم العلم 
بانشغال ذمة المورث بالدين المتنازع عليه نفلاً 
عن أنها يمين حاسمة من شأئها أن 2 
النزاع وتنتهى بها النزاع وتنهى بها الخصومة 
بخلاف اليمين الاولى » ومن ثم ترى المحكمة 
توحيه اليمين الحاسمة بالصيفة الواردة فى 
منطوق ذلك الحكم الى المسستانفة عملا بالمادة 
5٠‏ من القانون الدثى .. 


( القضية 171 سنة 1156 س مسر بالهيئة السابقة ) 


يفف 
محكمة القاهرة الابتدائية 
/؟ نوفمير 1951 

اختصاص ؛ قيمى . نظام عام , مرافعات م !1 ل 
٠6,‏ لسنة 1511 , 
المبدا القانونى : 

الاختصاص القيمى لم بعد متعلقا بالنظام 
العام بعد صدور القانون 1١٠١‏ لسلة 1611 ؛ 


فاذا تكلم الدعى عليه فى الوضوع » سقط حقه 
فى اداته + 
الحكمة ٠:‏ 


.. ومن حيث ان الحكم المستأنف قرر 
بأن الاختصاصض القيمى ا متعلقا بالنظام 
العام بمقتضى المادة ؟17 مرافعات الستحدثة 
بالعانون رقم آ لسئة ؟كؤا وقد سقط 
حق المدعى عليه فيه أبداثه بالتكلم فى اللوضوع 
واحالة النعوى الى الخبير © اذ الثابت من 
محضر جلسة 1110/1/17 أن المدعى عليه 
الدعوى للحكم بعد العدول عن الحكي المادر 
بالاحالة الى التحقيق » وهذا الذى اتتهى اليه 
الحكم المستائف فى محله .. فلم يثبت أن 


المدعى عليه دفع يعدم الاختصاص فى جلسة 


قضاء المحاكم الكلية 66 


لا/ 1/6 وهى أول جلسة حددت لنظر 
الدعوى بعد تعديل طلبات” المدعى بل انه تكلم 

فى الوضوع بطلب العدول عن الحكم الصادر 
بالاحالة للتحقيق » ولم سد هذا الدفع الابى 
مذكرة قدمها بعد حجز الدعوى للحكمولم تكن 
الحكمة قد صرحت بتقدبم مذكرات 6 فيكون 


ا عليه قد أسقط حقه فى الادلاء بهذا . 


فع بالتكلم فى اللوضوع بجلسة 58/1١/11‏ 
0 لص الادة فر مر أفعات المعدلة بالقانون 
٠‏ ألسنة 1555 بعد أن 1[ الدفع قيده 
الاختصاص قيميا بنظر الدعوى من الدفوع 
الشكلية التى أوجب المشرع على الخصم أن 
بدأ بها أولا م ثم درج بعد “لك الى الموضوع 
فان تعرض الوسر ولم يطرق ما يتعلق 
تشكل الاجراءات مني دفسوع شف ذلك عن 
تنازله عن التمسك بها . ومن ثم بتعين رفض 
هذا الدفاع .. 
( القضية 01لا سنة 111 مدنى مستائف القاهرة 
الهيئة السابقة ) 


5 
محكيمة القاهرة الابتدائية 
توفمير /1551 
(1) تعرض قانونى : ضمان مؤجر . مدنى م ولاه 
( ب ) دعوى حيازة ؛ رفعها » الخصوم فيها , يؤجر. 
غيا. 
( ىح ) حيازة : اعتدام عليها » دفعة » دعوى حيازة» 
خصم حقيقى . هدى م لاه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
اب مئاط ضمان الْؤْحِر لعدم التعرض 
أن يطلبه المستاجر من الموّجِر بناء على عقسد 


الإيجار بعد تصرض القي المبثى على سيب 
قانونى » ليتولى بنفسه دفع هذا اللتعرض ٠‏ 

؟ - الفقسرة الاولى من المادة هلاه من 
القانون المفنى » آذ أباحت للمستاجر رؤ 
دعاوىالحيازة عموما » فلم يكنذلك الا لرفعها 
تجاه الفير » لا تجاه المؤجر ٠‏ 

آذا اختتار المستاجر طريق دوق 
الحبازة ليدفع بها اعتداء واقعا على حيازته ؛ 
فهو الخصم الحقيقى فى الدعوى » يباشرها 
باسمه لا باسم الموج + 


كت ف وو ا 2111211 


ااحكومة : 


5 هن حيث أنه عن السيب الاول الذى 
بركن قيه المستانف الى أن امستأئف عليه 
الأول ضامن للتعرض القانونى الصادر من 
الشركة المستائف عليها باعتباره مؤجرا طق 
لنصس المادة ولاه من القانون المدنى » © وان هذا 
الضمان يقتفى استمراره خصما فى الدعوى 
أمام محكمة أول درجة . فترى الحكمة انه 
دقع مردود بان متاك هذا الفسمان أن بطلبه 
بسدد تعرس لشم للبى هل سبب تالو 7 
ليتولى بنفسسه دفع هذا التعرض اذ يبكون 
ف الواقعهو الخصم ,بالحقيقق هذا التعرض. 
وفيه كون المستأجر بالخيار بين أن ببقى فى 
الدمفوى بجانب الؤجر ليراقب الاجراءات 
ويشرف عليه فى دفاعه وبين أن يطلب اخراجه 
من الدعوى وسبقى أاوٌّجر فيها وحده ‏ اما اذا 
لجأ المستأجر الى دعاوى الحيازة ضد الغير 
المتعرض له فى الحيازة فانه لا يستند حينئد 
الى عقد الاإنبحار ٠‏ وائما يركن الى مجصسرد 
الحيازة طالبا حمايتها ‏ قيكون فى هذه الحالة 

هو الخصم الحقيقى ضد الغير الذى تعمسرض 
ا بدافع عن اعتداء موجداليه 
مباشرة ‏ فيدفع التعرض بنفسه وباسسمه 
هو لا باسم الجر ب ومن تم فلا محل لاخطار 
المؤجر لتولى الدفاع بنفسه ولا الى بقائه 
فى الدعوى التى يرفعها امستاجر ان كان 
للدكتور السنهورى فقرة. وام؟ ) ومن 
الثابت للحكمة ان المستائف قد اختار فى دفاعه 
أمام محكمة أول درجة رفعدعوى منعالتعر ض, 
التى يركن فيها الى مجرد الحيازة طاليا 
الموّجر فى الدعوى الى اد باقى المدعى عليه 
0 0 لهذآ 00 لان هذا ا 
لذ يكون مقيولا الا حيث كون أساس الدعوى 
عقد الابجار ويطلب المستأجر هذأ الضمان 
فيتوئى بنفسسه وباسمه دفع هذا التعرض لانه 
رفض السبب الاول من أسباب الاستثناف. 

ومن حيث أئه عن السبب الثالث الذى 
بذهبه فيه المستانف الى أن القانون لا يمنع 
رفع دعوى الحيازة ضد الجر وحسب اطلاق 
النص فى امادة ملام من القانون ‏ فهو فى غير 
محله ‏ ذلك أن الفقرة الاولى من المادة ملام 


كهأ| العدد الرابع ‏ السنة الناسعة والأريعون 


من القانون المدنى أذ أباحت للمستأجر رة 
دعاوى الحيازة عموما فلم 
تجاه الغير © لاتجاه الموّجر ( نقض 7؟/8/1ه 
س 4 ص 1١6‏ ) لان دعوى الحيازة يركن فيها 
راقعها الى محرد الحيازة طالبا حمابتها ؛ 
أما العلاقة بين المستاجر والؤّجر ييجركنها عقد 
هامش ١‏ ) » ومن نم ترى الحكمة رفض هذا 
السبيب ٠‏ 


ومن حيث آنه عن الببييا اللي الذى 
الي 0-0 مع اناد ؟لاه ل 4 
أاخطار ااؤحر بالتعرض والو ححسبك الاحراءات 
ضده ‏ قان هذا الدفاع مردود بدوره 
بما أشارت اليه المحكمة فى الرد على السسبب 
الارل من أن الستانئف قد اختار طريقدعاوى 
الحيازة ليدفع بها الاعتداء الواقع على حيازته» 
فهو | لخصسم الحقيقى فى الدعوى بساشرها 
باسمه لا باسم المؤجر ‏ وانه لا محل لقول 
المستانف الا حيث ستند الى عقد الابجار 
ويتولى تكليف إِلَوّجِر بدقع التعرض وباسيه 
حيث نكون هو الخصم الحرواى التدى علي 
حقّه , 
رسخ حبق لدي ان اقلم نوك 
لا مسحل لبقاع المؤجر فى الدعوى على التفصيل» 
وبات واضحا انه لا تعارض بين اخراجه من 
الدعوى وبين التزامه بضمان التعرض . لان 
المستأئف لم يسلك ملذا الطريق طبقا للقاعدة, 
فيكون طلب الحدم بوقف الفصسل فالاستثئناف 
حتى تفصل محكمة اول درجة فى الدموى 
بالشمسبة لياقى المستائف عليهم على غير أساس 
سديد من القامدة لانه لا يندرج تحت حالة من 
الحالات التى توجبه أو تحيزن وقف الفغصل ف 
الدعوى . ومن ثم بتعين القضاء برفضه . 
ومن حيث أنه ترقيبا على كل ما تقدم ولا 
كان الحكم الستأنف فى محله للاسباب التى 
0 والتى تأخك بها هذه الحكية 
تعترها مكملة لاسيابها . فترى القضساء 
برض الاستئناف وتأبيد الحكم المستآنف.. 


( ألقضية 151 سنة 1957 مدنى مستانف القاهرة 
بالهيئة السابقة ) 


: كج 
بكن ذلك الا لرفعها 


م م 1ك 


1/4" 
محكمة القاهرة الابتدائية 
7" نوفمسر /1551 


حجز 3 ف : نشلبيه بالوفاء , مرافعات م 8١م‏ ى 
١٠٠‏ لسئة ١351ل‏ , 


البدا القانونى : 


القانون لم يستازم التنبيه بالوفاء الاعندها 
يسلك الدائن طربة بق استصدار أمر الاداء 
مماشرة دن توقيع حجز على أموال المدين ٠.‏ 


المحكمة : 


35 ومن حيث أنه فيما يتعلق بعدم سبق 
اجراع الحجز التحفظى وآأمر الاداء المستانئف 
بالتئبيه بالو فاء بالدين » فانه دفاع ف غير 
محله ؛ ذلك أن القانون لم يسمتازرم ذلكالتنبيه 
بالوقاء ألا عندما سلك الدائنطر يق استصدار 
أمر الاداء مباشرة دوت تو قمع حجزر على أمواله 
أما اذا اختار الدائنى طريق توقيع الحجز 
التحفظى أو حجز ماللمدين لدى الفير فتختلف 
اجراءات هذا الطريق عن الطريق الاول ب وقد 
بينت المادة رهم مرافعات معدلة بالقانون٠ ٠١‏ 
لسئة كل بان أول اجراء يتعين اتخاذه هر 
الاداء بتو قيمع الحجل التحفظى أو سيل 
ما للمدين لدى الغير » ثم يتبع ذلك وبعدتوقيع 
الحجز قعلا بتقديم طلبه الاداء وصحةاجراءات 
الحجز الى القاضى المذكور » ومن ثم 7 
تسستلزم تلك المادة وحجوب التنبيه بالوفاء على 
المدين “قبل تو قيع الحجز » لان هذا بتناقى مع 
ضرورة ميافتة المدين ومفاحاته بتو قيع الحجر 
عليه حتى لاتترك له الغرضة اكهربيهاً ل 
عن الدائن 56 وعلى هذا الاساس ون 6 فعله 
بتو قيع ا آولا ودوث التنبيه بالو قاءبالدين 
فق وأحكام القانون ب ممأ مين معه صرف 
النظر عن هذا الدفاع 3 

( القضية 1116 سنة 1945 مستانف القاهرة بالهيئة 
السابقة ) 


فبرس الآحاث 


' 8 8 صفحة 
الشخصية المستعارة ؛ تكييفها القانونى وآثارها الحتمية فى القانون والفقة 
والقضاء ©» للأستاذ الدكتور محمد زكى عبد المتعال الملحامى 3 1 


مكافحة الجريمة ومعاملة الجانحين ؛ ملخص تقرير مقدم من السيد الستشار 
عادل يونس رئيس محكمة النقض ورئيس وفد الجمهورية العربية 
المتحدة لدى اللجنة الاستشارية للأمم التحلة المنعقدة فى جنيف فى 
أقسطسن 1958 120 ا 0 


الضرائب غير المباشرة للدكتور أبو اليزيد على المتيت ا 
محكمة مر سى مطرو حَ ممه ممه ممه ةو 0000 0 اا 


1187 ذه 11 0 835 .1ه 
(10خ108ة84 ظلآ) 
عنقم 601166 أز1]20 مأل عتدوعء 11 
.لافظا هآ عل عتمعوجق وعل ععل1]02 
4 .20 - 1969 1مجطف 
1 311181 0 5 
110 
فصقل كع إطتقدع ملالس قغأع 1516 غع سه ق 0021161 .ممعم 21 ب 
.ععطع0مسأكتاز جا غه عمساعمل 12 تدا 
3 .اننم ءءء .ءءء اللققغع36 1ع450 تعتصسطف اعلد2 عتعووع202 - 


«قأصةننوستافل 065 غصعصع ]123 نل غع عستت ع1 ععاسم عأكن1 15 26 سس 
قعستده 7 [ع40 تناع أقط ه11 عدم مخسعومعم 230001 ال ُمطتناوة 18 
13 عل تغط ع ,د1105ةةم3) عل :تزمن) 13 064 غمعلاممء2 «موتصموع2 
01127 168و تتعددهم) 13 3 .لاف 12 ع0 سمتخوع6 1161 

12 لل.ى علاقمع6 3 1968 كلامم يه علتتطءة وعتطلا-قدمتكولة دعل 


01 1500125 169 سب 
28 1 ااا اك 24 اك افد لاك 0 6ت 


دو داز 12 عناه جج1ة1”1 06 عستمتاصة تسقلمه1 وممأعماعم وع2 ب 
-تنا3 تكنا11 


,11553 0 تمهف آء عوجمذة ععنهد[ ع1 عتاعأفدملة سب 
72 عملم ءلم ءءء 18/340101 363833 ع0 [قصناط1 1 نل ععتال 


مها العدد الرابع ‏ السئة التاسعة والأربعون 


الحكم الصفحة 530 8 
8 اننا البيمسا 
رقم رقم 5 7 
قضاء محكمة النقض الجنائية 
و 41 ؟ مارس 13958 1١‏ ارتباط : عقوبة » تطبيقها . حكم »6 بيأناته ) ر 


عيب . مواد مخدرة . سلاح . تعدى ٠‏ عقوبات م 1/81 ق 
كما لسنة .1955 ٠.‏ 

ب ه نقض : طعن 6 مصلحة . عقوبة . 

و نك و عو 0 

. اثبات عاض وردنا م إخلال بعد ٠‏ حكم ) 

كي 

ه معاينة : طلبها » رد المحكمة عليه . 

و- تفتيش : : أذن » أصذكاره . 

ز ‏ محكمة الموضوع : دليل » سلطتها فى تقديره . 
انبات » شهود » حكم ©» تسبيب » عيب . 


الله ؟ مارس 1158 ا مخدر : جريمة )؛ قصد جنائى . باعث . 
ب ب قصد جنائى ؛ حكم 6 تسبيب ©» عيب . 
لفق يرل ؟ مارس 115/8 ا. اختلاس : أموال أميرية . أمين شسونة بنك 


ىج اشتراك : اشتراك ؛ اثباته ٠‏ 

د دفاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم ) تسبيب ٠‏ 

ها لد حكم ' لسيبيب ) عيب ) رذ صريح ٠‏ 

و اثبات : شهود . وزن أقوالهم » محكمة موضوع, 


24 13 ؟ مارس 15538 أ مخدر : قصد جنائى » محكمة موضوع »© سلطتها » 
تقدير توافر أركان الجريمة »© سلطتها فى تعلدس الدليل ) 
حريمة ٠‏ 


ب جريمة مستمرة : مخدر »© نقله ٠‏ اختصاص ٠‏ ليابة 
عامة . تفتيش »؛ اذن . 

سج تفتيش ٠‏ : دفع ببطلانه » بطلان . ماأمور ضبط 
قضائى » اختصاص »© قبض , حكم ٠.‏ لسبيبة ٠‏ لسبيبغير 

د ب مأمور ضبط : قبض © تفتيش »© سيارة خاصة ) 
سيازة آخرة ٠‏ 

ه ‏ سيارة معدة للابجار : ايقاقها فى الطريق العام ) 


و دفاع: اخلال بحقه ٠.‏ تقديرها ٠‏ 
ز معايبنة ا 


0 ل د 
7 0-3 براءة : احتمال برححها . 


نا نل 4 مارس 1538 عوسي : اذن » اصداره . تحريات © تقدير تسويغها 
أثبات : اعتراف . 


1 : تسبيب » عيب »© واقعة » عناصر ثانوية ٠‏ 


رقم 


2 الصفحة التاريخ 

فرق 538 18 مارس 19558 
أثرف ٠١‏ مارس 1558 
1٠١١ 1‏ 1800 مارس 1348| 
#.( 15002 مارس 115 
م #.1 00 ه؟ مارس 1548| 
قرفا 5.أ م مارس /115 


فهرس الاحكام ش ذما 


أ لاغش : ائبات » قرائن ٠‏ ححكم م تسسبيبه ) عيب 6 
قاض ؛ ادخاله حكم لسواه فى تكوين عقيدته بصسحة واتعة . 
ق 8غ لسنة 1161 . 

> جاس حكم رقع تسق لل وى مسر مدر للفو 
قرينلة : قانونية ») غش علم به ٠ق‏ عه لسنة 
0 وق 8١‏ لسنة 1ؤا . 
ها ل دفاع : نقض . ركن معنوى , 
و زيوت . دهون . قرار 4 من مابس م1508 . 
-١‏ تزوير : عزو طفل الى غير والدته . قصد جنائى . 
ياج تصد جنات + ٠‏ عقوية , مبررة . حكم ) تسلبيب 6 
عيب . نلقض © مصلحة ٠.‏ عقوبات م 0لا ق .1 لسنة 
٠ 1|55٠‏ 


| ب خيانة أمانة : جريمة » أركانها » المبث بملكية ثىء 
ب اختلاس ' حيازة ناقصة © حيازة كاملة , عقوبات 
م 81" ٠.‏ 
تبديد . 


نقض : طعن »© ميعاده ٠.‏ حكم قبابى استثنانى بالبراءة 
ق لاه لسئنة 1565 م 6؟ . 
أ مسسّولية جنائية : اعفاء . موائع عقاب . جنون . 
اميل ء عبرنات 156+ 
أعذار قضائية مخففة : اثارة ٠‏ استفزاز » محكمة 
د ا 
بج دفاع : اخلال بحقه . اجراء لم يطلب . 
دس حكم :سين ) عيب ) تعد جنا © بلي 
موضوع #ساطتها فى تقدير توائرة + ثة فقتل + 
ها هل غضب ٠‏ : ارتكاب الفعل نحت كأثيره » نية قتل . 
حكم : تسبيبا » عيب »4 قصد حثائى »© ئية قتل » 
تدليل على تواردها . 
م تسبيب » عيب »6 جر بمة ة . (اركان الجر يمة) 
قصد جنائى اصيق امراد ا اول 
الباعث عليه ٠‏ 
ط ‏ فرض تمسسك به الدقاع : حكم » رده عليه ٠‏ لانعييبه 
أسباب أباحة : دقاع شرعى » محكمة اللوضوع . 
تقديرها قيام حالة . 
م بو ول 
تزوير ؛ أوراق رسمية » قصد جنائى . غرر . 
0 
بهد فغش * : 'تغيير الحقيقة فى الاوراق الرسميةبالوسائل 
التى نص عليها, القانون ٠‏ 


رقم رقم 
الحكمي الصفحة 
فرحنا لحل 
كرفا 1.97 
غرف م١‏ 
00 ا 
1١‏ ل 
52 ؟ ١١‏ 
١١1 517‏ 
511 ريل 
1١15 5216‏ 
١١ 111‏ 
1١ 17/ 517/‏ 


العدد الرابع السبة الاسعة والأربعورن 


التاريخ 


مارس 155/4 


ه؟ مارس 1918 


مه مارس 1551/8 


م مارس 1518 


5 مارس 1938 


6 مارس 118 ا 


هارن ا 
ه مارس 1558 


همارس 19158 
ه مارس 155/8 


ه مارس 1958 


البيسسان 


سس ماي سس سم سس سيب بحب 
جا ب محكمة الموضوع : دليل »> سلطتها 
ذقاع > احلال بسحته .لنت نجه عام 0 
عيب »© تعقب المتهم فى دفاعه الموضوعى . 00 
معارضة : نظرها » حكم فيها . اعلان . شيك بدون 
رصيك ٠‏ 1 
5 نقض : طعن 6 تقرير » أسباب »© ميعاد تقديمها , 
ب 07 : محكمة نقض »؛ اطمئنانها” كك 
لسنة 1565 م 6" . 5 
: أعدام » اصداره ٠‏ محكمة حنايات . ع وبات 
2101 ق ٠.‏ لسنة 1955 ق لام أسنة 1105 م1 , 
استيقاف » ارتياب »© قبض . تفتيش . رجال 
ل العامة . مأمورو ضباط قضائى ٠‏ أجراءات م 1ت 
ب دب مخدر : احراز » امتراف » اجراءات م 6؟ و8 , 
تفتيش ٠‏ 
لج ل موآن 
لسنة .1556م قم . 
١‏ نقض : طمن » سقوطه »© عقوبة » تنفيذها ق /ام 
لسمنة 5ه5١‏ 1 ١‏ احراءات م 55؟ و 45١‏ و18!؟. 
| اباب مرض : محكوم عليه » عقوبة » تنفيذها » تأجيله ؛ 
اجراءاته 04 اجراءات م 9 .| لسئة ,مؤأ . 
ح سم طاعن : تكليفه الحضور امام محكية نقض ٠‏ 
د طعن : أعلائة . 


كو او اعفاء ق الا 


قضاء محكمة النقض المديية 
: طعن » خصم ٠‏ 
ا ' متجمد التوائد . بنك » حساب جارق 
مدنى مم ؟9"9؟ و لا"؟ . 
تفويض تشربعى ؛ تموين مر ق 18 لسنة 1168 ٠‏ 
فوائد : متحمدة » تجاوز الفوائد لرأس المال ٠.‏ مدنى 
م908" , 
ب فوائد : قرض »© مصرفف ٠‏ 
التماس اعادة النظر : نطاقه ٠‏ 
١‏ اختصاص : متعلق بالولاية 
ا و 
, اثيات : قرينة قضائية . 
أ أوراق تجارية : رهئها » تحصيل قيمتها ٠‏ تظهير 
تأميْنى ٠ق‏ تجارة م .م ٠‏ 
ب ل دعوى ٠‏ : وف » مرافنات م 155 


. أعمال السلطات العامة 


رقم رقم 
ص الصفحة 
1١17 114‏ 
١14 11‏ 
00 5 
1" لخادل 
الما ا 
نا ١1١‏ 
20" ؟ 15 
تنا 11 
امئان ل 
[١7 1/‏ 


التاريخ 
5 مارس 1958 


1 مارس 1158 


" مارس 115 


مارس 11518 
/ا مارس 1158 


/ا مارس 11348 


1 مار س 13514 


1955148 مارس‎ "٠ 


1951/8 سرام؟١‎ 


!؟ مارس 1١118‏ 


فهرس الاحكام لحل 


ضريبة : عامة على الايراد . وعاوٌّها . ق 11 لسسنة 
5 م ١5‏ و5 ق6! لسنة 115185 م "3 . 

ضريبة : تركات : رسم أيلولة على التركات » ضريبة 
عامة على الابراد » وعاوّها . ق 55 لسنة 1555 ق 18؟ 
لسئة 156١‏ م 6 . 

(١‏ احوال شخصية : دعوى » نيابة » تدخلها . أبداء 
رأى . 

ب أحوال شخصية : نسب ؛ أقرار .ء وصية. 
بطلان ٠‏ 

ج ‏ ل دعوى : وقف السير فيها . اختصاص . ق 1ه 
لسنة 1969 م ١5‏ . مرافعات م 5517 . 

وكالة : خاصة ؛ تبرعات . مدنى قديم م !1ه ومدنى 
م ك؟ث لا ٠.‏ 

أموال عامة , تخصيص بالفعل للمنفعة العامة . ملكية. 
مدنى قديم م 5 مدنى م /ام ٠‏ 

ا تقادم : مكسسمب . أموال خاصة مملوكة للدولة ٠.‏ 
مدنى م .لاز ق ١6/‏ لسئة /ا1ه15 ق #8 سنة 5551| , 

ب قائون : أثر رجعى . تقادم مكسب . قرار ادارى 
صفة الادارية . اختصاص ولائى . ق 0ه لسنة 1561 م 4 
مدنى م ء'ل/اةؤ . 

نج دعوى : حيازة » منم تعرض ٠‏ قرار ادارى ٠‏ 
اختصاص ولائى . فق 5هالسئة 1169 م 1ه ق ١.5‏ لسنة 
95] ق لاه لسنة 1565 ٠‏ 

ضريبة : ارباح تجارية وصناعية 4 وعاوّها تأمين على 
الحياة » شركة . ق 1605| لسنة ١16.‏ ق 16 لسنة 1١1171‏ 
مم 58 و55 ٠.‏ 

1١‏ عمل : عقد . أحازة ٠‏ المرسوم بقانون ١!‏ لسنة 
ق 1١‏ لسنة 1165 

ب مكافأة : نهابة خدمة » عمل . فق 1١‏ لسنة 1١161‏ 
ق ١؟‏ لسنة 1966 -. ق 7؟؟ لسنة 1165 ٠‏ 

5-5 فوائد : تأخيرية . عمل . محكمة الموضوع ٠.‏ 

١‏ -. اختصاص : ولائى . ضريبة ٠.‏ رسوم © منازعة فى 
تقديرها , ق ١10‏ لسنة !١50‏ م لا مدنى م 181 ٠‏ 

ب رسوم مجلس بلدى على محال صناعية وتجارية. 

جح دفع مالا يجب رده . مدنى م 141 ٠‏ 

د تقادم : دفع مالا سجحب . 

ه -. مجلس بلدى : رسم »© تحديده . مرسوم بقالون 
,"ا من اكتوبر 6 مرسوم بقانون ٠١‏ من سبتمير 11648 

1١‏ نقض : طعن » بطلان ؛ خخصم . دعوى استحقاق 
أصلية » مرافعات م 33.6 ٠‏ 


ركم 


العدد الرابع ‏ الممنة التاسعة والاربعون 


لص ري سي ص ار وت تس سخ 3 ع بس رب كي ا 


5 هه . 0 
مال سس سس 
ب المر زام ٠‏ تضامن المدينين . ق 4# للسسنة 56و( 
مرافعات م ١‏ ق (ء4 لسنة ه10| ق ع لسنة /5و| 
لصم 0 
اثيات ؛ خبرة » خبر استشارى . 
0 0 ١؟‏ مارس 115/8 مسكتولية : القضيربة مسئولية جهة الادارة عن المرافق 
العامة . حكم ») تمسيب ©) عيب . 
ان 15 ١‏ مارس 1958 ا دعوى : نطاقه . حكم » 
دي : مكسب . وقف » تملكه بالتقادم ٠‏ شخصس 
ان لقردا »١‏ مارس 115/8 الاعة : أركانها ا د ٠‏ محكية 
الموضوع . 
ب نية مشاركة : خسارة » شركة . مدنى م 516 , 
مناقشته . 
لض نفرد 5 مارس 15548 أ نقض : طعن ؛ أعلان » ميعاد . بطلان . ق "5 لسنة 
16م9 ق 4 للسنة /1151 مرافعات م 69١‏ ق 5.١‏ لسنة 
مههةا ٠.‏ 
به تسسجيل : صحيفة دعوى صحة التماقد ٠‏ تسجيل 
0 لسنة 1555 . 
111 1# 5" مارس 1548| اثبات : اجراءاته . محكمة موضوع . 
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وح بورفة تيع الظاته اله لحن اعطلم ‏ المتمن 

ل قطع سعر ة يدوع الاقطان الآجلة ٠‏ 
السعر < 

ل د من ١‏ لامها قله مرق #بعوء قلاق الجلة ا 

اب مسئولية : تقصيرية . عقّد © تمهيد لابرامه . نقل 
بحرى . 

ب دعوى : أساسها » استئناف ٠‏ مسثولية عقدية . 
مسئولية متبوع عن تابعه مدنى مم 157 و 1175 ٠‏ 

نج ب مسئولية ٠‏ متبوع عن تأبع . مدثى م .ل/ا١‏ وا١؟؟‏ 
دعوى » خصوم . ق بحرى م 5١٠1/ا ٠‏ 

ل 0 . حيازة . أجارة ٠‏ حيازة. 

اجارة . موؤّجر ؛ التزاماته . تعويش ؛) عنئاصره » 

ينانقا ‏ شرن ٠‏ ملا علش ع 1/8 , 

ج ‏ محكمة موضوع : تعويض » تقديره . اجارة. مدئى 


قضاء المحكمة الادارية العليا 


١‏ وكالة : عقدها » أثره ) انصرافه الى الأصيل دون 
الوكيل ب مدت م 18 » 

ب تمسخير : وكيل مسخر »© قصد التعاقد معه . 

ج - عطاء : : تقديمه من وكيل »© لالحةمنئاقصات ومزابدات 
م ٠‏ » اغفال اتباع نصها . 

د له دعوى ٠ ٠.‏ صفة أقامتها على الشركة ألوكيلة دون 
الأصيلة . صفة , 


515 قرار جمهورى‎ ٠. دعوى ؛ قبولها ) صفة‎ ١ 
٠. لسئة 5ه9]‎ 
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غير اه 


ج ‏ حيازة : اعتداء عليها ») دفعه ) دعوى حيازة ) خصم 


حقيقى . مدثى م كلاه . 
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لسنة 959ل . 
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نشاط يقال 


دعوة الجمعية العمومية للمحامين 
يوم 1١١‏ يونيو سئة 1559 


نفاذا لقرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 1131/5/56 وللمادة ه من القانون 
رقم 1١‏ لسنة 1158 يتشرف مجلس ثقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية 
للمحامين للاجتماع ف الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 1 بوليق سئة 19"؟١ا‏ 
بدار نقابة اللحامين بشارع رمسيس رقم 67 ( ١‏ ) بالقاهرة بالنسبة إحامى القاهرة 
والسويس ٠‏ 

وبمقر كل محكمة ابتدائية فى نفس الوقت بالنسسبة للمحامين المقيمين بدائرة كل 
من هذه الحاكم الابتدائية . 

أما بالنسبة للسادة محامى الاسماعيلية وبورسعيد فيجتمعون بمقر محكمة 
الزقازيق الإبتدائية . 


للنظر فى المسائل البينة يعد : 

. التصديق على محضر جلسة الجمعية العمومية الماضية‎ ١ 

؟ ل أعتماد الحساب الختامى والتقرير المالى للسنوات المالية المنتهية فى 8١‏ 
دبسمير سلئة 1155 وا ديسمبر سنة 11531 وا" ديسمبر سئة 1554 . 

'؟ ل التصديق على الميزانية السنوية لعام 1155 . 

؟ ل التصديق على النظام الداخلى للنقابة ٠‏ 

ه ‏ انتخاب النقيب وستة عشر عضوا لمجلس النقابة نصفهم على الاقل من 
المحامين المقيدين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئّناف على ان تمثل كل محكمة 
استئئاف عدأ القاهرة بعضو على الاقل وعضوين على الاكثر .م 


وتقدم طلبات الترشيح بدار النقابة من الساعة التاسعة من صباح الخميس 
منة 1134 . 
وبقتصر حق حضود الجمعية العمومية والانتخاب على الحامين القبولين امام 
محكمة النقض ومحاكم الاستثئناف والحاكم الابتدائية الذين قاموا بسداد اشتراك 
النقابة عن سنة 11148 قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهراء 
واذا لم يتوافر العدد القانونى لهذا الاجتماع فستنعقد الجمعية العمومية 
للمرة الثانية فى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة !1 يونيو سنة 1151 فى 
الأماكئن المذكورة : 
قيب المحامين 
احمد محبد الخواجنة ‏ . 
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الاستاذ احمد الخواجة نقيب المحامين 
اختياره نائا لرئيس رابطة الحفوقيين الديمقراطية العالمية 


رابطة الحفوقيين الديوقراطبين العالمية 


بروكسل فى 1١١!‏ ابريل سئة 1159 
الاستاذ أحمد الخواجه 
نقيب المحامين 


صديقى سيدى النقيب 


تون امنب زابظلة النصونيين الدستراظين: النالية يولتقة الشقيدة ين 
هط و ا فبرار سئة ١5159‏ بفيئا وبما له من سلطات بناء على المادة التاسعة من 
النظام الاسسامى اختياركم منصب نائب رئيس رابطة الحقوقيين الدبمقراطية العالمية 
وسرنى أن أبلغكم رسميا بهذا القرار الذى صدر باجماع الاأعضاء الحاضرين 
كما أيلفكم التهنئة الحارة من كافة زملائنا ٠.‏ 
ش جو نوردمان 
السكرتير العام 


اخختتيار الاستاذ بوسف درويش المحامى 
سكرتير! دوليا لرابطة الحقوقبين الديمقراطية العائية 

رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية 

بروكسل فى ١١‏ ابريل سنة 1559 

الاستاذ بوسف دروبشس المحامى 

؛ بالقاهرة 
زميلى العزيز 
قرر مكتب رابطة الحقوقيين الدبمقراطيين العالمية بجلسته المنعقدة يومى ١٠١‏ 
و5١‏ قبراير سنة 1154 بفيئنا اختياركم لمنصب سكرتير دولى للرابطة ٠‏ 


ويسرنى ان أبلفكم رسميا بهذا القرار الذى صدر بالاجماع طبقا للمادةالتاسعة 
من النظام الاساسى . : 


وقرر الكتب أيضا تعيينكم مندوبا خاصا فى الجمهورية العربية المتحدة عن 
رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية + 
ويهمنى أن أبلغكم بهذه المناسبة التهنثة الحارة من كافة زملائنا . 
جو نوردمان 
السكرتير العام 
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البيبان العام 
الصادر من المكنب الدائم لاتحاد المحامين العر ب 
المتعقد فى 1 /ا من أبريل 1515 فى الجزائر 


بنعقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالجزائر فى ظرف تجتاز فيه الأمة 
العربية أقصى وادق مرحلة من مراحل الكفاح والتحرير والوجود . تواجه فيها 
أرضها وحرتها وأهدافها وسلامتها نفس الاخطار التى استهددفها العدوان الاسرائيلى 
والمواطؤون الامبرباليون وتتعرض فيها حقوقها وكرامتها وانسانيتها للكثير من 
الانتهاكات الصهيونية الصارخة ؛ وللعديد من الؤامرات والتحديات الامبريالية 
المكثونية . 


فبعد عشرين شهرا من العدوان والنكسة لا يزال الاحتلال الامرائيلى يجثم 
عد ويس لان رجن الفزية اللي ٠.‏ بنتهك الحقسوق والعقيم 
والاهداف وسوم شعينا فى الارض المحتلة ضروب العسف والاضطهاد والاذلال » 
وانكر صنوف القتل والتعذيب والتشريد » غير متقيد بقرار أو قانون دولى © وغير 
مكترث بأى مبادىء اخلاقية او حقوق انسانية . 


ومنذ قرار وقف اطلاق النار » واعتداءات اسرائيل الاستفزازية المتحدية على 
الاردن وسوريا ومنطقة القنال » تدك المدن والقرى وتفتال الحياة وتزرع الوت 
والدمار .. تتعالى بعجرفة وعنجهية على المنظمة الدولية والرأى العام العالمى وتعمل 
بخطى سريعة على تكريس الاحتلال وتهويد الارض العربية وتتحدى بحقد واسبتملاء 
ايماننا بوطئئا وقدراتنا على التصدى والجابهة ٠‏ 


ومنل قرار الهدئة والحل السياسى » وتحديات اسرائيل للامم التحدةوالقانون 
الدولئن وجرائمها ضد شرائع الحرب وحقوق الانسان واعتداءاتها على المدنيين 
والمتلكات » لا تقابل من النظمة الدولية ومجلس الامن الا بالتهرب والماطلة أو 
بالأسف والتدليل ٠‏ ولا تواجه من الدول الكيرى لعير النقد والتحذير حيشا وبغير 
الدعم والتأييد والتحر يض قَْ 'معظم الاحيان 5 ' 3 


الكدور اق هن الارض 0 يزال ع تناقضاته رق أن المسلك 
الذى يمليه ميثاق الام المتحدة 'وتفرضه التزاماته باحالة 'القضية على الو تارة 
وبطرحها على الدول الكبرى فى النؤاية ٠‏ 


وموافقة الدول العربية على قرار مجلسسى الامن رفم خطورته على قضية 
فلسطين ورغم رفضه ومقاومته من الجماهير . العربية قوبلت باستمرار بالرقفض 
والتحدى من قبل اسرائيل » وبتأييد مطالبها الاستعمارية والتوسعية والاستسلامية 
من قبل الدول الامبريالية وبالتجاهل والصمت من قبل الامم المتحدة ا 
الدولية ٠‏ 


حتى لقد أصبح مق كدا لكل اأمرىء قى العالم ؛» عجز الامم التحدة الكامل امام 
الثبوة الامردكى عن ردع اسرائيل أو ازالة آثار العدوان أو . تحقيق السعلام. على الارض 


5 ألعدد األخامس ‏ السئة التاسعة والأربعون 


العربية . وحتى أصبح من الواضح لكل انسان ؛ أن السلام اللقصود للشرقالاوسط 
لدى مجلس الامن ومبعوثه ولدى الدول الاريع الكيرى لن يكون فى أحسن صورة 
أقل من تسليمنا بشرعية الفزو الصهيونى فى فلسطين واعترافنا بالكيان الاسرائيلى 
الاستعمارى على أرضنا وبالحدود الآمنة والحقوق الدولية الكاملة لهذا الكيان 
العدوانى الغريب فى قلب الامة والاررض العربية . 


ويجتمع المحامون العرب فى الجزائر كذلك فى ظروف عربية صعية ومريرة 
وحزينة » ففى مقابل هذه الاخطار والتحديات الصهيونية والامبريالية يرتسم اللوقف 
العربى الرسمى بكل تناقضاته وخطورته متفرقا فى الراى والاعداد واسلوب المواجهة 
ومترددا فى انخاذ اأواقف القوميةالحتمية من العدوان ومتخاذلا قمواجهة التحديات 
والؤآمرات الامريكية واليريطانية خاصة والامبزيالية على وجه العموع . 


فبعد حوالى عامين من الاحتلال وحرائمه ومن العدوان وتطلعاته ومن سياسة 
التهويد واخطارها لاتزال بعض الدول العربية واثقة من نجاح الامع المتحدة فى تحقيق 
انسحاب أاسرائيل واسترداد الحقوق العربية ومترددة فى اتخاذ موقف المجابهة 


وعلى الرغم من اخطار اسرائيل المتزايدة ومن التآمر الاميريالى السافر على 
تضيتنا والتحدى الامريكى الكشوف لحقوقنا فان بعض دولنا لا تزال تتحاور حول 
سياسات الحبرب والسلم وافضلية الحرب الشعبية والنضالية وتتناقش فى 
ضرورات التسليح من الشرق او الغرب وتتدارس اولوية الجبهة الشرقية أو الغربية 
وضرورات القيادة العربية الموحدة ‏ دون ان تلمس بوادر الجد لتحرير الحقالمنتهك 
أو رد التحدى السافر المكشوف . ودون أن ترى مظاهر الوحدة العملية الصادقة 
فى الواقف والاعداد والجابهة أو فى الايمان بوحدة الخطر والعركة والصير . 


ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذى وعى دائما المخطط الاميريالى 
الصهيونى ضد الامة العربية والثورة العربية والذى آمن دائما بالوحدة النضالية 
والمصيرية بين حركة التحرر العربية وحركة التجرد العالمية يدرك كل الادراك بان 
وآن ارضنا الحتلة ليست الا ساحة واحدة من ساحات الغزو الاستعمارى الشامل 
الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية ضد كل قوى التحرر والتقدم فى العالم . 


والحابون العرب الذين يعرفون الصهيوئية كابشسع صورة من صور الاستعمار 
. الاسرائيلى الصهيونى والامبريالية العالية » يؤكدون لامتهم وللحكومات العربية انه 
من الخطأ والخطر محرد التفكير بامكانية انهاء هذه المعركة لصالح حقنا فى فلسطين 
والارص المحتلة من قبل الدول الامبربالية مهما نفئلت بخلق الاجهزة والوسطاءومهما 
تسترت وراء شعارات السلام الزائفة » 


فالامبربالية العالمية تسعئ منذ العدوان الذى دبرته وخططته ومولته الاستفلال 
الاحتلال الاسرائيلى من اجل نصفية القضية الفلسطيئية لصالح اسرائيل وضرب 
الثورة العربية وفرض السيطرة الاستعمارية من جديد على المنطقة العربية بكل 
ثرواتها الهائلة واستراتيجيتها الجغرافية والتجارية والعسكرية . 
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والمحامون العرب الذين نادوا دائما بعدم جدوى الاعتماد على الامم المتحدة 
لخضوعها السافر للدول الامبريالية ينادون اليوم من جديد بان المنظمة الدولية 
ولندن وواشنطن ليست الساحات الصالحة لكسب معارك التحرير والصير . 
فتحرير الارض لا يمكن ان تكون الا على الارض المحتلة ذاتها . والمحررون للارض 
والكرامة والحقوق لا يمكن أن كونوا غير أبئائها المنين بقدسيتها والضحين مناجل 
اعزازها وكرامتها ٠‏ 


وهم بق كدون من الجزرائر 6 بلد الكفاح والتضحيات وموطن الهداء والتحرير 
والنصر » ان القضاء على العدوان والاحتلال الاسرائيلى وتحرير الوطن السليب 
فلسطين » لا يمكن تحقيقه الا على الارض العربية وبالقوة العربية الذاتية والكفاح 
العربى المسلح والستمر . مهما كانت التضحيات ومهما كانت الظروف والامكانيات. 


والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذى بعيثشى مع جماهسير امته ويتلمس 
ارادته' ومصلحتها » يؤٌكد للدول العربية ان هذه الجماهير ترفض بشمدة وتقاوم 
باصرار كل الحلول الاستسلامية مهما كانت الاسماء التى زينت بها ومهما كانت 
الاشكال التى ألقيت على محتوياتها . وهى تمن بوعى وكرامة ومسئولية ؛ ان الكفاح 
السلح ضد العدوان والاحتلال وخوض معركة التحرير حتى النهاية » هما واجب 
الدول والشعوب العربية وهما الطريق الوحيد لازالة آثار العدوان » ولاتقاذ الارض 
والشعب ولتحرير الكرامة والحقوق ولحماية الوجود والصير . 


والجماهير العربية التى أدركت بوعيها الصادق وحسلها الثورى أن المقاومة 
العربية السلحة تشكل ف المرحلة الراهنة النواة الحية لحركة التحرير العربية 
الشاملة ضد الاستعمار الصهيونى فى فلسطين والاحتلال الاسرائيلى للامة العربية. 


م تؤيد الى أقصى الحدود الثورة الفلسطينية التحريرية وتتضامن تضامنا 
مطلقًا مع كفاحها البطولى وأهدافها العادلة وتعتبرها الصورة الصادقة للقضية 
الفلسطينية سياسة ونضالا ومصيرا ٠‏ 


وهى تطالب الدول العربية بدعم ومسائدة هذه الثورة دميا مخلصا ومسائدة 
مادية وعملية بالمال والسلاح والخبرات وبتمكينها من ممارسة واحباتها بامان وحرية 
على آبة أرض عربية ٠‏ 


والجماهير العربية التى سئمت تكرار عوامل الهريمة ومواعظ الحرب والسلم 
تطالب حكوماتها ان تتفهم عمليا وباخلاص بان المعركة المفروضة على الارض العربية 
ليست معركة فلسطين والفدائيين فحسب لتقف منها بعض حكوماتنا مجرد مواقف 
المعجبين وااؤيدين . ولا هى معركة مصر وسوريا والاردن » لتلقى بائقالهاومسئولياتها 
على هذه الدول المحيطة بامرائيل ٠‏ 

انما هى مغركة الارض الغتصبة والحقوق المنتهكة والكرامة الجريحصة لكل 
عربى يؤمن بوحدة الحياة والهدف والصير » ولكل حكومة عربية تمثل شعبها وتعبر 
عن ايمانه وتخلص لثر فه وترعى واجباتها وتصون كرامته » 


وهى تؤمن ابمانا لا يترهرع بمسئولية كل الدول العربية فى الشرق والمغربٍ 


/ العدد الخامسى ‏ السنة التاسعة والأربعون 


مسسئولية متساوية ازاء معركة الوجود والمصير التى تتعرض لها قوميتنا واعرافنا 
ومقدساتنا العربية والاسلامية ق وحه الغرو الاوربى الجديد ٠‏ فمعارك الملصسير 
والوجود لاتقيمها الافضليات والاماكن والمسافات » ولا تؤثر على حتمية الشاركة 
والمجابهة فيها أآى تقديرات فنية أو أى أعتارات سياسية أو احتماعية أو دولية , 


الصحيح واستعملت من قبل شعبنا على اسسس الثقة والديمقراطية والاحترام على 
وضع النصر والتحرر ٠‏ 


والحامون المعرب الذين ادركوا طبيعة معركة امتهم مع الاسستعمار بوالصهيونية 
والقوى الضصسادة بروث أن تصاعد هذه المعركة قَُ هذه الاوضاع الدولية المتآمرةوهذه 
الاوضاع العربية الصعبة » قد فرضت ملى شعبئا فى المرحلة الراهئة اقسى واخطر 
معركة من معارك التحرير والوحود ٠‏ ووضعت بشكل مخصوص كل طلائعه ومنظماته 
الغدائية وقوآه الوطنية والتقدمية وجها لوجه مع القوى امعادية فى معركة أمتنا 
العنرية + 


فعلى هذه القوى ان تدرك بكل الوعى والايمان والصلحة ضرورة الوصول الى 
وحدة الفكر والهدف والنضال تجسيدا! لوحدة الثورة العربية الشاملة ٠‏ فالجماهير 
التى هزتها النكسة وشحنتها الؤامرات تؤمن الآن اكثر من أى وقت هضى بان 
الوحدة 2 وحدة الشعب والثورة والقيادة هى الاطار الصحيح اللكفاح المستلح والرد 
الثورى الواعى على عدوان اسرائيل ومخططات الاميريالية . وهى“السلاح الفمال فى 
معركة النصر والتحرير ٠‏ 


والحامون العرب الذين وقفوا على أسباب النكسة والهزيمة ويدركون الآن 
خطورة المعركة وشمول ساحتها واهداقها لكل الارض العربية يؤكدون للدول العربية 
ان السرعة والاخلاص فى تحقيق وحدة الجيوش والسلاح ووحدة التخطيط والقيادة 
ووحدة الطاقات والامكائيات ووحدة الراية والمواقف والعركة هى التى ستحقق للامة 
العربية استخدام قوتها الذانية الهائلة فى الصمود والمجابهة وفى احران النصر وازالة 
آثار العدوان . 


ويعلنون للامة العربية جمعاء بان الاعتماد على الشعوب كقوة هامة وأساسية 
.فى المعركة » وحشد كل الطاقات الشعبية وتجنيد كل الكفاءات الوطنية على أسس 
الثقة والمصلحة وفى حدود الاحترام والمشاركة الوطئية » هى طريق ألدول العربية 
لتحقق الوحدة الوطنية واستخدام القوة العربية الذاتية ٠‏ وهى السلاح العربى 
الحقيقى فى الصمود والمجابهة وفى الكفاح ضد العدوان والاحتلال وفى كسب معركة 
التحرير والصير . 
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القرارات والتوصيات 


وانطلاقا من هذه المبادىء النضالية والحقائق القومية فان المكتب الدائم لاتحاد 
المحامين العرب المنعقد فى الفترة من ؟ الى لا من أبريل صنة 1519 بالجزائر ») يعد أن 
ناقش جدول اعماله » يعلن القرارات والتوصيات التالية : 
)1١0(‏ 
بو كد المكتب الدائم رفضه القاطع لكل الحلول الاستسلامية اللطروحة بديلا عن 
تحرير قلسطين ؛ أو الهادفة الى الاعتراف بالكيان الصهيونى العدوانى فى أى شير 
من الارض العربية ٠‏ 
(؟) 
يسجل المكتب الدائم عجز الامم المتحدة الفاضح عن القيام بمسسئولياتها وحماية 
ميثاقها وتنفيذ قراراتها 4 وخضوعها لسيطرة الدول الاستعمارية وتوحيهها ٠‏ ويعلن 
للامة العربية فشلها بعد مرور ما يقارب العامين فى ازالة لمان العدوان أو فى حمل 
أسرائيل على احترام قراراتها أو نى منع الجرائم الاسرائيلية ضد .المدنيين العرب فى 
المناطق المحتلة , 
(؟) 
يؤكد المكتب الدائم فى ضوء عجز الامم المنحدة وفشلها فى تحقيق السلاموازالة 
آثار العدوان على الارض العربية » وفى ضوء الاجراءات الصهيونية التوسعية فى 
الارض الحتلة والمحاولات الامريكية والامبريالية المكشوفة لتجميع القضية واعطاء 
الفرصة للاحتلال الاسرائيلى 'للتمركز واستكمال سياسة الضم التهويدية » ان فرض 
الاستسلام على الامة العربية لمصلحة اسرائيل نحت ستار السلام » وليس تحقيق 
السلمية , : 
(؟) 
بؤكد المكتب الدائم ان الكفاح المسلح على المستويين الشعبى والرسمى قد 
أصبح الآن هو الاسلوب الونحيد لازالة آثار العدوان وتحرير الوطن الفتصب 
(ه) 
بدعو المكتب الآمة العربية جمعاء الى المبادرة بمواجهة العدوان والاحتلال 
والتحديات بجيش عربى موحد وقيادة عسكرية واحدة على كل خطوط وقفاطلاق 
النار ٠.‏ قوامه كل القوات العربية السلحة وسلاحه كل الطاقات والامكانيات العربية 
البشرية والاقتصادية ٠‏ 
(51» 
ويعلن اللكتبه بأن كل الدول العربية فى المشرق العربى ؛ القرببة منها من خط 
المواجهة مع العدوان والاحتلال أو البعيدة عن خطوط وقف أطلاق النار ؛ مسثئولة 
مسئولية قومية وتاريخية ونضالية عن عدم دعم الجبهة الشرقية العربية والاشتراك 
فيها اشتراكا فعليا بالجيش والمال وكل الطاقات البشرية والاقتصادية ٠‏ 
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وان كل الدول العربية فى افريقيا والغرب العربى مسئولة مسئولية كاملة عن 
عدم دعم الجبهة الغربية عمسكريا واقتصاديا ومصيريا » دمما عملينا حازما مخلصا 
متصديا لكل ما تفرضه معركة الوطن الواحد والهدف الواحد والمصير العربى 
الواحد . 
(17) 


ويؤكد ان معركة فلسطين هى معركة تحريرها من الكيان الصهيونىالاستعمارى 
المعتنصرى © وتوفير الحياة الكريمة والحرية الصحيحة للشعبه الفلسطينى وحقه فى 
تقردر مصيره على ترابه الوطنى © بعيدا عن الضغوط والتدخلات وبكل ما للشعوب 

48 ( 

ويعلن المكتب بان العمل الفدائى الفلسطينى يشكل ف المرحلة الراهنة الصورة 
الصحيحة للآ مال والحقوق الفلسطينية والئواة الحية المتطورة للثورة العامة وحرب 
التحرير الشعبية ضد الاستعمار الصهيونى ومن اجل تحقيق الحربية والسميادة 
للشعب الفلسطينى على أرضه ٠.‏ 


وبق كد المكتب تأبيده ودعمه للثورة الفلسطينية والعمل الفدائى الى اقصى 
الحدود » ويعلن تضامئنه المطلق مع الكفاح الفلسطينى وأهدافه العادلة » ويعتبر هذه 
الاهداف الاطار القومى الصادق للقضية الفلسطينية سياسة وتضالا ومصرا وعلى 
المعيدين العربى والدولى ٠.‏ 
)١(2‏ 
ويقرر الكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب تكليف الامانة العامة بتشكيل مكتب 
قانونى خاص ف الاتحاد يتولى مهمة الدفاع عن الفدائيين الفلسطينيين فى الدول 
وعدالتها واهداف المقاومة المسلحة وشرعيتها للرأى العالمى وبكل الوسائل المتوقرة. 
)٠(‏ 
بحيى امكتب الدائم المنظمات الفلسطينية ومنظمة سيئاء العربية © ويناشد 
جميع المنظمات الفلسطينية بمزيد من 'توحيد صغوفها وكفاحها وطاقاتها الثورية 
ضمانا لتطوير حركة المقاومة وتصعيدها الى مرحلة الحرب الشعبية الشاملة الهادفة 
الى التحرير والقادرة على كسب المعركة واحراز النصر ٠.‏ 
)١١(‏ 
يويد المكتب الدائم منظمةالتحرير الفلسطيئية صورة للكيان الفلسطيئي واطادا 
منظماتة وأداة الى التوحيد والعودة والتحرير ٠.‏ ويطاليها بمزيد من الخطواك تحمق 
قتوحيد العمل الفدائى وتصعيده وتوحيد حبهاته القومية وبتجميمع كل امكانيات 
الشعب الفلسطينى وطاقاته النضالية والاقتصادية , 
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)١١( 
يطالب المكتب الدول العربية كافة بدعم الكفاح الفلسطينى المسلح ومدهبجميع‎ 
. الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية‎ 


وب و كد أن دعم ومسائدة الثورة الفلسطيئية دعما مخلصا ومساندة صادقة 
بالمال والسلاح وتمكينها من ممارسة واجياتها بامان وحرية على اى ارض عربية » 
هو واجب قومى مقدس وشرط أساسى من شروط العركة والواجهة معالصهيونية 
والامبريالية ٠‏ 


1 
يحيى المكتب الدائم المنظمات الفدائية والقوات العربية المسلحة على خط النار 
ويطالب الدول العربية بدعم هذا الصمود معنويا وماديا وبكل الوسائل . 


ويناشد الجماهير العربية دعم الثورة الفلسطيئية والالتفاف حولها والالتحام 
وااؤٌّامرات 0 
)١14[‏ 
والمكتب الدائم ادراكا منه لخطورة التواطق الامريكى والانجليزى والالمانىالغربى 


مع العدوان الصهيونى واهداقه » واستنادا الى حق الامة العربية الشرعى بالدفاع 


يطالب الجماهير العربية ومنظمات الثورة الفلسطينية ياستهداف الصالح على 
. كل الارض العربية . ويطالب الدول العربية باتخاذ اجراءات جماعية رادعة ضد 
اندول التى تدعم العدوان الصهيونى وتساح اسرائيل عامة وضد التحدياتالامريكية 
والبريطانية والالمانية بشكل مخصوص بحيث لاتقل هذه الاجراءات عن قطع الملاقات 
الدياوماسية والاقتصادية والثقافية مع سبد الدول الاسسيارة لاني على 


كما يطالبها بتقوية الملاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول 
والشعوب الصديقة التى وقفت ولا تزال تقف الى جانب الحق العربى وضدالتحالف 
الصهيونى الامبريالى على الامة العربية وقضيتها العادلة فى فلسطين م 

يهيب بالامة العربية جمعاء شعوبا وحكومات ومنظمات بيتشديد الكفاح وبكل 
كل اشكال النفوذ الاستعمارى على الارض العربية . 


والمكتب الدائم الذى يوٌّمن بان الصهيونية شقيقة للاستعمار والامبريالية وان 


15 العدد الخامس السنة التاسعة والاربعون 


العدوان الاسرائيلى جزء من الحرب العدوانية التى تشنها الامبريالية العالمية بقيادة 
الولايات المتحدة الامربكية ضد كفاح الشعوبه وحركة التحرير الانسانية . 


يناشد كل الدول والشعوب والنظمات الحرة والتقدمية والاشتراكية ف العالم 
تآبيد الحق العربى ضد العدوان الصهيونى الامبريالى فى كل المجالات وبكل الوسائل 
السياسية والاقتصادية والاعلامية ومسائدة كفاح الشعب الفلسطينى العادل شد 
الفزو والاحتلال الصهيونى لوطنه » ومن أجل ممارسة حقهالشروع ف الحرية والحياة 
وتقرير المصير على ترابه الوطنى المقدس ٠‏ 


ويؤكد لكل قوى التحرر والتقدم والسلام فى العالم بأن كفاح شعب فلسطين 
ضد الصهيونية والامبريالية بشكل عنصرا اساسيا وهاما فى حركة التحرير العالية 
وان انتصار هذا الكفاح العادل سيخلق دمامة قوبة صلبة من دعائم الحق والحرية 
والامن والسلام فى منطقة الشرق الاوسط الملتهبة وبالتالى فى العالم أجمع . 


ويوصى الدول العربية وجامعة الدول العربية والمنظمات العربية بشكل عام 
ونقابات المحامين والامانة العامة للاتحاد بشكل خاص » بمضاعفة العمل والجهد من 
أجل تنقوية العلاقات والصلات مع كل الدول والشعوب والمنظمات الحرة والصديقة 
وق طليعتها دول شعوب الكتلة الشرقية والعالم الثالث . وتزويدها بالبحوث 
والدراسات السياسة والتاريخية والقانونية حول قضية فلسطين والقضابا العربية 
وحسول طبيعة العدوان الصهيونى الامبريالى واسيبابه وأهدافه وحول الثورة 
الفلسطينية وعدألة كفاحها الانسانية . 

ويطالب النقابات الاعضاء فى الاتحاد بالحرص على المشاركة والاسهام فى 
المؤتمرات الدولية العامة والنوعية والعمل دائما على طرح وجهة النظر العربية . 


»)1١١( 

والكتب الدائم اذ يؤكد من جديد الوحدة النضالية والمصيرية بين حركة التحرر 
العربية وحركات التحرر فى أسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والعالم أجمع ©» يعلن 
تأبيده المطلق لكفاح شعب فيتنام البطل ضد العدوان الامريكى الوحشى »© ويؤكد 
تضامنه الكامل مع أهداف الشعبه الفيتنامى ششمالا وجنوبا فى الحرية والوحدة 
وتقرير المصير ٠‏ 

ويؤكد كفاح الشعوب الافريقية عامة وكفاح شعوب المستعمرات البرتغالية 
وجئوب افريقيا خاصة ضد الاستعمار المرتفالى الوحشى وعثصرية البيض اللاانسانية 
وضد جرائم حلف الاطلنطى ومحاولات الاستعمار الامريكى الجديد . . 


ويؤكد تضامئه المخلص مع أهداف الشعوب الافريقية ى الاستقلال وتقرير 
الصير وتأبيده الكامل للمقررات والتوصيات التى أصدرها ام تمر العالمى الاول لنصرة 
الشعوب الافريقية خلال يناير الماضى فى مديئة الخرطوم بالسودان ٠‏ 

الحربات العامة وميادة القانون ٠...‏ . 


ان اللكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وهو شدر خطورة المعركة ال على 
الامة العربية بثتى مسئولياتها ومتطلباتها , 
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يؤكد أن عزل شعبئنا عن معركته وانتهاك حرداته العامة ووضع القيود على 
نشاطاته وامكانياته والخروج عن مبيادىء سيادة القانون وحقوق الانسان ق معاملته 
وتقييم تحركاته » كانت كلها سببا أساسيا من أسباب النكسة والهزيمة . 


وبوكد أن اطلاق الحريات العامة فى ظل سيادة القانون والاعتماد على الشعب 
روط الأعداف والواجيهة والتمز فى معرعة ااتحرير والوتعود :التن نذوضها شد 


وتجسيدا لهذه المبادىء الانسانية والوطنية الاساسية ومن أجل تحقيقها 
للانسان العربى على كل الارض العربية ,٠‏ 
بقرر الكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب .. 


بعد الاطلاع على الفقرتين (/ا و15 )من المادة " من النظام الداخلى للاتحاد . 
وبعد الاطلاع على مشروع نظام لجنئة الدفاع عن الحريات العامة المقدم من 
يقرر تكوين لجئة دائمة فى الامانة العامة وفق المبادىء والاحكام التالية .. 


نظام لجنة الدفاع عن الحريات العامة 
فى الوطن العربى الكبير 
أولا ب فى 'نكوين الاجئة واختصاصاتها ٠٠‏ 


١‏ تشكل فى الامانة العامة لاتحاد الحامين العرب لجنة دائمة تسمى ( لجنة 
الدفاع عن الحريات العامة ) . 


؟ ‏ تتولى الاجنة مهمة الدفاع عن الحامين والمناضلين والاحرار العرب الذين 
يتعرضون للاعتقال أو لاى اجراءات تعسفية خلافا لاحكام القانون أو المبادىء العامة 
للاعلان العالمى لحقوق الانسان » أو المبادىء المقررة من قبل الوتمر العاشر فىالحريات 
العامة وسيادة القاثون ٠‏ 


؟ ‏ تتكون اللجنة الدائمة للدفاع عن الحريات العامة من نقباء ورؤساءمنظمات 
اللحامين الاعضاء فى الاتحاد أو من يمثلهم » ومن الامين العام للاتحاد والامين العام 
المساعد بالقاهرة . ويرأسها نقيب محامى الجمهورية العربية المتحدة ويتولى الامين 
العام للاتحاد أمانتها العامة » ويكون الامين العام المساعد مقررا لها . 


بعاون اللجنة الدائمة لجان فرعية يكون مركزها مركز كل نقابة أو منظمة 
عضو فى الاتحاد ونتكون كل لجنة فرعية من النقيب أو من يمثله رئيسا ومن أربعة 
أعضاء يختارهم مجلس الثقابة من بين أعضائه أو من بين الحامين العاملين فى منطقة 
النقابة أو منهما معا . على أن بكون احدهم الامين العام المساعد » أو عضوا من أعضاء 
المكتب الدائم النتخبين أيهما وجد . 


م تمارس لحنة الدفاع عن الحربات العامة اختصاصاتها ساشرة أو بواسطة 
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؟ لْلل تلت ا ا 7 ل و أي 
لجانها الفرعية أو عن طريق الامانة العامة أو بواسطة أى عضو أو أعضاء بندبون من 
بين أعضائها أو بواسطة الحامين النتدبين أو من قبل لحانها الفرعية . 


- تقوم لجنة الدفاع عن الحريات العامة بتنفي واجباتها بالوسائل التالية : 

)١(‏ الطلب الى السلطات الختصة بانهاء الامتقال المخالف للقانون واطلاق 
الختص لماشرة مهمته وفق أحكام القانون . 

( ب ) تأمين حق المحاكمة العادلة للمعتقل امام محكمة مختصة » وتأمين حق 
الدفاع الكامل عنه وتطبيق مبدآأ سيادة القاثون ومشروعية حقوق الانسان فى 
استحوابه وأعتقاله ومحاكمته . 

( ج ) انتداب محام آو هيثئة من الحامين من أعضاء اللجنة أو من بين المحاميين 
العرب لتولى مهمة الدقاع عن العتقل ٠‏ 


لا تتولى لحنة فرعية مهام لجنة الدفاع عن الحربات العامبة فى منطقتها . 
وعلى اللجنة 'الفرعية ابلاغ لجنة الدفاع عن الحربات فورا بكل حالة بتعرض فيها 
الحامون واللناضلون والاحرار العرب للاعتقال أو أى اجراءات تعسفية بتعر بر مفصل 
بتضمن أسباب الاعتقال والاجراءات التى قامت بها أو التى تقترحها عليها فى حالةعدم 
تمكيتها من القيام بواحباتها . 


4 - يجوز لاى عضو ف اللجان الفرعية وكل محام » ولكل منظمة عربية شعبية 
فى أى قطر عربى مخاطبة لجنة الدفاع عن الحريات العامة ولجانها الفرعية والتقدم 
اليها بطلبات التدخل كلما عرضت حالة تستوجب مباشرتها لاختصاصاتها المهنية 
والقومية القررة . وعلى اللجنة المخاطبة ان تبادر فورا بمباشرة هذه الاختصاصات. 

1 اذا رفضت السلطات المختصة تدخل اللجنة أو ممثليها أو حالت دون 
قيامهم بواجباتهم »© فعلى لجنة الحربات العامة اعلان ذلك للمكتب الدائم لاتحاد 
اللحامين العرب »© وللمحامين العرب والمحامين اعضاء الهيئة العامة للمؤتمر » وللراى 
العام العربى وللمنظمات الدولية بكل وسائل الاتحاد المتوفرة ٠.‏ ولها مطاليتهم بشجب 
هذه الاجراءات والنضال ضدها والعمل على ايقافها بكل الوسائل التى تقررها , 

ثانيا ب فى اجتماعات اللجنة ٠.٠‏ ا 

٠‏ ل تعقد لجنة الدفاع عن الحربات العامة اجتماما عاديا خلال فترة كل 
انعقاد للمكتب الدائم وى مكان العقاده . 
نقابة من النقايات الاعضاء أو كلما رات الامانة العامة ضرورة لاجتماعها . 


وكون العقادها بحضور اكثر اعضائها ٠.‏ وتصدر قراراتها باكثرية أصوات 


١‏ - تعتبر اللجان الفرعية فى حالة اجتماع دائم . وتتولى بنفسها تنظيم 
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أعمالها واحتماعاتها وعملية تكوينها ٠‏ وعليها تقديم تقارير دورية للجحنة الحريات بكل 
اجتماع من اجتماعاتها العادبة وى الاجتماع الطارىء اذا كانت هى الطالبة يعقد 
الاجدماع. 

: تناقش لجنة الدفاع عن ااحريات العامة فى كل اجتماع‎ ١ 

. القضابا المطروحة والطارئة‎ )١( 

( ب ) تعرير الامين العام » ونشاطاتها فى الفترة السابقة للانعقاد . 

( ج ) تقارير اللجان الفرعية واقتراحاتها . 

( د » خطة عملها المقبلة ٠‏ 
الاعمال محدد بالقضايا هدف الاجتماع ٠‏ 

, تمثل الامانة العامة للدفاع عن الحريات العامة فى حالة عدم الانعقاد‎ ١ 
وتقوم بممارسة اختصاصاتها وواحباتها الى حين اجتماعها . وتتولى تنفيذ مقرراتها‎ 
. ومتابعة توصياتها وتقاريرها ومحاضرها‎ 

١5‏ لب تقدم الامانة العامة تقارير كاملة عن اعمال اللحنة ونتائجها للمكتب 
الدائمى في كل اجتماع ©» ولؤتمر الاتحاد العام منلذ العقاده . 

٠6‏ تطبق أنظمة الاتحاد الداخلية على اللجنة ٠‏ وفى كل حالة طارئة لم ينص 
عليها فى هذا النظام . 

مؤتمر اللحامين العرب الحادى عشر 

ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب © بعد أن استمع الى اقتراحاتالاستاذ 
قيب محامى العراق 4 وبعد أن ناقش الظروف العربية الراهنة بقرر * 

١‏ عقد المؤتمر الحادى عشر لاتحاد الحامين العرب فى مدينة بغداك عاصمة 
الجمهورية العراقية خلال شهر مارس ( آذار ) سنة ./ا19 . 

؟ ‏ تحديد جدول اعمال الؤتمر ولجانه على الشكل التالى : 

٠ لجنة فلسطين وتناقش‎ )١( 

. قضية فلسطين والقانون الدولى‎ ١ 

؟ ‏ المقاومة الفلسطينية المسلحة وحق تقرير الصير . 

ر ب ) لجنة قضايا الوطن العربى » لاتناقش : 

( ج ) لجنة الحريات العامة وحفوق الانسان »> ونتاقش : 

٠ الحريات العامة وسيادة القنانون فى الوطن العربى‎ ١ 

؟ ‏ حق الشعوب فى الحرية والاستقلال وتقرير الصير . 


11 العدد الخامس ‏ الستة التاسعة والاربعون 
0 
( د) الجنة 'ننسيق التشريع وتوحيده فى البلاد العربية © وتناقش : 
١‏ قائون المحاماة الموحد للبلاد العربية , 
؟ ل توحيد المصطلحات القانونية فى البلاد العربية ٠‏ 
(ه ) تجنة الاشتراكية » ونناقش : 
'تقييم التطبيق الاشتراكى فى الوطن العربى . 
؟ ‏ تكليف الامانة العامة باعداد التقارير اللازمة للجنة فلسطين . 
؟ ‏ تكليف ثقابات الجمهورية العربية المتحدة باعداد التقارير اللازمة للجنة 
قضابا الوطن العربى ٠‏ 
تكليف نقابة السودان باعداد تقرير لجنة الاشتراكية . 
ه ‏ تكليف نقابة الاردن باعداد التقارير اللازمة للجنة الحريات العامة وحقوق 
الانسان ٠,‏ 
1 ب تكليف نقابة دمشقكق باعداد التقارير اللازمة للجنة تنسيق التشربع 
وتوحيده فى البلاد العربية . 


الفضايا التنظيمية 


يقرر الكتب الدائم انتخابه الاستاذ عبد الرحمن اليوسفى عضو المكتب الدالم 
للاتحاد أميثا عاميا مساعدا للشئون الاوربية والدولية 0 


يكلف الكتب الدائم الامائة العامة بمواصلة السعى مع سائر النظسات 
الجماهيرية والديمقراطية والنقابية والعمالية العربية من أجل التوصل الى اتفاق 
يحقق عقد الؤتمرا الشعبى العربى الموسع ومؤتمر الاتحادات والنقابات العربية » 
يضمن توفير أوسع قاعدة جماهميربية ونضالية وتمثيلية لهذين الوؤتمرين الهامين 
والهادفين الى نحقيق الوحدة الوطنية ووحدة النضال العربى ضد العدوان 
والاستعمان والامبريالية على الارض العربية ٠‏ 


يكلف الامائة بدراسة مشاريع قانون المحاماة الموحد للبلاد العربيةالتى طرحت 
للمناقشة والتوصل الى مشروع واحد يضمن المبادىء والاهداف العامة لمهنة اللحاماة 
فى البلاد العربية . 


يتوجه المكتب الدائم بالشكر والتقدير للجزائو شعبا وحكومة وحزبا على 
ما قدموه لهذا المكتب من وسائل الانعقاد والمناقشة والنجاح . 


بقدم المكتب الدائم الشكر والتقدير للثقابة الرطنية للمحامين الجزائريين 
و ف لنقيبها الاستاذ عمار بن التومى لكل ما قدموه من حسن 1 ستقبال وضيافة للاعضاء 
ولكل ما بذلوه من أجل عقد دورة الكتب بالجزائر وانجاح أعماله ٠‏ 


ب سسجل الكتبه الدائع شكره للاستاذ شفيق الرشيدات الامين العام على 
مجهوداته فى الاعداد لهذا الكتبه وفي تحقيق اهداف اتحاد المحامين العرب القومية ' 
والهلنية , 


شاط يسبل إرارة ]فطاع العام 
لمكيعاز مورص الزتبارى الماص ' 


التعديل نظرا للظروف التى :وضع فيها والمصادر التى استمد منها أحكامة , 


وقد الصرف التفكيربادىء الأمر الى معالجة ذلك بادخالتعدبلات جزئيةواضافة 
بعض الاحكام بقوانين وقرارات وزارية » ثم تبين بعد مرور هذا الوقت الطويل وبعد 
التحول الاشتراكى أن التعديلات الجزئية أصبحت علاجا قير كاف لا كشفت عنه 
التجارب من عيوب بارزة فى هذا التقنين أصبح معها عاجزا عن مسايرة التطور فى 
الحاجات الاقتصادية والاجتماعية . وقد خرج هذا التفكير الى حيز التنفيذ فتالفت 
عدة لجان لوضع تقنين تجارى جديد حلت جميعا دون ان تنته من عملها ٠‏ ورفم 
أن اللجنة الشكلة حاليا لهذا الغرض قد أشرفت على الانتهاء من وضع تقنين تضمن 
بابا للمؤسسات وشركات القطاع العام وهى الجهات التى نيط بها ادارة المشروعات 
التى آلت ملكيتها الى الشعب » على الرغم من هذا فقد كانت الحاجة ملحة وعاجلة 
لاصدار تشريع ببين طريقة تشكيل الؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها 
واختصاصاتها . وقد انتزع هذا الباب من المشروع وصدر به القانون رقم ؟".لمنة 
ولهذا جاء معيبا فى كثين من أحكامه » ولعل أبرز هذه العيوب عدم الفصل 
بين سلطة مجلس الادارة ورئيسه وتحديد اختِصِاصٍ كل منهما فى..ادارة الشركة.. 
اختصاصات الؤسبسة : 
وفى مجال البحث عن السئول عن ادارة الشركة بتعين يادىء ذى بدىء استبعاد 
الؤسسة »© فقد قروت امادة الثالثة من القانون رقم ؟5 سنة 1157 ان اختصاص 
الؤسسة_قاصر_على الاشيلف والرقابة والتنسيق وتقييم_الاداء_بالنسبة للوحدات 


الاقتصادية التابعة لها دون تدخل في شثونها التنفيذية . ثم خولت الادة | 
الؤسسة الحق فى اقرار ميزانية الوحدات الاقتصادية التابعة لها وحساب_الادباح 
والخسائر_وتوزيع_الأرباح وتعديل_نظام الوحدة واطالة مدتها أو تقصيرها وزيادة 
راس مالها أو تخفيضه وكذلك الترخيص للوحدة بالتصرف فى الاحتياطيات 
والخصصات في غير الافراض الخخصصة لها فى ميزانية الوحدة , واخيرا لها الحق 
فى ادماج وحدتين أو أكثر من الوحدات الاقتصادية . وكل هذه أمور كما ترىلاتتعلق 
بالادارة التى حجبت الؤسسة عنها بصريح نص آلادة 00-0 

وحتى' بمكن الفصل بين اختصاصات مجلس الادارة ورئيمق بتعين تعريف 
شركة القطاع العام وأوجه الخلاف ببنها وبين الشركة المساهمة ثم التنظيم القانوني 
لشم كة القطاع العام , 0 
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تعريف شركة القطاع العام : 

عرف القانون رقم ؟1113//8 فى المادة "5 بفقرتيها الاولى والثانية شركات 
القطاع العام بأنها كل شركة يمتاكها شخص عام بمفرده أو باللساهمة مع غيره من 
الأشسخاص العامة أو كل شركة سساهم فيها شخص عام أو اكثر من أشخاص خاصة. 
هذه الشركات وان كانت جميعها تتخذ شكل الشركة المساهمة طبقا لعجز الفقرة 
الثانية من المادة ؟ الا انها لا تخضع لاحكام قانون الشركات رقم 1155/51 والقوانين 
المعدلة له وذتك عملا بنص المادة التاسعة من مواد أصدار القانون رقم 8لا سنة 
5 والتى جرى نصها كالآتى ( ولا تسرى على شركات القطاع العام أحكام القانون 
رقم "؟ سئة 1166 بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له) , 


التفرقة بين شركة القطاع العام والشركة المساهمة : 
هذه التفرقة لا تستند الى نص المادة التاسعة سالفة البيان فقط وائما الى 


التنظيم القانونى . 


لكلمن الشركة الساهمة وشركة القطاع العام ففى الشركة المساهمة تعتبر 
الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى القصرف فى الشركة وادارتها . وتقومالجمعية 
العمومية بانتخاب مجلس بتولى ادارة الشركة بوصفه ثائبا عنها » وهذا المجلس 
ينتخب له رئيسا بتولى تنفيذ قراراته وقد جرى العمل على تحديد سلطة مجلس 
الادارة وسلطة عضو مجلس الادارة النتدب فى النظام الاسامى للشركة ‏ فاذا لم 
يتم شىء من هذا كان لمجلس الادارة سلطة الوكيل فى الادارة العادية بحيث لا يجوز له 
اجراء أى تصرف ينتضى توكيلا خاصا أما اذا نص فى نظام الشركة الاساسى على 
أن يكون عضو مجلس الادارة اللمنتدب هو الممثل القانونى للشركة فان بعض الشراح 
يرى أن رئيس مجلس الادارة فى هذه الحالة يملك سلطة الادارة الموسعة أى ماتقتضيه 
الادارة العادية وما يستلرم تفويضا خاصا . ( الدكتور محمد صالح ‏ الشركات 
امساهمة ب ص 519 وص 5177 ) . 


أما شركة القطاع العام فقد حدد القانون اختصاصات دد_القانرن اختصاصات مجلس الادا الادارة وكذلك 
اختصاصات رئيس مجلس الادارة .ولا بعتي أبهما نانسا عع لا بمثير أنهما ثاثا عم أحف ل لاتعدام تعدام الأصل وهو 


مد سح يس م سان لسسيديى 


الجمعية العمومية : 3 | فالسلطة هنا لا مستمدة من نصبورص القانرن - والنتيجة الحتمية 
لهذه التفرقة أنه بشعين استيعاد تصوص قانون ‏ الشركات المساهمة واراء الفقهاء 
بشأنها وما صدر من أحكام أعمالا لتلك النصوص عند تحديد المسئول عن ادارةشركة 
القطاع العام 0 


النصوص. الكتعلقة بادارة شركة القطاع العام : 
تنص المادة 9ه من القانون رقم 1155/85 على ما يأتى : 


. (يتولى ادارة الشركة مجلس مكون من عدد فردى من الاعضاء لا يزيد عددهم 
على تسعة ويشكل على الوجه الآتى ) : 


)١(‏ رئيس بعينٍ بقرار من رئيس الجمهورية و 


سلطة رئيدى مجلس ادارة شركة القطاع العام 15 


( ب ) أعضاء بعين بعضهم بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر 


ثم نصت المادة 6ه على أنه ( لمجلس ادارة الشركة جميع السلطات اللازمة 
للقيام بالأعمال التى بقتضيها غرض الشركة وفقا للقاتون ) . 


اما المادة ٠‏ فقد جرى نصها كالآتى : ( بختص رئيس مجلس ادارة الشركة 
بتحقيق الاهداف المقررة لها وبادارتها وتصريف شئونها وعلى الاخص ما بأتى : ) 

, تنفيذ قرارات مجلسسى الادارة‎ ١ 

؟ ل تلفيك البرامج اللعتمدة للشركة فيما تعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة 

" ب متابعة تنفيذ المشروعات ومراعاة تنفيذها فى المواعيد المقررة طبقا للخطة 
والميزانية المعتمدة ٠‏ 

ب قيام الشركة بتنفيذ تعهداتها مع غيرها من الوحدات أو مع جبة حكومية 

1 الترخيص بتشفيل سامات عمل اضافية فى الوحدة فى حدود القواعد 
التى تضعها رئيس مجلس ادارة الؤّؤسسة ٠‏ 

ب تحقيق تقديرات الوارد والمصروفات الواردة فى اليزانية التقديرية والعمل 
على تنمية الموارد وتخفيض النفة لنفقاثت . 

م توقير مستازمات الانتاج اللازمة للتشغيل والصيانة والتجديد طبقا 
للبراميج المعتمدة . 


ويسدو من مطالعة هذه النصوص أن مجلس ادارة الشركة هو الجهة المختصة 
بوضع خطة عامة لادارة الشركة لتحقيق اغراضها وفقًا لاحكام القانون ب اما رئيس 
مجلس الادارة فهو الذى بتولى الادارة الفعلية وقد خوله القانون سلطة تنفيدية 
واسعة فى آدذارة الشركة وتصريف شمئونها لتحقيق أهدافها وذلك دون الرجوع الى 
مجلس الادارة ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الرابعة من اللمادة "٠.‏ سالفة 
البيان من أن رئيس مجلس الادارة هو المسثول عن تنفيذ الشركة لتعهداتها قبلفيرها 
من الوحدات أو الجهات الحكومية أو الغير س ويؤٌكده ما نصت عليه المادة 6/8 من 
أن رئيس مجلس ادارة الشركة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء وى صلاتها 
بالفير . ْ 

ويعتبر النظام اليوغوسلافق هو النموذج الذى أخد عنه الشرع المصرى طريقة 
ادارة شركة القطاع العام مع خلاف طفيف فى التفصيلات ‏ ولعله من الفيدالاشارة 
الى نظام ادارة القطاع العام فى. يوغوسلافيا . 


يقرر الفقهاء البوفوسيلافيون أن للدير المنشأة نومان من الاختصاصات فهو 


0 العدد الخامس السنة التاسعة والأربعون 


بوصفه عضوا فى اللجنة الادارية يعتبر مسئولا عن تنفيذ ما تنخذه اللجنة من قرارات 
ومن جهة أخرى بختص بادارة المنشأة لصالح الملجتمع وبهكه الصفة سسأل أمام 
سلطات الدولة عن كيفية مباشرته لهدذه الإدارة . كما أن المدير فى هذاآا النظام يعتبر 
ممثلا للمنشاأة فى مواجهة الغير بمقتضى القانون ويجوز' له أن بفوض بعض سلطاته فى 
الشئون الاقتصادية الى شخص آخر وكل قيد برد على سلطة المدير فى تمثيل المنشأة 
لا يعتد به قبل الغير » اذ أن هذا القيد لا بعدو التزاما داخليا فيما بين المدير والمجلس 
( يراجع فى هذا المعنى كتاب القطاع العام للدكتور غريب الجمال ‏ ل ألطيعة الاولى 
سنة 1916 ص 518 وما بعدها والمرجع المشار أليه بالحاشية ‏ جانوفتش ب 
المنشأة الاقتحادبة فى بوغوسلافيا محاضرات للدراسات العليا بكلية الحقسوق 


فمدير النشأة فى يوغوسلافيا يقابله رئيس مجلس الادارة فى مصر واللجنة 
الادارية هناك هى مجلس الادارة هنا س ومسئولية رئيس مجلس الادارة قبلمجلس 
الادارة نص عليها فى الفقرة الآولى من المادة 6٠.‏ اما مسثوليته قبل المجتمع والغير 
فتد قررتها المادة .5 فى فقراتها من الثانية الى الاخيرة وكونه ممثلا للشركة لدى 
القضاء والغير قد ورد بنص صرب فى المادة م/م + 


راى محكمة النقض : 


وعندما عرض هذا الوضوع على محكمة النقض قررت المبدا التالى فى حكمها 
الصادر بجلسة 19151//11/19 فى القضية رقم 6/586 ق النشور بالعدد الرابع 
السئة .18 قاهدة .م مجموعة المكتب الفنى ( لاتوجه اليمين الحاسمة الا الى الخصم 
الآخر الذى له حق المطالية بالاثبات و لحب ان : تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرقب 
فى الحق الذدى توجه اليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف 
اليمين » ذلك ان كل خصم توجه اليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيارٍ بين 
الحلف والرد والنكول ‏ ورد اليمين كتوجيهها 'تشترط فيه أهلية التصرف والنكول 

كالاقرار لا بملكه الا من ملك التصرف فى .الحق . متى كان الثابت أن الشركة 
( الدائئة الاصلية ) قد اندمجت قبل رفع الدعوى فى الشركة الطعون ضدها اندماجا 
كليا وكان يترتب على هذا الاندماج انقضاء الشركة المندسمجة وزوال شخصيتها 
وبالتالى انهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له فى تمثيلها وفى التصرف فى حقوقها 
فان توجيه اليمين الحاسمة اليه عن واقعة الوفاء بالدين الذى لها فى ذمة الطاعن 
المدين ) بعد :ان زالت صفته فى تمثيلها واصبح لا يملك التصرف فى حقوقها ومن 
بيئها الحق المطالب به » ولم يعد له حق فى المطالبة باثبات الوفاء المدعى به من اللطامن 
يكون غير مجائز قانونا ‏ وبالتالى يكون الحكم الطعون قيه على حق أذ رفض توجيه 
اليمين |]! ٠‏ 


هذا الحكم وان لم يكن “قد واجه المتسكلة مباشرة لانها لم تكن هى موضوع 
الطعن ألا أنه أثياأ احة الى أن وئيس_مجلس الإدارة بملك_التصرف فى حقوق 
الشركة وهو الذى سمثلها آمام القضاء وأنه بملك حق حق المطالة بالاثيات وبالتالى فهو 
بملك حلف البمين وردها والنكول عن حلفها 6 والاقرار وكلها لإ تندرج تحت الآدارة 
العادية 0 


سلطة رئيس مجلس ادارة شركة القطاع العام 5" 


وترتيبا على كل ما تقدم بكون رئيس مجلس الادارة بوصفه عضوا فى مجلس 
الادارة مسئول عن تنفيذ قرارات الجلس ومسئول عن ادارة الشركة وهو الممثل 
القانونى لها امام القضاء ٠‏ وأمام الغير ‏ وكل قيد يرد على سلطته من مجلس الادارة 
لا بعتد به فى مواجهة الغير فهو يملك الادارة العادية كما ملك احراء كل ما يقتضى 
نفو يهب + خاصا كالصاح والابراء والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين وقبولها والنكول 
عنها وردها . أما مجلس الادارة فهو الجهة الختصة بوضع خطة عامة لادارة الشركة 
لتحقيق اغراضها وفقا لاحكام القانون . 


: 
سروم مكبر . 
هل يسأل عنها البائع مع المشترى 


متها ا طرروك أصرابعاقيرا مر 


تقضى المادة 1 مدنى بأن « نفقات عقد البيع ورسوم الدمفة والتسجيل وغير 
ذلك من مصروفات تكون على الشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ». 
ويجرى العرف على التزأم المشترى بنفقات التسجيل . وتنص المادة 1 من القانون 
5 على ما يأتى : 


2 تطبق فى مواد الشهر العقارى والتوثيق فيما عدا ما نص عليه فى المواد 
السابقة الاحكام الواردة فى قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى الواد المدنية 
والرسوم الشرعية فيما تعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها » أى 
أن هذه المادة تحيل فيما يتعلق بكل منازعة فى الرسوم الخاصة بالتسجيل من حيث 
التقدير والتحصيل والرد والاستحقاق .. الخ الى القانون .4/4؟ الخاص 
بالرسوع القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ٠‏ 


وبالرجوع الى هذا القانون الاخير .55/4 الخاص بالرسوم القضائية نجد 
المادة 1 منه تجرى بما بلى « 05 واذا استحقت رسوم تكميلية كان آأصحاب الشأآن 


ثم جاء القانون فئص فى المادة © منه على ما يؤيد أحكام المادة السابقة 
حيث بجرى نصها بالآتى « اذا استحقت رسوم تكميلية على أى محرر أو اجراء كان 
أصحاب الشأن متضامنين فى اداءها وتكون العقارات وفيرها موضوع التصرف 
ضامنة لاداء الرسوم ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتيساز على جميع ممتلكات 
الاسخاص المدئيين أو الملزمين بها ) ويتضح مما تقدم أن الرسوم المستحقة للشهر 
العقارى لا تقسع على عائق الكشترى وحده بل على عاتق كل من المشترى والبائع 
متضامنين فى ادائها بصفة كونه طرفى الحرر واصحاب الشأن فيه سواء كملزمين 
بها كالمشترين أو مدينين بها وهم باقى أطراف العقد بنص القانون كما سبق بيانه. 


هل هناك تعارض اذا بين حكم القاثون المدنى الوارد بالمادة 438 سابقة البيان 
ونين أحكام قوانين الشهر العقارى سالفة الذكر ؟ ؟ 


الجوابه على ذلكانه لا تعارض أطلاقا بين أحكام القانونين لانه وان كانالقانون 
اللدنى يجعل عبء الرسوم على المشترى كقاعدة عامة قبل البائع مالم نوجد' اتفاق 
مخالف لذلك لا يمنع أن يكون كلا من المشترى والبائع قبل الدولة متضامتين فى 
دفع تلك الرسوم طبقا لما أوضحنا من نصوص محافظة على حقوق الخزينة العامة » 


وسوم التجيل 1 


وذلك لا يمنع اطلاقا حق البائع فى ان يرجع على المشترى بما دفع من رسوم للشهر 
!لعقارى على أساس التزام الشترى وحده بها امامه طبقا لنص المادة 719 مدنى . 


على أن مسسئولية البائع امام مصلحة الشهر العقارى تقوم أخذا بما تقدم من 
نصوص ونأسيسا عليها وشرحا لها على الأسمن الآتية : 


أولا ب أن البائع قد يكون صاحب شأن فى شهر المحرر اذا أراد مثلا أن 
يتفادى المطالبة بسداد العوائد المستحقة على العقار المبيع والكلف باسمه . 


ثانيا ب الاتفاق بين طرف العقد على التزام المشترى بسداد رسوم التسجيل 
غير ملزم لمصلحة الشهر العقارى وانما هو مقصور على المتعاقدين كما ان نص المادة 
مدنى التى تلزم المشترى سداد رسوم البيع والتسجيل وغيرها من المصاريف 
انما هو خاص بتنظليم العلاقة بين البائع والمشترى ولا شأن له بمطالبة مصلحة 
الشهر العقارى بادائها بحيث لو اداها الطرف غير الملزم بها قانونا لمصلحة الشهر 
العقارى فان له الرجوع على الطرف الآخر المازم بها طبقا للنص سالف الذكر . فمن 
اللقرر أن مصدر الزام الأقراد باداء الرسم ليس هو التعاقد أو الاتفاق بينهم وبين 
المصلحة بل تفرض ألرسوم وتحدد بقرار بصدر من السلطة العامة وحدها دون اتفاق 
بينها وبين الافراد الذين يدفمونها » ويلزمون بادائها متى طلبوا الخدمة التى يقابلها 
الرسم « نقض مدنى مجموعة أحكام النقض العدد الثالث سنة ١١‏ صفحة ؟؟؟١!‏ 64, 


ثالثا ‏ بفترض التضامن بصفة عامة ومن بديهيات الامور تعدد المديئين 
ولو كان الشارع بقصد من لفظ أصحاب الششأن الوارد فى المادة ١6‏ من القسانون 
وهو ما تأيد بالمادة ه؟ من القانون ./16/7 انه ينصرف الى المشترين فقط 
وتبعه بكلمة « فى حالة التعدد » وذلك لان المشترى قد يكون واحدا أما وأن المادة 
المذكورة قد نصت على تضامن أصحاب الشأن فى تأدية الرسوم التكميلية فان مفاد 
ذلك ان أصحاب الشأن هم أكثر من واحد دائما ٠‏ 


رابعا س يويد ذلك أيضا ما جاء بالفقرة الاخيرة من المادة ه؟ من القانون 75/17٠.‏ 
ذاتها من انه بكون للحكومة فى تحصيل الرسوم التكميلية حق امتياز على جميع 
ممتلكات الأشخاص المديئين أو الملزمين بها . 


وهذه الفقرة تعنى كلا من المشترين وهم اللزمين بها وفريق البائعين وصم 
المدينين بها بحكم النص صالف الذكر ولو كان الالتزام بها يقع على المشترين فقط 
لاقتصر الشارع على أحد التعبيرين دوت الآخر ٠‏ 


اثير هذا البحث القانونى أمام محكمة دمياط الكلية فى الدعوى رقم 51/47 
كلى دمياط المرفوعة من الدكتور عبد المنعم الجمال عن نفسه وبصفته وكيلا عن ياقى 
ورثة الرحومة عريضة عبد الغنى الجمال ضد وزير العدل وامين مصلحة الشهر 
العقارى وآخر هو ١لشترى‏ محمد محمد الصرى ٠‏ 


وتخلص وقائع الدعوى فى انه بتاريخ 77/11/15 تم شهر عقد ببع وحق 
ارتفاق تحت رقم 1.15 بمكتب توثيق دمياط كان فيه التظلم وآخرون هم البائعين 


1 العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والأربعوت 


وسوبت الرسوم وقتثذ ؛ وبتاريخ ا اجتمعت لجنة التحربات يمكتب الشهر 


البائعين وقرر بالتظلم فى أمر التقدير المعلن اليهم بالرسوم التكميلية تأسيسا على أنه 
بها الشترى عملا بنص المادة 651 مدنى . وطلب المتظلمون الحكم بقبول التظلم شكلا 
وفى اللوضوع بالغاء أمر التقدير الصادر بتاريخ /ا/ 1/5 والمعلن اليهم فى 17/19/56" 
الخاص بالمحرر 1/1.15 شهر عقارى دمياط واعتباره كان لم يكن مع الزاممصلحة 
الشهر العقارى بالصروقات ومقايل اتعاب المحاماة ٠‏ 


وقد انتهت الحكمة بعد تمحيص وجهة نظر ودفاع المتظلمين بائعى العقار 
ودفاع مصلحة الشهر العقارى وآخر « المتظلم ضدهم »© الى اصدان حكمها رقم 
8 كلى دمياط بتاريخ 1171/11/19 الموافق " رمضان سنة 11417 هجرية 
بتأبيد وجهة نظرنا الموضحة اعلاه مقررة انه لا تعارض اطلاقا بين حكم القانون المدنى 
الوارد فى المادة 419 وبين أحكام قواثين الشهر العقارى سالفة الذكر وبان البائع 
لتزم أمام مصلحة الشهر العقارى برسيوم التسجيل شأنه شأن المشترى ومتضامنا 
معة . 


وقد جاء بأسباب الحكم ما يأتى « أن القانون الذى بحكم الواقعة موضوع 
الدعوى هو القانون 1155/49 ألذى أحالت المادة التتاسعة منه الى المادة ١١‏ من 
قانون الرسوم القضائية .1155/5 والتى بجرى نصها على انه اذا استحقت رسوم 
تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامئين فى اديتها ومفاد ذلك أن 
أصحاب الششأن بلزمون بالتضامن بسداد الرسوم التكميلية على العقد المشهر 
ولا .قتصر لفظ أصحاب الشأن على الشترين فحسب بل يقصد به أيضا البائعون 
وانتهت المحكمة الى رفض ذلك السبب من أسياب التظلم وهنا الحكم نهائى 
ولا يجوز استثئنافه طبقا لقانون الرسوم إلتكيميلية المستحقة للشهر العقارى » 
ولا شك آن هذا الحكم قد حاز السبق وحالفه التوفيق اذ استطاع ان ببرز حقيقة 
تخفى على الكثيرين . كما استطاع ان يوضح النصوص ويفسرها تفسيرا سليما يبعد 
عنها شبهة التعارض أو التضارب ٠‏ 


دعوى ا مطالبة بأثعاب الجا 


للأستاذ فى عبدالمببود 
لبسو اهام 
ذاش ركس الكتب لش جمكامة النتصضى 


تكييف علاقة المحامى بعميله : 


١‏ لامراء فى ان المحامى انما يقوم بأعمال قانونية لحساب موكله ومن ثم فان 
علاقة اللحامى بهذا الموكل تعتبر علاقة « عقد وكالة 6 (). ذلك بان ابداء الطلبات امام 
القضاء نيابة عن الموكل (؟) والدفاع امام القضاء واتخاذ الاجراءات القضائية فى 
الدعاوى كرفع الدعاوى والتقرير بالطعون كل ذلك يعد اعمالا تابعة للاعمال القانونية 
85 20:65 (؟) وليس أدل على ذلك مما نصت عليه المادة ؟,لا من القانون 
المادنى من اشتراط الوكالة الخاصة ف المرا فعة أمام القضاء (4» . بل أن نصوص 
قانون اللمحاماة رقم 5١‏ لسسنة 1154 مليئة بالاشارات الصريحة الى صفة المحامى 
كو كيل وصفغة عميله كموكل كما أفصحت المادة 5م عن هذا القانون بأثه لا بحوز 
لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة الافتاء أو ابداء المشورة القانونية أو القيام 
بأى عمل أو اجراء قانونىي للغير مما عفاده ان المحامى الما يقوم بأعمال قانونية لحساب 
الغير » بل جاءت المادة 154 من القانون المذكور أكثر صراحة فى تكييف علاقة الحامى 
بعميله بانها علاقة عقد وكالة حينما نصت على أنه « سقط حق الوكل فى, مطالبة 
محاميه بالاوراق والستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بعد مفى خمس 
سنوات ... »6 وحيئما نصت المواد 115 و.؟١‏ و5١‏ من ذات الثانون على أن حق 
المحامى سقط فى مطالبة موكله بالاتعاب عند عدم وجحود سند بها بمفى خمس 
سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة وعلى ان للموكل أن يعزل محامينه وعلى ان 
« المحلمى مسئول قبل موكله عن اداء ما عهد به اليه طبقًا لاحكام القانون وشروط 
التوكيل 6 ومن أجل ذلك نرى آنه لا 'نزاع فى أن علاقة الحامى بموكله علاقة وكالة (ه) 
وليست علاقة مقاولة كما ذهب الى ذلك البعض ٠‏ 


استتفاق الحامى اتعابا : 


؟ ‏ واذ كان الأصل أن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو 
ستخلص ضمنا من حالة الوكيل (1) فانه لا مراء فى أن الوكالة بالنسية للمحامى 


(1) م 54 مدنى ‏ إقارن عقال الاستاذ موريس ا)نقبادى « أتعاب المحاماة » بمجلة المحاماة السسئنة 
م عه ص 1١.5‏ وما بعنها , 

2( عمتتاعممه ع0 عاعة 

(9) راجع الاعمال التحضيرية للقانون المانى بج ه ص ٠ 15١‏ 

() راجع نض 1475/1/14 هجموعة المكتب الفنى س 14 ص ١ ١9‏ لم يكتف المشرع بالوكالةالعامة 
ومن ثم فلا يكفى قيام الفضالة فى التقاضى ) . 

(0)م كءلارا مدنى وراجع استئناف 18 مايو سنة 1918 الشرائع ؟ رقو 191] ص الا؟ , 

وقد تكون علاقة اكحامى بموكله علاقة عقد عمل متى توافرت التبعية القانونية فإ آداء العمل 
( أنظى تفصيل ذلك بكتابنا الوسيط فى قانون العمل ) , 


51 العدد الخامس ‏ السنة الناسعة والأربعون 


ليست تبرعية )1( باعتبار أن ما يقوم به المحامى من اعمال هى مهنته التى يحترفها 
ويتكسب منها ولذلك كانت المادة 16 من قانون المحاماة القديم رقم 17 لسنة 9م 
تقضى بان « للمحامى ان يشترط فى أى وقت اتعابا مقابل عمله وذلك بغير اخلال بما 
تقضى به المادة .لا من القانون المدنى الا اذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من 
العمل » ٠‏ كما نصت المادتان ١."‏ و/ا.1آ من قانون المحاماة الجديد رقع 15 لسنة 
4 على حق المحامى فى تقاضى اتعاب عما يقوم به من اعمال ضمن نطاق مهنته . 
ويتقاضى هذه الأتعاب وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله » بل ان المحامى ستحق 
أتعابا عن عمله ولو لم يتفق عليها كتابة فيختص مجلس النقابة ب كما ستبين - 
بتقدير الاتعاب بناء على طلب المحامى أو طلبه الموكل كما أن للمحامى أن يطالب 


بالانعاب عن الدعاوى التى نتفرع عن الدعوى موضوع الانفاق متى كانت غير ملحوظة 
عند الاتفاق (15 . 


تقدير أتعاب المحامى : 


ويكون تحديد أتعاب المحامى وفقا للعقد المحرر بيئه وبين موكله بتلاقى 
ارادتيهما على تحديد الأتعاب فان سكت الطرفان عن تحديد الاتعاب باتفاق مكتوب 
كان لكل منهما الالتجاء الى القضاء واتخاذ ما رسمه المشرع فى هذا الصدد لتقدير 
الأنعاب . وقبل أن نعالج الصورتين تجدر الاشارة الى أنه لا يجوز للمحامى أن يطالب 
بمقابل اتعابه وفقا لقانون المحاماة الا اذا كان تربطه بمن يطالبه صلة الوكالة () كما 
نصت المادة 117 من قائون المحاماة الجديد على أن المحامى المنتدب عن العسر يقوم 
بالدفاع عنه أمام القضاء .مسحانا وان كان بجونز له الرجوع على من ندب عنه ومطالبته 
بالاتعاب اذا زالت حالة اعساره . 


(1) الانفاق على أتعاب المحامى : 5 

5 الأصل أن اللمحامى وموكله هما اللذان يحددان أتعاب المحامى بالاتفاق 
بينهما على ذلك وذلك لقاء العمل الذى عهد به اليه . ولا يبشترط فى الاتفاق على 
الأتعاب شكل خاص وقد بكون صريحا كما قد يكون قبول الابجاب به ضمنئا ٠‏ وقد 
كان الشرع بقيد حرية الاتفاق على الأتعاب. فحظر فى المادة 44/,؟ من قائون المحاماة 
القديم رقم 17 لسسنة لا16 على الحامى آن يعقد اتفاقا على الاتعاب من شأنه أن 
يجعل له مصلحة فى الدعوى أو العمل الوكل فيه ولذلك يبطل اتفاق المحامى مع 
موكله على أن تكون أتعابه عبارة عن نسبة مئوية مما يقضى به لصالح الموكل . وقك 
قضى بأن البطلان فى هذه الحالةانما ينصرف الى تحديد قيمة الاتعاب المتفق عليها 
ولا بترتب عليه حرمان المحامى من حقه فى الأنعاب ما دام قد قام بالعمل الموكل فيه 
وانما بكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه ويقوم هو بتقدير اتاب 
المحامى وفقا لما يستصوبه مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله واهميته فى الدعوى 
وثروة الوكل (©) ٠.‏ 


كما حظرت المادة 5؟ من القانون القديم سالفة الذكر » الاتفاق على أن يأخذ 


(1) نض 15 أبريل سلة 1959 فد الطعن رقم 19؟ لسئة 6؟ ق .. 

(9) م ١.6‏ د ١١١.‏ من قانون الحاماة الجديد , 

() نقضس مدنى 1948/1/16 بمجموعة المكتب الفنى س 1١‏ ص 704 , 
(4) نقض .1 يونيه سنة 1334 فى الطعن رقم 548؟ لسلة 4" ق ء. 


دعوى الطالية بأتعاب المحامى /7" 


المحامى جزءا من الحقوق التنازع عليها فى الدعوى الوكل فيها نظي اتعابه أو على 
مقابل ينسب الى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما بحكم به فيها ثم حظرت 
المادة م1 من القانون المذكور الاتفاق على اشتراك موظفى مكتب المحامى فى حصة من 
انعابه . أما فى قانون الحاماة الجديد فانه حظر فى المادة ه11 أن يبتاع المحامي كل أو 
بعضالحقوق المتنازع عليها اذا كانهو الذى يتولى الدفاعيشأنئها أو أن يتعامل معموكله 
بأن تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها ()| بل ان المادة 61/1 
من القانثون المدنى تحرم على المحامى كل ضروب التعامل فى هذه الحقوق () . 


سلطة القضاء فى التحديى الاتفاقى للاتعاب : 


هه واذا اتفق على أتعاب المحامى كان هذا التحديد خاضعا لتقدير القاضى 
قد دفعت طوعا بعد تنفيذ الوكالة وهو ها نصت عليه المادة 90/.5/؟ من القانون 
الدنى . كمالا كون للقضاء سلطة التقدس على الاتفاق اذا كان الاتفاق 
فد تم بعد الانتهاء من العمل وهو ما كانت المادة 1/55 من قانون المحاماة القدم 
تصرح به (؟) » أما أذا كان الاتفاق حاصلا قبل أداء العمل جاز للمحاكم تعدله 
بالزيادة أو النقص . ولا يمئع من اعمال حكم المادة 7/.1/؟ من القانون المانى خلو 
نصوص قانون المحاماة الجديد من الاحالة اليه ذلك لان حكم تلك المادة قاعدة عامة 
تحكم عقود الوكالة كافة . 


عناصر تقدير الأتعاب : 


1 كانت المادة 7/66 من قانون المحاماة القديم تقفى بأنه « بدخل فى تقدير 
الاتعاب أهمية الدعوى ( ثرة الموكل والجهد الذى بذله المحامى ) . وهذه العناصر 
تثريب على القاضى اذ بيضيف الى هذه العناصر عناصر آخرى كمركز المحامى 
ومسستواه العلمى والفنى (؛) أو ما عاد على الموكل من منفعة مباشرة سبب جهد 
المحامى (ه) ذلك أن تقدير اتعاب المحامى مما يستقل به قافى الموضوع ٠‏ 


ولا صدر قانون المحاماة الخديد نص فى امادة 115 منه على أنه « يدخل فى 
:قدير الاتعاب أاهمية الدعوى والجهد الذى بذله الحامى والنتيجة التى حققها ويجب 
آلا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائة من قيمة ما حققه 
المحامى من فائدة للوكله فى العمل موضوع طلب التقدير » . 


( ب ) حالة عدم الاتفاق على الاتعاب : 
النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المحامى بناء على طليه أو طلب الموكل وذلك مند عدم 


٠ 58١ نقض 1154/7/19 مجووعة المكتب الفئى س 15 ص‎ )١( 

٠ الدكثور الستهورى . الوسيط  ج لا مجلك 1 ص 97م‎ )!١ 

(؟) لإنض 5/؟15”48/1 فى الطعن رقم ١ه‏ لسنة 4؟ أق ٠‏ 

(6) راجع نقض 1119/1/54 مجموعة المكانب الفنى س 15 ص 1115 « وقرار مجلس نقابة المحامين 
فى أولهايو سنة .19 بمجلة الحاماة س 6# ص .1١لا‏ " ٠‏ 

( نقض !1 مابو بسنة 15755 مجموعة المكتبه الفتى س اا ص 1.47 ٠‏ 


18 العدد الخامس ‏ السسئة التاسعة والأربعون 


الاتفاق عليها كتابة » ٠.‏ وموٌدى هذا النص ان المشرع قد ناط بمجلس النقابة 
الفرعية للمحامين نقدير اتعاب المحامى عند الاختلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود 
اتفاق كتابى عليها بناء على طلب المحامى أو الموكل 6 واذ :م يحرم المشرع المحامى أو 
الموكل فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى على الاتعاب من الالتجاء الى القضاء ابتداء 
فان مؤّدى ذلك أن لأبهما ان يسلك فى تقدير الاتعاب طريقين هما : اما اللجوء الى 
القضاء واما الالتجاء الى مجلس التقابة الفرعية الا انه اذا اختار أحد الطريقين ابتداء 
فلا بحق له العودة الى الطريق الآخر بدعوى مبتداة ذلك لان المشرع قد رسم لكل 
طريق اجراءات وقواعد تنظمه وتحكم الطعن الذى يرفع عما يصدر فى هذا الطريق 
من أحكام أو قرارات () ولكنه اذا سلك أى الطريقين فرات الجهة التى رفع اليها 
الطلب عدم اختصاصها قان ذلك لا يمنع من الالتجاء الى الطريق الآخر متى توافر 
اختصاصه بالطلب (؟) ٠.‏ 


راى عكسى : 

م - ومع ذلك تذهب بعض الأحكام الى أن الاختصاص الولائى ينعقد مجلس 
النقابية بتقدير الأتعاب للمحامى عند عدم الاتفاق عليها كتابة دون غيره سحيث لا بجوز 
الالتجاء الى المحاكم العادية فى تقدير أتعاب المحامين بأى وجه كان الا عند التظلم 
( الاستئناف الآن ) فى أوامر التقدير الصادرة من مجلدى النقابة واستبدل هذا 
الراى بأن نص المادة ه؟ من قانون المحاماة الأسبق رقم 170 لسمنة 1174 كان ينص 
على أنه « عند عدم وحود اتفاق كتابى بقدر أتعاب المحامى بمعرفة مجلس النثقابة 
بئاء على طلبه أو طلب الموكل 92) » وبأن نص المادة "5 من القانون رقم 151 لسسنة 
617 الملغى آنت ينص ممائل ٠‏ 


وهذا الراى ينال منه أنه مؤسس على أن الشارع قد سلب اختصاص الحاكم 
ثقابة المحامين وحده ذلك أن المشرع فى المادة /إ1,/6 من قانون المحاماة الحالى لم 
صرح بذلك حين نصت هذه المادة على أن «بقدر مجلس النقابة أتعاب المحامى. .» 
اذ آن مؤٌدى هذا النص انه لم بحرم المحامى أو الموكل من الالتجاء الى القضاه وهو 


)١(‏ تقض 1960/9/18 مجموعة المكتب الفلى س 1١1‏ ص 5ه؟ ونقض 1931/6/8 مجموعة الكتب 
الفنى س 1 ص الام وحكم محكمة المحلة الكبرى 1955/4/١9‏ محاماة س !١‏ ص 597 . ونص 
المادة 1١١‏ |( الممائلة للمادة "6 من ق 95 لسئة /ا140 اغلفى ) نص عام لا يفرق بين محام مستفل وآخر 
غير مشتفل اذ المناط فى قبول طلب التقدير أن يكون متعلقا باتعابء محام هن عمل من أعمال المحاماة 
والعبرة فى توافر شرط الاشتفال بالمحاماة هى بوقت اداء العمل لا بوقت تقديم طلب التقدير ‏ نقيض 
1/٠‏ ف الطعن رقم /الاه لسئة ؟؟ ق) , 

() وللنك 'قفى بانه اذا الجا المحامى آلى مجلس النقابة ليقدر ازعابه فقفى بعدم اختصباصه على 
أساس أنه لع يكن محاميسا وقت الفصل ق الطلب كان له أن يلجا بعد ذلك الى القفضاء بطلب تقدير 
أتعابه ( نقض 15 أبريل سئة 1459 فى الطعن رقم 119 السنة 0؟ ق ) وقفى أيضا بأآن رففى المحكمسة 
طلب تقدير الانعاب باعتبارها مقدرة على أساس ما رأته من أن الاختصاص معقود لجلس اللقابة وحده 
لعدم الاتفاق على الأتعاب » هذا القضام لا يمنع عجلس الئقابة من نظر طلب التقدير ( نقض ,1555/1/8 
فى الطعن رقم لالاه لسنة 4؟ ق ) . 

() راجع حكم محكمة القاهرة الابتدائية 1971/1١/10‏ فى القضية رقم ]86؟ لسنة 1951 كلى 
هصر وحكم محكمة الازبكية الجزئية فى 1441/1/1 محاماة س !١؟!‏ ص 1118 وراجع مقال الاستلا 
محمود كامل بمجلة الحاماة س ١؟‏ ص 969 . 1 


دعوى الطالبة بأتعاب المحامى 55 


ما صرحت به محكمة النفض قى حكم حديث صدر بتار ةا () وأن كان 
سلوك طريق الانشجاء الي مجلنس التقتبانة يبتع مق المسودة الى طريق الالتجاء الى 
الحاكم والعكس كذلك وتعتبر الدعوى المرقوجة بعد صلوك احد الطريقين والسير 
ع و القانون من قواعد فى طريق رفع الذعوى فى هذه 


المادة ١١.‏ من قانون المحاماة الجديد من أنه « بختص مجلس النقابة بتقدير أتعاب 
الحامى .. عند عدم الاتفاق عليها كتابة » ذلك بأن هذا النص لم يذكر ان الاختصاص 
اجلسس الئقاية وحدة 5 


1 ولا يكون للمحامى أو الوكل اختيار أى الطربقين سالفى الذكر فى طلب 
تقدير اتعاب المحلمى الا فى حالة عدم الاتفاق على الاتعاب . أما فى حالة وجود الانفاق 
الكتوب على الأتعاب فان مجلسسن النقابة لا بكون له ولاية أو اختصاص بشان تقدير 
الآتعاب أو المنازعة التى تدور حولها وذلك سواء كان هذا الاتفاق سابقا على أداء 
العمل أو لاحقا له بل بنعقد الاختصاص فى هذه الحالة الى المحاكم وحدها أذ يفيد 
نص المادة .11 من قانون الحاماة الجديد صراحة أن الالتجاء الى مجلس الثنقابة 
لا يكون الا عند عدم الاتفاق على الاتعاب كتابة ولذلك لا محل للتوسع فى تفسير هذا 
ف الآثار التى تترتبا على الاتفاق المبرم بين المحامى وموكله بشأن الاتعاب ولا قى 
اللمجهود الذى قام به المحامى كما لا يجوز له بحث ما قد يكون للمحامى من طلبات 
وفقا للمادة 5./ا1/؟ من القانون المدنى أو ما بطالب به موكله من تعويض استنادا الى 
المادة 715 من القانون المدئى عند انهاء الوكالة بعزل المحامى فى وقت غير مناسب أو 
بغر عذر مقبول لان كل ذلك بقع فى اختصاص المحاكم وحدها دون مجلس النقابة . 


واذا كان الأصل هو على ما قدمئا ان مجلس الثقابة لا يختص بتقدير اتعاب 
المحامى الا عند عدم الاتفاق عليها كتابة الا أن المادة 1١‏ من قانون الحاماة الجديد 
قد نصت على أنه « فى حالة وفاة المحامى يقدر مجلس الئقابة الفرعية أتعاب المحامى 
فى ضوء الجهد المبذول والاتفاق العقود » ومن ذلك نرى آن هذا النص قد خول 
مجلس الئثقابة اختصاصا جديدا فى حالة وفاة المحامى فآناط به تقدير أتعابه مما 
قام به من جهد ولو كان هناك اتفاق بشان الأتعاب ولا شك أن مراد الشارع أن تكون 
الوفاة قبل تمام المهمة الوكولة الى المحامى , 


٠‏ ب وما كان الالتجاء الى مجلس النقابة أو الى المحاكم بشأن طلبات تقدير 


(1) راجع نقض 1931/1/8 السابق الاشارة اليه وقارن مع ذلك نقض 1995/9/16 مجمومة 
القواعد القانونية فى خمسة وعشرين عاما لملمكتب الفلى بمحكمة النقض ج ! ص .10 بند |71 أن 
محكمة النقض ليس الها أن تمد اختصاصها الى خصومة موّبدة موضوعية صرفة بين المحامى الذى حضر 
آمامها وموكله ( بشان تقدير آتعإبه ) أذ ليس هذا من قبيل ما عهد اليها به" وأن كان قد ورد فى هذا 
الحكر أن عرف بعض المحاكم بتقدير اتعابب المحامى بأمر على عريضة اذا لم يكن هناك أتفاق 6 أمر مخالف 
للقانون . وقارن الوسيط للستهورى ج / المجلد الآول حي .4ه حيث يرئ وجوب الالتجاه الي مجلس 
الثقابة دون فيه فى تقدير اتعاب المحامى , 

(0) راجع ما سبق بلك ا , 


7" العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والاربعون 


الأتعاب أمر بتعلق بالطريق الذى رسمه القانون فى هذا الشأن وفقا للقواعد التقدمة 
قان مخالفة هذه القواعد تكون متعلقة بالنظام العام بحيث بكون اجلس التنقابة أو 
الملحكمة بحسب الأحوال أن تبحث الاختصاص ينظر طلب تقدير الأتعاب من تلقاء 
جديا شرل اهتيا نب 


الالتجاء الى مجاس الثقابة 
(1) للمجلس ولاية القضاء فى طلب التقدير : 


٠١‏ واذ ناط الشرع لمجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب المحامى عند الخلاف 
على قيمتها وفى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ب وفقا لنص المادة ١١.‏ من قانون 
الحاماة رقم 1١‏ لسنة 1954 © فقد أضفى على مجلسسن النقابة ولاية القضاء فى النزاع 
التعلق بتقدير اتعاب المحامى )١(‏ فى هذه الحالة وكية ذلك : 9) و 9) 


١‏ ل أن مؤدى نص المادة 1١.‏ من قانون المحاماة أن مجلس النقابة انما يقوم بمهمة 
الفصل ف النزاع الذى يثور بين الموكل والمحامى بشآن تقدير الاتعاب لا بمهمة 
الوساطة بينهما اذ بقدر المجلس الأتعاب وفقا لنصوص القانون ومنها المادة 
من القانون المدنى والمادة ١11‏ من قانون المحاماة ويصدر المجلس قرارا 
فى هذا الشأن كما أن النراع بشأن تقدير الأتعاب بعد « خصومة » مترددة بين 
طر فين اذ يرفع النزاع بطلب الى النقاية سواء من جانب المحامى أو من جانب 
الوكل كما بمخطر الثقابة الطلوب التقدير ضده ( المادعى عليه ) بصورة من طلب 
التقدير وبالجلسة التىتحددت لنظره على بد محضر بقير رسوم(؟) ليحضر أمام 
مجلس النقابة عند نظر الطلب ليبدى علاحظاته كما يحب اخطار طالب التقدير 
بالجلسة المحددة . بل نصت المادة 5/١١١‏ على أن « تتبع فى جميع الاحوال 
قواعد الانبات المقررة قانونا عند نظسر الطلب » ولا مراء فى أن نظر الطلب 
والفصل فيه انما هو قضاء فى خصومة . 

؟ ان المشرع قد دل بما نص عليه فى المادة ١١١‏ من قانون المحاماة الجديد من أنه 
« لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية الا 
بطريق الاستئئاف »4 سواء من اللحامى أو الموكل وما صرحت به المذكرة 
الايضاحية للقانون المذكور من أن المشرع ألفى التظلم من أمر التقدير اختصارا 
لاجراءات التقاضى واكتفاء 'بجواز استتئناف أوامر التقدير أمام محكمة 
الاستئئاف اذا كانت قيمة الطلب نجاوز مائتين وخمسين جنيها أو أمام المحكمة 
الابتدائية اذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور » دل كل ذلك على أن 
الشارع يعتبر فصل مجلس النقابة فى تقدير الاتعاب فصلا فى « خصومة » 
وأن أمر التقدير الذى بصدره محلسن الئقابة بمثابة حكم م لا بنجوز 
الطعن فيه الا بطريق الاستثئاف . 


)١(‏ لا تمتد ولاية مجلس النقابة الى الفصل ف المنازعات الموضوعية التى تخرج عن نطاق طلب تقدير 
الأتعاب ومنها تلك المثازعة فى وكالة المحامى طالب التقدير , 

(؟) راجع نقض مدن إ#اا/19"1 مجموعة المكتب الفئى س !| ص الات » ملادة 111 من قاتنون 
الحاماة , 

7) واجع الوسيط للدكثور الستهودى ج /! مجلد ١‏ ص 261 . قارن عكس ذلك محمد علي 
عرقه ص .؟؟ ٠‏ 

)) م ١/11١1‏ من قانون المحاماة 41 لسنة 194 5 


دعوى المطالبة بأنعاب المحامى 8 


بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من 
الحكمة أن تحصل على أمر باختصاص على عقارات من صدر ضده قرار 
التقدير أو الحكم ١‏ أو عقد الصلح ) مما يدل على أن المشرع قد اعتبر الآمر 
بالتقدين المنادر من -مجلبن النقاية بعتانة حك تال فى خحيومة 01 و بير 
مجلس النقابة وقد منحه الشارع ذلك الاختصاص القضائى هيئة ادارية ذات 
اختصاص قضائى فى خصوص تقدير الأتعاب وان كانت نقابة المحامين فيما عدا 
ذلك تعد من الهيئات العامة التى اضفت عليها قوانين المحاماة نوعا من الساطة 
العامة وجعلت لقرارات لجانها ومجالسها صفة القرارات الادارية . 


؟ 1 ب ويثبئى على أن لمجلس النقاية ولابة القضاء فى طلب التقدير وأثنه يفصل 

فى هذا الصدد فى خصومة قضائية ما بلى ٠‏ 

(1) أن هذه الخصومة انما تنعقد بتقدم طلب التقدير ومن ثم بيترتب عليها آثار 
المطالبة القضائية (؟) فى قطع التقادم وفقا للمادة 87" من القانون المدنى وعلى 
مدة التقادم وهى خمس سئين ميلادية من تار أنتهاء التوكيل عند عدم وحود 
سند كتابى [قة ” أما أن وجد سند كتابى ( اتفاق أو أمر تقدير أو حكم ) فان 
مدة التقادم تكون خمس عشرة سنة وهو ما تششير اليه الادة 5/ا/؟ من 
القانون المدنى ٠‏ 

(ب) أله يجب أن برأعى فى نظر الخصومة أمام مجلس النقابة وهو هيئثة ادارية 
ذات اختصاص قضائى فى هذا الصدد . قواعد العدالة والأصول العامة فى 
اجراءات التقاضى 3 التى توجحب توفير الضمانات للمتقاضين ومنها ضمان 
حيدة القاضى وعلى ذلك فلا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس النقابة الفرعية 
عند تقدس أتعاب المحامين من كان قد أبدى رايا فى طلب التقدير أى قام به 
سبب من أسباب عدم الصلاحية (6) ٠‏ 

رج ) أن أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة فى هذا النزاع ليس « أمرا على 
عريضة » لآنه فضاء فصل فى خصومة وبجوز الحصول على أساسه على أمر 
باختصاص الحامى بعقارات موكله (5) متى ككان الامر وأحب النفاذ بانتهام 
ميعاد الطعن فيه بالاستثناف () كما نصت المادة ١١16‏ من قانون المحاماة على 


)١(‏ نقفس 4 يناير سنة 194 مجموعة المكتب الفئى س 19 ص ه ‏ آمر التقدير بمثابة حكم يحوز 
حجيته اذا لم يطعن فيه وبالتالى فلا يقبل الطعن فيه بالبطلان بدعوى مبنداة ولا يكون ممدوها الا اذا 
فقد الاركان الاساسية للاحكام , 

() راجع نقض 1911/4/8 مجموعة الكتب الفنى س ]1 ص !1ه ونقض © يناير سنة 1151 
س 1١97‏ ص ”7 م 

(5) مادة 114 من قانون الحاماة الجديد . 

(9) راجم نقض 1*9 مارس سئة 1468 مجموعة المكتب القنى س 5 حن /151 ٠‏ 

(ه) راجع نقض 1951/11/80 مجموعة المكتب الفئى س ”!! ص ,هلم ونقض 1158/15/16 
مجموعة الكتب الفنى س .1 ص هم ونقض 1461/11/1 مجموعة المكتب الفئى س لا ص ٠ ١161‏ 

(» الادة +11 من قانون الحاماة الجديد , 

) قارن الوسيط للدكتور الستهورى المرجع السابق ص 69ه وراجع نقفي 1951/5/6 سٍ ؟1 
ص 176 + : 


أذ العدد الخامس ب السنة التاسعة والأربعون 


أن توضع الصيغة التنفيذية على قرار التقدير النهائى بواسطة قاضى الآمور 
الوقتية المختص 4 ومن المقرر أن الصيغة التنفيذية انما توضع على الاحكام )١(‏ 
كما أن القانون انما ينظم نفاذ الاحكام والنفاذ المعجل لها بعكس الأوامر على 
العرائض فلا توضع عليها الصيغة التنفيذية كما انها فى الاأصل تكون نافذة 
بقوة القانون 9) . 


(ب) قرار التقدير وآمر الآداء : 


1 ب واذ كان آمر تقدير اتعاب المحامى فى طبيعته بمثابة حكم قضائى فهو 
قربب الشبه بالأمر بالآداء وكلاهما بقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة وان كان 
بجول التظلم من أمر الآداء ثم كون الحكم الصادر فيه قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد 
العامة بكافة أوجه الطعن الاخرى العادية أو غير العادية » ومع ذلك يختلف امر 
تدس أتعاب الحامى الصادر من مجلس نقابة الحامين الفرعية عن أمر الاداع من 
جملة وجوه : 


[ ب مدة سقوطه 

؟ ]1‏ آذ كانت المادة 67 من قانون المرافعات رقم لالا لسنئة 1145 التى 
تقضى بآن « يصبح الحكم الفيابى كان لم يكن اذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ 
صدوره » .. نصا خاصا بالحكم الغيابى فان الشارع بالنسبة لامر الاداء # وهو حكم 
فى طبيعته ؟) ‏ فقد نص فى المادة 2/0 من قانون المراهعات رقم ١‏ لسنة 19154 
بأن « تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالآداء كان لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين 
خلال ثلائة أشهر من تاريخ صدور الأآمر » أما بالئسسية لأمر التقدير الصادر من 
مجلس نقابة المحامين فهو وأن كان فى طبيعته بمثابة حكم قضائى الا أن نص المادة 
مرافعات سالف الذكر لا يمتد اليه باعتبار أنه نص خاص بالحكم القيابى وحده 
ومن جهة أخرى فان الشارع ب سواء فى قانون الرافعات أو قانون المحاماة ‏ لم يورد 
حكما مماثلا لنص المادتين 417؟ و 0.؟/؟ مرافعات بالنسبة لأمر نقدير اتعاب الحامى 
وينبنى على ذلك أن أآمر تقدير أتعاب المحامى لا يسقط أو يعتبر كأن لم يكن اذا لم 
يعان خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره بل يبقى قائما حتى يسقط الالتزام الصادر 
به بالتقادم ٠‏ 


؟ ب الآمر بالاختصاص 


بانتهاء ميعاد الطعن فيه على ما تقدم (5) © فان أمر الاداء الشمول بالنفذ يجوز 
الحصول على اساسه على أمر بالاختصاص استنادا الى المادة 1.46 من القانون 


(1) هادة 18١‏ مرافمات وقارن حكم القاهرة الابتدائية 1951/11/15 فى القضية رقم 14" لسنة 
5 مستائف مستعجل , 

(؟) مادة 8م؟ مرافعات وما يعنها , 

() داجع نقض 1951/4/6 مجموعة الكتب القنى س 1١6‏ ص ه7؟ , ٠‏ 

() راجع بند 8 من هذا البحث , 


ذغوى المطالية يأعاب المحأنى ركنا 


المدنى ولو لع يصيح نهانيا لان امر الآداء المشمول بالنفاذ بعد ىَ حكم المادة ملم ١‏ 


٠‏ - الاجراءات التحفظية 


1 واذا أراد الدائن فى الحالات التى اوجب فيها القانون استصدار أمر 
بالاداء استيفاءا للديون الثايته بالكتابه » حجز ما يتون لمديثه لدى الغير وق الاحوال 
التى سجوز فيها للدائن استصدار امر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمرالحجز 
مرافعات على ان يكون على الداتن خلال الثمانية ايام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم 
طلب الآأداع وصحه اجراءات الحجزر الى القافى المذكور و تحب أن تستمل ورقه ابلا 
الحجز الى المحجونزن علية واخطاره بتقدم هذا الطلب والا أعتير الحجز كأن لم 
بكن ر') . اذا كان ذلك هو ما رسمه القانون فى سبيل استصدار امر حجز ما للمدين 
ندى الغر أو الحجز التحفظى قيل استصدار أمر الآداء فانه بالنمسية لامر تقدس 
تعاب المحامى فقد كان من المتعين ألا دكون للمحامى الذى لجأ الى مجلس الثقابه 
لتعدير أتعابه وانغلق بذلك باب التجانه الى القضاء آن يطلب فبل صدور الامر 
استنادا الى المادة 7" مرافعات من قافى التنفيد بالمحكمة التايع لها المدين 
المحجوز عليه ) أن بأذن له بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير وبتقدير دينه تقديرا 
موفتا دلك لان قاضى التنفيذ يعد بابعا للمحكمة الحتصه 9) ولما كان ياب الالتجاع 
الى المحاكم قد انغلق بالتجاء المحامى الى مجلس النقاية لتقدير أتعابه قلا يكون له 
الحق فى العودة الى المحاكم بعد ذلك على ما خدمنا () وبالتالى لا بختص قاضى 
التنفيذ باصدار أمر الحجر فى هذه الحالة ذلك أن الأصل أن 2 قاضى الفرع هو قاضى 
الاصل » ولا مراء فى أن الاجراءات التحفظية المتعلقة بموضوع الحق الذى تحيه 
تعد متفرعة عنه (ه) »© فضلا عن أن المادة “771 من قانون المرامعات انما توجب 2 فى 
الاحوال التى يكون فيها حجز ما للمدين لدى الفير بامر من قافبى التنفيذ ‏ على 
الحاجز خلال نمانية الآيام التالية لاعلان الحجز للمحجوز لدية أن يرفع أمام المحكبة 
المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم كن . 

قاذا كانت دعوى الدين مر فوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعرى 
صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا كما نصت المادة 1/6 مرافعات 
على أنه فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بامر من 'قاضى التنفيذ يجب على الحاجز 
المحامى قد لجأ الى مجلس النقابة لتقدير أتعايه ولما بصدر أمر التقدير بعد فائه 
يتعذر ‏ حتى لو قيل بجواز صدور آمر الحجز من قاضى التنفيذ مقابل اتعابه التى 
لى تقدر . أن يطرح على مجلس النقاية المرفوعة أليها دعوى الدين المحجوز من اجلة 

٠ راجع نفض 1915/4/6 السابق الاشارة اليه‎ )١( 
, مادة .١؟ مرافعات‎ 4)1( 
. يلاحظ نص المادة 1911 مرافمات‎ )( 
٠ راجع بند + من هنة3 البحث‎ 4. 
1911 (ه) قارن حكم محكمة القاهرة الابتدائية !1975/11/1 فى القضية رقم 7[دم؟ لسنة‎ 
1 1 . كلى معى‎ 


ما العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والاربعون 


ذلك لان مجلس الثقابة لا يختص بدعوى صحة الحجر اختصاصا ولائيا من جهة ومن 
جهة اخرى فلا تختص المحكمة التابع لها قاضى التنفيذ الذى يكون قد أصدر آمر 
الحجز فى هذه الحالة بالحكم شوت الدين الحجوز من أجنه بسيب التجاء المحامى 
الى مجلس الثقابة يطلب تقدير أتعابه ٠.‏ 


ولا بمنع من النظر المتقدم أن يكون تقدير قاضى التنفيذ فى أمر الحجز لاتب 
الحامى أمرا وقتيا ولائيا فى حين أن تقدير آتعاب المحامى من مجاس النقابة قضاء فى 
خصومة . وبالرغم مما تعدم فان الشرع فى المادة .م11 من انون المحاماة الجديد قد 
اجاز للمحامى قى حالة عدم ووجود اتفاق مكتوب على الاتعاب وعرر ض طلب التقدير على 
مجلس النقابة أن يستصدر من قاضى الأمور الوفتية باللحكمة المختصة أمرا بتوقيع 
الحجز التحفظى تحت بد الغير وفاء للمبلغ المطلوب تقديره () ٠‏ ولكن لم تبين هذه 
المادة مصير دعوى صحة الحجز فى هذه الحالة هل تنظرها المحكمة الختصة مع نظر 


11 أما اذا كان المحامى لم يلجا الى مجلس النقاية وبقى اختصاص المحاكم 
اذا ما لجأ اليها فى طلب تقدير أتعابه قائما على ما قدمنا قاننا لا ثرى مانعا من ان 
بنجا المحامى الى قاضى التنفيذ بطلب تقدير أتعابه تقديرا مؤقتا والاذن له بتوقيع 
الحجر على أن بتبع ذلك باجراءات دعوى صحة الحجز على الوجه اللنصوص عليه 
فى الادتين 788 و818.0.مرافعات ويكون هذا الالتجاء مانما من اختصاص مجلس 
النقابة بعد ذلك بطلب تقدير الأتعاب فى هله الحالة . 


أما اذا كان أمر تقدير الاتعاب قد صدر من النقابة فانه بعد حكما سجوز توقيع 
الحجز بمقتضاه بغفير حاحة الى اذن من قاضى التنفيذ ولو كان غير واجحب التفسساذ 
لعدم انتهاء ممعاد الطعن فيه (') . 

( ج ) ,الطعن فى قرارات التقدير 

196! ل فى ظل القانون رقم 41 لسئة‎ ١ 

النظلم من أمر التقدير : 

4 كان للمحامى وللموكل فى ظل القانون رقم 15 لسمنة /ا1ه19 حق التنظلم 
ف قرار تقدير الاتعاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلانه بالأمر وذلك بتكليف 
خصمه بالحضور أمام املحكمة المقيم بدائرتها المحامى كلية كانت أو حزبة سسسب 
5 قيمة الطلب وقد كانت المادة همع من قانون المحاماة الأسبق رقم را لسسنة 15116 
تتص. على أن الحكمة المختصة بنظر التظلم هى « المحكمة التى نظرت الدعوى » أى 
الدعوى'التى كان الحامى ‏ المطلوب. تقدير اتعابه ‏ موكلا فيها . ولكن نص المادة 
/ا؟ من قانون المحاماة 37 لسسنة 196861 لم بأخدذ بهذا المعيار فى تحديد اختصساص 
المحكمة التى يرفع ليها التظلم من أمر التقدير فجعل الاختساص بالتظلم مقصورا 
لعخسسيا قيمة الدعوى للمحكية الابجدائية أو للمحكمة الحزئية وجعل الاختصياص 
20 4 

)١(‏ ويعتير حكم الادة 114 اسستثئاه من قاعدة عدم جواز الالتجاء الى القضاء اذا اتخف طريق طلب 


تقدير الاتعاب من مجلس النقابة الفرعية كما يكون 'استثئاء من حكم الادة 11 من قانون ألرافداك , 
0) مادة 597 و 819 مرافعات , ١‏ 


دعوى الطالية يأنعاب الحامي يالا 


المحلى للمحكمة التى يقيم بدائرتها المحامى . والحكمة اذ تنظر التظلم انما تنظره 


لا باعشبارها هيثة تفصل فى التقدير ابتداء وائما باعتبارها جهة طعن فى تقدير أصدره 
محلسن النقابة )١(‏ 5 


وينظر التظلم من أوامر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة مشورة وققا 
للقواعد العامة فى نظر الدعاوى واذا كان التظلم فى طبيعته طعئا فى قرار التقدير الذى 
بعتير بمثابة حكم قضائى فالتظلم بعد من حيث احراءاتة والقصل فيه بمثاية دعرى 

مبتداة . وينبنى على ذلك أن الحكم الصادر فى التظلم لا يكون قابلا الطعن فيه بطريق 


المارضة لآن التنظم طعن يشبه المعارضة فى الحكم الغيابى ومن المقرر أن الاحكام 
الصادرة فى المعارضة لا تحوز فيها المعارضة مرة ثانية 0). 


القت وفقا للقواعد لاعامة فى النفاذ العجل فان لم يكن مششمولا بالنفاذ فان أمر 
التقدير التظلم منه لا يكون نافذا الا بعد انتهاء مواعيد الطعن . 


واذا كان الحكم الصادر فى التظلم لا يقبل الطعن بالعارضة فهو يقبل الطعن 
بأوجه الطعن الأخرى العادية وغير العادية وفقًا لما هو منصوص عليه فى قانون 
المراقعات مع نظر هذا الطعن فى غرفة مشورة وبطريق الاستعجال ؛ اذ يعتبر الحكم 
الصادر فى التظلم حكما بالعنى الدقيق . 


ومؤّدى نص المادة /ا5 من قانون المحاماة سالف الذكر أن أمر التقدير ‏ تقدير 
اتعاب المحامى. وان كان بمثابة حكم قضائى لا يجوز الطعن فيه بالاستئئاف مباشرة 
والها يحب الطمو * قيه إبداية طريق 0 1 يكون الحكم 0 صدر ُ التظلم 


؟ ‏ فى ظل قانون الحاماة الجديد : 


5 أما فى ظل القانون رقم "١‏ لسنة 1158 فلا يجوز الطعن فى قرارات 
التقدير التى بصدرها مجلس النقابة ‏ على ما قدمنا ‏ الا بطريق الاستئناف فيجوز 
للمحامى وللموكل طبقا للمادة 1١١‏ من قانون اللحاماة سالف الذكر استئناف 
القرارات التى يصدرها مجلس الثقابة الفرعيه فى طلبات التقدير وذلك بتكليف 
خصمه بالحضور آمام محكمة الاستئناف التى يقع بدائرتها مكتب المحامى اذا كانت 
قيمة الطلب تجاوز مالئين وخمسين جنيها او أمام المحكمة الكلية ( الابتدائية ) اذا 
كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان 
القرار ٠.‏ ويلاحظ أن القانون الجديد قد أجاز الطعن ق قرارات التقدير مهما كانت 
قيمتها وبذلك لا شترط فى استثنافها أى نصابه خلاقا للقواعد العامة ؟) كما ان 
الاستثناف يرفع عنها بتكليف بالحضور استثناء مما نص عليه قانون المراقفمات 


سس سس سس 


(1) نقض 1 يناير سئة 134 و 8[ همارس سنة 1456 السابق الاشارة اليهما . 

(؟) كما أن نظر التظلم على وجه السرعة يجعل طريق الطعن بالمعارضة غير مقبول 00 للمادة ان 
مراقمات قيل الفلتها بالقانون رقم ١,‏ لسلة +٠ 1١551‏ 

( م 41 ي 6# مرافمات + 


لمارا العدد الخامن ‏ السئة التاسعة والاريعون 


اللسيد-م 


التفانة من رفع الاستئئناف بصحيقة تودع قلم كتاب المحكمة ألمر فوع اليها 
واذ ألغى المشرع التظلم من أمر تنقدير الاتعاب كطريق من طرق الطعن مكتفيا 

بالاستئتاف فانه لا سرى حكم القانون الجديد بالنسبة لما صدر من القرارات قبل 

تاربخ العمل به ؟) وذلك استنادا الى حكم المادة الاولى من قانون المرافعات . 

تقدير اتعاب المحاماة مع مصاريف الدعوى : 

٠‏ ب توجب المادة 146 مرافعات على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتهى 
به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى فتلزم بها ال 
اللحكوم علية فيها ويد خل ف حساب المصاريف مقابيل أتعاب المحاماة . والواقع أن 
ما تقدره الحكمة من مقابل أتعاب المحاماة عند تقديرها لمصاريف الدعوى لا يمثل 
سوى جرعا سيرأ من قيمة أتعاب المحامين الذين تترافعوا الدعورى والالتزام بهدذه 
المصروفات أسلاسه نص القانون 9) ٠.‏ 

وتقدر تعاب المحاماة ضمن مصار نف الدعوى فى الحكم ان أمكن والا قدرها 
رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا 
الأمر للمحكوم عليه بها وبجوز لكل من الخصوم أن يتظلم فى تقدير المصاريف الصادر 
بها الأمر وبحصل التظلم أمام المحضر عند أعلان أمر التقدير أو بتقرير ىق قلم كتاب 
المحكية التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الآبام التالية لاعلان الأمر وتحدد 
المحضر أو كلم الكتاب على حسب الأاحوال اليوم الذى بنظر فيه التظلم أمام المحكمة 
فى غرفة الملشورة وبعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد شلاثة أيام (م ١5١‏ 
للحكم الأول الصادر فى الدعوى وتبعه فى قابليته للطعن من علمه . 
آلا 10 الشارع قد ا رقم 21 لنة باذ العدل لقانون المحاماة رقم 51 
لسنة /إ55١‏ بأن تقول الى صندوق اللمعاشات والاعانات اتعاب المحاماة المحكوم بها 
على الخصوم أسوة بالقاعدة المقررة فى تشريعات بعض الدول على آن يقوم قلم كتاب 
المحكمة الختصة بتحصيل هذه الاتعاب لحساب ثقابة اللمحامين بنفس الطريقة التى 
تحصل بها الرسوم القضائية . 

ولا صدر قانون المحاماة الجديد نص فى المادة ١79//‏ منه على أن تقول الى مالية 
ثقابة المحامين الأتماب المحكوم بها ق جميع القضايا ود مخصص من حصيلة الاتعاب 
تسمبة 0 لأقلام ١‏ لكتاب والمحضرين كما نصت المادة ١51١‏ من ذات القانون على أن 
تؤول أتعاب المحاماة التى تقدرها المحاكم فى قضابا الانتداب الى مالية النقابة م ومن 
حصيلة هذه الاتعاب يودع .6 /ز منها صتدوق الاعانات والمعاشات بنقابة المحامين . 


(41 م .؟؟ مرافمات . 

(؟) عمل بقانون المرافعات رقم ؟1 لسئة :1 بعد سسثئة ؟شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 
وهو 4 هايو سنة 1554 ٠‏ 

4 نقض 1971/1/11 مجموعة المكتبه الفني س 19 صي لالم . وراجع د , آبو الوفا 0 إجراءات 
التنفيذ عي ؟؟155 , 


التأمس ويالبطال' والتذلعا 
0 


لمتات كدميه ١‏ لرين “مهب 
الرمإئعام لنطرّ امقر لعأمنانالرعصاعع 


مقدمة : 
اجتماعى با معنى م 6 عتمد فى 1 أث شتراكئات دوردة محددة » ا 
قواعد منضسطة ؛ الا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء ستة اشهر على نشر 
القانون 9" لسنة 1914 بشأن التأميئات الاحتماعية بالجريدة الرسمية ل حسيما 
نصت على ذلك المادة التاسعة من هذا القانون ‏ أى أعتبارا من أول أكتوبر 
سنة 1١556‏ . 


والواقع من الأمر ‏ أن نظام التأمين ضد البطالة على اختلاف أوضاعه ؛ 
لا يقضى على مشكلة اليطالة قضاء مبرما ‏ والعلاج الجذرى لتلك المشكلة هو دعم 
العمالة وتنظيمها وتكافقٌ توزيع فرص العمل بين المواطئين ب ومن أجل ذلك كانت 
تلك الشكلة وثيقة الصلة بالتخطيط الاقتصادى والاجتماعى وبرامج التصنيع فى 
الدولة » ذلك أن تنفيذ تلك الخطط والبرامج يستلزم تدبير فرص عمل جديدة » 
ويستوعب القوى العاملة المتعطلة فيها . 


ومن أهم الأساليب الاشتراكية الحد من البطالة وتوسيع القاعدة العمالية هو 
خفض عدد ساعات العمل مع الاحتفاظ بمعدلات الانتاج [ و زيادتها » والنهوض 
بمستوى المعيشة فى الريف عن طريق نظم الاصلاح الزراعى © وتوفير الخدمات 
التعاوئية والصحية والاجتماعية ©» وكذلك تنمية الصناعات الريفية عن طريق 
استخدام القوى العاملة بالريف الزائدة عن حاجته » والتى تسعى الى الهجرة نحو 
المدن لالتماس حياة أفضل ٠.‏ 


فاذا أمكن تنظيم العمالة وتكافلآات فرص العمل لجميع المواطنين » وتوافرت 
وسائل التدريب المهنية اللسسليمة يما يكفل أمداد الخطة الاقتصادية للدولة بما 
تحتاجه من القوى العاملة » كان من الميسور التغلب على مشكلة البطالة » ولا يعتبر 
أى نظام تأمينى ضد البطالة » مهما توافر مقومات الكمال فيه ©» حلا للمشكلة فى 
حد ذاتها . 

أولا : مجال تطبيق أحكام التامين ضد البطالة والفثات المستثناه من 
مجال تطبيقه ٠‏ 

نصت المادة (15) من القاثون لسنة 1954 بششيأن التأمينات الاجتماعية على 
أن تسرى أحكام التأمين ضد البطالة على العاملين وكذا المتدرجين الخاضعين لاحكام 
هيلا القانون فيما عدا الفيّات التالية : 5 


إن العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والاربعون 
ا لس مسي 


١‏ العاملون الذينى ستخدمون فى أعمال عرضية وموّقتة » وعلى الأآخص عمال 
ا افراد أسرة صاحب العمل ٠‏ 

خدم النازل ومن فى حكمهم . 

رت العإملون'اللنى جاورا سن لكين 


ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار يبصدره تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات 
الشار أليها بمزايا هذا التأمين ك4 على أن سين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور 
بالسسة اليهم 8 


ومقتضى هذا النص بداهة ‏ عدم انسحاب أحكام هذا التأمين على الفئات 
امستثناة من احكام قانون التأمينات الاجتماعية اساسا وهم كما اوردت بيانهم الادة 
الثانية » العاملون فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة الحلية 
النتفعين باحكام قوانين التأمين والمعاشات الأخرى . والعاملين فى الزراعة . 


١‏ ب العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية ومؤقتة وعلى الاخص عمال 
الأقاولات وعمال التراحيل والعمال اللوسميين وعمال الشحن والتفريغ : 


العمل العرفى هو ما كان ذا طبيعة مغايرة لما يزاوله صاحب العمل من نشاط» 
بغض النظر عن الفترة التى يستغرقها أداوٌّه ‏ كما اذا عهدت شركة رضف الطرق 
الى شخص بترميم حائط فى احد مصائعها تحت أشرافها . والعمل القت هو 
الذى ليست له صغة دائمة » أو كانت له صفة طارئة لا يحتمل تكرارها وكان لا يقبل 
بطبيعنه الدوام والاستمرار كبناء عمارة أو اقامة مصنع ؛ ولا يشترط لتحقيق هذه 
الصعة أن تكون الأعمال مما لا تدخل بطبيعتها مما يزاوله صاحب العمل من نششاط 
فقد بكون العمل مؤقتا رغم أنه يدخل فى صميم ما يزاوله صاحب العمل 
من نشاط . : 

ولا بغير من طبيعة تلك الأعمال طول مدة العمل أو قصرها »© وماهية العقود 
المبرمة بين صاحب العمل والعاملين لديه » أى سواء كانت تلك العقود محددة المدة 
أم غير محددة المذة » لان عنصر التوقيت الزمنى فى هله الحالة عرضى وليس مقصودا 
لذاته » انما العبرة بطبيعة العمل ذاته وعدم قابليته للدوام والاستمرار . ويختلف 
مفهوم العمل العرضى والوّقت فى قانون التأمينات الاجتماعية عن مفهومه فى قانون 
العمل ؛ اذ لا يشترط آلا تمتد فترة انجازه الى أكثر هن ستة شهور حتى يعتبر 
العمل عرضيا أو مؤقتا » وذلك كما ورد فى نص المادة (8م) هن القانون 51١‏ لسنة 
| بشأن عقد العمل الفردى ‏ انما العبرة بطبيعة العمل ذأته . 


وتدق التفرقة فى كثير من الاحيان بالنسبة الى العاملين فى شركات المقاولات »© ٠‏ 
قاذا كان هو لاء العلملون ستخدمون ق جميع أعمال المقاولات التى تؤديها الشركة ولا 
بقتصر نشاطهم على عملية معيئة بذاتها كالمهندسين والكتبة والعمال الفئيين الذين 
تحتاج الى خبراتهم فى مزاولة نشاطها بصفة مستمرة »6 قلا نزاع فى أن هؤّلاء العمال 
يعتبرون عمالا دائعين على خلاف ما اذا كان العمال ستخدمون ؛ فى انجان عمل معين 


التأمين فد اليطالة ع 


لا يقبل بطبيعته الدوام والاستمرار فانهم يعتبرون عمالا موّقتين بغض النظر عن 
العقود المبرمة معهم » سواء أكانت محددة المدة آم غير محددة المدة . 


والاعمال الموسمية هى التى تتكرر من وقت لآخر فى أوققنات دورية » وفى مواسم 
معينة فى السنة كاعمال الحصاد لبعض المزروعات أو جنى الثمار وأعمال حليجالاقطان 
واعمال عصر القصب أو البنجر ٠‏ 


الطارئة » كتطهير الترع آو اللصارف وازالة مخلفات الطرق . 


ومع التسسليم بأن تلك الفثات أشد فئثات الطبقة العاملة حاحة ألى الرعابة 
الاجتماعية من مخاطر التعطل والبطالة » بيد أن ثمة صعوبات ادارية ومادية تحول 
دون امكان امتداد نطاق التغطية التأمينية اليهم » وتنحصرء,تلك الصعوبات فيما يلى : 
١‏ لب كثرة معدل التبديل والانتقال بين أصحاب الأعمال ©» وتفاوتالاجور فى كل حالة 
طيقا مقتضيات العرض والطلب . 


؟ لب تعرض الأعمال الموسمية لبعض الهزات العئيفة يسيب رواج أو كساد الأحوال 
الاقتصادية العامة للدولة » كزيادة الساحات المنزوعة وما يستتبع ذلك من 
زيادة طلب الأيدى العاملة أو نقص المحاصيل الناتس عن الآفات وما يؤّدى اليه 
. ذلك من آثار مضادة . 


وازاء تلك الصعوبات العملية والمادية » انتهجت الدول الرائدة فى مجال 
التأمين ضد اليطالة بعض الأساليب والتدابير التى تستهدف التغلب على تلك. 
الصعويات واخصها ابرام الاتفاقيات الجماعية المشتركة بين النقابات وأصحاب 
الاعمال » وتمويل صناديق خاصة إواجهة مخاطر البطالة بين العاملين فى 
تلك الفئات . 


وتمكنت الجمهورية العربية المتحدة من التغلب على مشكلة بطالة عمال الشسحن. 
أاصحاب السقن الذى كفل لهم الاستخدام الدورى وتكافقٌ فرص العمل © فضلا عن 
ضمان حد أدنى من الأجور صرف لهم خلال فترة التعطل وذلك بتخصيص جزء 
من الايراد لهذا الغرض ٠‏ 


امار سد 
0 شم تسرك [ياده ق الدنى ) © وتضيفا المادة من ذات لاون أن القراية 
وموؤدى ذلك أن أفراد أبرة صاحب العمل ألذين ل يحضعون للتأمين ضك 
البطالة هم من يجبعهم أصل مشترك دون غيرهم من ذوى قرباه - ويستفاد من 


3 العدد الشمس ‏ السنة التاسعة والأربعون 
جميسع افراد أسرة صاحب العمل »© ولا يتصرف فعقط الى أفراد أسرته الذين 
وهذا الاتجاه من جانب المشرع المصرى لا سستقيم مع الاعتبارات التى حدت 
به الى امتداد نظم التأمينات الاجتماعية الأخرى ( تأمين اصابات العمل العجز 
والوفاة # الشيخوخة ) الى أفراد أسرة صاحب العمل »© لأن قيام صلة القرابة 
لا حول دون استغلال اصحاب الاعمال لأقربائهم . والأمول أن يمتد نظام التامين 
ضد البطالة الى افراد أسرة صاحب العمل فى وقت قريب » وهو ما حرص الشرع 
على توكيده لهم فى صياغة نص المادة 15 سالفة البيان . 


© ب خدم المنازل ومن فى حكمهم : 
بتميز عمل الخادم بخاصتين تتعلق أحداهما بطبيعة العمل الذى يؤدبه ؛ 


١‏ ب يشترط أن بكون العمل ذا طبيعة مادية ويتصل بشخص المخدوم أو 
اشخاص ذويه » فاذا كان العمل ذهنيا أو تغلب عليه الناحية الذهنية » فان القائم 
به لا يعتبر خادما ولو كان عمله وثيق الصلة بشخص المخدوم . وتفريعا على ما تقدم 
لا يعتبر المدرس الخاص . ولا السكرتير الخاص من خدم المنازل ؛ لآن عملهما تغلب 
عليه الصفة الذهنية . 


وكذلك من احية أخرى اذا كان العمل ماديا ولكنه لا يتصل بشخص المخدوم 
فان القائم به لا بعتبر خادما » كمربى الطيور الذى لا يتصل مباشرة بمخدومه » ولا 


ستطيع بحكم عمله أن يطلع على أسراره وشكونه ٠‏ 


؟ ل أن نتم مزاولة العمل فى منزل أو فى مكان ملحق بمنزل ب ويقصد بالمنزل 
الكان العد للسكنى ؛ فاذا لم يثم العمل فى منزل أو فى مكان ملحق به فلا بعتبر 
القائم به من خدم المنازل كالاشخاص القائمين بالخدمة فى النوادى والطاعم والقاهى 
والفنادق والمحلات العامة وكذلك السعاة والفراشون الذين يزاولون عملهم فى 
المدارس الخاصة وفى مكاتبه المحامين والمحاسبين » ولو كان عملهم هو المحافظة على 
نظافة تلك الأماكن ‏ ولا بعد خادما الممرض أو التمورحى الذى بعمل فى عيادة 
طبيب أو مستشفى خاص . 


فخدم المنازل ‏ بناء على الوصف المتقدم ‏ هم الاشخاص الذين يقُومون فى 
مئازل مخدوميهم بأعمال مادية وثيقة الصلة بأشخاص مخدوميهم أو ذويهم © مما 
بتيح لهم الاطلاع على أسرارهم وشئُونهم الخاصة . فيندرج تحت هذا المسئى 
الطاهى » وخادم المائدة ( السغرجى ) ؛ ومربية الاطفال اذا كان عملها الاساسى هو 
حراسة الاطفال ورعنايتهم والعناية بنظافتهم ‏ أما أذا كان عملها الاساسى هو تثقيف 
الطفل وتربيته وتلقينه قواعد السلوك القويم 3 فلا يعد خادما لغلبة الطييعة الذهنية 
على عملها . 


التأمين ضد اليطالة .: 


ولم بقصر المشرع الاستثناء على خدم المنازل وحدهم »6 بل جعله شاملا أن فى 
حكمهم ‏ ويعتبر الشخص فى حكم خدم المنازل اذا كان عمله ماديا وثيق الصالة 
بشخص الخدوم » ولو لم يتم داخل المنزل أو بمكان ملحق به وبناء على ذلك 
بعتبر سائق السيارة الخاصة » والبستانى وبواب أو خفير المسكن الخاص فى حكم 
خدم النازل ٠‏ 


واختلفت أحكام المحاكم بشأن بوابى العمارات الاستغلالية »© فذهبت بعض 
الأحكام الى اعتسار هؤّلاء الوابين فى حكم خدم المنازل ؛ أستنادا الى أنهم تقومون 
بتأدية خدمات للسكان ؛ وقضت أحكام أخرى بأن بواب العمارة الاستغلالية لا يعد 
الاجتماعية منذ تاريخ صدور القانون 17 لسنة 1961 ويؤيد مجلس الدولة ذلك 
الرأى »6 وهو ما استقر عليه الرأى آخيرا تأسيسسا على أن عمل البواب الأساسى هو 
حراسة العمارة ومراقبة الترددين عليها والعمل على بقاء منانعها المشتركة سليمة 
ونظيفة » وهو عمل ليس وثيق الصلة بشخص مالك العمارة ولو كان شيم قيها 6 
كما أن قيام البواب بخدمات لسكان العمارة لا يدخل ضمن عمله الأصلى ٠‏ 


وقد يجمع الشخص بين العمل اصلحة شخص معين فى منزله وفى مكان عمله 
كفراشى مكاتب الحامين أو المدارس الخاصة وخدم الاندية الخاصة وعيادات 
الأطباء الذين يقوون بأداء الخدمات المنزلية لرب العمل وفى هذه الحالة يجب تغليب 
منفة الممل الاماى علن الممل النخر الذى يتوخ به بصفة تبعية ومازضة + زتعن 
انه اذا كان يباشر العمل الاصلى فى مكان آخر خلاف المنزل ويعمل فى المنرل بصفة 
تعذر ب تمييز احدى الصفتين على الأخرى » فانه بتعين تغليب صفته كعامل لأنها 
فى مصلحته وهو ما يؤدى الى انتفاعه باحكام قاثون العمل ومزايا التأمينات 
الاجتماعية الختلفة ومن بينها أحكام التأمين ضد البطالة . 


؟ ب العاملون الإذين .جاوزوا سن الستين : 
بحرم العاملون الذين يبلغفون سن الستين مع استمرارهم فى أذداء العمل متى 
كانوا قادرين على أدائه » من الانتفاع بأحكام التأمين ضد البطالة . 


السن المفترضة للتقامد واعتزال العمل ٠‏ 
تنص المادة /ا/ا من القانون 7 لسنة 1156 على أن يستحق معاش الشيخوخة عند 
بلوغ المؤمن عليه سن الستين »© ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح 
مجلس الادارة تحديد سن أقل لاستحقاق العاشش فى أحوال خاصة ,.٠‏ 
ثانيا : شروط الانتفاع بمزايا التاميبن ضد البطالة فى التشريع المصرى * 
باستقراء نصوص ألمواد الواردة في الاب السبادس من القانون 7 لسسنة 1156 


:1 العدد الخامس ألسنة التاسعة والاريعون 


باصدار قانون التأمينات الاحتماعية َْ شأن أحكام التأمين ضد البطالة و يل 
لنا أن الأشرع قد تطلب وحجوب توافر شروط معينة لاستحقاق تموتشن البطالة وهى : 


» انتهاء علاقة العمل أو انحلال الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل‎ - ١ 
ويؤكد قيام هذا الشرط ما نصت عليه المادة 14 من القانون 115 لسنة 1116 حيث‎ 
. 1101 لسمنة‎ ١١1 الدة التى يستحق عنها تعويض طبقا للمادة ؟/! من قانون العمل‎ 

»؟ ‏ أن كون المؤّمن عليه مشتركا فى نظام التأمين ضد البطالة لمدة سنة على 
الاقل » وبشرط أن تكون ستة الاشهر السابقة على كل تعطل متصلة . ( المادة 68" ) 


9 ب أن يكون الؤمن عليه قادرا على العمل ورافبا فيه . 


التابع لوزارة العمل . 

ه - ان بتردد على مكتبه القوى العاملة السجل فيه فى المواعيد التى بصدر 
بها قرأار من وزر العمل س. وقد ورد بيان الشروط الثلائة الاخمة فى المادة 11 من 
ذلك القانون ٠‏ 


الشرط الاول : انتهاء العمل : بشترط لاستحقاق تعويض البطالة وجحوب 
انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل » فاذا كانت تلك الملاقة ما زالت 
موجودة ولم تنته بعد ©» امتئع استحقاق تعويض البطالة ب وتخضع أحكام انتهاء 
علاقة العمل للعاملين المنتفعين بنظام التأمين ضد البطالة فى القطاع العام للائحة 
العاملين بالشركات التابعة للمؤؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى 5.*؟ 
لسنة 1115 ولاحكام قانون عقد العمل بالنسسبة للعاملين فى القطاع الخاص . 


وستحق تعويض البطالة بانتهاء عقد العمل محدد المدة بالشروط والاوضاع 
المقررة للاستحقاق التى يتطلبها القانون وقرارى وزير العمل 1 لسنة 1158 ومه 
لسئة 1159 فى شأن تنفيذ أحكامه ‏ وبانتهاء العقد غير محدد المدة بعد انقضاء مهلة 
الاخطار التى أوجبها نص المادة ؟/ من قانون العمل على التعاقد راغب الائهاء قيل 
حصوله فعلا » وهى مدة ثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين يأجر شهرى » 
رخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين مهما تكن طريقة تحديد أجورهم ) 
ولو ثم تحديد هذا الاجر على اساس وحدة زمنية أخرئ ‏ واعدم الجمع بين تمويض 
البطالة وما بحصل عليه الؤمن عليبه من تعويض آخر »© بعادل أجره عن كل أو بعض 
مهلة الاخطار اذا تراخى صاحب العمل عن الاخطار كلية » أو كانت مهلة الاخطار أقل 
من المهلة التى بحتمها ألقانون كحد أدئى . 


الوفاة : د ينتهى العمل بوفاة الفلمل ونصت المادة 1؟ من 00 وذيد العمل 0 
ا ا الوا ا الس ل ل 
وفاته الى الستحقين عنه وفقا لحكم المادة ؟م من قانون العمل ٠‏ 


حكم استحفاق تموبض البطالة في حالة تجنيد العام : لا يستحق الؤمن عليه 


التأمين ضه اليطالة 1 


الذى انتهت خدمته بسبب استدعائه لتادية الخدمة العسكرية والوطنية لتعويض 
البطالة »؛ ويقّف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه المتعطل اذا استدعى لتأدية 
الخدمة العسكرية والوطنية قبل انتهاء الفترة التى يستحق عنها هذا التعويض ؛ على 
أنه اذا انتهت مده الخدمة العسكرية فائه بحق للمؤمن عليه اذا لم بجد عملا التقدم 
بطلباكتبالهيئة اللختص خلال الاسبوع الاولمنتاريخ انتهاء هذه الدة لصر فتعويض 
البطالة ويبدآ حقه فى الصرف من التاريخ التالى لانتهاء فترة التجنيد ‏ فاذا كان قد 
بدىء فى صرف تعويض البطالة اليه قبل تجنيده » فيقتصر حقه فى التعويض على المدة 
الباقية من فترة استحقاقه لهذا التعويض ( م ١6‏ من قرأر ورس العدل /إلا لسمنة 
٠) |6566‏ 


وفى الحالات التى يلتزم فيها صاحب العمل بالاحتفاظ للمؤمن عليه الجند 
بوظيفته بسبب استخدام صاحب العمل لخمسين عاملا فأكثر » تدخل فترة التجنيد 
ضمن مدة الاشتراك اللازمة لاستمرار صرف تعويض البطالة ( م 11 من قراد وزير 
العمل مالف الذكر  )‏ ويعفى صاحب العمل والوّمن عليه من آداء الاشتراكات عن 
مدة تجنيد امن عليه ( م 8/16 من ق 59 لسنة1454 ) وجدير بالذكر أن استدعاء 
الؤمن عليه للاحتياط لا بنهى خدمة العامل » حيث تعتبر هدة الاحتياط مدة عمل 
فعلية » ومن ثم فلا يجوز إن استدعى احتياطيا أن يتقدم بطلب صرف تعويض 
البطالة ٠‏ 


حبس العامل أو سسجنه : على الرغم من اعتبار عقد العمل موقوفا فى حالة 

حبس العامل وليسن منتهيا فقد نصت الادة /ا؟ من قرار وزير العمل /ال/ا لسنةه155 
على أن مدة وجود الؤمن عليه فى السجن أو الحيس لا تعتبر مدة تعطل ولا يستحق 
عنها تعويض البطالة ٠‏ ولا ينصرف هذا الحكم الى حالة الاعتقال » لانه اجراء وقائى 
تقتضيه تدابر الامن الداخلية » وليس تنفيذا لعقوبة جنائية ويمكن صرف هذا 
التعويض فى المواعيد المقررة باعتباره عذرا قهريا ٠‏ 

الشترط الثانى لاستحقاق 'نعويض اليطالة : نصت المادة 55 من القانون 1" 
لسنة 1156 على أنه لا ينتفع امن عليه بمزايا التأمين ضهد البطالة الا اذا كان 
مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الاقل » وبشرط أن تكون الستة أشهر السابقة 
على كل تعطل متصلة ‏ ومؤدى هذا النص ما يلى * 

٠ أن يكون امن عليه مشتركا فى هذا التأمين لدة سنة على الاقل‎ ١ 


ويختلف المقصود ) بالسئة ) 5 مفهوم تلك المادة بالنسية للعاملين بالقطاع العام 


)١(‏ بالنسية للعاملين بالقطاع العام : ىا كانت الاشتراكات التى وديها صاحب 
العمل وتلك التى تقتطع من أجور اومن عليهم تحسب فى هذه الحالة على أساس 
ما بتقاضونه من الاجود الفعلية خلال كل شهر (م ؟1/1) فانه يتعين انقضاء اثنىعشر 
شهرا كاملا على الاقل على تاريخ اشتراك امن عليهم العاملين بالقطاع العام للانتفاع 
بمزأدا هذا التأمين » أى أن وحدة الاشتراك هى الشهر ٠‏ 


. مثال : موّمن عليه التتبحق باحجدى شركات القطاعالمام أعتبار! منم؟/1175/11 


1غ العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والأربعون 


زاب ) بالنسسية للمناملين بالقطاع 0 الى أن الاشتراكات التى 
بوؤديها صاحب العدل وتلك التى تقتطع من أجور أأؤمن عليهم تحسب فى هذه الحالة 
على أساس أجر الشهر الذى التحق فيه العامل بالعمل كاملة عن هذا الشهر » 
كون مشتركا فى هذا التأمين لدة اثنى عشر اشتراكا على الاقل ٠‏ 


مثال : مؤمن عليه التحق بخدمة أحد أصحاب الاعمال فى هذا القطاع فى التاريخ 
سالف البيان هو 1156/11/98 فانه لا ينتفع بمزايا هذا التأمين الا اذا كان تاريخ 
اتهاء خدمته لاحقا ليوم 1550/11/7٠.‏ أى أن الوحدة هى الاشتراك فى حد ذاته. 


؟ ‏ أن تكون الستة اشهر السابقة على كل تعطل متصلة ©» وتأسيسا على أن 
القصود بالسنة فم مفهوم تلك المادة بالنسبة للعاملين فى القطاع العام » هو اثنا عشر 
شهرا كاملا بمعنى أن وحدة الاشتراك هى الشهر واثنا عشر أشتراكا على الاقل 
باللسسبة للعاملين فى القطاع الخاص أى أن الوحدة هى الاشتراك ‏ فائه بكون من 
يم كادي يوك وجوت وار لو وا اس 
أن تكون الستة اشهر السابقة على كل تعطل متصلة للعاملين فى القطاع العام » 
تكون الستة الاشتراكات السابقة على كل تعطل متصلة للعاملين بالقطاع 5-6 
وهذا التخريج بمليه المنطق وبتفق. مع«طريقة' احتساب الاشتراك فى هذا التأمين 
دالثينية للعليلى اق هذين القطاعين .. 


“ا يكفى اشتراك الؤمن عليه فى, هذا التأمين للمدة المقررة دون حاجة الى 
السداد الفعلى » وهو ماتشير اليه عبارة النص صراحة لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد. 


وتحسمب فترة التجنيد ضمن مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق التعوبض فى 
الحالات التى يلتزم فيها صاحب العمل بالاحتفاظ للمؤمن عليه الجند بعمله أو 
وظيفته » وهى حالات استخدام صاحب العمل لخمسين عامل فأكثر ٠‏ 


الشرط الثالث : أن يكون امن عليه قادرا على العمل ورافيا فيه : يجب أن 
يكون امن عليه قادرا على العمل » ولا يشترط أن بكون قادرأ على آداء عمله الأصلى 
الذى كان يزاوله قبل التعطل واللى اتخذه حرفة أو مهنة معتادة له » بل بكفى أن 
بكون قادرا على أداء أى عمل آخر يماسب خبرته أو يتفق مع قدراته اليدنية أو 
الفنية أو مع التدريب الذى بقرره له مكتب القوى العاملة المختص . فاذا استبان 
من اخطار انتهاء خدمته ( استمارة رقم 1 تأمينات أجتماعية ) أن انتهاء الخدمة كان 
.يرجع الى عجزه عجزا كاملا بحول بيئه وبين آداء أى عمل .أو لمرضه الطويل الذى 
استوجب أنقطاعه الدة المحددة له » قام ذلك قرينة على عدم قدرته على أداء العمل, 


ولا بكفى أن بكون الإمن عليه قادرا على أداء أى عمل يتفق مع حالته الصحية 
وخبرته » بل يجب أن يكون راغبا فى آدائه » فاذا رفض الالتحاق بعمل منإسب له » 
ارردئضي الخدرب الذىا يقرره مكتب القوى العاملة لتاهيلهة لهذا العبل »© يوقف 
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ويحق للمؤّمن عليه الحصول على تعويض البطالة خلال فترة التدريب اأهنى 
التى يقررها له مكتب القوى العاملة » على انه يجوز للمكتب المذكور ان يرشح الؤمن 
عليه لعمل يتصل بموضوع الندريب الذى أجراه له طالما كان العمل مناسبا وفقا 
لحكم المادة 14 من قراد وزير العمل لالا لسنة 1118 والتى اسلفئا الى ذكرها 
( الادة ؟؟ من القرار ) 


الشرط الرابع : أن يكون الؤمن عليه قيد اسمه ى سجل التعطلين فى مكتب 
القوى العاملة المختص التابع لوزارة العمل : ولما كان نظام التأمين ضد البطالة 
يتطلب لاستحقاق التعويض توافر القدرة على اداء العمل ومباشرة انواع من 
التدريب بقصد تاهيل المتعطلين للأعمال التى تناسبهم » فقد اقتضى الأمر أن بنشاً 
بمكاتب القوى العاملة المختصة نظام لمتابعة عمليات ترشيح وتدريب وتعيين الؤمن 
عليهم المتعطلين الحاصلين على تأمين البطالة ( م 19 من قرار وزير العمل /ا لسنة 
65 ) - ونعتقد أن سلامة تطبيق هذا النص من القرار سالف الذكر سستلزم 
من جانب القائمين على تنفيذه فى مكاتب القوى العاملة وجوب تحرى بالغ الدقة فى 
قيد أسماء التعطلين الراغبين فى صرف تعويض اليطالة بحيث يمتنع هذا القيد اذا 
تخلف عنهم شرط القدرة على آداء العمل وعليهم فى سبيل ذلك الرجوع الى اخطار 
انتهاء خدمة العامل ( استمارة رقم 5 تأمينات ) التى تشتمل على بيان سبب انتهاء 
الخدمة تفصيلا . 


الشرط الخامس : أن يتردد الؤمن عليه على مكنب القوى العاملة المسجل فيه 
مرة كل أسيوع فى الواعيد التى يحددها له : نصت المادة 55/رج من القانون 3 
نسنة 1156 على أنه بشترط لاستحقاق تعويض البطالة أن بتردد المن عليه على 
مكتب القوى العاملة المسجل فيه فى الواعيد التى يصدر بها قرار من وزير العمل . 


ويمكن ايجاز الاحكام التنفيذية لهذا النص الواردة بالمواد ١8 © 16 © ١1‏ من 
قرار وزير العمل /الا لسئة 1158 فيما يلى : 


١‏ انه ينبغى أن يتردد امؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسسحل فيه 
قبل بدابة موعد صرف استحقاق تعويض البطالة على أن بكون حضصوره الى هذا 
المكتب فى المرة الأولى فى موعد لا يجاون ثلائة أيام من تاريخ تسلمه بطاقة صرف 
التعويض ما لم يكن قد أخطر هذا المكتب بسبب تخلفه ارضه أو لأى عذر آخر موؤيد 
بدليل مقبول ويكون سلطة تقدير الأعذار المبدأة فى هذه المرة لمكتب الهيئة المختص . 
وغنى عن البيان أن المقصود بالتردد فى هذه الحالة هو التردد بعد ثبوت حق الؤّمن 
عليه فى استحقاق تعويض البطالة ولا ينصرف الى معنى القيد ابتداء فى سجل 
المتعطلين للحصول على شهادة القيد طبقا لاحكام قانون العمل ( م ؟ من القرار ) 0 


؟ بجبه أن بيتردد امن عليه المتعطل بعد ذلك على مكتب القسوى العاملة 
السجل قيه أسبوعيا وفى المواغيد التى يحددها له هذا ملكتب وذلك لاثبات استمرار 
تعطله ؛ فاذا حالت ظروفه دون ذلك تعين عليه اخطار هذا المكتب بأسباب تخلفه 
قبل أو فى الميعاد المحدد للتردد موٌّيدة نبالستندات الدالة على ذلك . وتكون سلطة 
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تقدير الاعذار المبداة فى هذه الحالات أى بالنسبة ارات التردد اللاحقة على التردد 
للمرة الأولى من اختصاص مكتب القوى العاملة . 


٠“‏ - يسقط حق الؤمن عليه المتعطل المتخلف عن التردد الذى لم يبد عذرا أو 
الذى لم يتقرر قبول عدره فى التعويض عن كامل الدة السابقة التى يستحق عنها 
تعويشا ولا قتصر الحرمان على عدد أيام التخلف فقط بمعنى أن يكون الحرمان عن 
كامل الأسبوع أو الأسابيع التى تخلف قيها عن التردد لآن التعويض ستحق 
أسبوعيا عن فترة التردد السابقة عليه ( م 15 من القرار رقم لاا لسنة 6") , 


ونسوق المثال التالى للايضاح : مؤمن عليه صرف له تعويض البطالة حتى يوم 
06 حيث كان تردد على مكتب. القوى العاملة المختص فى اليوم المذكور 
وكان ازاما عليه أن بعود الى التردد على المكتب المشار اليه بعد أسبوع من تاريخ 
التردد السابق لان التردد يكون اسبوعيا بمعنى أنه يجب أن يتردد يوم 5؟5/١6/1"‏ 
حتى بمكن صرف التعويض المسعحق له على المدة من 58/1١/11‏ الى؟؟/١١/ره"11‏ 
الا انه تخلف عن التردد فى اليوم المذكور دون أن يبدى عذرا تيوه لتخلفه ثم 
تردد يوم 1536/11/52 فانه يترتب على ذلك حرمان المؤمن عليه من التعويش 
امستحق له عن مدة الاأسيوع التى تنحصر فى 10/11/15 الى 1/1 امنا كاملة 
وببد! حقه فى الصرف من الأسبوع التالى من 11/517/ره195 بشرط أن يتردد فى 
المواعيد المقررة فى الأسبوع التالى وهكذا . 


آولا : 'نمويض البطالة ‏ قيمته ‏ تاريخبدء استحفاقه ‏ المدة المقررة لصرفه ‏ 
الحرمان أو وقف صرفه ‏ التنظلم من رفض طلب الصرف أو وقفه ب حجية قرارات 
لجان النظام ٠‏ 

١‏ قيمة التعويض المستحق : صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه يواقع 
٠‏ / من الاجر الذى سددتكت على أسماسة الاثمتر تراكات »2 وكون الصرف أسيوعيا 
بعد التثبت من تردد المؤّمن ن عليه المتعطل على مكتب القوى العاملة المختص خلال 
المدة الستحق عنها التعويض »؛ وذلك على التفصيل الذى أسلفنا الى بيانه . وبالنظر 
الى احتمال تأخير احراءات الصرف عند بدء استحقاق التعويض فقد عالجت 
المادة /ا1 من القرار الوزارى لا/ا لسنة 19560 هذا الوضع فقضت بأن يكون صرف 
أول دفعة من التعويض كاملا عن المدة من تاريخ استحقاق امن عليه للتعويض 
حبتى تاريخ تردده للمرة الاولى المبين بالمادة ١‏ من هذ؟ القرار الذى ينيفى ألا يجاوز 
ثلائة أيام من تاريخ تسلمه بطاقة صرف التعويض . 


؟ س تأويخ بدء الاستحقاق : يقضى نص الادة 8,6 من القانون 78 السنة 115 
بأن يستحق الؤمن نعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لانتهاء العمل أو لانتهاء 
المدة التى ستحق عنها تعويض طبقا للمادة الا من قانون العمل 1١‏ لسنة 1565 © 
وهى فترة الاخطار باللنسبة للعقود غير محددة المدة . 

وتلص المادة الا من القانون 7 لسسئة 1156 على أن يتقدم المؤمن عليه بطلب 
لصرف تعويض البطالة » مرافقة له شهادة القيد بسجل قيد المتعطلين بمكتب القوى 
العاملة حتى نهاية الاسبوع الثائى لتعطله » كى بثبت حقه فى تعويض اليطالة ابتداء 
من اليوم الثامن لانتهاء عمله أو لانتهاء الفترة المستحق عنها تعوبضا طبقا للمادة الا 
من قانون العمل . 
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وتنص المادة ١.‏ من قرار وزير العمل /الا لسئة 1950 على أن يستحق تعويض 
البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو بعد انتهاء الفترة الستحق 
البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو بعد انتهاء الفتر الستحق 
عنها تعويضا وفقا لحكم المادة الا من قانون العمل 1١‏ لسنة 1109 وذلك اذا 
تلقى مكتب الهيئة المختص من صاحب العمل الاستمارة رقم 5 تأمينات اجتماعية 
بشان انتهاء الخدمة موقعا عليها من امن عليه » أو تقدم هذا الأخير بصورة 
الاستمارة 5 تأمينات اجتماعية أو شكواه وطليه على الاستمارة ؟١‏ 1 تأميئات لمكتب 
الهيئة المختص ٠‏ 


وباستقراء حكم القانون والقرار الوزارى تخلص لنا النتائج التالية : 


١‏ اذا تقدم المؤمن عليه المتعطل بطلب صرف تعويض البطالة الى مكتب الهيئة 
الختص ف ميعاد أقصاه نهابة الأسبوع الثانى لتعطله » مرافقة له شهادة قيد كمتمطل 
فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص » أو تلقى مكتب الهيئة الختص من 
صاحب العمل الاستمارة 5 تأمينات اجتماعية التى تتضمن طلبا لصرف هذا 
التعويض وفقا للنموذج الحالى موقما عليها من المؤمن عليه » أو تلقى مكتب الهيئة 
الختص شكوى من اومن عليه وطلبه على الاستمارة ؟١‏ 1 تأمينات اذا لم يكن قد 
تسلم صورة من الاستمارة 5 تأمينات ؛ أو لم ترد اليه بالبريد السجل فى اليعاد 
الشار اليه وهو اسبوعان من تاريخ تعطله مرافقة له شهادة القيد بسجل التعطلين 
ففى هذه الحالة يستحق المن عليه تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن 
لانتهاء العمل »© أو لانتهاء الفترة الستحق عنها تعويضا طبقا للمادة 1/! من قانون 
العمل » وهى مدة ثلاثين يوما بالنسية لعمال الشهرية »؛ وخمسة عشر يوما بالنسبة 
للعمال الآخرين » اذا الغى العقد غير محدد امدة بغير مراعاة هذه المدة لاعلان الطرف 
الراغب فى الالفاء للمتعاقد الآخر قبل حصول الانهاء فعلا . 

؟ ‏ اذا تراخى الؤمن عليه المتعطل فى قيد اسمه فى سجل التعطلين وترتب على 
ذلك تجاوزه الوعد المقرى قانونا لطلب صرف تعويض البطالة او تقدم امؤٌمن عليه 
بطلب صرف التعويض الى مكتب الهيئة المختص بعد انتهاء الاسبوع الثانى لتمطله 
مرافقة له شهادة القيد » ففى هذه الحالة يستحق تعويض البطالة اعتبارا من أول 
الأسبوع الذى تم خلاله تقديم الطلب لآن صرف التعويض يتم أسسيوعيا كوحدة 
لا تقبل التجرئة . 


مثال ١‏ : مؤمن عليبه انتهت خدمته فى 1110/11/16 ( يوم عمل ) وقيسد 
اسمه فى سجل للمتعطلين يوم 1960/11/8٠.‏ ثم تقدم بطلبه لصرف تعويض البطالة 
يوم مك/ اإرهككا مرافقة له شهادة القيد © فان هذا الؤمن عليه نظرا لانه تقدم 
بطلب صرف تعويض البطالة خلال فترة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ تعطله © فانه 
يستحق التعويض اعتبارا من اليوم الثامن لتعطله أى من يوم 1530/11/17 ٠‏ 

مثال ؟ : مؤمن عليه انتهت خدمتيه فى التاريخ السابق 16/اا/رة"ة١!‏ ( يهم 
عمل ) ولم يتقدم الى مكتب الهيثة المختص بطلب لصرف التعويض الا فى يوم 
ماركا ؛ فان هذا المؤمن عليه يستحق تعويض البطالة اعتبارا من أول 
الأسبوع الذى تم خلاله تقديم الطلب أى من يوم ةا 5 


٠‏ المة امقررة لصرف التعويض : ستمر صرف تعويض البطالة للمؤمن 
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عليه اسبوعا الى اليوم السابق لتاريخ التحاقه يالعمل أو اللدة 11 أسبوعا أبهبا 
أسبق © وتمتد هذه المدة الى 8؟ أسبوعا اذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين 
تجاوز 75 شهرا متصلة ( م 7/148 فق 19 لسنة 1154 ) ل ويفيد هذا لإلنص ان 
المدة المقررة لصرف التعويضش محددة تحديد زمنيا معينا لا ينبغى تجاوزه وهى 
1 أسبوعا أو 5 أسبوما حسب التفصيل المتقدم » وتبدا هذه المدة من تاريخ 
التعطل أو انتهاء الفترة المستحق عنها تعويضا طبقا لنص المادة ؟/ا من قانون العمل 
ومؤدى ذلك أن يسقط حق الؤّمن عليه فى تعويض البطالة عن الفترة من اليوم 
الثامن للتعطل أو انتهاء الفترة المستحق عنها تعويضا وققا للمادة ]ل المشار اليها 
الى اليوم السابق لاآول الاسبوع الذى تم خلاله تقديع طلب صرف التعويض » اذا 
كان هذا الطلب: لم يقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني للتعطل . 


ومقتفضى ما تقدم سب سقط حق الؤمن عليه فى التعويض فى امثال السابق عن 
الفترة من 1155/11/51 ( اليوم الثامن لتعطله ) الى يوم ١٠5//؟ا/ره15"6‏ ( اليوم 
السابق على أول أيام الأسبوع الذى تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض ) 
وتستئزل هله الفترة الاخيرة من اللدة المقررة قانونا للتعويض وهى 15 أسبوعا أو 
8 أسبوعا حسب الأحوال ٠.‏ وشترط لاستحقاق التعويض 18 أسبوعا أن تكون 
مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 1؟ شهرا متصلة ؛ وبشرط أن تكون الستة 
أشهر السابقة على التعطل متطة . 


؟ - الحرمان من نعويض البطالة : نصت اللادة 9( من القانون 51 لسنة 
6 على أنه لا ستحق تعويض البطالة فى الحالات الآتية : 


(! ) الاستقالة من العمل : واللقصود باستقالة العامل فى القطاع الخاص والذى 
تحكمه فى علاقته التعاقدية مع صاحب العمل قانون عقد العمل الفردى هى تحلليه 
من العقد بارادته المنفردة ودون موافقة الطرف الآخر قبل انقضاء مدته فى العقد 
الحدد المدة ودون مراعاة اهلة الاخطار أو توافر المبرر الشروع لانهاء العقد فى العقد 
غير المحدد المدة , 


ويراد باستقالة العاملين فى القطاع العام الخاضعين لأحكام لائحة الشركات 
التابعة للمؤّسسات العامة هو ترك العمل بالارادة المنفردة قبل بلوغ السسن القانونية » 
على انه بشترط قبول هذه الاستقالة من الادارة المختصة . وبجب تقديم هذه 
الاستقالة كتابة وأن تكون منجزة غير معلقة على أى شرط أو مقترنة بأى قيد .) واذا 
رآت الادارة قبول الاستقالة رغم تقييدها بالشروط © فيحب عليها أن تحقق تلك ( 
الشروط والا اعتبر قرارها بقبول الاستقالة باطلا ؛ ويجوز للادارة تقرير ارجاءقبول 
الاستقالة لأسباب تتعلق بالعمل أو بسيبه اتخاذ آجراءات تأديبية قبل الموظف . 
واذا سحب الوظف استقالته قبل البت فيها فانه يمتنع على الادارة ان تصر على 
اعتبار الاستقالة قائمة . وبشترط الفصل فى طليه الاستقالة خلال مدة معينة والا 
اعتبرت الاستقالة غير مقبولة . 

(ب ) فصل المؤمن عليه لاحدى الحالات. المشار اليها بأكادة لا : ويعتبر الفسخ 
وفقا للمادة “لا سالفة الذكر بالاضافة الى كوئه جزاء مدنيا عن الاخلال بالتزاماث 
العامل العقدبة » جزاء تأديبيا يجيز الفصل من الخدمة مع الحرمان من اللكافأة أو 
التعويض ولم يعد الحرمانمن مكافأة نهاية الخدمةالآن أهمية عملية » وذلك أن قانون 


النأمين شد البطالة 15 


التأمينات الاجتماعية قد أحل معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتحويض الدفعة 
انواحدة محل مكافأة نهابية الخدمة » بحيث لم يعد صاحب العمل ملتزما بأداء تلك 
الكافأة لعماله عند 'انتهاء عقدهم ؛ بل يقتصر التزامه على سداد الاشتراكات اللقررة. 
ولم بحز قانون التأمينات الاجتماعية حرمان العامل من المعاش أو التعويض اذا تم 
فصله طبقًا للحالات النصوص عليها فى المادة 8لا من قائون العمل . 


واذا كان نص هذه المادة صريحا فى قصر الحرمان من تعوبض البطالة على 
الحالات التى وردت على سبيل الحصر فى سياق نص المادة آلا من قانون العمل 11 
لسئة 1165 » الا أنه تمشيا مع علةا حكم هذا النص يمكن تطبيقه ‏ عن طريق 
القياسر ‏ على جميع حالات الفصل اللمماثلة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ب وكذلك 
فيما بتعلق بالحالات التى تنطوى على اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية تأسيسا 
على نص الفقرة السادسة من تلك المادة التى شملت باطلاقها وعمومها كل اخلال 
بالتزامات العامل الجوهرية ٠‏ 


؟ النزاع على سيب انتهاء الخدمة : اذا أنبت صاحب العمل فى الاستمارة 
١‏ نأمينات اجتماعية أن اومن عليه استقال من العمل أو فصل يسبيه الحدى 
الحالات الشار اليها فى المادة 1// من قانون العمل »© وامتنع المؤمن عليه عن التوقيع 
أو اعترض على سيب انتهاء الخدمة ؛ وجب على مكتب الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية الواقع فى دائرته محل العمل احالة الاستمارة المشار اليها الى مكتب 
علاقات العمل المختص » وذلك اذا كانت مدة اشتراك العامل فى الهيئة تجيز له 
صرف تعويض البطالة , : 


ويقوم مكتب علاقات العمل بفحص الاعتراض المقدم من العامل الوّمن عليه فى 
ضوء الاوراق والمستندات المقدمة منكل من العامل وصاحبالعمل »2 واعداد تقريرعن 
السبب الحقيقى للفصل »© مسترشدا فى ذلك بقرار اللجنة المشكلة طبقا لأحكام 
القرار 95 لسنة 1959 الخاص ببيان العقوبات التأديبية وقواعد واحراءات تأديبه 
العمال واتبات ذلك على الاستمارة 5 امشار اليها » واعادتها الى مكتب الهيئة 
(الختص ٠‏ 


ولمكتب علاقات العمل اذا ما ارتأى من ظاهر الآوراق احقية امن عليه فى 
صرف تعويض البطالة أن يبين ذلك فى تقريره ليقوم مكتب الهيئة الختص بصرف 
التعويض بصفة موّقتة الى حين الفصل النهائى فى النزاع . ( المادة 4 من قراد وذير 
العمل /الا لسئة م1556 ٠1)‏ 


وغلى عن البيان أنه يشترط لصرف تعويض البطالة بصفة مؤوقتة فى حالة 
النزاع على سببه انتهاء الخدمة أن تكون علاقة العمل معترفا بها بين طرق عقد 
العمل » فاذا كانت تلك العلاقة محل خلاف ولم بتبين من الاوراق المقدمة منا يفيد 
وحود تلك العلاقة » فانه يمتنع صرف التعويض »© ويتعين على مكتب علاقة العمل 
احالة النزاع الى محكمة الموضوع للنظر ف التمويض الذى أصاب العامل نتيجة 
لانهاء عقده عند ثبوت قيام علاقة العمل » أو رقض الدعوى اذا انتفت تلك العلاقة, 
ولا تختصم محكمة الأمور ااستعجلة بنظر هذا النزاع لانه يتعلق بناحية موضوعية 


بحتة . 


١‏ العدد الخامس ألسئة التاسعة والاربعون 


د وقف اصرف تعويض البطالة : يقضى نص المادة ؟لا من القانون 11 لسنئة 
65 بأن يوقف صرف تعويض البطالة فى الأحوال الآنية : 


(1) اذا رفض الؤُمن عليه الالتحاق بعمل مناسب . 

(ب) اذا لم يتردد على مكتب القوى العاملة فى المواعيد المحددة له . 
رج) اذا رفض التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة بها . 
(د) اذاثبت اشتغال الؤّمن عليه لحسابه الخاص ٠‏ 


(1) رفض الالتحاق بعمل مناسب : اذا رفض المؤمن عليه التعطل الالتحاق 
بعمل مناسب وقف صرف تعويض البطالة ؛ ويعتبر العمل مناسبا طبقا للمادة ؟؟ 
من قرار وزير العمل /الا لسنة 1956 اذا توافرت فيه الشروط الآتية : 


1 د أن كون الأجر 2 بعادل و/ا /0 من الأجر الذى يؤدى على أساسة 
تعويض البطالة أو يزيد عليه . 


؟ ب أن بكون العمل متفقا مع قدرات المؤمن عليه اللمهنية أو البدنية ٠‏ 
ألا بتسيب فى تعويض الؤمن عليه لأضرار بليفة على صحته أو معنوياته . 
؟ ل أن بكون العمل ملائما الى حد كبير اؤهلاته او خبرته السابقة ٠‏ 


(ب) عدم اتردد الؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المختص فى الواعيد التى 
يحددها له المكنب : ويوقف صرف التمويض عن المدة السابقة ويجوز للمكتب اللختص 
التجاوز عن فترة الانقطاع لأحد السسببين الآتيين : 


١‏ المرض المؤيد بشهادة طبيبة اذا أخطر به الؤمن عليه قبل أو فى اليعاد 
المحد: للتردد على المكتب . 

؟ ب أسباب قهرية حالت دون تردده ولم يكن فى وسعه تفاديها معززة 
بامستندات الرسمية ل وبحب اعتماد مدير الكتبه المختص هذه المستندات ٠.‏ 


(ج) رفض التدريب الذى يقرره مكنب القوى العاملة : بحق للمؤمن عليه 
الحصول على تعويض البطالة خلال فترة التديب المهنى التى يقررها له مكتب القوى 
العاملة ؛ فاذا رفض هذا التدريب يوقف صرف التعويض على أنه يجوز للمكتب 
المذكور أن يبرشح المؤمن عليه لعمل لا يتصل بموضوع التدريب الذى أجراه له طاما 
كان العمل مناسبا وفقا لحكم المادة 14 من قرار وزير العمل /الا لسنة 1958 . 
ويترتب على رفض المومن عليه الالتحاق بالعمل فى هذه الحالة سقوط حقه فى صرف 
تعبويض البطالة . 


( د ) اشتغال اللؤمن عليه لحسابه الخقص : وشترط لوقف صرف التعويض 
فى هذه الحالة اشتغال المؤّمن عليه واستخدامه فعلا ©» ولا بترتبه على الترشيح 
بشرط أن يتساوى الأجر الذى يحصل عليه من هذا العمل مع تعويض البطالة أو 


السأمين هد البطالة اه 


يزيد عليه ؛ فاذا التحق الؤمن عليه بعمل يقل أجره فيه عن تمويض البطالة ففى 
هذه الحالة يجب أن يحصل من التعويض على الجزء الذى يكمل الاجر الى قيمة 
نعويض البطالة الستحق له . 


.-حالات أخرى لوقف صرف تعو يش البطالة : بالاضافة الى الحالات الأربع التى 
نص عليها القانون أشار قرار وزير العمل ل/الا لسنة ١556‏ الى حالتين أخريين لوقف 
صرف التعويض وهما : 


١‏ حالة استدعاء اومن عليه لتأدية الخدمة العسكرية ؛ ففى هذه الحالة 
يوقف صرف التعويض اذا استدعى لتأدية الخدمة العسكربة قبل انتهاء الفترة 
التى يستحق عنها هذا التعويض ٠‏ 


؟ - مغادر البلاد : سقط حق المن عليه المتعطل فى الحصول على التعريش 
نهائيا فى حالة مغادرة أراضى الجمهورية العربية التحدة ( م !؟ من القرار) ‏ ويبدا 
سقوط الحق من تاريخ حصول الؤمن عليه على التصريح بمغادرة اليلاد نهائيا » 
وليس من تاريخ تقديمه طلب المغادرة أو من تاريخ الغادرة الغعلية 5 


أعادة صرف النعويض الموقوف : بعاد صرف التعويضش الذى أوقف صرفه 
للمؤمن عليه المتعطل فى الاحوال الآتية : 


١‏ اذا كان التعويض قد أوقف بسبب عام تردد المؤمن عليه على مكتب 
القوى العاملة فى المواعيد التى بحددها له 4 ثم انتظم فى التإردد ففى هذه الحالة 
بعاد صرف التعويض من تاريخ انتظام التردد ؛ ويسقط حقه عن الدة التى تخلف 
فيها عن التردد بدون عذر مقبول . 


؟ ‏ اذا قبل الؤٌمن عليه المتعطل التدرنب الذى بقرره له مكتب القوى العاملة 
المختص »© وكان قد سبق له رفضه م وستحق التعويض من تاريخ اقراره بقبول 


اذا التحق امن عليه المتعطل بعمل قبل انتهاء الفترة التى بستحق عنها 
التعويض » ولم يستمر فى خدمة صاحب العمل لمدة تزيد على الاختبار وقدرها ثلاثة 
أشهر » بسبب عدم مناسبة العمل له ؛ ويكون للمؤمن عليه أن يطلب استئئناقف صرف 
التعويض للمدة الباقية حتى نهاية الفترة التى يستحق خلالها التعويض اذا ظل 
متعطلا ٠.‏ . 


؟ ل اذا انتهت مدة الخدمة العسكرية بحق للمؤمن عليه اذا لم بجد عملا » 
التقدم لمكتبه الهيئة الختص خلال الاسبوع من تاريخ انتهاء هذه المدة لصرف تعويش 
البطالة ») وببدا حقه فى الصرف من التاريخ التالى لانتهاء فترة التجنيد 4 فاذا كان قد 
بدىء فى صرف تعويض البطالة قبل تجنيده » فيقتصر حقه من التعويضش على المدة 
ألباقية من فترة استحقاقه لهذا التعويض ( المادة م؟ من القرار )! . 

1" - النظقم من وفض طلب صرف التعويض أو وقفه : اجازت المادة 11 من 
قرار وزير العمل للا لسنة 14586 فى شأن الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين البطالة 


نك العدد الخامس ‏ الستة اللاسعة والأريمون 


مم سم 


للمؤمن عليه الذى رفض طلبه » أن يتظلم لمدير مكتب الهيئة المختص بخطاب مسجل 
بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الاخطار برفض طليه - وعلى المكتب 
فحص التظلم واخطار المؤمن عليه بالنتيجة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول 
تظطلمه للمكتب . 


. وأحالت المادة 15 من القرار المشار أليه الاختصاص بفحص التظلمات الى لحنة 
تشكل فى دائرة كل منطقة عمل وتتكون من مندوب عن منطقة العمل رئيسا » 
ومندوب عن الاتحاد الاشتراكى العربى بالحافظة ٠‏ 


وتختص هذه اللجنة بفحص التظلمات التى يقدمها المؤمن عليهم بسبب رفض 
طلبات صرف تعويض البطالة القدمة منهم أو وقفا صرقها قبل التهاء فترة 
الاستحقاق ويخطر المتظلم بقرار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ صدور القرار . 


واحالت هذه المادة الى قرار يصدر من المدير العام للهيثة العامة للتأمينات 
الاجتماعية بالقواعد والاجراءات الخاصة بالتظلم وكيفية اجتماع اللجان واجراءات 
ألبت فيها , 


واعمالا لحكم هذه المادة صدر قرار المدير العام للهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية رقم ١18‏ لسنة 1456 فى شأن لجنة التظلمات واجراءات البت فيها . 


حالات النظلم : وتنحصر فى الحالتين التاليتين : 

١‏ - رفض طلبات صرف تعويض البطالة : للمؤمن عليه الذى رفض طلبه 
لصرف تعويض البطالة أن يتقدم بتظلمه الى مدير مكتب التأمينات الاجتماعية 
الواقع بدائرته محل العمل وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام 
تاريخ تسقمه اخطار الرفض ٠‏ 


وعلى مدير مكتب التأميئات الاجتماعية فحص التظلم واخطار امن عليه 
بقراره فيه على النموذج امعد لذلك الفرض وذلك خلال بومين على الاكثر من تاريخ 
وصول التظلم الى المكتب على أن يرسسل هذا النموذج بالبريد الموصى عليه 
بعلم الوصول ٠‏ 


؟ ل وقف صرف التعويض قبل انتهاء فترة الاستحفاق : يجب على مكتب 
التأمينات الاجتماعية المختص بصرف تعويض البطالة »© وهو المكتب الواقع بدائرة 
محل اقامة العامل الموٌمن عليه فى حالة وقف صرف التعويض لاحد الأسباب الموضحة 
بقرار وزير العمل لالا لسمنة 1176 قبل انتهاء فترة الاستحقاق أن يخطر امن 
عليه بترار ايقاف الصرف موضحا به سبيه وذلك خلال يومين من تاريخ صدوره 
على النموذج العف لذلك الغرض ويرسل القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ٠‏ 


ويصدر قرار لجنة التظلمات بالاغلبية المطلقة » وعند التساوى يرجح الجانب 
الذى فيه الرئيس . 


البأمين شاف البطالة ؟م 


للللستيسسيهكه 


حجية قرارات لجان التظلم : لم تتضمن نصوص الأحكام المتعلقة بتأمين 
البطالة فى القانون 11" لسنة 1154 تقرير حق أأؤمن عليه التعطل فى النظلم من رفض 
طلب صرف التعويض المقدم منه » أو من وقف صرف التعويض قبل انتهاء فترة 
الاستحقاق ‏ الا أنه حماية للمؤّمن عليه وللحفاظ على حقه فى التعويض الذى كفله 
له القانون » رؤّى تضمين القرار الوزارى المنفذ لأحكام التامين ضد البطالة الاحكام 
التى تكفل توفير تلك الضمانات له فأجازت المادة ( 15 ) من قرآر وزير العمل رقملا 
لسنة 1156 التظلم فى تلك الحالات أمام لجنة تشكل لهذا الغرضص ‏ وكان طبيعيا 
أن يرد نص تلك المادة خلوا من أى اشارة تفيد تهائية هذا القرار أو عدم جواز الطمن 
فيه بأى وجه من الوحوه » لآن تقرير هذه الحجية ب يجب أن سستنئد الى نص 
قانونى صريح وهو ما لم يثبت للمؤمن عليه فى نصوص احكام التأمين ضد البطالة . 


ولو عمد الشرع الى تقرير هذه الحجية لنص عليها صراحة فى معرض بيانه 
لطربقة التظلم » سسواء كان ذلك فى مواد القانون ذاتها أو عن طريق الاحالة الى قرار 
وزارى بصدر فى هذا الشأن » وذلك أسوة بما اتبعه فى قرارات لجان التحكيم الطبى 
عن اصابة العمل المنصوص عليها فى ااواد م » 55 ؛ /ا؛ من القانون 117 لسنة 1١154‏ 
حيث ورد النص على اعتبار قرارات تلك اللجان نهائيا وغير قابل للطعن فيه . 


وباليئاء على ما تقدم » لا تكون القرارات التى تصدرها 'لجان فحص التظلمات 
المشكلة بمقتضى المادة 1١6‏ من قرار وزير العمل /الا لسسنة 1958 نهائية انما يجوز 
ألطعن فيها أمام القضساء الاداري أو القضاء العام حسسب الأحوال ٠.‏ 


ثانيا : الجمع بين تعويض البطالة ومزايا التأميئات الاجتماعية الاخرى 

(1) الجمع بين تعويض البطالة وا معاش : 

نصت لادة ؟؟ من قرار وزير العمل لال/ا لسئة 11566 على أنه لا يجوز للمؤمن 
عليه التعطل الجمع بين تعويض البطالة والاعانة أو المعاش الذى تقرر منحه اليه 
من الحكومة أو احدى الهيئات أو اللإّسسات العامة فى حدود القانون ٠‏ 


ونصت المادة 1.9 من القانلون 19 لسنة 1156 باصددار قانون التأمينات 
الاجتماعية الحالى على أنه اذا أعيد صاحب معاش الى خدمة الحكومة أو اأحدى 
الهيئات أو ااؤسسات العامة آو الى احدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون » 
وقف صرف معاشه طوالٌ مدة استخداميه ٠‏ 


ومع ذلك بدحجوز الجمع بين الآجر والعاش وفقًا للأوضاع والشروطك التى بصدر 
بها قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 


وتنفيذا لحكم تلك المادة صدر قرار رئيس الجمهورية 785١‏ لسنة ١156‏ فى 
. الاجتماعية » وتقضى أحكام هذا القرار بما بلى * 


الاحتماعية 0 بين 0 والمفاش 0 الآتية : 3 


6 العدذد الخامس 3-3 السثة التاسعة والأربعورن 


(1) اذا كان المعاشى مستحقا عن عجز مستدم عن أصابة عمل © بشرط الا 
بريد مجموع الآجر والمعاش على مائة جنيه شهريا . 

( ب ) اذا كان المعاش عسستحقا عن غير اصابة عمل بشرط الا يزيد مجسوع 
الأجر والمعائى على عشرة جنيهات شهريا . 


على آنه اذا زاد مجموع الآجر والمعاش فى الحالتين المشار اليهما فى البندين 
السابقين عن القدر اللمحدد فيهما » أدى من المعاش ما بكمل القدر المذكور . وورد 
بالمذكرة الابضاحية أنه : « قد روعى فى الحالة الأولى أن المعاش بمنح كتعويض عن 
العجز الذى أصاب العامل وقلل من كفابته الانتاحية 6 كما روعى ألا بجاوز الحد 
الاقمى الجائر الجمع فيه بين الاجر والمعاش عن مائة جنيه . وهو الحد الأقصى 
لقيمة المعاش وفقا لأحكام القانون 1" لسنة 1556 . 


كما روعى قى الجالة الثانئية أن لا بحرم صاحب المعاش من ميزة مقررة 
للمستحقين عنه وفقا لأحكام المادة .1 من قائون التأمينات الاجتماعية ) فضلا عما 
يوُدى اليه ذلك من رفع مستوى المعيشة بالنمسة الى آصحاب المعاشات البسيطة». 


ولماكان التأمين ضد البطالة بعتير ‏ من حيث طبيعته ب تعءويضا عن جزء من 
أحر امن عليه المتعطل الذى انقطع عنه بسسب انتهاء حالات الجمع بين التأمين ضد 
التالية ٠‏ 


1 ب يجوز الجمع بين تعويض البطالة والعاش المستحق عن العجز المستديم 
الناتج عن اصابة عمل فى حدود ماثة جنيه شهريا ٠‏ 


؟ ب يجوز الجمع بين تعويض البطالة والمعاش المستحق عن غير اصابة عمل 
فى حدود عشرة جنيهات شهريا . 


على أنه اذا زاد مجموع التعويض والمعاش فى الحالتين المشار اليها لى البندين 
السابقين عن القدر المحدد فيها » يوُّدى من المعاش ما بتكمل القدر المذكور . 


وقد بثور التساول الآن عن حكم الجمع بين تعويض البطالة والعاش بعد 
صدور القانون ه18 لسنة 11548 بشأن قواعد الجمع بين المرتسه أو المكافاة وبين 
المعاش »© والذى بحظر الجمع بين المعاش والكافأة أو المرتب لمن تقل سنهم عن ستين 
سنة » فاذا أعيد تعيين صاحب المعاش الذى تقل سنه عن ستين سئة يملح الأاحر 
المقرر للوظيفة التى عين:بها طبقا للقوانين واللوانح المعمول بها واذا كانت الوظيفة 
السابقة تجاوز مرتب الوظيفة الجديدة جان بقرار من رئيس الوزراء الاحتفاظ 
للعامل بالفرق بصفة شخصية بما لا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين عليها » على 
أن ستهلك هذا الفرق من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية التى بحصل عليها 
ب وترى أن أحكام القابون 1١/86‏ لسنئة 19558 كما ستفاد من صيافتيه »© لا تنصرف 
الا الى العاملين بالحكومة والتطاع العام وحدهم » حيث قضت مادته الثانية أنه اذا 
أعيد تعيين صاحب معاش تقل سنه عن الستين وينتفع بأحد قواتين المعاشات المدنية . 
أو العسكربة أو بنظام التأمينات الاجتماعية الي ألخدمة في الحكومة أو في احبدى 


التأمين ضف اليطانلة ناك 


الهيئات أو أأوٌ سسات العامة أو الوحدات التابعة لها 6 د بمنح الآجر اللقرر للوظيفة 
التى عين بها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها , 


ونرتيبا على ذلك تخلص لنا النتائج التالية : 


١‏ يظل حكم الجمع بين تعويض البطالة والمعاش النائج عن اصابة العمل 
الاصابة بعد من حيث تكييفه القانونى تعويضا عما لحق الؤٌمن عليه من الاصابة . 


؟ ل تسرى قاعدة الجمع بين نعويض البطالة والمعاش غير الناتج عن اصابة 
العمل فى حدود عشرة جنيهات شهريا بالنسبة الى العاملين فى القطاع الخاض ( راجع 
مقالنا عن الجمع بين الاجر والمعاش والجمع بين معاشين ب بالأهرام الاقتصادى فى 
العدد الصادر أول قبراير 1554 ) ٠‏ 


( ب ) الجمع بين تعوريض البطالة والمعونة المالية اللتى تؤدى للمؤمن عليه الذى 
تحول الاصابة بينه وبين آداء عملك بالتطبيق نص المادة 6؟ من القانون +" لسئة 
5515 . 


لا يجوز الجمع بين تعويض البطالة الذى يثبيت للمؤمن عليه الحق فى اقتضاله 
اعتبارا من اليوم الثامن لانتهاء خدمته وفقا لنص المادة 148 من القانلون 17 لسسنة 
5 وبين المعونة المالية التى تؤدى للموّمن عليه الذى تحول الاصابة بينه وبين 
أداء عمله بالتطبيق لنص المادة '6؟ من القانون المشار أليه . 


فاذا انتهت خدمة الؤّمن عليه أثناء اقتضائه لتلك اللمعونة فأنه ستمر فى 
صرفها » دون تعويض البطالة » 'خلال فترة المرض وحتى يكتمل شفاوه حيث جرى 
قضاء المحاكم على أن انتهاء عقند العمل لا يئر على حق العامل فى الاستمرار فى صرف 
المعوئة المالية التى نشأ له الحق 'فيها عن الاصابة التى لحقته أثناء عمله أو يسسبيها 
( محكمة القاهرة حكم ؟1!١؟‏ الصادر فى 191865/11/1٠١‏ )ثم ببدافى صرف 
تعويض البطالة للمدة الباقية المقررة لاستحقاق تعويض البطالة ( ١1‏ أسبوعا أو 
8 أسيوعا حسب الأحوال ) طبقا لنص امادة .74 من القانون 7 لسنة 1955 بعد 
استبعاد الفترة التى حصل خلالها على المعونة ألالية . وايضاحا لذلك نسوق امثال 
التالى : ش 


مثال : مؤّمن عليه حالت اصابة عمل بينه وبين أداء عمله وتقررت له معونة 
هالية امتبارا من 1155/8/8 » وبتاريخ 1155/11/٠١‏ أنتهت خدمته لدى صاحب 
العمل ( يوم عمل ) ب وبتارخ 1/1/1 اكتمل شفاوٌه وانتهى آداء المعونة 
المالية اليه , 


فان هذا امن ا و و 0 لا 
تمعو بض البطالة ي جتي يوم 2200 ثم يعرف له تعويض البطالة اعسبارا 


ىه العدد الخامس ب السئة التاسعة والاربعون 


لل سس ممم 


من يوم 21/,؟1136/11 ولمدة 1١5‏ أسبوعا أو 4؟ أسبوعا حسب الآحوال بعد استيعاد 
الفترة من 1955/١1/14‏ حتى 113508/11/18 والتى تقاضى عنها المعونة المالية . 

ر جح ) الجمع بين تعويض اللمطالة والاعانة : 

وستفاد من صيافة نص المادة ؟؟ من قرار وزير العمل لالا لسنة 1956 أنه 
بحظر الجمع بينتعويض البطالة والاعانات التى تمنحللمؤّمن عليه اللتعطلمن الحكومة 
او الهيئات أو الؤسسات العامةكالمساعدات العامة التى تصرف من الضمانالاجتمامى 
وأيا كانت طبيعة تلك الاعانات على أنه ليس ثمة ما يمنع من جوال الجمع بين تعويش 
البطالة والاعانات التى تمنح من المنظمات العمالية أو المهنية أو الجمعيات الخيرية . 


الجمع بين تعويض البطالة والاجر : أورد نص المادة 1؟ من قرار وزير العيل 
لإلا لسسئة ه95١1‏ حكما خاصا مقتضاه أنه اذا التحق 'الوّمن عليه المتعطل بعمل 
«ؤؤقت بقل آجره منه عن تعويض البطالة » جاز له أن يحصل من التعويض على 
الجزء الذى بكمل الاجر الى قيمة التعويض الستحق له فاذا كان تعويض البطالة 
الذى ستحقه امن عليه المتعطل ١م‏ قرشا بوميا والتحق بعمل يتقاضى منه .م 
قرشا يوميا . ففى هذه الحالة يجب أن يٌدى اليه من تعويض اللبطالة مقدار .8 
قرشأ حتى يستوق حقه القرر له من التعويض ٠.‏ 

ونثبت قيمة الآجر باقرار من امن عليه يعتمده مدير مكتبه القوى العاملة 
طبقا للبيانات الكتابية الواردة عن صاحب العمل . 


رعاية التشريع المصرى, #مؤمن عليهم التنعطلين : 
وبالاضافة الى امزايا اللقررة قانونا بالنسبة للتأمين ضد البطالة والتى أسلفنا 
الى بيانها # يجمل نا أن نششير الى مدى رعابة التشريع المصرى للمؤمن عليهم . 


أولا - بالنسبة لتامين العجز والوفاذ ( غير الأنانج عن اصابة عمل ) ١‏ 

نصت المادة 81 من القانون 1 لسنة 1156 على انه يستحق معاش العجز أو 
الوفاة اذا حدث العجز الكاميل أو وقعت الوفاة خلال خدمة اومن عليه ويشترط 
لاستحقاق هذا المعناثى أن .يكون قد سدد عن الومن عليه ستة اشتراكات شهرية 
متصلة أو ؟١‏ اشتراكا شهرنيا متقطعة ‏ واستثناء من حكم الفقرة الاولى من هذه 
المادة ستحق المماش اذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال قترة تعطل 
العامل بشرط إلا تجاوز إهذه الفترة سئة من تاريخ التعطل ٠:‏ 

وتاسيسا على حكي هذا النص ستحق معاش الوفاة أو العجز اذا حدث خلال 
سنة من تاربخ نعطل ااؤمن عليه وكانت الاشتراكات المسددة عنه ستة اشتر لكات 
متصلة » أو اثنى عشر اشترأكا شبهريا متقطعة . ويعتبر هذا الاستثناء ميرة ‏ 
استحدثها القانون رعابة للمتعطلين من الومن عليهم . 

انيا ب بالنسية لتامين الشيخوخة : 

١‏ ب تظطلب القانون 6" لسئة 1156 لاستحقاق معاش: الشيخوخة أن بكون 
المؤمن عليه قد بلغ سْن الستين علي الاقل ».وأن تكون مدة اشتراكه فى التأنين 151١‏ 

1 0 


التأمين ضد البطالة /آه 


اشتراكا على الاقل ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين عجز ااؤمن عليه عجزا كاملا 
أو وقاته قبل باوغ هذه السن 2 سواء أثناء الخدمة أو أثناء التعطل .2 


(؟) أاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة : ستحق ااؤُموعليه تعوشا من دفعة 
واحدة اذا بلغ ااؤمن عليه السن المقررة وانتهت خدمته قبل توافر شرط مدة 
الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى معماش الشيخوخة ؛ أو أصابه عجز كامل 
أو أدركته الوفاة قبل اأستيفاء شرطف الدة المقررة للحصسول على معاشض العجز 
وبقدر التعويض فى هذه الحالة بواقع ه١1‏ / من متوسط أجره السستوى عن كل 
سنة اشتراك فى التأمين . 


واللقصود بالتعطل فى حكم هذه المواد ‏ أن يكون الَوّمن عليه قادرا على العمل » 
وآن شيد اسمه فى سحل اللمتعطلين بمكتب القوى الماملة ٠.‏ 


لز لا 
- مه و يي 


بدنلا 
أول ابربل 1558 


(!) محكمة احالة : سلطتها ,. نقض 6 طعن , 

( ب ) محكمة جنايات ؛ أجراءات © دفاع .. اخلال 
بحقه . محاع » ,حضوره ٠‏ 

( ج ) شهود : سماعهم > ادراج أسماتهم © اعراض 
المحكمة عن سماعهم , اجراءات مم 186 و 185 ف لاذاء 

(د) ثيرة : حكم . تسبيب »> عيب 6 محكمسة 
موضوع » سلطتها فى تقدير آرام الخيراء . 

زه ) دفاع : طلب ضم فضية يتصل بالياعث على 
الجريمة , أغفال الحكم بيانه ٠‏ 

(و) طلب ضم قضية : تجريح أقوال احد الشهود, 
التزام المحكمة ياجابته + 

(ن ) شاهد : آخذ المحكمة بشهادته » برد على الدفاع. 
( ح ) معايئة : التزام المحكمة ياجادة طليها . 

رط ) قتئل عمد.؛ نية قتل . بحكم > نسبيب © فيب » 
فصد قتئل » استخلاص توافره ٠‏ : 

(ى ») حكم : تسبيب » عيب » تعويل على تحسريات 
الشرطة .. 
المادىء القانونية : 

١‏ نقض الحكم الاول لعدم تحقيق دفاع 
الطاعن الأول باخط رأى كير الأطباء الشرعيين» 
لا يمئع محكمة الاحالة من تحقيق هذا الدفاع 
عن طريق آخذ رأى قسم اتطب الشرعى 
ما إنامت فد اطمانت الى رأيه © وهو ما تتنفى 
به قولة مخالفة حكم محكمة النقض الأول ٠‏ 

؟ ب أذا كآن المحامى الموكل عن الضاعتين 
قد نحضر اجراعات المحساكمة معهم ثم أبدى 
دفاعه عنهم » نما ترافع عنهم المحاميسان 
المنتدبان من الحكمة دون أن تمسك آحد منهم 
بضرورة بحصسور محاميه الآخر الموكل » أو 
يعترض على المحامين الكمنتديين © قان المحكمة 
لا تجون قد آخلت بحقهم فى الدفاع ٠‏ 

؟ ب متى كان الطاعنون لم يسلكوا من 
جانبهم بالنسبة الى الثسهود الذين يدعون 


أنهم طلبوا الى الحكمة سماعهم ب ولم يدرج 
مستشار الاحالة اسمامف وف قائمة شود 3 
الطريق الدى رسمه القنامون ذ ف آلواد 1/6 » 
1 لاما من فانون الاجراءات الجنائية » 
فانه لا تثريب على المحكمة ١ن‏ أعرضت عن 
طلب سماعهم بجلسة تلحاكمة ٠‏ 

5 ب محكمه الوضوع تها كامل الحرية فى 
نقدير القوة التدليلية تتعرير الخيراء 8 

0 مهتى كان طلب إضم ضيه انما يتصل 
بالباعث عنى الجريمة وهو اليس من عقاصرها 
اد بركنا من أركامها » فلا يوئر ى سلامة الحكم 
أغفال بيانه مة دام قد بين وافعة الدعوى يما 
تتواعر به عناصرهة العانونية واورد آدلة 


ثبوتها بما يغى بافتتيجة بالتى انتهى اليها ٠‏ 


4 متى كان طنب ب ضهم قضية قد قصد 
به تجريح أفوال أحد 'الشهود ومو ضابط 
البساحت الدى قام بالتحريات فى الحادث » 
ومثل هذا الطلب لا تقتزم اللحكمة جيه 
ما دام الديل الذى يسساتهد إمنها ليس من 
شانه ان يؤدى الى المراءة أد د يني الوه ل 
التدليلية للادلة القائمة فى الدعوى ١‏ 

٠ل‏ متى اخنت المحكمة بشهادة شاهد » 
فآن ذلك يفيف آنها اطرحت جميع الاعتبارات 
التى سباقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ء 

4 متى كان الأآمر امراد اثباته منالمعاينة 
له نجه الى نفى الفمل الكون للجريمة بل 
اللقصود منه اثارة الشبهة فى الدئيل 2 
أطمانت رآليه المحكمة مما لا 'تتتزم باجابتم ٠‏ 

8 قصضد القتل أمن بخغى لا يدرك 
بالحس الظاهر » انما يدرك بالظروف اللحيطة 
بالدعوى والامارات والظاهر الخارجية التى 
يانيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه + ومن 
نم كان استخلااص صذه النيسة من عنساصر 
الدعوى المطروحة امام محكمة الموضبوع 
موكول لها فى حدود سلطتها التقديرية ٠‏ 


1 العدد الخامن ‏ النة التاسعة والأريعون 


٠‏ للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها 
على ما جاء بتحسريات الشرطة » باعتبارها 
معززة لمأ ياف تن د )ا ان كن 
التحريات قد طرحت على يساط البحث ٠‏ 


المحكمة : 


٠‏ لما كان .. ما اراده القانون بالنص على 
أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من بدافع 
عنه بتحقق بحضور محام موكلا كان أو منتدبا 
بجائب المتهم أثناء المحاكمة شهد اجراءاتها 
وبعاون المتهم بكل ما يرى من امكان تقديمه 
من وجوه الدفاع » ولا بلزم أن يحضر معالمتهم 
بجناية أكثر م من محام ا 4 وكان الأصستاذ 
كم 00 المحاميأن" ل الحكمة 
دون أن بتمسك أحد منهم بشرورة حضور 
محصاميه الآخر الموكل وهو الأاستاذ .. أو 
عتر ض على حضور المحامين الملتدبين » وكانت 
الأوراق خالية مميا بنعونه من أن رئيس 
الحكمة كان قد وافق على تأجيل نظر الدعوى 
ارض المحامى الآخر اإوكل »© فان المحكمة 
لا تكون قد أخلت بحقهم فى الدفاع ما دام لم 
تصدر مئها ما من شاأنه أن يحول بين هذا 
اللحصامى وين الحضود قَ الجلسة 
الحددة لتنظر الدعوى , لا كان ذلك » وكان 
الحكم بعد أن أشار الى أن رئيس قسم الطب 
الشرعى بأسيوط قد شهد بمنا بد الطبيب 
الشرعى فيما قرره من أن الاصابة التى وجدت 
بالتهم الأول جائزة الافتعال ؛ عرض لطلب 
الدفاع أرسأل الأوراق الى كبير الآطمساء 
الشرعيين للفصل فى الخلاف بين التقرير 
الاستشارى والتقرير الطبى الشرعى بشأن 
هذه الاصابة ورد عليه بقوله  :‏ انه لا محل 
لذلك بعد أن أزال رئيس قسم الطب الشرعى 
الطبيب الشرعى فضلا عن أن هله الواقعة 
أصبحت غير ذات مو ضوع لأن وائعة قتئل 
الجنى عليه 2 0 وحكانا عن واقعة 
الطاعنين م ا ار بوت 
فقلل ؛ ان المحكمة تأخل بما ورد بالتقرير الطبى 
الشرعى عن وصف هله الاصابة ولا تلتفت 
الى ما آثاره الدفاع بائهنا رضية » آذ أنها من 
الاصابات الظاهرة وقد وردت بتقرير الصفة 
التشريحية والكشف الظاهرى ولم تكن من 
الاصابات التى تحتمل إلقْموضش حتى بخطيء 


فا كان ذلك ونان من 0 تقدير 
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم 

من اعتراضات ومطاعن مر جعهةه الى محكمة 
الوضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة 
التدليلية لتقرير الخبير ؛ شأنه فى هذا شأن 
سائر الأدلة قلها مطلق الحرية فى الأخذ بمها 
تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه » ولا يقبل 
مصادرة املحكمة ق هذا التقدير »© وكانت 
الحكمة قد اطمانت الى التقرير الطبى الشرعى 
بشأن وصف أصابة راس الحين هليه وخوار 
افتعال أصابة الطامن الأول والى ما شهد به 
رئيس قسم الطب الشرعي يأسسيوط مونذا 
هذا التقرير واطرحت فى حدود سلطتها 
التقديرية تقرير الخبير الاستشارى فانه 
لا تجوز محادلة الملحكمة فى ذلك ولا مصادرة 
عقيدتها فيه إعاء سكيتة النعضن “ومن في 
مازمة من بعد باجابة الدفا ع إلى ما طليه عن 
مادام أن الواقعة قد وضحت لذيها , ا 
من حانبها اتخاذ هذا الاجراء . لما كان ما تقدم» 
وكان الأصل أن نقض الحكم وأعادة الحاكمة 
بعيد الدعوى الى محكمة الاحالة بالحالة التى 
عانت ليها قبل صدور الحكم النقوض فشان 

وقائع الدعوى فلا تتقيد تلك الحكمة ( محكمة 
الاحآلة » بما ورد بالحكم الأخير فى شأن وقائع 
الدعوى » بل علبها أن تسير فى الاجراءات كما 
لو كانت مطروحة عليها من الأصل » وهى فوق 
ذلك كله لها كامل الحرية فى تقدير الوقائع 
وتكييفها وتحقيقها غير مقيدة فى كل ذلك بكم 
ولها فى سبيل ذلك أن 'نقضى فى الدعوى بما 
بطمئن اليه وجدانها ولو خالفت ذلك الحم 
وبعير أن تعتبر هذه المخالفة وحها للطعن فيما 


عدا ما اذا كان مدل المخالفة لصح َْ ذانه لان 
ع ع و امسا ا 


الاول بأخد رأى كبير الاطباء اء الشرعبين لاتمئع 
محكمة الأحانة من تحقيق هذا الدفاع عن طر بق 
أخل رأى رئيس قسسمم الطب الشرعى مادامت 
مخالفة حكم محكمة النقض الاول ٠‏ لما كان 
ذلك »© وكان الحكم قد عرض لطلب الدفاع 
ضم قضية الجناية رقم ؟أ6| سنة 65ؤا 
ساقلته الخاصة بمقتل الخفير سايمان على 
وضم ملف قضية الرشوة التى سبق للمحكمة 
أن فضت فيها بالبراءة لاثبات أن الضابطف 


قضاء محكمة النقض الجنائية 5١‏ 


الذى قام بالتحريات فى الدعوى جبل على 
اتلفيق ورد عليه بقوله ” واما القول بآنه كان 
قد أخذ بالثار لمقتل أبو ضيف حسن عندما 
قتل سليمان اسماعيل ابن اخ المجنى عليه فى 
الجناية رقم ١2115‏ لسنة ١10‏ جنانات 
ساقلته فان المتهمين فى نلك الجنساية قفضى 
بجلسات سابقة مما ينفى عنهم تهمةقتلسليمان 
اسماعيل فضلا عن أن ما أثاره الدفاع بهذا 
الخصوص يتعلق بالباعث ومن القرر أن 
الباعث ليس ركنا من أركان الحريمة التىتمت 
اطمأانت اليها المحكمة وأخذت بها كما أن 
انتدليل على أن ضابطالمباحث أتهم فى رشوة 
آوأن سلوكه فى بعض القضايا مشوببالانحراف 
أو التضليل أو التلفيق فلا اثر له على هذه 
الجنابة التى قامت الادلة على ثبوتها مما سلف 
بيانه » وما كان طلب ضم القضية الاولى ائما 
بتصل بالباعث على الجريمة وهو ليس من 
عناصرها أو ركنا من اركانها فلا يؤثر فىسلامة 
الحكم اغفالبيانه ما دام قد بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به عناصرها القانونية وأورد أدلة 
ثبوتها بما يفى بالنتيجة التى انتهى اليها » 
وكان طلب ضم الفضية الثانية قد قصد به 
تجريم أقوال أحد الشهود وهو ضابطامباحث 
الذى قام بالتحريات فى الحادث ومثل هذا 
الطلب لا تلتزم المحكمة باجابته ما دام الدليل 
الذى ستمد مئه ليس من شيأنه أن يؤدىالى 
البراءة أو ينفى القوة التدليلية للادلة القائمة 
فى الدعوى »؛ وكانت المحكمة متى أخلت بشهادة 
شاهد فان ذلك بفيد إنها اطر حت جميسسع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع تحملها علىعدم 
الاخد بها ٠.‏ 


نا كان ذلك » وكان الحكم قد عرض لطلب 
اجراء معابنة مكان الحادث لان المجنى عليه 
قل بمكان وجود جثته على شاطىء البحر 
حيثث وجدت دماء على أحجار الشاطىء 
ورد عليه بقوله « وأخرا فلا محل لاجراء 
معايئة كان الحادث اذ المعاينة التى آجرتها 
“تار الدماع ومكان جثة الملحنى عليه 2« وكأن 
النيابة على النحو المتقدم بيائه قد أوضحت 
الوقائع طبقًا ما ورد على لسان الشهود ووحود 
الفمل الكون للجريمة » بل المقصود منه آثارة 
الشسهة فى الدليل الذى أطمانت اليه الحكمة 
مما لا تلتزم الحكمة باحابته . ما كان ما تقدم» 
وكانت الحكمة قد حققت شفوبة المرافمة 


بسماع أقوال شهود الاثبات وكان لا ببين من 
محاض رحاسسات المحاكمة أن الدفاع عن الطامنين 
الطاعنون لم يسلكوا من جانبهم بالنسبة الى 
التهود الذين بدعون انهم طلبوا الى الحكمة 
سماعهم ولم بدرج مستشار الاحالة أسسماءهم 
3 قائمة الشهود الطريق الذى رسمه القانون 
فى الواد لما و5ىم1 لما من قانون الاجراءات 
الجنائية » فانه لا تثريب على المحكمة ان هى 
لا كان ذلك »© قان ما بثره الطاعئون فى هذا 
الوجه من الطعن لا يكون له محل .. 

وحيث ان الحكم استظهر نية القتل فىحق 
الطاعئين فى قوله «وحيث ان لية القتلمتوافرة 
فى حق المتهمين الثلاثة من انهم انهالوا على 
الجنىعليه بالضرب بآلات حادةوراضة « فاس 
وعصى ) عدذة ضربات وجهت الى مقتل من 
جسمه « الرأس » حتى سقط على الاردرض 
فاقدا الحياة ومن الضغينة القائمة فى نفوسهم 
بسبب قتل ابن اخ المجنى عليهه لقسرسهم 
وهذا جميعه بدل فى وضوح أنهم قصدوا من 
فعلتهم هذه الى ازهاق دوح المجنى عليه ل" 
لما كان ذلك © وكان قصد القتل أمرا خفيا 
لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف 
الملحيطة بالدعوى والامارات والظاهر الخارجية 
التى يانيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه 
فان استخلاص هذه الئية من عناصر الدعوى 
الطروحة آمام محكمة الوضوع موكول لها فى 
حدود سلطتها التقديرية . ولا كان ما أورده 
الحكم تدليلا على قيام هذه النية سائغاواضحا 
فى اثباتتوافرها لدى الطاعئين . لا كانذلك ©» 
وكان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على 
ما حاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما 
ساقنه من ادلة ما دامت تلك التحريات قد 
طرحت على بساط البحث كما هو الحال فى 
الدعوى قان ما يئماه الطامئون على الحكم فى 
هذين الوجهين يكون أيضا لا محل له ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم » يكون الطعن برمته 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا : 


( الطعن 1 سنة #4 ق رئاسة وعقسوية السادة 
الستشارين مختار رضوان نائب رئيس الحكية ومحمد 
محفوظ ومحمد عيد الوهاب خليل ومحمود العمراوى 
ومحمود عطيقه ) ٠‏ 


55 العدد الخامس ‏ السئة التاسعة والاريمون 
الل ل لل ل ب ست وتم 995059950055241 


نا 
أول أبريل .1974 


(1) رشوة : موظف عام , أخلال بواجب الوظيفة , 
عقوبات مم ٠5‏ 3ق .ا ٠.‏ 
( ب ) عمل : دخوله فى نطاق الوظيفة , 


النادىء القانونية : 

١‏ الاخلال بواحبات الوظيفة يد 
مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الاعمال اقتى 

يقوم بها الموظف وكل تعرف او سؤوك ينتسب 
0-7 هذه الاعمال ويعد من واحبات ادائها على 
١أوجه‏ السوى الذى يكفل لها دائما أن تجرى 
على سئن قويم بحيث تشمل أمانة الوظيفة 
ذاتها ٠‏ فكل اتحبراف عن واجب من تلك 
الواحبات أو امتناع عن القيام به يبجرى عليه 
وصف الاخلال يواجات الوظيفة الذى عناه 
الشارع فى ا 'فاذة تعاطى الأوظف حعصلا 
على هذا الاخلال كان افعله ارتشاء » ذيكون 
من عرض عليه الجمل تهذا الفرض داشسيا 
مساتحقا للعقاب ٠‏ 


؟ ب ليس من الضرورى فحريمةالرشوة 
أن نكون الاعمال التى يطلب من الموظف أداؤها 
داخلة فى نطاق الوظيفة صساشر 5 »بل يكفى أن 
يكون لها بها #نصال إيأذن بتنغيف الفرض المقصود 
من الرشوة > وان يكون الراثى قد اتج معه 
عنى هذا الاساس ٠‏ 
الملحكمسسة : 

35 وحيث أنه من المقرد أن الشارع فى 
المادة ٠١5‏ من قانون العقوبات التى عددت 
صور الرشوة قد نص على الاخلال بواجبات 
الوظيفة كفرض من أغراض الرشوة © وجعله 
بالنسبة الى أ اوظف ومن فى حكمه اسوةبامتتاعه 
عن عمل من أعمال الوظيفة »وقد جاء التعبير 
الالال يواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد 
بحيث مدلوله لاستيعاب عريك 
الأعمال” التى يقوم بها الموظف 0 3 
أو سلوك بنتسب الى هذه الاعمال » 0 
واجبات أذالها على الوجه السوى الى يكفل 
لها دائما إن تجرى على سئن قويم . : وفبد 
الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاما 
5 من أعمال الوظيفة التى تنمن عليها 
القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل 
أمانة الوظيفة ذاتها ٠‏ فكل انحرافق عن وأجحب 
من تلاك" الواجبات أو أمتناع عن القيام به 


الذى عناة ام ىق النفن . ٠‏ كاذا 0 
الموظف جعلا على هذا الاخلال كان فعله ارتشاء 
ويكون من عرض عليه الجمل لهذا الفرض 
راشيا مستحفا للعقاب 3 ولا 

القانون ولو كان الاخلال بالواحب جريمة فى 
ذاته وهو ما تو كده الادة اي 0 من قانون 
العقوبات ما ا الرشوة قد قلمت الى 
الموظف كىَ قارف تلك الجريمة أثناء تأدية 
وظينته 4 وق دائرة الاختصاص العام لهاذه 
الوظيفة + وليس من الفرورى فى جريمة 
الرشوة أن تكون الاعمال التى يطلب من الوظف 
اداؤها داخله ف نطاق الوظيفة ا ؛ بل 
الغر م القُصود من الرشوة © وأن يكو نالراشى 
قد اتجر معه على هذا الاساس . لا كان ذلك 
وكان الثابت فى حق الطاعن أنه عرض مبلغا من 
المال على ساع بالتليفزيون - وهو موظف عام ب 
لسرقة أحد الافلام الموجودة فى استوديو مصر 


١‏ وكان الحكم الطعون 4 قل اشتظير ان ب 


عمل الساعى نقل الافلام بين مكتبة الليفزيون 
وبين الاستوديو » وهو قدر من الاختصاص 
له بتنفيذ الغرض القصود من الرشوة 
أبا ما كانت الجهة المالكة “© ودأن الطامن 
على هذا الاعتبار » فانه يكون قد طبقالقانون 
على واقعة الدعوى تطبيفنا صحيحا » ومن ثم 
( الطعن 597 سنة 78 ق رئاسة وعضوية السادة 
الاستشارين عادل يونس رئيس الحكمة ومحمد صبرى 
ومحمد عبد المثعم حمزاوى ومحمد أبو الفضل حفنى 
واثور احمد خلقف ) 


زنننا 
8 أبريل 1574 


٠ دخان : تفتيش همزرعة ©) اذن‎ )1١( 

(ب) دعوى جلائية : تحريكها + إنيابة عامة , تحقيق. 
استدلال ق 51١‏ لسنة 1955 م ؟ + 

( ج ) حكم 0 نسبيب »> عيب »> آسئاد » خطا , 
المبادىه القانونية : 

|١‏ ب مفاد المادة هم؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية أن ايجاب اذن النيابة فى تفتيش 
الأماكن مقصور على إحالة تفيش المسباكن 
وما يشعها 0 من الملحفنات و فتفتتيش المزارعبدون 
ادن لأغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن»* 


أجراءات م 16 


قضاء محكية التقضى الجنانية لا 


؟ ب تدل صيافة آلادة الرابعة منالقانون 
]1 لسنة 19756 فى شان 'نهريب الدخان على 
أن الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة 
العامة يوصف كونها السلطة صاحية الولاية 
فيما يتعاق بالدعوى الجنائية » باعتبار آن 
أحوال الطلب كقيرها من ا<وال الشسكوى 
والاذن » انما هى قيود على حريتها فى تحريك 
الدعوى الجنائية استثناء من الاصل المقررمن 
أن حقها فى هذا الشآن مطلق لابرد عليه قنيد 
آلا ينص خاص يوؤخذ فى نفسيره بالتضييق » 
ولا ينصرف فيها الخطاب الى غيرها منجهات 
الاستدلال ‏ ومئها وزارة الخزانة ب المكلفة 
أصلا من الشارع بتنفيذ الفسسانون المذكور 
والمنوط بها من بعد توحيه الطلب الى النيابة 
العامة بالبدء فى اجراءات الدعوى الجنائية 
التى لا تبدا الا بما تنخذه من اعمال التحفيق. 

© ب اذ كان ما أثرته 1[ من اعثراف 
امتهم له سنده من الاوراق » فانه بذاك تنحسر 
عنه دعوى الخط فى الاسئاد ٠‏ 


الحكمسة : 

.. وحيث أن المادة هم من قالون الاجراءات 
الجنائية قد نصت على أنه لا بجسوز ارجال 
السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى 
الاحوال المبيئة فى القانون » أو فى حالة طلب 
المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو 
الغرق أو ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب 
اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور علىحالة 
تفتيشش المساكن وما بتبعها من الملحقات لان 
القانونانما أراد حمابة السكن فقط »© فتفتيش 
المزرارع بدون اذن لاقبار عليه اذا كانت فير 
متصلة بالمساكن كما هو الحال فى الدسعموى 

نا كان ذلك ؛ وكانت المادة الرابعة من 
القانون؟1 لسئة 1154 فى شأن تهرببالدخان 
وقد صيغت على غراد المادة التاسعة من قانون 
الاجراءات الجنائية التى نصت الفقرة الاولى 
منها على أنه « لا بجوز' رفع الدعوى الجئائية 
أو اتخاذ اجراءات فيها في الجرائم المنصوص 
عليها فى الماذة 166 من قانون العقوبات الا بناء 
على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس الصلحة 
الجنى عليها » فقّد دلت على ان الخطابموجه 
فيها من الشارع الى الثيابة العامة بوصفها 
السلطة صاحبة الولاية فيما بتعلق بالدعوى 
الجنائية باعتبار أن احوال الطلب كفيرها من 
أحوال الشكوى والآذن انما هى قيود على 
حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء 


لتكت 


من الاصل المقرر من آن حقها فى هذا الشان 
فى تفسيره بالتضييق ولا بنصرف فيها الخطاب 
الى غيرها من جيات الاستدلال ومنها وزارذ 
الخزانة الكلفة أصلا من السارع بتنفيذالقانون 
الطلب الى النيابة العامة بالبدء ىُ احراءات 
الدعوى الجنائية وهى لا تبدا آلا بما تتخذه من 
اعمال التحقيق . لما كان ما تقدم : وكان الحكم 
المطعون قيه قد قضى بما يطابق هنا النظر ٠‏ 
فانه بكون قد طبق القانون تطبيقا صمحيحا . 
ولما كآن ما انبته من اعتراف الطاعن له سنده 
من الاوراق ؛ مما تندفع به دعوى الخطأ فى 
الاسئاد »6 فان الطعن تكون على غم أساس 
متعين الرفض ٠‏ 

( الطعن لاه سنه م؟ ف رئاسة وعفوية السسادة 
امستعارين مختار مصطفى رشوان نالب وئيس الحكمة 
ومحمد صيريى ومحمد عبد ألثقم حمراوى وتحمهد 
آبو الفضل حفنى وانور احمد خلف ) ٠‏ 


نكا 
8 أبريل 193/4 


(1 ) مسسئولية جنائية : مسئولية هدنية . تعويض ٠‏ 
مرر . حق نقافى . آجراءأت م1587 ٠‏ 

( ب ) غرر : ثبوته © تقديره » محكمة موضوع 

رج ) دعوى مدنية : نظرها . دعوى مباشرة » تقيد 
الحكمة الحنائية بطلبات المدعى الدئنى ٠.‏ 

( د ) محكمة موضوع ؛ سلطتها فتاسير مستئدات, 
حكم » تسبيب »© عيب ٠‏ 

ره ) دفاع: اخلال بحقه » رد على دفاع قانوتى 
ظاهر البطلان ٠‏ 

ره ) براءة : قضاء بها ٠‏ 

( ز) ادلة ثبوت ؛ رد الحكمة عليه فى 'حالة الحكم 
بالبراءة , 

رح ) محكمة استئثنافية : ايراد الحكم الاستثناق 
اسبابا جديدة القضائه وآخذه باسباب الحكع الستائف 
كاسباب مكيلة لحكمه ,. 
البادىء القانونية : 

1١‏ الاصل أن حق الالتجاء الى القضاء 
هو من الحقوق العامة التى تثيت للناس كافة 
وآنه لا يترنب عليه اللساعلة بالتعويض الا اذا 
ثبت أن من بأشر هذا الحق قد انحرف به عما 
وضيع له واستعمله استعمالا كبديا اتفاء 


5 العدد الخامسى ب السئة التاسعة والاريعون 


|| ل لل ل ل ل 


مضارة الغي > سواء اقترن هذا القصد بنيبة 
حلب المنفعة لنفسه أو لم نذترن به “نلك النية٠‏ 

؟ بم تقدير انبوت انضرر أو هدم ثبوته من 
المسائل الوضوعية التى .تدخل فى حدودساطة 
محكمة الموضوع بغر معقب ٠.‏ 

؟ - لا ,تتقيد المحكمسة الجنائية بطلبيات 
الدعى بالحقوق المدئية رافع الدعوى المباشر 0 
وهى بصدد انزال حكم قانون العقوبات على 


؟ ب نفسر سند التوكيل وتعرف <دوده 


وحقيقة معناه من سلطة محكمة الوذ 
ولا معقب. علبها غيه ما دامت حباراته وسائر 
' به اقتناعها بؤدى الى ما انتهت البه ولهماخذه 
بهاقتنامها يؤدىالى ما انتهت اليه وله ماخذه 
الصحيح من الاوراق ٠ 2٠‏ 
ه ‏ لاتلتزم المحكمة بالرد على دفاعقانونى 
ظاهر البطلان ٠‏ 


71 يكفى ان يتشكك القافى فى صسحة 


استاد التهمة الى الخنهم كى ,يقضى له بالبراءة ش 


اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى 
تفدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه 
أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ٠‏ 

لاب لا يعيب أن تكون المحكمة قد 
أغفلت الرد على بعض آدلة الانهام » اذ انها غبي 
ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل 
دليل من ادلة الثيوت » ما دام انها قد رجحت 
دفاع الثنهم آو داخلتها الريبة والشك و ضحة 
عناصر الاثبات » دلان فى اغفال التحدث عنها 
مابفيد ضبمئا أنها أطر حتهاولم تر فيها ماتطمئن 
معد الى ادانة اخطعون ضده ٠‏ 

م ب اذا كان الحكم الاستثئانى قد اورد 
أسبانا جديدة لقضائه واخف باسباب 
المستانف كاسساب مكملة لحكمه » فان ذلك 
يكون مفاده آنه ياخف بها فيما لا يتعارض مع 
الاساب التى انشاها للفييه ٠.‏ 


المحكيمة: 


.٠‏ وحيث ان ما بثيره بشأن أففال تهمة 
الاختلاس فمردود بان الحكمة الجنائية غير 
مقيدة بطلبات المدعى بالحقوق المدنية رافع 
الدعوى المباشرة ؛ وهى بصدد انزال حم 
قانونالعقوبات على واقعة الدعوى . ولا كانت 
هذهالواقمة كما صار اثباتها فى الحكم لاتنتوافر 
فيها أركان حريمة السرقة التى استسعدتها 


الحكمة لا ارتأته بحق من أن تسليم النميء 
الى الجانى بمنع من الاختلاس كركن مناركان 
حجريمةالسرقة © وما دام تامحكمة الاستئئافة 
قد أقرت أسباب. حكم محكمة أول درجة فى 
هذا الصدد » فان فى هذا ما يتضمن بذاتهالرد 
على ما أثاره الطاعن حول الوصف القانونى 
بما يدل على اطراحه 4 فضلا عن أن الحكمة 
لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانون ظ) 
البطلان ٠‏ لكا كان ذلك » وكان 0 من الاطلاج 
على الاوراق أن محكمية أول درجة كلمحصت 
قام الاتهام عليها » ووازنت بينها وبين آدلة 
النفى فداخلتها الريبةؤعناصر الاثباتوانتهت 
الى عدم آدانة المطعون ضصده © وكان الثابت 
أن الحكم المطعون فيه بما أخذ به من اسباب 
محكمة أول درجة قد استند فى نفى 
التهمة عن المطعون ضده الى أن العلاقة بينه 
وبين شركة أنيس كانت ثنائية وأن التوكيل 
كان هو اللمعنى به وحده وذلك استتادا الى 
عناصر سائغة وصحيحة اقتنع به وجدانه 
وهىمؤدية الى النتيجة الى انتهى اليها » وكان 
تفسسير سند التوكيل وتعرف حدوده وحقيقة 
معنأه من سلطة محكمة الموضوع ولامعقبعليها 
الحكمة فى تفسيرها له وما كونت به اقتناعها 
يؤدى الى ما انتهت اليه وله مأخذه الصحيح 
من الاوراق وهو مالا بجارى فيه الطاعن م 
بكفى أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة 
الى التهم كى يقضي له بالبراءة ا.مزجغ الاثر 
فى _ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل 
عر وبصي » وكان الحكم نل بق نايد 
ألبراءة ورقض الدعوى المدنية قبل الطمون 
رضدهة بما بحمل قضاءه »© وكان لا العيب أ 
أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة 
الاتهام اذ انها غير ملزمة فى حالة القضساء 
بالبراءة. باارة علي كل دابل رفن اول الثبوت 
ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها 
الريبة والشك فى صحة عناصر الاثبات ولان 
فى اغفال التحسدث عئها ما بفيد ضمنا أنها 
امرستها ولم لرافيها با الطلئن بح ا إذالة 
المطعون ضده . لما كان ذلك »© وكان بقية 
ما بثيره الطامن في وجه طعنه لا بعدو أن يكون 
النقض » فان الطعن يكون على غبر أآساس 


وشعين رفضه موضوعاً *١‏ 


قضاء محكمة النقشى الجنائية 316 


وحيث ان الاصلان حق الالتجاء ال ىالقضاء 
هو من الحقوق العامة التى تثبت للناس وأنه 
لا تترتب عليه المساءلة بالتعويض الا اذا تبت 
ان من باشرهذا الحق قد انحرف به عماوضع 
له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة 
الفير سواء اقترن هذا القصف بنية جلب 
النفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية 
طالما آنه كان ستهدف بدعواه مضارة خصمهة. 
لا كان ذلك ©6 وكان ببين من الحكم المطعون فيه 
أنه بنى قضاءه على أن المدعى بالحقوقالمدنية 
كد رفع دعوآه المساشرة حدود أستعماله 
المشروع لحقه فى التقاضى دون أن يلحرف فى 
استعمال هذا الحق »6 وأنه لم يثبت أنالطاعن 
قد أصيب بضرر من جراء ذلك © وكان تقدسر 
الوضوعية التى تدخل فى حدود ساطةمحكمة 
الوضوع بغير مقب © وكان النعى بالتناقض 
الإستئناى قد أورد اسيايا جديدة لقضائه 
وآخذ بأسباب الحكم المستانف كأسبابمكملة 
لحكمه فان ذلك يبكون مفاده أنه بأخذ بها 
لنفسه »© فان الطعن كون على غير أساس 
وثشعين رفضه ٠.‏ 


( الطعن 185 سنة 84 ق بالهيئة السابقة ) 


205 
/ ابريل 5514| 
(1) اشتباه : اشتهار » سوابق م.ق 98 لسنة 


م5 م ه 


( ب ) حكم ؛ تسبيب © عيبا ٠‏ 
البادىء القانونية : 


١‏ ب الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة 
قابلة للاجرام » وهذا الوصف بطبيعته 
لبس فملا بحس فى الخادج ولا واقعة 
مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجسود 
وانما اقترض الشسارع بهذا الوصف كمون 
الخطر فى شخص اللمتصف به ورتب عليه 
محاسسته وعقابه ٠‏ كما دلت. على ان الاشتهار 
١‏ والسبسروايق قسسيمان فى ابراز هذه الحالة 


لم مس سم ا مسح 


الواحدة » متعادلان فى اثبات وحودها » وأن 
السموابق لا تنشىء بذاتها الاتجاه الخطر الذى 
هو مبنى الاشتةبأه » زانها هى تكشف عن 
ودوده وتدل عليه أسوة بالاشتوار » ومن ثم 
جاز الاعتماد على الاحكام المتكررة الصادرة 
على المتهم س ولى لم قصر نهائية . متى كانت 
قرسة الءون نسسا »© وكانت من الحسامة أو 
الخطورة بما يكفى لاقناع القاضى بأن صاحيها 
خطر يجب, التحرز منه ٠‏ 


؟ - الاصل أن من حق محكمة الوضوع 
أن تقذفى للمتهم بالدراءة اذا 'نشككت فاسناد 
التهمة اليه » الا أن ذلك مشروط بأن تكون 
قد احاطت يعاصر الدعروى والمت بهسا عن 
نصر وبصيره ٠+‏ 


الملحكمة : 


٠.٠‏ وحيث أن المادة الخامسة من المرسوم 
بقانون 98 لسئة 1146 فى شان التشردين 
والمشتبه فيهم أذ عدت مشتبها فيه من حكم 
عليه اكثر من مرة فى احدى الجرائم الواردة 
بها »؛ ومنها جسرائم الاعتداء على النفس أو 
المال » أو اشتهر عنه لاسبابمقبولةبأنه اعتاد 
ارتكاب هذه الجرائم » فقد دلت على أن 
الاثشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة 
بحس فى الخارج » ولا واقعة مادية يدفعها 
نشاط الجانى الى الوجود > وائما افترض 
الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص 
المتصف به ؛ ورتب عليه محاسيته وعقابه ٠‏ 
كما دلت على أن الاشتهار والسوابق قسيمان 
فى ابراز هذه الحالة الواحدة » متعادلان فى 
اثباث وجودها » وأن السوابق لا تنشىء بذاتها 
الاتجاه الخطر الذى هو مبنى الاشتياه » وأنما 
هى تكشف عن وحوده وتدل عليه أمسوة 
بالاشتهار » ومن ثم جاز الاعتماد علىالاحكام 
التكررة الصادرة على المتهم ‏ ولو لم تصر 
نهائية متى كانت قريبة البون نسسبيا » 
وكانت من الجسامة آو الخطورة »© بما يكفى 
لاقناع القاضى بأن صاحبها خطر يج بالتحرز 
ملةه ٠‏ 


لا كان ذلك »6 وكان الاصل أن من حسق 
مكمة الموضوع أن تقضى للمتهم بالبراءة اذا 
تشبككت فى اسناد التهمة اليه » الا أن ذلك 
مشروط بأن تكون قد احاطت بعناصر الدعوى 
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والمت عن بصر ويصيرة » وكان يبين منالاطلاع 
علىالفردات التى أمرتالمحكمة بضمها تحقيقا 
موا ويف ل و 

على التهم قى أ/1000 فى قضية الجحنحة 
رقم /ا.١!‏ سنة 1957 بندر دمنهور بتغر لمه 
خمسين قرشا فى جريمة ضرب » والحكم عليه 
بحبسه شهرا مع الشغل اسرقة فى ؟/ه/ه1 
فى قضية الجنحة رقم 9645 سئلة 1116 
بندر دمتهور . وكانت المحكمة قد قضت 


باليراءة استنادا الى بعد البون من تاريخ ' 


آخر سابقة للمطعون ضده فى ؟/ 1/1 
دون أن تعرض لهذين الحكمين على قرب 
العهد بهما بالنسبة الى تاريخ م التهمة السندة 
اليه فى 1/3 1 5 بعرف مبِلْع الآثر 
الى كيان نتركه اطلاع الملحكمة على هذين 
الحكيين لوق تفطنت الى وجودهما ب فيما 
انتهت اليه من اتقطاع الصلة بين حاضر المتهم 
وماضيه »6 فان حكمها بكون قاصر السان 


( االطعن ١11‏ سسنة 4ر؟ ق بالهيثة السابقة ) 


52/6 
8 أبريل 1954 


( 1) دعارة : ثبوت العادة » اعتراف © شهادة » 
قرآائن . حكم . تسبيبه » تسبيب غير معيب . 

( ب ) ألهام : استئناس بسبق اتهام المتهم فى مثل 
الجريمة المسندة اليه , 

(ج ) محكمة موضوع : سلطتها » تقدير دليل » 
أثيات عنامر جريمة . تعويل على اقوال الشا هه سد 
بالتحقيقات تخالف اقواله بالجلسة . 

( د) شاهد : أخذ الحكمة بشهادته يفيد اطراحها 
جميع الاعتبارات الثى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الاخذ بها , 

(ه ) رجريمة : علاصرها ؛ محكمة موضوع + 


المبادىء القانونية : 


١‏ جرى قضاه محكمة النقض على أن 
القانون لا مستلرم لشبوت العادة فى استعمال 
مكان لارتكاب الدعارة طريقة معيثة منطرق 
الائبات ٠‏ ومن ثم فانه لا تثريب على اللحكمة 
اذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهسود 
واعتراف المثهم ٠‏ 

؟ الا حرج على المحكمة فى أن تستانس 


سدق اتهام المذهم فى مثل الجريمة اأسندة 
أليه كقربينة على وقوعها بصرف النضر ع. 
مآل الحكم ق تلك الاتهامات التار بها التي 
فى معحفر الاسلالالات ٠‏ ذر .الال 


؟ - لمحكمة الموضوع أن تاخذ باقوال 
الشاهد فى التحقيقات وان خالفت اقواله 
بجلسة المحاكمة' » وهى فى ذلك غير ملزمة 
بابماء الأنصبياب » اذ الامر مرجعه ألى 
اطمتئاز 

؟ ‏ أن فى أخذ المحكمة بشهادة الشاهد 
ها يفيد اطراحها جميع الاعثبارات التىساقها 
الدفاع نحملها على عدم الاخذ بها » وىقضائها 
بالادانة لادلة الثوت النى أوردتها ما يفيد آنها 
أطرحت شهادة ألنفى لعدم الاطمئنان اليها . 

ه ‏ اثبات العثاصر الواقعية للجريمة » 
وكذلك ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة » 
مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب » 
ما ذام تدليل الحكم على ذلك سائفا . 


الحكمة : 


.. وحيث ان الحكم الابتدائى اللأخوذ 
باسبابه فى الحكم المطعون فيه عول فى ائباث 
ركا:الاعتياد على ادارة الطامئة مسكنها 
للدعارة ؛ على اعتراف الطاعنة واعتراف 
المتهمةالثانية فى الدعوئىٍ وعلى أقوالالشاهدين 
اللذبن ضبط أحدهما فى حالة اتصال جسى 
باحدى النسوة الساقطات داخل احدى 
حجرات المسمكن ٠.‏ لاكان ذلك »© وكان قضاء 
محكمة النقض مستقرا على انالقانون لاإستازمٍ 
لشوت العادة فى استعمال مكان لارتكاب 0 
طربقة معينة من طرق الاثبيات ؛ وانه لانثر 
على الحكبة اذا ما عولت فى ذلك على اد 
الشهود واعتراف التهم » وكان لا حرج عليها 
الجردمة المسندة اليها كقريئة على وقوعها 
بصرف النظر عن مال الحكم فى تلك الاتهامات 
التى أقرت بها الطاعئة فى محضر الاستدلال ) 
وكان من المقرد ىق قضاء محكمة النقض أن من 
حق هه الموضوع أن 0 بأتوال الشاهد 
الحاكمة » وهى فى ذلك غير ملومة بابداء 
الامسابه اذ الامر مرجعه الى اطمثئانها وأن 
ق أخد الملحكمة بشهادة الشاهد ما شيد 
أطراحها جميع الاعتمارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عد عدم الأخل بها 4 وآن فى ثشائها 
بالادانة لادلة الثبوت التى أوردتها ما بيدا 
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انها اطلرحت شهادة النفى لعدم الإطمئنان 
اليها . لما كان ما تقدم » وكان الحكي المطعون 
فيه قد أثبت الجرائم الثلاث المسندة ١ل‏ 
الطاعنة بما تنتوافر به عناصرها القانونيةكافة»: 
وساق على ثبوتها أدلة منتجة مستمدذ من 
اعتراقها ومن شهادة الاثبات » وكان اثلبسات 
العناصر الوائعية لأجريمة » وركن 'الاعتياد 
على ممارسة الدعارة كذلك » مرجعه الى 
محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل 
الحكم على ذلك سائفا » وكان الطمن فىحقيقته 
جدلا موضوعيا صرقا لابثار لدى محكئمة 
النقض » قانه يبكون على غير أساس متعين 
الرفكن ٠‏ 


[ الطمن 15؟ سنة 18 ق الهيئة السابقة ) 


مض 
8 ابريل 1954 
)1١(‏ رشوة : آثبات ع ايراد شهادة كل شاهد على 
حدة , 
( ب ) وافمة : احالة الحكم فى بيان ها شهد به 


شاهد الى مضمون ما شهد به شاهد آخر مع اختلاف 
الواقعة التى شهد عليها كل منهما . حكم © نسبيب » 


المبادىء القانونية ٠‏ 


١‏ اذا وجد خلاف فى أقوال الشوود عن 
الواقمة الواحدة أو كآن كل منهم قد شهد على 
واقعة غر التى شهد عليها غيره © فانه يجب 
لسلامة ٠‏ الحكع بالادانة آيراد شهادة كل شاهد 
على حدة ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان يبين من الاطلاع علىالمفردات 
الى أمرت المحكمة بضمها تحفيقا للطعن أن 
النقيب (( جوء .وهو ) ذكر فى عت 
'النيابةٌ أنه كان يقف على بعد ثلاثين مترا من 
الكان الذى تقابل فيه زميله النقيب (( ٠.٠‏ 


عو 


اختلاف الواقعة ال: 
يكون فوق قصسوره » منطويا على الخطا في 
الاسناد هرما يبطله وبوجبه نقضه 


المحكمة : 


.. وحيبيت أن فشساء محكمة النقض فد 
حرى على أن كل حكم بالادانة يجب أن يبين 
مضوون كل دليل من أدلة الدوت التى أقيم 
عليها ويذكر مداه » حتى تضح وحه 
استدلاله به ؛ وسلامة مأخذه تمكينا أحكمة 
النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا 
صحيحا على الواقعة كما صار أثماتها فىالحكم 
والا كان باطلا ؛ واته وان كان الانجاز ضريا 
من حسن التعبير 6 ألا أنه لا يجوز أن تكون 
الى حد القصور . 
فان كانت شهادة الشهود تنصب على 
واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأآن 
تلك الواقعة فلا » بأس على الحكم ان هو 
أحال فى بان شهادة شاهد الى ما أورده من 
أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار لا موجب 
له ؛ أما اذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن 
الواقعة الواحدة أو كان كل ملهم قد شهد 
على واقعة غير التى شهد عليها غيره © فانه 
يبحب لسلامة الحكم بالادانة ايراد شهادة كل 
شاهد على حدة ٠‏ 
لما كان ذلك © وكان ببين من الاطلاع على 
المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقفا 
للطعن أن النقيب .. ذكر فى تحقيقات النيابة 
و ب 0 
أن رك ار لها 
وبالتالى لم ين الطاعن وهو بضع مبلغ الرشوة 
فى جيبه » ولا هو رآه بخرحه من هذا الجيب 
وبحاول القاءه على الأرض »© مما كان مدار 
ما شهد به زميله فى الجزء الجوهرى الذى 
كان موضبوع استدلال الجدم من مهادت 0 
الثقيب .. الى مضمون ما شهد به زميله مع 
اختلاف الواقعة التى شهد عليها كل منهما ؛ 
يكون فوق قصوره 6 منطويا على الخطا فى 
الاسئاد مما بطله ويوجب ثقضه ٠.‏ 


( الطعن 449 سنة 98 ق بالهيئة .لسابقة ) ء 


511 
1 آبريل 1954 
(1) تعويض : ضرر » مادى © آدبى © عاهة . مدنى 


م ؟؟؟ انتقال التعويفي عن الغرر المادي من المضرور 
الي خلشه , 


4 العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والأريعون 


(ب) أسباب اباحة : دفاع شرعى . نقض »> طعن » 
أسباب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ التصوية يض عن الضر ر الأدبى الذى 
يصيب الأجنى عايسه مقصربور على 
الا اذا 
تحدد باتفاق » أو طائب به الدائن أمام 


القضاء ؛ والا فانه لا ينتقل الى ورقته بل 
يزول بموته ٠‏ 

؟ م متى كان الطاعن لم يدفع بقيام حالة 
الدفاع الشرعى >6 ما أن واقعة الدعوى كمسا 
آشرتها الحكم المطعون فيه لا تنوافر فيها نلك 
التحالة ولا ترشح لقيامها » فان مايثيره الطاعن 


فى هذا الخصوصض كون على غير أسساس 
متصنا رفضه موضوعا « 
الحكمة : 

.٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين 
واقمة الدعوى يما تتوافر به العشاصر 
القانونية كافة لجريمة الضرب الذى ننشآات 
عنه عاهة مسستديمة ألتى دان الطاعن بها » 
وأورد على شوتها فى حقه أدلة مستمدة من 
الشرعية وهيى أدلة سائفة من شأنها أن تؤدى 
الى ما رتبه الحكم عليها . 

لما كان ذلك 6 وكان موٌدى ما يرمى أليه 
الطاعن فى الوجه الأول من وحهى الطعن أنه 
كان قى حالة دفاع شرعى عن النفئس »؛ وكان 
البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة 
أنه لم يدفع بقيام هذه الحالة » كما أن واقعة 
الدعوى كما أثبتها الحكم الطعون فيه لاتتوافر 
فيها تلك الحالة ولا 'ترشح لقيامها قان مابثيره 
الطامن فى هذا الخصيوص تون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
قد ذهب فى صدد الدعوى المدنية الى قوله ٠‏ 
« لما كانت الجريمة أساس طلب التعويض من 
الجرائم التى لا تتوقف المحاكمة فيها على 
شكوى المجئى عليه فاورثنته بعدء, وفاته الادعاء 
بحقوق مدنية على اساس الغرب الذى لحق 
بمورثهم ونشات عنه العاهتان لآن من حقهم 

1 وأرثين له المطالة بتعو يش الضرر 
اللادى والأدبى الذى سيبته الجريمة اورثهم 
على اعتبار أن الضرر ؤول فى النهابة الى مَل 
يورث عن الغرور . وما دام الجنى عليه 


ار لال به ا 
بض فلا مح يدقع به الدقاع الد 
المدنية من عدم القبول » . 3 0 


ا كان ذلك » وكان ألا ١‏ 

عن الضرر المادى أنه اذا 5 2 
0 فانه شتعفل 1 سنتقل الى خلفه 
وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذى كان 
أورثه أن يطالب به لو بقى حيا ٠‏ أما التعويض 

عن الضردر الأدبى الذى نصيبا المجنى 26 
قال تصق مقصور على شروو نفسة فلا 
ينتقل الى الغير طبقا للمادة ؟؟1؟ من القانون 
المدنى الا اذا تحدد يعدم اتفاق أو طالب 
به الدائن أمام القضاء » والا فانه لا ينتقل الى 
ورتتبه 5 درول لموتةه . لا كان ذلك ٠‏ وكان 
الحكم المطمون فيه قد ذهب الى انتقال حق 
امورث ىُْ التعويض عن الضرر الأدبى الى 
ورئة المدعين بالحقوق المدئية » بما بخالف 
حكم المادة ؟؟؟ سالفة الذكرً فضلا عن 
تحاوزه ما طلبة المدعون بالحقوق المدنية من 


تعوبفى عن عن الشرر المادى فقط مما بعيبه بما 
يوجب نقضه فيما قفضى به ق الدعوى الدنية 
والاحالة مع الزام المطعون ضدهم الصاريف 


المدنية ومقابل اتعاب المحاماة . 


( الطعر ؟1؟؟ سنة م؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


584 
ه١٠‏ ابريل 1958 


(1) قتل عمد : نية قال . مسسثواية جنائية . موانع 
عقاب » فقدان شعور واختيار . غيبوبة ناشسئة عن 
تناول صسخدر , عقوبات م 1١‏ . 

( ب ) مسؤولية جنائية : موانمها محكمة موضوع » 
نقدير توافر عناصر الجريمة » تقدير الدليل . حكم . 
تسبيبا 6 عيضا » 


( ج ) قتل : نية »© توافرها » تقديره ٠‏ 


( د ) ضرب أففى آلى هوت : ١‏ ستظهار الحكم 
ره ) دفاع موض وعى : تعب المحكمة الدعى فى 
مئاحيةه , 


رو ) شهود:: ون » أقوالهم ٠‏ 
( 3 ) حكي : تسبيب » عيب © القول بابداداقوال 
الشاهد على ألها تليت ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١-الأصسل‏ أن الفي.سسوية المانعة من 
السو آءة هى الى تكون زاشعة” عن عقساقيير 
مذدرة تاولها الجانى قهرا عنه »6 أو على غر 
علم منه ب«قيقة امرها ؛ بعديث تفقده الع 
3 الاخذيار او فى عمله و قت ارتكاب الفعل ٠‏ 


؟ - تقدير حالة الخنهم وقت ارتسكاب 
الدريمة يمة فيها 0ك بفقدان الشعور أو التمتع 
به 03 والفصل فى متناع مس-موض لينه تاأسيسا 
على وحوده فى 0 تار وقت اللحادث 6 آمر 
تداق بوقائع الدعوى بقدره قاضى الموضسوع 
دون معقب عليه ٠‏ 


؟٠‏ نية القتل أمر داخلى يرجع فى تقدير 
'نوافره أو عدم توافره الى ساطة محكمسة 
اأوضروع وحريتها فى تقدير الآدلة 6 وهى 
ليست مطالة بالا ناخذ الا بالآدلة المباشرة 6 
: بل لها أن تستخلص الواقعة كما ارتسمت فى 
وحدائهها بطريق الاستنتاج والاستقراء 
والممكئات العقلية كافة ما دام ذلك سليما 
متفقا مع حكم العقل والملطق ٠‏ 

1 ب اذا كان ما قاله الحكم فى شسآن 
استظهار نية القتل وقيامها فى حق المتهم 
سائفا وصحيدا! فى القانون ويتضمن الرد عاى 
ما أثاره فى شأن تكييفه للواقعة بوصف أنها 
ضرب أففى الى الود .فانم بشره التهم فى 
هذا العدد لا يكون له محل ٠‏ 

هع لست الحكمة مازمة بتعقب وم 
فى مناحى دفاعه اأوضوعى فى كل جزئية 
يثيرها » واطمثنانها الى الآدلة التى عوات عليها 
يدل على الكر أحها لجميع الاعتسارات التى 

7 ب ون أقوال شهود الاثباث مرجعه 
الى محكمة الأوضوع ٠‏ 

/ا ‏ مثى كان ما اثبته الحكم عن اقوال 
الشاهد التى اعتمد عليها له اصله فى 
التحقيقات » وقد صدرت منه بالفعل » 
ضىس ١‏ أن كون قد أخطأ فى قونقه 
ع لو م اللحكمة فى حين أنها ذ 
الواقع انما تذيث عليها ٠‏ 


ااحكمة : 


.٠‏ وحيث ان 3 الطفون فيه بين 
اقة ريم القتل العمد التي دأن الطامن بها 


كا ع 
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وأورد على سوتها ق حقه أدلة لها معينهيا 
المي مع مق من الاوراق ومن ضادها أن 2 ودى الى 
م1 رشة عليا . وخلص إلى أن المسكر الذى 
نتاوله الطاعن ليم يعدم لديه الادراك لير 
استنادا الى ما شيد به شاهد الانات الأول 
بالجاسة من ان الطاعن كان واهفا بالطريق 
وقت الحادث بحالة طبيعية . كما أن مسلكه 
واجابانه فى مراحل التحقيق تقطع بذلك اذ 
حاول الصاق التهمة بغيره ثم عاد وزعم أن 
الجن عليه لين الفسنة 0 عر عن اليم الى 
ف العدل وآثيت ت توافرها لدى الطاعن من نوع 
عليه باه فى مقتل ومن شدتها بحيث انها 
الحاجز والكبد ونفدّت الى التجويف البلورى: 
ومن تكرار الطعنات والضغينة القائمة بيئهما. 

لما كان ما تقدم ©» وكان الحكم قد محص.ن 
دفاع الطاعن فى خصوص امتناع مسثوليته 
تأسيسا على وجوده فى حالة سكر وقت 
الحادث وانتهى للأسياب السسائفة التى أوردها 
الى أنه كان أهلا لحمل السثولية الجنائية 
لتوفر الادراك والاختيار لديبه وقت مقارفة 
الفعل الى ثبت 2 حقه » وكان الأصل أن 
الغيبوبة المانعة من المسثولية على مقتضى المادة 
من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة 
عن عقاقر مخدرة تناولها الجانى قهرا عنه أو 
على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده 
الشوور والاختيار فى عمله وقت ارتكاب 
الفعل 6 وكان تقدير حالة المتهم وقكت ارتكاب 
الجريمة قيما بتعلق بفقدان الشعور أو التمتع 
على وحوده فى حالة سكر وقت الحادث أمر 
تعلق بوقائع الدعوى بقدره قاضى الموضوع 
دون معقب عليه ٠‏ 

لما كان'ذلك © وكانت نية القتل أمرا 
داخليا يبرجع فى تقدير توافره أو عدم نوافره 
الى سلطة محكمة الأوضوع وحريتها فى نقدير 
الآدلة وهى ليست مطالبة بألا تأخل الا بالآدلة 
المباشرة » بل أها آن تستخلص الواقعة كما 
ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج 
والاستقراء والممكنات العقلية كافة ما دام 
ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق » 
وكان ما قاله الحكم فى شأن استظهار نية 
القتل وقيامها فى حق الطاعن سائغا وصحيحا 
فى القانون ويتضمن الرد على ما أثاره فى شأن 
تكبيفة دع بوصف أنها هرب أفقى ألى 


3 العدد الخامس . الستة التاسعة والأريعون 


الموت »© فان ما بثيره الطامن فى شأن ذلك كله 


لما كان ما نقدم ٠‏ وكان ما يسعاه الطاعن 
على الحكم المطعون فيه من اععالة أبراد ذفاعه 
الملوصوعى وتمحيصه مردوذا بان المحكمسه 
ليست ملزمه بتعهب المتهم ى متاحى دفاعه 
اموضوعى ىق لل جزئيه بتيرها » واطمئنانها 
الى الادله ألتى عولت عليها بدل على اطراحها 
لجميع الاعتبارات التى سافها الدفاع لحملها 
على عدم الاخد بها . لما كان ذلك » وكان 
ِ فد أذ عن اطمثنانته الى أموال 
شهود الاثبات بالتحقيق © وكان وزن اقوالهم 
مرجعه الى محكمة الموضوع »© وكان الطاعن 
لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من آقوالهم له 
أصله فى التحفيق ؛ ومتى كان ما ائيته الحكم 
عن أقوال الشاهد .. التى اعتمد عليها له 
أصله ى التحقيقات وقد صدرثت منه بالفعل» 
فلا بضير الحكم أن يكون قد أخطأ فى قوله ان 
هذه الأقوال قيلت أمام المحكمة فى حين أنها فى 
الواقع انما تليت عليها ن٠..:‏ 


ر الطعن ١1‏ سنة 58 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


مين 
6 ابريل 19138 

)١(‏ خطا مادى : تقرير طبى شرعى تصحيحه على 
هدى مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة . تناقض بين 
دليلين قولى وفنى © رفعه ٠‏ 

( ب ) حكم الادانة ١‏ بياناته ٠‏ 

رج ) دليل : تجزثنه » آخد به فى حق متهم دون 
آخر , 

( د) شهود : تنافضهم » تأثيره حلى الحكم ٠‏ 

(ه ) أقوال شهود : اخذ المحكمة بما تطمئن اليه 
فى حق متهم دون آخر ,م 

(ى ) شهود ائبات : تعويل الحكمة على أقوالهم » 
اعراضها عن قالة شهود الثفى . 

( ن ) سيق اصرار : ترصد , ثوافر ظروفه » محكمة 


موضوع ٠‏ 
المبادىء القانونية. : 


١‏ متى كان ها استخلصه الحكم دعال 
به الخلاف الظاهرى بين اقوال الشهود وبين 


التقسرير الطبى الشرعى سائفا فى العقل 
مستقيما مع منطق الاأمور ‏ بعد تصحيح 
ما ورد بهذا التقرير من خطا مادى عن مسسار 
الأعيرة واتجاهها طبقا لما اوضحه الطيب 
الشرعى عند مناقشته بجلسة المحاكمة » مما 
أشان اليه الحكم فى مدوناته ب فانه لا يكون 
ثمة 'تعارض حقيفى بين مؤدى الدليلين القولى 
والفنى اللدذين أخذ بهما الحكم فى قضصائه 
بالادانة ٠+‏ 

؟ ‏ أذ اوجب القانون فى 'ثل حكم بالادانة 
أن ينتمل عنى بيسان الوافعة اللسنوجية 
للعقوبة وانظروف التى ودعت فيها لم برسم 
شكر خاصا تصوغ فيه المحكمة هذا البيان ٠‏ 
فمتى كان مجموع ما اورده انحنم كافيا فى 
بيان اقوافعة وصروفها بما تتوافر به العناصر 
اعانوبية لنجريمة انتى نسيت الى المتهم 
حسيما استخصصته المحكمة كان ذلك مخغفا 
لحكم القانون ٠‏ 

؟ ‏ محكبمة الموضوع فى حدود سلطها 
التقديرية ان تسين «لوافع عبى حفيفتها وترد 
الحادت الى صورته الصحيحه من مجصوع 
الادلة الطروحة عنيها ؛ وله قى سييل ذنتب 
تجزئة الدبيل وأآن ناخد به فى حق مهم دون 
آحر بما هو مقرر لها من سلطة وزن عنساصر 
الدعوى ؤادلتها بما لا معقب عليها فيه . 

؟ - لا يعيب الحكم تنافض الشهود مادام 
فد أورد أقوالهم بما لانناقض فيه واستخلص 
منها الادانة استخلاصا سائقا ٠‏ 

م من حق محكمة الموضوع أن تأخذ 
دما تطمئن ابيه من أقوال الشهود ىق حق أحد 
المتهمين وتطرح ما لا 'نطمئن اليه منها ي حق 
متهم آخر » دون أن يعد هذا تنافضا منها 
يعيب حدمها ء ما دام تقدير الدليل موكولا 
آليها وحدهة » وما دام يصح ف العقل أن 
يكون الشاهد صادقا فى ناحية من اقواله وغم 
صادق فى ناحية اخرى ٠‏ 

؟ ‏ للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود 
وان تمول على أقوال شهود الاثبات » وتعرض 


.عن قالة شسهود النفى ما دامث لا 'نثق بما 


شهدوا به ٠‏ 

من الفرر أن البحث فى توافر كرف 
سيق الاصرار والترصد من اطلاقات قافى 
لوق بيسسائنتجه من ظروف الدعوى 
وعناصرها : ما دام موجب نلك الظروف وهذه 
العناضر لا بتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ٠‏ 


ثضاء محكمة النقضش الجثائية لف 


المحكمة ٠‏ 
.. وحيت أن الحكم المطعون فيه .. 
الانيام وأورد الادله التى استندت اليها النيابه 
العامة قى انبات تلك الوافعة فى حق .. عرض 
الى موفف كل من المتهمين من الانهام الموجه 
اليه ء» » وخلص 7 ثبوت هدا الاتهام قبل 
الطاعن وحدهة وذلك بعوله 2 وبما ان” ل 
نعتمد ادلة الاثيات التى أوردتها فيما سلف 
فى حق التهم الاول ( الطاعن ) وحده ٠‏ وتعول 
فى أقوال شهود الاثبات الثلاثة الأولين على 
الجزء الخاص منها باتهام ذلك المتهم ٠‏ وقد 
تابدت أقوال ا الأول والثانى ملهم 
الواردة 3 محضر العاينة 9 جاء فى الكحيم 
نو قف واتجاه كل من اي ا والتهم 
ألاول وفت اطلاق الئار على المجنى عليه أنناء 
تواجده على الجسر حيث الا أن المتهم الأول 
وفت 00 النار عليه كان على سسار المجنى 
عليه واثبت تقرير الصفة النتريحية صحه 
0 0 ولا تنافى بين أقوال الشهود 
ومواضع الاصابات لأن الشهود اقتصروا على 
ذكن الانتجاه ولم يذكروا ‏ وما كان فى وسعهم 
ان يذكروأ مواضع الاأصايات لكل طلق 
نارى فى المجنى عليه أو حركة بده 
اليسرى وقت الاطلاف بل ذكروا أن العيارات 
انهالت على المجنى عليه فى البداية وهو على 
الجسر من جهة بساره ولا كانت الاصابات 
المذكورة فى تقرير الصفة التشريحية تحت 
بند آولا وهى أ 4 با ءاج يتصوى حدوثهما 
كما جاء فى التقرير الطبى الشرعى من مقذوف 
واحد جاء المجنى عليه من جهة بساره وى 
أتجاه أفقى وهو والمتهم ١‏ الول على الجسر © 
فان المحكمة < صحة ذلك من تصور 
مرده قابلية الذراع اليسرى للمجنى عليه 
للحركة ©» ومؤدى هذا التصور أن السناعد 
الأسير للمجنى عليه كان وقت الاطلاق على 
الجسى مثنيا لسبب أو لآخر الى اعلا والعضد 
البسرى الى اسفل بما يشمبه رقم /! ومن تم 
أصاب الطلق الأول أسفل السامد الأسير وهو 
فى هذا الوضع المثنى وتعتبر ذه الاصابة 
فى أعلى ذلك السسامد منظورا فى ذلك الى 
وجوده فى الوضع الطبيعى » أى فير مثنى على 
العضد وائما 0 الى أسقل على أمتداد 
العضد وقت توقيع الكشف عليه ثم نفد 
القذوف بعد ذلك أفقيا الى أسقل العمضد 
الأإسر ثم الى بسار مقدم الصدر أسفل حلمة 
الدى بنحو ؟ سم وهو الوضع الذى تتصوره 


المحكية لاختراق مقدوف واحد للعضدد 
والساعد الاير على سيار مقدم الصدر : ولا 
ناقى بين هذا التصور وأقوال الشهود فى 
تىء اد لم برد فى اقوالهم نىء يتعارض مع 
هدآ التصوسر من حيث أوضاع وحركة داع 
الجنى عليه نفسه كما أنه مما يؤيد أقوآ 

أن المجنى عليه بدأ يهبطك الجسر والتهم 3 
يتابعه باطلاق الرصاص ٠»‏ ما جاء فى الكثلف 
الطبى من ان الاصايه المذكورة فى التغرسر 
الطلى تحت بنك رخالنا) وال امات يسار 
البطن اصابة من مقذوف من جهة اليسار 
واعلى الى اليمين واسفل باتحراف قليل الى 
الخلف مما بؤيد تصوير الشهود فى متابعة 
المتهم الاول المجنى عليه بالاطلاق وهو بهبط 
الجسر مما بغير قليلا من وضع القائم باطلاق 
النار فيجعله الى بسار الجنى عليه بانحراف 
قليل الى الخلف وبما أنه وقد اعتمدتالحكمة 
أدلة الانبات بالنسبة الى المتهم الأول قانها 
ناخله بمقتضى هذه الأدلة وترد دفامه 
ال موضوعى وكذة ١قوال‏ شهود نفية ل 3 


واستظهر الحكم توافر ظرفى سسبق 
الاصرار والترصد فى حق الطاعن يقوله « ويما 
أن سسبق الاصرار ثايت ف حق المتهع الاول 
ر الطاعن ) من الضغينة التى كان يحملها 
قبل هذا الحادث بنحو عام فى. ضرب سعيد 
صادق شقيق المتهم الأول ضريا أفضى الى 
موته ؛ مما حمل التهم الأول على أن يدبر 
الحادثت وبعد له عدته فى هدوء وترو بعد مخى 
نحو عام على مقتل أخيه ثم يستقصى تحركات 
القتيل ويتابعه بالراقبة حتى علم بوجوده فى 
حقله فقعله أخذا بثأر أخيه . وبما أن الترصد 
ثابت كذلك فى حق المنهم الأول من ' سسيره فى 
الطريق الذى يعلم قينا أنه اعتاد المسير فيه 
بين حقله والبلدة » وذلك للاقاته على ذلك 
الطريق » ولما ظفر به أفرغ فيجسده الرصاص 
تنفيذا لاصراره السابق على قتله » لما كان 
ذلك »© وكان القانون اذ أوجب فى كل حكم 
بالادانة آن يشتمل علىبيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها لم يبرسم 
شكلا خاصاً تصوغ قيه الحكمة هذا البيان 62 
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كاقيا قَُْ 
بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر 
القانونية للجريمة التى نسبب الى المتهم 
حسبما استخلصته الحكمة ©» كان ذلك محققا 
لحكم القانون ٠‏ 

وما كانت الواقمة كما أوردها الحسكم 


ا المدد الخامس ‏ السئة التاسعة والأربعون 


حسسيها صورها الاتهام قد تضمئلت سردأ 
مفصلا للافعال آلتى نسب الى الطاعنمقار فتهاء 
وكان الحكم قد أفصح عن أخذه بهذا التصوير 
الذى شهد به شهود الرؤية ب فيما اطمأن 
اليه من أقوالهم خاصا بما أسند الى الطاعن 
قان الحكم بما أثبته من ذلك يعون قد 
اشتمل على البيان الكافى لالواقعة التى دين 
الطاعن بها . واذ كان احكمة الموضوع فى 
حدود سالطتها التقديرية أن تتبين الواقعة 
على حقيقتها وترد الحادث الى صورة43 
الصحيحة من مجموع الادلة المطروحة عليها» 
تأخذ به فى حق متهم دون آخر بما هو مقرر 
لها من سلطة وزن عناصر الدعوى وأدلتها بما 
لا معقب عليها فيه 6 فان النعى على الحكم 
بدعوى قصوره فى بيان الواقعة وقسياد 
استدلاله فيما أقام عليه قضاءه بادانة الطاعن 
بكون غير سديد . لما كان ذلك ؛ وكان تثاقض 
الشهود ‏ بفرض قيامه لا يعيب الحكم 
ما دام قد اورد أقوالهم بما لا تناقض فيه 
واستخلص منها الادائة استخلاصا سائفا » 
وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما 
تطمئن اليه من أقوال الشهود فى حق أحد 
المتهمين وتطرح ما لا تطمئن اليه منها فى حق 
متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضا منها يعيب 
حكمها ما دام تقدير الدليل موكولا اليها 
وحدها وما دام الصسح ف العقل أن كون 
الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغير 
صادق فى ناحية أخرى » وكان للمحكمة سلطة 
'تقدير أقوال الشهود وأن تعول على أقوال 
شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى 
ما دامت لا تثق بما شهدوا به » فان ما بثره 
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لا 
كان ذلك © وكان سين من مطالعة المفردات 
الضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود 
الرؤية له مأخذه الصحيح مما هووارد بمحضر 
المعابئة التكميلية التى أجرتها الثيابة العامة » 
وكان ما استخلصه الحكم وعلل به الخلاف 
الظاهرى بين أقوال هؤلاء الشسهود وبين التقرير 
الطبى الشرعى سائغا فى العقل مستقيما ممع 
منطق الأمور ب بعد تصحيح ما ورد بهذا 
التقرير من خطأ مادى عن مسار الأعيرة 
واتجاهها طبقا لما اوضحه الطبيب الشرعى 
عند مناقشته بحلسية المحاكمة ألثانية ) مما 
أشار اليه الحكم فى مدوتاته ‏ فانه لا يكون 
ثمة تعارض حقيقى بين مؤدى الدليلين القولى 
والفنى اللذين آخذ بهماا فى قضاله 


البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد 
من اطلاقات قاضى الموضسوع ا 07-16 
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك 
الس :ان الع د 
ستلتاج ٠»‏ وثئان قد عرخ 
استقلال لهذين الغلر فين وكشف عن ا 
لدى الطاعن وساق لاثباتهما من الدلائل 
والقرائن ما يكفى لتحققهما طبقا لثقانون ‏ 
مما تعين عليه الوقائع الثابتة بالأوراق خلانا 
لمأبدعيه الطاعن» وكانالحكم فوقذلك قد قفى 
على الطاعن بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة 
المقررة للقتل العمد بغير سيق اصرار أو 
ترصد » فان ما يثيره فى هذا الخصوص 
لا يكون مقبولا . 4ا كان ما تقدم » فان الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا . 


( الطعن .ا سنة لا قٍ بالهيئة السابقة ) . 


لحكلا 
٠١‏ ابريل 1958 


(1) مامور ضبط : اجراء للكشف عن الجسرائم 
والتوصل الى معاقية مرتكبيها . يتدخل بلمله فى خلق 
الجريمة أو التحريض على مقارفتها , اجراءات م 1١‏ . 

( ب ) جريمة : خلقها » تظاهر مأمور الضبط برغبته 
فى شراء مخدر من المنهوم وتقديم اكتهم المخدر لها , حق 
المحكمة فى الاخذ بالدليل المستمد من هذا الاجراء . 
المادىء القانونية : 

١‏ الامور الضيط فى سبيل الكشف عن 
الجسريمة والتوصيل الى عقاب مرتكبها أن 
يستخدم الوساتل الدارعة » ما دام لم يتدخل 
فىخلق الجريمة أو النحريض على مقارفتها » 
وطالماً قيت ارادة الجانى حرة غر معدومة ٠‏ 

؟ ل تظاهر مامور الضبط برغبته فىالشراء 
ليس فيه خاق للحريمة أو تحريض عليها » 
ومن ثم فان الحجكم الطعصون فيه اذ أبطل 
من احرازه اكخدر » يكون على غير سند من 
الواقع أو آساس من القانون » مما بعبه 
ويوجب نقضه * 


المحكمة : : 
.٠٠ :‏ وحيث أن من مهمة عأمون الضيط 
بيقتهشى المادة |" من قانون الاحراءات 


عضاء محكمة التقفي الجنائيه 0 


مسمس سم م ا 


الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل الى 
معاقبه مرتكبيها ٠‏ فكل اجراء يقوم به فى هدا 
السبيل يعتبر صحيحا منتجا لاتره ما دام لم 
يندخل بفمله فى خلق الجريمة او التحريض 
على مقارفتها ء وطالما بقيت اراده الجانى حرد 
غير معدومة ولا تثريب على مامور الضيبط فى 
أن يصطنع فى تلك الحدود منالوسائل البارعه 
ما سلس لقصوده فى الكشف عن الجسردمة 
ولا يتصادم مع ١.ذلاف‏ الجماعة . لماكان 
ان النهم -. الطيون: فخة ب وهق وبل كيف 
البصر , بتجر فى الآفيون ويقوم بتوزيعه على 
العملاء فى مان عينه ٠»‏ فانتقل ثمة متظاهرا 
برغيته فى الشراء فاخرج له المتهم ما معه من 
الملخدر للتأكد من حودة صئفة ©6 فآلعى 
الضابط عندئذ د القبض عليه ٠‏ فان مافعله 
يكون اجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته 
متى اطمأنت الحكمة الى حصوله » لآن تظاهر 
مأمور الضبطه برغبته فى الشراء » ليس فية 
خلق للجريمة أو تحريض:عليها . ومن ثم قان 
الحكم المطعون فيه اذا أبطل الدليل المستمد 
مما كشف عنه المتهم طواعية من احرازه 
للمخدر » بكون على غير سند من الواقع © أو 
ع و اح او سي ير 
٠.‏ ولا كانت المحكية قد حجيت نفسها 
واحية ساد المتوي انه بتعين أنيكون 
مع النقض الاحالة . 
( الطعن "٠١‏ سبة 4لا ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عادل يونس رئيس الحكمة ومحمد صيرى 
ومحمد عبد الثعم حمزاوى ونصر ألدين عزام ومحمسد 
ابو الغفل حفتى ) ٠‏ 


لض 
6 ابريل 1418 


الدع ل 0 
تقدير تونلا فرها 1 
المدا القانونى : 


تقدير 'توافر شروط المادة ؟؟ من قانون 
العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل ؤوسلطة 
محكية ان ما دامتك تقيم قضاءها على 
ها يحمله قانونا ٠‏ فاذا استخلصت الحكمة 


من ذلك فى منعكق سبايم ان جرائم أحراز 


البندفية والفخيرة بغر نترخيص وحم لالسلاح 
ف فرح واطلافه داخل القرية قد نثشات عن 
فعل واحك يختلف عن جريمة اصابة المجنى 
عليه خطا التى نشات عن فعل اطلاق النان 
ااستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذى انتج 


الجرائم سالفة البيان » مما يوجب تعسدد 
العقسوباك وتوقيع بة مستفلة لجربمة 


الاصابة الخطا ٠‏ فانث النعى على الحكم بالخطا 
فى تطبيق القانون يكون على غير أساس أء 
الحكمة : 

.٠.‏ وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أن المحكمة استخلصت من أقوال ااجنى عليه 
والشاهدين ان المطعون ذمله أطلق عيارا 
ناريا من بندقية فرحا وابتهاجا فى حفلة زفاقف 
باحدى القرى اجتمع فيه كثر من الناس دون 
احتراز منه او مراعاة للقوانين فاصاب المجنى 
عليه بالاصابة المبينة بالتقرير الطبى ٠.‏ وقد 
استخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم 
أن جرائم احراز البندقية والدذخيرة بغير 
ترخيص وحمل السلاح فى فرح وأطلاقه داخل 
جريمة اصابة أاجنى عليه خطأ التى نشأت . 
عن فعل اطلاق النار المستقل تمام الاستقلال 
عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان 
مما يوجب تعلد العقوبات وتوقيع عقوية 
مستقلة لجريمة الاصابة الخطأ لعدم توافر 
شروط انطباق المادة ؟ من قانون العقوبات 
فى أى من فقرتيها ٠‏ ولما كان تقدير توافر 
شروط هذه الادة أو عدم توافرها أمرآ يدخل 
قضاءها على ما تحمله قانونا وهو ما لم يخطىء 
الحكم الطعون فيه فى تقديره » فان الطعن 
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير 
أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

( الطعن 1م مسئة م7 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


55 
16 ابريل. 1934 
[]) ضرب : حكع » تسبيب » عيبا © ذكر لتسبالج 
ب , عقوبات م ؟؟؟ + 1 


( ب ) اصابة : بيان موقعها . أو.أثرها ودرجة ' 


٠ . جسامتها‎ 
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(ج ) اصابة رضية ؛ جرح رضى © ضرب بالايدى » 
بالعمى . 

( د ) دليل فنى : مطابقته لاقوال الشهود . 
المبادىء القانونية : 

ا الا شترط لتوافر جاحة الفضرب 
التى تع “تحت نص المسادة ؟؟؟ من قانون 
العقوبات أن يحدث الامتداء جرحا أو ينشا 
عنه مرض أو عجر » بل يعد الفعل ضربا ولو 
حصل باليد مرة واحدة سواء ترك آثرا أو لم 
يترك ٠‏ : 

" الا يازم لصحة الحكم بالادانة بمقتضى 
المادة ؟؟؟ من غانون العقويات أن سين موقع 
الاصابات التى انزلها الكتهم بالمجنى عليه » ولا 
أثرها ولا درجة جسامتها .٠‏ 

؟ س الاصابات الرضية كما يجوز حدونها 
من الضرب بالأيدى يجوز حدوثها من الضرب 
بالعصى ٠‏ 

؟ ب اببس بلازم أن تطابق اقوال الشهود 
مضمون الدليل الفنى © بل يكفى أن يكون 
جماع الدثيل القولى غير متناقض مع الدليل 
الفنى نناقضا يستمصىعلى الواءمة والتوفيق ٠‏ 
المحكمة : 

.٠.‏ وحيث انه ليس بلازم أن تطابق 
اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى 
ان يكون حماع الدليل القولى غير متناقض مع 
الدليل الفنى تناقضا ستعصى على المواءعنه 
والتوفيق . ولا يشترط لتوافر جنحةالضرب 
التى تقع تحت لص المادة ؟8؟ من قانون 
العقوبات أن بحدث الاعتداء جرها أو ينشاً 
عنه مرض أو عجز ) يل بعد بالفعل ضربا ولو 
حصل باليد مرة واحدة سواء ترك آثرا أو 
م بترك » وعنى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم 
بالادانة بمقتضى تلك المسادة أن يبين مموقع 
الاصابات التى انزلها المتهم بالمجنى عليه » ولا 
أثرها ولا درجة جسامتها ٠‏ لما كان ذلك #وكان 
الطامن لم يدفع أمام محكمة الوضوع بالخلاف 
بين الدليلين القولى والفنى وكان الحكم قد 
خلا مما يظاهر دعوى هذا الخلاف . وكالت 
الاصابات الرضية كما يجوز حدوثها من 
الضرب بالآيدى » يجوز حدوثها من الضرب 
بالعصى ٠.‏ وكان الحكم ‏ قوق ذلك ب قد 
أثثبت على الطاعن انه أسهم فى الاعتداء على 
الجنئ عليه بالضرب مما احدث به الاصابات 


بمقتضى المادة ؟؟؟ عن قانون العقوبات “فان 
ذلك حسيه ليبرأ من القصور » ومن ثم قان 
الطعن يكون على فير أساس واجبيه الرفض. 


( الطعن 516 عنة 58 ق بالهيئة السابقة ) . 


رذن 
ابريل 15514 


(1) عمل : استئئاف » تقرير به » ميعاده . حكم » 
تسبيب عيب , نض » طعن , خط فى تطبيق القانون . 
اجراءات م .1/14 ٠‏ 

(ي) حكم : تسييب ©» عيب . استئئاف . نظره 
واللحكم فيه > نقض © طمن , خطأ فى تطبيق قانون » نيابة 


عامية .ى 
المادىء القانونية : 
أب التصكم الملسون فيه اذ ذهب على 


خلاف الواقع الى ان امتهم لم يفرربالاستئناف 
الا فى ٠٠‏ ورتبه على ذلك القضاء بعدم فيول 
استئنافه شكلا لتعديمه بعد الميعاد ؛ يكون 
قد أخطأ فى الاسئاد خطا حره الى الخطا فى 
تطبيق القانون ٠‏ 

؟ ل اذا كان خطأ الحكم قدحجب محكمة 
الموضصووع عن أن تقول كلمتها فى موضوع 
استثناى المتهم من حبيث فوت صحة اسناد 
النهم ماديا اليه وتحقيق دفاعه » اذ لا ينسنى 
النظر فى 'نصحيح هنا الخطأ الا بعد أن يقول 
الحكم كلمته ق موضوع الدعوى من حيث 
صحة اسناد التهم ماديا الى المتهم "٠‏ 2 . 


المحكمة : 


.. لا كان الثابتالطاعن قرر بالاستئناف 
في .. لا .. مما مفاده أله قرر به خلال 
الأجل القانونى الدذى حدد نه الفقرة الأولى من 
المادة 5".؟ من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 
لا كان ذلك ©» وكان١‏ اللطعون فيه اذ ذهب 
على خلاف الواقع الى أن الطاعن لم تفرر 
بالاستئناف الا فى .. ورتب على ذلك القضاء 
بعدم قبول استثنافه شكلا لتقديمه بعد 
الميعاد » فانه بكون قد أخطأ فى الاسئاد وقد 
جره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون بما 
ستوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد 
موضوع اسثثناف الطاعن من حيث ثبوت 
صحة اسناد التهم ماديا اليه وتحقيق دفاعه 
من أن عمله بالشركة عمل فئى بحث لا يمت 


فضاءم محكمة التقض الجنائية ت“0 


للاعمال الادارية بصلة وبالتالى قلا مثل 
السركة فى ذلك ولا يصح اسناد الجارم اليه 
قانه يتعين أن يكون انقضص مقرونا بالاحالة 
بالنسية لطعن المحكوم عليه والئثيابة العامة 
مما لوحدة الموضوع يعر حاحة لبحث 
ما تثيره النيابة فى الطعن المقدم منها من نعييب 
للحكم فى مخالقته للقانون لنزوله عن الحد 
الادنى لعقوية العرامة اللقررة لجريمة عدم 
وضع لائحة النظام بالق سسة ولقضائه بعقوبئة 
واحده عن حر دمتى عدم أعداد منئف لكل عامل 
عدم الارتباط بينهما »؛ اذ لا يتسنى النظر قى 
نصحيح هذا الخط الا بعد أن يقول الحكم 
كلمته ق موضوع الدعوى من حيث صحة 
إسئاد التهم ماديا الى ألمتهم 5 

1 الطعن 6؟ سلذ 98 ق رئاسة ومضوية السادة 
املسسارين مختار مصطقى رضوان نائب رئيس المحكمة 
ومحيد محفوفل ومحمد عبد الوهاب خليل وحسين مامح 
ومحمود الفيراوى ) ٠‏ 


لذن 
6 ابريل 1118 


(1) دخان : دعوى جنائية » تحريكها . بطلان ٠‏ 
نظام عام , تحفيق ٠.‏ تفتيشي منزل , اذن » أصداره ٠‏ 
ياية عامسة ., حكع » تسبيب © عيب . قى 95 لسيئة 


455 م ؟ » عقوبات م 144 . أجراءات م 5١‏ 3 م 4 
ىف 55 لسنة 15866 ٠‏ 


( ب ) تفتيش : تلفيف الاذن به قبل صدور طليبرفع 
اسعوى الجنائية , اجراءات م 7٠.‏ + 
اسبادىء القانونية : 

1 ب مؤدى ما نصت عليه السبادة‎ ١ 
اجراءات من عدم جواز رفع الدعسوى‎ 
الجنبساتية اي اتخساد احررهء فيها ق‎ 
انجرائم اللنصوص عليها فى البادة 184 من‎ 
فابون العقوبات الا بناء عنى طلب كتابى من‎ 
الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها آنها‎ 
ينصرف الى اجراءات التحقيى النى تباشرها‎ 
النيابية العامة بوصف كونها السلطة صاحية‎ 
الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية » ومن‎ 
ثم فان القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون‎ 
5-50 لسسئة 1114 » لا ينصرف‎ 7 
اجراءات رفع الدعوى بل يمتد الى اجراءات‎ 
مرتكبى الجرائم واستجماع الآدلة عليهم والتى‎ 


من بينها آجسراء تفنيش المنازل الماذون به 
منها » اذ هو عمل من اعمال التحقيق + فاذا 
ما انخذت اجراءات.من هذا القبيل قبل 
'صدور الطلب وفعت باطلة بطلانا من النظام 
العام لاتصالة بشرط اصيل لازم لاتخاذها » 
ولا يصححها الطلب اللاحق ٠‏ 

س اذا كانت الدعوى الجنائية مما 
ينوفف رفعها على طلب من دزير الخزانة او 
ممن ينيبه ق ذلت © وكاب النايت أن بعتيش 
منزل امهم الماذون به منالنيابه العامة والذى 
أسثر عن صبط التبغ محل الجريمة 6 فسد 
صير الدمر به ونفد قبل صدون الطلب من 
مدير اتجمرك »6 فان هذه الأجراءات تكون فد 
وفعت باطله » ويمتد هذا البشلان الى كل 
ما اسفرت عنه » ولا محل للفول بان الجريمه 
كان متنبسا بها لعدم قيام حاله من حالات 
التلس امنصوص عليها ى المادة ٠‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية لإن ضبط التبغ كان وليد 
التعتيش الباطل اماذون به ٠‏ ه 


الحكمة : 
.٠‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل 


واقعة الدعوى بما مجيكه » انه اذ دلت 
تحربات معاون الانتاج على أن المطعون ضدهة 
يتجر فى التبغ آلهرب ففد استصدر يتاريخ 
بتفتيش منزله واذ قام بذلك ضبط به التبع 
المغشو ش والحظور احرازه - وبتاريخ ١0‏ من 
يور سعيد طلبا باحالة الملطعون ضلدة الى 
قتضاءه فيما انتهى اليه من براءة امطعسون 


'أضده ورفض الدعوى المدنية قبله ) استنادا 
:الى بطلان عناصر التحقيق القائمة فى الدعوى 


لصدور وتنفيف اذن الثيابة بتفتيش منؤل 
اللطعون ضده قبل صدور الطلب من ملدير 
مصلحة الجمارك بالسير فى اجراءات الدعوى 
ورتب على ذلك أهدار ححية الأدلة المستمدة 
الرابعة من القانون 59 لسنة 1154 فى شأن 
تهريب التبغ بما نصت عليه من عام جواز 
فى الجرائم النصوص عليها فى هذا القانون الا 
بطلب مكتوب من وزير الخزانة.أو من يشيبه » 
قد صيقت على غرار المادة التتاسعة من قانون 
الاجراءات الجنسائية العدلة بالقانون 617 
لسنة ٠.1964‏ وكان مؤدى ما نصت عليه هذه 


كب ألعدد الخامس ‏ السنة التاسعة والأربعرن 


المادة من عدم حوازن رقع الدعورى الحذائية أو 
اتخاذ أى اجراء فيها فى الجراثم المنصوص 
عليها فى المادة 146 من' قانون العقوبات الا بناء 
على اطلب كتابى شن الهيئة أو رئيس الضاحة 
المحذنى عليها انما صر ف!لى أحراءاتالتحقيق 
التى > تباشرها النيائة العامة بوصغفها السلطة 

ساعة الولابة فيما تعلق بالدعوى الجنائية. 
فانٍ القيد 0 بالمادة الراسة المشمار اليها 
تتخذها نا الثيالة العامة تعقبا 8 0 
وام الآدلة عليهم والتى عن بينها اجر 
'تفتيشن النازل المأذون به منها اذ هو طبقا 
0 نس المادة 5١‏ من قابون الاجراءات 
الحنانية وعلى ما أسشفقر عليه قضاء محكمة 
النقض عمل من أعميال التحقيق » فاذا 
ما اتخلت اجحراءات من هذا القبيل قبل 
صندور الطلب وفعت تلك الاحسراءات باطلة 
ولا "يصحخها الطلت اللاحق 3 وهو بطسلان 
متعلق بالنظام العام لاتساله بشرط أصيل 
لازم لاتخاذ الاحراءات . ولا كانت الدووى 
مما يتوقف رفعها على طلب من وزير الخراتة 
أو ممن" شثيبة ف ذلك وكأن الثايت بمدوثات 
الحكم الطمون فيه أن تفتيش منزل المطعون 
ضدهة المأذون به من النيابة العامة والذى 
أسفر عن ضبط التبغ محل الجريمة قد صدر 
الأمر به ونفذ قبل صدور الطلث من مدير 
الحمرك وهو ما لم بمجححده الطاعن بأسباب 
طمنه فان هذه الاجراءات تكون قد وقعمت 
باطلة وبمتد هذا البطلان الى كل ما أسفرت 
هذا النظر قانه كون قد أصاب 2 
القانون 6 ولا محل للقول بأن الجريمة كانت 
متلبسا بها لتعدم قيام حالة من حالات التلبس 
10 عليهابالمادة .ا من قانون الاجراءات 

اجنائية لان ضبط التبغ كان وليد التفتيش 
00 الأذون: به على ما سلف بيانه . لما كان 
ما .تقدم ) فان الطعن كون على غير أساس 
متعينا ىر فضه موضوعا 0 


.(.الطعن 1( سنة 4؟ ق بالهيئة (السابقة ) 


مضا 
6 أبريل 1538 
. (!)عقوبة , ظرفسشدد , عود . آثبات , 'قرائن, 
مبلاج, استثاد ألي سوابق امتهم لتشديد العقوبقعليه 
فى العود 5 كفريئة على ميله الى الاعرام , 


( ب ) عقوبة مشددة : فقرة 'الثة من الادة 1؟ من 
القانون 856 لسنة 1106 6 حالة خاصة , 


(ج) نفتيش : اذن » تنفيذه . دقع ببطلان تفئيش . 
نقض »ع طعن »© دفع ببطلان اجراء التفتيش لحصوله مين 
لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض , اثارته 
في تحقيق النيابة ضرورة التمسك به أمام محسكمة 
الوضوع ٠‏ 

( د) حكم , تسبيب » عيب , تنلاقض الشهود ىق 
بعض تفصيلات الشهادة ٠.‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ س يصح الاستناد الى سوابق امتهم 
سسواء لبشنديد العقفوية عليه ىق العود » أو 
كقربنة على ميبله الى الاجرام ٠‏ 

؟ مس أن تطبيق العقوبة المشددة وفقا 
لنفقرة الثالثة من المادة "5 من القانون )و٠‏ 
لسته 1505 فى شان الأآساحة والاخائرٍ 6 
المعدلة بالقانون 5645 لسئة 1166 ؛ لا يستئد 


الى أحتام العود بل هو قائي على خالة خاصة 


تستزوجب. تشديد العقاب وفقا للنقرة (ج) من 
المادة السابعة من القانون آنف الذكر ما ل 
المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القنانون لم 
تكون قد انقنضت بالنسسية الى الحكوالسابق 
صتكتوره +٠‏ 


؟ م لا يجون ابداء الدفع سطلان احرام 
التفتيش لحصوله ممن لم يندب الننفيذه لأول 
مرة أمام محكمة النقص م ولا تفنى آاثتراته ىق 
تحقيق النيابة عن وحجوب التمميك به أمام 
قافى اللوضوع كيها يصح انخاذ سكوت 
00 الرد عليه وجهسا للئعى على 
لهك +. 


؟ ‏ لا يئال من سلامة الحكم تناقض 
الشهود فى بعض تفصبلات الشهادة » ما دإم 


قد استخلص الادانة من عي بيها لا تتاقضن 
فيه » وما دامت هذه التفغصبلات لم 'نكن 
موضوع استدلال من الحكم ولا دفاع من 
الطاعن ٠‏ 


المحكمة : 


.. وحيث ان الدفع سطلان اجسراء 
التفتيش لحصول» مين ل انثلف لتنفيسذده 
لا بحوز ابداوه لاول مرة درا أماممحكمة النض: 
ولا تفنى اثارته فى لحعيق اللعاية عن وجوب 
اتخاذ اسكوت الحكم عن الرد عليه وجها 


نفاء محكمة التفقن الجنائية با 


للنعي على قضانه وهو م لم بحفدل 2 وكان 
تناقض التهود ق بعض تعحميلات الشرهادة 
بفغرضش صحته ب لا بتال من سلامة الحكم . 
ما دام قد استخلص الاداية من أقوالهم 2 
5 تناقض قية 6 وما دامت هذه النفصيلات 
لم تكن مو ضوع استدلال من الحدكم :ولا دفاع 
“>ن انلطامن ٠‏ 

ا كان ذلك - وكان لصح الاسنناد الى 
سوابق امتهم سواء لننسديد المقوبة عليه ى 
تطبيق العقوبية المغددة وفقًا الفقرة الشاغة من 
المادة 51 من القانون 1 للسسمنة 1هؤا فى 
نان الآسلحة والذخائر المعدلة بالقانون 15م 
هو قائم على حالة خاصة تسمتوجب تنشد دل 
الءقاب وفعا للفقرة رى) من المادة المابعة من 
القانون آنف الذكر ما دامت المدة اللازمة لرد 
الامسار بحكم القالون لم تكن قد القضت 
بالنسية الى الحكم النسابق صدوره على 
الطاءن فى جريمة السرقة وكان الطسامن لم 
دقع أمام محكمة الملوضوع »6 ولم بدع فى طعئه 
انه قهى برد اعتباوه عن الحكم السابق . فا 
كان ذلك »© وكان باقى ما بثيره الطاعن فى طعنه 
أئما هو دفاع موضوعى بحت بحسب المحكمة 
أن أقصحت عن أطراحه . لما كان مآ تقدم : 
فان الطعن يكون على غير أسساس متعسين 
الرفض . 

(الطسن 6.5 سلة 87 رئاسة وعضوية الساده 
امسسشسارنن عادل يونس ورئيسن المحكمة ومحمد صيرى 
ومحيد عبد المثمم حمزاوى وتصر الدين عزام ومحمى 
ابو الغفضفل حتى ٠/2‏ 


1 


اكد ' 
٠١‏ ابريل 1458 


([) نقض : طمن : بطلان الحكم , محكمة النقض » 
احكام بالإعدام , بطلان . ف لام لسمئة 65ؤا عم 11 


ةل" و5" , 5 
(بم حكم : أصداره » بياثاته:» تاريشه . محفر 
المبادىء القانونية : 


١ب‏ وظيفة محكية النقض فى شان 
الأحكام الصادرة بالاعدام ذاتا طبيعة خاصة 
بقتضبها اعمال رقابتها على عناصر الحكم 


0-25 


كاذة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم 
فى أى حالة من حالات الخطا فى القانون أو 
البطلان وزو من تلقاء نفسها غير مقيدة فيذلك 
بحدود أوجه الطصن أذ مبنى الراى الذى 
تعرضي به النيابة العامة تلك الأحكام ١‏ 


؟ ب الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته 
شروط صحته ومقومات وجسوده فلا يقبل 
تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهربة بأى 
دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق 
الاثبات ٠‏ وما كان يبين من الاطلاع على اللحكم 
المطعون فيه أنه صدر حضوربا باعدامالطاعن 
وخلت مدوناته من :اريخ اصداره > فانه يكون 
باطلا قانونا , 


المحكمة : 


٠‏ وحيث انه ببين من الاطلاع على الحكم 
وخذت مدوناته من تاريخ اصداره مما يبطله 
قانونا . ولا شفع فى صذا أن بكون محضر 
الجلسة قد استوفي هذا البيان » لانه وانكان 
الأصل ان محضر الجلسة يكمل. الحكم فى 
خصوص بيانات الديباجة ؛ الا أنه من اأستقر 
عليه أن ورقةالحكم هى من الأوراق األرسمية 
التى تحب أن تحمل تاريخ أصداره والا 
اللحكم تحب أن دون مستكملا بذاته شروط 
ححته ومقومات وجوده فلا شبل ككملة 
ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى دليل 
غير مسستهد منه أو بأىطريق من طرق الاثبات 
ولا تقدح فى ذلك أن يكون تقرير أسباب 
الطعن ومذكرة النيابة العامة لم بشر كلاهما 
الى ما وقع فى الحكم من بطلان » ذلك بان 
المادة 61 من القانون له لسسئة 1181 سالف 
السيان تنس على أنه 8 مم سام الالخلال 
بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا 
حضوريا بعقوبة الامدام يجب على النيسابة 
العامة أن عرض القضية على محكية النقض 
مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى 
اليعاد المبين بالمادة ارد وتحكم المحكمة طيقا 
ما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة هلا 
والفقرتين الثانية والثالئة من امادة 84 »© , 
ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن 
تقتضيها اعمال ر قابتها على عناصر الحكم كافة 
موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم فى آبة 
حالة من حالات الخطا قَُّ القازون أو البطلان 
ولو من تلقاء نفسها فير مقيدة فى ذلك يحدود 


خا العدد الخامس ‏ الستة التاسعة والاربعون 


أوجه الطعن أو مبنى الراى الذى تعرض به 
النيسابة العامة تلك الأحكام وذلك هو 
الستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من 
المادة + والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
:3" من القانون لاه لسئة 1969 المشار اليه. 
ما كان ذلك 6 وكان البطلان الذى لحق الحكم 
الطعون فيه بندربج تحت الحالة الثائيبة 
من المأدة "٠‏ ألتى أحالت اليها الفقرة الثانية 
م للادة 9" » وكانت المادة 55 من القانون 
سالف الذكر قد أوحيت على هذه الحكمة أن 
تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم اذا ما وقع 
فيه بطلان من هذا القبيل »© فانه يتعين نقض 
بغير حاجة الى بحث ما يثيره الطاعن فى أوجه 
طعئه . 
( الطعن حم سنة 98 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ا 
6 ابريل 1354 


41١ (‏ تبديد : خيانة امانة . . محكمة موضوح » 
سلطتها فى 'للسر مهررات ) حكم عا تسبيب » عيب . 

( ب ) عق : تفسيه »> انية الماقدين ٠‏ استخلاصها. 
محكية موضوع , 


المبادىء القانونية : 


١‏ لتحكمة اللوضوع حق تفسير العقود 
والاقرارات على الوجه الذى تراه مفهوما منها 
وبما لا يخرج عما تحتمله عباراتها » ولا معقب 
عليها فى ذلك ما دامث عبارات المحرر تحتمل 

!ب متى كانت عبارات العقد كما اوردها 
الحكم الطعرون فيه تؤيد ما استظهرته المحكمة 
منها » ولم يخرج الحكم فى تفسره للعقك عما 
تحتملهنصوصه » فاستتخلصأن ذية المتعاقدين 
قد انصرفت فى و وفى دلالة قاطعة الى 
امتبار العقد عقد ايجار » وآن تقديرهها لقيمة 
الاخشاب والنص على التزام امتهم بدفعها 
فى حالة عدم رد الاخشاب » لم يقصد به سوى 
حفظ حق المدعى ال مهنى وذلك بتقدير نلك 
القيمة سلفا » قطعا لكل نزاع قد يثار فى شانها 
مستقيلا » وكان هذا الذى خلص اليه اتحكم 
هو استخلاص سائغ حصلته محكمة اللوضوع 
في حدود سلطتها التقسديرية مها تستفل به 
ولا رقابة محكمة النقض عليها فى ذلك »6 فان 
اكنمى على الحكم بالخطة فى اتطبيق القسانون 
يكون غير سديد ٠‏ 


اللحكمبة : 

.. وحيث أن ١‏ الانتدائى الي بد 
م 
الدعوى فى قوله انها « تخلص فيما ابلغ به 
وقرره المجنى عليه من أن المتهم ( الطاعن ) 
تسلم منه يبموجب عقد ائتمان مؤّرخ ١/ه/5>‏ 
الاخشناب المبينة بالعقد لاستعمالها شدة لناء 
لقاء آحرة قدرها .ه جنيها عن الثلاثة أشهر 
واذا ثم يسلمها فى نهاية المدة يازم بدقع نمنها 
وقدره ..م جنيه ب وقالم عقدا موّرخ 
0/0 مديلا بتوقيع المتهم يقرر فيه انه 
تسلم من المجنى عليه الأخشاب المبينة وصفا 
وقيمة بالعقد لاستعمالها كشدة بناء لمدة ثلاثئة 
أشهر بأجرة قدرها 6 حنيها وبفرد ان تلك 
الاخشاب أآأصحت أمأئة فى ذمته وتعهيد 
بتسليمها فى نهابة تلك المدة أى بعد ثلائة أشهر 
وبتعهد بملزوميته فى حالة عدمتسليمها فونهابة 
تلك المدة بدفع ثمنها وقذره ..لم حئيه وبعد 
أن آورد الحكم دفاع الطاعن فى شأن تكييف 
العقد رد عليه بقوله « أن التكييف السليم 
للعقد المؤّرخ ؟/1177/5 أنه عقد ايجاركصريح 
نصه الذى دحب عدم الانحراف عنه طانا هو 
واضح وظاهر وقاطيع فى الدلالة على ارادة 
طرفية لا لبس فيه ولآ مموض » وما التزيد 
باتنص قيه على مقزومية المتهم اذا لم يسلم 
الاخشاب فى نهابة مدة الاإبحار بدفع ثمنها 
وقدره .م حنيه الا حفظا لحق أآجنى عليه 
فى الرجوع على المتهم بقيمة الاخشاب فى حالة 
تبدبدها أو تلفها وتقدير قيمتها موّقتا حتى 
لا تكون موضوع ئزاع مسستقبلا . لما كان ذلك ؛ 
وكان احكمة الموضوع <ق 'تنفسير العقود 
وبما لا يخرج عما تحتمله عبارآتها . ولا معقب 
عليها ىق ذلك ما دامت ارات الملحرر تحتمل 
التفسر الذى آخضنت به »© وكائت عبارات 
العقسد كما اوردها الحكم المطعون فيه تؤيد 
ما استظهر ته المحكمة مئها » ولم سخرج الحكم 
فيتفسره للعقدعما تحتمله نصوصهفاستخلم 
أن نية المتعاقدين قد أنصر فت فى وضوم وق 
دلاثة قاطعة الى أعتبار العقد عقد أبجار » وأن 
الطامن بدفعها فى حالة عدم رد الاخشاب لم 
نتصد به سوى حفظ حق النعى بالحة, 
المدنى وذلك بتقدبر تلك القيمة سلا » قطعا 
هذا الذى خلص اليه الحكم هو استخلاص 
سائغ حصلته محكمة الموضوع فى حدودساطتها 
التقديرية مما تستقل به ولا وقابة لحكمة 

4 


قفاء محكمة النقض الجتائية فى 


النقض عليها فى ذلك ؛ فان النعى على الحكم 
بالخطأ فى تطبيق القانون يكون ثمر سديد ؛ 


لما كان ما 
ن ما تقدم » فان الطمن يكوث على غسم 


( الطعن /ا14ه منة لم8 ق رئاسة وعصوية الاده 
ااسشارين مختار مصطفىي وموان ثائب رئيس الحكمه 
ومحمد محفوظ ومحيد عيد الوهاب خليل وحسين ساح 
مومحمود عطيفة ) ٠‏ 


25 
1 أبريل 1954 


(1) جمهورية عربية متحدة : اقليماها » ذاتية 
تشريعية » ستور مارس 1958 م 18 + 

( ب )نقد : ق .لم لسسئة 9ا1941 »6 انطباقه على 
الافليم السورى © نقد مصرى ع حظر تعامل به » سيريانه 
على غير المقيمين ٠‏ 

( ج ) اقامة : اجراءاتها » تحديدها ق ,لم لسئة 
41 » الطباقه على ابناء الاقليم السورى ق 8١‏ لسنة 
مهة]| ف حال لسئة ,5ؤآ , 


( د) نقد مصرى : تعامل به » قرار وزير اقتصاد 
م لسلة .195 قرآر رئيس الجمهورية العربيةالتحدة 
|| لسئنة ٠1941‏ 1 

( ه ) سورى غر مقيم : وكيله » تعامله بالتقسيد 
العرى , ق 8١,‏ لسئة |95] ق 5م . 


( و) اقامة مؤقتة : غير مشروعة . وكيل غير المقيم 
ولو كان مصريا مقيما فى هصر . تعامله بالئقد ال مصر 


( ) تقد مصرى ؛ المقصود بالتعامل به . 

رح ) اقامة : مؤقتة أو غر مشروعة . قرار 11م 
لسمئة .195 »6 الطباقه , 

رط ) أقامة معيرة : شرطاها , ق .م لسنة 1511 

( ى ) سورى غير مقيم : تعامله بالنقد اللصرى » 
قرار وذير الاقتصاد ولك لسئة 1 ق ,ىم لسئة 
وخا © 


( ك ) جريعة : أركانها , قصد جنائى , نقد . تعامل 
بالقد المصرى . قائون © تفسيره ٠‏ 

( ل ) آثبات : مبدا ثبوت بالكتابة . بيئة . قرائن . 
تصرف قانونى . اثباته بطرق الاثبات كافة ٠‏ 

( م ) ورق نقد معرى ؛ تعامل » غير المقيم او دكيله 
اثباته بجميع الطرق . مدنى م .,؟ . 

(ن ) تصرف : أحتيال على القانون © اثياته , 


( س ) اقرار غم هضائى : نحقيق نيابة , للمحكمه 
أن نعتيره دليلا مكتوبا أو هبدا ثبوت بالكتابة أو مجرد 
قرينه . 

( ع ) اثبات بالبيئة : دفع بعدم جوازه . 


( ف ) شاهد اثبات : سماعه فى حفرة التهمومحاعيه 
دمسك بعدم جواز اثبات بالبينة » 


( ص ) تعامل محرم : نقد : وكيل سورى فير معيم 
سليمه نقد مصرى دون أبداعه وتجميت , 

( ق ) جريمة : نعامل باللقد المصرى بالوكالة عن 
غي مقيم » تسليم الثقد لغر الصارف العتمدة , 

(ر ) حكم !' تسبيب )عيب , 
المنادىء القانونية : 

أ أنه طبقا لنص المادة 14 من دستور 
الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى ه من 
مارس سسسمئلة 135648 احتفظ كل من (اقليهى 
الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية وبقى له 
0 وميزانيته المستقلة وحسدوده 
الجمركية واستمرت النشر بعات تصدرمقصورة 
النطاقعلى اقليم دون آخر الى آن يشملهها معا 
تشئين موحد 3 

؟ ب القانون 8١‏ لسئة 1951 بشأنالرقابة 
على عمليات ارنقد والقوانين العدلة له كان 
سارى المفعول قبل الوحدة فى الاقلبم المصرى 
مقصودا به حماية النقد المصرى منظورا اليه 
فى علافته بالنقد الاجنبى فلا يمتد نطاقه سواء 

ينص التسثور او بحكم بيعته الى الاقليم 
السورى الذى احتفظ بتقده السبورى ولا يفيد 
من رخصه سوق أبناء الاقليم المصرى فيها 
٠ 1007‏ 


ب ليس من شسان النسباغ جنسية 
م العربية المتحدة على آبناء الاقليمين 
بمقتفى القانون ١م‏ لسئة 15684 فى شساأن 
حنسسية الجمهورية العريية المتتحدة أو صدور 
القازون 44 لسنة +1961 فى شان دخول واقامة 
الاجانب بارافى الدمهورية العربية التحدة 
أو الخردج منئها والذى اعفى السوريين من 
اجراءات الاقامة دتجديندها بمانع من انضاق 
القانون ٠‏ لسئة 417 على ابناء الاقليم 
اقسورى « 1 

؟ س قرار وزير الاقتصاد دقم 4899 لسنة 
باصدار. لائحة الرقابة على عمليسات 
النقد وقد صدر خلال الوحدة » اد قصراباحة 


-" العدد الخاسن أالمتة التابعة والاريعون 


التعامل بأرئقد العرى بغر قبيتعلى ابناءالاقليم 
الأعرق عدن بةمتعوت نتقنسبية التجدمسورية 
العرب ية التعدة اثما قصد بيان النطاق الافليمى 
للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الاولى 
من القسانون ؛ رقم / لسئة 157 وأوضح 
بالفرورة آله يشمل آبثاء الاقليم السسورىي 
غير القيمين فى مصر > يقطع بذلك فوق ما تقدم 
أنه قد صير قران وئسسن الجموورية العربية 
المتحدة رقم ١١‏ لسنة 1951 يتنظيم الرقابة 
على عمليات النقد الاحنبى فى الاقليم الشمالى 
ونص ف الفقرة الثانية من اكادة الاولى منمعلى 
حثار التعامل بنقد الاقليم الشجالى على غير 
القيمين فيه حتتى من ابناء مصر ٠‏ 

ه ب متى كان الحكم المطعون فيه قد اجرى 
حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من الادة 
الاولى من القانون ١٠م‏ لسئة 1417 على امتهم 
بصفته وكيلا عن سورى قير مقيم فى مصر 
وتعامله بالثقد المصرى بهذه الصفة » فانه يكون 
قد طق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا 
صحيحا ٠‏ 


١‏ أن خطاب الشارع فى حظر التعامل 
بالنقد الصرى موجه اصالة الى غر القيم ولو 
أقام بصفة مؤقتة أو ةر 
وال كيل ير الأقيم وأو كان مصريا مقيما فى 
مصر واعثير كلا منهما فاعلا اصليا فى جريمة 
التعامل بالئقد الأصمرى » سواه بارذات أو 
بالوساطة ولو كان تعامله به خاصلا مع مصرى 

7 ل اللقصود بالتعامل بالنقد الكصرى كل 
عملية من اى نوع أبا كان الاسم الذى يصدق 
عليها يالقانون ‏ يكون فيها دقع بالئقدااصرى 
اخلالا بواجحب التجميد الذى كر ضه الشارع 
على على افوال غير اقيم وضرورة وضصهها فى 

» فى أحد الصارف 
ا 0 
وذير المالية بالافراج عما يرى الافراج عنه منها 
واسانيداع ارنقد المصرى وتسليمه الى غير مقيم 
يعتبر ولآ شك عملية من هذا القبيل ٠‏ 


8 غير المقيم هو من يقيم فى مصر اقامة 
مؤقتة أو غسمر مشروعة ء أما القيم فهو من 
بنطق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة ؟؟ 


من قراو وزير الاقتصاد 89 لسلة 195٠‏ , 

الاقامة فى الاصل داقعة ماديةؤمسالة 
فعلية » واذا كان الشارع قد اعتبر من يقيم 
اقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم 
فمعني ذلك انه قعد بالاقامة المعتبرة 0 انيتوافر 


لها شرطا المشروعية زالاعنياد » وُلما كان شرط 
الاعتياد يقبل النفاوت ويخضم للتأوبل الذى 
لا 'تنسد به 'النرائع وهو ما آراد الشارع تلافيه 
فقد حددت اللائحة مدة الاقامة المعتادة بخمس 
سئوات ٠‏ 

٠‏ قرار وزير الاقتصاد 0585 لسسلئة 
.1514 فيما حدد به معنى القيم قد اصير فى 
حدود التفويض التشريعى الوارد فا مادة الاولى 
من القانوث ٠م‏ لسئة 191531 والتى أجازت له 

تعبين الشروط والاوضاع التى يتم على 

اساسها تعاملغير اقيم بالثقد المصرى ولاو 
ادنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون 
وبين الشروط والادوضاع الحددة فى القرار » 
وهو والحال هذه امتداد لنص القانون ومكمل 
له وليس فيه خروج عنه أو نعطبل له أو اعفاء 
من تنفيذه وأنما صدرننفاذا للاد ضاعالستورية 
المستقرعليها وفى حدود التفويض المخول لوذير 
الاقتصاد » ومن ثم نتعين اعمال العاير الواردة 
به تسيانا لتوافو الاقامة ا اثتفاتها : 


تياد فتك الى لح قارف افثانى لمر 
الؤلم عن عبد مع العلء عاشيته وكون هلا 
الفعل فى ذاته مخالفا للقانون » فلا يشترط 

؟١ ‏ مؤدى الفقرة الاولى من المادة 1+٠‏ 
من القانونالدنى انه لا يسار فى آثبات التصرف 
القانونى الذى تزيد قيمته على عشرة جليهات 
بغر الكنابة فى اكواد الجنائية اذا كانت الجريمة 
هى الاخلال بهذا التصرف كخبانة الأمانة مثلاء 
أما اذا كانت الجريمة هى التصرف القفانونى 
ذانه دون الاخلال به حاز آثماته بطرق الاثبات 
كافة رجوعا الى حكم الاصل فى أطلاق الاثيات 
فى الواد الجنائية ٠‏ 


ل التعامل من غر امم صر 
0 1 2 اثباقه ” 0 الاليات 

6 3 ان 
2 3 ذلام اين والقر أرائن أمشارا بان الوكالة 
عن غير اكقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامسل 
ااحظور وانكون معه واقعة احرامية واحدة 
10-0 بجرى على نظائرهة من المسائل 


- ان التصرف اذا وقسع احتيل على 
القانون “التهريب أو ما في حكمة صح اثاقه 
و وحن ا 


اقراد المتهم فى تحقيق ابنيابة بقيام 


نضاء محكمة التقص الجنائية أل 


صفة الوكالة به عن غير القيم وتعامله بهذه 
الصغة فى النقد الكمصرى » هو اقرار غير قضائى 
للوحكمة أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مردا بوت 
بالكتابة أو محرد قريئة ولا معقب على تقديرها 
فى ذلك متى كان سائفغا وله سنده من ؟"قوال 
الأثر فى الاوراق لان شرط القانون لو جسدد 
الكنائة عند الاشات يكون قد تحقق ٠‏ 

15 الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة 
ليس من النظام العام » فيتعين ابداؤه فى حينه 
قبل سماع البينة والا سقط الحق فى التمسك 
يه ٠+‏ 


17 اذا كانت محكمة اول درحة قسد 
سيعت احصد شهود الاثبات فى حضرة المتنهم 
ومحاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم ججصواز 
ائبات الوكالة بالبينة » فان حسق الئهم فى 
التمسك به يكون قمد سقط بعدم ابداثه فى 
أبانه ٠‏ 


- متى كازما آثبته الحكم فىحق المتوم 
باعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم 
فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى 
القانون » اذ آثنابه فى بيع الساعات وتسليمثمنها 
الى من عينه من قبله » فلا يصح اقتطاع واقعة 
التسليم وحمها من سياق ‏ التصرف القانونى 
النىباشره النهم لنصحيح القول بانتفاءالو 6 
أو عدم تحقيق التعامل اوّئم » ذلك أن تسليم 
النقد ا مصرى الذى حصله امتهم المذكور 
بالوكالةعنمم المقيم الى أاىشخص دونايداعه 
وتجميده فى احد الصارف المرخص لها فى 
مزاولة عملبات النقد الاجنبى » دتحقق به 

9 - تسليم الثقد الصرى المتعامل به 
بالوكالة عن غير بم لغير اكصارف العتمدة 
يتحفق به التعامل الؤثم سواء كان التسليم 
حاصلا لقيم أو لغير مقيم » ومن ثم فان عدم 
ين اشخالص من نسلمو! اند الشرى ليس 

- اذا كان ما حصله الحكم مناعتراف 
الطاعن له اصله الثابيك فى الاوراق سواء فى 
محضر استدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق 
النياية » وكان هذا الاعثراف نصا اصريحا فى 
اقتراف الجريمة الكسندة اليه » وكان المذكور 
يقر ى طعئه ان موكته سورى انقطع عنالاقامة 
فى مصر بعد سئة 1951 واقام فى لبئان عفد 
1 مقارفة ألجريمة » وكان الحكم قد دلل على 
عامهاليقينى بعدم اقامة من نابعنه فالتعامل 


بالنفد المصرى بادلة متتجة وعرض لدفاعه فى 
هذا الشآن واقسطه حقه ورد عليه بما يفنده 
فانه يكون بريئا من عيب القصور ء 
ااحكمسسة : 

.. وحيث أن الماده 14 من دسسدور 
الجموورية أبعربية الأانتحدة الصادر ىق 5 من 
مارس /116 قد نصت على أن " كل ما قررنه 
التسريعات اأعمول بها فى كل من اقايمى صر 
وسورية كه المول بهذا الدستور تبقى ساوية 
المفعول فى الاطاق الاقليدي المقرر لها عنسك 
أصدارها ٠‏ وبدوزلز ل هذه التشربعات أو 
تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور » . 
وطيعا لهذا النحن الدستورى احتفل كل من 
اقليمى الحمهورية بنوع من الذاتية التشربعية 
وبقى له نظامه التقدى وميزابته المستقلة ٠‏ 
وحدوده الجمركية ؛ واستمرت التشريبعات 
تصدار مقصورة النطاق على أقليم دون آخر 
الى أن يثنملهما معا تقنين موحد . ولا كان 
القازون .٠6م‏ لسنة ١5417‏ بشأن الرقاية على 
عمليات النقكف الصادد فى . من 2 15517 
الو فق الاقليم المرئمتصوداً : به أحمابة 
النقد المصرى منظورا اليه فى علاقته بالنتقد 
الاجنبى قلايمتد تطاقه سواء نص الدستور» 
أو بحكم طبيعته الى ى الاقليم السورى الذى 
احتفظط بنقده السورى »© ولا دقيك من رخصةه 
سسوى أبناء الاقليم الصرى فيما أبيح لهم 
بتلصوصه © وعلى نك فان الحظطر على شير 
أأق.مين 2 محر أز و وكلائهم قُْ التعامل بالنقد 
األصرى ‏ والوارد فى الفقرة الثانية من المادة 
الاولى من القانون ١6م‏ لسنة ١551/‏ ب سرى 
بالضرورة على أبناء الاقليم السلسورى متى 
كانوا غير مقيمين بالفجيل ىق الاقليم ال مصرى 
بالعنى الذى عنساه 3 تشر بع الرقابة على 
عمليات النقد ويته ٠.‏ وليس من 
شأن انسباغ جنلسية الحدهورية العربية 
التحدة ة على آبناء الاقليمين بمقتضى القانون 5م 
لسنة مه19! الصادر فى لا من بوليو 156/8 قى 
شأن جنسية الجمهورية العربية التحدة أو 
صدور القانون 46 لسنة .115 في 4؟ من 
مارس لا فق شأن دخول واقامة الاجانب 
بأراضى الجمهورية العربية التحدة والخروج 
مثها والذىأعفى السوريين من احراءا تالاقامة 
وتجديدها » بماتع من انطباق القانون.٠ملسنة‏ 
1417 بشان الر قابة على عمليات النقاذ حدود ٠‏ 
ما حظره على أبناع الاقليم السوري”' لان لكل 


م العدد الخامسن ‏ اللنة التاسعة والاربعون 


من هذه التشربعات محاله وحكمه وحكمته 
قِيما استنه وأوجيه . 


ولهذا فان المادة 1؟ من قرار وزير الاقتصاد 
81 لسنة 195٠.0‏ الصادر فى 5١‏ من اكتوبر 
باصدار لائحة الرقابة على عمليات 
النقد ‏ وقد صدر خلال الوحدة أذ قصر 
اباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على 
أبناء الاقليم المصرى ممن يتمتعسون بجنسية 
الجمهورية العربية التحدة اثمها قصد بيان 
النطاق الاقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية 
من القانون 8١‏ لسنة 1111 وأوضم بالضرورة 
أنه بشمل أيناء الاقليم السورى غر المقيمين 
فى مصر » يقطع بذلك ‏ فوق ما تقدم انه 
قد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية 
املتحدة ١(‏ للسنة 195١‏ فى 5 من قبراس 
١‏ 9 قبل واقعة الدعوى ‏ بتنظيم الرقابة 

عمليات النقد الاجنبى فى الاقليم الشمالى 
ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه 
على حظر التعامل بنقد الاقليم الشمالى على 
غير المقيمين فيه حتى من ابناء مصر ©» وبذلك 
يتحقق انفراد كل اقليم بقانونه الذى بحمى 
نقده ؛ وبجرى الحظر فى التعامل به على غير 
القيمين قيه باستثناء أبنائه وهذا كله بغض 
وانسلاخه بقوانيئه ؛ وسقوط تبعيته بأمسر 
الواقع او بحكم القانون للسيادة الوحدة 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ ومن ثم فانالحكم 
الطمون فيه أذ اجرى حكم الحظر الوارد فى 
الفقرة الثانية من الادة الاولى مني القانون /٠‏ 
أسنة 1151 على الطامن بصفته وكيلا عن 
سورى مقيم فى مصر وتعامله بالنقد المصرى 
الشارع ©» كون قد طبق القانون على واقعة 
الدعوى تطبيقًا صحيحا . لما كان ذلك 6 وكانت 
الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون ٠م‏ 
لسنئة /11641 فى شان تنظيم الرقابة على عملييات 
النقد والضافة بالقانون لاه١‏ لسنة .ه15 قد 
نصت على انه « يحظر على غير المقيمين فى 
الملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقدالمصرى 
أو تحويل أو بيع القرأطيس اللالية الصرية 
الا بالشروط والاوضاع التى تعين بقرار من 
وزير اكالية وعن طريق الصارف اللرخص لها 
منه فى ذلك » . ونصت الادة الخامسة من 
القانون المذكور على أن « المبالغ الستحقةالدقع 
الى أشخاص غير مقيمين فى مصر والحظسور 
تحويل قيمتها اليهم طبقا لاحكام هذا القاثون 
يعتبر مبرمًا للذمة دنعها فى حسابات تفتح فى 
أحد المصارف المثسار ائيها فى المادة الاولى من 


80 
هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فيمصر 
وتكون هذه الحسابات محمدة )» وبعين وزير 
المالية بقرار منه الشروط والاوضاع اللازمة 
للتصر ففى البالغ التىتشتمل عليها الحسابات 
الحمدة )ع . وعر قت المادة 2" من كرار وزير 
الاقتصاد 87 لسنة 195٠١‏ الصادر فى 2؟ من 
أكتوير ."11 باصدار لائحةالر قابة علىعمليات 
النقد غير اللقيم بنصها على أنه « يقصد بغير 
المقيم فى هذه اللائحة من لا تتوافر فيه احدى 
الصفات ألآتية : (1) أن دكون متمتعا بجنسية 
الجمهورية العربية المتحدة ومن الاقليعالمرى 
بصرف النظر عن محل أقامته (ب) من يبحمل 
بطاقة أقامة لدة لا تقل عن خمس سنوات 
ميلادية ( ج ) كل شخص اعتبارى مركره 
الرئيسى أو مركز نشضاطه الرئيسى فى الاقليم 
المصرى (د) فروع المنشآت الاحتبية أو مكاتبها 
التى تزاول نشساطا فى الاقليم اللصرى © . 
ونصت المادة 9 من اللائحة المذكورة على أن 
« المبالغ الستحقة الدفع الى « غير مقيم » 
التى تجيز تحويلها قواعد الرقابة على عمليات 
النقد ينبغى أن تدفع فى حساب مجمد لدى 
أحد البنوك المعتمدة قالاقليم اللصرى ٠‏ وعتبر 
الدفع بهذه الطريقة مبرثا للذمة » ٠‏ ولصت 
المادة 54 من اللائحة على أنه « يجب أن يكون 
تعامل غير المقيمين ووكلائهم بالنقد المصرىعن 
طريق البنوك المعتمدة . وستثنى من هصذا 
الحكم التعامل بأوراق النقد الصرى الوارد 
النقد الصرى المستبدل بعملة أجنسية واردة 
صحبتهم أو عن طريق مصرفى أو يحصلون عليه 
من دخل مقوم بعملة مصرية نتيجة مزاولتهم 
للعمل فى الاقليم المصرى » وجاء فى المذكرة 
الايضاحية تبريرا لاصدار القانون /!ه١‏ سئة 
فى شأن تعامل غير القيم بالتقد المصرى 
ما نصه « وقد ظهر أن غير المقبمين فى عصر 
ووكلاءهم يتعلمون بالنقد الملصرى والقراطيس 
الالية الصرية بطرق عدة تنتهى بطريقة غير 
مباشرة الى ضياع كثير من النقد الاجنبى من 
حق الدولة أن تحصل عليه ؛ وأئع هؤلاء 
الاشخاص من التعامل على هذا الوجه اضيفت 
فقرة جديدة الى المادة الاولى من القاثون ٠م‏ 
لسنة 1549 . واللقصود بعبارة « غير القيمين» 
الواردة فى هذه المادة الاشخاص المقيمون ى 
الخارج أو المقيمون فى مصر اقامة غير قالولية 
أو اقلمة موقتة 6 . وسين من هذه النصوص 
أن تخطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقسد 
الصرى موجه أصالة الى غير القيم ولو اقام 


بصفة مؤقتة أو بصفة غير مشروعة فى مصر ) 


قضاء محكمة التقضص. الجتائية اير 


والى وكيل غير المقيم ولو كان مصريا مقيما فى 
مصر ٠‏ واعتبر كلامئهما فاعلااصليا فىيالجريمة 
على اعتبار أن النص يحظر على غير اقيم 
التعامل بالتقد اللصرى سسواء بالذات أو 
بالواسطة ؛ ولو كان تعامله به حاصلا مع 
مصرى مقيوفى مصر حذر! قد يؤٌدى اليهتصرفه 
من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن 
تحصل عليه أو التأثير فى ثبات سعر النقد 
الصرى أو الاخلال بميزان الدولة النتقدى » 
سواء أدى تصرفه الى وقوع النتيجة التى 
خشى الشارع وقوعها أو لم يود ؛ مادام من 
شأن هذا التصرف أن يكون موٌّديا الى تلك 
النتيجة . والمقصود بالتعامل بالنقد المصرى 
كل عملية من أى نوع أيا كان الاسم الذى 
بصدق عليها فى القانون ‏ بكون قيها دفع 
النقد المصرى اخلالا بوأاجحب التحميسد 
الذى فرضسه» الشارع على أموال غير 
المقيم ) وضرورة وض كهها فى حسابات 
« غير مقيم » فى أحد اللصارف المرخص لها فى 
مزاولة عمليات النقد ») حتي بأذن وزير المالية 
بالافراجعما يرى الافراج عنه منها » واستيداع 
ولا شك عملية من هذا القبيل . وغير القيم 
هو منيقيم فى مصر أقامة مو قتة أو غير مشيروعة 
آأما المقيم فهو من بينطبق عليه أحد الشروط 
الواردة فى المادة ؟؟ من قرار وزير الاقتصاد 
91م لسنة .1591 التى سبق بيائها . والاقامة 
قُّ الأصل واقعة مادية ومسألة فعلية 2( واذا 
كان الشارع أعتبر من يشيم اقامة مؤقتة أو غير 
مشروعة فى حكم غير المقيم » فمعنى ذلك انه 
قصد بالاقامة المعتبرة أن بتواقر لها شرطا 
الشروعية والاعتياد . ولما كان شرط الاعتياد 
يقبل التفاوت و بخضع للتأويل الذى لا تنسد 
به الذرائع ب وهو ما أراد الشسارع تلاقيه ‏ 
فقد حددت اللائحة مدة الاقامة اللعتادة بخمس 
سنوات . وعلى ذلك فان قرار وزير الاقتصاد 
ب قيما حدد به معنى المقيم ‏ يكون قد صدر 
في حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة 
الاولى من القانون م لسنة /[151 فى شأن 
الرقابة على النقشه والتى اجازت له تعيين 
الشروط والاوضاعالتى: بتم على اساسهاتعامل 
غير لقي بالتقد اللصرى » ولا يوجد ادتى تضاد 
بين الحظر الوارد فى نص القانون » وبين 
الشروظ والاوضاع الحددة فى القرار » ويكون 
القرار والحال هذا امتدادا لتص القانون 
ومكملا له ») وليس فيه خروح عنه أو تعطيل 
له أو أعقاء من تثفيذه © وائما تكون كد صدر 
نفإذا للاوضاع الدستورية الستقرعليها » وى 


حدود التفويض!الخول لوزير الاقتصادوبتعين 
أعمال المعابير الواردة به تبيانا لتوافر الاقامة 
أو انتفائها . ولا كان ببين من استعسراء 
النصوص السابقة ان القائون أطلق الحلر 
فى تعامل غير المقيم ووكيله بالنقد المصرى ولم 
يربطه بالحكية منه مما لازمه أن الجردمة 
تتحقق متى قارف الجانى الفمل الوثم عمسن 
عمد مع العلم بماهيته وكون هذا الفعل فىذاته 
مخالفا للقانون » فلا شترط لتحقق الجربمة 
ولان الاحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة 
منها » ما لم بصرح الشارع بخلاقه ؛ ولان 
لما كان ذلك »2 وكان القانون الدنى أذ نص 
ف الفقرة الاولى من اللمادة ..؟ منه على أنه 
« نى غر المواد التحارية اذا كان التصرف 
القانونى تريد قيمته على عشرة جنيهات »© أو 
كان غير محدد القيمة قلا تجوز البيئة فاثبات 
وحوده أو انقضائه ما لم يوجد اتغفاق أو نص 
بقفى بغير ذلك » . مما مؤداه أنه لا يسار فى 
انبات التصرف القانونى الذى تزيد قيمتمعلى 
عشرة جنيهات بغر الكتابة فى الواد الجنائية 
اذا كانت الحربمة هى الاخلال بهذا التصرف 
كخيانة الامانة مثلا » آما اذا كانت الجسريمة 
هى التصرف القانونى ذانه دون الاخلال 
به حجان اثباته بطرق الاثيات كافة رجصوعا 
الى حكم الاصل فى اطلاق الاثبات فى المسواد 
الحثائية ٠‏ 
أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف 
[أؤئم » جاز آثباته بجميع طرق الاثبات بما فى 
ذلك البينة والقرائن » اعتبارا بأن الوكالة عن 
قير اقيم فى التمامل لا تنفك عن التعامل 
الحظور وتكون معه واقعة اجرامية واحدة 
يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل 
الجنائية فى الاثباث ) هذا الى أن التصرف اذا 
وقع احتيالا على القانون كالتهريب أو ما فى 
حكمه » صح أثباته بطرق الاثئبات جميعا بما نى 
ذلك البينة والقرائن . ومن جهة اخرى فان 
الحكم الطعون فيه قد اخذ الطاعن باقراره 
فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به عنغير 
مقيم » وتعامله بهذه الصفة فى النقد الصرى » 
غير القضسالى دليلا مكتوبا أو مبدا ثبوت 
بالكتاية » أو ممجرد قرئة ؛ ولا معقب على 
تقديرها فى ذلك متى كان سائفا وله سنده من 
اقوال القر فى الاوراق ؛ لان شرط القانون 


1م . العدد الخامس 


ألسة التاسعة والاريعون 


لوجود الكتابة عند الاثبات بكون قد تحقق ٠.‏ 
وفوق ذلك : فان قضاء محكمة النقض قد 
ليسسن من النظام العام 0 فيرعين أبداؤّه فى حينه 
قبل سماع البينة والا سقط الحق فىالتمسك 
به . ولما كانت معكمة أول درجة قد سمعت 
أحد شهود الاثبات فى حضرة الطاعن ومحاميه 
دون أن يتمسك أنهما يعدم حواز اتات الو كالة 
بالبينة » فإن حقه فى التمسك به بكون قد 
سقّط بعدم أبداثه فى ابانه ؛ وحق للمحكمسة. 
الاستئنافية أن تلتفت عنه دون أيراد له ورد 
عليه كوئه ظاهر البطلان . لما كان 0 
الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه قد أثبت 

مدوناته المتكاملة بيانا لواقعة الدعوئ' 3 
عصابة, تألفت لتهريب الاعات من الخاريج 
الى الجمهورية األعربية التحدة وبيعها 6 
وتهر دب النقد اللذئى بيمثل ثمئها الى الخارج؛ 
وأن الطامن الذى اتخط من هذه العصابة اسما 
رمزيا هو ( أدوارد 0 أعترف بأنه ىأ خلال 
سنة 0 أى ١‏ بعد ار جور عن 
الثانى عشر وهو سورى الجنسية يقيم فى 
بروت عاصمةلبنان .-حيث يملك" محلا للساءعات 
وتلقى دعوة منه لزيارته فى لبنان خلال شهرى 
بوليو وأغسطس سنئة ١9"6‏ . وعرض عليه 
أن يعاونه ف عمليات تهبير دب الساعات من 
الخارج الى. مصر على ان يتولى ييعها فى 


بو فده من قبله حسب التعليمات التى يصدرها. 
5 اليه » وأنه قد هربت كميات ضخمة من 


الساعات الى مصر باعها الطاعن الى تاجر 
بدعى (١‏ ... ... # ل أقر بذلك ‏ وتسلم 
منه الآلاف من الجنيهات » وقد استقر الطاعن 
فى أقواله الاخيرة الواردة فى تحقيق النيابة 
على أنه سلم منها ثلائة الاف جنيه الى من 
تدعى ا ٠.6.‏ دمءه ) قؤقهق أرمنى من لك 
لينانى » كما سلم احد عشر الفا الىآخروصفه 
بأنه سورى فيكون مجموع المبلغين أربعةعشر 
الفا من الجنيهات الزمه الحكم مثلهها غرامة» 
وقد دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها 
من وجوه الادئة الواردة فى المساق المتقدم »> 
كما عرض لدفاع الطاعن بشأن تعدد 'مظاهمصر 
أقامة امتهم الثانى عشر فى مصر وفئده فى قوله 
« ولا تلتفت المحكمة لما ذهب آليه الدفاع عن 
ا متهم الرابع عشر * الطاعن ب من أن لعي 
الثانى عشر من القيمين بمقولة أن الاخير قد 
اكتسب هذ هالصفة'ائر' صدور قانونالجدسية 
الذى ينص على توافر “جنسية الجمهعورية 


المربية التحدة لابناع مر وسوريا وذلك اثر ' 


الو حدة التى شامت بين البلدين غير أنه دون 
حاجة لبحث نطاق جنسسية الجمهورية العربية 
المتحدةبعد الاتنفحصال » وما استتبعته من وجود 
الجحنسية السدورية مرتبطة بعيا م الجمهورية 
العربية السورية فانه مع ذلك كله ؛ فائه حي 
فى ظلالوحدة بينسوريا ومصر » فلم تكن صفة 
المقيم الواردةق قانون الرقابة علىالنقد بطر يق 
اللزوم باخام سوريا 0 تقوم اليه الهم 
ان عدا المصريين سواء كانوا ا أو من 
بلد آخر 3 واذآ كات الثابت من كتاب مصلحة 
الجوازات والجنسية الؤرخ 1519/55/9 أن 
امتهم الثانى عشر سورى الجنسسية ؛ فانه 
يبتعين البحث فيماأ أذا كان قد اكتسب صفة 
أللقيم من عدمه » وقد قال انا عر اليك 
الرابع عشر الطاعن بتواقرها اأستتادا 
الى شلهادة البطريركية الارمنية الؤرخة 
1/ ادها والتى تلهد فيها هذه 
لسر د بأن المتهم الثانى عشر من أبنساء 
الاكليم السبورى وكان له حق التصوت فى 
انتخابات المجلس الملى ثثناء 5 قيام الوحدة بين 
مصر وسوريا سنة ١551آا‏ الا أن فحوى هذه 
الشهادة بتعلق أصلا بانتماء المتهم الثانى عشر 
بى البطريركية الارمنية فى سنة 1451 فنا 
2 الوحدة السياسية بين مصر وسوريا 2 
وقضلا عن ذلك فقد أنصر فت الشهادة الى 
صورة معينة بدت فى سنة 1151 دون قيام 
أى مقوماتث بعد هذا التارخ بمكن أن بردمن 
خلالها بحث قيام صفة المقيم » بل أن كناب 
مصاحة الجوازات والجنسية المثسار اليه آنفا 
قد خلا من الاشارة الى أن المتهم الثانى عشر 
بحملبطاقة اقامة بالحمهورية العربية اللتحدة» 
أئما ظهر م ن تحر كأته أنه حشر ألى مصر 
وغادرها ف سئة 155 خمس مرأت ولم 
تتحاوز أقامتمخلالها كلمرة بومين »6 ممابقطع 
فى أكامته بالخاريم 0 ذلك 
ما اعترف به انهم الرايع الطامن ب 
قَْ تحفيقات النيابة م أن ل الثانى عشم 
دعأه الى مقابلته فى بيروت فى الصيف الماضى 


واتفقا على بيع الساعات التى تحضر الي 
وتنفيلكد لمات ا الثانى عشر شان 
حصيلة الثمن الامر الذى بدل دلالة. أكيسدة 


على أن امتهم الثانى عشر من فير القيمين » 
وعلى علم امتهم الرابع عر ب الطاعمن ب 
بذلك »© وقيامة فعلا بتنفيذ تعليمسات ألتهم 
ألثانى عشّر مستعينا باعطاء حامل الساعاث 
ورقة مالية فئة العشرة ا 
تسلمه من التهم' المذكور لهذا الغرض »6 0 

كان ذلك © وكان ما آثبته الحكم 0 


فصاء محكمة النقض الحتاثية فم 


الطاعن باعترافه ‏ يتحقق به معنى الوكاله 
عن قير مقيم فى التعامل بالنعد المصرى كما هى 
معر فه فى القابون اذ انابه فى بيع السساعات 
ونسليم نمنها الى من عينه من قبنه ٠‏ ولاإيصح 
'متطاع وافعة التسك وحدها من سياق 
التصرف القانونى الذىياشرد الطامن لمصحيح 
القول بانتقاع ااوكالة أو عدم تحفق التعيامن 
الؤثم » لان تسليم النقد الصرى الدى حصله 
الطاين بالوكالة عن غير مقيم ألى اى شخص 
دون إبداعه وتحميده فىأاحد المصار ف المرخصس 
لها فى مزاولة عمليات النقد الاجنبى يتحقق 
به التعامل الجرم ٠.‏ وما كان ما حصله [أ 
من اعتراف الطاعن له أصله الثابت فالاوراق 
سواء فى محضر استدلال الشرطة أو فى محضر 
تحقيق النيابة ٠‏ وكأآن هذأ الاعتراف نصسا 
صربحا فى اقتراقف الجر بمة امسندة إليه ٠.‏ 
وكان الطاعن بقر فى طمئنه أن موكله التهم 
فى مصر بعد سنة 1351 وأقام فى لبئان عنسيد 
مقارفة الجري 0 وكان 00 قد دال على 
امامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة وعرض 
لدفاعه ق هذا الشأن وأقسطه حقه ويئد عليه 
بما بفنده » وكان تسليم النقد الملصرى المتعامل 
به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة 
يتحقق به التعامل مل الثم سواء كان التسليم 
أحاصلا لقيم أو غير مقيم » فان عدم تعيين 
أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى 
'لر فى قيام م الجريية , هذا الن أن ااحكم قد 
أخدذ الطامن باعتراقه قَ تسمية من سماأة 
لاستلام النقد المصرى © وفى تحدبدحنسيته © 
فان ذلك حسبه لتندفع عنه دعوى القصور. 
لما كان ذلك فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعين الر فض ٠‏ 

( الطعن ١91؟‏ سنة لال ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين محمد صيرى وعبدالمتعم حمزاوى وتصرالدين 
عزام ومحمد آبو الفضل حفتى وآثور أحمد خلف ) ٠‏ 


9 
9 أبريل 1931/8 
. (1 ) نقضي ١‏ طمن * سقوطه . وجوع فى حكم سابق. 
عقوبة » تنفيقها © رفعه مؤقتا ٠‏ 
( ب ) معارضة : نظرها © معارض »© تخلفه » اعلاقه , 


البادىء القانونية : 


١‏ ب متى كان الثابت أن الطاعن كان -قد 


استشكل فى تنفيذ العقوية المقيدة للصسر 
او ب حو 
أمرت بايقاف التنفيذ مؤفتا لحين الفصل فى 
الاشكال الذى رفعه الطاعن والذى ا يفصل 
فيه »ء مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقسدم 
للننفيف قبل يوم الجلسة الحددة لنظر. الطعن 
كان فد سقط عنه منق ذلك التاريخ » اى قبل 
صدود الحى يسقوط اللعن » ومن فال 
يكون من اللتعين الرجوع فى ذلك الحكوالسابق 
صدؤرة + 


1 تخلفا معارض عن الحضور بشخصه 
فى الجلسة اكحددة لنظر معارضته » وتاجيسل 
الدعوى الى جلسسية آخرى .» .يوجب اعلانه 
أعلانا قانونياً بالحضور بالجلسة التى أصل 
اليها نظر العارضة والا صدر الحكم معييسا 
بما يستوجي نقضه ٠‏ 1 


المحكمة :. ل اس 


2 وحيث. .ان الطاءن تخلففن الحذمم 
بجلسة 80 من أبريل سنة 15856 التى حددت: 
لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستثناق 
الصادر ضده ©» وحضر نيابة عنه محام طلب” 
التأحيل لاخطاره بحلسة الممارضة فقررت 
المحكمة التأجيل لاعلان المعارض لشخصه أو 
فى محل أقامته » ثم توالى التأجيل # فى غيبة 
الاين لتنفيذ هذا القرار الى أن حدد لنكان 
هاف الطادى عر الحغتور ليها ألقنا © فتفنث 
المحكمة بيّذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم 

خا كان ذلك وكان تخلف المعسسارض .عن. 
الحضور بشخصه فى /الجلسة امحددة. لنظز 
معارضته وتأحيل الدعوى الى جلسة اخرى 
يبوحجب اعلائهاعلانا قانونيا بالحضور بالجحلسشة 
التى أجل:اليها نظر معارضته > وكان لا بين 

0 العو أن الطاعن 5 أعلن 
اللطموة” فيه ) فان الحكم المطوون فيه نكون 
ل يي ع ل ا ا 
الى بحث سائر ما بثيره الطامن فى 'طعته ٠‏ 


( الطعن 8؟؟1 مسئة ا ق وئاسة وعضوية الساذة 
المستشارين' عادل يونس وئيس المحكمة ومحمدا محفول 
ومحبد عيد الوهاب حليئل وحسين سامح يخود 
العمراوئ' ) ٠‏ 


ابه العدد الخامسى . السنة التاسعة والأربعون 


٠ 
19554 أبريل‎ 5 


٠. تموين : خبز . هيزان © وضعه بكلمخيز‎ )١( 
قرار وذير تموين لسنة اهؤةا م#.؟ه.‎ 

( ب ) آمر حفظ ؛ نيابة عامة . دعوى جنافية » 
انقضاؤها بدفى المدة , 
المبادىء القاتونية ٠‏ 

أ ع اذ أوجب الشارع وضع ميزان ىق 
كل منخيز وفى كل مجسل معد لبيع التحيل » 
فمجرد عدم وضعالبيزان قى. الاماكن «نتى اشار 
أليها» سواء وجد بها خيز معد للرعف از البيع 
أو لم يوجد » يفع تحت طائلة الععاب ٠‏ 

؟ ب الامر الصادرمن الئياية العامةيحفل 
الشكوى اداريا الذى لبود يسبقه تحقيق فضائى 
غير منزم لها ء بل أن لها حى الرجوع فيه 
باد قيد ولا شرط بالنظر الى طبيعته الادارية 
ب وذلك فيسل انتهاء الدة القسررة لسقوطظ 
الدعوى الجنائية ٠‏ 
الملحكمة : 

٠...‏ وحيث أن الحكم الابتدائى اليد 
لاسبايه بالحكم المطعون فيه بينواقعة الدعوى 
بما تتوافر به العناصر القانونية كافة للجريمة 
التى دين الطاعن بها » وأورد على ثبوتهسا فى 
حقه ما ينتجه من وجوه الادلة التى استمدها 
نما آثبته مفتش التموين بالمحضر من أنه تبين 
له من التفتيش علىمخيبز الطامن أله لا يحتعظ 
فيه بميزان » ومن اعتراف الطاعن بأن الميزان 
بمنزله لاحتياجه اليه وقت الضبط . لا كان 
ذلك » وكانت المادة امن قرار وذر التموين 
٠‏ لسئة /ا118 فى شأن استخراج الدقيق 
وصناعة الخبز تنص على أنه « يجب أنيبو ضع 
ميزان فى كل مخبز وق كل محل معد لبيسع 
الخبز »© فانها تكون قد دلت بما جاءت عليه 
من عبارة عامة مطلقة من أى قيد على ان 
الشارع قد قصد الى تحقق الفعل لوثم لمجرد 
عدم وضع الميزان فى الاماكن التى أشار 
اليها » سواء وجد بها خبز معد للرفف أو 
البيع أو لم يوجد . 

لها كانذلك »6 وكان الامر الصادى من النيابة 

. العامة بحفظ الشكوى اداريا الذى لم يسبقه 
تحقيق قضائى غير ملزم لها » بل ان لها حق 
الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر الى 
طبيعته الادارية 51 وذلك قبل انتهاء المدة 
. المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ِ. وكان 


الطاعن يسلم فى طعئه بأنه لم سميق الحفثد 
الادارى تحقيق قضائى *؛ فان مايثيره فى هذا 
الصدد لا يكون له محل . ولا كان ما تقدم . 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا 
رفضه موضوعا 

( الطمن اه؟ سنة 8لا ق بالهيئة السابقة ) 


امكل 
9 أبريل 1934 


١ (‏ ) اختلاساموال أميرية : هال » تسلمه , مقوبات 
م 1/1119 متهم » عمله » اختصاصه . 

( ب ) حكم : تسبيب © عيب ©؛ عهدة المثهم » تسلمه 
المال بسبب وظيفته ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
5 من فاتون العقوبات ل[ 'تتحفق الا اذا 
كان تسليم المال الفختفس من مقتضيات العمل 
ويدخل فى اختنصاص امتهم الوظيفى استنادا 
الى نظام مقرد أو أمر ادارى صادر ممزيملكه 
أو مستمدا من القوانين والاوائح يستوى فى 
ذلك أن يكون الخال اميريا أو ممنوكا لاحسد 
الافراد ٠‏ 


؟ ب اذا كانالحكم ال ملعونفيه لميستظهر 
أن الاشياء الفختلسة ف آودعت عهدة التهم 
أو سلمته اليه بسبب وظيفته » بل اكتفى فى 
معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر أن التهم 
يشغل وظيفة مساعد بسني قسم السفريات 
بهيتة البريد المحفوظة به الرسسائل المختلفة 
وان التهم اعترف بانه اختلس الرساتل من 
قسم الصادر قبل ختوطوايعها » فان ما آؤرده 
الحكم فيما تقدم لا يتوافر به التدليل على 
تحقيق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى 
لانقوم جريمة المادة؟ ١/11‏ عقوبات الا يتوافره 

يعيب إل + 


٠» «+ * 


اكحكية : 


.. لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى 
المادة ؟١1/11‏ من قانون العقوبات التى دين 
الطامن بها لا تتحقق الا اذا كان تسلم المال 
المختلس من مقتضيات العمل وبدخل فق 
اختصاص التهم الوظيفى استنادا الى نظام 
مقسرر أو أمر أداري صادر ممن يملكهٍ أو 
مسثمدا من القوانين واللوائح يستوى فى ذلك 


غضاء محكمة النتّض الجدائية الى 


أن بكون المال أميريا أو مملوكنا لاحد الافراد ٠‏ 
لان العبرة هى بتسليم المال للجانى ووحجوده 
فى عهدته بسبب وظيفته » وآذ كان (١‏ 
المطعون فيه لم ستظهر أن الاشياء الختلسة 
قد أودستعهدة الطاعن أو سلمت اليةسب» 
وظيفته > بل اكتفى فى معرض تحصيله لواقعة 
5 بذكر أن الطاعن بشعل وظيفةمساعد 
قسم الغفريات بهيئة البريد المحفوظة 
نه ا المختلية : وأن الطاعن اعترف بأنه 
أختلس الرسائل من قسم الصادر قبل ختم 
طوابعها . لما كان ذلك » وكان ما أورده الحكم 
فيما تقدم لا بتوافر فيه التدليل على تحقيئق 
ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى لا تقوم 
الجريمة التى دين الطاعن بها الا بتواقره 
مما بعيب الحكم التصور ويعجز هذه الحكمة 
عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة 
0 برأى فى شأن ما أثاره الم 1 اماد 
خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم تعين قبول هذا 

النعى ونقض الحكم الطعون فيه بالنسبة الى 
الطاعن وذلك بغير حاجة الى بحث ما تردى 
فيه هذا الحكم من خطأ فى شأن عقوبتى الرد 
والعزل القضى بهما والاحالة بالنسبة اليه 
والى المحكوم عليه الثانى وان كان لم يقرر 
بالطعن وذلك لوحدة الواقعة واتصال هذا 
الوجه به تحقيقا لحسن سير العدالة . 

( الطعن ١86‏ سنة 78 ق وئاسة وعضوية السادة 
الستشارين مختار مصطفى رضوان نائب رئسى المحكمة 
ومحيد صبرى ومحمك عيد الملعم حمزاوى وتصر الدين 
عرام وأنور أحمد خلف ) ٠‏ 


كان 
8 أبريل 1514 
(1) شيك بدون رصيد ؛ باعث ٠‏ 
( ب ) مسئولية جئائية : أسياب اباحة . حالة 
ضياع الشيك . عقوبات م م 8845 و/8ا#8 قى لاه اسئة 
11565 م ال/؟ ٠,‏ 


امنادىء القانونية * 

١‏ - ان مببراد الشارع من العقساب فى 
جريمة اصداو شببك بدون رصيد هو حماية 
الشيك فى التداول وقبوله فى العاملات على 


أساس أنه يجرى مجرى الئقود » ولا عبرة 
بالاسباب التي دعت صساحب الشيك الى 


أصمتاره لانها دوافع لا آثر لها على قيام 


الستوفية الجنائية ٠‏ 


؟ أن قضاء الهيئة العامة للمواد 
الجنائية بتاريخ اول يناير 14515 فى الطمن 
6 لسنة ؟ لم يشا الخروج على الاصل 
الذى استقر عليه فضاء محكمه النقض من 
حمايةالشيك فى التداول وقبوله فى المعاملات 
على أساس أنه يجرى مجرى النقود ‏ والذى 
حوصت على ايده في الحكي المشار اليد ولم 
نتستثن فيه الا الحالات التى تندرج تحت 
مغهوم مفهوم حالة الضياع التى أباح الشارع فيها 
الساحب أن يتخذ من جانية كا يصوي به ماله 
بغير توقف على حكمالقضاء تقديرا مالشارع 
بعلو حق الساحب قى تلك الخال على حق 
المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق 
الاخرى التى لابد لحمايتها من دعوى ولاتصلح 
مجردة سيبا للاباحة ٠‏ 


المحكمة : 


.٠‏ وحيث ان الحكم الاتلائى اليد 
لاسباية بالعكم المطمون. فيه بعل ان بين واقمة 
للجريمة التى دان الطامن بها وأورد على ثيو 
اوس لوسر حابر وم مد 
عليها مستقاة من مطالعة الشيك واقادة البنك 
المسحوب عليه » عرض الى دقاع الطاعن ورد 
عليه فى ع اند التي | كار 
بالتزاماتها الثابتة. 0-6 انه من الستتر عليكة 
بدلان على أنه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع 
وأنه أدأة وقاع لا أداة ائتمان » فان ما لقونه 
المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا آأثر 
له على طبيعته ‏ ذلك آن الستولية الجنائيسة 
فى صدد المادة /:8 عقوبات لا تتأثر بالسبب 
أو الباعث الذى اعطى من اجله الشيك وقد 
قضت محكمة النفض بأن ما أورده الحكم 
اأطعون فيه من أن مراد الشارع من العقاب 
على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصبيد 
قائم أو قابل للسحب هو حمابة هذه الورقة 
فى التداول بين الجمهور وحماية قبولها لى 
العاملات على اساسرانها تجرى مجرى التقود: 
تخرين. الشييك أن يكون تأميناً ما دامت هذه 
آداة وفاء فى تر القاثون © ومو اليد أن 
المسئولية الجنائية فى صدند المادة/؟؟ عقوبات 
لو تتأثر بالسبب أو الباعث الذى سس أجله 
أعطى الشيك ران القصد الجنائى فى لك 


مم العدد الخامس - 


الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب 
بعدم وجود مقايل وقاء له فى تاربخ السحب . 
.2 ولا كان. ذلك ء وكان الشسيك موضوع 
الدعوى قد استوفى المقومات التى تجعل منه 
أداة وفاء طبقا القانون وقد ثرت من 'افادة 
البنك عدم وحجود رصيد للمتهم 'قائم وقابل 
الليسهخب ومن ثم نشعين عقابه طبقا للمادتين 
كز" و/ؤل؟ عدوبات » . وما أورده الحكم 
فيما | تقدم نتفي و صحيح العانون ذلك بأن 
مراد الشبارع, من العقاب قَْ هذه الصورة هو 
حمابة الشيك فى التداول وقبوله فى المعاملات 
على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود 
ولا ميرةٌ تالاسبابالتى دعت صاحب الشيك 
الى أصداره لانهنا دوافع لا أثر لها على قيام 
امسئولية الجنائية . : 
كما انه لا وجه انتحدى بقضاء الهيئة 
العامة للمواد الجنائية الذى صدر بتاريخ أول 
يناير 1159 رفى الطمن 5/1.46" ) ذلك بان 
هذا القضاء لم بشا الخروج على ذلك الإصل 
الذى استقى عليه قضداء هده المحكمة والذى 
حرصت على تأبيده في الحكم المشانر اليه ولم 
تستئن فيه ألا الحالات التى اتندرج ‏ تحت 
أن ا يصون به ماله 
بقير تو شف على حكم القضاء تقديرا من الشارع 
بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق 
الستفيد وهو مالا بصدق على الحقوق 
الاخرى التى لابد لحمايتها من دعوى ولاتصاح 
مجردة سسبا للاباحة ؛ لا كان ذلك © وكان 
الحكم اللطعون فيه قد التزم هذا النظر دون 
أن بعتد بالاسباب التى دعت صاحب الشيك 
الى" أصداره أو دما لسمسيا ألى الستفيد من 
اخلال بلآلثشن ام الذى سحب الشيك اصلحته 
بناء عليه ورد على دفاع الطامن َ هنا الشأن 
واطرحه فى منطق سائع . فانه لا بكون قدخالف 
القانون أو شابه قصور فى التسبيب ونتعين 
تذلك رفض الطعن موضوعا مع مصادرة 
الكفالة عملا بالمادة 95/؟ من القانون لاه 
لسنة 1165 فى شأن حالات وأجراءات الطعن 
٠‏ الطعن ه77 سنة 78 ق بالهيئة السابقة ) 


ا 
5 آبريل 195574 


(1) نقد اجنبى : تحويله. قلاه!ا لسلة .166 . 
.. (ب ) عملة اجنبية. : تعهد مقوم بها فى الخارج 3 


ألسئة التاسعة والاريعون 


رج) تعامل : نقد أجلبى ق .م لسلة 195 , 
0 : تطبيقها . استئئاف , ٠‏ نظره والحكم 
. انض »> طمن ء خطأ فى تطبيق قانون . مرسوم 
0 لشنة 1585 استئناف مرفوع من المتهروحده, 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب يتحقق تحويلالنقك الاجنبى باصدار 
آمر من شخص مقيم فى مصر ب سواء أكان 
مصريا أم أجنييا ب الى عميل له فى الخارج 
يدقع مينغ بالتقد الاجتبى الى شخص ثالب 

يسمى المستفيد +١‏ ويتحقى 'تحويل النقد 
الاجتبى الى مصر باصدان شخص «قيم فى 
الخارج ب م سواء اكان مصريا أم أجنييا ب الى 
عميل له فى مصر يدفع مبلغ بالتفد الاجنبى 
تو 


اجنبية الى عل التزام بنشا ى مص ينهد به 

بدفمع مبلغ بالعملة الاجنيبة سواء 
فى داخل البلاد ام خارجها وانقع | الجريصة 
بوتجحرد التعهد سواء اعقبه 'الوفاء اق لم يعقيه+. 
وقد صر التعهد القوم بعملة أجنبية فى 
الخارج الا انه فى و الحاقه لا يعد من الافمال 
المتحضورة د نون تنظيم الرفاية .على 
النقى الا اذا كان التضع بالععملة الاجنبية 
ب قلفيد! لهنا الالتزام - فى فصر +٠‏ 


؟ - يتمثل النشاط المادى فى الجرائم 
كافة اللنصوص عليها فى المادة الاولى منالقادون 
م لسنة /ا145 فى القيام بعملية من عمليات 
النقد الاجنبى أيا 'كان نوعها سواء آكان تعاملا 
أو تمويلا أو تعهدا أو مفاصة أو غير ذلك من 
العمليات التى بين النصنوعها أو غيرها مما لم 
ينص عليه ما دام قوامها جميعا التعاملبالئقد 
الاجنبى ٠‏ 


؟ - متى كان البين من حك محكمة اول 
درجة أنه لم بس الجمع بين العفوية المقيلظة 
للحرية وبين ن الغرامة الاصلية المنصوص عليها 
فى الفقرة الاولى من المادة الناسعة من القانون 
م لسمنة 19517 بتنظيم الرقابة على. عمليات 
النقد المعدلة بالمرسوعيقانون 111. لسئة؟ه150 
وهى عقوية اختيارية ب بل اكنفى بعفسوبة 
الخش » وكانت الغرامة الأضافية التى حكّم 
بها ابتدائية على: الطاعن ولم بر الحكم المطعون 
افيه. القضاء بها انما تمثل نئل مصادرة 
حسما تقفضى به الففرة الثالثة. من المادة 
التاسبعة من القانون المشار اليه ويقضى بهبا. 


قضاء محكمة النقض الجنائية 44 


وجوبا فى حالة عدم فمبط المبالغ مح لالدعوى 
وقد أفصح الحكم الابتدائى عن القضماء بها 
على هذا الاعتبار ٠‏ ومن ثم فها كان د 
للحكم الطعوزفيه آن يغلظ العقاب على الطاعن 
ب دين آن الاستئئاف مرفوع منه وحده » 
ولا .يجوز أن يضار بطعنه ٠‏ 
.اأؤكمة : 

.. وحيث أن المادة الاولى من القانون ..م 
.لسنة /1149 بتنظيم .الرقابة على عملياتالنقد 
المعدلة بالقانون /1ه! لسنة .116 تنص على 
.أن « يحظر التعامل فى أوراق الثقد الاجنبى 
“كل تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة 
«منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية 
.سواء كانت حالة ام كانت لاجل الا بالشروط 
.والاوضاع التى تحدد بقرار من ور المالية 
,.وبحظر على غير المقيمين فى المملكة المصرية أو 
وكلائهم التعامل بالنقد الملصرى أو تحويل أو 
بيع القراطيس المالية المصرية الا بالشروط 
,والاوضاع التىتعين بقرار منوزير الالية وعن 
.طريق الصارف الرخص لها منه فى ذلك » . 
.والعدلة بالمرسوم بالقانون 1١١١‏ سنة 1169 
العتوبة اللقررة اخالفة حكم هله المادة أو 
.ما تقدم وكان تحويل النقد الاجنبى تحقق 
'باصدار أمر من شخص مقيم فى مصر ‏ سوام 
'اكان مصريا أم اجنبيا ‏ ألى عميل له فى 
الخارج بدفع مبلغ بالنقد الاحجنبى الى شخص 
"ثالث يسمى المستفيد ويتحقق تحويل النقد 
الاجنبى الى مصر باص دار شخص مقيم فى 
له فى مصر آمر بدفع ملع بالتقد الاجنبى الى 
ااستفيد ذلك أن مراد القانون عن حظر تحويل 
النقد الاجنبى من مصر واليهنا هو حظر كل 
أتفاق بين الحيل والحال له على تحويل حق 
'الحيلعند المحال عليه الىالمحال له أذا اقتضى 
تنفيذه تسليم أى قدر من النقهد الاجنبى 
وزير الاتتصاد وستوى فى ذلك أن تكون 
الحوالة حالة أم لاجل أو تكون ممكنة التنفيدك 
أم متعذرة لاى اعتبار فعلى أو قانونى أو أن 
كون انعقادها فى مصر آم الخارج ما دامت 
اليها كما سلف وينصرف تعبير التعهد المقوم 
بعملة اجنبية الى كل التزام ينشا في فصر 


ينعهد به شخص بدقع مباغ بالعملة الاجنبية 
سواء فى داخل البلاد آم خارجها وتقعالجردمة 
بمجرد التمهد سواء اعقيه الوقاء به أو لم 
يعقبه وقد يصدر التعهد المقوم بعملة أجنبية 
فى الخارج الا انه فى هذه الحالة لا بعد من 
على النقد الا اذا كان الدفع بالعملة الاجنبية 
تنفيذا لهذا الالتزام ‏ فى هصر وبتمئز 
النشاط المادى فى كافة الجرائم المتخسوص 
عيلها فى المادة الاولى من القانون .م لسنة 
17 فق القيام بعملية من عمليات النقد 
الاحنبى أيا كان نوعها سواء أكان تعاملا أو 
تحويلا أو تمهدا أو مقاصة أو غير ذلك من 
العمليات التى بين النص لوعها أو غيرها مما لم 
الاجلبى . 

أول وثانى درجة أن محكمة الموضوع قد 
استظيرت أن الطاعن بوصفه مديرا ليبنك 
قد بعث فى 111./15/11 ببرقية مسبوقة 
بالرقم الشفرى العتمد مصرفيا الى بنك 
الرياض فى جدة بالمملكة العربية السعسودية 
لاعتماد تحويل مبأغ ماثة الف جنيه مصرى 
لحساب عميله حسسن عباس الشريتلى وذلك 
دون موافقفة رقابة النقد أو كفابة الوعام 
النقدى الذى يسمح بذلك التحويل ثم أشفع 
ذلك التصرف بكتاب موؤرخ 1110/1/53 
أخطر فيه رقابة النقد بتحويل ذلك المبلغ فى 
حساب سعودى قر مقيم كما اثبتت المحكمة 
أن بنك الرياض قد اجرىمقتشى هذه البرقية 
'وصرف البلغ للمستفيد بالريالات السعودية 
واحتج بها سنئدا اطالبة ألبنك الركزى 
بالجمهورية العربية المتحدة باداء ذلك القابل 
قصرفه أليه بالريالات السعودية وبهذا تكون 
اللحكمة قد أحاطت بعناصر الجريمة التىدانت 
الطاعن بها ولا بقدح 5 ذلك قعود الطامن عن 
اتباع الأجراءات التى رسمها القانون للاعتداد 
بهذا التحويل اذ لا شأن للبنك غير القيم بتلك 
كان ذلك وكان لا حدوى مما بثعاه الطاعن من 
تناقض الحكم فى التسبيب بثنان اختلاف 
مضمون البرقية عن جوهرموافقة رقابة النقد 
قد آثبت أنالطاص قد أجرى 


لحمل قضاء الحكم بفض النظر عن 
موافقة رقابة النقد وسريائها على الواقعة , 


١‏ العدد الخامس ‏ السئة التاسعة والاربعون 


لا كان ما نقدم وكان البين من حكم محكمة 
أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة 
الحربة .ونين الغرامة :الاصلية التو مي علبيا 
فى الفقرة الآولى من المادة التاسعة من القانون 
وهى عقوبة اختياربة بل اكتفى يعقوبة الحبس 
وكانت الغرامة الاضافية التىحكم بها ابتدائيا 
على الطاعن ولم بر الحكم المطعون فيه القضاء 
بها انما تمثل بدل مصادرة حسبما تقضى به 
الفقرة الشالكة من المادة التاسعة من القفانون 
المشار أليه ويقضى بها وجوبا قَّ حالة عدم 
الانتدائى' عن القضاء بها على هذأ الاعتبار ومن 
لو فما كان سدوغ للحكم الطعون فيه أن بقلل 
العقّاب على الطاعن حين أنالاستثناف مر دوع 
مله وحده ولا يجوز أن ل بضار بطعنه فيقفى 
عليه فضلا عن عقوبة الحيس السابق الحكم 
بها ابتدائيا بفرامة أصلية مبتدأة هى 
ألف حنيه مما بتعين معه نقض الحكم المطعون 
فيه نقَضا حزئيا وتصحبيحة بالفاء عقوية 
الغراعة المقشى بهنا + 


( الطمن 78 سنة 8؟ ق بالهيئة السابقة ) 


2 
9 أبريل 195148 


)١ (‏ مسكولية حنائية : ماهة مستديوة ., قصد 
احثمالى . 

(ب ) حكم : تسبيب » عيب , دفاع » اخلال بحقه » 
اجراء تحقيق لم يطلب من المحكمة ٠.‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ ل الاصل أن المتهم يسال عن جميسع 
النتائج المحتمل حصسولها نتيجسة سلوكه 
الاجراهمى ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير 
مالوفةتقطع رابطة السسيقبين فعله و النتيجة» 
ولو كانت تلك النتائج فى حدنت عن 
غير ساشر كالتراخى فى العلاج أن الاهمسال 
اذأ بت ان الجثى عليه كان متعمدا ذلك 
ا ك5 


الاحكمة : 
٠٠‏ وحيث أن ١‏ 


لحكم الطعون قيه بين 


تتوافر به العناصر القانوننة 


جع سس ب ببس سس 


كافة لحريمة أاحداث الماهة المستديمة اك 
دان الطاعن بها » وأقام عليها فى حقه ما ينتجه 
من وحصوهة الإدلة التى استمدها من أقوال 
الحنى عليها وولديها والدكتور ٠٠+‏ ومن 
التقرير الطبى الشرعى . 

0 ا سل أن المتهم يسال 
ا 6 ما لم تتداخل عوامل| جنبية 
غر مألوفة نا رابطة السسيبية بين قماه 
والنتيجة ؛ ولو كانت تلك النتائج 0 

عن طريق غير مسار كالتراعن ف العلاج او 
ذلك لتجسيم العو لبة الامر الذى لم يقل 
به الطاعن © فان ما يثيره فى شأن مسئوليته 
لها لا بكورن سديدا . لما كان ذلك 4 وكان 
قبيل ما أثاره فى طعنه فليس له من بعد أن 
ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق 
لم بطلبه منها .. لما كان ما تقدم ‏ فان الطعن 
يكون على فير أساس متعيئا رقضه موضوعا. 

( الطعن ؟6” سنة 7588 ق بالهيئة السابقة ) 


م.؟ 
89 أبريل 1953/8 


, عاهة مستديمة : ضرب . اثبات ., شهادة‎ )١( 
٠ خبرة . هحكمة موضوع »© سلطتها فى تقدير دليل‎ 
ب ) حكم : تسسبيب © عيب 6 آأيراد الحكم ما بوائم‎ ( 
, بين الدليلين القولى والفئى‎ 


اأمادىء القانونية : 

١‏ كحكمة الوضوع أن تاخفذ بشهادة 
شساهد دون قول شساهد آخر ولو تماثلت 

وف روايتيهما » كما أن الامر فى الاخذ 
بأقوال الشاهد انما برجع الى اقتناع القاذى 
صدمقه فمتى اطمان الى أقواله وآخذ بها 
فلا معقب عليه ٠‏ ولا يؤثر فى سلامة الحكم انه 
لم ياخذ بدليل م بالنسبة الى تهمة 
أخرى + 

؟ ‏ ل اذا كان ما أورده الحكوسائفا ويكفى 
المسواءمة بين الدليلين القولى والفئى » فان . 
النعى عليه بالقصور في فى هذا الصدد لا بكون له 
محل ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الحنائية 1١‏ 


الحكمة : 


| وحيث أنه يبين من مراجعة‎ .٠. 
المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى‎ 
بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة احداث‎ 
العاهة بالمجنى عليه .. .. وعول فى ثبوتها‎ 
على أقوال المحنى عليه وتقرير الصفة‎ 
التشريبحية وكشف عن اطمئثنانه الى تلك‎ 
الاقوال وأنه ليس ثمة ما بدعو صاحيها الى‎ 
التحنى على الطاعن 2( بعد أن أورد الحكم‎ 
ماتقدم 2 تناو ل الجر دمة الاخرى التى أسندتها‎ 
النيابة العامة الى الطاعن وهى 1 شتراكه مع‎ 
)أجنى عليه سالف ألذكر ند 0 ألاتهام‎ 
الوحيد القائ ثم على أقوالها نظرأ لما شاب تلك‎ 
الاقوال 7 امات وتناقض فصله الحكم فى‎ 
لما كان ذلك ©» وكان لحكمة ا‎ ٠ مدوناته‎ 
أن تأخد بشهادة شاهد دون كول شاهد آخر‎ 
ولو تماثلت ظروف روأبتيهما » كما أن الامر‎ 
ف الاخد بأقوال قحا انما يرجع الىا متنا‎ 
ا متب عليه ال بر فى سلامة الحكم‎ 
انه لم بأخذ بدليل مشابه بالنسبة الى تهمة‎ 
اخرى 0 ومن م فان مابثعاة الطامن علي لحك‎ 

فى شأن تصديقه أقوال ا ملحنى عليه الاول 
واطراح أقوال” زوجته المجنى عليها الثانيةمع 
تمائل ظروف روابتيهما » لا يعدو أن يكرن 


جدلا موضوعيا لا شأن لحكمة النقض به 8 

لما كان ذلك © وكان الحكم قد عرض لد فاع 
الطاعن بقيام التناقض بين الدليلين القولى 
والغنى قرد عليه بقوله :« لا ترى الحكمةمحلا 
لقول الدفاع أن ثمة تعارضًا بين أقوال عرفة 
المحنى عليه عن كيفية اصسابته وبين 
التقارير الطبية لحرد قوله بالتحقيقات أنه 
ضرب ضربتين على ذراعه © فالثابت من أقوال 
الملجنى عليه أن ئمة اعتذاء وقع من طلبه 
الطاعن - على ذراعه الاسر بعصا غليظلة 
د من التقارير الطبية » 

غم الغربة التي اع دنث نت الكسر لم نتر 
7 ء وطلما كان امستفاد من اقوال | 3 
عليه وقوع ضربة عليه بجسم صئكب راض 
أحدثت كسرا أثبته التقرير الطبى ©» فان هذ! 
الدليل القولى لاشك مدعم بالدايل الفنى 
وليس لمة تناقض بينهما يدعى الى التشكك 
ل ملك :زوانة الشاهد عن سبيت امنساتة 
وكيفية حدوثها » ٠‏ ولا كان هذا الذى أوردة 
الحكم سائغا ويكفى لحمل ما انتهى اليه من 
المواءمة بينالدليلين القولى والفنى » قانالنعى 
عليه بالقصور ف هذا الصدد لابكون له محل. 
ما كان ما تقدم 6 فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متهيئا رفضه موضوعا . 

( الطعن ١٠؟‏ سنة م؟ ق بالهيئة السابقة ) 


طلبات رجال القضاء 


كان 
8 مايو وا 


١9519 لسنة‎ ١113 , تيش قضائى : لائحة‎ )١( 
و5" لسئثة 191497 ق 1م لسلئة‎ 156١ م بق 188 لسئة‎ 
, قرار وزير عدل لاار6/؟150‎ . 5 

(ب ) فضصاة : أهلية » ترق , 

(ج) صلاحية : وكيل محكمة . ق 6/! لسنة +95 

( د) قاض : تقرير » اخطار ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ان قرار وزير العدل الؤرخ/1/6/110ه 
قد صدر بلائحة لننظيم وتحديد اختصاصات 
ادئرة التفنيش القضائي التى نص القانون”7١‏ 
لسنة 1949 بشاأن استقلال القضاء فى مادته 
التاسعة والثلاثين على انشائها التفئيش على 
اعمال القضاة » وطالما ان المرسوم بقانون/18 
لسنة ؟1956. فى شان استقلال القضاء الذى 
استبدل بالقانون 11 سنة 19517 لم ينص 
صراحة على الفاء هذه اللائحة فانه يظلمعدوله 
بها بعد اننفيف الرسوم بقانون المشار اليه الى 
أن الفيت واستبدلت بها لائحة اخرى بمقتفضى 
قراد وزير العدل الصادر بتاريخ ٠؟/ه/وه‏ 
استنادا الى المادة 1م من القانون 1م لسسنة 
فى شان السلطة القضائية الذى الغى 
الرسوم بقانون رقم 144 لسلة ١م15‏ ,+ 

؟ - اذ نص المشرع فى الفقرة الاخيرة من 
الادة ١؟‏ من المرسوم بقانون 1١84‏ لسئة ١م194‏ 
على أنه « فيما عدا وظائف القدءاة منالدرجة 
الثانيسة ووظائف وكلاء النيابة من الدرجة 
الاولى يجرى الاختيار فى الوظائف الاخسرى 
على أساس ترجة الاهلية وعلد التساوى 
تراعى الاقدمية )) فقد دل بذلك على آنه اعتير 
الاهلية على درجات وانه عند التفاضل بين 
درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلىمن 
غيره أولى بالترقية ٠‏ وأذ لم يورد القانون 
تعريفا للاهلية فان للجهات المختصة وهى 
بسبيل اجراء الحركات. القضائية أن تضسع 
قواعب تلئزمهاعلى أن يكون الترام هذهالقواعد 


مطلقا بين القضاة حميعا وغير مخالف للقانون, 
واذ وضع مجاس القضاء الاعلى قاعدةمقتضاها 
أن لا يجوز ان يرشح للترقية الى درجة وكيل 
محكمة أو ما يعادلها الا من يكون حاصلا على 
تقريرين متواليين استفرت حالته فيهما فى 
درجة ١«‏ فوق المتتوسط ) ٠‏ ولم يدع الطالب 
بان مجلس القضاء الاعلى خالف هذه القاعدة 
فى الحركة القضائية التى صصسدر بها القسرار 
اتجمهورى المطعوث فيه ذانه ليس للطالب أن 
ينعى على الوزارة انها التزمت هذه القاعدة, 

؟ ب أن الصصسلاحية لولاية الفضاء على 
ما هو مفهوم من الشروط النى نصت عليها 
المادة 1٠٠١‏ من القانون 5م لسئة 1109 ب فى 
شان السلطة القضائية المعدلة بالقانون )ا 
لسئة 19115 ل ليست فى ذانها دليلا على ان 
الطالب بلغ عند صدور القرار المطعون فيه 
درحة الاهلية التى وضعها مجلس القفسساء 
الاءثى للنرقية الى وظيفة وكبل محكمة أو 
ما يعادلها وهى أن يكون التقريران الاخيران 
المنواليان بعرجة فوق المتوسط ٠‏ 

؟ ل لا كانت الفقرة الآخرة من المادة 4؟ 
من اكرسوم بقانون /18 لسنة ؟156 فشان 
استقاثل الأضاء تنص على أنه يجب أن يحاط 
القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم » وكانت 
المادة العاشرة من القرار الوزارى الصادد في 
01/5/11 بانشاء آدارة التفتيش القضائي 
نئنص على أن وئيسس الانفئيش يرسل صورة 
من [الاحظات القضائية والادارية الى القافى 
صاحب الشانالاطلاع عليها وابداء اعتراضاته 
فى شائها خلالخمسة عشر رما » وكانالثابتك 
من الاطلاععلى ملف الطالب السرى أنالوزارة 
اخطرته بتاريخ 1968/١/6‏ طبقا لا يوحبه 
اأرسوم بفانون والقرار الوزثرى المسار اليهما 
بأنه قد أودع ملفه بتاريخ 1168/5/6 'تقرير 
تيش عن أعماله كما أخطرته بصورة من 
اللاحظات التى تضمئها هذا التقرير » واذ كان 
الطالب أن يطلع على التقسرير المشار 
و لوي زارة الا أن 
اليه المودع بملفه ولم يكن على الوزارة الا أن 
تخطره بصورة كاملة مئه » فان الثعى عليها 
بوجوب مواقاته بالتقرير يكون فى غير محله + 


غصاء محكه النعص اأدنية ؟1 


المحكمة : 

.٠‏ وحيث أن قرار وزير العدل ااؤرخ 
/11/ قد صدر بلائحه لتنظيم وبحديد 
اختصاصات ادارة. النفقتيش القضاتى النى 
نص القانون 11 لسمنة 1١91147‏ بشآن استقلال 
القضاء ؤمادته التاسعة والثلانين على انشائب 
للنفتيش على أعمالالقضاة » وطللما أنالمرسوم 
بقانون 14/8 لسنة 1165 فى شاآن اسستقلال 
القضاء الذى استيدل بالقانون 77 لسنة اع 
لم ينص صراحة على الغاء هذه اللائحة » فائه 
بظلمعمولا بها بعدتنفيف المرسوءبقانونالشار 
اليه الى أن ألغيت واستبدلت بها لائحةاخرى 
و بمقتضى قرار وزس العدل الصسادر بتاريخ 
.1ه استنادا ألى المادة “مم ن القانون 
رقم 1ه لسنة1105 فى شأن السلطةالقضائية 
الذى الغي المرسوم بقانون رقم 184 لسسنة 
واذ نص المشرع فى الفقرة الاخيرة من 
المادة ١؟‏ من الرسوم بقانون رقم 184 لسنة 
5 على انه « قيما عد| وظائف القضاة 
من الدرحة الثانية ووظائف وكلاء النيابة من 
الدرحة الاولى بجحرى الاختيار فى الوظائف 
الاخرى على أساس درحة الاهلية وعند 
التساوى تراعى الأقدمية » فقد دل بذلك على 
أنه اعتير الاهلية على درجات وأله عند 
التفاضل بين درجاتها بكون من هو حائز على 
درجة أعلى من غيره أولى بالترقية . واذ لم 
يورد القانون تعريفا للاهملية فان للجهات 
الختصة وهى بسبيل اجراء الحركات 
القضائية أن تضع قواعد تلتزمها على أن يكون 
التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا 
وغير مخالف للقانون . واذ وضع مجلس 
القضاء الاعلى قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز 
أن برشح للترقية الى درجة وكيل محكمة أو 
ما بعادلها الا من يكون حاصلا على تقريرين 
متوأليين استقرت حالته فيهما فى درجة 
« فوق التوسط » ولم يدع الطالب بأن مجلس 
القضاء الاعثى خالف هذه القاعدة فى الحركة 
القضائية التى صدر بها القرار الجمهورى 
المطعون فيه » قانه ليس للطالب أن ينعى على 
الوزارة آنها التزمت هذه القاعدة . والنعى 
فى الشق الثانى من الوجه الاول مردود بانه 
لا محل لاستدلال الطالب على أهليته للترقية 
بقرارى المجلس المنصوص عنه قَْ المادة مءآا 
من القانون رقم 1ه لسنة 1151 فى شأن 
السلطة القضائية ذلك أن الثابت من القرار 
الاول أن وزير العدل رقع الى المجلس المشار 
اليه طلب احالة الطالب ألى المعاش لفقنده 
الصلاحية لولاية القضاء تأسيسا على المادة11 


من القانون 1ه للتة 196 وأن المجلس قرر 
بباريخ 1551/15/8 آن حالة الطالب 
كما أن الثابت من القرار الثانىآن وزير العدل 
طلب من هذا ١اجلسى‏ النظر فى حالة الطالب 
عملا بالمادة ١.٠.‏ من القانون 1ه لسنة 1165 
المعدلة بالقازون رقملا لسنة 1155 لانكقايته 
قدرت بدرجة 2 متوسط ؛ فى سبعة تقارير ٠‏ 
وأن الجلس قرر بتاريخ 1111/5/51 رفض 
الطلب تاسيسا على أنه لا يجوز الاستناد الى 
التقارير السيعة السابقة على صدور القرار 
ذلك الا نقرير واحد قدرت فيه كفابة الطالب 
بأقل من المتوسط فى 1111/5/16 عن فترة 
تالية مباشرة لعودته من اجازة مرضية طويلة 
فلا يصلح هذا التقرير اساسا لاتقرير بعدم 
صلاحيته. وأنه وانكان مؤدىهذين القرارين 
أن الطالب لم نفقد صلاحيته لولابة القضاء 6 
ألا أن هذه الصلاحية على ما هو مفهوم من 
الشروط التى نصت عليها المادة 1٠١٠.‏ المشار 
اليها ليست ق ذاتها دليلا على أن الطالب بلع 
علد صدور القرار المطعون فيه درحة الاهلية 
التى وضعها مجلس القضاء الاعلى للترقية 
الى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها وهي 
أن بكون التقريران الاخيران التواليان بيدرجة 
3+ لما كانت الفقرة الاخرة من المادة أكمن 
المرسوم بقانون 144 لسنة ؟116 فى شأن 
استقلال القضاء تنص على أنه يبحب أن بحاط 
القضاة علما بكلما يلاحظ عليهم » وكانتالمادة 
العاشرة من القرار الوزارى الصادر ف 
6/1 بانشاء ادارة التفتيش القضائى 
تنص على أن رئيس التفتيش «رسل صورة 
من الملاحظات القضائية والادارية ألي القاضى 
صاحبالشأن للاطلاع عليها وابداء اعتراضاته 
فى شانها خلال خمسة عثر يوما » وكانالثابت 
من الاطلاع على ملف الظالب السرى أنالوزارة 
أخطرته بتاريخ 1/6 طبعًا لأ يوجبه 
المرسوم بقانون والقراو الوزارى الشار اليهما 
بأنه قد اودع ملفه بتاريخ 1108/5/6 تقرير 
تفتيثى على اعماله كما أخطرته بصورة من 
الملاحظات التى تضمنها هذا 0 برع كت 
الطالب أن بطلع على التقرير المشار 

اليه لودع بملفه 5 يكن على الوزارة الا أن 
تخطره بصورة كاملة منه »6 فان التعى بهذا 


1 الوحه كون فى غير محله . لا كان ذلك وكان 


بين من مبراجعة املف السرى الخاص بالطالب 
وما احتراه من تقارير واوراق ومن مقارثة 


11 العدد الخامس ‏ السئة التاسعة والأربعون 


بياناته بالبيانات الستخرخة من وأقع اللفات 
السرية لزملائه الارين رقوا وكانوا بلونه فى 
الاقدمية أن عنصر الكفاية اللازمة للترقية 
كان يقل لاد عن مو لا الزملاء وقت الحركة 
القضائية التى صدر بها القرار المطعون فيه » 
قان النعى عنى القرار المطعون فيه يكون فغير 
محله ٠.‏ 


وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطلب . 


( الطعن 41 سنة لم؟ ق وئاسة وعضوية السادة 
الستثارين الدكتور عي دالسلام بليع نائب وئيسالحكمة 
وأحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم 
حسن علام وحسين الشربينى ) ٠‏ 


ا" 
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(1) قضاة : اختصاص » دائرة هدنية وتجارية 
بمحكمة النقض . ترقية . نقل , ندب . ق 619 لسئة 
1556 , 
( ب ) اختصاص : دائرة مدنية وتجارية بمحكمة 
النقضي © طلبات الثعويض , 
المبادىء القانونية : 
| . هفاد المواد 615 د 1/8 و١5‏ همن 
القفانون © لسئة 1956 فى شان السلطة 
القضائية ب وعلى ما يجرى به قضاء محكمة 
النقض أن اكشرع حدد اختصاص الدائرة 
المدنية والتجارية ابمدكية النقض تجمبسع 
شئون رجال القضاء' والئيابة العامة منى كان 
هيثى الطنب عيبا فى الشكل أو مخالفةللقوانين 
واللوائح أو خطأ فتطميقها أو تاويلها أ إساءة 
استعمالالسلطة واستثنىمن هذا الات 
القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل 
والندبا وجعل الطعن ف القراراته الصادرةق 
الترقية من اختصاص مجالسى القضاء الاعلى 
واخرجها مزولاية 01 الواد الدنيةو التجارية 
بمحكمة النقض 3 وجعل القرارات الصادرة 
بالنعيين والنقل والندب بمئاى عن أى طعن 
ا : 
ل المقصبود بما نصت عليه المادة 5٠+‏ من 
ل نون 29 لسنة 1356 من اختصاص محكمة 
النقض بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة 
عن القرارات المتعلقة بشئون القضاء ب 5 
ما جرى به قضاء محكمة النقض - 
اختصاصها' بنظر التعويض عن القرارات. 0 
أجيز الطءن فيها أما ما منع الطعن فيه من 


هده القسرا ارات ومنها القرارات الصبادرة فى 
الترقية فلا يمتسد آليها هذا را يست 


مر لس بنظر 1 3 7 
0 ار 
المحكمة : 

05 وحيث أن المادة 4 القاد ن 
لسئة 11 فىشأن السلطة .الفضائيةالواجب 
الأوار على 2 تخثئص دائرة المواد المدنية 
والتحارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل 
فى كافة الطلبات التى بقدمها رجال القضاء 
والنيابة العامة بالفاء القرارات الجمهورية 
والقرارات 0 المتعلقة 2 شآن 9 
6 واللوائح أو دط ف ب 2 تأو لها 
أو اساءة استعمال السلطة ) . ولصت فى 
فقرتهنا الرابعة على 2 وكون الطعن فىالقرارات 
الصادرة بالترقية بطريق النظلم الى مجلس 
القضاء الاعلى طبقا لحا هو مقرر بالمادة 6م » 
أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو 
الندب فلا يجوز الطعسن فيها بأى طريق من 
طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية اخرى». 
ونصت المادة 1م على « يقوم وزير المدل 
باخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من 
المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة 
وذلك بمجرد انتهاء أدارة التفتيش المختصة 
من تقدير كفايته ومن أخطر الحق فى التظلم 
منالتقدير الى مجلس القضاء الاعلى كمايقوم 
وزير العدل . قبل عرض مشروع الحركة 
القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين 
يوما على الاقل ‏ باخطار رجال القضساء 
والئيابة العامة الذين حل دورهم 0 
الحركة القضائية سسيبب غير متصل :د 
الكفاية التى فصل فيها المجلس وفقا لفقرة 
السابعة أو فات ميعاد التظلم أليه منها. 
وتسين فى الاخطار أسباب التخطى. ٠‏ ولثم 
الاخطار الشار اليه فى ألفقرتين السابقتين 
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوأصول 
و يكو نميعاد التظلم خمسة عشريوما من تاريخ 
الألخطار » ٠‏ ونصت الفقرة ألثانية من الماد ةم 
من القنانون المشار اليه بأنقرار مجلس القضاء 
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الاعلى الذى يصدر فى التظلم من التخطى فى 
الترقية يعد قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه 
بأى طريق من طرق الطعن او امام آية جهة 
قضائيه اخرى » ففد افادتهذه النصوص ‏ 
وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن 
املشرع حلد اختصاص الدائرة الدنية 
والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئونرجال 
امعضاء والنيابة العامة متى كان مببى الطب 
عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين والنوائح آو 
خطأ ق تطبيقها أو تأويلها أو أساءة أستعمال 
السلطة واستثنىمن هذا الاختصاصالقرارات 
الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب » 
وحعل الطعن فى القرارات الصادرة فى الترقية 
من اختصاص مجلس القضاء الاعلى وآخرحها 
من ولابة دائرة المواد المدينة والتجاريةبمحكمة 
النقض »2 وجعل القرارات الصادرة بالتعيين 
والنقل والندب بمنأى من اى طعن بأى طريق 
علية المادة ٠.‏ من اختصاص هله المحكسة 
بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن كل 
هذه الحكمة ‏ اختصاصها بنظر التمويضعن 
القرارات التى آجيز الطعن فيها أما ما منع 
الصادرة فى الترقية فلا يمتد اليها هذا 
الاختصاص والا أنتفت الحكمة من هذا الحظر 
لا يستلزمه الفصل فى طاب التعويض من 
التعرض الى القرار ذاته أمام هذه الحكمة 
وهو ما أراد المشرع تحصس سين القرار منه 
لاختصاص مجلس القضاء الاعلى بنظر التظلم 
فيه ولان قرار المجلس بشأنه هو مما لا يجوز 
الطعن فيه . لما كان ما نقدم واذ كان الطالب 
يطلب الحكم له بالتعويض يسبب عدم ترقيته 
آلى درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية فانزمقتفى 
ذلك عدم جواز نظر طلب التعويض . 

[ الطمن 1١‏ سنة #8 ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين بطرس زغفلول واحمد حسن صيكل ومحسد 
صادق الرشيدى وآمين أحمد فتح الله وابراهيم حسن 
علام ) 3 


0.4 
؟ يونية 1954 
(1) ترقية ؛ أهلية . ق استقلال قضاء 184 لسئة 
101 ق 1؟؟ لسنة م1956 . 
زب ) تغاليك قضائ, : لائحة » قرادى صدورة 
باجماع الآراء ٠‏ 


( ج ) أهلية : نقدير درجة آهلية ٠‏ 

( د ) مجلس فضاء أعلى : ترقية » عرضها . 

( ه ) قرار جمهورى : طلب الفاء حركة قضائية 
بمآ نة 1 من نخط ., 

( 5 ) ترقية . اختصاص ؛ مجلس فضاء أعلى . 
قراراته حركة فضائية لسئة 1م19 ق 1م لسئة 4مؤا, 
اكبادىء القانونية : 
-١ |‏ أنه وان لم ,يورد فانون استقلال 
القضاء 144 لسسنة 1461 العدل بالقانون 
1 لسنة ه16 الذى صدر القرار المطعون 
فيه فى ظله تعريفا لدرجة الاهلية التى تتخل 
عرسم للذرفية الى درجة وكيل محكمة » الا 
1 للجهمات الختصة وهى بسسيل <١‏ أع 
الحركات القضائية أن تضسع قواعف تلتز | 
عند 'نقدير الأهلية على أن يكون التزامها : 
مطلقا بين القضاة جميعا بو 59 

؟ ل لا وجه 1 ينعى به الطالب من وحوب 
ان يذكر فى النقرير آنه صدر باجماع الآراء 
اذ لم ينص فى القانون او لائحة التفتيش 
الصادرة فى 1161/14/11 على وجوب ذلك . 

إن ب آنه وان كانت المسادة السادسة من 
لائحة التفتيش اميد اشسار اليها ننص على ان 
ينتقل امقفتشسون مرة على الآقل كل سمنة 
لفحص عمل القافى الا أنه وعلى ما جرى 
به فضاء محكمة النقض - ليس ما يمنع فى 
حالة عدم تحقق ذلك آن يكون ما جاء بيلف 
القافى من تقارير وبيانات وأوراق كافية 
لتقدير درجة اهليته تقديرا يطمأن اليه وسمكن 
مقارنة أهليته باهلية زملائه التاليين له فى 
الأقدمية ٠‏ 

؟ ل المادة ١؟‏ من قانوث 1 ستقلال القضاء 
لم توجب عسرض جميع حلات رجال 
القضاء على مجلس القضاء عند اجراء الحركة 
وبالتالى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة 
النقفض - لم تضع جزاءا على اغفال هذا 
العرض ٠‏ 

ه ‏ انه وان حال أن يعتبر الطلب الثانى 
من طلبات رجال القضاء الذى برفعه الطالب 
تتخطيه فى الترقية مكملا للطلب الأول الا أن 
ذلك لا يكون الا فى الحالات التى ترى فيها 
المحكمة أن الطلب الآول مقبول .وان تخطى 
الطالب فيه كان بفر حق حتى بلحق الطالب 
بطلبه الثانى زملاءه الذين تخطوه بالقرار 
موضوع الطمن بالطب الأول ٠‏ أما حيث بكون 


الطلب الأول مرفوضا فان الطلب الثانى يكون 
متعلفا بتخطى الطالب فى الثرقية بزملاء 
يختلفون عن زملائه الذين تخطوه بموحب 
القرار المطعون فيه بالطلب الأول وبالتالي فان 
الطلب الثانى يكون ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض ب منبت الصلة بالطلب الأول 
وبخضع على استقلال للقانون الذى يحكم 
موضوعه ٠‏ 


١‏ س با كان القازون 5ه لسئة 1565 قد 
نظم فى المواد 1م الى 86 طريقفة تظلم رجال 
القغساء الذين حل دورهم فى النرقية ولم 
يشهلهم مشروع الحركة القضائية وعقد 
الاختصاص بنظر هذه التظئمات كحالس القضاء 
الأعلى وجعل .قراره فيها نهائية غير قابل للطمن 
فيه باى طريق من طرق الطعن أؤ أمام أي 
حجهة قضسائية » وكانت المادة ؟ من مواد 
اصدار القانون 1ه لسنة 1969 المثسار اليه 
وقد نصت على استثناء من الأحكام الواردة فى 
هذا القانون وخلال ثلاثة أيام من ناريخ العمل 
به يكون التعيين فى وظائف القضاء والنيابة 
والترقية والنقل والندب مما هرو مناختصاص 
مجلس اتقفضساء الاعملى بقسرار من رئيس 
الجمهورية بئاء على عرض وزير العدل » دكان 
الثرار الجمهورى المطمون فيه بالظبه الثاني 
قد صعر فى لوا فى الحدود النيئة 
بهذا النص »6 فان هنأ القرار يكون محصئا من 
ألطمن فيما تضرمنهمن تخطى الطالب ف الترقبة 
لأنه يعتير بمثابة ما يصعر قى هذا الشان من 
قرارات يختص بها مجلس الفضاه الأعلى ولا 
يجوز الطعن فيها على الندو السالف بيانه ٠‏ 


الحكمة : 


٠ه‏ وحيث أن الثشابت من الاطلاع على 
وأوراق أن التفتيشس القضائى قدر أهليتهة فى 
التقرير الؤرخ 8/ره/؟110 بدرجة « أقلٍ من 
املتوسط © ثم فتش على عمله فى المدة من 
أول يناير حتى آخر مارس سنة /ا1160! وقدره 
بدرحة متوسط: وأودع هسهمذا التغرير ف 
5 ولا امترض الطالب على هذا 
التقرير فى 1968/5/65 قررت آدارة التفعيش 
فى 115/8 رفض الامتراض ثم أودع 
ملف خدمته تقرير تفتيش فى 1158/11/16 
عن عمله فى المدة من أول دناير حتى آخن' 
فبراير سنة ١164‏ وقد رأت الاجنة أنه 
ستكمل عناصر التقدير بموجب هذا التقرير 
فأضافت. الدة من 15 مابوى سنة ١508‏ الى 


0 


سه 


يل بوئية سسنة .1904 للتفتيش عن عمله ذ 
رت ته 
عمله خلال هذه المدة لا , لتقد ين اعليعة : 
قرأت اللجنة ضم اعمال الطالب فى شا 
ديسمبر سسئة 11688 لمدة التفتيش وانتهت 
اللجنة فى تقريرها الؤّدخ 1555/0/18 الى 
تقدبر عمله بدرحة « متوسط 6 » وببين من, 
مراجعة هذه التقارير أن النتائج التى انتهت. 
اليها وتقديرات الكفاية المترتبة عليها تستق 
مع مقدماتها الواردة بها . ولما كانت كفابة 
الطالب وقت صدور القرار الجمهورى رفم 
5] سنة 1568 فى 1158/8/١9‏ لم تزد 
عن درجة المتوسط بينما الثابت من البيانات 
الستخرجة من واقع السجلات السرية نزملاء 
الطالب الذين تخطوه الترقية الى درحة 
وكيل محكمة أو ما بعادلها بالقرار الجمهورى 
المشار اليه أن حالة كل منهم كانت وقتئذ قد 
استقرت فى درجة فوق المتوسط بنة 7 
متتاليين فيما عدا أربعة زملاء در 0 
على تقرير واحد قدرت فيه كفابته بدرجة 
فوق المتوسط . لما كان ذلك وكان قانون 
استقلال القضاء لما سنة 1١569‏ العمدل 
بالقانون ١؟؟‏ سنة م1166 والذى صدر القرار 
المطعون فيه فى ظله وان لم بورد تعريفا لدرجة 
الاهلية التى تتخذ أساسا للترقية الى درحة 
وكيل محكمة الا أن للجهات الملختصة وهى 
سسبيل اجراء الحبركات القضائية أن 0 
قواعد تلتزمها عند تقدير الأهلية على أن يكون 
التزامها بها مطلقا بين القضاة جميما » واذ 
وضع مجلس المضاء الاعلى معيارا مغتضاه 
أنه لا يجوز أن برشح للترقية الى درجة وكيل 
مسحكمة أو ما بعادلهنا الا من يكون حاصلا على 
تقر برين متواليين استقرت حالته بهما فى 
درجة فوق المتوسط واجاز مجلس القضاء 
بصدد بعض الحركات القضائية الاكتفاء بتقرير 
واحد بدرجة 'فوق المتوسط للترقية الىدرجة 
المعيار فى هذه الحركة بالسية لح مع الفضاة» 
فان مؤدى ذلك هو آن الطالب لم كن قد بلغ 
الأهلية اللازمة للترقية الى درجة وكيل محكمة 
قُ الحركة القضائية التى صني بها القرار 
المطمون فيه . ولا محل لا ينعاه الطالب على 
تقرير التفتيش الودع ىق كا/ك/مهكةا من 
أنه أودع قبل فحص امتراضاته على اللاحظات 
التى وحهت اليه مادام الثامت من الملفالسرى 
للطالب أن اللجنة قد عادت الى الانعقاد 
وفحصت اعتراضاته وانتهت الى أنها لا تزال 
عند رأنها الأول من تقدير كقابة الطالب بدرحةه 


قضاء محكمة النقض المانية باه » 


لامتوسط» . هذا ولا وجه لما ينعى به الطالب 
من وجوب أن يذكر فى التقرير بأنه صدر 
التفتيش الصادرة ى/ا١5/54/1؟1185‏ على وجوب 
ذلك . أما فى خصوص ما ينعاه الطالب منعدم 
التفتيش عليه من سنة 16 حتى 5608| 
فمردود بأنه وان كانت المادة السسادسة من 
لائحة التفتيش المشار اليها تنص على أن 
ينتقل اللفتشون مره على الاقل كل سنة 
به قضاء هذه الحكمة ب ليسرما يمنع فىحالة 
عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضى 
من تقارير وبيانات وأوراق كافيا لتقدير درجة 
أهليته تقديرا يطمأن اليه وبمكن معه متقارنة 
أهإليته بأهلية زملائه التاليين له فى الأقدمية . 
ولا كان الثابت أنه أودع ملف الطاعن تقرير عن 
عمله قبل وضم الحركة القضائية موضصوع 
هذدآ الطلب عن المدة من أول يثاير “1م56١‏ حتى 
آخر مارس !1186 قدرفيها بدرجة «متوسط» 
ولم تتمكن الوزارة على مما سلف البيان ب 
من وضع تقرير آخر له عن مدة لاحقة لهذا 
التفتيشس وسابقة لاجراء الحركة اذْ لم تجد 
فى عمل الطالب ما يقدر به تقديرا بجعله ى 
فعلا . لما كان ذلك فانه لا جدوى من النعى 
على الوزارة أذ هى لم تجر التفتيش على عمله 
فترة من الزمن ما دأم أنه كان مودعا بملفه 
وقت الحركة تقرير كان يكفي لترقيته لو أن 
كفايته فيه كانت مقدرة بدرجة « فوق 
التوسط »© أسسوة بزملائه الذين رقوا فى هذه 
الحركة لحصولهم على تقرير واحد بهذه 
الدرجة . هذا وما ينعى به الطصالب من أن 
الوزارة خالفت المادة ١؟‏ من المرسوم يقانون 
8 لسنة 1169 العدل بالقانون ١؟١‏ لسنة 
بمقولة أن هله المادة توجب عرض 
جميع حالات القضاةة الذين يصيبهم الدور 
للترئى على مجلس القضاء الاعلى بما فى ذلك 
من ترى تخطيهم فى الترقية س فمردود بأن 
المادة ١؟,‏ من قانون 0 0 تورجب 

ض جميع حالات رجال القضاء مجأسسن 
9 أحراء الحركة وبالتالى ب وعلى 
ما جرى به قضاء هذه الحكمة ‏ لم تضع 
جزاءا على اغفال هذا العرض . ما كان ما تقدم 
فان تخطى الطالب فى الترقية ألى درجة وكيل 
محكمة أو ما بعادلها بموجب القرار المطعون 
فيه لا بعد مخالفة للقانون ولا تعسفافى 
استعمال السلطة . 


يعس ب تي ب ل مر ا ب ا ا ا 1 


وحيث أنه عن الطلب الثانى رقم 11 سئنة 
لق رجال قشضماء قانه وات حاز ان يعتبر 
مكملا للطلبه الأول الا أن ذلك لا يكون الى 
الحالات التى ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول 
مقبول وان تخطى الطالب فيه كان بغير حق 
حتى بلحق الطالب بطليه الثانى زملاءه الذين 
تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الاول . 
أما حيث يكون الطلب الأول مرفوضا كما هو 
الحال بالنسية للطالب م على ما سلف بيانه 
قان الطلب الشانى بكون متعلقا بتخطى 
الطالب فى الترقية بزملاء يختلفون عن زملائه 
الذين تخطوه بموجب القرار الطعون فيه 
بالطلب الأول وبالتالى فان الطتب الثانى يكون 
ب وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكية ‏ 
منبت الصلة بالطلب الأول ويخضع على 
استقلال للقانون الذى بحكم موضوعه . ولنا 
كان القانون 1ه لسمسنة 1181 الذى د 
الطلب الثانى قد نظم فى المواد من لإلم الى 834 
طريقة تظلم رجال القضاء ألذين حل دورهم 
فى الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة 
القضائية وعقد الاختصاص يبنظر هذه 
التظلمات اجلس القضاء الأعلى وجعل قراره 
قيها نهائيا غير هابل للطمن فيه باى طريق من 
طرق الطعن أو امام أبة جهة قضائية وكانت 
المادة ؟؟ من مواد اصدار القانون 1 لسلئة 
155 المشار أليه وقد نحست على « استثناء 
من الأحكام الواردة ف هذا القانون وخلال 
ثلائة ايام من تاريخ العمل به يكون التعيين فى 
وظائف القضاء والتيابة والترقية والتقل 
والندب مما هو من اختصاص مجلس القضاء 
الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية يناء على 
عرض وزير العدل 6 وكان القرار الجمهورى 
الطعون فيه بالطلبه الثانى قد صدر فى ؟؟ من 
فبرابر 1164 فى الحدود المبيئة بهذا النص » 
فان هذا القرار يكون محصنا من الطعن قيما 
تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية لآنه يعتبر 
ختص بها مجلس القضاء الأعلى ولا بجوز 
الطعن فيها على النحو السالف بياته مما بتعين 
معه الحكم فى الطب الثانى رقم 1 لسئة 
9 ق بعدم جواز الطعن ٠‏ 


( الطعن !5 سنة 14 و 11 سنة 14 ق وئاسة 
وعضوية السادة المستثارين الدكتور عيد السسلام 
بلبع ثائب رئيس الحكبة وأحمد حسن هيكل ومحمد 
صادق الرشيدى وأمين أحيد فتح الله وابراهيم حسن 
علام ) ٠‏ 
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لحان 
١ايونية‏ 1518 


(1) قضاة : طلب رد مبالغ ٠.‏ قرار ادارق . ق 1م 


الممادى القانونية : 


١‏ طلب وزارة العدل الحكم بالزام 
قاض سابق برد مبالغ اصرفت له بدون وحجه 
حق بعد بلوغه سن الاحالة الى المعاش ء 'لا 
يعشر طعئا فى قرار آادارى ومن ثم لا سرى 
عليه ايعاد المقرر فى المادة ؟5 من القانون 1م 
لسئة 1405 فى شان السلطة القضائية اذ لا 
ينعرف هذا الميعاد الا الى الطلبات التى ترفع 
طهنا فى قرارات ادارية ٠‏ 


؟ ب الحق الذى ينشا عن قيسام ونارة 
العدل بصرف مالغ يدون وجه حق بعد احالة 
قاض آلى المعاش لخطا وقعت فيه نتيجة عدم 
تقديمه شهادة مبلاده » سقط بمضى ثلاث 
سد نوات من وقت علمها بحقها فى استر ترداد هذه 
اابالغ طبقا للمادة /1/1 من القانون المدنى ٠‏ 
الحكمة : 


05-3 وحيث ,. أته لما كان الثابت أن وزارة 
العدل طلبت الحكم بالزام المدعى عليه برد 
مبالغ قالت انه صرفها بدون وجه حق »© فان 


مؤّدى ذلك أن الطب المطروح لا يعتبر طعئا 
فى قرار ادارى وبالتالى فلا يسرى عليه الميعاد 
المقرر فى المادة ؟1 من القانون 5م سنة 505( 
فى شان السلطة القضائية اذ لا نصرف هذآ 
الميعاد ألا الى الطلبات” التق ترفع طعتاق 
قرارات ادارية ومن م بشتعين رفض الدقع . 

وحيث أنه عن ال موضوع فانه وان كان 
عليه بعد بلوغه السن اللقررة ب 
فى سنة 1١569‏ فروقا بلغت جملتها ١ه‏ ج ج 
31 م بسسبب خط وقعت ده تيه اوم 
تقديمه مهادة ميلاده » الا أنه لما كان الدعى 
عأسة قل دك بسقوط حق الوزارة فى مطالدتة 
بها بالتقادم وكان هذا الحق الذى نشأ عن 
قيام الوزارة بصرف هذه الفروق سقط 
بعضى ثلاث سنوات من وقت علمها بحقها فى 
استردادها طبقا للمادة لم١1‏ من القانون 
المدنى » وكان الثابت أن هذا العل' قد تحقق 
باصدار الوزارة قبرارها فى 5/ره/11655 برفع 

الدعى عليه من سجلات رجال القضاء 
واذ قعدت الوزارة عن المطالبة برد هذه الفروق 
التى صرفت له حتى ثار تقك د يم عريضتها فى 
؟روار.1 ؛ فان حقها فى الطالبة بها كون 
قد سقط مما بتعين معه قبول الدفع بسقوط 
هذا الحق ورفض الطلبه ٠‏ 


٠ ) سنة ١لا ق بالهسلئة السابقة‎ ١5 الطعن‎ (٠ 


لفن 
؟ ابريل 194 


(أ) تعويض : خطا » تقصيرى » عقدى . محكمة 
موضوع . دعوى ©؛ سبيها ٠‏ 

( ب ) دعوى : نظرها » تكييفها , محكمة موضوع » 
سلطتها . 

( ج ) نقادم : مسقط » الترام © أوصافه » تضامن, 
مدنى عم لاؤكرا د 56ل ٠‏ 

( د) شركة : مساهمة » تأسيسها , 

(ه ) حكم : تسبيب © عيب »© تناقض ٠‏ 

(ى) اآسهم : شركة مساهمة . 

( ز) مسئولية ؛ تقصصيرية » تخفيفها , 

( ح ) مساهمون مؤسسون : شركة مسساهمة , 
تعويشض ٠,‏ رجوع ٠‏ 

( ط ) التزام : أوصافه . تضامن » رجوع المدين 
التشامن على المدين التضامن نفسه . هدئى قديم 
م116 ., 

(ى ) مؤسسو شركة : مسئولية تقصيرية , 

( ك ) استئئاف : رقمه »2 ميعاده » هرافهمات 
5 
المبادىء القانونية : ا 

١‏ حق المضرور فى التعويض انما ينشا 
اذا كان من أحدث الضرى أو تسيب فيه قد 
آخل بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه 
أو فى ماله مهما تنوعت المسائل النى سسنئد 
اليها فى تابيد طب التعويض فيجوز للمضرور 
رغم استناده الى الخطا التقصير ى الثابت أو 
امفترض أن ستئت الى الخطا العقدى دلو 
لأول مرة أمام محكمة: الاستئناف كما ي«دوز 
كحكمة الموذ رغم ذلك أن تستئف فى حكهها 
بالتمويض الى الخطا العقدى متى ثبت لها 
توافره لآن هان! الاستناد ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء محكمة النقض ب يعتبن من ديل 
الدفاع فى دعوى التمويض ولا يعتبر تغير 
لسبب الدعوى او موضبوعها مما لا تملكه 
المحكمة من تلقاء نفسها ٠‏ 

؟ ‏ من القرر ق قضاء محكمة النقض أن 
محكمة ال موضوع ملزمة باعطاء الدعوى وصفها 


الحق وتكييفها القانونى المسسحيح دون أن 
تنقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها واذ حصل 
الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فى قهم 
الواقع فى الدعوى ان اكتناب المؤسسين كان 
صوريا وانهم تخلفوا عن تغطية راس الال 
ووصفمتدا الخطا بانمخطا قعاقدى فانهيكون 
قد التزم صحيح القانون ٠‏ 

؟ ب ان الادة 1/1 من القانون المدنى 
اذ نصت على أنه ١‏ لا يجون للمحكمة ان تقفى 
بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكوث ذلك 
بناء على طلب المنبين أو طلب داثنيه أو أى 
شخص له مصسلحة فيه واو لم يتمسك به 
الدين » فقد أفادت بذلك إن انداء الدقع 
بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة 
فيه . ولا ينتج هذا الدفع أثره الا فى <حق من 
تمسك به + وأنه وان جال للمدين المتضامن 
طبقا لزمادة -؟9؟ من القانون المدنى أن يدفع 
ننقادم الدين بالنسبة الى مدين متضامن آخر 
بقدر حصة هذا المدين آلا انه اذا ابدى احد 
أكدينين اللنضامنين هذا الدفع فان آثره 
لا يتعدى الى- فره من المديئين المتفسامئين 

؟ ب يشترط لصحة الاكتتاب فى تاسيس 
شركة مساهمة أن يكون راس هالها مكتتبا فيه 
بالكامل سواء كان الاكتتاب فوريا او على 
التعاقب حتى يتوفر لها الضمان اللازم لقيام 
نشاطهاً كما يشترط فى الحصص العينية آلتى 
تقائل أحزاء من راس المآل آن تقدس بقيدتها 
الحقيقية لآن انفالاة فى تقويمها وس 
التفرير باأصحاب الآأسهم النقدية والى ج 
وام مأل الشركة مانا غير متئاسب مع 
الواقع ٠‏ 

0 اذ اسئند الحكم ق نفى مسكولية 
فريق من الؤسسين قبل حملة الآسهم على 


: ما حصله من وقائع البعوق وتقارير الخبراء 


من آنهم انقطعوا عن اعمال الشركة وهى تحت 
التأسيس وان الاصدار الزائد للاسهم بدا بعد 
استقالتهم ولا شان لهم باخفاء امن الاكتتاب 
العام عن الجهة الادارية المختصة وان الوافقة 


1٠‏ العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والأريعون 


النهائية على شراء محلات لاشركة بوصفها 
حصصا عيئية تمت بعد خروجهم منها وان 
الخطا فى صورية اكتتسابهم يقتصر آثره على 
ااكتنيين فى الاتتتاب العام ولا يتعداه الى حملة 
الأسهم بعك صدور المرسوم » وكان الحكم قد 
رتب علىتماثل الخطأ التعافدى لد ىالؤسسين 
قيام ااسئولية ضدهم جميعا بالتعويش عن 
اسهم الكتتبين قبل صدؤد اارسوم بتاأسيس 
الشركة كها رتب الحكم على عدم التمائل بين 
جمرع ا لؤسسين فى الذأخطاء التى وقعت فى حق 
حملة أسهم الشركة يعد صدون الرسسوم 
بتأسيسها أخراج بعض الؤسسين منالسئولية 
التقصيرية وهم ااؤسسون ااستقياون قبل 
الأخطاء على النحو السالف سانه فان الحكم 
لا يكون مشوبا بالنناقض ٠‏ 

1س أصدتان أسهم لا يقابلها راس مال 
حفيقى أو تحاون قيمة راس امال المدذوع هو 
أصيار الأوراق عديمة القممة يؤدى الى خسارة 
ما دفعه الحاماون ثمنا لها بصرف النظر عن 
طريقة تداولها وقابليتها للاتجار آد التحويل ٠‏ 

| من اأقرر قانونا ان فعل الغير أ 
الفروي لابرقع ااسدولية عنالأعمال الشخصية 
أو يخفف منها الا اذا اعتبر هذا الفمل خطا 
فى ذاته واحدث وحده ال»ضرر أو ساهم فيه ٠‏ 


/ - اشتراك الساهمين كلهم أو بعضهم 
فى معاملات البوراصة للاستفادة من فروق 
الأسعار فى بيع اسهم الشركة أو شرائها لا يؤثر 
ق حقهم فى الرجوع على اللؤسسين لهذه 
الشركة اذا تسييوا فى اصدار شهادات مزيفة 
زائدة عن القدر اأصرح به ولا يرفسع عن 
هؤلاء الأخرين السئولية عن هذا الاصيار أو 
يخففها ٠‏ ش| : 

8س أن المادة ١١١‏ من القانون المدنى 
القديم اذ نصت على أنه ١‏ اذا فام احد 
المتضامنين فى الدين بادائه أو وفاته بطريق 
القاصة مع الداثنين جاز له الرجوع على باقى 
الديئين كل منهم بقدبر حصته )) + فقن أفلادت 
بذلك ل وعلى ها جرى به قضاء محكمة النقض 
انه يشتترط لرجوع الدين المنضامن على 
المدين المنضامن معه أن يكون قد اونى اكثر. من 


٠‏ اذ انتهى الحكم الى أن مسسئولية 
االؤسسين ومنهم «ويرث الطاعتين تقوم قبل 
المساهمين على أساس من المسئوليةالئ: 


باعتبار الدعو ى فردية. مقامة من حامل الأسهم 


على اللؤسسين لأخطاء نسيت اليهم فان الحكم 
ما نان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث 
الضاعنين الخاص بايداع مبالغ من بعض 
أإؤسسين على دمة الوفاء بحفوف المساهمين, 


١١‏ سا نص اللسادة 5 من قفانون 
المرافعات ب وعنى ما جرى به قضاء محكمه 
انعض ل انما ينصب على مواعيد رفع الطعن 
فيمد هسما! الميعاد ين فوته بالتيسسيه لبعض 
اللحكوم لهم » ولا ينطبى على النحالة انتى يرفع 


المحكهة : 


.٠‏ وحيت أن .. حق المضرور فى التعويض 
أنما ينشا اذإ كان من أاحدت الصرر او تسبب 
فيه فد أحل بمصلحة مشروعه لدمضرور ىق 
شخصه او ماله ©» مهما تنوعت الوسائل التى 
يستئد أليها فى تأبيد طاب التعويض »© فيجور 
للمضرور رغم استناده الى الحطا التفقصيرى 
الثابت او المعترض أن سستئد الى الخضا 
الععدى ولو لاول مرة أمام محكمة الاستئنافه 
كما يجوز احكمه الموضوع رغم ذلك أن تستند 
فى حلمها بالتعويض الى ألخطا العقدى متى 
نبت لهنا توافره » لآن هذا الاستناد ‏ وعلى 
ما حرى به فضاء هذه الملحكمة ‏ بعتبر من 
بوسائل الدفاع فى دعوى التعويض ولا يعتبر 
'تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لاتملكه 
المحكمة من تلقاء نفسمها » ولما كان الثايت بالحك 
المطعون فيه أن المدعين والمتدخلين فى الدعوى 
رقم ١958‏ لسنة ١50.‏ كلى القاهرة طلبوا 
التعويض عن قيمة ما دفعوه تمنا للأسهم التى 
اكتتبو! بها فى الاكتتاب العام 6 وكان الحكم قد 
الشركة على ما قرره من « أن أوراق الدعوى 
وأقوال المؤوسسين فى تحقيقات ألنياية النضمة 
تنطق بأن اكتتاب هؤلاء ااوٌؤسسين فيما اكتتيوا 
له من رأس مال الشركة كان اكتتابا صوريا 
محضا فهم لم بدفعوأ ماليما واحدا من قيمة 
اكتتاباتهم ولم بكن فى نية أحدهم دفع شىء أو 
الالتزام بالترامات اللكتتب وقد آذ الأستاذ 
ابراهيم رشيد عن هذه الصورية يأجلى بيان 
حين قال فى تحقيقات النيابة أن جميع الآأسهم 
الباقية من الاكتتاب العام كانت فى حيازة 
فرانك لآنه هو ممول الشركة وصاحب رأس 
ألمال والمتعهد بسداد قيمة الأسهم أما الانصباء 
المدونة فى عقند تأسيس الشركة فهى رمزية 
حتى يمكن تأسيس الشركة وبهذا المعنى جاءت 


قنساء محكمة المقض المدنية لكل 


اقوال باقى اأؤسسين فقد ذكروا ما موٌداه 
انهم كانوا «متبرون العملية عملية قرانك واذ 
كان بعضهم قرر أن فرانك تكفل له بدفع قيمة 
اكتتابه على أن سسددها له عند الميسرة فان 
قوله هذا عار عن الدليل وقد نفى السيد عبد 
المجيد صالح أن أحدا تكفل له بدفع قيمة 
اكتتابه . هذا الى أنه ثبت أن فرانك لم يدفع 
مليما واحدا عن أسهمه ولا عن أسهم باقى 
اأؤؤسسين الذين زعموا بأنه تعهد لهم بالدفع 
نيابة عنهم كما تدل تصر فاته المتعاقبة فى 
الشركة على انه لم يكن فى ليته دفع شىء من 
قيمة تلك الاكتتابات ... ... وأن المرحوم 
عبد الجليل أبو سمره ذكر أله فهم من فرانك 
أن المبلغ اللدفوع منه فى شركة العرانية سيحول 
له الى شركة زاما لأن شركة العرانية ستصفى 
ثم أقر بعد ذلك أنه سحب المبلع الذى كان له 
فى شركة العرانية دون أن يدفع منه شيمًا فى 
اكتتابه فى شركة زاما » . اذ قال الحكم بصدد 
التزام اوّسسين بالاكتتاب الكامل لرأس امال 
« أنه شرط أسامى لقيام شركات الساهمة وفى 
اشتراط هذا الشرط حماية لدائتنى الشركة 
ويترتب على و<وب تغطية رأس الال بالكامل 
وكون هله الشروط اصلحة الساهمين أن 
التزام الكتتب باكتتابه معلق على شرط ضمنى 
هو تغطية رأس مال الشركة كاملا بحيث اذا 
لم يتحقق هذا الشرط يزول التزام المكتتب 
وهتبن وكانه لم بلترم اذا ويجق له (ستترداد 
ما دفعه ولا حاجة لآن يشترط المكتتب مثل 
هذا الشرط عند اكتتابه لآنه يعتير شرطا 
ضمئنيا مفترضا لاشتراكه فى شركات المساهمة) 
وكان سين من هذا الذى قرره الحكم أنه اعتبر 
تخلف الوٌّسسين عند تفطية رأس المال خطأ 
تعاقديا من جائبهم لاخلالهم بالتزامهم المترتب 
على العقد الذى بنشأ بينهم وبين المكتتبين عند 
القيام بفتح الاكتتاب ويفرض على كل من 
الطرفين التزامات متبادلة » وكان من المقرر 
فى 'قضاء هذه الحكبة ؛ أن محكمة الموضوع 
ملزمة باعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييقها 
القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك 
بتكييف الخصوم لها » واذ حصل الحكم 
الطعون قيه بما له من سلطة فى فهم الواقع 
فى الدعوى أن اكتتاب الوٌسسين كان صوريا 
وأنهم تخافوا عن تغطية راس المال ووصف هذا 
الخطأ بأنه خطأ تعاقدى »© فانه يكون قد الترم 
صحيم القانون . واذ اتخذ الحكم من هذأ 
الخطأ سندا لقضائه برد قيمة مادفعه المكتتبون 
الذين استندوا الي الخطا التقصترى في 


المطالبة برد هذه العيمة وكان هذا الاستناد 
لا يعثير ”ب على ما تقدم ذكره ‏ تغيوراق 
سنسسية الدعوى ومء ضسوعها : فان الحكم وقد 
رتب على هذا الخطأ الزام الطاعن وياثى 
أو سسسين برد قبمة مادفمه المدعون 
والتدخلان فى الدعوى رقم8؟15 كلى القاهرة 
وأعمل قواعد المسئولية العقدية بشان الفوائد 
والتضامن فى قضائه برفض دفوع مورث 
الطاعئين ؛ فانه يكون قدأقيم على أساصس سليم 
فى القانون ويكون التمى عليه بهذا السبب على 
غر أساس .. 


وحيث ان .. المادة 1/4 من العانون 
المدئى أذ نصت على آنه « لا يجوز للمحكمة أن 
تقضى بالتقادم من تلقاء تقسلها بل تحبا ان 
كون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه 
أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك 
به المدين » . فقد أقادت بذلك أن ابداء الدفع 
ولا ينتج هذا الدفع أثره الا فى حق من تمسك 
به وأنه وان جاز للمدين التضامن طيعا للمادة 
من القانون المدنى أن يدفع بتقادم المدين 
هذا المدين الا آنه اذا أبدى أحد المدينين 
المتضامنين هذا الدفع فان أئره لا بتعداه الى 
فيره من الدينين التضامتين الذين لم يتمسكوا 
به . ما كان ذلك وكان الثابت من مدونات 
عشر ‏ ابراهيم وشيد ‏ هو الذى دفع أمام 
أولجا زوكاس ‏ المطمون عليهما الرابع 
والخامسة ‏ فى رفع دعوى التعويض بالتقادم 
النصوص عنه فى المادة ؟/!١‏ من القانون المدنى 
دون أن سدى الطاعنون أو حورثهم هذأ الدقمع 
فائه لا قبل من هؤلاء التمسك به ولاول مرة 
أمام محكمة النقض وكون النعى بهذا السبيب 
غير مقبول ٠.‏ 

وحيث ان . . الحكم الطعون قيه بعد أن 
أقام مسئولية جميع الؤسسين للشركة ومنهم 
ما سبق بياته فى الرد على السبب الاول ‏ 
عرض الحم بعد ذلك وهو بصدد السثولية 
التقصيرية بالنسبة للمساهمين الذين اشتروا 
أسهمهم بالبورصة بعد صدور مرسوم الشركة 
وهم امدعون والتدظون ف التعاوى رقم 1.3 
لسنة برعوا و "لاو ه1856 أسسنة 1141 
كلي القاهرة الي عملية اأصدار الشهاداتباسم 


كل العدد الخامس ب المسنة الناسعة والأربعون 


وامام واكد من فريق الّسسين انهم اختاروا 
فيكتور فرانك ضمن من اختاروهم من أعضاء 
مجلس الادارة للتوقيع على هذه الشهادات 
وهو شخص تحوطه الشبهات ودلتالتحريات 
التى أجراها البنك أالعربى عن الؤسسين 
بمناسبة عملية فتح الاعتماد لهم أنه مفلس 
ونصاب وكان فى مقدورهم التعرف على حقيقة 
مره لو رض انهم كاتوأ يجهاوتها.وامستند 
الحم الى ما جاء فى تحقيق النيابة للأخذ على 
مورث الطاعنين وهؤلاء اق سسسين آنهم كانوا 
خاضعين لفيكتور فرائك واستدل الحكم على 
ذلك بما قرره ابراهيم رشيد فى ١‏ لتحقيق المشار 
اليه من انه لم يكن فى استطاعته وهو لا يملك 
قيثافى الشركة أن يتدخل فى ابؤزرها مع فرانك 
الذى كان بملك كل شىء فيها ؛ وأخذ١ا‏ 
عليهم أيشا انهم أهملوا فى اتخاث الاجراءانت 
الكفيلة بضبط شهادات الآسهم وصياتتها من 
العيث وق مراقبة عملية الاصدار وفقًا لا 
سجله خبراء النيابة والمحكمة المختلطة » 
واستند آ أن القساوين خبراء يي 
الختلطة لاثبات الخطا الذى وقسعع فيه 
عبد الحميد كمال وامام واكد فى التوقيع على 
شهادات بأسهم يزيد عددها بالآلاف عن العدد 
المصر للشركة باصداره 2 ثم أورد الحكم 
حصرا للأخطاء التى ثبتت دق حار هذا 
الفسريق من الوؤسسين وذلك فى قوله « الخطا 
الأول حدم قيامهم 7 اصيبهم الذى 
تأسيس الشركة وفنظامها على خلاقف الحقيقة 
انهم 5 الال , فقد ثست 
الى حاق ان الشركة ولا تل 
لممجرد ابدائهم الرغبة ف الانضمام الى الشركة 
والاكنتاب فبها بعد أن ثبت للمحكمة أن 
نكن ف ليتهم من بادىء الأمر الوفاء لشىع مما 
اكنتبوا به أو التقيد بالتزامات الشربك فى 
الشركة . وأنه كما قال الحكم المستانف بحق 
مترتسبه على عدم دفع المكتتسين ما اكتتبوا به أن 
الشركة قامت على 1 المكتتبين فى الاكتتاب 
العام 5 وقد أنفق جميعه فى شراء المحلات 
التى اشترتها الشركة ... وأنه كما قال خبير 
ل فرانك عمد 


الى الاصدار الزائد للأسهم كوسيلة بفطى بها 

س المال الذى لم يغطه اللكتتبون واذا له 
ع اع باوص الل ا 
العامل أاوحيد الذى حمل فرانك على الاصدار 
الزائد فانه كان على الأقل أحد العوامل 
الرئيسية لهذا الاصدار الذى عجل بنهابة 
الشركة. الخطا الثانى ‏ ويتمثل فيما لجا اليه 
المؤسسون من وسائل غير مشروعة فى سبيل 
الحصول على شهادة البنك العربى 6 على 
وفائهم بربع رأس مال الشركة وهى الشهادة 
أساسها ... وقد ثبت للمحكمة أنهم لجاوا الى 

هنذأ الاعتياد تو سلة لاستصدار الإرسو 
وأنه لم كن فى ليتهم | أبدا نقل ملكية المبلغ الذى 
فتح بد الاعتماد الى الشركة نقلا حقيقيا بولك 
أنهم بادروا باقفال الحساب لمجرد صدور 
اأرسوم ٠‏ الخطا الثالث أشفاء أمر الحخصص 
6 عد تاسيس الشركة وق نظامها الأساسى 
والاسراف المتناهى فى تقوم هذه الحصصي مما 
الحق بالشركة الال اهمها اه 
جسيمة علي م الرأيع الذي بيه ع 
وا ف عفد ليس الشركة ون تاهما 
شير رق والائلات هن الر قابة الواح عل 
الشركات التى تتبع فى انشمائها طريقة الانشاء 
على التماقب . الخ الخا مس وهو خطاً 
السادس ‏ ويتمثل فيما يدا من السسين من 


.٠‏ رئيسا والباقين اعضساء فى هذا المجلس 
ف تامس قركة مساهمة أن يكون رأس مالها 
أو على التعاقب حثى بتوافر لها الضماناللازم 
لقيام نشاطها كما يشترط فى الحصص العيئية 
التى تقايل أجزاء من رأس الال أن تقدر بقيمتها 
الحقيقية لان اللفالاة فى تقديرها يوؤدى الى 
التغرير بأصحاب الأسهم النقدية والى جعل 
راس مال الشركة ضمائا غير متناسب مع 
اراقع "ركان الحم قد حصل فيما قرره على 
مورث الطاعنين عمدوا على خلاف الحقيقة ال 


قضاء محكمة النقض الدنية ١‏ 


انبات اكتتابهم فى رأس المال بالكامل فى عقّد 
تأسيس الشركة والوفاء بمقدار الربع وابداعه 
لحساب الشركة فى البنك العربى كما عمدوا 
الشركة وفى نظامها واخفاء أمر الاكتتاب العام 
من آلجمهور عن الجهة المانئحة للمرسوم للافلات 
الاكتتاب فى مظاهرها المتعددة الى ما ثبت له من 
تحقيقات النيابة العامة وأقوالهؤلاء الؤؤسسين 
انفسهم من أنهم لم يدفعوا شيئًا فى الاكتتاب 
واستردوا المبلع المودع فى البنك العربى لحسساب 
الشركة ولم بفشصدواأ من بادىعء الأمر الوفاء 
على مال الجمهور فى الاكتتاب العام وانفقت هذا 
امال كله فى الحلات التى اشترتها عن طريق 
شركة لاند هاوس المملوكة لفيكتور فرانك بثمن 
بريد عن قيمتها الحقيقية وأن أصحاب هذه 
المحلات حصاأوأ مقايل جزء من ثمنها عل ىأسهم 
هى فى الواقع حصصعيئية فى رأس مال الشركة 
أخفاها فريق الؤؤسسين ومنهم مورث الطاعنين 
عن > جحيهفة الادارة للحيلولة دون رقابتها على 
أ ستصدار المرمسوم بانشساء الشركة 6 وكان 
الحكم فير مقيد فى أثبات هذه الصورية بما 
ورد فى عقد الشركة ونظام تأسيسها كما أن 
صدور الرسوم بتأسيس الشركة لا يرفع عن 
الؤسسسمين الخطأ فى عدم اكتتايهم الفورى بكامل 
فى تعدم الحصص ألعينية واذ استخلص من 
وقائع الدعوى ومستنداتها أن هؤلاء الؤسسين 
اعتمدوا على فيكتور فرانك فى تغطية رأس الال 
وخالفوا ما جرى عليه الميل فى ضبط أصدار 
شهادات الأسهم والتخلى عن الاشراف على 
اصدارها فعمد فيكتور قراتك الى الاصدار 
الزائد لتغفطية راس المال ؛ وكان الحكم قد 


ربط بين هذه الأخطاء فى جانب هذا الفريق من. 


الؤسسين وبين الفرر الذى لحق بالدعين 
والتدخلين من حمقة الأسهم بما حصله من أن 
جدية الاكتتاب فى رأس امال 0 
آٌ » فان ١‏ كون قد < 
د اليها متك انها ,لها أصلها الذابث 
بالأوراق ولا مخالفة فيها تلقانثون . 

لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم أن كلا من 
35 استقال من الشركة قبل صدور المر سوم 
بتأميسها » ولم يشترك فى عمل من أعمال 
التأبيس والادارة بعد هذا التاريخ » واذ استند 


الحكم فى نفى مسئوليتهم قبل حملة الآسهم 
على ما حصله من وقائع الدعوى وتقارير 
الخيراء من أنهم 'نقطعوا عن أعمال الشركة وهى 
تحت التأسيس وان الاصدار الزائد الأسهم 
الموافقة النهائية على شراء محلات للشركة 
بوصفها حصصا عيثية تمت بعد خروحهم منها 
الكتتبين فى الاكتتاب العام ولا تعداه الى حملة 
الاسهم بعد صدور المرسوم 6 وكان الحكم قد 
رتب على تماثل الخطأ التعاقدى لدى الو سسسين 
تام الكولية تدهم عمينا بالتعريون .يفن 
أسهم المكتتبين قبل صدور امرسوم بتأسيس 
الشركة كما رتب الحكي على عدم التمائل بين 
جميع الؤسسين فى الاخطاء التى وقعت فى حق 
بتأسيسها الخراج بعض|اوٌ سسين من السثولية 
التقصروية وهم ألْؤوْ سسون الستقيلون قبل 
صدور املرسوم وذلك لعدم اشتر اكهم فى هذه 
الاخطاء على النحو السالف بيائه فان الحكم 
لا يكون مثشوبا بالتناقض ٠‏ لما كان ما تقدم فان 
النعى على الحكم بهذا النسيبب قَْ جميع 
ما تضمنئه يكون على قير أساس ٠.‏ 

وحيث ان .. الخطأ المنسوب الى لجنة 
البرصة مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه 
انتهى الى أن السبب فى اهيار قيمةاسهم 
من المؤؤسسين الذى يتمثل فى خلق مظهر غير 
صحيح لاكتتابهم بعدم دفعهم شيئا من ثمن 
ما سلق بيائه فى الرد على السبب الرابع ٠‏ ولما 
كان أصدار أسهم لا بقابلها رأس مال حفيثى 
أو تجاوز قيمة رأس الال المدفوع هو اصدار 
لاوراق عديمةالقيمة يودى الى خسارة مادفعه 
الحاملون ثمنا لها بصرف النظر عن طريقة 
تداولها وقابليتها للانجار أو التمويل » واذ 
على أن الضردر الذى لحق عملية الآسهم انما 
الاسهم الزائدة مثقلة بما يشوبها عن عيب فى 
أصل قيمتها لا عن الخطأ فى تداولها بامتبار أن 
الخط فى التداول كان نتبح نتبحة لخطأ ألو سسين 
الذى ستقر قه » وكان قضاء الحكم على أساس 
خطأ المؤسسين وحدهم قضاءا سليما على 
النحو امتقدم » فانه لا يوئر فى سلامته مابثيره 
الطامئون بشان خطأ لجنة البرصبة في قبول 


ل العدد الخامس ب المسئة التاسعة والأربعرن 


نداول الأسهم بالبيرصة رقم ما تشويها من 
عيوب لأآن البحث قى هذا الخطا لا بغير من 
الاسهم الزائدة ونتيجة له فلا دكون من شأنه 
ان برفع عنهم المسثولية أو يخففها 4 ومن ثم 
بكون النعى على الحكم فى هذا الوجه غير 
منتج . والنعى فى وجهه الثانى المتعلق بالخطأ 
المنسوب الى السماسرة مردود ذلك أن الحكم 
الابتدائى الذى أحال اليه الحكم الطعون قيه 
بشأن موقف السماسرة أورد بأسبابه « أن 
العلم بالمركز المالى للشركة لا بفيد شيئًا فى هذا 
الخوس ولا خار من عنهة البنا عن تعر ف 
السمسار به ... كما أنه مما بشكك فى مظئة 
التواطو' ماورد بتقزير الخبر أنكونا ‏ أحد 
الخبراء الذين تدبتهم الحكمة الختلطة مرخ 
أن الشركة وجهت خطابا الى مصلحة الدمغة 
بتاريخ ./1159//3 ذكرت فيه أن رأس مال 
الشركة ....؟1 ج اكتتب فيه بالكامسل فى 
4 ون الربع قد دفع مباشرة وآأنه 
حتى 981/ 1421/11 دقع فيه مبلغ 58151 ج 
وحتى 1157/1/51 كان رأس المال مدفوعا 
بالكامل » وهذا البيان بتفق مع ما جاء بالمركز 
المالى عن سنة 1١165‏ الذى أطلع عليه دوبير 
زوكاس والذى جام فيه أن مو سسسين مدينون 
فى مبلع ب من حيث ابيان املسدد حتى 

2-7 والفارق الي 
0 ج قال عنه الخبراء انه قيمة ما تعد بعض 
المكتنبين عن سداده » ومن ثم فانه لا تعارض 
هناك بين العلم بالمركز المالى لسنة 11551 
والاعتقاد بأن رأس الال سدد بالكامل سواع 
كان مصدر هذا الاعتقاد مجرد الثقة باقوال 
فيكتور فرانك كما قال روبير زوكاس فى تحقيق 
النيابة او ما تنطق به أوراق الشركة نفسها »6. 
وجاء بهذا الحكم عن تعامل السمسارين روسدر 
زوكاس وعجمى فى أسهم الشركة « أن الثابت 
فى التحقيقات أن كثيرا من بيوت السمسرة 
كانت تتعامل فى أوراق هذه الشركة ولم نكن 
التعامل فيها وقفا على المذكورين ولا 08 
ببدى التعامل وكثرته لان السمسار مكلف 
قانونا بتنفيذ أوامر العملاء -- بيعا وشراءا فضلا 
عن أن عمليات الشراء التى قام بها زوكاس 
كانت متداخلة » ثم عرض الحكم لا قرره 
رسن لجنة البرصة الى تحقيق النيانة من ان 
زوكاس غير مكلف بحساب. اللبيعات وا ملشتربات 
وغير مسئول عن زيادة الأسهم ألا اذا كان غاما 
بها عند البيع والشراء . وعقب الحكم عللى ذلك 
بقوله « والعلم وهو مناط ترتيبه المسئولية 
عاطل عن الدليل المقنع ... وان ارتفاع 


الأسعار وانخفاضها فى البرصة خاضع اوّنرات 
عدة متصلة بنفسيةالجحماهر من جهةوالعوامل 
الاقتصادية والسياسية والاحتماعية من جهة 
أخرى ٠.‏ وقال الحكم عن شهادات الاسهم 0 
وجدت بأسماء السماسرة ان « العرف 
بدواز تحرئة الشهادات الاسمية الكسرة 7 آلى 
شهادات صغيرة وليس مما يتناق والعمرف 
وتيسيرا للتعامل أن تكتب الشهادات المجزاة 
باسم التتمسيار 85 وعلى” هده الصورة تعامل 
كثير من السماسرة ملى ما هو ثابت فى 
التحقيعات ومنهم رئيس لجدة البرصة اللعا 
قال عن ذلك فى "نحقيق ألنيابة انه لا مانع من 
انباع هذه الطريقة خصوصا اذا كانت 
الشهادات أسمية ..٠.‏ فضلا عن أن السمسار 
كفرد غير ممذوع من اقتثاء أوراق الشركات, 
والثابت هن التحقيق أن روبير زوكاس انهى 
الى رئيس لجنة البرصةمتظلما منوجود بيوع 
على المكشو ف ثم كان من بينمن أبلغوا فى أواخر 
أخذ بها الحكم المطعون فيه أن سماسرة البرصة 
تعاملوا فى شهادات الاسهم بامتبارها اجزاء 
ق رأس ل المال الثايت سداده بالكامل فى عقد 
داشرا ق هذه الشهادات اثما كان لحساب 
تهم ولم 5 تدوين أسماء السماسرة على 
0 الا تيسسيرا لتجركئة الشهادات 
الكبيرة الى شهادات صغيرة على ما كان تحرى 
عليه العرف فى معاملات البورصة » وكان من 
المقرر قانونا أن فعل الفير أو المضرور لا يرفع 
المسثولية عن الأعمال الشخصية أو نخفف 
منها الا أذا اأعتبر هذا الفعل خطابفى ذاته 
وأاحدث وحده الضرد أو ساهم فيه 6 واذ 
استظير الحكم فى أسباب سائفة ب على نحو 
مورث الطاعنين وأأؤٌ سسين ف أاصدار شهادات 
الأسهم الزائدة ونفى توأفر ركن الخطأ فى جانب 
الستاسرة ولم جد فيما ساقه مورث الطاعئين 
سبوآأع فيما بتعلق بطريقة تعاملهم ومدى 
هذا التعامل وأثره على أسعار الأسهم أو فيما 
تعلق بتعرف السسمسار روبير زوكاس على 
مركز الشركة الحقيقى فى سنة 1165 مايدل 
على أن هذا السمسار أو غيره كان فى وقت 
التعامل عالما باصدار شهادات زائدة عن القدر 
لمصرح به للشركة وائها لا تمثل شينًا فى دأس 
مالها ؛ وكانت محادلة الطاعنين بكفائة هذه 
القرانئن الثى ساقها الحكم ق أثبات هذا العلع 
لدي السسمسار روبير زوكاس وقيره من 
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السماسرة وقت التعامل بالشهادات مجادلة 
نتعلق بتقدس الدليل مما ستقل به قاضى 
الأوضوع © فان الحكم المطعون فيه وقد رتب 
على ذلك وفض مسئولية السماسرة عن الضرر 
الذى لحق بأصحاب الشهادات يكون قدالتزم 
صحيح القانون واقام قضاءه على أسساب من 
شانها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها 
وتكفى لحملة . وألئعى فى وجهة الثالثالتعلق 
بأفعال المساهمين مردود بأن اشتراك الساهمئن 
كلهم أو بعضهم فى معاملات البرصة للاستفادة 
شرائها لا يؤثر فىحقهم فى الرجوع على امو سسين 
لهذه الشركة اذا سسسوا فى أصدار شهادات 
زيفة زائدة عن القدر المصرح به ولا برفع عن 
يخفقها . وأذ حصل الحكم على ما سلف بيائه 
فى الرد على السبب الرابع خطأ ١إؤؤسسين‏ فى 
للشركة » فان الحكم وقد التغت عن دفاع 
الطاعئين فى هذا الخصوص لا بكون قد خالف 
القانون أو شابه قصور قى التسبيب» ويكون 
النمى عليه بهذا الوجه على غير أساس .. 
وحيث ان الحكم المطعون فيه اذ آيد الحكم 
الابتدائي فيماقضى به من رفض دعوىالضمان 
الرفوعة من مورث الطاعنين أسوة بغيرها من 
دعاوى الضمان التى رفعها بعض الْؤسسسين 
الحكوم عليهم على البعض الآخر قد أقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على قوله : « لا محل لدعاوى 
الضمات الموجهة من بعض المحكوم عليهم 
الآخر لانه لا بحق للمخطىء أن يرجع بالتعويض 
مه فى المسئولية وأن دعاوى الضمان هذه 
ليست من قبيل رجوع الخاطثين المتضامنين 
بعضهم على البعض الآخر لأن هذا الرجوع 
لا نكوت ألا اذا أوفى أحد المدينين المتضامئين كل 
بقدر حصته فى الدين » وهذا اللى ذهب اليه 
الحكم صحيح فى القانون ذلك أن المادة ه١١!‏ 
من القانون المدنى القديم وهى الواجبةالتطبيق 
على واقعة الدعوى اذ نصت على « اذا قام 
أحد المتضامين فى الدين بأدائه آو وفائه بطريق 
المقاصة مع ألدائن جان له الرجوع على باقى 
الديثئين كل منهم بقدر حصعه » © فقد آفادت 
بذلك ‏ وعلى ما جرى به قضاءهذه الحكمة ب 
أنه يشترط لرجوع الدين المتضامن على المدين 
المتضمامن معه أن يكون قد أوفى أكثرٍ من نصيبه 


فى الدين ولا كان الطاعتون أو مورثهم لم 
يتحدوا بأنهم أوذوا الدين الحكوم به أو اكثر 
من نصيبهم فيه فان النعى بهذا السيب يكون 
على غير أساس ٠.‏ 

وحيث ٠.٠.‏ انه لما كان الثابت من الحكم 
المطعون فيه على ما سلف بيانه فى الرد على 
السببين الثالث والرابع ‏ أنه انتهى الى أن 
مسسئولية المحكوم عليهم ومنهم مورث الطاعتين 
تقوم قبل المحكوم لهم علىاساس من.المسئولية 
الشخصية باعتبار الدعوة فردية مقامة من 
حامل الأسهم على الؤؤسسين لأخطاء نسبت 
اليهم » فان الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد 
على دفاع مورث الطاعتين الخاص بابداعمبالغ 
من بعض الوُسسين على ذمة الوفاء بحقوق 
الساهمين هذا آلى أن الحكم وقد استند 
فى التدليل على تصفية الشركة الى الأقرار 
الواردبالمذكرة الختامية المقدمة من.. (المطعون 
عليه السادس عثر ) الذى عين حارسا على 
الشركة من قبل المحكمة المختلطة بأنه لا توجد 
أموال اطلاقا للشركة مما يفيد حصول تصفية 
فملية للشركة لم يتحقق فيها نأتج للمساهمين 
فانه يكون قد انتهى الىنتيجة لها أصلها الثابت 
فى الأوراق ومن ثم يكون النعى بهذا السبب 
علن غير امناض 4+ 

وحيث أن .. مورث الطاعنين وقد رفع 
الاستثناف ‏ على ما هو ثابت من الحكم 
الطعون فيه ضد المحكوم لهم ومنهم ورثة 
لويجى باروتشى ( مورث الفريق الثامن من 
الطعون عليهم ) بعريضة قدمت الى قلم الكتاب 
طبقا لما كانت تقتفى به المادة م.؟ من قانون 
الرافمات قبل الغائها بالقانون ٠٠١‏ لسسنة 
واختصم المحكو فى عريضة 
الاستئئاف فانه يتعين لي ب للعادة 11 
00 قانون اأرافعات قبل الغائها بالقانون 
رقم ٠.١‏ لسسئة 1155 أن بعلن استثنافه الى 
فى ميعاد ثلاثين يوما من تقديم العريضة الى 
قلم الكتاب والا كان الاستئناف باطلا وحكمت 
الحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ولا يعفى 
مورث الطاعئين من القيام بهذا الأجراء 
ما نصت عليه المادة86/؟ من قانونالرا فعات 
ذلك أن نص هذه امادة ب وعلى ما جرى به 
قضاء هله ألحكمة ‏ انما نصب على مواعيد 
رفع الطعن قيمد هذا الميعاد من فوته بالنسبة 
لبعض الحكوم لهم ومن ثم قلا ينطبق حكم 
هذه اإلادة على الحسالة التى يرفع فيها 
الإستمّنافٍ بعريضية على جميع الحكوم لهم في 


كل العدد الخامس ‏ المسنة التاسعة والأريعون 


الميعاد واذ كان الثايت من الحكم الطعون فيه 
بالتسبة لجميع الحكوم لهم عدا ورئة لويجى 
باروتشى لأن الورئة لم بعلنوا بهذا الاستثئئناف 
خلال الثلاثين يوما أتالية لتقديم عريضة 
الاستئناف الى قلم ألكتاب فان استثئناقه 
يكون باطلا بالنسبة لهم ويكون الحكم المطعون 
فيه أذ قضى ببيطلانه بالنسبة قد آأصاب 
صحديح القاثون ويكون النعى بهذا المسسبب على 
غير أساس ٠‏ 

وحيث أنه لا تقدم جميعه بتعين رفض 
الطعن ٠‏ 

«الطعن ]| سنة هلا ق رئاسة وعضوية السادة 
امستشارين الدكتور عبد السلام بليع ثائب رئيس 
الحكمة وبطرس زغلول واحمذ حسن هيكل ومحمد 
صادق الرشيدى وعثمان زكريا ) ٠‏ 


الملض 
؟ ابريل 1954 


(1) نقفى : طعن » خصم . 

(ب) دعوى : تعويض عن فصل غير مشروع . تقادم 
مسقط » سريانه , واقع » مسائله » مدئى م 1/9 . 

(ج) معكمة ١أوضوع‏ : سلطتها فى نظر دعوى , طلبات 
الخصوم , نقض ٠,‏ 

( د ) مسئولية : نقصيرية , تضامن » 
المبادىء القانونية : 

١ :‏ ب الخصومة فى الطعن انما تكون بين من 

كانوا خصوهما أمام المحكيمة التى أصئرتث 
الحكيم المطعون فيه ٠‏ فاذا كان الطاعن قد 
أدخل احد المطعصون فسلهم أمام محكمة 
الاستئئناف فقد صار خصهما له أمامها واذ 
صدر الحكم الطمونفيه بعدم قبولالاستئناف 
الموجه أليه » فانه يكون قد اصير اصلحته 
ويكون الطعن بالنقض الوجه اليه من الطاعن 
طمئا مقيولا + 


؟ - أن المادة ؟11' من القانون المدنى اذ 
ا ار منها بأنه : (( نسقط 
بالتقادم ذعوى التعويض الناشئة عن العمل خ 
علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص 
المسثول عبنه ٠‏ وتسقط هله الدعوى فى كل 
حال بانقضاء خمس عشرة سئة من يوم وقوع 
العمل غير المبروع » ع فان اراد بالعلم لندم 


سريان التقادم الثلائى الستحدث بهذا النص 
هو العلم الحفيقى الذى يحيط بوقوع الضرر 
وبشخصس الأستول عنةه باعشيار أن انقضماءئلاث 
سنوات من يوم هنا العلم ينطوى على تنازل 
الضرور عن حق النعويض الذى فرضهالقانون 
على الملتز. م8 دون آرادته » مما د يستتيع سقوط 
دعوى التعويض بمفى مدة التقادم » ولا وجه 
اام ا من جانب المغرور 
وترتيب 2 فى حالة 1١‏ آلظء 
الذى لا بحيط بوقصوع اشرو أو بي 
السئول عنه ب واستظهار الحقيقة فى الطلم 
هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى . 

؟ - أغفال المحكمة الفصل فى بعض 
الطلبات الموضوعية هو سبيل للرجوع آمامها 
لنظر الطلب والتمكم فيه ولا يعتير سسيلا 
للطعن بطريق النقض ٠‏ 

5 - الأصل ف المسكولية التضامنية عن 
العمل الضار آن تقسم على اللسئولين فىاحداث 
الضرر الى حصص متساوية ببن الجميع أو 
بنسبة خطأا كل منهم ٠‏ 

( الطعن ١ه‏ سنة ٠٠‏ ق بالهيئة السايقة ) . 


نض 
؟ أبريل 1354 


استئناف : ميعاده » عقد عمل » دعاوى ناشئة مله 
ميعاد استثاف الاحكام الصادرة فيها . ق ١41‏ لسة 4م11 
م هلا . 
المبدا القانونى : 

ميعاد استثئاف 1 فى دعوى 
التعويض عن الفصل بلا مسو » التى ترفع 
فى ظل المادة هلا من قانون العمل 11 لسئة 
لاحل هو عشرة ايام ٠‏ أما ماعداها فبيقى 
ميعاد استثئافه على أصله وهو ستزون يوما ٠‏ 
المحكمة : 

.٠‏ وحيث أن النص فى المادة ملا عن 
قانون العمل 11 لسنة 1109 على أن ١‏ للعامل 
الذى يفصل من العمل بغير مبرر ان يطلب 
وقكف تنفيدذ هذا الفصل وتقدم الطلب الى 
الجهة الادارية المختصسة التى بقع فى 
دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز 
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الاجراءات اللازمة لتنسوية النزاع وديا فاذا 
لم تنم ااتسسوية تعين عليها أن تحيل الطلب 
الى قافى الامور المستعجلة بالمحكمة التى بقع 
هدائرتها محل العمل او قاضى الحكمة الجزئية 
الختضص بشئون العمل بوصفه قاضيا للامور 
الستعجلة فى المدن التى انشئت أو ينشاً بها 
هذه المحاكم .. وعلى قلم كتاب الحكمة ان 
يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ أحالةالطلب 
الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف 
التنفيذ بى ميعاد لا جاوز أسيوعين من تاريخ 
تلك الاحالة وبخطر بها العامل وصاح ب العمل 
والحهة الادارية المخختصة .. وعلى القافى أن 
بفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لاتجاوز 
أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه 
نهائيا » فاذا أمر يوقف التنفيذ الزم صاحب 
العمل فى الوقت ذاته أن يؤدى الى العامل 
ميلفا يعادل أجره من تاريخ قصله ٠‏ وعلى 
القاضى أن بحيل القضية الى المحكمة المختصة 
التى بقع فى دائرتها محل العمل أو الحكمة 
الخصصة لنظر شئون العمال فى المدن التى 
توجد بها هذه المحاكم » وعلى هذه المحكمة ان 
تفصل فى الموضوع بالتعويض أن كان له محل 
وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تحاوز 
فى الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص 
عليها فى الفقرة السابقة جآاز لصاحب العمل 
بدلا من صرف الاجر للعامل أن بودع مبلفا 
بعادل هذا الاجر خزانة الملحكمة حتى بفصل 
فى الدعوى »© وتطبق القواعد الخاصةباستتناف 
الاحكام اللنصوص عليها فى القوانين اللعمول بها 
على الاحكام الصادرة فى الوضوع ؛ وركونميعاد 
الاستئناف عشرة أيام » وعلى الحكمة أنتفصل 
فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول 
جلسة »© بدل على أن ميعاد الاستثناف 
المنصوص عليه فيها أثما قصد به خصوص 
الاحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى 
أصله وتشمر م ق استئناف ألاحكام الصادرةفيه 
القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات 6 
بويد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكومافيها 
هذا القرار الى آن يفصل فى موضوع التعويض 
وقد ينتهى الحكم فيه الى الرفض لثبوت 
مشروعية قرار الفصل قرأى الشارع رعاية 
منه مصلحة صاحب العمل والفامل علىالسسواء 
نظرها والفصل فيها وميعاد خاص لإستيّناف 


هذه الاحكام وهو ميعاد مقصود لذاته لامحمولا 
على وصف السرعة الملصوصى عليه فيها او فى 
المادة السابعة من القانون والا لما كانت هناك 
حاجة للنص عليه ولترك تحديدة للمواعيد 
المقررة فى قانون المرافعات لاستئئاف هذا 
النوع من الاحكام » وقد راعى المشرع فىتقصيره 
أن يتمثى جنبا الى جنب مع المواعيد القصيرة 
التى اختص بها هذا النوع من الدعاوى ؛ اذ 
ليس من الستساغ أنيوجب الفصل فيها وفى 
الاستثناف خلال شهر ويترك تحديد ميعاد 
الاستثئئاف للقواعد العامة واد كان ذلك 
وكان الحكم المطمون فيه قد خالف هذا النظر 
وجرى فى قضائه على أن ميعاد الاستثناف هو 
عشرة أيام طبقا للمادة ٠٠‏ من قائون العمل 
1 لسنة 1101 ورتب على ذلك الحكي بسقوط 
الحق فيه » قانه كون قد خالف القسانون 
وأخطأ فى تطبيقه بما وجب نقضه ٠‏ 

( الطعن 889 سنئة 78 ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين حسين صفوت السركى ثائب رئيس المحكبة 
ومحمد ممتان تصاق وابرأهيم عمر هتدى وصيرى احيد 
فرحات ومحمد ثور الدين عويس ) ٠‏ 


يحض 
؟ ابريل 1157/4 


مستولية : عقدية ,م اتفاقات اعفاء من المسئولية , 
مدنى م 111 ق 9) لسسئة 148 مرافعات 681 ق 5.١‏ 
لسئة 1566 ٠‏ 
المبد؟ القانونى : 
المسئولية العقدية عن تعويض الضررالذى 
تسيب عن خطا ا مدين عتى تحققت » لا ترتفع 
عنهن! اكدين باقرارالفر بتحمل هذهامسئولية 
عنه ما دام الدائن الضرور لم يقبل ذلك ولم 
يكن طرفا فى الورقة التى اقر فيها الغربتحمل 
تلك السئولية ٠‏ ولا يعتبر هذا الاقرار من 
الغر اتفاقا على الاعفاء من المسئولية ممبا 
تجيزه آكادة 117؟ من القانون المدئى لان الاتفاق 
الذى تمنيه هذه الادة هو الانفاق الذى يحصل 
بين الدائن المضرور وبين المدين السلولبشان 
تعديل احكام المسثولية الواردة قى القانوناعفاء 
أوتخفيفا او نشديدا ٠‏ أما حيث بتفقالمسئول 
الغر ليتحمل عله السئولية دون دخل 
المضرور فى هذا الانفاق فان هذا يكون اتفاقا 
علي ضموان الميمئولية لا يؤثرٍ علي حقالمفرور 


م١١‏ العدد الخامس - السنة التاسعة والاريمورن 


فى الرجوع على اأسئول الاصلى لا يتنقدرمن 
هذا الدق , 


الدكوسسة : 


٠‏ ٠وحيث‏ أنه لما كان ببين من اصل 
وركقة ؛ أعلان الطعن انه لم يعلن الى المسصون 
ضتلههما الاول والثانى اذ أن الطاعن طلب 
اعلانهما فى المترل 1؟ا شارع رمسيسسبالقاهرة 
وا توجه الحضر فى يوم ؟ من افسطس 1556 
لاعلانهما فى هذا المحل أثبت فى ورقة الاعلانان 
هذا الرقم عبارة عن قطعة ارض فضاء لأبوحد 
بها سكن وطلب من الطاعن التحرى عن عنوان 
المطلوباعلانههيا فطلب الطامن اعلالهما بالعمارة 
نهدا شارع ز مسيم ولما 'توجه آليها املحضر 
افاسمسة فيها واثبت ذلك فى محضره ووقفت 
احراءات الاعلان عند هذا الحد . لما كان ذلك 
وكانالطاعن ثم بعلن المطعءون ضدهما المذ كودين 
بالطعن فى الميعاد الذى انفتضاه تطبيق اله 
الثانية من اللادة الثالثة من القانون 1 سي 
6 ولا فى الميعاد الذى افتتحه القانون ع 
لسنة 1411 لتصجيع مالم نصح من الاجراءات 
0 تطبيق 0 ة 0 دةولاستكمال 
0 تعديله 9 .1 لس 6 وآ 
ببطلان الطعن بالنسبة للمطمون ضده الاول .٠‏ 
والمطعون ضدهة الثانى ٠.‏ 

وحيثآنه بالنسبة للمطعونضده الثالتك. , 
فانه للا كان الثابت من الوقائع المتقدم ذكرها 
أن المحكمة الابتدائية فضت ق 6] من ناس 
5 بر فض الدعوى بالئسية اليه وقد قبل 
الطاعن هذا الشق من الحكم ولم ,ستائنفه 
واتقضى ميعاد استئنافه بفوات ستين بوما على 
عذا الشق من الحكم الذكور كون قد أصبح 
ايا وتوا لوة الآمر اللققى وبالتالى لاعيرز 
7 ضده الثالك و 


وحيث .٠‏ أله نعين من الحكم المطعون فيه 
أنه أسسسن قضاءهة :بر فض دعورى الطاعن قبل 
الشركة الطعون ضدها الرابعة على قوله 
« وحيث أله عن مدى الزام المهندس ليارزى 
أبراهيم يصفته مدير ١‏ لشماكة شمال الدلسا 
المقاولات فِانِ العم اأييتانف الذي قفي 


بالزامه تأسيسا على و قوع خطأ من جانبهعندها 
قام بتسليم الماكيئة التى فى حيازته للمقاول 
ور فان الثابيت من مطالعةحانغلةمستندات 
هذا الخصم الرققة وجود الاقرار اللوقع عليه 
من المقاول على أبراهيم والمتضمن استلايةه 
للماكيتة موضوع التزاع من موقع العمل وثوله 
نصا ( وأقرر باننى اتحمل كافة السئولليات 
والتعويضات التى قد برجعبها المهندس يوسف 
مراد عبد الرحمن على شركة تسمال الدلتا 
للمقاولات لسبب استلام تلك الماكينة كما أقرر 
يانتى سكول مباشرة 5 ) وهذا الاقرأر بقطع 
بصريح اللفظ والمعنى فى قبول اللقاول على 
ابراهيم تحمل المسئوليات كافة الناتجة عن 
كر واستلام الماكيئة وأن يكون تحمل هذا 
مبائرة ‏ وفى ذلك ما يؤكد رفع أبةمسئكولية 
عن عائق شركة شمال الدلتا ويسقط عن كاهلها 
جميع الالتزامات الناتجة عن هذا التصرف 
وترتيبا على ما تقدم يصبح القول بقيسام 
مسثوليتها ولا سند له ويتعين تبعا لذلك الغاء 
المستأنف فيما قضى به من الزام هذه 
فيه وأقام عليه 'قضاءه باعفاء الشركة المطمون 
ضدها الرابعة من مسثوليتها قبل الطاعن خطأ 
فى القانون ذلك بإب امساولية هذه لقره فل 
خطئها متى تحققت فانها لا ترتفع عنها باقرار 
الغر بتحمل هله المسئولية عنها ما دام الطامن 
وهو الضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفا فى 
الورقةالتى آقر فيها الغيربتحمله تلكالمسثولية 
وهذا الاتفاق الذى تم بين المطعون ضدهالاول 
وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة والذى 
بمقتضأه تحمل الاول السثولية النائحة عن 
خطا الثائية لا يفكير اتفاقا على الاعفاء من 
المسثولية مما تجيزه المادة با١؟‏ من القائون 
المدنئ لان الاتفاق ال تعلية هذه اللاده عب 
المدين امسئول بشآن 0 احكام امسئولية 
الواردة ل القانون ‏ أعفاء أو فين أى عبد 
عنه السثولية دون دخل للمشرور فى هذا 
الاتغاق فان هصمذا كون اتفاقا على ضسمان 
المسئولية لا يوئر على حق المغرور فى الرجوع 
على المسثول الاصنلى ولا ينتقص من هذا 
الحق ‏ لا كان ذلك فان١آ‏ ألطعون فيه 
كون فيما أسس علية قضاءهة بأعفاء الشركة 
المطعون ضدذها الرابعة من السئولية قبل 
الطامن قد خالف القانون بما يستوجب ثقفيه 
فى هذا الخصوص 8 


هضاء محكمة النفض المدنية ٠‏ 


وحيث ان باقى اسباب الطعن وهى موجهة 
الى قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض على 
المطعون ضدهة الاول لا محل للحثها بعد ان 
انتهت هذه المحكمة الى بطلان الطعن بالنسسبة 
لهذآ أكطعون ضده . 


ر الطعن ١١١‏ سنة 58 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستصارين محمود توفيق أسماعيل نائب رئيس المحكمة 
والدذكور محمد حافط هريدى والسيد عيد العم 
المراف وسليم راشد آبو زيد ومحد صدقىالبشبيثى) 


515 
؟ أبريل 1574 
)١(‏ دعوى : قيمة , نقديرها » طلبات . 
( ب ) استثئاف : طلب أصلى . مرافعات م 8١١‏ ., 
( ج ) رسوم : قصائية ىق 15 لسنة 1554 م هل 


المبادىء القانونية : 


١‏ متى رفعتك الدعوى بطلبين أولهوبا 
موجه لشخص وهو طلب الحكم بنتئبيتملكية 
المدعى لاطيان زراعية وثائيهما موجه لشخص 
آخر باعتياره الائع له وهو بطلب رد ما دفعه 
من الثّمن وذلك فى حالة عدم اجابة الطلبالادل 
فان هذين الطلبين دان جمعتهما صحيفةدعوى 
واحدة الا أنهما يعشران فى حقيقتهما دعودين 
مستقلتين يختلفان خصوما وموضوعا وسبيا » 
وتقدر فيمة كل منهما وفقا لقواعب تف 
الدعاوى اكنصوص عليها فى قانون المرافعات٠‏ 


؟ ‏ لا محل للجدل فيما اذا كان من شان 
استثئئاف الطلب الاصلىان يطرح على الحكمة 
الاستئنافية الطلب الاحتياطى او لا يطرحمه 
الا اذا كأن الطب الذى رفع عنه الاستئئاف 
جائزا استثثافه ٠‏ 


'؟ ب الاصل فى تقدير الدعاوى المتعلشمة 
بالادافى - أن يكون باعتبار ستين ضعفا 
لقيمة الضريبة القررة عليها ولا يلجا الى تقدير 
قيمة العقفار حسب الستندات الا اذا كان 
العقار غير مربوط عليه ضريبة وذلك عملا بنص 
المادة ١؟‏ من قانون المرافعات ولا عبرة دما ورد 
فى المادة مه من قانون الرسوم القضائية لان 
هذا النص خاص بتقدير الرسوم وليس من 
شأنه ان يشير الأاسساس الذى رسمه قانون 
الرافعات فى خصطوص تقدير قيمة البعاوى 
المتعلقة بالارافى لنحديد الاختصاص ونصاب 
الاستثئناف .ه ' 


ا متتكممة : 


٠‏ وحيث ان. . الدعوى رفمت منالمطعون 
ضده الاول بطلبين اولهما موجه ان 
طب الحكم بتثبيت ملكيته الى فدان و1 أسهم 
من الاطيان الزراعية وكف منازعتهم له فيها 
وتسليمها اليه ونانيهما موجه الى المطمسون 
ضده الثانى باعتباره البائع له وهو طلب الحكم 
برد ما دفعه من الثمن وقدره .5 حنيهوذلك 
فى حالة عدم اجابة الطلب الاول وهذأن الطلبان 
وان جمعتهما صحيفه دذعوى واحده الآ ابهما 
يعتبران ى حقيقتهما دعويين مستعلتين يختلعان 
حصوما وموضوعا وسيبا وتقدر فيمه تلمنها 
وفعا للعاعده التى تحتمها من قواعد نعدير ٠.‏ 
الدعاوى المنصوص عليها فى فانون المراقعات 
دعوى متعلقه بأراضى زراعيه تفدر وفقًا للماده 
١‏ من قانو نالمرافعات باعتبار ستين ضعفالقيمة 
الغريبة المربوطة عليها ودلك بصرف النظر عن 
فيمتها الثابته فى عقد بيعها فاذدا كان ذلكوكان 
المتنازع عليها لا تزيد طبقا للقاعدة سالفةالذكر 
على مانتين وخمسين جنيها فانها تكون فى 
حدود النصاب النهاتى للمحكمة الابتدائيه واد 
رتب الحكمع المطعون فيه على ذلك عدم جواز 
استثناف الحكم الصادىر فيها لقلة اننصاب 
فانه يكون صحيحا فى نتيجته ويضحى ما يقول 
به الطاعنون من أن الحكي المطعون فيه قد جعل 
فابئية الدعوى للاستئناف متو قفة على نتيجة 
الحكم فيهاقولا غير منتج كما لا غناء فيمابشره 
الطاعنون من أن الحكم الابتدائى قد عرض 
الطلب الاحتياطى وفصل فيه ضمنا برفضه 
على أساس أن الحكم بتثبيت الملكيه يسبقه 
حتما القضاء بصحة العقد وانه على ذلك يكون 
الحكم المطعون فيه قد أخطا فيما قرره من ان 
محكمة أول درجة لم تتعرض للطلبالاحتياطى 
لا غناء فى ذلك لان كل طلب هو فى حقيقته 
دعوى مستقلة عن الاخرى ولم يستائف 
الطاعنون آلا قضاء الحكم فى الدعوى الموجهة 
لهم والصادر ضدهم ومن ثم بكون التقدير فيما 
تعلق بنصاب الاستئناف بقيمة هذه الدعوى 
وحدها لان الاستثناف لم يتناول الدعموى 
الاخرى ألتى لم يكن الطاعنون خصوما فيهما 
ولاشآن لهم بها او بقضاء الحكم الانتتدائى 
فيها ان صح أئه فصل فيها ضمنا . ولا محل 
نالحدل فيما أذا كان من شان أستئنساف 
الطاب الاصلى أن يطرح على الحكبمة 
الاستثنافية الطلب الاحتياطى أو لا يطرحه اذ 


1 العدد الخامس ل 


مك 


محل هذا البحث ان يكون الطلب الذى رفع 
عنه الاستثئاف جائزا استئنافه ولا يحدى 
المادة 37 سن قانون الرسوم المعدل بالقانون 15 
الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحيث 
لا تقل عن الضرببة الاصلية السنوية مضروبة 
فى سبعين وأن هذه المادة تكشف عن لية اللشرع 
فى كيفية تقدير الدعوى لا يجدى الطاعنين ذلك 
لان الاصل فى تقدير الدعاوى المتعلقة بالاراضى 
هو ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب 
باعتبار ستين ضعفا لقيمة الضردبة المقررة 
عليها ولا يلجا الى تقدير قيمة العقار حسب 
المستندات ألا اذا كان العقار غير مردوط عايه 
ضريية وذلك عملا بنص المادة الا من قانون 
المرأافعات وانه لاعبرة بما ورد ف المادة هولامن 
قانون الرسوم القضائية لان هذا النص خاص 
بتقدير الرسوموليس من شآنه ان يغيرالاساس 
الذى رسمه ثالون الرافعات فى خصيوص 
تقدير قيمة الدماوى التعلقة بالاراضى لتحديد 
الاختصاص وئصاب الاستثئاف ومن ثم كون 

وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن 8 

( الطعن 19 سة 94 ق بالهيئة السابقة ) 


10 
ابريل 1554 


(1) وضع بد : مكسب للملكية » ملكية » دليلها » 
سئيها . 

( ب ) نية تملك : وضع يد » سلطة محكمة موضوع 
فى استخلاصها . 

( ج ) حيازة : حين » تصرف فيها » تقادم » قطعه,. 
هدوم » صفته , وضع يد ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرثت 
فيه الشروط القاثونية يعد بذاته سببا كسب 
اللكية مستقلا عن غيره من أسباب. اتسابها 
ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم 
الدليل على مصدر ملكبته وصحة سئدها ,+ 

؟ ب اذا كان كحكمة اللوضوع استخلاصض 
ةالشملك فى وة اليد أو نفيها يكسبمايقوم 
باعتبارها من وقائع الدعصوى وملايساتها ٠‏ 


ألسنة التاسعة والأربعون 


الا أنه يجب أن ؛ يكون استخلاصها مقاما على 

؟ وضع اليد واقعة لا ينفى قانونا صفة 
الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على 
العبن محل الحيازة » ولا يعد هذا التصرف 
تصرفا قاطعا للتقادم ٠‏ 


الحكمة : 

.٠‏ وحيث .. أنه لما كان الثايت يا 
المطعون فيه أن الطامنين الاول وألثائية تمسكا 
أمام محكمة الاستئنافبو ضع بدهما علىالنزرل 
مو ضوع النزاع المدة الطويله المكسية للملكية 
ابتداء من 0 عقب وفاة المالكة 
قبل و فاتها بحم فيه وكاو اليد المدة 
الطويلة اذا ل ري 
بذاته سببا لكسب اللكية مستقلا عن غيره من 
أسياب اكتسابها ويعفى وآ اليد لُ 
يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته 
وصحة سندها » فان ١‏ وقد أعتمد فى نفى 
نية التملك لدى هذين الطاعئثين فى حيازتهما 
للمنزل مو ضوع النراع المدة الطويلة علىبطلان 
الوصية أو عد نكون قد 0 
صحيح القانون ٠‏ لما كان ذلك وكان ١‏ 
استخلص ان وضع بد الطاعن. فلى للتزل م 
كن بلية التملك لصلة المصاهرة والقرابة مع 
الطاعنة الثالثة ألتى 'أشترت حصة 0 
حكم عرسي المزاد رقم 1١‏ سئة 1556 حلوان 
وهى زوجة ؛ الطاعن الاول وأخت شغيقة للطاعنة 
الثانية ؛) ولئن كان لمحكمة الوضوج استخلاص 
ني ةالتملك فى وضع اليد أو نفيها بحسسيمابفوم 
باعتقادها من و قائع الدعوىوملاساتها » ألا انه 
جب أن يكون استخلاصها مقاما على أعتبارات 
مقبولة » واذ يبين من تدويئات الحكم المطعون 
فيه أن الطامنة الثالثة لم تشتر حصتها فى 
المنزل ألا فى سنة 1555 وأن الطاعنين الاول 
والثانية تمسكا بوضع يدهما على المنزل عقب 
وفاة المالكة فى سنة 5؟4١‏ مما مؤداه ‏ ان 
صح ادعاوٌّهما أن مدة التقادم الطويل قد 
اكتملت يمضى خسسة مشر عانا دون انقطاع أي 
وكان ال قد استخلص التسامح فى وضع 
بدهما خلال هذه المدة ونفى نية التملك من 
جانيهما استنادا الى تملك الطامسنة الثالتة 
حصتها فى المنزل سنة 201166 قان الحكم كون 
قد استند فى هذا الاستخلاص الى سبب فير 
«قبول . لما كان ما تنقدم وكان وضع المدواقعة 


قضاء محكمة النقض المدنية 11١‏ 


لا بحفى قاتونا صفة الهدوء عنها مجرد حصول 
صرف قانونى على العين محل الحيازة ولايمد 
هذا التصرف تعرضآا قاطعا اللتقادم ؛ واد 
اعتبر الحكم المطعون فيه تصرف احد ورثة 
المالكة الاصلية ببي ع حصة ق المنزرل الى المشترى 
الذى تصرف فيه بدورهة الى المطعون عليها 
وتسجيل التصرف الاول فى 1555/1/6 ثم 
تسجيل التصرف الثائى فى 1999/11/9 - 
تعكيرا لحيازةالطاعئين التى بداتى رط/ه" 
وتعرضا قاطعا للتقادم » فان الحكم كون فك 
أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان 
الحكم قد اتخذ من الدعوى رقم 48 سسلة 
89 التى أقامتها اللطعون عليها ضد الطاعنة 
الثالثئة يطلب ربع حصتها الشتراه فى المنزل 
أساسا لنفى صفة اله دوء أو الاستمرار فى 
حيازة الطاعنين الاول والثانية للمنزل » وكانت 
هذه الدعوى لا 2 تعتشر تعكيرأ للحيازة ولا تعد 
اجراء قاطعا للتقادم” ادم خلال مدتةهة المدعى بها على 
النحو اسالف بيانه » فان الحكم كون مشوبا 
بالفساد فىالاستدلال فضلا عن الخطأ فى تطبيق 
القانون ٠‏ واذ ورتب ١‏ المطعون فيه على 
أنتفاء نية التمتلك وصفة الهدوء والاستورارعن 
حيازة هذين الطاعنين رفض الادعاء بتملك 
حصتهما بالتقادم الطويل وتأبيد الحكم الابتدائى 
قيما قفضى به للمطعون عليها ضسك الطاعنين 
الثلائة من الزامهم متضامئين بالربيع مقسابل 
حيازتهم لحصتها فى المنزل خلال آلدة الطالب 
بها . فان الحكم يكون معيبا بما ستو حب 
نقضه دون حاحة الى بحث باقى أسباب 
الطعن . 

( الطعن 6" مسة #4 ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين الدكتور عبسلد السلام بلبع ثاثئب وئيس 
الحكمة وبطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتحالله 
وعتمان زكريا ) ٠‏ 


511 


ضريبة : أرباح نجارية وصناعية , ربط حكمى . 
سئة قياس ق 11 لسة ٠ 156١‏ 


المبدا القانونى : 


يشترط لسريان الربط الحكمى - وعلى 
ها جاء فى الإمذكرة التفسرية للمرسوم بقافون 
رقم 11٠‏ لسنة 1461 ب توافر وحدة النشاط 
فى سنة القياسوالسئنوات القفيسة + واللقصود 
بوحدة النشاط ه وعلى ها صرى به قفساء 


محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته بحيث 
اذا كان الممول يزاول نوعا معينا من النشاط 
فى سئة القيساس واستمر على مزاولته فى 
السئوات المقمسة فان قاعدة الربط 1١‏ 
تجرى عليه ولا بعتد بما عساه أن يطرا على 
كمية هذا النشاط او مقداره من تغس ٠.‏ 


الحكمة : 
.٠‏ وحيث أنه يشترط لسرريان قاعدة 
الربط الحكمى 1 المذكرةالتفسيربة 


للمرسوم بقانون .1؟ لسئة [96١‏ توا سر 
وحدة النشاط فق سئة القياس والسنوات 
المقيسة والمقصود بوحدة النشاط ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه الحكمة ‏ نوع النشاط 
لا كميته بحيث اذا كان المول يزاول نوعا 
مزاولته فى السنواتالقيسة فان قامدة الربط 
الحكمى تجرى عليه ولابعتد بماعساه أن يطرأ 
على كمية هذا النشاط أو مقداردمن تغفيير واذ 
خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر وجرىق 
قضائه على عدم اتخاذ الارباح القدرة فى سنة 
1١‏ لمطعون عليه من تشاطه فى السيارات 
أساسا لاربط عليه عنها فى سنة ١16١‏ رغم 
المقيسة عن سئة القياس قانه بكون قد .خالف 
القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب تقضه . 


( الطعن 1١6‏ ستة ؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة 
وابراهيم عمر هتدى ومحمدك ثور لألدين عوسن ومحمد 
أبو حمزه مندوى وحسن أبو الفتوح التربيثى ) ٠‏ 


نض 
٠‏ ابريل 1955 


» اثبات : قريئنة قانونية , قوة أمر مقفى‎ )1١( 
١ , 4.8 منثى م‎ 
٠ ب ) أحوال شخصية : بالمعريون غير همسلمين‎ ( 
ديانة , قانون واجب التطبيق , دعوى احوال شخصية,‎ 
قانون ., اختصاص بمسائل الاحوال الشخصية . ق‎ 
, لسمنة م56] م لا‎ 0 


: البادىء القانونية‎ ٠ 


١‏ من شروط الاخل بقرينة قوة الامر 
اكقضى وفقا للفقرة الاولى من المادة 4+6 من 
القانون المدنى وحدة الوضصسوع فى كل من 
اتدعوين ٠‏ 


117 العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والاربعون 
ل ا ل 


؟ ب مؤدى نص المادة السابعة من الغانون 
11 لسنم 1506 ب وعلى ماجرى به فضساء 
محتمه النقض أن اشارع اراد ان يتتخسد 
من /( سم الدعوى )) ٠‏ 5 / انعقاد الحصومه 
فيها )» ., وهو واصف منضبط - لا من مجرد 
يام النزاع مناطا يتحعسند به الاخصاص 
والعانون الواجبه التطبيق على اطرافها ٠‏ 
اللحكمة : 

و. وحيث ان .+ من شروط الاخد بقرينة 
قوة الامر المقفى وفقا للعقره الاولى من المادة 
ه. من القانون المدنى وحدة اللموضوع فى كل 
الدعويين وسين من الاوراق أن الحكم الصادر 
فى الاستثئلاف 6؟ سنة م قضائية انما صدر 
بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه يتاريخ 
1/11/8 ف اللحوى رقم 165؟| سنة 
4 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية فى 
حين أن النزاع الحالى يدور حول اثباتطلاق 
آخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 5؟/ره/1915 
فى الدعوى رقم ١ه‏ سنة ١156‏ أحسوال 
شخصية القاهرة الابتدائية وهو ما يجعل 
شرط اتحاد الوضوع فى الدعوين فير 0 ٌ 
والقول بان بق نزال من 
ناحية عدم 0_0 انون مايه لطائفته 
مردود بأن حجية ا فى هذا الخصوص 
لا تتمدى نطاق الدعوى التى صدر فيها فضلا 
عن أن الحكم السابق وان كان قفد وصف 
الطعون عليه بانه ظل منتميا لطائفتى الاقباط 
الارثوذكس والسريان الارتوذكس فى الدة من 
/11// 1 حتى 8ا/ا/ره1"؟1 ونعت 
الائتمان لطائفتين فى وقت واحد يانه عبثوغش 
فى أسيابه ايضا ان يوم 48؟ من بناير 1116| 
وهو بدء أنضمام المطعون عليه الى طائفة 
السردان الارئوذكس انضماما صحيحا ومن ثم 
لا ينصرف وصف العيث وعام الجدية الى 
الفترة ألتى ظلى يوم 1/5/4/ه116 2 اذ كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر وقضى برفض الدفع يعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الاستكناف ؟؟ 
أو أخطأ فى تطبيقة ٠٠١‏ 

وحيث أن . . مؤدى المادة السابعة من 
القانون ؟5؟ أسنة 6 ل وعلى ما جرى به 
قضاء هذه الملحكية ب أن الشارع أراد أن«تخد 
من « سير الدعوى» و «العقاد الخصومة فيها» 
وهو وصف ملضبط - لا من مجرد قيسام 


النزاع مناطا يتحدد به الاختصاص والقانون 
الواحب الطبيق على اطرافها واذ كان ذلكوكان 
الثابت فى الاوراق ان الدنعموى رفعت ى 
ره ومن بعد أعتبار المطمون عليه 
منضما الى طائفية السيريان الارثوذكس فى 
الطائفة والملة » وتطبق فى شأن واقعة الضلاق 
أحكام الشريعة الاسلامية وعول ١‏ الطعون 
فيه على هذا التغيير وأعمل أحكام الشربعة 
الاسلامية »© فانه لا يكون قد خالف القانون أو 
أخطأ فى تطبيقه . 

( الطن ؟؟! سنة 8لا ق « احوال شخصية 4 بالهيئة 
السابقة ) , 


"1 
19348 ابريل‎ ١١ 

(1) وقف : دعاوى متعلقة به . نيابة عامة . تدخلها 
فى الدعوى » دعوى . مق ,18 لسئة 151 ق 6) لسنة 
5 فل 58 لسئة مم5 , 

( ب ) اختصاص : محاكم شرعية , وقف , دقاوى 
الاستحقاق فى الادوقاف الملفاة ., ق 594 لسئة 59ؤا ى 
69 لسئة مها ., 
شستة مم15 . 
المبادىء القانونية : 

1 ب مثتى كانت البعوق قد رفعث بطلب 
تثبيت ماكية المدعية لجزء من الاطيان اموقوفة 
يعادل نصبيها المرالى فى حصسة والنها فى 


ألوقف استناد الى المادة * من المرسوم بقانون 


18٠‏ لسنة 1105 التى تجعل ما ينتهى فيه 
الوق فالمرانب الطبقات ملكا للمستحقينالحالين 
ولذرية مئمات من ذوى الاستحقاق منطقد 

كل بقدو حصته أو حصة أصله فى الاستحفاق 
وقولا من المدعية بان مورثها كان يستحقحصة 
التخمس فى غلة الوقف وانه من طبقة المستحقين 
الحاليين وعلى ذلك تصبح هذه الدصة ملكا لها 
ولاقى ذريته وقب نازعها فى ذلك الممعمىعليهما 
وهما وندا الواقف وائكرا عليها استحقاقها ى 
الوقف وتمسكا بأنها لا تعتبر من ذرية من مات 
من ذوى الاستحقاق الذين ت#ؤول اليهم ملكية 
الوقف بمقتضى الادة الثالئة سالفة الذكر » 
وكان الفصل فى الدعوى قد اقتفضى من محكمة . 
الوضوع التعرض لنفسر كناب الوق فوشروطه 


فضاء محكمة النقض المدنية اركيل 


0 الذرية النى تؤول اليها ملكية الوقف 
طبقا للمادة التالته من المرسسوع بقادون 1/٠١‏ 
لسيئة 65 بالقاء الوقف على ب انخيرات 
والتعرض ايضا لتفسير بعض احسكام فابون 
الوق 1 السنة 1157 واستجلاء قعداثوافف 
وهبذه كلها - 'تتعلق بالوفف والاستحقاق 
فيه » فأن ى على هت الصوره تكون من 
القضسايا المتعلقه بالوفف بالعنى القصود فى 
الفقرة الثانية من المادذ الاؤلى من القآنون م51 
لسنه 1506 والتى يجب ان تندخل فيهاالئياية 
العامة والا كان الحكم باطلا ٠‏ 


؟ ب لئن انهى المرسوم بقانون 18١‏ لسنة 
5 الوقف على غير الخيرات وجعل مايلتهى 
لوارد ى اكادة الثالثئة منه » فانه قد أبقى ذ 

اللادة الخامسة منه المعدلة بالقانون 99؟ لسئه 
62 على اختصاص ١‏ الشرعية بنظسسر 
دعاوى الاستحقاق التى ترفع بشان الاوقاف 
التى اصبحت منتهية بمقتضاه ثم صار هذا 
الاختصاص للمحاكم العادية بالقانون ١")لسئة‏ 
م6 الخاص بالغاءا الشرعية واللية ٠‏ 
فاذا كانت الدعوى لا يمكن الفصل فيها قسل 
الفصل ف النزاع على الاستحقاق الذى 
آثبر فيها فانه يجب تدخل النيابة فيها ٠‏ 


بطلانا متعلقا بالنظام العام فان )حكمة النقض 
أن تقضى به من تلقاء نفسها على الرغم مزعدم 
تمسلك الطاعن به بل ومن معارضته فى الاخذ 
به وذللتعملا بحق اكحكمة المقرر بالفقرةالاخيرة 
من المادة 219 من قانون اكرافعات قدل تعديله 
بالقانون 11 السسنة 6ههؤأا ٠‏ 


المحكمبة : 


4 وحيث .. أنه سين من الحكم ال مطعون 
فيه أن الطاعئة أقامت الدعوى بطلب تثبيت 
ملكيتها لجزءمن الاطيان الوقوفة يعادلنصيبها 
الوقف استنادا ألى المادة ؟ من المرسوم بقانون 
سئة 1101 التى تجعل ما ينتهى فيه 
الو قف المرتب الطيقفات ملكا للمستحقين 
فى الاستحقاق وقولا منها بأن والدها امرحوم 
عمن دقن أذ كان ستحق حصة مقدارها 
الحم فى غلة الاطيان امو قو فة وكان من طبقة 
المستحقين الحاليين فأن هذه الحصة قتصبح 


ملكا لها ولباقى ذريته وكد نازعها الملطعيون 
ضدهما وهما ولدا الواقف المرفوعة عليهما 
الدعوى وانكرا عليها استحقاقها فى الوقف 
وتمسكا بأنها لا تعتبر من ذربة من مات عن 
ذوىالاستحقاق الذين تؤول اليهم ملكيةالوقف 
بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم بقانون 18٠١‏ 
تؤول اليها ملكية الاطيان الموقوقة والمشاراليها 
بهذه المادة هى الذرية التى ستحق فى غلة 
الوقف اذأ ما انقرضت طبقة اصلها التىحالت 
دون استحقاقها بناء على ما شرطه الواقف من 
ترتيب الاستحقاق فى الوقف وان الطاعنة وأن 
كانت من ذرية المرحوم عمر دقن ابن الواقف 
الا انها محرومة من الاستحقاق فيه بما شرطه 
الواقف فى كتاب وقفه من حمل الاستحقق 
لاولاده الذكور دون الاناث وأن من مات م: 

عن غير ذرية من الذكور يوُول نصيبه ال ىالاحياء 
من اخوته الذكور وقد توق عمر دقن والد 
الطاعنة ولميعقب نسلا من الذكور فآلتحصته 
طيقا لشرط الواقف ال ىآخويه على واسماميل 
المطعون ضدهما لما كان ذلك وكان الفصل فى 
الدعوى قد اقتضى من المحكمتين الابتدائية 
والاستثنافية التعرض لتفسير كتاب الوقف 
وشروطه وتحديد الذرية التى تؤٌول اليهاملكية 
ماسنة1969 بالفاء الو قفعلى غيرالخيرات. 
كما تعرضت محكمة الاستثناف أيضا فىحكمها 
الوقف م6 لسنة 1151 واستجلاء قصد 
الواقف وهذه كلها مسسائل تتعلق بالوقف 
والاستحقاق فيه فانت الدعوى بهذه الصورة 
تكون من القضايا المتعلقفسة بالوقف بالمعنى 
المقصود فى الفقرة الثانية م المادة الأو لى من 
القانون 4؟"سنة 1956 والتى بحب انتتدخل 
فى ذلك كون الرسوم بقانون 14٠‏ سنة ؟112 
الدى استندت اليه الطامنة فى دعواها قد 
أنهى الوقف على غير الخيرات وجعل ما ينتهى 
فيه الوقف ملكا للمستحقين على التفصسيل 
الوارد فى المادة الثالئة منه ©) ذلك أنه معنصه 
على ذلك فقّد أبقى فى المادة الخامسة مندالمدلة 
الحاكم الشرعية بنظر دعاوى الاستحقاق التى 
ترفع بشسأن الاوقاف ألتى أصبحت منتهية 
بمقتضاه ب والدعوى الحالية لا يمكن الفصل 
فيها قبل الفصل قى النزاع على الاستحقاق 
وهر أمركانت تختص به المحاكم الشترعية وصار 
من اختصاص المحاكم المادية بالقانون 611 


١11‏ العدد الخامس السئة الناسعة والاربعون 


سئة 6م956١‏ الخاص بالغاء المحاكم الشرعية 
والملية . ومن ثم يجب طبقا للمادة الاولى من 
القاثون 4؟5" سنة 1506 ان تتدخل النيابة 
فىالدعوى > وا كان الثابت أن النيابة لم تتدخل 
فيها الى أن صدر الحكم اأطعون فيه فان هذأ 
الحكم بكون باطلا بما ستوجب نقضه دون 
حاجة لبحث أسياب الطعن الواردة فى التقرير 
واذ كان هذا البطلان متعلقا بالنظام العام فان 
احكمة النقض ان تقضى به من تلقاء تفسهاملى 
الرغم من عدم تمسسك الطاعنة به بل ومن 
معارضتها فى الاخذ به وذلك عملا بحق المحكمة 
المقرر بالفقرة الاخيرة من المادة 559 من قانون 
المرائعات قبل تعديله بالقانون 5.1 لسنة 
هه ٠-‏ 


( الطعن بوم سنة #4 ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين محمود توفيق اسماعيل نائب وئيس المحكمة 
والدكتور محم حافظ هريدى والسيد عبدالئعم الصراف 
وسلم راشد ابو زيد ومحمد صدقى اليقييثى ) ٠‏ 


لان 
1 آبريل 1918 


)١(‏ مسئولية : عقدية . تقصيرية , مدثى عم/11م 
ولالام ٠‏ 

رب ) مسئولية حارس ؛ مدئى م /ا1/1 مدثى 
م ماه/؟ ٠‏ 
المبادىء القانونية ٠‏ 

١‏ مفاد نص اكادة /11ه من القانونالدنى 
ان النزام المؤجر طبقا لاحكام الايجار فى 
القانون المدنى ب. يصيانة العين المؤجرة وحفظظها 
انما هو تفرير للنية المحتملة للمتعافدين وانه 
اذا اتفق الطرفان على ما يخالفها 'نعين اعمال 
آتفاقهما » واذ اورد المشرع هذه المادة دأكادة 
لالاه التي تقضى بالتزام الموّجر بضمان العيوب 
الخفية بالعين المؤجرة وغيرها من النصوص 
التىتنظم احكام عقد الايجار وتين آثارهو تحدد 
المسثوفية عن الاخلال بتنفيذه بالفصل الاول 


من الاب الثانى من الكثاب الثانى من القسانون' 


الكدنى حمها اورد أق شان العقود الاخرى 
الكنصوص عليها بذات الكتاب الاحكام التى 
تناسيها فى هذا الخصوص » وكانت السادة 
١/110‏ من القانون المدنى اشخاصة بمسئولية 
الاب الاول من الكتاب الاول ضمن التنصوص 
المتعلقة بالمسئولية عن العمسل فير المشروع * 


واذ خص المشرع على هذا النحو المسئولة 
العقدية والستولية التقصيرية كلا منهماب كام 
نستقل بها عنالاخرىوجعللكلمن المسئوليتين 
فى تقنيئه موضعا منفصلا عنالمسئوليةالاخرى 
فقد أفصح بذلك عن رغبته فى اقامة نطاق 
محدد لاحكام كل من المسئوليتين ٠‏ فاذاقامت 
علاقة تعاقدية محددة باطرافهاً ونطاقها وكان 
الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع 
سسب اخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فانه 
يتعين الاخذ باحكام العقد ويما هو مقرر فى 
القانون بشانه باعتبار أن هذه الاحكام وحدها 
هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين سيب 
العقد سواء عئد تنفيذه تنفيذا صحيحا أو غند 
الاخلال بتلفيذه ٠‏ ولا يجوز الاخذ باحسكام 
السئوليةالتقصيربة التى لا يرتبطالمضرورفيها 
بعلاقة عقدية سابقة ما يترتب علىالاخذباحكام 
السئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية 


غير متعاقد ٠‏ 


؟ ‏ دل المشرع بافراده لكل منالمسئوليتين 
التعاقديةوالتقصيرية احكاما مستقلةتختصبها 
دون الاخرى على النحو السائف الاشارة اليه » 
علىانه وضع المادة /1/ا1/ ١‏ لحمايةغي المتعاقدين 
فى حالة 'نهدم المئاء أو جزء منه » آها من يربطه 
بحارس البناء عقد ايجار فان احكام هذ! العقد 
ونصوص ألقانون المدنى الواردة قى الفصلالادل 
من الاب الثانى من الكتاب الثانى التى تنظم ' 


احكام عقد الايجار تكون هى وحدها الواجبة 


التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر ٠‏ ولا يفيرمن 
ذلك ما جاء باذكرة الايضاحية للقانون الدنى 
تعلبقاطى' المادة 056/؟ الواردةفالكتاب الثاني 
ضمن احكام عقد الايجار من انه ( اذا كازبالعين 
الؤجرة عيب يعرض صحة اكلستاحر ومن معة 
لخطر حسيم واصابه من ذلك ضرو بالفعل ٠‏ 
وثبت خط فى جانب الؤجسر فان امسن زر 
يسستحق الثعوبة طقا واد الحسئولي 
1 ابد ان يطلب فسسبح 
العقد ولو كان قف تنازل عن هذا الحق مقدما 
لان الامر يتعلق بالنظام العام » ذلك آنه وقد 


قضاء محكمة النقض المدنية ا 


خلت هذه المادة من عبارة ( طيقا لقواع سد 
اللستولية التفصيرية )) وورد نتصها آمرا فى 
تنظيم أحد التزامات اللؤجر المتردبة على العقد 
فانه لا يخرج مسئولية الؤجر ب فى خصوص 
هذا الالتزام ب عن طبيعتها ولا يحيلها الى 
مسئولية تفصيربة وذلك ما لم يشبت أنالمؤجر 
ارنكب خطا جسيما أو غشا أو فعسلا يؤثمه 
القانون على الند<و السالف بيانه ٠‏ 
المحكمصسة : 

.ثء وحيث .-. أنه يبينمن الحكم المطعون 
فيه انه آثست فى مدوناته أن هناك علاقة تعاقددية 
بين الطاعئين والمطعون ضدهم وأن بعضهم قدم 
عقود ايجار عن وحدات مكنية بامنزل الذى 
هدم جزء من مبانيه » وقرر آخرون أنهم كاتو! 
يقيمون بوحدات سكنية بالنزل بوصفهم 
مستأجر بن لها من الباطن . ولما كانت المادة 
/51ه من القائنون المدئى قد نصت فى فقرتها 
الاولىعلى الزام اأوٌّجر بأنيتعهد العيناوؤجرة 
بالصيانةوبان يعقوم بجميع الترميماتالضرورية 
لحفظها » ونصت فى فقرتها الاخيرة على جواز 
أن يقفى الاتفاق بين اوج والمستاجر بقسير 
ذلك »© مما مفاده أن التزام المؤجر طبقا لاحكام 
الايجار فى القانون المدنى بصيانة العين المؤجرة 
وانه اذا اتفق الطرفان على ما يخالفها تعين 
أعمال اتفاقهما » واذ أورد المشرع هذه الادة 
والمادة لالاه التى تقضى بالتزام الجر بفسمان 
العيوب الخفية بالعين المؤجرة وتقيرههما من 
آثاره وتحدد السئولية عن الاخلال بتنفيسذه 
بالفصل الاول من البساب الثانى من الكتاب 
الثائى من القانون المدنى » كما أورك فى شأن 
العقود الاخرى النصوص عليها بذات الكتاب 
الاحكام التى تناسبها فى هذا الخصوص © 
وكانتالادة ١/1‏ من العانون المدنى الخاصة 
بمسمولية حارس البتاء قد وردث بالفصل 
الثالث من آلباب الأول من الكتاب الاول ضصمن 
النصوص التعلقة بالسئولية عن العمل قم 
الشروع » واذ خص الشرع على هذا النحو 
السئولية العقدية والمسئكولية التقصيرية كلا 
منهما بأحكام تمستقل بها عن الاخرى وجعل 
لكل من ال مسو ليتين فى تقئيئه موضعا منفصلا 
عن المسثوئية الاخرى فق أفصح بذلك عن 
رضته ق اقامة نطاق محدد لاحكام كل من 
المسثوليتين » فاذا قامت علاقة تعاقدية محددة 
ل ونطاقها وكان الضرر ألذى أصاب 
أحد المتعاقدين قد وقع سبب اخلال الطرف 


الآخر بتنفيذ العقد فائه بتعين الاخذ بأحكام 
العقد وبما هو مقرر فى القانون بشأنه باعتبار 
أن هذه الاحكام وحدها هى التى تضبط كل 
علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عنسد 
تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الاخلال بتنفيذه 
ولا يجوز الاخل باحكام المسئولية التقصيرية 
التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقسدية 
سابقة » لما يترتب على الاخذ باحكام السئولية 
التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من أهدار 
لنصوص العقد التعلقة بالسئولية عند مد 

تنفيذه مما بخل بالقوة الملزمة له ) وذلك مالم 
شبت ضد أحد الطر فين المتعاقدين أن الفعل 
الذى ارتكبه وأدى الى الاشرار بالطرف الآخر 
يكون جريمة أو بعد غشا أو خط حسسيما مما 
تتحقق معه المسعولية التقصيرية تأسيسا على 
انه آخل بالتزام قانونى اذ يمتنع عليه انيرتكب 
منعاقد! أو غير متعاقد ٠.‏ وقد دل الشرع 
بافراده لسكل من المسئوليتين التعاقدية 
والتقصيرية احكاما مستقلة تخقصس بها دون 
الاخرى على النحو السالف الاشارة اليه على 
انه وضع المادة ١/١17‏ لحماية غير المتعاقدين 
فى حالة تهدم اليناء أو جزء منه ؛ اما من يربطه 
بحارس البئاء عقد ايجار فان احكام هذا العقد 
ونصوص القانون المدنى الواردة فى القصسل 
الاول من ألباب الثانى من الكتاب الثانى التى 
تنظم أحكام عقد الابجار تكون هى وحيدها 
الواجبة التطبيق لتحديد مسقولية الؤّجر . 
ولا بغير من ذلك ما حاء بالمذكرة الايضاحية 
للقانون اللمدنى تعليقا على المادة 5/016 الواردة 
بالكتاب الثانى ضمن احكام عقد الايجار من انه 
« اذا كان بالعين أأوؤجرة عيب يعرض صحة 
امستاجر ومن معه لخطر جسيم وأصابه من 
ذلك ضرر بالفعل وثبت خط فى جائب المؤجر 
فان المستاجر يستحق التعوبضش طبقا لقواعد 
المسئولية التقصيرية وبجوز له أبضا أن يطلب 
فسخ العقد ولو كان قد تنازل عن هذا الحق 
مقدما لان الامر يتعلق بالنظام العام » ذلك انه 
وقد خلت هذه المادة من عبارة « طبقا لقواعد 
السئولية التقصررية »6 وورد نصها آمرا فى 
تنظيم أحد التزامات الوّجِر المدرتبة على 'العقد 
فانه لا مخرج مسفولية الجر فى خصوص 
هذا الالتزام ‏ عن طبيعتها ولا بحيلها الى 
مسئولية "قصرية وذلك ما لم يثبت أن 
المؤجر ارتكب خطأ حجسيما أو غشا أو فعلا 
بو يمه القانون على التحو السالف بيانه لما 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطلق 
للمطعون ضدمم الحق فى.الرجوع على الطامنين 


المزالا العدد الخامس السئة التاسعة والأربعون 


بدعوى المسئولية التقصيرية المفترضة المبينة 
بالمادة لالاا/را من العانون المدنى يوصف 
الطاعئين حارسين للبناء وتأسيسا على أن 
الطعون ضدهم قد أصابهم ض”رر من تهدم جزء 
منه » والتفت ١‏ عن بحث العلاقة الابجارية 
السابق الاشارة أليها ومدى تطبيق احكام 
السئولية العقدية عليها وذلك لتحديد أطراف 
هذه العلاقة وبيان نطاقها من حيث انطباقهعلى 
البناء بأكمله أو على أجزاء منه وبيان مأ بخرح 
عننطاقها وبدخل فى نطاق السسئوليةالتقصيرية 
فان الحكم كون قد خالف صحيح القانون ٠‏ 
واذ حجب الحكم نفسه بهذه المخالفة عن بحث 
دفاع الطاعئين الْؤّسسنى على أن مسئوليتهما 
مسكّولية تعاقدية وبيان مدى صحته وانزال 

القانون عليه ). قانه يكون 'فوق مخالفته 
له هلا لشي دون جاح الست 
ياقى أسباب الطعن ٠‏ 

( الطعن ١٠8م؟!‏ سنة 6[ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور عبد السلام بلبع نائب وئيسالحكمة 
وبطرس ذغفلول واحمد حسن هيكل وأمين قتح الله 
وابراهيم علام ) ٠‏ 


مض 
١‏ ابريل 1954 


, نفض : طعن » أعلانه » ميعاده . بطلان‎ )١( 
قانون قف 4# لسئة 1955 فى 6 لسنة /(197 مرافعات‎ 
٠1 م 1م ق [,؟ لسنة ده؟! مرافعات م‎ 

( ب ) اعلان : خصوم فى الطعن © بطلان . تجرثة , 
عمل ؟ دماوى ناشئة عله ٠‏ 
الممادىء القانونية : 

| مس مئى كان الطعن قد رفع ثم ادركه 
قانون السلطة القضائية ؟؟ لسئة 1110 قبل 
أن بعرض على دائرة فحص الطوون » وكات 
المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من 
تاريخ نشره فى ؟؟ من بوثيه 1910 قد نصت 
فى فقرتها الثانية على أن 'تتبع الاجراءات التى 
كان معصولا بها قبل انشاء دوائر فحص 
التأمون » وكانت المسادة 491 من قانون 
اكرافعانه قمل تعديله بالقانون 4١1‏ لسسئة 
اللى انشا دوائر فحص الطءون قد 
أوجبثك 3 النطاعن أن يعان الطعن الى جميع 


يوما الالية التشارير الطمن والا كان باطلا ' 


وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه » 
وكان مقتفى نص الفقرة الثانية من المادة ب 
من القانون ؟؟ لسنة 15956 ونص المادة 1١‏ 
من قانون اصداره والكادة الأولى من قانون 
المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى 
يجب على الطاعن ‏ ؤوورئته من بعده ‏ اعلان 
هذا الطعن فيه بدا من ؟؟ من ووليه م"وا 
تاريخ نشر القانون 9 لسسسئة 1856 » واد 
خلته أوراق الطعن مما يشت قيام الطاعن أو 
ورثشه بأعلان بعض المطعسون بتقرير 
الطعن خلال هذا اكيعاد أو فى خلال البعسا 
الذى منحه لهم القفانون 5 لسسسئة /54ة 1 
لاستكمال ما لم يتم من الاجراءات التى 
يقنفضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من القانون ؟؟ لسنة 1956 ولتصحيح ما 
يصمح منها وفقا لحكم تك الفقرة وهذا الميعاد 
الجديد بالنسسة لاعلان هذا الطمن » هو 

طهًا خا ثقضى به الفقرة الثانية من اقادة ‏ من 
القانون ؟ لسنة 11 - خمسة عشر يوما 
نمدأ من ١١‏ من مايو /1951 تاريخ نشر هذا 
القانون الاخير » فانه ب وعلى ما جرى به 
قضاء محكمة النقض ب ب يتعين أعمال الجسزاء 
المنصوص عليه ف المادة ١"9؟‏ من قانون 
الكرافعات واعتبار امن باطلا بالنسبة أن لم 
يعآن من المطعون عليهم ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان موضوع النزاع يدور حول 
استحفاق الطاعن ا وبل 
الأجازات وى احقية المطعون عليهم فى فصله 
من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير 
قابل للنجزثة الآن الطاعن كان يقوم تعمل واحد 
لدى المطعرون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا 


دون مبرر فى حق البعض دون الآخر + 
المحكمة : 


3030 وحيثت أن 30 الطعن قد رفع فى 3 
من مارس 6 ةل وأدركه قائون السلطة 
القضائية ؟ لسئة 1556 قبيل أن بعرض 
على دائرة فحص الطعون »2 واذ كانت المادة 
الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تار 
نشره فى ؟؟ من يوليو 1115 فلك يمك فى 
معوولا بها تل انشاع دوائر فحص الطعون 2 
وكانت المادة 471 من قانون المرافعات قبل 
تعدله بالقانون 2.1 لسنة مم1ؤ! الذى أنشأ 


قضاء محكمة النقضص المدنية ١17‏ 


دوائر فحص الطعون قد أوحبت على التناعن 
اليهم فى الخمسة عشر وما التالية لتقرير 
الطعن والا كان الطعن باطلا وحكمت الحكمة 
من تلقاء نفسها ببطلانه » وكان مقنضى نص 
الفقرة الثانية عن المادة "؟ من القانون 47 لسئة 
ه155 ونص الادة ١١‏ من قانون أصداره 
والمادة الآأولى من قانون المرافعات أن ميعاد 
الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن 
وورثته من بعده ‏ اعلان هذا الطعن فيه 
القانون 57 لسمنة 1556 » واذ كانت آأوراق 
الطعن قد خلت مما بثبت قيام الطاعن أو 
ورثته باعلان المطعون عليهما الآولى والثشالث 
بتقرير الطعن خلال هذا الميعاد أو فى خلال 
الميعاد الذى منحه لهم القانون ؟ لسنة 15517 
لا, تكمال ما لم يتم من الاجراءات التى 
73 يها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالتة 
من القانون 57 لسئة م11 ولتصحيح ما لم 
بصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة وهذا الميعاد 
الحديد بالنسبة لاعلان هذا الطمن هو طبقا لا 
تقفى به الفقرة الثانية من المادة ؟ من القانون 
؟ لسنة 1951 خمسة عشر يوما تبدأ من !| 
من مايو 11517 تاريخ نشر هذا القانون الآخير 
اذ كان ذلك فانه # وعلى ما جرى به قضساء 
هذه المحكمة ‏ يتعين اعمال الجزاء اللنصوص 
عليه فى المادة 1!؟ من قانون المرافعات واعتبار 
الطعن باطلا بالنسبة المطعون عليهما الأولى 
والثالك »© واذْ كان موضوع النزاع يدور حول 
استحقاق الطاعن لاعانة غلاء العيشة وبدل 
الأجازات وفى أحقية المطعون عليهم فى فصله 
من عمله وهو على هذه الصورة ‏ موضوع 
غير قابل للتجزئة لآن الطامن كان يقوم بعمل 
واحد لدى الطعون عليهم ولدى مورثهم من 
قبل فلا يتصور أن يستحق اعانة غلاء معيشة 
أو بدل أجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر 
ل الج حي 0 
دون مبري فى حق البعض دون الآخر ومن م 
فان بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما 
الاولى والثالث اللذين لم بعلنا به يترتب عليه 
بطلانه حتما بالنسبة للمطعون عليه الثائى 


( الطعن كم لسمة م ق رئاسة وعضوية السسادة 
الستشارين حسين صفوت السركى نائب رئيس الحكمة 
وأبراهيم عير هتدى وصيرى أحيد فرحات ومحمد 
شبل عبد المتصود وحسن أبو الفتوح الشربينى ) ٠‏ 


حرو 
١‏ ابريل "15 
وقف : صرف » تكييفه » هيئة بعرقاب , قرارانها » 
ماهيتها » حجيتها . شرعية م ا( . دعوى © فبولها » 
قوة آمر مقفى , لائحة ترنيب محاكم , 
الممدا القانونى : 


التصرف ف الأوقاف بالاستبدال آو بغيره 
ماهو تسوس عليه فى المادة 59 من لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر ‏ وعلى ماجرى 
ار ةا ا 
الفعلى وهو أقرب الى العمل الولائى مله 
ألى العمل القضائى بباشره القاضى بما له من 
الولاية العامة وبصغة كونه ولى من لا ولى 
له » ويتحل فيه محل صاحمه الأصلى عند عدم 
وجوده وهو الواقف » وفعله وتصرفه لا يكون 
حكما ولا يسمى قضاء الا 'تجوزا وقد نص 
الفقهاء على أن ما يباشره القافى من التصرفات 
هيئة التعر فات با ماحكمة ‏ مقيد بالمصلحة 
ويدور معها من حيث الصحة واليطلان » كما 
نصوا على أن للقاضى بصسفته القضائية ب 
الحكمة القضائية ‏ الذى يرفع اليه هذا 
التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر فييه أن 
ببط او بلغيه اذا لم يجد خبرا فيه ٠‏ 
الحكمة : 


.. وحيث أن .. التصرف فى الأوقاف 
بالاستيدال أو بفيره مما هو منصوص عليه فى 
المادة 97؟ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
يعتبر ب وعلى ما جرى به قضاء هله المحكمة 
العمل الولائى منه الى العمل القضائى يباشره 
القافى بما له من الولابة العامة وبصفته ولى 
عند عدم وحوده وهو الواقف وقعله وتصرقه 
لا بكون حكما ولا يسمى قضاء آلا تجوزا . 
وقد نص الفقهاء على أن ما يباشره القاضى من 
التصرفات . هيئة التصرقات بالحكمة ب 
مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة 
والبطلان كما نصوا على أن للقافضى بصفته 
القضائية ‏ المحكمة القضائية ‏ الذى يرفع 
اليه هذا التصرف بدعوى مبتداة أن منظر فيه 
وأن يبطله أو بلغيه اذا لي بجد خيرا فيه ؛ واذ 
كان ذلك وكان الحكم المطمون فيه قد خالف 
هذا النظر وحجرى فى قضشضائه على أن « طلبه 
وزارة الأوقاف الحكم يبطلان قرارات هيئة 
التصر فات موضوع الاستئئاف غير جائز قائونا 


١14‏ العدد الخاسن اللسئة الماسعة والاريمون 


بعد أن صدر قر فيها من محكمة مختصسة 
قد خالف القانون وآخطأ فى تطبيقه بما وجب 
نتضه ٠.‏ 

( الطعن 6 سنة هلا ق بالهيئة السابقة ) . 


فض 
ابربل 1954 


(!) تزوير : فرامة , مرافعات م 4؟؟ . 


( ب ) بيع : ملك الغير » بطلان . اجازة العقسد 
القابل للابطال , 
المبادىء القانونية : 

١‏ سلا محل لالزام مدع ىالتزوير بالغرامة 
المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون 
المرافمات فى حالة النزول عن الادعاء بالتروير 
لأنه لا يحكم بها طبفا لهذه المادة الا فى حالة 
الحكم بسقوط حق ممعى التزوير فى انعائه 

؟ ب لثن كان صصحيحا ان تسجيل عقد 
البيع لا بنقل الملكية الى المسترى ألا اذا كان 
النائّع مالكا ما باعه الا أن ببع ملك الغير قايل 
للابطال لمصلحة المشاتئرى وحده ولا يسرى ق 
حق المالك الحقيقى ولهذا اكالك أن يقر البيع 
فى أى وقت فيسرى عندئل فى حفه ويثئقاب 
صحبحا فى حق الشترى ٠‏ كما ينقلب العقد 
اصحيحا فى حق الشترى اذا آلت ملكية المبيع 
الى البائع عبت صيور العقب + 


الحكبة : 


٠.١٠‏ وحيث أن ٠.6‏ الثابت من مطالعة أصل 
اعلان تقرير الطعن وصوره المقدمة من هؤلاء 
الطمون ضدهم . أن الحضر انتقل الى منزل 


قد نزلوا عنأدعائهم بتزوير ورقة اعلانهم فيما 
قد تم صحيحا وفقا لنص المادة ؟١‏ من قانون 
المرأافمات وادذْ كان اللمطعون ضدهم مقدمو 
الدفع قد تسلموا فعلا صور الاعلان الخاصة 
بهم من جهة الادارة وقدموا مذكرة يدفاعهم 
فى الميعاد القانونى فان الدفع ببطلان الطعن 
المبدى منهم بكون على غير أساس متعينا 
رفضه .. 


وحيث أن ٠ ٠‏ الواقع فى الدعوى كيا 
بعد ا اللطعون فيه هو أن الطاعنين 
ستندوا فى دعواهم الى أن مورثهم اشه 
الارض التى طلبوا ثبوت ملكيتهم لها بمقدك 
0 0 اكتوبر 1154 وانها آلت 
: اق اث عنه وقد ثاز 0 
.٠‏ معورث المطعون ضدهم 0 
« ثانيا » فى ملكية هذه الأرض مدعيا أنه المالك 
لها على أساس أنه اشتراها من آلطعون ضده 
الأول يعقد مسجل فى ؟؟ من يونيه ه116 وان 
هذا البائع اشتراها بدوره بعقد مسجل فى 
5" من أكتويبر 1959 من متولى سيد أحمد 
النجار وأثكر على الطاعنين ومورثهم من قبلهم 
وضع يدهم على هذه الأرض وادعى انه مو 
الواضع اليد عليها وأنه تملكها بالتقادم الطويل 
الكسب للملكية علاوة على تملكه لها بالعقد 
وقد أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى الى 
التحقيق ليثبت مورث المطعون ضدهم المنازع 
تملكه الأرض محل النراع بالتقادم الطويل وآذ 
آخفق فى هذا الاثبات فقّد قضت تلك الحكمة 
للطاعنين بثبوت ملكيتهم للأرض محل النزاع 
أستئادا الى عقدهم المسجل الأسبق تسجيلا 
على عقد مورث المطعون ضدهم المنازع لهم غير 
أن محكمة الاستئناف قضت بالغاء هذا ١‏ 
وبر فض دعوى ألطاعنين مقيمة قضاءها بذلك 
على قولها فى حكمها الطعون قيه «أن التسجيل 
لا بنقل الملكية الا اذا استند الى عقد صحيح 
صادر من مالك ولا يحول دون الطعن على 
العقد بالبطلان لصدوره من غي المالك وعليه 
قاذا كان الشابت من آوراق الدعوى أن 
الستائفين ( المطعون ضده الأول ورثة محمد 
على النجار ) دفعوا طبه تثبيت اللكية المستند 
الى هذا العقد السجل بأته صدر من غير مالك 
فانه يكون متعيئا قاتوئا أن يشثبت الستانف 
عليهم ( الطاعئون ) المتمسكون بالعقد آلذكور 
أن البائع لمورثهم هو المالك للعقار المبيع ملكية 
مصدرها الأصلى تملك مورئه لذلك العقار 
بوضع اليد المدة الطو بلة حسيما ودد بالعقييد 


قضاء محكبة التقض المدنية 115 


المذكور ب ولا كان يبين من أوراق الدعوى ان 
المستأنف عليهم ( الطاعنين ) لم بقدموا هذا 
الدليل على ملكية البائع لهم وعلى العكس من 
ذلك فان الثابت أن أرضص النزاع لم تكن فى 
وضع بد أحد اطلاقا طوال الثلاتين سنة 
السابقة على سنة 1166 لا من فريق المسنانف 
عليهم ولا من فريق المستأنفين على السواء وان 
أحدا من الفريقين لم بظهر على تلك الارض 
بمظهر المالك بل ان النراع حول الملكية كان 
محتدما بينهما فى تلك الفترة الطويلة .٠‏ وكان 
لا بين من الاوراق انه كان للبائع اورث 
الستائف عليهم ( الطاعئثين ) ولا اورثه من 
قبله الرحوم محمد الحلفاوى وضع بد ظاهر 
ومملك على أرض النزاع فى المدة السابقة على 
تاريخ التصرف الحاصل فى سنة 1111 كما لم 
كن اورث المستانف عليهم المشترى منه ولا 
لورثته من بعده مثل تلك الحيازة أيضا ألى 
أن رفعت الدعوى فى ١"‏ من بوئيه ه1168 فأن 
الحكي المستانف أذ قهوبثبوت ملكية المستانف 
عليهم لأرض النراع استنادا على عقد البيع 
السجل الصادر لصالح مورثهم فى ١4‏ من 
اكتوبر 1113 وعلى عجز المستانفين الدعى 
عليهم عن اثبات تملكهم لتلك الآرض بالتقادم 
الطويل بعد تكليفهم بتقديم هذا الآنبات يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون مما بتعين معسه 
الغاوّه ورفض دعوى المسستائف عليهم © ب 
وهذا الذى أقام عليه الحكم الطعون فيه 
قضاءه برقض دعموى الطاعئين نطوى على 
خطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه وان كان 
صحيحا أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية 
الى الشترى الا اذا كان البائع مالكا لما باعه . 
الا أن بيع ملك الغير قابل للابطال لمصلحة 
الشسترى وحده ولا سرى فى حق المالك 
الحقيقى ولهذا المالك أن يقر البيع فى أى وقت 
حق الشترى كما شقلب العقد صحيحا فى حق 
الشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد 
صدور العقد ‏ ومقتفى هذه القوأعد انه 
ما دام الطاعئون قد طلبوا ثئبوت ملكيتهم 
للأرض البيعة لورثهم بعقد مسجل فى ستة 
استنادا الى هذا العقد فاته بفرض 
صحة ما ذهب اليه ا امطعون قيه من أن 
البائع مورثهم لم يكن مالكا كا بامه فانالطاعنين 
بطلبهم ثيوت ملكيتهم استنادا الى عقد البيسع 
أجازوا هذا العقد ولا يكون بعد لغير المالك 
الحقيقي أن بعترض علي هذا البيع ويطلب 


محمد على النجار وورتته ب الطعون صضصدهم 
بت من لعلدة الطاعنين بدعوى أن عقد السيع 
الصادر الى مورث الطاعنين قد صدر اليه من 
غير مالك فان هذه المنازمة لا تقبل منهم ولا 
بكون لها آثئر على عقد مورث الطاعئين الإ اذا 
أنيت هؤّلاء المنازعين أنهم أو البائع لهم الملاك 
الطاعئين فى هذه الحالة آن شمّوا ان الماءئ 
اورنهم هو المالك لآن عقد شراء هذا المورث 
الأسبق تسجيلا على عقد المنازعين وعلى عقد 
البائع لهم من شانه ان يتقل الى مورث 
الطاعنين الملكية فىالظاهر وادعاء هؤلاء المنازعين 
أن البائع اأورث الطاعئين غير مالك لمأ باعه 
وآنهم دونه اللاك له هو منهم دعوى على خلاف 
الظاهر من الامر فعليهم أذن عبء اثباتها 
وليس يكفى لعدم اجابة الطاعئين لطلباتهم أن 
بثبت المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين 
غير مالك لا باعه بل يحب أن يثبتوا أيضا 
أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا المبيع أذ لى 
كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه النازعة 
لأن المالك وحذه هو الذي له أن بتمسك بعدم 
سريان البيع فى حقه اذا شاء كما له أن يقسره 
فيسرى عندئذ فى حقه ‏ لما كان ذلك فان 
الحكم الطعون فيه اذ اعتير الطاعتنين هم 
المكلذون باثبات أن البائع لمورثهم هو المالك 
للعقار المبيع وقضى برفض تعواهم المستندة 
الى العقد المسجل الصادر الى مورثهم أجرد 
انهم لم يقدموا الدليل على ملكية البائع لهم 
وذلك على الرفم من تسليم الحكم بأن الطمون 
ضدهم النازعين لهم قد اخفقوا فى أثبات 
ما أدعوه من تملكهم الأرض المييسسة لورث 
الطاعئين بالتقادم المكسب الطويل المدة ودون 
أن بشبت الحكم أن هؤلاء المنازعين قد تنملكوا 
هذه الأرض بطريق آخر من طرق كسب اللكية 
المنصوص عليها فى القانون فانه يكون مخطنًا 
فى القانون بما ستوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 


( الطعى 188 منة #” ق ورئاسة وعضوية السسادة 
الستشارين محمود توقيق امسماعيل نائب رئيس اللحكمة 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد التهم 
الصراف وسليم رافد أبو زيد ومجميهكد صدقي 


٠ ) البشبيثي‎ 


1 العدد الخامس ألسئة التاسعة والاريمرن 


تفن 
8 أبريل 1914 


( 1') نزع ملكية : منفعة عامة , استيلاء مؤفت . 

( ب ) مسثواية : مصدرها قانون , مسسئولية 
نقصيية . ق الاه لسشة 5186| مم 1١‏ وما . 
النادىء القانونية : 

| ب أحجازت امادة /ا! من القاثون بابام 
لسنة »15966 لجهة الادارة الاستيلاء مؤقنا 
على العقارات. اللازمة لخدمة مشروع ذي 
منتفصة عامة على أن تعين الملصلحة طالبة 
الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء 
قيمة التعويض ااستحق لذوى الشان مقابل 
عدم انتفاعهم بالعقار المسنتولى عليه واوجبت 
المادة م١‏ على هذه المصلحة اعادة العقار فى 
نهاية مدة الاستيلاه مع تعويض كل تلف أو 
تفص فا قيمته * إ' 

؟ اذا كانت مسئولية جهة الادارة 
( الطاعنة ) على أساس المادتين ١!‏ و 18 من 
القانون لالام تسسنة 195014 مصدرها هذا 
القانون فان الحكم امون فيد لا يكون بحاجة 

ستتئاد احكام المسئولية التقصيرية 
ان لح للستولية التقصي» 
الحكمة : 

.٠‏ وحيث اله .. لما كانت الوزارة قد 
اقرت فى طلب فتح باب المرافعة المقدم منها الى 
1 والذى أشار اليه الحكم المطعون فيه 
أن الأتربة اللطالب بالتعويض علها قدتم 
الاستيلاء عليها طبقا لقانون نزع الملكية لالاه 
سثة 1564 وأن مصلحة السساحة قامت 
بحصر العقارات والاتربة المستولى عليها طبتا 
للاحراءات امنصوص عليها فى هذا القانون كما 
أقرت الطاعنة بذلك فى السسبب الأول من 
القانون الذكور بأدام التعوريض عن الأتربة التى 
استولت عقيها مصلحة الطرق والكبارى من 
آرض المطعون ضده بتتفيذ مشروع تمهيد 
طريق دمنهور ‏ شسبراخيت وان كانت الطاعئة 
قد ذهبت الى حصر التزامها هذا فى حدود 
التعويض عن الاتربة التى اخذث طبقا منسوب 
العمق التفق عليه بيئها وبين المقاول الذى 
ادمت بأنها عهدت اليه بتنفيدذ هذا الشروع ب 
لا كان ذلك وكانت المادة /إ1 من القانون لالاه 


سنة 1156 المذكور قد أجازت لحهة الادارة 
الاستيلاء موّقتا على العقارات اللازمة لخدمة 
مشروع ذى منفعة عامة على أن تعين المصلحة 
طالبة الاستيلاء خلال أسسيوع من نارم 
الاستيلاء قيمة التعويض السستحق لذوى 
الشأن مقابل عدم أنتفاعهم بالعقار السستولى 
عليه وأوجبت ألمادة م١‏ على هله المصلحة 
أعادة العقار فى نهابة مدة الاستيلاء بالحالة 
التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل 
لف أو نقص فى قيمته » لما كان ذلك قان 
الوزارة الطاعنة تكون ملزمة طيقا لأحكام ذلك 
القانون بتعويض الطعون ضده الذى استولى 
على عقاره موّقتا بقصد أخذ الأتربة اللازمة 
للمشروع منه عن قيمة الاتربة التى أخذت من 
هذا العقار وعن مقايل عدم الانتفاع بالارض 
وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك 
الاثتربة منها لآن هذا النقص يعتبر تلفا أصاب 
العقار ونقصا من قيمته ممأ تنص اللمادة م/١‏ 
على التزام جهة الادارة التى نم الاستيلاء بناء 
على طلبها بتعويضه »© ويقوم التزام الطضاعنة 
بهذا التعويض سواء قامت بتنفيد امشروع 
بنفسها بالطريق المباشر أو بواسطة مقاول 
عهدت اليه بالتنفيذ وابا كان مدى اشرافها 
على هذا المقاول واذ انتهى الحكم المطعون فيه 
الى تعويض آلطعون ضده عن مقابل الانربة 
بالأرض التى نزعت منها هذه الاتربة وعما 
أصاب هذه الأرض من ضعف فى خصوبتها 
سبب تزع الآترية مئنها وقدر التعويض 
المستحق عن ذلك كله وفقا لتقدير خبير دعوى 
أثبات الحالة الذى أطمانت أليه المحكمة ولم 
تطعن الطاعنة على هذا التقدير لا أمام محكمة 
الموضوع ولا فى اسباب الطمن قان الحكم 
المطمون فيه يكون قد انتهى الىنتيجة صحيحة 
فى القانون وذلك على !ساس انطباق أحكام 
القانون لإلاه سئة ١5654‏ واذ كانت مسسكولية 
الطامنة مصدرها هذا القالون فان الحكم 
الطمون فيه لم يكن بحاجة الى التدليل بأقوال 
والكبارى أمام خبير دعوى اشات الحالة على 
أحقية المطعون ضكه فى التعويض ما دأمت 
الطاعنة قد صسلمت بأن الاتربة قد آخلذت من 
أرضه المستولى عليها مؤقتا لخدمة المشروع 
كما لم يكن الحكم الطعون قيه بحاجة الى 
وبحث ما اذا كانت الوزارة الطاعنة قد قامت 
بتنفيذ الشروع بنفسها أو عهدثت به الى 
مقاول أو بحث مدي مسسئوليتها عن خطا 


فضاء محكمة النقض المدنية ١11‏ 


موده لصم و ب 0 
ا ا اا 0 


المغاول ان صح أتها استعانت به فى تنفيد 
المشروع واد كان النعى فى جميع اسيابه واردا 
على ما عرض اليه الحكم الطعون قيه من ذلك 
كله مما لم تكن المحكمة بحاحة اليه للفصل 
فى الدعوى وكان قضاوها سستقيم على 
الأساس القانونى الذى بينته اللمحكمة وهو 
أحكام القانون لالاه سنة 1106 وهذا الأساس 
لم تتناوله أسباب الطعن بأى تعييب بل 
سلمت به الطاعنة فى السبب الأول وان كانت 
قد حصرت مسئوليتها طبعًا لهذه الآحكام فى 
حدود الأتربة التى آخذت من عمق معين دون 
غيرها ودون التلف آلذى أصاب الأرض من 
جراء نزع الآتربة منها وهو الآمر الذى يخالف 

بس أحكام المادة .14 من ذلك القانون » لما 
كان ذلك فان النعىبجميع أسبابهيكون ‏ حتى 
يفرض صحته ل غير منتج . 

( الطعن هلم منة 94 قى بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


عون 
4 ابريل 15348 


حكم : حجية , قوة أمر مقضى , اثيات , مرافعات 
لاوم ق ,!لا لسنة ٠1961‏ 
المبدا القانونى : 

لكل حكم ففسائى سصعى حجية الشىء 
المحكوم فيه من يوم صهوره ولو كان قابلا 
للطعن فيه ٠‏ وهده الحجيه تمنع الخصوم] 
من رقع دعوى جديدة بادعاءات تنافض 
مل فضي نه هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمه 
التى اصبدرته ولا محكمه غيرها أن تعيد 
ححته الا أذا كانت هي اللحكمة التى يحصل 


النظلم اليها منه باحدى طرق الطمن القاتونية» . 


الا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رقع 
استئئاف عن هذا الحكم وانظل موقوفة الى 
أن يقضى فى الاستثناف فاذا تآيد الحكم عادت 
البه حجيته » واذا الغى زالت عنه هذه 
الحجية ٠‏ ويترتب على وقف حجية الحكم 
الو د و 
ف اليها نزا فصل فيه هذا 1 تتقيد 
5 لح طالما لم يقض برفض هذا 
الاسنئناف قبل ان تصدر حكمها فى الدعوى* 
وقد اعمل قانون المرافعات هذه القاعدة في 
المادة /ا9و؟ منه فاجاز استئناف جميع الأحكام 
الصادرة فى حنود النصاب الانتهائى آذا كان 


الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز 
قوة الشىء المحكوم به ويطرح الحكم السسابق 
على المحكمة الاستئنافية اذا لم يكن قد صار 
انتهائيا عند رفع الاستئناف ٠.‏ ومفاد ذلك آن 
المحكامة اللنى يرفع اليها الاستئناف عن ١‏ 

الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد 
بهذه الحجية بل ان لها أن تعيسد النظر فى 
الحكمين غير متقيدة بايهما طالما أن الحكم 
الأول لم يكن قد صار انتهائيا وقت صصدور 
الحكم الثانى لانه بهذه الانتهائية يصبح حائزا 
لقوة الأمر القضى التى لا "تجوز مخالفتها ٠‏ 

المتحكوك + - 


.. وحيث .. أنه وان كان كل حكم 
عضائى قطعى تكون له حجية التىء المحكوم 
فيه من يوم صدوره واو كان قايلا لدطعن فيه؛ 
وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى 
جديدة بادعاءات تنافض ما دفى به هذا الحكم 
ولا يجوز معها للمحكمة التى اصدرته ولا 
لحكمه غيرها أنتعيد النظر فيما قضى به اذا 
تمسك الخصم الآخربحجيته الا اذا كات هى 
المحكمة التى يحصل التظلم اليه منه باحدى 
طرق الطعن القانونيه الا أن هده الحجية مع 
ذلك مؤقته وتقف بمجرد رفع استئئاف عن 
الاستئتاف فاذا تأيد | عادت اليه حجيته 
واذا ألغفى زالت عنه هذه الحجية ويترتسعلى 
وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستثنافهعنه 
ان المحكمة التى برقع اليها نراع فصل فيههذا 
الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم "يقفى 
يبرقض هذا الاستئتاف قبل أن تصدر حكمبها 
فى الدعوى . وقد اعمل قانون المراقعات هذه 
القاعدة فى المادة 8319 منه فاجاز استثئاف 
جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب 
الانتهائى اذا كان الحكم صادر!ا على خلا ف حكم. 
سابق لم بحر قوة الشىء الحكوم يه ويطرح 
الحكم السايق على الحكمة الاستئنافية اذا لم 
مفاد ذلك أن المحكمةالتى ير فعاليها الاستثناف 
عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول 
لا تنقيد بهذه الحجية بل ان لها أن تعيد النظر 
فى الحكمين غبر متقيدة بأبهها طالا أن الحكم 
الأول لم يكن قد صار انتهائيا وقت صدور 
الحكم الثانى لانه بهذه الانتهائية يصبح حائرا 
لقوة الامر القشى التى لا تجوز مخالفتها . لا 
كان ذلك وكانالثابت أن الحكم الآولالصادر 
فى الدعوى 1/٠١‏ سنة 1144 مدني كلىالقاهرة 


ف العدد الخامس ‏ ألسنة التاسفة والأريعون 


ب لم يكن قد صار النهائيا الى ان صدر الحكم 
الطعون فيه لأن الطاعنة كانت قد استائفتهة 
ولما يكن قد فصل في هذا الاستئناف قان! 
المطعون فيه اذ بحث مسيئولية الهيئة الطاعنه 
من 5-0 الى وقوع التقصير منها فى 
تنفيك تزمت به فى عفد البيع من تسل 
المبيع وفق الحدود التى ا 
ونفى التقصر فى حانب المشتريين ( الطعون 
ضده الاول ومورث باقى المطعون ضدهم ) 
وذلك على خلاف ما انتهى اليه الحكم الصادر 
فى الدعوى ."لا سنة 1161 مدنى كلى القاهرة 
وقال الحكم المطعون فيه فى تيرير هذه المخالفة 
انه لا يفير من النظر الذى أنتهى اليه أن 
تذهب محكمة القاهرة الابتدائية فى الحكم 
الصادىي منها فى الدعوى .؟لا سنة 1145 
المذكورة الى أن المشتريين قد تراخيا بغير عذر 
مقبول فى استلام الفحم الرجوع البيع آد ان 
هذا الحكم لم بعد انتهائيا فقد استانفته هيئة 
السكك الخنديدية ( الطامئة ) كما تقول ىق 
4 ق-القاهرة الذى قفى بوقف السير فيه 
ولما يقضى فيه بانقضاء الخصومة بعر ضيسوغ 
لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تضمن أسباب 
طعنها أن الحكم الاول الصادر فى الدعوى ١‏ ؟/ا 
الحكم المطعون فيه فان هذا الحكم لا يكون 
مخالفا للغانون 3 

وحيث انه لذلك بتغين رفض الطمن ٠‏ 

ر الطمن ؟؟ سمنة 54 ق بالهيئة السابقة ) . 


١‏ برض 
4 أبريل 195178 
(]) حكي ! حجية . أهلية . وصية , ق 49 لسئة 
هذا ف 1.؟ لسنة 5165أ . 
..( ب )-محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير الدليل . 
حكم )؛ تسبيب © عيب © رد على مستئدات الخصوم . 
دعوى )> حكم . ق ؟ لسئة ا5ؤ1 ٠‏ 
. (ج ) نقفى.: طعن 6 أسباب. . مرافعات م 5١‏ 
عدلى: م 4؟؟ +. 
7 د) وصية : قريئة .'هدثى م /ا!9 . أثبات , 
صورية ...ايك . 


للبادىء القانونية : ' 
لآ حجية للحكم الا فيما فصل فيه 


بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية 
حتمية سرواء فى المنطوق أد فى الاسباب الختصلة 
به اتصالا وثيقا والتى لا يقوم المنطوق بدونها. 

؟ ب محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد 
على كل ما يقدمه اليها الخصوم من مستندات 
وحسسها أن تقيم حكرمها على ما يصلاح منالادلة 


اذا أن “لنعى موجها الى ما ورد فى 
أسباب الحكم الابتدائى, مما بم ياحذ به الحكع 
المضعون فيه دان هذا النعى يكون غير مقبول ٠‏ 

؟ ب وان تان صحيحا ان الفمرينه التى 
نصت عليها المادة /311 من الغانوناحدى لا تفوم 
الا باجتماع شرطين : هما احتعفاظ المتصرف 
بحيازه العين التى نصرف فيها واحتفاظه بحفه 
ف الانتفاع بها مدى حياته ؛ الا أن خلو العقد 
من النص عفيهما لا يمنع قاضى الموضوع » اذا 
نمسك الورته الذين اضر بهم التصرفا بتوائر 
هقين التترطين رعم عدم النص عليهما ى 
العقد » من استعمال سلطته فى التحقيق من 
توافرهما للوقوف على حقيقه العقد التنازج 
عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء 
ظرروف الدعوى وملابساتها غير متقيد فى ذلك 
بما ورد فى العقد من نصروص صريحة دالة على 
تلجيزه لأن للوارث أن نشستء بطرق الانيسات 
كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان قد 
طعن فى العقسد بانه يخفى وصيه احتيالا على 
أحكام الاإرثت ٠.٠‏ 
ااحكمة : 

.. وحيث ان الطعن رفع فى 1115/0/1 
وقد أدركه قانون السلطة القضائية 7؟ لسنة 
6 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون 
ونا كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى 
عمل به من تاريخ نشره فى ؟؟ من يوليو 1516 
قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبسع 
دوائر فحص الطعون وكانت المادة 49١‏ من 
قانون المرافمات قبل تعديله بالقانوت 6.١‏ 
سنة مه14 الذى أنشا دوائر فحص الطعون 
قد أوحبت على الطامن أن بعلن الطعن الى جميع 
الخصو الذ بن وحجةه أل الكخمسة شر 
يوما الشألية ري ان الطعن باطلا . 
وحكمت الحكمة من تلقاء ثفسها ببطلانه داذ 
كانت أوراق الظعن قد خلت مما بشبت قيام 
الطامن باملان المطمون ضدها الثانية خلال 
الخمسة عشر يوما التاليةلتاريخ العمل بالقانون 


قضاء محكمة النقض المدنية 


المذكور وحتى اثقضى الميعاد الذى ملحه أبأه 
القانون 4 لسنة 17 لاستكمال ما لم يتم من 
الاجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقره 
الثدية من المادة الثالثة من القانون 7 لسمنة 
ه151 ولتصحيح ما لمع يصح منها وفقا لحكم 
تلك الفقرة فانه يتعين اعمال الجزاء اللنصوص 
عنيه نئى, المادد ١ه‏ مرائصيات سسالعد إلييان 
والتحدم بيصلدن الطعن بالسبية للمضعون ضدفا 
اسابية وا ال الموصو جح الى فصل كيه تحدم 
امطعون فيد مما يعين الجزته ان اليطلان 
بعتصر عليها و2 يمتد انى المخعون صدهما 
د حر بين اللين صح أعتربهمى بالضعن .٠ه‏ 


وحيت ان ٠.‏ اتحكم المطعون فيه رد على 
ما لمسنت ية الطاعن ق خصوص حجيه التحدم 
الصائر بتاريح نر /١11ا‏ يعو نه « إن اساس 
ادقع المبدى من امسسيانف سنيهن ( المطعسون 
ضدهن ) ببطلان ععود الييع الصادره الية من 
المورثت على اشاس صور به هاده العغود وأنها 
فى حفيقتها وصيه قى حين اهن أسسن البطلان 
ي الدفع الاول المفضى فيه بالحكم الصادرد ق 
ه من ابريل 191٠.‏ على انعدام اهلية المورت 
وانه بذنك يكون السبب مختلعا فى الحالين 
ويكون ما ذهب اليه الحكم الصادر من محكمه 
"ول درجه بتاريح ه/11./4١‏ برفض هذا 
الدقع فقمحله » وهذا الدى قرره اللحكمواقام 
عليه فضاءهة صحيح فى القانونذلك أنه لا حجيه 
بصعه صربحة آو بصغة ضمنية حتمية سواع 
فى المنطوق أو فى الأسياب المتصلة به اتصالا 
وثيقا والتى لا بقوم المنطوق يدونها ولا كان 
الخصوم فيما أذا كانت العفود الصادرة من 
الأورث لابنه الطاعن قد صدرت منه وهو ىق 
كامل أهليته أو أنه كان منعدم الأهلية بسسبب 
العته الشيخوخى الذى أصابه وكانت المحكمة 
قد قضت ق ا بصحة تلك العقود 
واقتصر بحثها فى الاسياب على الطعن فى الععود 
بانعدام آهلية المتصرف ولم تعرض فى هذه 
الاسبابه الى ما أثاره الطعون ضدهن يشسأن 
إخفاء هذه التصرفات لوصابا كما لم يتضين 
ينطوقها فصلا فى هذه المسآلة فان هذا البحكم 
لا يكون له آية حجية فيها لآن ما لم تنظر فيه 
المحكمة بالفمل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم 


يحون قوة الأمر المقضى ولأنالطعن فى التصرفات . 


بأنها تخفى وصية لا متعارض مع ما قطعت به 
الحكمة فى حكمها الصاديى تى © من أبريل 111١‏ 
من. صدورها عن ذى[هلية بل أن الطعن يالوصية 


ا 


يفترض صدور التصرف من ذى أهلية والطعن 
على التصرف بأنه فى حقيقته وصية يعتبر 
سببا مختلفا عن الطعن فيه بانعدام أهلية 
المتصرف . 

وحيث ان الطاعن ينمى فى السسيبين الأول 
والسادس على الحكم المطعون قيه فسساد 
الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك 
بقول أن الحكم الابتدائى الذى ايده ١‏ 
المطعون فيه وأحال الى أسبابه انتهى الى القول 
يصورية التصرفات الصادرة من المورث لولده 
الطاعن أخذا بأقوال شهود الطعون ضدهن فى 
حين أن هذه الأقوال لا تفيدك هذا الاستخلاص 
كما آخلت المحكمة بأقوال بعض الشهود 
بالنسبة لبعض العقود على أن هذه الاقوال 
تتثاول العقود جميعا وأسست قضاءها على 
تلك الاقوال واغفلت الرد على النقد الذى وجهه 
اليها الطاعن قجاء حكمها بذلك قاصر البيان . 

وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك أنه 
يبين من الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم 
المطعون فيه واحال الى اسبابه آنه حصل 
ما ذكرهالشهود فى قوله « ومن حيث انالمحكمة 
سمعت شهود الطرفين فقرر محمد كيلانى 
الشاهد الأول للمدعيات أنه توسط فى النزاع 
بين الطر فينو قبل المدعى عليه (الطاعن) التنازل 
عن التصرفات الصادرة أليه من والده وقرر 
خليل ابراهيم الشاهد الثانى أن المدعى عليه 
أشهده على العقود الخاصة يمنزلى ألاسكندرية 
وسنورس وماكينة الطحين والآرض الفضام 
وانه لم يدفع ثمنا لهذه العقارات فى حضوره 
وان كان الباتع قد آقر بقبض الثمن وقرر 
شفيق حسنين الشاهد الثالث أن المورث 
اشترى منزل شارع الغند قلى باسم المدسعى 
الآخير كان بعيش مع والده المورث فى معيشة 
واحدة ويدير تجارته ولم يكن لديه أموال 
خاصة وقرر داود يعقوب الماهد الرابع أن . 
المدعى عليه كان يشارك والده معيشتهو باشس 
معه تجارته ولم يكن له تجارة خاصة وأنه لم 
عامل معه شخصيا آلا بعد وقاة والده 
وخلصت المحكمة الى أنه « يبين من أقوال 
شهود المدعيات الذين تطمثن المحكمة الى قوالهم 
وتأخذ بها أن المدعى عليه كان يدير أموال 
والده وتحارته ولم كن لديه تجارة خاصة 
حتى يتوفر كديه الال اللازم لسداد أثمان 
المقارات المتتازع عليها وعلى ذلك تكون 
التصرفات الذكورة فى حقيقتها تبرعا مقافا 
ألى ما بعد اموت أى وصية » ولا كان هذا الذي 


؛+؟ا 


ألعدد الخامس ‏ ألمشة التاسعة والاربعون 


حسصلته المحكمة من أفوال الشهود بالاضافة 
كان ثربا طامنا فى السسن ولم يكن فى حاجة الى 
بيع أملاكه وأن الطامن هو ابته الوحيد الذدى 
كان بعاونه فى أعماله وادارة أمواله مما يدخل 
فى نطاق سلطتها التقديرية للتدلييل وكان 
ما استخلصته منأقوالالشهود هو استخلاص 
سائغ يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ولا 
مخائفة فيه للثابت فى أقوالهم وكان اخذ المحكمة 
بأقوال هؤّلاء الشهود وما ذكرته عن اطمئنانها 
اليها دتضمن الرد المسقط للنقد الذى وحهه 
اليها الطاعن فان النعى على الحكم المطعون فيه 
بهذين السببين يكون على غير أساس ٠١‏ 
وحيث أن 35 الحم المطعون فيه اذ أقام 
قضاءه بأن التصر فا تالصادرة من ألمورث لاينه 
الطامن فى حقيقتها وصايا على اقوال الشهود 
وقرائن الأحوال التى استخلصها من وفائع 
الدذعرى وعناصرها وكانت هذه الآدلة والقرائن 
تكفى لحمل النتيجة التى أنتهى أليها فانه 
لا يعيب ١‏ التفاته عن الرد على الشهادة 
المقدمة من الطاعن الدالة على اعتزال المورث 
التجارة مئذ مدة طويلة سابقة على وفاته اذ 
االحكمة ليست ملرمة بالرد على كل ما يقدمه 
اليها الخصوم من مستندات وحسببها ان تقيم 
حكمها على ما يصلح من الادلة لحمله . 
وحيث أن الطاعن يقول الطامن أنه تمسك 
امام المحكمة الابتداثية بأنه اشترى الأطيسان 
والعقارات المبيعة من وألده من ماله الخاص © 
وذكر أنه حتى بقرض أن المورثت قد وهيه المال 
اللازم للشرام فان هده الهمة تكون صحيحة 
بالقبض عملا بالفقرة الثانية من المادة 66 
مدنى » الا أن المحكمة الابتدائية اعتبرت هذا 
الافتراض بمثابة اقرار منه بالهبة ورتبت عليه 
النتيجة التى وصلت اليها فى حكمها وبذلك 
وهو أسر لا تملكه واذ جاء الحكم المطعون فيه 
مؤددا لهذا القضاء فائه دكون قد خالف القانون 
وحيث أنهذا النعى. ٠‏ موجه الى ماورد فى 
أسباب الحكم الابتدائي مما لم بأخدذ به [١‏ 
الطعون فيه © اذ أن محصكية الاستشناقفت 


سس قضاءها على الافتراض الشار اليه فى 


والقراثن التى استخلصتها من وقائع الدموى 
وعناشرها .. الرد عقي السبب الاول ‏ هذا 
الى آن' هذا النعى يعتبر سببا جديدا لدم 
التمسك به أنام محكية الاستثناف فلا يجون 


- 


0 


التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقضس . 

وحيث أله ٠.‏ وأن كان صحيحا أن القرينة 
التى نصت عليها المادة /111 من القانون المدني 
لا تعوم الا باجتساع شرطين هما احتفاظ 
المتصرف بحيازة ألعين التى تصرف فيها 
واحتعاظه بحفه فى الانتفاع بها مدى حياته » 
الا أن خلو العقد من النصص عليهما لا بمنع 
قاضى الموضوع من استعمال سلطته فى التحقق 
من نوافر هدين الشرطين تلوقوف على حقيقة 
العقد المتنازع عليه وقصد لمتصر ف من تصر فه 
وذلك فى ضوء ظروف الدعوى وملابسانتها غير 
متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص 
صريحة دالة على تنجيزه لآن لألوارث أن بشبت 
بطرق الائبسات كافة مخالفة هذه التنصوص 
لاواقع متى كان قد طعن فى العقد بآنه يخفى 
وصيه احتيالا على أحكام الارث ٠‏ 

ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على 
الحكم الابتدائى أنه قضى باعتبار التحصر فات 
محل النزاع مضافة الى مابعد الموت وقصد بها 
الاحتيال على قواعد الارث وتسرى عليها احكام 
الوصية بناء على ما استخلصه من أقسوال 
الشهود ومن الظروف ألتى أحاطت بتحريرها 
ومن أن المورث لم يكن فى حاحة الى الال 
التحصل من البيع وأن الطاعن لم يكن فى حالة 
اتستمح له بالشراء وكان من شأن هذه الأدلة 
ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى أليها الحكم 
من أن نية الطرفين قد انصرفت الى الوصية 
لا الى البيع فان ١‏ المطعون قيه اذايد 
الحكم الابتدائى واحال الى اسبابه فى هذا 
الخصوص لا بكون قد خالف القانون أو أخطأ 


فى تطبيقه . 
وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن برمته على 


( الطعن 2١964‏ سنة 76 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


رض 
8 ابريل 1948 

استثئاف : كليف بالحضور » ميعادة ٠‏ اعبار 
الاستثئناف كان لم يكن . دعوى . نظام عام ب.' مرافعات 
م م.ك/؟ فق ..! لسسنة ؟4 وا مرافقمات م ملا 
مراقعات م ".؛ مكررا ٠.‏ 
البدا القانونى : 

مبعاد الثلاثين يوما المحدد فالفقرة الثانية ٠‏ 


قضاء محكمة النقضص المانية 1 
حب ل ل سس ع سح جح اس ع ع ا ا ا ل ا ا ا ا ا 


من المادة من قانون المرافعات بعد تعديله 
بالقسانون 1٠٠١‏ لسنة 1975 هو ميعاد حضور 
بصريح النص والجزاء اللقرر فى هذه الفقرة 
لعدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتمار الاستئناف 
كان لم يكن اذا لم يتم تكليف المستانف عليه 
دالحضور خلال المبعاد المذكون سب وهو بعيئه 
الجزاء اكقرر فى المادة 8/ من قانون المرافعات 

مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالشسة 
للدعوة المرتداة ب هذا الجزاء مقرد لصلحة 
المسسنانف عليه حتنى يتفادى ما يترنب على 
تراخى المستانف فى اعلان الاستثئاف من اطالة 
الاثراكترتب على تقديمصحيفته لقلم الملحضرين 
فى قطع التقادم والسقوط ٠‏ ولم يوحبالشرع 
على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها 
خلافا لما كان عليه الحال فى المادة 6١5‏ مكررا 
عرافعات قبل الغمائها بالائون ٠٠١‏ سسنة 
5 ومن ثم فالجزاء فى صورته الحديدة 
لا يتصل بالنظام العام ولا تحكم به المحكمة 
بفر طتب من الخصوم ٠‏ ولا يغير من ذلك أن 
هذا الجراء بقع بقوة القانون بمجرد انقضاء 


ميعساد الشسلاثين يوما دون أن يتم تكليف 
ااستائف عليه بالحضور اذ معثى هذا أنه يتحتم 


على المحكمة أن توقع الجزاء فى حالة طلبه من 
ساحب الصلحة دلا بكإون لها خيار فيه ٠و‏ لكن 
لاخر 'ن بتنازل عنه صراحة أو ضهمئا ٠‏ 
المحكمة : 

.٠‏ وحيك أن .٠‏ الحكم اللطعون فيه اقام 
قضاءه بامتبار الاستئئاف كأن لم يكن على 
قوله« وحيث أن المادة م.؛ من قانون 
المرافعات حسبه التعديل الوارد عليها بالقانون 
٠٠‏ سنة 1451 تقضى فى فقرتها الأولى بأن 
يبرفم الاستئناف بتظطيف بالحضور مسسثوف 
للشروط الواردة فيها ثم نصت الفقرة الثانية 
منها على أن بعتس الاستئناف كأن لم نكن اذا 
لم يتم تكليف المستائف عليه بالحضور خلال 
ثلاثين يوما من تقلدم الصحيفة الى قسلم 
الحفر بن . وحيث ان الثابت من صحيفسسة 
الاستئئاف أنها قدمت الى كلم محضرى هسذه 
الحكمة فى */5/ 1951 ومع ذلك لم بتم اعلان 
المستائف عليهما الثانى س محمد أبراهيع 
شلبي ‏ الافى 1159/3/15 والثالث ‏ توفيق 
السعيد طريوش الشهير باسم على الذيب ل 
الافى 15"7/3/16 أى بعد الميعاد المحدد فى 
الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ‏ وحيث 
ان الثابت فى الدموى أن الستائف ضده الأول 
مدير عام مصلحة الأملاك كان قد أقام الدعوى 
أمام محكية أولل درجة ملنمسا اللحكم. بفسخ 


ب ا ا ا ل 


التعاقد الخامس بانتفاع اممسائنف ضده الثانى 
ب محمد أبراهيم شلبى - بالاقطاعية وكف 
المنازعة والتسليم وقضت محكمة أول درجة 
بجلسة .1957/1/5 بفسم التعاقد وسطلان 
التصرفات الصادرة من المدعىعليه الأول لباقي 
المدعى عليهم ومنهم المستائفين .. فالتزاععلى 
هذه الصورة غير قابل للتجزئة ويترتب على 
عدم اعلان الاستشناف لبعفى المستائف عليهم فى 
الممعاد اعتبار الاستئناف ترمتة كأن لي كن ونا 
كان سربان ال وأعيد التى حددها القانون لاجراء 
دون حاحة لطلئبي المخصم ولذلك شيين الحكم 
باعسار الاستئياف كأن لم يكن * وهذا الذى 
قرره الحكو وأقام عليه قضساءه بامتبأن 
الاستئناف كأن لم يكن خط فى القائون ذلك 
لآن ميعاد الثلاثين بوما الحدد فى الفقرة الثائبة 
من الادة ه. ؟ من قانون ال مر افعات بعد تعديله 
بالقشائون ١..‏ سئنة 19517 هو ميعاد حضور 
لعدم مراعاة هذا اليعاد وهو اعتبار الاسسناف 
كأن لم نكن اذا لم يتم تكليف المستائف عليه 
بالحضور خلال ايعاد الذكور ب وهو بعيئه 
الجزاء القرر فى المادة 4لا من قانون المرافعات 
لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسية 
للدعوى الممتداة هذا الجزاء مقرر لصلحة 
المستانف عليه حتى يتفادى ما بيترتب علي 
تراخى المستائف فى اعلان الاستئناف من اطالة 
الاثر ا مترتب على تقديم صحيفته لقلم اللحضرين 
فى قطع التقادم والسقوط ولم يوحب الشرع 
على الحكمة الحكي بهذا الجزاء من تلقاء نفسها 
خلافا إلا كان عليه الحال فى المادة 4.؟ مكرر 
قبل الغائها بالقانون ..! سئة 1459 حيث 
كانت توجب على امستائف اعلان استئنافه الى 
والا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من 
تلقاء نفسها بطلاته مما يؤكد أن الجزاء فى 
صورته الجديدة لا يتصل بالنظام العام فلا 
تحكم به الحكبة بغر طلب هن الخصوم ولا 
بغر من ذلك أن هذا الجزاء بقع بقوة القانرن 
بمجرك انقضشاء ميعاد العلاثين يوما دوت أن لحم 
تكليف المستائف عليه بالحضور اذ 6 معثأه 
أنه بتحتم على الحكمة أن توقع هذ! الجزاء فى 
ا الصلة ولا يكون لها 
خسار فيه ولصاحب الصلحة أن يتشازل عنه 
مراحة أو ضمنا . لا كان ما تقدم وكان ببين 
من الاوراق أن الطعون ضدهما اللذين أعلنا 
بالأستئئاف بعد اليماد لم يطلبا امتيسار 
الاستعناف كأن لم يكن وأآن محكمة الاستثناف 


]ا العدد الخامس ل 


السنة الناسعة والأربعون 


قد قذ فضت بة من تلقاء نفسها فان حكمها 

العلمون فيهيكون مخطبًا فالقانون بما يستوجب 

نقضه دون حاحجة لحث باقى أوجه الطعن 3 
( الطمن 19/9 سنة 56 ق بالهيثة السابتة 4 . 


خض 
؟2 أبريل 19534 
اموال الدولة : امسوال عامة . صفة الأل العام . 
تنفيذ عقارى , متتى م /إ4 ٠‏ 
البدا القانوثى : 
أن المشرع أذ نص 0 المادة لالم من القانون 
الملدثى على أن 'تعتير موالا عامسة العقارات 


والمنقولات التى للدو 0 3 الأشخاص الاعشبارية 
العامة والتى تكون مخصصة إئفعة عامقبالفعل 


او بمقتضى قازون أو مرسوم أو قراد 0 


المختص وهذه الأموال ا تون التصرف 

أو اتحجز عليها أذ تملكها يد و 

دوع و ويد و كال العسام 
هو التخصيص للمثفمة العامة وأن هذا 

التخصيص كما يكون 0 قانون أو قرار 

يجو ان بكون تخصيصا فعلءا + ولما كان 


المملوك للدولة ملكية. خاصة ل نهو تهيئة هذا الخال 

صالحا لهذه المنفعة رضداً عليه “وكان 
لثامت أن الآرض التى انخنت عليها اجراءات 
الحجز العقارى مماوكة للدولة ملكية 'خاصة 
وقد اقامت عليها مخبا لحماية الجمهمور من 
الفارات الجوية » واذ تؤدى المخابىء التى 
تنشئها الدولة على اراضيها خدمة عامة سيب 
انشاتها لحماية الكافة » فان لازم ذلك أنتعتير 
الأرض موضوع أآجراءات الحجز العقارى المقام 
عابيها القخبا من الاموال العامة » فلا يجوز 
الحجز عفيها ما دامت محتفظة بتخصيصها 
لقمثفعة العامة ٠‏ 


.606 وحيث أن . ٠٠‏ الشرع 0 


يه العقارات 0 التى للد للدولة أو 
للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون 
مخضصة إنقعة هافة دالفدل و بمتتفى اكانون 
أو مرسوم أو فرار من الوزير اللختص وهذه 
الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها 
3 تملكها بالتقادم 2 ا و 


00 أو قرار يجوز أن .كو نتخصيصا 
د حا . و كان التخصيص ١‏ للمنئعة 
العامة بالتنسمة للمال 1 ملكية 
خاصة هو تهيئة هذا المال صالحا لهذه 
المنفعة رصدا عليها » وكان الثابت من مدوئات 
الحكم المطعون فيه أن الأرض آلتى اتخذت 
عليها أجراءات الحجز العقارى مملوكة للدولة 
ملكية خاصة وأن محافظة الاسكئدربة_الطعون 
عليها السادسة ‏ أقامت عليها مخبا لحمابة 
الجمهور من الفارات الجوية 2( واذ تؤدى 
الخابىء التى تنشثها الدولة على آراضيهاخدمة 
عامة بسبب انشائها لحماية الكافة » فان لازم 
ذلك أن تعتبر الأرض موضوع أجراءات الحجز 
العقارى الأقام عليها المخبأ من الأموال العامة 
قلا نحوز الحجز عليهما ما دامت محتفظة 
بتخصيصها للمنفعمة العامة . ولا محل لما 
استدل به الحكم المطعون فيه من أن الترام 
بعض الافراد باقامة مخابىء ى دورهم ا 
الى اعتبارها مخصصة لنفعة عامة >2 أذ أن 
هذا القول ان صمح بالنسبة للمخابىء التى 
تقام فى دور الافرآد لمنغعة ساكنيها ؛ قانه 
لا ل الدولة بانشائه من 
مخابىء على أرضها 5 ا 0 مملوكة 

3 كي عليها مكب انفعةالكاقة مالا عاما مخصصا 
للمتفعة المامة . لا كان ذلك وكان الحكم 
األطعون فيه قد أعتبر من الاملاك الخاصة 
الاأرض موضوع العراءات! شين العقارى التى 
اتخلةها المطعون ضدها رفم تخصيص هذه 
الارض بالفعل لمنفعة عامة باقامة مخيأ عليها 
لنفعة الكافة ©» واذ رتب الحكم على 8 ذهب 
اليه جواز الححز على هذه الارض 04 قانه 
بكون قد شسابه فساد الاستدلال وأخطا 2 
تطبيق القانون بها سمتو حب تقضة ليمذاآا 
السنيبه دون حاحة لبحث باقى أسباب 
أ 

وحيث أن الملوضوع صالح للفصل فيرسه 
0 تقام بتعين ألفاء الحكم المستانف وى 

ضوع الاعتراضات على قائمة شروط الببع 

المودعة بتاريخ ه/9/ 3 فى القضية هغ 
سئة .195 بيوع كلى الاسكتدرية يقبول 
الاعتراض الثالثت وببطلان احراءات التنفيدٌ 
العقارى المتخذة من المطعون عليها على الارض 
مو ضوع الاجراءات ٠‏ 

( لالطعن 15٠‏ سنة 98 ق وئامسة و وعضوية السادة 
الستشارين الدكتور عبد السلام بليع نائب رئيس المحكمة 
ويطرس زغلول واحمد حديق ميكل وحيف فتح الله وعشمان 
زكريا ) ٠‏ 


قضاء محكمة النقفن الدثية ذا 


نض 
؟» أبريل 1954 


مسئولية : تقصيرية . مسئولية متبوع عن اعمال 
تابع . مدنى قديم م 11 و 15١‏ قى 18 لسئة 1456 ق 
١.؛‏ لسنة 6ه؟! مراقمات م 291 قى ؟ لسسنة /5ةو , 


المبدا القانونى : 


مقتضى حكم المادتين 2/1 و165١‏ من 
القانون المدنى القديم أن علاقة التبعية تفسوم 
على السلطة الفعلية النى تثبت للمتيوع وأ 
رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة 
العقدية أو غيرها » وسواء استعمل ألمت 
هذه السلطة أو لم د يستعملها طانا انه كان فى 
استطاعته استعمالها ٠‏ 


الحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن .. الطعن رفع فى ٠٠‏ من 
بناير195355 وقد أدركه قاتون السلطةالقضائية 
59 لمملة 6 قبل أن بعرض على دائرة 
فحص الطعون ٠‏ ولما كانت المادة الثالثة من 
هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 
؟؟ من بوليه 1110 قد نصت فى فقرتهما 
الثانية على أنتتيع الاجراءات التى كان معمولا 
بها قبل انشاء دوائر فحص الطعون » وكانت 
المادة ١؟؟‏ من قانون المرافعات قبل تعديله 
بالقانون 5.١‏ لسسئة 6 الذى أنشا دوائر 
فحص الطعورن قد أوجيت على الطاعن أنيعان 
. الطعن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم 
فى الخمسة عثر يوما التالية لتقرير الطعن 
وألا كان الطمن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء 
نفسها ببطلانه » وكان مقتفضى نص الفقرة 
الثانية من المادة "؟ من القانون 6 لسسمنةه"15 
ونص ألادة 1١‏ من قانون أصداره وامادة 
الاولىمن قانونأارافعات أنميعاد الخمسةعثشر 
يوما الدذى دلجب على الطامن أعلان الطعن فيه 
بدأ من ؟؟ من بولية 1956 وهو تاريخ نشر 
القانون 5 لسسمنة 1556 »6 واذ خلت أوراق 
الطعن مما بدل على قيام الطامن بهذا الاعلان 
خلال هذا اليعاد »© وكانت الاوراق خاليةآيضيا 
مما بثبت أن الطاعن قام باعلان الطعن فالميعاد 
الذى انفتس بعد ذلك بالقانون ؟ لسنة 19517 
لاستكمال مالم يتم من الاجراءات التىيقتضيها 
نص الفقرة الثائية من المادة الثالثة من القانون 
*؟ لسمنة 1956 ولتصحيح ما.لم بصح منها 
وفقا لحكم تلك الفقرة » وهذا اليعاد الجديد 
طبقا لا بقضى به نص الفقرة الثانية 'من المادة 


سس سس بس يبي ب ييا ب 8 


الثالشة من القانون ‏ لسسنة [113 المنسمار 
اليه هو اخحخيسة عشر يوما تبدأ من تاريخ 
نشر هذا القانون فى١١1‏ من مايو 197117 بالنسية 
للطعون التى لم تكن قد طرحت وقتئذ على 
المحكمة ومنها هذا الطعن الذى طرم على 
المحكمة لاول مرة بجلسة ؟ من ابريل 1454 : 
ا كان ما تقدم فانه يتعين وعلى ماجرى به 
قضاء هذه الحكمة ‏ اعمال الجزاء المنصوص 
عليه فى المادة1 !4 من قانون المرافعاتالسالف 
الاشارة اليه والقضاء ببطلان الطعن بالنسية 
للمطعون ضده الرابع 6 

وحيث .. انه لما كان مقتذ المادة 
١‏ والمادة ؟5١‏ من القانون المدنى القديم 
الذى بحكم واقعة الدعوى ؛ أن علاقة التبعية 
تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع 
فى دقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق 
العلاقة العقدية أو غيرها » وسواع أمستعمل 
الملتبوع هذه السلطة أو لم ستمملها طالا انه 
كان فى أستطاعته استعمالها » وكان بكفى 
لالزام رب العمل بتمويض ألغرر الذى يلحق 
بالغير عن فعل امقاول الذى اتفق معه على 
القيام بعمسل له ب اذا كان المقاول.ى مركز 
التابع ارب العمل على النحو المتقدم ب أن 
يثبت أن الخطأ الذى نجم عن الغرر قد وقع 
من المقاول » وأذ سين من الحكم المطعون فيه 
أنه آقام قضاءه بمسئولية الوزارة الطاعنةعلى 
قوله « ان تلك السلطة الفعلية المقررة للوزارة 
الستأنفة ( الطاعنة ) على اللقاولين الذين عهدت 
اليهم القيام بعملية ذات نفع عام هى توسيع 
هؤلاء اللقاولين نياية عن الحكومة موظفوها 
المنوط بهم الاشراف على تنفيذ تلك العملية » 
وقد أقر بذلك بمحضر التحقيق الهنسدس 
الشرف على هذه العطية .. بشهادته لدى 
المحكمة الابتدائية وقد باشر هذا الاشراف 
والرقابة حتى تمت العملية وتسلم المصرف 
ومن مقتضيات أعمال وظيفته الحيلولة دون 
احداث المقاول أى خطا عند تنفيذ العملية 
ستوجب مسئولية الحكومة » فكان على هذا 
المهندمسسبما له من سلطة التوجيه والاشراف 
والمراقبةمنع الاتلاف الذى حدث بزراعة مورث 
المستانف عليهم الثلائة الاول ( الفريق الاول 
من المطعون ضدمم ) » © وكأن هذا الذى قرره 
الحكم صحيحا فى القانون ووٌدى الى مساءلة 
الوزارة الطاعنة عن الفعل الخاطىء للمقاولين 
باعتبارهما تابعين لها بما كان لها من سلطة 
قعلية عليهما بواسطة موظفيها أثناء قيامها 


4ك؟ا العدد الخامس ‏ المنة التاسعة والاربعون 


بالعمل المتفق عليه ولم يقتصر عمل هؤلاء 
الموظفين على مجرد الاشراف الفئى بلتجاوزه 
الى التدخل الابجابى فى تنفيذ العملية حتى 
تمت وتسلمت الحكومة المصرف . لما كان ذلك 
وكان لا وجه للاحتجاج بان الحكم لم يعمل 
الطر فين فيما نصعليه من أن المقاول هووحده 
المسئول عن الاضرار التى تصيب الفير من 
أخطائه وذلك ازاء ما حصله الحكم على النحو 
التقدم من بوت السلطة الفعلية للوزارة 
الطاعئة على هذا المقاول فى تسيير العمل . 
لا كان ما تقدم فان النعى على الحكم المطعون 
فيه بمخشالفة القانون والفساد فى الاستدلال 
يكون على غير اساس .. 

وحيث ... اله لما كان الحكيم قد أقام 
قضاءه بسسئولية الوزارة عن ذمل القاول 
الذى نجم عنه الضرر مو ضوع النئراع على 
ثبوت تبعية ذلك القاول لها بسبب قيسام 
سلطتها الفعلية عليه فى الرقابة والتوجيه على 
الئحو. الذى جاء فى الرد على السبب الاول 6 
وكان هذا الذى قرره الحكم فى حدود سلطته 
التقديرية سائغا وكفى لحمل النتيجة التى 
انتهى ليها » فان النمى عليه بالقصور يكون 
على غير أساس . واذ لا يؤثر فى سلامة الحكم 
ما استطرد عليه بعد ذلك تزيدا عن تسليم 
الوزارة بمسئوليتها بناء على ما قرره الهندس 
الذى تولى الاشراف على تنفيد المشروع منأان 
الوزارة أبدك استعدادا لتعويض أصحاب 
الزراعات الاخرى التى تلفت بفعل القاول » 
فان النعى على الحكم بفساد الاستدلال يكون 
غير منج .. 

( الطعن ها منة #6 ق بالهيثة السايقة ) ٠‏ 


ملفل 
© أبريل 1914 


استئئاف ؛ مقابل > احلانه , موطن مخثار , أعلان , 
مرافمات م م الاوه.) فق ..! لسنة 19551 . 


المبدا القانونى : 


يجوز تطبيقا لحكم المادتين الاوه+؟ من 


قازون اكرافعات العدلتين بالقانون رقم ٠١١‏ 
لسمنة 1911 اعلان الاستئناف القابل فى الموطن 
المختار الذى حيده المستائف أصليا فى صحيفة 
استثئافه + لا يدحض ىق صسحة الاعلان انه 
شه تم في فم البسادة التى بها عقر محكهة 


الاستثناف » ذلك انه وان جاز المستانف عليه 
فى الاستتئاف الأصلى أن لا بعتسد باختيسار 
المستانف لها الموطن عند رفع الاستئئاف 
اسابل واعلانه به فى قلم كتاب محكمة 
الاستثناف » الا انه لا يجوز للمستائف فى 
مخنارا له أن يحانج ضد المستانف عليه بعدم 
صحة اعلانه بالاستئناف؛اقابل فى هذا الوطن » 
ذلك أن المستفاد من نصوص ألواد 1١‏ © إ/ا» 
ه.؟ من قانون اكرافعمات ان تحديد الروطن 
المختار بالبلدة التى بها مقرر المحكمة مقرر 
لصلحة الستانف عليه لا الستآاتف ٠‏ 

المحكمة : 

.٠.‏ وحيث أن .. الثابت من الأوراق أن 
الاستثناف المرفوع من المطعون ضده أعلن الى 
الطاعنين فى 1911/5/56 واتخذالمطعون ضده 
فى صحيفة استثنافه موطنئا مختثارا له مكتب 
.. بملوى » وأن استئناف الطافنين أعلن بعد 
ذلك فى /اثر؟/11161 الى المطعون ضهه فى 
مكتبه .. وهو الموطن المختار الذى حدده 
المطعون ضده فى صحيفة استثئافه السابق 
اعلانها للطاعئين . لما كان استشناقف المطعون 
ضهه المعآن فى 1957/7/56 بعد استثنافا 
أصليا بالنسبة لاستثناف الطاعنين الذى لم 
بعلن الا بعد ذلك فى 1131/5/9 ويعتبر على 
تطبيقا لحكم المادتين 21/١‏ 4.5 من قانون 
المرافعات المعدلتين بالقانون 1٠١٠‏ لسنة 1131 
اعلآن الاستعناف المقابل فى الوطن المختار الذى 
حدده ااستائف أصليا فى صحيفة استكئنافه 
واذ أعلن الطامئان استئناقهما المقابل للمطعون 
ضده فى الوطن المختار الذى حدده هذا الآخر 
فى صحيفة استثنافه الأصلى خلال ثلاثئين يوما 
من تاريخ تقديم صحيفتهما لقلم الحضرين فان 
هذا الأملان يكون قد تم .صحيحا طبقا 
لأقانون ٠‏ 

ولا بدحض قى صحة هذا الأملان أن تكون 
قد تم فى ملوى وهى غير البلدة التى بها مقر 
محكمةالاستثئناف »© ذلك آثهوان جاز للمستائف 
عليهما فى الاستثناف الأصلى ‏ الطامنين - 
أن لا بعتدأ باختيار الستائف لهذأ الموطن عند 
رفع الاستثئناف القابل واعلانه به فى قلم كتاب 
محكبة الاستئناف الا أنه ل يجوز للمستأنئف 
ف مقوى موطنا مختارا له أن بحتج ضد 


قضاء محكمة النقض المدنية | 


القابل فى هذا الموطن ذلك إن المستفاد من 
تصوص المواد 1 6 إلاء من قانون 
المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة إلتى 
بها مقر المحكمة مقرر إصاحة المستانف عليه 
لا الستائف واذ قضى | المطعون فيه فى 
الاستئئاف المقابل المرفوع من الطاعن باعتياره 
كأن لم يكن ولم بعتد فى هذا الاستئنافبالاعلان 
الحاصل منهما فى الموطن المختار الذى حدده 
المطعون ضده فى صحيفة استثنافه الأصلى 
فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القائون بما 
يستوحب ثقضه فى شقه الأول التعلق 
بالاستئناف الرفوع من الطاعنين وهو 
الاستئناف 698 سنة 1 ق بنى سويف . ولا 
كان لشن 0 الفبتادر فق هذ[ الأقحنات 
نكن يستتبع نقض نقض الحكم فى استثناف ا 
ضده رقم 1152 ف اذ أنه 
يترتب على قضاء الحكم المطعون فيه فى شقه 
الصادر ف الاستئناف الأول فيا م مسكولية 
الطاعئين وهو 3 
فىالاستئناف الثانى من تقرير مبلغ التمويض» 
فانه بتعين لذلك نقض الحكي الطعون فيه فى 
شقه الثانى التعلق بالاستئناف "57 سئة 
0 ق بنى سويف أيضا دون حاجة لبحث باقى 


( الطعن 146 سة 864 ق بالهيئة السابقة ) . 


كزيل 
أبريل 1914 


(1)اصلاح رزاعى : تصرف آمالك الى أولاده . 
غرائب » رسم ايلولة على التركات . ق 1/8 لسئة 1981 
م ) ق 149 لسئة 1944 م 6/؟ ق 511 لسئة 1961 
ق لى,! لسئثة +1586 . 

(ب) حكم : بيانات » أسماء خصوم . بطلان ٠.‏ مرافعات 
مو ., 

( ج ) بيانات جوهرية ؛ حكم » استكماله ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ نص الادة الرابعة من القاتون م/10 
لسنة 1961 بعد تعديله بالقائون ١١‏ لسئة 
و م١٠1‏ لسئة 14609 يتل وعلى 

ما جرى به قضاء محكمة النقض ‏ على أن 
تصرف المالك الى أولاده على هذا الوجه وى 
هذا النطاق هو رخصة واستحباب ندب اليه 
الشارح رعاية منه للملاك ذوى الأولاد » وقبيزا 


لهم عن غيرهم ؛ يستوى بذلك أن يكون بعوض 
أو بغير عوض » ومثل هذا التعرف لا ترد عليه 
مظنة الغشي والتحيل على احكام القانون الذى 
ق م عليها نص المادة الرابعة من القانون ؟115 
لكل 5 إوافترضها فى شان الهباتوحدها 
دون سائر التصرفات » طالنا أن ألقانون هو 
الذى رخص فيه وندب اليه وافترضه » وهو 
ما لا يتجه أليه “خطاب الفقرة الثالثة من المادة 
الرابعة من القاون التى نصت على أنه « واذا 
كان التصرف بعوض جاز لواحب الشآن أن 
برفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع 
القائل وفى هذه الحالة برد اليه رسم الأيلولة 
الملحصل منه )) بحب ثيقال آنه يتعين على صاحب 
الشان من الأولاد رفم الآمر للقضاء لاقامة 
الدليل على دفع القابل لكى يرد الرسم اذا كان 
التعرف بعوض ومن ثم فهو لا يدخل فى نطاق 
النصرفات اكنصوص عليها فى المادة الرابعة من 
القانون ؟؟١1‏ لسئة 1561 ٠‏ 


" ب وفقا للمادة 49؟؟ من قانون الرافءات 
يجب أن يببن فى 1 (( أسهاء اللخصوم 


9 - 


وصفاتهم وموطن كل منهم )) والنقص او الخطأ 

الجسسيم فى هذا الميان يترتب عليه بسلان 

الحكم واذ كأن الحكم الطعون فيه قد اغفل 

اسم الطاعنة الأخرة بالرغم من انها كانت من 

بين المستانفين وهو 44 جوهرى من بيانات 

0 يترقب على اغفاله بطلان الحكم 
بالنسية لها ٠‏ 


الحكم ب أن 0 دالا 0 

شروط صحته » بحيث لا يقبل تكملة ما نقص 
فيه من البيانات: الجوهرية باى طريق منطرق 
الاثنات ٠‏ 


المحكمة : 


وح اد العم الطعوت ليه + 
الرانع والخامس من أسبابٍ ال دون 
والخاسن فعد ورد فى أسياب الحكم 2 
الرد عليهما بما فيه الكفاية وترى المحكمة الأخذ 
بما جاء به فى هذا الخصوص »© »2 واذ كان ذلك 
وكانتت أسباب الطعن لا تتنصل بالسيبين!لشار 
اليهما » فان الدفع بالبطلان يبكون فى غير 
محلة ٠.‏ 

وحيث أن ٠. ٠.٠‏ النص فى المادة الرابعة من 
المرسوم بقانون لسسلثة 11605 بشسأن 


ريل العدد الخامس ‏ الممئة التاسعة والأربعون 


الاصلاح الززراعى بعك تعديله بالقانون 1١‏ 
لسئة ؟156 والقانون ١.١4‏ لسئة 1169 على 
العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما 

ستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى قدان 
الى أولاده بما لا يجاوز خمسين قذانا للولد 
على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى أولاده 
على المائة فدان © قاذا توق قبل الاستيلاء على 
أرضه دون أن يتصرف الى أولاده أو ظهر فيه 
عدم التصرف اليهم » افترض أله قد تصرف 
اليهم والى فروع أولادهالمتوفين قبله فىالحدود 
السابقة ‏ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ على أن تصر ف المالك الى أولاده على 
هذا الزجية وق هذا التاق هو رحمسية 
ذوى الأولاد وتمييزا لهم عن يرهم » ستوى 
بذلك أن كون بعرض أو بغير عوض »© ومثل 
هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل 
على أحكام القانون الذى قام عليها نص المادة 
الرابعة من القانون ؟5١‏ لسنة؟15 وافترض 
فى شان الهبات وحدها دون سائر التصرفاث» 
طالما أن القانون هو الذى ذخص فيه ودب 
اليه وافترضه وهو مالا بتجه اليه خطاب 
الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانونالتى 
نصت على أنه اذا كان التصرف بعوض جاز 
لصاحب الشأن أن بر فبع الآأمر للقضاء لكى 
بقيم الدليل على دفع القابل » ونى هذه الحالة 
برد اليه رسم الأبلولة المحصل منه ) بحيث 
شال أنه بتعين على صاحب الشأن من الأولاد 
رقع الأمر للقضاء لاقامة الدليل على دفع 
بعوض »© ومن ثم فهو لا يدخل فى نطاق 
التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من 
القانون ؟14 لسسئة 1155 واذ كان ذلك وكان 
الحكم الطيون فيه قد خالف هذا النظر 
واشترط لاستبعاد القدر المتصرف فيه من 
وعاء التركة لزوم الدليل على دفع العوض فائه 
كون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه .. 


وحيث أن .. الحكم الطعون فيه .. أقام 
قضاءه ٠.‏ على أنه 2 وأت كأن الثابت من عقد 
البيع الؤّرخ ؟١1155/6/1‏ المسجل بتاريخ 
1/5 أن أولاد المورثاشتروا الأرض 
الفضاء من الاستاذ محمد مصطفى محمد 
ثمن فدره ..م؟ 3 ولم يتقدم هو لاع الورثئة 
بالدليل على ثرائهم وقت الشراء واقامة البناء 


وقد ساقت المأمورية الآدلة والبراهين على 
صحة ماذهبت اليه وقد تأبد هذا كلهبالقضانا 
التى امرت هذه المحكمة بضمها اذ الثابت من 
الدعوى رقم 6" لسمنة 1401 مدنى كلى الفيوم 
أن اللمورث كان بمتلك منزلين بشارع سلطان 
بهيسى ببشدر الفيوم ورقع الدعوى ضند 
المستأجرين بطلب اخلائهم للهدم والبناء على 
النظام الحدث وبشكل أوسيع وصدر الحكم 
والتسليم » ورفم ذلك قائه لم قم بتنفيد 
ما أدعاه بل عدل عن اعادة تشسييد المنزلين 
وتلكا فى الهدم مما دعا احدى المستاجرات الى 
رفع الدعوى رقم ١١5‏ سئة 11617 مدنى كلى 
الفيوم يطلب 'نمكينها من العودة لشغل الدور 
الذى كانت تستاجره والتعويض وقد قفضى 
فيها بتاريخ 1100/1/6 بالزامه بأن يدفع لها 
مبلغ ماثة جنيه على سبيل التعويض. ٠‏ ومفاد 
ذلك أنه عدل عن الهدم وألبناء مكان النزلين 


وشيد العمارة موضوع النزاع وهى فى مكان 
أصقع وانسب وكتبها باسم أولاده " وهو 
استخلاص لنتينجة من أسباب لا تؤدى اليها » 
المنزلين المملوكين له أن يكون هى الذى أقام 
المنزل موضوع النزاع لحسابأولاده مما عيب 
الحكم بالقصور وفساد الاستدلال .. 


وحيث .٠‏ أنه ببين من الرجوع الى الأوراق 
أن مصفحة الضرائب قدرت قيمة المنزلينالمشار 
اليهما فى هذا السبب يمبلغ ؟9؟١‏ ج وهو 
ماراى الحكم المطعون فيه أستيعاده من وعاء 
التركة دون التقيد بالقمية الواردة فى العقود) 
وهو استخلاص موضوىعى بتفق والثابت فى 
الأوراق هه 

وحيث و انه وفقا للمادة 64 من قانون 
الخصوم وصفالئهم وموطن كل متهم 2ن . 
والنقص والخطا الجسيم فى هذا البيان يترتب . 
عليه بطلان الحكم ؛ آذ كان ذلك وكان ألثابت 
الطاعنة الأخيرة .. بالرغم من أنها كانت من 
بين المستانفين وهو بيان جوهرى من بيانات 
الحكم بيترتب على اغفاله بطلان الحكم بالنسبة 
الطامئة المذكورة من أوراق الدعوى 6 لأنالحكم 
يجب أن يكون ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة ‏ دالا بذاته على استكمال شروط 
صحته » بحيث 9 بقبل تكملة ما تقص فيه من 


قضاء محكمة النقض المدنية ١‏ 


الببانات الجوصرية بأى طريق من طرق 
الاتيات . 

( الطعن 5/4 مسنة 8١‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
ااستسارين حسين صفوت المركى نائب رئيس المحكمة 
ومحمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو 
حيزة متدور وحسن ابو الفتوح السربيتى ) ٠‏ 


فرق 
1 أبريل 15548 
)١(‏ استئاف : رفعه . مرافعات م م لإلاو ؟.4؛ ق 
٠‏ لسنة 1959 . 
( ب ) عقد عمل : دعاوى ناشئة عنه . استئئاف » 
ميعاده ل 1١‏ لسئة 6641| م ولا . 
( ج ) تعويض : نقديره . غرر © عناصره . محكمة 
موضوع . سلطتها فى تميين عناصر الضرر . محكمة 


النقض ٠.‏ 
المبادىء القازونية : 


١‏ ب طبقا للمادتين لالا و ؟٠؟‏ من قانون 
المرافعات بعك تصسدديله بالقانون ٠٠١‏ لسئة 
5 يعبر الاستثئناف مرفوعا من تاريخ 
تقديم عريضته الى قلم المحضرين ٠‏ 

؟ ب هميعاد الاستئئاف دعاو ىالتعويض 
عن الفصل من العمل بلا مبرر التى لم تلتزم 
فيها الاوضاع المنصوص عليها فى الادة ها من 
القازون 5١‏ لسنة 1969 هو وعلى ماجرى 
به قضاء محكمة النقض - ستون يوما (1) ٠‏ 


ب تعبيين العناصر المكونة للفرر والتى 
يحب أن تدخل قى حساب التعويض هي من 
اللسائل القانونية التى تهبمن عليها محكمة 
النقض ٠‏ 


الحكمة : 


.. وحيث .. انه طبقا للمادتين /الا 
و 5.1 من قانون امرافعات بعد تعديلهبالقانون 
٠‏ لسمنة 1151 يعتبر الاستثناف مرفوعا 
من تاريخ تقديم عريضته الى قلم المحضرين » 
واذ كان /الثابت فى الدعوى أن الحكم الابتدائي 
صدر فى 07؟/ره/1951 وأودعت الطاعنة 
عريضة استئئافها قلم الحضرين فى يوم 
/11ا وكان ميعاد الاستثئاف ودعاوى 
التعويض التى لم طتزم فيها الاوضصاع 
النصوص عليها ف المادة ملا من القانون 4١‏ 
لسئة 1169 هو وعلى ما جرى به قضساء 


هذه الحكمة ستون يوما مما ينرتب عليه اعتبار 
الاستئناف الماثل قد رفعق الميعاد ‏ اذ كانذلك 
وخالف الحكي المطعون فيه هذا النظر واعتبر 
الاستثناف غر مقبول شكلا محتسيا نهسابة 
ميعاد الاستثناف باعلان عريضة الاستئثناف 
للمستائف عليه » فانه يكون قد خالف القانون 
واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هنا 
الخصوص دون حاجة ألى بحث باقى السبب. 


وحيث أن ٠+.‏ تعيين العناصر المكوئةالشرر 
والتى يحب أن تدخل فى حساب التفويش 
هى وعلى ما حرى به قضاء هذه الحكمة ب 
من المسائل القانونية ألتى تهيمن عليها محكمة 
النقض > فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى 
بالتعويض بصورة محملة دون أن سين كنه 
عناصر الضرر » قانه بكون قد عابه البطلان 
لقصور أسبابه ‏ اذ كان ذلك وكان الثابت أن 
الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع 
بان المطعون عليهم الاربعة الاول لم ينلهم ضرر 
من حراء فص كلهم »6 وألهم التحقوأ جميعا. 
بشركة الكرنك بمرتيات تزيد عما كانوا 
تقاضونه منها وقد اكتفى الحكم الابتدائى 
ألذى أحال الحكم امطعون فيه اليه فى الرد 
على هذا الدفاع بقوله أن فصل المدعين قد 
وقع عاطلا عن المبرر مما ترى معه الحكمة 
جميعا التحقوا بالعمل بشركة الكرتك بعد 
: من العمل بمدة وحيزة ومدة خدمة 
كل متهم والشرر الذى نزل به بسبب قفصله ؛ 
وهىأسياب لا تواجه دفاعالشركة وليس يها 
بيان لعناصر التعويض الْقَعَى به مما بعيبسه 
بالقصور والخطا فى تطبيق القانون بما يوجب 
نقضه دون حاجة الى بحث باقى الاسياب ٠‏ 


( الطعن 11 سنة 896 ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


زذرخر 
0 ابريل 13538 


(1) تنفيذ : هقارى © زيآدة العشر . تظام عام , 
سقوط . مرافعات م 98" , 

( ب ) تقرير الزيادة بالعشر : أثره . مراقمات مم 
ولإكاو كذة وامؤم ٠+‏ 

( ج ) بطلان : بغي نص . تنفيق تقارى , مرافمات 
م158 . 

( د ) بيع ثآن : أعلان مرافعات م 81" ٠‏ 

(ه ) دائن هباشر الاجراءات : حقه في التقريربزيادة 

العشي . مرافعات م "١/4‏ , 


نض العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والاريمعون 


المنادىء القانونية : 


١‏ توجبائادة ه/اا من قانونالمرافعات 
ابداء أوجه البطلان فى التقرير بزيادة العشر 
بتفرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة ااحددة 
للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الدق 
فيهما ومن ثم فاذا اسدى الطاعن وجها من 
أوجه الطلان لاول مرة امام محكمةالاستئئاف 
ف الاستئئاف الرفوع عن حكم قافى الب 
برفض أوجه البطلان و ير ثيادة وتم 
ولم يسبق عرضه على قاخى البيوع » فان 
الدق فى التمسك بهذا الوحه يكون قدسقط. 
وهذا الجزاء 7ب وهو سقوط العحق - متنى 
تحفق موحبه يتحتم على المحكمة أن تقضى به 
ولو من تلقاء نفسها ٠‏ 


؟ ل عئل المشرع عرما كانت ننص عليه 
المادة 586٠١‏ من قانون الكرافصات اللفى من 
تكليف المقرر بالزيادة باعلان التقرير بها لذوى 
الشآن ورفع عن كاهل القرر بالزيادة هذا 
التكليف والفاه ‏ وفقا لنص المادة ول" 
مراقعات ‏ على: عائق قلم الكتافٍ ٠‏ وذلك 
للتقليل من احتمال التقصير فى اجراء التبليغ + 
ولم يرتب الكشرع جزاء على عدم حصول 
التليغ لاحد ذوى الشان المذكورين فى تقك 
المادة و على حصوله بعد الميعاد المحدد فيه) 
مكنفيا بمااوجبه فى الادة 181 بالنسبةللراسى 
عليه المزاد من وجوب التحقسق قبل اجراء 
المزايدة الجديدة من ان التقرير بالزيادة قد 
بلغ اليه وذلك تقديرا من المشرع لاهمية هذا 
اتتبليغ بالنسية للراس عليه الخزاد ا يترتب 
على التقرير بالزيادة من فسخ شرائه وزوال 
جميع الآثار المترتبة على رسو المزاد الاول ٠‏ 

م لما كانت المادةة/1" من قانونالرافعات 
لم ننص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء 
لمخالفة حكمها وكان تبليغ محضر التق 
بالزيادة الى الراسى عليه المزات بعت الميعصاد 
المحدد فى نلك المادة وقبل الجلسة المحددة 
لاجراء الزايدة الجديدة يتحفق به الغاية من 
الشليغ ولا يترتب عثيه ضرر للراسى عليه 
المؤاد » فانه ضبقا للقواعد العامة المقررة فى 
المادة 5؟ من قانون الكرافعات لا بترتبالبطلان 
فى هذه الحالة خلافا لا تنص عليه المأدة'.5./ا 
وهم من القانون الفرنسى الذى رتب 
السقوط على تجاوز ميعاد التبليغ كما القى 
عبء اعلان التقرير بالزيادة على عانق المقسرر 
بها وعلى ذوى الشان الآخرين فى حالة عدم 
قيامه بها وهو ما سار على غراره قانون 


المرافعات القديم أما القانون الحالىفان المشرع 
فد جعل التبليغ بمحضر تقسرير الزيادة من 
واحب قلم الكتاب وحده ٠‏ 

؟ ‏ النص على البطلان فالمادة 81 من 
قانون المرافعات مقصور على مخالفة أى 
من الاحكام المنصوص عليها فيها سواء ماتعلق 
منها بوحوب الاعلان عن الببع الثانى أز باجراء 
هذا الاعلان فى معاد معين أو تضمين الاعلانات 
بيانات خاصة أد كيفية احراء هذا الاعلان , 
ولا بسرى هذا الرطلان على مخالفة حكم المادة 


ه - تنص الادة 11/54 من قانون المرافعات 
على ان لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة 
أن يقرى بالزيادة على الث#من بشرط آلا تقل 
هذه الزيادة عن عشر الثمن ٠‏ وعبارة صذه 
المادة من العموم والاطلاق بحبث تشملالدائن 
اشر الاحراءات متى كان غير ممنوع من 
الزايدة بمقتضىمانع منالوانع المنصوص عليها 
فاكادة 1+ من قانون الرافمات فكما يجوز 
له أن يزايد فى جلسة الميع يجوز له أيضصا 
التقرير بزيادة العشر ٠‏ ولا يصنير هذا الدائن 
ائعا للمشترى الذى رسا عليه المراد حتى 
يمتئع عليه التعرض له وانما هو مجرد طالب 

5 فقط +٠‏ ولا يمنعه من زيادة العشر 
<حصوره فى المزايدة الاولى وآنه لم يزايد فيها 
او كون هذه المزايدة قد حجرت بناء على طلبه 
لإنه علاوة على أن هذا الطلب أمر يحئمه 
القانون لامكان احراء المزايدة وبغير هذا الطاب 
أو طلب المدين أو الحائز او أى دائن آخسر 
(إصبح طرفا فى الاجراءات يكون البيع باشلا 
وفقا للمادة +77 من قانون المرافعات ومن ثم 
فلا يفيد هذا الطلب قبول صاحيه وسو المزاد 
دالثمن الذى رسا به أو تنازله عن حقه فى 
زيادة العشر على هذا الثمن علاوة على هذا 
فان الحكمة من التصريح بهذه الزيادة وهى 
الوصول الى رفع ثمن العفار الى اقصى حد 
ممكن مراعاة مصلحة المدينودائنيه علىالسواء 
تقضى أن تناح هذه الزيادة لكل شخص ليبس 
ممنوعا من اإزايدة بمانع قانونى بما فى ذلك 
الدائن مباشر الاجراءات وبخاصة ان له 
مصلحة محققة فى رفع ثمن العقار ٠‏ 


الحكمة : 
.. وحيث أن .. المادة هلا من قانون 


بريادة العشر. بتقرير فى قلم الكتاب قبيل . 


قضاء محكمة النقفى المدنية ا 


الجلسة المحددة للبيع بثلانة أيا آل 

سد م ا در 
الطاعنين أبديا فى التقرير المحرر فى يوم ؟1 من 
يوبية كا بعلم كتاب محكمه الزقازيق 
خمسسمة أوجه ليطلان التقرير بزيادة العشر لم 
يكن من بيتها وجه البطلان الموّسسى على بطلان 
التوكيل الصادر من بنك مصر ألى من قرر 
بالزياده نيابة عنه بل أن هذا الوجه آبدى 
منهما لاول مرة أمام محكمه الاستئناف ولم 
سيق عرضه على قاضى البيوع فان حق 
الطاعنين فى التمسك به يكون قد سقط طبقا 
لصريح نص المادة 1176 من قانون المرافعات 
ب ولعد فطن الحكم المطعون فيه الى ان هذا 
الوجه ابدى لاول مرة أمام محكمة الاستئناف 
ونوه بذلك فى اسبابه وأشار الى حكم تلك 
المادة وما شتضيه من سقوط الحق فيما لم 
بيد من اوجه البطلان بطريق التقرير فى قلم 
الكتاب وفى اليعاد المبين فى هله المادة غير أن 
الحكم ذهب الى القول « بأن صياغة نصالمادة 
المذكورة واشارته الى سقوط الحق فى طلب 
البطلان يدل على أن البطلان نسبى وأثه 
لا يتعلق بالنظام العام وعلى ذلك قلا تجوز 
التمسك به لفر ذوى الحق فيه طبقا للقاعدة 
الاصلية ف بطلان الاجراءات وفق المادة 1١1‏ من 
قانون المرافعات وانه اذ صمت المستانفعليهم 
عدا الاخيرين « ممثلى مصلحة الضرائب " عن 
ذلك تبعا لعدم تقديم مذكرة منهم فى مرحلة 
الاستئئاف فان الحكمة لا تملك الا أ نتتعرض 
لكافة المطامن التى وجهها المستانفان الراسى 
عليهما المزاد فى البيع الاول ما أبدى منها فى 
التقرير وما لم يبد © وهذا منالحكم الطعون 
فيه خط جره اليه خلطه بين البطلان الذى 
يطعن به على التقرير بزيادة العشر وبينالجزاء 
القرد على عدم أبداء أوحه هذا البطلان 
بالطريق المبين فالمادة هلال" من قانونالمرافعات 
الجزاء متى تحقق موحبه تتحتم على المحكمة 
أن تقضى به ولو من تلقاء نفسها لان العلة من 
ايجاب أبداء جميع أوجه البطلان فى التقرير 
وق الميعاد المحدد ى تلك المادة هى تمكين قاضى 
البيوع من بحث هذه الاوجه والفصل فيها 
فى الجلسة الحددة من قبل فى محضر التقرير 
بالزيادة لاجراء المزايدة الجديدة وذلك أعمالا 
لا تنص عليه الققرة الاخيرة من المادة ذاتها من 
ان ينظر قاضى البيوع فى أوحه البطلان قبل 
افتتاح امزايدة ويحكم فيها على وجه السرعة 
ب وجريا على ما حرص عليه الشرع منتصفية 


أقصر وقت وهذه الاعتبارات تتعلق بالصالح 
العام وليس بمصلحة الخصوم وحدهم هذا 
الى ان ما تنص عليه هذه الفقرة من أن قاضى 
البيوع هو الذى ينظر اوجه البطلان ف التقرير 
بالزيادة يؤكد عدم جواز ابداء اوجه جديده 
لم سبق عرضها عليه لما كان ذلك وكان 
حق الطاعتين فى ابداء أوجه البطلان اأؤوسسة 
على بطلان التوكيل الصادر من بنك مصر لمن 
قرر بزيادة المثر ثيابة عنه وعدم صلاحية 
هذا التوكيل للتقر يربهذه الزيادة ‏ هذا الحق 
كان قد سقط لما تقدم ذكره فاله لم يكن على 
محكمة الاستثئاف بل لم يكن لها ان تعرض 
لهذه الاوجه أصلا ولذلك يكون كل ما ورد 
فى أسباب حكمها المطعون فيه يصدد بحثهذه 
الاوحه زائدا على حاحة الدعوى ولم يكن 
قتضيه الفصسل فيها . وبالتالى فان خطأ 
الحكم فيما تقرره منعدم لزوم توافر الرسمية 
فى التقرير بزيادة العشر يكون قد وقسم 
فيما تزيد فيه الحكم وفيما لا يؤثر فى سلامة 
النتيجة التى انتهى اليها ومن ثم يكون النعى 
عدم الجدوى 00 


وحيث ان .. الث قد عدل عما كانت 
ننص عليه المادة .8ه من قانون المرافمات 
الملغى من تكليف المقرر بالزيادة باعلان التقرير 
بها لذوى الشان ورفع عن كاهل المقرر بالزيادة 
هذا التكليف وألقاه على عاتق قلم الكتاب 
وذلك للحكمة التى أفصم عنها فى المذكرة 
الايضاحية وهى التقليل من احتمال التقصير 
فى اجراء التبليغ ولهذا نص فى المادة 714 من 
محضر التقرير بالزيادة خلال خمسة الايام 
التالية لانتقضاء ميعاد التقرير بها الى الراسى 
عليه المزاد والمدين والحائر وألى المتررين 
بالزيادة الآخرين وكذلك الى الدائن مباشر 
الاجراءات وجميع الدائئين الذين أصبحوا 
طرفا فى الاجراءآت وفقا للمادة 1151 ب ولم 
يرنب المشرع جزاء على عدم حصول التبليغ 
المتقدم لاحد ذوى الشأن المذكورين فى صله 
المادة أو على حصوله بعد الميعاد الحدد فيها 
مكتفيا بما أوجبه فى المادة 185 بالنسبة 
للراسى عليه المزاد الاول من وجوب التحقق 
قبل اجراء الزايدة الجديدة من أن التقسرير 
بالزيادة قد بع آليه وذلك تقديرا من المشترع 
لاهمية هذا التبليغ بالنسبة الى الراسى عليه 
الزاد ما بترتب على التقرير بالزيادة من فسخ 
شرائه وزوال جميع الآثار المترتبة على دسو 


را القدد الخافسن ب الشنة التاسمة والأريعون 
أآ# م 1ك 


المزاد الاول . وا كانت المادة 1/4" من قانون 
المرافعات آئفة الذكر لم تنص صراحة أو دلالة 
محضر التقرير بالزيادة الى الراسى عليه المراد 
بعد الميعاد الحدد فى تلك المادة وقبل الجلسة 
المحددة لاجراء المزايدة الجديدة تتحقق به 
الغاية من التيليغ ولا يترتب عليه ضرر للراسي 
عليه المزاد قانه طبقا للقاعدة العامة المقررة 
فى الادة ه؟ من قانون المرافعات لا بترتب 
البطلان فى هذه الحالة ‏ ولا محل للاستناد 
الى المادة 4./! من قانون المرافعات الفرنسى 
والى ما ترتبه المادة 16/! من ذلك القانون من 
سقوط على تجاوز ميعاد التبليغ النتقصوص 
عليه فى المادة الاولى وذلك لاختلاف نص هذه 
المادة عن نص المادة 41/4 ن القانون المصرى 
اختلافا بينا ولان اللمشرع المصرى ‏ على 
ما افصح عنه فى الذكرة الابضاحية ‏ قد 
تنكب عامدا ما استنه المشرع الفرسى من 
جمل عبه اعلان التقرير بالزيادة على عاتق 
المقرر يها وعلى ذوى الشان الآخرين فى حالة 
عدم قيامه به وهو ما سار على غرارة قائون 
القائم التبليغ بمحضر التقرير بالزيادة من 
واجب قلم الكتاب وجده ب كما أنه لا محل 
لما بذهب اليه الطاعئان من أن النص على 
البطلان الوارد فى المادة 541 الخاصة بالاعلان 
عن البيع يسرى على مخالفة حكم المادة 51/4 
وذلك لانقطاع الصلة بين المادتين ولان النص 
على البطلان فى المادة 1401 مقصور على مخالفة 
أى حكم من الاحكام النصوص عليها فيهاسواع 
ما يتعلق منها بوجوب الاعلان عن البيع الثانى 
أو باجراء هذا الاعلان فىميعاد معين أو تضمين 
الاعلانات بيانات خاصة أو كيفية أجراء هذا 
الاعلان .. 1 

وعحيث ان . . المادة 4/إ1 من قائون المرافعات 
تنص عأى أن لكل شخص ليس ممنوعا من 
المزايدة أن يقرر بالزيادة على الثمن بشرط 
الا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن ب وعبارة 
هذه ألمادة من العموم والاطلاق بحيث تشمل 
الدائن مباشر الاجراءات متى كان غير ممنوع 
من المرايدة بمقتضى مائع من أأوائع النصوص 
عليها فى المادة /151" من قانون المرآفعات فكما 
يجوز له أن يزايد فىجلسة البيع يجوز له أيضا 
التقرير بزيادة العشر ولا بعتبر هذا الدائنبائعا 
للمشترى الذى رسا عليه المراد حتى بمتئع 
عليه التعرض له وائما هو مجرد طالب للبيع 
فقط ولا يمنعه من زيادة العشر حضوره فى 


الزايدة الاولى وأنه لم يتزايد فيها أو كون 
هذه المزايدة فد جرت يئناء على طليدلانه علاوة 
على أن هذ!١‏ الطلب أمر بحتمه القانون لامكان 
اجراء المزايدة وبغير هذا الطلب أو طلب المدين 
الاجراءات يكون البيع باطلا وفقا للمادة 49+ 
ومن ثم فلا يفيد هذا الطلب قبول صساحبه 
رسو المزاد بالثمن الذى رسا به وتنازله عن 
حقه فى زيادة العشر على هذا الثمن علاوة عا 
هذا فان الحكمة منالتصريح بهذه الزبادةورهى 
ممكن مراعاة لمصلحة المدين ودائنيه عل ىالسواء 
هذه الحكمة تقتضى أن تناح هذه الزيادة لكل 
شضخص ليس ممنوعا من المزايدة بمائع قابونى 
بما فى ذلك الدائن مباشر الاجراءات وبخاصة 
وأن له مصلحة محققة فى رفع ثمن العقار . 
واذ اخذ الحكم المطءون فيه بهذا النظر فانه 
يكون قد انزل حكم القانون الصحيح ويكون 
النعى عليه بهذا السبب علىفير اساس ويس 
صحيحا ما يقوله الطاعنان من أن محكية 
الاستئئاف لم تجر لبنك مصر مباشر الاجراءات 
التقرير بزيادة العشر الا لما “نوهمته من أنه 

يكن حاضراً جلسة البيع الاول وأنها على هذا 
لهم زيادة العشر ذلك أن الحكم المطعون فيه 
قد أثبت فى تقريراته أن بنك مصر كان حاضرا 
فىجاسة البيع الاولوطلبايقاعه وقررالحكمان 
هذا الطلب منه لا بمنعه من التقرير بعد ذلك 
بزيادة العشر لاله كما يجوز له أن يزايد فى 
جلسة البيع يجوز له أيضا التقرير بزبادة 
العشر ولي يقل الحكم أن حق التقرير بهسذه 
الزيادة مقصور على من تخلف عن حضور 
المزايدة الاولى أما قوله بأن حكمة اعادة البيع 
هى التمكين من المرايدة من فاته الدخول فق 
المزاد الاول فانه لا بوٌّدى الى العنى الذىفهمه 
الطاعئان فقد يكون الخصم حاضرا فى جلسة 
المزايدة الاولى وفاته الدخول فيها لانه لم يكن 
معدا نفسه لها من حيث وحود المال اللازم 
ابداعه من المزايد طبقا للمادة 155 مرافعات, 


وحيث انه لما تقدم بكون الطعن برمته 
على غير أساس متعيئنا رفضه ٠‏ 


( ألطعن ؟1؟ سئة 4 ق رئاسة وعمضصموية السادة 
الستشارين محمود توفيق اسماعيل نائب وئيس الحكمة 
والدكتور محمد حافظ هريدى والسيد عبد التعى 
الصراف وسليوراهد أبو زيد ومحيد صدقى البشبيثى) 


قضاء محكمة النقض المدنية يازا 


تغران 
5 أبريل 1534 


)١ (‏ نقض : طعن , حكم » تصصحيح , مرافمات 
م74 . 


( به ) بيع : اركانه , محكية موضوع » عقد 
تكييقه . 
المباديء القانونية : 

١‏ - الخصا المادى ألبحت فى حنم ويصيح 
سييا ننظعن فيه يطريق النعض + واسسان ى 
تصحيتحه إنى هرو بمتحدمة إلى أصدرته وليب 
لارهاده 11؟ من فانون المراقعاب ٠‏ 


اس متى أقام اناكم المطعون فيبهك كخباءه 
بان الورافه ب المشاررع عنى نكبيفها ب تتضمن 
بيعا بالا وليست مسروع بيع او وعدا بالبيع 
ان يبعها بالعريون على اله وقد نحدد فيه 
البابعون زَالعين المسيعه والثمن وما دقع منه 
ونعهد فيها المتسترى بالوفاء بالبساقى طيقسا 
لنمساحة الحقيقيه نما أكر باسستلام العين 
للبيعه بحالتها والتزامه بااموال الاميريفو بدع 
تعويض قدره ماتتى جنيه ادا امتئع عن تنفيد 
التزامه وات المبلغ المدفوع والموصسوف بأنه 
عربون انما يوازى نصف الثمن تقريبا وفدم 
الباتعون وال مسترون العقد المساحة لامسكان 
شهرة » فانمحكمة الموضوع لا تكون قداخطات 
نى التكييف القانونى تلورفه المننازع عليها لان 
اركان البيع وشروط صحته تتوافر فى هسذه 
الورقة ٠‏ 


المحكمسسة : 


.٠‏ وحيث أن .. الحكم المطعون فيه اقام 
قضاءه بان ودرقة 1 من أغسطس المجكجل 
تتضمن بيعا بانا ولبست مشروع بيع أو وعد 
بالبيع أو بيع بالعريون على انه وقد تحدد فيها 
البائعون والعين المببيعة والثمن الذى دقع 
الطاعن منه ١...‏ جح وتعهد بدفع الباقىطيقا 
مساحتها الحقيقية وأقر فيها باستلام المين 
وقبلها بحالتها بما عليها من زراعة بعدمعابنتها 
والتزم بالاموال الاميرية المستحقة عليها عن 
مسنة 1105 ويدفع تعويض ..؟ ج اذا امتنع 
عن تنفيذ التزامه وأنه وقد وازى البلغالد فوع 
والموصوف بانه عربوننصف الثمن تقريباو قدم 
البائتعون والمشترون العقد للمساحة لامكان 
شهره وتبين من مشروع الشهر 119/556 
المحرر عنه مشروع المقد اوري .؟ يوليو 


سنة 11615 أنه نم شهر أنهاء الوقف قاناركان 
البيع وشروط صحته تكون قد توافرت وانعقد 
البيع وشروط صحته تكو نقد توافرت واتعقد 
عاقديه اللذين أبديا رغبتهما فى تأكيده وتنفيده 
وما كانت محكمة الموضوع قد استظهرت قصد 
نكييفها وردته الى شواهد وأسانيد تؤدىئاليه 
عقلا ثم كيفت هذه الورقة تكييفا صحيحا 
ينطبق على المعتى الظاهر لعباراتها ويتفق مع 
قصد المتعاقدين الذى استظهرته والذى 
كشف عنه الطاعن فى خطابه المؤرخ /ا١‏ نو فمير 
سنة؟156 المرسل منه للمطعون ضدهالخامس 
والذى خاطب فيه الاخير بوصفه بائعا لهوابدى 
فيه استعداذه محاسيته عن ايجار الاطيان عن 
البائعين الآخرين العربون المدقوع لهم لاستتحالة 
تنعيد العقد لصدور قانون الاصلاح الزراعى . 
لما كان ذلك وكانتت مطالية الملطعوت دهم 
بالثمن والتعويض تستند الى ورقة ؟؟ 
اغسطس سنة 116١‏ التى وقع عليها الطاعن 
لا الى مشروع العقد الصادر لولدبه وكانت 
محكمة الاستئناف المتى اصدرت الحكم قد 
اخطات فى حساب الباقى من الثمن وكان هذا 
الخطأ منها لا يعدو أن يكون حطأ ماديا بحتا 
وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح مسسببا للطمن 
بطريق النقض والشأن فى تصحيحه انما هصو 
للمحكمة التى أصدرنه وفقا للمادة 855 من 
قاثون المراقعات فانديبين أن النعى فى السببين 

وحيت ٠.‏ انه يبين من الحكم المطمون فيه 
أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله 
« انه فيما بتعلق باركان البيع فقد توفرت 
جميعها والعقد البيع صحيحا بين عاقديه فى 
0/1 وانهماى المستائفين قاموابتجهيز 
العقد النهائى واشروا عليه من المساحة كماهو 
ثابت من حافظة المستائفين رقم ؟ دوسيه أن 
اللطلب مقدم فى 5١/ره/؟195‏ وان المشروع 
تدون فى دفائر رسمية فى .1101/9/1 همسا 
بجعل هذا العقد ثابت التاريخ اعمالا للمسادة 
6ب مدنى قبل 7؟ من يولية ؟16( 
وسبتمبر 1101 » وما كان يبين من المشروع 
رقم 511 الؤرخ فى ١.١‏ من يولية 1١101‏ أن 
مصسطفى مرسى الدقاق أحد البائعين لم يكن من 
بين أطرافه وأن المساحة تحددت فيه ب" ف 
و:| ط و؟١!‏ س فقط أى يما بقل كثيرا.عن 
الساحة الواردة فى عقد ؟؟ من أغسطس 
١‏ وخلا المشروع من الاشارة الى هسذا 


فق العدد ألخامسى ‏ ألسئة التاسعة والأربعون 


العقد ومن ' تم فلم يشت مضمون هذا العقد 
بذلك الشروم . لا كان ذلك وكان 1[ 
الطعون فيه لم يبين مضمون الطلب المقدم فى 
01/1 وما اذا كان قد ورد فيه مضمون 
العقد أو لم يرد وما اذا كان هذا الطلب ثابت 
التاريخ أم لا قان الحكم الطعون فيه إذ انتهى 
الى بوت تاريخ عقد ؟1؟ من أغسطس ١16١‏ 
قبل ؟ من بولية 11561 على اساس ورود 
مضمونه فى المشروع المذكور يكون قد خالف 
نص الفقرة ب من المادة ه"91 من القانون 
امدنى وأخطا فى تطبيقها بما ستوجب» نقضه 
دون حاجة الى بحث بافى أوجه الطعن . 


الطسن 99 سنة 94 ق بالهيثة الابقة ) 


أرون 
5 أبريل 1914 


تقادم : مسقط © قطعه , اقرار , مدنى م 5486 
مرافعات م !) ق ؟ لسنة 195 قل 17 لسنة 1558 ٠‏ 


المبدا القانونى : 


ينقطع التقادم ‏ على ما جرى عليه فضاء 
محكمه اسعض ب ىق ظل القانون «خدى الملقى 
وضقا للمادة 1 من العانون المدنى الجديد - 
اذا افر المدين بحتى الدائن افرارا صرد رحا أو 
ضرمنيا ٠‏ وايداع الملدين الدرين حزانه املحكمهد 
لذمعة الدائن يتصمن أقبر ارا من الاول بحق 
الثانى وبالتالى يقطع التقادم ويضل انر هذا 
الأإيساع ق قطع التفادم مستمرا طوال مسدة 
الايداع ولا ينتهى هذا الآثر آلا بسحب المودع 
لوديعته اذ فى هذا الوقن فقط ينتهى الافرار 
بالحق وسدا تقادم جديد ٠‏ 


.. وحيت انه عن الدفع يبطلان الطعن 
أعلانا صحيحا 


لعدم أعلانه للمطعون ضصدهم 
ولعدم أبداع ورقة اعلان الطعن فى الميعاد 
المنصوص عنهق ألادة ؟؟ من قانونالمرافمات 
فانه لما كان الشسابت من مطالعة الاوراق أن 
الطاعنين قد أعلنا لس للمطعون ضد الاول 
والرابعهة والخامسة ف 1 وم من اغسطس 
1116 أى ق الخمسة عشر يوما التالية ليوم 
6 من يولية 1956 تاريخ نشر القانون 5 
سنة 1558 ثم أعلناه لباقى المطعون ضدهم 
فى ؟؟ وه؟ ولا؟ من مايو /1551 أى 4الخمسسة 
عشير بوما 'التالية ليوم ١١‏ من مابو !1151 تاريخ 


نشر القانون 5 سنة 1959 وكانت المادة 
الثانية من القانون ؟ سنة ١551/‏ قد نصت على 
انه لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم 
مراعاه الاجراءات والواعيد التى يفتضيها 
تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من 
القانون 27 لسسنة 15516 وأوحيت تصحيجما 
يصمح من الاجراءات وفقا لعكم هذة الفقره وى 
المواعيد المقررة قانونا وذلك ابتداء من تار 
نشر هذا القانون فان اعلان من عدأ المطعون 
ضدهم الاورل والرابعة والخامسة كون قر ر 
ف الميعاد الذى افتتحته هذه المادة واذ كان 
اعلان المطعون ضدهم الاول والرابعة والخامسة 
قد تمع أيضا فى الميعاد الاصلى وكان الطاعنان 
أعللان الطعن للمطعوت ضدهم فقان الدفع كون 
على غير أساس ودتعين لذلك رفضه .. 


وحيث أن .. الحكم المطعون فيه اقام, 
قضصاءهة برفض الدمع سقوط حق الطعون 
ضلهم بالتعادم الطضويل على قوله ١‏ وحيت 
انه لما دانت الدعوى 1159/8 سمنه 05 ف مختلطا 
وهى دعوى اعاده وضع يد وتعويض فد رفعها 
المستانف عليهم جميعا ضد الجهه بازعةاللكية 
لم يفصل فيها نهاتيا آلا ١‏ يجلسة 1١101//11/57‏ 
الاسكندرية اذ قضى فيها بالتعويض امو قتعن 
استيلاء البلديةعلى ملكهم دون اتخادالاجراءات 
النى نص عليها فانون تزع المكية فانه لار 
هناك محل للقول باستئاد هذا الدفع الى سند 
من الواقع أو القانون ل وحيث أنه بالاضافة 
الى ما تغدم فانه لما كان الاعتراف بالحق الذى 
ومع فيه التقادم وان كان لا ,يقطع المدة او 
توفمها الا آنه فشن إلا فنك نازلا عن النمسات 
بالتقادم الذى وقع لان الدفع يمضى المده غير : 

مرتبطك بالنظام العام قاذ[ صدرتث من الشخص 
اقول أو أفعال بَوّخَد منها تنازله عن التمسك 
بعضى المدة صراحة أو دلالة فلا يجوز له بعد 
0 ان يتمسك سقوط حق خصمه بمفى 
الذة. 6 السائظة لا سبوة 'وكان ثابتا . 
0 حتهم بدليل تمسكهما بأتهما أودعا الك 
العلا المستانئف ضدهم خزينة المحكمسسة 
وبدليل موافقتهما علىالثمن الذى قدره الخبسر 
النتدب للمترالواحد من المسطح الذىاستولت 
عليه البلدبة فانه لا يكون مقبولا أن بعسود 
المستانفات الى الدقع بالتقادم المسقط سواء 
اكان هذا الدفع قد ابدى امام محكسة أول 
درجة أو امام محكمة الاستئئاف ومن ثم بتعين 


قضاء محكمة النقض ألدئية /117 


'لالتفات عن هذا الدفع » ولا كان ببين من 
.مذكرة الطاعنين رقم 1 من املف الاستثئناق 
.والقدمة بتاريخ 1157/5/55 انهما اقرا فيها 
.بأنهما اودعا مبلغ 5111/8 ج وء/ا م خزانة 
.محكمة الاسكندرية الابتدائية فى 1177/4/5١‏ 
على ذمة ما نزع من ملكية ورثة الكلاف © وكان 
هذا الابداع قد ثبت أيضا بما جاء بكتاب قلم 
الودائع بمحكمة اسكندرية الابتدائية أأوّرخ 
/ككةا والشلسهادة الصادرة منه ف 
6 مستند رقم ١"‏ و14 مناللف 
الاستثئاى ‏ من أن الابداع قد تم بالففمل 
ومشروط ققط بألا صرف المبلغ لاصصحاب 
الشأن الا بعد الفصل انتهائيا فى المعارضة 


الزمع رفعها عن تقديرات الخبير وبعداستيفاء ٠‏ 


ما نصت عليه أإلادة الثامنة من قانون نزع 
اللكية ‏ وكان المطعون ضدهم قد تمسكوا بأن 
هذا الابداع الذى قدموا الدليل عليه به 
التقادم وكان المطعون ينقطع ‏ على ما جرى 
عليه قضاء هذه الحكمة فى ظل القانون المدنى 
االلغى وطبقا للمادة 86؟ من القانون المدنى 
الجديد اذا أقر المدين بحق الدائن أقرارا 
صريحا أو ضمنيا وكان ابداع الطاعئين لمبلغ 
الثمن يتضمن اقرارا منهما بدق المطمونضدهم 
فيه وبالتالى يقطع التقادم وبظل أثر هذا 
الابداع فى قطع التقادم مستمرا طوال مدة 
لودبعته اذ من هذا الوقت فقط ينتهى الاقرار 
بالحق ‏ لما كان ذلك وكان ابداعتصيبالمطعون 
ضدهم فى قيمة الارض المنزوعة ملكيتها ظل 
قائما حتى أقام اللطعون ضدهم دعواهم فان 
التقادم بكون قد ظل منقطعا حتى تاريخ رقع 
المطعون ضدهم لدعواهم ولم ببدأ تقادم جديد 
حتى هذا التاريخ ‏ ا كان ذلك وكان ما اقام 
عليه الحكم قضاءه برفض الدقع بتقادم حق 
الطعون ضدهم من اقراد الطاعنين بح قالطعون 
ضدهم يكفى لحمل هذا القضاء فان النعىعليه 
لخطئه فى اعتبار الدعوى 179/8 سنة 5ه ق 
مختلط واستثنافها رقم لاا؟ سنة ١165‏ 
قاطعين للتقادم ولقصوره فى الرد على ما أاره 
الطاعئان خاصا بالدعوى اوم سنلة رهاق 
واستئنافها ؟/1.1 سنة يمره ق هلا النعى 
بكون -. بفرض صحته ‏ غير منتج ٠‏ 

وحيث أنه لا نقدم بتعين رفض ألطعن 5 


( الطعن ه*© سئة 6م ق بالهيئة السابقة ) 


نالفلا 
0 أبريل 19548 


١(‏ ) أعلان : موطن أصلى © محل مختار . مرافعات 
مم ؟1 و1/16ا١ا‏ 

( ب ) استثئاف : ميعاد اعلانه . وقف الواعيبد. 

( ج ) أكايف بالحضور : ميعاده . اعتيسار 
الاستئناف كان لم يكن . أعلان . بطلان . حكم . طمن 
مراقعات م م,؛/؟ ق ١...‏ لسمئة ]1511 ٠‏ 

( د ) بطلان : زواله بحضور المعان آليه , مرافعات 
م .15 ٠.‏ بطلان ناشىه عن عدم مراعاة المواعيد ٠.‏ 
المبادىء القانونية : 
المحكوم له اذا غر موطنه بان يخطر خصمه 
بموطنه الجديد وما ورد فى أكادة ؟١1‏ منقانون 
المرافعات من صحة اعلان الخصم بمحسله 
المختار اذا كان قد الغى هذا المحل ولم يخطر 
خصمه بذلك انما يتعاق باللحل المخثار دون 
المسوطن الاصلى + وعلى ذلك قاذا استانئف 
المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فأن عليه أن 
يقوم باعلان خصمه بالاستثناف فى موطنه 
الجديد فى اليعاد القانونى على الرغم من عدم 
اخطاره بهذا التفير »> اذ انه هو الكلف بموالاة 
استتئافه واتخاذ اجراءانه فى مواعيدها قفان 
كان بجهل الموطن الجديد لخصمه وعجز عن 
الاهتداء اليه » فما عليه الا ان يوم بتوجب»ه 
الاعلان البه فى اتلنيابة بعد أن يذكر فى ورقة 
الاعلان آخر موطن معلوم له على ما تقفى به 
المادة 11/15 من قانون اكرافعات + 

؟ ب اذا كان عدم اعلان الاستثئاف فى 
المبعاد نتقصير من ااستائف لا بفعل الستانف 
غضده » فلا محل للقول بوقف ميعاد الاعلان 
سسب القوة القاهرة ٠‏ 

© وآن كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص 
عليه فى امادة 6٠6/؟‏ من قانون اأرافعات بعد 
'نعديله بالقانون ٠٠١‏ السنة 153115 هو 0 

ضور د آل الا إن القانون رئب 

حم ليق الأمثائف عليه بالحسور خلال هذا 
اليماد اعتباد الاستثناف كان لم يكن » فاذا لم 
يقم اكستانف بتكليف الستانف عليه بالحضور 
ألا بعد قوات هذا الميعاد وحضر المستانفعليه 
فاآن حضورة لا يسقط حقه في طلب توقييع 
الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ٠‏ 

؟ ل البطلان الذى يزول ب<ضور العان 
اليه عملا باكأدة ٠؟1‏ من قانون الرافعات انما 


لكر العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والاريعون 


هو بطلان آوراق التكليف بالحضور النائىء 
عن عبب ف الاعلان اد فى سان اللحكمة اوتاديخ 
الجلسة اما البطلاتن الناذٌ اثىء عن عدم مراعاة 
المواعيد المقررة” لرفع وأعلاي الطون فى الاحكام 
فلا تسرى علبه هذه المادة ٠‏ 

المحكمة : 

٠٠‏ وحيث .ء أنه وان كان الثابتبصحيفة 
دعوى المطعون ضدها الاولى آن موطئها بناحية 
بأصقورة مركزسوهاج وليس فق الاوراقمايفيد 
انها أخطرت الطاعن يتفي هذا الموطن » الا أنه 
ليس فى القانون ما بلزم الخصم ١احكوم‏ له اذا 
غير موطنه بان يخطر خصمه بموطنه الجديد 
صحة أعلان الد بمحله المختار اذا كان قد 
ألفى هذا المحل ولم بخطر خصمه بذلك انما 
بتعلق بالحل الخثار دون الوطن الاصلى . 
وعلى ذلك فاذا استانف المحكوم عليه الحكم 
الصادر ضده قان عليه أن يقوم باعلان خصمه 
بالاستشناف فى موطنة الجديد فى الميعادالقانونى 
على الرغم من عدم اخطاره بهذا التغيير اذ انه 
هو الكلف بموالاة استثنافه واتخاذ اجراءاته 
ف مواعيدها فان كان يجهل أ موطن للختي 
يقوم بتوجيه الاعلان اليه فى النيابة بعد أن يذ 3 
فى ورقة الاعلان آخر موطن مع لوم له على 
ما تقضى به المادة ١١/15‏ من قائون المرافعات 
ولا كان الثابت بصحيفة الاستئناف انهاقدمت 
لعلم الحضرين ف من ابريلٍ 551 وأن 
بناحية بلصغورة ا 1 من مابيو 11519 
ولكن هذا الاعلان لم يتم لا تبين للمحضر من 
أن المطعون ضدها تقيم بالقاهرة بعنوان ذكره 
شيش البلدة له له وآاثبته هو ْ محضره فأعاد 


الطاعن توجيه الاعلان آليها بتاريخ أن و 


1 ضدهاأا الاولى فيه واخيرآا وبتاريخ م 
من مارس 155115 وبعد فوات ميعاد الثلاثين 0 
يوما المنصوص عليها فى الادة م 0 من قانون 
اللرافعات أعأن الطاعن الطعون ضدها الاولى 
وقد خلت أوراق الملف منا يقيد فيامالطاصن 
باعلان المطعون ضشللها ألاولى بصحيفة 
الاستثناف فى الميعاد للنيابة على النحو المبين 
فى المادة ١1/15‏ من قانون المرافعات لما كان 
ذلك فان الطاعن لا يكون قد قام بما بوجبيعليه 


القانون في سبيل اعلان المطعون ميدهما الاولى 


ى الحل المطلوب املان , 


بالاستثناف وتكليفها بالحضور خلال الثلانين 
يوما التالية لتقديم صحيفة الاستئئاف الى 
قلم المحضر دن وكون عدم الاعلان فى الميعاد 
بتقصير منه وليس بفعل المطعون ضدها الاولى 
وبالتالى فلا يكون هناك محل لقول الطاعن 
يوقف ميعاد الاعلان سسبب القوة القاهرة 83 

والنعى بالسيب الثالث مردود بانه وان 
ه. / امن قانون المرافعات بعف تعدطهبالقانون 
رقم 1 سئة [551١9‏ هو ميعاد حضور يبص ريح 
النص الا أن القاثون رتب على عدم تكليف 
المسثائف علية بالحضور خلال هذا الميمتعاد 
أعتبار الاستئناف كان لم بكن قاذا لم نقم. 
الستانف بتكليف المستانف عليه بالحضور 
الا بعد فوات هذا الميعاد وحضر المستائف عليه 
فان حضوره لا بسقط حقه فى طلب توقيع 
الحزاء امنصوص عليه ف هذه المادة ولا محل 
لما بقوله الطاعنى من أن حضور المطمون ضدها 
الاولىامام محكمة الاستئناف قد أزال البطلان 
الذدى شاب اعلانها بصحيفة الاستثئاف عملا 
بالمادة مرافعات ذلك أن البطلان النذى 
يرول بحضور المعلن أليه عملا بتلك المادة انها 
هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىم 
عن عيب فى الاعلان أو فى بيان الحكمة أو تاريخ 
الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة 
المواعيد المقررة لرفع واعلان الطعن فى الاحكام 
فلا تسرى عليه هذه المادة . كا كان ما تقدم 
فان الحكم المطعون فيه وقد أخخل بهذا النظر 
لا يكون مخطبًا فى القائون ويكون النعى عليه 
فى جميع ما تضمنته اسبابه على غير اساس 
متعيئا رفضه ٠.‏ 


( ؛لطعن 95 سنة 76 ق بالهيئة السابقة ) 


لض 
5 أآبريل 195148 

(1) وقفا: مسئولية ناظر . ق 648 لسئة 1545 
ق + لسئة م19 , ق 4.1 لسنة مهؤذا ل 4 
لسئة 1951 مدنى ملقى م ١1ه‏ مدنى م 1.6 ٠‏ 

( ب ) فين فاحثي ؛ : ايجار وقف . 

رج ) اجارة : وقف , مسئولية ناظر وقفا . 
مدنى ملفى م "591١‏ , 


المبادىء القانونية : 


١ب‏ اذا قصر .ناظر الوقف نحو اعيانالوقف 
أو غلإنه كان ضامنا دائما لما ينشا عن تقصيره 


قضناء محكمة النقضى المدنية احريل 


الجسيم أما ما ينشا عن تقصيره اليسير فلا 
يضمنه الا اذا كان له آجر على النظر ٠‏ وهو 
ما نصت عليه المادة .٠ه‏ من قانون الوقف /6 
لسئة 1555 ٠‏ 


؟ ب اختلف فقهاء الشر بعة الاسلامية فيما 
اذا كان متولى الوقف يضمن الفين الفاحش 
اذا أجر عقار الوهف بآقل من اجر امثل أو 
لا يضمنه فقال بعض التقدمين انه لا يضمئه 
وانما يازم المستاجر اجر المثل وقال البعض 
من هؤلاء ان المتولى يازمه تمام اجر الل 
وذهب رأى ثالث الى أن المتولى يضون نصفه 
ونصفه الآخر يضممئه الستاجر بيئما ذهب 
غالسية المتاخرين الى ان المتولى يضمن الفبن 
الفاحش ولو كان متعمدا وعلى قول البعض 
عالما به لان ذلك منه يكون جناية تستوجب 
عزرله ٠‏ وهذا الرأى الاخر هو ما تاخذدذ به 
محكمة النقض أو كانالناظر بغر اجر اذ يعشبر 
تاجيره اعيان الوقف بالفين الفاحش وصسو 
متعمد أو عالم به تقصيرا جسيما فيسال عنه 
دائما ٠‏ 

؟ ب اقتصرت المادة 11" من القسسانون 
السدنى على تقرير ان اجارة الوقف بالفين 
الفاحش لا تصح » دون 'آن تبين مسئوليةناظر 
الوقف عن هذا الفين كما خَلْت المواد الاخرى 
الواردة فى القازون المننى ف الباب الخاص 
بايجار الوقف من تحديد هذه المسئولية لان 
موضعها خارج عن نطاق هذا الاب ٠‏ 
اللحكمسة : 

.. وحيث ان ., الطمن رفع فى 1 يونيو 
سنةه54١‏ وقد أدركه قأئنون السلطة القضائية 
؟؟ لسنة 11568 قبل ان يعرض على دائرة 
فحص الطعون وقد خلت الاوراق مما يشثبت 
قيام الطاعن باعلان تقرير الطعن للمطعون ضده 
الثالثك خلال الخمسة عشر .وما التالية لتارخ 
العمل بذلك القانون وحتى القضى الميعاد الذى 
منحه أباه القأثون ؟ لسنة 1951 ومن ثم يتعين 
اعمال الجزاء النصوص عليه فى المادة 1 »من 
قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 1٠١1‏ 
لسئة 3536| والقضاء ببطلان الطعن بالنسسبة 
له وما كان هذا الطعن موحها الى قضاء الحكم 
فى الطلب الاحتياطى الذى تنحصر الخصومة 
فيه بون ألطامن وا مطعون ضدهة الاول لصفته 
الذى أعلن “بالطعن ولم يكن المطمون ضده 
الثالث الذى لم بعلن طرفا فى هذه الخصومة 
ولم يقض له الحكم الطعون فيهيشىء مما يجعل 
اختصاصه فى هذا الطعن غير لازم بل وغيرجائر 


لسمل لس ل 


فان بطلان الطعن بالنسية اليه لا يترتب عليه 
بطلان الطعن بالنسسبة أن أعلن من الخصوم. . 

وحيث أنه 55 يبين من الحكم المطعون فيه 
انه بعد أن ابد قضاء الحكم الابتدائى برفض 
الدعوىبالنسسبة للطلب الاصلى الذى كانموجها 
الى المستأجرين عرض للطلب الاحتياطى الموجه 
الحكم الايتدائى ويأخذ بالنتيجة التى انتهى 
اليها الخبير من اعتبار اجر المثل للفدان من 
الارض الؤجرة من الطاعن بصفته ناظرا للوقف 
© ج مما بعتبر معه الابجار حاصلا بالغين 
الفاحش ثم قال ١‏ « وحيث أنه لما تقدم 
وكانت المادة ١11‏ مدنى تنص على أنه لا تصح 
اجارة الوقف بالغبن الفاحش وكان يبين من 
أوراق الدعوى أن المستانف عليه الثالث 
) الطاعن ) الناظر السابق على الوقف وان كان 
قد نشر فى احدى الجرائد عن مزايدة لتأجير 
آطيان الوقف الا انه لم يقدم ما يدل على قيامه 
باجراء المزايدة واجر أطيان ألوقف للمستائف 
عنيهما الاول والثانى مع ان ناظر الوقف بلزمه 
التحرى فى تصر فاته حتى تكون موافقة لصالح 
الوقف مما يترتب عليه ضياع غفلة الوقف 
بتفريطه ومن ثم فعليه ضمانها  »‏ ولا كانت 
المادة .ه من قانون الوقف 68 لسئة 1165 
التى تحدد مسثولية ناظر الوقف تلص علىأنه 
« يعتبر الناظر اميئا على مالالو قف ووكيلا عن 
الستحقين .. والناظر مسئول عما بنشاً عن 
تقصيره الجحسيم نحو أعيان الوقف وغلاته وهو 
مسئول ايضا عن تقصيره اليسير اذا كان له 
أجر على النظر » وحكم هله المادة ان هو الا 
تردبد لحكم المادة 01١‏ من القانون المدنى اللغى 
واعمال لحكم المادة 5./! من القانون المدنى 
القائم وهما المادتان اللتان تحددان مسئولية 
الوكيل بصفة عامة ب ومفاد ذلك أن نافر 
الوقف اذا قصر نحو أعيان الوقف أو غلاته 
كان ضامنا دائما لما ينشأ عن تقصيره الجسيم 
أما ما ينشا عن تقصيره اليسير فلا يضمئهة 
الا اذا كان له أجر على النظر ‏ لا كان ذلك 
وكان الحكم الطعون فيه وأآن سجل على الطاعن 
التفريط الا انه لم يبين ما اذا كان هذا التفريط 
الذى أسنده أليه يصل الى حد التقصيير 
الجسيم الذى بجعل الناظر ضامنا دائما أم 
هو من قبيل التقصير اليسير الذى لا يسأل 
منه الا اذا كان يعمل فى الوقف بأجر وفى هذه 
الحالة يجب التثبت من وجود الاجر وعدمه 
وهو الامر الذى غفل الحكم ايضا من اظهاره 
با كان ذلك وكائت أقوال فقهاء الشربعة 


1 العدد الخامس ‏ السئة التاسعة والاربعؤن 


الا سلاميه ليس فيها ما يغلى هذه المححكمه عن 
بيان اتحدم لترزموال التقدمهة فقب احيفوا قيم 
اذا نان مدولي ايو قفا يضمن الفين اتفاحس 
اذا اجبر ععار الوقب يان من أجر المثل او 
م نضمنة تعال بعض المتعدذمين انه لا يصمنه 
وانما ينزم المستاجر اجر المتل وفال البعض 
من هؤدء ان ألمتولى ينزمه تمام اجر المثل لابه 
كالاب علىمال الصعغير ليسن لابهما ولاية الحا 
ودهيه راى نالث الى ان المتولى نضمن نصفة 
ونصعه الآخر يضمته المستاجر بينما دهب 
غالبية المتاخرين الى أن المتولى يضمن العبن 
الفاحشش لو دان متعمدأ وعلى فول البعض عايا 
به لان دلك منه يكون خيائه تستوحجب عزله 
وهذا الرأى هو ما تاخد به هذه التحكمة 
لو كان انناظر يقير اجر أذ يعتبر تأجيره أعيان 
الوقف بالغين الفاحش وهو متعمد أو عالم به 
تقصيرا جسيما فيسال عنه دائما واذا كان 
الحكم المطعون فيه قد غفلفيما غفل عن بيانه 
عن أظهار ما اذا كان الطاعن متعمدا التأجير 
بالغين الفاحشى أو عللما به أو أنه كان حسن 
النية فى ذلك ب وكان لا غناء فى استناد الحكم 
المطعون فيه الى المادة 151 من القانون المدنى 
لانها اقتصرت على تقرير أن اجارة الوقف 
. بالغبن الفاحش لا دون أن تبين مسئكولية 
1 د ا خلت المواد الاخرى 
الواردة فى القانون الدني فى ألباب الشخاص 
بايجار الوقف من تحديد هذه المسثولية لان 


موضعها خارج عن نطاق هذا الباب ‏ لما كان. 


ما تقدم فان أ الملطعون فيه بكون قد خلا 
من بيات السند القاثونى لقضائه واعجزمحكمة 
القض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة 
تطبيقه للقانون ويتعين لذلك نقضن الحم 
الطعون فيه دون حاجة لبحث ياقى أسباب 
الفلعن + 


( الطعن 886 سنة 6م ق بالهيئة السابقة ) 


خرفلا 
٠‏ أبريل 19348 
)١(‏ نقض : طعن » ميعاده . بطلان . قانون 1 
لسنة 456] م #/؟ . قى 4 لستة (9| فرافعات م 
١؟‏ ف 01 لسنة م96ؤ] , -3 
ْ ( ب) دعوى ١‏ صحة ونناذ'عقد , وصية ٠‏ تجزئة 
تقض © طمن »© اعلانه , 


البادىء القانو نية 


ا ا 
١‏ ب منى كان الطعن قد رفع فى ١7‏ ابريل 


. وكأن النزاع فى هذه الصبورة يدون حول الركز 


1 وأدركه قانون السلطة القضائية ؟ 
لسنه 1110 قبل ان يعرض على داتره فحعر 
الطعون »© وانامتك المادة اننائية من هدم القانور 
الذى عمل به من تاريخ نشره فى ١6/1//51‏ 
شبد نصته فى فقرنها التانيه على ان تتبسه 
الاجراءات التى كان معمولا بها قبل انتساءدواير 
فحص الطعون : وتاتت المادة 411 من قانوز 
اكرافعات قبل تعديله بالقانون 561 لسسسدنئة 
ك1 الذى اننبا دوائر فحص الطعون قر 
اوجيت على الطاعن ان يعان الطعن الى جميع 
الخصوم الذين وجه اليهم فى الخمسة عتريوف 
التاليةة لتقفررير الطعن والا كان الطعن باطلا 


: وحكمت التحكمة من انلقاء نفسها سطلانه » وكان 


مقتضى نص الغفرة الثانية من الحاذة الثالئة من 
القانون !5 لسئة 1950 ونص امادة 1١١‏ من 
قازون اصداردوالمادة الاولى من قانونارافعات 
أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على 
الطاعن اعلان الطعن فيه يبدا من ١"‏ من يوليو 
6 وهو تاريخ نشر القانون ؟؟ لسئة 19560 
واذ خلت اوراق الطعن. مما يدل على قيام 
الطاعنات باغلان المطعون ضدها الثانية خلال 
هذا اكبعاد » وكانت. الأوراق -خالية ايضا مما 
يشت أن الطاعنات قمن باعلان الطعن الى 
المطرون ضدها اىذكورة فى المبعاد الذى انفتح 
بعد ذلك بالقانون 5 لسئة 1951 لاستكمال 
ما لم يتم من الاجراءات التى يقتضيها نص 
الفقرة الثانية. من المادة الثالثة من القانون 19 
لسنئة 1556 ولتصحيح ما لم يصح منها دفقا 

تلاك الفقرة » وكان هذا الميعاد الجديد 
طبقا لما يقضى من نص الغقرة الئانية من المادة 
الثالثة من القانون ؟ لسنة /19531 المشار اليه 
هو خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ نشر هذا 
القانون فى ١١‏ من ماير /1951 بالشسسة للطعون 
النى لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة 
ومنها هذا الطعن الذى طرح على المحكمة لاول 
مرة بجلسة 1958/9/19 »2 فانه يتعين معه - 
وعلى ها جرى عليه قضاء محكمة. النقض ب 
أعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة ١؟!؟‏ من 


قانون اكرافعات والقضاءسبطلان الطعن بالنسبة 


للمطعون عليها الثالثة ٠.‏ 
؟ ب.متى كان الطاعنات قد اقمن: الدعوى 
بطلب الحكم بصضحة ونفاذ العقد الصادر لهن 


. من مورثهن ومورث الطعون ضدهم » واذ دقع 


المطعون ضدهم الثلاثة الآولون الدعوى بانذلك. 
مو لا يتصمن بيعا منجزا بل ينطوى فى 
حقيقته على نصرف مضاف الى ما بعد اللوت » 


قضاء محكمة النقض المدنيه ا 


ترص حس _ تسب سسسيج وبصر فحتم 


لقانونى للملمون ضسدهم والستمد بالنسسبة 
لهم جميعا من طمنهم على التصرف الصادر من 
مورثهم اضرارا بحقهم فى الارث باعتبارهم من 
الفر بالنسسة لهذا التصرف » واذ يعد المطمون 
ضدهم جميعا سواء فى هذا المركز ماداموا 
يستهدونه من مصدر واحد صو حقهم فى 
البراث ولايحتمل الفصلفى طعنهم علىالتصرف 
غر حل واحد » وكان لا يصح فى هذه الصورة 
أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهم ديكون 
فى نفس الوقت وصية بالنسبة للاخرين منهم 
وكان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضسوع 
النزاع للنجزئة » فان بطلان الطعن بالنسسه 
للمطعون ضدها الثالثة يستتيع بطلانه بالنسسة 
للدطعون ضدهم الاخرين » لان <ق المطمون 
ضدها الثالئة وقد استقر بحكم حائز لقوة 
الامر المقضى يعلو على الامل اكرتقب للطاعنات 
ف تسيب [ ب*ى >» 
ال لحكمة : 

.. وحيث أن الطعن رفع فى /ا! منمارس 
وقد أدركه قازون السلطة القضائية '؟؟ 
لسنة 1156 قيل أن يعرض على دائرة فحص 
الطعون . وما كانت المادة الثالثة من هذا 
القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى ؟؟ 
من يولية 18560 قد نصت فى ققرتها الثائية على 
ان تتبع الاجراءات التى كان معمولا بها قبل 
انشاء دوائر فحص الطعون »© وكانت المادة ١‏ ؟؟ 
من قازون المرافعات قبل تعدبله بالقانون 551 
لسنة م116 الذى انشا دوائر فحص الطعون 
قد أوجبثعلى الطاعن .أن بعلن الطعن الى جميع 
الخصوم الذين وجه اليهم فى الخمسة عشر 
يوما التالية لتقرير الطعن والا كان الطعن باطلا 
وحكمت الحكمة من تلقاء نفسها بيطلانه » 
وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادةالثالثة 
من القانون 57 لسمئة 1158 ونص المادة ١١‏ 
من قانون أصدكارة والادة الاولى من قانون 
المرافعات ان ميعاد الخمسة عشر يوما الذى 
يجب على الطاعن اعلان الطعن فيه يبدأ من ؟؟ 
من بولية 1958 وهو تاريخ نشر القانون 41 
أسئة 1١956‏ واذ خلت أوراق الطعن مما بدل 
على قيام الطامنات باعلان المطعون ضدها 
الثالئة خلال هذا الميعاد » وكانت الاوراق خالية 
أضا مما شت إن الطامنات قمن باعلان الطعن 
الى الطعوت ضدها المذكورة فى الميعاد الذى 
انفتح بعد ذلك بالقانون ؟ لسسنة 1158 
لاستكمالما لم يتم من الاجراءات التىيقتضيها 
نص الفقرة الثانية من الادة الثالثة من القانون 


5 لسسنة 1112 وت لتمسحيح ما متها 
وفقا لحكم نلك الفقرة »؛ وئان 10 
الجديد طبقا لما يقفى به نص الفقرة التانيفمن 
المادة الثالئة من القابون 1 لسنة 15539 المشار 
اليه هو خمسه عشر يوما تبدأ من تاريخ نشسر 
هذا الغانون فى 1١١‏ من مابو 117119 بالنسسمه 
الحكمةومنها هذا الطعن ألذى طرح علىالمحكمة 
لاول مرة بجلسة ١141‏ من مارس 15358 »لما كان 
هذه المحكمة . أعمال الجزاء النصوص عليه قى 
المادة "41 ن قانون المرافعات السالف الاشارة 
اليه والقضاء ببطلان الطعن بالنسية للمطعون 
ضدها الثالثةوما كان الثابت ان الطاعنات أقمن 
الدعوى بطلب الحكو بصحةونقاذ العقد الصادر 
لهن من مورثهن ومورثالمطعون ضدهم المرحوم 
أبراهيم ياقوت النقلى ) واذ دفع ألاطعون 
ضدهم الثلانة الاولون هذه الدعوى بان ذلك 
العقد لا يبتضمن بيعا منجزا يل ينطوى فى 
حقيقته على تصرف مضاف الى ما بعد اموت » 
وكان النراع فى هذه الصورة يدود حول الركز 
القانوني للمطعون ضدهم والمستمد بالتسسبة 
لهم جميعا من 4 على التصرف الصادر من 
مورثهم المذكور أضرارا بحقهموق الارث باعتبارهم 
من الفير بالنسبة لهذا التصرف »© واذ يعسد 
الطعون ضدهم جميعا سواء فى هذا الركز 
فى الميراث ولا يحتمل الفصسل فى طعنهم على 
التصرف غير حل وأحد ؛ وكان لا بصح هذه 
الصورة أن يكون التصرف بيعا بالنسسبة 
لبعضهم ويكون فى نفس الوقت وصية بالنسبة 
للاخرين منهم » وكان مؤدى ذلك هو عدم 
قابلية موضوع النزاع للتجزئة » فان بطلان 
الطعن بالنسسبة للمطعون ضدها الثالئة يستتبع 
حق الطعون ضدها الثالثة وقد استقر بحكم 
جائز لقوة الامر القضى بعاو على الامل المرتقب 
للطاعنات فى كسب الطعن © مما بتعين معة 
الحكم ببطلان الطعن برمته ٠‏ 


( الطمن 119 سئنة 87 ق رئاسة وعضوية السادة 
لالستشارين الدكتوى عيد السلام بلبع نائب رئيس 
الحكمة وبطرس زفلول ومحيد صادق الرعشسيدى 
وابراهيم علام وعثمان زكريا ) ٠‏ 
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1948 أبريل‎ ٠ 


ملكية : أسباب كسبها , اثبسات كسب ملكية , 
التصاق . استثثاف » اعتباره كان لم يكن . تحزلة ٠.‏ 


المبدا القانونى : 


طلب “تثبيت الملكية لقدر معين من الاطيان 
هو مما" يقبل التجزثة بطبيعته واذ بعد طلب 
ازالة ما اقيم على هنا القدر من الاطيان من 
منشآت طلبا متفرعا عن طلب ثبوت الملكية 
وتفصل فيه اأحكمة 5-0 لقواعد الالتصاق 
التقررة فى القانون المدنى ؛ فان اعتبارالاستئناف 
كان لم يكن بالنسبية لاحد المطعون عليهم فى 
خصوص هذا الطلب لا يمتد الى سواه من 
ااطعون عليهم ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ وحيث أن .. فع الطعن فى ه/11/5 
وأدركه قانون السلطة النضائية 9 سسئة 
6 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون 
ولئن كانت المادة الثالئة من هذا القانون الذى 
عمل به من تاريخ نشره فى ؟؟/لاث/ره115 قد 
نصت فى فقرتها الثائية على اتباع الاجراءات 
التى كان معمولا بها قبل انشضاء دوائر فحص 
الطعون »6 وكائتالمادة ١'ا؟‏ من قائون المرافعات 
قبل تعديله بالقانون 5.1 لسلة هه الذى 
انشأ دواثر فحص الطعون قد اوجبت على 
الطاعن أن بعلن الطعن الى جميع الخصوم 
الذين وجه اليهم ف ا يوما الثالية 
لتقرير الطعن ولا كان الطمن باطلا وحكمت 
اللحكمة من تلقاء نفسها تبطلانه » الا ان القانوى 
؟ لسلة لإ95ا وقد اجاز استكمال ما لم تم 
من الاحراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة 
الثانية من المادة الثالئة من القانون 19 لسئة 
111 وتصحيح ما لم بصح عنها خلال ميس 
عشر بوما من تاريخ نشيره فى ١١1/ره//ا1556‏ 
وذلك بالنسبة للطعوت التى لم تكن قد عرضت 
على المحكمة وقت الممل به ومئها هذا الطمن » 
فان للطاعنة أعلان هذا الطعن حتى يوم 
11/7 » وان كان هذا اليوم قدصادف 
لوم جمعة » فان الميعاد بمتد الى أليوم التالي 
وهو لوا ٠‏ لما كان ذلك وكان الثابت 
أن الطاعنة يعل أن اعلنت تقر بس الطعن بتارب 
؟/لاره 1 الى المطمون عليه الثالى فى اللوطن 
الذى شعى أنه لا بقيم فيه وهو شارعخلوطى 
3 بالقاهرة 


ب عادت وقامت باعلاته فى موطته 


بالجمالية يوم 1977/0/11 مخاطيا مع 
شخصه واد تم هذا الاعلان ف الميعاد الذى 
انفتح بالقانون 6 لسنة 1117 ؛ قانه لم بعد 
هناك محل للتمسك ببطلان الطمن بالنسبة له» 
ومن ثم نشعين رفض الدفع 6ه 


وحيث .,. أنه لما كان الثابت من الحكم 
الطعون فيه أن الحاضر عن عن المطعون عليهما دفع 
باعتبار الاستثناف كان ن لم تكن لان المطعوزعليه 
ا وا 0 
من لم صحييفة ف 3 
وكان الحكم فى صدد الرد ا 
أثيت ان المطعون عليه الاول لم يعلن املانا 
صحيحا ف الميعاد وان اللطعون عليه التالى قد 
أعلن فى الميعاد وأورد ١‏ الاسباب التى 
أستند “اماق عع مجه أفلان الطعون عليه 
للتجزئة وانتهى الى عامل : لي 
النزاع على هذه الصورة كون غير قابل للتجزئة 
ومن لم فان اعتبار الاستئئاف كان لم كن 
بالنسية للمستانف عليه الاول ‏ المطعون عليه 
الآول # يستتبع اعتباره كذلك والقضاءباعتبار 
الاسبتثناف كأن لم يكن » © واذ يتفق ما قرره 
بالاوراق من أن المطعون عليه الاول هو الذى 
لم بعلن اعلانا صحيحا فى الميماد وان المطعون 
عليه الثائى قد اعلن فى ايعاد قانه لا بعيب 
الحكم ما أورده ف آأسيابة قيما عدا ذلك من 
أن المطعون عليه الثانى لم يعلن اعلائا صحيحا 
الميعاد لان هذا بعك من قبيل الخطأ المادى 
فى الاسياب طللما أن الواضح من الحكم انه 
بقصد أن المطعون عليه الاول هو الذى لم يعلن 
آعلاثا صحيها فى الميعاد . . 


وحيث أن الثابت أن الطاعنة أقامت 
الدعوى ضد امطعون عليهما تطلب الحسكم 
ا 1 فوم ط اطياتا زراعية 

يى هله الاطيان أليها خالية من كل 
ما يشكلها والا قامث بالازالة بمصاريف ترجع 
بها عليهما وذلك استنادا الى أنهما اغتصبا 
هذه الاطيان 5 وما كان طلب تثبيت اللملكيةلقدر 
معين من الاطيان هو مما يقبل النجزثة بطبيعته 
وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطعون 
عليه الاول لم بعلن خلال ثلاثين بوما من تقديم 
صحيفة الاستثناف الى قلم المحضرين وأن 
الطعوتن علعة اكثانئ أعلن ف كر الميعاد فان 
تثبيت الملكية يكون بالنسبة للمطعون عليه 
الأول الذى لم يعلن فى الميعاد قاصرا عليه وحده 


قضاء محكمة النقض المدنية نكل 


دون المطعون عليه الثائى الذى أعلن فى الميعاد. 
واذ بعد طلب الطاعنة ازألة ما أقامه المطعون 
فيه الحكمة طبقا لقواعد الالتصاق المقررة فى 
القانون المدنى فان اعتبار الاستئتاف كان لم 
يكن بالنسسية للمطعون عليه الاول فى خصوص 
هذا الطلب لا يمتد الى الطعون عليه الثانى ٠‏ 
واذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر 
ورتب على ذلك فضاءه بان اعتبار الاستثئاف 
كانلم يكن بالنسبة للمطعون عليه الاوليستتبع 
اعتياره كذلك بالنسبة للمطعون عليه الثانى » 
فانه يكون قد آأخطا فى تطبيق القانون بما 
يستوجب نقضه فى خصوص قضائه باعتبار 
الاستئئاف كأن لم يكن بالنسية للمطعون عليه 
الثانى ٠.‏ 


( الطعن 81١6‏ سنة #6 ق بالهيئة الابقة ) 


عرفل 
٠‏ أبريل 1314 


» اثبات : اقرار » اعتراف »2 تقادم » سريانه‎ )١( 
قطعه , نقل بحرى . معاهدة سندات الشحن . م‎ 
2 

( ب ) تقادم : مدة السسئة : سريانها »© بده ؛ 
بضاعة 6 تسليدها ,. قانون تنجارة عم )/ا؟ 5وه/!؟ ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل الاقرار القاطع للتقادم هو ب على 
ما جرى به قماء محكمة النقض - الاقرارالذى 
يتضمن الاعتراف بحق صاحب البضاعة فى 
النعويض وباكسئولية عن فقدها ٠‏ 


؟ .لا محل للقول بان النقادم المقرى طبقا 


لنص الفقرة السادسة هن المادة الثالثة مز 
معاهدة سندات الشحن لا يسرى الا فى حالة 
وحود عجز او تلفه فى البضاعة المسلمة دون 
حألة عدم التسليم الكلى ذلك ان هفا النظر ان 
صح بصدد الدقع بعدم كبول الدعوى المقرر 
بالمادتين 11/6 » 0/]؟ من قانون التجارة البحرى 
فانه لا بصعح وفقا لنص. الفقرة السادسة من 
المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن اذ ان 
مدة السنة التى يتعين رقع الدعوى خلالها طبقا 
لنص الفقرة السادسة من المادة الثالئة من 


معاهدة سندات الشحن تبدا من تاريخ 'نسايي 
المضماعة كنها تدا من التاريخ الذى 0-9 يشغي 
تسليمها فيه وهو مالا يتصرور فى هذه الخالة 
الا عند عدم التسليم الكلى ٠‏ 


الملحكمة : 


.. وحيث أن .. الثابت من الحكم المطعون 
فيه انه بنى قضاءه بر فض الدقع بالتقادم على 
ماقرره من أن الخطابين الؤرخين ١/8‏ دسمبير 
)»© و قبراير ١15١‏ تضمنا اقرارا من 
الشركة الطاعنة بعدم تسليم البفاعة للمطعون 
ضدها . ولا كان الاقرار القاطع للتقادم هو 
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ الاقرار 
الذى يتضين الاعتراف بحق صاحب البضاعة 
فى التعويش وبالمسئولية عن فقدها ؛ واذ يبين 
من عبارة هذين الخطابين التى حصلها الحكم 
الطعون فيه انهما لم يتضمنا سوى اخبار من 
الطاعنة عن فقّد البضاعة وبأن البحث عنها 
مستمر فى ميئاء الشحن وفى الوانى التى مرت 
بها السسفيئة ولم بنطويا على أى أقرار 
بمسئوليتها عن فقد اليضاعة وبحق صاحبها 
قى التعويش قان الحكم المطعون فيه أذْ اعتبر 
ما ورد ىق هدين الخطابين اقرارا قأطعا للتقادم 
يكون قد آخطأ فى تطبيق القانون بمايستوجب 
نقضه دون حاحة لبحث باقى الاسباب . 
ولا محل لا تثيره الطعون ضدها من أن هذا 
التقادم لا سرى الافى حالة وجود عجز أو تلف 
فى البضاعة السلمة دون حالة عدم التسليم 
الكلى كما هو الحال فى الدعوى الراهئة ‏ ذلك 
أن هذا النظر أن صح بصدد الدفع بعدم قبول 
الدعوى المقرر بالمادتين 11/6 6 1140 من قانون 
التجارة البحرى فانه لا يصح وفقا لئصالفقرة 
السادسة من الادة الثالنة من معاهدة سندات 
الشحن النطبقة فى الدعوى أذ ان مدة السئة 
التى مين رفع الدعوى خلالها طبقًا لامادة 
فاتها تبدا أيضا من التاريخ الذى كان ينبغي 
تسليمها فيه وهو مالا بتصور فى هذه الحالة 
آلا عند عدم التسليم الكلى . 


وحيث أن ا المنقوض أسسن قضاءه 
برفض الدقم بالتقادم على أنقطاع مدته دون 
ان يتعرض لدقاع الملطعون ضدها يشأن جواز 
الاتفاق على مد مدة التقادم أو حصول التنازل 
عنه مما ترى معه اللحكمة أن يكون مع النقض 
الاحالة ٠‏ ' 


( الطعن 605؟ سئة 74 قي بالهيئة السابقة ) 


324 
اكتوبر 19*/4: 


خطا : موظف ٠‏ تطوعه باداء عمل زميله » مسئولية, 
المسدا القانونى : 


ان المدعى وان لم يكلف بصسفة رسمية 
الحلول محل زميله بالاشراف على المنحل مدة 
غيابه » الا انه قد قام بهذا العمل فعلا باختياره 
مجاملة منه لهذا الزميل » ولم تنعتئرض آدارة 
المدرسة على ذلك لان وحود الدعى أو زميله 
يحقق الغرض الذى من أحله وزع الففصل 
عليهما خلال العطلة باعتبارهما 
بشتدريس فلاحة البسانين » وبالتالى بالاشراف 
على الملحل وقيام المدعى الاخرافا على النتجل 
محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية 
واخثيارا يلقى على الدعى تبعات هذا العمل 
ومسئوقياته كاملة » ولا يحصله من التزامه 
بالعئاية به » كما لا بعفيه من وحوب قيامسه 
بالاشر اف الفعلى المنتج دون أى نراخ أو اهمال 
ذلك ان الكسئولية الادارية انما ترتيط بالاخلال 
بالواجبه وتتولد عنه فتتحقق بوقوع الاعوال 
بوصفه السبب المنشىء لها ولا يتوقف كيانها 
وحودا أو عدما ب منى “نوفرت أركانها المادية 
والقانوئية س هى أن اكوظف الذى وقع منه 
الاخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية واختثيارا 
بدلا من زميل له اذ يجب على الوظف أن يولى 
العمل الذى يقنوم به » العنابة الكافية 
الغرض منه » بصرف النظر عن ظروف اسناده 


) الطين 9 سنة 1 ق وئاسة وعضوية السادة 
المستشارين مصطقى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس 
الدولة ومحمد مختار العربي ومحمد فتح الله بركات 
وسليدان محمود جاد وابراهيم خليل الشربيئى ) 


لضن 


؟ نوقفمير 19554 
)١1(‏ محكمة ادارية عليا : منازعة » مراحلها , 


( ب ) قضاء ادارى : اجراءاته » طبيمتها , 

( ج ) عريضة دعوى : بطلانها » اعلانها , 

( د ) داثرة فحص طعون : دفاع فات الطاعن » 
تداركه امام محكمة ادارية عليا . قرار احالة » نقسله 
الطعن ٠.‏ 

(ه ) تصدى : محكمة ادارية عليا منازعة فى الحكم 
ق تنظيم هجلس الدولة م م18 , 

( ى ) ترقية : موظفا . كل .!"! لسئة 1م9١‏ » 
كفاية » تقديرها , ولاية اخثيارية , 


المادىء القانونية : 
3س يبين من جماع النصوص الو لواردة 
بفانونتنظيم مجلس الدولة ان المنازعةالطر 9 3 


أمام المحكمة الادارية العلبا تدا بطعن ‏ 

ذوى الشان بتقرير يودع قل كتابها » وتلتهي 
بحكم يصدر من هذه المحكمة أما من دائرة 
فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشارى 
المحكمة الادارية العنيا » واما من احدى دوائر 
الحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها » 
وسواء صبدر الحكم من هذه الدائرة » أو من 
تلك فانه فى كلا الحالين يعتمر حكما صادرا من 
الملحكمة الادارية العليا » فاذا رات دائرة 6 فحص 
الطمون باجماع الآراء ان الطعن غرمقبول شكلا 
أو أنه باطل أو غير جسدير بالفرض حكمت 
برففسه 2 3 حكما فى هذه الحالة منهبيا 
للمنازعة أمام اتحكمة الادارية العليا » أما اذا 
رات ان الطعن مرجح القبول او ان الفصلقيه 
يقتنفى تقرير مبدأ قانونى لم يسيبق للمحكمة 
تقربره فانها 'تصدر قرارا باحالته الى المحكمة 
الادارية العايا » وقرارها فى هذه الحالةلاينهى 
النزاع بل بنقله تلقائيا برمته ‏ وبدون اى 
أجراء ايجابى من جانب الخصوم الى دائرة 
الحكمة الادارية العليا المشكلة من خمسة من 
مسمتشاريها لتبواصل نظر اكمئازعة التى بدات 
مرحلتها الاولى امام دائرة فحص الطمون ثم 
انتقات بعد ذلك 0 الدائرة الخماسيةلتستمر 
فى نظرها الى ان تنتهى بحكم يصدر فيها ٠ ٠‏ واذ 
كانت المنازعة لا 'ننتهى بالقرار الصادر مندائرة 


قضاء الحكمة الادارية العليا 14 


فحص الطعون بالاحالة بل نستمر اماءالدائرة 
الاخرى التى أحيلت ليها فان اجراءات نظر 
المنازعة إفى مرحلنيها تعتير متصسلة ومتكاملة 
بحيث اذا شاب أى أجراء من الاجراءات التى 
تمت فيها عيب امام دائرة فحص الطعونامكن 
تصحبحه امام الدائرة الاخرى بل أن هذه 
مهمتها » فاذا ما زال هذا العيب أسئهرت 
المحكمة فى نظر الطعن الى ان يتم الفصل فى 
المنازعة بحكم يصدر من المحكمة المذكورة ٠‏ 

؟ - أن الاجراءات المنبعة امام القفساء 
الادارى تتميز بخصائص ذاتية تفساير تلك 
الماخوذ بها امام محاكم القضاء المادى أهمها 
آن الاجراءات الادارية اجراءات ايجابيةيوجهها 
القاضى ©» وهى بهذله السمة تفترق عن 
الاجراءاتاإدنية والتجارية التي يهيمنالخصومع 
على تسيير الجانب الأكبر منها » وقد سبق 
لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعئق بحضسور 
ذوى الشان بالجلسات بأن النظام القضسائى 
نلجلس الدولة ينابى الأخذ بالنظام الاحرائى 
الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالةغياب 
الخصوم عن: حضور الجلسات المحددة لنظاسر 
دعاويهم » ومن ثم لا يجوز اعمال الاثر الذى 
رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم امام 
المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الادارية » لان 
هذا الاثر مقرر كجزاء على الخصم الذىيهمل 
فى متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددانظرها 
بيد ان النظام القضائى الادارى يعتد فى أأقام 
الاول بتحضير الدعوى وتهيثتها للفعصسل فيها 
وفقا للاحراءات التى الزم القانون هيئةمفوفضى 
الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء 
اذ يقوم هذا النظام اساسا على مبدأ امرافعات 
التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة يستطيع 
ذوو الشان فيها أن يقدموا مذكراتهم مسع 
مستلداتهم » كما يقوم على 'تحضير الدعوىمن 
هيئة 'مفوضى الدولة » وليس من حق ذوى 
الشأن ان يصروا أمام المحكمة على طلبالمرافعة 
الشفوية » وانزما لرئيس امحكمة أن يطلباليهم 
أو الى المفوض ما يراه لازما من ايضاحات ٠‏ 

© ب أن بطلان آعلان عريضة الدعسوى 
ومرفقانها الى اى من ذوى الشأن ليس مبطلا 
لاقامةالدعوى ذائها » ما داعت قدمت صحيحة 
فى الميعاد القانونى باجراء سايق حسيما حدد 
قائنون مجلس الدولة » وائما البطلان لا ينصب 
الا على الاعلان وحده » أن كان لذلك وحه » 
ولابترتب على البطلان اثر الا فى الحدود وبالقدر 
الذى استهدفه الشارع » وعلى مقتغفى ما تقبم 
فان العيب الذى بشوب ابلاغ الطعون عليه 


ستاريخ الجلسة المعينة لنظر الطعن امام دائرة 
ني اهو مي د كك 1 
حقوقه النى كفاها له القانون » اذا ما انتهت 
الدائرة الملذكورة - دون أن تطلب مزيدا من 
الايضاحات الى احالة الطعن الى ا)حكمسة 
الادارية العليا » ذلك أن الدعوى كان قد تم 
تحضيرهاقبل احالتها الى دائرة فحص الطعون 
وكان فى مقدور ااحكمة ‏ اذا رات موجيا لذلك 
أن تطلب ها تراه لازما من ايضاحات فيها 
سواء حضر ذوو الشان او لم يحضرو؟ » فاذا 
هى لم تطلب ذلك فانه لا يكون من حوالمطعون 
عليه أن بصر على طلب المرافعمسة الشقوية 


آي 


؛ ب أن من حق المطعون عليه ب ما دامت 
المنازعة ا يتم الفصل فيها ب أن يتدارك امام 
ااحكمة الادارية العليا التى أحيل اليها الطءن 
ما يكون قد فاته من دفاع امام دائرة فحص 
الطعون ومهما يكن من أمر فان قرار الاحالة ) 
لا يتضمن فى ذاته فصلا فى أمر يفوت على ذوى:٠‏ 
الشان حقا فى الطعن على أى اجراء معيب أو 
ف ابداء ما يراه من دقاع » اذ أن آثره يقتصر 
على تقل الطّعن من دائرة فحص الطعون الى 
الدائرة الخماسية ولا يحرمه من أن يسدىامام 
هذه الاخرة ما هو متاح له مها كان مناحا باكثل 
امام الاولى + 

ه ‏ ان الطعن امام المحكبة الادارية العليا 
يطرح المنازعة فى الحكم اكطعون فيه برمتها » 
ويفتح الباب امامها لتزن هذا الحكم بميزأان 
القانون وزنا مناطه استظهار ما اذا كانث قد 
قامت به حالة اد اكثر من الاحوال التى 'تعيبه 
والنصوص عليها فى اكادة 10 من قانون تنظيم 
مجلس الدولة » فتلقيه ثم تنزل حكم القانون 
فى المنازعة على الوجه الصحيح » ام انه لم تتم 
به حالة من تلك الاحوال وكان صائيا فى 3ضائه 
فسفى عليه وترفض الطعن © وامرد فى ذلك هو 
الى مسدا الشروعية نزولا على سيادة القانون 
فى رابظة من روابط القانون العام التى تختلف 
فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص > ذلك 
أن وقابة القضاء الادارى على القراراتالادارية 
هى رقابة قانوئية 'نسلطها عليها لتعرف مدى 
مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها 
للقانون » ومن ثمفانهاذا تسيئت الحكمةالادارية 
العليا عند نظر الطعن الطروح عليها أن الحكم 


١‏ الطعون فيه قد شابه البطلان اد أن آحراء من 


آوات آله نم ع الطعن عليها كأن 
قأني) مده الحالة الإنقفى باعادة الدعوى 
الي اللحكمة اتني صدر مها الحكم أو وقنع 


ا العدد الخامس ب المساة التاسعة والاربعون 


أمامها الاجراء الساطل » بل نتعين عليها ‏ اعمالا 
للولابةالتى اسبفها عليها القازون ‏ أنتتصدى 
للمنازعة لكى تنزل فيها حكم القانونعلىالوجه 
الصصيح ٠‏ 


واذا كان الثابتث من الاوراق أن المطعون 
عليه قد ابلغ فى ١١‏ من ينساير سنة 1954 
بتححيد جلسة ٠١‏ من فبراير سئة 1958 
لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعرون » دان 
هذا الاخطار قد تم الى مكتب محاميه وهو 
مه المختار الوارد فى عريضة دعواه على حين 
انه كان قد ابلغ مجلس الدولة بكتاب مؤرخ 
0 من سبتمبير سلة 19115 ب مرفق بملف 
الدعوى ب بعدوله عن توكيل محاميه الذكور 
واتعيبيله محل عمله بكفر الزيات لينم ابلاغه 
فيه » وهو ما كان يقتضى أن يتم الاخطار 
بالجلسة المحددة فى المحل الجديد الذى عيئه 
وذلك اعمالا لحكم المادة 1" من القائون رقم 
مه لسئة 1101 فى شان تنظيم مجلس الدولة 
آلتى تنص على آن ( يعر متب الحامىالوقع 
على العريضة محلا مختارا تاطالب » كما يعتبر 
مكتب المحامى الذى يثوب عن ذوى الشان فى 
تقديم ملا محلا مختئرا لهم كل ذلك 
الا اذا عيئوا محلا مختارا غيره ٠.»‏ ومن ثم فان 
هنا الاخطار يكون معيبة الا أن هذا العيب قد 
صحح بالاخطار اكتالى اذى أرسل الىالظعون 
عليه شخصيا فى 1١‏ من فبراير سنة 1914 
بمحل عمله الجديد يشئه بتعيين جلسة ١!‏ 
هن مارس سنة 1414 لنفئر الطعن أمامالمحكمة 
الاداريةالعليا » وهو الاخطار الذى اعقبهحضور 
المطعون عليه شخصيا بالجلسة المذكورة الثى 
طلب فيها التاجيل للاستعداد فاجابتهامحكمة 
الى طلله وافسجت له بعد ذلك الحجال لانداء 
دفاعه الذى ابداه فعلا فى الطعن » ومن ثم يكون 
الموافعات معدلة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسسئة 
» أثتى تقضى بان بطلان اوراق التكليف 
بالجضور الناثىء عن عيب فى الاعلان او فديان 
المحكمة او تاريخ الجلسة يزول بحضور امعان 
اليه فى الجلسة ٠‏ ويكون على المحكمة والحالة 
هذه ان تعرض لموضوع المنازعة لتصدر حكمها 
فيها » ولا يسوغ. لها ان تعيعها ثانية ال,دائرة 
فحص الطعون والا كانت منكرة لولايتها التى 

قبل العمل بالقانون رقم 21٠١‏ لسئة 
1 بشان نظام موظفى الدولة كانت ولابة 
الترقية فى ظل القمسوانين والاوائح. السارية 
وقتنذاك ولاية اخنيارية مناطها الجدارةحسيما 


تقدره الادارة مع مراعاة الاقدمية ©» ولم يكن 
تقدير الكفاية ومدى صلاحية الموظف للوظيفة 
التى برقى اليها امرا يستخلص من التقارير 
السرية وحدها بل كان متروكا لسلطة الادارة 
تقدره حسبما تلمسه فى الموظف بمراعاة شتى 
الاعشارات وما تأنسه فيه من كفاية ملحوظة 
فى أثثاء قيامه بعمله وما يتجمع لديها عنماضيه 
وحاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك 
وتقدير الادارة ى هذا الصدد له وزنه بلامعقب 
عليه متى خلا من مجاوزة حدود الصالح العام 
ولم يقترن باأى ضرب من ضروب الانحسراف 
بالسلطة ٠‏ 


( الطعن م6 سنلة 1 ق بالهيئة السابقة ) 


لذن 
؟ نوفمير /155 
وحدة مجمعة : ميزائية 7584 191.7 . درجةخلوها 
طائفة موظفين منتمين الى احدى الوحدتين . ق 41 لسئة 
5 » تبغ » تهريبه . 
المبدا القانونى : : 
ان ميزانية الوصنات المجمعة بحسب 
أوضاعها التى صدرت بها فى السنة المالية 
65 .191 ب قد انتظمت طائفتين من 
الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها 


: مستفلة ومنفصلة عن الاخرى‎ ٠ 


أولاهما : وحدة موظفى الادارة العامة . 
للوحدات المكجمعة ٠‏ 


والثانية : وحدة موظفى المجالس الاقليمية 
ومقائضى هذا التقسيم استقلال كل من 
الوحدتين المشار اليهما بوظائفه ودرحاته عن 
الاخرى » يويد هذا النظر ان معذا! التقسيم 
بقتضيه اختلاف نوع العمل وطبيعته بكل من 


الوحدتين فبيئما يتولى موظفو وحدة(افصل») 


الاعمال التتخطيطية والادارية الغامة الوحدات 
الجمعة » اذ بموظفى وحعة « قصل () 6 
يختصون بالاعمال التنفيذية اللازمة لتحفيق 
رسالة نلك الوحداتالمجمعة من حيث النهوض 
بالقطاع الريفئ فى مرافقه التنوعة واقاليمه 
المختقفة وفقا للسنياسة العامة الرسومة هذا 
الشان ‏ دمتى كان الامر كذلك فان كل وحدة 
من وحدنى الميزانية سالفتى الذكر تستقل ' 


. باقدميات الموظفين الدين : ينتمون ليها وتنفرد 


قضاء المحكمة الادارية العليا /و ١‏ 


عند اجراء حركة الترقية بدرحاتها ووظائفها 
بعيث لا بزاحم أفراد الوحدة الا خرىموظفيها 
في التر قية 0 الدرجات الشاغرة < ة بها ٠‏ فاذا 
ات درحة فى احدى هاتين الوحدتين فلس 
لوظفى الوحدة الاخرى اى حق فى الترقية 
آليها اد المزاحمةفيها » أذ يقتصر يقتصر حقهمامشر دع 
على الترفية الى الدرجات التى تخلو بالوحدة 
التى يتبعونها فلا امتزاج ولا ادماج بين درجات 
الوحدتين عند الترقية ٠ ٠‏ وغئى عن البيان أن 
هذا هو ما تعرضه الاصول االية التى تقضى 
بانه متى كأآن ترتيب الدرجات في 0 أو 
مصلحة مقسما فى الميزانية الى أقسام منفصلة 
وقائمة بذاتها » فلا يجوز استعمال دظيفة فى 


ما لتعسين مرشح فيها بشغل وظيفة فى 
لود مر ولي الوا 
قسم آخر ٠‏ 


( الطعن 18" سئة 1 ق بالهيئة السابقة ) 


2 
وفمير 195/4 
(1) دعوى : تكييفها » طلب وقف تنفيذ »6 طلب 
الغاء » مدعى » ليثثه » تفسيرها , 
( ب ) محال تجارية وصناعية : ق 409 لسسئة 
م ؟١‏ وقف ادارة محل , 


المسادىء القانونية : 


١‏ - ان 'تكييف الدعوى انما لرقابة 
القضاء باعتباره “يرا للنية النيقة التى 
من الاطلاع على صحيفة الدعوى أن المدعى 
انتهى فيها الى طلبين : 

الاول بصفة مستمجلة بالغاء القرار 
امطمون ا كآن لم .يكن ٠.‏ 

الثانى : فى الموضوع الاحالة الى الدائرة 
المختصة للفصل فى النزاع ٠‏ 
واورد المدحى فى صحيفة الدعوئ ان القرار 
المطعون فيه اضر به ضررا بليفا يتفاقم كل يوم 
بسبب ملعه من مزاولة عمله الكشروع الذى 
يعتبر مصدر رزقه وان ركن ن الاستعجالمتواف 
فى الدعوى © وقى قام التعى باداء الرسم 
الستحق عن طلبى وقف التنفيذ والالغاء عند 
اقامة الدعوى ٠‏ 'فتضمين المدعى صحيفقدعواه 
الطلبين الشار اليهما واحبهما الحسكم 


بصسيفة مستعحلة بالخاء القرار المطعون قيه 
والآخر طلب الحكم فى موضوعها الذى بنحصر 
فى طلب الالغاء وتبريره » فى صحيفة الدعوى 
طلب 1 فى الطاب ااستعجل بتوافر ركن 
الاستعجال » واداته عند اقامة"' الدعوى الرسم 
الستحق عن طالبى وقف التلفيدة والالقاءء 
واضح الدلالة فى ان المدسمىٍ قصد الى تضمين 
صحيفة دعواه طللى وقف تنفيد تنفيذ القرار والغانه 
لذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد د 
للفصل فى طلب وقف التنفيد فانه يكون قد 
كيف الدعوى تكبيفا سليما ويكون اللعى عليه 
بمخالفة القانون لقضائه بما لم يطليه المدعى 
غير سديد ٠‏ 


١‏ - ان المادة ؟ ١‏ من القانون 9ه لسئة 
1 بشاأن المحال الصناعية والتجارية تنص 
على انه فى حالة و جود خطر داهم على الصحة 
العامة او على الامن العام تريحة أ لادارةمحلمن 
المحال النى يسرى عليها احكام هذا القسسانون 
يجوز لمدير عام ادارة الرخص بناء على اقنراح 
فروع الادارة الذى يقع فى دائرته الحل اصدار 
قراو مسيب بايقاف آدارة المحل كليا أو جربا 
ويكون هذا اللفرار واجب الثفاذ با 
الادارى ‏ ومفاد ذلك ان امناط فى أيقاف ادارذ 
المحل كليا أو حزثيا بالضريق الادارى وه 
بالتضيق لهذه الادة وجود خطر داهم على 
الصحة العامة اد الامن العام نابع م آدارة 
اللحل ونتبجة لهذه الادارة ٠‏ 

وانه وان كانت زراعة التبغ محليا يعثتير 
تهرييا طقا للمادة الثانية من القانون ؟السئة 
* شان تهريب التبغ يعاقب. مر تكسه 
بالعقوبات المنصوص عليها فى الادة الثالثة من 
القانون!لذكور فان ارتكاب صاحب المصنع لهذا 
الفعل دان كان مؤثما » لا يتح ممه فى ذانه 
وحود خطر داهم على الصحة العامة أو الامن 
العام يسوغ اقفلاق المصئع بالطريق الادارى 
بالتطبيق للمادة ؟١‏ من القانون 59 لسسنة 
11 الا اذا فيت استعمال نكي أن 

نع على نحو يتحقق معه 
0 القن ولا يتحقق معه وجود 5-6 
السوع للافلاق ٠‏ | 

) العلمن ؟ذهاء سنة ا( ق رئاسة وعضوية السادة 
الستشارين الدكتور احمد مومى وكيل مجلس الدولة 
وعادل عزيز زخارى 'ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف 
ايراهيم الشناوى ومحمد بهجت عتيبة ) . 


١4‏ العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والاربعرن 
آآ# ل سس ار سس 


ل 
٠‏ نوفمبر 195/8 


» موظف : هياأة بريد ., خدمة ؛ النتهاؤها‎ )١( 
. 196. استقاقة تيسيرية » قبولها , ق .؟! لسئنة‎ 
محاكمة ناديبية . قرار رئيس جمهورية .الا لمسنة‎ 
, [156١ لسئلة‎ !١, لسئة 1م156 اق‎ ١٠١ /لهةا ق‎ 


( ب ) أستقالة تيسيرية : قفسرار رئيس جمهورية 
1 لسئة 5361| » حكم تأديبى ببراءة موفلف , هياة 
بريد بعد الغمل بالقرار » مصير استقالته , 


المبادىء القانونية : 


ال٠١ ان قرار رئيس الجمهورية‎ ١ 
لسئة /ا144 بانشاء مؤسسة عامة لشتونبريد‎ 
جمهورية مصر » كان ينص ف المادة ؟1 منه على‎ 
أن (سرى فى شان موظفي الهبئة و مستخدميها‎ 
وعمالها القوانين واللوائح » والقواعد التنظيمية‎ 
مد ان و د‎ 
»ى سن نك أحسكا‎ 1 
القاتون ١٠١؟ ا 1 بشات نظا‎ 

موظفى الدولة » مطبقنة فى شان موظفى 
هي البزيد » وبالثالى: سرت فى شانهم أحكام 
القانون 11 لسئة ١‏ من تاريخ العمل 
بها فى ؟ من أبريل سنة 195٠‏ 6 وقد كانت 
سارية فى حقهم فى ١‏ من يونية +1956 أى فى 
تاريخ تقديمالدسعى طلباعتز الهالخدمة ‏ الا أن 
الهبئة لم تنستطع النظر فى هذا الطلب » لان 
الملدعىكان محالا الى المحاكمة التاديبية » وكانت 
الفقرة الثالثة من المادة ١١١‏ من القانون يننا 
لسنة 1161 تنض على أنه « اذا احيل الموظف 
الى المحاكمة الناديبية لا تقل استقالته الا بعد 
: الحكم ف الدعوى في عقوبة العزل او الاحالة 


؟ ‏ ولئن كان قد قفى فى ١؟‏ من ديسمير 
سنة 1416٠١‏ سراءة الممعى » وزال بذلك الام 
الذى حال بين الهيئة وبين النظر فى طلبهاعتزال 
الخدمة عقب “تقديمه ايأه » الا أن الهيئة كانت 
فى ذلك التاريخ قد اصبحت خاضعة لا 
قرار زئيس الجمهورية 141؟ لسسئة 1509 
دنظام الموظفين بهيئة بريد مصر > الذى عملبه 
أمتماًا من أول يولية سئة 40195٠‏ وبالتالى 
لم يكن القانون 7٠١١‏ لسئة 1981 » از القانون 
٠‏ لسئة +197 مطقين ا فى ذلك الوقت ب 
فى شان موظفى الهيئة »> فضلا عن ان تكامل 
المركز القانوتى للمبعى بعك الحكم سرادته 
لماح دار ل لمارا 7 ا 


الجال الزمنى اأحدد لصلاحية العمل باحكام 
القانون ١1٠‏ ألسئة ١‏ 5 


( الطعن 41 سئة 1 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستسارين مصطفي كامل اسماعيل ثائلب رئيس مجلس 
الدولة ومحيد مخثار العربيواحيد على البحراوى ومحميد 
فتح الله بركات وسليمان محمود جاد ( 


ا 
9 نوفمير 1954 


)١(‏ عمل سيادة : ولاية وظيفة » اسقاطها . ق 
مجلس دولة م ؟1 

( ب ) نيابة ادارية : اعضاؤها » كفايتهم » تقديرها, 
قرار رئيس جمهورية 1645 لسنة 1504 ق .!؟! لسنة 
1 ق 1١!‏ لسئة 1968 ق 45 لسلة 1955 , 


البادىء القانونية : 


١‏ ان القرارات التى تعتتبر من اعمال 
السيادة وفقا لنص المادة ١١‏ من قانون مجلس 
الدولة » هى القرارات الصادرة من رئيس 
الجمهورية التى تتضمن اسقاط ولاية الوظيقة 
عن الاشخاص الذين تين الحكومة اد اغبي 
صالحين لاداء الخدمة العامة » سواء با 
الىالاستيداع أو المعاش أو دذ 0 فلاسخل 
فى ضممنها القرارات التى | تستهدف تحقيق 
هذا الاثر » وهو تنحية الموظف عن الخدعمة 
العامة كار ارات الصادرة بتعبين موظفىوزارة 
فى وزارة آخرى اذا ما اجاز القانون ذلك » 
والقرارات الصادرةبالئقل من وظيفة الىاخرى 
ولذلك فلا تشملها الحصانة التى اراد المشزع 
أضفاءها على القرا آرات المشار اليها فى المادة 
١‏ سالفة الذكر ٠‏ 
؟ ل أن القواعد الخاصة باتقدير كفاية 
اعضاءالئيابة الادارية وردت فى الفص لالسادس 
من اللائيحة الداخلية للئيابة الادارية والحاكم 
التاديسية العسادرة تقر ا رئسس الجبهورية 
8 لسئة /116 © فقد نصت المادة +؟ من 
اتلائحة على ما يأتى ٠:‏ 
المفتشون الفنيرون 5 دُؤساء الادارات 
الى ود العامين الخختصين تقديراتهم عن 
درجة كفاية الاعضاء ف حدود اختصاصاتهم » 
45 لاء الوكلاء انرابهم ق هذه ش 
5 ب و م - م المدير العام 
للثياية الادارية فى الاسبوع الاول من شهرى 
بناير ويولية وفى أى موعد آخر: يه يحدده المدير , 
العام 0 


قضاء الحكمة الادارية العليا 15 


وتننص المادة ١١‏ على ما يأنى : 

( تقدير درحة كفاية عضو النيابة الادارية 
باحدى التقدير إن الآنية : كفاء ب فوق الوسط 
ب وسط ب دوت الوسط » مع مراعاة حالتهمن 
حيث استقامته وسلوكه الشخعى دددركنفايته 
ف العمل وعنايته به ومبلغ استعداده لتحمل 
المسئولية » ومدى قدرنه على الابتكار وغسير 
ذلك من عناصر التقدير ») ٠‏ 


ومفاد هماه النصوص ان القسسساةون 

نيفية اعسداد تقارير درجحة كفايه 
أعضاء النيابية الاداره ب وورسم المر اسل 
والاجراءات التى تمر بها حتى نصبح نهائية » 
فاوجبان يحررها العتشون الفثيون او وؤسام 
الادارات على ان تقدم آلى الوكلاء المسايين 
المختصين ليقدموا تقريرا برآيهم فيما ورد فيه 
من تقديرات لدرحة الكدايه » تم 'نر فع الىالمدير 
العام للنيابة الادارية تقد بر درحةالكفانه 
معمر اعاة العنامر التى اوردتها المادة [*المشار 
آليها » فاذا ما اتن تقدير درجة ا 
على النحو المتقدم ١‏ النقدير 6 » ولم 
يشترط المشرع ان يشتمل التنقربر على 
اعمال العضو ثرة معيئة أو أن يكون عناعمال 
سلة كاملة أو أن يعرض على لجنسة شئو 9 
الاعضاء الفئيين للنيابة الادارية لاعتماده » ا 
هو الشانٌ بالنسية” الى العاملين القين كان 
ينطبق عليهم قاد نون نظام مو ظفى الدولة 1١‏ 
لسئة 1461 أو قانون العاملين ال مدنيين بالدولة 
00 

در ن. أحتد ع. داره 

1 1 عن اتعرمال سئة كأملة أو لم 
يمر بالمراحمل التى اعشيرتها قوانين التوظفا 
الخاصة بطوائفاخرى من العاملين » منالمراحل 
الجوهرية التى, يترتب على تخلفها بطلان التقرير 
بل أن المناط فى هذا الشآن هو احكام قانون 
النياية الادارية 1١11‏ لسنة 1164 واللوائحالتى 
صدرت تنفيذا لاحكامه » وهى لم تستوجب : 
اتساع نلك المراحل والاجراءات ولذلك 
فلا يترتب على "تخلفها أى بطلان ٠‏ 


5 


( الطعن 53/4 سئة ؟١‏ ق رئاسة وعضوية السادة ‏ 


الستشارين محمود سعد الدين الشريف رئيس مجاسن 
الدولة وإلدكتور احمد موسى ويوسف أبراهيم الشتاوي 
ومحباد بوحثت عتيية ) 


٠‏ الذئ يجلس من اللتهم, 


ااا 
؟؟ نوفمبر 1954 


(1) فرار ادارى : ضابط شرطة ) احالته للاحتياظ 
ق ١١‏ لسئة 556] م كم , 

( ب ) محاكمة تأديبية : ابداء راى » اشتراك ىق 
المحاكمة , اجرادات م م ا4) و 48 مرافعات مم ؟1؟ 
دحذا دلاة! ق !1 لسمئة 1554 مم 4" وملا , 


المبادىء القانونية : 


١‏ - لامفنع فى الفول بان قرار الاحالة الى 
الاحنياط اجراء مؤفت تيه الوقن العمن 
أو عمل ولانى ليس من ننسانه أن يق تر على 
صلاحبه من اشترك قاصداره مو 
التاديب الدى يتولى محاكيه الضباط 0 
المسلك الذى كان من بين أسباب” أحالنه الى 
الاحتياط . ذلك ان قرأ أن الاحالة ال ىالاحتباط 
من نشسانه تنحيبة الضابيط عن وظيعته وسلبه 
حفوقهاومزاياها وأعتبار الرتئةالتى نا نيشغلها 
شضاعره وابقاوه مدذ 1 تزيد على ستتين متريصا 
اعادته الى الخدمة يحال بعدها الى الماش 
بقرار من المجلس الاعلى للشرطة ما لم يقررهذا 
المخلس فبل نهايتها اعادته ألى الخدمة العاملة 
ب أوالعرارٌ الذى يؤدى الى مثل هذه النتائج 
الخطره يتعين ‏ وفقا كا “تقغى به أمادة ٠م‏ 
من فانون هيئة الشرطة 1 لسنة 1114 أن 
تشت ضرورته لاسسباب جدية تتعلق بالصا 
العام » واذ قام قرا ار أحالة" الطاعن الىالاحتياظ 
الى الاسباب السابق الاشارة اليها » فان ذلك 
الذى عرض عليه الامر عن اقتناعه بصمة تلك 
الاسبسباب وشيوت ما نسب الى الطاعن من 
مخالفات ‏ وبان فى هذه المخالفات سلوكا مخلا 
بكرامة الوظيفة ومنافيا للروح النظامية ٠‏ 


؟ ‏ أن الاصل فى المحاكمات الجنائيسة 
والتاديييسة أن من يبدى رايه يمتئع عليه 
الاشترأك فى_نظر الدعوى والحكم فيها وذلك 
ضمانا لحيدة القاضى أو عضو مجلسالنا تأديب . 
مجلس الحكم بيئه وبين 
سلطة الاتهام ب حتى يطمئن الى عدالة قاضيه 
وتجرده عن النائر بعقيدة سبق أن كونها عن ْ 
التهمموضوع المحاكمة . وقد رددتهذا الاصل 
المادتان /ا4؟ » 764 من قانون الاجسراءات 
الجنائية ب كما بينث اكسادة 1" من قانون 
المرافعات المدئية والتجارية الاحوال التى يكون. 
فيها القاضى غر صائح لنظر الدعوى ممنوعامن 
سماعها ولو 31 يرده. احد الخصوم ومن بين 


ءا ألمدد الخامبى . السئة التاسعة والاربعون 


هذه الاحوال سبق الافتاء اذ الكتابة فيالدعوى 
أى ابداء الراى فيها ب وونت المادة ؟١1؟‏ منه 
حزاء البطلان على عمل القأضى أو قضائه فى 
الاحطوال اللمتقدمة ( وهاتان المادتان تقابلان 
المادتين 167 » /ا16 من قانون المرافماتالصادر 
به القانون ١١‏ لسئة 1958 ) ب وقد احال 
فانون هيئة الشرطة الى قانون المرافعات بنصه 
فى الادة 514" منه على أنه ( فى حالة وجود سيب 
من اسساب التلحى المنصوص عليها فى قانون 

اكرافعاك بالنسية الى اد اعضاء المجلس 


يحب عليه التنحى عئ نظر الدعوى التاديبية 
وللضابط المحال الى المحاكمة طلب تلحيته . ) 
ولئن كان هذا النص قد ورد فى شان مجلس 
تاديب ضباط الشرطة ,ب الا أنه قد ردد اصلا 
عاما من اصول المحاكمات ينطبق أيضا على 
أعضاء مجلس التأديب الاستتئناق ‏ كما بد 

علي أعضاء. مجلس التاديب الاعلى الذين رددت 
المادة د/ من ألقانون هذا الاصل فى شانهم 8 


[ الطعن لالمه سنة ١١‏ ق بالهيئة السابقة ) 


وسار 1 ر احر لل 
111 الك َل 
ا كم --- 


ذخان 
محكمة القاهرة الابتدائية 
١‏ ابربل /15537 


)١(‏ فائمة شروط بيع : اخياى بها , مرافعات م م 
53" د؟ه , يطلان . قل ١.١.‏ لسنة [191١‏ , 


( ب ) بطلان > تصحيح . مرافعات م 01+ 
المبادىء القانونية : 

١‏ - يدون الاجراء بأطلا اذا نص القانون 
على بعتريه ٠‏ اق ادا سايةه عيب جوهرى بردب 


عبيه صرر للتحصم © ويتون الحستم باتبعلان 
وجوبيا ها نام موجيه ٠‏ 


ل لئن كانت المسادة ؟؟] من قانون 
المرافعات قب اوجيت على قلع الكتاب خجادل 
الحمسة عشر يوما التاليه لايداع فانهة شروط 
البيع ان يحبر به المدين الحائز سائر الداتنين 
الا ان الراى ,الراجح ى الفقه ان محالفة هدا 


الميعاد لا يترتب عليه البطلان » الا اذا ادى ذلك. 


الى سقوط تسجيل تنبيه نزع اللكية بعد 
التاشير على هامضشه بحصول الاخبار بايداع 
القائوه ٠‏ , 


١‏ الحكية: 


٠٠‏ وحيث انه لما كانت الفقرة الاولى من 
المادة “1717 من قانون المرافعات قد أوحبت 
اشتمال ورقه الاخبار بعائمة شروطف البيييع 
على تاريخ ابداع هذ القائمة ورتبت المادة 116 
البطلان على مخالفة حكم المادة سالفة الذكر 
وكان المشرع قد آورد حكما عاما لليطلان الذى 
بلحق الاحراءات ضمنه المادة 6؟ منه » فنص 
على أن يكون الاجرام باطلا اذا نص القانونعلى 
بطلانه او اذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه 
يكون وحوبيا على المحكمة كلما قام موجبه دون 
بحث فيما اذا كان قل ترتب او لم يترتب على 
اغفال البيان ألذى قرره القانون ضرو بالتمسك 
بالبطلان وذلك اعتبارا بان المشرع عندما. نص 
عليه قدر اهميد الاجراء وافترض ترتب الضرر 


على مخالفته ( تقض مدنى سس ١!‏ ص 111 
مسجموعه احكام النفض ) ٠‏ لا كان ذلك وكان 
التايبتك من اعددزن ورفه الاخبار بعائمه شر ود 
البيع التى نعدم بها المستانف ضدها حلوها *ن 
تارييح ابداع العائمه وهى ضمن البيانات المقررة 
قابويا ق ورفه الاخبار عنى النحو سالف الددن 
مما يستتبع طبقا للماذه 4 مرافعات بطلان ٠‏ 
ورفه الاخبار يفائمه شروط البيع ٠‏ 


وحيت انه وان كان المشرع قد اجاز تصحيح 
الاجراء الباطل واو 00 بالبطلان على 
ان يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتحادالاجراء 
بحيتادا لم يكن للاحراء ميعاد مقرر فى العادون 
حددت المحكمه ميعاذا مئاسبا لتصحيحه على 
مما جاء فى الققرة الثانية من الماده 10 المعصدله 
بالفانون ١.٠.‏ لسنة 1115 واذا كانت الماده 
1 اوجبت على قلم الكتاب خلال الخمسية 
عشر يوما التاليه لايداع قائمة شروط البيع ان 
يخبر به المدين والحاتز وسائر الدائتين الا ان 
الراى الراجح قى الفقه ان مخالفه هدا الميعاد 
لا يترتب عليه البطلان لان المادة 154 لم تنص 
المواد الأخرى © وتقول المذكره التفسيرية فى 


.هذا الشأن ان عدم حصول الااخبار ق الميعاد 


المحدد لا يترتب عليه أى بطلان الا أذا ادىذلك 
الى سقوط تسجيل تنفية نرع املكية بعسدم 
التأشير على هامشه بحصول الاخبار بابداع 
القائمة ٠‏ 

وحيث انه لما كانت القامدة العامة ان بطلان 
الاجراء لا يستتبع بطلان ما تقدم عليه من 
الاجر اءات اذا كان لها كيان مستقل بذاته 
وليست معتمدة عليه » او اذا نص القاتون 
صراحة على ذلك وقد جرت الفقرة الثانية دن 
المادة .11 مرافعات يسقوط تسجيل التنبيه 
اذا لم بعقبه خلال ألائتين واربعين دوما التالية 
له التأشم على هامششه بما يفيد الاخبار بايداع 
هذا الميعاد ٠.‏ وكان الثايت فى واقعة الدموى 
الطروحة ان تسجيل #ثبيه نرع اللكية قد تم 
بتاريخ 1915/11/18 وعلى ذلك فان هذا 
التنبيه سقط بقوة القالون اذا لم بؤشر على 
هامشه بالاخبار بابداع القائمة ؤي لا؟//ا/116 


؟ه١‏ العدد الخامس السنة التاسهة والاربعون 


٠.‏ ومنثم فلم يؤشر علىهامشه تسجيل تنبيه 
نزع الملكية خلال المهة المقررة قانونا وقت 
سعوط تتبيه نرع الملكية اعتبر كأن لم كن 
فتزول الآثار القانونية المترتبة عليهووجبعلى 
الدائن اذا شاء تحديد الاجراءات التى يبدا 
باعلان تثبيه جديد يسجل فى ميعاده ثم نتخذ 
ما اوجيه المشرع م أحجراءات مالية ٠ ٠.‏ واذا كان 
له كيانه المستقل الآ انه 0 
ءات التجابية عليه 8 وعلىٍ 8 فان 
هامشه بورقة الاخبار فى الميعاد القضى ببطلانها 
بالتالى سقوط كافة الاجراعات اللاحقة 
عليه 00 كان أساسها ومتها قائمة شروطف 
البيع ومن ثم فقد انزلت محكمة اول درجة 
الصحيح للقانون عندما قضت ببطلان 
هذه القائية , 
( القضية 1.ه سنة 13555 س مصر إرئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة محمد محمد عبد الرحمن رئيسن المحكمة 
ونادر العزبى واحمد شلبى القاضيين ) 


يتألا 
محكمة القاهرة الابتدائية 
١١‏ ابريل /1951 
همل تجارى : عمل مدئى . سئد اذنى . تجارى 
ع كلاه 
المبدا القانونى : 


١‏ أ بعتير السئد الاذنى - تجاريا الا اذا كان 
'تحريره لسسب اعمال تجارية 6 الا اذا كان من 
حرر السلد ناجرا ٠‏ 5 


الكمة : 


.. ومن حيث .. أن مودى نص الفقرة ' 


5 الادةالثانيةمن القانونالتجارىعدم 
سسسب اعمال تجارية الأ اذا كان من حررااسئد 
الاذنى تاجرا ؛ فانه بفثئر ض أنه ورقة تجارية 
وان هذه القرينة بسيطة يجوز للتاجر ان بثبت 
عكسها » وانألثابت من دقاعالمسائف فى صحيفة 
المستأئف عليها كان بسبب قيامه بتوريدادوات 
صحية للعمارة التى كان بقسكوم إشتالة 
بتشييدها » ولا ريب قى أن هذه الاكمال تعتبر 

ن جانب الستأئف وهو فر تاجر |ممالامدئية 
وليست اعمالا تجارية » حتى ولو ذكر فىالسند 


' السندالاذنى انها نمن بضاعة مادامت انالعملية ' 


وليس عملا تجاريا عه 
( القضية ه155 سنة 1151 سس مصر بالهيئة 
السابقة ) 


م ا 
محكمة القاهرة الابتدائية 
١!‏ أبريل 1551 

حيازة : دعوى استردادها » اصل الحق , مدنى 
مزلمكه. 

المبدأا القانونى : 

القصود بدعوى اسنرداد الحيازة » حماية 
الحيازة لذاتها مجردة من اصل الحق ٠‏ 
الحكمة : 

٠٠‏ وحيث أنه لما كان من المقرر انالمقصود 
بدعوى استرداد الحيازة حمابة الحيازة لذأتها 
مجردة من اصل الحق مما يمتشع معه على قاضى 
الحيازة ١‏ التعرض لاصل الحق 4 وان كان؛ جوز 
له تصن أوجه ا طرق الخصومة بالقدر 
الحيازة بقصد تحديد مركر الخضوم تحديدا 
مؤقتا حمابة لصاحب الحق الظاهر 1 ولذلك 
وان كان سند المستائف ضده فى شغل الغرفة 
المتنازع عليها والتى بخرج عن ولاية المحكمة 
فى نطاق هذه الدعوى تكيفه والتعرض لاصل 
الحق فيه وسواع كانت حيازة المستانف ضدة 
للحجرة قبل أو بعد استلامه للمفاتيح فليس 
نع ما يقي سغدول سلب الخيارة من السقائف 
بالقوة أو بالخديعة والحيلة ولا عبرة فى هذا 
المقام بما بثور من خلافات بين الطرفين بعد 
ذلك . 

وحيث أنه لما كان قبول دموى استرداد 
الحيازة رهن بان بكون لرافعها حيازة مادية 
حالبة أن تكون د اند لكان متطبة بالعقاراتصالا 
يقصد بالحيازة الحالية أن يكون هذا | الانصال 
قائما ى حال الغفصبه حالة أن الظاهر فى واقمعة 
الدعوى الطروحة عدم توافر سلب الحيازة 
با معنى المفهوم فى المادة 16 من القانون المدنى 
ولا تعين الحكم لمصلحة رافع دعوى الحيازة 


' الا اذا نبت ان حيازةالمدعى عليه آ قد صاحيها 


العنف أو الاكراه ( نقض مدنى ا 
مجموعة القواعد القانونية 1 رقم /17١ا‏ ص 
١ه‏ ).٠ه‏ 

( القضية ]76 سنة 1951 س مصر بالهيئة 
السابقة ) : 


فبرس الأحاث 


دعوة الجمعية العمومية للمحامين يوم ١‏ يونيو 1415 ( نشاط تقابى ) 


اختيار الاستاذ أحمد الخواجة نقيب المحامين نائبا لرئيس رابطة الحقو قيين 
الديمقراطية العالية ( نشاط نقابى ) 00 


اختيار الأستاذ بوسف درويشش الحامىسكرتيرا دوليا لرابطة الحقوقيين 
الديمقراطية العالية ( تشاط تقابى ): ا ان 0 


البيان العام الصادر من اللمكتب الدائم لاتحاد المحامين المرب المنعقد فى 


؟ 7 من أبريل 1953 فى الجزائر ( نشاط نقابى )» 10 


سلطة رئيس مجلس ادارة شركة القطاع العنام للأستاذ مور سن التنقبادى 
الملحابى وموعيووءمنة 71 ل 11 1 11 ا 0 ل 00 وممم ممم ةونم 


رسشوم التسجيل 04 ؛ هل سال عنها البائع مع الشترى المنعشان لخادب 
أحمد أبراهيم أحمد 323010601119 وففممو ممم هوهو وو ةمفهوم ةونم وققة 

دعرى الطالبة بأتعاب المحامى للأستاذ فتحى عبد الصبور رئيس الحكمة ٠.‏ 
ائب رئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض و ا 


التامين ضد البطالة فى التشريع الصرى ؛ اشكلاته فى التطبيق الاستاذ 
محبه الدين محمد سعد المدير العام لمنطقة القاهرة للتأمينات 
الاجتماعية 


بف 


نا 


1 4 1111ا ةذ 0 31 عاط 
(لاذظللف8 ظكآ) 
تنمس انال ع0 غء ومتاهاوتعء6آ عل عتاجم 1 


عدم 60168 
عتدنا عطدعة عسو تاطتصة1 جه[ عل وتهعوجة دعل م1026 


5 سس ممووم عسة49 '- 1969 1121 


5 0 33 11 811 


دلنوة 
ع0 وعل ععلع1*0 عل عأدعقممن عةاطتسعوعية"! ا 5 
3 : 01 21111111 .ءءء 1969 لقتتال 13 ع1 .لا.فظ 12 عل 


بقع تمق 1 81 لع سصططم عع اتصمغق8 يل مم ددجأو126 ب 
نا[ 5ع عتلقسمأغدصمعغه1 دمتكدكمومة :1 06 غمعلزوغعط-عع 171 
4 0 2 >< <ز <ز ز ز ز ز ز ز ز 00000015 أ ا ا 


رقع وعطق ,عطعتوصة1 تأعودد20 ع1862265 عل سماأغممولوة12 - 
ل عأقمهاخمصدعخما ممعهمومفف ”1 ع0 أهمه 1 أسععغمة معنو ا ؤععع5 


4 ممت مونم وف ممت تممتمم نوو ننءءمءء... (لط[طا4) قعنومءمصغط ودع مال 
بعاع6عاطظ دع اندعق 7 تاج 4 1011 م 
5 ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 ل 4 


ع0 ذا عل هأجف أستسل فل لتعمدمة سل غصعلزوة28 مل «أمجتمو2 حب 
1أطنام ملتتعاءه5 تال 
17 ممم بممنتنء ممم ونون ءءء وءءددء. ألةطتعلمة84 111 ع18120116 غ131 3م 


أ© تتاعلسع7 ع1 5-7 8 50215-115 غتمعتوع أقتععنمع'0 2015ل 1.65 س 
. لع 13 
٠٠. 2‏ ءءء لمقتقطفم صستطمعط1 لمصسطف ععالتعقده© ع1 عدم 


37 


000265 نم تأقسوكء26 ده وصملاءة'1 ع1 ب 
لقستدطل 1 تل غسعلزوةع2 ع1 مسعاقمه8ة3 عدم 
علتصطعع 1 جاقع1اثا نال عناعاعع50115-1015 رتناوطة5 اعطق وطاه م 
25 4 0119 1ك ةنم ءءء لوم ةنء 258321018) 06 عنام 13 عل 


8 أ ,تعتاموعة اتمعل دع ععقفسمكل 1 عدم ععمةعدوقة:1 +2 - 
.ع #مومدمء غأاء'نو دمعو تأووة'ل دوعضطةغ داهم 
5330 لمقسصسصمطه388 عصتط اع ططعطملة ععاتدكة عدم 
إ عتنهت تل وممتعجف8 12 عل اأوعقدةم عتاعاعع عاط 
37 ا ا لا لالانةا 


هرس الاحكام 66ل 


رقم رقم تاروث . 
لحك الصفحة ) التاديخ الييان 
ع 0 (١‏ أبريل اة! قضاء محكمة النقض الجنائية 


محكمة احالة : سلطتها ٠.‏ نقض »© طعن . 
ده رات ا ٠‏ اخلال بحقه, 
مبحام » حضؤرهة ٠‏ 
جا ب شهود : سماعهم 4 اذراج أسمائ ؛ أعراض 
الحكمة عن سهاهم . أجراءات عم هما نوكم وما . 
د لا خبرة ٠:‏ السببيق ا عيبا : محكية در ضيوع 
سلطتها فى تقدير آراء الخيرام . 
ه -. دفاع : طلب ضم قضية يتصل باليامث على 
الجريمة _ ا 
التزام المحكمة باجابته ٠‏ . 
ن سا شاهد : أخذ المحكمة بشمهادته » رد على الدفاع ٠‏ 
بحس معاينة : التزام الحكمة ياجادة طلبها ٠‏ 
قتل عمد ؛ نية قتل . حكم » تسبيب ©» عيب » 
اي وات يرا 


ى ل حكم : تسبيب © عيب » تصسويل على تحريات 
الشرطة ٠‏ 
فك -١‏ أبريل 1148| اس رضوة : موظف عام . اخلال يواجب الوظيفة . 


عقوبات مم 4 تلولقءا. 
0 ب عمل : دخوله فى نطاق الوظيفة ٠‏ 
ا" 147 5" أبريل 1518 ا دخان : تفتيش مزرعة » اذن ٠‏ اجراءات م 5؟ .٠‏ 
ب دعوى جحنائية ٠:‏ تحركها ؛ نيابة عامة'. تحقيق . 
استدلال ق 1١9‏ لسنة 1556 م + 
جا لس حكم ؛ تسسبيب © هيب 6 أسسناد » خطأ . 


نننن 11 6 أبربل 1158 ١س‏ مسئولية جنائية : مسئولية هدنية . تعويض . 
ضرر . حق تقاضى . اجراءات م /ا[58؟ ٠‏ 
اعابت رو لبو ندر #امحكية وسو + 
ى ‏ دعوى مدنية ؛ نظرها . دعوى مباشرة » تقيد 
المحكمة الجنائية بطلبات الدعى المدنى . 
د ل محكمة موضوع : سلطتها فى تفسير مستئدات . 
سا د د ا 
:1 ه .. دفاع : اخلال. بحقه » رد على دقاع قانؤنى ظاهر 
البطلان ٠‏ 
و برامة : قضاء يهأ ٠‏ 
ل ىه آذلة بوت : رد المحكمة عليه في حالة الحسكم 
بالبراءة ٠‏ 
ح ل محكمة استئنافية ٠‏ ايراد الحكم الاستثناق أسبابا 
خديدة لققبائه واخذه بأسباب الحم المستائف كأسباب مكملة 
لحكيه . 
-١ .‏ اشتباه: اشتهار » سوابق عق 44 لسنة مع 5| 
.٠0‏ 
ب أب ححعكم * تسمبييب ) شيبيه ٠‏ 


22 م آبريل 8ؤة١|‏ 


ا العدد الخامسس ‏ السئة التاسعة والاربعون 


رقم رقم 50000 5 
0 التاريخ البيسإن 
520 ا م أبريل 1١558‏ 1 فيو “ارت العادة » اعتراف »© شهادة » قرائن. 


حكم السببيية © لسلميب غير معيبة و 
اي يا 
اجون مسكفة توخيو ؟ سلطتها » تقدير دليل » اثيات 
عناصر جردية ٠ ٠‏ تعويل عل أ قوال الشاهد بالتحقيقات تخالف 
اقواله بالحلسة م 
د ل شاهد : أخذ المحكمة بشهادته يفيد اطراحها 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 
ها ى جريمة : عناصرها » محكمة موضوع + 


206 > م أبريل 11358 | رشوة :اثبات » ابراد شهادة كل شاهد على حدة. 
ب واأقعة ؛ احالة الحكم فى بيان ما شهد به شاهد 
ألى مضمون ما شهد به شاهد آخر مع اختلاف الواقعة التى 

شهد عليها كل متهما ٠‏ حكم » تسبيبا 6 عيبا ء 


ا > 8 أبربل 1158 ا ل تعويض : ضرر » مادى » أديى 4 عاهة . مدلى 
خلقه ٠‏ 

ب ل أمنباب اباحة : دفاع شرعى . نقض »؛ طعن » 
00 

٠١ "8 0100‏ أبريل 1158 ب قتل عمد : نية قتل . مسئولية جنائية . موانع 


56 فقدان شعور واختيار ٠.‏ غيبوبة ناشئة عن تناول 
مخدر . عقوبات م 57 . 

ب مسؤولية جنائية : موائعها محكمة موضوع ) 
تفدس توافر عناصر الجر دمة © تقدير الدليل الح 
تسسبيبه 6 عيب ٠‏ 

ج - قتل : : نية ©» توافرها) تقديره . 

د ب ضرب أففى الىموت : استظهار الحكم لنية القتل. 

ه ب دفاع موضوعى ؛ : تعقب المحكمة المدعى لى مناحية. 

وام شهود ٠‏ وزن » أقوالهم ٠‏ 
ب حكم :تسبيب » عيب ؛ القول بابداء أقوالالشاهد 


على أنها تليث ٠,‏ 
م .“ا ١٠ابريل‏ 4و 3( 1 خط مادى : تقرير طبى شرعى ٠‏ تصحيحه على 


هدى مناقشنة الطبيب الشرعى بالجلسة , ٠.‏ تناقض بين دليلين 
قولى وفنى © رفعه . 

ب لب حكم الادانة : بياناته .٠‏ 

ج ‏ دليل : تنجرئته » أخذ به فى حق متهم دون آخر ٠.‏ 

د ب شهود : تناقضهم » تأثيره على الحكم ٠‏ 

ه ‏ أقوال شهود : أخل المحكبة بما تطمثن اليه فى حق 
متهم دون آخر . 

وم شهود اثبات : قعويل المحكمة على أقوالهم ‏ 
اعراضها عن قالة شهود' النفى ٠‏ 

زاب سبق اصرار ١‏ ترصة . 'نوافر ظروفه » امحكسة 
موضوع 1 


لمن 


كف 


نلف 


كن 


"56 


551 


7 


نف 


>71 


و07 


إف 


ابا 


التاريخ 


1138 أبريل‎ ٠6 


أبربل 195538 


ها أبريل 1118 


1118 أبريل‎ ٠١ 


11548 أبسريل‎ ٠ 


1158 أبريل‎ ٠6 


م٠‏ أبريل 19558 


فهرس الأحكام /اه] 


ان مسائية مرئييا دغل بفعله ف خاق الجريمة ا 

9 ا : حننها > ظاهر امور القلوك برفتكة 1 
شراء مخدر من المتهم وتقديم المتهم الخدر له ٠‏ حق المحكمة 
فى الاخدط بالدليل المستمد من هذا الاجراء . 

ارتباط ٠‏ عقوية . أصابة خط ٠‏ مبلاج ٠‏ نقض © طعن © 
خطأ فى تطبيق قانون . عقوبات م 1ل » شروطها » تقدير 
١‏ ضرب الك الجباء عيب كردن الفري 
عقوبات م ؟؟؟ . 

ب .ب أصابة : بيانموقعها ٠.‏ أو أثرها ودرحة جسامتها. 

ج ل اصابة رضية *: جرح رفى »© ضرب بالايدى » 
بالعمى . 

د دليل فنى : مطابقته لاقوال الشهود . 

١ب‏ عمل : استئّناف » تقرير به ؛ ميعاده» حكم » 
تسسبيب عيب . ثقض ؛ طعن . خطا فى تطبيق القانون . 
اجراءات م " 1/6 0 

باب حكم : تسبيب »© عيبه . استثناف ٠‏ نظرهوالحكم 
فيه » نقض » طمن . خطأ فى, تطبيق قانون » نيابة عامة . 

| دخان: دعوى جنائية » تحريكها ؛ بطلان . نظام 


تفتيش هنزل . اذن » أصداره ٠‏ نيابة عامة,. 
عا ٠.‏ تحقيق 
م »تسيب »عيب . ق 11 لسنة 144 م 6 » عقويات 


م 146 . أجراءات م 11 وم 4 وق ]41 لسنة 1164 ٠‏ 
ب تفتيش * : تنفيذ الاذن به قبل صدور طلب برقع 
الدعورى الحنائية ٠‏ اجراءات م 6ه 
| عقوبة : ظرف مشدد . عوداء اثبات . قرآأثن . 
سلاح ٠.‏ استناد الى سوابق التهم لتشديد العقوبة عليه فى 
العود أو كقرينة على ميله الى الاجرام . 
: ب عقوبة مشددة : فقرة ثالشة من المادة 11 من 


القانون ع9" لسسئة 1166 © حالة خاصة , 


ى ‏ تفتثر : أذن »© تثنفيذه , دفع ببطلان تفتيشس 
فقن لد د بدن لاد الح الحرله ع لم 
بندب لتنفيذه لاو مرة أمام محكمة النقض . ٠‏ اثارتة فى تحقيق 
النيابة ضرورة التمسك:٠به‏ امام محكمة الموضوع ٠‏ 

د حكم . تسبيب © عيب ٠‏ تناقض الشهود فىبعض 
تفصيلات: الشهادة ٠‏ 

©» تقض : طعن . بطلان الحكم . محكمة النقض‎ ١ 
أحكام بالاعدام . بطلان . ق لاه لسنة 1165 مم دا‎ 
. وولا‎ 

ب ل حكم : : اصداريه » بياناته » تاربخه ٠‏ محضر جلسة 
بطلان , : 


كف 


وم 


العدد الخامس ب السئة التاسعة والأريعون 


ه٠١‏ أبريل 115534 


1 انريل 1138 


9 أبريل 1538 


البيان 


ا تبدبد : خيانة أمائة . محكمة موضوع »© سلطتها 
اشع تررك 2 جل لنب لي 

به عقد : تفسيره 6 نية العاقدين . استخلاصها . 
محكمة موضوع ٠.‏ 


1 جمهورية عربية متحدة : اقليماها » ذاتية تشريعية» 
دستور مارس يكن م 8 ٠.‏ 

ب نقد : ق لسنة 1157 »؛ انطباقه على الاقليم 
امود + اقل مضرى 1 ار العائل يه :8" سريانار عل سم 
أأقيبين 

ج ‏ اقامة : ٠‏ اجراءاتها » تحديدها ق .م لسنة /ا؟ؤوا 
انطباقه على أبناء الاقليم السورى ق ؟6 لسنة ه15 ق ام 
لستة .155 ٠.‏ 
لسئة .111 قرار رئيس الجمهورية العربية اللتحدة ١١‏ 
لستة 1951 . 

ه ب سورى غير مقيم : وكيله ) تعامله بالنقد المصرى 

ق .م لسنة /ا4؟5! قٌ الى . 

و ل أقامة مؤقتة : غير مشروعة . وكيل غير القيم 
ولو كان مصريا مقيما فى مصر . تعامله بالنقد الصرى . 

زاب ثقد مصرى ى : القصود بالتعامل به ٠‏ 

اقامة : مؤقتة أو غير مشروعة ٠.‏ قرار 67م لسنة 
ا 
اقامة معبرة : شرطاها ٠.‏ ق 8١‏ لسنة 1141107 

9 ب سورى غير مقيم * تعامله بالنقد المصرى © كرار 
وزير الاقتصاد 5/0 لسنة ."15 ق .6م لسثة /9؟55!ا . 

8 ب جر بيمة * أركانها ٠‏ قصد جنائى . تقد . تعامل 
دالتقد الصرى ٠‏ قالون » تقسيره + 

ل اثبات : مبدأا ثبوت بالكتابة . بيئة . قرأئن , 
تصرف قانوني . اثبانه بطرق الائبات كافة ٠‏ 

م ب ورق نقد مصرى العمل لقي للقيو أو وكيلة؛ 
اثباته بجميع الطرق . مدثى م ..1 

ن ل تصرف : احتيال على القازون » اثبانه . 

ب اقرار غير قضائى * تحقيق ثيابة . المحكفة أن 
تعتبره دليلا مكتوبا أو مبدا ؛ ثبوت بالكتابة أو محرد قردلة. 
0 أثبات باشينة : : دقع بعدم جوازه 0 
شاهد أثبات * سماعه فم حضرة المتهم ومحاميله 
تمسك بمدم جوال اثبات بالبيثة . 
ص تعامل محرع : تقد : وكيل مسورى غير مقيم 
تسلييه نقد نفد مصرى دون أبدامه وتحيهيده ٠,‏ 

اق جريمة : تعامل بالتقد اللصرى بالوكالة عن غير مقيم» 
تسليم النقد لغير اأصارف الممتمدة ٠‏ 

0 - لمسريبا 6 عيبا ٠‏ 

نققن > طمن © ستقوطة + وتتوع فى حكن بننايق 1 
ا موقتا. 
53 - معارضة : نظرهة ‏ معارض » تخلقه » اعلائه . 


فهرس الأحكام اليل 


أب نموين : خبز . ميزأن ؛ وضعه بكل مخبز . قرار 


أمر حفظ : نياية عامة . دعوى حنائية ؛ انقضاوٌها 
ب حكم : تسبيب ) عيب © عهدة المتهم »؛ تسسلمه المال 


ب جيت دون رياقت . 
الشيك ٠‏ حقوبات م م 0 52040 قَّ بام لسنة ل : 


نقد أجنبى ؛ تحويله . ق /إ6١|‏ لسسمنة .116 2 
ب عملة اجنبية : تعهد مقوم بها فى الخارج 

_ تعامل : نقد احنبى ق .م لسستة [51ؤ15 , 
دع عقوي ا 0 


| مسسثولية جنائية : عاهة مستديمة . قصد احتمالى. 
ب سا حكمة تسبيب »؛ عيب . دفاع » اخلال بحقه » أجراء 


, هامة مستديمة : : ضرب . اثبات , شهادة . خبرة‎ ١ 
00 ا ا‎ 
) قضاء محكمة النقض المدزية (طلبات رجال القضاء‎ 


تفتيش قضائى : لائحة . ق 115 لسدنة 1148 م 
بق م1 لسنة 1161 و لسنة,1141ق3 01 لسنة1105 ٠‏ 


. قضاة : اختصاص ؛» دائرة مدنية وتجارية بمجكمة 
النقض . ترقية . نقل . ندب . ق "19 لسنة 15516 ٠‏ 
له وتجارية بمحكمة النقضش» 


رقم رفسم 5 0 
الحكم الصفحة التاريخ 
16" 1م 4 أبريل 1118 
وزبر تموين 6١‏ للسسنة لامها م .5. 
0 
١‏ 1م 6 أبربل 1118 
ا متهم + عبله ) اختسافية . 
بسبب وظيفته ٠‏ 
كان /الى 5" ايبريل 1118 
لين 84 9 أبريل 1118 
+16 امعثناف مر قوع من المتهم 0 5 
كن 54 9 أبريل 111/8 
تحقيق لم بطلبه من الحكمة . 
0 8202020203؟ أبريل 1118 
محكمة 00 م( سلطتها ق تعدير دليل . 
حكم 
الدليفين القولى والفتى ٠‏ 
1 15 48 ماسو 18ؤا 
قرار وزير عدل 1151/6/11 . 
5 00 . 
لام 515 8" مابو 53548ا : 
4" 50 ؟ بونية "19 


ا : أهلية ٠ق‏ استقلال قضاء م14 لسنة 1169 
ق 0 لسئة مموا ٠.‏ 
ب - تفتيش قضائى : لائحة » قرار » صدوره باجماع 
الآراء ٠‏ ش 
ج - اهلية ”تقدير درجة اهلية . 


15٠‏ العدد الخامس ‏ السنة الناسعة والاربعون 


رقم وفع التاريخ البييان 


3ج وى وات افيه رضي > 

ه ‏ قرار جمهورى : طلب القاء حركة قضائية بما 

و تثرقيةء. اختصاص ؛: مجاس قضاء أعلى ٠‏ فراراته 
حركة قضائية لسئة 1969 ق 5ه لسنة 1584 . 


1١ 00‏ بونية وا ١‏ قضاء: طلب رد مبائغ . قرار ادارى . ق 1ه لسنة 
١‏ م آأثت. 


000٠‏ قضاء محكمة النقض المدنية 


رن الى ؟ أبريل 1558 1 تعويض ؛ خطأ » تقصيرى ) عقدى , محكمة موضوع. 
ْ دعوى » سبيها , 
ب دعوى : نظرها »6 تكييفها ٠.‏ محكمة موضوع ؛ 
سلطتهاا ٠‏ 


جه ب نقادم : مسقط » التزام »© أوصافه ) تضشامن . 
ا ع ا و15 . 

0 : مساهمة »6 تأسيسسيها ٠.‏ 

ع و 

ول أسهم : شركة مساهمة , 

ز ‏ مسسئولية : تقصيرية ©» تخفيفها , 

ح ل مساهمون مؤسسون ؛ شركة مساهمة . تعويض. 
00 

ت التزام : أوصافه ٠‏ تضامن » رجوع المدين المتضامن 

تل ادي اسان شه لما ل 11 

ى - موّسسو شركة “مسكولية تقصيرية ٠‏ 

ك ‏ استثناف : رفعه م) ميعاذه » مرافعات م 85؟/؟. 


"١‏ حل ؟ أبريل 1955/7 1 نقض * طعن ») خصم 
ب ل دعوى : 'نعويض عن فصل غير مشروع ٠‏ نقادم * 
' مسقط »؛ سريانه . وأقع » مساءلة » مدئى م ١99‏ .. 
ج ‏ محكمة الوضوع : سلطتها فى نظر دعوى ٠‏ طلبات 
الخصوم.ء نلقض' ٠‏ 


ات ١‏ أ * ابريل 1954 استكناف ؛ ميعاده » عقد عمل © دعاوى ناشئة عنه , 
5 : هميعاد استكئئاف الاحكام اعبار فيها . ق 5١‏ لسنة 65ؤا 
0 ْ ش 
بريل م 17؟ ا مرافعات 4١‏ ق 5.١‏ لسمئة 
مهذأ . 22020 


181 15 ؟ ابريل 119584  !‏ دعوى : قيمة . تقديرها » طلبات ٠‏ 
ج / رسوم : قضائية ق 551 لسنة 1556م 1/0 ٠‏ 


رقم 00 

الحكم الصفحة التاريخ 

ام 1١‏ ه أبريل ١138‏ 
0 دل ٠‏ أبريل 1158 
٠ 1١1 1‏ أبريل 1913/8 
م ١١ ١١‏ أبريل 115/8 
9" 1152 5 أبريل 1158 
ير امال ١‏ أبريل 1915/8 
ةي 00# /ا١‏ أبريل 1153/4 
ققد ال 4 أبريل 1158 
زفق 1 4 أبريل 1974 
لق قل 8 أبريل 144 


قهرس الأحكام 11 


أب وضع بد : مكسب الملكية ؛ ؛ ملكية © ددلمها ٠‏ سندها 

ب نية تملك : وضع بد ؛ سلطة محكمة موضوغ فى 
اسةخلاصها . 

بح حيار قي قثي ف ميا ار ال 
هدوء ») صفته . وضع كد . 

ضريبة : ارباح تجارية وصناعية . ربطك حكمى . مسنة 
قياس ق .؟؟ لسنة ؟56١‏ 0 

أ اثبات : قرينة قانونية ٠.‏ قوة امر مقشى » مدنى 
م 14.8 . 

احوال شخصية : بالصريدون غير مسلمين . ديانة ٠.‏ 


قانون واجب التطبيق . دعوى احوال شخصية ٠.‏ قانون . 


اختصاص بمسائل الاحوال الشخصية . ق 555 لسنة 
وهذا ملا ء, 

١‏ وقف : دعاوى متعلقة به . نيابة عامة . تدخلها فى 
ألدعوى ؛ دعوى . مق .146 لسنة 1161 ق 568 لسنة 151551 
5١83‏ لسنة 1566 ٠‏ 

ب اختصاص ٠‏ محاكم شرعية . وقف . دعاوى 
الاستحقاق فى الاوقاف الملغاة . ق 955 لسنة 1161 ق 5115 
لسئة م196 . 

جح - بطلان : نظام عام ٠.‏ مرافعات م 259 0 1.1 لسنة 
566 . 
ال مسئولية : عقدية . تقصيرية . مدنى م م 077 
ولا/ام ٠.‏ : 

ِ ب مسئولية حارس * مدتى م /ا/11/! مدثى م6"ه/؟ 

أ نقض * : طعن »© أعلانه » ميعاده ٠.‏ بطلان ٠‏ قانون ق ١‏ 
لسنة 1156 ق 6 لسمنة 1551 مرافعات م (ا؟ ق ا.؟ 
000 مرافعات م ١‏ + 

أعلان : خصوم فى الطعن » بطلان . تجر ٠.‏ عمل © 


ووه 


تغاوي ناشئة عله .” 

وقّف : تصرف »© كييفه هيثة تصرفات . قراراتها ) 
ماهيتها » ححيتها . شرعية م /ا؟ . دعوى ) قبولها » قوة 
ال 00 

ب اس بيع ؛ ملك الغنر » بطلان . الحازة العقد القابل 
للايطال .. 

أ نرع ملكية :منفعة عامة ٠‏ أسعيلاء موقت . تعو شن ٠‏ 
مسكولية .٠‏ 

نح عمقل لةة متططزطا تاوق د نه قي 
ق لالاه لسنة 1566 م م /1 وكا ٠‏ 

حكم : حجية . قوة أمر مقفى . اثبات . مرافعات عل/اة؟ 
ق .الا لسنة "155+ ١‏ 


1 فهرس الاحكام 


رقم رقم ا : 

الح الصدكة التاديخ ٍ البيسان 

مي«مم (١80‏ 8 أبريل 1154 ا حكم : حجية . اهلية . وصية . ق:17 لسسنة 86ؤ! 
فى ٠6 ١‏ لسنة م56١(‏ 8 


ب محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير الدليل . 

تسبيب » عيب » رد على مستئدات الخصوم . دعوى ؛ حكر. 
ع ا . 

٠.158 مع‎ 

د وصية: قرينة . مدنى م 111 . اثبات . صورية . 
اأرث , 

فا ؟ 1 4 أبربل 11518 استثئاف : تكليف بالحضور »6 ميعاده ٠.‏ اعتبار 0 
١‏ كأن لم بكن . دعوى ٠.‏ نظام عام ٠‏ مرافعات م هم ق3.. 

لسنة 1165 مرافعات م 6لا مراقعات م 5.5 مكررا . 


وذذنا 1 ؟؟ أبريل 1954 أموال الدولة : أموال عامة . صفغة المال العام . تنفيذ 
عقارى . مدنى م /الم . 
ناا 117 ؟٠'؟‏ أبريل 1151/8 مسئولية : تقصيرية . مسئولية متبوع عن اعمال تابع , 


مدنى قدم م 16١‏ وها ق 59 لسسنة 1956 فق ٠ ١‏ لسنة 
6 مرافعات م 9١‏ ق ؟ لسسمنة /1551 ٠‏ 


ممم ها 9؟ أبريل 1174 استثئاف : مقابل © اعلانه . موطن مختار . اعلان . 
ش مرافعات م م الا وه.؟ ق ١.١.‏ لسنة 1555 . 
010 1 بق أبريل 1915/4 ١‏ اصلاح زراعى ٠:‏ تصرف المالك الى أولاده ٠.‏ ضرائب » 


رسم آيلولة على التركات . ق 11/8 لسنة ؟150 م 6 ق |١295‏ 
لسنة 1144 م 5/" ق "1١‏ لسنة 1901 ق 1.8 لسسنة 


:156 . 
ب . حكم : بيانات » أسماء خصوم . بطلان . مرافعات 
م5:1-ء. 
ج ‏ بيانات جوهرية ؛ حكم » استكماله . 
إفرفنا 1 5 أبربل 198 أ- استثناف : رفعه . مرافعات م ملالا و ؟.؟ ق |١٠١١‏ 
لسنة ؟59ؤأا . 


ب عقد عمل : دعاوى ناشكة عنه . استثناف »؛ ميعاده 
ق 5١‏ لسئة 190 م ملاء 
ملساو ع ١‏ سن الاو لكوي وا وير 


شف لل أبريل 1134 تنفيل : عقارئ » زيادة العشر . نظام عام . سقوط. 
ان م ولاك 
با تقرير الريادة بالعشر : أثره . مرافمات م م 51/1 
وكخماواء١مه.‏ 


ج ‏ بطلان : بغير نص ٠‏ تنفيك عقارى . مرافعات م ه؟ 
د ل بيع ثان : اعلان . مرافعات م 81" . 
ل واوا ب ل ابر بريادة 
العشر ا 


لبالب بميع ا ع ا 


أن 


تفضا 


رفن 


ضرفن 


ان 
لكان 


قار 


ار 


ل 


17 


ه15 
ال 


قهرسن الاحكام 17 


التاريخ 
8 أبريل 1158 


5 أبريل 1114 


8 أبريل 1134 


1154 أتريل‎ "٠ 


11538 أبريل‎ "٠ 


(." أبريل 1134 


1 أكتوبر 44[ 
' توقمير 111/8 


5 


تقادم : مسقط » قطعه . اقرار . مدنى م 186 مراقعات 
م ]48 ق 6 لسنة /1911 ق ) لسنة 1956 . 


| - اعلان : موطن اصلى » محل مختار . مراقمات م م 
١‏ و1/15١‏ 

بع استئناف : ميعاد أعلانه . وقف الواعيد . 

و سر حي : ميعاده + اعتبار الاسشناف كان 
لم يكن . أعلان , ن ٠.‏ حكم ٠‏ طعن . مرافعات م .5/686 
00 

د بطلان * زواله بحضور المعلن اليه . موافعات م 1 
بطلان ناثىء عن عدم مراعاة الموأعيد ٠‏ 

ا وقف : مسثولية ناظر . ق 58 لسنة ١5551‏ ق "9 
لسنة ه1915 . ق [.غ لسسة هه1١1‏ ق ؟ لستة /1151 مدنى 
ملفى م [21 مدنى م 1.5 ٠‏ 

بيه ين فاحش * : انجار وقف . 

جب اجارة وقف . مسسثولية ناظر وقف . مدنى ملغى 
عالأاء٠‏ 

١‏ نقض : طعن 6 ميعاده . بطلان .. قانون 7 لسسمنة 
حل م 1/7 .٠ق‏ ؟ لسنة /1951 مراقعات م ١"ا؟‏ ق امع 
لسئة مم15[ ٠‏ 

ب ل دعوى : صحةونفاذ عقد ٠.‏ وصية ٠‏ تجزئة. نقضس» 
طعن »6 أعلانه ء 

ملكية : اسباب كسيها ٠‏ اثبات كسب ملكية . التصاق. 
استثناف »؛ اعتباره كآن لم يكن ٠‏ تجزئة ٠‏ 

أساثيات : اقرار » أعتراف » تقادم © سرياله 6 قطعة . 
نقل بحرى ٠. ٠‏ معاهدة سندات الشحن ٠‏ م 1/1 8 

ب تقادم مدة السثة : سريائها » بده » بضاعة » 
تسليمها ٠ ٠‏ قانون تجارة م م 4/ا؟ و هلا؟ ٠.‏ 


قضاء الحكمة الادارية العلا 
خط : موظف » تطوعه باداء عمل زميله ؛ مسئولية . 
محكمة أدارية عليا : منازعة » مراحلها ٠‏ 

ب قضام اداوى : اجراءاته ؛ طبيعتها , 

نج عريضة دعوى : بطلانها ») اعلاتثها ٠‏ 

د دائرة فحص طمون : دفاع فات الطاعن 6 تداركه امام 
محكمة أدارية عليا ٠‏ قرار احالة 6 نقله الطعن ٠‏ 

هف ب تنصدى : محكمة أدارية عليا لمنازعة فى الحكم ق 
تنظيم ملس الدولة م 16 ٠‏ 

ول ترقية: موظف . ق ,.!5؟ لسسنة 11861 »© كفاية » 
تقدبرها . ولائة اختيارية . 


وحدة محمعة : ميزائية 4 .115 . درجة خلوها 


طائفة موظفين منتمين الى أحدى الوحدتين ,٠ق‏ ؟6 للسئة 


5 ؛ تبغ )© ثهريبة . 


لجل العدد الخامسر ‏ السنة التاسمة والاربعون 


رقم خم ل 1 0 
الحك الصفحد)) التاريخ لبيسان 

ا و ممه 
١7 4‏ 5 نوقمير 11318 21 دعوى ؛ تكييفها » طلب وقف تنفيف © طلب الغاء » 


مدعى »© نيته » تفسسيرها ٠‏ 5 
ب ل محال تجارية وصناعية : قف 9م لسنة 4م16١‏ 
م ١١‏ وقف ادارة محل . 
عم ٠ ١4‏ نوقمبر 1154 أ ل موظف : هيأة بريد . خدمة ؛ انتهارّها » استقالة 
تيسيرية » قبولها . ق ١١.‏ لسنة ٠ 1955٠.‏ محاكمة تأدسية. 
قرار رئيس جمهورية .٠لا‏ لسنة /ا156 ق ٠١‏ لسنة ١مو!ا‏ 
ق 5٠١١‏ لسنة [ه195. 
ب استقالة تيسيرية : قرار رئيس جمهورية 111" 
لسنة 1101 »6 حكم تأديبى ببراءة موظف . هيأة بريد بعد 
العمل بالقرار » مصير استقالته . 
مع« 1648 5978# نوفمبر 11158[ ١‏ عمل سيادة : ولابة وظيفة » اسقاطها . ق مجلس 
دولة م 1١‏ 5 
ب نيابة ادارية : أعضاوٌها © كفايتهم » تقديرها. 
قرار رئيس جمهورية 15416 لسنة 19464 فق 7١١‏ لسنة 
5١‏ ق7١!‏ لسنة 1١50/‏ ق 55 لسنة 1951 ., 
55 (5غ1 2 179 نوفمبر 1135/8[ ' اس قرار أدارى : ضابط شرطة »© احالته للاحتياط 
ق 6١‏ لسنة ١556‏ م 38 , 
ب لب محاكمةتاديبية : ابداء رأى » اشتراك فالمحاكمة. 
أجراءات مم /ا؟؟ و 68؟ مرافعات مم 9الا و 5؟! و67١1‏ 
ق ١١‏ لسنة 1958 مم 5 و هلا.ء 


قضاء الحاكم الكلية 


١/ 1١١ 6 7/‏ أبريل 1959 ع قائية شروط بيع : أخبار بها ٠‏ مرافمات مم 98> 
و59؟” و؟ه . بطلان . ق ..1 لسسئة 15519 . 
ب ب بطلان : تصحيح . مرافعات م 582 ., 
١8 1٠5١ 0614‏ ابريل 1137 عم لتجارى : عمل مدنى . سند اذنى . تجارى م 1// . 
045 0 ]ول ١1‏ أبريل /1151 حيازة : دعوى , استردادها ) أصل الحق . مدنى م 168 . 
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